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بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
الحمد لله العالي ذي المجد والإفضال والجلال ثمّ الصّلاة والسّلام السّامي على النّبيّ المصطفى التّهامي وآله الأئمّة الأطهار ما اختلف الليل مع النّهار (أمّا بعد) فيقول المذنب الجاني قليل البضاعة كثير الإضاعة موسى بن جعفر بن أحمد التّبريزيّ ومسهم الله في رضوانه وغمسهم في بحار غفرانه وأسكنهم بحبوحة جنانه إنّي لما عثرت على الأثر المأثور من فاتحة صحائف الأكوان وخاتمة أوراق الإمكان مشكوة مسالك الإيمان سيّدنا ونبيّنا سيّد الإنس والجانّ محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّه قال المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم تكون تلك الورقة سترا فيما بينه وبين النّار وأعطاه الله بكلّ حرف مكتوب عليها مدينة في الجنّة أوسع من الدّنيا سبع مرّات كنت أكرّر لفظة تارة وأمعن النّظر في معناه أخرى وأتمنى أن يوفّقني الله سبحانه للفوز بهذه النّعمة العظمى والموهبة الكبرى لأن أكون من سكّان هذه المدائن الرّائقة والقصور الشّاهقة والمتنزّهين في بساتينها وحدائقها مع حورها وغلمانها مملئا حجري من ثمارها معلّما رأسي من جلّنارها وكثيرا ما كان يخطر ببالي ويسنح بخيالي أن أعمل كتابا في الفقه أو الأصولين لعظم نفعها في النّشأتين ومع ذلك كنت متردّدا في نظم تحقيق المطالب في سلك المتون أو تعليق حواش عليها تليق أن نكتب بالنّبر على العيون فأجلت فرسان نظري في صحائف الكتب والمصنّفات والشّروح والمؤلّفات إلى أن وقفت على رسائل شيخ المشايخ ممهّد قواعد الدّين ومحرّر ضوابط الشّرع المبين ومهذّب القوانين المحكمة ومبيّن الإشارات المبهمة ومصباح مناهج شرائع الإسلام ومشكوة مسالك غاية المرام كاشف اللّثام عن غاية المراد كاشف الغطاء عن نهاية الإرشاد كاشف الأسرار والرّموز عن مدارك الأحكام كاشف الالتباس من دلائل الحلال والحرام بكلمات كافية كغوالي اللّئالي وحجج وافية كالدّرر والغرر الغوالي أعني نتيجة العلماء الرّاسخين وصفوة الفقهاء المحقّقين قطب رحى الفضائل مفتاح كنوز الدّلائل عين الإنسان إنسان العين مرتضى المصطفى مصطفى المرتضى شيخنا وأستاذنا المرتضى الأنصاري أفاض الله على تربته الشّريفة شئابيب رحمته ورضوانه وأسكنه بحبوحة فراديس جنانه فإذن هي كنز مقفّل الأبواب لا يهتدي طالبه إلى سبيله وبحر ذخّار موّاج لا يصل راكب سفنه إلى ساحله ومعضلة دهماء لا يهتدي لها طريق ولا يهدى إلى ضوئها السّاري فأردت أن أشرح معضلاتها ببيانات شافية وأبيّن مبهماتها بعبارات كافية وأنبّه على لطائف نكات قد كنّى عنها بعبارات لائقة وأستخرج رموز أو دقائق قد أخفاها بكنايات وإيهامات رائقة وأضيف إليها ما أخذته من أفواه الرّجال الرّاسخين أو تنبهت عليه عند المناظرة مع الباحثين وما اقتطفته من الثّمار في رياض تحقيقات الماضين وما اقتبسته من أنوار آثار آل طه ويس إذ كم من مزايا في الخبايا وكم من خفايا في الزّوايا من أرومة المطالب وجرثومة المقاصد قد تركها الأوائل واختلسها الأواخر ونظموها بسلك السّطور نظم الفرائد على القلائد وزيّنوا بها صحائف التّحقيق كالوشاح على الخرائد وجمعت ممّا خطر ببالي بالتّوفيق السّبحاني طرائفه وممّا أفاضه نفخات التّأييد الرّحماني ظرائفه وممّا عثرت عليه في الكتب عجائبه وممّا استفدته من مذاكرة الأساطين رقائقه وعلقتها على رسائل شيخنا الأستاذ العلاّمة أفاض الله سبحانه على تربته رحمته ورضوانه حواشي كأنّهنّ الياقوت والمرجان والصّور الحسان وسمّيتها بأوثق الوسائل في شرح الرّسائل وهو حسبي ونعم الوكيل (قوله) اعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلخ فإن قلت إنّ التّقييد بالشّرط مستدرك إذ المكلّف لا بدّ أن يكون ملتفتا وإلاّ لم يكن مكلّفا لقبح تكليف غير الملتفت قلت إنّ المراد بالمكلّف هنا هو المكلّف الواقعي مع قطع النّظر عن كونه ملتفتا وعدمه لأنّ الالتفات

شرط لتنجز التّكليف لا لتعلق التكليف الواقعي في الجملة فيرجع الحاصل إلى أن من جميع الشّرائط العامة من البلوغ والقدرة والعقل إذا التفت إلى حكم شرعي إلى آخر ما ذكره ومقابله من لم يجمعها فيخرج منه التفات الصّبي والمجنون والعاجز لعدم ترتب أثر شرعا وعقلا على التفات هؤلاء ويحتمل أن يريد به المكلّف العالم بالأحكام إجمالا الجاهل بتفاصيلها فيكون المراد بالحكم الّذي هو متعلّق الالتفات هي الأحكام الخاصّة من وجوب الصّلاة وحرمة شرب الخمر أو نحوهما ويحتمل أن يكون الشّرط واردا لبيان الموضوع لما عرفت من كون الالتفات شرطا لتنجّز التّكليف فيكون مأخوذا في موضوعه (قوله) فيحصل له إمّا الشّك فيه إلخ لم يتعرض في التّقسيم للوهم لتعيّن الغاية ووجهه واضح ثمّ إنّ الظّاهر من العبارة أنّ المراد بالشّك هو الشّك بمعنى تساوي الطّرفين مقابل الظنّ الفعلي وحينئذ يقع الإشكال في جعل الأقسام الثّلاثة موضوعا لمقاصد الكتاب لوضوح أنّ الموضوع في المقصد الثّاني ليس خصوص الظّنّ الفعلي بل الظنّ النّوعي أو الأعمّ منهما وكذا الموضوع في المقصد الثّالث ليس الشّكّ بمعنى تساوي الطّرفين بل الأعمّ منه ومن الظن غير المعتبر اللهمّ إلا أن يقال إنّ الموضوع في المقصد الثّاني هو الظنّ الفعلي ولكن النّوعي داخل في هذا المقصد حكما لا موضوعا وكذلك الموضوع في المقصد الثّالث هو الشّك بمعنى تساوي الطّرفين ولكن الظّنّ غير المعتبر داخل فيه حكما أيضا لا موضوعا فتأمّل فإنّه لا يخلو عن تكلّف لأنّ عمدة الكلام في المقصد الثّاني في الظن النوعي كما لا يخفى (قوله) ويسمّى بالأصول العمليّة إلخ صريح العبارة أنّ القواعد الشّرعيّة الثّابتة للشّاك في مقام العمل منحصرة في الأصول العمليّة الأربعة وليس كذلك لأن للشّاكّ أصولا أخر كثيرة الدّوران بينهم مثل أن عدم الدّليل دليل العدم والبناء على الأخف عند دوران الأمر بينه وبين غيره وأصالة الإباحة والأصول اللّفظيّة وغير ذلك ولكن يمكن دفع ذلك بأنّ هذه الأصول بينما هو غير معتبر وما هو راجع إلى أحد الأربعة وتفصيل القول في ذلك مقرّر في محلّ أخر وإمّا على القول باعتبارها من باب الظّنّ كما هو ظاهر الأكثر حتّى أصالة الإباحة فهي داخلة في الأدلّة الاجتهاديّة نعم يبقى الإشكال بالنّسبة إلى القواعد المعتبرة في موضوع الشّكّ مثل قاعدة الطّهارة ونحوها بل سائر القواعد المختصّة بالموضوعات الخارجيّة المشتبهة مثل قاعدة القرعة وأصالة حمل فعل المسلم على الصّحة بناء على كون المراد من الحكم الشّرعي في المقام أعمّ من الكلّي والجزئي اللهمّ إلاّ أن يقال باعتبار هذه القواعد أيضا من باب الظّنّ النّوعي فتدخل في الأدلّة إلاّ أن دعوى ذلك بالنّسبة إلى الجميع مشكلة بل ممنوعة ثمّ إنّ الظّاهر أنّ المراد من الأصول العمليّة الأربعة الّتي وقع الكلام فيها في مباحث المقصد الثّالث هي الأصول الجارية في نفس الأحكام الكليّة وأنّ البحث عن جريانها في الموضوعات استطرادي لكون الأوّل داخلا في الأصول والثّاني في الفروع كما يظهر من المصنف في أوائل مبحث الاستصحاب ثمّ إنّ مجمل الكلام في ضابط الأدلّة والأصول أن ما اعتبره الشّارع سواء كان من باب التّأسيس أو الإمضاء والتّقرير إمّا أن يكون اعتباره في نفس الأحكام الكلّيّة أو في الموضوعات الخارجيّة أو في الأعمّ منهما وعلى التّقادير إمّا أن يكون اعتباره من باب الكشف والإصابة سواء كان له جهة كشف عند العرف واعتبره الشّارع من هذه الجهة أم لا ولكن علم من دليل اعتباره أنّ الشّارع إنّما اعتبره من حيث الكشف والإصابة فيكون كشفه حينئذ تعبديّا وإمّا أن يكون اعتباره من باب التّعبّد من دون اعتبار جهة كشف فيه سواء كانت له جهة كشف عند العقلاء أم لا فما اعتبره الشّارع في الأحكام الكليّة من حيث الكشف يسمّى دليلا وربّما يوصف بالاجتهادي وفي الموضوعات يسمّى أمارة وما اعتبره من باب التّعبّد المحض لبيان كيفيّة عمل الجاهل والشّاك في الأحكام يسمىّ أصلا عمليّا وربّما يسمّى بالدّليل الفقاهتي وفي لسان بعض أخر بالدّليل الفقهائي وهو الأنسب وفي الموضوعات أصلا عمليّا(قوله) وهي منحصرة في أربعة إلخ هذا الحصر كما صرّح به في أوّل المقصد الثّالث عقلي ولا ينتقض بالقول بالبراءة عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط وفي الشّبهة غير المحصورة والمحصورة الّتي خرج أحد طرفيه عن محلّ الابتلاء نظرا إلى كون الشّكّ فيها في المكلّف به دون التّكليف لأنّ من قال بالبراءة فيها أرجع الشّكّ فيها إلى الشّكّ في نفس التكليف كما سيجيء في محلّه نعم ينتقض الحصر بموارد العلم الإجمالي بالتّكليف إذا لم تكن مخالفته مستلزمة للمخالفة القطعيّة العمليّة كما لو دار الأمر بين وجوب فعل وحركته على ما اختاره المصنف رحمه‌الله في هذا المقصد من عدم كون المخالفة الالتزاميّة القطعيّة مانعة من جريان أصالة البراءة اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ هذا الحصر بالنّسبة إلى مذاق المشهور حيث قالوا في مثله بالتّخيير وحينئذ لا يقدح في الحصر عدم استقامته أيضا بالنّسبة إلى الأحكام الوضعيّة بناء على كونها مجعولة نظرا إلى عدم جريان البراءة والتّخيير فيها فإنّها عند المشهور وواقفهم المصنف منتزعة من الأحكام الطّلبيّة وإن نسب خلافه أيضا إليهم كما سيجيء في مسألة الاستصحاب ولكن يخدش فيه قول المصنف رحمه‌الله وما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول الأربعة وحينئذ يتضح عدم استقامة الحصر على ما اختاره المصنف في مسألة البراءة عند دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من عدم الحكم فيه بشيء من وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا ولا الإباحة الواقعيّة ولا الظّاهريّة حيث حكم ثمة بوجوب التّوقّف وعدم الالتزام إلاّ بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع وقال ولا دليل على عدم جواز خلوّ الواقعة عن حكم ظاهري إذا لم يحتج إليه في العمل نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب انتهى ووجهه عدم شمول التّقسيم بحكم مثل هذا الشّكّ لفرض عدم كونه موردا لشيء من الأصول الأربعة وممّا أشار إليه من التنظير يظهر عدم اختصاص النّقض بما لا يمكن الاحتياط فيه كما لا يخفى اللهمّ إلا أن يمنع اختصاص مؤدّى قاعدة البراءة بما يفيد الإباحة الظاهريّة بل هو كذلك

عند المصنف فإن مؤدّيها ليس إلاّ مجرّد نفي العقاب في محتمل الحرمة أو الوجوب لا إثبات الإباحة الظّاهريّة أيضا ولذا لا يجري في محتمل الاستحباب والكراهة كما لا يخفى ثمّ إنّ الحدّ ينتقض أيضا بما يظهر منه في هذا المقصد عند بيان أقسام العلم الإجمالي من عدم جواز المخالفة القطعيّة فيما لو دار الأمر بين وجوب فعل وحرمة أخر كما إذا فرض العلم إجمالا بأن شرب التّتن حرام أو دعاء رؤية الهلال واجب فإنّ المصنف وإن لم يصرّح هنا بوجوب الاحتياط إلاّ أنّ ذلك معلوم من مذهبه في نظائر المقام مع كون الشّكّ في مثل ذلك في التّكليف دون المكلّف به بناء على ما صرّح به المصنف ره في أوّل المقصد الثّالث من أن المراد من الشّكّ في التّكليف هو الشّكّ في النوع الخاصّ من الإلزام وإن علم جنسه ومثل لذلك بالتّكليف المردّد بين الوجوب والحرمة نعم لا ينتقض الحصر بالحكم بالتّخيير في موارد تكافؤ النّصين سواء أمكن الاحتياط فيها مثل ما لو دار الأمر بين فيه الوجوب وغير الحرمة أو بين الحرمة وغير الوجوب أم لا فإنّ الحكم بالتّخيير فيها للنّص وإلاّ فمقتضى القاعدة هو الحكم بإجمال النّصين والرّجوع إلى مقتضى الأصل الموافق لأحدهما بناء على ما هو التّحقيق من كون اعتبار ظواهر الأدلّة من باب الطّريقية دون السّببيّة المحضة وبعبارة أخرى أن المقصود في المقام حصر الأصول الأوليّة في الأربعة لا ما يعم الأصول الثانويّة أيضا ثمّ إن حاصل ما يستفاد ممّا ذكره من الحصر والتّقسيم أنّ الشّكّ إن لوحظت فيه الحالة السّابقة فهو مجرى الاستصحاب سواء كان الشّكّ في التّكليف أو المكلّف به وعلى الثّاني أمكن فيه الاحتياط أم لا وإن لم تلاحظ فيه الحالة السّابقة فإن كان الشّكّ في التّكليف فهو مجرى البراءة سواء أمكن الاحتياط فيه كما في الشّبهات البدويّة أم لا كما لو دار الأمر بين وجوب فعل وحرمته بناء على ما عرفت من معنى الشّكّ في التّكليف ومن هنا يندفع النقض الذي أوردناه على الحصر من صورة دوران الأمر بين وجوب فعل وحرمته فإنّ هذه الصّورة على ما عرفت من موارد الشّكّ في التّكليف وإن لم يمكن الاحتياط فيها إذ كل مورد لا يمكن فيه الاحتياط ليس من موارد التّخيير بل ذلك مع فرض كون الشّكّ في المكلف به وإن كان الشّكّ في المكلف به فإن لم يمكن فيه الاحتياط فهو مورد للتخيير وإلاّ فمورد للاحتياط فتلخّص ممّا ذكرناه أن للاستصحاب شرطا واحدا وهو ملاحظة الحالة السّابقة فيه وللبراءة شرطين وهما عدم ملاحظة الحالة السّابقة فيها وكون الشّكّ فيها في التّكليف وللتّخيير شروطا ثلاثة أحدها عدم ملاحظة الحالة السّابقة فيه وثانيها كون الشّكّ فيه في المكلف به وثالثها عدم إمكان الاحتياط فيه وللاحتياط أيضا شروطا ثلاثة أحدها عدم ملاحظة الحالة السّابقة فيه وثانيها كون الشّكّ فيه في المكلّف به وثالثها إمكان الاحتياط فيه وهذه الشّروط شروط لتمييز موارد الأصول إجمالا وإلاّ فلها شروط أخر مقرّرة في محلّها ومن ملاحظة جميع ما قدّمناه يظهر عدم ورود نقض على الحصر أصلا إلاّ بما لو دار الأمر فيه بين وجوب فعل وحرمته أخر ولكن الأمر فيه سهل حيث كان المقصود هنا معرفة موارد الأصول في الجملة نعم يرد عليه أن الحصر إن كان استقرائيا بأن يدعى أن استقراء كلمات الشّارع يقضي بانحصار موارد الأصول في الأربعة الّتي ذكرها فهو خلاف ما صرّح به في أوّل مقصد الثّالث كما تقدّم وإن كان عقليّا يرد عليه منع انحصارها عقلا في الأربعة لإمكان أن يعتبر الشّارع هنا أصلا خامسا بأن يحكم باستصحاب الحالة اللاّحقة المتيقّنة إلى السّابقة المشكوك فيها كما في استصحاب القهقرائي وأصلا سادسا بأن يعتبر في الاستصحاب أربع حالات بأن يقول إذا تيقّنت بشيء ثمّ شككت فيه ثمّ تيقّنت به وشككت لا تنقض اليقين الأوّل بالشّكّ الثّاني وهكذا إذ لا ريب في عدم انحصار صور الإمكان في الأربعة الّتي ذكرها (قوله) لا إشكال في وجوب متابعة القطع إلخ بمعنى لزوم اتباعه عند العقل وعدم جواز تركه لا الوجوب الشّرعي الذي يثاب على إطاعته ويعاقب على مخالفته لعدم كون القطع قابلا لجعل الشّارع ليكون موردا لهما بل هما مرتّبان على متابعة نفس الحكم المقطوع به ومخالفته ويدلّ عليه أمور أحدها أنّه لو لم يكن حجّة بنفسه بالمعنى الّذي ذكرناه وكانت حجّيته تعبّدا شرعيّا لتسلسل إذ اعتبار كلّ شيء منوط بالعلم ومتوقف عليه فالقطع لو لم يكن حجّته بنفسه فلا بدّ أن يتوقف على شيء وهكذا فيلزم التّسلسل وهذا أولى ممّا يقال إنّه لو لم يكن معتبرا لانسد باب الاستدلال إذ اعتبار كلّ دليل منوط بالعلم فإن هذا إنّما يستلزم اعتباره في الجملة لا بخصوص المعنى المقصود ومن هنا يظهر ضعف الاستدلال عليه بمفهوم آية سؤال أهل الذّكر كما لا يخفى وثانيها أنّه لو كان اعتباره بجعل الشّارع فلا بدّ حينئذ أن يكون القطع قابلا لحكم الشّارع نفيا وإثباتا فلو كان كذلك لزم التّناقض فإنّ الشّارع إذا قال الخمر حرام فمعناه وجوب الاجتناب عنه فإذا قطعنا بمؤدّى خطاب الشّارع ولم يكن قطعنا معتبرا شرعا يلزم أن لا يجب علينا الاجتناب عنه مع قطعنا به ولا يندفع ذلك إلاّ بتقييد الأحكام الواقعيّة بأن تكون حرمة الخمر مجعولة على تقدير إخبار المعصوم مثلا عنها وهو مع أنّه لا دليل عليه بل خلاف الفرض خروج عن محلّ النّزاع إذ لا حكم في الواقع حينئذ قبل إخبار المعصوم حتّى يتعلّق به القطع كما هو محلّ الكلام وثالثها عدم معقوليّة تكليف القاطع بخلاف قطعه لعدم احتماله خلاف ما قطع به فتكليفه به تكليف بما لا يطاق (قوله) ومن هنا يعلم أن إطلاق الحجّة إلخ يعني ممّا ذكره من عدم كون القطع كالظن في كون اعتباره بجعل الشّارع يعلم أن إطلاق الحجّة عليه ليس كإطلاقها على سائر الأمارات الشّرعية كالبيّنة وفتوى المفتي ونحوهما بل إطلاق الحجّة عليه من باب المسامحة إطلاقا لاسم السّبب على المسبّب وتوضيح ذلك أنّ القطع تارة يؤخذ من باب الطّريقيّة وأخرى جزء موضوع من الحكم والثّاني سيجيء الكلام فيه والكلام هنا أنّما هو في القسم الأوّل وهو الذي لا يصحّ

إطلاق اسم الحجّة عليه حقيقة والكلام فيه تارة فيما تعلّق القطع بنفس الحكم وأخرى بموضوعه ولا بدّ قبل الأخذ في بيانهما من تمهيد مقدّمة وهي أنّ الحجّة والدّليل على اصطلاح علماء الميزان يراد والقياس وعرّفوه بأنّه قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر أو يكون عند العلم به العلم بقول آخر ليدخل العلم بالنتيجة على مذهب الأشاعرة القائلين بكون العلم بها من باب إجراء الله عادته على خلق شيء عقيب آخر لا لأجل كون العلم بالقول المؤلّف علّة تامّة للعلم بها كما هو مذهب الآخرين وعليه مبنى الحد الأول إذ لا علية ولا ترتب عندهم بإسقاط قيد العلم وعلى اصطلاح الأصوليّين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري أو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب خبري بإسقاط قيد العلم كما فعله المحقق البهائي ليدخل الدّلائل الشرعيّة فيه بأجمعها كما ذكره في الحاشية وحيث عرّف الدّليل على اصطلاح المنطقيّين قال في حاشية أخرى فالعالم عند الأصوليّين دليل على إثبات الصّانع وعند غيرهم العالم حادث وكلّ حادث له صانع وظاهر كلام بعض المحقّقين أنّ الأصوليّين لا يطلقون الدّليل على القضايا بل على المفردات فقط ولم نظفر بتصريحهم بذلك بل كلامهم عامّ انتهى وغير خفي أن ما جعله المصنف الحجّة حقيقة فيه مغاير للاصطلاحين ومباين لهما ولعله أخذه من إطلاق الحجّة في السنة الفقهاء والأصوليّين على الأدلّة الشّرعيّة وكذا الأمارات الشّرعية فإن كونها حجّة أنّما هو باعتبار المعنى الّذي ذكره من كونها وسطا يحتجّ به لثبوت الأكبر للأصغر وواسطة للقطع بثبوته له ولكن لم يظهر منهم كون إطلاق الحجّة بهذا المعنى على وجه الحقيقة كيف وإطلاقهم الحجّة على القطع في حدّ إطلاقهم لها على الكتاب والسنة والإجماع وسائر الأمارات ولعلّ مراد المصنف أيضا ليس دعوى الحقيقة بل مجرّد بيان أن إطلاقهم الحجّة على القطع ليس كإطلاقهم لها على الأمارات المعتبرة ثمّ إنّ ما ذكره من أن المراد بالحجّة في باب الأدلّة ما كان وسطا لثبوت أحكام متعلّقه شرعا لا لحكم آخر غير واضح ولا مصرّح به نعم إنّ الأحكام الشرعيّة لما كانت غالبا متعلّقة بذات المعلومات لا يوصف كونها معلومة لم يوجد مورد يكون العلم فيه جزء موضوع للحكم ليكون الوسط هو الموضوع المعلوم الّذي تضمّنه الخطاب المأخوذ منه الكبرى الكليّة حتّى يطلق عليه اسم الحجّة وإن وجد نفي غاية النّدرة ولعلّه الوجه في توهّم عدم إطلاقهم الحجّة على ما ذكر فتدبر وكيف كان فالوسط الّذي يحتج به لثبوت الأكبر للأصغر هو الّذي يستحق إطلاق اسم الحجّة والدّليل عليه لأنّه الواسطة في الإثبات أو الثّبوت وإن سلم عدم استقرار الاصطلاح على ذلك ولعلّ هذا هو الوجه في إطلاق الحجّة في باب الأدلّة على الأدلّة الشّرعيّة وكذا الأمارات الشّرعيّة ولعلّ عدم تعرّض المصنف لعدم إطلاق الحجّة على القطع على اصطلاح علماء الميزان لوضوحه بعد الإحاطة بما ذكره وإذا تمهد هذا فتقول إمّا عدم إطلاق اسم الحجّة على القطع فيما تعلّق بنفس الحكم فلمّا صرّح به المصنف رحمه‌الله من أنّ الحجة في باب الأدلّة هي الّتي تكون وسطا يحتجّ به لثبوت الأكبر للأصغر ويكون واسطة للقطع بثبوته له فالحجّة حينئذ هو سبب القطع فكيف يكون نفسه وتوضيح ذلك أنّ الشّارع إذا قال الخمر حرام أو الصّلاة واجبة فالحكم بالحرمة أو الوجوب ثابت قبل علم المكلّف والعلم طار عليه وحينئذ إن وقع العلم وسطا لإثبات متعلّقه فإمّا أن يلتزم بوجوبين أحدهما ما تعلق به العلم والآخر ما تفرّع على العلم كما لو ظنّ الوجوب بأمارة معتبرة فإنّه حينئذ يتحقق وجوبان أحدهما متعلّق الظنّ وهو الوجوب الواقعي والآخر ما تفرّع على الظنّ وهو الوجوب الظاهري الثّابت بضميمة دليل اعتبار الظّنّ وهذا وإن كان صحيحا لصحّة وقوع الوجوب الواقعي المعلوم واسطة في إثبات الوجوب المرتّب على هذا العلم إلاّ أنّه خلاف الإجماع إذ مقتضاه التزام ثوابين على موافقتهما وعقابين على مخالفتهما لتنجّز الوجوب الواقعي حينئذ إذ الكلام هنا بعد الفراغ من اعتبار القطع بالمعنى المتقدم في الحاشية السّابقة ولا يرد النقض بصورة الظّنّ بتقريب ما عرفت من أنّه مع الظّن بالوجوب الواقعي يتحقق هنا وجوبان واقعي وظاهري فيلزم فيه ما ذكرت من المحذور فإنّ الوجوب الواقعي المظنون لا ينتجز بالظّنّ حتّى يكون هو أيضا مخلاّ للثّواب والعقاب بل هو باق على شأنيّته والمتنجز هو الوجوب الظّاهري المتفرّع على الظن بضميمة دليل اعتباره بخلاف صورة العلم كما لا يخفى وما ورد من أن للمصيب أجرين أنّما هو من باب التّفضّل دون الاستحقاق وإمّا أن يلتزم بوجوب واحد فنقول بناء عليه إنّ هذا الوجوب إمّا أن يكون منوطا بنفس الواقع وثابتا مع العلم والجهل به وإمّا أن يكون منوطا بالعلم ومتفرعا عليه فعلى الأوّل لا يصحّ جعله وسطا حتّى يصح إطلاق اسم الحجّة عليه إذ الوسط كما عرفت هي الواسطة للقطع بثبوت الأكبر للأصغر كما عرفت فكيف يكون نفسه وعلى الثّاني يلزم تقدّم الشّيء على نفسه لأن العلم لا بدّ له من معلوم سابق عليه وهو الوجوب هنا بالفرض فلو كان الوجوب متفرّعا عليه ولاحقا له يلزم ما ذكر وإن شئت قلت إنّه مستلزم للتّصويب الّذي لا يقول به المصوّبة أيضا لاستلزامه دوران الأحكام الواقعيّة مداد العلم مع أنّ أهل التّصويب لا يقولون به في المعلومات بل في موارد الكتاب والسنة أيضا فإنّهم إنّما يقولون بذلك في الموارد الّتي يجوز فيها الاجتهاد بالقياس والمصالح المرسلة ثمّ إنّ هذا كلّه فيما تعلّق القطع بالحكم وكان المقصود من جعله وسطا إثبات هذا الحكم المقطوع به وإن أريد به إثبات حكم آخر مرتب على هذا الحكم المقطوع به كما إذا حصل القطع بوجوب فعل وأريد إثبات حرمة ضده أو وجوب مقدّمته فعدم صحّة جعله وسطا حينئذ أنّما هو لاستلزامه تقدم الشّيء على نفسه كما يظهر وجهه من التدبّر فيما يأتي من وجه عدم صحّة إطلاق اسم الحجّة عليه فيما تعلّق بالموضوع وما ذكره المصنف من الأمثلة للقطع بالحكم أنّما هو من هذا القبيل بل مطمح نظره في المقام أنما هو هذا القسم مع القسم الآتي دون القسم الأوّل وأمّا عدم إطلاق اسم الحجّة على القطع فيما كان متعلّقا بالموضوع مع ترتب الحكم الواقعي

على نفس الموضوع الواقعي كما هو الفرض فلاستلزامه ما تقدم من تقدم الشيء على نفسه فإن تعلّق القطع بالخمر مثلا يستلزم تقدّم حكمه الواقعي المرتّب عليه عليه فلو ترتب ثبوت الحكم الواقعي على القطع كما هو مقتضى وقوعه وسطا يلزم تأخّر الحكم عنه فيلزم تقدم الحكم على نفسه وهو باطل وإن شئت توضيحا للعبارة فلك أن تقول إنّ الصّغرى في مثل المقام وإن كانت وجدانية وهي أنّ هذا معلوم الخمرية إلا أنّ الكبرى لا بدّ أن تؤخذ من الأدلّة الشّرعيّة والفرض أنّ الحكم في الأدلّة مترتب على نفس الموضوع الواقعي مثل أنّ الخمر حرام لا إن علمتم أنّه خمر فهو حرام ومع ذلك كيف يعقل أخذ العلم في موضع الكبرى حتّى يقال كلّ معلوم الخمرية حرام وبعد الإحاطة بجميع ما قدّمناه يصحّ لك دعوى عدم معقولية جعل القطع وسطا مطلقا سواء أريد بذلك إثبات نفس الحكم المقطوع به أو ما ترتب عليه أو على الموضوع المقطوع به إذا أخذ القطع من باب الكشف دون الموضوعيّة على ما هو الفرض كما تقدم في عنوان المسألة إلاّ في القسم الأوّل إذا التزم فيه بتعدد الحكم كما تقدّم ووجه عدم المعقوليّة ما تقدم عند بيان كلّ قسم منها وأمّا ما علّل به المصنف عدم المعقوليّة من أنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب فلا تطلق على نفس القطع فهو بإطلاقه غير تامّ فإن مرجعه إلى اتحاد السّبب والمسبّب وهو أنّما يتجه في القسم الأوّل خاصّة إذا التزم فيه باتّحاد الحكم وإلا ففيما تعلّق القطع بالحكم وأريد إثبات ما يترتب على نفس هذا الحكم من الآثار أو تعلق بالموضوع وأريد إثبات الأحكام المرتبة على هذا الموضوع من حيث هو فما أطلق عليه اسم الحجّة هو القطع بالحكم أو الموضوع الّذي أخذ جزءا من القضايا المؤلفة وما يترتّب على هذا القطع هو القطع بثبوت الأكبر للأصغر وهو القطع بالنّتيجة وهما متغايران جدّا ولا محذور فيه سوى ما قدّمناه من تقدّم الشّيء على نفسه وقد تقدّم خروج القسم الأوّل من محطّ نظر المصنف في المقام كما لا يخفى (قوله) وأمّا بالنّسبة إلى حكم آخر إلخ المراد بالحكم الآخر ما يترتّب على الموضوع المعلوم يوصف كونه معلوما وحيث كان الكلام فيما سبق في جعل القطع وسطا لإثبات الأحكام المرتبة على نفس المقطوع مع قطع النّظر عن صفة القطع أشار هنا إلى صحّة جعله وسطا لإثبات الأحكام المرتّبة على المقطوع باعتبار كونه مقطوعا ولا يلزم عليه شيء ممّا تقدّم في الحاشية السّابقة(قوله) ثمّ ما كان منه طريقا لا يفرق فيه إلخ اعلم أنّه رحمه‌الله بعد أن أشار إلى قسمي القطع الطّريقي والموضوعي نبّه هنا على خاصّتين من لوازمهما وآثارهما إحداهما ما أشار إليه هنا من أنّ القطع على تقدير اعتباره من باب الطّريقيّة لا يفرق فيه بين خصوصيّاته أصلا فلا يختصّ اعتباره بجهة دون أخرى من جهة القاطع والمقطوع به وأسبابه وأزمانه فلا يفرّق فيه بين المجتهد والمقلّد ولا بين الفروع والأصول عمليّة كانت أو اعتقاديّة ولا بين الأدلّة الأربعة والرّمل والجفر والنّوم ونحوها من الأسباب الغير المتعارفة ولا بين الأزمان كما إذا قلنا بعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص وبالأصول قبل الفحص عن الأدلّة فإذا فرض حصول القطع بعدم ورود مخصّص ودليل من الشّرع يجوز العمل بالعام والأصل قبل الفحص عنهما والوجه فيه أنّ الدّليل الّذي دلّ على عدم جواز إلغاء القطع وألجأنا إلى العمل به وهو لزوم التّناقض لولاه كما أشار إليه المصنف هو الّذي دلّ على اعتباره مطلقا ففي جميع المراتب المذكورة لا بدّ من ترتيب آثار المقطوع به عليه فرارا من لزوم التّناقض هذا بخلاف ما لو كان القطع جزءا من موضوع الحكم الواقعي فإنّ الحكم بالعموم أو الخصوص حينئذ تابع لدليل هذا الحكم فإن دلّ الدّليل على ترتب الحكم على الموضوع المعلوم مطلقا لأيّ شخص حصل ومن أيّ سبب حصل وفي أيّ زمان حصل يحكم بثبوت الحكم حينئذ مطلقا وإن دلّ على ترتبه على الموضوع المعلوم إذا حصل العلم لبعض الأشخاص أو من بعض الأسباب أو في بعض الأزمان يتبع حينئذ ما دلّ عليه من الخصوصيّة والوجه فيه واضح إذ اعتبار القطع حينئذ من حيث ترتب الحكم عليه تابع لجعل الجاعل فيتبع جعله وليس هو كالقطع الطّريقي على ما عرفت والمثال لاعتبار القطع عموما بهذا المعنى في الأحكام العقلية موجود كحكمه بوجوب الإتيان بما علم أنّه محبوب للمولى والانتهاء عما علم أنّه مبغوض له فهنا دعويان إحداهما أنّ القطع هنا معتبر من باب الموضوعيّة والأخرى أنّه لا فرق بين خصوصيّاته أمّا الأولى فواضحة بل العلم في جميع الأحكام العقليّة معتبر من باب الموضوعيّة لها والوجه فيه أنّ العقل لا يحسّن شيئا ولا يقبّحه إلاّ بعد العلم بموضوع حكمه مع قيوده نفيا وإثباتا إذ لا مسرح لحكمه في الموضوعات المجهولة العناوين ولذا لا يقبح إهانة المؤمن عند اعتقاد كونه كافرا وبالعكس فالحكم العقلي إنّما يعرض للموضوعات المعلومة فيكون العلم جزءا من موضوع حكمه لا محالة وممّا ذكرنا تظهر النكتة في عدم تمثيل القائلين بكون حسن الأشياء وقبحها بالوجوه والاعتبارات إلاّ بما هو من قبيل الحسن والقبح الذّاتيّين لأنّ العقل لمّا لم يكن محيطا بجميع الوجوه المحسنة والاعتبارات المقبحة والفرض عدم إجداء إدراكه لبعضها ولم يجدوا مثالا لما يكون حسنه أو قبحه بالوجوه والاعتبار فمثلوا بما حسنه أو قبحه ذاتي إذ لا يعتبر في حكم العقل في مثله أزيد من معرفة عنوانه كما لا يخفى وأمّا الثّانية فإنّ العلم وإن كان جزاء من موضوع الحكم العقلي إلاّ أن اعتبار العقل له في موضوع حكمه ليس من باب الصّفة الخاصّة بل لأجل كشفه عن متعلّقه فلا يختصّ بجهة دون أخرى هذا ولكن للتّأمل في المقام بعد مجال وأمّا المثال لما كان القطع فيه جزءا من الموضوع على وجه العموم من الشّرعيّات فلم تظفر به بعد إلاّ ما يحكى عن صاحب الحدائق من ذهابه إلى كون النّجاسة الواقعية من أحكام ما علم نجاسته استنادا إلى ظاهر قوله عليه‌السلام كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر وهو كما ترى صريح في خلافه نعم يمكن أن يمثل له بحفظ ركعات الثّنائية والثّلاثية والأوليين من الرّباعيّة ولا ينافيه تمثيل المصنف رحمه‌الله به لذلك

بالفرض والتقدير فيما يأتي من كلامه لأنّ ذلك منه على تقدير كون العلم جزء موضوع من باب الصّفة الخاصّة لا مطلقا وأمّا المثال لما كان القطع فيه جزءا من الموضوع على وجه الخصوص في الأحكام الكليّة والموضوعات الخارجة الّتي تترتب عليها فأشار المصنف رحمه‌الله إلى جملة منها ولا حاجة إلى تفصيل الكلام فيها إلاّ بما تمسّ إليه الحاجة وسنشير إليه في الحواشي الآتية نعم هنا شيء وهو أنّك كما عرفت عدم وجود مثال من الشّرعيّات لما كان القطع فيه جزء موضوع للحكم الكلّي على وجه العموم كذلك لم أجد مثالا لذلك في الموضوعات أيضا إلاّ ما يتخيّل من كون الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر كذلك حيث إنّ وجوب الأمر والنّهي مرتّب على القطع بترك المعروف مطلقا وفعل المنكر كذلك من أيّ سبب حصل ولأيّ مكلف حصل وفي أيّ زمان حصل ولكنّه أيضا لا يخلق عن نظر بل منع لاشتراط وجوبهما بشرائط مثل احتمال ارتداع الفاعل بالأمر والنّهي وعدم خوف الضّرر ونحوهما(قوله) كما في حكم العقل إلخ الدّليل هنا هو حكم العقل والحكم هو حسن الإتيان والانتهاء(قوله) من سبب خاصّ أو شخص خاصّ إلخ كتب في الحاشية مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريّين من عدم جواز العمل في الشّرعيّات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب والسّنة كما سيجيء وما ذهب إليه بعض من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى وأمثلة ذلك بالنّسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة انتهى والخصوصيّة في المثال الأوّل بحسب الأسباب وفي الثّاني بحسب أفراد المقطوع به والأوّل من قبيل الأحكام والثّاني من قبيل الموضوعات (قوله) كحكم الشّارع على المقلّد إلخ هذا من قبيل الأحكام والخصوصيّة فيه بحسب الأسباب والمثال الثّاني أيضا من قبيل الأحكام إلاّ أن الخصوصيّة فيه بحسب الأشخاص والثّالث من قبيل الموضوعات والخصوصيّة فيه بحسب الأسباب والقطع في هذه الأمثلة مأخوذ جزءا من الموضوع بالنّسبة إلى حكم غير القاطع ومن باب الطّريقية بالنّسبة إلى القاطع والأولى في مقام التّمثيل بما قدمناه من مسألة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر إذ الكلام من أوّل المقصد إلى هنا في حكم القاطع دون غيره وأمّا ما ذكره من المثالين الّذين نقلناهما عن حاشية المصنف في الحاشية السّابقة فمبنيّ على مذهب البعض لا على التّحقيق (قوله) ثمّ من خواص القطع الّذي هو طريق إلى الواقع إلخ هذه هي الخاصّة الثّانية الّتي أشرنا إليها سابقا وتوضيح الكلام في المقام يحتاج إلى بسط الكلام في كيفية جعل الأحكام من حيث كونها محمولة على الموضوعات الواقعيّة من حيث هي أو من حيث كونها معلومة ومنكشفة للمكلّف فنقول إنّ الشّارع تارة يجعل الحكم في الواقع ويرتبه على الموضوع الواقعي من حيث هو من دون مدخلية للعلم والجهل في تحقّقه وثبوته أصلا فيكون الحكم الواقعي حينئذ محمولا على ذات الموضوع من دون اعتبار صفة انكشاف للمكلّف وعدمه فالعلم المتعلّق بمثل هذا الحكم وموضوعه لا يعتبر إلاّ من باب الطّريقيّة المحضة فلا يكون قابلا لجعل جاعل ولا يفرق بين خصوصيّاته وليس له حينئذ إلا حيثية الكشف عن الواقع الذي هو معنى الطريقيّة وفي معناه الظنّ المطلق إذا قلنا باعتباره بدليل الانسداد من باب الحكومة دون الكشف كما سيأتي وأخرى يجعل الحكم مرتّبا على الموضوع الواقعي ولكن بوصف كونه منكشفا للمكلّف كما إذا جعل الحرمة والنّجاسة محمولتين في الواقع للخمر الواقعي بوصف انكشافه فيكون موضوع الحكم هو المقيّد بوصف الانكشاف فيكون أخذ العلم في موضوع الحكم حينئذ من حيث كشفه عن متعلّقه فحينئذ إن لم يجعل الشّارع طريقا آخر إلى الواقع ينحصر ثبوت الحكم في الواقع في حصول العلم للمكلّف بوجود الخمر بحيث لولاه لا يتّصف الخمر الواقعي بالحرمة والنّجاسة في الواقع لفرض انتفاء موضوعهما بانتفاء قيده وإن جعل إليه طريقا كالبيّنة ونحوها ممّا ليس بكاشف حقيقي عن الواقع بأن جعل قيام البيّنة على شيء بمنزلة انكشاف الواقع حقيقة وما قامت عليه البيّنة بمنزلة الواقع المنكشف على ما هو معنى جعل الطّريق إلى الواقع فهو حينئذ يقوم مقام العلم بنفس الأدلّة العامّة الدّالّة على اعتباره من دون حاجة إلى دليل خاصّ في ذلك لمّا عرفت من دلالة عموم الأدلّة الدّالة على اعتبار البيّنة مثلا على تنزيل ما قامت عليه بمنزلة الواقع المنكشف بإلغاء احتمال الخلاف وجعله كالعدم فإذا فرض كون ذلك نفس الواقع المنكشف بحكم الشّارع فكلّ حكم كان مرتّبا على الواقع من حيث هو كما في القسم الأوّل أو من حيث انكشافه للمكلّف كما في هذا القسم يترتب عليه لا محالة لفرض كون ما قامت البيّنة عليه نفس الواقع المنكشف بحكم الشّارع فيكون لما قامت عليه البيّنة اندراج موضوعي في موضوع الحكم الواقعي الّذي هو الخمر الواقعي من حيث هو أو من حيث انكشافه غاية الأمر أن يكون ما قامت عليه البيّنة بدلا عن الموضوع الواقعي ويظهر أثر الفرق بين هذا القسم والقسم الأوّل في مسألة الإجزاء بالنّسبة إلى الشّرائط والموانع فإنّ المانع من صحّة الصّلاة على هذا القسم هي النّجاسة المعلومة وعلى الأوّل هي النّجاسة الواقعيّة فإذا صلّى معتقدا طهارة بدنه أو ثوبه أو بانيا على أصالة الطّهارة فيهما ثمّ ظهر بعد الفراغ من الصّلاة نجاستهما فعلى القسم الأوّل يحكم ببطلانها لوجود المانع الواقعي وهي النجاسة الواقعيّة بخلافه على هذا القسم فإنّ المانع حينئذ علمي وهو العلم بالنّجاسة وهو هنا مفقود فيحكم بصحّة صلاته ومن هنا يحكم بصحّتها أيضا لو صلّى في مكان مغصوب معتقدا إباحته ثم علم بغصبيته فإنّ المانع هو العلم بالغصبيّة لا الغصبيّة الواقعيّة نعم تنتفي هذه الثّمرة فيما لو كان الحكم مرتّبا على الواقع المنكشف بحيث يكون لكل من واقعيّة الواقع وصفة الانكشاف مدخل في ثبوت الحكم بحيث لو انتفي أحد القيدين لانتفي الحكم الواقعي وبعبارة أخرى أن يكون الموضوع هو الواقع وانكشافه للمكلّف لا مطلق الانكشاف سواء طابق الواقع أم لا حتّى يشمل الجهل المركّب أيضا فمقتضى القاعدة حينئذ هو الحكم ببطلان الصّلاة في الشّرائط العلميّة الّتي يكون كذلك مع انكشاف خلافها ولعلّ اعتبار صفة القطع في حفظ عدد ركعات الثّنائيّة

والثّلاثيّة والأوليين من الرّباعيّة من هذا القبيل فإنّ صحّة الصّلاة وإن كانت مرتبة على الحفظ إلاّ أنّ الظّاهر إن اعتباره ليس من حيث كونه صفة خاصّة على ما يأتي ولذا تقوم البيّنة مقامه بل من حيث كشفه عن متعلّقه مع اعتبار مطابقته للواقع فالموضوع هو الواقع المنكشف لا مطلق الانكشاف فبانتفاء أحد القيدين ينتفي الحكم ولذا جعله المصنف رحمه‌الله مثالا لما كان القطع فيه معتبرا من باب الصّفة الخاصّة على الفرض والتّقدير لا على وجه الجزم وكيف كان فلو صلّى معتقدا بعدد الرّكعات ثمّ ظهر الخلاف يحكم ببطلانها وبالجملة أنّ الثّمرة المذكورة أنّما تتمّ مع فرض العلم جزءا من الموضوع على وجه مطلق الانكشاف لا الانكشاف على الوجه المذكور هكذا ذكره سيّدنا الأستاذ دام علاه في مجلس الدّرس أقول ما ذكره متجه بالنّسبة إلى الشّرائط دون الموانع إذ الشّرط لو كان واقعيّا فصلّى معتقدا لتحقّقه ثمّ ظهر الخلاف يحكم ببطلانها وكذلك لو كان شرطا علميّا على الوجه المذكور كما عرفت من مثال حفظ الرّكعات ونحوه شرطيّة العلم بكون اللّباس من المذكّى بخلاف الموانع فإنّه لو صلى معتقدا بطهارة بدنه ثمّ ظهرت نجاسته فإنّه إن قلنا بكون العلم بها طريقا محضا وأنّ النّجاسة مانعة دافعيّة يحكم ببطلانها لوجود المانع الواقعي بخلاف ما لو قلنا بكون العلم بها جزء موضوع من باب الكشف على الوجه المتقدّم فإنّه حينئذ يحكم بصحّتها لفقد المانع حينئذ حقيقة وهو العلم بالنّجاسة الواقعيّة ومن هذا التّفصيل تظهر الثّمرة بين شقي هذا القسم وكذا بينهما وبين القسم الأوّل لمّا عرفت أن مقتضى الأوّل هو بطلان الصّلاة مع ظهور الخلاف مطلقا ومقتضى الشّق الأوّل من هذا القسم هو صحّتها مطلقا ومقتضى الشّق الثّاني منه بطلانها في الشّرائط دون الموانع وكيف كان فقد تلخص ممّا ذكرنا أنّ القطع الّذي يؤخذ جزء موضوع من الحكم من حيث الكشف على قسمين أيضا أحدهما ما كان الموضوع فيه مطلق الانكشاف فيشمل الجهل المركّب أيضا والآخر ما كان الموضوع فيه نفس الواقع مع صفة الانكشاف فيختصّ بالقطع المطابق للواقع وحينئذ تظهر الثّمرة بين هذا القسم وبين القسم الأوّل الّذي أخذ العلم فيه من باب الطّريقية المحضة مضافا إلى ما عرفت في قيام الأصول التعبّدية مقام العلم لصحّة قيامها مقامه على الأوّل بخلافه على هذا القسم في وجه كما سنشير إليه وثالثة يجعل الشّارع الحكم الواقعي محمولا على الموضوع المعلوم ولكن لا من حيث كشفه عن متعلّقه بل من حيث كونه صفة خاصّة للموضوع كسائر أوصافه مثل السّواد والبياض المأخوذين في استحباب الصّلاة في الثّوب الأبيض وكراهتها في الأسود ومثل السّفر والحضر في القصر والإتمام ونحوها من القيود المأخوذة في موضوعات الأحكام فيكون العلم حينئذ جزءا من الموضوع الصّرف وينتفي الحكم في الواقع بانتفائه ولا تقوم الأمارات الشّرعيّة مقامه نظرا إلى عموم أدلّتها لما عرفت من أن مقتضى عموم تلك الأدلّة هو تنزيل ما قامت عليه الأمارة منزلة نفس الواقع المنكشف حقيقة والفرض هنا ترتب الحكم في الواقع على الموضوع الواقعي المعلوم من حيث كون العلم صفة خاصّة له لا من حيث كونه كاشفا فتعدية حكم مثل هذا الموضوع إلى الموضوع المأخوذ من حيث انكشافه للمكلّف يشبه القياس لتغاير الموضوعين نعم لا يمتنع أن يقوم دليل خاصّ على تنزيل مؤدّى أمارة بمنزلة الموضوع المعلوم من حيث كون العلم فيه صفة خاصّة فيعطى حكمه إيّاه ولكن هذا من قبيل إعطاء حكم موضوع آخر مباين له تنزيلا له منزلته بحكم الشّارع مثل إعطاء حكم الماء للتّراب ولكن هذا لا يكون من الاندراج الموضوعي في شيء ولا يكفي فيه عموم الدّليل الدّال على اعتبار الأمارة على ما هو كذلك في القسمين الأولين بل يتّبع فيه خصوص الدّليل الدّالّ على ذلك وممّا ذكرنا تظهر صحّة قيام جميع الأمارات المعتبرة من باب الكشف والحكاية عن الواقع مثل خبر الواحد والبيّنة ونحوهما بعموم أدلتها مقام العلم على القسمين الأولين ولا إشكال في ذلك وكذلك لا إشكال في قيام بعض الأصول مثل أصالة البراءة والاستصحاب مقامه على القسمين إذا قلنا باعتبارهما من باب الظّنّ لكونهما حينئذ من جملة الأمارات وأمّا إذا قلنا باعتبارهما من باب التعبّد الشّرعي نظرا إلى إثبات اعتبارهما بالأخبار فلا إشكال أيضا في عدم قيام البراءة مقام العلم على القسمين الأولين فضلا عن الثّالث إذ مقتضاها بناء على اعتبارها من باب العقل وكذا الأخبار أيضا على ما هو التحقيق من كون مؤدّاها مؤدّى حكم العقل هو مجرّد عدم ترتب العقاب على الفعل المشتبه الحكم فهي لا تدلّ على إباحة هذا الفعل بمعناها الأخصّ فضلا عن دلالتها على ثبوت الحكم المجعول للفعل في الواقع من حيث هو أو من حيث الانكشاف في مقام الشّكّ فهي لا تصلح للقيام مقام العلم بعموم أدلّتها على القسمين الأوّلين وأمّا قيام الاستصحاب مقام العلم على القسم الأوّل فلا إشكال فيه كما ستعرفه وأمّا قيامه مقامه على وجهي القسم الثّاني ففيه إشكال فإن الأصول العمليّة أنّما اعتبرت من باب التعبّد في مقام الشّكّ لا من باب الكشف والحكاية عن الواقع فليست مدلولاتها منزلة منزلة الواقع المنكشف حقيقة حتّى يترتّب عليها الأحكام المرتّبة على الموضوع الواقعي من حيث انكشافه للمكلّف فعموم أدلّتها غير ناهض لإثبات ذلك وتوضيح ذلك أنّ الشّارع إذا جعل أمارة بأن يقول جعلت البيّنة حجّة فذلك بتصوّر على وجهين أحدهما أن يرجع جعله إلى جعل مؤدّى الأمارة بأن يجعل ما قامت عليه البيّنة بمنزلة نفس الواقع بإلغاء احتمال مخالفة مؤدّى الأمارة للواقع وثانيهما أن يرجع إلى جعل الطّريق بأن تنزل البيّنة منزلة العلم في كشفه عن الواقع بإلغاء احتمال الخلاف فيكون ما قامت عليه البيّنة نفس الواقع بجعل الشّارع فإذا قامت البيّنة على كون مائع خمرا وفرضنا أنّ الحرمة والنّجاسة رتبتا على الخمر المنكشف من حيث انكشافه لا من حيث هو فإن قلنا باعتبار البيّنة على الوجه الأوّل فلا يحكم حينئذ بحرمة المائع الخارجي ولا بنجاسته إذ الفرض أنّهما مترتّبان في الواقع على الخمر المنكشف لا عليه

من حيث هو ومقتضى البيّنة على هذا الوجه كون المائع الخارجي هو الخمر الواقعي لا الخمر المنكشف فلا يتسرى حكم موضوع إلى موضوع آخر إلاّ بدليل خاصّ نعم يترتب عليه ما يترتب على الخمر من حيث هو بخلافه على الوجه الثّاني فعليه يترتّب عليه جميع ما يترتّب على الخمر الواقعي من حيث هو ومن حيث انكشافه للمكلّف ولا ريب أن اعتبار الأمارات من قبيل الثّاني واعتبار الأصول من قبيل الأوّل فالاستصحاب مثلا إذا قلنا باعتباره من باب التعبّد الشّرعي دون الظّن النّوعي إذا دلّ على بقاء الخمر المتيقّن الوجود سابقا فمعناه فرض وجوده في زمان الشّكّ بحكم الشّارع وحيث لا معنى لحكم الشّارع بالتزام المكلّف ببقاء الخمر في زمان الشّكّ لعدم ارتفاع شكّه بحكم الشّارع بالوجدان والعيان فمرجع حكمه بذلك إلى الحكم بالتزامه بترتيب الأحكام المرتّبة على الخمر من حيث هو في زمان القطع بوجوده في زمان الشّكّ تنزيلا للمشكوك منزلة الواقع فيترتب عليه جميع آثار الواقع دون الآثار المرتبة على الواقع من حيث كونه منكشفا للمكلّف لما عرفت من كون مقتضى الاستصحاب تنزيل المشكوك فيه منزلة الواقع لا الواقع المنكشف حتّى تترتّب عليه آثار الواقع المقيّد بذلك أيضا فمن هنا يظهر وجه ما أسلفناه من قيام الاستصحاب مقام العلم على القسم الأوّل دون الثّاني ويمكن دفع الإشكال بأن مقتضى قولهم عليهم‌السلام لا تنقض اليقين بالشّكّ أو اليقين لا يدخله الشّكّ أو نحو ذلك ممّا تضمّنته الأخبار هو عدم الاعتداد بالشّكّ بعد اليقين بمعنى ترتيب جميع الآثار المرتّبة في زمان اليقين في زمان الشّكّ فإذا شكّ في صيرورة الخمر خلا بعد العلم بخمريّته أو شكّ في بقائه بعد العلم بوجوده فمقتضى الاستصحاب هو ترتيب جميع الآثار المترتّبة في زمان اليقين في زمان الشّكّ سواء كان تلك الآثار من آثار ذات الخمر أو الخمر المعلوم لعدم الدّليل على التّخصيص بالأوّل فيصحّ قيام الاستصحاب مقام العلم على وجهي القسم الثّاني أيضا فتأمّل فإن قلت على هذا المعنى لا وجه لتخصيص قيام الاستصحاب مقام العلم على القسمين الأوّلين دون الثّالث لإطلاق اليقين في تلك الأخبار بل عمومها على ما تقر وفي محلّه فيشمل كلاّ من الأقسام فيجب ترتيب الآثار المرتّبة على ذات الخمر أو الخمر المعلوم من حيث انكشافه أو من حيث كونه صفة خاصّة قلت ظاهر اليقين حيث يطلق هو اليقين المأخوذ على وجه الطّريقية ودعوى ظهوره في الطريقية المحضة خاصّة ممنوعة ولكن الإنصاف أن استفادة المعنى المذكور من الأخبار المذكورة لا يخلو من شوب إشكال بل منع كما سنشير إليه في تنبيهات المسألة بل التّحقيق أنا وإن قلنا باعتبار الاستصحاب من باب التّعبد إلاّ أنّ له جهة نظر إلى الواقع أيضا كما سنشير إليه عند بيان أقسام الشّكّ فاعتباره أيضا يرجع إلى القسم الثّاني من جعل الأمارة دون الأوّل فتدبر وأمّا أصالة الاحتياط والتّخيير فلا وجه لقيام الأولى منهما مقام العلم لكونها محصّلة للعلم بالواقع لا قائمة مقامه وأمّا الثّانية فهي في معنى أصالة البراءة بل هي قسم منها فيجري فيها ما ذكرناه فيها وفذلكة المقام أنّ العلم إمّا أن يؤخذ من باب الطّريقية المحضة أو جزءا من الموضوع وعلى الثّاني إمّا أن يؤخذ العلم من باب الصّفة الخاصّة أو من باب الكشف وعلى الثّاني إمّا أن يكون المعتبر هو الكشف المطلق طابق الواقع أم لا أو الكشف الخاص وهو المطابق له والمثال للأوّل جميع الأحكام الواقعيّة المرتّبة على الموضوعات الواقعيّة وللثّاني وجوب الاعتقاد في أصول الدّين فإن نفس الاعتقاد المطابق فيها بنفسه حسنة وكذا حفظ ركعات الثّنائيّة والثّلاثيّة والأوليين من الرّباعيّة على احتمال تقدّمت إليه الإشارة وهذا القسم في الشّرعيّات قليل جدّا لم أظفر بغير ما ذكرناه وللثّالث مانعيّة العلم بالغصبيّة عن صحّة الصّلاة كما تقدّم وللرّابع حفظ الرّكعات في وجه قويّ كما تقدّم وتظهر الثمرة بين الأوّل والثّاني في وجوه أحدها عدم معقولية اختصاص العلم بجهة دون أخرى على الأوّل دون الثّاني وثانيها قيام الأمارات وبعض الأصول مقام العلم على الأوّل دون الثّاني وثالثها عدم حصول الإجزاء مع ظهور الخلاف على الأوّل بخلاف الثّاني وبين الأوّل والثّالث في الوجه الأوّل والثالث بل وكذلك الثّاني في الجملة فإنّ الأمارات وإن صحّ قيامها مقام العلم على القسمين إلاّ أنّ بعض الأصول لا يصحّ قيامه مقامه على القسم الثّالث في وجه وبين الأوّل والرابع في الوجه الأول وكذا الثّاني والثّالث في الجملة وبين الثّاني والثّالث في قيام الأمارات وكذا بعض الأصول في وجه على القسم الثّالث دون الثّاني وبين الثّاني والرّابع فيما ذكر وبين الثّالث والرّابع في حصول الإجزاء مع ظهور الخلاف على الثّالث دون الرّابع في الجملة وتفصيل الكلام في جميع ذلك يظهر بالتّأمّل فيما أسلفناه فعليك بالمراجعة والتأمّل وينبغي التّنبيه على أمور (الأوّل) أن حكمنا بقيام الاستصحاب مقام العلم على القسم الأوّل والثّالث والرّابع مع قطع النّظر عن الإشكال المتقدم أنما هو تبعا للمصنف هنا وإلاّ فهو لا يخلو من إشكال ما على القسم الأوّل فلأنّه إذا قطع بحرمة فعل مثلا والفرض أن وجوب متابعة هذا القطع المعتبر من باب الطّريقيّة المحضة عقليّ وليس بشرعي فإذا أريد إثبات وجود ترك هذا الفعل باستصحاب الحرمة عند الشّكّ في بقائها فهو لا يتمّ إلا على القول بالأصول المثبتة لأنّ استصحاب موضوع الحكم العقلي ليترتب عليه حكم العقل مثبت ويمكن دفعه بأنّ الثّابت بالاستصحاب هو نفس الوجوب الظّاهري وبعد إثباته شرعا يستقلّ العقل بوجوب إطاعته وبعبارة أخرى أن وجوب إطاعة الحكم الظّاهري الثّابت بالأصل ثابت بالعقل دون الأصل حتّى يكون مثبتا وقد يجاب أيضا بأنّ وجوب الإطاعة أيضا للملازمة بين العقل والشّرع وفيه منع الملازمة هنا لعدم معقوليّة كون وجوب الإطاعة شرعيّا وإلاّ لتسلسل ولذا حمل الأمر بها في الآية على الإرشاد دون الإلزام والملازمة أنّما هي فيما كان الحكم العقلي قابلا للجعل لا مطلقا والأولى في الجواب ما عرفت وتحقيقه أنّ المراد من استصحاب الأمر ليس إثبات بقاء صيغة افعل فإنّها لزمانيتها لا استقرار لوجودها حتّى تستصحب ولا إثبات بقاء إنشاء الشّارع وإرادته الآنيّة لعدم استقراره أيضا بل المقصود إثبات بقاء

الحالة الحاصلة للأمر والمأمور بهذا الإنشاء الّتي باعتبارها يسمّى المولى أمرا والعبد مأمورا والفعل مأمورا به بعد انقضاء زمان صدور الصّيغة والإنشاء الفعلي القائم بها ولا ريب أنّ هذه الحالة قابلة للبقاء والاستمرار في نظر العقلاء ويترتّب على بقائها الوجوب الشّرعي للفعل المأمور به والمقصود من استصحاب الأمر إثبات هذا الوجوب وبعد إثباته ظاهرا يحكم العقل بوجوب إطاعته لا محالة وهذا هو الوجه في إجماعهم على استصحاب عدم النّسخ بل ادعى عليه بعضهم الضّرورة كما لا يخفى وأما على الثّالث والرّابع فلأن الحكم الشّرعي الواقعي إذا فرض ترتبه على الموضوع المعلوم ككون الحرمة والنّجاسة محمولتين على الخمر المعلوم مثلا من حيث كونه معلوما فاستصحاب بقاء المائع الخارجي على الخمريّة فيما إذا شكّ في انقلاب الخمر خلاّ لا يثبت الحرمة والنّجاسة الظاهريتين بل لا مجرى للاستصحاب حينئذ فإنّه كما صرّح به المصنف رحمه‌الله في غير موضع من الكتاب أنّما يجري فيما كانت نفس المستصحب من الأحكام الشّرعيّة أو كانت من الموضوعات الّتي يترتب عليها حكم شرعيّ بلا واسطة أمر عقلي أو عاديّ والفرض هنا عدم ترتّب الحكم الشّرعي على ذات الخمر بل على الخمر المعلوم والحاصل أنّ موضوع الحكم في السّابق هو الخمر المعلوم وهذا الموضوع مرتفع يقينا والخمر الواقعي المشكوك البقاء لم يكن موضوعا للحكم في الزّمان الأوّل ومن هنا يتّضح عدم جريان الاستصحاب في شيء من الأحكام الّتي أخذ أحد الإدراكات في موضوعها إذا تبدل هذا الإدراك المأخوذ في موضوع الحكم إلى غيره وقد صرّح المصنف رحمه‌الله بما ذكرناه في أوّل الأمر التّاسع من تنبيهات مبحث الاستصحاب بناء على اعتباره من باب التعبّد دون الظّنّ وهو الفرض هنا أيضا لما تقدّم من أنّه على تقدير اعتباره من باب الظّنّ داخل في الأمارات دون الأصول (الثّاني) أنّك بعد ما عرفت من صحّة قيام الأمارات وبعض الأصول كالاستصحاب مقام العلم على القسم الأوّل والثّالث والرّابع بعد الإغضاء عمّا قدّمناه في الأمر السّابق فاعلم أنّ هذا أنّما هو بحسب القواعد وليس من اللّوازم العقلية لهذه الأقسام بل للشّارع أن يقيم الاستصحاب مثلا مقام العلم في بعض الأقسام المذكورة دون الأمارات أو بالعكس والوجه فيه أمران أحدهما أنّ إقامة الأمارات وبعض الأصول مقام العلم أنّما هو بحكم الشّارع لا من باب الملازمة العقليّة فله اختيار ما أراد وثانيهما الوقوع شرعا لجواز بناء الشّهادة على الاستصحاب بلا خلاف وادعي عليه الإجماع ولا يجوز بناؤها على شهادة الغير نعم لو علم كون العلم مأخوذا في موضوع الحكم من حيث الكشف عن متعلّقه وشكّ في كونه مأخوذا في موضوعه عموما أو هو مختصّ ببعض جهاته من جهة القاطع أو المقطوع به أو أسباب القطع فمقتضى إطلاق العلم المأخوذ في موضوعه وعدم تخصيصه بجهة دون أخرى هو الحكم بعمومه كما لا يخفى (الثّالث) أنّك حيث قد عرفت الأقسام الأربعة للعلم فاعلم أنّه قد تبيّن الحال في هذه الأقسام وقد تشبّه فيدور الأمر بين الجميع أو جملة منها وذلك مثل ما تقدم من دوران الأمر في اعتبار الحفظ في ركعات الثّنائيّة والثّلاثيّة والأوليين من الرّباعيّة بين كونه من باب الصّفة الخاصّة وكونه من قبيل الجزء للموضوع من باب الكشف بحيث يكون للواقع أيضا مدخل في ثبوت الحكم وكذلك اعتبار العلم في باب الشهادة فإنّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في النبوي حيث سئل عن الشهادة هل ترى الشّمس فقال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع وقول أبي عبد الله عليه‌السلام لا تشهد بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك يحتمل كون التّشبيه فيهما من حيث اعتبار المحسوسيّة في المشهود به كما فهمه جماعة حيث اعتبروا الحسّ في الشّهادة ويحتمل التّشبيه في مجرّد اعتبار حصول العلم بالمشهود به سواء كان من المعقولات أو المحسوسات فعلى الأوّل يتعيّن كون اعتبار العلم في الشّهادة من باب الجزء من الموضوع لما تقدّم من عدم معقوليّة تخصيص العلم على الطّريقيّة المحضة بجهة من جهاته فيدور الأمر حينئذ بين أقسام اعتبار العلم من باب الجزء من الموضوع وعلى الثّاني يدور الأمر بين الأقسام الأربعة وكذلك الأمر في باب النجاسات فيحتمل كون اعتبار العلم فيها من باب الجزء من الموضوع كما تقدم عن صاحب الحدائق فيدور الأمر حينئذ بين أقسامه ويحتمل كونه من باب الطريقيّة المحضة كما هو مذهب الآخرين وكذلك اليقين المعتبر في باب الاستصحاب لاحتمال اعتباره من باب الطّريقيّة المحضة واعتباره أعمّ منه ومن باب الجزء من الموضوع كما تقدم احتماله في أخبار الاستصحاب بل استظهره منها بعض من لقيناه إلى غير ذلك من الموارد المشتبهة والميزان في تمييز الأقسام مطلقا أو في الجملة في مثل هذه الموارد أمور أحدها إقامة الشّارع بعض الأمارات في بعض الموارد مقام العلم الّذي اشتبهت حاله بين أقسامه فإنّه من ذلك يظهر عدم كون اعتباره من باب الصّفة الخاصّة لما تقدم من عدم قيام الأمارات مقام العلم المعتبر كذلك فيدور الأمر حينئذ بين باقي الأقسام وذلك كما في باب الشّهادة لتجويز الشّارع بناءها على قاعدة اليد كما في رواية حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال له رجل أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنّه له قال نعم قال الرّجل أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام أفيحل الشّراء منه قال نعم فقال أبو عبد الله عليه‌السلام فلعلّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثمّ قال عليه‌السلام لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق وإلى هذا الوجه أشار المصنف رحمه‌الله بقوله إلاّ أن يثبت من الخارج أن كلّما يجوز العمل به وثانيها مراجعة الأدلّة الشرعيّة فربّما يظهر من نفس الدّليل الّذي أوجب المشبّهة ما يزيلها وربّما يظهر ذلك من دليل آخر فتمكن إزالة الشّبهة في مسألة النّجاسة من ملاحظة الحديث الّذي توهم منه صاحب الحدائق كون النّجاسة الواقعيّة محمولة على الأعيان المعلومة وهو قوله عليه‌السلام كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر فإنّ الحكم بالنّجاسة وإن كان في ظاهر الرّواية مرتّبا على العلم بالقذارة إلا أنّ القذارة هي النّجاسة وقد جعلها الشّارع متعلّقة للعلم فلو كانت النّجاسة الواقعيّة أيضا مرتّبة على العلم

بها لزم منه تقدم الشّيء على نفسه فلا بد حينئذ أن يكون المراد من العلم في الرّواية ما كان معتبرا من باب الطّريقيّة المحضة لا ما كان جزءا من موضوع الحكم الواقعي ويمكن استعلام ذلك من ملاحظة سائر الأدلّة أيضا فإنّ النّجاسة فيها محمولة على نفس الموضوعات الواقعيّة دون المعلومة مثل قوله عليه‌السلام الكلب نجس وقوله تعالى إنّما المشركون نجس وهكذا فلو كانت النّجاسة الواقعيّة مأخوذا في موضوعها العلم فلا بد من حمل النّجاسة في هذه الأدلّة الخاصّة أيضا على الموضوعات المعلومة دون الواقعيّة ويمكن كشف الالتباس عن اليقين المعتبر في باب الاستصحاب بملاحظة رواية زرارة التي استدلوا بها على اعتباره وهي ما رواه عن الباقر عليه‌السلام قال قلت الرّجل ينام إلى أن قال قلت فإن حرّك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به قال لا حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن وإلاّ فهو على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشّكّ ولكنّه ينقضه بيقين آخر فإن قوله فإن حرّك إلخ ظاهر في السّؤال من ناقض نفس الوضوء المتيقّن سابقا لا بوصف كونه متيقّنا فإنّه سؤال عن صورة الشّكّ في عروض النّاقض اليقيني لنفس الوضوء الواقعي وظاهر الجواب أيضا هو الحكم ببقاء نفس الوضوء ما لم يحصل اليقين بوجود النّاقض فهذا قرينة على كون المراد من اليقين في قوله عليه‌السلام فهو على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشّكّ هو اليقين الّذي يكون طريقا محضا لا ما يعمّه وما كان جزءا من الموضوع مع أن اشتراطهم بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب كان في عدم شمول اليقين السّابق لما كان جزءا من الموضوع لارتفاع الموضوع حينئذ يقينا بالشّكّ وبالجملة لا بدّ في إزالة الشّبهة من ملاحظة الأدلّة فربّما تنكشف الحال ويتبيّن كون محلّ الشّبهة من خصوص أحد الأقسام وربّما يتميز عن بعض الأقسام وتبقى الشّبهة في بعض فلا بدّ من التّأمّل التّامّ وعدم الذّهول عن نكات الكلام فإنّ المقام من مزالّ الأقدام والله الهادي إلى نهاية المرام وإلى هذا الوجه أشار المصنف بقوله فإن ظهر منه أو من الخارج اعتباره على وجه الطريقيّة للموضوع إلخ وقال في الحاشية عند قوله وبعض الأصول العمليّة مقامه في العمل إلخ ويظهر ذلك إمّا من الدّليل أو بحكم العقل بكون العلم طريقا محضا وإمّا من وجود الأدلّة الأخر على كون الحكم المنوط بالعلم ظاهرا متعلّقا فيها على نفس المعلوم كما في غالب الموارد انتهى ولكني لا أجد وجها معقولا لحكم العقل ولو في بعض من الموارد المشتبهة بكون العلم معتبرا من باب الطّريقيّة المحضة أمّا في العقليات فقد تقدّم أنّ العلم في جميعها جزء من موضوع الحكم العقلي وأمّا في الشّرعيّات فلا مسرح لحكم العقل فيها بذلك إلاّ بعد ثبوت كون الحكم معلّقا بنفس المعلوم لا بوصف كونه معلوما ولكن على هذا الوجه يلغو قوله وإمّا من وجود الأدلّة إلخ اللهم إلاّ أن يقال في العقليّات إن معروض حكم العقل بعد العلم بموضوعه هو ذات الموضوع لا بوصف كونها معلومة وإن توقف حكمه على العلم بها فتدبّر فإنّه لا يخلو من دقّة وثالثها الرّجوع إلى مقتضيات الأصول العمليّة مع فرض عدم المرجع من الأصول اللّفظيّة واعلم أنّ شيئا من أقسام العلم ليس موافقا للأصول على وجه كلّي حتّى يؤخذ به في مقام العمل بل هي مختلفة بحسب اختلاف جريان الأصول في خصوصيّات المقامات فربّما يكون العلم الطّريقي موافقا للأصل وربّما يكون العلم المأخوذ جزءا من الموضوع موافقا له وذلك أنّه إذا فرض دوران العلم بين كونه معتبرا من باب الطريقيّة المحضة وكونه جزءا من الموضوع على سبيل الكشف فقد تقدّم أنّ الثمرة تظهر بينهما في الإجزاء على الثّاني وعدمه على الأوّل إذا ظهر الخلاف بعد الفراغ من العمل فمع فرض دوران الأمر بينهما إذا أتى المكلّف بالمكلّف به على طبق علمه ثمّ ظهرت مخالفته للواقع يحكم بعدم إجزاء عمله إذ الحكم بالإجزاء يحتاج إلى الدّليل فيكون اعتبار العلم هنا من باب الطّريقيّة المحضة موافقا للأصل وأمّا إذا دار الأمر بين كون اعتبار العلم من باب الطّريقيّة المحضة أو جزءا من الموضوع من باب الكشف وبين كونه جزءا من الموضوع من باب الصّفة الخاصّة فقد تقدّم أنّ الثمرة بينهما تظهر في قيام الأمارات وبعض الأصول مقامه على الأوّل دون الثّاني فإذا شكّ في جواز بناء الشّهادة على اليد أو غيرها من الأمارات لأجل الشّكّ في كون العلم المأخوذ فيها من باب الطّريقيّة أو الصّفة الخاصّة فأصالة عدم وجوب إقامة الشّهادة حينئذ وعدم حرمته كتمانها توافق اعتبار العلم المأخوذ فيها من باب الصّفة الخاصّة وهكذا يلاحظ جريان الأصول في سائر الموارد والحاصل أنّ الأثر الزائد المرتّب على أحد محتملات المقام ينفي بالأصل الجاري فيه وإنّما لم يشر المصنف رحمه‌الله إلى هذا الوجه مع سبق الإشارة الإجمالية في كلامه إلى الوجهين الأوّلين كما عرفت لأنّ هذا الوجه في الحقيقة ليس مشخصا لأحد أطراف الشّبهة بل هو مبيّن لحكم الشّاك في الموضوع المشكوك فيه كما لا يخفى (قوله) على وجه الطّريقيّة للموضوع إلخ المراد من الموضوع هنا متعلّق العلم سمّاه بذلك مع عدم كونه موضوعا للحكم لفرض كونه محمولا عليه مع العلم لا عليه خاصّة مسامحة وتسمية للجزء باسم الكلّ أو نظرا إلى كون العلم في الموارد الّتي أخذ جزءا من موضوع الحكم الواقعي في ظاهر الأدلّة شرطا في تحققّه لا جزءا من موضوعه ولا يبعد كون العلم المعتبر في الحكم العقلي من قبيل ذلك وإن أسلفنا كونه جزءا من موضوع الحكم العقلي فحينئذ يصحّ وصف متعلّق العلم بكونه موضوعا نظرا إلى كون العلم شرطا خارجا عنه ووصف المجموع منه ومن العلم بكونه موضوعا نظرا إلى أنّ الشّرط وإن كان خارجا إلا أن تقيده داخل وكيف كان فلا منافاة بين وصف متعلّق العلم هنا بكونه موضوعا وبين جعل المقسم هو العلم المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعيّة فلا تغفل (قوله) ثمّ إنّ هذا الّذي ذكرنا إلخ مجمل الكلام في ذلك أنّه لا إشكال في كون الظّنّ جزءا من موضوع الحكم الظّاهري فيصحّ وقوعه وسطا لإثبات الأحكام الظّاهريّة كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في أوّل المقصد وأمّا بالنّسبة إلى الأحكام الواقعيّة فهل هو طريق

منجعل بحكم العقل كالقطع حيث كان معتبرا من باب الطّريقية المحضة أو طريق مجعول من قبل الشّارع ولا ريب في كونه من قبيل الثّاني بالنّسبة إلى الظّنون الخاصّة فإنّ اعتبارها بجعل الشّارع لا محالة وأمّا بالنّسبة إلى الظنون المطلقة فإن قلنا في تقرير مقدّمات الانسداد بكون نتيجتها هي اعتبار الظنون المطلقة من باب الكشف كما سيجيء فلا ريب في كونها في المقام في حكم الظنون الخاصّة في كون طريقيّتها بالنّسبة إلى الواقع بجعل الشّارع وإن قلنا بكون نتيجتها من باب الحكومة دون الكشف فتكون تلك الظّنون المطلقة حينئذ طرقا منجعلة إلى الواقع بحكم العقل كالقطع ولكن مع ذلك فرق بينها وبين القطع المأخوذ من باب الطريقية فإن القطع طريق إلى الواقع مطلقا بمعنى أنه بعد حصوله لا توقف ولا تعليق في حكم العقل بالأخذ به بخلاف الظنّ المطلق بعد الانسداد فإنّه بمجرّد العلم ببقاء التّكليف بالأحكام الواقعيّة وانسداد طرق العلم إليها لا يحكم العقل بلزوم الأخذ به إلاّ بعد عدم ثبوت جعل الشّارع في حال الانسداد طريقا تعبديّا للمكلّف من العمل بأصالة البراءة أو القرعة أو غيرهما بل ولو كان ذلك هو العمل بالموهومات فإنّه بعد حكم الشّارع بذلك لا تبقى للعقل حكومة في العمل بالظن ولعلّ نفي هذه الاحتمالات مفروغ عنه في كلماتهم ولذا قوي أنّ صاحب العالم اقتصر في تقرير دليل الانسداد على دعوى انسداد باب العلم ونفي كون ظواهر الكتاب وأصالة البراءة معتبرتين من باب الظّنّون الخاصّة ولو لا ما ذكرناه لم يستقلّ العقل بمجرّد ما ذكره على حجيّة الظّنّ فلا بدّ في إثباتها من نفي احتمال جميع ذلك كما سيأتي في محلّه ومن هنا كان الظّنّ المطلق في زمن الانسداد بمنزلة الأصل فهو دليل حيث لا دليل على خلافه من الظنون الخاصّة المعلومة الحال وبالجملة أنّ حكم العقل بجواز العمل بالظّن في صورة الانسداد معلق على ما ذكر بخلاف حكمه بالعمل بالقطع إذا كان اعتباره من باب الطّريقيّة المحضة فإنّه لا تعليق فيه أصلا بل لا يجوز للشّارع الحكم بالعمل بخلاف القطع وإلاّ لزم التّناقض كما أسلفناه وإن زعم صاحب الفصول خلافه كما سيجيء في محلّه وكيف كان فإذا قلنا بنتيجة دليل الانسداد من باب الحكومة فهل يصحّ وقوع الظّنّ المطلق حينئذ وسطا في إثبات أحكام متعلّقه أم لا ففيه وجهان مبنيان على تقرير حكومة العقل في اعتبار مطلق الظّنّ فإن قلنا بعد إثبات مقدّمات دليل الانسداد بأنّ العقل يحكم بكون الظّنّ حجّة شرعيّة وأنه يثاب على موافقته ويعاقب على مخالفته كما هو ظاهر القائلين بالظنون المطلقة حيث يحكمون بالإجزاء مع ظهور مخالفة الظنّ للواقع كما هو غير خفي على المتتبّع في كلماتهم في الفقه فإنّه لا معنى للحكم بالإجزاء على الوجه الآتي وعليه أيضا يبتني ما أورده المحقق القمي رحمه‌الله على الفاضل التوني رحمه‌الله فإنّ الفاضل المذكور قد ذكر في مسألة الحسن والقبح أنّه يشكل التّعلق بهذه الطريقة يعني طريقة إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها في إثبات الأحكام الشّرعيّة الغير المنصوصة لكن الظّاهر أنّه لا يكاد يوجد شيء على هذه الطريقة إلاّ وهو منصوص من الشّارع وفائدة هذا الخلاف نادرة انتهى والمحقق المذكور بعد أن منع استقلال العقل على سبيل القطع بالإباحة في الأشياء المشتملة على المنفعة الخالية عن أمارة المضرّة بعد بعثة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وبسط الشّريعة قال نعم يمكن أن يقال لما كان العمل بظن المجتهد ممّا يستقل به العقل بعنوان القطع لانسداد باب العلم وانحصار المناص في الظّنّ وذلك من جزئياته فمن هذه الجهة يصير من جملة ما يستقل به العقل ومن ذلك ظهر أن ما يقال إنّ التّكلم في هذا القسم من الأدلّة العقليّة قليل الجدوى لعدم انفكاك ما استقل به العقل من الدّليل الشّرعي عليه كما يلاحظ في قبح الظلم وحسن العدل ووجوب ردّ الوديعة وغير ذلك لا وجه له فإنّ العمل بظنّ المجتهد من أعظم ثمرات هذا الأصل وأي فائدة أعظم من ذلك انتهى ووجه الابتناء أنّه لا وقع لهذا الإيراد على الوجه الآتي كما سنشير إليه فحينئذ يصحّ وقوع الظّنّ وسطا لإثبات أحكام متعلقه في مقام الظّاهر إذ بعد فرض كون الظّن حجّة شرعيّة ومحلاّ للثّواب والعقاب ومثبتا لأحكام متعلّقه في مقام الظّاهر فلا محذور في وقوعه وسطا لإثبات ذلك كسائر الحجج والأمارات الشّرعيّة وإن قلنا بعد تقرير مقدّمات الانسداد بأنّ العقل حينئذ أنّما يحكم باتباع الظّنّ لكونه طريقا إلى الواقع مع انحصار امتثال الواقع في الإتيان به وبالجملة إذا قلنا بأنّ حكم العقل بالعمل بالظّنّ حين الانسداد ليس إلاّ من حيث رجحان الوصول إلى الواقع وليس في العمل به عند العقل إلا مصلحة الطّريقيّة المحضة فليست فائدة الظّنّ حينئذ إلاّ مجرّد تنجّز الحكم الواقعي الّذي تعلّق به الظّنّ ولا يحدث الظنّ حينئذ حكما ظاهريّا في طول الواقع ولا يترتّب على موافقته حينئذ على تقدير موافقته للواقع إلاّ ما يترتّب على امتثال الأمر الواقعي وعلى تقدير تخلفه عن الواقع إلا ثواب الانقياد ولا على مخالفته على تقدير الموافقة إلاّ ما يترتّب على مخالفة الواقع وعلى تقدير تخلفه إلاّ ما يترتّب على التجري وبالجملة ليس هنا إلاّ حكم واحد وهو الحكم الواقعي وهو مدار الثّواب والعقاب ومناط الإجزاء وعدمه على تقدير ظهور المخالفة وعدمه وهذا هو التحقيق في نتيجة دليل الانسداد كما سيجيء في محلّه وعليه لا يرد ما أورده المحقّق القمي على الفاضل التّوني بما تقدّم إذ ليس اعتباره حينئذ شرعيّا حتّى يعدّ ذلك نقضا على الفاضل المذكور ويقال إنّه ممّا استقلّ به العقل مع عدم ورود نصّ عليه من الشّرع ولزيادة توضيح الكلام في المقام محلّ آخر وكيف كان فعلى التقرير المذكور لا يصحّ وقوع الظّنّ وسطا لما قدّمناه في عدم صحّة وقوع القطع الطّريقي وسطا من لزوم تقدّم الشّيء على نفسه ولزوم التّصويب الباطل لما عرفت من عدم تعدّد الحكم هنا حتّى يكون أحدهما متعلّقا للظّنّ والآخر ثابتا بالظّنّ الواقع وسطا بخلافه على الوجه المتقدّم كما عرفت وقد تلخّص ممّا ذكرناه صحّة وقوع الظّنّ وسطا في زمن الانفتاح وكذا في زمن الانسداد بناء على تقرير نتيجة الانسداد من باب الكشف وكذا على تقريرها

من باب الحكومة على أحد وجهيه دون الآخر وأمّا حكم المصنف قدس‌سره بكون الظن بقول مطلق طريقا مجعولا وبصحّة وقوعه وسطا كذلك لإثبات أحكام متعلقه فهو مبني على ما اختاره من القول بالظّنون الخاصّة وإلاّ فلو أراد كونه كذلك مطلقا سواء قلنا بالظّنون الخاصّة أو المطلقة كما هو ظاهر إطلاق كلامه فهو على إطلاقه ممنوع كما عرفت كيف لا ومذهبه في دليل الانسداد تقريره على وجه الحكومة على الوجه الأخير كما لا يخفى (قوله) سواء كان موضوعا على وجه الطّريقية لحكم متعلّقه أو لحكم آخر إلخ لا إشكال في كبرى القسمين وإنّما الإشكال في صغريات القسم الثّاني فإنه لم يوجد في الشّرعيات مورد يطمئنّ بكون الظنّ فيه جزءا من موضوع الحكم الواقعي سواء اعتبر بالنّسبة إلى متعلّقه من باب الكشف أو الصّفة الخاصّة نعم قد وجد بعض الموارد الّذي يحتمل فيه ذلك منها مسألة التيمّم فإنّه لو تفحصّ عن الماء ولم يجده فظنّ بعدم وجوده فصلّى متيمّما بناء على القول بكفاية الظّنّ في ذلك ثمّ وجد الماء في رحله فوجوب الإعادة حينئذ وعدمه مبنيان على كون اعتبار هذا الظّنّ من باب الطّريقيّة المحضة أو جزءا من موضوع الحكم وتوضيح ذلك أنّ جواز التّيمم قد علق على عدم وجدان الماء في قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيبا فإن كان عدم الوجدان كناية عن عدم التّمكن من استعمال الماء ولو لعذر مع وجود الماء حتى يشمل سائر مسوّغات التّيمّم أيضا كما زعمه بعضهم فلا ترتبط هذه المسألة بمحلّ الكلام وإن قلنا ببقائه على حقيقته من عدم الوصول إلى الماء فحينئذ إن قلنا بعدم صدق الوجدان إلاّ مع اليأس عن وجوده سواء حصل اليأس بعد الفحص عن المقدر الشّرعي أو حصل العلم ابتداء بعدمه في المقدّر الشّرعي فلا يكون لذلك دخل فيما نحن بصدده أيضا وإن قلنا بصدقه مع اليأس والظّن بعدمه سواء حصلا ابتداء أو بعد الفحص كما حكي عن بعض فحينئذ إن قلنا بأن الموضوع لجواز التّيمّم في الواقع هو عنوان عدم الوجدان الصّادق بأحد الأمرين فإذا تيمّم بعد القطع بالعدم أو الظّنّ به فصلّى ثمّ وجد الماء في رحله لا تجب الإعادة لامتثال المأمور به الواقعي لفرض كون جواز التّيمّم محمولا في الواقع على القطع بالعدم أو الظنّ به وقد حصلا بالفرض فلا مقتضى للإعادة وإن قلنا بأنّ الموضوع هو عدم الوجود في الواقع في المقدّر الّذي يجب الفحص عنه شرعا وأنّ القطع بالعدم أو الظّنّ به معتبر من باب الطّريقيّة إلى الموضوع الواقعي تجب الإعادة حينئذ في الفرض المذكور بناء عدم إفادة الأوامر الظّاهريّة للإجزاء مع ظهور الخلاف وتظهر الثّمرة بين الوجهين أيضا في قيام الأمارات مقام القطع والظّنّ على الثّاني دون الأوّل فإذا قامت البيّنة على عدم الماء في أحد الجوانب أو أكثر أو مطلقا فلا يجب الفحص عن ذاك الجانب أو مطلقا على الثّاني دون الأوّل ومنها الظّنّ بالقبلة فإنّه إذا كانت صحّة الصّلاة محمولة في الواقع على عنوان الظّنّ بها من حيث كونه صفة خاصّة لم تقم سائر الأمارات مقامه ولا تجب الإعادة مع ظهور الخلاف بخلاف ما لو كان معتبرا من باب الكشف بأن كانت صحّة الصّلاة محمولة على القبلة المظنونة من حيث كشف الظّنّ عنها فحينئذ يصحّ قيام البيّنة ونحوها مقامه ولكن لا تجب الإعادة مع ظهور الخلاف نعم لو اعتبر من حيث الكشف عن الواقع بأن كانت صحّة الصّلاة في الواقع محمولة على الاستقبال الواقعي وكان الظّنّ معتبرا من حيث الكشف عن القبلة الواقعيّة من دون أخذ الظّنّ في موضوع الصّحّة أصلا فحينئذ ينعكس الأمر فيصح قيام الأمارات مقامه وتجب الإعادة مع ظهور الخلاف ويشكل الأمر حينئذ لو حصل الظّنّ بجهة وقامت البيّنة على كون القبلة جهة أخرى ففي ترجيح أحدهما على الآخر إشكال ولذا حكم بعضهم بالأخذ بالاحتياط حينئذ بالصّلاة إلى الجهتين ولكن الأقوى ترجيح ما قامت عليه البيّنة فإنّ اعتبار الشّارع للظنّ في باب القبلة أنّما هو مع عدم التّمكن من تحصيل العلم بالقبلة وفي مقام التحيّر والبيّنة علم شرعا فيكون دليلها حاكما على الدّليل الدّال على اعتبار الظنّ نظير تعارف الظّنّ الخاصّ والظنّ المطلق عند الانسداد ومنها الظّنّ في أفعال الصّلاة وركعاتها وتظهر الحال فيه من ملاحظة سابقة وقد وقع الخلاف في قيام البيّنة مقام الظّنّ في الفروع المذكورة وهو يعطي الخلاف في كون اعتباره من باب الوصف أو الطّريقيّة وإن كان الأقرب على تقدير اعتبار الظّن فيها هو الثاني ولتفصيل الكلام فيها محلّ آخر وإن فرض الشّكّ في جهة اعتبار الظّنّ فيها يرجع إلى مقتضى الأصول كما قدّمناه في القطع ثمّ لا يخفى ما في عبارة المصنف قدس‌سره من المسامحة فإنّ مقتضاها أنّ الظنّ المأخوذ طريقا مجعولا إلى متعلقه قد يكون مجعولا على وجه الطّريقيّة لحكم متعلّقه فيكون طريقا محضا وقد يكون مجعولا على وجه الطّريقيّة لحكم آخر أعني ما كان الظنّ جزءا من موضوعه فيكون طريقا بالنّسبة إلى متعلّقه وإلى الحكم المتعلّق به وغير خفي أنّه لا يعقل كون الظّنّ طريقا بالنّسبة إلى الحكم الّذي أخذ هذا الظّنّ جزءا من موضوعه كما هو مقتضى العبارة ولكن الظّاهر أن قوله لحكم متعلقه إلخ ليس متعلّقا بالطّريقيّة بل بقوله موضوعا بتقدير لفظ إثبات أي سواء كان موضوعا على وجه الطّريقيّة لإثبات حكم متعلقه أو لإثبات حكم آخر فلا مسامحة إذن كما لا يخفى (قوله) فيقال إنّه حجّة لم يعلم وجه الفرق في إطلاق اسم الحجّة على الظنّ المأخوذ جزءا من موضوع الحكم وعدم إطلاقه على القطع المأخوذ كذلك كما صرّح به سابقا اللهمّ إلا أن يكون مجرّد اصطلاح ولا مشاحة فيه ولكن قد سبق الإشكال فيه (قوله) وقد يؤخذ موضوعا لا على وجه إلخ لو قال وقد يؤخذ موضوعا على وجه الصّفة الخاصّة لكان أحضر وأصرح (تتميم) يشتمل على أمور الأوّل أنّ المصنف قد ذكر انقسام كلّ من القطع والظّنّ إلى الطريقيّة والموضوعيّة وسكت عن جريان القسمين في الشّكّ وظاهره عدم جريانهما فيه ولعله لما يتراءى في بادي النّظر من عدم معقوليّة فرض الطّريقيّة في الشك إذ هو ما تساوى طرفاه ولو بحكم الشّرع كما في الظنّ غير المعتبر الّذي نزّله الشّارع منزلته ولا بدّ في فرض الطريقيّة من رجحان الوصول إلى ذي الطّريق حتى يكون مرآة إليه وهو منتف في الشكّ ولكنّ التّحقيق خلافه لإمكان فرض الطّريقيّة فيه

أيضا ولكن لا بالمعنى المعتبر في القطع والظنّ بل بمعنى عدم رفع اليد من الواقع بالمرّة في ترتيب الحكم على الشّك وتوضيح ذلك أنّ الشّارع تارة يجعل الحكم ويرتبه على الموضوع الواقعي ولكن في مقام الشّكّ يقنع بالإطاعة الاحتماليّة بأن يحكم في مقام الظاهر إمّا بالأخذ بأحد الاحتمالين بالخصوص كما في موارد البراءة والاستصحاب ومضاهيهما وإمّا بأحدهما لا بعينه كما في موارد التخيير فالشك حينئذ ريق جعلي إلى الواقع بمعنى عدم إلغاء الشّارع للواقع في مورده بل حكمه بالأخذ بأحد الاحتمالين من حيث كون المأخوذ محتملا للواقع ويصح وقوعه حينئذ وسطا لإثبات الحكم الواقعي في مقام الظّاهر وليس كالقطع المعتبر من باب الطّريقيّة المحضة على ما تقدّم فيصحّ أن يقال هذا محتمل الحرمة والإباحة وكلّ ما هو كذلك فهو مباح في الظّاهر وأخرى يجعل الحكم في الواقع ويرتبه على عنوان الشّكّ ولكن لا من حيث هو بل من حيث كون المكلّف محتملا للواقع كما إذا فرض كون البناء على الأكثر عند الشّكّ في عدد ركعات الصّلاة مرتّبا على عنوان الشّكّ لكن لا من حيث هو بل من حيث كونه محتملا للأكثر فيكون الشّكّ حينئذ جزءا من موضوع الحكم الواقعي مع اعتبار كونه طريقا إلى متعلّقه وثالثة بجعل الحكم في الواقع ويرتبه على عنوان الشّكّ من حيث كونه صفة خاصّة كسائر الأوصاف الّتي لها دخل في الأحكام الواقعيّة ثبوتا وانتفاء وتظهر الثّمرة بين الأقسام في قيام الأمارات وبعض الأصول مقامه وفي مسألة الإجزاء كما يظهر من ملاحظة ما قدّمناه في القطع أمّا المثال للأوّل فكما لو فرض انسداد باب العلم والظن غالبا أو دائما إلى الأحكام الواقعية فإنّه حينئذ يتعيّن التّخيير في العمل بطرفي الشّكّ ضرورة انحصار الطّريق فيه وعدم كون المكلّفين مهملين حينئذ كالبهائم فالعمل بالتّخيير حينئذ لمجرّد احتمال المطابقة في مقابل قبح المخالفة القطعيّة وكذلك حكم الشّارع بالبناء على الأكثر عند الشّكّ في عدد ركعات الصّلاة فإنّه أيضا لاحتمال كون الأكثر موافقا للواقع غاية الأمر أن حكمه بالبناء على الأكثر بالخصوص دون الأقل كما هو مقتضى الاستصحاب لا بدّ فيه من حكمة وهي بقاء الصلاة محفوظة عن خلل الزّيادة والنّقصان فإنّه مع حكمه بالبناء على الأكثر قد أمر بصلاة الاحتياط أيضا فالبناء على الأكثر أنّما هو لصونها عن احتمال خلل الزّيادة والأمر بصلاة الاحتياط لصونها عن احتمال خلل النّقيصة ومن هنا قال المرتضى رحمه‌الله على ما حكي عنه إنّ قوله عليه‌السلام إذا شككت فابن علي اليقين لا ينافي ما دلّ على البناء على الأكثر من الأخبار لأنّ البناء على الأكثر مع جبر احتمال النّقض بصلاة الاحتياط بناء على اليقين بما يحصل معه صون الصّلاة عن الزّيادة والنّقيصة ولعلّ الحكمة في حكم الشّارع أيضا بالبناء على بقاء الحالة السّابقة هي غلبة البقاء وبالجملة لا بدّ في حكمه بالبناء على أحد طرفي الشّكّ بالخصوص من حكمة مقتضية وإن لم نعرفها بالخصوص وأمّا المثال للثاني والثّالث فلم نجده إذ ليس في الشّرعيّات ما يكون الشّكّ فيه جزءا من موضوع الحكم الواقعي بحيث تختلف الأحكام الواقعيّة باختلافه حتّى إنّ الشّكّ في موارد جميع الأصول التعبّدية حتى قاعدة البراءة من قبيل الأوّل نعم يمكن التّمثيل للثّاني بالأحكام الظّاهريّة فإنّ الشّكّ جزء من موضوعاتها ولذا يصحّ وقوعه وسطا لإثباتها كما أشرنا إليه والله العالم الثّاني أن ما قدمناه سابقا من أن القطع إذا اعتبر من باب الطّريقيّة لا يصحّ وقوعه وسطا لا ينافي صحّة وقوعه جهة لمقدمتي القياس أو إحداهما إذ يصح أن يقال إن هذا خمر يقينا وكل خمر حرام يقينا وإلى هذا ينظر محكي كلام العلاّمة في الجواب عمّا استدل به للقائلين بطهارة الخمر من أنّ الخمر لا تجب إزالته عن الثّوب والبدن بالإجماع لوقوع الخلاف فيه وكلّ نجس تجب إزالته عن الثوب والبدن بالإجماع إذ لا خلاف في وجوب إزالة النّجاسة عنهما عند الصّلاة فينتج أنّ المسكر ليس بنجس فإنّه قد أجاب عن هذا الدّليل المرتب على قياس الشّكل الثّاني بأنّ الإجماع المذكور في المقدّمتين أخذ فيهما لا بمعنى واحد فإنّه تارة كيفيّة للرّبط يدلّ على وثاقته خارجا عن طرفي القضية في إحداهما وأخرى جزء للمحمول فلا يتحد الوسط وقد أجاب عنه المحقّق الخونساري ولا بأس بنقل كلامه بطوله حتّى لا يحرم النّاظر البصير والناقد الخبير عن فوائده فإنه بعد أن حكى عن العلاّمة ما حكيناه من الجواب أجاب عنه بأن ما ذكره لا يحسم مادة الشّبهة إذ لأحد أن يقول إنّ الإجماع الّذي ذكر أنه في إحدى المقدّمتين من جهة الحمل وفي الأخرى كيفيّة للرّبط يدل على وثاقته لا يخفى أنه بمنزلة الضّرورة الّتي تقع جهة للقضية إذ محصل معناه القطع فكأنّه قيل كلّ نجس يجب إزالته عن الثّوب والبدن قطعا وقد تقرر أنّ الضّرورة الّتي كانت جهة للقضيّة وكانت القضيّة صادقة إذا جعلت جزء المحمول تكون القضيّة أيضا صادقة وتكون الجهة أيضا الضّرورة فحينئذ لنا أن نجعل الإجماع بمعنى القطع الّذي هو جهة الحمل في قولنا كلّ نجس تجب إزالته عن الثّوب والبدن قطعا جزءا للمحمول حتّى تصير القضيّة هكذا كلّ نجس ضروري وجوب إزالته عن الثّوب والبدن بالضّرورة وهي مع المقدّمة الأخرى أي أنّ كلّ مسكر ليس بقطعي وجوب إزالته عن الثّوب والبدن تنتج أنّ المسكر ليس بنجس ضرورة لأنّ شرائط الإنتاج حاصلة حينئذ لاتحاد الوسط وثبت أيضا المقدّمتان جميعا وعلى هذا لا ينفع ما ذكره العلامة ثمّ أجاب عن ذلك بأنّ الضّرورة الّتي تقرر أنّها إذا كانت جهة لقضيّة صادقة إذا جعلت جزءا للمحمول كانت القضيّة أيضا صادقة مع كون جهتها الضّرورة إنّما هي الضّرورة الّتي من الموادّ الثّلاث المقابل للإمكان والامتناع لا القطع المراد هنا الّذي هو لازم الإجماع لأنّه بمعنى الجزم لا الضّرورة بالمعنى المذكور ولا نسلم أنّ القطع بمعنى الجزم إذا كان جهة للقضية الصّادقة تكون القضيّة عند جعله جزءا للمحمول أيضا صادقة مطلقا بل يصدق على جهة ولا يصدق على أخرى وتفصيل الكلام أنّ العلم وأنواعه من الجزم والظّنّ ومتعلّقاته من الضّرورة والاكتساب إذا كان جهة لقضية مثلا نقول كلّ أربعة زوج بالضّرورة أي بالبديهة لا الضّرورة المقابلة للإمكان فإذا جعل الضّرورة جزءا للمحمول وقيل كلّ أربعة ضروري الزّوجية أي بديهيّتها

فحينئذ إن أريد أن كل أربعة يحكم عليها العقل بالزّوجيّة ضرورة إذا تصوّر بعنوان مفهوم الأربعة الكلّي أي إذا أدرك هذه القضيّة الكلّيّة أي كلّ أربعة زوج يحكم حكما بديهيّا بها بحيث يسري إلى جميع أفراد الأربعة فصدقها مسلّم وإن أريد أن كل أربعة بأيّ وجه تصورت يحكم عليه العقل بالزّوجية بديهة فممنوع والسّند ظاهر إذ الدّراهم الأربعة الّتي هي في كيس زيد مثلا إذا لم نعلمها أنّها أربعة وتصوّر بعنوان أنّها في كيس زيد لم نحكم عليها بالبديهة أنّها زوج نعم نحكم عليها في ضمن الحكم بكلّ أربعة زوج بالزّوجيّة ضرورة لأنّ الحكم الضّروريّ الّذي في هذه القضيّة إمّا على الأفراد جميعا ومن جملتها هذا الفرد وإمّا على المفهوم بحيث يسري إلى جميع الأفراد على الرّأيين وعلى أيّ حال له تعلق بجميع الأفراد ومرادنا من الحكم هاهنا ليس إلاّ ذلك والسّرّ فيه أنّ ملاحظة الشّيء بالعنوانات المختلفة قد تكون لها أثر في تعلق علمنا بأحواله وصفاته مثلا إذا سمعنا أنّ ابن زيد عالم وجزمنا به ولكن لم نشاهده ولم نعرفه فقد يتفق أن نشاهده ولا نعرف أنّه ابن زيد وحينئذ فيجوز أن لا نعلم أنّ هذا الشّخص عالم بل نشكّ في أنّه عالم أو لا بل قد نظنّ أنّه ليس بعالم لحصول بعض الأمارات مثل أن لا يكون لباسه لباس العلماء فحينئذ يجوز إذا تصوّرنا أفراد الأربعة بعنوان مفهوم الأربعة نحكم عليه ضرورة بالزّوجيّة بناء على اللّزوم الّذي يجده العقل بين مفهوم الأربعة ومفهوم الزّوجيّة ولكن إذا تصوّر بعض أفرادها الواقعيّة وبعنوان آخر مثل أنه في كيس زيد كما ذكرنا فحينئذ لا يجب أن يحكم عليه بالزّوجيّة ضرورة إذ لا لزوم بين مفهوم الكائن في كيس زيد ومفهوم الزوجيّة إذا تقرّر هذا فنقول إذا صدق أنّ كلّ نجس يجب إزالته عن الثّوب والبدن بالإجماع فسواء قلنا إنّ المراد بالإجماع لازمة أي القطع أي كلّ نجس يجب إزالته قطعا أو قيل إنّ الإجماع بمعناه الاصطلاحي أي حكم كلّ الأمّة بأنّ كلّ نجس يجب إزالته فلمّا كان راجعا إلى العلم وكان جهة القضية فلو جعل جزءا للمحمول فإن أريد بالقضيّة حينئذ أنّ كلّ نجس حكم عليه الأمّة أو حصل القطع في ضمن قضيّة كل نجس يجب إزالته فصدقها مسلّم لكن نقول حينئذ أي شيء أردتم بالمقدّمة الأخرى أي إنّ المسكر لا يجب إزالته بالإجماع إن أردتم أنّ المسكر لم يحصل الإجماع عليه بالخصوص بوجوب الإزالة فمسلّم لكن لا ينتج حينئذ لعدم الوسط وإن أردتم أنّه لم يحصل الإجماع عليه بوجوب إزالته مطلقا أي سواء كان بخصوصه أو في ضمن كلّ نجس تجب إزالته فعلى هذا وإن اتحد الوسط لكن صدقها ممنوع والسّند ظاهر وإن أريد بالقضية أنّ كلّ نجس يجب حكم عليه الأمّة بخصوصه أو حصل القطع بأنّه يجب إزالته فصدقها ممنوع كما عرفت ثمّ قال وهذه الشّبهة نظير ما يقال إنّ العالم ليس بمتغيّر لأنّ العالم ليس بحادث بديهة أي بديهي الحدوث وهو ظاهر وكلّ متغير حادث بالضّرورة والجواب الجواب كما علمت مفصّلا ثمّ أورد على نفسه بأنّه إذا كان الإجماع على أنّ كل نجس تجب إزالته فكان كلّ نجس تجب إزالته بالضّرورة أيضا بالمعنى المقابل للإمكان والامتناع فتعود الشّبهة قطعا وأجاب عنه بأنّه حينئذ وإن صدق أنّ كلّ نجس ضروريّ وجوب إزالته تكن لا نسلّم أنّه يصدق أنّ المسكر ليس بضروري وجوب إزالته إذ لعلّه كان نجسا في الواقع وكان وجوب إزالته ضروريّا وهو ظاهر انتهى كلامه رفع في الخلد مكانه الثّالث أنّ هنا إشكالا أورده سيّدنا العلاّمة الأستاذ أدام الله بقاءه بقاء السّبع الشّداد في مجلس درسه على المصنف قدس‌سره وهو أنّه لا إشكال في قيام الأمارات مقام القطع فيما كان معتبرا من باب الطريقيّة المحضة كما أنّه لا إشكال أيضا في عدم قيامها مقامه فيما كان معتبرا من باب الصّفة الخاصّة كما قدّمناه سابقا وإنّما الإشكال في قيامها مقامه فيما أخذ جزءا من موضوع الحكم الواقعي مع اعتباره من باب الطّريقيّة إلى متعلّقه فإن في قيام الأمارات مثل اليد والبيّنة ونحوهما بعموم أدلتها مقام هذا العلم في إثبات الأحكام الواقعيّة المترتّبة على العلم إشكالا فإنّ معنى جعل الشّارع للبينة حجة هو تنزيل ما قامت عليه البيّنة منزلة الواقع في ترتيب الأحكام الواقعيّة المرتبة على الموضوع الواقعي عليه في مقام الظّاهر لا جعل البيّنة علما لعدم معقوليّته فإذا قال الشّارع إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم فمعناه بدلالة الاقتضاء هو ترتيب آثار التّصديق الحقيقي الّذي هو فرع العلم بصدق المخبر لا لأمر بتصديقه حقيقة لعدم معقوليّته كما عرفت وهكذا الكلام في اليد وغيرها من الأمارات فإذا كان مقتضى جعل الأمارة تنزيل مدلولها منزلة نفس الواقع في ترتيب الأحكام المرتّبة على الواقع على ما قامت عليه الأمارة لا يصحّ قيام الأمارة مقام العلم الّذي أخذ جزءا من موضوع الحكم الواقعي إذ الفرض حينئذ ترتب الحكم الواقعي على الواقع المنكشف على سبيل القطع والجزم وما يثبته الأمارة هو الحكم الواقعي المرتب على نفس الموضوع الواقعي لا المقيد بالانكشاف القطعي كما هو موضوع الحكم في محلّ الفرض والحاصل أنّ الأمارة أنّما تثبت نفس الموضوع الواقعي في مقام الظّاهر لا الموضوع المقيّد المذكور حتى يرتب عليه الحكم المأخوذ في موضوعة الكشف القطعي فإن قلت نعم ولكن إذا فرض كون معنى تصديق البيّنة هو فرض ما قامت عليه نفس الواقع فلا محالة يكون لمدلول البيّنة حينئذ انكشاف قهري بواسطة قضية فرضه نفس الواقع فيترتّب عليه حينئذ أيضا ما كان يترتب على الواقع المنكشف قلت إنّ الانكشاف المذكور من الأمور القهريّة العقليّة اللاّزمة للقضيّة المذكورة والتنزيلات الشّرعيّة لا تثبت اللّوازم العقليّة حتى تثبت بواسطتها الأحكام الشّرعيّة المرتبة على هذه اللّوازم وإلاّ لكانت الأصول المثبتة حجّة لا محالة وممّا يوضح ما ذكرناه من عدم إثبات الأمارات المجعولة للأحكام المرتبة على الواقع بوصف الانكشاف أنّ الأحكام من قبيل الأعراض التي لا قوام لها بدون معروضاتها فهي لا تثبت بدون إثبات موضوعاتها وقد عرفت أنّ الأمارات لا تثبت صفة الانكشاف اللهمّ إلاّ أن يدعى أنّ هذه الصّفة لمدلولات الأمارات أيضا شرعيّة بأن يدعى أنّ الأدلّة الدّالّة على اعتبار الأمارات متكفّلة لإنشاء أمرين أحدهما تنزيل مدلولاتها منزلة نفس

الواقع وثانيهما إنشاء صفة الانكشاف لهذه المدلولات فمقتضى هذه الأدلّة كون الأمارات مثبتة لكلّ من الأمرين فيترتّب على كلّ منهما حكمة ولكنّك خبير بأن هذين أمران متغايران وثانيهما متأخّر رتبة عن الأوّل فهما محتاجان إلى إنشاءين مختلفين وأدلة الإنشاء غير قابلة لإرادة هذين الإنشاءين وإلاّ لزم استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد فظهر من ذلك أنّا لو قلنا بكون صفة الانكشاف من الأمور الشّرعيّة أيضا دون العقليّة لا تثبتها الأمارات فمع ذلك كيف يدعى قيامها مقام العلم الّذي أخذ جزءا من موضوع الحكم الواقعي نعم هنا شيء وهو أنّه لو قامت البيّنة على أنّ المائع الخارجي بول معلوم مثلا أمكن أن يرتّب عليه الحكم المرتّب على البول المعلوم كالنّجاسة بناء على ترتبها على الموضوعات المعلومة على ما يراه صاحب الحدائق كما تقدّم فإنّه مقتضى تنزيل مدلول البيّنة منزلة نفس الواقع فإنّه لا فرق في عموم هذا التنزيل بين إخبار البيّنة عن الواقع وإخباره عن العلم فإنّ مقتضى التّنزيل فرض كلّ منهما محققا في الواقع ولكن هذا خارج من محلّ الكلام كما لا يخفى مع أنّه أيضا لا يخلو عن إشكال فإنّ موضوع النّجاسة على مذهب صاحب الحدائق هو الموضوع المنكشف لنفس المكلّف دون غيره وبالجملة لا يعقل وجه لصحّة قيام الأمارات مقام العلم في محلّ الفرض ولو فرض إقامة الشّارع بعض الأمارات مقامه في بعض الموارد كإقامة اليد مقام علم البيّنة كما في رواية حفص بن غياث المتقدّمة فلا بدّ فيه من التزام إعطاء الشّارع حكم الواقع المنكشف لنفس الواقع إذا قامت عليه هذه الأمارة المنصوصة فلا بد حينئذ من الاقتصار على مورد النّص لكونه على خلاف الأصل لفرض عدم اقتضاء عموم دليل اعتبار الأمارة ذلك كما عرفت بل هو نظير إعطاء حكم الماء للتراب عند فقده وهذا غاية توضيح ما أورده سيّدنا الأستاذ أدام الله بقاءه من الإشكال في المقام ولكنّه عندي لا يخلو عن نظر فإنّك لو تأمّلت فيما قدّمناه عند بيان الإشكال في قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ على النّحو المفروض في المقام بناء على اعتباره من باب التّعبّد دون الظّنّ من الفرق بين جعل الأمارات والأصول التعبّدية لزالت عنك وسمة الشّبهة هنا نعم عمدة الإشكال الّتي لا يكاد تندفع هو ما قدّمناه في قيام الاستصحاب مقام العلم المذكور والله العالم بحقائق الأمور (قوله) وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل اعلم أنّ ظاهر كلام المصنف قدس‌سره أنّ هذا التنبيه من فروع اعتبار القطع من باب الطّريقية المحضة التي قد عرفت الكلام في كيفيّتها وثمرتها وليعلم هنا أمور أحدها أنّه إذا فرض كون الحكم الواقعي مرتّبا على الموضوع الواقعي واعتبر القطع من باب الطّريقيّة المحضة لإثبات أحكام متعلقه فلا ريب أنّ القاطع بالحكم حينئذ يحصل عنده كبرى كلية لصغرى حصّلها بالوجدان فيحصل له القطع بالنّتيجة وقد تقدّم سابقا أنّ القاطع إذا اعتبر قطعه من باب الطّريقيّة المحضة لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلّة المثبتة لأحكام متعلّق قطعه فحينئذ لا يخلو إمّا أن يكون قطعه مصادفا للواقع أو مخالفا له وعلى الثّاني إمّا أن يعمل بمقتضى قطعه أو لا وموضوع المسألة ومورد الأقوال نفيا وإثباتا وتوقفا في حرمة التجري وترتّب العقاب على الفعل المتجري به هو القسم الثّالث ولكن مقتضى المقابلة بينه وبين القسم الثّاني هو جريان الأقوال المذكورة في القسم الثّاني أيضا من حيث الحكم بوجوب الفعل الّذي قطع بوجوبه أو حرمته كذلك وترتّب الثّواب على إتيان الفعل الّذي اعتقد كونه مأمورا به أو على ترك الفعل الّذي اعتقد كونه منهيّا عنه وعدم تعميم المصنف لعنوان المسألة بما يشمل ذلك أيضا إمّا لمعلوميّة ذلك بحكم المقابلة والمقايسة وإمّا لاختصاص مورد الأقوال بالقسم الثّالث لعدم تعرضهم لغيره وأمّا القسم الأوّل فالظّاهر أنّه لا أثر للقطع فيه عندهم سوى ما يترتّب على مطابقة نفس الواقع ومخالفته وثانيها أنّك قد عرفت أنّ ظاهر كلام المصنف كون هذا البيّنة من فروع اعتبار القطع من باب الطّريقيّة المحضة وأمّا ما عداها من أقسامه أعني ما كان القطع فيه جزءا من الحكم الواقعي مع اعتباره من باب الكشف عن متعلقه أو من باب الصّفة الخاصّة فالظّاهر جريان حكم التجري فيهما أيضا في الجملة وذلك فإنّه إذا أخذ القطع جزءا من موضوع الحكم الواقعي مع اعتبار كشفه عن متعلّقه فلا يخلو إمّا أن يكون موضوع الحكم الواقعي هو مطلق الانكشاف سواء صادف الواقع أم لا فحينئذ لا مسرح لحكم التجري هنا فإنّ موضوع الحكم الواقعي حينئذ هو مطلق الانكشاف وقد حصل وإمّا أن يكون الموضوع هو نفس الواقع مقيدا بصفة الانكشاف فإذا فرض كون النّجاسة والحرمة محمولتين في الواقع على الخمر الواقعي المنكشف لا ما كان خمرا في اعتقاد المعتقد فإذا اعتقد الخلّ خمرا يجري فيه حكم التجري كما هو واضح وممّا ذكرناه يظهر حال ما لو كان القطع فيه معتبرا من باب الصّفة الخاصّة لجريان القسمين فيه أيضا وإنّما لم يتعرّض المصنف لهذين القسمين من القطع في المقام إمّا لوضوح حالهما وإمّا لقلّة وجودهما في الأحكام بل لم يوجد في الأحكام الفرعيّة ما يكون القطع فيه معتبرا من باب الصّفة الخاصّة كما قدّمناه سابقا وثالثها أنّك قد عرفت ممّا ذكرنا أنّ موضوع البحث في كلام المصنف أنّما هو القطع الطّريقي الذي لم يصادف الواقع من حيث أنّه بواسطته هل يترتب على المعتقد حكم واقعي يناسبه أم لا فإذا اعتقد ماء الرّمّان خمرا فهل يحكم بواسطة هذا الاعتقاد بحرمة هذا المائع الخارجي أم يكون الحكم تابعا للواقع وكذا أو اعتقد وجوب دعاء رؤية الهلال مع عدم وجوبه في الواقع والحاصل أنّ محلّ الخلاف هو الحكم بحرمة هذا الفعل أو وجوبه وإمّا مجرّد كشف هذا الفعل عن خبث سريرة فاعله وفساد طينته فممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه ظاهرا كما أنّه لا إشكال بل لا خلاف أيضا في أنّ الفعل مع قطع النّظر عن الاعتقاد وتجرّده عنه لا يحكم

عليه بما كان يحكم عليه مع الاعتقاد ممّا يناسبه (قوله) كما يظهر من دعوى جماعة الإجماع إلخ ذلك يظهر منهم في الأصول والفروع فقد حكي عن الحاجبي والآمدي والفاضل الجواد في شرح الزّبدة والفاضل الصّالح المازندراني في حاشية المعالم والمحقّق القمّي في قوانينه دعوى الاتفاق على ما ذكره في مسألة الواجب الموسّع بل عن القاضي الباقلاني المصير إلى كون الصّلاة حينئذ قضاء نظرا إلى وقوعها بعد الوقت بحسب ظنّه وفي كشف اللّثام في شرح قول الفاضل لو ظنّ التّضييق عصى لو أخر قال إجماعا كما في المنتهى مضافا إلى ما نقله المصنف من عدم الخلاف في أن سلوك الطّريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصّلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضّرر وقال المحقّق في المعتبر لو خشي على نفسه لصّا أو سبعا تيمّم ولا إعادة إلى أن قال ولو ظنّ مخوّفا فتيمّم وصلّى ثم بان فساد ظنّه فلا إعادة ثمّ نسب الخلاف في ذلك إلى أحمد في إحدى الرّوايتين وحكي عنه أيضا الحكم ببطلان الغسل إذا ظنّ إضرار استعمال الماء فاغتسل ثم بان فساد ظنّه ولا ريب أنّ التّعبير بالظّنّ في هذه العبارات لبيان أدنى فردي الرّجحان كما نبه عليه المصنف رحمه‌الله فيشمل القطع أيضا فإن قلت لا دلالة لشيء ممّا ذكر على المدّعي من ترتيب الشّارع على الاعتقاد المجرّد عن الواقع ما يناسبه من الأحكام مع فرض كون الاعتقاد مجرّد طريق إلى الواقع كما هو الفرض في المقام إذ حرمة التّأخير في مسألة ظنّ الضّيق وحرمة السّفر في السّفر المظنون الخطر وكذلك جواز التّيمّم وعدم الإعادة في صورة ظنّ المخوّف مترتّبة في الواقع على ظنّ الضّرر فالظّنّ جزء من موضوع الحكم الواقعي في هذه الموارد فإذا تحقّق يترتّب عليه ما ذكر من الأحكام في الواقع سواء كان الظّنّ مصادفا للواقع أم لا فلا تكون في تلك الفتاوى دلالة على الالتزام بترتب حكم على الاعتقاد المجرّد عن الواقع مع عدم ترتبه على المعتقد في الواقع قلت الظّاهر أنّ الظنّ عند العلماء في الموارد المذكورة معتبر من باب الطّريقيّة إلى الواقع لا جزء موضوع من الحكم الواقعي ويشهد له أمران أحدهما حكمهم في الشّبهة المحصورة بوجوب الاجتناب عن أطرافها ولا ريب أن حرمة ارتكاب بعض أطراف الشّبهة أنما هي لمجرّد احتمال ارتكاب الحرام الواقعي المستعقب للعقاب الأخروي فمنشؤها حكم العقل بوجوب دفع الضّرر الأخروي حيث يحتمل فيه ذلك وهذا هو الدّليل في الموارد المتقدّمة فإنّ مرجع الجميع إلى وجوب دفع الضّرر غاية الأمر أنه في المضارّ الدّنيويّة أنّما يحكم بوجوب دفع الضّرر المظنون دون المحتمل إذ المضارّ الدّنيوية المحتملة الكثيرة لا يمكن التحرز عنها فالعقل أنّما يحكم بالتحرّز عن المظنون منها بخلاف المضارّ الأخرويّة فإن حكم العقل بوجوب الاحتياط في مواردها أنّما هو لمجرّد احتمال العقاب لو اقتصر على مجرّد الموافقة الاحتماليّة وأمّا عدم الاعتناء بذلك في موارد أصالة البراءة كالشّبهات البدوية فإنّما هو لكون العقل قاطعا بعدم العقاب فيها لقضيّة قبح التّكليف بلا بيان وإلاّ لكان الاحتياط فيها لازما أيضا والضّرر المظنون في مسألة ضيق الوقت وإن كان أخرويّا أيضا إلا أن توسعة الشّارع في الوقت مع احتمال الضيق بموت ونحوه لعامّة النّاس دليل على عدم اعتناء الشّارع بمجرّد الاحتمال فيها أيضا ولذا لو أخّر وفاجأه الموت في الوقت لم يكن عاصيا وبالجملة أنّه لا إشكال في أن احتمال الضّرر في موارد الاحتياط أنّما اعتبر في حكم العقل من باب الطّريقية إلى الواقع لا جزءا من موضوع الحكم العقلي فلا يترتّب عليه أثر شرعي على تقدير عدم المصادفة للواقع إلا على القول بحرمة التجري فكذلك الظنّ في الموارد المتقدّمة فإن مرجع الجميع إلى أمر واحد كما عرفت وثانيهما أن الفقهاء إنّما جعلوا من مسوّغات التّيمّم نفس الضّرر كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم وإنّما جعلوا الظّنّ والعلم طريقا إليه فالمسوّغ عندهم هو نفس الضّرر لا الظّنّ أو العلم به كما لا يخفى فإن قلت إن العدلية قد ذكروا في الاستدلال على وجوب شكر المنعم أنّ في تركه احتمال المضرّة أعني العقاب الأخرويّ وجعلوا ثمرة وجوب شكره وعدم وجوبه استحقاق العقاب وعدمه لمن لم يبلغه دعوة نبيّ زمانه وترك الفحص عنه فالحكم بعقاب تارك الفحص لأجل استلزام تركه ترك الشّكر المتوقف على معرفة أحكام شرعه يستلزم حكمهم باستحقاق العقاب بمجرّد احتمال الضّرر الأخروي إذ الفرض أنّ حرمة ترك الفحص لأجل استلزامه ترك الشكر الواجب ووجوب الشكر أيضا لأجل احتمال العقاب في تركه فحرمة ترك الفحص لأجل احتمال العقاب الأخروي لا محالة وإطلاق حكمهم بذلك يستلزم كون مجرّد احتمال العقاب الأخروي منشأ لحكم شرعي مطلقا صادف الواقع أم لا وهو ينافي ما تقدّم من منع كون مجرّد احتمال الضّرر الأخروي منشأ لحكم شرعي يترتّب على مخالفته العقاب على تقدير عدم المصادفة للواقع قلت إن حكمهم باستحقاق تارك الشّكر بمجرّد احتمال الضّرر في تركه لأجل مصادفة الاحتمال للواقع بمعنى أن تشريع الأحكام ووجود نبي في كلّ زمان ووجوب شكر المنعم لكلّ أحد لما كان ثابتا عندهم فأطلقوا القول بأن تارك الفحص عن نبي زمانه لأجل استلزامه ترك الشّكر معاقب فغرضهم أنّ أثر حكم العقل بوجوب دفع الضّرر الأخروي المحتمل أنّما يظهر في الضّرر الثّابت شرعا إذ لا مانع حينئذ من ترتّب العقاب على المخالفة بمجرّد احتماله لإتمام الحجّة حينئذ بحكم العقل لا أن العقاب المحتمل يترتّب على المخالفة على كلّ تقدير وإن لم يكن ثابتا في الواقع أيضا هذا غاية توضيح ما استظهره المصنف قدس‌سره من فتاوى العلماء من كون الاعتقاد المجرّد عن الواقع منشأ لحكم شرعي يناسبه ولكنّه بعد لا يخلو عن نظر بل منع وذلك لأنّ ما استظهره منه كما عرفت أمران أحدهما حكمهم بترتّب الحكم الشّرعي على الضّرر الدّنيوي المظنون وإن لم يكن ضرر في الواقع وقد استظهرنا كون هذا الظنّ معتبرا من باب الطّريقيّة دون الموضوعيّة حتّى يتمّ المدّعى لأمرين ولكن عند التأمّل لا شهادة لهما بذلك إذ الظّاهر أنّ الظّنّ المتعلّق بالضّرر الدّنيوي معتبر عندهم من باب الموضوعيّة إذ الظّاهر

أنّ هذا الظّن عندهم كسائر الظّنون الشّرعيّة كالبيّنة في الموضوعات وخبر العدل في الأحكام فإنّ ذلك كلّه عندهم على وتيرة واحدة وظاهر المشهور التزام الثّواب والعقاب على مطابقة الأوامر الظّاهريّة ومخالفتها وإن تخلّفت عن الواقع لكون الحكم الظّاهري مرتّبا على الظّنّ المستفاد من هذه الأمارات طابق الواقع أم لا فيكون الظّنّ حينئذ جزء من موضوع الحكم الظّاهري فالحكم الواقعي فيما نحن فيه وإن كان مرتّبا على الضّرر الواقعي إلا أنّ الحكم الظّاهري مرتّب على الظّنّ به مطلقا فمن هنا يظهر أن عدّهم من مسوّغات التّيمّم نفس الضّرر كما تقدّم لا ينافي القول بموضوعيّة الظّنّ من الحكم الظّاهري ولا ينافيه أيضا كون الاحتمال معتبرا في قضيّة حكم العقل بوجوب دفع الضّرر الأخروي المحتمل من باب الطّريقيّة لوضوح الفرق بينهما إذ احتمال الضّرر الأخروي كالقطع به لا يعقل كونه منشأ لحكم شرعي آخر سوى الحكم المحتمل في الواقع إذ الاحتمال لا يزيد على القطع ولا ريب أنّه إذا قطع بعقاب أخروي فلو كان هذا القطع سببا لحكم أخر سوى المقطوع به فيحصل القطع بعقاب آخر لمخالفة هذا الحكم أيضا وهكذا فيتسلسل بخلاف الظّن بالضّرر الدّنيوي فحكم العقل بوجوب الاجتناب في الشّبهة المحصورة لأجل احتمال الضّرر الأخروي إرشادي لا يترتب على موافقته ومخالفته سوى ما يترتّب على نفس الواقع بخلاف حكمه في الضّرر الدّنيوي المظنون وهذا الّذي ذكرناه في الفرق بين الضّرر الأخروي المحتمل والضّرر الدّنيوي المظنون هو الّذي صرّح به المصنف قدس‌سره في التّنبيه الثّاني من تنبيهات الشّبهة المحصورة فالتّدافع بين المقامين واضح بيّن فراجع ولاحظ وفي بعض النّسخ قد وقع الأمر بالتّأمّل بعد قوله عدم الضّرر فيه ولعلّه إشارة إلى قوله ما قدّمناه من كون الظّنّ في باب الضّرر الدّنيوي مأخوذا من باب الطّريقيّة إلى الواقع وجزءا من موضوع الحكم الظّاهري فحينئذ يندفع التّنافي بين المقامين ثمّ إنّ ظاهر المحقّق حيث حكم ببطلان الغسل فيما لو ظنّ إضرار استعمال الماء بالبدن ثمّ انكشف خلاف ما ظنّه كما أسلفناه هو كون الحكم المرتّب على الظّنّ حكما واقعيّا لا ظاهريّا وإلاّ لكان الأوفق بالقواعد هو الحكم بصحّة الغسل في الصّورة المفروضة لموافقته للأمر الواقعي ومجرّد مخالفة الأمر الظّاهري لا يوجب البطلان مع الموافقة للواقع لا يقال إنّ الحكم بالبطلان لعلّه لعدم تأتي قصد القربة مع مخالفة الأمر الظّاهري لأنّا نقول إنّ الكلام في المقام من حيث الحكم بالصّحة أو الفساد ليس من هذه الحيثيّة بل من حيث مخالفة الحكم المرتّب على ظنّه مع انكشاف خلافه بعد الفراغ من العمل مع قطع النّظر عن الحيثيّة المذكورة ويمكن أن يستدلّ عليه بأنّ المستفاد من قوله تعالى (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) هو مبغوضيّة جعل النّفس في معرض الهلاكة سواء كانت في الواقع مهلكة أيضا أم لا لصدق النّهي مع الإقدام مع ظنّ الضّرر وإن لم يكن ضرر في الواقع فموضوع الحرمة هو جعل النفس في عرضة الهلاكة لا الهلاكة الواقعيّة ويؤيده أنّ القبيح في حكم العقل أيضا هو العنوان المذكور لا الوقوع في الهلاكة الواقعيّة بالخصوص وعلى هذا فالضّرر الواقعي ليس بموضوع الحرمة أصلا بل الحرمة مرتبة في الواقع على العنوان المذكور الصّادق بظنّ الضّرر وإن لم يكن ضرر في الواقع فحينئذ لا ترتبط مسألة ظنّ الضّرر بما نحن فيه أصلا كما لا يخفى ولكن الإنصاف أن دعوى كون المرتّب على ظنّ الضّرر حكما واقعيّا لا تخلو عن نظر بل منع وإن مال إليه سيّدنا الأستاذ دام ظلّه في مجلس الدّرس معلّلا بما أسلفناه وذلك فإن ظاهر الآية ترتب الحرمة على الهلاكة الواقعيّة فحينئذ إن قلنا باعتبار الظّنّ بالضّرر عقلا أو شرعا يكون الظنّ طريقا شرعيّا إلى الواقع والحكم المرتّب عليه حكما ظاهريّا وإلاّ فنمنع صدق الآية مع ظنّ الضّرر والتحقيق اعتباره عقلا ولكن لا يترتب عليه مع ذلك حكم ظاهري أيضا فإن حكم العقل بحرمة الإقدام على الضّرر المظنون إرشادي لا يترتّب عليه سوى ما يترتب على نفس الواقع وهو واضح بعد التّأمّل وإن كان خلاف ظاهر المشهور كما تقدّم وكيف كان فلا مدخليّة لمسألة ظن الضّرر في أصل المقصود في المقام وثانيهما حكمهم في مسألة ظن ضيق الوقت بالعصيان بالتّأخير مع انكشاف خلافه وبقاء الوقت فنقول إنّ حكمهم بذلك أنّما يكون من قبيل ما نحن فيه أعني كون الاعتقاد المجرّد عن الواقع مؤثرا في حكم الشّارع بما يناسبه على بعض الوجوه خاصّة وذلك أن حكمهم باعتبار ظنّ ضيق الوقت أنّما هو بدليل الانسداد الجاري في الأحكام الكليّة عند من يرى الانسداد فيها وقد أسلفنا عند بيان انقسام الظنّ كالقطع إلى الموضوعيّة والطّريقيّة وسيجيء في محلّه أيضا أنّ القائلين بالانسداد مختلفون فمنهم من يرى أن مقتضى دليل الانسداد هو حكم العقل وإنشاؤه كون الظنّ المطلق حجّة شرعيّة للمكلّف كسائر الطّرق الشّرعيّة فيكون العقل كالشّرع منشأ للحجية وحاكما باستحقاق ممتثل هذا الطّريق للثواب ومخالفة للعقاب ومنهم من يرى كون العقل مدركا لإنشاء الشّارع بمعنى أنه عند الانسداد يدرك إنشاء الشّارع وجعله للظّنّ حجّة فعلى هذين الوجهين يكون الظّنّ طريقا إلى الواقع وجزءا من موضوع الحكم الظّاهري فلا يكون لهذا الظنّ مدخل فيما نحن فيه إذ الحاصل أنّ المقصود في المقام صيرورة الظنّ المجرّد عن الواقع سببا لوجوب الفعل المعتقد وجوبه أو حرمته كذلك والظنّ بضيق الوقت بناء على اعتباره من باب دليل الانسداد على تقريريه جزء من موضوع الحكم الظّاهري لا سببا لحدوث الوجوب المقصود في المقام كون الاعتقاد المجرّد عن الواقع بنفسه مؤثرا في حكم الشّارع بما يناسبه بأن يحكم الشّارع بالحرمة إذا اعتقد المائع الخارجي خمرا مع كونه خلاّ في الواقع والظّنّ بضيق الوقت على ما ذكر وإن كان طريقا إلى الواقع إلا أنّه جزء من موضوع الحكم الظّاهري فليس من قبيل مجرّد الاعتقاد الذي رتب الشّارع عليه ما يناسبه من

الأحكام نعم لو كان اعتبار الظنّ عند الانسداد من باب الطّريقيّة المحضة إلى الواقع بأن لا يكون في حكم العقل باعتباره إلاّ مجرّد رجحان الوصول به إلى الواقع ولم يكن فيه سوى مصلحة إدراك الواقع به وفرض ترتيب الشّارع عليه ما يناسبه من الأحكام كان اعتبار الظّنّ حينئذ من قبيل ما نحن بصدده ولكن ظاهر المشهور من القائلين بدليل الانسداد هو أحد الوجهين الأوّلين فإنهم قد حكموا بالإجزاء مع ظهور المخالفة وهو لا يتم على الوجه الثّالث فإن مقتضى اعتبار الظن من باب الطّريقيّة المحضة كالقطع هو بقاء الحكم الواقعي في العهدة مع ظهور المخالفة ولذا لا نقول بالإجزاء لو قلنا بالظّنون المطلقة على تقدير تسليم إفادة الأوامر الظّاهريّة الثّابتة بالطّرق الخاصّة للإجزاء لما سيجيء في محلّه من أن الحق في تقرير دليل الانسداد هو الوجه الثّالث وأنّ العمل بالظن جزئي من جزئيّات العمل بالاحتياط نعم هنا طريقة أخرى سلكها في الهداية رحمه‌الله في الحكم باعتبار ظنّ ضيق الوقت وحصول العصيان بالتّأخير وإن انكشف الخلاف ويحتمل كون إسناد المشهور في الحكم بحصول العصيان بالتأخير إليها وعليها يتمّ استشهاد المصنف للمقام بما ذكر وهي توقف حصول اليقين بالخروج عن عهده التّكليف عند اليقين باشتغال الذّمّة به على إتيان المأمور به الّذي ظنّ فواته بالتّأخير حيث قال إنّه مع وجوب الفعل وإلزام الشّارع إيّاه وعدم إذنه في التّرك لاشتماله على المصلحة الّتي لا يجوز للمكلّف تفويتها بحكم العقل بتعيّن الإتيان به حينئذ احتياطا لتحصيل المطلوب بعد العلم باشتغال الذّمّة ودفعا للضّرر المظنون بسبب التّأخير وكما أنّ اليقين بالاشتغال يستدعي تحصيل اليقين بالفراغ وأداء ما يعلم منه بتفريغ الذّمّة كذا يقضى بتحصيل اليقين بالخروج عن عهدة ذلك التّكليف وعدم حصول التّرك له ولا يكون ذلك إلاّ بالإتيان به عند ذلك وعدم تأخيره عنه بل قد يشكل جواز التّأخير في صورة الشّكّ في الأداء مع التّأخير كما سنشير إليه إذ قضية ما ذكرناه مراعاة الاحتياط في التعجيل عند حصول التردّد إلاّ أن يقوم دليل قاطع لعذر المكلّف يفيد جواز التّأخير كما قام الدّليل عليه في صوره ظنّ البقاء والحاصل أنّ الإذن المستفاد من الشّارع في التّأخير لا يعمّ صورة ظنّ الفوات وكذا حكم العقل بجواز التّأخير للفعل وقضيّة حكم العقل بملاحظة ثانيهما هو لزوم التّعجيل ولا فرق حينئذ بين الواجبات الموسعة الموقتة وغيرها من الموسعات المطلقة بل الحال في الأخير أظهر والظّاهر أنّه مما لا خلاف فيه في المقامين وهذا كلامه بألفاظه وعليه يثبت وجوب إتيان الفعل عقلا عند ظنّ ضيق الوقت بموت أو خروج وقت أو نحوهما ويثبت شرعا أيضا للملازمة بينهما فيصحّ الاستشهاد حينئذ لتأثير الاعتقاد المجرّد عن الواقع في حكم الشّارع بما يناسبه لحكمهم بحصول العصيان بالتأخير عند ظنّ الضّيق فتلخص ممّا قدّمناه أنّ الاستشهاد للمقام بفتوى العلماء في مسألة ظنّ الضّرر الدّنيوي وفي مسألة ظنّ الضّيق غير تامّ بالنّسبة إلى الأولى مطلقا وبالنّسبة إلى الثّانية في وجه والأولى منهما الاستشهاد للمقام بفحوى ما ذكره الفاضل التوني في مبحث المقدّمة من نفي الخلاف عن وجوب المقدّمة العلميّة حيث قال واعلم أنّه قد يطلق المقدّمة على أمور يكون الإتيان بالواجب حاصلا في ضمن الإتيان بها وكأنّه لا خلاف في هذا القسم من المقدّمة لأنّه عين الواجب انتهى فإنّه إذا ثبت الحكم الشّرعي بالاحتمال فبالظّنّ أولى لا يقال إنّ وجوب المقدّمة عقلي إرشاديّ وليس بشرعي ثابت بخطاب الشّرع فإن معنى حكم العقل بوجوبها هو إدامة المصلحة في فعلها وهي عدم وقوع المكلّف في خطر ترك الواجب لأنّا نقول إنّ الظّاهر كما حقّق في محلّه أنّ النّزاع في المقدّمة أنّما هو في وجوبها الشّرعي وقد نصّ بعضهم بعدم كون النّزاع في وجوبها الإرشادي لا يقال إنّ وجوب المقدّمة على تقدير شرعيّته توصلي غيريّ ولا يعقل ترتّب العقاب على مخالفة مثله كما قرر في محلّه والمقصود في المقام حصول العصيان بمخالفة الاعتقاد المجرّد عن الواقع لأنا نقول إن ترتّب الثّواب والعقاب على فعل المقدّمة وتركها وإن كان خلافيّا إلاّ أنّه لا ملازمة بين حصول العصيان بمخالفة خطاب الشّرع وبين ترتّب العقاب على المخالفة وتظهر ثمرة الوجوب في غيره والمقصود في المقام أيضا كون الاعتقاد المجرّد عن الواقع مؤثّرا في حكم الشّارع بما يناسبه لا ترتب العقاب على مخالفة هذا الحكم أيضا كما لا يخفى (قوله) وقد يقرّر دلالة العقل إلخ المقرّر هو الفاضل السّبزواري في الذّخيرة في مسألة الجاهل بوجوب مراعاة الوقت وقد غيّر المصنف كلامه بما يناسب المقام كما لا يخفى (قوله) ويمكن الخدشة في الكلّ إلخ اعلم أنّ القول بكون الاعتقاد المجرّد عن الواقع مؤثرا في حكم الشّارع بما يناسبه مخالف للأصل وهو الحجّة المنافي فلا بدّ في الخروج من مقتضاه من دليل وقد ذكر المصنف للمثبتين وجوها ثمّ أخذ في المناقشة فيها فنقول في توضيح ما أورده على الدّليل الأوّل أعني الإجماع إنّه بعد أن منع تحقّق الإجماع في المسألة أشار إلى قادح آخر فيه بقوله والمسألة عقلية وحاصله أن دعوى الإجماع في المسائل العقليّة غير مجدية لعدم كشفه عن رضا المعصوم عليه‌السلام في العقليّات وهو المناط في اعتبار الإجماع إذ حكم المجمعين في المسائل العقلية أنّما هو بحسب قضاء عقولهم وهو لا يكشف عن حكم الإمام عليه‌السلام أيضا بذلك فهو مثل دعوى الإجماع على أنّ الواحد نصف الاثنين وأنّ الكل أعظم من الجزء فلا يتحقّق الإجماع النّافع في المقام لا يقال دعوى عدم حصول القطع من إجماع العلماء في المسائل العقليّة برضا المعصوم عليهم‌السلام بها مكابرة للوجدان لأنّا نقول أولا إن كشف إجماع العلماء عن رضا المعصوم عليه‌السلام في المسألة العقليّة إذا كان حكمهم مبنيا على قضاء عقولهم أنّما يسلّم إذا واقفهم عقولنا فيما حكموا به وإلاّ فإذا فرض إدراك عقولنا خطاءهم في مدركات عقولهم فلا نسلّم كشف اتفاقهم عن اتفاق الإمام المعصوم عليه‌السلام معهم إذ الفرض علمنا بخطئهم أو توقفنا فيه ومع ذلك كيف يدعى الكشف المذكور وثانيا مع

تسليم كشفه عن اتفاق الإمام معهم أنّ هذا ليس إجماعا مصطلحا إذ المعتبر فيه كشف اتّفاق العلماء عن رضا المعصوم عليه‌السلام من حيث كونه شارعا والفرض في المقام كشف اتفاقهم عمّا عند الإمام عليه‌السلام من حيث كونه أحد العقلاء بل أعقلهم نعم هذا الاتفاق أيضا حجّة من حيث الائتمان عن الخطاء بدخول من لا يحتمل تطرق الخطاء في حكم عقله فيهم وهو مثل الاتفاق على أمر بحيث يكشف عن حقيته في الواقع وإن لم يعلم بدخول الإمام عليه‌السلام فيهم مثل الاتفاق على حدوث العالم ولكن الكلام في تحقق مثل هذا الاتفاق في المقام مع أنه لا وجه حينئذ لتخصيص المجمعين بالعلماء كما هو ظاهر دعوى الإجماع إذ الفرض إلغاء جهة العلم في المسائل العقليّة وملاحظة جهة حكم العقل خاصّة كما لا يخفى والحاصل أنّ المعتبر في الإجماع المصطلح هو حصول القطع من اتّفاق العلماء برضا المعصوم ومنه بالواقع والأمر في المسائل العقليّة على العكس فإنّه من اتّفاقهم فيها يحصل القطع بالواقع ومنه بما عند المعصوم إذا لم يعلم بدخوله فيهم كما هو الغالب فلا يكون إجماعا مصطلحا فحينئذ إذا حصل الاتّفاق في المسائل العقليّة فلا يخلو إما أن يعلم بدخول الإمام فيهم أم لا وعلى الثّاني إمّا أن يحصل من اتفاقهم القطع بموافقة الإمام معهم أم لا ولا حجية في الأخير وإن فرض رجوع العقل بعد ملاحظته عما جزم به أوّلا إلى التّوقف والشّك وتحقّق أحد الأوّلين في المقام أوّل الكلام سيّما مع مخالفة جماعة من العلماء وتوقف بعض آخر في المسألة ثمّ إنّه قد ظهر ممّا قدّمناه الوجه فيما أشار إليه المصنف قدس‌سره بقوله والمنقول منه ليس حجّة في المقام وذلك فإنّ الإجماع المنقول هو نقل اتفاق العلماء بحيث يكشف عن رضا المعصوم عليه‌السلام من حيث كونه شارعا وقد عرفت أنّ الاتفاق المذكور على تقدير تحصّله عندنا لا يكشف عن رضا المعصوم عليه‌السلام من الحيثيّة المذكورة والحاصل أنّ المنقول من الإجماع تابع لمحصّله فإذا لم يكن محصّله معتبرا في مورد ولو باعتبار عدم تحقّق عنوانه لم يكن منقوله أيضا معتبرا كما هو واضح هذا مضافا إلى الإشكال في حجية الإجماع المنقول رأسا كما قرّر في محلّه (قوله) على المنكشف إلخ الّذي هي الصّفة(قوله) لا الكاشف الّذي هو الفعل (قوله) وأما ما ذكر من الدّليل العقلي إلخ أقول لا بأس بأن نوضح المراد أوّلا من الدّليل المذكور ثمّ نعطف عنان القلم إلى بيان ما أورده المصنف قدس‌سره عليه فنقول إذا فرضنا شخصين قطع أحدهما بكون مائع معيّن خمرا وقطع الآخر بكون مائع آخر خمرا فشرباهما فاتّفق مصادفة أحدهما للواقع دون الآخر فاحتمال عدم استحقاقهما للعقاب حينئذ أو استحقاق غير المصادف خاصة واضح البطلان فحينئذ إمّا أن يحكم باستحقاقهما فهو المطلوب وإمّا أن يحكم باستحقاق المصادف دون غيره وهو مخالف لقواعد العدل وذلك فإنّ الصّادر منهما عن اختيار وإرادة هو شرب المائع الخارجي بعنوان أنّه خمر والمصادفة وعدمها أمران اتفاقيان خارجان من حيّز الاختيار وحينئذ فعلّة استحقاق المصادف للعقاب لا تخلو إمّا أن تكون هي شرب المائع الخارجي بعنوان أنّه خمر من دون مدخليّة للمصادفة وعدمها وإمّا أن تكون ما ذكر بشرط المصادفة وإمّا أن تكون نفس المصادفة والأوّل يقتضي استحقاق غير المصادف أيضا لوجود العلّة المذكورة فيه أيضا والثّاني كالثّالث مخالف لقواعد العدل إذ كما أنه لا يمكن إناطة الاستحقاق وعدمه بأمر غير اختياري خاصّة كذلك لا يمكن إناطتهما بأمر مركّب من الاختياري وغيره فتعيّن الحكم باستحقاق كليهما للعقاب هذا توضيح الدّليل المذكور وأمّا الجواب فبأنا نختار التّفصيل بين المصادف وغيره ونقول باستحقاق الأوّل دون الثّاني وذلك فإنّه لا كلام لنا في استحقاقهما الذّم من جهة قصدهما إلى الفعل المحرّم لخروجه من محلّ البحث وقد ثبت العفو عنه في أخبار كثيرة كما سيجيء ولا كلام أيضا في استحقاق الفاعل للذّم من حيث كشف المتجري به عن خبث سريرته وصفة الشّقاوة فيه وإنّما الكلام في استحقاق الفاعل للعقاب على الفعل المتجري به مثل شرب الخمر في المثال فنقول لا إشكال في استحقاق المصادف باتفاق من الخصم لأنّه عصى اختيارا كعصيان سائر العصاة من دون تعقل فرق بينهما أصلا وأمّا عدم استحقاق غير المصادف فلعدم صدور فعل منهيّ عنه منه وأمّا استحقاقه من حيث عزمه إلى فعل محرّم بحسب اعتقاده فقد عرفت خروجه من محلّ الكلام ولعلّ هذا هو الّذي أوقع الخصم فيما وقع فيه حيث نظر إلى كون مثل هذا الفاعل مستحقّا للذّم غافلا عن أنّ ذمّه أنّما هو من حيث عزمه إلى فعل ما اعتقد حرمته لا على كونه فاعلا لهذا الفعل مع قطع النّظر عن قبح العزم وأمّا قولك بأنّ التّفاوت بالاستحقاق وعدمه لا يحسن أن يناط بما هو خارج من الاختيار بمعنى أن التزام عدم استحقاق غير المصادف مع مشاركته مع المصادف في الفعل الاختياري لا بدّ أن يكون لأجل عدم مصادفته غير الاختياري فحينئذ لا بدّ أن يكون استحقاق المصادف أيضا لأجل مصادفته غير الاختيارية فحينئذ لا يحسن أن يناط التّفاوت بينهما بالاستحقاق وعدمه بما هو خارج من الاختيار فممنوع إذ لا قبح في عدم عقاب غير المصادف فإن القدر المتيقّن الثّابت عند العقل هو قبح العقاب بإزاء فعل لا يرجع إلى الاختيار رأسا لا عدم العقاب بإزاء فعل لأجل أمر لا يرجع إلى الاختيار أصلا لعدم ثبوت قبحه بل لا قبح فيه وحاصل الفرق بين المصادف وغيره أنّ المكلّف في صورة المصادفة لمّا كان طالبا لارتكاب ما كان منهيّا عنه في نفس الأمر فارتكب فصادف الواقع وهذه المصادفة حيث كانت بالأخرة راجعة إلى اختياره لكونها ناشئة ومسبّبة عن فعله الاختياري فلا قبح في عقابه لهذا الفعل من حيث كونه مصادفا وأمّا صورة عدم المصادفة فالمكلّف لما كان عازما على الفعل المنهي عنه في نفس الأمر فاتّفق عدم المصادفة

من دون أن يرجع ذلك إلى اختياره إذ هو كان عازما على فعل ما يعتقد مصادفته للواقع فعدم المصادفة قضية اتّفاقية خارجة من حيّز الاختيار فقولنا بعدم العقاب بإزاء هذا الفعل لأجل عدم مصادفته للواقع لا يستلزم قبحا والقبح أنما هو في العقاب على غير الاختياري وإذا عرفت ذلك فنقول في توضيح عبارة المصنف رحمه‌الله إنّ قوله وقولك بأنّ التّفاوت إلى قوله ممنوع إمّا هو تسليم لحسن إناطة التفاوت بالاستحقاق وعدمه بأمر غير اختياري ولكن ليس مقصوده تسليم ذلك مطلقا لبطلانه بالضّرورة بل مقصوده تسليمه في خصوص المقام ومضاهيه فإنّ المصادفة وعدمها وإن كانتا خارجتين من الاختيار إلا أن الأولى راجعة بالأخرة إلى الاختيار فلا غرو في إناطة الاستحقاق بمثل هذا الأمر الاختياري ومضاهيه وحينئذ فقوله فإنّ العقاب لأمر لا يرجع إلخ تعليل لتسليم حسن الإناطة المذكورة بتقريب أن ما توهمه الخصم من أنّ التّفاوت بالاستحقاق وعدمه لا يحسن أن يناط بأمر غير اختياري أنّما نشأ من منعنا من استحقاق غير المصادف فإنّ الخصم أيضا يسلّم استحقاق المصادف حيث يدّعى استحقاق كليهما فوجه المنع حينئذ هو عدم المانع من حسن الإناطة المذكورة إذ ما يصلح للمنع أنّما هو ما توهمه الخصم من أنّ التزام عدم استحقاق غير المصادف لأجل عدم مصادفته غير الاختياري يستلزم كون استحقاق المصادف أيضا لأجل مصادفته غير الاختياريّة فيلزم إناطة الاستحقاق وعدمه بأمر غير اختياري ولكنّه لا يصلح للمنع إذ الخصم يسلم استحقاق المصادف والإشكال أنّما هو في عدم استحقاق غير المصادف ولا إشكال فيه أيضا إذ لا مانع من عدم الاستحقاق لأجل أمر لا يرجع إلى الاختيار فإنّ المانع أنّما هو استحقاقه لأمر لا يرجع إلى الاختيار لا عدم استحقاقه لأمر لا يرجع إلى الاختيار وحيث كان استحقاق المصادف مسلما كما عرفت فلم يشر المصنف إلى وجه حسن إناطة استحقاقه بالمصادفة غير الاختياريّة في مقام تسليم حسن إناطة التفاوت بالاستحقاق وعدمه بأمر غير اختياري واكتفي عنه بقوله أولا لأنه عصى اختيارا والوجه فيه ما قدّمناه من أنّ المصادفة وإن كانت غير اختيارية إلاّ أنّها راجعة بالأخرة إلى الاختيار فإن قلت إنّ المصنف رحمه‌الله قد علل المنع بأن القبيح هو العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار فإن أراد من العقاب استحقاقه كما بينت توضيح كلامه عليه فلا يصحّ وصفه حينئذ بالقبح وعدمه فإنّ الحسن والقبح من عوارض الأفعال الاختياريّة للمكلّفين والاستحقاق وعدمه من العوارض العقليّة القائمة بنفس المكلّفين وإن أراد منه فعليّة العقاب كما هو ظاهر ما يتراءى من كلامه ففيه مع خروجه من محلّ الكلام إذ الكلام في الاستحقاق وعدمه لا في فعلية العقاب وعدمها أنّ قوله إلا أنّ عدم العقاب إلخ لا يدفع دليل الخصم إذ عدم معلومية قبح عدم العقاب فعلا لا يستلزم عدم الاستحقاق فعلا إذ عدم العقاب أعمّ من عدم الاستحقاق وليس لازما مساويا له قلت إن عدم قبح العقاب الفعلي وإن لم يكن لازما مساويا عقليّا لعدم الاستحقاق إلاّ أنّه لازم غالبي له غاية الأمر أن تكون مسامحة في العبارة ولا بأس بها بعد وضوح المقصود وإمّا هو منع من لزوم إناطة التّفاوت بالاستحقاق وعدمه بأمر غير اختياري بتقريب ما تقدّم من كون المصادفة راجعة بالأخرة إلى الاختيار بخلاف عدم المصادفة والتقريب في التّعليل من حيث عدم تعرّض المصنف رحمه‌الله لكون الاستحقاق للمصادفة غير الاختياريّة لرجوعها بالأخرة إلى الاختيار ما تقدّم من كون استحقاق المصادف مسلما فيما بينهم فاكتفي بالتّعرض لعدم معلوميّة استحقاق غير المصادف لعدم معلوميّة قبح عدم العقاب لأمر غير اختياري هذا ولكن الأظهر بحسب العبارة هو الوجه الأوّل ثمّ إنّ ظاهر قول المصنف في مقام تعليل استحقاق المصادف لأنّه عصى اختيارا وكذا قوله في وجه منع قول الخصم إلا أن عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم هو كون استحقاق المصادف لوجود المقتضي وهو عصيانه اختيارا وكون عدم استحقاق غير المصادف لوجود المانع وهو عدم المصادفة غير الرّاجع إلى الاختيار وأنت خبير بأنّ عدم استحقاق غير المصادف لعدم وجود المقتضي لعدم إتيانه بما هو منهي عنه في الواقع فإنّ المقتضي للعصيان الّذي هو علّة لاستحقاق العقاب هو الإتيان بالمنهيّ عنه في اعتقاد الفاعل مع المصادفة فانتفاء كلّ من القيدين موجب لانتفاء العلّة التّامّة للاستحقاق لا مانع من الاستحقاق الذي هو فرع وجود المقتضي ثمّ إنّ الظّاهر من المصنف رحمه‌الله نوع توقف في المسألة حيث ادعى عدم معلوميّة قبح عدم عقاب غير المصادف لا معلوميّة عدم قبح عقابه كما لا يخفى (قوله) كما يشهد به الأخبار إلخ يعني بما ذكره من كون عدم المصادفة مانعا من استحقاق العقاب إذ المستفاد من الأخبار المزبورة أنّ كثرة العامل بسنة أحد الشّخصين المفروضين وقلّة العامل بسنّة الآخر مؤثرتين في كون ثواب الأوّل أو عقابه أعظم مع وضوح خروج كثرة العامل بما سناه وقلّته من حيّز اختيارهما فيظهر من هذه الأخبار أنّ الأمور غير الاختياريّة قد تكون دخيلة في استحقاق كثرة الثّواب والعقاب وقلّتهما كمدخليّتها فيما نحن فيه في أصل الاستحقاق وعدمه لأنّ ما يصلح مؤثّرا في الكثرة والقلّة هو يصلح مؤثرا في أصل الاستحقاق وعدمه بل يمكن إرجاع ذلك أيضا إلى أصل الاستحقاق باعتبار استحقاق القدر الزّائد وعدمه والوجه فيه أيضا ما تقدم في الحاشية السّابقة لرجوع عمل العامل أيضا إلى الفعل الاختياري لصاحب السّنة وإنما جعل هذه الأخبار شاهدة لا دليلا إما لأنّ الكتاب والسّنة لا يصلحان دليلين في العقليّات فإنّه لو قطع النّظر عمّا أورده على دليل الخصم وسلّم عدم حسن إناطة التّفاوت في المصادف وغيره بالاستحقاق وعدمه بأمر غير اختياري لمخالفتها لقواعد العدل

وقلنا يكون ما نحن فيه من قبيلها وبالجملة سلمت هذه الكلية صغرى وكبرى فلا ريب أنّه لو وردت أخبار متواترة على خلاف ذلك لوجب تأويلها ما دام القطع حاصلا بالكليّة المذكورة وإمّا للفرق بين ما نحن فيه وبين مدلول هذه الأخبار لما تقدم في الحاشية السّابقة من أن ظاهر كلام المصنف رحمه‌الله أنّ عدم عقاب غير المصادف لوجود المانع منه ولا ريب أن أقلية ثواب أحد الشّخصين المفروضين في مورد الأخبار وعقابه من ثواب الآخر وعقابه أنّما هي لعدم المقتضي للزّيادة لا لوجود المانع منها فإن اختراع سنة حسنة أو سيّئة أنّما يقتضي زيادة الثّواب والعقاب بشرط وجود كثرة العامل لا مع عدمه أيضا حتى يكون عدمه مانعا ولا ريب أن عدم العقاب أو عدم زيادته في مورد لعدم المقتضي لا يصلح دليلا على إثبات مانعيّة الأمر المشكوك المانعيّة في موارد أخر وإمّا لأن ظهر الأخبار المذكورة بيان مقدار الثواب والعقاب لا بيان ما يترتبان عليه بل قضية سببيّة الشّرط للجزاء كون إعطاء مقدار ثواب عمل العامل بالسنة الحسنة وعقاب عمله بالسّنة السّيئة مرتبا على نفس اختراع السّنتين لا على عمل العامل بهما فإن قلت لا يمكن إنكار ظهور الأخبار المذكورة في كون ما يترتب على اختراع السّنتين من الثواب والعقاب ناشئا ومسبّبا عن عمل العامل بهما قلة وكثرة قلت يحتمل أن يكون السّبب فيه قصد المخترع من اختراع السّنة الحسنة أو السّيّئة إلى أن يعمل بها من يأتي بعده فجعل الشارع بإزاء عمله مقدار جزاء العاملين بما سنه فالسّبب قصده الاختياري لا عمل العامل الخارج من حيّز الاختيار(قوله) قد اشتهر إلخ فيه إشارة إلى عدم عثوره في الكتب على ما يدلّ على ذلك من الأخبار ولعلّه لذا لم يجعله دليلا على المدعى مضافا إلى ما في صلاحه لذلك على تقدير عثوره عليه من النّظر كما تقدّم في الحاشية السّابقة (قوله) وربّما يؤيد ذلك إلخ يعني عدم تساويهما في استحقاق المذمّة على الفعل المقطوع بكونه معصية ووجه التّأييد واضح فإنّ تأكّد ذم المصادف يكشف عن توجّه الذّم إليه من جهتين إحداهما من جهة الشقاوة والأخرى من جهة الفعل بخلاف غير المصادف فلا يردّ حينئذ أن تسليم استحقاق غير المصادف ولو في الجملة ينافي منع الاستحقاق رأسا أو مع التّردد فيه كما ربّما يتوهّم في المقام وإنّما جعله تأييدا لا دليلا لاحتمال كون تأكد ذم المصادف لأجل تأكّد الجهة الواقعيّة للفعل مع عدم المصادفة(قوله) فتأمّل لعلّه إشارة إلى بقاء اختلاف مرتبة الذّم مع قطع النّظر عن جهة التشقي أيضا (قوله) وقد يظهر من بعض المعاصرين إلخ هو صاحب الفصول وما نقله عنه ذكره في مبحث الاجتهاد والتّقليد وحاصل ما ذكره أنّ المكلّف إذا اعتقد بحكم إلزامي فلا يخلو إمّا أن يكون مطابقا للواقع أو مخالفا له وعلى الثّاني إمّا أن يكون الحكم الواقعي المخالف لما اعتقده حكما إلزاميّا من الوجوب والحرمة أو غير إلزامي كالإباحة والاستحباب وعلى تقدير كونه إلزاميّا لا يخلو إمّا أن يكون الالتزام تعبديّا يعتبر في سقوطه قصد القربة بأن يكون ممّا يجب فعله أو تركه تعبّدا وإمّا أن يكون توصّليّا فإن كان ما اعتقده مخالفا لحكم غير إلزامي أو إلزامي تعبدي يرجح استحقاق العقاب على مخالفة ما اعتقده من الوجوب أو الحرمة وإن كان مخالفا لحكم إلزامي توصلي فلا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه مطلقا أو فيما لم تكن الجهة الظاهريّة غالبة على الجهة الواقعيّة كما أشار إليه في آخر كلامه وهذا كلّه في القطع ونحوه الظنّ الحاصل من الأدلّة والأمارات الشّرعيّة إذا خالف الواقع ويدلّ على الاستحقاق في الأوّل على ما يستفاد من كلامه حكم العقل بقبح التجري على المولى وتقبيح العقلاء وعلى عدم الاستحقاق في الثّاني تعارض الجهة الواقعيّة أو الجهة الظّاهرية النّاشئة من الإقدام على مخالفة ما اعتقده من الوجوب والحرمة فبعد تعارض الجهتين لا يبقى مقتض للاستحقاق وقوله فإن قبح التجري إلخ دفع لها يمكن أن يقال إنّ تعارض الجهتين لا يدفع قبح التّجري فإنّ قبحه ذاتيّ وما بالذّات لا يتخلف عنها ثمّ إنّ ظاهر كلامه وإن كان هو التّفصيل في صورة اعتقاد الحرمة إلاّ أنّ التأمل في كلامه بملاحظة الأمثلة الّتي ذكرها يعطي كون صورة اعتقاد الوجوب أيضا كذلك ولذا عممنا كلامه للصّورتين عند بيان شقوق الأمثلة ثم إنّ التّفصيل المذكور أنّما هو في حرمة الفعل أو الترك بواسطة التّجري في ما اعتقد حرمته فتجري بفعله أو اعتقد وجوبه فتجري بتركه لا في صيرورة الفعل حراما أو واجبا بمجرّد اعتقاد حرمته أو وجوبه مطلقا كما هو المشهور وهو فظاهر كلامه الّذي نقله المصنف رحمه‌الله وصريح غيره فليراجح فحينئذ يتّجه عليه منع كون قبح التّجري سببا لقبح الفعل المتجرّى به سواء قلنا يكون قبحه ذاتيا أو بالوجوه والاعتبار فإنّ مذمّة العقلاء أنّما هي في مقابل كون العبد مع المولى في مقام الطّغيان لا في مقابل نفس الفعل ولذا ترى أن أشخاصا ثلاثة إذا اعتقدوا حرمة فعل غير محرم في الواقع كما إذا اعتقد وعدوّ المولى صديقه فعزموا على قتله فمنع أحدهم من الفعل ومقدّماته وأتى الآخر ببعض مقدّماته ومنع من نفس الفعل وباشر الثّالث فلا ريب في استوائهم في مرتبة الذمّ عند العقلاء وليس ذلك إلاّ لكون الذّم في مقابل نفس التجري ومن هنا يمكن أن يدفع ما يمكن أن يورد على ما أورده المصنف قدس‌سره أوّلا على المفصل بتقريب أنّه إذا سلم كون التجري قبيحا ذاتا فلا مناص عن التزام حرمة الفعل المتجري به كما هو ظاهر المفصّل ووجه الدّفع واضح وقد أشار المصنف رحمه‌الله إلى ما ذكرناه بقوله سابقا ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التّجري فإنّه لكشف إلى آخر ما ذكره ولكنّه رحمه‌الله قد استشكل في حرمة الفعل المتجرّى به في تحقيقه الآتي فلا تغفل

ثمّ إنّ قياس المفصّل مؤديات الطّرق المنصوبة على القطع في جريان حكم التجري فيها من معارضة الجهة الواقعيّة للجهة الظّاهريّة لا يخلو من نظر فإن نصب الطّريق إن كان من باب إمضاء الشّارع وتقريره لمّا هو مقرّر عند العقلاء كما في ظواهر الألفاظ كما يشير إليه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه ومثلها الظّنّ المطلق بناء على تقرير دليل الانسداد من باب الحكومة دون الكشف فإنّه حينئذ أيضا من باب إمضاء الشّارع لحكم العقل فما ذكره حقّ إذ الظّنّ الحاصل منها حينئذ في حكم القطع في جريان حكم التجري فيه ولكن ذلك ليس في الحقيقة نصب طريق فلا يكون مشمولا لقوله وكذا لو نصب له طريقا إلخ وإن كان من باب جعل الطّريق حقيقة بأن نصب طريقا إلى الأحكام الواقعيّة في عرض الواقع حتّى يجوز العمل به مع التّمكّن من تحصيل القطع بسؤال الإمام عليه‌السلام ونحوه كما هو ظاهر المشهور في العمل بأخبار الآحاد فلا بدّ حينئذ من تضمن الطّريق لمصلحة تتدارك بها مصلحة الواقع على تقدير مخالفة الطّريق للواقع إذ تفويت المصالح الواقعيّة عن المكلف مع تمكّنه من تحصيلها قبيح على الشّارع ومن هنا حكم المشهور بالإجزاء في الأوامر الظّاهريّة وإلاّ فلازم الطّريقيّة المحضة خلافه كما قرر في محلّه فحينئذ إذا أدّى الطّريق إلى خلاف الواقع فتجري فلم يفعل فلا وجه حينئذ لالتزام عدم العقاب على مخالفة الطّريق نظرا إلى قضيّة معارضة الجهة الواقعيّة للجهة الظّاهريّة لمنع المعارضة إذ في مخالفة الطّريق مفسدة قبح التجرّي ومفسدة تفويت مصلحة الطّريق فتكون الجهة الظّاهريّة هنا أقوى بخلاف القطع إذا تخلف عن الواقع فإنّه ليس في القطع مصلحة سوى مصلحة الوصول إلى الواقع فإذا تخلّف عن الواقع لا تبقى فيه مصلحة أصلا فحينئذ تصحّ دعوى معارضة الجهة الظّاهريّة مع الجهة الواقعيّة في صورة التجري بخلاف مخالفة الطّرق المنصوبة سيّما على مذهب المفصل من اعتبار الحسن والقبح في التّكليف كما سنشير إليه في بعض الحواشي الآتية وظاهر كلام المشهور في مسألة الحسن والقبح أعمّ من الأحكام الظّاهريّة والواقعيّة كما لا يخفى (قوله) فيه عدمها إلخ الضّمير الأوّل عائد إلى التّرك والثّاني إلى السّلامة(قوله) وهو فيها إلخ يعني التجري في المباحات (قوله) ويختلف باختلافها يعني يختلف التّجري باختلاف مراتب المندوبات بالتّأكد وعدمه (قوله) من جهاته أي الواقع فحينئذ إن كانت جهة حسن الفعل في الواقع أقوى من جهة قبح التجري بأن كان الفعل بعنوانه الّذي تعلّق به الوجوب في الواقع أهمّ وأولى منه بعنوانه الّذي تعلّقت به الحرمة في اعتقاد الفاعل يرجّح عدم استحقاق العقاب حينئذ كما يرجّح استحقاقه في صورة العكس وإمّا صورة التساوي والتعارض فكالأوّل لعدم المقتضي للاستحقاق بعد التّعارض والتّساقط (قوله) لأن التجري على المولى قبيح ذاتا إلخ يؤيّده بل يدلّ عليه أن قبح التجرّي ممّا لا ينبغي الارتياب فيه ولا سبيل للعقل إلى إدراك قبح الفعل أو حسنه بالوجوه والاعتبار إذ معنى كونهما بالوجوه والاعتبار أن لا يكون في الفعل من حيث هو حسن ولا قبح وإنّما يعرضه أحدهما باعتبار طروّ العوارض الخارجة الّتي هي محالهما حقيقة ولا ريب أن اكتساب الفعل للحسن أو القبح من الأمور الخارجة موقوف على انتفاء موانعة إذ مع معارضة الجهات الخارجة في الحسن والقبح لا يمكن عروض جهة حسن أو قبح للفعل فإدراك العقل لحسن الأفعال أو قبحها موقوف على إحاطته بجميع جهات الفعل وعقولهما قاصرة عن الإحاطة بها وإحاطة العقول الكاملة كعقول الأنبياء والأوصياء عليهم‌السلام خارجة من محلّ الكلام وإدراك بعض الجهات المحسنة أو المقبحة مع احتمال وجود مزاحمه في الواقع غير مجد في حكم العقل إذ لا بدّ في حكمه من إحراز جميع جهات موضوعة نفيا وإثباتا فحيث يستقل العقل بحسن فعل أو قبحه فعلا لا بدّ أن يكون ذلك ممّا يكون حسنه أو قبحه ذاتيّا لعدم مزاحمتهما بشيء من الجهات المحسنة والمقبحة ولا ينافي ما ذكرنا كون حسن بعض الأفعال أو قبحه بالوجوه والاعتبار فإن ذلك أنّما هو بحسب الواقع لا بحسب إدراك العقل ولذا ترى أنّ القائلين بالتّحسين والتقبيح العقليين لم يمثلوا للمستقلات العقليّة إلاّ بما حسنه أو قبحه ذاتيّ كالإحسان والظّلم مع قول أكثرهم بالوجوه والاعتبار وليس ذلك إلاّ من جهة عدم وجود مثال في العقول لما يكون حسنه أو قبحه بالوجوه والاعتبار(قوله) سواء كان لنفس الفعل إلخ يعني سواء قلنا بكون قبح التجري من حيث كونه إقداما على الحرام وأنّه قبيح ذاتا أم قلنا بكون قبحه من حيث كشف الفعل عن الصّفة الخبيثة الباطنيّة ومختاره هو الثّاني والأوّل مبني على مذهب المشهور من تأثير الاعتقاد المجرّد عن الواقع في حرمة الفعل أو وجوبه (قوله) بل هو قسم من الظّلم إلخ فإنّ الظّلم هو ما لا يجوز فعله عقلا أو شرعا بالنّسبة إلى المظلوم ولا ريب أنّ الإقدام على مخالفة المولى والكون معه في مقام الطّغيان ممّا لا يجوز عقلا فإنّ فيه إضاعة حقّ المولى من الانقياد والإطاعة له فإن قلت إنّ تشبيه قبح التجري بقبح الظّلم بل تصريحه بأنّه قسم من الظّلم وقوله في الجواب الثّاني وليس من قبيل الأفعال الّتي لا يدرك العقل إلخ ظاهر بل صريح في كون التجري من قبيل الأفعال الّتي يستحق فاعلها العقاب وهو ينافي ما تقدّم في الجواب عن استدلال المشهور على تأثير الاعتقاد المجرّد عن الواقع في وجوب ما اعتقده واجبا أو حرمة ما اعتقده حراما بقبح التجري من أن مذمّة المتجري أنما هي لأجل كشف الفعل المتجري به عن خبث الفاعل لا لأجل مبغوضيّة الفعل وإن حكم العقل باستحقاق الذّم أنّما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلق بالفعل لا بالفاعل فإنه ظاهر بل صريح في كون التجري من باب الصّفة دون الفعل وإنّه لا يستحق من أجله العقاب فالتّنافي بين المقامين ظاهر قلت أمّا تشبيهه بالظلم فأنّما هو في مجرّد القبح الذّاتي واستحقاق الذّم ولو لأجل الصّفة المنكشفة فلا دلالة فيه على خلاف ما تقدّم وأمّا تصريحه بأنّه

قسم من الظّلم وما صرّح به في الجواب الثّاني فهما كما نقل عن المصنف رحمه‌الله مبنيّان على تسليم مقالة الخصم من كون التجرّي من قبيل الأفعال الّتي يستحقّ بها العقاب هذا ولكن للتّأمّل في كون التجرّي من قبيل الفعل أو الصّفة مجال ومرجع الإشكال إلى أنّ التّجرّي أعني كون العبد مع المولى في مقام الطّغيان المتحقّق بالفعل المتجرّى به صفة للمكلّف ومباين للفعل المتجري به أو عمل له منطبق على فعل ما اعتقد حرمته وعلى ترك ما اعتقد وجوبه حتّى يكون هذا الفعل أو الترك المتجرّى بهما حرامين لأجل انطباقه لهما وهذا أيضا مبنى استشكال المصنف رحمه‌الله في تحقيقه الآتي في استحقاق المتجرّي للذّم من جهة الفعل وإن كان قد جزم بالعدم فيما عرفت من الجواب عن استدلال المشهور فلا تغفل (قوله) للجهل بكونه قتل مؤمن إلخ حاصله أنّ النّزاع في إدراك العقل حسن بعض الأشياء أو قبحه ليس في إدراكه لما فيه من المصالح والمفاسد الّتي هي منشأ الأمر والنّهي حتّى يقال بعدم مدخليّة العلم والجهل في واقعيّة هذه الأمور بل النّزاع في حكم العقل في بعض الأفعال بحسنه بحيث يستحقّ فاعله المدح وفي بعض آخر بقبحه بحيث يستحق فاعله الذّم فيختصّ موضوع النّزاع بالأفعال الاختياريّة لعدم اتصاف غيرها بشيء من الحسن والقبح بالمعنى المذكور ولا ريب أنّه مع الجهل بعنوان الفعل يصير الفعل والتّرك باعتبار عنوانه المجهول خارجين عن الاختيار فلا يتّصفان بشيء من الحسن والقبح وهذا أولى ممّا ربّما يقال في تقرير مراد المصنف ره جمودا على ظاهر عبارته من أن حكم العقل في فعل بحسن أو قبح أنّما هو بعد إحراز جميع خصوصيّاته والفعل المجهول العنوان ممّا لا يمكن أن يحكم عليه العقل بحسن أو قبح إذ من المعلوم أنّ الحكم العقلي ليس له بل واقعيّة كالشّرعي حتّى يتّبع موضوعة الواقعي حتّى مع جهل المكلّف به بل واقعيّة ليست إلاّ عبارة عن مقام فعليّته فمع جهل عنوان الفعل لا يكون هنا حكم عقلي لا ظاهرا ولا واقعا ووجه الأولوية أن عدم حكم العقل لأجل جهله بعنوان الفعل لا يوجب عدم اتّصافه بحسن أو قبح في الواقع أصلا ولذا لو ضرب أحد يتيما ظلما ورآه آخر ولكن لم يعلم أنّه ضربه تأديبا أو عدوانا فلا ريب أن عدم حكم عقله بقبح هذا الضّرب لا يوجب عدم قبحه في الواقع كيف وأكثر الأفعال الّتي لا يدرك العقل حسنها ولا قبحها قد حكم الشّارع عليه بالحرمة أو الوجوب ولا ريب أنّ العقل أيضا لو اطلع على خصوصيّاته الّتي حكم الشّارع من أجلها بوجوبه أو حرمته حكم بحسنه أو قبحه ومن هنا ذكروا أن ما حكم به الشّرع حكم به العقل ثمّ إنّ ما أورده المصنف رحمه‌الله مختص بما إذا كان الاشتباه في الحكم واعتقاد خلافه ناشئا من اشتباه عنوان الفعل واعتقاد خلافه فلا يتأتّى فيما إذا كان الاشتباه في نفس الحكم خاصّة كما إذا اعتقد وجوب شرب الخمر مثلا فتجرّى فلم يشربه والوجه فيه واضح ممّا قدّمناه إذ الجهل هنا غير مانع من قبح الفعل في نفسه بخلاف الجهل بعنوانه كما لا يخفى ولعلّ مراده النّقض على ما ادعاه المفصل من كليّة عدم استحقاق العقاب فيما إذا تعارضت الجهة الواقعيّة والظّاهريّة فيكفي فيه حينئذ السّلب الجزئي لانتقاض الإيجاب الكلّي به اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ شرب الخمر من حيث الجهل بكونه منهيّا عنه في الواقع غير اختياريّ للجهل بصفته الشّرعيّة ولكنّك خبير بما فيه إذ الجهل بالحكم الشّرعي لا يخرج الفعل عن الاختيار وإلاّ لارتفع التّكليف رأسا مع الجهل وهو واضح البطلان ويمكن منع الكلّيّة المذكورة بما ذهب إليه المفصّل في مسألة الحسن والقبح وذلك أنّه قد خالف المشهور في تلك المسألة في كون الحسن والقبح العقليّين علّتين لأوامر الشّارع ونواهيه واعتبار الملازمة بين حكم العقل والشّرع فادعى جواز حكم الشّارع بخلاف حكم العقل ولذا ترى أنّ الصّبي المراهق إذا كان كامل العقل لطيف القريحة تثبت الأحكام العقليّة في حقّه كغير من الكاملين ومع ذلك لم يكلّفه الشّارع بوجوب ولا تحريم لمصالح دعته إلى ترك تكليفه بهما من التّوسعة عليه وحفظ القوانين الشّرعية من التّشويش وعدم الانضباط وسلّم الملازمة بين حكم العقل بحسن التّكليف لمصلحة فيه وبين حكم الشّرع ولكنّه بنى مع ذلك على أنّ العقل إذا أدرك حسن الفعل يجب اتباعه ما لم يثبت من الشّرع خلافه لكون جهة الفعل من جملة جهات التّكليف ومقتضياته وقال لأن قضيّة جهات الفعل وقوع التكليف على حسبها إن لم يعارضها مانع من جهات التكليف ولا يكفي احتماله إذ المحتمل لا يكفي في نظر العقل لمعارضة المقطوع به ونقول فيما نحن فيه أيضا بناء عدم ثبوت حسن الفعل في الواقع لأجل الجهل بعنوانه إن قبح التجرّي مقتض للحرمة باعتراف من المفصّل فيجب إعمال المقتضي ما لم يثبت المانع جريا على مذهبه وإلزاما له به ومرجع إلى ما ذكرناه وإن كان إلى ما ذكره المصنف رحمه‌الله من إعمال المقتضي ما لم يثبت المانع كما سنشير إليه في الحاشية الآتية إلاّ أنّ ما ذكرناه أوقع في مقام الإلزام كما لا يخفى (قوله) وعليه يمكن يعني على المنع (قوله) مضافا إلى الفرق إلخ وجه الفرق أنّ ما قدّمناه سابقا من احتمال كون عدم المصادفة الّذي هو أمر لا يرجع إلى الاختيار مانعا من استحقاق العقاب أنّما كان في قبال برهان الخصم حيث كان يدعي اقتضاء ارتكاب ما اعتقده حراما لاستحقاق العقاب وعدم مانعيّة عدم المصادفة ولا ريب أنّه يكفي في نقض برهانه احتمال المانعيّة إذ عليه الإثبات وأمّا فيما نحن فيه فالمفضل يدعي كون التّجري مقتضيا للاستحقاق وأنّ حسن الفعل في الواقع مانع وحيث منعنا من حسنه الواقعي لأجل مجهوليّة عنوان الفعل فعليه أن يثبت مانعيّة ما هو خارج من القدرة ولا يكفيه الاحتمال كما كان يكفينا فيما سبق هذا بالنّسبة إلى

ما استظهرناه من عبارة المصنف ثمّة من دعوى كون عدم المصادفة مانعا من الاستحقاق وأمّا على ما اخترناه من كون عدم استحقاق غير المصادف لعدم المقتضي للاستحقاق لعدم ارتكابه فعلا منهيّا عنه في الواقع فوجه الفرق بين المقامين أوضح إذ لو قلنا ثمّة بموجب قول الخصم أيضا من عدم مدخليّة الأمر غير الاختياري في الاستحقاق لأمكن منع دليله بمنع المقتضي للاستحقاق فلا يهمّنا دعوى المدخليّة أو احتمالها بخلاف المقام إذ على المفصل إثبات المدخليّة وبالجملة أنّ منع الدّليل السّابق على المختار لا يبتني على شيء من إثبات المدخليّة أو عدمها أو احتمالهما بخلاف المقام (قوله) لم يعلم معنى محصل إلخ حاصله أنّه بعد ما فرضه من كون التجري بمخالفة المعتقد عنوانا مستقلا في استحقاق العقاب في مقابل عنوان مخالفة الواقع لا يخلو إمّا أن يريد من تداخل العقاب وحدة العقاب الّذي يستحق بإزاء مخالفة واحدة كما هو ظاهر كلامه فحينئذ لا يخلو إمّا أن يكون هذا المقدار من العقاب بإزاء كلّ من العنوانين أو أحدهما بعينه أو لا بعينه فالأوّل يستلزم اجتماع علّتين مستقلّين على أثر واحد وهو محال وعلى الثّاني يلزم التّرجيح بلا مرجّح والثّالث غير معقول مضافا إلى لزوم إلغاء إحدى الصلاتين وإمّا أن يريد به عقابا زائدا على عقاب محض التجرّي بحسب الكم أو الكيف فهذا ليس تداخلا أصلا لأنّ كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يريد عقابه كما أو كيفا على ما كان فيه أحدهما كأكل النّجس المغصوب والإفطار بالمحرم في نهار شهر رمضان وممّا يؤيد عدم التّداخل في العقاب في المقام أنّ العقلاء لا يذمّون المتجرّي في صورة المصادفة إلاّ على معصية واحدة فلو كان هنا عنوانان للاستحقاق لم يكن كذلك ولعلّ هذا هو الّذي دعا المفصل إلى دعوى تداخل العقاب في صورة المصادفة غفلة عن أنّ قبح التجرّي في صورة عدم المصادفة لا يسري إلى الفعل المتجرّى به كما أسلفناه وإن استشكل المصنف في استحقاق الذّم من حيث الفعل أيضا كما لا يخفى وفي صورة المصادفة ليس إلاّ مخالفة واحدة إذ مخالفة المعتقد حينئذ هي عين مخالفة الواقع فلا وجه حينئذ لالتزام تعدّد العقاب أو تداخله ويحتمل كون مراد المفصّل من التداخل هو ذلك وإن كان خلاف ظاهر كلامه بأن يريد أنّ مخالفة المعتقد من حيث هي قبيحة وكذلك مخالفة الواقع من حيث هي إلاّ أنّ في صورة المصادفة للواقع ليس إلاّ مخالفة واحدة فلا يستحق إلاّ عقابا واحدا فيكون مراده بالتّداخل في العقاب اعتبار التّداخل في سببه ومخالفة المعتقد أنّما تصير علّة مستقلّة في استحقاق العقاب مع عدم المصادفة لا معها نعم قبح المخالفة في صورة المصادفة أقوى منه في صورة عدمها والمفصّل يسلّم اختلاف مراتب التجرّي كما صرّح به في عبارته الّتي نقلها المصنف رحمه‌الله فحينئذ لا يردّ عليه ما أورده المصنف نعم يردّ عليه حينئذ منع قبح مخالفة الواقع من حيث هي إذ مخالفة الواقع كموافقته من حيث هي مع قطع النّظر عن التفات المكلّف إلى الواقع بالاعتقاد الجزمي أو غيره من الإدراكات خارجتان من الاختيار فلا تتصّفان بشيء من الحسن والقبح لأنّ اتّصافهما بأحدهما أنّما هو باعتبار تعلّق القدرة بهما إذ محلّهما الأفعال الاختياريّة كما أسلفناه وتعلّق القدرة بهما بحيث يكون المكلّف مختارا فيهما أنّما هو بعد التفات المكلّف إلى الواقع فالمتّصف بالحسن هو موافقة الواقع المعتقد وبالقبح هو مخالفة الواقع كذلك لا موافقة الواقع أو مخالفته من حيث هي كي تتعدّد جهة الحسن أو القبح في صورة المصادفة حتّى يقال بكون التجرّي في صورة المصادفة أقوى (قوله) ففيه إشكال إلخ قد تقدّم وجهه عند شرح قوله بل هو قسم من الظّلم قوله بل يظهر منه قدس‌سره إلخ فإنّه قد ذكر فيما يأتي من كلامه ولو نوى المعصية وتلبس بما يريه معصية فظهر خلافها ففي تأثير هذه النّيّة نظر فيظهر منه أنّ الكلام في تأثير هذه النيّة المقارنة بالفعل المتجرّى به في استحقاق العقاب لا في تأثير الفعل إذا صدر عن قصد المعصية ولعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى أنّ قول الشّهيد ومن دلالتها على انتهاك الحرمة وجرأته على المعاصي ظاهر في أنّ حرمة النّيّة المذكورة من جهة دلالتها على ما ذكر ولا ريب في اشتراك الفعل مع النيّة في هذه الجهة لتحقّق التّجرّي في مفروض المقام في ضمن الفعل المتلبّس بالنّيّة المذكورة بل نسبة الدلالة على ما ذكر إلى نفس الفعل الصّادر عن النيّة المذكورة أولى من نسبتها إلى مجرّد النيّة لكونه أقوى في الدّلالة منها(قوله) نعم يظهر من بعض الروايات إلخ يمكن المناقشة في دلالتها بأن إطلاق الحرمة في قوله عليه‌السلام حرم على الّذي إلخ أنّما هو باعتبار قطعه بتوجّه خطاب النّهي عن الأكل والشّرب في الواقع إليه لا بحسب الواقع سواء طابق قطعه بالواقع أم لا ولا مانع من إطلاق الحرمة حينئذ لثبوتها في مقام الظّاهر بحسب الاعتقاد ولم ينكر ذلك من أنكر تأثير الاعتقاد المجرّد عن الواقع في حكم الشّارع عليه بما يناسبه لا يقال إنّه خلاف ظاهر اللفظ فإن ظاهره الحرمة الواقعية لأنا نقول إنّ القرينة على إرادة ما ذكرناه موجودة وهي مقابلة الحكم بحرمة الأكل لمن تبين له الفجر للحكم بجوازه لمن لم يتبيّن له ذلك ولا ريب أنّ الحكم بالجواز ظاهريّ لأجل استصحاب بقاء اللّيل فكذلك الحكم بالحرمة وكذلك الحكم بالجواز في منطوق الآية معلّق بالتّبين ولا ريب أنّه ظاهري فكذلك الحكم بعدم الجواز بعد التّبيّن في مفهومها مع تخلفه عن الواقع فتأمّل جدّا وبالجملة أنّ الرّواية مسوقة لبيان الحكم الظّاهري وأمّا ترتّب العقاب على مخالفة المعتقد وعدمه فهي ساكتة عن بيان هذه الجهة إلاّ من حيث الملازمة بين الحرمة واستحقاق العقاب على الفعل ولكنّها فرع كون المراد من الحرمة هي الحرمة بحسب الواقع دون الاعتقاد (قوله) فالمصرّح به في الأخبار الكثيرة إلخ ربّما يتخيّل أن العفو ينافي مقتضى اللّطف الواجب

على الله سبحانه من الوعد والوعيد على الواجبات والمحرّمات فهو ينافي العفو سيّما إظهاره على الرعية الموجب لأن لا يبالي كثير منهم ارتكاب المحرّمات إذ الرادع لأغلبهم ليس إلا خوف المؤاخذة لا قبح الفعل في نفسه وهذا الإشكال سار في جميع الموارد الّتي ثبت العفو فيها عن الحرام كما في الظّهار على قول وما ورد في التّاسع من شهر ربيع الأوّل والجواب منع منافاة العفو في الواقع لمقتضي اللّطف إذ قد تقتضي الحكمة ذلك في بعض الموارد كالتّوسعة على العباد في خصوص المقام إذ قلّ من يتخلّص عن نيّة المعصية سيّما في تمام العمر بخلاف فعلها ومن هذا الباب التّوبة المكفرة للذّنوب وهو المناسب أيضا لعموم رحمته وأمّا إظهار العفو فمع انتقاضة بالتوبة لاشتراكهما فيما يرد على الأوّل مضافا إلى أنّ الحكمة قد تقتضي ذلك أيضا وإن لم نعرف وجهها بالخصوص أنّ العفو في موارد ثبوته يحتمل أن يكون برفع الخطاب المثبت للحكم فلا يلزم منه التّسبب لعدم مبالاة كثير من النّاس دخول المعاصي إذ المعصية مخالفة الخطاب الإلزامي والفرض عدمه نعم غاية ما يلزم هنا هو التّرخيص في الدّخول في المفاسد الواقعيّة وتفويت المصالح الواقعيّة الّتي هي منشأ الأمر والنّهي ولا قبح فيه بعد احتمال جبر هذا الكسر بما يصلحه كما هو اللاّزم في موارد العمل بأصالة البراءة بل بمطلق الأدلّة الظّاهريّة المحتملة لمخالفة الواقع في صورة التمكّن من العلم ولو بالاحتياط هذا ولكن ظاهر العفو ثبوت المعصية وكثرة أخبار العفو تغني عن إيرادها ولذا تركه المصنف رحمه‌الله ويكفي فيه ما اشتهر من قوله عليه‌السلام نيّة السّوء لا تكتب وعن اعتقادات الصّدوق اعتقادنا أن من همّ بالسّيّئة لم تكتب حتّى يعملها فإن عملها كتبت عليه سيّئة واحدة وقد عقد في كتاب معالم الزّلفى لذلك بابا ويظهر من بعض الأخبار أنّ من همّ بسيّئة ولم يفعلها كتبت له حسنة وظاهر كلام الشّهيد الّذي نقله المصنف رحمه‌الله عدم الخلاف في العفو عن النيّة المجرّدة وإن كان نفيه الذّم ربّما يومئ إلى عدم تحقّق المعصية أيضا ولكنّه خلاف ما صرّح به في غاية المراد في مسألة عدم كون الاستمرار على حكم النيّة شرطا في صحّة الصّلاة والصّوم من حصول الإثم بها بل المحكي عن شيخنا البهائي حمل عبارة القواعد على مجرّد العفو وظاهره بل صريحه عدم الخلاف بين الخاصّة والعامّة في الحرمة حيث قال إنّ الشّهيد لم يرد يعني بما ذكره في القواعد أن قصد المعصية والعزم على فعلها غير محرّم كما يتبادر إلى بعض الأوهام حتّى إنّه لو قصد الإفطار مثلا في شهر رمضان ولم يفطر لم يكن إثما كيف وهو مصرح في كتب الفروع بتأثيمه وقال والحاصل أنّ تحريم العزم على المعصية ممّا لا ريب فيه عندنا وكذا عند العامّة وكتب الفريقين من التّفاسير وغيرها مشحونة بذلك بل هو من ضروريّات الدّين وعد كلام الطّبري والزّمخشري والفخري والبيضاوي في تفسير قوله تعالى (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) حيث جعلوه دليلا على أن العبد مؤاخذ بعزمه على المعصية وكلام السّيّد المرتضى رضي الله عنه في تنزيه الأنبياء حيث قال إرادة المعصية والعزم عليها معصية وقد تجاوز قوم حتّى قالوا العزم على الكبيرة كبيرة وعلى الكفر كفر وكذا تصريح الفقهاء بأنّ الإصرار على الصّغائر إمّا فعليّ أو حكميّ وهو العزم على فعل الصّغائر متى تمكن منها ثمّ أورد على نفسه سؤالا بأنك قد قلت قد ورد عن أئمّتنا عليهم‌السلام أخبار كثيرة تشعر بأنّ العزم على المعصية ليس بمعصية وكلمة الأصحاب عليه وأما العفو فالمتيقن من الأخبار وإنّما دلّت على أنّ من عزم على معصية كشرب الخمر ولم يعملها لم تكتب عليه تلك المعصية متى عزم عليها لا أنّ نفس العزم ليس بمعصية انتهى كلامه رفع مقامه وعن صاحب المدارك نفي الخلاف عن حرمة إرادة الحرام وظاهر من أطلق الحرمة هو ترتّب العقاب أيضا ويدلّ عليه الأخبار الّتي نقلها المصنف رحمه‌الله وأقول لا إشكال ظاهرا في حصول المعصية لما عرفت من اتفاق الأخبار بل من كلمات الأصحاب أيضا هو العفو عن مجرّد القصد وأمّا المقارن ببعض مقدّمات الحرام فلا دليل عليه إن لم يكن دليل على خلافه وهذا أولى في مقام الجمع بين الأخبار من الوجه الأوّل من وجهي الجمع الّذين ذكرهما المصنف لعدم الشّاهد له ويشهد بما ذكرناه ما ورد من أنّه إذا التقى المسلمان إلى آخر ما نقله المصنف بناء على ما هو الغالب بل هو صريح مورده من إتيان المقتول المريد لقتل صاحبه ببعض المقدّمات وقوله تعالى (تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) بناء على ما نقله المصنف عن بعض الأساطين من تعميم الإعانة على الإثم لما يشمل إعانة نفسه على الحرام بتنقيح المناط لا بالدّلالة اللّفظيّة فإنّ الإعانة يتسير مقدّمات فعل الغير ليصل إليه فلا يكون ما نحن فيه أعني إيجاد مقدّمات فعل نفسه مشمولا للفظ الإعانة فلا يمكن إثبات حكمها عليه إلاّ بتنقيح المناط أو الألوية وما دل على حرمة مقدّمة الحرام كما تقرّر في محلّه وحاصله أنّ الحرام من مقدّمة الحرام أمران أحدهما إيجاد سببه أعني العلّة التّامّة والآخر إيجاد سائر مقدّماته من الشّرائط والمعدّات مع قصد التّوصّل بها إلى الحرام وإن لم يتّفق التوصّل إليه فكل منهما حرام نفسي بحكم العقل وإن وقع الكلام في أنّ كلا منهما حرام برأسه كما زعمه صاحب الهداية أو حرمة الثّاني منهما راجعة إلى الأوّل كما اخترناه والكلام في ذلك موكول إلى مبحث المقدّمة قوله عليه‌السلام نيّة الكافر إلخ هو مع أخصيته من المدّعى مشعر بعلية الكفر مضافا إلى ظهور الإضافة في الاختصاص فهو نظير قوله عليه‌السلام نيّة المؤمن خير من عمله قوله قوله عليه‌السلام إنّما يحشر إلخ الظّاهر منه سوقه لبيان حشرهم على نيّاتهم من الكفر والإيمان أو المراد عدم إجداء الأعمال الظّاهريّة ما لم يوافقها العمل القلبي فلا دخل له فيما نحن فيه (قوله) وما ورد من تعليل إلخ ظاهر سوق الرّواية كون المراد من المعصية والطّاعة هو المعصية بالكفر والطّاعة

بالإيمان سيّما وإنّهما من أتمّهما كما لا يخفى فتكون خارجة ممّا نحن فيه (قوله) وما ورد من أنّه إلخ ظاهره بحكم الغلبة بل صريح مورده إرادة القتل مع إيجاد بعض مقدّماته فلا يثبت تمام المدّعى ودعوى عدم الفصل ضعيفة يظهر وجهه ممّا قدمناه ومن هنا يظهر ضعف التمسّك بأخبار غرس الخمر والمشي للسّعاية مع أنّ الظّاهر أن التّعليل بإرادة المقتول قتل صاحبه ليس المقصود منه مجرّد إرادة القتل بل المقصود كما يشهد له مورد الرّواية معارضة المسلم مريدا لقتله (قوله) وفحوى ما دل إلخ يمكن مع الفحوى فإنّ عدم الرّضا بوقوع الحرام في الخارج من لوازم الإيمان فالرّضا بوقوع الأفعال المحرمة في الخارج يكشف عن ضعف في إيمان صاحبه وليس هو كإرادة الحرام لأجل غلبة النّفس ولا أقل من مساواتهما(قوله) ويؤيّده قوله تعالى إلخ إنّما جعل هذه الآية وما بعدها تأييدا لا دليلا لعدم ظهورها في المدّعى أمّا الأولى فإن حرمة حب شيوع المعصية لا تستلزم حرمة إرادتها إذ المحبّة أقوى من الإرادة في القبح أو مساوية لها مضافا إلى أنّ الظّاهر منها التّهديد والإيعاد على غيبة المؤمنين ولذا فسّرت الآية بإشاعة الفاحشة باللّسان بنسبتها إليهم وحاصل المعنى هو التّهديد على تشييع الفاحشة قصدا إليها ومحبّة لها كما ذكره الشّيخ الطّريحي وتؤيّده ملاحظة مورد الآية والآيات السّابقة عليها لا على مجرّد قصد الإشاعة أو محبّتها كما يظهر من المحكي عن أبي علي حيث قال علي ما نقله عنه الطّريحي وفي الآية دلالة على أنّ العزم على الفسق فسق وأمّا الثّانية فلوروده في مقام بيان المجازاة على ما في القلوب إن خيرا فخير وإن شرا فشرّ ولا عموم فيه بحسب أفراد المجزي عليه إذ الموصولة أنّما تفيد العموم مع تضمّن معنى الشّرط لا مطلقا بل ولا إطلاق أيضا لعدم وروده في مقام بيانه كما لا يخفى فيحتمل أن يكون المراد منها مثل الحسد والخطاء في الاعتقاد فيما يتعلق بأصول العقائد ومن هنا يظهر ضعف التمسّك بقول الأمير عليه‌السلام في نهج البلاغة على ما حكاه عنه كاشاني في تفسيره بما في الصّدور يجازي العباد (وأمّا الثّالثة) فإنّ لزوم الفعل المرضي به لمن رضي به كما يحتمل أن يكون المراد منه لزوم حكمه عليه كذلك يحتمل إرادة المبالغة في كراهة الرّضا لا يقال إنّ الحمل على المبالغة خلاف الظّاهر لأنّا نقول إنّه لا بدّ من ارتكاب ذلك على كل تقدير فلا قرينة على التعيين فتأمل (وأمّا الرّابعة) فإنّ الظّاهر من الآية هو التّهديد والإبعاد على إرادة العلوّ والفساد بما يصدر عنهم من الأفعال والحركات لا على مجرّد الإرادة وهو واضح على المتأمّل (قوله) ثمّ التجرّي على أقسام إلخ قد ذكر للتجري ستة أقسام الثلاثة الأوّل منها مندرجة متصاعدة بمعنى كون اللاّحق آكد من سابقه والثلاثة الأخير مندرجة متنازلة على عكس ما ذكر ثمّ إنّ القسمين الأوّلين يشملان ما لو ارتدع بنفسه أو بالعجز والموانع الأخر وكذلك الاعتقاد في القسم الثالث أعمّ من الجزم والظنّ المعتبر وإن كان ظاهره هو الأوّل وكذلك الاحتمال في الأقسام الثّلاثة الأخيرة لا بدّ أن يراد منه الأعمّ من الوهم والشكّ والظنّ غير المعتبر وبما ذكرناه بتكثر الأقسام ولكن أصولها ستّة وأمّا التّجري بارتكاب الحرام الواقعي فإنّه وإن كان جرأة على الله تعالى بل أقواها وداخلا في جملة الأقسام فإن المراد به في المقسم معناه اللّغوي إلا أنّ المصنف لم يتعرض له لعدم كونه مقصودا في المقام لعدم الإشكال في كون مثل هذا المتجرّي مستحقّا للعقاب بضرورة من العقول والأديان (قوله) والرّابع التلبّس إلخ كشرب أحد الإناءين المشتبهين بالخمر مثلا رجاء لكونه خمرا أو لعدم المبالات به أو رجاء أن لا يكون خمرا وخوف أن يكون خمرا(قوله) وإلا لم يتحقق إلخ للائتمان حينئذ عن احتمال المعصية واستحقاق العقاب بالأصول (قوله) بالفعل المتحقّق إلخ سواء في ذلك مجرّد النيّة أو هي مع بعض مقدّمات الفعل أو نفس الفعل كما يظهر من ملاحظة الأقسام (قوله) وعليك بالتأمّل إلخ قد ظهر حكم القسم الأوّل من قوله وأمّا لو كان التّجري على المعصية بسبب القصد إلخ وكذلك حكم القسم الثّاني من الجمع بين الأخبار وقد ذكرنا أيضا ثمّة ما عندنا والمصنف رحمه‌الله حيث لم يظهر منه اختيار شيء من وجهي الجمع بين الأخبار وكان ظاهره ترجيح أخبار العفو مطلقا فكان هذا القسم أيضا عنده في حكم القسم الأوّل في الدّخول تحت أخبار العفو وأمّا الأقسام الأربعة الباقية فقد ظهر حكم الأوّل منها بالصّراحة من تحقيقه المتقدّم وحكم الثلاثة الباقية بالأولوية هذا إذا قلنا بكون مراده من الاعتقاد في القسم الثّالث هو الاعتقاد الجزميّ وأمّا إذا قلنا بكونه أعم منه ومن الظنّ المعتبر كما أسلفناه فيظهر حكم صورة الظنّ أيضا ممّا أسلفناه عند شرح كلام صاحب الفصول المفصّل في المسألة(قوله) ولعلّه ليس إلخ فليس بينه وبين ما ذكره من العفو عن نيّة المعصية منافاة(قوله) لمجرّد النيّة إلخ يعفي نيّة التّشبّه وحرمة هذه النيّة بضميمة فعل التشبّه أنّما هي لأجل ما دلّ على أن من تشبّه بقوم فهو منهم وما دلّ على حرمة الإسلام ونحو ذلك (قوله) ويتصوّر محلّ النّظر إلخ لا يذهب عليك أنّ في تكثير صور محلّ النّزاع إشارة إلى أقسام المحرّمات من الأعراض والأموال والنّفوس فالأوليان مثالان للأوّل ولكن إحداهما من قبيل ما كانت حرمته ذاتيّة والأخرى من قبيل ما كانت حرمته عرضيّة والثّالثة والرّابعة مثالان للثاني ولكن إحداهما من قبيل ما كانت فيه منفعة للفاعل بخلاف الأخرى والخامسة مثال للنفوس وكيف كان ففي جعل ما عد الصّورة الثانية بل هي أيضا من موارد محلّ النّظر محل نظر إذا الظنّ في ما عداها مطابق للأصول والقواعد الشّرعيّة فمخالفته مخالفة لتلك الأصول والقواعد ومخالفتها معصية محضة كما هو ظاهر الفقهاء فتلك الموارد ليست من موارد التجرّي أصلا لاستصحاب عدم تحقّق سبب

حل الوطي في الصّورة الأولى بالنّسبة إلى المرأة الخاصّة الّتي ظنّها أجنبيّة واستصحاب عدم تملّكه المال الّذي بيد الغير مضافا إلى قاعدة كون اليد أمارة الملك شرعا لذيها في الثّالثة واستصحاب عدم ملكه للشاة الّذي ظنّه لغيره لعدم جواز التّصرف في الأموال إلا بعد العلم بتملكه لها أو بجواز التّصرّف فيها في الرّابعة واستصحاب عصمة النّفس إلى أن يعلم خلافها في الخامسة وأمّا الصّورة الثّانية فحيث لا دليل على اعتبار الظّنّ بالحيض شرعا فاستصحاب بقاء الطّهر المثبت لجواز الوطي جار ما لم يعلم الخلاف ولكنّها ليست من موارد التجرّي لفرض مطابقة العمل بالأصل نعم لو حصل الظّنّ بقولها جرى هنا أيضا ما ذكرناه في غيرها هذا كلّه بناء على كون مخالفة الطّرق الظّاهريّة معصية محضة كما هو ظاهر المشهور وأمّا بناء على جريان التجرّي بالنّسبة إليها أيضا كما اختاره صاحب الفصول على ما نقله المصنف رحمه‌الله عنه فمع عدم جريانه بالنّسبة إلى الصّورة الثّانية بناء على ما قدّمناه قد تقدم ثمة ما فيه هذا إن أراد من الظّنّ الاعتقاد الرّاجح المحتمل للخلاف وإن أراد منه الاعتقاد الجزمي كما ربّما يدعى استعماله فيه ففي جريان التجرّي فيما عدا الصّورة الثّانية نظر من أنّ الظّنّ في مورد الأمارة إذا كان حجّة فالقطع أولى بالحجيّة فإذا اعتبرت البيّنة مع إفادتها الظّنّ فمع إفادتها القطع أولى بالاعتبار مع أنّ مخالفة القطع في مورد الأمارة مستلزمة لمخالفة الأمارة أيضا فتكون صورة القطع كصورة الظّنّ في عدم جريان التجرّي فيها ومن أنّه مع القطع يلغى اعتبار الأمارة ويكون مدار الموافقة والمخالفة عليه سيّما مع ارتفاع موضوع الأصول العمليّة في صورة القطع فمخالفة القطع حينئذ يجري عليها حكم التّجري (تنبيه) اعلم أنّه قد ظهر ممّا قدّمناه في تضاعيف الحواشي السّابقة ابتناء عدم حرمة التّجرّي على عدم استحقاق المتجرّي للعقاب من جهته ولا من جهة الفعل المتجرّى به وإن استحقّ الذّم من حيث كشف الفعل المتجرّى به عن خبث السّريرة (أمّا الأوّل) فلمّا أشار إليه المصنف قدّه سابقا من أنّ المكلّف إنّما يستحق العقاب بأفعاله الاختياريّة دون صفاته الثّابتة عليه وأمّا الثّاني فلعدم قبح في الفعل أصلا كما تقدّم أيضا ولكن هذا إذا لم نقل باستحقاق العقاب بمجرّد نيّة المعصية وإلا فلو قلنا بذلك لأجل الأخبار الواردة في المقام فلا بدّ من القول به فيما أتى بما اعتقد حرمته مع عدم حرمته في الواقع كما هو العمدة في محلّ الكلام لعدم انفكاكه عن قصد المعصية لا محالة وقد تقدّم اتفاق كلمة الأصحاب بل الأخبار أيضا حتّى الدّالّ منها على العفو على تحقق الاستحقاق فحينئذ إن رجحنا الأخبار الدّالة على المؤاخذة فلا بدّ من التزامها فيما نحن فيه ولو لأجل النّيّة المتحقّقة في ضمن الفعل المتجرّى به بل القصد في الحقيقة مدار الثواب والعقاب فإنّه روح العمل وحياته وإن رجحنا أخبار العفو يتجه التزام عدم ترتّب العقاب على الفعل المتجرّى به لا من جهته ولا من جهة النّيّة المتحقّقة في ضمنه وإن جمعنا بين الأخبار بأحد الوجهين الذين أشار إليهما المصنف رحمه‌الله فلا بدّ من التزام العقاب فيما نحن فيه لاختصاص مورد العفو حينئذ إمّا بصورة رجوع المتجرّي عن النّيّة المجرّدة بنفسه أو بصورة الاكتفاء بمجرّد النّيّة مطلقا لا يقال إنّ مورد الأخبار نيّة المعصية الواقعيّة دون المعتقدة لأنّا نقول إنّ المتجرّي فيما نحن فيه أيضا ناو للمعصية الواقعيّة وإن لم يصادف اعتقاده للواقع وليس في الأخبار ما يدلّ على اشتراط إصابة الواقع على تقدير الإتيان بالمنوي ولما ذكرناه قد يورد على المصنف رحمه‌الله بأن قوله بعدم عقاب المتجرّي أصلا لا يجتمع مع جمعه بين الأخبار بأحد الوجهين المذكورين لكنّك خبير بأنّه ليس في كلام المصنف دلالة على اختيار أحدهما بل ظاهره ترجيح أخبار العفو كما لا يخفى ثمّ إنّه قد يتمسّك لحرمة التجرّي فيما إذا أتى بما اعتقد حرمته مع عدم حرمته في الواقع مضافا إلى ما عرفت بأدلة حرمة الإعانة على الإثم بناء على شمولها لحرمة إعانة المتجرّي بتقريب أنّ الإعانة وإن كانت ظاهرة في إيجاد بعض مقدّمات فعل الغير فلا تشمل ما نحن فيه إلاّ أن أدلّة حرمة الإعانة إذا شملت إيجاد بعض مقدّمات فعل الغير الّذي اعتقد حرمته مع عدم حرمته في الواقع فشمولها لما نحن فيه من إعانة نفسه على ما اعتقد حرمته بطريق أولى ولكنّه ضعيف إذ ظاهر الآية حرمة الإعانة على الإثم الواقعي دون الاعتقادي وظاهر الفقهاء أيضا ذلك وقد تقدّم أيضا ضعف دلالة الأخبار الدّالّة على ترتّب العقاب على نيّة المعصية فتبقى الأخبار الدّالّة على العفو حينئذ سليمة عن المعارض وممّا ذكرناه يظهر ضعف الاستدلال أيضا على المقام بحرمة الإعانة من باب تنقيح المناط كما نقله المصنف رحمه‌الله وهو واضح في المسألة بينما لو ثبت التّكليف في الواقع وحصل التجرّي في كيفيّة امتثاله كما لو ظنّ ضيق الوقت فأخّر الصّلاة فتبيّن بقاء الوقت أو ارتكب بعض أطراف الشّبهة المحصورة ثمّ ظهر عدم مصادفته للحرام الواقعي المشتبه فإن التكليف بالظّهرين في الأوّل وبالاجتناب عن النّجس المشتبه بين أمور محصورة ثابت في الواقع إلاّ أنّ التجرّي بمخالفة المظنون أو المحتمل وقع في طريق امتثاله وبين ما لو كان طريق ثبوت التّكليف هو القطع غير المصادف للواقع كما لو اعتقد الخلّ خمرا فشربه أو اعتقد وجوب فعل مباح فتركه ذلك بأن يقال في الأوّل إنّ القطع وكذلك الظنّ مع فقده في مسألة ظنّ ضيق الوقت طريق شرعيّ يعدّ العبد مع مخالفتهما عاصبا محضا وإن لم يصادف قطعه أو ظنّه للواقع لبناء العقلاء على ذلك وكذلك الاحتياط في موارد الشّبهة المحصورة مأمور به شرعا توجب مخالفته العقاب وإن لم يحصل القطع بمخالفة الواقع وفي الثّاني أنّ اعتبار القطع فيه عندهم ليس إلاّ لمجرّد الطّريقيّة إلى الواقع فيجري فيه حكم التّجرّي عند عدم مصادفة الواقع وبما ذكرناه يمكن الجمع بينهما حكاه المصنف قدّه

عن قواعد الشّهيد من تنظره في حرمة التجرّي وبينما حكاه عنه سيّدنا الأستاذ دام ظلّه من حكمه بترتّب العقاب على التّأخير في مسألة ظن ضيق الوقت بل قد تقدّم سابقا دعوى جماعة من العامّة والخاصّة في الفروع والأصول الإجماع عليه ولكن الأقرب كون الأمر النّاشئ من ظنّ الضّيق إرشاديا لا يترتب على موافقته ومخالفته سوى ما يترتّب على نفس الواقع وكذلك في الشّبهة المحصورة اللهمّ إلاّ أن يلتزم بحرمة التجرّي ثمّ إنّه على تقدير عدم حرمة التجرّي يمكن الالتزام بترتّب الثّواب على الإتيان بما اعتقد وجوبه وهو غير واجب في الواقع أو استحبابه وهو غير مستحب كذلك لفحوى أخبار التّسامح فإنّ الشّارع إذا رتّب الثّواب على الإتيان بفعل محتمل المحبوبيّة في الواقع فترتيبه على متيقّن المحبوبيّة أولى (قوله) لكثرة وقوع الاشتباه إلخ لهم دليل آخر أيضا وهو الأخبار وسيشير المصنف إليها بعد نقل كلماتهم على طريق السؤال فالأولى التعرض لما يتعلّق بها ثمّة (قوله) فإن أرادوا عدم جواز إلخ ولا يذهب عليك أنّ في كلماتهم احتمالين آخرين لم يتعرض لهما المصنف قدّه أحدهما أن يريدوا بعدم جواز الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة غير الضّروريّة وانحصار الدّليل في السّماع عن الصّادقين عليه‌السلام عدم حصول القطع من غيرهما نظرا إلى أنّ الحاصل من غيرهما هو الظّنّ المشتبه بالقطع عند المدّعى فيرجع إلى النّزاع حينئذ إلى الصّغرى ويؤيّده ما ذكره المحدّث الأمين الأسترآبادي في عدد ما استدلّ به على انحصار الدّليل في غير الضّروريّات الدّينيّة في السّماع عن الصّادقين عليهما‌السلام حيث قال الدّليل الأوّل عدم ظهور دلالة قطعيّة وأذن في جواز التمسّك في نظريات الدّين بغير كلام العترة الطّاهرة عليهم‌السلام ولا ريب في جواز التّمسّك بكلامهم فتعين ذلك والأدلّة المذكورة في كتب العامّة وكتب متأخّري الخاصّة على جواز التّمسّك بغير كلامهم مدخولة وأجوبتها واضحة ممّا مهدناه ونقلناه لا تطيل الكلام بذكرها انتهى ووجه التّأييد أنّ مراده لو كان مطالبة الدّليل القطعي على الاعتماد على القطع فهو ممّا تضحك منه الثكلاء إذ الدّليل حينئذ ليس بأوضح من المدلول سيّما وإنّ الأدلّة التي ادّعى كونها مدخولة كلّها ظنية عنده اللهمّ إلاّ أن يريد بالدّلالة القطعيّة ما ينتهي إلى البديهة أو كان بديهيّا وأوضح ممّا ذكر ما ذكره من الدّليل الرّابع حيث قال إنّ كلّ مسلك غير ذلك المسلك أنّما يعتبر من حيث إفادته الظّنّ بحكم الله تعالى وقد أثبتنا سابقا أنّه لا اعتماد على الظّنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى لو بنفيها انتهى واستدل خامسا بأنّه قد تواترت الأخبار عن الأئمة عليهم‌السلام بأنّ مراده تعالى من قوله (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ومن نظائرها من الآيات الشّريفة أنّه يجب سؤالهم عليهم‌السلام في كلّ ما لا نعلم انتهى لأنّ مقتضاه عدم وجوب سؤالهم فيما علمناه مطلقا وإن كان علمنا حاصلا من المقدّمات العقليّة وهو كالصّريح في كون مراده من ضروريّات الدّين في عنوان كلامه مطلق القطع وبالجملة فالمظنون من ملاحظة كلماته هنا وفي غير المقام إرادته نفي العمل بالظنّيات وإن استفاد المصنف رحمه‌الله من كلامه الّذي نقله خلاف ما استفدناه نعم ما ذكرناه لا يتأتى في كلام المحدّث الجزائري والمحدّث البحراني كما لا يخفى وثانيهما أن يريدوا تقيد الأحكام الواقعيّة أو تنجزها بالبلوغ بطريق السّماع عن الصّادقين عليهما‌السلام بلا واسطة أو معها أو بطريق آخر ضروري فما يقطع به من غير الطّريقين فهو ليس بحكم الله الواقعي أو لا يجب اتباعه وسيجيء توضيح ذلك عند شرح السّؤال الّذي أورده المصنف منتصرا له بكلام شارح الوافية وبالجملة أنّ الوجوه المحتملة في كلماتهم أربعة أظهرها بالنّسبة إلى كلام الأمين الأسترآبادي هو الوجه الأوّل من الوجهين الّذين ذكرناهما ثمّ الوجه الأوّل من الوجهين الّذين ذكرهما المصنف نعم الأظهر بالنّسبة إلى كلام المحدّث الجزائري هو الوجه الأوّل ممّا ذكره المصنف وكيف كان يرد على الوجه الأوّل ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله ما أورده المصنف عليه أوّلا من عدم معقوليّة لاستلزامه التّناقض كما أوضحناه في غير موضع وثانيا من النقض بأنّه لو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدّمات الشّرعيّة طابق النعل بالنعل وحاصله أنّ القطع لو كان قابلا للمنع الشّرعي بأن كان كالظّنّ محتاجا إلى إقامة برهان قطعي على جواز العمل به لكان القطع الحاصل من المقدّمات الشّرعيّة أيضا محتاجا إليه لكونه من جملة أفراد القطع ولا ريب أنّ غاية ما يدلّ عليه قطع آخر مثله فحينئذ ننقل الكلام إلى هذا القطع وهكذا فيتسلسل ومن هنا يظهر أن ما يمكن أن يورد على المصنف رحمه‌الله من أن من فرق بين القطعين يدعي الدّليل القطعي على اعتبار القطع الحاصل من المقدّمات الشّرعيّة من الأخبار المتواترة وغيرها فمجرّد إمكان عدم اعتبار القطع الحاصل من المقدّمات الشّرعيّة لا يرد نقضا عليه غير مجد في دفع ما أورده اللهمّ إلاّ أن يدعي أن اعتبار القطع الحاصل من المقدّمات الشّرعية من ضروريّات الدّين أو من البديهيّات الأوليّة أو ممّا يحكم العقل الفطري السّالم من الشّبهات باعتباره والأول مستثنى في كلام المحدّث الأسترآبادي والثّاني في كلام المحدّث الجزائري والثّالث في كلام المحدّث البحراني ويرد على الوجه الثّاني ممّا ذكره أعني إرادة عدم جواز الدّخول في المقدّمات العقليّة لتحصيل القطع بالمطالب الشّرعيّة وإن لم يجز النّهي عنه بعد حصوله كما وقع النّهي عن الخوض في مسائل القدر تحذيرا عن الوقوع في موارد الخطر ما أورده عليه من المعارضة بكثرة وقوع الخطاء في فهم المطالب من الأدلّة الشّرعيّة ولذا ترى الفقهاء يختلفون في أكثر المسائل الفقهيّة مع استناد كلّهم إلى الأدلّة الشّرعيّة وربّما يزيد الاختلاف على عشرة أقوال حتّى من الأخباريين كيف لا والأخباريّون لا ينكرون التّمسّك بالقواعد الشّرعيّة والأصول التّعبديّة مثل قاعدة اليد ونحوها والاستصحاب في الموضوعات و

البراءة في الشّبهات الوجوبية وهكذا ولا ريب في تخلّفها كثيرا عن الواقع والأدلة اللّفظية وإن سلّمنا قطعيتها بحسب السّند إلاّ أنّها ظنّية بحسب الدّلالة ودعوى قطعيّتها من حيث الدّلالة أيضا كما نظهر من الأمين الأسترآبادي ضروريّة البطلان ولذا ترى أرباب المذاهب المختلفة كلّ يتمسّك بالآيات القرآنيّة على حقيّة مذهبه فلو كانت بحسب الدّلالة أيضا قطعيّة لما وقع هذا الاختلاف منهم وبالجملة أنّه بعد ملاحظة ظنّيّة أغلب الأدلّة الشّرعيّة ولو بحسب الدّلالة وتخلّف الأصول والقواعد التعبّديّة كثيرا عن الواقع ووقوع التّعارض كثيرا في الأخبار مع اختلافهم في وجوه التّرجيح وكيفيّته وفهم التّعارض تظهر حقيّة ما ذكره المصنف من المعارضة وأمّا ما ذكره المصنف رحمه‌الله على تقدير الإغماض عن المعارضة المذكورة بقوله فله وجه إلخ فمراده بهذا الوجه هو استقلال العقل بقبح تفويت المكلّف باختياره للمصالح الواقعيّة عن نفسه إذ كما أنّ تفويت الشّارع لها عن المكلّف من دون معارضة مصلحة أخرى أقوى منها أو مساوية لها قبيح على الشّارع كذلك تفويت المكلف أيضا لها باختياره فإذا علم المكلّف أنّ القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة غالب التخلّف عن الواقع بخلاف الحاصل من المقدّمات الشّرعيّة فقبل حصول القطع يستقل العقل بالمنع عن الخوض في المقدّمات العقليّة ولكن بعد مخالفة نهيه والدّخول فيها وحصول القطع منها لا يعقل المنع عن العمل بهذا القطع وإلا لزم التّناقض كما تقدّم نعم لا يكون معذورا لو خالف قطعه للواقع لفرض تقصيره بترك الدّخول في المقدّمات الشّرعيّة الموصولة إلى الواقع غالبا أو دائما ويرد على الوجه الأوّل من الوجهين الّذين ذكرناهما أنّه مكابرة للوجدان إذ كثيرا ما يحصل القطع من المقدّمات العقليّة وهو واضح لا يقبل الإنكار وعلى الثّاني منهما ما سيجيء عند بيان ما يتعلّق بالسّؤال الآتي للمصنف قدس‌سره ثمّ إنّ ظاهر كلمات الجماعة الّتي نقلها المصنف هو عدم اعتبار القطع الحاصل من غير المقدّمات الشّرعيّة فيما يتعلّق بنفس الحكم الشّرعي الواقعي بأن يقطع بأنّ هذا واجب وذاك حرام شرعا وإن أرادوا نفي الملازمة بين التّحسين والتقبيح العقليين وحكم الشّرع فضعفه مقرّر في محلّه وسيجيء لصاحب الفصول كلام في المقامين والله العالم (قوله) بالسّماع عن الصّادقين عليهما‌السلام إلخ لفظ الصّادقين إمّا بصيغة الجمع أو بصيغة التّثنية والحصر فيهما حينئذ أنّما هو بالنّظر إلى كون انتشار أغلب الأحكام منهما والمراد من السّماع أعمّ ممّا كان بلا واسطة أو معها والحصر في السّماع أنّما هو باعتبار كون أغلب البيانات بالقول والمقصود هو الحصر في السّنة الشّاملة لكل من القول والفعل والتقرير والحصر في السّنة أنّما هو لعدم اعتبار الكتاب بنفسه من دون تفسير من الأئمّة عليهم‌السلام وكذا الإجماع والعقل عندهم (قوله) قسم ينتهى إلى مادة إلخ المراد من المواد هي الأمور المركّبة منها القضايا المنتجة مثل تغير العالم وحدوثه في قولنا العالم متغيّر وكلّ متغيّر حادث والحاصل أنّ مواد القضايا البرهانيّة خمس المشاهدات والتجربيات والحدسيّات والمتواترات والفطريّات وهذه الأمور وإن كان يمكن الاشتباه في بعضها إلاّ أنّ مواد العلوم المذكورة قريبة من الأولى فلا يقع الاشتباه فيها والمراد من الصّورة ترتيب القضايا على ما هي عليها من الشرائط ككون الصّغرى موجبة والكبرى كليّة في الشّكل الأوّل (قوله) علم الهندسة إلخ موضوعه الكم المتّصل القار الذات أعني الجسم التعليمي والسّطح والخطّ ومن مسائله قول المهندسين كلّ خطّ قام على خطّ فإنّ زاوية جنبيه قائمتان أو متساويتان لهما(قوله) وعلم الحساب إلخ موضوعه الكم المنفصل وهو العدد ومن مسائله قولهم إذا ضربت عددا كذا في عدد كذا يحصل كذا وهكذا قيل العلوم الرّياضيّة هي الباحثة عن أحوال الكميّات المتّصلة والمنفصلة أعني الهندسة والحساب وتسمّى تعليميّة ورياضيّة لأنّهم كانوا يبتدءون بها في التعاليم ورياضة النّفوس تأنيسا لها باليقينيّات ويتعبدا لها عن الغلط فإنّها علوم متسعة منتظمة فلمّا يختل الفكر فيها(قوله) وأكثر أبواب المنطق إلخ مثل كون نقيض الموجبة الكليّة سالبة جزئيّة وبالعكس وهكذا(قوله) من الأمور الواضحة عند الأذهان المستقيمة إلخ بحيث لا يحتاج إلى معرفة تفاصيل مسائل المنطق المقرّرة لأخذ النّتائج من مباديها وقد وقع هنا سقط من قلم المصنف رحمه‌الله فإن في كتاب الفوائد المدنية قد وقع بعد العبارة المذكورة ولأنّهم عارفون بالقواعد المنطقيّة وهي عاصمة عن الخطاء من جهة الصّورة وسقط بعد قوله في كتب المنطق قوله كقولهم الماهية لا تتركّب من أمرين متساويين وقولهم نقيضا المتساويين متساويان وبعد قوله وغير ذلك قوله من غير فيصل وبعد قوله والسّبب في ذلك قوله ما ذكرناه من وبعد قوله لا من جهة المادة قوله إذا قصي ما يستفاد من المنطق في باب مواد الأقيسة تقسيم المواد على وجه كلّي إلى الأقسام وقد وقع أيضا تغيير في بعض عبارات المتن غير مخلّ بالمقصود كعدم إخلال ما أشرنا إليه (قوله) قلت إنما نشأ ذلك إلخ يظهر فساد هذا الجواب ممّا أسلفناه في بيان ما أورده المصنف رحمه‌الله من النقض على هؤلاء الجماعة بكثرة وقوع الخطاء في الأدلّة الشّرعيّة أيضا فراجع (قوله) وعلى هذه المقدّمة بنوا إثبات الماهية إلخ اعلم أنّ الحكماء والمتكلّمين قد اختلفوا في حقيقة الجسم التّعليمي وعرفوه بالجوهر القابل للأبعاد الثّلاثة وأرادوا بالأبعاد الثلاثة خطوطا ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم وعرف المحقق الطّوسي الجوهر بالممكن لا يحل أصلا أو يحل لكن لا في موضوع مقابل العرض فذهب جمهور المتكلمين إلى أنّه مركّب من أجزاء لا يتجزى متناهية والنظام إلى أنّه مركب من أجزاء كذلك غير متناهية وجمهور الحكماء إلى أنّه شيء واحد متّصل وليس بذي مفاصل وأجزاء بالفعل

يقبل الانقسام الوهمي والانفكاكي إلى ما لا يتناهى ووافقهم محمّد الشّهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل إلاّ أنّه اعتبر التّناهي في الانقسامات ثم اختلف الحكماء فذهب أفلاطون ومن تابعه إلى أنّ ذلك الجوهر المتّصل قائم بذاته غير حال في شيء آخر وهو الجسم المطلق فهو عندهم جوهر بسيط لا تركيب منه بحسب الخارج أصلا وقابل لطريان الاتّصال والانفصال عليه مع بقائه في الحالين في ذاته فهو من حيث هو جوهر وذاته يسمّى جسما ومن حيث قبوله للصور النّوعيّة الّتي لأنواع الأجسام يسمّى هيولى وذهب المحقّق الطّوسي أيضا إلى هذا المذهب وذهب أرسطو ومن تابعه إلى أنّ ذلك الجوهر المتّصل حال في جوهر آخر يسمّى بالهيولى وقال بعضهم إن زبدة ما احتجوا به على ذلك بعد تجريده عن الزّوائد والألفاظ المشتركة والمحازية الّتي يوجب صعوبة الفهم وورود الإشكالات أنّ ذلك الجوهر المتّصل في ذاته الذي كان بلا مفصل إذا طرأ عليه الانفصال انعدم وحدث هناك جوهران متّصلان في ذاتهما فلا بدّ هناك من شيء آخر مشترك بين المتّصل الأوّل وبين هذين المنفصلين ولا بدّ أن يكون ذلك الشّيء باقيا بعينه في الحالتين وإلاّ لكان تفريق الجسم إلى جسمين إعداما لجسم بالكليّة وإيجاد الجسمين آخرين من كتم العدم والضّرورة تقضي ببطلانه وأجيب عنه بمنع الملازمة لأنّ تفريق جسم إلى جسمين إعدام لصفة من صفات الجسم الأوّل بالضّرورة وهي صفة الاتصال لا أنّه إعدام لشخصه وإحداث لشخصين آخرين حتّى يتمّ المطلوب وإلى ذلك أشار المحدّث الأمين الأسترآبادي بما نقله عن المشاءين والإشراقيين من قضية تفريق ماء كوز إلى كوزين ثم إنّ المشاءين طائفة من الحكماء لم يعتبروا في تحصيل المعارف بالرّياضات والتصفية والمكاشفات فأخذوا مسلك الاستدلال والوقوف على حقيقة الأشياء بالبرهان وقيل في وجه تسميتهم إنّهم كانوا كثيري المشي والتردّد إلى أستاذهم المعلّم الأوّل لأخذ العلوم وتعلّمها أو كان بناء المعلّم على التّدريس حين مشيه ذهابا إلى الإسكندريّة وإيابا منها والإشراقيون طائفة من الحكماء أعرضوا عن طريق الاستدلال فاعتبروا في الوقوف على حقيقة الأشياء بالكشف والشّهود بمجاهدة النّفس وتصفية الباطن (قوله) السّيّد المحدّث إلخ خلاف هذا المحدّث مع المحدّث السّابق بعد اعتباره ما اعتبره في موضعين أحدهما اعتبار هذا المحدّث حكم العقل في البديهيّات وإن لم يكن ثبوتها من الشّرع ضروريّا بل كانت بديهيّة عند العقل وبالجملة أنّ النّسبة بينما كان بديهيّا عند العقل كما استثناه المحدّث السّابق عموم من وجه وثانيهما تقديمه الحكم العقلي المعاضد بالنّقلي على الحكم النّقلي المعارض له (قوله) أقول لم يحضرني شرح التّهذيب إلخ أقول لم يحضرني أيضا شرح التّهذيب إلاّ أنّ المحدّث البحراني قد نقل في مقدّمات الحدائق عنه كلاما في أنواره مشتملا على جملة من الفروع المتفرعة على هذه المسألة فلا بأس بنقله فإنّه بعد نقل كلام للمحقق في اعتبار حكم العقل قال وبالجملة فكلامهم تصريحا في مواضع وتلويحا في أخر متّفق الدّلالة على ما نقلناه ولم أر من ردّ ذلك وطعن فيه سوى المحقّق المدقّق السّيّد نعمة الله الجزائري طيّب الله مرقده في مواضع من مصنّفاته منها كتاب الأنوار النّعمانيّة وهو كتاب جليل يشهد بسعة دائرته وكثرة اطّلاعه على الأخبار وجودة تبحره في العلوم والآثار حيث قال فيه ونعم ما قال فإنّه الحقّ الّذي لا يعتريه غياهب الإشكال أنّ أكثر أصحابنا قد تبعوا المخالفين من أهل الرّأي والقياس وأهل الطّبيعة والفلاسفة وغيرهم من الّذين اعتمدوا على العقول في استدلالاتها وطرحوا ما جاءت به الأنبياء حيث لم يأت على وفق عقولهم حتّى نقل أنّ عيسى على نبيّنا وآله وعليه‌السلام لمّا دعا أفلاطون إلى التّصديق بما جاء به أجاب بأنّ عيسى عليه‌السلام رسول إلى ضعفة العقول وأمّا أنا وأمثالي فلسنا نحتاج في المعرفة إلى إرسال الأنبياء والحاصل أنّهم ما اعتمدوا في شيء من أمورهم إلاّ على العقل فتابعهم بعض أصحابنا وإن لم يعترفوا بالمتابعة فقالوا إنّه إذا تعارض الدّليل العقلي والنّقلي طرحنا النّقلي أو تأوّلناه بما يرجع إلى العقلي ومن هنا تراهم في مسائل الأصول يذهبون إلى أشياء كثيرة قد قامت الدّلائل النّقليّة على خلافها لوجود ما تخيّلوا أنّه دليل عقلي كقولهم بنفي الإحباط في العمل تعويلا على ما ذكروه في محلّه من مقدّمات لا تفيد ظنّا فضلا عن العلم وسنذكرها إن شاء الله تعالى في أنوار القيامة مع وجود الدّلائل من الكتاب والسّنّة على أنّ الإحباط الّذي هو الموازنة بين الأعمال وإسقاط المتقابلين وإبقاء الرجحان حقّ لا شكّ فيه ولا ريب يعتريه ومثل قولهم إنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يحصل له الإسهاء من الله تعالى في صلاة قط تعويلا على ما قالوه من أنّه لو جاز السّهو عليه في الصّلاة لجاز عليه في الأحكام مع وجود الدّلائل الكثيرة من الأحاديث الصّحاح والحسان والموثقات والضّعاف والمجاهيل على حصول مثل هذا الإسهاء وعلّل في تلك الرّوايات بأنّه رحمة للأمّة لئلا يعيّر النّاس بعضهم بعضا بالسّهو وسنحقّق هذه المسألة في نور من هذا الكتاب إلى غير ذلك من مسائل الأصول وأمّا مسائل الفروع فمدارهم على طرح الدّلائل النّقليّة والقول بما أدّت إليه الاستحسانات العقليّة وإذا عملوا بالدلائل النقلية يذكرون أولا الدلائل العقلية ثمّ يجعلون دليل النّقل مؤيّدا لها ومعاضدا إيّاها فيكون المدار والأصل أنّما هو العقل وهذا منظور فيه لأنّا نسألهم عن معنى الدّليل العقلي الّذي جعلوه أصلا في الأصولين والفروع فنقول إن أردتم ما كان مقبولا عند عامّة العقول فلا يثبت ولا يبقى لكم دليل عقلي وذلك لمّا تحققت أنّ العقول مختلفة في مراتب الإدراك وليس لها حدّ نقف عنده فمن ثمّ ترى كلا من اللاّحقين يتكلّم على دلائل السّابقين وينقضه ويأتي بدلائل أخر على ما ذهب إليه ولذلك لا ترى دليلا واحدا مقبولا عند عامّة العقلاء والأفاضل وإن كان المطلوب متّحدا فإنّ جماعة من المحقّقين قد اعترفوا بأنّه لم يتم دليل من الدّلائل على إثبات الواجب وذلك

أنّ الدلائل التي ذكروها مبنيّة على إبطال التّسلسل ولم يتم برهان على بطلانه فإذا لم يتمّ دليل على هذا المطلب الجليل الّذي توجّهت إلى الاستدلال عليه كافة الخلائق فكيف يتمّ على غيره ممّا توجّهت إليه آحاد المحقّقين وإن كان المراد به ما كان مقبولا بزعم المستدلّ به واعتقاده فلا يجوز لنا تكفير الحكماء والزّنادقة ولا تفسيق المعتزلة والأشاعرة ولا الطّعن على من ذهب إلى مذهب يخالف ما نحن عليه وذلك أنّ أهل كلّ مذهب استندوا في تقوية ذلك المذهب إلى دلائل كثيرة من العقل وكانت مقبولة في عقولهم معلومة لهم ولم يعارضها سوى دلائل العقل لأهل القول الآخر أو دلائل النّقل وكلاهما لا يصلح للمعارضة لما قلتم لأنّ دليل النّقل يجب تأويله ودليل العقل لهذا الشّخص لا يكون حجّة على غيره لأنّ عنده مثله ويجب عليه العمل بذلك مع أنّ الأصحاب رضي الله عنهم ذهبوا إلى تكفير الفلاسفة ومن يحذوا حذوهم وتفسيق أكثر طوائف المسلمين وما ذاك إلا لأنّهم لم يقبلوا منهم تلك الدّلائل ولم يعدّوها من دلائل العقل انتهى كلامه زيد في الخلد إكرامه ثمّ نقل عن الإمام الرّازي كلاما منسوجا بهذا المنوال أقول مواضع التّعجّب من كلامه غير خفيّة على ذوي العقول أمّا أوّلا فإنّه إن أراد من متابعة أصحابنا لأهل الطّبيعة والفلاسفة متابعتهم لهم في مخالفة الأنبياء والأوصياء عليهم‌السلام وما جاء منهم بالضّرورة والبديهة في كلّ زمان لمجرّد متابعة عقولهم القاصرة كما يشهد به نقل حكاية أفلاطون مع عيسى على نبيّنا وآله وعليه‌السلام فهي خطاء بالضّرورة من طريقة أصحابنا ولا ينسب ذلك إليهم صبيّ فضلا عن لبيب خبير بطريقتهم في الأصولين والفروع فمع القطع بصدق الأنبياء والأوصياء كيف يجزم العقل أو يظنّ أو يحتمل خلاف قولهم حتى يتبع حكم العقل وإن أراد متابعتهم في اتباع العقل في الجملة بمعنى تقديم الحكم العقلي القطعي على الدّليل الشّرعيّ الظّنّي فهو حقّ لا يعتريه شكّ إذ مع القطع بمراد الشّارع من طريق العقل كيف يكلّف بخلاف قطعه وإلا لزم التّناقض وتكليف الغافل كما أوضحناه في غير موضع وإن أراد متابعة الحكم العقلي الظنّي الّذي لا مدرك له بل الدّليل على خلافه كما يشهد به قوله فمدارهم على طرح الدّلائل النّقليّة والقول بما أدت إليه الاستحسانات العقليّة إلخ فنسبة ذلك إليهم أيضا خطاء سيّما في الأصولين ولا سيّما في أصول الدّين وقد نسب المحقّق وغيره عدم جواز العمل بالظّنّ في أصول الفقه إلى المشهور فكيف ظنّك بعملهم بالقياس والاستحسان في الفروع فضلا عن الأصول مع أنّ محمّد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي مع جلالة شأنه وجودة تصنيفه وكونه شيخا في الإماميّة قد ترك الأصحاب كتبه ولم يعوّلوا عليها لأجل قوله بالقياس نعم ربّما يومئ كلمات بعضهم إلى العمل بمطلق الظنّ في الفقه كما يظهر من الشّهيد في مقدّمات الذّكرى في إلحاق المشهور بالجمع عليه في الحجيّة وفي مسألة استحباب التّياسر في القبلة حيث تمسّك بالشّهرة على ما نقل عنه في الرّياض ولكنّه خلاف طريقة الأكثر بل خلاف طريقة من يظهر منه ذلك مع أنّه لم يظهر منهم تقديم مطلق الظنّ على الخبر الثّابت اعتباره بالخصوص وأمّا ثانيا فإنّه مع عزل العقل عن الاعتبار بالكليّة فما الدّاعي إلى النّظر إلى معجزة الأنبياء ومع النّظر وحصول القطع بنبوّته فما الباعث للالتزام بأحكامهم ومتابعة شرائعهم فما وجه ذمّ الكفّار وتوبيخهم والحكم بخلودهم في النّار واستحقاقهم سخط الملك الجبّار فإن قلت إنّ هذا المحذور مقلوب عليك على تقدير اعتبار القطع على القاطع كما ذكره المحدّث المذكور قلت استحقاق الكفّار للعقاب مع فرض قطعهم بصحّة مذهبهم أنّما هو لتقصيرهم في مقدّمات قطعهم لما تقرّر في محلّ آخر من عدم وجود الجاهل القاصر في أصول الدّين سيّما في المعارف الخمسة وأمّا ثالثا فإنّ ما ذكره مخالف لما استفاضت الآيات القرآنيّة والأخبار المعصوميّة بالاعتماد على مقتضي العقول وبأنّ العقل حجّة من حجج الرّحمن قال سبحانه في غير موضع من كتابه (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) أي يعملون بمقتضى عقولهم وقال (لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) وقال (لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ) وقال (لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى) وقال (إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ) وقال (لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ) وذم قوما لم يعملوا بمقتضى عقولهم فقال عزّ ذكره (أَفَلا يَعْقِلُونَ) وقال (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ). (لا يَعْقِلُونَ) وقال (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ) وقال (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها) إلى غير ذلك وفي الحديث عن الكاظم عليه‌السلام يا هشام إنّ لله على النّاس حجّتين حجّة ظاهرة وحجّة باطنة فأمّا الظّاهرة فالأنبياء والرّسل والأئمّة وأمّا الباطنة فالعقول إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة في هذا المعنى ولأجل هذه الآيات والأخبار المتكاثرة قد التجأ المحدّث البحراني إلى تسليم حجية العقل الفطري كما نقله المصنف ره عنه وأمّا رابعا فإن ما نسبه إلى الأصحاب من نفي الإحباط فسنشير في مسألة زيادة الجزء عمدا من مسائل أصالة البراءة إلى موازنة الأقوال في ذلك فانتظره وأمّا خامسا فإنّ نفي السّهو عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله هو الحقّ الّذي لا محيص عنه فإنّه عيب ونقص في النّفس مناف المنصب النّبوّة موجب لتنفّر الطّبائع عنه سيّما إذا أدّى إلى ارتكاب القبائح وترك أهم الفرائض وربّما يكون عن تقصير وتهاون في المحافظة على المقدّمات مع أنّه مناف لمفردات ما ورد في كمالاتهم وعدم صدور القبائح عنهم فعلا وتركا في الصّغر والكبر عمدا وخطاء هذا ولكن قد سبقه في ذلك الصّدوق تبعا لشيخه ابن الوليد وقال إنه كان يقول أوّل درجة في الغلوّ نفي السّهو عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ قال وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والردّ على منكريه إن شاء الله تعالى انتهى وعن ظاهر الطّبرسي في تفسير

قوله تعالى (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا) نسبة ذلك إلى الإماميّة في غير ما يؤدّونه عن الله ولكنّ المصنف رحمه‌الله قد استظهر شذوذيّة هذا القول ومهجوريّته في رسالته المفردة في المواسعة والمضايقة في قضاء الصّلوات اليوميّة ومثل أخبار السّهو ما استفيض من قصّة نوم النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن صلاة الصّبح حتّى طلعت الشّمس فقام فصلّى هو وأصحابه أوّلا نافلة الفجر ثم صلّى الصّبح واختلفوا في كونه عيبا يجب تنزيه النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وخلفائه عليهم‌السلام عنه فعن العلاّمة قدس‌سره أنّه بعد ذكر بعض الأخبار في ذلك قال إنّ حديثهم باطل لاستحالة صدور ذلك عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن رسالة نفي السّهو عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله للمفيد الفرق بين السّهو والنّوم بدعوى كون الأوّل عيبا دون الثّاني وقال المصنف في الرّسالة المذكورة بعد نقل جملة من كلماتهم في المقام والإنصاف أنّ نوم النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو أحد المعصومين عليهم‌السلام عن واجب سيّما أكد الفرائض نقص عليهم ينفيه ما دل من أخبارهم على كمالهم وكمال عناية الله تعالى بهم في تبعيدهم عن الزّلل بل الظّاهر بعد التّأمّل أنّ هذا أنقص من سهو النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الرّكعتين في الصّلاة وما تقدّم من صاحب رسالة نفي السّهو ممنوع بل العقل والعقلاء يشهدون بكون السّهو في الرّكعتين أهون من النّوم عن فريضة الصّبح وإن هذا النّائم أحق بالتّعبير من ذلك السّاهي بل ذاك لا يستحقّ تعييرا وكون نفس السّهو نقصا دون نفس النّوم لا ينافي كون هذا الفرد من النّوم أنقص لكشفه عن تقصير صاحبه ولو في المقدّمات وبالجملة فصدور هذا مخالف لما يحصل القطع به من تتبّع متفرّقات ما ورد في كمالاتهم وعدم صدور القبائح منهم فعلا وتركا في الصّغر والكبر عمدا وخطاء انتهى موضع الحاجة (قوله) في القطعتين إلخ بل الحقّ عدم إمكان التعارض في ظنين شخصيين فضلا عن القطعيّين سيّما إذا كانا بديهيّين وإلاّ لزم اجتماع الضّدّين أو النّقيضين بديهة وهو بديهيّ البطلان (قوله) على حدوث العالم زمانا إلخ قبل القدم والحدوث صفتان للوجود وأمّا الماهية فإنّما يوصف بهما باعتبار اتصاف وجودها بهما وقد يوصف بهما العدم فيقال العدم الغير المسبوق بالوجود قديم والمسبوق حادث ثمّ كلّ من القدم والحدوث قد يؤخذ حقيقيا وقد يؤخذ إضافيّا أمّا الحقيقي فقد يراد بالقدم عدم المسبوقيّة بالغير وبالحدوث المسبوقية به ويسمّى ذاتيّا وقد يخص الغير بالعدم فيراد بالقدم عدم المسبوقيّة بالعدم وبالحدوث المسبوقيّة به ويسمّى زمانيّا وهذا هو المتعارف عند الجمهور وأمّا الإضافي فيراد بالقدم كون ما مضى من زمان وجود أي الشّيء أكثر ممّا مضى من زمان وجود شيء آخر فيقال للأوّل بالنّسبة إلى الثّاني قديم والثّاني بالنّسبة إلى الأوّل حادث والقدم الذّاتي أخصّ من الزّماني والزّماني من الإضافي فإن كلّ ما ليس مسبوقا بالغير أصلا ليس مسبوقا بالعدم ولا عكس كما في صفات الواجب يعني على القول بزيادتها وكلّ ما ليس مسبوقا بالعدم فما مضى من زمان وجوده يكون أكثر بالنّسبة إلى ما حدث بعده ولا عكس كالأب فإنّه قديم بالنّسبة إلى الابن وليس قديما بالزّمان والحدوث الإضافي أخصّ من الزّماني والزّماني من الذّاتي فإنّ كلّما يكون زمان وجوده الماضي أقلّ فهو مسبوق بالعدم ولا عكس فإنّ الأب مقيسا إلى ابنه فرد من أفراد القديم الإضافي وليس فردا من أفراد الحادث الإضافي مع أنّه حادث زمانيّ فوجدنا فردا من أفراد الحادث الزّماني يصدق عليه الحدوث الإضافي فإنّ الأب إذا صدق عليه الحدوث الإضافي فذلك أنّما يصدق إذا قيس إلى ما قبله كأبيه مثلا فهناك أمران أحدهما الأب مقيسا إلى ما بعده وهو فرد من أفراد القديم الإضافي ولا يكون من أفراد الحادث الإضافي والآخر الأب مقيسا إلى ما قبله وهو فرد من أفراد الحادث الإضافي وليس فردا من أفراد القديم الإضافي والحاصل أن الأب من حيث أنّه أب لابنه قديم إضافي وليس حادثا إضافيّا فالأب المأخوذ بتلك الحيثيّة هو مادة افتراق الحادث الزّماني من الحادث الإضافي وكلّ ما هو مسبوق بالعدم فهو مسبوق بالغير ولا عكس انتهى ثمّ إنّهم اختلفوا في أخذ الزّمان في العدم في القديم الزّماني وعدمه بما هو مقرّر في محلّه (قوله) فإن قلت إلخ اعلم أنّ الأخبار المذكورة على تقدير تسليم دلالتها على عدم جواز الاعتماد على الحكم العقلي القطعي يحتمل وجوها أحدها أن يكون المقصود منها بيان تقيّد الأحكام الواقعيّة بتبليغ الحجّة بأن لا يكون حكم واقعي أوّليّ أصلا قبله ويحتمله كلام شارح الوافية الّذي استشهده المصنف رحمه‌الله ولا بأس بنقل كلامه لمدخليته في توضيح ما سنشير إليه فقال في ذيل كلام له في حكم ما يستقل به العقل من منع كون ما أدرك العقل حسنه واجبا شرعيّا ومنع كون ما أدرك العقل قبحه حراما شرعيّا لا يقال من حصل له الجزم بأنّ شيئا خاصّا من شأنه أن يستحق على فعله الثّواب وعلى تركه العقاب وأنّه مرضي ومراد الشّارع وأنّه أمر به ولكن منع من وصول أمره إلى المأمور مانع فلا شكّ أنّه يجوز أن يتعبّد لله تعالى بفعل هذا الشّيء وأنّه يثاب بفعله وأنّه لو عاقبه الله تعالى على التّرك لا يكون عقابه قبيحا فحينئذ يجوز له الإفتاء بأنّ هذا الشّيء واجب كما يجوز لنفسه العمل به بقصد أنّه واجب فقد ثبت مطلوبنا لأنّا نقول إنّ التّعبد بمثل هذا الشّيء محلّ نظر لأنّ المعلوم هو أنّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب إذا حصل الظّنّ أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم أو فعله أو تقريره لا أنّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أيّ طريق كان وقس عليه الفتوى ألا ترى أنا لو رأينا المعصوم في المنام وقلنا بأنّه هو للأحاديث الدّالّة على هذا فأمرنا لو نهانا عن شيء لم يصل إلينا حكمه في اليقظة لكان جواز العمل والإفتاء به محلّ نظر وتأمّل ولا يبعد أن نقول بترتب العقاب لو فعل أو ترك بقصد التقرّب أو أفتى بأحدهما انتهى ما يهمّنا من نقل كلامه وثانيها

أن يكون المقصود منها بيان مدخلية توسّط تبليغ الحجّة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه بأن كانت الأحكام الواقعيّة باقية على إطلاقها إلا أن تنجز التّكليف بها موقوف على تبليغ الحجّة فلا تجب إطاعتها قبله وإن قطع العقل بها بنفسه وثالثها أن يكون المقصود بيان مدخليّة بلوغ ما بلّغه الحجّة إلينا في تنجز التّكليف بالواقع سواء كان بلوغه بطريق القطع أو الظّنّ وأثر الفرق بينه وبين سابقه يظهر بالتّأمّل في الجواب الثّاني للمصنف رحمه‌الله والوجهان محتملان أيضا في كلام شارح الوافية وما أجاب به المصنف رحمه‌الله عن السّؤال أوّلا وثانيا ناظران إلى الوجه الثّاني وقوله في ذيل جوابه الثّاني إلا أنّ يدّعى إلخ ناظر إلى الوجه الثّالث ولعلّ تركه التّعرض للوجه الأوّل إمّا لبعده عن ظاهر كلام الأخباريّين فإنّ ظاهره نفي حجّية العقل وعدم تنجز الواقع بإدراكه القطعي لا بيان تقيّد الواقع ببيان أهل العصمة وإمّا لوضوح بطلانه لاستلزامه الدّور الباطل لتوقّف وجود الحكم الواقعي على بيان أهل العصمة عليهم‌السلام لفرض عدم وجود إن شاء لله سبحانه في الواقع قبل بيانهم وتبليغهم ولا ريب أنّ بيانهم وتبليغهم موقوف على سبق وجود الحكم الواقعي لفرض كونهم مبلّغين عن الله تعالى لا منشئين للأحكام الواقعيّة كما هو مقتضي الآيات والأخبار وهنا وجه رابع في الأخبار المذكورة وهو أن يكون المقصود بيان عدم حجّية العقل من دون التزام تقيّد في الأحكام الواقعيّة ولا في تنجزها وهذا هو الّذي قد تقدّم من المصنف رحمه‌الله سابقا وأوضحناه في غير موضع أنّه مؤدّ إلى التّناقض ثمّ إنّه برد على التّمسّك بالأخبار المذكورة مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه‌الله معارضتها بالآيات المتكاثرة القرآنيّة والأخبار المتواترة المعصوميّة الدّالّة على كون العقل حجّة من حجج الرّحمن وأنّه مطابق للشّرع والشّرع مطابق له كما تقدم إلى شطر منها الإشارة في الجواب عمّا ذكره المحدّث الجزائري وأشار المصنف رحمه‌الله أيضا إليها في الجملة في السّؤال ولا ريب أنّها أقوى دلالة واعتضادا بالعقل وموافقة للكتاب وحملها على العقل الفطري كما فعله المحدّث البحراني ممّا لا شاهد له بل الأولى في الجمع حمل الأخبار المانعة على العقول النّاقصة الظّنيّة لظهور أكثرها فيها كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله وغاية الأمر وقوع التّعارض بين تلك الأخبار مع تأيّد أحد الصّنفين بالعقل إذ لا ريب في حكم العقل باعتبار حكمه الجزمي فلا بدّ حينئذ من تقديم الأخبار المرخّصة إلزاما للمحدّث البحراني بمقتضى مذهبه اللهمّ إلاّ أن يقال بعدم كون حكم العقل هنا من قبيل ما ذكره من بلوغ وضوح حكمه إلى حدّ البديهة فتدبّر(قوله) كيف والعقل بعد ما عرف إلخ ظاهره دعوى كفاية إدراك العقل مجرّد حكم الله تعالى وخطاباته الواقعيّة في وجوب إطاعة ما أدركه وإن لم يكن هنا تبليغ من الحجّة أصلا وهو كما ذكره بتقريب ما ذكره بل نقول لو أدرك العقل مجرّد عدم رضا الله تعالى بترك فعل فهو كاف في وجوب إطاعته وإن لم يكن هنا خطاب واقعي أيضا فضلا عن تبليغ الحجّة لاستقلال العقل بذلك ولا ريب أنّ كيفيّة الإطاعة والمعصية موكولة إلى العقلاء ولذا ترى أنّ ولد المولى لو كان واقفا على جانب بئر بحيث يشرف على الوقوع فيها واطلع العبد على ذلك وكان متمكّنا من تخليصه من ذلك فتركه على حاله فوقع في البئر لذمّه العقلاء وإن لم يكن المولى أمرا له بذلك بل كان غير مطّلع على حال ولده فلو اعتذر العبد بعدم أمر المولى لم يسمع منه واستحقّ المذمّة والتّوبيخ منهم وليس ذلك إلاّ من جهة كفاية ما قطع به العبد من أنّ المولى لو اطّلع على حال ولده لأمره بإنجائه ولم يرض منه بترك ولده على ما هو عليه (قوله) في غاية النّدرة لا يخفى أنّ النّدرة يمنع من الاختصاص دون العموم وهو واضح (قوله) وأمّا نفي الثّواب إلخ هذا الخبر حيث كان غير قابل للحمل على ما استظهره من الأخبار المتقدّمة من المنع من العمل بالعقول النّاقصة الظنّيّة لكون مورده ممّا يستقل به العقل من حسن التصدّق أفرده من تلك الأخبار وأجاب عنه بجواب آخر(قوله) مثل التّصدّق إلخ لا ريب أنّ التّصدّق على المخالفين لأجل تديّنهم بذلك الدّين الفاسد لا حسن فيه في الواقع أصلا بل هو قبيح هذا ولكن ظاهره تسليم استحقاق المخالف للثّواب بالتّصدّق على أهل نحلته من حيث كونهم مخلوقين لله أو مسلمين وبالتّصدّق على الشّيعة وهو غير بعيد لحسن التّصدّق ذاتا ما لم يطرأ له عنوان مقبح فلا مانع من تأثيره في المجازات ولو بتخفيف عقابه ومن هنا يظهر أنّه يمكن حمل قوله عليه‌السلام ما كان له على الله ثواب على الثّواب الّذي يستحقّ به الجنّة ويبعد به عن سخط الله ويحتمل كون قبح عدم معرفة وليّ الله مانعا من ترتّب أثر على حسن التّصدّق بأيّ وجه اتّفق ولعلّه إلى الوجهين أشار بقوله أو على غير ذلك (قوله) ولذلك لا فائدة مهمّة إلخ يعني ولأجل أن غاية ما يفيده دليل الخصم هو الظنّ فلا فائدة مهمة في النّزاع في هذه المسألة إذ بعد ما قطع العقل يحكم كالوجوب والحرمة مثلا وقطع بعدم رضي الله جل ذكره بمخالفته وكون العبد مستحقّا للعقاب عنده بالمخالفة فلا يعقل ترك العمل بذلك ما دام هذا القطع باقيا فكلّ ما دلّ على خلافه مؤوّل أو مطروح بل لا يعقل حصول الظّنّ من دليل الخصم حينئذ كما لا يخفى وتوضيح المقام أنّ للعقل من حيث إدراكه وحكمه مقامات أحدها إدراكه حسن الأشياء وقبحها والآخر إدراكه حكم الشّارع على طبق ما حكم به من الوجوب أو الحرمة أو غيرهما على اختلاف مراتب ما أدركه من الحسن والقبح والثّالث حكمه باعتبار هذا الإدراك أعني إدراكه حكم الشّارع على طبق ما حكم به والأوّل هو محلّ النّزاع المعروف بين الأشاعرة والعدليّة من المعتزلة والإماميّة حيث ذهبت الأشاعرة إلى أنّ الحسن ما أمر الله به والقبح ما نهى عنه والثّاني هو محلّ النّزاع المعروف في ثبوت الملازمة بين حكم العقل والشّرع بعد تسليم إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها

ونقل فيه أقوال وعن شيخ الأشاعرة التوقّف فيه بعد التّنزل عن أصله والثّالث هو محلّ الكلام بين الأخباريين والمجتهدين وقد عرفت من كلام شارح الوافية الّذي نقلناه عند بيان السّؤال الّذي أورده المصنف رحمه‌الله أنّه منكر لاعتبار إدراك العقل في هذا المقام وهو المنساق من مصبّ كلمات غيره أيضا سيّما من علل عدم جواز الاعتماد على حكم العقل بكثرة وقوع الخطإ في المقدّمات العقليّة كالمحدّث الأسترآبادي والمحدّث الجزائري حيث استحسن مقالته وهم لا ينكرون المقام الأوّل ولذا لم يعدّوهم من المخالفين في المقام الأوّل ويحتمل كلام المحدّث الأمين الأسترآبادي والجزائري والبحراني في نفي حكم العقل للخلاف في المقام الثّاني بأن ينكروا الملازمة بين حكم العقل والشّرع لا اعتبار حكم العقل بعد إدراكه لحكم الشّرع كما هو محلّ الكلام في المقام الثّالث ولكنّه على تقديره ضعفه مقرّر في محلّه وكلامنا في المقام مع الأخباريين أنّما هو في المقام الثّالث وإلاّ لم يحسن للمصنف رحمه‌الله تجديد عنوان للبحث في حجيّة القطع بل كان إيكال الأمر إلى ما ذكروه في مبحث الملازمة أولى لعدم كون المقام مناسبا للتّكلم فيها فعلى تقدير كون خلافهم في المقام الثّالث قد عرفت عند بيان السّؤال الّذي أورده المصنف رحمه‌الله أن في كلامهم وجوها ثلاثة بل أربعة أحدها إرادة تقيّد الأحكام الواقعيّة بالسّماع عن الصّادقين عليهما‌السلام وثانيها تقيّد تنجزها بصدور الخطاب عن الحجج المعصومين عليهم‌السلام وثالثها تقيّد تنجزها ببلوغ الخطاب الصّادر منهم إلى المكلّفين ورابعها إلغاء إدراك العقل لحكم الشّارع رأسا من دون التزام تقيّد نفس الأحكام الواقعيّة أو تنجزها بأحد الوجهين وكلام المصنف رحمه‌الله هنا في نفي الفائدة أنّما هو على الوجه الثّاني والثّالث من المقام الثّالث وحاصله أنّه بعد فرض حصول القطع بأنّ هذا الفعل ممّا هو مأمور به عند الشّارع وأن تاركه مستحقّ لسخطه وعقابه كيف يمكن تكليف هذا القاطع بخلاف قطعه ولو بتنبيهه على أنّ وجوب ما قطع بوجوبه فعلا معلّق بالسّماع عن الصّادقين عليهما‌السلام إذ القاطع ما دام قاطعا لا يحتمل خلاف ما قطع به إذ المنافاة بين قطعه بأن هذا الفعل ممّا أراده الله سبحانه منه فعلا وأنّه ممّا يعاقبه على تركه ومخالفته وبين كون تنجز وجوبه معلّقا بالسّماع عن الصّادقين عليهما‌السلام واضح كيف ولو احتمل التّعليق لم يكن باقيا على قطعه ولا فرق في ذلك بين الوجوه الأربعة المذكورة مضافا إلى ما يلزم على الأوّل منها من الدّور كما تقدم والحاصل أنّه بعد فرض حصول القطع بالتّكليف الفعلي لا مسرح لاحتمال أحد الوجوه المذكورة وإلا فلزوم التنافي والتّناقض واضح وليس الغرض من ذلك دعوى استحالة تقيّد تنجز الأحكام الواقعيّة بالسّماع عن الصّادقين عليهما‌السلام حتّى تمنع لوضوح إمكان ذلك بل المقصود أنه بعد حصول القطع بالتّكليف الفعلي فما دام القطع باقيا يستحيل حصول القطع بالتّعليق المذكور بل الظنّ به واحتماله أيضا وحيث فرضنا الكلام فيما حصل القطع بما ذكر فيستحيل احتمال خلافه ما دام القطع باقيا فما دلّ على خلافه لا بد من تأويله أو طرحه وممّا يوضح ما ذكرناه أنّه لو جاز منع القاطع من العمل بقطعه وانحصر الطّريق في السّماع عن المعصوم عليه‌السلام لزم إفحام الأنبياء إذ ليس وجوب النظر إلى معجزتهم في أوّل دعوتهم إلاّ من جهة حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل أو المظنون لاحتمال صدقهم فيكون الأعراض عنه موجبا للهلاك الدّائم وحيث كان ذلك محتملا فيحكم العقل بوجوب النّظر إلى معجزتهم لدفع هذا الضّرر المحتمل فلو لم يكن حكم العقل متبعا وانحصر السّبيل في السّماع عن المعصوم يلزم إفحام مدّعي النّبوة وإن كان صادقا في الواقع إذ ليس هنا إخبار معصوم لفرض عدم ثبوت نبوّته بعد هذا مضافا إلى ما تقدّم من الآيات والأخبار المتكاثرة في حجيّة العقل وأنّه شرع من الباطن وأنّه حجّة من حجج الرّحمن (قوله) نعم الإنصاف إلخ حاصله التّفصيل بوجه آخر سوى ما يظهر من هؤلاء الجماعة بأن يقال بحرمة الرّكون إلى العقل في تحصيل مناط الحكم الشّرعي على سبيل القطع فيستدل به على غير مورد النّصّ بأن يستنبط على سبيل القطع من قول الشّارع الخمر حرام بواسطة المقدّمات العقليّة أنّ علّة حرمة الخمر هي الإسكار ليتعدى من مورد النّص إلى غيره نظير استنباط العلّة على سبيل الظّنّ في موارد الأقيسة وبالجواز في غيره ولكن المراد من النّهي عنه هو النّهي عن الخوض في المقدّمات العقليّة لتحصيل القطع بالمناط لعدم إمكان النّهي بعد حصول القطع كما عرفته غير مرة ويظهر أثر هذا النّهي في عدم معذوريّة القاطع لو تخلّف قطعه عن الواقع كما أشار إليه المصنف في أوّل التّنبيه ثمّ إنّه رحمه‌الله قد استدلّ عليه أوّلا بكثرة وقوع الخطاء في الرّكون إلى العقل في استنباط مناطات الأحكام وهو محذور عقلا لقبح تفويت المكلف للمصالح الواقعية باختياره كما أشرنا إليه عند شرح قول المصنف رحمه‌الله في أوّل التّنبيه فله وجه وثانيا بالأخبار هذا ولكنّ الإنصاف أنّ حصول القطع بمناطات الأحكام بالمقدّمات العقليّة نادر جدّا لبعدها عن العقول إذ لا مسرح للعقول غالبا في نفي مدخليّة خصوصيات موضوع الحكم وقيود محلّه نعم الغالب حصول الظنّ بذلك ويمكن في الموارد التي يمكن للعقل فيها الجزم بنفي مدخليّة هذه الخصوصيّات أن تمنع كثرة وقوع الخطإ فيها بالنّسبة إلى سائر موارد حكم العقل لأنّ هذه الموارد وإن ندرت إلا أن حصول القطع فيها بمناط الحكم أنّما هو لغاية وضوحه فيندر وقوع الاشتباه فيها فدعوى كثرته سيّما إذا كانت الكثرة بحيث صارت سببا لحكم العقل بالمنع غير معلومة ولا سيّما وإن أكثرية تخلّف القطع عن الواقع في الموارد المذكورة بالنّسبة إلى مخالفة أصالة البراءة وغيرها من الأصول للواقع غير متّضحة إن لم تكن مظنونة العدم فكما أن تلك لا تمنع

من العمل بأصالة البراءة في مواردها كذلك الدّخول في المقامات المفضية إلى خلاف الواقع كثيرا نعم لو فرض إمكان تحصيل القطع بمناطات الأحكام في كثير من موارد الفقه أمكن حينئذ دعوى غلبة مخالفته للواقع فيكون ذلك محذورا في نفسه مانعا من الاقتحام في المقدّمات العقليّة كما أن غلبة مخالفة الأصول للواقع مانعة من العمل بها كما سيجيء في مقدّمات دليل الانسداد ولكن قد عرفت منع إمكان تحصيل القطع بمناط الحكم من طريق العقل في أغلب الفقه وإن موارد إمكانه نادرة جدّا ومعه فالعلم بالمخالفة فضلا عن غلبتها غير حاصل كما أنّ العمل بالأصول في صورة الانسداد لأجل العلم بغلبة مخالفتها للواقع غير جائز بخلاف العمل بها في موارد فقد الظّنّ والعمل به في موارده فالبحث مع المصنف رحمه‌الله أنّما هو بحسب الصّغرى دون الكبرى وأمّا الأخبار فالمنساق منها كما اعترف به في أوّل كلامه هو الرّكون إلى العقول النّاقصة الظّنيّة على ما كان متعارفا في ذلك الزّمان من العمل بالأقيسة والاستحسانات من غير مراجعة حجج الله سبحانه بل في مقابلتهم وربّما كان في صحيحة أبان شهادة بذلك وذلك أنّ ما يصلح للتّوبيخ عليه في موردها أمور أحدها طرح أبان للرّواية الظّنيّة بمخالفة عقله كما يشهد به قوله مهلا يا أبان فهذا حكم رسول الله إلخ ولكن هذا أنّما يصحّ إمّا مع كون حكم عقله ظنيّا ليصحّ التّوبيخ على طرح الرّواية المعتبرة بمجرّد مخالفتها للظنّ غير المعتبر وإمّا مع كون الغرض من التوبيخ على طرح الرّواية المعتبرة هو التّوبيخ على الخوض في المقدّمات المؤدية إلى ذلك لأجل حصول القطع منها الموجب لطرح الرّواية المعتبرة إذ لا يصحّ التّوبيخ على العمل بنفس القطع والأوّل أظهر إذ مورد السّؤال في الرّواية ليس ممّا يحصل منه القطع بمناط الحكم لكلّ أحد أو لأغلب النّاس بأن يقطع بأن قطع كلّ إصبع علة لثبوت عشرة من الإبل مطلقا لجواز اشتراطه بعدم انضمانه إلى ما يوجب البلوغ إلى ثلث دية الرّجل كما ذكره الإمام عليه‌السلام غاية الأمر حصول الظنّ بعدم الاشتراط مع أنّ عدم العلم بوجود الشّرط للحكم لا يستلزم العلم بالعدم لا يقال إن قوله فقلنا إنّ الّذي جاء به شيطان صريح في كون أبان قاطعا بمناط الحكم فلا بدّ حينئذ من حمل توبيخ الإمام عليه‌السلام على الاقتحام في المقدّمات لأنّا نقول نمنع الصّراحة بل الظّهور أيضا إذ يصحّ أن يقال ذلك مع حصول الظنّ القويّ سيّما مع كون الطّباع مجبولة على العمل بالظنّ هذا كلّه مضافا إلى قوله يا أبان أخذتني بالقياس إلخ فإن الظّاهر منه الأخذ بالقياس الظنّي لأنّه الغالب المتداول في تلك الأزمنة مع أنّ ما ذكره من المحذور في العمل بالقياس من انمحاق الدّين منتف في العمل بالقطع بمناطات الأحكام لقلّة موارده كما عرفت وثانيها استبعاد أبان ممّا حكم به الإمام بمجرّد مخالفة عقله كما يشهد به قوله سبحان الله يقطع ثلاثا إلخ وهذا أيضا أنما يصحّ مع أحد الوجهين الّذين عرفت أظهرهما وثالثها كونه مع الإمام عليه‌السلام في صدد التّكلم والجواب ولكنّه خلاف ظاهر الرّواية فقد تحصل ممّا ذكرناه أنّ الأظهر بالنّسبة إلى فقرات الرّواية وموردها كون التّوبيخ إما على ردّ الرّواية الظنّية أو على استبعاده ممّا حكم به الإمام بمجرّد مخالفتهما للقياس الظّنّي الّذي استنبط مناط الأصل فيه بحسب عقله واستشهاد الرّواية للمنع من الاقتحام في الدّخول في المقدّمات العقليّة لتحصيل القطع بمناطات الأحكام لا بدّ فيه من إرجاع التّوبيخ على أحد الأمرين إلى التوبيخ على الدّخول في المقدّمات بناء على استفادة كون أبان قاطعا بمناط الحكم كما أشرنا إلى وجهه ولعلّ هذا هو الوجه في إرجاع التّوبيخ على أحد الأمرين إلى المقدّمات (قوله) رواية أبان بن تغلب في الخلاصة بالتّاء المنقوطة فوقها نقطتين المفتوحة والغين المعجمة السّاكنة إلى أن قال وقال له الباقر عليه‌السلام اجلس في مسجد المدينة وأفت النّاس فإنّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك ومات في حياة أبي عبد الله عليه‌السلام فقال الصّادق عليه‌السلام لما أتاه نعيه أمّا والله لقد أوجع قلبي موت أبان انتهى (قوله) المرأة تعاقل الرّجل إلخ أي توازنه والعقل الدّية وأصله أنّ القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدّية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول أي شدّها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضونها منه فسمّيت الدّية عقلا بالمصدر عقل البعير يعقله عقلا والجمع عقول وكان أصل الدّية الإبل فقومت بعد ذلك بالذّهب والفضّة والبقر والغنم وغيرها وقيل سمّيت بذلك لأنّها تعقل لسان وليّ المقتول أو من العقل وهو المنع لأنّ العشيرة كانت تمنع القاتل بالسّيف في الجاهليّة ثمّ منع منه الإسلام بالمال ذكر ذلك كلّه الشّيخ الطّريحي (قوله) قد اشتهر في السّنة المعاصرين إلخ منهم صاحب الجواهر ولا يذهب عليك أنّ المراد بالقطاع ليس من كثر قطعه كما أنّ المراد من الشكّاك من كثر شكّه بل المراد منه من كان سريع القطع بأن يحصل له القطع من الأسباب الّتي لا تورث القطع لمتعارف النّاس لو وجدت عندهم على النّحو الّذي حصلت عند هذا الشّخص وقد أشار المصنف رحمه‌الله إلى هذا المعنى عند بيان عدم اعتبار ظنّ الظّنان فهو مقابل ذي الوسواس الّذي لا يحصل له القطع من الأسباب المتعارفة والوجه فيما ذكرناه من عدم كون المراد منه من كثر قطعه أنّ المناط في الخروج عن متعارف النّاس هو ما ذكرناه لا مجرّد كثرة القطع وإن كان التلازم بينهما غالبا ثمّ إنّ الاحتمالات التي احتملها المصنف في كلام كاشف الغطاء أنّما هي لمجرّد بيان شقوق المسألة وعدم السّرعة إلى تخطئة العلماء وإلاّ فالّذي ينبغي حمل كلامه عليه هو الاحتمال الثّاني على احتماله الأوّل ممّا احتمله فيه كما استظهره المصنف رحمه‌الله في الجملة بنفيه الاحتمال الأوّل بقوله لكنّ ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشّكّ إرادة غير هذا القسم فإن قلت إن ذكره في سياق كثير الشّكّ يؤيّد إرادة الاحتمال الأوّل فإنّ

الشّكّ في عدد ركعات الصّلاة من باب الموضوعيّة دون الطّريقيّة قلت إنّ وجه كون ما ذكر قرينة لإرادة الاحتمال الثّاني أنّما هو باعتبار أن ذكره في سياق كثير الشّكّ يقتضي إرادة عدم اعتبار قطع القطاع في عدد ركعات الصّلاة ولا ريب أنّ القطع بالرّكعات أنّما هو من باب الطريقيّة دون الموضوعيّة ويؤيّده قوله فبلغوا اعتبارهما في حقّه فإنّه لو كان مراده القطع المأخوذ من باب الموضوعة دون الطّريقيّة كما في الشهادة والفتوى لا يبقى وجه لعدم اعتباره في حقّ القاطع إذ لا إشكال في أنّه إذا حصل القطع للشاهد أو المفتي من الأسباب غير المتعارفة كان معتبرا في حقّهما وإن لم يجز للغير قبول شهادة مثل هذا الشّاهد وتقليد مثل هذا المفتي ولذا لا يجوز للأوّل التّصرف في المال الّذي قطع بكونه لزيد وللثّاني تقليد غيره فإذا تعيّن إرادة الاحتمال الثّاني فقد ذكر المصنف فيه وجوها ثلاثة أقربها إلى الإرادة هو الأوّل وفيه أيضا وجوه أخر أحدها وهو ما فهمه صاحب الفصول من كلامه كما ستعرفه أن يريد بقوله فيلغو اعتبارهما في حقّه وجوب رجوعه إلى المتعارف بمعنى أنّ القطاع إذا قطع بشيء من سبب فإن كان السّبب من الأسباب المورثة للقطع للمتعارف من النّاس إذا حصلت عندهم على النّحو الّذي حصلت عنده يعمل حينئذ بقطعه وإن كان من الأسباب التي تورث الظّنّ للمتعارف منهم يبنى على حكم الظّنّ وإن كان ممّا لا يورث شيئا منهما يعمل بحكم الشّاك ممّا تقتضيه الأصول والقواعد وكذلك لو لم يكن هنا متعارف بأن كان ممّا يورث القطع لبعضهم والظّن لآخر والشّكّ لثالث وثانيها أن يريد إلغاء القطع وملاحظة السّبب في نفسه بأن يفرض نفسه جاهلا ثمّ يلاحظ السّبب في حدّ ذاته فإن كان ممّا يفيد القطع في نفسه أو الظّنّ أو لا يفيد شيئا منهما يعمل بمقتضاه والفرق بينه وبين سابقه واضح بالتّأمّل وثالثها أن يريد الجمع بين مقتضى قطعه ومقتضى الأصول والقواعد المقرّرة للشّاك ولعلّ الوجه الأوّل أقرب من الوجوه التي ذكرها المصنف رحمه‌الله وكيف كان فعلى تقدير إرادة أحد هذه الوجوه يرد عليه ما أورده المصنف ره على الوجه الأوّل من الوجوه التي ذكرها للاحتمال الثّاني إذ لا يعقل تكليف القاطع بخلاف قطعه إلا برفع اليد عن الواقع المقطوع به وإلاّ يؤدي إلى التّناقض مضافا إلى ما يرد على الثّالث من لزوم الجمع أحيانا بين الضّدّين أو النّقيضين في مقام العمل كما إذا قطع بحرمة شيء وكان مقتضى الأصول والقواعد وجوبه (قوله) فلأن أدلّة اعتبار الظّنّ إلخ لا فرق فيه بين كون المراد من الظّنّ هو المأخوذ من باب الموضوعيّة وبين المأخوذ من باب الطريقيّة على وجوهها الثّلاثة ولذا لم يردّد الأمر فيه بين هذه الوجوه (قوله) إنّه حين قطعه كالشّاك إلخ بأن يكون مقصوده من لغوية قطع القطّاع وجوب رجوعه إلى الأحكام المقرّرة للشّاك (قوله) بالبناء على أنّه إلخ متعلّق بقوله يحكم أي كيف يحكم على القاطع بأنّه صلّى ثلاثا بالبناء(قوله) ليرتدع بنفسه المراد ارتداعه عن العمل بقطعه (قوله) بل كل من قطع بما يقطع إلخ الفعل الأوّل مبنيّ للفاعل والثّاني للمفعول وفي قوله بخطائه فيه تنبيه على اختصاص لغويّة قطع القطّاع بمعنى وجوب ردعه عنه من باب الإرشاد بأحد الوجهين الّذين ذكرهما بصورة العلم بالمخالفة إذ لا وجه له مع العلم بالموافقة أو الشّكّ فيها(قوله) في الجملة إلخ قيد للأموال والمقصود منه الاحتراز عن المحقّرات ويحتمل كونه قيد الوجوب الرّدع في الأموال والمقصود منه حينئذ الاحتراز عن وجوبه لغير الحاكم الشّرعي والخلاف واقع في المقامين فليطلب من الفقه (قوله) ممّا يتعلّق بحقوق الله سبحانه إلخ كمن قطع بكون مائع ماء فأراد شربه وهو خمر في الواقع (قوله) وإن أريد بذلك أنّه بعد انكشاف الواقع إلخ يعني أنّه إن أريد بعدم اعتبار قطع القطّاع أنه بعد تبيّن مخالفة قطعه للواقع لا يجزي ما أتى به على طبقه عن الواقع فهو حقّ في الجملة لأنّ تكليفه حين العمل إن كان مجرّد الواقع من دون مدخليّة للاعتقاد في ثبوت الحكم فالمأتي به على طبق الاعتقاد المخالف للواقع لا يجزي عن الواقع إلاّ أن تخصيص الحكم حينئذ بالقطّاع لا وجه له إذ القطّاع وغيره سواء فيه وإن كان للاعتقاد مدخل في ثبوت الحكم كما في أمر الشّارع بالصّلاة إلى ما يعتقد كونه قبله فحينئذ يصحّ تخصيص الحكم بالقطّاع وذلك أنّهم قد ذكروا أنّ المصلّي إذا صلّى إلى جهة معتقدا بكونها قبلة ثمّ تبيّن خلاف ما اعتقده لم يعد ما وقع من صلاته بين المشرق والمغرب فغير القطّاع وإن لم يجب عليه الإعادة حينئذ إلا أن القطّاع يجب عليه الإعادة ولا يذهب عليك أنّ صورة مدخليّة الاعتقاد وإن كانت خارجة من محلّ الكلام إذ الكلام أنّما هو في بيان شقوق صورة اعتبار قطع القطّاع من باب الطّريقيّة دون الموضوعيّة إلاّ أن ذكرها أنّما هو لمجرّد تتميم موارد عدم إجزاء عمل قطع القطّاع مع انكشاف الواقع وإنّما قيد حقيّة ما ذكره بقوله في الجملة احتراز عن صورة مدخليّة الاعتقاد في ثبوت الحكم كما عرفت ثمّ إنّه قد ظهر ممّا حقّق المصنف رحمه‌الله به المقام أنّ الكلام في حكم القطّاع يقع في مقامات أحدها حكمه من حيث عمله بقطعه وثانيها معاملة الغير معه من حيث ردعه عن قطعه وتنبيهه على خطائه في قطعه من باب الإرشاد سواء تعلّق قطعه بحقوق الله تعالى أم بحقوق النّاس وعلى الثّاني بالنّفوس أو الأعراض أو الأموال أو غيرها وثالثها حكم عمله مع انكشاف مخالفة قطعه للواقع من حيث الصّحة والفساد في المعاملات ووجوب الإعادة والقضاء أو عدمهما في العبادات وقد ظهر أحكام الجميع ممّا ذكره في المقام فتدبّر قوله ثمّ إنّ بعض المعاصرين إلخ المراد من بعض المعاصرين هو صاحب الفصول ولا بأس بأن نذكر كلامه ثمّ نعقبه بما يناسب المقام فنقول إنّه قدس‌سره قد قرّر محلّ النّزاع في مسألة الملازمة بين حكم العقل والشّرع في مقامين أحدهما وهو المعروف أنّ العقل إذا أدرك جهات الفعل من حسن أو قبح وحكم بوجوبه أو حرمته أو غير ذلك فهل يكشف ذلك عن حكمه الشّرعي ويستلزم أن يكون قد حكم الشّارع أيضا على حسبه ومقتضاه

من وجوب أو حرمة أو غير ذلك أو لا يستلزم وعدم الاستلزام أيضا إمّا بتجويز حكم الشّارع بخلاف ما حكم به العقل أو بتجويز خلو الواقعة في الواقع عن الحكم رأسا بأن لا يحكم الشّارع فيها بشيء وثانيهما أنّ العقل إذا أدرك الحكم الشّرعي وجزم به فهل يجوز لنا اتباعه ويثبت بذلك الحكم في حقنا أو لا وقال وهذا النّزاع أنّما يتصوّر إذا لم يقطع العقل بالحكم الفعلي بل قطع بالحكم في الجملة بأن احتمل عنده اشتراط فعليّته باستفادته من طريق النّقل وأمّا لو قطع بالتّكليف الفعلي بأن ما أدركه مطلقا غير متوقّف على دلالة سمعيّة عليه فالشّكّ في ثبوته غير معقول ثمّ اختار في المقام الأوّل عدم الملازمة عقلا بين حسن الفعل وقبحه وبين وقوع التّكليف على حسبه ومقتضاه وقال وإنّما الملازمة بين حسن التّكليف بالفعل أو التّرك وبين وقوعه وبعد دعوى كون جهة الفعل من جهات التّكليف فقد يقتضي حسن الفعل أو قبحه حسن التّكليف به أو بتركه وقد لا يقتضي لمعارضة جهة أخرى في التكليف قال هذا إذا أريد بالملازمة الواقعيّة منها ولو أريد بها الملازمة ولو بحسب الظّاهر فالظّاهر ثبوتها وفي المقام الثّاني ثبوت الملازمة في الظّاهر وعدم ما يدلّ على عدمها في الواقع ثمّ بعد إقامة الأدلّة على مختاره في المقامين ذكر من جملة أدلة المنكرين للملازمة قوله تعالى (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) وبعد ما نقل عن المحقق القمي رحمه‌الله ما أجاب به عنه من أنّ الآية على تقدير تسليم دلالتها على ما ذكروه ظنيّة وهي لا تصلح لمعارضة ما ذكرناه من الدّليل القطعي فلا بدّ من تأويلها وصرفها عن ظاهرها ونقل عنه وجوه التّأويل قال وهذا الجواب غير مستقيم على إطلاقه وذلك لأنّ استلزام الحكم العقلي للحكم الشّرعي واقعيّا كان أو ظاهريّا مشروط في نظر العقل بعدم ثبوت منع شرعي عنده من جواز تعويله عليه ولهذا يصحّ عقلا أن يقول المولى الحكيم لعبده لا تعوّل في معرفة أوامري وتكاليفي على ما تقطع به من قبل عقلك أو يؤدّي إليه حدسك بل اقتصر في ذلك على ما يصل منّي إليك بطريق المشافهة أو المراسلة أو نحو ذلك ومن هذا الباب ما أفتى به بعض المحقّقين من أن القطّاع الّذي يكثر قطعه من الأمارات الّتي لا توجب القطع عادة يرجع إلى المتعارف ولا يعوّل على قطعه الخارج منه فإن هذا أنّما يصحّ إذا علم القطاع أو احتمل أن تكون حجّية قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا فيرجع إلى ما ذكرناه من اشتراط حجيّة القطع بعدم المنع لكنّ العقل قد يستقل في بعض الموارد بعدم ورود منع شرعي لمنافاته لحكمة فعليّة قطعيّة وقد لا يستقل بذلك لكن حينئذ يستقل بحجيّة القطع في الظّاهر ما لم يثبت المنع والاحتجاج بالآية على تقدير دلالتها أنّما يقتضي منع حجّيّة القسم الثّاني والجواب المذكور أنّما يقتضي منع دلالتها على القسم الأوّل انتهى كلامه رفع مقامه وحاصل مقصوده من قوله ومن هذا الباب إلخ أن ما أفتى به بعض المحقّقين من عدم جواز تعويل القطّاع على قطعه ووجوب رجوعه إلى المتعارف مبنيّ على ما ذكره من جواز التّعليق في حكم العقل وذلك أنّه إذا كان القطع المتعارف قابلا للتّعليق ولم يمنع العقل من اشتراطه بعدم ثبوت مانع شرعي كما أوضحه بالمثال فالعقل في القطع المتعارف وإن كان حاكما باعتباره في الظّاهر ما لم يثبت المانع إلاّ أنّه في القطع غير المتعارف إذا احتمل المانع يقف عن الحكم باعتباره ولو في الظّاهر لكونه أنزل مرتبة من المتعارف فإذا حكم باعتباره في الظّاهر يقف في غيره لا محالة وأمّا إذا قلنا بعدم قابليّة حكم العقل للتّعليق أصلا وأنّه إذا قطع بشيء يحكم به جزما بحسب الواقع وأنّه لا يحتمل خلاف ما حكم به أصلا فلا معنى إذن لوقوفه في حكم قطع القطّاع لفرض عدم قابليّة حكمه للتّعليق فضلا عن وقوفه عن الحكم إذا قطع بشيء وممّا ذكرناه يظهر وجه ما ذكره المصنف رحمه‌الله من جعل ما ذكره صاحب الفصول من اشتراط حجيّة القطع المتعارف بعدم منع الشّارع عنه وأنّ العقل حين احتماله يحكم باعتباره في الظّاهر ما لم يثبت المانع توجيها لكلام كاشف الغطاء فإنّ مقصوده من توجيه صاحب الفصول كلامه بما ذكره هو ما ذكرناه من كون مبني كلامه على ما ذكره فلا يتوهّم حينئذ أنّ مقتضى ما نقله المصنف رحمه‌الله عنه هو حجية القطع ظاهرا ما لم يثبت المانع فكيف يكون ما ذكره توجيها لعدم اعتبار قطع القطاع ومن التّأمّل في كلام صاحب الفصول يظهر أيضا أنّ ما نقله المصنف رحمه‌الله عنه من المثال أنّما هو تمثيل لتقريب قابلية حكم العقل للتّعليق ولا دخل له في مسألة قطع القطّاع ونقل المصنف رحمه‌الله له في المقام لكونه تمثيلا لما بني عليه عدم حجيّة قطع القطاع ومقصوده أيضا بيان فساد مبني التّوجيه وذلك أنّه إذا حصل القطع بكون المائع الخارجي خمرا فحينئذ إذا لم نقل باعتبار هذا القطع وقلنا بعدم وجوب الاجتناب عنه فهذا لا يجتمع مع علمنا بكونه خمرا واجب الاجتناب عنه في الواقع إلاّ برفع اليد عن حكم الخمر الواقعي وإلاّ فلزوم التّناقض بين قوله الخمر حرام وبين قوله لا تعمل بمقتضى قطعك واضح لا يعتريه شك أصلا وهكذا الكلام في غيره من الموضوعات ونحوه الكلام في الأحكام الكلّيّة أيضا فإنّه إذا قطعنا بقول الشّارع اجتنب عن الخمر فهو لا يجتمع مع قوله لا تعمل في أوامري وتكاليفي بما تقطع به من قبل عقلك واقتصر فيها بما وصل إليك من طريق السّمع إلاّ بالتزام تقييد التّكاليف الواقعيّة بوصولها بطريق سمعيّ وإلاّ فلزوم التّناقض فيها أيضا واضح وأمّا ما ذكره من المثال فهو كما ذكره المصنف رحمه‌الله واضح الفساد يظهر وجهه ممّا قدّمناه نعم يصح منع المولى عبده من العمل بقطعه في مثل المثال بوجوه لا دخل لها فيما نحن فيه وذلك أنّ قول المولى لعبده لا تعوّل في أوامري إمّا أن يقول له ذلك قبل حصول القطع له أو بعده فعلى الأوّل يصحّ ذلك إما بأن يكون مقصوده بذلك بيان تقييد مراداته في الواقع بما وصل إليه بطريق المراسلة أو المشافهة فما قطع به ليس بداخل في مراده أصلا وإمّا بأن يكون المقصود بيان النّهي عن الدّخول في المقدّمات المحصلة للقطع لكثرة الخطاء في المقدّمات العقليّة لا أنه بعد عصيانه ودخوله

وحصول القطع له لا يجوز له التّعويل على قطعه كالنّهي عن الخوض في مسائل الكلام وعن البحث عن مسائل القدر وعلى الثّاني يصحّ ذلك أيضا إما بأن يكون المقصود أيضا ما ذكر في الوجه الأوّل وإمّا بأن يكون المخاطب ممّن لا يتفطّن إلى قطعه بأن كان ممّن لو قلت له لا تعمل بقطعك لأعتمد على قولك كما ذكره المصنف قده في ردع القطاع من باب الإرشاد وإمّا بأن يكون مقصوده بيان خطائه في اعتقاده كما في قضيّة أبان مع الصّادق عليه‌السلام في دية قطع الأصابع كما نقله للمصنف في التّنبيه السّابق وهذه الوجوه كما ترى خارجة من محلّ الفرض وبالجملة أنّ كلّما ذكره المصنف من أوّل المسألة إلى هنا في عدم تعقل الفرق في اعتبار القطع بين أسبابه وأفراد القاطع دليل على فساد المثال المذكور كما أشار إليه وتصحيحه على أحد الوجوه المذكورة يخرجه ممّا نحن بصدده (قوله) الرّابع أنّ المعلوم إجمالا إلخ الكلام فيما سبق من التّنبيهات أنّما كان في بعض أحوال العلم وأحكامه مع قطع النّظر عن تفصيله وإجماله وحيث كان فيها كفاية لبيان اعتبار العلم التّفصيلي خاصّة احتاج هنا إلى التعرّض بحال العلم الإجمالي وأنّه كالتّفصيلي أم لا وقوله إجمالا حال من الموصولة أي الّذي علم في حال كونه مجملا مرددا بين أمرين فصاعدا فالإجمال في المعنى صفة للمعلوم دون العلم والوجه فيه أنّ العلم أمر بسيط وهي الصّورة الحاصلة في الذّهن وهي لا تتّصف بالإجمال والتّفصيل إلاّ باعتبار متعلّقه ومن هنا يظهر أن لفظ الإجمال في قوله العلم الإجمالي صفة للعلم باعتبار حال متعلّقه لا باعتبار نفسه ثمّ إنّ تشبيه المعلوم بالإجمال بالمعلوم بالتّفصيل في عنوان المسألة الذي هو مقسم للأقسام الّتي ذكرها لا يخلو من مسامحة لكون الكلام في المقام الثّاني في كيفيّة امتثال العلم الإجمالي لا في اعتباره وكيف كان فتوضيح الكلام في الأقسام الّتي أشار إليها أنّ الكلام في العلم الإجمالي تارة يقع في اعتباره من حيث إثبات التكليف به بمعنى أنّ المكلّف الّذي فرض فراغ ذمّته من تكليف خاص إذا حصل له العلم به إجمالا فهل يوجب ذلك اشتغال ذمّته به كالعلم التّفصيلي مع قطع النّظر عن كيفيّة امتثاله أم هو كالمجهول رأسا وبعبارة أخرى أنّ العلم الإجمالي هل يوجب تنجز التّكليف إجمالا مع قطع النّظر عن كيفيّة امتثاله في مقابل السّلب الكلّي أم لا فالمقصود من تشبيهه بالعلم التّفصيلي أنّما هو تشبيهه به في الجملة لما سيشير إليه من مرتبتي اعتبار العلم الإجمالي وهما لا تتأتّيان في العلم التّفصيلي لوجوب الموافقة القطعيّة فيه لا محالة وأخرى يقع في كيفيّة امتثاله مع قطع النّظر عن كيفيّة ثبوته بمعنى أنّه إذا فرض اعتبار العلم الإجمالي وكونه مثبتا للتكليف وموجبا لاشتغال الذّمّة مع قطع النّظر عن كيفيّة اعتباره كما سنشير إليه فهل يكتفي في امتثاله بالموافقة الإجماليّة مع إمكان العلم بالموافقة التّفصيلية أم لا والأولى بدل قوله فلا يجوز أن يقال فلا يجزي ثمّ إنّه بعد البناء في المقام الأوّل على اعتبار العلم الإجمالي في مقابل السّلب الكلّي يقع الكلام في كيفيّة اعتباره لما أشار إليه من أنّ له مرتبتان الأولى حرمة المخالفة القطعيّة بأن يكتفي في امتثاله بالموافقة الاحتماليّة الّتي هي أدنى مرتبتي الامتثال الثّانية وجوب الموافقة القطعيّة الّتي هي مقتضى ثبوت تعلّق غرض الشّارع بنفس الواقع وأحال الكلام في المرتبة الثّانية إلى مسألة البراءة والاشتغال عند الشّكّ في المكلّف به وإنّ المقصود هنا هو التّكلّم في المرتبة الأولى من المقام الأوّل دفعا لتوهّم أنّ عنوان البحث عن العلم الإجمالي هناك يغني عن عنوان البحث عنه هنا ومقصوده أنّ الغرض الأصلي هناك وهنا هو ما ذكر وإن كان قدس سرّه قد عنون البحث في المرتبة الأولى ثمة أيضا إلاّ أنّ ذلك منه هناك استطرادي وليس مقصودا بالأصالة وكيف كان فقدم الكلام في المقام الثّاني لاختصاره وقلّة ما يتعلّق به والكلام فيه يقع في مقامين أحدهما ما لا يحتاج سقوط التّكليف فيه إلى قصد الإطاعة أعني الواجبات التّوصليّة الّتي يعبّر عنها بالمعاملات بالمعنى الأعمّ وثانيها ما يحتاج سقوط التّكليف فيه إلى قصد الإطاعة أعني الواجبات التعبّديّة الّتي يعبّر عنها بالعبادات بالمعنى الأخصّ والكلام في المقامين تارة فيما يمكن تحصيل العلم التّفصيلي بالموافقة وأخرى فيما يمكن تحصيل الظّنّ الخاصّ خاصّة وثالثة فيما يمكن تحصيل الظّنّ المطلق كذلك بمعنى أنه مع إمكان تحصيل العلم التّفصيلي بالموافقة أو الظّنّ الخاصّ كذلك أو المطلق كذلك فهل يكتفي مع ذلك بالموافقة الإجماليّة أو يجب تحصيل الموافقة التّفصيليّة علما أو ظنّا خاصّا أو مطلقا وإنّه أنّما يكتفي بالموافقة الإجماليّة مع تعذّر الموافقة التّفصيليّة مطلقا أو في الجملة والكلام في هذه المراتب تارة فيما استلزم الموافقة الإجماليّة لتكرار العمل كما لو دار الأمر بين المتباينين كالظّهر والجمعة وأخرى فيما لا يستلزم ذلك كما لو كان الشّكّ في الإجزاء والشّرائط بناء على كون ذلك من موارد الشّكّ في المكلّف به وهذه المراتب مختلفة في القوّة والضّعف من حيث شبهة جواز الاكتفاء بالموافقة الإجماليّة فالاكتفاء بها مع إمكان تحصيل العلم التّفصيلي أقوى شبهة من الاكتفاء بها مع إمكان الظنّ الخاصّ وهو أقوى شبهة من الاكتفاء بها مع إمكان الظّنّ المطلق والاكتفاء بها في هذه المراتب مع استلزامها تكرار العلم أقوى شبهة من الاكتفاء بها مع عدم استلزامها ذلك فإثبات الجواز فيما هو أقوى من هذه المراتب يثبت الجواز فيما هو أضعف منه بطريق أولى ولا عكس ثمّ إنّ دوران الأمر بين العلم التّفصيلي بالموافقة والعلم الإجمالي بها أنّما هو بحسب الإمكان بمعنى أنّه إذا حصل العلم تفصيلا أو إجمالا بالتّكليف وأمكن تحصيل كلّ من العلم التّفصيلي والإجمالي بالامتثال فهل يتعيّن الأوّل أو يجزي الثّاني أيضا كما إذا ثبت وجوب إكرام زيد وأمكن تحصيل العلم بإكرامه

تفصيلا وبإكرام شخصين أحدهما زيد فليس المقصود منه دوران الأمر بينهما في صورة اجتماعهما لعدم معقوليّتها إذ العلم بأنّ هذا الشّخص زيد وأنّه واجب الإكرام لا يجتمع مع العلم الإجمالي بأنّ أحد هذين الشّخصين زيد وأنه واجب الإكرام لارتفاع الإجمال بالتّفصيل بخلاف صورة دوران الأمر بين الظنّ التّفصيلي بالموافقة خاصّا كان أو مطلقا وبين العلم الإجمالي لإمكان اجتماعهما إذ يمكن حصول العلم إجمالا بأنّ أحد هذين الشّخصين زيد مع الظّنّ الحاصل من البيّنة أو غيرها بأنّ أحدهما بالخصوص زيد والحاصل أنّ المقصود من جواز الاجتزاء بالموافقة الإجماليّة في الصّورة الأولى جواز ترك تحصيل العلم التّفصيلي بها ابتداء وفي الصّورة الثّانية أعمّ من ذلك أعني جواز ترك تحصيل الظنّ التّفصيلي خاصّا أو مطلقا بها ومن جواز ترك الظّنّ الفعلي بها وإذا عرفت ذلك فاعلم أنّك قد عرفت أنّ الكلام في المقام الثّاني أيضا يقع في مقامين فتارة في المعاملات بالمعنى الأعمّ وأخرى في العبادات بالمعنى الأخصّ والمصنف رحمه‌الله قد حكم بأنّ مقتضى القاعدة في المقامين جواز الاقتصار في الامتثال على العلم الإجمالي بإتيان المكلّف به وأنّ ذلك في المقام الأوّل في غاية الوضوح من دون فرق بين أقسامه والوجه فيه أنّ غرض الشّارع في الواجبات التوصّلية هو مجرّد مطابقة العمل للواقع والفرض حصول هذا الغرض مع الاحتياط وترك تحصيل العلم التّفصيلي بالموافقة وكذلك مع ترك الظنّ التّفصيلي خاصّا كان أو مطلقا بل بطريق أولى كما تقدّم والشّبهات الّتي يمكن توهّم كونها مانعة من جواز الاحتياط في العبادات كما ستجيء في كلام المصنف رحمه‌الله وسنشير إلى ما يتعلّق بها غير جارية هنا ولذا حكم المصنف رحمه‌الله بكون الأمر هنا في غاية الوضوح فإذا علم إجمالا أنّ صيغة النّكاح شيء واحد وهو إمّا لفظ التّزويج متعدّيا إلى المفعول الثّاني بنفسه أو بالباء وإمّا لفظ النّكاح متعدّيا إلى المفعول الثّاني أيضا بنفسه أو بمن يجوز له الاحتياط بالإتيان بجميع محتملاتها وإن تمكّن من تحصيل العلم تفصيلا بما هو المعتبر منها في الواقع وكذلك الظن بقسميه وكذلك إذا علم بكون أحد الإناءين ماء مطلقا والآخر مضافا يجوز له الاحتياط بغسل ثوبه بكلّ منهما بحيث يحصل له القطع بطهارة ثوبه وإن تمكن من غسله بماء آخر مطلق يقينا وهكذا ولا خلاف ولا إشكال في ذلك في المعاملات كما عرفت بل فيما لو أتى بعض المحتملات أيضا ثمّ انكشفت مطابقته للواقع على سبيل القطع لحصول الغرض حينئذ أيضا نعم ربّما يمكن الحكم بحرمة ترتيب الآثار قبل انكشاف الواقع بناء على حرمة مخالفة الأصول مع مخالفتها للواقع وإلاّ يجري عليها حكم التجرّي بناء على جريانه في مخالفة الطّرق الظّاهريّة نعم قد استشكل بعضهم فيما لو أتى ببعض المحتملات ثمّ انكشفت مطابقته للطّرق الظّاهريّة كما إذا اجتهد بعده فطابق عمله السّابق لاجتهاده أو قلّد مجتهدا فظهرت مطابقته لرأيه استنادا إلى أنّ الطّرق الظّاهريّة أنّما تصير طرقا في حقّ المجتهد بعد الأخذ بها والبناء على العمل بها وكذلك ظنّ المجتهد أنّما يصير طريقا لمقلّده بعد أخذ المقلّد له وبنائه عليه والمفروض أنّه حين العمل لم يكن مجتهدا ولا مقلّدا حتّى تجدي مطابقة عمله لأحدهما وبعد الاجتهاد أو التّقليد قد مضى وقت العمل وخرج من محلّ ابتلائه ولكنّ الحق خلافه إذ الطّرق الظّاهريّة منزّلة منزلة نفس الواقع في ترتيب أحكام الواقع عليها فلا فرق في انكشاف الواقع بين انكشافه بالقطع وانكشافه بالطّرق الشّرعيّة وإمّا دعوى انقضاء العمل السّابق وخروجه من محلّ الابتلاء ففاسدة إذ الغرض من اعتبار مطابقته للطّرق الظّاهريّة أنّما هو تصحيح ترتيب الآثار الآتية وإلاّ فما مضى قد مضى وهذا هو الكلام في المعاملات على أقسامها المتقدّمة وأمّا العبادات فبيان حكمها يتوقّف على بيان مقدمة وهي أنّ الأحكام العقليّة على قسمين قسم يمكن حكم الشّارع بخلافه لو لا المانع الخارجي ومن هذا القبيل حكم العقل بوجوب ردّ الوديعة وقبح الظّلم وحسن الإحسان فإن هذه الموضوعات لو لا ما فيها من الجهات المحسنة والمقبحة لأمكن حكم الشّارع بخلاف مقتضياتها فاستحالة حكم الشّارع بخلافها أنّما هي بواسطة مقدّمة خارجة من استحالة أمره بالقبيح ونهيه عن الحسن فاستحالة ذلك عرضيّة غير منافية للإمكان الذّاتي ولذا ترى أنّ غير الشّارع ممّن لا يراعى في أوامره ونواهيه المصالح والمفاسد لا يبالي الأمر بما فيه مفسدة للمأمور والنّهي عمّا فيه مصلحة له فلو ثبت أحيانا أمر الشّارع أو نهيه فبما استقلّ العقل به بخلافه فلا بدّ من تخطئة العقل والحكم بعدم إصابته الواقع فيما حكم به وقسم آخر يستحيل بالذّات حكم الشّارع بخلافه ومن هذا القبيل الصّحّة والفساد من أحكام الوضع فإنّ مطابقة الفعل للمأمور به وعدمها من الأمور الوجدانيّة الّتي يستحيل عقلا تصرّف الشّارع فيهما ومن هذا القبيل أيضا اعتبار القطع ولزوم متابعته بناء على ما تقدّم من أنّ الحكم بخلافه يؤدّي إلى التّكليف بالنّقيضين والتّكليف بهما على الحقيقة محال في نفسه وكذا الإطاعة والمعصية فإنّهما أيضا من الأمور غير القابلة لتصرّف الشّارع فيها فإنّ الأولى هي الإتيان بالمأمور به على ما هو عليه بقصد أنّه مأمور به وترك المنهي عنه كذلك والثّانية بخلافها وكذلك حكمهما من الوجوب والحرمة العقليين فإنّهما أيضا غير قابلين لجعل الشّارع وتصرّفه فيهما نفيا وإثباتا إذ لو كانا مجعولين للشّارع لزم التّسلسل كما لا يخفى ولذا قد حملت أوامر الإطاعة ونواهي المعصية على مجرّد الإرشاد فما دامت الإطاعة والمعصية متحقّقين يتبعهما حكمهما ولا يجوز للشّارع التّصرف في موضوعهما بأن يحكم فيما هو إطاعة عند العقل بعدم كونه إطاعة وفيما هو معصية عقلا بعدم كونه معصية ولا في حكمهما بأن يحكم بعدم وجوب الإطاعة وبعدم حرمة المعصية وممّا ذكرناه ظهر وجه ما اشتهر في الألسنة من أن طريق الإطاعة والمعصية في التّكاليف

الشّرعيّة موكول إلى العقل وملاحظة كيفية سلوك العبيد مع الموالي في إطاعة تكاليفهم وممّا يؤكد ما ذكرناه من عدم تصرّف الشّارع في موضوع الإطاعة والمعصية وحكمهما أنّ مولى حكيما إذا أمر عبده بفعل ولم يأمر بإطاعته ولم ينه عن مخالفته ولم يبيّن له كيفيّة إطاعته لم يكن مقصّرا في بيان التّكليف عند العقل والعقلاء ولو لم يتعرض العبد لامتثال أمره لا يبقى له مجال للعذر بأنّه لم يأمرني بإطاعته أو أنّه لم يبيّن لي كيفيّة إطاعته وليس ذلك إلاّ لكون كيفيّة الإطاعة ووجوبها ثابتتين عند العقل بل لو نهاه المولى عن إطاعته مع عدم نسخه لأمره عدّ ذلك منه قبيحا ومناقضا لما أراده وممّا ذكرناه ظهر الوجه أيضا في الفرق بين الشّكّ في شرائط امتثال التّكاليف الشّرعيّة وبين الشّكّ في شرائط المأمور به وأجزائه حيث إنّ الأوّل مورد لقاعدة الاحتياط والثّاني لقاعدة البراءة ووجه الفرق أن مبني البراءة على قبح التّكليف بلا بيان وهو لا يتأتى فيما هو موكول إلى طريقة العقلاء على ما عرفت وهذا الّذي ذكرناه من كون كيفيّة الإطاعة وحكمها موكولتين إلى العقل وطريقة العقلاء الّذي هو مبني الفرق بين شرائط الامتثال وشرائط المأمور به قد جرينا فيه على مذاق المصنف حيث إنّ ظاهره هنا كون كيفيّة الإطاعة موكولة إلى العرف وقد صرّح بالفرق بين الشّرائط في أواخر مسألة البراءة عند التعرّض لبطلان عبارة تارك طريقي الاجتهاد والتّقليد والّذي يقتضيه النّظر القاصر أنّ حكم الإطاعة كما تقدّم عقلي غير تابع لجعل الشّارع بل غير قابل له وأمّا موضوع الإطاعة فهو وإن كان موكولا إلى طريقة العقلاء أيضا كما هو واضح ولا يلزم منه قبح على الشّارع كما يظهر من ملاحظة ما تقدّم من المثال إلاّ أنّه قابل للتّصرف فيه بازدياد بعض الشّرائط والقيود فيه وذلك أنّ الشّارع إذا أمر بالصّلاة مثلا فلا ريب أنّ امتثال هذا الأمر يحصل عرفا بالإتيان بها على ما بيّنه الشّارع من أجزائها وشرائطها ولكن للشّارع أن لا يقنع بهذا الامتثال بأن يشترط فيه قيدا زائدا كقصد وجه الفعل مثلا كما هو المشهور وهو من شرائط الامتثال دون الأمر أو المأمور به لتأخره عن الأمر بل هو متفرع عليه فلا يمكن أخذه قيدا له وما هو متأخّر عنه لا يعقل قيدا للمأمور به أيضا لتقدّم قيود المأمور به على الأمر كما هو واضح ولا يلزم منه قبح على الشّارع فالتحقيق حينئذ هو التّفصيل بين شرائط الامتثال بأنّ الشّرط إن كان ممّا يعتبر في الامتثال عرفا بأن كان من الشّرائط العرفيّة كاشتراط عدم تكرار العمل في الإطاعة الإجماليّة لعدم صدقها عرفا مع الاحتياط المحوج إلى تكرار العمل كثيرا بحيث يعدّ العبد معه لاعبا بأمر مولاه إذا تمكّن من تحصيل العلم بالإطاعة التّفصيليّة فالشّكّ في اعتبار مثل هذا الشّرط مورد لقاعدة الاحتياط لفرض كون إحراز مثل هذا الشّرط نفيا أو إثباتا موكولا إلى العرف ولا مسرح لقاعدة البراءة هنا كما أشرنا إليه ولا لإطلاق الأوامر فإنّه بإطلاق الأمر لا يمكن إحراز كيفيّة امتثاله بل حصول امتثاله تابع لصدقه عرفا بالنّسبة إلى ما يعتبر فيه عرفا وإن كان مما يعتبر في الامتثال شرعا كقصد الوجه على ما عرفت فإن اعتباره على تقديره شرعيّ لا عرفي لعدم توقّف صدق الامتثال عرفا عليه يقينا فمع الشكّ في اشتراط مثل ذلك شرعا في الاعتداد على الامتثال العرفي يمكن نفيه بأصالة البراءة إذ لا فرق في القيود التعبّديّة بين كونها قيدا للامتثال أو للمأمور به في حكم العقل بقبح التّكليف بها بلا بيان والحاصل أنّ الشّرائط على أقسام فبعضها شرط للأمر وبعض آخر لامتثاله وثالث للمأمور به والأصل في الأوّل هو الاشتراط في وجه يظهر من المصنف في بعض مباحث البراءة والإطلاق في وجه آخر قويّ كما تقرّر في محلّه وفي الثّاني هو التّفصيل بما عرفت وفي الثّالث هو الإطلاق بقول واحد من القائلين بالبراءة عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط وإذا تمهّد هذا فنقول إنّ الكلام في الاقتصار على الموافقة الإجماليّة في العبادات يقع في مقامين أحدهما أن لا يتمكن من تحصيل العلم التّفصيلي بالموافقة ولا الظن بها خاصا كان أو مطلقا ولا إشكال في كفايتها فإنّ ذلك أقصى ما يمكن من إطاعة التّكليف المعلوم تفصيلا أو إجمالا فإذا كان له ثوبان اشتبه طاهرهما بمتنجّسهما يجوز له الصّلاة فيهما مكرّرا لها وكذا لو اشتبهت عليه القبلة في الجهات الأربع أو الثّلاث مثلا يجوز له تكرار الصّلاة إلى جهات الاشتباه وهكذا خلافا لما حكاه المصنف رحمه‌الله عن الحلي في الثّوبين المشتبهين حيث حكم بوجوب الصّلاة حينئذ عريانا والّذي يمكن أن يستدل به عليه أمران أحدهما أنّ الواجب عليه صلاة واحدة فالاحتياط بتكريرها تشريع وفيه مع مخالفته لما يظهر منه من تمسّكه بقاعدة الاحتياط في إثبات الأحكام في كثير من الموارد أنّ الاحتياط مضادّ للتّشريع فإنّه إدخال ما ليس من الدين أو شكّ في كونه من الدّين في الدّين بقصد أنّه من الدّين والاحتياط هو الإتيان بما يحتمل كونه من الدّين بداعي احتمال كونه منه تحصيلا للواقع وثانيهما اعتبار نيّة الوجه في العبادات فقصد كون المأتي به واجبا معتبر في حصول امتثال الأمر بالصّلاة وهو غير حاصل مع الاحتياط بتكرير الصّلاة إذ حين العمل يحتمل كون المأتي به غير واجب لاحتمال كون الواجب ما أتى به سابقا أو يريد الإتيان به لاحقا وغاية ما يترتب على فعله بعد الفراغ منهما هو القطع بحصول الواجب في ضمنهما وهو أمر وراء نيّة الوجه حين العمل وفيه أولا المنع من اعتبار قصد الوجه لحصول الامتثال بدونه عرفا ولا دليل عليه شرعا إن لم يكن دليل على خلافه كما ستعرفه مع أنّ الأصل عدمه بالتّقريب الّذي تقدم فالّذي يعتبر في العبادة قصد القربة المتحقّق بالإتيان بها بقصد كونها مطلوبة وراجحة شرعا وإن لم يقصد خصوص وجهها من الوجوب أو الاستحباب ومع التّسليم فإنّما يسلم مع التّمكّن من تحصيل العلم التّفصيلي بالموافقة لا في مثل ما نحن فيه وثانيا أنّه قد يقال بإمكان قصد الوجه في المقام فإنه عبارة عن الإتيان بالفعل على طبق ما اقتضاه الدليل من وجوبه أو استحبابه ولا فرق في ذلك بين الأدلة الاجتهادية والأصول فحيث اقتضت قاعدة الاحتياط وجوب كل من الفعلين فأتى بهما المكلف مقارنين بقصد

وجوبهما فتأمّل وثالثا أنّه لا يخلو إمّا أن نقول بوجوب المقدّمة شرعا سيّما في مثل ما نحن فيه من المقدّمات العلميّة التّي قد ادعى بعضهم عدم الخلاف في وجوبها وإمّا أن لا نقول به فإمكان قصد الوجه على الأوّل واضح لوجوب كلّ من الفعلين من باب المقدّمة وعلى الثّاني يمكن قصد الوجه الواقعي بمجموع الفعلين أو الأفعال المحصلة للمأمور به الواقعي بأن ينوي بمجموعها الإتيان بالمأمور به الواقعي بقصد وجوبه الواقعي ولا ريب أن الاستدامة من أوّل العمل على هذا القصد مستلزمة لمقارنة المأمور به الواقعي لقصد وجهه ولا دليل على اعتباره أزيد من ذلك إذ لا دليل على اعتبار معرفة الواجب الواقعي تفصيلا حين العمل سيّما في خصوص المقام ولا فرق فيما ذكرنا بين استلزام الموافقة الإجماليّة لتكرار العمل وعدمه وثانيهما أن يتمكن من تحصيل العلم التّفصيلي بالموافقة كما هو المقصود بالبحث في المقام والاقتصار على الموافقة الإجمالية حينئذ إمّا مع الحاجة إلى تكرار العمل أو بدونها وقد أطلق المصنف رحمه‌الله أنّ مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجمالي لتحقّق الامتثال أقول توضيح ذلك أن ما يتوهّم كونه مانعا من حصول الامتثال في المقامين أو في الجملة أحد أمور على سبيل منع الخلو أحدها ما استظهره المصنف رحمه‌الله ونقله عن بعضهم وقال في أواخر مسألة البراءة ببالي أنّه صاحب الحدائق من ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة بل قد استظهر في مقدّمات دليل الانسداد عند إبطال وجوب الاحتياط تحقّق الإجماع على عدم جواز الاحتياط مطلقا مع التمكن من العلم التّفصيلي وقال كما أشرنا إليه في أوّل الرّسالة في مسألة اعتبار العلم الإجمالي وإنّه كالتّفصيلي أم لا فراجع انتهى فتأمّل وما نقله عن السّيّد الرّضي وتقرير أخيه له على ذلك من الإجماع على بطلان صلاة الجاهل بأحكامها وقال في أواخر مسألة البراءة ونقل غير واحد اتّفاق المتكلّمين على وجوب الإتيان بالواجب والمندوب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما ثمّ قال بعد نقل ما عرفت من الشّريف الرّضي والمرتضى بل يمكن أن يجعل هذان الاتّفاقان المحكيان عن أهل المعقول والمنقول المعتضدان بالشّهرّة العظيمة دليلا في المسألة فضلا عن كونهما منشأ للشّكّ الملزم للاحتياط كما ذكرناه انتهى ويؤيّده أو يدلّ عليه أيضا ما ادّعاه هنا من السيرة المستمرة وبالجملة أنّ مقتضى هذه الإجماعات صريحا في بعضها والتزاما في بعض آخر عدم جواز الاحتياط مع التمكّن من الإطاعة التّفصيليّة سواء كان الاحتياط مستلزما لتكرار العمل أم لا وفيه أنّ الإجماع أو الاتفاق المحصل منهما غير حاصل والمحكي منهما ليس بحجة سيّما في مثل المقام المحتمل بل المظنون كون سند المجمعين إمّا تخيّل عدم حصول الإطاعة عرفا بالموافقة الإجماليّة وإمّا زعم اعتبار قصد الوجه والأوّل مقطوع العدم والثّاني قريب منه كما سنشير إليه ودعوى الإجماع مع كون سند المجمعين هو الأوّل من قبيل دعوى الإجماع في الأمور العقليّة وقد استوفينا الكلام فيها في مسألة التّجري فلا حاجة إلى الإعادة وأوهن ممّا تقدّم دعوى استمرار سيرة العلماء على عدم تكرار العبادة مع ثبوت الطّريق إلى الحكم الشّرعي فإنّها على تقدير تسليمها إجماع عملي محتمل لكون مبني عملهم على زعم أحد الأمرين المشار إليهما آنفا فإن قلت هب عدم تحقّق الإجماع تحصيلا وعدم حجّيته نقلا إلاّ أنّه لا أقل من تحقق الشّهرة وهي مع الإجماعات المنقولة مورثة للشكّ في حصول الإطاعة بالموافقة الاحتمالية لا محالة لكشف ذلك كلّه ولو على سبيل الاحتمال إمّا عن عدم تحقّق عنوان الإطاعة بالموافقة الإجماليّة وإمّا عن اعتبار قيد زائد في الامتثال كقصد الوجه أو العلم به وإن تحقّق الامتثال بدونه عرفا ومع الشّكّ يرجع إلى قاعدة الاحتياط لعدم كون المقام من موارد البراءة كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في آخر كلامه الّذي نقلناه عنه قلت أمّا احتمال عدم حصول عنوان الإطاعة عرفا بالموافقة الإجماليّة فمنفي قطعا كما ادعاه المصنف رحمه‌الله في أواخر مسألة البراءة وأوضحناه سابقا وأتينا لك بمثال لا يبقى لك بملاحظته ارتياب أصلا وأمّا احتمال اعتبار قيد زائد شرعي في الامتثال فملاحظة إطلاقات أدلّة الإطاعة كتابا وسنّة وإطلاقات عناوين العبادات وبياناتها وسيرة المسلمين وسيرة النّبيّ والأئمّة عليهم‌السلام مع النّاس تشرف الفقيه على القطع بعدم اعتبار قصد الوجه أو العلم به في امتثال التكاليف التعبّدية إذ لو كان لأشير إليه لا محالة وإلى هذا الوجه أشار المصنف رحمه‌الله في مقدّمات دليل الانسداد في مقام إبطال وجوب الاحتياط ثمّ قال ولذا ذكر المحقق كما في المدارك في باب الوضوء أن ما حققه المتكلّمون من وجوب إيقاع الفعل لوجهه أو وجه وجوبه كلام شعري انتهى ومع التّسليم فاحتماله منفي بأصالة البراءة بالتقريب الّذي أسلفناه سابقا وإن كان ذلك خلاف ما يظهر من المصنف رحمه‌الله كما أشرنا إليه أيضا وممّا ذكرناه وقد ظهر أن من حصل له القطع بعدم الاحتمالين فلا مجال له للاحتياط في المقام بترك الاحتياط نعم إن احتمل أحدهما أو كليهما فله ذلك وثانيها اعتبار قصد الوجه المتوقف على معرفة كون المأتي به هو المأمور به وجوبا أو استحبابا وقد حكاه المصنف هنا عن جماعة وعزاه إلى المشهور في آخر مسألة البراءة وقد تقدّم نقل جماعة اتفاق المتكلّمين على ذلك وتقدّم أيضا عن السّيّد الرّضي وأخيه المرتضى دعوى الإجماع على بطلان صلاة من لا يعرف أحكامها ومنها معرفة وجهها وفيه أنّ اعتبار قصد الوجه إن كان لأجل عدم تحقّق عنوان الإطاعة إلاّ به فقد عرفت ضعفه وإن كان لدليل تعبدي فلم يثبت أن لم يثبت خلافه كما أشرنا إليه مع مخالفته للأصل وأمّا اعتبار العلم بالوجه وتمييز واجبات العبادة عن مستحبّاتها كما ذكره العلاّمة في الإرشاد فإن كان لأجل كون العلم مقدمة لقصد الوجه المعتبر لأحد الوجهين المذكورين فقد عرفت منع وجوب ذيها فكيف يثبت وجوبها وإن كان لتوقف تحقّق عنوان

الإطاعة به فقد عرفت ضعفه أيضا وإن كان لدليل تعبدي كإجماع الرّضي والمرتضى ففيه مع منع تحقق الإجماع تحصيلا وحجيته نقلا سيّما في مثل المقام المظنون كون مستند المجمعين أحد الأمرين الذين عرفت ضعفهما منع شموله لمثل ما نحن فيه فإنّ الظّاهر أنّ مقصودهما من أحكام الصّلاة أحكامها التّعبدية لا مثل معرفة الوجه التي لو كان لها دليل كان بناء العقلاء وحكم العقل باعتبارها في حصول الامتثال مضافا إلى ما تقدّم من أن ملاحظة الأدلّة تكاد تشرف الفقيه على القطع بخلافه وثالثها عدم تحقق عنوان الإطاعة فيما كان الاحتياط محوجا إلى تكرير العبادة وقد أوضح المصنف رحمه‌الله ذلك في أواخر مسألة البراءة بما حاصله أنّه مع الاحتياط بتكرير العبادة مع التّمكن من تحصيل العلم التفصيلي يعدّ العبد لاعبا بأمر مولاه وقال والفرق بين الصّلاة الكثيرة وصلاتين لا يرجع إلى محصل انتهى أقول إنّ التدافع بينه وبين ما ذكره هنا بقوله ودعوى أنّ العلم بكون المأتي به إلخ واضح فإنّ ظاهره الجزم هنا بحصول الإطاعة مع تكرار العبادة مطلقا وإنّ المانع لو كان هو الاتّفاق المدعى على خلافه والإنصاف أنّ في أحد المقامين إفراطا وفي الآخر تفريطا والأوسط إيكال الأمر إلى العرف فيحكم بجواز التّكرار إلى حيث لا يعدّ معه العبد لاعبا بأمر مولاه وتحديد ذلك موكول إلى نظر العرف فتدبّر وقد تخلص ممّا قدّمناه أنّ الأقوى جواز الاقتصار بالموافقة الإجماليّة فيما لم يبلغ تكرار العمل مرتبة اللّغوية عند دوران الأمر بينهما وبين الموافقة التّفصيليّة العلميّة ويظهر منه جواز الاقتصار بها بطريق أولى فيما دار الأمر بينهما وبين الموافقة التّفصيليّة الظّنّية خاصا كان أو مطلقا لكون الأمر في هذه الصّورة أهون كما أسلفناه ويظهر من ملاحظة ما ذكره المصنف رحمه‌الله ولا حاجة إلى إعادة الكلام فيها لاتحاد الكلام في الصّورتين دليلا وجوابا كما لا يخفى (قوله) ولكن الظاهر من صاحب المدارك إلخ فإنّه بعد أن نقل عن المنتهى أنّه لو كان معه ثوب متيقّن الطّهارة تعيّن للصّلاة ولم يجز له أن يصلّي في الثّوبين لا متعدّدة ولا منفردة قال وهو حسن إلا أنّ وجهه لا يبلغ حدا لوجوب انتهى (قوله) والعجب ممّن يعمل بالأمارات إلخ منشأ التعجّب ما أشار إليه بعد ذلك بقوله إنّ العمل بالظّن مطلقا لم يثبت إلاّ جوازه إلخ وحاصله أنّ المجوّز للعمل بمطلق الظّنّ إنّما جوّزه بعد إبطال وجوب الاحتياط في صورة الانسداد إمّا بمنع المقتضي نظرا إلى منع ثبوت التّكليف بالواقع كما يظهر من المحقق القمي رحمه‌الله وإمّا بإبداء المانع من إجماع أو لزوم حرج في إيجاب الاحتياط كما هو طريقة المصنف رحمه‌الله ومن وافقه وكيف كان فلم يظهر من العاملين بمطلق الظّنّ إبطال أصل الاحتياط بل غاية ما عالجوا في إثبات جواز العمل بمطلق الظّنّ هو إبطال وجوبه لا جوازه وهو لا يجتمع مع إبطال عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتّقليد(قوله) وجهان إلخ قد رجح الوجه الأوّل في مقدّمات دليل الانسداد عند إبطال وجوب الاحتياط مدعيا بناء العقلاء في إطاعاتهم العرفيّة على تقديم العلم الإجمالي على الظنّ التّفصيلي (قوله) في الشّبهة الحكميّة إلى آخره التّقييد بذلك للتنبيه على عدم جريان دليل الانسداد في الشبهات الموضوعيّة لانفتاح باب العلم فيها غالبا شرعا لأجل وجود الأمارات الشّرعيّة فيها مثل اليد والسّوق وقاعدة الطّهارة والبينة ونحوها فلا تغفل (قوله) بحكم العقل والعقلاء إلخ لا يخفى أنّه بعد استقلال العقل وثبوت بناء العقلاء على جواز تقديم الإطاعة الإجماليّة على الإطاعة التّفصيليّة الظّنية لا وجه لفرض الشّكّ في جواز ذلك في امتثال الأوامر الشّرعيّة ولو بملاحظة فتوى جماعة بالمنع أو باعتبار قصد الوجه إذ القطع لا يجامع الشّكّ فإن قلت إنّ القطع بما ذكر أنّما هو في الأوامر العرفيّة والشّكّ أنّما هو في الأوامر الشّرعيّة لأجل احتمال اعتبار الشّارع في امتثال أوامره شرطا زائدا على ما يعتبر عرفا من قصد الوجه أو العلم به قلت مع فرض ذلك لا وجه للحكم بوجوب الاحتياط على تقدير الشك في اعتبار نيّة الوجه إذ الوجه فيه مع كون مختاره عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط للمأمور به هي البراءة هو كون بيان كيفيّة امتثال الأوامر الشّرعيّة موكولا إلى طريقة العقلاء في امتثال الأوامر الموالي ومع القطع بطريقتهم والشكّ في اعتبار قيد زائد شرعا في الامتثال لا بدّ أن يكون المرجع فيه أيضا هي البراءة إذ التّكليف بما يجب بيانه على الشّارع مع عدم البيان قبيح على الشّارع الحكيم كما هو الوجه في الحكم بالبراءة عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط للمأمور به (قوله) فالأصل عدم سقوط الغرض إلخ لا يخفى أنّ استصحاب بقاء الغرض وعدم سقوطه أنّما يثبت بقاء الأمر من باب الملازمة العقليّة فيصير الأصل مثبتا فالأولى أن يتمسّك في المقام بحكم العقل بوجوب تحصيل غرض الشّارع ولا يحصل العلم به إلاّ بالإتيان بالمأمور به متميّزا عما عداه ولكنّك خبير بأنّه لو تم التمسّك بالأصل أو القاعدة جرى مثله عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط لأصالة عدم حصول الغرض الدّاعي إلاّ بالإتيان بالمشكوك فيه نعم يمكن أن يقال إنّ الأصل غير جار بالفرض وأصالة البراءة عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط حاكمة على القاعدة لاقتضائها حصول الغرض بدون المشكوك فيه فإن قلت إنّ الشّبهة فيما نحن فيه إنّما نشئت بالفرض من احتمال وجوب قصد الوجه وأصالة البراءة تنفيه أيضا لأنّ مرجع الشبهة فيه إلى الشّكّ في بعض الشّرائط قلت إنّ قصد الوجه من شرائط تحقّق الامتثال والمرجع فيه عند المصنف كما تقدّم في بعض الحواشي السّابقة هي قاعدة الاشتغال دون البراءة(قوله) وهذا ليس تقييدا إلخ لأنّ التقييد فرع الإطلاق وليس الأمر هنا كذلك إذ التعبّد بالإتيان بالمأمور به بخصوصه متميّزا عن غيره من الأمور المتأخرة عن الأمر فلا يمكن أخذه في مفهومه حتّى يدعى كونه قيدا له وإلاّ يلزم الدّور وتوضيح ذلك أنّ شروط العبادات وقيودها منها ما هو قيد للمادّة مع قطع النّظر عن تعلّق الأمر بها واتّصافها بعنوان المطلوبيّة ومن هذا القبيل الستر

والاستقبال والطّهارة ونحوها في الصّلاة ومنها ما هو قيد لها بملاحظة كونها مأمورا بها ومطلوبة للشّارع ومن هذا القبيل التعبّد بالمأمور مطلقا أو متميّزا من غيره وكذا النيّة وما يتعلّق بها من قصد الوجه أو العلم به والقربة لأنّ هذه أمور متفرعة على الأمر متأخرة عنه فلو أخذت مع ذلك قيدا للمادة لزم تقدمها على الأمر فيلزم الدّور فمع الشّكّ في اعتبار شيء منها في المأمور به لا يمكن التمسّك في نفي احتماله بإطلاق المادة لما عرفت من كون ذلك فرع قابليتها للإطلاق ولذا لا يمكن التمسّك به أيضا عند دوران الأمر بين التعبّدية والتوصّليّة نعم يتمّ ذلك في القسم الأوّل خاصّة كما لا يخفى (قوله) وحينئذ فلا ينبغي إلخ يعني حين كون المسألة ذات وجهين (قوله) وسيأتي ذكره إلخ لا يذهب عليك أنه لم يتعرض المصنف رحمه‌الله عند الكلام على الاحتياط في مقدّمات دليل الانسداد للكلام على عدم مشروعيّة الاحتياط ولا لكلام السّيّد مع إطنابه الكلام ثمة في وجوب الاحتياط ومنعه (قوله) الموضوعين سواء كانا كليّين أم جزئيين (قوله) ثمّ الاشتباه في كلّ من الثلاثة إلخ لا يخفى أنّ المراد من متعلّق الحكم في القسم الأوّل والثّالث هو معروضه الأعمّ من الكلّي والجزئي وكذلك المراد من الحكم في القسم الثّاني والثّالث أعمّ من الكلي والجزئي كما يظهر من تمثيله للأقسام وحاصل هذا التّقسيم أنّ الاشتباه إمّا أن يكون في متعلّق الحكم أو في نفس الحكم أو فيهما معا وعلى التّقادير إمّا أن تكون الشّبهة حكميّة أو موضوعية فالأقسام ستة والمراد من الشبهة الحكمية أن تكون الشبهة في مراد الشّارع إمّا من جهة موضوع الحكم أو محموله أو كليهما أو من جهة شيء من متعلقاتهما ومنشأ الشبهة حينئذ إمّا فقد النص أو إجماله أو تعارضه وإزالة الشبهة بالرّجوع إلى الأدلّة دون الأمارات ومن الشّبهة الموضوعيّة أو تكون الشّبهة في شيء من مصاديق متعلّق الخطاب من حيث الموضوع أو المحمول أو شيء من متعلّقاتهما ومنشأ الشّبهة حينئذ اختلاط الأمور الخارجيّة وإزالتها بالرّجوع إلى الأمارات دون الأدلّة وإلى الأوّل أشار بقوله إمّا من جهة الاشتباه في الخطاب الصّادر عن الشّارع وإلى الثاني بقوله وإمّا من جهة اشتباه مصاديق متعلّق ذلك الخطاب وأمّا المثال للأقسام السّتة فالأوّل مثل ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من مثال الظّهر والجمعة والثّاني مثل الشّبهة المحصورة والثّالث مثل الشّك في وجوب الجهر بالبسملة في الصّلاة الإخفاتيّة وحرمته والشّكّ في وجوب الجمعة في زمن الغيبة وحرمتها والرّابع مثل المرأة المعلومة المردّدة بين كونها واجبة الوطي ومحرّمة الوطي لأجل الشّكّ في كونها منذورة الوطي أو كونها منذورة ترك الوطي ومثل المائع المعلوم العنوان المردد بين كونه واجب الشّرب أو محرّم الشّرب من جهة الشّكّ في عروض سبب أحدهما بالخصوص والخامس مثل ما لو علم إجمالا بتعلّق أحد الحكمين من الوجوب والحرمة بأحد الفعلين بحيث لو علم الحكم بالخصوص وإنّه الوجوب أو الحرمة بقي الشّكّ في متعلّقه وإنّه هذا الفعل أو ذلك فتقع الشّبهة في كلّ من الحكم الكلّي ومتعلّقه من جهة الاشتباه في الخطاب الصّادر عن الشّارع والسّادس مثل أن يعلم كون واحدة من هاتين المرأتين واجبة الوطي أو محرمة الوطي لأجل الشّكّ في كونها منذورة الوطي أو منذورة ترك الوطي لأنّه لا شبهة حينئذ في خطاب الشّارع من وجوب الوفاء بالنذر لا بحسب موضوعه ولا بحسب محموله والشّبهة أنّما هي بحسب مصداق متعلّق الخطاب من حيث الموضوع والمحمول (قوله) والاشتباه في هذا القسم إلخ يعني في الشّبهة المصداقية(قوله) وأمّا في المكلف إلخ لا يخفى أنّ الشّبهة في المكلّف لا تكون إلاّ مصداقية نعم قد يرجع الشّكّ فيه إلى الشّكّ في التّكليف كما إذا كان طرفا الشّبهة في المكلّف احتمالين في مخاطبين كما في واجدي المني في الثّوب المشترك لأن كلا منهما شاك في توجّه الأمر بالاغتسال إليه وقد يرجع إلى الشّك في المكلّف به كما إذا كان طرفا الشبهة فيه احتمالين في مخاطب واحد كالخنثى بناء على عدم كونه طبيعة ثالثة فإنّ توجّه التّكليف إليه حينئذ معلوم إلا أنّه مردّد في الاندراج تحت أحد العنوانين (قوله) بل ظاهر كلام الشّيخ إلخ وجه الظهور هو عدم معهوديّة انقسام الحكم إلى الواقعي والظّاهري في كلمات القدماء فحيث يطلقون الحكم ولو كان هو التخيير فالظّاهر إرادتهم الواقعي منه ولذا قد أورد صاحب المعالم تبعا للمحقّق على الشّيخ في تضعيفه القول بطرح القولين والرّجوع إلى مقتضى الأصل بأنّ التخيير أيضا يستلزم مخالفة قول الإمام لأنّ الإمامية إذا اختلفت على قولين فكلّ طائفة توجب العمل بقولها وتمنع من العمل بقول الآخر فلو تخيّرنا لاستبحنا ما خطره المعصوم انتهى هذا مضافا إلى ما نبه عليه المصنف في مبحث البراءة في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة مستضعفا به ما يظهر من الفاضل القمي رحمه‌الله من حمل التخيير في كلام الشّيخ على التّخيير الظّاهري ثمّ إن نظير ما نقله المصنف ره ما يظهر من صاحب الفصول من التفصيل في خرق الإجماع المركب بعدم الجواز فيما إذا كانت ضميمته الدّليل وبالجواز فيما إذا كانت ضميمته الأصل حيث جوز العمل في المسألتين حينئذ بمقتضى الأصلين وإن استلزم خرق الإجماع المركب لأنّ العمل بالأصل في المسألتين مستلزم لمخالفة العلم التّفصيلي بكون الحكم المتولّد من العمل بهما مخالفا لما صدر عن الإمام عليه‌السلام (قوله) ومنها الحكم بانفساخ إلخ لا يخفى أنّه مع الحكم بانفساخ العقد لا يلزم منه مخالفة للعلم التفصيلي أصلا إذ مع الانفساخ يردّ كل مال إلى صاحبه الأوّل والإشكال أنّما هو في الحكم بوجوب ردّ الثّمن إلى المشتري في الفرض الأوّل وردّ الجارية المبيعة إلى البائع في الفرض الثّاني مع الحكم ببقاء العقد وعدم انفساخه وإلاّ فلا إشكال فيما ذكر مع الحكم بالانفساخ ولكنّ الظّاهر أنّ التّعبير بالانفساخ وقع مسامحة والمقصود منه مجرد وجوب ردّ الثّمن أو المثمن في الفرضين ويؤيّده بل يدلّ عليه جعل انفساخ العقد في الوجوه الآتية توجيها لهذا المورد وربّما يتوهّم أن جعل الكلام في ردّ الثّمن أو المثمن في الفرضين

خارج من محلّ الفرض من كون العلم التّفصيلي متولّدا عن العلم الإجمالي إذ انتقال الثمن إلى البائع في الفرض الأوّل والمثمن إلى المشتري في الفرض الثّاني معلوم تفصيلا من ابتداء الأمر نعم الجمع بين الثّمن والمثمن في بعض المراتب ربّما يؤدي إلى مخالفة العلم التّفصيلي المتولّد عن العلم الإجمالي كما في بعض الموارد المتقدّمة والآتية وفيه أنّ العلم التّفصيلي بانتقال الثّمن إلى البائع في الفرض الأوّل ناش من العلم الإجمالي بوقوع العقد على هذا المبيع أو ذاك المبيع وبالعكس في الفرض الثّاني فلا تغفل (قوله) فلا بدّ في هذا الموارد من التزام أحد أمور على إلخ لا يخفى أنّ المقصود من ذكر هذه الأمور ليس البناء عليها واختيارها بل لمّا كان جواز مخالفة العلم التّفصيلي المأخوذ من باب الطّريقيّة غير معقول فالمقصود من ذكر هذه الأمور إبداء احتمال في الموارد المذكورة لدفع ما يتراءى من لزوم مخالفة العلم التّفصيلي من فتوى بعضهم أو جماعة فيها بناء على تسليم صحّة ما أفتوا به لأجل قيام دليل معتبر عليه لا يمكن الإعراض عنه وبالجملة أنّه بعد عدم معقولية جواز مخالفة العلم التّفصيلي لا بد إمّا من المنع من صحة ما أفتوا به في الموارد المذكورة وإمّا من توجيهها بأحد الأمور المذكورة أو غيرها ممّا يناسبها بحسب المقامات فنقول إنّ ما يناسب الأوّل من الموارد المذكورة هو الوجه الثالث كما نبه عليه المصنف رحمه‌الله فبحمل إطلاق كلام من حكم بتعين الرّجوع إلى مقتضى الأصل في مسألة اختلاف الأمّة على قولين على إرادة الرّجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما والتوقف والاحتياط فيما لم يكن أحدهما موافقا له وأمّا حكم الشّيخ بالتخيير فغاية ما يلزم منه كون نفس الالتزام بالتّخيير مخالفا للواقع من دون علم بمخالفة العمل للواقع إذ مع الأخذ بأحد الحكمين يحتمل كون الواقع هو ذلك وسيشير المصنف رحمه‌الله إلى أنّ الممنوع هي المخالفة العمليّة للواقع دون الالتزاميّة خاصّة وأمّا ما تقدم من صاحب الفصول فمع عدم الاعتداد به يمكن تقييد كلامه أيضا بما لم يكن العمل بالأصلين مؤدّيا إلى العلم التّفصيلي بمخالفة العمل للواقع وما يناسب الثّاني مع عدم معروفية القائل بجواز ارتكاب أطراف الشّبهة المحصورة دفعة وإن حكي عن بعضهم هو الوجه الأوّل مطلقا كما نبه عليه المصنف رحمه‌الله والوجه الثّالث بالنّسبة إلى جواز المخالفة تدريجا المستلزم لمخالفة العلم التّفصيلي في بعض الصّور كما نبه عليه المصنف رحمه‌الله وما يناسب الثّالث هو الوجه الأوّل والثّاني ويمكن استفادة الوجهين من صاحب المدارك فإنّه بعد حكمه بعدم وجوب الغسل على واجدي المني في الثّوب المشترك قال وفي جواز ائتمام أحدهما بالآخر وحصول عدد الجمعة بهما قولان أظهرهما الجواز لصحّة صلاة كلّ منهما شرعا وأصالة عدم اشتراط ما زاد على ذلك وقيل بالعدم للقطع بحدث أحدهما وهو ضعيف فإنا نمنع من حصول الحدث إلاّ مع تحقق الإنزال عن شخص بعينه ولهذا ارتفع لازمه وهو وجوب الطّهارة إجماعا انتهى وما يناسب الرّابع هو الوجه الثّاني والثّالث وتوضيح ذلك أنّ الإشكال في الرّابع من الموارد المذكورة من وجهتين من جهة حكم الحاكم بالتّنصيف مع علمه بمخالفة حكمه للواقع ومن جهة شراء الثّالث للنّصفين والمصنف إنّما أشار إلى الجهة الثّانية خاصّة والإشكال من الجهتين أنّما يتوجه إذا علم إجمالا صدق أحد المتداعيين وكذب الآخر وإلاّ فلو احتمل كذبهما بأن احتمل كون المال لثالث أو كونه مشتركا بينهما بالإشاعة لا يبقى إشكال في حكم الحاكم ولا في شراء الثّالث لعدم العلم بمخالفتهما للواقع بعد احتمال الإشاعة ولذا قيد المصنف رحمه‌الله مورد الإشكال بصورة العلم بصدق أحدهما وكذب الآخر ولكن الظّاهر أن الإشكال في الصّورة المذكورة من حيث شمول إطلاق فتواهم بحكم الحاكم بالتنصيف في صورة التّداعي للصّورة المذكورة إذ لا مصرّح بالتّعميم وحينئذ يمكن تخصيص كلامهم بغير الصّورة المذكورة كما هو مقتضى الوجه الثّالث ومع التسليم فقد أجاب المصنف رحمه‌الله في الشّبهة المحصورة عن الإشكال الأوّل هنا وفي الموارد الآتية بأنّ وظيفة الحاكم أخذ ما يستحق المحكوم له على المحكوم عليه بالأسباب الظّاهريّة كالإقرار والحلف والبيّنة وغيرها فهو قائم مقام المستحقّ في أخذ حقّه ولا عبرة بعلمه الإجمالي ونظير ذلك ما إذا أذن المفتي لكلّ واحد من واجدي المني في الثّوب المشترك في دخول المسجد فإنّه إنّما يأذن كلا منهما بملاحظة تكليفه في نفسه فلا يقال إنّه يلزم من ذلك إذن الجنب في دخول المسجد وهو حرام انتهى وحاصله أنّ وظيفة الحاكم بيان تكليف كلّ من المتداعيين مثلا من التنصيف بعد التحالف وهكذا في غير مورد التحالف وكذا أخذ حقّ المستحقّ على الوجه المذكورة وليس فيه مخالفة للعلم الإجمالي أو التّفصيلي ويمكن الجواب عن الثّاني أو لا بمنع جواز شراء الثّالث للنّصفين وثانيا بدعوى كون التنصيف مصالحة قهرية إما من قبل الله تعالى بأن كان الله تعالى قد حكم بانتقال نصف العين بعد التحالف إلى أحد المتنازعين بعد أن كان للآخر وإمّا من قبل الحاكم بحكمه بالتنصيف وذلك أيضا إمّا أن يكون حكما واقعيا فيترتّب عليه آثاره من صيرورة نصف المال ملكا لأحد المتداعيين في الواقع بعد أن كان للآخر فيجوز الشّراء منهما حينئذ لثالث أو حكما ظاهريا بناء على كونه مستتبعا لترتيب الآثار عليه من الغير كما نسب إلى ظاهر طريقة أكثر الأصحاب وإلاّ فيشكل جواز شراء الثّالث منهما كما لا يخفى وثالثا بكون التّنصيف بعد حكم الحاكم حكما ظاهريّا مستتبعا لترتيب الآثار الواقعيّة عليه وإن لم يكن ذلك مصالحة قهرية وما يناسب الخامس هو الوجه الثّاني وما نبّه عليه في الوجه الثّالث من المصالحة القهرية وتوضيح ذلك أنّ مسألة الودعي تتصوّر على وجوه لأنّه إمّا أن يدعي كلّ من صاحب الدّرهم والدّرهمين أن التّالف إنّما هو من مال الآخر وإمّا أن يدعي ذلك أحدهما ويصدقه الآخر أو يسكت وعلى التّقادير إمّا أن يصدق الودعي أحدهما أو يسكت ولا إشكال أنّه مع دعوى أحدهما وتصديق الآخر له يقدم قوله وكذا مع تصديق الودعي أحدهما فإنّ القول حينئذ قوله فلا وجه

للحكم بتنصيف الدّرهمين الباقيين أرباعا في الصّورتين ومحل الإشكال أنّما هي صورة تداعيهما مع سكوت الودعي أو دعوى أحدهما وسكوت الآخر مع الودعي لأنّهما داخلتان تحت حكمهم بالتقسيم أرباعا واحتمل المصنف رحمه‌الله في الشّبهة المحصورة حصول الشّركة حينئذ بالاختلاط ولكنّه ربّما يشكل مع الغضّ عن كون اشتباه الدّراهم واختلاطها سببا للشّركة بأنّ الاختلاط إن لوحظ قبل تلف أحد الدّراهم فمقتضى القاعدة حينئذ كون التّالف منهما والباقي لهما بحسب الحصّة فيكون الدّرهمان الباقيان حينئذ بينهما أثلاثا لا أرباعا كما هو مورد النّص والفتوى وإن لوحظ الاختلاط بعد تلف أحد الدّراهم فحصول سبب الشّركة حينئذ غير معلوم لاحتمال كون التّالف هو درهم صاحب الدّرهم الواحد فلا يحصل العلم بحصول السّبب حتّى يحكم بالاشتراك فضلا عن كونه أرباعا أو أثلاثا فالوجه فيه ما يظهر من المصنف رحمه‌الله هنا وفي الشّبهة المحصورة من حمله على الصّلح القهري إما من قبل الله تعالى أو من قبل الحاكم بسبب حكمه بأن يكون ذلك حكما واقعيّا أو ظاهريّا مستتبعا لترتيب الآثار من الغير على ما عرفت وما يناسب السّادس هو الوجه الثّاني والثّالث فيقال حينئذ إمّا يكون الإقرار سببا لانتقال العين إلى المقر له الأوّل واشتغال ذمّة المقر بالقيمة للمقرّ له الثّاني في الظّاهر وبكون الحكم الظّاهري مستتبعا لترتيب الآثار الواقعيّة من الغير وإمّا بمنع جواز بيع الثّالث للعين والقيمة بثمن واحد وما يناسب السّابع هو الوجه الثّاني وما ذكره في الوجه الثّالث من انفساخ العقد بعد التحالف من أصله أو من حينه وذلك إمّا من قبل الله تعالى أو الحاكم بحكمه أو كون أخذ الثّمن أو المثمن في محلّ الفرض بعد التّحالف من باب المقاصّة القهريّة وذلك لأنّ بقاء العقد المقتضي لحرمة أخذ الثّمن أو المثمن وحرمة مخالفة حكم الحاكم المقتضية لجوازه مع عدم كون حكمه مغيّرا للواقع عمّا هو عليه لا يجتمعان إلاّ بإلزام التّقاصّ القهري مطلقا سواء كان أحد العوضين أزيد من الآخر أم لا ويحتمل وقوع التّقاصّ في مقدار المالين بأن يجب ردّ الزّائد ولو بإدخاله في كيس صاحبه من دون اطّلاع منه هذا ولكن ربّما يشكل تأتي الوجه الثّاني هنا بأنّه مع العلم تفصيلا بكون الثّمن للبائع فيما كان الاختلاف في المبيع أو كون المبيع للمشتري فيما كان الاختلاف في الثمن لا يمكن تصوير حكم ظاهري فضلا عن نفوذه في حقّ الغير في الواقع لاعتبار الجهل في موضوع الحكم الظّاهري المنتفي في المقام اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ وجوب الالتزام بقضاء الحاكم وعدم جواز نقضه يحدث في حقّ المتخالفين حكما ظاهريّا فيجب على البائع في الأوّل ردّ الثّمن إلى المشتري بحسب الظّاهري ويجب على المشتري أيضا إمضاؤه بالقبول وكذلك يجب على المشتري في الثّاني ردّ المبيع إلى البائع على الوجه المذكور ولكنّه يشكل بأن علم البائع في الأوّل بصيرورة الثمن ملكا له في الواقع لا يجتمع مع كونه مكلّفا في الظّاهر بردّه إلى المشتري إلاّ بجواز مخالفة العلم التّفصيلي وهو كرّ على ما فرّ منه وكذلك في الثّاني وهو واضح وما يناسب الثّامن هو الوجه الثّاني وما ذكره في الوجه الثّالث وتظهر الحال فيه أيضا من ملاحظة سابقه (قوله) وكذا من حلّ له إلخ في مسألة حكم الحاكم بالتّنصيف (قوله) إذا لم يعلم كذبه إلخ أي لم يعلم من حلّ له كذب من وصل إليه (قوله) في مسألة الصّلح إلخ يعني مسألة الودعي فإنّها مذكورة في باب الصّلح كما صرّح به في الشّبهة المحصورة(قوله) وحمل أخذ المبيع إلخ معطوف على قوله تقييد الأحكام إلخ (قوله) كالالتزام بإباحة إلخ قد مثل لمخالفة الالتزاميّة بمثالين أحدهما من الشّبهة الموضوعيّة والآخر من الشّبهة الحكميّة واشترط في الأوّل اتحاد زماني الوجوب والحرمة وفي الثّاني عدم كون أحدهما المعين تعبّديّا والوجه فيهما واضح إذ الالتزام بالإباحة مع اختلاف زماني الوجوب والحرمة ربّما يؤدّي إلى المخالفة العمليّة كما إذا ترك الفعل في زمان احتمال وجوبه وأتى به في زمان احتمال حرمته وكذلك مع كون أحدهما المعين تعبّديّا محتاجا إلى قصد القربة ربّما يؤدّي الالتزام بالإباحة إلى المخالفة العمليّة القطعيّة لأنّه مع دوران فعل بين كونه واجبا تعبديا وحراما توصليا أو بالعكس بأنّ دار الأمر بين كون تركه واجبا تعبّديّا وفعله واجبا توصّليّا فإذا أتى به من دون قصد قربة في الأوّل أو تركه كذلك في الثّاني يحصل العلم بمخالفة العمل للواقع وأمّا إذا كان كلا الاحتمالين تعبّديين فأولى بالمخالفة نعم لو كان أحدهما غير المعيّن تعبّديا فهو في حكم كون كليهما توصّليين في عدم لزوم القطع بمخالفة العمل للواقع لأنّه مع دوران فعل بين كون الإتيان به واجبا تعبّديا وتركه كذلك إذا أتى به من دون قصد قربة أو تركه كذلك يحتمل موافقة العمل للواقع لفرض احتمال توصّلية كلّ من الفعل والتّرك وإمّا مع كونهما توصّليين فأولى بعدم لزوم المخالفة وحاصل المقام أنّه إذا دار الأمر بين وجوب فعل وحرمته فلا يخلو إمّا أن يكون كلّ من الحكمين توصّليّين أو تعبّديّين أو أحدهما المعيّن تعبّديا والآخر توصّليّا أو أحدهما غير المعيّن تعبّديا والآخر كذلك توصّليا أمّا الأوّل فالحكم بالإباحة فيه أنّما يستلزم المخالفة الالتزاميّة دون العمليّة لأنّ العمل لا يخلو عن فعل موافق لاحتمال الوجوب أو ترك موافق لاحتمال الحرمة وأمّا الثّاني فالحكم بالإباحة فيه يستلزم المخالفة العمليّة إذا أتى بالفعل أو تركه من دون قصد قربة وأمّا لو أتى به أو تركه مع قصدها فهو يستلزم المخالفة العمليّة الاحتماليّة دون القطعيّة وأمّا الثّالث فالحكم بها فيه أنّما يستلزم المخالفة القطعيّة إذا أتى بالفعل من دون قصد القربة وكان الفعل على تقدير وجوبه تعبّديا أو تركه من دون قصدها وكان ترك الفعل على تقدير حرمة الإتيان به تعبّديا وأمّا لو تركه على الأوّل أو أتى به على الثّاني فالمخالفة التزاميّة لا محالة وأمّا الرّابع فالمخالفة فيه التزاميّة لا محالة كما تقدّم ثمّ إنّ هنا أمرين أحدهما أن ما ذكره المصنف من الشّرطين لا بدّ من اعتبار كلّ منهما في كلّ من صورتي المسألة من الشّبهة

الموضوعيّة والحكميّة وإن خصّ المصنف كلا منهما بصورة إذ لو دار فعل بين الاندراج تحت عنوان واجب تعبّدا وبين اندراجه تحت عنوان حرام توصّلا أو بالعكس على نحو ما عرفت كما إذا ترددت امرأة بين كونها منذورة الوطء على وجه القربة وبين كونها منذورة ترك الوطء مطلقا فوطأها من دون قصد قربة لزمت المخالفة العمليّة حينئذ لا محالة وكذلك في صورة العكس وأيضا لو تردّد موضوع كلي بين الوجوب والحرمة في زمانين فالالتزام بإباحته في الزّمانين ربّما يؤدّي إلى المخالفة العمليّة على نحو ما تقدّم وثانيهما أنّ جواز الالتزام بإباحة فعل مردّد بين الوجوب والحرمة التوصّليين في زمان واحد أنّما هو فيما لم يؤدّ ذلك إلى مخالفة عمليّة معلومة إجمالا أو تفصيلا كما إذا نذر إضافة رحلين لم يتركا واجبا واقعيّا ولا ارتكبا حراما كذلك فأضاف رجلين ترك أحدهما ذلك الفعل وارتكبه الآخر لوضوح عدم حصول برّ النّذر بذلك إذ أصالة عدم الوجوب والحرمة بمعنى نفي آثارهما المختصّة بكلّ منهما لا تنهض لإثبات الأثر المعلوم المخالفة للواقع تفصيلا وكان المصنف ره قد سكت عن هذا القيد لأجل وضوحه كيف لا وقد أشار إليه في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة فراجع (قوله) أمّا المخالفة الغير العمليّة إلخ لا يخفى أن الكلام في المخالفة الالتزاميّة والعمليّة تارة في الشّبهات الموضوعيّة وأخرى في الحكميّة وإن أغنى عن الكلام في الشّبهة في المكلّف لما أسلفناه أنّ الشّبهة فيه ترجع دائما إلى الشّبهة المصداقيّة إما في التّكليف أو المكلف به إلا أنّها لأجل اختصاصها بمزيد مباحث أفرد لها عنوانا آخر بعد الفراغ من المقامات الأربعة(قوله) أو بين حكمين لموضوعين إلخ وذلك لأنّ النّجاسة والطهارة عنها موضوعهما الجسم وظاهر البدن والحدث والطّهارة عنه موضوعهما النّفس والبدن والتوضّي بالماء مع طهارة البدن وسبق الحدث مزيل للحدث ومحدث لضدّه مع بقاء طهارة البدن وبالبول محدث للنجاسة الظّاهريّة وغير مزيل للباطنيّة والتلازم في المقامين ثابت في الواقع فالالتزام بطهارة ظاهر البدن وبقاء الحدث فيما توضى بمائع مردّد بين الماء والبول إعمالا لقاعدة الطّهارة أو استصحابها واستصحاب الحدث تفكيك بين لازمين في موضوعين لما عرفت من كون طهارة البدن ملازمة لارتفاع الحدث وبقاء الحدث لنجاسة البدن فالالتزام بطهارة البدن وبقاء الحدث مستلزم لما ذكر ولكن لا يلزم منه سوى مجرّد الالتزام بما يخالف الواقع من دون علم بمخالفة العمل له لأنّه لو توضّى بعده بماء طاهر فصلّى به يحتمل مطابقة عمله للواقع لاحتمال كون المائع المردّد فيه ماء في الواقع فلا يحصل العلم بنجاسة البدن وإنّما اشترط الغفلة لأنّه لو توضّى بالمائع المردّد فيه مع الالتفات يحصل القطع ببقاء الحدث لاشتراط صحّة الوضوء بقصد القربة غير المجامع مع احتمال كونه بولا فلا يكون ثبوت الحدث حينئذ بالأصل وأصالة عدم بوليّته في الواقع غير مجدية في صحّة الوضوء لعدم كون صحّته مرتبة على عدم كون ما يتوضأ به بولا بل على كونه ماء طاهرا وهي لا تثبته مضافا إلى معارضتها بأصالة عدم كونه ماء في الواقع على أنّ الكلام في المقام أنّما هو فيما لم يكن المائع المشكوك فيه مجرى للأصول وإلاّ فلا معنى لإجرائها لإثبات طهارة البدن وبقاء الحدث إذ مع جريان الأصول في الأسباب الشّرعيّة لا يبقى لها محلّ في مسبباتها لكون الشّكّ فيهما من قبيل المزيل والمزال (قوله) أمّا في الشّبهة الموضوعيّة إلخ حاصله أنّ العمدة في منع جريان الأصول في المقام هي مخالفتها للأدلّة الدّالة على ثبوت الأحكام الواقعيّة التي تجب الالتزام والتّدين بها والمخالفة أنّما تحصل مع ثبوت تلك الأحكام وهو فرع ثبوت موضوعاتها بمعنى أن أصالة إباحة وطء المرأة المردّدة بين من وجب وطؤها بالحلف ومن حرم وطؤها به أنّما تخالف ما دلّ على وجوب الوفاء بالحلف على تقدير ثبوت كون هذه المرأة من وجب وطؤها بالحلف أو من حرم وطؤها به وأمّا مع خروجها من تحت موضوع الحكمين لأجل أصالة عدم تعلّق الحلف بوطئها ولا بتركه فلا تندرج هذه المرأة تحت موضوع الوجوب والحرمة حتّى تلزم المخالفة فيكون هذان الأصلان حاكمين على الأدلّة الدّالة على وجوب الوفاء بالحلف وكذلك استصحاب طهارة البدن والحدث يخرج محلّه من موضوع ما دلّ على تنجس ما لاقى نجسا وعلى حصول الطّهارة بالتّوضي بخلاف الأصول الجارية في الشّبهات الحكميّة لكونها مخالفة لنفس الدّليل المثبت للحكم على نحو ما قرّره ومن هنا يظهر أنّه لو ثبت جواز المخالفة الالتزاميّة في الشبهات الحكميّة فثبوته في الشّبهات الموضوعيّة بطريق الأولويّة لما عرفت من عدم كون جريان الأصل في الثّانية منافيا لوجوب الالتزام بالأحكام الواقعيّة بخلاف الأولى فيمكن القول بجواز المخالفة في الثّانية وإن قلنا بوجوب الالتزام في الأولى ولأجل ذلك خصّ الكلام في وجوب الالتزام وعدمه بالشّبهات الحكميّة ولم يتعرض له هنا فإن قلت أيّ فرق في الشبهات الموضوعيّة بين ما يلزم فيه المخالفة الالتزاميّة وما يلزم فيه المخالفة العمليّة حيث إنّ ظاهر المصنف رحمه‌الله في الأوّل جريان الأصول من دون إشكال وفي الثّاني عدم جريانها كذلك وما ذكره في وجه عدم الجريان في الثّاني جار في الأوّل أيضا كما لا يخفى ومجرّد كون المخالفة في الأوّل لخطاب مردّد بين خطابين وفي الثّاني لخطاب مفصّل معلوم لا يوجب الفرق بعد كون العلم الإجمالي كالتّفصيلي قلت الفرق بين المقامين واضح إذ المانع من جريان الأصول في الأوّل إمّا نفس الخطاب الواقعي من حيث هو أو العلم به إجمالا ومردّدا بين خطابين ومن الواضح أنّ الأوّل غير صالح للمنع ما لم يتنجّز التّكليف به والثّاني أنّما يصلح للمنع على تقدير صلاحيّته لإثبات التّكليف بالالتزام بالخطاب الواقعي المعلوم إجمالا وسيجيء عدم صلاحيته لذلك هذا بخلاف الثّاني لأنّ عدم جريان الأصول فيه حيث يستلزم المخالفة لخطاب تفصيلي واضح إذ مخالفة العمل للخطاب الواقعي المعلوم تفصيلا قبيحة عقلا فالمانع من جريانها حينئذ هو العقل بل وكذلك

فيما استلزم المخالفة لخطاب معلوم بالإجمال وإلاّ يفوت الغرض المقصود من الخطابات الواقعيّة هذا إذا لم نقل بوجوب الالتزام بالخطابات الواقعيّة المعلومة إجمالا أو تفصيلا وأمّا إذا قلنا بذلك نظرا إلى حصول المخالفة والعصيان بمجرّد ترك الالتزام وإن لم تلزم المخالفة العمليّة كما سنشير إليه وأشار إليه المصنف رحمه‌الله أيضا في آخر كلامه فجريان الأصول في الأوّل حينئذ ممنوع لفرض وجود الدّليل حينئذ على خلافها وهو بناء العقلاء كما لا يخفى (قوله) وأمّا الشّبهة الحكميّة إلخ حاصله أنّ أصالة عدم الوجوب والحرمة هنا وإن لم تخرج مجراها من موضوع التّكليفين لكونها منافية للدّليل الدّال على الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا حاكمة عليه كما في الشّبهات الموضوعيّة على ما تقدّم في الحاشية السّابقة إلاّ أنّ المانع من إجراء الأصل هنا إمّا لزوم مخالفة العمل للحكم المعلوم إجمالا أو للالتزام به والأوّل مفروض الانتفاء ووجوب الثّاني غير معلوم فالأصل يقتضي عدمه ومعلوم العدم كما هو ظاهر كلامه وذلك لأنّ ما يدلّ على وجوبه على يستفاد من كلامه وجوه غير ناهضة لإثباته أحدها اقتضاء نفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا وجوده في المقام لأنّ ثبوت الحكم في الواقع بنفسه مقتض للتدين والالتزام به ولذا قد أفتى بعض متأخّري المتأخرين بوجوب الفحص عن المال الّذي يشكّ في بلوغه إلى حدّ النّصاب في الزكاة أو إلى حدّ الاستطاعة في الحجّ وعلله في الرّياض بعدم دليل على العمل بأصالة البراءة حينئذ غير ما يقال من أن بلوغ النّصاب شرط ولم يعلم حصوله فأصالة البراءة لم يعارضها شيء وفيه أنّ مقتضى الأدلّة وجوب الزّكاة في النّصاب وهو اسم لما كان نصابا في نفس الأمر من غير مدخلية للعلم به في مفهومه وحينئذ فيجب تحصيل العلم والتفحّص عن ثبوته وعدمه في نفس الأمر ولو من باب المقدّمة انتهى ومقتضاه أنّ العلم بثبوت التّكاليف في الواقع ولو إجمالا بنفسه مقتض للعمل والالتزام به ومقتضاه وإن كان وجوب الاحتياط في الشّبهات البدويّة إلاّ أنا قد خرجنا من مقتضى القاعدة فيها بأدلّة البراءة فإن قلت إنّها مقتضية لنفي الوجوب في مسألة الزّكاة والحجّ أيضا كما هو المشهور لكون الشّبهة فيها أيضا بدوية قلت نعم ولكن بقاء تلك المسألتين تحت الأصل الأوّلي وخروجها من تحت أدلّة البراءة على تقدير تسليمه أنّما هو لأجل لزوم المخالفة الكثيرة على تقدير ترك الفحص وهو بنفسه محدود مانع من جريان البراءة كما لا يخفى والجواب منع كون ثبوت التّكاليف الواقعيّة مقتضيا للالتزام بها لأنّ وجوبه أنّما هو من باب المقدّمة للإطاعة والامتثال غير المعتبر في تحقّق الواجبات التوصليّة التي هي محلّ الكلام في المقام كما تقدّم والحاصل أنّ ما يعتبر في تحقّقه عنوان الإطاعة الّذي يتوقّف على الالتزام بالحكم كالواجبات التعبّديّة خارج من محلّ الكلام وما هو محلّ الكلام لا يعتبر فيه ذلك وإن أريد من الإطاعة عدم العلم بمخالفة العمل للواقع وإن لم يقع بقصد الامتثال فهو حاصل في المقام من غير التزام وهذا هو المراد من الإطاعة في كلام المصنف ولذا أثبتها بمجرّد فرض عدم مخالفة العمل للواقع في المقام بإعمال الأصول وإلاّ فمجرّد عدم المخالفة أعمّ من حصول الإطاعة كما في الواجبات التوصليّة لإمكان تحققها من دون حصول إطاعة وأمّا وجوب الالتزام بما جاء به النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الّذي هو من لوازم الإيمان فهو أيضا حاصل في المقام إذ ما يعتبر فيه هو الالتزام بما جاء به على ما هو عليه في الواقع فإن علم ذلك تفصيلا يجب الالتزام به كذلك وإلاّ فإجمالا والأوّل لا يوجب الالتزام بأحد الاحتمالين تخييرا في موارد ما نحن فيه والثّاني حاصل بالفرض وهذا غير الالتزام بالحكم في مقام العمل لأنّ مرجعه إلى تحصيل الاعتقاد بالواقع لإيقاع العمل على طبقه والحكم بوجوبه أنّما يتم فيما يتوقف العمل عليه كما في العبادات لعدم صحّتها إلا بقصد الإطاعة والامتثال بخلاف ما نحن فيه كما سيشير المصنف رحمه‌الله إليه ونشير إلى توضيحه وثانيها تولد خطاب ثالث من انضمام الخطابين المحتملين في المقام وهو قولك اعمل بأحدهما لأنّ مقتضاهما وإن كان هو الالتزام بكلّ منهما تعيينا إلاّ أنّه لعدم إمكان الجمع بينهما لفرض دوران الأمر بين المحذورين يجب الالتزام بهما تخييرا وقد أوضح المصنف رحمه‌الله الجواب عن ذلك بقوله ويمكن تقرير دليل الجواز بوجه آخر إلخ وثالثها فحوى الأخبار الدّالّة على التخيير في تعارض الخبرين لأنّه إذا وجب التّحفّظ على الخبرين الظّنّيين وإبقاء حكمهما بقدر الإمكان الّذي مقتضاه الالتزام بحكم أحدهما وإن لم تلزم هنا مخالفة عمليّة على تقدير طرحهما ففيما كان هناك علم إجمالي يتحقّق أحد الاحتمالين بطريق أولى إذ الاهتمام بالعلم فوق الاهتمام بالظنّ وقد جعل المصنف رحمه‌الله ذلك دليلا على ما اختاره في آخر كلامه من وجوب الالتزام في المقام والجواب أنّ الحكم بالتّخيير في الأخبار المتعارضة الظّنّية إمّا أن يكون على وفق القاعدة نظرا إلى أنّ الحكم بالتخيير في تعارض الخبرين فرع اعتبارهما إذ لا معنى للتخيير بين الحجّة وغير الحجّة مضافا إلى عموم الأدلّة الدّالّة على اعتبار أخبار الآحاد وحينئذ فطرحهما إبطال لحقّ كلّ منهما وطرح أحدهما المعيّن ترجيح بلا مرجّح والفرض عدم إمكان الجمع بينهما لتعارضهما فيتعين العمل بهما تخييرا لأنّه القدر الممكن في المقام وإمّا أن يكون ذلك حكما تعبّديّا ثابتا من قبل الشّارع على خلاف القاعدة بأن يقال إنّ مقتضى القاعدة في تعارض الخبرين هو إلغاؤهما والرّجوع إلى مقتضى الأصل نظرا إلى عدم الدّليل على اعتبار الأخبار عند التعارض لأنّ الأدلّة الدّالة على اعتبار أخبار الآحاد أنّما تدلّ على اعتبارها تعيينا بناء على كون الأمر حقيقة في الوجوب التّعييني فحينئذ لا يمكن شمولها للأخبار المتعارضة لعدم إمكان العمل بها كذلك لفرض تعارضها وتضادّها ولو كان المقصود منها العمل بأخبار الآحاد تعيينا في موارد سلامتها عن مكافئ معارض

وتخييرا في موارد التّعارض للزم استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد وحينئذ نقول إنّ شيئا من الوجهين لا يجري في المقام أمّا الأوّل فلاختصاصه بموارد تعارض الحجّتين وما نحن فيه من تعارض الاحتمالين المعلوم ثبوت أحدهما في الواقع من قبيل تعارض الحق والباطل فلا يمكن قياس أحدهما إلى الآخر إذ مقتضى القاعدة فيما نحن فيه هو الرّجوع إلى مقتضى الأصل بعد فرض عدم لزوم المخالفة العمليّة من العمل به وأمّا الثّاني فهو أيضا لا يقتضي التّعدّي عن مورده إلى غيره إذ بعد فرض كون التخيير في تعارض الخبرين على خلاف القاعدة لا يلزم منه تعدية الحكم إلى تعارض الاحتمالين والأولويّة أنّما تثبت لو علم كون المناط في حكم الشّارع بالتخيير في تعارض الخبرين هو مراعاة احتمال الواقع في أحدهما إذ يصحّ حينئذ أن يقال إنّه إذا ثبتت مراعاة ذلك في الظّنّيين ففي موارد العلم الإجمالي بطريق أولى ولكن الفرض كون ذلك تعبّديّا وعدم العلم بالمناط فيه ولو فرض حصول الظنّ به فهو غير كاف في المقام ورابعها وجوب الالتزام بما جاء به النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو هنا لا يمكن إلاّ بالالتزام بأحدهما تخييرا وقد تقدم الجواب عن ذلك فراجع وإذا ثبت عدم نهوض الوجوه المذكورة لإثبات وجوب الالتزام في المقام يتعيّن العمل بالأصل في نفي الاحتمالين لانحصار المانع فيه وقد عرفت عدم صلاحيّته لذلك ولكن المصنف رحمه‌الله قد عدل في آخر كلامه إلى المنع عن جواز المخالفة الالتزاميّة نظرا إلى كون مرجعها في الحقيقة إلى المخالفة العمليّة ولو في الوقائع المتعدّدة سيّما مع كونها خلاف طريقة الأصحاب كما يرشد إليه ملاحظة كلماتهم في مسألة الإجماع المركّب واختلاف الأمّة على قولين وما ذكروه في مسألة البراءة في حكم ما دار الأمر فيه بين محذورين حيث إنّ الأكثر في المسألة الأولى على عدم جواز المحرق مطلقا من دون فصل بينما لزم منه المخالفة العمليّة أو الالتزاميّة بل لم يظهر المخالف فيه إلى زمان صاحب الفصول حيث جوز الخرق فيما ثبت أحد شطري الإجماع بدليل اجتهادي فجوّز في مثله الرّجوع إلى مقتضى الأصل وإن خالفهما ولكنّه ضعيف في الغاية لشمول إطلاق كلامه لصورة لزوم المخالفة العمليّة مع ما في كلامه من قياس الشّبهات الحكميّة على الموضوعيّة كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله والمعروف في المسألة الثّانية قولان أحدهما ما اختاره الشّيخ من الحكم بالتخيير وثانيهما ما حكاه في العدّة عن بعضهم من الرّجوع إلى مقتضى الأصل ومخالفة شيء منهما للمقام غير معلومة لاحتمال كون مراد الأوّل هو التّخيير الظّاهري كما يظهر من الفاضل القمي وإن كان ذلك خلاف ظاهر كلامه كما أسلفناه سابقا ومراد الثّاني هو الرّجوع إلى الأصل الموافق لأحد القولين مضافا إلى كونه مجهول القائل ولعلّه ممّن لا يعتد بقوله وقد استظهر المصنف إطباقهم في المسألة الثالثة على عدم جواز الرّجوع إلى الإباحة المعلومة إجمالا مخالفتها للواقع هذا كلّه مضافا إلى أنّ طريقة الإطاعة والعصيان موكولة إلى العقل والعقلاء ولا ريب أنّه مع استقرار طريقتهم في باب الإطاعة والعصيان على شيء يكون هو المتبع كالعمل بالبراءة في الشبهات البدويّة والعمل بالظنّ عند الانسداد باب العلم بل الأخذ بأحد الاحتمالين أو الاحتمالات لو فرض والعياذ بالله انسداد باب الظّنّ بالأحكام أيضا ولو فرض بناؤهم في الشبهات البدويّة على العمل بالاحتياط لكان هو المتبع والإنصاف أنّ طريقتهم فيما نحن فيه من حصول العلم إجمالا بشيء من الوجوب والحرمة ودوران الأمر بين محذورين مستقر على كون الملتزم بأحد الاحتمالين مطيعا والمعرض عنهما رأسا عاصيا ولا يلزم منه خرق قاعدة قبح التّكليف بلا بيان لأنّه أنما يلزم لو قلنا بثبوت التّكليف بالواقع على ما هو عليه لا بالتّخيير في الالتزام بأحد الاحتمالين مع السّكوت عن الحكم الواقعي الّذي هو نوع من البراءة مشوب بالاحتياط ولعلّ السّر في بنائهم على ما ذكرناه هو كون البناء على جواز المخالفة الالتزاميّة مؤدّيا غالبا إلى المخالفة العمليّة وحينئذ فلا فرق بين الوقائع المتعدّدة المتدرّجة والواقعة الواحدة ولعل هذا هو الوجه في أمر المصنف رحمه‌الله بالتّأمّل في التّفصيل بينهما ثمّ إنّ ما ذكره المصنف ره من كون المخالفة الالتزاميّة مؤدية إلى المخالفة العمليّة في الوقائع المتعدّدة المتدرّجة وإن كان غير مطرد لجواز اتحاد الوقائع فعلا أو تركا فلا يتأتى فيه ما ذكره من وجوب الالتزام لانتفاء المقتضي له حينئذ وهو قبح المخالفة العمليّة ولو كانت في الوقائع المتعددة إلا أنّك قد عرفت عموم بناء العقلاء للمقامين مع أنّ المراد من حرمة المخالفة الالتزاميّة ليس إثبات وجوب الالتزام والبناء على أحد الاحتمالين بل المقصود عدم جواز كون العمل مخالفا للواقع ولو في الوقائع المتعدّدة وإن لم يكن ذلك عن قصد والتزام بأحد الاحتمالين ثمّ إنّ ما قوّاه المصنف وإن ذكره في الشّبهة الحكميّة إلا أنّه لا فرق فيما ذكره بينها وبين الشّبهة الموضوعيّة كما صرّح به فيما يلزم فيه مخالفة العلم لخطاب مجمل كما سيجيء(قوله) إلاّ وجوب الإطاعة إلخ قد تقدّم المراد من الإطاعة في المقام في الحاشية السّابقة فراجع (قوله) إنّما يجب مقدمة للعمل إلخ حاصله منع الصّغرى لعدم توقف العمل على الالتزام بأحد الحكمين المحتملين في المقام لما تقدّم من كون محلّ الكلام هو الواجبات التوصليّة التي يمكن حصولها في الخارج من دون التزام بأحد المحتملين في مقام الظّاهر نعم يتمّ ذلك فيما يعتبر فيه التعبّد ولكنّه خارج ممّا نحن فيه كما تقدّم وإثبات الوجوب النّفسي للالتزام في الفروع كالأصول قد تقدّم تضعيفه (قوله) لأنّ الأصول تحكم إلخ لصيرورة الشّبهة حينئذ موضوعيّة لأنّه إذا ثبت وجوب الالتزام بالأحكام الواقعيّة نفسا فمع دوران الأمر بين وجوب فعل وحرمته يحصل الشّك في أنّ موضوع وجوب الالتزام هو وجوب هذا الفعل أو حرمته نظير الشّكّ في وجوب وطء المرأة المعيّنة وحرمته لأجل الشّكّ في الحلف على وطئها أو على ترك وطئها وقد تقدّم كون الأصل في الشّبهات الموضوعيّة

مخرجا لمجراه من عنوان الحكم المعلوم وموضوعه نعم الفرق بين ما نحن فيه وما تقدّم أنّ الشّكّ هنا أنّما هو في اندراج الموضوع الكلي تحت أحد العنوانين المعلوم تعلّق حكم واحد معيّن بأحدهما لأنّ الشّكّ ثمّة أنّما هو في اندراج شرب التّتن مثلا تحت عنوان الوجوب أو عنوان الحرمة المعلوم تعلّق وجوب الالتزام بالخصوص بأحدهما والشّكّ ثمّة أنّما هو في اندراج الموضوع الجزئي تحت أحد العنوانين المعلوم إجمالا تعلّق الوجوب بأحدهما والحرمة بالآخر إذ الشّكّ في وجوب وطء المرأة وحرمته أنّما هو في اندراج هذه المرأة تحت عنوان كونها محلوفة الوطء حتّى يجب وطؤها بهذا العنوان أو تحت عنوان كونها محلوفة على ترك وطئها حتّى يحرم وطؤها بهذا العنوان ولأجل ما ذكرناه من الفرق يكون العمل بالأصل فيما نحن فيه مستلزما للمخالفة العمليّة بخلافه ثمّة والوجه فيه واضح (قوله) فالحق منع فرض إلخ المراد من الالتزام الممنوع وجوبه هو الالتزام في مقام العمل الّذي مرجعه إلى تحصيل الاعتقاد بتفاصيل ما جاء به النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم البناء عليه لتطبيق العمل عليه وإلاّ فوجوب الالتزام بما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على ما هو عليه في الواقع ضروريّ لرجوعه إلى تصديقه فإن علم ذلك تفصيلا يجب الالتزام به كذلك وإلاّ فإجمالا على ما هو عليه في الواقع ولذا استدرك وجوب الالتزام به بهذا المعنى في آخر كلامه (قوله) إلا أنه فعله لا لداعي إلخ ربّما يوهم ذلك كون المراد من الالتزام في المقام هو الإتيان بالفعل بداعي وجهه من الوجوب أو الحرمة وليس ذلك بمقصود يقينا كيف وقصد الوجه ليس بمعتبر في العبادات فضلا عن التوصّليات كما هو محلّ الكلام في المقام فالمقصود نفي الإتيان بالفعل من حيث ثبوت وجوبه شرعا لا نفي جعل الوجوب غاية للفعل ليوهم ما ذكر والفرق بينهما واضح فالمراد من الالتزام هو البناء على وجوب الفعل أو حرمته مثلا شرعا ثمّ الإتيان بالفعل من هذه الحيثيّة لينطبق العمل عليه وحينئذ نقول في توضيح قوله ويمكن تقرير دليل الجواز إلخ يعني جواز المخالفة الالتزاميّة أنّه لو وجب الالتزام نفسا بالمعنى المذكور فإن كان بأحدهما المعيّن في الواقع المجهول عندنا فهو تكليف بمجهول بل بغير الممكن ذاتا وهو أقبح من التّكليف في الشبهات البدويّة لإمكان موافقة العمل فيها للواقع ولو اتفاقا بخلافه هنا إذ البناء على وجوب فعل مثلا لا يمكن إلاّ بعد العلم به تفصيلا وإن كان بأحدهما المخيّر فيه ففيه أنّ استفادة هذا الخطاب التّخييري من الخطاب الواحد الواقعي المردّد عندنا بين خطابين غير ممكنة لكون مقتضى هذا الخطاب الواقعي هو التّعيين دون التخيير فلو كان مرادا معه من هذا الخطاب للزم استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد مضافا إلى عدم معقوليّة اتّصاف الفعل الواحد بالوجوب التّعييني والتّخييري مع اتحاد الجهة والعقل أيضا لا يحكم به في مقام الظنّ ولو بواسطة لزوم التّكليف بما لا يطاق على تقدير ثبوت التكليف بالواقع إذ مثل هذا التّكليف قبيح عند العقل كما عرفت فكيف يقبله حتّى يحكم لأجله بالتخيير في مقام الظّاهر نعم لو ثبت هنا خطابان متزاحمان معتبران شرعا كخبرين متعارضين جامعين لشرائط القبول يحكم بالتخيير في العمل بهما في وجه تقدّم عند شرح قوله وأمّا الشّبهة الحكميّة وقد تقدّم ثمة أيضا فساد قياس ما نحن فيه عليهما فإثبات التّخيير فيما نحن فيه لا بدّ فيه من خطاب آخر عقلي أو نقليّ وهو مع عدم الدّليل عليه غير معقول كما قرّره المصنف من استلزامه الخطاب بتحصيل الحاصل نعم يمكن تعقله لو كان مراد القائل بالتخيير هو التعبّد بأحد الاحتمالين لا مجرد حصول مضمون أحد الخطابين في الخارج ليكون خطابا بما هو حاصل في الخارج إذ التعبّد حينئذ أمر زائد على ما هو حاصل في الخارج ثابت بالخطاب التّخييري المذكور ولكن يبقى حينئذ ما تقدّم من عدم الدّليل على وجود مثل هذا الخطاب هذا ولكن يمكن دفع عدم المعقوليّة بأنّه أنّما يلزم في التخيير الاستمراري دون البدوي إذ الاستمرار على الفعل أو التّرك ليس بحاصل في الخارج غالبا كيف وقد ثبت التخيير في متعارضات الأخبار ولو شرعا وقد استدلّ بذلك على ما اختاره في آخر كلامه مع أنّ فائدة الخطاب التخييري التوصّلي ولو كان استمراريا تظهر في إمكان قصد الإطاعة والامتثال فلا يكون الخطاب به لغوا فتأمّل مضافا إلى أنّ الخطاب التوصّلي المذكور أنّما يستلزم الخطاب بتحصيل الحاصل إذا كان متعلّقا بنفس الفعل أو التّرك تخييرا بأن يقول الشّارع افعل هذا أو اتركه بخلاف ما لو كان متعلّقه وجوب الالتزام بحكم أحد الأمرين من الوجوب والحرمة إذ لا ريب أنّ الالتزام بحكمهما مغاير لنفسهما والمحذور أنّما يلزم على الأوّل دون الثّاني لكون وجوب الالتزام من فوائد الخطاب المذكور غير حاصل قبله والكلام في المقام أيضا أنّما هو في الثّاني دون الأوّل وبالجملة أنّ مضمون الخطاب المذكور ليس الفعل أو التّرك تخييرا كما هو صريح العبارة ليلزم المحذور بل مضمونه وجوب الالتزام بأحد الحكمين وهو غير حاصل قبل الخطاب المذكور اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الفرض من الخطاب بوجوب الالتزام هو العمل فعلا أو تركا فيكون من باب الأمر بالمقدّمة وما ذكرته أنّما يتمّ لو كان الالتزام واجبا نفسيّا لا غيريّا ولكن ظاهر مقابلة الخطاب التوصّلي بالتّعبدي في العبارة إرادة الأعمّ من النّفسي والغيري من التوصّلي إلاّ أن يقال إنّ المراد بالتّعبّد هنا هو الأخذ والالتزام بما هو مطلوب في نفسه لا ما يعتبر في تحقّقه قصد القربة فيكون المراد بالتّوصّلي حينئذ ما كان مطلوبا للغير من باب المقدّمة ويؤيّد هذا المعنى أن حمل كلام مدّعي الخطاب التخييري على الخطاب التّعبدي الّذي يشترط في تحقق مضمونه قصد القربة في غاية البعد بل معلوم الفساد إذ لا يقول أحد بوجوب الالتزام مع قصد القربة بالأحكام التوصّليّة كما هو محلّ الكلام (قوله) هذا ولكنّ الظّاهر من جماعة إلخ هذا رجوع عمّا ذكره في الشّبهة الحكميّة بذكر ما يوهنه (قوله) إطلاق القول إلخ سواء لزمت منه المخالفة العمليّة أو الالتزاميّة(قوله) وقاسه بعضهم إلخ هو صاحب الفصول وإطلاق كلامه يشمل صورة

لزوم المخالفة العمليّة أيضا كما لا يخفى على من راجعه وحاصل ما أورده المصنف رحمه‌الله عليه منع صحّة القياس ببيان الفارق ويظهر توضيحه ممّا قدّمناه عند بيان وجوه المنع من المخالفة الالتزاميّة وتضعيفها(قوله) حتّى مع العلم التّفصيلي إلخ لا يخفى ما فيه إذ لا مجرى للأصول مع العلم التّفصيلي بالواقع فكيف يفرض التعارض والمنافاة بينها وبين الحكم الواقعي المعلوم تفصيلا وكان المقصود بيان جواز المخالفة الالتزاميّة للحكم المعلوم بالتّفصيل ولكن وقع قصور في العبارة(قوله) إذ هو المسلم المعروف إلخ يعني أنّ المسلم المعروف من جواز مخالفة قول المعصوم عليهم‌السلام بين القائلين بجوازها هو جوازها بحسب الالتزام دون العمل أما على قول الشّيخ رحمه‌الله بالتخيير الواقعي فظاهر وأمّا على قول من قال بالرّجوع إلى مقتضى الأصل فإنّ المسلم والمتيقّن من كلامه هو الرّجوع إلى أصل ثالث لا يلزم من العمل به إلا مجرّد مخالفة التزاميّة كأصالة الإباحة فيما نحن فيه وعلى ما ذكرناه يكون مرجع الضّمير هو طرح قول الإمام عليه‌السلام من حيث الالتزام لا عدم جواز الطّرح من حيث العمل وإلاّ فلا يتم استشهاد قول الشّيخ والمنقول عن بعض ثمّ إنّ استظهار التّخيير الواقعي من كلام الشّيخ قد تقدّم وجهه عند بيان ما يتعلق بالموارد الّتي ورد في الشّرع فيها جواز مخالفة العلم التّفصيلي المتولد من العلم الإجمالي وأمّا وجه ما استظهره من كلام البعض فإنّ الظّاهر من حكمه بالرّجوع إلى مقتضى الأصل هو الرّجوع إلى أصل ثالث مخالف للقولين وإلاّ فالرّجوع إلى أصل موافق لأحدهما في الحقيقة عمل بأحد القولين لا بالأصل وأمّا بناء على كون مراد الشّيخ هو التخيير الظّاهري كما يظهر من المحقق القمي رحمه‌الله وكذا مراد البعض من الأصل هو خصوص الأصل الموافق لأحد القولين فلا يستلزم كلامهما جواز المخالفة الالتزاميّة أيضا كما لا يخفى وممّا ذكرناه يظهر أن قوله فإن ظاهر الشّيخ إلخ تعليل لمعروفية جواز المخالفة الالتزاميّة في قبال احتمال ما ذكرناه من إمكان كون مرادهما ما لا يستلزم تجويز المخالفة الالتزاميّة أيضا لا في قبال احتمال كون مرادهما ما يشمل المخالفة العمليّة أيضا وإلاّ فلا وجه لما استظهره من كلامهما لعدم شمول كلام الشّيخ للمخالفة العمليّة أصلا حتّى يستظهر خلافه وكلام البعض أيضا عام لها وللمخالفة الالتزاميّة والحاصل أنّه في قوله فإن ظاهر الشّيخ إلخ في صدد إثبات تجويزهم المخالفة الالتزاميّة في قبال ما ذكرناه لا في صدد إثبات عدم تجويزهم المخالفة العمليّة فيكون بيان ذلك موكولا إلى الخارج كما أشرنا إليه وكذلك يظهر أنّ مراده بقوله والرّجوع إلى الأصل هو الأصل الثّالث في قبال احتمال كون مراد البعض هو الرّجوع إلى أصل موافق لأحد القولين (قوله) والإنصاف أنّه لا يخلو عن قوّة إلخ لا يذهب عليك أن ما قوّاه هنا مخالف لما ذكره في مبحث البراءة في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لحكمه هناك بالتّوقف عن الحكم الواقعي وعدم التزامه بشيء من طرفي الشّبهة في مقام الظّاهر ثمّ إنّ ما ذكره هنا من دليل العقل جاز في الشّبهات الحكميّة والموضوعيّة وإن ذكره في ذيل الشّبهة الحكميّة كما أشرنا إليه سابقا نعم دليله الثّاني أعني الفحوى ظاهر الاختصاص بالأوّل ولكن قد تقدم ما فيه كما نبه عليه المصنف رحمه‌الله أيضا في مبحث البراءة (قوله) فهي لازمة البتّة إلخ يعني بحسب العادة وإلا فاللّزوم العقلي واضح المنع لإمكان أن لا يلتزم المكلّف بشيء من الوجوب والحرمة المحتملين مع تركه الفعل عن قصد أو اتفاقا(قوله) وتعدد الواقعة أنّما يجدي إلخ دفع لما يمكن أن يتوهّم من اختصاص حرمة المخالفة العمليّة القطعيّة بصورة اتّحاد الواقعة وعدم تأتّيها في الوقائع المتعددة كما يشهد به تخيير الشّارع للمقلّد بين قولي مجتهدين تخييرا مستمرا يجوز معه العدول عن أحدهما إلى الآخر بحيث يستلزم القطع في بعض الموارد بمخالفة العمل للواقع في الوقائع المتعدّدة كما إذا كان رأي أحدهما وجوب فعل ورأي الآخر حرمة هذا الفعل فقلّد الأوّل فارتكبه ثمّ قلّد الآخر فتركه وكذلك تخييره في العمل بأحد الخبرين المتعارضين تخييرا مستمرا حتّى فيما كان مضمون أحدهما وجوب فعل ومضمون الآخر حرمته وكذلك حكم المشهور بوجوب العدول عن تقليد الميّت إلى تقليد الحيّ وعن تقليد غير الأعلم إلى تقليد الأعلم لأن ذلك أيضا قد يستلزم المخالفة العمليّة في الوقائع المتعددة ومحصّل دفعه أنّ ما ذكر من عدم قبح المخالفة العمليّة مع تعدّد الواقعة أنّما يسلم فيما كان للمكلّف عند كلّ واقعة دليل تعبّدي مأمور هو بالبناء على كونه طريقا إلى الواقع أو على كون مضمونه بدلا عن الواقع على الوجهين في جعل الطّرق الظاهريّة أو على مجرّد العمل على طبقه الّذي مرجعه إلى مجرّد معذوريّة المكلّف في العمل به كما في العمل بالأصول وبالجملة أنّ ما ذكر أنّما يتمّ مع إذن من الشّارع على أحد الوجوه المذكورة عند كل واقعة مع قطع النظر عن الآخر وأمّا مع عدمه بأن كانت الوقائع المتعدّدة المتدرجة من جزئيات التكليف الواحد المعلوم بالإجمال ومحتملاته فالعقل لا يفرق بينها وبين الواقعة الواحدة في قبح المخالفة العمليّة ووجه الفرق بين المقامين واضح لأنّه مع عدم قيام الدّليل على حكم كلّ واقعة وكون الوقائع المتعددة من جزئيّات التّكليف الواحد المعلوم إجمالا ومحتملاته تكون تلك الوقائع في نظر العقل في حكم واقعة واحدة فتقبح المخالفة فيها بخلاف ما لو قام الدّليل عند كلّ واقعة لأنّه مع قيامه كذلك يصير كل واقعة في نظر العرف واقعة مستقلّة معلوما حكمها بالتّفصيل فكأنّ تلك الوقائع حينئذ تخرج عندهم من أطراف العلم الإجمالي فلا يلاحظ حينئذ مخالفة العمل له عند ملاحظة مجموع تلك الوقائع هذا غاية توضيح ما ذكره المصنف رحمه‌الله وهو بعد لا يخلو عن نظر لأنّ المخالفة الالتزاميّة من حيث هي على ما حقّق المقام غير مانعة عن جريان الأصول والمانع أنّما هو لزوم المخالفة العمليّة في الوقائع المتعددة فما نحن فيه من قبيل الموارد المذكورة في السّؤال لفرض جريان الأصل عند كلّ واقعة مع قطع النّظر عن لزوم المخالفة العمليّة في الوقائع المتعددة

فلا بد أن لا يكون قبح في هذه المخالفة أيضا والأولى في الجواب منع التخيير الاستمراري في مسألتي التقليد وتعارض الأخبار كما تحقق في محلّه ودعوى اختصاص قبح المخالفة العمليّة بما لو أذن الشّارع من ابتداء الأمر فيها أو فيما يستلزمها وليس الأمر كذلك في مسألتي العدول عن تقليد الميّت وغير الأعلم إذ وجوب العدول في الأولى عارض بسبب الموت وأمّا في الثّانية فالعدول فيها إلى تقليد الأعلم إن كان لأجل حدوث وجود الأعلم فكذلك أيضا لأنّ وجوب العدول حينئذ أيضا عارض لذلك وإن كان لأجل حدوث العلم بوجوده بأن قلد غير الأعلم جهلا أو غفلة عن وجود الأعلم حينئذ باطل من ابتداء الأمر بناء على وجوب تقليد الأعلم وإن كان معذورا في حال الجهل والغفلة(قوله) بدليل ظاهري فتأمّل إلخ لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى ما تقدّم عند شرح قوله وأمّا الشّبهة الحكميّة إلخ من ضعف التفصيل المذكور (قوله) وأمّا المخالفة العمليّة إلخ اعلم أنّ مخالفة العمل إمّا لخطاب معلوم بالتّفصيل وإمّا لخطاب مردّد بين خطابين وعلى التّقديرين إمّا أن تكون الشّبهة حكميّة أو موضوعيّة والأمثلة واضحة ممّا ذكره ولكنّ فرض مخالفة العمل لخطاب معلوم بالتفصيل مع كون الشّبهة حكميّة لا يخلو عن إشكال إذ الخطاب التّفصيلي لا يتحقّق إلاّ بالعلم بالحكم وموضوعه ومتعلّقاتهما ومع ذلك لا يمكن فرض الشّبهة بحسب الحكم نعم يمكن تحقّق الشّبهة حينئذ بحسب مصاديق موضوع الحكم كما في الشّبهة المحصورة ولكنّها خارجة من محلّ الفرض ففرض مثال القصر والإتمام من قبيل ذلك كما ترى لكون مخالفة العمل فيه لخطاب مردّد بين خطابين أعني وجوب القصر أو وجوب الإتمام وهكذا في الظّهر والجمعة وتحقيق المقام في دفع الإشكال أنّ المراد من الخطاب التّفصيلي في المقام أعمّ ممّا كان الخطاب مبنيّا بحسب الموضوع والمحمول ومتعلّقاتهما كما في أحد قسمي الشّبهة الموضوعيّة وممّا كان الخطاب في الكتاب أو السّنّة مرتّبا على عنوان عامّ جامع بين شيئين علم وجوب أحدهما أو حرمته كما في المثالين وبعبارة أخرى أنّ المدار في وجود الخطاب التّفصيلي أنّما هو على زعم أهل العرف بوجوده لكونهم قاطعين بوجوده في المثالين وهو الأمر بالصّلاة في الكتاب والسّنّة وإن كان المراد من الصّلاة مجملا ومردّدا في مورد الشّبهة بين القصر والإتمام أو الظهر والجمعة إلا أن هذا الإجمال لا يضرّ في زعمهم بوجوده إذ عنوان الصّلاة جامع قريب بين الأمرين بحيث يعدّ عندهم كون خطاب كلّ من القصر والإتمام والظّهر والجمعة خطابا واحدا مفصّلا وإن لم يكن كذلك بحسب الدّقة وعلى هذا فالمراد من الخطاب المجمل المردّد بين خطابين هو كون الحكم مرتّبا في الكتاب والسّنّة على موضوعين متغايرين بحيث لا يوجد جامع قريب بينهما قد تعلّق الحكم به في الكتاب والسّنة كما مثل به المصنف رحمه‌الله للمقام ثمّ إن ظاهر المصنف رحمه‌الله حيث خصّ الوجوه الأربعة التي ذكرها بما تلزم فيه مخالفة العمل للخطاب المجمل المردّد بين خطابين هو عدم تأتّيها فيما يلزم فيه مخالفة العمل لخطاب مفصّل ولعلّ الوجه فيه كون مخالفة الخطاب التّفصيلي معصية يقينا عند العقلاء بخلاف مخالفة الخطاب المجمل كما ذكره في وجه بعض الوجوه المذكورة ولكنّك خبير بأن ذلك أنّما يصلح وجها لعدم تأتي بعض الوجوه المذكورة أعني الوجه الأوّل لا جميعها مع أنّه قد نقل عن بعضهم جواز ارتكاب أطراف الشّبهة المحصورة دفعة كما تقدّم عند تعداد ما ورد في الشّرح ممّا يوهم جواز مخالفة العلم التّفصيلي المتولد من العلم الإجمالي مضافا إلى أنّ الفرق بين مثال القصر والإتمام الذي هو من قبيل الثّاني كما عرفت وبين المائع المردّد بين كونه ماء طاهرا مغصوبا وبين كونه نجسا الّذي هو من قبيل الأوّل باحتمال الجواز في الثّاني دون الأوّل ضعيف كما صرّح به في الشّبهة المحصورة في مقام تضعيف ما يظهر من صاحب الحدائق المفصّل بينهما بل المخالفة في المثال الثّاني أقبح من الأوّل للعلم تفصيلا بحرمة الموضوع الخارجي في الثّاني وإن لم تعلم جهة الحرمة فيه تفصيلا بخلاف مثال القصر والإتمام لعدم العلم فيه بوجوب أحدهما بالخصوص فالوجه جريان الوجوه المذكورة في المقامين وإن لم يتأت ما ذكره المصنف رحمه‌الله من الوجه للوجه الأوّل فيما تلزم مخالفة العمل لخطاب مفصّل للعلم بعنوان متعلّق التّكليف فيه بخلاف ما تلزم مخالفة العمل فيه لخطاب مجمل كما لا يخفى نعم يمكن التّمسّك فيه أيضا بوجهين أحدهما أنّ كلا من أطراف العلم الإجمالي موضوع برأسه فيلاحظ تكليف كل موضوع بالنّسبة إليه فيجوز ترك جميع أطراف الشّبهة إن كانت وجوبيّة وارتكابها إن كانت تحريميّة ما لم يقم دليل خاصّ على خلافه من دون فرق بين الشّبهة الحكميّة والموضوعيّة وثانيهما دعوى وضع الألفاظ للمعاني المعلومة أو انصرافها إليها في الخطابات الشّرعيّة إن قلنا بوضعها للمعاني الواقعيّة ولا ريب أن شيئا من أطراف العلم الإجمالي ليس ممّا علم حرمته أو وجوبه وهذان الوجهان كما يجريان فيما تلزم مخالفة العمل لخطاب مفصّل كذلك يجريان فيما تلزم مخالفة العمل لخطاب مجمل كما هو واضح ولكن الوجهين كسائر الوجوه التي ذكرها المصنف رحمه‌الله ما عدا الثّاني منها ضعيفان أمّا الأوّل فإنّ الرّخصة في المخالفة العمليّة القطعيّة اللازمة من إعمال الأصول في جميع أطراف الشّبهة في المقام قبيحة على الشّارع كما سيجيء عند بيان كون الوجه الثّاني من الوجوه المذكورة أقوى وأمّا الثّاني فيرد عليه أولا بعد منع الوضع أو الانصراف المذكورين أنّ هذا الوجه يؤدي إلى فتح باب الحيلة إلى اضمحلال الدّين لأدائه إلى إمكان ارتكاب كلّ ما علمت حرمته أو نجاسته تفصيلا بأن يخلطه بما يشابهه من حلال أو طاهر ثمّ يرتكبهما جميعا ولكن المصنف رحمه‌الله قد استظهر في الشّبهة المحصورة عدم كون مثل هذه الصّورة مرادا للقائل بجواز ارتكاب جميع أطراف الشّبهة فراجع وثانيا أنّه مع تسليم كون الألفاظ موضوعه

أو منصرفة إلى المعاني المعلومة يكون جميع أطراف الشّبهة غير محرم في الواقع فيما كانت الشبهة تحريميّة وغير واجب كذلك فيما كانت وجوبيّة فيخرج من موضوع المسألة ممّا علم وجوب أحد الشّيئين إجمالا أو حرمته أو نجاسته كذلك وبديهة حسن الاحتياط في الشّرع قاضية ببطلانه وأما وجه ضعف باقي الوجوه المذكورة فسيأتي عند شرح قوله والأقوى من هذه الوجوه ثمّ إنّ هنا تفاصيل أخر مذكورة في محلّ آخر وقد أشار إلى أحدها في الشّبهة المحصورة كما نبّهناك عليه (قوله) سواء كانت إلخ لا يخفى ما في العبارة من الحزازة وكأنّ قوله وكترك القصر إلخ في موضع المعادل لقوله سواء كانت وكأنّه قال سواء كانت الشّبهة موضوعيّة أم حكميّة وقوله وكذا لو قال إلخ مثال للشّبهة الوجوبيّة الموضوعيّة(قوله) فإن قلت إلخ حاصله منع لزوم المخالفة العمليّة في الشّبهة الموضوعيّة بعد فرض كون الأصول فيها مخرجة لمجاريها من موضوع الخطابات الواقعيّة إذ بعد الحكم بطهارة كل من الإناءين لا نلزم مخالفة العمل لقوله اجتنب عن النّجس وحاصل ما أجاب به أوّلا هو منع شمول أدلّة الأصول لصورة العلم الإجمالي كما هو مختار المصنف رحمه‌الله وإنّ إجراء الأصل في كلّ من المشبّهين أنّما هو مع ملاحظة كلّ من المشبّهين في نفسه مع قطع النّظر عن مخالفة أحدهما إجمالا للواقع أو تسليم شمولها لأحد طرفي العلم الإجمالي بجعل الآخر بدلا عن الواقع كما هو مختار المحقق القمي رحمه‌الله وحاصل ما ذكر ثانيا هو دعوى قبح ترخيص الشّارع في العمل بالأصول فيما يؤدي إلى مخالفة العمل للواقع وإن سلمنا شمول أدلّتها للمقام فلا بد حينئذ من صرف تلك الأدلّة على تقدير تسليم ظهورها في الشّمول لصورة لزوم مخالفة العمل للعلم الإجمالي إلى غير هذه الصّورة وإن كانت الأصول حاكمة على الأدلة الواقعيّة في الشّبهة الموضوعيّة كما هو محصّل السّؤال وسيشير إليه وتقدّم في المخالفة الالتزاميّة ومحصّل ما ذكره في المقامات الأربعة من المخالفة الالتزاميّة والعمليّة في الشّبهة الحكميّة والموضوعيّة أنّ إجراء الأصول إن كان مستلزما لمخالفة العمل للواقع ولو في الوقائع المتعدّدة فهي غير جارية لما يلزم من القبح على الشّارع كما عرفت من دون فرق في ذلك بين كون الأصول حاكمة على الخطابات الواقعيّة كما في الشّبهة الموضوعيّة مطلقا وبين كونها منافية لها كما في الشّبهة الحكميّة كذلك وإن لم يستلزم المخالفة المذكورة كما في واقعة واحدة من موارد المخالفة الالتزاميّة فهي جارية فيها من دون فرق فيه أيضا بينما ذكرناه فالمانع من جريان الأصول مخالفة العمل للخطاب المعلوم إجمالا أو تفصيلا لا مجرّد المخالفة للخطاب المذكور لما عرفت من عدم جريانها في الصّورة الأولى وإن كانت حاكمة عليه وجريانها في الصّورة الثّانية وإن كانت منافية له وممّا ذكرناه يظهر فساد ما يتوهم من التهافت والتّنافي بين كلمات المصنف رحمه‌الله حيث حكم في صدر المسألة بعدم تنافي الأصول الموضوعيّة للخطاب المذكور وبالتنافي هنا وفيما يأتي من قوله فيكون الأصل في الموضوع إلخ ووجه الفساد أنّه حيث حكم بعدم التّنافي في صدر المسألة فقد نظر ثمّة إلى عدم تنافي الأصول للخطاب المجمل بحسب العمل في الجملة ولو بالنّسبة إلى الواقعة الواحدة وحيث حكم بالتّنافي هنا وفيما يأتي فقد نظر فيهما إلى التّنافي بحسب العمل وإن كانت الأصول حاكمة على الخطاب المذكور في المقامين ولعلّه إلى ما ذكرناه أشار هنا وفي كلامه الآتي بقوله فافهم (قوله) كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع إلخ ربما يقال بخروج هذا المثال من مورد الوجوه الأربعة المذكورة لاختصاص موردها بما إذا لم يكن أحد طرفي الشّبهة موردا لأصل موضوعي لحكومته على الأصل الحكمي لأنّ أصالة الإباحة في المرأة والطّهارة في الماء وإن تعارضتا إلاّ أنّه إذا ثبتت حرمة مباشرة المرأة بأصالة عدم الزّوجيّة أو حرمة المباشرة تبقى أصالة الطّهارة أو البراءة في الطّرف الآخر سليمة من المعارض فاللاّزم في المثال حينئذ هو الحكم بطهارة الماء وحرمة المرأة سيّما مع عدم العلم بمخالفة العمل حينئذ للواقع فالأولى في المقام أن يمثل بما علم بخمريّة هذا الإناء أو غصبيّة ذلك وما يضاهي ذلك ثمّ إنّه قد تقدّم ما يتعلق بالوجوه المذكورة عند شرح قوله وأمّا المخالفة العمليّة إلخ (قوله) كما يظهر من كلماتهم إلخ متعلق بقوله بخلاف الشّبهات الحكميّة ووجه الاستشهاد تصريحهم بعدم جواز خرق الإجماع المركّب لمخالفته لقول الإمام عليه‌السلام (قوله) في الواجبات الشّرعيّة إلخ كذلك في المحرّمات الشّرعيّة لأنّ خطاباتها أيضا في حكم خطاب واحد بترك الكلّ وما ذكره من باب المثال والوجه فيما علّل به المقام أنّه مع كون الخطابات المتحدة بالنّوع في حكم خطاب واحد تكون مخالفة أحد هذه الخطابات مستلزمة لمخالفة خطاب تفصيلي وهو الخطاب الواحد الانتزاعي بخلافه مع اختلافها بحسب النّوع فتتحقق المعصية على الأوّل دون الثّاني لأنّ الإطاعة والمعصية عبارتان عن موافقة الخطابات التّفصيليّة ومخالفتها كما علّل بذلك الوجه الأوّل ولكن بعد منع انحصار الإطاعة والمعصية في موافقة الخطابات الحقيقيّة التّفصيليّة ومخالفتها كما أشار إليه فيما علّل به الوجه الثّاني يظهر كون هذه العلّة أظهر فسادا ممّا علّل به الوجه الأوّل لمنع الحصر المذكور فضلا عن شموله للخطابات الاعتباريّة مضافا إلى ما سنشير إليه (قوله) والأقوى من هذه الوجوه إلخ يظهر وجه كون أقوى من ملاحظة ما علّل به الوجه الثاني وحاصله أنّ الرّخصة فيما يستلزم مخالفة العمل للواقع المعلوم إجمالا أو تفصيلا رخصة في معصية الشّارع وهي قبيحة عقلا وأدلّة الأصول على تقدير شمولها للشّبهات المشوبة بالعلم الإجمالي لا بدّ من التّصرّف فيها إمّا بتخصيصها بالشبهات البدويّة أو بإفادة التّرخيص في أحدهما بناء على كون الآخر بدلا عن الواقع وأيّا ما كان فلا يثبت جواز المخالفة العمليّة القطعيّة بل سيجيء في مسألة البراءة عدم ثبوت

البدلية ووجوب الموافقة القطعيّة وأمّا ضعف باقي الوجوه فظاهر أمّا الأوّل فلمنع انحصار تحقق المعصية في مخالفة الخطاب التّفصيلي وأمّا الثّالث فلعدم الفرق فيما ذكر بين الشّبهات الحكميّة والموضوعيّة وقد أشار المصنف إلى ضعف ما يوهم الفرق بينهما وما ورد في الشّرع ممّا يوهم خلاف ذلك في الشّبهات الموضوعيّة قد أجاب عنه في الشّبهة المحصورة مع الإشارة إلى جملة من تلك الموارد فراجع وأمّا الرّابع فلإمكان إرجاع المتخالفين في الوجوب والحرمة أيضا إلى خطاب واحد متعلّق بالجميع لأن كلا من الواجب والحرام يمكن إرجاعه إلى الآخر إذ كلّ واجب يجب فعله وكلّ حرام يجب تركه وإذا قال افعل هذا ولا تفعل ذاك فكأنّه قال افعلهما أي كلا من الفعل والتّرك وبعد التّأويل في المتخالفين وقربه في المتّحدين لا يؤثر في المقام مع أنّه لا اعتداد بالخطابات الانتزاعيّة من الخطابات المتأصلة في الإطاعة والامتثال كما لا يخفى هذا كله مضافا إلى ما تقدّم في الحاشية السّابقة وأمّا ما ذكره من التّرتيب في التّرجيح فالوجه فيه أنّه لو أغمض عن التّحقيق وفرض دوران الأمر بين ما عدا الوجه الثّاني من الوجوه المذكورة لكان الأوّل منها حينئذ متعيّنا لأنّ العقل لو جوّز المخالفة القطعيّة لجوّزها مطلقا من دون تفصيل بين موارد الشّبهة وأقسام الخطاب إذ ما هو مناط حكم العقل هو قبح المخالفة القطعيّة وإذا فرض عدم حكمه بقبحها فهو لا يفرق في الحكم بالجواز بين الموارد وأمّا لو أغمض عن ذلك ودار الأمر بين التّفصيل الثالث والرّابع فكان الثّالث أولى بالإذعان كما يظهر وجهه ممّا قدّمناه في الحاشية السّابقة سيّما مع ملاحظة ما قدّمناه هنا(قوله) هذا كلّه في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلّف به إلخ المراد من الحكم أعمّ من الحكم الكلّي والجزئي وعلى الأوّل أيضا أعمّ ممّا كان الاشتباه في نفس المحمول أو الموضوع أو هما معا في مثل قولنا الفعل الفلان واجب أو حرام إذ الشّبهة الحكميّة بحسب اصطلاحهم أعمّ ممّا كان الاشتباه من حيث الوجوب والحرمة مثلا أو مفهوم متعلّقهما وعلى الثّاني أعمّ ممّا كان الاشتباه ناشئا من الاشتباه في مصاديق الوجوب والحرمة مثلا أو من الاشتباه في مصاديق متعلقهما لكون ذلك أيضا موجبا لاشتباه الحكم الجزئي بالعرض وممّا كان الاشتباه ناشئا من الجهتين وهذه أقسام ستّة من الأقسام الثّمانية المتقدّمة في أصل التّقسيم مندرجة تحت قوله هذا كلّه في اشتباه الحكم إلخ نعم ربّما يتوهّم اختلاف في العبارة من حيث عدم شمولها للشبهات المصداقية من الأقسام السّتة المذكورة وقد عرفت ما فيه ثمّ إنّه أشار إلى القسمين الباقيين بقوله وأمّا الكلام في اشتباهه إلخ ثمّ المراد بقوله من حيث الفعل المكلّف به أنّما هو مقابل اشتباه الحكم من حيث المكلّف فيشمل اشتباهه من حيث الفعل ومن حيث الطلب خاصّة بأن أريد من اشتباه الفعل أعمّ من اشتباهه من حيث الذّات ومن حيث الصّفة إذ كما يصدق أنّ الفعل المأمور به في مثل الظهر والجمعة مشتبه كذلك في الفعل المشتبه الحكم إذ يصدق أنّ هذا الفعل باعتبار حكمه الواقعي مشتبه فتدبر (قوله) إذ العبرة في الإطاعة والمعصية إلخ الوجه فيهما واضح لعدم تحقّق موضوعهما عند العقلاء بدون العلم بتوجّه خطاب تفصيلي أو إجمالي مردّد بين خطابين فصاعدا إلى مكلّف خاص فمجرّد ورود خطاب من الشّارع بأنّه يجب الغسل على كلّ جنب لا يوجب الغسل على واجدي المني في الثّوب المشترك لكون كلّ منهما شاكا في توجه خطاب إليه فالمدار في حرمة المخالفة القطعيّة في جميع المقامات على مخالفة العمل لخطاب تفصيلي أو إجمالي مردّد متوجه إلى خصوص المكلّف وتوضيح الكلام في المقام بحيث نتضحّ الفروع التي أشار إليها المصنف قدس‌سره يتوقف على بيان تكليف كلّ من الشّخصين الذين فرض تردّد الحكم الواقعي بينهما كواجدي المني وكذا تكليف كلّ منهما بالنّسبة إلى الآخر وتكليفهما بالنّسبة إلى غيرهما وتكليف الغير بالنّسبة إليهما أمّا الأوّل فتكليفهما في أنفسهما هو جواز العمل لكلّ منهما بأصالة البراءة فلا يجب الغسل على أحدهما والوجه فيه ما عرفت من عدم علم كلّ منهما بكونه مخاطبا بخطاب وجوب الغسل مثلا لا ما سمع من صاحب الجواهر من كون كلّ منهما مكلّفا بإجراء الأصل الجاري في حقّه وأنّه ليس له إجراء الأصل في حقّ الآخر لكون كلّ منهما موضوعا برأسه فيلاحظ الأصل الجاري في حق كلّ منهما في حقّه من دون تحقّق تعارض بينهما وذلك لمنع عدم جواز إعمال إنسان للأصل الجاري في حقّ غيره إذا ترتب على إجرائه الأصل في حق الآخر أثر شرعي كما في مسألة ائتمام أحد واجدي المني بالآخر وفي مسألة حمل أحدهما للآخر وغيرهما ممّا ستعرفه وليس في أخبار الاستصحاب ما ينافي ذلك كما لا يخفى وكيف كان فمقتضى القاعدة في المقام هو عمل كلّ منهما في أنفسهما بمقتضى أصالة البراءة ولم يظهر فيه مخالف سوى ما يحكى عن المولى المقدّس الأردبيلي حيث ذكر في واجدي المني أنّ حكمهما حكم الشّبهة المحصورة لو لا النّصّ فيها بوجوب الاحتياط لأنّه يظهر منه أنّ مقتضى القاعدة في الشّبهة المحصورة لو كان هو الاحتياط كما هو الحقّ لكان مقتضاها في واجدي المني أيضا ذلك إذ ظاهره كون المسألتين من واد واحد في الاندراج تحت القاعدة ومن هنا أيضا قد جعل صاحب المدارك حكم واجدي المني دليلا على عدم وجوب الاجتناب عن جميع أطراف الشّبهة المحصورة وأنت خبير بأنّ ذلك انحراف عن طريق الصّواب إذ مقتضى القاعدة في الشّبهة المحصورة هو وجوب الاجتناب ولو لم يكن هنا نصّ أيضا بل النصّ فيها معارض للقاعدة بخلاف مسألة واجدي المني على ما عرفت وأمّا الثّاني أعني جواز ائتمام أحدهما بالآخر أو استئجاره لعبادة أو كنس مسجد أو نحو ذلك فنقول إنّ المعيار في ذلك أنّ كلّ مورد تلزم فيه مخالفة علم تفصيلي أو خطاب مفصّل أو خطاب مردّد بين خطابين لا يجوز

كما عرفت وسيجيء في بعض الحواشي الآتية بعض موارد انفكاك العلم التّفصيلي عن الخطاب المفصّل ومنها مسألة الحامل والمحمول الآتية بناء على تحقق الدّخول والإدخال بحركة واحدة كما سيشير إليه المصنف رحمه‌الله وكلّ مورد لا يلزم فيه أحد الأمور المذكورة يجوز ففي مثل حمل أحد واجدي المني للآخر للدّخول في المسجد الحرام مثلا للطّواف أو غيره بناء على حرمة إدخال الجنب أو إدخال النجاسة غير المتعدّية إن قلنا بتحقق الدّخول والإدخال بحركة واحدة بمعنى تصادقهما عليها كسائر الكليّات المتصادقة على مورد واحد لوضوح تغايرهما بحسب المفهوم دخل في المخالفة القطعيّة المعلومة تفصيلا للعلم بحرمة هذه الحركة الشّخصيّة التي هي دخول بالنّسبة إلى نفسه وإدخال بالنّسبة إلى المحمول وإن ترددت بين كونها لأجل مخالفة خطاب حرمة الدّخول أو الإدخال وإن قلنا بتغايرهما وكون كلّ منهما موجودا في الخارج بوجود مغاير لوجود الآخر كما في الذّهن فإن جعلناهما راجعين إلى عنوان واحد محرّم وهو مطلق الإدخال الشامل لإدخال النّفس وإدخال الغير دخل في المخالفة لخطاب تفصيلي كارتكاب طرفي الشّبهة المحصورة وإن جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا محرّما دخل في المخالفة لأحد الخطابين المردّد بينهما نظير ما لو علمنا بنجاسة هذا المائع أو حرمة هذه المرأة وأوضح منه في ذلك ما لو أدخل صاحبه في المسجد الحرام بإمساك يد صاحبه حين دخوله ونحوه دخول المحمول مع استئجاره الحامل للحمل مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال أو فرض عدمها للقطع بصدور أحد المحرمين عنه أعني الدّخول أو استئجار الجنب بناء على حرمته هذا بناء على كون المراد من حرمة الاستئجار حرمة إجراء الصّيغة بقصد ترتيب الأثر وإن أريد منه ما يقع منه على وجه المعاطاة يكون الدّخول والاستئجار حينئذ نظير الدّخول والإدخال في جريان الوجوه المتقدّمة فيه لكون الاستئجار حينئذ متحقّقا بركوب الأجير حين دخوله ولكنّ الظّاهر من العبارة هو الأوّل إذ الظّاهر من قوله وكذا من جهة دخول المحمول إلخ هو التّشبيه في مخالفة الخطاب الإجمالي المردّد لا في أصل مسألة الحمل أمّا استئجار أحدهما للآخر للعبادة أو كنس المسجد فالظّاهر جوازه إذ جواز العبادة ودخول المسجد من تكليف الأجير من دون مدخل للاستئجار فيه فإذا جاز له ذلك في نفسه يجوز استئجاره أيضا وأمّا اقتداء أحدهما بالآخر فغير جائز للعلم ببطلان صلاة المأموم إمّا من جهة بطلان صلاته بنفسها أو من جهة بطلان صلاة إمامه فهذا الفعل الخاص وهو صلاة المأموم معلوم البطلان تفصيلا ففي الاعتداد بها وعدم إعادتها منفردا مخالفة لخطاب الأمر بالصّلاة نعم لو قلنا بكون الحكم الظّاهري في حقّ أحد ممضى في حق غيره كما يظهر من بعضهم لاتجه الحكم بجواز الاقتداء ولكنّه مع كونه خلاف التحقيق يوجب الخروج من محلّ الفرض لفرض صحّة صلاة كلّ منهما في حقّه وحقّ غيره وأمّا الثّالث والرّابع فبحمل الكلام فيهما أن هذين الشّخصين بالنّسبة إلى ثالث كالإناءين المشتبهين فكلّما لزم منه مخالفة خطاب تفصيلي لا يجوز فلا يجوز له الاقتداء بأحدهما ولا بهما في صلاتين بأن اقتدى بأحدهما في الظّهر وبالآخر في العصر ولا بهما في صلاة واحدة لكون الأوّل من قبيل ارتكاب أحد طرفي الشّبهة المحصورة والثّاني من قبيل ارتكابهما تدريجا والثّالث دفعه وأمّا استئجارهما أو استئجار أحدهما للعبادة أو لكنس المسجد فلا إشكال فيه لكون صحّة الاستئجار تابعة لصحّة عمل الأجير في نفسه وقد عرفت صحّة عملهما في نفسهما وكذا احتسابهما في عدد الجمعة وهو الخمسة أو السّبعة لكون المدار في ذلك أيضا على صحّة الصّلاة عند المصلّي لا بحسب الواقع ولا فرق فيه بين كون تمام العدد واجدين للمني في الثّوب المشترك أو بعضهم نعم لو كان الإمام داخلا في أطراف الشّبهة بأن يعلم كون الجنب إما هو الإمام أو أحد المأمومين لم تنعقد الجمعة لكن لا لعدم تمامية العدد بذلك بل للعلم ببطلان صلاة المأمومين إما لبطلان صلاة الإمام أو صلاتهم هكذا قبل فتأمّل (قوله) تقدم حكمه بأقسامه إلخ أقسام الاشتباه في متعلق التّكليف ستة لأنّ الاشتباه فيه إمّا في مفهومه أو مصداقه وعلى الثّاني إمّا في المكلّف به أو المكلف ومخالفة العلم الإجمالي على التقادير إمّا لخطاب تفصيلي أو لخطاب مجمل مردد بين خطابين فصاعدا وقد تقدّم حكم الجميع في كلام المصنف رحمه‌الله ما عدا الشّكّ في المكلّف لأنّه هنا في صدد بيان حكمه وحاصل ما ذكره أنّه إذا حصل الشّكّ لأحد المكلّفين الّذين فرض اشتباه الحكم بينهما أو لثالث دخل في باقي أقسام اشتباه الحكم ويظهر الوجه في ذلك من ملاحظة الفروع التي قدّمناها في الحاشية السّابقة (قوله) في العلم الإجمالي بالتكليف إلخ النّاشئ من خطاب تفصيليّ أو إجمالي مردّد بين خطابين (قوله) في صلاة واحدة إلخ بأن اقتدى بأحدهما في صلاة ثمّ عرض للإمام مانع عن إتمامها فأقام الآخر مقامه فأتمّها (قوله) وأمّا الكلام في الخنثى إلخ اعلم أنّ الكلام في الفروع الآتية أنّما هو على تقدير عدم كونها طبيعة ثالثة كما هو المشهور بين الفقهاء وإلاّ فعدم شمول الخطابات المختصّة بالرّجال والإناث لها ممّا لا إشكال فيه بل المطلقات أيضا لعدم انصرافها إليها نعم لو فرض خطاب على وجه العموم لكان شاملا لها وأمّا تحقيق الكلام في كونها طبيعة ثالثة أو كونها داخلة في صنف الرّجال أو النّساء فله محلّ آخر ولا يناسبه المقام (قوله) وحكم الكلّ يرجع إلى ما ذكرناه إلخ يعني حكم كلّ من معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورة والأنوثة ومجهولهما ومن حكم نفسها بالنّسبة إلى الأحكام المختصّة بكلّ من الفريقين ومعاملة الغير معها يرجع إلى ما ذكرناه من اشتباه متعلق التّكليف سواء كانت

نفس التكاليف معلومة بالتّفصيل وإن لم يكن هنا خطاب مفصّل أم كان خطابه أيضا مفصّلا أم كانت نفس التكليف مجملا مردّدا خطابه بين خطابين لأنّ جميع ما ذكره من فروع مسألة الخنثى وحكم فيها بالاحتياط من قبيل الاشتباه في متعلّق التّكليف كما يظهر من ملاحظة ما سنتلو عليك في الحاشية الآتية وتوضيح المقام أنّك قد عرفت عند بيان المخالفة العمليّة للخطاب التّفصيلي أنّ المراد من الخطاب التّفصيلي أعمّ ممّا كان الخطاب مبيّنا بحسب موضوعه ومحموله ومتعلّقاتهما بحيث ينحصر فرض الاشتباه فيه في مصاديق موضوعه أو محموله أو متعلّقاتهما ومن ورد خطابين متعلّقين بموضوعين متغايرين ولكن كان بين متعلّقيهما جامع قريب يتضمنه خطاب ثالث في الكتاب والسّنة كالقصر والإتمام لأن خطاب المسافر وإن كان مغايرا لخطاب الحاضر إلا أنّ الخطاب بالصّلاة في الكتاب والسّنّة جامع بينهما فمخالفة خطابي القصر والإتمام مخالفة لهذا الخطاب التّفصيلي ثم إنّ مخالفة الشّارع تارة بمخالفة الخطاب التّفصيلي المذكور بمعنييه وأخرى بمخالفة خطاب مجمل مردّد بين خطابين وثالثة بمخالفة العلم التّفصيلي وإن لم يكن هنا خطاب تفصيلي ومثال الأوّلين واضح وأمّا الثّالث فكحرمة نظر الخنثى إلى أحد الفريقين لأنّه بعد ضمّ قوله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) إلى قوله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ) يحصل علم تفصيليّ بحرمة النّظر إلى البالغ غير المماثل وإن وقع الاشتباه في مصداق هذا التّكليف المفصّل بالنّسبة إلى الخنثى فنظرها إلى الفريقين مخالفة لهذا التّكليف المعلوم تفصيلا واعتبار كون ذلك من قبيل اشتباه الخطاب وتردّده بين خطابين وإن كان صحيحا نظرا إلى توجّه أحد الخطابين إليهما إلا أنّه لا اعتبار بإجمال الخطاب مع العلم التّفصيلي كما أفاده المصنف رحمه‌الله ويظهر أثر الأمرين في تأتي الوجوه الأربعة التي تقدّم في كلام المصنف رحمه‌الله في مخالفة الخطاب المردّد بين خطابين وعدمه لأنّه مع عدم الاعتداد بإجمال الخطاب وجعل المناط في الإطاعة والمخالفة هو العلم التّفصيلي تكون المخالفة في المقام في حكم مخالفة خطاب تفصيلي في عدم الجواز بوجه واحد بخلاف ما لو جعل المناط فيهما هو الخطاب المجمل المردّد بين خطابين فيتأتى في المقام حينئذ الوجوه الأربعة المذكورة وإن كان أقواها حرمة المخالفة مطلقا أيضا وممّا ذكرناه يتّضح ما أورده المصنف رحمه‌الله على المتوهم غاية الوضوح وإن وقع غير واحد في فهم مراده في اشتباه وحيرة وإنّ قوله والتحقيق هو الأوّل إشارة إلى كون المقام من قبيل الاشتباه في متعلق التّكليف المعلوم تفصيلا وإن لم يكن هنا خطاب مفصّل فإنّه في سابق كلامه وإن وصف العلم بحرمة النّظر إلى إحدى الطّائفتين بالإجمال إلاّ أنّ هذا الوصف أنّما هو باعتبار تردّد متعلّق حرمة النّظر بين الطّائفتين وإلاّ فهذا التّردّد لا يضرّ في كون هذا التّكليف معلوما بالتّفصيل كما يظهر ممّا قدّمناه ولذا وصفه بالتّفصيل في قوله لأنّه علم تفصيلا إلى آخره كما تقدّم في الدّخول والإدخال إلخ التّشبيه أنّما هو في عدم العبرة بإجمال الخطاب مع العلم التّفصيلي بالتّكليف إذ قد تقدّم في كلامه كون الدّخول والإدخال بناء على تحقّقهما بحركة واحدة من قبيل ذلك (قوله) أمّا معاملتها مع الغير إلخ اعلم أنّ في حكم الخنثى هنا في غير الأحكام المشتركة بين الرّجل والمرأة وجوها أقواها ما اختاره المصنف رحمه‌الله أحدها وجوب العمل بمقتضى الاحتياط في جميع الموارد التي تعلم كونها حكم الرّجل والمرأة فتجتنب عن لبس الحرير ولو في غير الصّلاة والنّظر إلى المرأة وتكرّر الصّلاة في الجهر والإخفات وتحضّر الجمعة والجهاد وإن كان عدم وجوب الجهاد على المرأة رخصة لا عزيمة لعلمها إجمالا بتوجّه خطاب أحد الفريقين إليها وثانيها جواز العمل بمقتضى أصالة البراءة في جميع الموارد المذكورة بناء على عدم كون العلم الإجمالي منجزا للتّكليف عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط وفي الشّبهة المحصورة ونحوهما وثالثها التّفصيل بين الشّكّ في التّكليف والشّكّ في المكلّف به لجواز العمل بمقتضى أصالة البراءة في الأوّل ووجوب العمل بمقتضى الاحتياط في الثّاني فيجوز لها لبس الحرير والذّهب في غير الصّلاة وكذلك ترك الجهاد ولا يلحق بالدّم الخارج منها حكم الدّماء الثّلاثة وهكذا ويجب عليها التّستر في الصّلاة والاجتناب عن لبس الذّهب والحرير فيها بناء على كون الشّكّ في الأجزاء والشّرائط من قبيل الشّكّ في المكلف به واختاره صاحب الفصول بناء على قصر وجوب الاحتياط في الشّبهة المحصورة على ما

اتّحد نوع الشّبهة وإلاّ فاختار الوجه الأوّل ورابعها التّفصيل بحسب الخطابات الشّرعيّة بأنّ كل خطاب يختصّ بالرّجال أو النّساء لا يجري حكمه على الخنثى وكلّ خطاب ورد معلّقا على عموم المكلّفين ثمّ استثني منه خصوص الرّجل أو المرأة دخلت الخنثى في المستثنى منه وذلك مثل قوله تعالى (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) ونحو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله من بدّل دين محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله فاقتلوه حيث استثنيت منه المرأة أيضا لأنّها تحبس وتستتاب وحينئذ يحكم بوجوب الجمعة على الخنثى وتقتل أيضا لو ارتدت وهذا الوجه مسموع من صاحب الجواهر ولكنّه مبني إمّا كون الخنثى طبيعة ثالثة وإمّا على العمل بالعمومات في الشّبهات المصداقيّة وكلاهما خلاف التّحقيق وخامسها الرّجوع إلى القرعة وسادسها ما اختاره المصنف رحمه‌الله وهو أحسن الوجوه وحاصله ملاحظة الأصول والقواعد في الخنثى بحسب الموارد والمقامات ولا بأس بتوضيح الكلام في الفروع التي أشار إليها المصنف رحمه‌الله مع الإشارة إلى جملة من الفروع التي لم يذكرها فنقول أمّا نظرها إلى غيرها فمقتضى القاعدة عدم جوازه كما أفاده المصنف رحمه‌الله ولكن ظاهره ابتناء ذلك على حرمة نظر المرأة إلى الرّجل كحرمة نظره إليها وليس كذلك لأنّا لو قلنا بجواز نظرها إليه لكان الأمر أيضا كذلك لعلم الخنثى إجمالا بتوجّه أحد الخطابين إليها

من حرمة نظر الرّجل إلى المرأة ومن وجوب التّستر على المرأة وقد تقدّم في مخالفة الخطاب الإجمالي المردد بين خطابين كونه كالخطاب التفصيلي في حرمة المخالفة مطلقا ثمّ إنّ المصنف رحمه‌الله قد عدل عن مقتضى القاعدة تارة بإبداء المانع مع تسليم المقتضى من لزوم العسر والمشقّة وأخرى بذكر ما يوهن المقتضى من كون رجوع الخطابين إلى خطاب واحد مقيدا في حرمة المخالفة القطعيّة لا في وجوب الموافقة القطعيّة والأوّل واضح وأمّا الثّاني فالوجه فيه أنّ الخطاب الثالث المأخوذ من الخطابين ليس ممّا له تأصّل بل هو منتزع منهما ولا ريب أنّ المدار عند العقلاء في باب الإطاعة والمخالفة على الخطابات الأصليّة دون الانتزاعيّة فمثل هذا الخطاب لا يترتّب عليه حكم الخطاب الأصلي المفصّل فالمقام من قبيل دوران الأمر بين الخطابين وحينئذ يمكن أن يقال بكفاية ذلك في إثبات أصل التّكليف في الجملة لا في إثبات الموافقة القطعيّة ووجه الفرق أنّ الخنثى حيث تعلم بتوجّه خطاب إليها لاندراجها تحت عنوان الرّجل أو المرأة يقينا على ما هو الفرض من عدم كونها طبيعة ثالثة يحرم عليها المخالفة للتّكليف المعلوم إجمالا توجّهه إليها لكونها عصيانا لله تعالى بخلاف الموافقة القطعيّة إذ ليس في تركه إلاّ احتمال المخالفة ولا بأس به لكون المخالفة الاحتماليّة لأحد الخطابين فصاعدا في الشّرع فوق حد الإحصاء إذ أكثر الموضوعات الخارجية يعلم إجمالا بكون بعضها نجسا أو غصبا ومع ذلك لا يقول أحد بوجوب الاجتناب عن جميعها هذا غاية توضيح ما ذكره المصنف رحمه‌الله وتوجه النّظر إليه جلي لتوقّفه على منع المقدّمة العلميّة وهو باطل عند المصنف رحمه‌الله وعدم وجوب الاجتناب عن الشّبهات الموضوعيّة أنّما هو لعدم العلم بتوجّه خطاب إليه لخروج أكثرها من محلّ الابتلاء وإلاّ فعدم وجوب الاحتياط ممنوع مع فرض العلم بتوجّه أحد الخطابين ممنوع وبالجملة أنّ الفرق بين الخطاب المفصّل والمردّد بين خطابين ضعيف مضافا إلى ما عرفت في الحاشية السّابقة من كون مناط حرمة مخالفة الخطاب المردد هنا لزوم مخالفة العلم التّفصيلي لا مخالفة أحد الخطابين المعلوم توجّهه إجمالا إلى المكلّف والظّاهر أن ما ذكر من الفرق أنّما ذكره المصنف رحمه‌الله في مقام الدّقّة وإبداء الاحتمال لا في مقام الاختيار وعمدة اعتماده أنّما هي على الوجه الأوّل من لزوم العسر والمشقّة وأمّا لبس ما يختصّ بأحد الفريقين فهو كما أفاده المصنف رحمه‌الله في حكم النّظر وأمّا حكم ستارتها في الصّلاة فهو كما ذكره المصنف رحمه‌الله لعلمها إجمالا بوجوب التّستر عليها أو الاجتناب عن لبس الحرير فالقول بأصالة البراءة عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط لا ينافي القول بالاحتياط هنا كما هو واضح وأمّا حكم الجهر والإخفات الّذين دار الأمر فيهما بين المحذورين في العبادة فإن قلنا بكون الإخفات في مواضع الجهر كالعشاءين والصبح رخصة على المرأة فقد حكم المصنف رحمه‌الله حينئذ بتعين الجهر عليها ولكنّه مبني على وجوب الاحتياط عند دوران الأمر بين التّعيين والتخيير كما لو دار الأمر بين عتق رقبة مؤمنة وبين عتق مطلق الرّقبة وهو خلاف ما اختاره المصنف رحمه‌الله في تلك المسألة نعم يمكن أن يقال إن مسألة الجهر والإخفات إذا لوحظت في نفسها مع فرض كون الإخفات رخصة للمرأة فالأمر كما ذكر وأمّا إذا لوحظت وظائف الرّجل ووظائف المرأة في الصّلاة مع القطع بتوجّه التّكليف إلى الخنثى بالقيام بإحدى الوظيفتين فلا ريب في وجوب الاحتياط حينئذ للعلم إجمالا بوجوب الجهر والتّستر في الصّلاة فيجب الإتيان بكلّ منهما من باب المقدّمة لخروج المسألة حينئذ من كونها من قبيل دوران الأمر بين التّعيين والتخيير ومن هنا يظهر وجوب ستر البدن عن غير المحارم في غير حال الصّلاة أيضا للعلم إجمالا بوجوبه أو حرمة لبس الحرير مثلا وإن كان الشّكّ في كلّ منهما شكا في التّكليف وإن قلنا بكونه عزيمة فالتّخيير إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرير الصّلاة كما يتراءى من العبارة ولكن هذا مع فرض عدم جواز تكرير الفاتحة والسّورة من دون تكرير الصّلاة إمّا لاستلزامه للقرآن أو الزّيادة في الصّلاة وإلاّ فيتعيّن تكريرهما أو تكرير أصل الصّلاة لا يقال هذا ينافي ما اختاره المصنف رحمه‌الله من التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين كوجوب فعل وحرمة آخر لأنّا نقول هذا فيما كان الوجوب والحرمة المحتملين ذاتيين والحرمة المحتملة في المقام تشريعية وهي لا تنافي الاحتياط كما لا يخفى وبالجملة أنّ مقتضى القاعدة هنا هو الاحتياط وإن قلنا بالبراءة عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط وربّما يظهر من صاحب الفصول القول بالتّخيير مطلقا سواء قلنا بكون الإخفات على المرأة رخصة أو عزيمة وهو المراد من القائل في قول المصنف رحمه‌الله وقد يقال إلخ وتوضيح المقام أنّ المحقّق القمي قد ادعى التدافع بين كلامي الشّهيد في الذكرى حيث حكم على الخنثى بوجوب ستر الرأس في الصّلاة والتجنب عن لبس الحرير فيها وصار إلى التّخيير في مسألة الجهر والإخفات وأورد عليه صاحب الفصول بكون التّخيير في مسألة الجهر والإخفات بالدّليل لا لأجل القاعدة وذلك لأنّه بعد الحكم بوجوب الاحتياط على الخنثى في الأحكام المختصّة بالرّجال والنساء قال وينبغي أن يستثنى من الحكم الأوّل يعني الاحتياط في الأحكام المذكورة كلّ حكم يعذر فيه الجاهل كالجهر والإخفات في مواضعهما فلا يجب عليه الاحتياط في ذلك بل يتخيّر عند عدم سماع الأجانب بينهما لجهله بالحكم فيقطع بالبراءة بدون الاحتياط وهذا هو السّر في إلزام الشّهيد رحمه‌الله له في الذكرى بوجوب الاحتياط في مسألة السّتر ولبس الحرير ومصيره إلى التخيير في مسألة الجهر والإخفات فلا تدافع بين الحكمين أصلا كما زعمه الفاضل المعاصر في كلامه انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه وأورد عليه المصنف رحمه‌الله أوّلا بأنّ النّصّ أنّما دلّ على معذوريّة الجاهل الغافل دون تخيير الملتفت الشّاك من أول الأمر كما في ما نحن فيه وثانيا بأنّ مورد النّصّ هو الجاهل بالحكم دون الموضوع والفرض هنا علم الخنثى بتكليف كلّ من الرّجل والمرأة وجهلها

أنّما هو في اندراجها تحت أحد العنوانين مع العلم بعدم خروجها منهما وأمّا إثبات التّخيير فيما نحن فيه بما دلّ على تخيّر ناسي فريضة من الفرائض الخمسة ففيه مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه‌الله وإلى اختصاصه بالنّاسي أنّ الجهل فيه أنّما هو بالمكلف به وفيما نحن فيه باندراج المكلّف تحت أحد العنوانين بالخصوص ولا دليل على التعدي فالجمع بين كلامي الشّهيد بما ذكر ضعيف كضعف ما تقدّم عن المحقّق القمي رحمه‌الله من دعوى التّدافع بينهما ويظهر وجهه من ملاحظة ما بيّناه في توضيح ما اختار المصنف رحمه‌الله وأمّا حكم الإرث فيحكم باستحقاقها حصّة الأنثى لأصالة عدم استحقاق الزائد وأصالة عدم الذّكوريّة لا يقال إنّ أصالة عدم كونها مذكرا معارضة بأصالة عدم كونها مؤنثا لأنّا نقول إنّ المقصود من إجراء أصالة عدم الذّكوريّة ليس إثبات أنوثيّتها حتّى تعارض بمثلها بل المقصود منه نفي استحقاق الزّائد لكونه مرتّبا على عنوان الذكوريّة وبعد نفيه يحكم بالأقلّ لكونه متيقّنا لا لأجل الأصل وأصالة عدم الأنوثيّة لا يترتّب عليها أثر شرعي حتّى ينافي أصالة عدم الذّكورية في نفي الزّائد ومن المقرّر كما سيجيء في محلّه عدم جريان الأصل الّذي لا يترتّب عليه أثر شرعي فأصالة عدم الذّكوريّة تكون جارية من دون معارضة شيء أصلا (قوله) وفيه أنّ عموم وجوب الغض إلخ لا يذهب عليك أنّ هذا مبني على تحكيم العمومات في الشبهات المصداقية حيث إنّ الآية بعمومها قد دلّت على وجوب الغض على المؤمنات إلاّ من النّساء والرّجال المذكورين في الآية والخنثى على ما هو الفرض من عدم كونها طبيعة ثالثة مردّدة بين دخولها تحت المستثنى أو المستثنى منه والتّمسك بالعموم مع اشتباه المخصّص ضعيف عند المصنف كما صرّح به في بعض المسائل الآتية وقد نبّه على كون التّمسّك بالعموم في مسألة الخنثى مبيّنا على ما ذكر في تنبيهات الشّبهة المحصورة ثمّ إنّي بعد ما ذكرت ذلك وقفت على حاشية للمصنّف رحمه‌الله قد تعرّض فيها لدفع الإشكال المذكور وهي ما كتبه على قوله فتأمّل جدّا حيث قال وجهه أنّ الشّكّ في مصداق المخصّص المذكورة فلا يجوز التّمسّك بالعموم ويمكن أن يقال إن ما نحن فيه من قبيل تعلّق غرض الشّارع بعدم وقوع الفعل في الخارج ولو بين شخصين فترخيص كلّ منهما للمخالطة مع الأجنبي مخالف لغرضه المقصود من عدم مخالطة الأجنبي مع الأجنبيّة ولا يرد النّقص بترخيص الشّارع ذلك في الشّبهة البدويّة فإنّ ما نحن فيه من قبيل ترخيص الشّارع لرجلين في تزويج كلّ منهما لأحد المرأتين اللتين علم إجمالا أنّهما أختان لأحد الرّجلين انتهى فتأمّل (قوله) لأصالة عدم الذكوريّة إلخ قد يشكل التمسّك بالأصل بعدم الحالة السّابقة إلاّ باعتبار سلب الموضوع غير المعتبر في استصحاب عدم عنوانه الطّارئ عليه مضافا إلى معارضته بمثله لفرض العلم بكون الخنثى مذكرا أو مؤنثا بناء على ما هو الفرض من عدم كونها طبيعة ثالثة ويمكن دفع الأوّل بأنّ المقصود من استصحاب عدم الذكوريّة والأنوثيّة هو أصالة عدم سببيّة العقد في حق الخنثى وعدم كونه مؤثّرا في ترتّب الآثار المرتّبة على تقدير إحراز الذّكوريّة والأنوثيّة وكذا أصالة بقاء الأحكام الثّابتة قبل العقد للخنثى ولذا فسّره بقوله بمعنى عدم ترتّب أثر إلخ والثّاني بما تقدّم في المخالفة الالتزاميّة من عدم كون مخالفة العلم الإجمالي مانعا من جريان الأصل ما لم يؤدّ إلى المخالفة العمليّة والمقام ليس كذلك إذ غاية ما يلزم هنا هي المخالفة الالتزاميّة دون العمليّة لكون كلّ من الأصلين موافقا للاحتياط ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا حكم كلّ معاملة يترتّب الحكم فيها على عنوان الذّكوريّة والأنوثيّة مثل أنّ الشّارع قد جعل ملك الرّجل للإناث المحرّمات كالعمّة والخالة والأخت سببا للانعتاق فلو ملكت الخنثى إحداهنّ يحكم بعدم الانعتاق استصحابا له وبعدم تأثير الملك فيه هذا آخر ما أوردناه تعليقة في حجيّة القطع على رسائل شيخنا العلاّمة الأستاذ الشّيخ المرتضى الأنصاري أعلى الله في الخلد مقامه الحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا وقد وقع الفراغ في الثّامن والعشرين من شهر شوّال المكرّم من شهور السّنة الثّامنة والسّبعين بعد ألف ومائتين بيد مصنّفه الجاني الفاني موسى بن جعفر عفا الله عن جرائمهما بحق محمد وآله الطّاهرين.
في حجية الظن

بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عترته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين (قوله) إنّ المعروف هو إمكانه إلخ بل عن العلامة دعوى الإجماع عليه ولعلّه لم يعتد بخلاف ابن قبة وهو المخالف في المسألة من قدماء أصحابنا وحكى أيضا عن جماعة من المخالفين (قوله) المحكي عن ابن قبة إلخ في الخلاصة محمّد بن عبد الرّحمن بن قبّة بالقاف المكسورة والباء المنقطة تحتها نقطة المفتوحة الرّازي أبو جعفر متكلّم عظيم القدر حسن العقيدة قويّ في الكلام كان قديما من المعتزلة وتبصّر وانتقل انتهى وقال أبو علي في ترجمته المعروف المتداول على الألسن في ترجمته قبّة ضمّ القاف وتشديد الباء وفي الإيضاح نقل عن ابن معد الموسوي كما في صه ثمّ قال ووجدت في نسخة أخرى بضمّ القاف وتشديد الباء والّذي سمعناه من مشايخنا هو الأوّل (قوله) ويظهر من الدّليل إلخ يعني من دليله الثّاني (قوله) الثّاني أنّ العمل إلخ يحتمل أن يريد به الاستحالة الذّاتيّة بأن يريد أنّ الحليّة والحرمة من الصّفات المتضادّة فلو جاز التّعبّد بالظنّ أدّى إلى اجتماع ضدّين في محلّ واحد ويحتمل أن يريد به الاستحالة العرضيّة بأن أراد أنه لو جاز التعبّد بالظّنّ أدّى ذلك إلى تحليل الحرام وبالعكس وهو لغو ومناف للغرض وصدوره عن الشّارع الحكيم قبيح وصدور القبيح عنه محال لمنافاته الحكمة واحتجّ لابن قبّة أيضا بوجوه أحدها ما حكى عن ذريعة السّيّد من أنّه لو أمكن التعبّد بخبر الواحد في الأحكام أمكن في نقل القرآن أيضا والتّالي باطل بالإجماع فالمقدّم مثله وثانيها أنّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الأحكام الفرعيّة جاز في الأصول العقائد أيضا والتّالي باطل إجماعا فكذا المقدّم وثالثها ما عن ذريعة السّيّد من أنّه لو جاز الاعتبار بخبر الواحد لجاز في الأخبار المتعارضة أيضا والتّالي باطل فالمقدّم مثله ويرد على الأوّل منع الملازمة إذ المقصود من إنزال القرآن صيروريّة معجز المن أتى به فلا بد فيه من اقترانه بما يفيد العلم ليكون دليلا على نبوته بخلاف الأخبار عن النّبي في الأحكام الفرعيّة وعلى الثّاني منع الملازمة أيضا إذ الفارق بين المقامين سهولة تحصيل العلم في أمّهات أصول العقائد لابتنائها على قواعد عقليّة أو عمليّة قطعية بل هي أمور فطريّة يصل إليها عامة النّاس بفطرتهم الّتي فطرهم الله عليها لو لا كون أكثرهم مسبوقين بالشّبهة بخلاف الأحكام الفرعيّة الّتي تقصر العقول النّاقصة عن إدراكها لكون أكثرها تعبّدية لا سبيل للعقل إليها مع أنّ المطلوب في الأصول هو الاعتقاد وفي الفروع هو العمل فلو انسد باب العلم في بعض مسائل الأصول كتفاصيل المعاد مثلا نمنع ثبوت التّكليف فيه إذ المطلوب في الأصول الاعتقاديّة كما عرفت هو تحصيل الاعتقاد ومع تعذر الاعتقاد العلمي نمنع ثبوت التكليف بالظنّي منه بخلاف الأحكام الفرعيّة إذ المقصود منها العمل فمع تعذر العلم بها أمكنت دعوى ثبوت التكليف بالعمل بالظنّ في مقام الامتثال خروجا من عهدة التكليف الثّابت في الواقع بقدر الإمكان وعلى الثّالث مضافا إلى منع عدم العمل بالمتعارضين مطلقا لثبوت التّكليف بالعمل بأحدهما من باب التّسليم كما ورد عنهم عليهم‌السلام أنّ عدم العمل بهما لوجود المانع وهو المعارض لا يقاس عليه ما خلى عن معارض مكافئ (قوله) فالأولى أن يقرّر لمّا كان ظاهر دليل المشهور دعوى الإمكان الواقعي وكان إثباته موقوفا على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسنة والمقبحة وانتفائها في الواقع وكانت دعوى ذلك مصادمة للوجدان فعدل عنه المصنف رحمه‌الله وقرّره بما يفيد الإمكان الظّاهري وحاصله أنّ التّعبّد بالظّنّ لم تثبت استحالته إذ ليس في العقل ما يستحيله ومع الشّكّ في إمكان شيء وامتناعه يحكم بإمكانه في مرحلة الظّاهر لبناء العقلاء على الإمكان في مثله ولعلّ هذا التقرير مأخوذ من المحكي عن ابن سينا من قوله كلّما قرع سمعك وشككت في إمكانه وامتناعه فذره في بقعة الإمكان لأنّ ظاهره أيضا دعوى الإمكان الظّاهري في مقام الشك ولعلّ مبناه ما أشرنا إليه من بناء العقلاء وأنت خبير بأنّه مع بعده عن كلام ابن سينا لترفع الحكماء عن التكلم في إثبات الأحكام الظّاهريّة لأنّ مسرح أنظارهم ومسرع أفكارهم بيان الأمور الواقعيّة أنّ ثبوت بناء العقلاء على وجه يجدي في المقام لا يخلو من إشكال بل منع نعم ربّما يتمسّك في المقام بالغلبة نظرا إلى كون الممكن أغلب من الممتنع لأن للأوّل فردين أحدهما الممكن بالمعنى العام والآخر الممكن بالمعنى الخاصّ بخلاف الممتنع وفيه مضافا إلى عدم وجود جامع بين الممكن والممتنع حتى تدعى الغلبة فيه صنفا أو فردا أنه إن أريد بها الغلبة صنفا بأن تدعى كون الممكن أغلب صنفا من الممتنع ففيها منع تحقق الغلبة بمجرد وجود صنفين للممكن وصنف واحد للممتنع إذ المعتبر فيها كون الأفراد النّادرة كالمعدومة في جنب الموجودة وإن أريد بها الغلبة بحسب الأفراد بأن يدعى كون أفراد الممكن بمعنييه أغلب بالنّسبة إلى أفراد الممتنع ففيها منع واضح لتوقّفه على الإحاطة بأفراد الممتنع بحسب الواقع وليس للعقل إليها سبيل مع أنّ كلّ ممكن مع عدم بعض أجزائه أو شرائطه تنشعب منه أفراد متكثّرة للممتنع إذ لا ريب في امتناع ما يلاحظ مع عدم جزئه أو شرطه فتضاعف أفراد الممتنع أضعاف مضاعف أفراد الممكن وقد يتمسّك له أيضا بالاستصحاب إذ الممتنع يحتاج إلى قدر زائد في رجحان العدم بالغ حدّ اللّزوم كالواجب في الحاجة إلى القدر الزّائد في رجحان الوجود والأصل عدم هذا القدر الزّائد فيثبت به إمكان المشكوك فيه لأنّه ما خلي عن الرّجحانين

وفيه أنّه إن أريد بأصالة عدم الزّائد أصالة العدم مطلقا لإثبات العدم الخاصّ في مورد الشّكّ ففيها أنّها حينئذ مثبتة وإن أريد بها أصالة الزّائد في خصوص مورد الشّك ففيها أنّها موقوفة على العلم بتساوي الطّرفين في مورد الشّكّ وهو خلاف الفرض وقد تحصّل مما ذكرناه أن دعوى أصالة الإمكان في كل ما يشك في إمكانه وامتناعه خالية عن مستند صحيح نعم لو ادعي أنّ الأصل في كلّ ما يشكّ في إمكانه وامتناعه هو التّوقف بمعنى عدم ترتيب شيء من آثار الإمكان والامتناع كانت متجهة لأنّ ذلك قضيّة حكم العقل ثمّ إنّ المراد بالأولويّة في كلام المصنف رحمه‌الله وإن كان هو المعنى المراد في آية أولي الأرحام إلاّ أنّه لم يظهر من المصنف رحمه‌الله اختيار ما قرّره بل العمدة في ذلك ما ذكره في ردّ ثاني دليلي ابن قبة فتدبّر هذا كلّه في تقرير الدّليل على أصالة الإمكان في كلّ ما يشكّ في إمكانه وامتناعه وقد يستدلّ على الإمكان في خصوص ما نحن فيه تارة بما تقدّم في بعض الحواشي السّابقة عن العلاّمة من دعوى الإجماع وأخرى بالوقوع شرعا لأنّه أخصّ من الإمكان وذلك لوقوع التّعبّد بالظّنّ شرعا في الموضوعات الصرفة والمستنبطة والأحكام الكليّة والأولى كالأمارات المعتبرة لتمييز الموضوعات المشتبهة كالبيّنة واليد والسّوق ونحوها والثّانية كالأصول اللفظيّة الجارية في مقام تعيين المرادات كأصالة الحقيقة بعد العلم بالأوضاع وفي مقام تعيين الأوضاع عند الشّكّ فيها كأصالة عدم النّقل والاشتراك لأنّ هذه أصول معتبرة بإجماع العلماء وعليها بناء العرف من لدن آدم إلى يومنا هذا والثّالثة كتقليد الجاهل بالأحكام الشّرعيّة العالم بها وستقف على تتمة الكلام في ذلك (قوله) إنّ الإجماع أنّما إلخ يظهر المراد بالإجماع هنا ممّا قدّمناه في مسألة التجرّي فراجع (قوله) بعد تسليمه إلخ فيه إشارة إلى عدم تسليم القياس لوجود الفارق من وجهين أحدهما أن دواعي الكذب في الإخبار عن الله تعالى كثيرة لكونه منصب النّبوّة مشتملا على الرّئاسة العامّة عن الله سبحانه فلا يقبل الإخبار عنه تعالى إلاّ بالاقتران بما يفيد القطع بصدقه بخلاف التعبّد بالإخبار عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الأحكام الفرعيّة واختلاف موارد الإخبار ممّا لا مساغ لإنكاره ولذا ترى العقلاء يقبلون إخبار واحد بموت زيد ولا يقبلون إخباره بمشيه على الماء أو عروجه إلى السّماء أو نزوله تحت الأرض أو نحو ذلك وثانيها أنّ تحصيل العلم بالنّبوّة سهل يسير في حق كلّ أحد وإلاّ لم يقع التّكليف به بخلاف الأحكام الفرعيّة لأنّها على كثرتها وتشتّتها يعسر تحصيل اليقين بجميعها والوصول إليها على وجه العلم لجميع المكلّفين فلا مانع من تجويز الشّارع بملاحظة هذا العسر الغالب التّعبّد بخبر الواحد في الأحكام الفرعيّة مطلقا حتّى في الموارد الّتي يتيسّر فيها تحصيل العلم بها بأن يكون هذا العسر حكمة في تشريع العمل بخبر الواحد(قوله) بل القطع أيضا إلخ يرد عليه مضافا إلى ما سيشير إليه أنّ الجهل المركّب أنّما يرد نقضا على المستدلّ إن كان اعتبار العلم من باب جعل الشارع أو إمضائه لما استقل على اعتباره العقل إذ يصحّ حينئذ أن يقال إنّه بجعل الشّارع أو إمضائه يحدث هنا حكم مخالف لما ثبت في الواقع وليس كذلك لما تقدّم سابقا من كون العلم طريقا عقليا اضطراريّا منجعلا بنفسه غير قابل للجعل والإمضاء وإن العمل به أنّما هو لأجل مجرد انكشاف الواقع على سبيل الجزم (قوله) بأنّه إن أريد تحريم الحلال إلخ لا يخفى أنّ محتملات تحريم الحلال في كلام ابن قبّة أربعة أحدها صيرورة ما هو حلال في الظّاهر حراما في الواقع وثانيها صيرورة ما هو حلال في الظّاهر حراما في الظّاهر وثالثها صيرورة ما هو حلال في الواقع حراما في الواقع ورابعها صيرورة ما هو حلال في الواقع حراما في الظّاهر وممّا ذكرناه يظهر الكلام في محتملات تحليل الحرام وحاصل الجواب منع الملازمة على الثّلاثة الأول ومنع بطلان التّالي على الرّابع والأوّلان داخلان في صورة الأصل بأن أراد بتحريم الحلال الظّاهري تحريمه في الظّاهر أو الواقع والأخيران في صورة العكس وقوله وإن أريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا كأنّه استثناء في المعنى من منع اللّزوم في صورة العكس وهذا إن أراد بصورة العكس تحريم الحلال الواقعي واقعا أو ظاهرا وإن أراد بها تحليل الحرام الظّاهري واقعا أو ظاهرا لم يكن الثّالث مشمولا للعبارة بل المشمول لشقّي الترديد حينئذ محتملات خمسة من المحتملات الثّمانية المتصوّرة من لزوم تحريم الحلال وتحليل الحرام وكيف كان لما كان منع بطلان التّالي في الرّابع على إطلاقه ضعيفا لما سيشير إليه من قبح تجويز العمل بالظن في صورة الانفتاح على أحد وجهي جعل الطّرق الظنيّة عدل عن الجواب المذكور إلى ما هو أولى منه (قوله) في المسألة الّتي انسد فيها إلخ بأن يريد امتناع التعبّد بالخبر في صورة الانسداد الأغلبي بالنّسبة إلى الموارد الّتي انسد فيها باب العلم وليس المراد احتمال دعوى الاستحالة في خصوص كلّ مسألة انسد فيها باب العلم وإن لم يتحقق هنا انسداد أغلبي كما ربّما يتوهّم من العبارة إذ لا دليل حينئذ على إرجاعه إلى العمل بما لا يفيد العلم من الأمارات والأصول لإمكان دعوى تعيّن العمل حينئذ بالاحتياط إذ المسلم من عدم وجوبه أنّما هو في صورة الانسداد الأغلبي خلافا للمحقق القميّ قدس سرّه كما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى وممّا يدل على إرادته ما ذكرناه قوله بل الظّاهر أنّه يدعى إلى آخره لأن المدّعين للانفتاح لا ينكرون الانسداد في بعض الموارد وقد صرّح السّيّد رحمه‌الله بذلك في بعض كلماته (قوله) إمّا أن يكون للمكلّف حكم إلخ فيه تنبيه على أنّ المراد ببقاء التّكليف عند تقرير دليل الانسداد بانسداد باب العلم وبقاء التّكليف بالضّرورة كما هو الدّائر على الألسنة ليس بقاء التكليف بالأحكام الواقعيّة على ما هي عليها في الواقع لاستحالة بقائه كذلك لكونه تكليفا بما لا يطاق لفرض تعذّر العلم بها بل المراد توجّه تكليف إلى المكلّف عند الانسداد في مقابل كونه كالبهائم والمجانين وإن دار ذلك بين كونه هو العمل بالمظنونات والمشكوكات والموهومات والعمل بالأصول العمليّة

والتّقليد والقرعة ونحو ذلك ولذا يجب بعد إثبات الانسداد وبقاء التّكليف بالمعنى المذكور تمهيد مقدّمة أخرى لإثبات نفي الاحتمالات المذكورة ما عدا العمل بالظنّ ثمّ إنّ كوننا كالبهائم وإن كان ضروريّ البطلان كما سيجيء عند تقرير دليل الانسداد إلاّ أنّ المصنف رحمه‌الله لم يشر إلى بطلانه مماشاة مع الخصم وإلزاما له بما فرّ منه (قوله) وإمّا أن لا يكون له إلخ يعني في الظّاهر وإن ثبت في الواقع وحينئذ لا يرد على قوله وعلى الثّاني يلزم إلى آخره منع اللّزوم بعد فرض كونه كالبهائم (قوله) وكيف كان فلا نظنّ بالمستدل إلخ هذا توجيه لكلام المستدلّ ودفع لجملة من النقوض المتقدّمة الّتي أوردها صاحب الفصول وربّما يظهر من المصنف رحمه‌الله تسليم ورود النّقض عليه بالأمارات الشّرعيّة مثل اليد والبينة ونحوهما وهو لا يخلو من نظر وتوضيح المقام أنّ موارد النّقض أمور منها جواز الفتوى وتقليد الجاهل بالعالم وفيه أنّ الجهّال الّذين يجوز لهم تقليد العالم على صنفين منهم من لا يمكن له أو يتعسّر عليه تحصيل العلم أو الاطمئنان بالأحكام الواقعيّة ولو بسؤال الإمام عليه‌السلام كأكثر العوام بل جميعهم الموجودين في أمثال زماننا أو الموجودين في عصر الأئمّة عليهم‌السلام الّذين يتعسّر أو يتعذّر عليهم الوصول إلى حضرتهم وأخذ الأحكام منهم أو من أصحابهم الّذين يحصل العلم أو الاطمئنان بإخبارهم لبعدهم أو لوجود مانع آخر ومنهم من يتيسر له ذلك من دون مشقة كثيرة لا تتحمّل عادة كالحاضرين في بلد الإمام عليه‌السلام ولا ريب أنّ جواز التّقليد للصّنف الأوّل لا يرد نقضا على المستدلّ بعد فرض تخصيص كلامه بصورة الانفتاح لفرض انسداد باب العلم في حقّهم وأمّا الصّنف الثّاني فلا ريب أنّ تقليدهم ليس بمثابة تقليد العوام في أمثال هذا الزّمان إذ كانت فتوى أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام مفيدة للوثوق لهم بالأحكام الواقعيّة ولذا ترى أن عدلا في هذا الزّمان أيضا لو أخبر عن رأي المجتهد حصل للمخاطب علم أو وثوق بكونه فتواه والوجه فيما ذكرناه من حصول الوثوق لهم بنفس الأحكام الواقعيّة أن فتاوى ذلك الزمان لم تكن كفتاوى مجتهدي هذا الزّمان مبتنية على إعمال الأصول التعبّديّة بل كانت فتاواهم أشبه بنقل الأخبار المسموعة عن الإمام عليه‌السلام بالمعنى وإنكار حصول الوثوق في مثل ذلك مكابرة محضة وهذا وإن سمي تقليدا كما يظهر من قول أبي جعفر الباقر عليه‌السلام لأبان اجلس في مسجد المدينة وأفت النّاس فإنّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك إلاّ أنّه نوع اجتهاد في الحقيقة ولذا نقول بجواز البقاء على تقليد الميّت بل التقليد له ابتداء أيضا في مثل هذه الصّورة وإن لم نقل بهما في أمثال هذا الزمان وبالجملة أنّ التّقليد على هذا الوجه لا يرد نقضا على المستدل إذ لعلّه لا يأبى عن العمل بالوثوق لا الذي يعتنى باحتمال الخلاف فيه عند العقلاء بل الظّاهر أنّ غيره أيضا ممن منع العمل بغير العلم كالسّيّد وأتباعه قد أرادوا من العلم ما يشمل ذلك أيضا وفي كلام السّيّد إشارة إلى ذلك كما يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى ومنها جواز العمل بالأصول اللّفظيّة وفيه أنّ اعتبار ظواهر الألفاظ من الكتاب والسّنة إن أريد به اعتبارها بالنّسبة إلى المشافهين فلا ريب أنّ الخطابات الشفاهيّة إن لم تفد العلم للمخاطبين فلا أقل من حصول الاطمئنان لهم وقد عرفت قوّة احتمال عدم إباء المستدلّ من العمل به وإن أبيت إلاّ عن عدم إفادتها إلاّ الظّنّ غالبا أو دائما نقول إنّه على هذا الفرض يكون باب العلم إلى تعيين مرادات المتكلمين منسدا وقد عرفت عدم ورود النّقض على المستدلّ على هذا الفرض وإن أريد به اعتبارها بالنّسبة إلى المعدومين أو الغائبين عن مجلس الخطاب فنقول إنّ اعتبارها بالنّسبة إليهم إن كان من باب الظّنّ المطلق كما يراه المحقّق القمي رحمه‌الله فقد عرفت عدم ورود النّقض عليه بذلك وإن كان من باب الظّنّ النّوعي أو التعبّد العقلائي مطلقا أو مع عدم حصول ظنّ شخصيّ بخلافه أو غير ذلك من الوجوه المحتملة الّتي ستأتي في محلّها فالنقض حينئذ إنّما يرد لو ثبت تسليم المستدلّ كون اعتبار الظواهر على أحد هذه الوجوه ولعلّه أنّما يعمل بها لأجل إفادتها الوثوق نظير ما ادعاه بعض الأخباريين من كون دلالة الكتب الأربعة كأسانيدها قطعيّة ومع تسليم عدم إفادتها سوى الظّنّ فقد عرفت عدم ورود النّقض عليه حينئذ أيضا لأجل فرض الانسداد ومنها جواز عمل الجاهل المركب بيقينه ويظهر ضعفه ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله هنا مضافا إلى ما أسلفناه في بعض الحواشي السّابقة ومنها جواز العمل بالأمارات الشّرعيّة المجعولة لتميز الموضوعات المشتبهة مثل اليد والبيّنة ونحوهما وفيه أوّلا أنّ النقض بها أنّما يرد لو قلنا بالتخطئة في استعمال الأمارات لتشخيص الموضوعات كاستعمال الأدلّة الظّنّية لتحصيل المعرفة بالأحكام ولعلّ المستدلّ يقول بالتّصويب في الموضوعات كما هو مذهب بعض المتأخرين وثانيا أنّه لا إشكال في انسداد باب العلم بالموضوعات المشتبهة وهو واضح وقد عرفت عدم ورود النّقض عليه حينئذ فإن قلت إنّ الأمارات الشّرعيّة معتبرة ولو مع التمكن من تحصيل مع العلم ولذا يجوز الاعتماد على البيّنة ولو في موارد إمكان تحصيل العلم بما قامت عليه قلت إنّ الانسداد ليس علة لجعل الأمارات بل هو حكمة له فلا يجب اطراده هكذا قيل وفيه نظر لأنّ تجويز العمل بالظّنّ لحكمة الانسداد لا يدفع المحظور الّذي ذكره المستدلّ وهو واضح ولعلّ لأجل ذلك سكت المصنف رحمه‌الله عن دفع النّقض بالأمارات المذكورة (قوله) الثّاني أن يجب العمل به لأجل إلخ ظاهر العبارة والعبارة الّتي حكاها عن النّهاية تبعا للشيخ اعتبار المصلحة الحادثة بسبب قيام الأمارة في الفعل الّذي تضمّنت الأمارة حكمها وهو لا يتمّ إلاّ على أحد الوجهين الأوّلين من وجوه اعتبار الظنّ من باب الموضوعيّة وظاهره كما يأتي بطلان كلّ من الوجهين وهو لا يتمّ مع قوله وأمّا وجوب العمل بالخبر على الوجه الثّاني فلا قبح فيه أصلا إلى آخر ما ذكره إذ ظاهره اختيار هذا الوجه ويمكن دفعه بأن ما ذكره أنّما

هو في مقابل جعل العمل بالطّريق الظّني من باب الطّريقيّة المحضة فمراده بيان اعتبار الطّرق الظنّية على وجهين أحدهما من باب الطّريقيّة المحضة والآخر على وجه الموضوعيّة ساكنا على الثّاني عن كون المصلحة في الفعل على أحد الوجهين من وجوه اعتبار الظنّ من باب الموضوعيّة أو في سلوك الطّريق كما هو الوجه الثّالث منها وإن كان الجمود على ظاهر العبارة هنا موهما لما ذكر في الإشكال هذا والأولى في دفعه منع ظهور قوله وأمّا وجوب العمل بالخبر إلى آخره في اختيار ما ذكر إذ غايته منع القبح العقلي وهو لا ينافي إنكار وقوع العمل بالخبر على الوجه المذكور في الشّرع هذا ولكن ربّما يظهر من الجواب عن السّؤال الآتي اختياره لهذا الوجه لأنّه إنّما أجاب عن السّؤال بما ذكرناه من منع القبح العقلي بعد التّنزل والمماشاة مع الخصم ثمّ إنّه ادعى في الجواب المذكور عدم كون هذا الوجه تصويبا وأحال بيانه إلى ما ذكره بعد ذلك من وجوه كيفيّة جعل الطّرق مع أنّه لم يشر هناك إلى عدم كون هذا الوجه تصويبا وإنّما ادّعى عدم كون الوجه الثّالث من وجوه اعتبار الأمارات من باب الموضوعيّة تصويبا لا هذا الوجه الّذي هو الوجه الثّاني منها بل صريحه حيث ادّعى استلزام القول بالإجزاء للتّصويب خلافه كما سنشير إليه هناك وهذا ربّما يؤيّد كون مراده بما ذكره هنا هو الوجه الثّالث من الوجوه المذكورة دون الوجه الثّاني منها فتدبّر(قوله) مصلحة راجحة على المصلحة الواقعيّة إلخ فإن قلت لا وجه للتّخصيص بالمصلحة الرّاجحة لظهور كفاية المصلحة المساوية في تجويز العمل بمؤدّى الأمارة ومع احتمال تساوي المصلحتين لا يلزم التّصويب لأن لزومه مبني على رجحان المصلحة في الطّريق لأن اضمحلال المفسدة الواقعيّة على تقدير مخالفة الأمارة للواقع مشروط برجحان مصلحة الطّريق كما هو ظاهر قلت نمنع كفاية المصلحة المساوية في تجويز العمل بمؤدّى الأمارة لأنّ مؤدّاها إن كان هو الوجوب وكان الحكم الواقعي هي الحرمة فمع تساوي المصلحة والمفسدة وتزاحمهما لا يبقى مقتض لشيء من الوجوب والحرمة لأنّ مقتضى ذلك هي الإباحة دون الوجوب أو الحرمة ومن هنا يظهر أنّه مع اختلاف مؤدّى الطّريق والواقع في الوجوب والحرمة مثلا لا بدّ أن يكون رجحان مصلحة الطّريق بحيث يكون مقدار الزّائد منها على حد الإلزام فلا يكفي فيه أدنى الرّجحان كما هي مقتضى إطلاق العبارة اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ إطلاقها وارد في مقام بيان اعتبار الرّجحان في الجملة لا في مقام تحديده وكيف كان فممّا ذكرناه يظهر ما في اعتبار تساوي المصلحتين في الوجه الثّاني من وجهي اعتبار الظنّ كما سيشير إليه (قوله) فإن قلت إنّ هذا أنّما يوجب التّصويب إلخ الأولى ترك كلمة الحصر والتقريب في لزوم التّصويب هنا أنّه مع مزاحمة مفسدة الواقع بمصلحة الطّريق الرّاجحة عليها لا تكون مفسدة الواقع منشأ لحكم ما دامت الأمارة قائمة على خلاف الواقع فلا يكون في حقّ من قامت الأمارة المخالفة عنده حكم واقعي مجعول سوى مؤدّى الأمارة ولا نعني بالتّصويب إلاّ اختلاف الأحكام الواقعيّة بالظّنون نعم تكون المفسدة الواقعيّة في حقّ العالم بالواقع ومن قامت الأمارة عنده على طبق الواقع ومن كان جاهلا بالواقع بأن لم تقم عنده الأمارة أصلا منشأ للحكم فهذه المفسدة تختلف باختلاف المكلّفين فهي مفسدة شأنيّة في حقّ من قامت عنده الأمارة المخالفة بمعنى كونها منشأ للحكم على تقدير عدم قيام الأمارة المخالفة عنده ومفسدة فعليه في حقّ من عداه ممّن ذكرناه وهذه المفسدة الفعليّة قد تكون منشأ لحكم فعلي منجز كما في حقّ العالم بالواقع أو من قامت عنده الأمارة الموافقة وقد تكون منشأ لحكم واقعي شأني كما في حقّ الجاهل بالواقع وباختلافها يختلف الحكم الواقعي أيضا لأنّه شأني محض في حقّ من قامت عنده الأمارة المخالفة بمعنى أنّ له مادّة بحيث لو انكشف له عدم مخالفة الأمارة للواقع كانت هذه المادة منشأ لحكم واقعي له وبالجملة أنّ المراد بوجوده الشأني صلاحيته للوجود على تقدير عدم المانع وشأني موجود في حقّ الجاهل بالواقع رأسا بمعنى كونه موجودا بالفعل وإن توقّف تنجزه وتوجهه إلى المكلّف على العلم أو قيام الأمارة المطابقة فالشّأنية هنا بالنّسبة إلى التنجز وفي الأوّل بالنّسبة إلى أصل الوجود وفعلي منجّز في حقّ العالم بالواقع ومن قامت عنده الأمارة المطابقة ومن هنا يظهر أمران أحدهما أن قيام الأمارة المطابقة لا يوجب حدوث حكم مغاير للحكم الواقعي وإن تزايدت به المفسدة الواقعيّة للتّوافق بين جهة الظّاهر والواقع حينئذ إذ غاية الأمر تأكد الحكم وجوبا أو تحريما لا حدوث حكم آخر مغاير للواقع لعدم الحاجة حينئذ إلى جعل حكمين متوافقين وثانيهما أنّ لزوم التّصويب أنّما هو بالنّسبة إلى من قامت عنده الأمارة المخالفة لا مطلقا(قوله) والتّصويب وإن لم ينحصر إلخ لأن أوضح صور التّصويب هو ما ذكره المصنف رحمه‌الله من الوجه الأوّل من وجوه اعتبار الظّنّ من باب الموضوعيّة وما ذكر في السّؤال أنّما هو الوجه الثّاني منها وسنشير إلى وجوه الفرق بينهما في بعض الحواشي الآتية ثم إنّ للقائلين بالتّصويب مذاهب أخر أحدها أنّ الله تعالى قد جعل في حقّ كلّ مجتهد في الواقع قبل حصول الظّنّ له حكما موافقا لما يؤدّي إليه ظنّه بمعنى أنّ الله تعالى لمّا علم بأنّ المجتهد الفلاني يظنّ كذا وضع ذلك المظنون قبل حصول ظنّه وثانيها أنّ الله تعالى قد جعل في حقّ كلّ مجتهد حكما في الواقع وأدّى الله ظنّ كلّ إلى ما وضعه في حقّه قسرا وثالثها أنّ الله تعالى قد جعل في حقّ كلّ مجتهد حكما في الواقع إلاّ أنّ المجتهد يناله اتّفاقا لا قهرا لكنّ المعروف من مذهب التّصويب ما ذكره المصنف رحمه‌الله من الوجه الأوّل من وجوه اعتبار الظّن من باب الموضوعيّة واختاره العضدي إلا أنّه قد حكي عنه أنّه قد التزم تشبيه حكم في الواقع وإن لم يكن نفسه فادعى أنّ في الواقع شيئا لو كان الله تعالى جعل حكما كان هذا هو المجعول وأنت خبير بأنّه

إن أراد بهذا الشّيء الحكم الواقعي الشّأني فهو عين القول بالتّخطئة وإن أراد به شيئا آخر فهو غير معقول (قوله) وأجاب به صاحب المعالم إلخ أي بالتّصويب والمقصود من نقل جواب صاحب المعالم هنا هو الانتصار بفهمه لكون ما ذكره تصويبا ولا يقدح فيه ما أورده عليه جماعة ممّن تأخّر عنه من عدم كون ما ذكره العلاّمة في التّهذيب مستلزما للتّصويب (قوله) إلاّ أن يقال إلخ لا يخفى أنّ هذا التّوجيه هو المتعيّن في كلام ابن قبة لعدم استقامته على القول بالتّصويب كما هو واضح فلا وجه لذكره على وجه الاحتمال وحاصل الاستثناء هو كون دعوى ابن قبّة للاستحالة بعد الفراغ عن بطلان التّصويب بمعنى كون مراده دعوى الاستحالة من غير جهة التّصويب (قوله) الثّاني أن يكون ذلك إلخ لا يخفى ما في العبارة من المسامحة لأنّ ظاهر قوله في مصلحة العمل بها وكذا قوله إدراك مصلحة هذا الطّريق هو اعتبار المصلحة في سلوك الطّريق وتطبيق العمل على مؤداه وهو غير مقصود بالخصوص وإلاّ لا يشمل المقسم لجميع أقسامه بل المقصود كون التعبّد بالطّرق الظنّيّة لوجود مصلحة في الجملة إمّا في الفعل أو في سلوك الطّريق فيشمل المقسم جميع أقسامه الثّلاثة (قوله) عالما بدوام موافقة إلخ سواء كانت موافقة العلوم الحاصلة للمكلّف دائمة أيضا أم لا وإن أمكن الفرق بينهما بأنّ اللاّزم على الثّاني إيجاب العمل بالأمارات بخلافه على الأوّل إلا أنّه لا أثر لهذا الفرق فيما نحن بصدده من إثبات جواز رخصة الشّارع في العمل بها(قوله) غالب المطابقة إلخ بالنّسبة إلى العلوم الحاصلة للمكلّف بأن كانت ظنونه غالبة المطابقة وعلومه دائمة المطابقة (قوله) الثّالث كونها في نظره إلخ هذه الصّورة داخلة في صورة الانسداد لما تقدّمت إليه الإشارة في كلام المصنف ره من كون المراد به انسداد باب الوصول إلى الواقع غالبا لا انسداد باب الاعتقاد مطلقا(قوله) أو محكوم بما يعلمه الله إلخ هذا أنّما ينطق بظاهره على القول الأوّل من الأقوال الثّلاثة التي قدّمناها في بعض الحواشي السّابقة ولكن لا يناسبه جعل عنوان الكلام فيما لا يكون للجاهل حكم في الواقع أصلا إذ على هذا القول لا بدّ من الالتزام بوجوده في الجملة وكيف كان فعلى الوجهين من كون الجاهل بالواقع مكلّفا بتحصيل الظّنّ بحكم العالمين أو بما يعلم الله بأنّ الأمارة تؤديه إليه يندفع الدّور الّذي أورده على القول بالتّصويب بتقريب أنّه إذا فرض عدم حكم في الواقع في حقّ الجاهل فإذا حصل له ظنّ بحكم واقعي فلا ريب أنّ حصول الظنّ بشيء مسبوق بوجود هذا الشّيء ولو عند الظّانّ فمع عدم وجود حكم واقعي للجاهل فأيّ شيء يطلبه الجاهل وبأيّ شيء يتعلّق ظنّه لأنّ الظنّ مسبوق بوجود المظنون والفرض تأخره عنه وهذا هو الدّور الباطل ووجه اندفاعه واضح (قوله) الثّاني أن يكون الحكم الفعلي إلخ المراد بفعليّة الحكم مجرّد وجوده الواقعي وبشأنيته وجود المقتضي للوجود الواقعي لو لا المانع من اقتضائه كما يظهر بالتّأمّل في العبارة لا ما هو المتبادر منهما ثمّ إنّ حاصل الوجه الأوّل هو اختصاص الحكم الواقعي بالعالمين وكون حكم الجاهلين تابعا لمؤدّى الأمارة سواء طابقت الواقع أم خالفته ولازمة عدم وجود حكم واقعي أصلا في حقّ الجاهل قبل قيام الأمارة والوجه الثّاني يفارقه من وجوه أحدها أنّهما وإن اشتركا في عدم وجود حكم واقعي شأني في حقّ الجاهل بالواقع أعني من قامت عنده أمارة مخالفة للواقع إلا أنّ الثّاني يختصّ بوجود مادة للحكم وهي المصلحة أو المفسدة الشّأنيّة بالمعنى الّذي أشرنا إليه سابقا بخلافه على الوجه الأوّل وثانيها اشتراك العالم مع الجاهل الّذي قامت عنده أمارة مطابقة للواقع في الحكم الواقعي الأولي على الوجه الثّاني بخلافه على الوجه الأوّل إذ الحكم الواقعي للجاهل على هذا الوجه هو ما أدى إليه ظنّه سواء طابق الواقع أم خالفه لكون الحكم الواقعي على هذا الوجه مختصّا بالعالمين وثالثها اشتراك العالم مع الجاهل الّذي لم تقم عنده أمارة في الحكم الواقعي الأولي على الوجه الثّاني كما أشرنا إليه في بعض الحواشي السّابقة بخلافه على الوجه الأوّل لعدم حكم واقعي للجاهل المذكور على هذا الوجه كما أشرنا إليه وإلى ما ذكرناه يرجع أيضا ما ذكره المصنف رحمه‌الله من الفرق (قوله) فعلي في حقّ غير الظّانّ بخلافه إلخ سواء كان عالما بالواقع أو ظانّا به مع المطابقة(قوله) وجود المقتضي إلخ هي المصلحة الواقعيّة التي منعت المصلحة الحادثة بسبب قيام الأمارة من عملها لأجل مزاحمتها لها(قوله) إنّ العامل بالأمارة إلخ يعني على الوجه الثّاني (قوله) نعم كان ظنّه إلخ المطابق للواقع (قوله) عن المانع إلخ من تحقق الحكم الواقعي (قوله) تأثير في الفعل الّذي تضمّنت إلخ بأن لا يكون قيام الأمارة المخالفة سببا لجعل مؤداها حكما واقعيّا في حقّ الجاهل بالواقع كما كان في الصّورة السّابقة فيبقى الواقع حينئذ بحاله ويجب العمل على طبق الأمارة وحاصل الوجوه الثّلاثة أنّ مقتضى الأوّل جعل مؤدّى الأمارة هو الحكم الواقعي الأوّلي مطلقا طابق الواقع أو لا ومقتضى الثّاني جعل مؤدّاها هو الحكم الواقعي مع المخالفة خاصّة ومقتضى الثّالث بقاء الواقع بحاله مع الموافقة والمخالفة (قوله) قلت أمّا رجوع الوجه إلخ اعلم أنّ المصنف رحمه‌الله قد حاول في هذا الجواب الجمع بين أمور أحدها بيان الفرق بين الوجهين وحاصله أنّ مقتضى الوجه الثّاني هو جعل مؤدّى الأمارة بسبب ما يحدث في الفعل من المصلحة بمعنى كون ذلك حكما واقعيّا في حقّ من قامت عنده بحيث لو انكشف خلافها بالعلم أو بأمارة أخرى انقلب حكمه الواقعي بسبب انقلاب موضوعه الواقعي كصيرورة الحاضر مسافرا والصّحيح مريضا فإذا قامت الأمارة على وجوب الجمعة وفرض كون الواقع وجوب الظّهر كان حكمه الواقعي وجوب الجمعة وإذا انكشف خلافها انقلب حكمه الواقعي إلى وجوب الظّهر لأجل تبدل المصالح بانكشاف الخلاف ومقتضى الوجه الثّالث هي الرّخصة في العمل بمؤدّى الأمارة وفرض مؤدّاها واقعا لأجل ما لاحظه الشّارع من المصلحة في سلوكها من دون أن تحدث بسبب قيامها مصلحة في نفس الفعل توجب جعل مؤدّاها في حقّ من قامت

عنده فإذا قامت الأمارة المخالفة فغاية ما تقتضيه المصلحة الموجودة في سلوكها هي الرّخصة في العمل بها وفرض مؤدّاها واقعا لا جعل مؤدّاها في حقّ من قامت عنده كما هو مقتضى الوجه الثّاني فالواقع مع قيام الأمارة المخالفة باق على ما هو عليه وإن رخص الشّارع في مخالفته لأجل ما في سلوك هذه الأمارة من المصلحة ومع انكشاف الخلاف علما أو ظنّا ينكشف الواقع كذلك لا أنّ الواقع يتبدّل بتبدّل الأمارة وانكشاف الخلاف كما هو مقتضى الوجه الثّاني على ما عرفت وثمرة الرّخصة في العمل بمؤدّاها وفرضها واقعا ما أشار إليه بقوله فإن كان في أوّل الوقت إلى قوله ثمّ إن استمر إلى آخره وثانيها بيان ثمرة بقاء الحكم الواقعي على حاله على الوجه الثّالث مع قيام الأمارة المخالفة والرّخصة في العمل بمؤدّاها وحاصله ظهور الثّمرة في وجوب الإعادة والقضاء مع انكشاف الخلاف في الوقت أو خارجة لأنّه مع فرض كون العمل بمؤدّى الأمارة من باب الرّخصة في مخالفة الواقع ما دامت الأمارة قائمة من دون حدوث الوجوب النّفس الأمري إذا انكشف خلافها بطلت هذه الرّخصة ووجب البناء على مقتضى الحكم الواقعي وترتيب آثاره من أوّل الأمر فإن كان انكشاف الخلاف في أثناء الوقت تجب الإعادة وفي خارجه يجب القضاء إن قلنا بكونه تابعا للأداء وعلى الوجهين اللّذين أشار إليهما المصنف رحمه‌الله إن قلنا بكونه بأمر جديد كما هو التّحقيق ولذا لم يتعرض المصنف رحمه‌الله للأوّل فإن قلت إنّ مجرّد بقاء الحكم الواقعي لا يقتضي بوجوب الإعادة والقضاء مع فرض امتثال الأمر الظّاهري بالعمل بمؤدّى الأمارة إذ لا دليل على وجوب امتثال آخر بعده سيّما إذا كان انكشاف الخلاف بطريق ظنّي لا قطعي إذ هذا الظّنّ ليس بأولى من الأوّل قلت إنّ الدّليل على وجوب الامتثال ثانيا هو ما دل على وجود الحكم الواقعي بعد انكشاف الخلاف إذ لا رافع لهذا الأمر إلاّ امتثاله ثانيا وأمّا عدم أولوية الظنّ الثّاني من الأوّل ففيه أنّ مقتضى الأمارة الثّانية بطلان مؤدّى الأولى من رأس فهي حاكمة عليها لا معارضة لها حتّى يجري فيها دعوى عدم الأولويّة ومجرّد أمر الشّارع بالعمل بمؤدّى الأمارة الأولى لا يقتضي أزيد من فرض مؤدّاها واقعا ما لم ينكشف الخلاف فإن قلت إنّه لا دليل على هذا التّقييد إذ مقتضى اعتبار الأمارات فرض مؤدياتها واقعا ولو مع انكشاف الخلاف ومقتضاه عدم وجوب الإعادة والقضاء قلت مع منع شمول تلك الأدلّة لصورة الانكشاف لورودها في مقام التّشريع أنّ هذه الأدلّة كما تثبت اعتبار الأمارة الأولى كذلك الثّانية ولا ريب أنّ مقتضى اعتبار الثّانية بطلان الأولى من رأس كما عرفت وبعبارة أخرى أنّ مقتضى شمول تلك الأدلّة للأمارة الثّانية هو خروج الأولى من تحت تلك الأدلة لكشفها عن بطلانها من رأس كصورة العلم بمخالفتها للواقع فإن قلت إنّه مع كون مصلحة سلوك الطّريق متداركة لمصلحة الواقع لا مقتضى لوجوب الإعادة والقضاء قلت مرجع هذا إلى ما ذكره المصنف رحمه‌الله في السّؤال إذ مقتضى كون مصلحة سلوك الطّريق متداركة لمصلحة الواقع هو نفي وجود الحكم الواقعي وقد أشار المصنف رحمه‌الله إلى جوابه وسنشير أيضا إلى ما يدفع ذلك وثالثها بيان كون المصلحة في سلوك الطّريق بقدر ما يتدارك به ما يفوت من مصلحة الواقع وذلك لأنّ ما يجب الالتزام به بحكم العقل من المصلحة في سلوك الطّريق في دفع القبح اللازم من الرّخصة في العمل بمؤدّى الأمارة الظنّية المتطرّق عليها التخلف عن الواقع كثيرا هو مقدار من المصلحة يتدارك به ما يفوت بالعمل بمؤدّاها من مصلحة الواقع لا ما يتدارك به مصلحة الواقع مطلقا لعدم المقتضي للالتزام بذلك لارتفاع القبح بما ذكرناه فإذا قامت الأمارة على وجوب الجمعة وكان الواجب في الواقع هو الظهر وأتي بالجمعة في وقتها فإن استمر هذا الحكم الظّاهري أي الرّخصة في ترك الظهر إلى آخر وقتها وجب كون مصلحة سلوك الطّريق متداركة لما فات من مصلحة الظّهر لئلا يلزم تقويت الواجب الواقع مع التّمكّن من تحصيل العلم به وإن لم يستمرّ بل انكشف وجوب الظّهر قبل خروج وقتها وجب كونه مشتملا على مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الإتيان بالظهر مع نوافلها في أوّل وقتها لا أصل مصلحة الظّهر لفرض إمكان إدراكها بالإتيان بالظّهر في وقتها وإن انكشف وجوبها بعد خروج وقتها وجب اشتماله على مصلحة يتدارك بها مصلحة أداء الظّهر وما يتعلّق به لا كليّة مصلحة الظّهر لما عرفت من إمكان إدراكها في الجملة بقضائها ومما ذكرناه يتضح ما قدّمناه من عدم استلزام الالتزام بالمصلحة في سلوك الطّريق لعدم وجوب الإعادة والقضاء فلا تغفل (قوله) كما ربّما يوهمه ظاهر إلخ وجه الظّهور ظاهر وأمّا الاحتمال الآخر في كلامهما فهو احتمال إرادتهما كون أمر الشّارع بالعمل بالأمارات الظّنّية لأجل كون الظّنّ صفة حسنة في المكلّف وهو كاف في حسن أمر الشّارع على ما عليه العدليّة من كون أوامره ونواهيه تابعة للحسن والقبح لا أنّ المقصود كون الأمارة الظنّية محدثة في الفعل مصلحة يكون عليها مدار الحكم وربّما يظهر من كلامه وجه آخر في أمر الشّارع بالعمل بالأمارات وهو ما أشار إليه بقوله إلاّ أن يقال إنّ غاية ما يلتزم به في المقام هي المصلحة إلى آخره وحاصله أن باب العلم بالأحكام الشّرعيّة لما كان منسدا أو كان تحصيله موجبا للحرج الشّديد والعسر الأكيد في حقّ أكثر النّاس حتّى في زمن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام لكون أكثرهم في البلاد النّائية بحيث يشقّ عليهم الحضور في خدمتهم وأخذ الأحكام منهم بل ربّما كان يتعذر عليهم ذلك سيّما يوم مدّ الظّلم باعه وساعد عليه أتباعه حتّى صار مخازن وحي الله في زوايا الخمول غير متمكنين من إقامة الحدود وفتر الأحكام صار هذا الانسداد الغالبي أو الجرح النّوعي حكمة لوضع الأمارات الظّنّية فوضعها الشّارع مطلقا حتّى في حقّ من تمكن من تحصيل

العلم بالأحكام بسؤال الإمام عليه‌السلام ونحوه تسهيلا للطّريق للعامة وفيه ما لا يخفى إذ تسهيل الأمر على العامّة لا يرفع قبح تفويت الواقع المرتب على العمل بالأمارة الظّنّية ممّن تمكّن من تحصيل العلم بالواقع فلا بدّ من جبر هذا الكسر بمصلح آخر ممّا ستعرفه وهنا وجه ثالث يظهر في الجملة من المحقّق القمي رحمه‌الله في بعض كلماته وهو كون المصلحة في وضع الأمارات الظنّية وجود ترياق يتدارك به ما يرد من النّقص بالعمل بها وإن كان ذلك بتحمّل سائر التّكاليف الشّاقّة والمجاهدات الصّعبة بل نفس تحمل المشقّة وبذل الجهد في تحصيل الظنّ بالأحكام الشّرعيّة واليأس عن إدراك الواقع والأسف عليه ربما يتضمن ما يتدارك به ما يفوت من مصلحة الواقع وهذه الوجوه كما ترى متّفقة في الجملة على كون المصلحة في نفس الأمر دون الفعل المأمور به وإن اختلفت في تعيين المصلحة وهي مؤيّدة لما ذكره المصنف رحمه‌الله من نفي كون المصلحة في الفعل نعم تعيين كونها في سلوك الطّريق أو في نفس الأمر وأنها حسن صفة الظّنّ أو الجرح النّوعي أو وجود التّرياق لأنّه رجم بالغيب وحدس بلا ريب يحتاج إلى دليل ويحتمل رجوع ما ذكره المصنف رحمه‌الله إلى أحد الوجوه المذكورة على سبيل منع الخلو ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرناه هنا وفي الحاشية السّابقة الوجه في عدم استلزام القول باعتبار الظّنون الخاصّة الإجزاء بل ظاهر المصنف رحمه‌الله استلزام القول بالإجزاء القول بالتّصويب والعجب من المحقق القمي رحمه‌الله لأنّه مع قوله باعتبار الظّنون من باب دليل الانسداد ذهب إلى القول بالإجزاء وأعجب منه قوله به في الأوامر العذريّة كما لا يخفى (قوله) فيشكل الفرق إلخ وجه الإشكال ابتناء القول بالإجزاء على الالتزام بوجود مصلحة مساوية لمصلحة الواقع أو راجحة عليها إمّا في نفس الفعل الّذي تضمّن الطّريق حكمه أو في سلوكه وكلّ منهما مستلزم لنفي الحكم الواقعي كما يظهر ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله في المقام وما علّقناه على كلامه لكن لزوم التّصويب هنا أنّما هو بالمعنى الّذي ذكره في الوجه الثّاني من وجوه اعتبار الظنّ من باب الموضوعيّة وربّما يشكل ذلك بما يظهر منه في الجواب عمّا أورده على نفسه قبل بيان وجوه جعل الطّرق الظنّية من نفي كون ذلك تصويبا مع أنّ توجّه النّظر فيما استشكل واضح لأنّا إذا قلنا بوجود المصلحة في تطبيق العمل على مؤدّى الأمارة كما هو مقتضى الوجه الثّالث لا بحدوثها في الفعل بقيام الأمارة كما هو مقتضى الوجه الثّاني يكون الحكم الواقعي حينئذ باقيا على حاله كما أوضحناه سابقا وسيصرح به واختلاف القول بالإجزاء وعدمه أنّما هو باختلاف المصلحة الموجودة في العمل بالأمارة لأنّا إن قلنا بكون هذه المصلحة متداركة لما يفوت من مصلحة الواقع بالعمل بالأمارة مطلقا سواء انكشفت مخالفته للواقع بعد أم لا فلازمه القول بالإجزاء وإن قلنا بكونها متداركة لمقدار ما يفوت منها بالعمل بالأمارة المخالفة فلازمه القول بعدم الإجزاء لكن الفرض على كلّ تقدير بقاء الحكم الواقعي بحاله كما هو مقتضى الوجه الثّالث وهو مخالف للقول بالتّصويب بل مناقض له نعم تنتفي الثّمرة بينه وبين القول بالإجزاء ويمكن حمل المصنف رحمه‌الله أيضا على ذلك فتدبّر (قوله) من فروع مسألة التصويب إلخ الظّاهر أنّ المراد كون القول بعدم الإجزاء لازما مساويا للقول بالتخطئة والقول بالإجزاء لازما مساويا للقول بالتّصويب كما يشهد به ظاهرا لتفريع فيكون ذلك بمثابة الإشكال على القول بالإجزاء من القائلين بالتّخطئة وعلى القول بعدمه من القائلين بالتّصويب إن وجد قول بذلك والوجه في الملازمة الأولى هو اقتضاء بقاء الحكم الواقعي للإعادة مع انكشاف الخلاف كما أوضحناه عند شرح قوله قلت وأمّا رجوع الوجه الثالث إلى آخره وفي الثانية يظهر ممّا قدّمناه في الحاشية السّابقة(قوله) محلّ نظر إلخ لاختصاص محل نزاعهم في مسألة التخطئة والتصويب بالأحكام الكلّيّة بمعنى اتّفاقهم على التّخطئة في الموضوعات نعم ربّما حكي عن بعض أواخر المتأخّرين القول بالتّصويب فيها (قوله) يكون عليه المعوّل إلخ لفظ المعوّل هنا مصدر ميميّ وإن كان اسم مفعول كان الأولى أن يقول هو المعوّل عليه وليعلم أنّه لا أثر لتأسيس هذا الأصل في أمثال هذا الزّمان بناء على انسداد باب العلم فيه لتعيّن العمل فيه بالظنّ لا محالة نعم يظهر أثره في مواضع منها صورة انفتاح باب العلم في أغلب الأحكام الشّرعيّة إذ يجوز حينئذ في الموارد القليلة التي انسد فيها باب العلم بناء العمل بالظنّ على تأسيس هذا الأصل ومنها ما لو شكّ في انفتاح باب العلم شرعا وعدمه كأمثال هذا الزّمان بناء على احتمال حجية طائفة من الأخبار وافية بالفقه لعدم استقلال العقل حينئذ بوجود العمل بالظنّ بل يبنى على تأسيس هذا الأصل منها ما لو ثبت انسداد باب العلم في مورد من الموارد التي وقع الكلام فيها في جواز العمل بالظّنّ لأنّ موارده ستّة أحدها الفروع الثّاني أصول الفقه الثالث الأصول الاعتقاديّة الرّابع الموضوعات المستنبطة الخامس الموضوعات الصرفة السّادس المسائل المشتبهة المرددة بين كونها من الأصول والفروع كمباحث الاجتهاد والتّقليد ونحوها فإذا ثبت الانسداد في الفقه يبنى التّعدي إلى غيره على تأسيس هذا الأصل ثمّ إنّ للعمل بالظن أقساما وأصالة الحرمة أنّما تتأتّى في بعضها كما سنشير إليه (قوله) قوله تعالى (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ) إلخ الآية واردة في ذمّ اليهود وتوبيخهم وتقريب الدّلالة أنّ الظّاهر من قوله أذن لكم هو الإذن الفعلي الموقوف على وصول البيان والمراد بالافتراء حينئذ بقرينة المقابلة نسبة الحكم إلى الله تعالى من دون إذن وبيان منه تعالى فيه سواء كان مأذونا فيه في الواقع أم لا وسواء كان المكلّف ظانّا بذلك أم لا عالما بعدمه أم شاكّا فيه أم معتقدا به مع عدم ثبوته في الواقع مع التّقصير فالآية دالّة على حرمة الجميع لورودها في مقام الذّم والتّوبيخ وبهذا التّقرير يندفع ما ربّما يورد على الاستدلال بها من كون ظاهرها حرمة ما لم يرد فيه إذن في الواقع لأن المراد بالافتراء

بقرينة المقابلة نسبة ما لم يرد فيه إذن في الواقع كما هو مقتضى وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة فتصير الآية أخصّ من المدّعى إذ المقصود حرمة نسبة المظنون إلى الشّارع والتدين به سواء طابق الواقع أم لا ووجه الاندفاع واضح ويمكن تقريب الاستدلال بوجه آخر بأن يقال نفس التّدين بالظنّ وجعله من الطرق الشّرعيّة ممّا لم يصل فيه إذن من الشّارع فيكون إسناد الحكم إليه اعتمادا على الظنّ افتراء محرما والفرق بين التّقريرين أنّ الحرمة على الأوّل تنشأ من عدم وصول الإذن في الحكم المظنون المتعبّد به المنسوب إليه سبحانه وعلى الثّاني من عدم وصول الإذن في نفس التعبّد بالظنّ والاستناد إليه في نسبة المظنون إلى الشّارع ولعل الأقرب إلى عبارة المصنف رحمه‌الله هو الثّاني إذ الظّاهر أنّ مراده بكون إسناد الحكم المظنون إلى الشّارع افتراء كونه كذلك لأجل عدم وصول إذن في الاعتماد فيه على الظّن لا لأجل عدم وصول إذن في المسند إليه سبحانه ولكن المنساق من الآية هو الأوّل ومن الآيات أيضا قوله جلّ وعلا ردّا على اليهود قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلاّ أن تكون ميتة أو دما مسفوحا لأنّه قد دلّ على عدم جواز القول بما لم يوح والمظنون لم يعلم كونه ممّا أوحي إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فيكون ممنوعا من القول به وقد ذكر بعض مشايخنا أنّ بعضهم قد جمع في رسالة مفردة مائتي آية وخمسمائة حديث في حرمة العمل بالظنّ (قوله) قوله عليه‌السلام في عداد القضاة إلخ في القاموس عداده في بني فلان أن يعدّ منهم في الدّيوان فتدبّر والرّواية رواها محمّد بن خالد مرفوعا إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال القضاة أربعة ثلاثة في النّار وواحد في الجنّة رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النّار ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنّه قضى بجور فهو في النّار ورجل قضى بحقّ وهو لا يعلم فهو في النّار ورجل قضى بحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة وقال عليه‌السلام الحكم حكمان حكم الله عزوجل وحكم الجاهليّة فمن أخطأ حكم الله حكم حكم الجاهليّة وفي النّبوي القضاة ثلاثة واحد في الجنّة واثنان في النّار فالّذي في الجنّة رجل عرف الحقّ وقضى به واللّذان في النّار رجل عرف الحقّ فجار في الحكم ورجل قضى للنّاس على جهل لظهورها في عدم كفاية مطابقة العمل للواقع في الفرار من النّار بل لا بدّ فيه من العلم وتتمّ الدّلالة بعدم القول بالفصل بين القضاء والفتوى وقوله عليه‌السلام ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم وكذا قوله ورجل قضى للنّاس على جهل وإن شملا الجاهل القاصر أيضا إلا أنّه لا بدّ من تخصيصهما كسائر الآيات والأخبار المستدل بها على المقام بالجاهل المقصّر وقال عليه‌السلام فيما رواه في الكافي إنّ أدنى الشّرك أن تقول للنواة حصاة وللحصاة نواة فتدين به ووجه الدّلالة أنّ الحكم بكون النّواة حصاة وبالعكس كناية عن أدنى القول بما يخالف الواقع وقد جعل التّديّن به بمثابة الشّرك ولا ريب أنّ المظنون لم يعلم كونه من الحقّ الثّابت المتلقى من الشّارع فتكون نسبته إليه والتّدين به مع المخالفة للواقع حراما وكذا مع الموافقة له لعدم الفصل (قوله) والحاصل أن المحرّم إلخ اعلم أنّ العمل بالظن على ما يظهر من كلامه على وجوه أحدها أن يعمل به على وجه التعبّد والتّديّن به وثانيها أن يعمل به لرجاء مطابقته بالواقع وثالثها أن يعمل به بمعنى جعل الأفعال على طبقه من دون تديّن به ولا بعنوان احتمال المطابقة للواقع بل من باب عدم المبالاة بالأحكام والاقتراح والتشهي فيها وهذه الأقسام مختلفة في الحكم أمّا الأوّل فهو حرام مطلقا وهو مورد للأدلّة الأربعة التي أقامها لحرمة العمل بالظنّ لعدم شمولها للقسمين الآخرين كما هو ظاهر كلامه أيضا ووجهه واضح إذ غايتها إثبات حرمة التّشريع وهو غير متحقّق في الآخرين لاختصاصه بصورة التّديّن فإن قلت كيف تدعي اختصاص مؤداها بإثبات حرمة التّشريع وهو على ما ذكروه عبارة عن إدخال ما ليس من الدّين فيه بقصد أنّه منه ولا ريب أنّ القصد إلى إدخال ما ليس منه فيه لا يتحقق إلاّ بعد العلم بعدم كونه منه والفرض عدم العلم بعدم كون المظنون منه كيف لا وهو لا يجتمع مع الظّنّ بكونه منه ولا أقل من اعتبار عدم مطابقة المظنون بالواقع في صدق عنوان التّشريع وإلاّ فلا يصدق قولهم ما ليس من الدّين لكون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة دون المعلومة أو المظنونة ولا ريب أنّ الظانّ كما تحتمل مخالفة عمله للواقع كذلك تحتمل مطابقة به ومع الشّكّ يحكم بجوازه لأصالة البراءة فيكون مقتضى الأصل جواز العمل بالظّنّ قلت أمّا دعوى اشتراط العلم في تحقق موضوع التّشريع فهي ممنوعة كيف والعلم بعدم كون المدخل من الدّين لا يجتمع مع الحكم والإذعان بكونه منه كما حكي عن جمال المحقّقين إذ الشّرع ليس إلاّ أحكاما مخصوصة فمن يعلم أنّ الحكم الفلان ليس ممّا جاء به النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فكيف يحكم بأنّه من جملة ما جاء به وأمّا دعوى اشتراط مطابقة العمل بالواقع فهي كسابقتها أيضا في المنع لأنّ المستفاد من قوله سبحانه (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) أنّ المناط في تحقق التّشريع الذي سمّاه الله تعالى افتراء مجرّد إدخال ما لم يظهر كونه من الدّين فيه بعنوان كونه منه بحيث يزعم عدم وصول الإذن منه تعالى سواء طابق العمل بالواقع أم خالفه ويظهر تقريب الدّلالة فيه ممّا قدّمناه في بعض الحواشي السّابقة بل الظّاهر المستفاد من لفظ التّشريع عرفا أيضا هو مجرّد الجاهل بحقيقة الأمر كونه منه ويمكن إرجاع الحدّ أيضا إلى هذا المعنى ولو بأدنى تصرّف وتوجيه لأنّ الدين عبارة عن أحكام مخصوصة جاء بها النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهذه الأحكام أنّما تعدّ دينا للمكلّف بعد ثبوتها بطرق معتبرة لوضوح عدم كفاية وجودها الواقعي في ذلك وأمّا الثّاني فلا إشكال في جوازه بل ولا في حسنه ولكن بشرطين أحدهما عدم معارضته بالاحتياط من جهة أخرى كصلاة الحائض في أيّام الاستطهار بناء على حرمة صلاتها ذاتا لا تشريعا لأنّ الإتيان بها في أيّام الاستطهار برجاء وجوبها في الواقع مناف لاحتمال حرمتها الذّاتيّة فلا إشكال في عدم حسن

الفعل حينئذ وأما حرمته فهي تابعة للواقع نعم لو قلنا بحرمة التجرّي كان الفعل حراما مطلقا وثانيهما عدم مخالفته لمقتضى دليل آخر كما مثل له المصنف رحمه‌الله ولا إشكال في حرمة الفعل حينئذ لأجل مخالفة الدّليل وأمّا الثّالث فلا ريب في تحقّق موضوعه فيما لا يعتبر فيه قصد القربة كالمعاملات لاقتحام أكثر النّاس من التجار وغيرهم فيها وإنشائهم للنّقل والانتقال من دون أخذ أحكامها من العارفين بها بل وكذلك فيما يعتبر فيه قصد القربة أيضا كالعبادات إذ العوام كثيرا ما يدخلون فيها ويقصدون بها القربة مع جهلهم بكثير من أحكامها وأجزائها وشرائطها وهو واضح لمن تتبع طريقة الجهّال والمسامحين في الأحكام والأدلّة التي أقامها المصنف رحمه‌الله لحرمة العمل بالظنّ لا تتأتّى هنا لاختصاصها بالقسم الأوّل نعم إن قلنا بكون تعلم الأحكام واجبا نفسيّا كما ذهب إليه جماعة فلا إشكال حينئذ في حرمة ترك التّعلّم والاشتغال بالعمل على طبق الظّنّ إلاّ أن يقال إنّ غاية ذلك حرمة ترك التّعلّم دون نفس الفعل كما هو المطلوب وإن لم نقل بوجوبه النّفسي ولكن قلنا بحرمة التّجرّي فلا إشكال حينئذ في حرمة نفس الفعل إلاّ أنّ القولين كليهما ضعيفان والتحقيق كما أفاده المصنف رحمه‌الله كون حرمة الفعل تابعة لمخالفة الواقع فإذا عمل بالظنّ على الوجه المذكور فلا يحكم بحرمة الفعل ما لم ينكشف الواقع وإن انكشف وظهرت مطابقته به فلا حرمة فيه بل ربّما يستحق الثّواب أيضا كما في العبادات بل المعاملات أيضا إذا قصد بها الامتثال والإطاعة وإلاّ فيحكم بحرمته واقعا والكاشف إمّا هو العلم بسؤال الإمام عليه‌السلام مثلا بعد العمل بالظّنّ وإمّا هي الأمارات والأصول التي قام القاطع على اعتبارها وإن كان ذلك هو التقليد لأهله وإن اختلف الواقع والطّريق بأن وجد العمل مطابقا للواقع ومخالفا للطّريق أو بالعكس ففيه وجهان مبنيان على أنّ الطّرق الشّرعيّة مجعولة في حقّ العالم والجاهل مع التّقصير أو في حق العالم خاصّة بأن كان العلم بوجود الطّريق مأخوذا في جواز العمل به فعلى الأوّل يكون المدار على مطابقة الطّريق ومخالفته وعلى الثّاني على مطابقة الواقع ومخالفته وظاهر المشهور هو الأوّل حيث حكموا ببطلان عمل الجاهل غير العامل بالطّرق الشّرعيّة مطلقا ولعله لإطلاق الأدلّة الدّالّة على اعتبارها والأقرب هو الثّاني لكون اعتبار الطّرق من باب الكشف عن الواقع فمع انكشاف مطابقة العمل بالواقع لا يعتد بمخالفة للطّرق هذا على ظاهر المشهور من كون الأحكام الظّاهريّة مجعولة وإلاّ فعلى احتمال كون اعتبار الطّرق الظّاهريّة من باب إمضاء الشّارع لما هو المقرّر عنه العقلاء فالأمر أوضح وثمرة جعل الطّرق مع فرض كون المدار على مطابقة الواقع ومخالفته تظهر في كون العمل بها عذرا للمكلّف عند مخالفة عمله للواقع لا في اتصاف الأفعال بأحد الأحكام الخمسة مع مطابقتها بمؤدياتها لها ومخالفتها لها وبالجملة أنّ هنا أقساما قد ظهرت أحكامها بما ذكرناه أحدها مطابقة العمل بالواقع والطّريق وثانيها مخالفته لهما وثالثها مخالفته لأحدهما خاصّة ثمّ الظّاهر من العمل بالظّنّ هو ما كان على وجه الاستناد والتّعبّد والتّدين لا على أحد الوجهين الآخرين من وجوه العمل به كما هو ظاهر المصنف رحمه‌الله أيضا وقد عرفت حرمة العمل به بهذا الوجه مطلقا سواء طابق الواقع أم خالفه وحينئذ يصحّ إطلاق القول بحرمة العمل بالظّنّ من دون تقييد وبما ذكرناه يظهر أنّه لو كان العمل بالظّنّ على وجه الاستناد والتّعبد مصادفا لمخالفة الواقع تجتمع فيه جهتان للحرمة كما في سائر الموارد التي اجتمع فيها عنوانان من عناوين الحرام كأكل النّجس المغصوب والإفطار بالمحرم في شهر رمضان وأشار المصنف رحمه‌الله أيضا في بعض كلماته ثمّ إنّه قد ظهر ممّا قدّمناه كون حرمة العمل بالظّنّ تشريعيّة لا ذاتية وربّما يظهر من المحكي عن الوحيد البهبهاني وصاحب الرّياض كون حرمته من حيث كونه عملا بالظّنّ استنادا إلى الآيات والأخبار النّاهية عن العمل به وسيأتي في كلام المصنف رحمه‌الله ما يفسده (تنبيه) أنّك بعد ما عرفت من كون حرمة العمل بالظنّ بأحد الوجهين من الحرمة التّشريعيّة ومخالفة الواقع فاعلم أنّ اللاّزم على المكلّف في مقام العمل عند الشّكّ في حجيّة الظنّ وعدمها لأجل الشّكّ في تحقق الانسداد الأغلبي وعدمه هو الأخذ بطريق الاحتياط العدم المناص عنه بعد ثبوت التّكاليف الواقعيّة إمّا لعموم الخطابات الشّفاهيّة وإمّا للإجماع على المشاركة في التّكليف مع المشافهين وبالجملة يجب الاحتياط وإن كان الظّنّ في المسألة موجودا وطريقه الإتيان بالفعل فيما دار الأمر فيه بين الوجوب وغير الحرمة كقراءة دعاء رؤية الهلال المردّدة بين الوجوب والاستحباب وتركه فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب كشرب التّتن والعمل بالطّرف المظنون فيما دار الأمر فيه بين المحذورين من الوجوب والحرمة إن كان أحدهما مظنونا كما هو الفرض من وجود الظنّ في المقام وتعيّن العمل بالطّرف المظنون حينئذ ليس لأجل وجوب العمل بالظنّ من حيث هو لفرض عدم ثبوته بل لكون العمل به طريق احتياط في المقام لدوران الأمر بين التخيير في العمل بأحد طرفي الشّكّ وتعيّن العمل بالظنّ لاحتمال وجوبه تعيينا فيتعيّن العمل به في مقام الخروج من عهدة التّكليف فيؤخذ به في مقام الاحتياط هذا كلّه فيما يتعلّق بعمل الظّانّ نفسه من العبادات والمعاملات وأمّا ما يتعلّق بعمل غيره فاللاّزم عليه حينئذ هو الكفّ والسّكوت وعدم التّصدي بشيء من القضاء والإفتاء وإرشاد الغير إلى العمل بالاحتياط في عمله فإن قلت كيف توجب الاحتياط هنا والحال أنّ الأحكام غير المعلومة من قبيل الشبهة غير المحصورة التي لا يجب فيها الاحتياط كما قرّر في محلّه قلت نمنع كونها من قبيلها بل هي من قبيل الشّبهة المحصورة أو اشتباه الكثير في الكثير الملحق بالمحصورة موضوعا أو حكما كما سيأتي في محلّه مع أنّ المقصود في المقام نفي وجوب العمل بالظّنّ في قبال من ادعاه فلا يلزم من العمل بأصالة البراءة وجوب العمل به فتأمّل فإن قلت إنّه لا وجه لما قررت من وجوب العمل بالاحتياط لامتناعه كثيرا إما بالذّات كما في صورة دوران الأمر بين المحذورين

من الوجوب والحرمة لأنّ الاحتياط وهو الأخذ بالأوثق غير ممكن مع تساوي الاحتمالين وإمّا بالعرض كما فيما دار الأمر فيه بين الوجوب وغير الحرمة في العبادات إذ المشهور اعتبار قصد الوجه فيها ومع احتمال وجوبه لا يمكن الاحتياط لتوقفه على إلغاء قصد الوجه وهو مخالف للاحتياط بخلاف العمل بالظنّ لتيسر قصد الوجه معه فيكون العمل بالظنّ موافقا للاحتياط في الجملة سيّما مع ما يظهر من العلماء من حصر النّاس في صنفين مجتهد ومقلّد والمحتاط خارج منهما قلت إنّ المتعيّن فيما تعذر فيه الاحتياط بالذّات هو تخير المجتهد في عمل نفسه لعدم المناص منه في مقام العمل والتّوقف في القضاء والإفتاء بالنّسبة إلى غيره وإن جاز له إرشاده إلى التخيير في عمله وهذا لا يستلزم الفتوى ولذا يجوز للعامي حينئذ في هذه القضيّة تقليد غيره ممّن هو مفصول بالنّسبة إليه على القول بوجوب تقليد الأعلم وأمّا فيما تعذّر فيه الاحتياط بالعرض لاحتمال وجوب قصد الوجه ففيه أولا أنا نقطع بعدم وجوبه في حصول الامتثال كما قرّر في محلّه ومع الشّكّ في وجوبه يرجع إلى أصالة البراءة فلا يثبت حينئذ وجوب العمل بالظنّ لا يقال إنّ مرجع الشّكّ هنا إلى الشّك في كيفيّة الامتثال لكون قصد الوجه من شرائط امتثال الأمر دون المأمور به ومن المقرّر في محلّه وجوب الاحتياط في مثله لأنّا نقول إنّ المرجع عند الشّكّ في كيفيّة الامتثال أنّما هو الاحتياط فيما كان الشّرط المشكوك فيه من القيود العرفية للامتثال بحيث لا يلزم قبح على الشّارع على تقدير عدم بيانه وإلاّ فلو كان من القيود التعبّدية الّتي لا سبيل للعقل إلى إدراكها فلا فرق بينه وبين شرائط المأمور به في كون المرجع عند الشّكّ فيهما هي البراءة لاتحاد المناط فيهما وثانيا أنّ قصد الوجه كما يمكن مع العلم بالوجه وبالعمل بالأمارات الظنّية كذلك مع العمل بمقتضى الأصول العمليّة فإذا وجب الاحتياط كما هو الفرض في المقام يمكن قصد وجه الفعل المحتاط فيه لذلك فإن قلت كيف تحكم بوجوب الاحتياط مع أنّ هنا أصلا واردا عليه وهو استصحاب وجوب الفحص وتوضيحه أنّه لا خلاف من القائلين بوجوب العمل بالظنّ وحرمته في وجوب الفحص عن الدّليل القطعي مع التمكن من تحصيله ومع الشّكّ في تمكّنه من تحصيله وتردّد الأمر بين جواز العمل بالظنّ وحرمته كما في محل الفرض من الشّكّ في تحقّق الانسداد الأغلبي وعدمه إذ على تقدير الانسداد يجوز العمل به بلا خلاف ومع عدمه يحرم كذلك يمكن استصحاب وجوب الفحص الثّابت حال التّمكن من الفحص فإذا تفحص فإن وصل إلى دليل قطعي فهو وإلاّ يجب عليه العمل بما ظفر به من الدّليل الظنّي إذ الفرض وجوب هذا الفحص المؤدّي إلى دليل ظنّي فإذا وجب هذا الفحص وجب العمل بما يؤدّي إليه أيضا إذ وجوب الفحص أنّما هو من باب المقدّمة للعمل فلا يعقل وجوب المقدّمة من دون وجوب ذيها قلت إنّ من يجب عليه الفحص لا يخلو من أحوال ثلاث الأولى أن يعلم فقدان الدّليل القطعي وعدم إمكان الوصول إليه ولو مع الفحص الثّانية أن يعلم بوجوده بأن يعلم بوصوله إليه لو تفحّص عنه الثّالثة أن يشكّ في ذلك وهي أيضا على أقسام أحدها أن يعلم بعد الفحص بانتفاء الدّليل القطعي قبل الفحص وثانيها أن يعلم بعده أنّه كان هنا دليل قطعيّ ولكن قد فات عنه حين الفحص وثالثها أن لا يظهر له بعد الفحص شيء من الأمرين بأن بقي على شكّه الحاصل حين الفحص ولا مجرى للاستصحاب في شيء من هذه الأقسام أمّا الأول والثّاني فواضح للعلم بعدم وجوبه في الأول وبوجوبه في الثّاني مع أنّ الثّاني خارج من فرض السّؤال وأمّا الثّالث فلحصول العلم بعد الفحص بانتفاء الحالة السّابقة إذ الفرض كون وجوب الفحص لتحصيل الدّليل القطعي فإذا فرض فقدانه في الواقع ينتفي وجوبه أيضا إذ لا معنى لوجوب المقدّمة مع تعذّر ذيها وأمّا الرّابع فلكون الاستصحاب فيه عرضيا لا عبرة به لأنّ الغرض من استصحاب الوجوب هو استصحاب وجوب الفحص الثّابت في حال التّمكن من تحصيل القطع لإثبات وجوب الفحص المؤدّي إلى دليل ظنّي وهو إثبات لحكم موضوع علم ارتفاعه لموضوع آخر نظير استصحاب نجاسة المتولّد من حيوانين أحدهما طاهر والآخر نجس كما إذا نزى غنم على كلب فولدت ثالثا فباستصحاب النّجاسة الحاصلة بملاقاته لأمّه حين الولادة قد حكم بعض الأصحاب بنجاسته الذّاتيّة مع وضوح تغاير موضوع النّجاستين وأمّا الخامس فلوجوب الفحص عليه حتّى يئول أمره إلى أحد الأمرين فيجري عليه حكمه ومع عجزه عن استكشاف أحد الأمرين على وجه القطع لا شك في عدم خلو الواقع عن أحدهما لأنّه إمّا أن لا يكون هنا دليل قطعي في الواقع أو يكون لكن يفوت عن المكلّف حين الفحص وعلى التّقديرين قد عرفت عدم جريان الاستصحاب إمّا لانتفاء الحالة السّابقة وإمّا لكون مرجع الاستصحاب إلى انسحاب حكم موضوع علم انتفاؤه إلى موضوع آخر فإن قلت إنّه يمكن تقرير الاستصحاب بوجه آخر وهو أنّك قد عرفت في بعض الحواشي السّابقة أنّ جريان أصالة حرمة العمل بالظنّ أنّما هو في موارد ثلاثة منها صورة الشّكّ في تحقّق الانسداد الأغلبي وحينئذ نقول إنّه إذا فرض انسداد باب العلم غالبا في الأحكام الشّرعيّة فلا خلاف حتّى من السّيد وأمثاله في وجوب العمل بالظنّ حينئذ وادعى عليه الحلّي الإجماع فإذا فرض بعده حصول الشّك في ارتفاع الانسداد وبقائه لأجل التّمكّن من تحصيل بعض كتب الأخبار الّتي كان تحصيلها متعذرا قبله فاستصحاب جواز العمل بالظنّ الثّابت في حال تحقّق الانسداد يثبت جواز العمل بالظنّ حينئذ أيضا فلا يتعيّن وجوب العمل بالاحتياط كما هو المدعى فإذا ثبت جوازه في هذه الصّورة ثبت في غيرها بعدم القول بالفصل قلت إنّ وجوب العمل بالظنّ في حال الانسداد أنّما هو من باب حكومة العقل كما سيأتي في محلّه ولا معنى لاستصحاب الأحكام العقليّة كما سيجيء في محلّه نعم لو كان اعتباره من باب الكشف عن جعل الشّارع أو بالإجماع كان لاستصحاب الوجوب وجه مع أنّه يمكن معارضة بقلب الدّليل عليه لأنّه إن فرض انفتاح باب العلم في أغلب الأحكام ثمّ شكّ في بقاء الانفتاح وارتفاعه لبعض

العوارض تستصحب الحرمة الثّابتة حال الانفتاح فإذا ثبتت الحرمة في هذه الصّورة ثبتت في سابقتها بل في صورة الانفتاح أيضا حتى بالنّسبة إلى الموارد النّادرة الّتي يتعذر فيها تحصيل العلم بعدم القول بالفصل فإن قلت كيف تدعي عدم القول بالفصل والفاصل موجود لأنّك تدعي وجوب الاحتياط في المواضع النّادرة والعبارة المحكيّة عن المرتضى في المعالم صريحة في جواز العمل بأصالة البراءة قلت إنّ العمل بأصالة البراءة في المواضع النّادرة ليس عملا بالظنّ ومقصودنا نفيه فيتحقّق الإجماع المركّب بالنّسبة إلى نفيه وإن كان بعض المجمعين عاملا بالبراءة وبعض آخر بالاحتياط هذا خلاصة الكلام في نفي جواز العمل بالظنّ على طريقة الاحتياط (قوله) وقد يقرّر الأصل هنا بوجوه أخر إلخ قد يقرّر الأصل بوجوه أخر أيضا منها الاستصحاب ويقرّر بوجوه أحدها استصحاب بقاء الأمر في خصوص العبادات المركّبة لأنّه إذا ظنّ عدم جزئيّة شيء من العبادة أو شرطيّته وأتى بها من دون هذا المشكوك فيه فالأصل بقاء الأمر بالكلّ فيثبت وجوب الإتيان بها مشتملة على المظنون عدم جزئيّته أو شرطيّته فإن قلت إنّ المستصحب لا يخلو إمّا أن يكون هو الأمر المتعلّق بما اشتمل على هذا المشكوك فيه أو بما خلي عنه أو الأمر الواقعي المردّد في أنظارنا بين الأمرين والأول غير متحقّق الثّبوت سابقا والثّاني مع اشتراكه مع سابقه في الضّعف أنّه لا معنى له بعد إتيانه بما خلي عن المشكوك فيه والثّالث موقوف على ثبوت التّكليف بالأحكام الواقعيّة على ما هي عليه وليس كذلك لأنا مكلّفون بمؤديات الطّرق دون الواقع من حيث هو قلت نفي التّكليف بالواقع لا وجه له واستصحاب الأمر المردّد مانع منه هذا ويرد عليه أولا منع كون ما نحن فيه من موارد الاستصحاب لأنّ العلم بالتّكليف إجمالا والشّك في الإتيان به على بعض الوجوه الّتي يشكّ معه في الخروج من عهدة التّكليف الواقعي علة تامة في حكم العقل بوجوب الإتيان بما يحصل معه القطع بالخروج من عهدة التكليف فلا يبقى حينئذ شكّ حتّى يستصحب الحكم المشكوك فيه إلى زمان الشّكّ وبالجملة أنّه لا مجال لاستصحاب الاشتغال في مورد قاعدته كما أنّه لا مجرى لاستصحاب البراءة في مورد قاعدتها كما سيأتي في محلّه وثانيا أنّ استصحاب الأمر المردّد فيه لا يثبت كون المأمور به هو المشتمل على المشكوك فيه حتّى يجب الإتيان به إلاّ على القول بالأصول المثبتة وهو ضعيف وثانيها استصحاب بقاء التّكليف بمجموع الأحكام الّتي جاء بها النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لأنّا قد علمنا بأنّ الله تعالى قد بعث نبيّنا وأوحى إليه أحكاما وأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قد بلّغ هذه الأحكام إلى الحاضرين وأنّا مشاركون لهم فيها فإذا اكتفينا في امتثالها بالظنّ احتملنا عدم خروجنا من عهدة هذه الأحكام فيستصحب بقاؤها إلى أن يحصل اليقين بالفراغ ويرد عليه ما أوردناه أولا على سابقه فالأولى حينئذ هو التمسّك بقاعدة الاشتغال دون استصحابه وثالثها استصحاب الحالة السّابقة في كل قضيّة شخصيّة إذ القضايا الخارجة الّتي هي قابلة لتعلّق التّكليف بها لا تخلو إمّا أن لا يعلم انقلاب العدم الأزلي فيها إلى الوجود أو يعلم انقلابه فيها فكلّ ما كان عن قبيل الأول يستصحب فيه العدم الأزلي وكلّ ما كان من قبيل الثّاني يستصحب فيه بقاء الأمر السّابق فتعين حينئذ إلغاء الظن الحاصل بخلافهما هذا على المشهور من استصحاب البراءة أو الاشتغال في مورد قاعدتهما وأمّا على المختار من عدم جريان الاستصحابين فيتمسّك بنفس القاعدتين وهذا الوجه متّجه ورابعها استصحاب عدم حجيّة الظنّ وستعرف الكلام فيه عند شرح كلام المصنف ومنها قاعدة البراءة بتقريب أنّ المكلّف لا يخلو إمّا أن يعلم أنّه لو تفحّص أوصل إلى دليل علمي وإمّا أن يعلم بعدم وصوله إليه ولو مع الفحص وإمّا أن يشكّ فيه ولا إشكال في وجوب الفحص على الأول والثّالث وأمّا على الثّاني فلا يخلو إمّا أن يعلم أنّه لو تفحّص أوصل إلى دليل ظنّي أو يعلم بعدم تمكّنه منه ولو مع الفحص أو يشكّ فيه وعلى التقادير لا يخلو إمّا أن يقوم دليل علمي على وجوب العمل بالظنّ أو على حرمته أو لا يقوم دليل على شيء منهما ولا إشكال في وجوب الفحص فيما علم بتمكّنه من الوصول إلى دليل ظنّي مع قيام دليل علمي على وجوب العمل به كما لا إشكال في عدم وجوبه فيما لو علم بعدم تمكّنه من الوصول إليه وكذا لو علم بتمكّنه منه أو شكّ فيه لكن قام دليل قاطع بحرمة العمل به وأمّا فيما عدا هذه الصّور فمقتضى أصالة البراءة هو عدم وجوب الفحص وإذا لم يجب الفحص حرم العمل بالظن لأنّ وجوبه من باب المقدّمة ولا يعقل عدم وجوب المقدّمة مع وجوب ذيها ومع عدم وجوب العمل به يحرم العمل به إذ كلّ من قال بعدم وجوبه قال بحرمته كما أن كلّ من قال بجوازه قال بوجوبه وما يتوهّم من عدم جريان البراءة في الواجبات الغيريّة نظرا إلى أن مؤداها دفع العقاب ولا عقاب على الواجبات الغيريّة كما قرر في مبحث المقدّمة مدفوع بمنع انحسار مؤداها فيما يترتّب العقاب على مؤداها بالخصوص بل هي كما تجري فيما يترتّب العقاب على تركه بنفسه كالواجبات النّفسيّة كذلك تجري فيما يكون منشأ للعقاب ولو لأجل كون تركه مؤدّيا إلى ترك ما يترتب العقاب عليه بنفسه كما سيأتي في مبحث البراءة عند بيان حكم الشّكّ في الأجزاء والشّرائط ويرد عليه أنّ المتعيّن في مثل المقام هي ملاحظة الأصل الجاري في خصوص الوقائع التي يراد بالفحص تحصيل العلم أو الظن بأحكامها فما كانت من هذه الوقائع مسبوقة بعدم التّكليف بأن لا يعلم بانقلاب العدم الأزلي السّابق فيها إلى الوجود يتمسّك فيها باستصحاب العدم أو بقاعدة البراءة وما كانت منها مسبوقة بوجود التّكليف وشكّ في ارتفاعه بالعمل بالظنّ يتمسّك فيها باستصحاب الشّغل أو قاعدته أو هذان الأصلان ما كان على أصالة البراءة عن وجوب الفحص ومنها قاعدة الضّرر لأنّ في العمل بالظنّ احتمال الوقوع في الضّرر كما إذا ظنّ بعدم وجوب فعل فتركه أو ظن بعدم حرمته فأتى به مع احتمال وجوبه أو حرمته واقعا ولا ريب أنّ العقل كما يحكم بوجوب التّحرر عن الضّرر المقطوع به والمظنون كذلك يحكم بوجوب التّحرز عن الضّرر المحتمل وناهيك في ذلك من حكمه بوجوب النّظر إلى معجزة مدّعى النّبوة بمجرّد احتمال صدقه المستلزم مخالفته لمؤاخذته

سبحانه على ترك المتابعة له ومن هنا ترى حكم جماعة ومنهم الشّيخ بأنّ الأصل في الأشياء هو الخطر لو لا ورود الشّرع على الإباحة فيها مثل قوله تعالى (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) وعن السّيّد أبي المكارم ابن زهرة في الغنية أنّ العقل يمنع من الإقدام على ما لا يؤمن من كونه مفسدة انتهى وعن المحقّق في المعارج أنّ الظنّ قد يخطئ فلا يعمل به إلاّ مع وجود دلالة تدلّ عليه انتهى وعن التّذكرة لا يجوز التّعويل على الظنّ مع القدرة على العلم لقضاء العقل بقبح سلوك طريق لا يؤمن معه الضّرر مع التّمكن عن سلوك طريق متيقّن معه إلا من انتهى وعن الوحيد البهبهاني أنّ ظنّ الرّجل أمر وحكم الله تعالى أمر آخر وكونه هو هو أو عوضه يحتاج إلى دليل حتّى يجعل هو إيّاه أو عوضه أيضا لأنّ العقل يأبى عن الاتكال على مجرّد الظنّ في الدّماء والفروج والأنساب والأموال انتهى وبالجملة أنّ ظاهرهم عدم تجويز العمل بالظّنّ مع التّمكن من العلم أو طريق الاحتياط فإن قلت إنّ وجوب دفع الضّرر المقطوع به أو المظنون وإن كان متجها إلاّ أنّ دعوى وجوب دفع الضّرر المحتمل غير مسلمة كيف وبناء العقلاء على عدم الاعتناء به ولذا يسافرون إلى البلاد النّائية ويركبون السّفن في البحار الغامرة مع احتمال التعب في الطّريق وعليه بناء العلماء أيضا في باب السّفر والتّيمّم ولذا لا يفتون بوجوب الإتمام والصّوم في السّفر المحتمل للضّرر وبوجوب التّيمّم مع احتمال الضّرر في الوضوء أو الغسل قلت إنّ من تتبع العقل وطريقة العقلاء يجد حقيّة ما ادعيناه من وجوب التحرز عن الضّرر المحتمل بل الموهوم كما هو محلّ الكلام ولذا لو أخبر صبيّ بوجود سبع في البيت أو بكون إناء مسموما لا يقدم عاقل على دخول البيت وشرب الإناء وإن كان مظنون الكذب في إخباره وأمّا ما ترى من إقدامهم على الضّرر المحتمل في بعض الموارد فهو إمّا لعدم مبالاتهم بحكم العقل أو لأجل معارضة الضّرر المحتمل بما هو أهمّ منه في نظرهم من المنافع المقصودة لهم كما في سفر التّجارة إلى بلاد بعيدة المسافة بل الحقّ أنّ عدم اعتنائهم بالضّرر المحتمل في أمور الدّنيا أنّما هو لأجل المعارضة وعدم إجداء ترك بعض الأمور الّذي يحتمل فيه الضّرر واختيار أمر آخر لاحتمال الضّرر في جميعها من وجوه شتى فإذا ترك السّفر لاحتمال العتب فيه وأقام في بلده يحتمل الضّرر فيه أيضا من جهة احتمال انهدام بيت أو سقوط حائط أو ضرب عدوّ أو نحو ذلك فحيث مسّت حاجة العقلاء إلى اختيار قانون ينتظم به أمر معاشهم فبنوا في أمور الدّنيا على ظنّ السّلامة وعدم الاعتناء باحتمال الضّرر إلاّ من باب الاحتياط بخلاف الضّرر الأخروي المحتمل في المقام لعدم المعارض له بالفرض فإن قلت كيف تدعي عدم المعارض فيه والعمل بالظن يحتمل فيه الوجوب والحرمة لفتوى الجملة بكلّ منهما ففي كلّ من العمل به وتركه احتمال العقاب قلت توضيح الحال في ذلك يحتاج إلى بيان أقسام الضّرر فنقول إنّ الضّرر إمّا أن يكون له معارض أو لا وعلى الأول إمّا أن يكون معارضة مساويا له أو أقوى منه إمّا بحسب الرّتبة كالظّنّ بتلف النّفس في سلوك طريق والظّن بتلف المال في سلوك طريق آخر وإمّا بحسب الاعتقاد كما إذا كان تلف المال في سلوك أحد الطّريقين مقطوعا به وفي الآخر مظنونا أو كان في أحدهما مظنونا بظنّ قويّ وفي الآخر بظنّ ضعيف أو في أحدهما راجحا وفي الآخر محتملا وقد يجتمع الجهتان وإمّا أن يكون معارضة أضعف منه وفي غير صورة المساواة أعني صورتي قوّة المعارض وضعفه لا يخلو إمّا أن تكون القوّة من جانب أو من الجانبين بأن كانت لكلّ منهما قوّة من جهة وضعف من جهة أخرى فتكون لغير صورة المساواة أربعة أقسام ومع ضمّ صورة المساواة إليها تصير الأقسام خمسة وعلى التقادير الخمسة إمّا أن يكون الضّرران المتعارضان دينويين أو أخرويّين أو بالاختلاف فترتقي الأقسام إلى خمسة عشر قسما وإذا انضمّت إليها صورة عدم المعارضة تصير ستّة عشر قسما وأمّا أحكام هذه الأقسام فلا إشكال في وجوب الاحتراز عن ضرر لا معارض له لاستقلال العقل به وأمّا ما له معارض مساو بحسب الرّتبة أو الاعتقاد ومن حيث كونهما دنيويين أو أخرويين فلا إشكال في ثبوت التّخيير حينئذ وأمّا إذا كان أحدهما أقوى مطلقا فلا ريب في تقديمه على معارضه وأمّا إذا كان كلّ منهما أقوى من جهة كما إذا اختلفا بحسب الرّتبة والاعتقاد أو الأنظار والأحوال كما إذا ظنّ بهلاك النّفس في طريق وقطع بتلف المال في آخر أو ظنّ اللئيم زوال الجاه في طريق والمال في آخر لأنّ الجاه عند أهله وإن كان أقوى رتبة إلا أنّ المال أعظم منه في نظر اللئيم أو ظنّ تلف مال كثير في طريق مع الاستغناء عنه ومال قليل في آخر مع الحاجة إليه فليس هنا قانون كلّي يتبع بل يختلف باختلاف المقامات والأحوال هذا كلّه في الضّررين الدّنيويين أو الأخرويين وأمّا إذا اختلفا في ذلك فربّما يقال بتقديم الأخروي كما يشير إليه قوله عليه‌السلام الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النّار والتّحقيق أنّ الضّرر الأخروي وإن كان مقطوعا به أو مظنونا بظنّ معتبر شرعا أو كان مشكوكا فيه يقدم جانب الدّنيوي وإن كان مشكوكا فيه لأنّ الظّنّ غير المعتبر كالشّك في الرّتبة والاعتبار والضّرر الدّنيوي مستلزم للأخروي لكونه منهيّا عنه شرعا فيكون أولى بالمراعاة هذا هو الكلام في الأقسام المتقدّمة بحسب الكبرى وقد تقع الشّبهة في بعض صغرياتها كجواز شرب الخمر للتداوي وعدمه لأنّ في تقديم الضّرر الأخروي أو الدّنيوي في مثله إشكالا ينشأ من معارضة قاعدة الضّرر مع ما دلّ على حرمة شرب الخمر والأقرب فيه تقديم جانب الدّنيوي لحكومة القاعدة على إطلاقات أدلّة سائر التّكاليف ومع تسليم المعارضة يرجع في مورد المتعارض إلى أصالة الإباحة لكون النّسبة بينهما عموما من وجه لا يقال إنّ استصحاب الحرمة بعد تعارض الأدلّة من الجانبين حاكم على أصالة الإباحة لأنّا نقول إنّ استصحاب الحرمة معارض مع استصحاب حرمة الإقدام على الضّرر فتبقى أصالة الإباحة سليمة من المعارض نعم في بعض الأخبار أنّه لا شفاء في الحرام وهو وإن دلّ بظاهره على عدم كون ترك الشّرب للمريض تعريضا للنّفس على التّهلكة وحينئذ يبقى الضّرر الأخروي

في شربها سليما عن المعارض فيجب الاحتراز عنه إلاّ أنّه يمكن دفعه أولا بحملها على الغالب من وجود البدل للحرام في التّداوي به إذ صورة الانحصار في الحرام في غاية القلّة ونهاية النّدرة فلا يدلّ على نفي الشّفاء في الصّورة النّادرة وثانيا أنّ نفي الشّفاء عن الحرام ظاهر في اعتبار بقاء الوصف العنواني فعلا في انتفاء الحكم وتحقق الحرمة في صورة انحصار التّداوي في الحرام غير معلوم فلا تكون هذه الصّورة مشمولة للخبر مضافا إلى عدم وضوح سنده ومخالفته للوجدان في بعض الموارد سيّما مع ثبوت الشّفاء في تربة الحسين عليه‌السلام مع حرمة أكل التّراب فلا بد من تأويله أو طرحه وإذا عرفت هذا فلنرجع إلى توضيح الجواب عن السّؤال المتقدّم فنقول إنّ الجواب عنه بوجهين أحدهما منع دوران الأمر في العمل بالظنّ بين الوجوب والحرمة إذ من أفتى بوجوبه إنّما أفتى به لأجل قيام دليل عليه وإلا فمع الشّكّ فيه لم يفت أحد بوجوبه لما سيأتي في كلام المصنف رحمه‌الله من كون الشّكّ في جواز العمل به علّة تامّة لحرمته لكونه افتراء على الله فمع الشّكّ في اعتبار الظنّ فالضّرر فيه معلوم من دون معارضة ضرر آخر فيدخل في قسم ما لا معارض له وثانيهما أنّ وجوب العمل بالظنّ أنّما هو من باب المقدّمة والتوصّل به إلى الأحكام الواقعيّة ولا ريب أنّ وجوب العمل به من باب المقدّمة لا ينافى حسن الاحتياط الموصل إلى الواقع على وجه أحسن من إيصال الظنّ هذا خلاصة الكلام في تقرير الاستدلال بالقاعدة مع يتفتح نفس القاعدة والإشارة إلى مواردها وقد يورد على التّمسّك بها بأنّه إن كان مع فرض العلم إجمالا بوجود تكليف منجز في مورد العمل بالظنّ كما في صورة الشّكّ في تحقق انسداد باب العلم أو مع فرض انفتاحه مع العمل بالظنّ في بعض المواضع النّادرة التي تعذر فيها تحصيل العلم وفرض ثبوت التكليف إجمالا في بعض تلك الموارد يرد عليه أنّ قاعدة الاشتغال حينئذ ناهضة لإثبات حرمة العمل بالظنّ ولا مجال لغيرها إذ المناط عند العقل في حكمه بوجوب الاحتياط بعد العلم إجمالا بثبوت التّكليف هو ثبوت التّكليف إجمالا والشّكّ في الخروج من عهدته بالعمل بالظنّ لا مجرّد احتمال العقاب الأخروي في الاكتفاء بالظن وإن كان مع قطع النّظر عن ثبوت التّكليف إجمالا يرد عليه أولا أنا وإن سلمنا وجوب دفع الضّرر المحتمل عقلا إلا أن بناء العقلاء في مقام امتثال التكاليف على عدم الاقتناع بمجرّد احتمال مؤاخذة المولى لأجل احتمال ثبوت تكليف في نفس الأمر وإن تتبعت طريقة الموالي والعبيد في امتثال التكاليف العرفيّة لا تجد الموالي مكتفين في إثبات التّكليف ولا العبيد مقتصرين في مقام الالتزام بالامتثال على مجرّد احتمال المؤاخذة النّاشئ من احتمال ثبوت التّكليف في نفس الأمر بل لا يلتزمون بالتّكليف ما لم يثبت بطريق معتبر وثانيا أن هذا قاعدة أخرى عند العقل والعقلاء واردة على قاعدة الضّرر وهي قاعدة قبح التّكليف بلا بيان لأنّ العقاب الأخروي وإن كان محتملا مع العمل بالظن إلا أن هذا الاحتمال يرتفع بتلك القاعدة فلا يبقى مجال لقاعدة الضّرر حينئذ فإن قلت إن مجرّد احتمال العقاب الأخروي النّاشئ من احتمال ثبوت التكليف لو لم يكف في وجوب الاحتياط لزم منه إفحام الأنبياء إذ الباعث إلى النّظر إلى معجزة مدّعي النّبوة ليس إلا مجرّد احتمال صدقه المستلزم للعقاب الأخروي على مخالفته وعليه بناء العقلاء في كل زمان إذ لولاه فما الباعث إلى الالتزام بالأديان ومعه كيف يدّعى بناء العقلاء على خلاف مقتضى قاعدة الضّرر في إثبات التّكليف أو كون قبح التّكليف بلا بيان رافعا لاحتمال العقاب إذ ليس احتمال حقية مدّعي النبوة إلاّ من باب الشك في التكليف قلت أوّلا أن كون قبح التكليف بلا بيان رافعا لاحتمال العقاب أنّما هو فيما كان التّكليف المحتمل قابلا لبيان الشارع وليست دعوة النّبوة كذلك لأن بيان المدّعي لذلك موقوف على ثبوت صدقه وهو على ثبوت نبوّته فيلزم الدّور فلا مناص في مثله عن الاقتناع بمجرّد الاحتمال بخلاف سائر موارد قبح التكليف بلا بيان لفرض إمكان البيان من الشّارع فيها ولذا لا يقنع العقل فيها بمجرّد الاحتمال بخلاف مسألة النّبوّة وثانيا أنّ حكم العقل بقبح التّكليف بلا بيان أنّما هو بعد الفحص عن صدور البيان وعدم وجدانه والفحص في مسألة النّبوّة لا يحصل إلا بالنّظر إلى المعجزة فلا ترد هذه المسألة نقضا على ما نحن فيه هذا توضيح ما أورده بعضهم على الاستدلال بالقاعدة والمتجه عدم وروده عليه إذ ورود قاعدة قبح التّكليف بلا بيان على قاعدة الضّرر في غير النفوس والأغراض والأموال وإن كان متّجها بالتّقريب المذكور إلا أنّ ورودها عليها في تلك الموارد غير متّضح لكون هذه الأمور أهمّ في نظر العقل والشّرع فإذا أدى العمل بالظنّ إلى الحكم بجواز ما يوجب إتلاف نفس أو نقصا في عرض الغير أو ماله فبمجرّد احتمال مؤاخذته سبحانه على ذلك يقف العقل عن تقبيح التّكليف بلا بيان ويوجب الاحتراز والاحتياط في العمل وإليه أشار الوحيد البهبهاني في عبارته المتقدّمة عند تقرير القاعدة من أنّ العقل يأبى عن الاتكال على مجرّد الظنّ في الدّماء والفروج والأنساب والأموال انتهى وممّا ذكرناه يظهر الإشكال في التّمسّك بالبراءة في الفروع في الموارد المذكورة ولو في غير موارد الظّنّ فتأمّل ومنها قاعدة المقدمية بتقريب أنّه قد تقرّر في محلّه حرمة ترك المقدمة المفضي إلى ترك ذيها حقيقة أو حكما بأن كان ترك ذيها مرتبا على تركها بحسب الواقع أو بحسب اعتقاد المكلّف والأول مثل ما لو ترك المسير إلى الحجّ مع القافلة مع اعتقاده بعدم تمكّنه من المسير بعد سيرها واتفق في الخارج أيضا عدم سير قافلة أخرى والثّاني مثل ما لو أخر المسير مع القافلة مع اعتقاده بعدم مسير قافلة أخرى لكن اتّفق بعد مسير الأولى مسير أخرى فسار معها وأتى بمناسك الحجّ فترتب ترك ذي المقدّمة على ترك مقدّمته عند ترك المسير مع القافلة الأولى أنّما هو بحسب اعتقاد المكلف دون الواقع إلا أنّه لا فرق في حرمة ترك المقدمة بين الصّورتين ولذا يذمون العبد لترك السّير في كلّ منهما ولا فرق في تقبيح العقلاء وتوجّه الذمّ على ترك المقدّمة بين اعتقاد المكلّف بكون تركها مفضيا إلى تركه وظنّه به واحتماله وإن اتّفق انكشاف الخلاف بعده وإذا عرفت هذا فنقول فيما نحن فيه إن تحصيل الاعتقاد بالأحكام الواقعيّة أنّما هو من باب المقدّمة لامتثالها وإذا تركه المكلّف وعمل بالظنّ ففيه احتمال عدم مصادفة العمل للواقع فيكون العمل به حراما وفيه أنّ حرمة ترك المقدّمة

المفضي علما أو ظنّا أو احتمالا إلى ترك ذيها إذا فرض عدم ترتّب تركه على تركها في الخارج ليست إلاّ من باب التّجري والقول بحرمة التّجري ضعيف كما تقدّم سابقا ومنها قاعدة توقيفيّة الأحكام الشّرعيّة بأسرها ومنها حجّية الظنّ فإن قلت إنّ مقتضى قاعدة التّوقيف والتّوظيف هو السّكوت لا الحكم كما هو المدّعى قلت إنّ مقتضى التوقف والسّكوت عن الحكم بجواز العمل بالظنّ أو حرمته هو عدم جواز ترتيب آثار جواز العمل عليه وهذا المقدار كاف في المقام لكونه مساوقا لحرمة العمل في المعنى وفيه أنّ ترك التّمسّك في المقام بحرمة مخالفة الأصول اللاّزمة من العمل بالظّنّ بالفرض والاستناد إلى قاعدة التّوقيفيّة التي مرجعها إلى السّكوت لاحتمال حرمة العمل به أشبه شيء بالأكل من القفا ثمّ إنّ هذا كلّه على تقدير تقرير الأصل على وجه يفيد الحرمة وقد يقرّر على وجه يفيد الجواز وهو مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله بوجهين أحدهما الاستصحاب بتقريب أنه لا إشكال في جواز العمل بالظنّ في صورة الانسداد وإذا فرض انسداد باب العلم في حقّ شخص ثمّ شكّ في بقاء الانسداد لأجل وصوله إلى بعض كتب الأخبار مثلا فمقتضى الاستصحاب حينئذ جواز العمل بالظنّ وإذا ثبت جوازه في هذه الصّورة ثبت في غيرها بعدم القول بالفصل إذ العلماء بين مجوز له مطلقا ومانع منه كذلك لا يقال إن الأصل معارض بمثله إذ مقتضاه أيضا حرمة العمل بالظن فيما انفتح باب العلم ثمّ شكّ في بقاء الانفتاح لأنا نقول إنّ استصحاب الجواز مثبت واستصحاب الحرمة ناف والمثبت مقدّم عندهم على النّافي وفيه أنّ جواز العمل بالظنّ في صورة الانسداد أنّما هو من باب حكومة العقل والأحكام العقليّة كما سيأتي في محلّه غير قابلة للاستصحاب نعم لو كان جواز العمل في صورة الانسداد شرعيّا أو كان حكم العقل من باب الكشف دون الحكومة كان استصحاب الجواز حينئذ متجها إلاّ أنّه خلاف التحقيق وثانيهما ما يظهر من المحقّق القمي رحمه‌الله من كون مقتضى أصالة البراءة هو جواز العمل بالظنّ لأنّ هذا هو القدر المتيقن من التكليف الثّابت بتحصيل المعرفة بالأحكام الشرعيّة لأنّ وجوب تحصيل مرتبة الجزم مشكوك فيه فينفي بأصالة البراءة وقد ذكر نظير ذلك في تحصيل المعرفة بالعقائد وحاصله أنّ القدر المتيقّن من التّكليف الثّابت بتحصيل الاعتقاد بأصول العقائد هو الظنّ لكون وجوب التّحصيل الجزم مشكوكا فيه فينفي بالأصل وفيه أنّ تحصيل الاعتقاد الجزمي أو الظنّي بالأحكام الشّرعيّة أنّما هو من باب المقدّمة لامتثالها وسيأتي في محلّه عدم جريان أصالة البراءة في نفى التّكليف فيما لم يكن موردا للعقاب هذا إن أريد نفي وجوب تحصيل الاعتقاد الجزمي بأصالة البراءة وإن أريد نفي الحكم الواقعي الّذي أريد تحصيل الظنّ بامتثاله فهو ليس محلاّ لها لفرض ثبوت التكليف إجمالا بالأحكام الواقعيّة وأمّا قياس الفروع على الأصول فهو قياس مع الفارق لإمكان كون تحصيل الاعتقاد بأصول العقائد واجبا نفسيّا موردا للثّواب والعقاب فيكون موردا للبراءة بخلاف تحصيل الاعتقاد بالفروع لكونه من باب المقدّمة يقينا نعم يتم القياس لو كان تحصيل الاعتقاد مطلقا من باب المقدّمة فتدبّر (قوله) وفيه أنّ الأصل وإن كان ذلك إلخ لأنّ مرجعه إلى الاستصحاب العدمي في الحوادث المشكوكة إذ حجيّة الظنّ والتعبّد به وإيجاب العمل به من الأمور الحادثة فيستصحب عدمها فيثبت به ما كان مرتّبا على عدم هذا الحادث المشكوك فيه وهي حرمة العمل بالظنّ وحاصل الجواب أنّ المقصود من استصحاب عدم الحجيّة إثبات حرمة العمل بالظنّ ويكفي في ثبوتها مجرّد الشّكّ وعدم العلم بالحجيّة من دون حاجة إلى إثبات عدم الحجيّة وذلك لأنّ وجوب التّعبّد بالظنّ وإن كان من الآثار الشّرعيّة المرتّبة على الحجيّة الواقعيّة ولا بدّ في إثباته من العلم بالحجيّة وجدانا أو شرعا إلاّ أنّ حرمة التّعبّدية يكفي في إثباتها عدم العلم بحجيّته لكون التعبّد به من دون علم بحجيّته تشريعا محرما فلا يحتاج في إثبات حرمة التعبّد به إلى إحراز عدم كونه حجّة ولو بالأصل وهذا محصل ما ذكره في المقام وظاهره تسليم جريان الأصل في المقام إلا أنّه ادعى كون ثبوت الحرمة بمجرّد عدم العلم مغنيا من إحراز عدم الحجّية بالأصل وأنت خبير بما فيه إذ حرمة التعبّد بالظنّ ليست من الآثار الشّرعيّة المرتّبة على عدم الحجيّة في الواقع بل هي من آثار التعبّد بالظن من دون علم بحجّيته من حيث كونه تشريعا فاستصحاب عدم الحجيّة لا يترتب عليه حكم شرعيّ أصلا وسيأتي في محلّه عدم جريان الاستصحاب فيما لا يترتّب عليه حكم شرعيّ نعم تحقق موضوع التشريع كما يترتّب على عدم العلم بالحجيّة كذلك يترتّب على العلم بعدم الحجيّة أيضا فتكون حرمة التعبّد حينئذ مرتبة على المستصحب بواسطة تحقق موضوع التّشريع به وحينئذ قوله إن الأصل وإن كان ذلك إن أراد به كون الأصل مثبتا للحرمة بلا واسطة فقد عرفت ضعفه وإن أراد كونه مثبتا لها ولو بالواسطة فهو وإن كان متجها ويؤيّده أيضا التعبير بعدم الحاجة إلى التّمسّك بالأصل لما عرفت من تحقّق الحرمة بمجرّد عدم العلم من دون حاجة إلى إثبات عدم الحجيّة إلاّ أنّه أنّما يتم على القول بالأصول المثبتة وهو غير مرضي عند المصنف رحمه‌الله ومع التّسليم فقد عرفت كون مجرّد عدم العلم بالحجيّة علّة تامّة لحرمة التعبّد بالظنّ وعليه يكون الظنّ المشكوك الاعتبار معلوم الحكم وحينئذ إن أراد باستصحاب عدم الحجيّة إثبات هذه الحرمة النّاشئة من عدم العلم بالحجيّة فهو تحصيل لحاصل مع أنّ الحرمة الثّابتة بالأصل من آثار عدم الحجيّة المستصحب بالفرض وهذه الحرمة من آثار عدم العلم بالحجيّة فيتغاير موضوعهما فكيف يقال باتحاد حكمهما وإن أراد به إثبات حرمة أخرى فهي تحتاج إلى موضوع آخر لما عرفت من عدم إمكان عروض هذه الحرمة لموضوع عدم العلم ومع تسليمه يستلزم ذلك حرمة التعبّد بالظنّ من وجهين وهي معلومة الفساد(قوله) ومنها أنّ الأصل هي إباحة العمل إلخ قال المحقق الكاظمي فيما حكي عنه بعد الاستدلال بالأصل لكن نطقت الآيات والأخبار بحرمة العمل

بالظن وعلى تقدير تمامية دلالتها يثبت هنا أصل ثانويّ ومن الأصحاب من أخذ بعمومها ومنهم من حملها على أصول العقائد وعلى الأول تكون حرمة العمل بالقياس على وفق الأصل وعلى الثاني على خلافه ثم إنّ من الآخذين بعمومها من زعم انقلاب الأصل الثّانوي من زمن العلامة زعما منهم انسداد باب العلم في ذلك الزّمان وبعده لاختفاء القرائن الخاصّة في ذلك الزّمان ولذا قد تصدى العلامة لتنويع الأخبار محافظة على القرائن العامّة عن الاندراس وضبطا لها على وجه الإجمال وهذه الطّريقة ربّما تظهر من كلّ من تمسّك بدليل الانسداد كصاحب المعالم وغيره ومنهم من زعم بقاء الأصل الثّانوي على حاله زعما منهم انفتاح باب العلم ولو شرعا حتى في أمثال زماننا ثمّ إنّه بعد ذكر الآيات والأخبار وتقسيم حال الأصحاب بالنّسبة إليها قال إن مورد الآيات هو مجرد الخرص والتخمين فيكون العمل بالظن على طبق الأصل انتهى محصل كلامه المحكي عنه (قوله) على تقدير صدق النّسبة إلخ فيه دلالة على تردّده في صدق هذه النّسبة ولعلّه مع وجود الحكاية لأجل استبعاد استناد مثل المحقّق المذكور إلى هذا الأصل في المقام والذي عثرت عليه في شرح الوافية أنّه بعد نقل القول بوجوب العمل بالظنّ عقلا عن القفال وابن شريح وأبي الحسن البصري والاستدلال عليه بأنّه لو لم يؤخذ به لخلا كثير من الوقائع عن الأحكام أجاب عنه بأنّه لا تعطيل بعد قيام الأدلّة على أصل الإباحة والخطر وذلك لأنا متى لم نجد للواقعة حكما عملنا فيها بما يقتضيه العقل من الإباحة والخطر انتهى وهو كما ترى لا دخل له في الاستدلال بالأصل وحاصل ما أورده أولا أنّ معنى الإباحة هي الرّخصة في الفعل وتركه لا إلى بدل ولا معنى لها في التعبّد بالظنّ لأنّه لا معنى لإباحة التعبّد بالظنّ بالوجوب أو الحرمة مثلا مع أنّ مقصود القائل به هو إيجاب العمل به لا الرّخصة فيه وغاية ما يتصوّر هنا من الرّخصة في ترك التّعبد بالظنّ هو التّخيير بينه وبين الأخذ بالأصل أو الدّليل الموجود في المسألة على خلافه ومرجعه كما أفاده إلى إيجاب العمل بالظنّ تخييرا لا تعيينا وهو ليس معنى الإباحة كما عرفت وإنّما قيّد كون الأصل أو الدّليل في قبال الظنّ الظّاهر في اعتبار كونه مخالفا لهما لكون التخيير بين الظنّ والأصل أو الدّليل الموافقين له لغوا لكون العمل بأحدهما محصّلا للعمل بالآخر ومن هنا يظهر أنّه لو كان مراد المستدل بجواز ترك العمل بالظنّ ما عرفت من معنى التّخيير كان الدّليل أخصّ من المدّعى ويرد عليه مضافا إلى ما ذكر منع شمول نزاعهم في كون الأصل في الأشياء هو الخطر أو الإباحة للمقام لأنّ عنوانهم للمسألة بما ذكر وتصريحهم باشتراط كونها ممّا اشتمل على منفعة خاليا من أمارة مفسدة ثمّ تمثيلهم له بشم الطيّب وأكل التّفاح ظاهر في اختصاص النّزاع بمثل المآكل والمشارب والملابس ممّا ينتفع به ولا ريب في عدم كون التعبّد بالظنّ في مقام امتثال التّكاليف من قبيل ذلك وهذا الوجه لا دخل له فيما أورده المصنف رحمه‌الله ثانيا لأنّ ما ذكرناه أنما هو مع قطع النّظر عن استقلال العقل بحرمة العمل بالظنّ فتدبر مع أنّ الحجيّة من أحكام الوضع والإباحة من الأحكام التّكليفيّة فكيف تثبت بالأصل المذكور اللهمّ إلاّ أن يمنع كون أحكام الوضع مجعولة كما سيأتي في محلّه (قوله) كاف في ثبوت التّحريم إلخ لأنّ الموجب أنما يوجب العمل بالظنّ لأجل قيام دليل عليه فمع عدمه والشكّ فيه فاستلزام التّعبد بما لم يعلم التعبّد به من قبل الشّارع للتشريع كاف في إثبات الحرمة(قوله) ومنها أنّ الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل إلخ حاصله أنّ معرفة الأحكام الشّرعيّة واجبة إمّا نفسا كما يراه جماعة أو من باب المقدّمة والتوصّل إلى امتثال الأحكام الواقعيّة كما هو الحقّ وعلى كلّ تقدير فالتّكليف ثابت والشك أنّما هو في كون المكلّف به تحصيل الاعتقاد الجزمي المانع من النقيض أو مطلق الاعتقاد فيكون المقام من قبيل ما أحرز الوجوب وشكّ في متعلقه تعيينا أو تخييرا فمن قال بالاحتياط والأخذ بالمتيقن في مثل المقام كما سيأتي في مسألة البراءة فلا بدّ له من الالتزام بوجوب الأخذ بالاعتقاد الجزمي وعدم جواز العمل بالظنّ نعم من قال بالتخيير في تلك المسألة يجوز له العمل بالظن هنا لكون المقام من جزئيّات تلك المسألة ويظهر من قوله في ذيل الجواب الثّاني فلا يحتاج إلى تكلف أنّ التكليف إلى آخره تقرير آخر للأصل فتدبّر وكيف كان فقد أجاب عنه المصنف رحمه‌الله أولا بأن ما ذكر من القولين من الأخذ بالمتيقّن لقاعدة الاشتغال أو الحكم بالتخيير لقاعدة البراءة فيما دار الأمر فيه بين التّعيين والتخيير أنّما هو في الأحكام التعبّدية دون العقليّة لأنّ الأولى هي التي يمكن فيها حصول الشك ودوران الأمر بين الأمرين بخلاف الثّانية لأن الحاكم فيها حيث كان هو العقل فلا يمكن الإجمال في موضوع حكمه حتّى يحصل بسببه التّردد في حكمه كما أشار إليه في مسألة البراءة والاستصحاب لأنّ العقل لا يحكم بشيء إلاّ بعد إحراز جميع قيود موضوعه فإن كان موضوعه جامعا لجميع قيوده يستقبل بحكمه وإن كان فاقدا لبعضها أو كان العقل جاهلا بذلك فهو لا يحكم فيه بشيء أصلا والحاكم بوجوب المعرفة لما كان هو العقل لكون وجوب المقدّمة عقليّا لا شرعيّا لا يتصور الإجمال في موضوع حكمه وإن ما حكم بوجوبه هو مطلق الاعتقاد أو الاعتقاد الجزمي ليكون موردا لقاعدة الاشتغال أو البراءة بل هو حاكم بوجوب تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص الاعتقاد الجزمي من دون شك وتردّد أصلا وثانيا بما حاصله أنّ الكلام في المقام أنما هو فيما كان الظنّ مخالفا للأصول والقواعد المعتبرة شرعا إذ لا أثر للخلاف في الموافق للأصل لكون العمل بالظنّ حينئذ عملا بالأصل وحينئذ فالتّمسّك في إثبات حرمة العمل بالظنّ المخالف للأصل بقاعدة الاشتغال المبنيّة على حرمة المخالفة الاحتماليّة للتّكليف الثابت يقينا وترك التمسّك بكون العمل بالظنّ مخالفة قطعيّة للأصل الجاري في مورده أشبه شيء بالأكل من القفا وأنت

خبير بأن تخصيص مورد الخلاف بمخالف الأصل أنما يتمّ على أحد تقريري العمل بالظنّ وهو جعل الأفعال والحركات على طبق الظنّ من دون استناد إليه وتعبّد به وإلاّ فقد تقدّمت حرمة استناد الحكم إلى الله تعالى استناد إلى الظنّ سواء طابق الأصل أم خالفه نعم الاستناد إلى الظنّ في مورد المخالفة بكون حراما من جهتين كالإفطار بالمغصوب أو النّجس في شهر رمضان كما أسلفناه سابقا ثمّ إنّ بناء تقرير الاستدلال على القول بالبراءة أو الاحتياط فيما دار الأمر فيه بين التخيير والتّعيين لا يخلو من نظر لأنّ ذلك أنّما يتمّ فيما كان القيد المشكوك فيه قيدا للمأمور به كما لو شكّ في كون المأمور به عتق مطلق الرّقيّة أو خصوص المؤمنة وأمّا لو كان قيدا لامتثال الأمر مثل قصد الوجه في العبادة فهو مورد لقاعدة الاحتياط وإن قلنا بالبراءة فيما دار الأمر فيه بين التّعيين والتخيير كما تقدّم في حجيّة القطع عند بيان ما يتعلق باعتبار العلم الإجمالي وسيأتي في بعض مسائل البراءة ولم يظهر من القائل بالبراءة في تلك المسألة القول بها في مثل المقام أيضا ويرد على الاستدلال مضافا إلى ما عرفت ما أشار إليه في الجواب عن بعض وجوه تقرير الأصل من كون الشّكّ في حجيّة الظنّ علة تامّة لحكم العقل بحرمة العمل به فلا يبقى هنا شكّ حتّى يتمسّك بقاعدة الاشتغال مع أنّ الأصل الجاري في خصوص الوقائع التي يتفحّص عن الدّليل لتحصيل الظنّ بأحكامها مغن عن التّمسّك بقاعدة الاشتغال بل مانع منه كما لا يخفى (قوله) فممّا أشير فيه إلى الأولى إلخ وجه الإشارة في الآية أنّه قد تقدّم أنّ المراد بالافتراء فيها نسبة حكم إلى الله من دون إذن فعلي منه تعالى فيه وغير خفي أنّ هذا المعنى لا ينطبق على المعنى الثّاني للعمل بالظنّ أعني مجرّد جعل العمل على طبقه من دون استناد إليه وتعبّد به إذ المقصود بالافتراء في الآية نسبة الحكم إليه تعالى على وجه إبراز الموهوم أو المظنون أو المقطوع بالعدم في صورة المعلوم وهو ليس إلاّ معنى التعبّد بغير العلم ومن هنا يظهر وجه الإشارة في الرّواية أيضا إذ القضاء بالحق بغير علم لا يكون إلاّ بهذا الوجه لأنّ القضاء وإن كان هو قطع الخصومات في الموارد الشّخصيّة إلاّ أنّه يتضمّن نسبة الحكم الكلّي إلى الله تعالى على الوجه المذكور لا محالة(قوله) وممّا أشير فيه إلى الثّانية إلخ وجه الإشارة في الآية كونها واردة في مقام الذّم على العمل بالظنّ من حيث مخالفة عمله للواقع وهو إمّا العلم أو الأمارات والأصول المعتبرة شرعا لكون مؤديات الأصول والأمارات بمنزلة الواقع ما لم ينكشف خلافها فالذّم حينئذ يشمل صورة العمل بالظنّ المخالف لها ومن هنا يظهر وجه الإشارة في الرّواية أيضا لأنّ الإفتاء من غير علم وإن كان ظاهرا في إبراز نسبة حكم غير معلوم إلى الله تعالى في زيّ المعلوم كما عرفته في القضاء بالحق بغير علم في الحاشية السّابقة إلاّ أنّ ظاهر الرّواية كون الذّم على العمل بالظنّ في الإفتاء من حيث غلبة مخالفته للواقع فيستفاد منها كون المناط في الحرمة هي مخالفة الواقع فتشمل ما لو كان العمل بالظنّ على وجه الاستناد أو على وجه العمل على طبق الظنّ وهو لا ينافي حرمة العمل من حيث الاستناد أيضا(قوله) وأمّا إذا قلنا باشتراط إلخ ومثله ما لو قلنا باعتبار الأصول لفظيّة كانت أو عمليّة من باب الظنّ الشّخصيّ كما حكي القول بذلك في الأصول اللّفظيّة عن المحقّق الخونساري بل حكي القول به في مبحث الاستصحاب عن شيخنا البهائي والتّقريب فيه يظهر ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله ولكن في العبارة إشكال من جهة أنّ ظاهرها كون القول باعتبار الأصول ما لم يقم الظنّ على خلافها علة تامّة لعدم حرمة العمل بالظنّ كما هو مقتضى الشّرطيّة وليس كذلك لأنّ العمل بالظنّ في صورة الانسداد لا يتمّ إلاّ بإبطال وجوب الاحتياط وفي صورة الانفتاح إذا قلنا بكفاية الظنّ بالفراغ في الخروج عن عهدة التّكليف الثّابت يقينا كما حكي عن المحقق السّبزواري لا يتوقّف إثبات جواز العمل بالظنّ على اعتبار الأصول ما لم يقم الظنّ على خلافها لكون هذه المقدّمة بنفسها ناهضة لإثباته من دون فرق بين أن نقول باعتبار الأصول مطلقا أو مقيّدا بعدم الظنّ بخلافها لأنّ مرجعها إلى حجيّة الظنّ (قوله) بالآيات النّاهية إلخ منها قوله تعالى (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) ومنها قوله سبحانه (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) ومنها قوله عزوجل (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ومنها قوله عزّ وعلا (وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ) ومنها قوله جلّ وعلا (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ) ومنها قوله عزّ من قائل (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) إلى غير ذلك ويتلوها الأخبار المتكاثرة الواردة في المقام منها صحيحة البجلي إيّاك أن تفتي النّاس برأيك وتدين بما لا تعلم وصحيحة الخدّاء من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله تعالى لعنه ملائكة الرّحمة والعذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه ورواية سليم من عمي نسي الذكر واتّبع الظنّ وبارز خالقه وما في مباحات المطيعين من قوله عليه‌السلام فإنّ الشكوك والظنّون لواقح الفتن ومكدّرة لصفوة المنائح والمنن وما عن قرب الإسناد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إيّاكم والظنّ فإنّ الظنّ أكذب الكذب إلى غير ذلك من الأخبار وقد أطال الكلام فيها في القوانين وغيره بما هو غير خفي على المتتبع الخبير والنّاقد البصير ولا يهمّنا الكلام فيها نقضا وإبراما كما أشار إليه المصنف قدس سرّه (قوله) بيان ما خرج أو قيل بخروجه إلخ من الأوّل الأمارات المستعملة في مقام تعيين المرادات والظّواهر وخبر الواحد في الجملة ومن الثّاني الشّهرة والإجماع المنقول في الجملة لأنّ خروج الأوّل على ما هو مقتضى التحقيق عنده والثّاني على قول بعضهم كما ستقف عليه في محلّه (قوله) القسم الأوّل ما يعمل تشخيص مراد إلخ يعني لتشخيص مراد المتكلّم بمقتضى ظاهر اللفظ لا مراده الواقعي كما ربّما يوهمه ظاهر العبارة فيئول المعنى حينئذ إلى أنّ القسم الأوّل ما يعمل لتشخيص كون مقتضى ظاهر اللّفظ مرادا للمتكلّم عند احتمال إرادته خلافه ثمّ إنّ مقتضى التّرتيب الطّبعي هو تعاكس القسمين بجعل القسم الثّاني أولا لأنّ الكلام في القسم الثّاني

كما سيشير إليه في إثبات الظهور وفي هذا القسم في إثبات كون الظاهر المفروغ من ظهوره مرادا للمتكلم فالقسم الثّاني بمنزلة المقدّمة لإثبات القسم الأوّل فهو أولى بالتّقديم إلا أنّ المصنف رحمه‌الله قدّمه اهتماما بشأنه لكثرة ما يتعلّق به من الكلام ولكونه من أوضح أفراد الظّنون الخاصّة لعدم مخالفة أحد في اعتبار الظّواهر وعليه إجماع أهل اللّسان في كلّ زمان والخلاف في حجيّة ظواهر الكتاب أو في حجيّة الظّواهر مطلقا بالنّسبة إلى غير من خوطب بها لا ينافي كون كليّة الكبرى مسلّمة كما يظهر من تحرير المصنف رحمه‌الله للنّزاع في المقامين فلاحظه ثم إنّ حاصل الكلام في القسم الأوّل بيان اعتبار الظنّ الحاصل بمراد المتكلّم من حقائق الألفاظ أو مجازاتها المحفوفة بالقرائن المقالية أو الحالية وأمّا الظن الحاصل بالمراد من المجملات بسبب القرائن الخارجة أو الظن بالمراد من الخبر بسبب شهرة الفتوى بمضمونه أو بفهم الأصحاب فلا اعتداد به وإن كشفت الشّهرة ظنّا عن احتفافه بقرينة ظنّية حين صدوره إذ القدر المتيقن من الإجماع وبناء العرف على اعتبار الظّواهر هو الظنّ الحاصل من ظواهر الألفاظ سواء كان الظّهور ناشئا من أصالة الحقيقة أو قرينة المجاز وأمّا الظنون الخارجة التي لا تعطي اللفظ ظهورا فلا يعتد بها عندهم وكذلك المعتبر من القرائن عندهم هي القرينة المقطوع بوجودها وإن كانت ظنّية الدّلالة لا القرينة الظنيّة الوجود ثمّ إنّ المراد بالظنّ بالمراد هو الظنّ الحاصل بالإرادة بعد العلم بالأوضاع لأنّ هذا هو المتيقّن من إجماع العلماء وبناء العرف فما حكي عن بعض الأفاضل سماعا منه من الاكتفاء بالظنّ بالأوضاع نظرا إلى كون الظن بها مستلزما للظنّ بالمراد وإن الظنّ به معتبر إجماعا فيكون الظنّ بالوضع معتبرا حينئذ لا محالة خال من التّحقيق لما عرفت من أنّ المعتبر من الظّواهر هو الظّنّ الحاصل بالمراد بعد العلم بالوضع لا مطلقا(قوله) كأصالة الحقيقة إلخ لاختصاص موردها بما تميزت المعاني الحقيقيّة عن المجازية ووقعت الشّبهة في إرادة المعنى الحقيقي الذي فرض ظهور اللفظ فيه أو المعنى المجازي فتعمل أصالة الحقيقة حينئذ لتعيين إرادة المعنى الأوّل ومثله الكلام في أصالة العموم والإطلاق بل هما من جزئيات ذاك الأصل والوجه في أفرادهما بالذّكر هو الاهتمام بشأنهما لكثرة موردهما كأنّهما صارا أصلين مستقلّين في قبال أصالة الحقيقة (قوله) المتكلم الحكيم إلخ القاصد للإفهام وستأتي الإشارة إلى وجه التّقليد(قوله) وكغلبة استعمال إلخ عطف على قوله كأصالة الحقيقة وهذه الغلبة من القرائن المفهمة لأنّ القرائن على ما تقرّر في محلّه إمّا صارفة وهي إحدى قرينتي المجاز إذ المعتبر فيه نصب قرينتين صارفة ومعيّنة أو قرينة ذات جنبتين وإمّا معينة وهي قرينة المشترك والقرينة الأخرى للمجاز على ما عرفت وإمّا مفهمة وهي قرينة المشترك المعنوي ووجه التّسمية في الكلّ واضح ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق في تسمية قرينة المشترك المعنوي بما ذكر بين القول بكون تقييد المطلقات موجبا للتجوّز فيها كما عزي إلى المشهور وعدمه كما هو المختار وإن كانت هي على الأوّل من القرائن الصّارفة كما لا يخفى ثم إنّ إفراد الغلبة بالذّكر مع شمول قرائن المقام لها أنّما هو لكون المراد بقرائن المقام هي قرائن المجاز فلا تشمل الغلبة التي هي من القرائن المفهمة وتخصيص القرائن المقاميّة بالذّكر أنّما هو لعدم وجود قرينة عامّة في القرائن المقاليّة بحيث ترجع إلى قاعدة ومقصود المصنف رحمه‌الله هي الإشارة إلى القرائن الكليّة نعم ما ذكره من الكليّة يشمل جميع القرائن وهو واضح (قوله) بناء على عدم وصوله إلخ اعلم أنّ في دلالة المطلقات التي لها أفراد شائعة على تلك الأفراد وجوها أو أقوالا أحدها كونها لأجل النّقل بأن كانت المطلقات لأجل كثرة استعمالها في تلك الأفراد منقولة عرفا عن الطبيعة إلى تلك الأفراد وثانيها كونها لأجل الاشتراك بأن بلغت لكثرة استعمالها في تلك الأفراد إلى مرتبة الاشتراك بينها وبين الطبيعة لكن الشّهرة قرينة معينة لإرادة خصوص تلك الأفراد وثالثها كونها لأجل صيرورة المطلقات مجازات مشهورة في تلك الأفراد ورابعها كون العمل بالأفراد الشّائعة من باب القدر المتيقّن وقاعدة الاشتغال لأنّها متيقّنة الإرادة من بين أفراد الطّبيعة كما يظهر من المحقق القمي ره وخامسها كونها من باب تعدّد الدّال والمدلول بأن كان المطلق دالاّ على الطّبيعة وشيوع تلك الأفراد على إرادتها في ضمنها وسادسها التّفضل بين أقسام التشكيك بأنّه إن كان من قبيل البدوي فهو في حكم المتواطي في الحكم بالإطلاق وإن كان من قبيل المضر الإجمالي فهو محكوم بالإجمال بالنّسبة إلى الأفراد النّادرة وإن كان من قبيل مبيّن العدم فهو منصرف إلى الأفراد الشّائعة من قبيل تعدّد الدّالّ والمدلول وهذا هو أقرب الوجوه المذكورة كما قرّرناه في مبحث المطلق والمقيّد مع سائر ما يتعلّق بالمقام في كتابنا المسمّى بغاية المأمول والوجه فيما قيّد به المصنف رحمه‌الله هو إلغاء الغلبة بناء على وصول الاستعمال إلى حدّ الوضع لأنّ المدار في الحمل على الحقيقة في متحد المعنى هي أصالة الحقيقة لا وجود القرينة وإن كانت فهي مؤكّدة لمقتضى هذا الأصل لا مؤسّسة في الحمل نعم تخرج على ما ذكره الغلبة على القول بكون المطلقات التي لها أفراد شائعة مشتركة بينها وبين الطبيعة ولا وجه له لأن الغلبة على هذا تكون قرينة معنية لإرادة أحد معنى المشترك والظهور النّاشئ من هذه القرينة أيضا داخل في القسم الأوّل اللهمّ إلاّ أن يمنع كون الغلبة قرينة معنية لها كما يظهر من بعض كلمات المحقّق القمي رحمه‌الله حيث منع كون اشتهار استعمال المشترك في أحد معنييه قرينة لإرادته وعليه يحكم بالإجمال فيما نحن فيه فإن قلت إنّ الكلام في المقام كما يشير إليه عند بيان القسم الثّاني أنّما هو في إعمال الأمارات لتشخيص كون الظّاهر المفروغ من ظهوره مرادا للمتكلّم عند احتمال خلافه ولا ريب أن الغلبة ووقوع الأمر عقيب الخطر بل جميع قرائن المجاز أنّما هي من أمارات ظهور اللّفظ بمعنى كونها معطية للظهور له لا مثبتة لاعتبار الظهور وكونه مرادا للمتكلم بعد الفراغ من أصل وجوده إذ لا إشكال في عدم ظهور اللّفظ في المعنى

المجازي إلا بوجود القرينة بخلاف أصالة الحقيقة التي مرجعها إلى أصالة عدم القرينة المعتبرة عند أهل اللّسان لأنّ هذا الأصل أمارة لكون ظاهر اللّفظ مرادا للمتكلّم والعرف دليل على اعتبار هذه الأمارة وقرائن المجازات من أسباب ظهور الألفاظ في المعاني المجازية والعرف وبناء أهل اللّسان دليل على اعتبار هذه الظّواهر وكونها مرادة للمتكلّم قلت نعم إلا أنّ المقصود من عطف الغلبة وغيرها على أصالة الحقيقة بيان كون الغلبة أيضا كأصالة الحقيقة في كونها مثبتة لاعتبار الظّهور وكون الظاهر مرادا للمتكلم لا مشخّصة له فالمقصود من ذكرها هنا بيان كونها دليلا على اعتبار الظّهور النّاشئ منها لا بيان كونها من أمارات الظّهور لأنّ محلّ الكلام في القسم الأوّل كما عرفت في اعتبار الظّهور المفروغ من وجوده وفي كونه مرادا للمتكلّم وفي القسم الثّاني في اعتبار الظنّ بالظّهور النّاشئ من الظنّ بالأوضاع وبكون الموجود قرينة وقرائن المجاز معطية للظهور للفظ يقينا ومفيدة لكون هذا الظّهور مرادا للمتكلّم فمرجع الكلام في اعتبار قرائن المجاز إلى الكلام في كون الظهور النّاشئ منها مرادا للمتكلّم وعدمه وهذا لا يندرج في القسم الثّاني كما عرفته وستعرفه أيضا(قوله) وظواهرها عن خلافها إلخ من قبيل عطف الأعمّ على الأخصّ لعدم اختصاص الكلام بتشخيص الحقائق عن مجازاتها كما يظهر من ذكر الأمثلة (قوله) إنّ اللفظ ظاهر في هذا المعنى إلخ لا يخفى أنّ إثبات هذا الظّهور إمّا بالوجدان وهو موقوف على العلم بالأوضاع اللغويّة والعرفيّة أو بالظن المعتبر وهو موقوف على إثبات اعتبار الأمارات المثبتة للأوضاع اللغويّة والعرفيّة كقول أهل اللّغة ونحوه ولا كلام لنا في الأوّل ومرجع الكلام في الثّاني إلى إثبات اعتبار الظنّ بالظّهور النّاشئ من الأمارات المورثة للظنّ بالأوضاع اللغويّة والعرفيّة فما يندرج في هذه الكلية فهو من محلّ الكلام في هذا القسم كما يتّضح ذلك بملاحظة ما فصّله عند الاستدلال على اعتبار هذا القسم فلاحظ ولا تغفل (قوله) والشّك في الأوّل إلخ يعني في القسم الثّاني والتّعبير عنه بالأوّل باعتبار ذكره أولا في كلامه المتّصل بهذا الكلام أعني قوله وبالجملة فالمطلوب إلى آخره ونحوه الكلام في قوله وفي الثّاني (قوله) وأمّا القسم الأوّل فاعتباره في الجملة إلخ التقييد بقوله في الجملة للإشارة إلى الخلافين الآيتين لكن الأولى تركه لأنّ الكلام في هذا القسم كما أشار إليه أنّما هو في اعتبار الأمور المعتبرة عند أهل اللّسان في محاوراتهم بحيث لو أراد المتكلّم القاصد للإفهام خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة عدت تلك الإرادة منه قبيحة ولا ريب في عدم الخلاف في كليّة هذه الكبرى لأنّ الخلافين الآيتين في صغريات هذه الكبرى لا في كليّتها كما اعترف به قدّس سره وحاصل الخلافين منع تحقّق جميع قيود الكبرى المذكورة في ظواهر الكتاب لأجل عدم كون المقصود منها استفادة المطالب مستقلّة وكذا في مطلق الظواهر بالنّسبة إلى غير من خوطب بها لأجل عدم قصد الإفهام بالنّسبة إليهم ولا ريب في أنّ الخلاف في بعض صغرات كبرى كليّة لا يعدّ خلافا في كلية الكبرى لتحتاج إلى التقييد (قوله) والخلاف الأوّل ناظر إلخ النّسبة بين الخلافين عموم من وجه لاختصاص الخلاف الأوّل بالكتاب وعمومه للمخاطبين الحاضرين في مجلس الوحي ولغيرهم سوى النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام واختصاص الثّاني بغير المخاطبين المشافهين وعمومه للكتاب والسنّة فإن قلت إن ما ذكره من كون الخلاف الأوّل ناظرا إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلا أنّما يتمّ بالنّظر إلى أحد دليلي الأخباريين وهو الدّليل الأوّل لإمكان استفادة هذا المطلب من مجموع الأخبار الواردة في المقام كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله بعد نقلها وأمّا الدّليل الثّاني أعني العلم الإجمالي بطروء التّخصيص والتّقييد والتّجوز في أكثر ظواهر القرآن المسقط لها عن الظهور فهو مخالف لما ذكر إذ ظاهره كون عدم جواز العمل بها أنّما هو لوجود المانع وهو العلم الإجمالي المذكور لا لعدم المقتضي ولا ريب أنّ منع المانع فرع وجود المقتضي وهو كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب مستقلا قلت لعلّ الوجه فيه كون عمدة أدلّتهم هي الأخبار كما صرّح به في بعض كلماته الآتية أو كون الدّليل الثّاني واردا منهم في مقام المماشاة مع الخصم بأن كان حاصل الدّليلين منع المقتضي للعمل أوّلا ومع التنزّل والمماشاة وتسليم مقالة الخصم بالغض عن مقتضى الأخبار إبداء المانع من اقتضاء المقتضي للعمل ثانيا والأولى له أن يزيد بعد قوله استفادة المطلب منه مستقلا قوله أو أنّ ظواهر الكتاب ليست بظواهر بعد احتمال كون محكماته من المتشابه كما صنعه في آخر كلامه قبل الشّروع في تنبيهات هذا الموضع لعدم ورود الإشكال حينئذ كما لا يخفى (قوله) إنّه ذهب جماعة من الأخباريّين إلخ قد يقرّر مراد الأخباريين بوجهين أحدهما ما عن السّيّد الجزائري في رسالته المسمّاة بمنبع الحياة من كون جميع آيات القرآن متشابهة بالنّسبة إلينا فلا يجوز أخذ شيء منها ولا الاستدلال بها إلاّ ببيان أهل الذّكر عليهم‌السلام ولعلّه طريقة أكثرهم وعن السّيّد الكاظمي أنّ أوّل من سبق إلى ذلك الأمين الأسترآبادي في فوائده المدينة محتجا بأن آيات القرآن قد جاءت على وجه التعمية والإلغاز فلا يجوز التمسّك بشيء منها إلاّ بتفسير أهل العصمة عليهم‌السلام وتبعه جماعة منهم الشّيخ الحرّ العاملي قدس‌سره وأقول قال الأمين في فوائده إنّ القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنّسبة إلى أذهان الرّعيّة فكذلك كثير من السّنن النّبويّة صلى‌الله‌عليه‌وآله وإنّه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام النظريّة الشّرعيّة أصليّة كانت أو فرعيّة إلاّ السّماع عن الصّادقين عليهم‌السلام وإنّه لا يجوز استنباط الأحكام النّظرية من ظواهر كتاب الله ولا ظواهر السّنن النّبويّة صلى‌الله‌عليه‌وآله ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذّكر عليهم‌السلام بل يجب التّوقف والاحتياط فيهما انتهى وعن السّيّد الجزائري في بعض رسائله أنّي كنت حاضرا في

المسجد الجامع من شيراز وكان الأستاذ المجتهد الشيخ جعفر البحراني والشّيخ المحدّث صاحب جامع الكلم يتناظران في هذه المسألة فانجرّ الكلام بينهما حتّى قال له الفاضل المجتهد ما تقول في معنى (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) فهل يحتاج في فهم معناه إلى الحديث فقال نعم لا نعرف معنى الأحديّة ولا الفرق بين الأحد والواحد إلاّ بذلك انتهى وثانيهما عدم جواز التمسّك بظواهر القرآن بخلاف نصوصه وذلك منهم إمّا لنفي ظاهر في القرآن وإمّا لدعوى ورود النّهي عن العمل بظواهره وقد نقل المحقّق القمي رحمه‌الله كما سيشير إليه المصنف رحمه‌الله أيضا عن بعض الأفاضل وعنى به السّيّد الصّدر أنّه قال إن أرادوا أنّه لا يجوز العمل بالظواهر الّتي ادعي إفادتها للظنّ المحتملة لمثل التّخصيص والتقييد والنّسخ وغيرها لصيرورة أكثرها متشابها بالنّسبة إلينا فلا يفيد الظنّ وما أفاد الظنّ منه منعنا عن العمل به مع قبول أنّ في القرآن محكما بالنّسبة إلينا فلا كلام معهم وإن أرادوا أنه لا محكم فيه أصلا فهو باطل ثمّ أورد عليه المحقّق المذكور بأن ما ذكره ليس إلاّ تشابها بالعرض ولا كلام فيه فهو خارج من محطّ النّزاع لعدم اختصاص التّشابه بهذا المعنى بالكتاب بل يجري في الأخبار أيضا مع أنّهم لا يمنعون من العمل بها وحاصل ما ذكره كون مراد الأخباريّين من تشابه القرآن هو التشابه الذّاتي مثل الإلغاز والتعمية لا العرضي النّاشئ من احتمال التّخصيص والتقييد والنسخ وغيرها وربّما يمنع اختصاص نزاعهم بالأوّل ويمكن استفادته ممّا عرفته من كلام الأمين الأسترآبادي الّذي هو رأسهم ورئيسهم لأنّه إنّما ادعى التّعمية في الأكثر مع منعه من العمل بالجميع وهو لا يتم إلاّ بدعوى عروض الاشتباه في الجميع فتدبّر ثمّ إنّ المخالف في المقام هو الأكثر وهم المجتهدون لذهابهم إلى اعتبار ظواهر الكتاب كنصوصه ولهم وجوه أحدها أنّ العمل بظواهره ممّا يعمّ به البلوى وتمس به الحاجة لا بخبال طبائع من آمن برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على العمل بها سيّما مع كون جميع كتب السّماويّة كذلك لجريان عادة سائر الأمم السّابقة أيضا على العمل بما تضمّنت تلك الكتب من الأحكام فلو كان العمل بظواهره منهيّا عنه لنهى عنه الأئمة عليهم‌السلام بل النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بحيث بلغ إلينا متواترا بل كان معروفا عند العوام فضلا عن الخواص ولم يبق على ورطة الإجمال والاشتباه سيّما مع عدم ذهاب أحد من العلماء إليه سوى الطّائفة الأخباريّة فتأمل الثّاني أنّ ظواهره ونصوصه لو لم تكن حجّة توقّف فهم إعجاز القرآن على تفسير النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لمعانيها لوضوح أن عمدة جهات إعجازه أنّما هي جهة فصاحة آياته وبلاغتها ولا ريب أن بلاغة الكلام تتوقف على فهم المراد منه لكون بلاغته باعتبار تأدية المعنى المراد بحسب مقتضى المقام ومحض فصاحة الألفاظ غير كاف في إعجاز القرآن فلو لم تكن ظواهره فضلا عن نصوصه معتبرة على حسب ما يفهمه أهل اللسان توقف كونه إعجازا على بيان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وتفسيره للمعاني المرادة منها ولو كان كذلك لشاع ذلك وداع في الأمصار والأصقاع وليس فليس إذ لا ريب أنّ العرب كانت معترفة بالعجز عن الإتيان بمثل سورة من سورة بمجرّد السّماع عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من دون توقف وانتظار منهم لبيانه مع أنّ ذلك مستلزم للدّور إذ لو كان إعجاز القرآن موقوفا على بيانه فلا ريب أنّ اعتبار بيانه وتفسيره موقوف على ثبوت نبوّته فيلزم توقف نبوّته على كون القرآن معجزا وكونه معجزا على ثبوت نبوّته وهو دور صريح هكذا قبل وفيه تأمّل الثّالث أنّ الكتاب لو لم يعتبر انفتح باب الطّعن من اليهود والنّصارى على النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والمسلمين ولم ينقل ذلك منهم وقد نقل جميع ما قالوه فيه في ذلك الزمان الرّابع الآيات الدّالة على ذلك مثل قوله تعالى (لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ) وقوله سبحانه (هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ) وقوله عزوجل (وَما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ) وقوله عزّ وعلا (هُدىً وَرَحْمَةً) وقوله عزّ من قائل (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا) وقوله تعالى (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ) إلى غير ذلك من الآيات الواضحة المنار ويؤيّدها أنّ المنافقين كانوا إذا فعلوا منكرا يقع في قلوبهم الرعب من أن تنزّل فيهم آية تفضحهم ولو كانوا لم يفهموا من الآيات معانيها لم يكن لرعبهم واضطرابهم وجه ووجه الدّلالة كون هذه الآيات بعد ملاحظة سياقها وضمّ بعضها إلى بعض مفيدة للقطع بحجيّة القرآن فلا يرد أنّ التمسّك بها يستلزم الدّور الخامس الأخبار المستفيضة بل البالغة فوق حدّ التّواتر الّتي ذكرها المصنف رحمه‌الله على وجه المعارضة ونذكر ما يتعلق بها هناك السّادس استقرار طريقة أصحاب الأئمة عليهم‌السلام على التمسّك بالآيات في مقام المنازعة والمشاجرة وكانوا إذا استدلّ أحدهم بآية سكت خصمه ولم يورد عليه بعدم حجيتها مع اطّلاع أئمّتهم عليهم‌السلام على ذلك وعدم منعهم منه فهو تقرير منهم لهم على ذلك وكذا عمل العلماء مستقرّ على ذلك في الأمصار والأعصار إلى زمان الأمين الأسترآبادي فهو إجماع منهم على ذلك فإن قلت إنّ التّمسك بعمل أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام أو العلماء غير مجد في المقام لإجمال وجه عملهم لاحتمال كون عمل بعضهم بالآيات من باب الظنّ مطلقا وبعض آخر من باب الظنّ الخاصّ فبالإجماع المذكور أو تقرير الإمام عليه‌السلام لا يمكن الاستكشاف عما هو المقصود من إثبات اعتبار الآيات من باب الظنّ الخاصّ قلت أولا إنّ ذلك وإن لم يثبت المدّعى إلا أنّه يكفي في مقام ردّ الأخباريين المدّعين لإجمال الآيات وعدم جواز العمل بها على وجه وثانيا إنّه إن أريد بكون عمل بعضهم من باب الظنّ مطلقا كون الانسداد علّة تامّة لعملهم بها بحيث يدور عملهم مدار الظنّ الشخصي كما هو لازم دعوى الانسداد في أمثال زماننا فهو فاسد جدّا لأنا نعلم قطعا بعدم كون عمل أصحاب الأئمة عليهم‌السلام بالآيات والأخبار من قبيل ذلك بل العلماء أيضا كذلك ولذا قد عملوا بها مع قيام الأمارات غير المعتبرة على خلافها وإن أريد

كون الانسداد حكمة لجعل الشّارع للعمل بالظّنون الخاصّة ومنها الآيات فهو عين المدّعى لا أنّه مناف له ثمّ إنّه على تقدير حجيّة الكتاب لا فرق فيها بين مسائل الفروع وأصول الفقه لعموم أدلّتها فما يظهر من بعضهم من عدم جواز العمل به في أصول الفقه كما يظهر ممّن أورد على التمسّك بآية النبإ لإثبات حجيّة خبر العدل بأنّ حجّيته من مسائل الأصول ولا يعتد فيها بظاهر الآية ضعيف جدّا نعم لا يعتد به في أصول العقائد عند من اعتبر القطع فيها لعدم أدّائه إليه غالبا نعم يكتفي به فيها عند من يكتفي بالظنّ فيها كما سيأتي في محلّه (قوله) وأقوى ما يتمسّك لهم إلخ لهم وجوه أخر أيضا أحدها ما ذكره الأمين الأسترآبادي قال ومن جملتها يعني الوجوه الدّالة على عدم حجيّة الكتاب ترتب المفاسد على فتح ذلك الباب ألا ترى أنّ علماء العامة قالوا في قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) إنّ المراد به السّلاطين انتهى وفيه أنّ ما ورد من طرقنا وطرقهم سيّما مع ما دلّ من البراهين القاطعة على وجود معصوم في كلّ زمان يكفينا في تأويل الآية بإرادة أشخاص معينة أعني أئمّتنا عليهم‌السلام والإنصاف أنّ منع حجّية الكتاب للغرض الّذي دعي المستدلّ إلى ذلك فتح باب تشنيع على الإماميّة الثّاني أنّ أسلوب القرآن وإن كان عربيّا إلا أنّه أسلوب جديد وراء أساليب سائر الكتب وكلمات العرب كما يشهد به انتظام آياته واشتمالها على كيفيّات خاصة لم يعهد قبله وبعده كتاب ينسلك بهذا المسلك العجيب وينتظم بهذا المنهج الغريب ومن هذا اشتماله على رموز وإشارات مثل المقطعات الّتي لا يعلم تأويلها إلاّ الله والرّاسخون في العلم ومثل التعبير عن العشر بالجزء في قوله تعالى مخاطبا لإبراهيم (ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً) كما في رواية عبد الله بن سبابة قال امرأة أوصت إليّ وقالت ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلان فسألت ابن أبي ليلى فقال لا أدري لها شيئا ما أدري ما الجزء فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال كذب أبو ليلى لها عشر الثّلث إنّ الله تعالى أمر إبراهيم عليه‌السلام فقال (اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً) وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشّيء الحديث ويحتمل سائر الآيات أيضا أن يكون مثل ذلك فكيف يسع لأحد التمسّك بها من دون تفسير من أهل الذّكر عليهم‌السلام وفيه أن تغاير أسلوب القرآن وأساليب سائر الكلمات وإن كان مسلّما إلاّ أنّه لا يجدي طائلا في إثبات مدعي الخصم لأنّ ذلك بعد الاعتراف بكونه عربيّا لا يوجب إجمال الظّواهر والخروج من مقتضى القواعد العربيّة والأوضاع اللغويّة سيّما مع جريان عادة عامّة النّاس جيلا بعد جيل على العمل بها وكذلك اشتماله على الحروف المقطّعة لا يصدم فيما ذكرناه إذ مقصودنا ليس إثبات حجية مثلها وإجمالها وعدم معرفة المراد منها لا ينافي حجيّة الظّواهر ولا يخرجها من الظهور ومن هنا يظهر ما في سائر كلماته وبالجملة أنّه لا بدّ من العمل بالظّواهر إلاّ فيما قام دليل معتبر على خلافها الثالث قوله تعالى (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) قال السّيّد الصّدر في تقريب دلالته قد ذمّهم على اتباع المتشابه ولم يبيّن المتشابهات ما هي وكم هي بل لم يبيّن لهم المراد بهذه اللفظة وجعل البيان موكولا إلى خلفائه عليهم‌السلام انتهى وفيه أولا منع كون المتشابه من متشابه المعنى لكون معناه من المفاهيم العرفيّة فيرجع إليه في تمييز معناه وقد ذكر الشّيخ الطّريحي في تفسير الآية أنّ المحكمات جمع المحكم وهو في اللّغة المضبوط المتقن وفي الاصطلاح على ما ذكره بعض المحقّقين يطلق على ما اتّضح معناه وظهر لكلّ عارف باللّغة وعلى ما كان محفوظا من النّسخ أو التّخصيص أو منهما وعلى ما كان نظمه مستقيما خاليا عن الخلل وعلى ما لا يحتمل من التّأويل إلاّ وجها واحدا وقال يقابله بكلّ من هذه المتشابه انتهى والظّاهر أنّ مقصوده جعل كلّ واحد من المحفوظ من النّسخ والتّخصيص ومنهما معنى مستقلا كما يظهر من شرح الوافية للمحقق الكاظمي وزاد فيه معنيين آخرين أحدهما ما كان متضمّنا لترتب الإفادة أمّا مع تأويل أو بدونه وثانيهما ما علم بظاهره من غير قرينة تقرن إليه ولا دلالة تدل على المراد وقال الشّيخ الطّريحي بعد ما نقلناه عنه فاعلم أنّ المحكم خلاف المتشابه وبالعكس ولا واسطة بينهما وقد نصّ اللّغويّون على أنّ المتشابهات هي المتماثلات يقال هذا شبه هذا أي شبيهه إلى أن قال ومن هذا تبيّن أنّ الظواهر ليست من المتشابه إذ ليس فيها شيء من هذه المعاني وإن احتملت ضعيفا خلاف المعنى الظّاهر انتهى وكيف كان فالمحكم على ما يقتضيه العرف واللّغة هو المعنى الثّاني أعني ما اتّضح معناه وظهر لكلّ عارف باللّغة والمتشابه خلافه وبعد معرفة معناهما يجب الأخذ بظاهرهما ما لم تقم قرينة على خلافه وثانيا منع عدم وصول بيان من الأئمّة عليهم‌السلام في معنى المحكم والمتشابه وقد روى العيّاشي عن الصّادق عليه‌السلام بعد بيان النّاسخ والمنسوخ أنّ المتشابه ما اشتبه على جاهله وظاهره أنّ المتشابه هو الكلام الّذي اشتبه المراد منه على من لم يطلع على المراد منه من الخارج وبالمقايسة يظهر حال المحكم أيضا وهو منطبق على ما قدّمناه من معناهما الرّابع ما ذكره الأمين الأسترآبادي قال إن ظنّ بقاء الآيات على ظاهرها أنّما يحصل للعامّة دون الخاصّة وقد مرّ بيانه في الفصل الخامس وذكر في ذلك الفصل أنّ العامّة يدعون أنّ كلّ ما جاء به النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أظهره عند أصحابه وما خصّ أحدا بتعليمه وتوفرت الدّواعي على أخذه ونشره ولم تقع بعده فتنة انتهت إلى إخفاء بعضه فعدم اطّلاع صاحب الملكة المعتبرة في الاجتهاد بعد التّتبع على دليل مخرج عن البراءة الأصليّة وعلى نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل آية أو سنّة يوجب ظنّه بعدم وجودها في الواقع إلى أن قال وهذه المقدّمات باطلة على مذهبنا انتهى ووجه استلزام المقدّمات المذكورة لبقاء الآيات على ظاهرها على مذهب العامّة دون الخاصّة

كون الفحص عن المخصّص والمقيّد والنّاسخ وقرائن المجاز مورثا للظنّ بعدمها عند عدم الوجدان على مذهبهم فيصح لهم العمل بظواهر الآيات بعد الفحص والتّتبع بخلافه على مذهب الخاصّة لكون كثير من الأحكام باقيا عند أهل البيت عليهم‌السلام على مذهبهم كما نطقت به أخبارهم وفيه أنّه إن أراد به إبداء الفرق بين المذهبين بالنسبة إلى المشافهين فهو بيّن الفساد وإن أراد ذلك بالنّسبة إلينا فهو قبل الفحص وإن كان مسلما لعلمنا بوجود مخصّصات ومعارضات في جملة أخبارنا إلا أنّه بعد الفحص عنها ترجع حالنا إلى مثل حال المشافهين في العمل بالظّواهر كما ستأتي إليه الإشارة الخامس ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من وجوب الفحص عن النّاسخ والمنسوخ والتخصيص والتّأويل عند المحقّقين من الأصوليين وطريق التفحص عندنا منحصر في سؤالهم عليهم‌السلام والرّجوع إلى أخبارهم فلا يجوز العمل بالكتاب قبله وفيه أنّه مسلم إذ نحن أيضا لا نعمل بالعمومات إلاّ بعد الفحص عن مخصّصاتها ولا بسائر الأدلة إلا بعد الفحص عن معارضاتها لكنّه لا يمنع من العمل بعد الظن بعدم المخصّص والمعارض لأجل الفحص عن مظانها السّادس الآيات الآمرة بالرّجوع إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وخلفائه عليهم‌السلام في التمسّك بالكتاب وقد تمسّك بها في مقدّمات الحدائق وهو إمّا من باب إلزام الخصم أو لأجل وصول بيان من الأئمّة عليهم‌السلام منها قوله تعالى في سورة النّحل (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) حيث خصّ بيان ما أنزل إليهم ببيانه صلى‌الله‌عليه‌وآله ومنها قوله سبحانه في سورة النّساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرّسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه حيث علق علم ما جاء في الكتاب على الردّ إلى الرّسول وأولي الأمر منهم وهم الأئمّة عليهم‌السلام على ما روي عن أبي جعفر عليه‌السلام ومنها قوله عزوجل في سورة آل عمران (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي) دلّ بالمفهوم على أن من لم يتبع الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس ممّن يحبّ الله ولا ريب أنّ اتباع الرّسول أنّما هو باتباع أوامره ونواهيه والوقوف عن تفسير الآيات إلاّ ببيانه صلى‌الله‌عليه‌وآله نوع اتباع له فيجب والأئمّة عليهم‌السلام أيضا يقومون مقامه بالإجماع المركّب وفيه منع دلالة هذه الآيات على المدعى أمّا الأولى فلعدم دلالتها على حصر البيان فيه صلى‌الله‌عليه‌وآله إذ ظاهرها بيان كون المقصود من أنزل القرآن هو بيان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا أنّه يجوز لغيره استنباط شيء منه إلاّ بعد بيانه مع أنّ من أخذ بظواهر القرآن فقد أخذ ببيانه لصدقه معه فتأمل وأمّا الثّانية فلعدم إشعار فيها بالمدعى لو ردوها في جماعة من المنافقين وضعفاء المسلمين الّذين أفشوا أراجيف أخبار المدينة وأدخلوا الرّعب في قلوب المؤمنين لأنّهم كانوا إذا جاءهم أمر من إقبال عدوّ يقصد المسلمين وهو المراد بالخوف أو من ظهور المؤمنين على عدوّهم وهو المراد بالأمن تحدثوا وأفشوه من غير أن يعلموا بصحّته فأنكر الله تعالى ذلك لأنّ من فعل هذا لا يخلو كلامه عن كذب فأنزل الله تعالى الآية ولا دخل لها فيما نحن فيه أصلا مع أنّ الرّد إلى ظاهر الآية ردّ إلى الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله مضافا إلى أنّ الآية السّابقة عليها وهي قوله تعالى (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) صريحة في جواز التدبّر في ظواهر الآيات ومعانيها والتأمّل في نظمها وأسلوبها وهو مناف لما ادعوه من إجمالها وعدم جواز الأخذ بشيء منها وأمّا الثّالثة فلأن غايتها الدّلالة على وجوب التّأسّي بالنّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في أفعاله كما استدلوا بها على ذلك في محلّه ولا دخل لها فيما نحن فيه مع أنّ الأخذ بظاهر الآيات اتباع له كما أنّ الأخذ بما فسّره من الآيات اتّباع له فتأمل السّابع ما زاده بعض أواخر المتأخرين من الأصوليين من قبلهم من دلالة جملة من الأخبار على وقوع التّحريف في القرآن المسقط له من الاعتبار لا محالة ولم أر من المتقدّمين والمتأخّرين من تمسّك بهذه الأخبار مع كثرتها وكونها بمرأى منهم ومسمع وهذا ربّما يومئ إلى كون نزاعهم في حجيّة الكتاب قبل سنوخ مثل ذلك كما في عصر النّبي صلى الله عليه وآله أو مع قطع النّظر عنه وكيف كان سيأتي الكلام في بيان هذه الأخبار وما يرد عليها فانتظره الثّامن ما تمسّك به السّيّد الصّدر من أنّ مقتضى الأصل حرمة العمل بالظنّ وقد خرجنا من مقتضاه في الأخبار بالدّليل وبقي الكتاب تحته وفيه أنّه قد تقدّم في الحاشية السّابقة الأدلّة على حجّته ظواهر الكتاب من وجوه شتّى فيها يخرج أيضا من مقتضى الأصل (قوله) الأخبار المتواترة المدعى ظهورها إلخ هي على أقسام منها ما ورد في النّهي عن تفسير القرآن حتّى روي عن عائشة كما في شرح الوافية للمحقّق الكاظمي أنّها قالت لم يكن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يفسر القرآن إلا بعد أن يأتي جبرئيل وهي كثيرة قد أشار المصنف رحمه‌الله إلى جملة منها بل ربّما يدعى تواترها معنا ومنها الأخبار المفسّرة لكثير من الآيات بخلاف ظاهرها مثل تفسير النّجم برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتفسير اللّيلة المباركة بفاطمة عليها‌السلام وفي رواية عبد الرّحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) قال أمير المؤمنين عليه‌السلام والأئمة عليهم‌السلام وأخر متشابهات قال فلان وفلان (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ) أصحابهم وأهل ولايتهم (فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) أمير المؤمنين عليه‌السلام والأئمّة عليهم‌السلام وهذه الأخبار كثيرة جدّا ومع ملاحظة كثرتها لا يبقى ظنّ بإرادة الظّاهر من سائر الآيات التي لم يرد فيها تفسير عنهم عليهم‌السلام ومنها الأخبار الحاصرة علم القرآن في النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وخلفائه عليهم‌السلام وأنّهم أهله مثل ما رواه الكليني عن الصّادق عليه‌السلام قال إنّما يعلم القرآن من خوطب به وما رواه في الرّوضة عنه عليه‌السلام أنّه ليس من علم القرآن ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى ولا رأي ولا مقاييس وقد أنزل الله القرآن وجعل فيه تبيان كلّ شيء وجعل للقرآن وعلم القرآن أهلا إلى أن قال وهم أهل الذّكر الّذين أمر الله هذه الأمّة

بسؤالهم وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المساق وقد أشار المصنف رحمه‌الله إلى ما في القسم الأوّل منها وأمّا الثّاني ففيه أنّ هذه الأخبار من قبيل بيان البطون لا بيان المراد من الظواهر لأنّ للقرآن بطنا ولبطنه بطنا كما روى العيّاشي عن جابر قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شيء من تفسير القرآن فأجابني ثمّ سألته ثانيا فأجابني بجواب آخر فقلت جعلت فداك كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم فقال يا جابر إنّ للقرآن بطنا وللبطن بطنا وظهرا وللظهر ظهرا يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرّجال من تفسير القرآن أنّ الآية ليكون أوّلها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متّصل ينصرف على وجوه إلى غير ذلك ممّا دلّ على أنّ للقرآن بطنا ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن ولا ريب أنّ تعدّد معاني القرآن بحسب ظواهره وبطونه لا يوجب المنع من التمسّك بظواهره ولا استعمالها في أكثر من معنى واحد كما قرّرناه في مبحثه مع أنّ دعوى أغلبيّة هذه ممنوعة إذ الباقية على ظاهرها هي الأغلب وهي لا تصدم في ظهور غيرها فيقتصر في ارتكاب خلاف الظّاهر على مورد النّصوص وأمّا الثّالث فإنّا نقول بمقتضى تلك الأخبار من اختصاص علم القرآن بالأئمة عليهم‌السلام لأن القرآن اسم لما بين الدفتين ولا ريب أنّ العلم بمعاني جميع الآيات مختصّ بهم عليهم‌السلام ومن هنا يظهر الجواب عمّا دلّ على كونهم أهلا له لأنّ من علم بظواهر الآيات أو مع جملة من بطونها بحسب تفسيرهم عليهم‌السلام لا ينسب علم القرآن إليه ولا يقال إنّه أهل له إذ المحصّل لعلم النحو مثلا لا يقال له إنّه نحوي ما لم يتبحّر فيه ولم يستحضر مسائله لأنّه لا يقال أهل لكذا واستأهل لكذا إلاّ إذا كان حقيقا به ومن ذاك يقال لسكّان البيت أهل البيت لكونهم أحق بالسّكون فيه وبالجملة أن كونهم عليهم‌السلام أهلا لعلم القرآن ونسبة علمه إليهم لا يستلزم عدم جواز تمسّك رعاياهم بما فهموه من ظواهره (قوله) من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ إلخ في المجمع في الحديث من طلب علما يباهي به العلماء فليتبوأ مقعده من النار أي لينزل منزله منها من بوّأت للرّجل منزلا هيّأته له أو من تبوأت له منزلا اتّخذته وأصله الرّجوع من باء إذا رجع وسمّي المنزل مباءة لكون صاحبه يرجع إليه إذا خرج منه انتهى (قوله) والجواب عن الاستدلال بها إلخ لا يذهب عليك أنّ هذا الجواب متجه بالنّسبة إلى ما عدا مرسلة شبيب لاشتمال ما عداها على التّفسير مطلقا أو مقيدا بالرّأي وأمّا بالنّسبة إليها فلا لظهورها في عدم جواز استنباط حكم من الأحكام من آية من الآيات على سبيل السّلب الكلّي لغير النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأوصيائه المعصومين عليهم‌السلام مع عدم اشتمالها على لفظ التّفسير مطلقا أو مقيّدا سيّما أن أبا حنيفة إنّما كان يعمل بظواهر الكتاب لا أنّه كان يؤوّله لعدم الاعتبار بالرأي عندهم مع الكتاب والسّنّة وبالجملة أنّها آبية عن الحمل على شيء ممّا ذكر في التّفسير مطلقا أو مقيّدا بالرّأي لكنّها لإرسالها غير ناهضة بنفسها للمدّعى مع أنّ قوله عليه‌السلام ما ورثك الله من كتابه حرفا ظاهر في كون عمل أبي حنيفة بالقرآن من تلقاء نفسه على نحو ما ذكر في الوجه الثّاني من وجهي التّفسير بالرّأي لعدم صدق التّوريث بالعمل بالظّواهر على وجه معتبر (قوله) إذ التّفسير كشف القناع إلخ وقيل هو كشف المغطّى وعن الطّبرسي كشف المراد من اللّفظ المشكل وقيل غير ذلك وشيء منها لا يصدق على الأخذ بالظّواهر وأصل الفسر كما في الصّحاح البيان يقال فسرت الشّيء من باب ضرب بيّنته وأوضحته والتّشديد مبالغة ويظهر من الطّريحي أنّه مقلوب السّفر يقال أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته وأسفر الصّبح إذا ظهر وقال الفرق بين التّفسير والتّأويل هو أنّ التّفسير كشف المراد عن اللّفظ المشكل والتّأويل ردّ أحد المحتملات إلى ما يطابق الظاهر انتهى وقيل في ذلك غير ذلك ولا فائدة في نقله (قوله) أمّا حمل اللّفظ على خلاف ظاهره إلخ ويحتمل أيضا أن يكون المراد بالتّفسير ترك الظّواهر وتطبيق الألفاظ بما ارتسخ في الذّهن من الشبهات كما قال المشائيون إنّ المراد بما ذكره الشّارع في بيان المعاد بلفظ الجنّة والنّار والحور والقصور والفواكه والأشجار هو التشبيه والتّقريب للأفهام الظّاهرة وإلاّ فالمراد في الحقيقة اللّذات والآلام الرّوحانيّة الحاصلة للنّفس بعد خراب البدن بسبب تذكرها للأعمال الحسنة والسّيئة في دار الدّنيا وقد تؤدّي أمثال هذه التّأويلات إلى تغيير كلّ من اللّفظ والمعنى كما عن إتقان السّيوطي من أنّ رجلا ممن يدعي الباطن قال في قوله تعالى (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) إنّ معناه من ذلّ أي من الذّل ذي إشارة إلى النّفس يشف من الشّفاء جواب من ع أمر من الوعى وأولع النّاس في هذه الطّريقة الصّوفيّة المسمّون أنفسهم بالباطنيّة وعنه أيضا عن بعضهم أنّ من جملة التّفاسير الّتي ألّفها أهل البدع والأهواء وفسروا القرآن بآرائهم تفسير عبد الرّحمن بن كيسان الأصمّ والجباني وعبد الجبّار والرّماني والزمخشري وأمثالهم ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة يدس البدع في كلامه وأكثر النّاس لا يعلمون كصاحب الكشّاف (قوله) وأمّا الحمل على ما يظهر إلخ قد أخذ هذا الوجه ممّا ذكره المحقّق الطّبرسي بعد نقل برهة من الآيات والأخبار الدّالّة على جواز العمل بظواهر الكتاب حيث قال فهذا وأمثاله يدلّ على أنّ الخبر متروك الظّاهر فيكون معناه إن صحّ أنّ من حمل القرآن على رأيه ولم يعلمه بشواهد ألفاظه فأصاب فقد أخطأ الدّليل وقال وقد روي عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوا على أحسن الوجوه وأقول إنّه من الواضح الّذي لا يعتريه ريب أنّ المراد بقوله في النبوي فأصاب فقد أخطأ ليس الخطأ حقيقة مع فرض الإصابة فلا بدّ أن يراد به الخطأ في كيفيّة الإصابة والمقصود بيان عدم ترتب آثار الإصابة عليها وحينئذ لا بدّ من حمل الخبر على الموارد الّتي لم تثبت فيها كفاية إصابة

الواقع كيفما اتّفقت كما في التّوصليات أو على عدم ترتّب ثواب الاجتهاد على عمله وإن ترتّب عليه آثار الواقع مع الإصابة أو على عدم جواز ترتيب آثار الواقع على العمل ما لم تنكشف الإصابة وإن تحققت في علم الله سبحانه (قوله) كيف ولو دلت إلخ هذه المعارضة مبنية على الحمل الثّاني وحاصلها الاستكشاف بأخبار التفسير بالرّأي عن كون وجه المنع من العمل بظواهر القرآن وجود المانع منه وهو العلم الإجمالي بطروء التّخصيص والتّقييد والتّجوز في أكثر الآيات لا عدم المقتضي له كما هو مبنى الاستدلال ووجه المعارضة حينئذ واضح (قوله) مثل خبر الثّقلين إلخ قال الشّيخ الطّريحي وفي حديث النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّي تارك فيكم الثّقلين كتاب الله وعترتي قيل سميا بذلك لأنّ العمل بهما ثقيل وقيل من الثقل بالتّحريك متاع المسافر والثقل الأكبر يراد به الكتاب والثقل الأصغر العترة عليهم‌السلام وهذا الخبر كما صرّح به المصنف رحمه‌الله مشهور بين الفريقين بل قد ادّعى تواتره وعن شافي المرتضى تلقاه الفريقان بالقبول فإنّهم وإن اختلفوا في تأويله إلا أن أحدا لم يخالف في صحّته (قوله) على إصبعه مرارة إلخ قال الطّريحي المرارة بفتح الميم ضدّ الحلاوة والمرارة التي تجمع المرة الصّفراء معلّقة مع الكبد كالكيس فيها ماء أخضر وهي لكلّ حيوان إلاّ البعير فإنّه لا مرارة له والجمع مرار(قوله) والظّاهر ولو بحكم إلخ دفع لما يتوهّم ممّا ورد في بعض الرّوايات من توقف العمل بظاهر الآية على ورود تفسير من أهل البيت عليهم‌السلام فيكون مؤيّدا لمطلب الخصم بمنع كون المراد من اعتبار التّفسير فيها اعتباره في العمل بظاهر الآية بل لمّا كان نفي الجناح ظاهرا في مجرّد الترخيص وكان المراد من الآية وجوب القصر فأشار المصنف رحمه‌الله ببيان الفرد الخفي أوّلا على وجه الاستظهار وثانيا بمقتضى الأصل إلى كون المراد باعتبار التّفسير هو اعتباره في استفادة ما هو خلاف الظّاهر من الآية لا في العمل بظاهرها فإن قلت إن ما ورد في باقي الرّوايات من قبيل المطلق وما ورد في بعضها من قبيل المقيّد ومقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيّد فأصالة الإطلاق كيف تقضى بحمل المقيّد على ما ذكر لأن التّصرف في المطلق بحمله على المقيّد أولى من التّصرف في المقيّد بحمله على سائر وجوه التّصرف كما قرّر في محلّه قلت نعم لكنّه إنّما يتجه فيما كان المقيّد ظاهرا في بيان القيد المنافي للإطلاق والمقام ليس كذلك لأنّ تمسّكه بالأصل على تقدير التّنزل وحصول الشّكّ في كون المراد باعتبار التّفسير اعتباره في العمل بظاهر الآية أو في العمل بالمراد الواقعي الّذي خلاف المتبادر منها ولا ريب في وجاهة التمسّك بأصالة الإطلاق حينئذ(قوله) إلى غير ذلك ممّا لا يحصى إلخ منها قول الأمير عليه‌السلام في الخطبة الشّقشقيّة كأنّهم لم يسمعوا الله سبحانه يقول (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً) إذ لو لم يكن ظاهر الكتاب حجّة لم يتوجّه عليهم ذمّ بمجرّد سماعه ومنها قوله عليه‌السلام في خطبة أخرى له في نهج البلاغة قال والصّلاة على نبيّه الّذي أرسله بالفرقان ليكون للعالمين نذيرا وأنزل عليه القرآن ليكون إلى الحق هاديا وبرحمته بشيرا فالقرآن آمر وزاجر وصامت ناطق حجّة الله على خلقه أخذ عليهم ميثاقه إلى آخر ما ذكره من هذا النمط ومنها ما عن المقدّمة الرّابعة من الصّافي من رواية عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القرآن والفرقان قال القرآن جملة الكتاب وأخبار ما يكون والفرقان المحكم الّذي يعمل به وكلّ محكم فهو فرقان ورواية أبي بصير أنّ القرآن محكم ومتشابه فأمّا المحكم فنؤمن به ونعمل به وندين به وأمّا المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به ومنها ما في المقدّمة الأولى منه في حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فإذا التبس عليكم الفتن كقطع اللّيل المظلم فعليكم بالقرآن فإنّه شافع مشفّع وما حل مصدّق ومن جعله أمامه قاده إلى الجنّة ومن جعله خلفه ساقه إلى النّار وهو الدّليل يدلّ على خير سبيل وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل وهو الفصل وليس بالهزل وله ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه علم الحديث ومنها ما ورد في الصّحيح عن الصّادق عليه‌السلام لو أنّ رجلا دخل في الإسلام فأقرّ به ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الرّبا ولم يتبيّن له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السّورة الّتي فيها الزّنى والخمر وأكل الرّبا ويقرب منه ما عن علي عليه‌السلام فيمن شرب الخمر وادعى جهله بتحريمها ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التّحريم فليشهد ومنها ما عن الصّادق عليه‌السلام في ذبائح أهل الكتاب قال عليه‌السلام قد سمعتم ما قال الله تعالى في كتابه قالوا نحبّ أن تخبرنا فقال لا تأكلوها ومنها ما ورد في قوله سبحانه إنّكم وما تعبدون حصب جهنّم من قضيّة ابن زبعرا وغير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع ومن نظر في هذه الأخبار بعين الإنصاف وجانب الاعتساف سيّما إذا لاحظ طريقة الأئمة عليهم‌السلام وأصحابهم في التّمسّك بظواهر الآيات ولا سيّما ما جرى عليه الديدن في سائر الأمم السّالفة من استفادة المطالب من الكتب المنزلة ولذا كان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام يحتجّون على الكفّار بما في كتبهم وكثيرا ما كانوا يعترفون بوجود ما يخبرون عليهم‌السلام عنه فيها وأضيف إلى ذلك أنّ الكتاب من أهمّ ما أقيم به الدّين والباقي من معجزات سيّد المرسلين وأنّ عمدة إعجازه باعتبار فصاحته وبلاغته لا بمجرّد إعجاب أسلوبه وكذا ما تقدّم في بعض الحواشي السّابقة من المؤيدات بل الدّلائل الواضحة المنار قطع بحجيّة ظواهر الكتاب وإنّها قاطعة للعذر عند الحساب وأرى زيادة إطناب الكلام في ذلك تضييعا للقرطاس والمداد (قوله) الثّاني من وجهه إلخ ربّما يظهر هذا الوجه من بعض كلمات السّيّد الصّدر كما ستقف عليه فيما نقله عنه المصنف ره (قوله) فإن قلت إلخ حاصل السّؤال هو عدم ارتفاع أثر العلم الإجمالي وهو وجوب الفحص بالفحص عن الأخبار الّتي يمكن الفحص عنها لعدم ارتفاع العلم الإجمالي بذلك لأنّ أطراف الشّبهة أوسع من ذلك لاندراس كثير من الأخبار ولعلّها أكثر ممّا بقي بأيدينا ومجرّد الفحص عمّا يمكن الفحص عنها

ووجدان مخصصات ومقيّدات عديدة لا يجدي في ارتفاع العلم الإجمالي المذكور كما أنّه لو تردّد لفظ بين معينين أو علم إجمالا بمخالفة أحد ظاهرين للظّاهر الآخر كالعالمين من وجه فمجرّد الفحص من دون وجدان قرينة معينة لأحد المعنيين أو لاندراج مادة الاجتماع تحت أحد العامين بالخصوص لا يجدي في جواز العمل بالدّليل وحاصل الجواب منع أوسعية دائرة العلم الإجمالي من الأخبار الموجودة في أيدينا اليوم لاحتمال كون المندرسة منها واردة في المواعظ والقصص والأمثال أو نحو ذلك ممّا لا دخل له في الأحكام ولكنّك خبير بأنّ هذا الجواب ربّما ينافي ما ذكره في شرائط العمل بأصالة البراءة الّتي منها وجوب الفحص لأنّه بعد أن ادعى ثمة انحصار أطراف العلم الإجمالي بوجود التّكاليف الواقعيّة في الأخبار الّتي يمكننا الوصول إليها قال ولكن هذا لا يخلو عن نظر لأنّ العلم الإجمالي أنّما هو بين جميع الوقائع من غير مدخليّة لتمكّن المكلّف من الوصول إلى مدارك التّكليف وعجزه عن ذلك ودعوى اختصاص أطراف العلم الإجمالي بالوقائع المتمكن من الوصول إلى مداركها مجازفة انتهى والفرق بين هذا العلم الإجمالي والعلم الإجمالي المذكور في المقام غير ظاهر كيف ومن الآيات عمومات البراءة كما لا يخفى (قوله) فإنّ العلم الإجمالي إلخ تقرير للشّبهة(قوله) إمّا أن يبقى أثره إلخ لأجل بقاء العلم الإجمالي (قوله) فلا مقتضى للفحص إلخ بعد العلم التّفصيلي بعدة مخصّصات (قوله) حيث قال بعد إثبات إلخ كلامه هذا صريح في التفصيل بين محكمات الكتاب وظواهره بل قد ادعى الإجماع في بعض كلماته الآتية على جواز العمل بالمحكمات وسيظهر ضعفه ممّا أورده المصنف رحمه‌الله عليه وهنا تفصيل آخر للمحدّث البحراني بتجويز العمل بالآيات الواردة في غير الأحكام والشّرائع ومنعه فيما ورد فيها حيث ذكر ما ملخّصه أنّه لا خلاف بين أصحابنا الأصوليين في العمل بالكتاب في الأحكام الشّرعيّة والاعتماد عليه حتّى إنّه صنف جملة منهم كتبا في الآيات المتعلّقة بالأحكام الفقهيّة وهي خمسمائة آية وأمّا الأخباريون فالّذي وقفنا عليه من كلام متأخّريهم ما بين إفراط وتفريط فمنهم من منع فهم شيء منه مطلقا حتّى قوله تعالى (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) إلا بتفسير من أهل العصمة عليهم‌السلام ومنهم من جوز ذلك حتّى كاد يدعي المشاركة لأهل العصمة في تأويل مشكلاته وحلّ مبهماته والتّحقيق في المقام أنّ الأخبار متعارضة من الجانبين متصادقة من الطّرفين إلا أن أخبار المنع أكثر عددا وأصرح دلالة وساق الكلام في ذكر شطر من أدلّة الطّرفين من الآيات والأخبار قال في أثناء الاحتجاج لا يخفى على الفطن المنصف صراحة هذه الأدلّة يعني أخبار المنع في المدعى وظنّي أن ما يقابلها مع تسليم التكافؤ لا صراحة له في المعارضة فمن ذلك الأخبار الواردة بعرض الحكم المختلف فيه الأخبار على القرآن والأخذ بما يوافقه وطرح ما يخالفه ووجه الاستدلال أنّه لو لم يفهم منه شيء إلا بتفسيرهم عليهم‌السلام انتفت فائدة العرض والجواب أنّه لا منافاة فإن تفسيرهم أنّما هو حكاية لمراد الله تعالى فالأخذ بتفسيرهم أخذ بالكتاب وأمّا ما لم يرد فيه تفسير عنهم عليهم‌السلام فيجب التّوقف فيه وقوفا على تلك الأخبار وتقييدا لهذه الأخبار بها إلى أن قال والقول الفصل والمذهب الجزل في ذلك ما أفاده شيخ الطّائفة رضوان الله عليه في كتاب التّبيان وتلقاه بالقبول جملة من الأعيان حيث قال بعد نقل جملة من أخبار الطّرفين ما ملخّصه والّذي نقول إنّ معاني القرآن على أربعة أقسام أحدها ما اختصّ الله تعالى بالعلم به ولا يجوز لأحد تكلف القول فيه وثانيها ما يكون ظاهره مطابقا لمعناه فكل من عرف اللّغة الّتي خوطب بها عرف معناه مثل قوله (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) وثالثها ما هو مجمل لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصّلا مثل قوله (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ثمّ ذكر جملة من الآيات التي بهذا المساق قال إنه لا يمكن استخراجها إلاّ ببيان من النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ورابعها ما كان اللفظ مشتركا بين معنيين فما زاد عليها ويمكن أن يكون كلّ واحد مرادا فإنّه لا ينبغي أن يقدم أحد فيقول إن مراد الله تعالى بعض ما يحتمله إلاّ بقول نبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو إمام معصوم إلى آخر كلامه زيد في إكرامه وعليه تجتمع الأخبار على وجه واضح المنار ويؤيّده ما رواه في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في حديث الزّنديق الّذي جاء إليه بآي من القرآن زاعما تناقضها حيث قال في أثناء الحديث إنّ الله جلّ ذكره لسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدّلون من تغيير كتابه قسم كتابه ثلاثة أقسام قسما منه يعرفه العالم والجاهل وقسما لا يعرفه إلا من صفا ذهنه ولطف حسّه وصحّ تمييزه ممّن شرح الله صدره للإسلام وقسما لا يعرفه إلاّ الله وأنبياؤه والرّاسخون في العلم وإنّما فعل الله ذلك لئلا يدعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من علم الكتاب ما لم يجعل الله لهم وليقودهم الاضطرار إلى الائتمار بمن ولي أمرهم إلى أن قال فأمّا ما علمه الجاهل والعالم فمن فضل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من كتاب الله قول الله عزوجل (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ) وقوله (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) ولهذه الآية ظاهر وباطن فالظاهر قوله صلّوا عليه والباطن قوله سلّموا تسليما أي سلّموا لمن وصّاه واستخلفه عليكم فضله وما عهد به إليه تسليما وهذا ممّا أخبرتك أنّه لا يعلم تأويله إلاّ من لطف حسّه وصفا ذهنه وصحّ تمييزه الحديث وأقول القسم الثّاني من كلام الشيخ هو الأوّل من كلامه عليه‌السلام وهو الّذي يعرفه الجاهل والعالم وهو ما كان محكم الدّلالة وهذا ممّا لا ريب في صحّة الاستدلال به والمانع مكابر والقسم الرّابع من كلامه هو الثّاني من كلامه عليه‌السلام وهو الّذي لا يعرفه إلا من صفا ذهنه ولطف حسّه والظّاهر أنّه أشار بذلك إلى الأئمّة عليهم‌السلام فإنّهم هم المصطفون بتلك الصّفات على الحقيقة وإن ادعى بعض من أشرنا إليه دخوله في ذلك ثمّ قال لا يقال إنّه يلزم اتّحاد القسم الثّاني من كلامه عليه‌السلام بما بعده لكون القسم الثّالث أيضا من القسم الثّاني لأنا نقول الظاهر تخصيص القسم الثّالث بعلم الشّرائع الّذي

يحتاج إلى توقيف وأنّه لا يعلمه إلاّ هو جلّ شأنه وأنبياؤه عليهم‌السلام بالوحي إليهم وإن علمه الأئمّة عليهم‌السلام بالوراثة عن الأنبياء عليهم‌السلام بخلاف الثّاني فإنّه ممّا يستخرجونه بصفاء جواهر أذهانهم ويستنبطونه بإشراق لوامع أفهامهم وحينئذ فالقسم الثّالث من كلام الشّيخ رحمه‌الله هو الثّالث من كلامه عليه‌السلام إلى أن قال ومرجع هذا الجمع الّذي ذكره الشّيخ إلى حمل أدلّة الجواز على القسم الثّاني من كلامه رحمه‌الله وأخبار المنع على ما عداه انتهى ملخّص كلامه ومحصّل مرامه زيد في إكرامه وفيه أولا أنّ توقفه أولا في حجيّة ظواهر الكتاب لأجل تعارض أدلّة الطّرفين ثمّ جزمه بحجّيتها في غير الأحكام باختيار مذهب الشيخ لا يخلو عن تناف وتهافت وثانيا أنّ التّوفيق بين كلام الشّيخ والخبر بتنزيل القسم الثّاني من كلامه على القسم الأوّل من الأقسام المذكورة بتخصيص الأوّل منها بغير الأحكام والشّرائع وتخصيص القسم الثّالث منها بها غير صحيح وتفسير بما لا يرضى به صاحبه لأنّ تمثيل الشّيخ للقسم الثّاني بقوله سبحانه (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) صريح في اختياره لحجيّة الظّواهر في الأعم من الأحكام والشّرائع وثالثا أنّ اجتماع الأخبار على الوجه الّذي ذكره غير واضح المنار ولا دلالة للخبر المذكور عليه كما لا يخفى (قوله) في أصل اللغة إلخ كالمشترك المستعمل بلا قرينة(قوله) والقرآن من هذا القبيل قد اشتملت هذه المقدمّة الثّانية على عدّه أدلة على عدم جواز العمل بظواهر الكتاب أحدها نزول القرآن على وضع جديد ومجازات لا يعرفها العرب سيّما مع ما وجد فيه من كلمات لا يعرف المراد منها كالمقطّعات وثانيها الآية الشّريفة وثالثها نهي النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن التّفسير بالآراء ورابعها أصالة حرمة العمل بالظّن وأنت خبير بأنّ كون الكتاب على وضع جديد وكيفيّة خاصة لأجل استعمال العمومات أحيانا في الخصوص من دون نصب قرينة أو توجيه الخطاب إلى شخص مع كون المقصود غيره أو نحو ذلك قد ظهر الجواب عنه ممّا أجاب به المصنف رحمه‌الله عن الدّليل الثّاني للمانعين مطلقا وأمّا اشتماله على مجازات لا يعرفها العرب ففيه أنّ ثبوت ذلك في بعض ألفاظ القرآن لا يوجب الخروج من مقتضى الوضع اللّغوي فيما لم يثبت فيه ذلك بعد الاعتراف بكون القرآن عربيّا وكذلك اشتمال أوائل بعض السّور على المقطعات بل مقتضى القاعدة في مثله كما قرّر في مبحث الحقيقة الشّرعيّة هو الاقتصار على موضع الثّبوت وأمّا الآية فقد أجاب عنها المصنف رحمه‌الله بما أجاب به وأمّا النّهي عن التفسير بالرّأي فقد تقدّم الجواب عنه عند الجواب عن الأخبار المستدلّ بها للمقام وأمّا أصالة حرمة العمل بالظنّ فهي بعد الاعتراف بكون الظواهر من الظنون الخاصّة كما هو مقتضى المقدّمة الأولى عجيبة إذ المحتاج إلى الدّليل حينئذ هو إثبات المنع دون الجواز لكونه على مقتضى الأصل الثّانوي ولا ريب أنّ الأصل الأولي وهي الحرمة لا يكون حينئذ دليلا على المنع ومن هنا قد اختلط عليه وضع الاستدلال وإيراد الحجّة على مدّعاه إذ المتعين حينئذ هو الاستدلال على عدم جواز العمل بالظنّ مطلقا بما دل على عدم جوازه كتابا وسنّة وعلى جواز العمل بالظواهر مطلقا كتابا وسنّة بمقتضى المقدّمة الأولى وعلى عدم الجواز في خصوص الكتاب بما عدا الأخير من الوجوه المتقدّمة إن تمت دلالتها(قوله) مجازات لا يعرفها العرب إلخ كألفاظ العبادات على القول بعدم ثبوت حقيقة شرعيّة فيها (قوله) وفيه مواقع للنّظر إلخ قد أشار المصنف رحمه‌الله إلى موقعين منها ولعله أحال بيان الباقي إلى الوضوح أو إلى ما ذكره في الجواب عن دليلي المانعين مطلقا كما أشرنا إليه في الحاشية السّابقة (قوله) أولا بأنّ المتشابه إلخ قد تقدّم في بعض الحواشي المتقدّمة عند بيان أدلّة المانعين مطلقا ما يوضح معنى المتشابه وما تضمّنه بعض الأخبار من تفسيره فراجع ومع تسليم شمول المتشابه للظواهر يسقط الاستدلال بالآية على المقام إذ غايتها الظّهور أيضا ودعوى كونها من النّصوص واضحة المنع وبالجملة أنّ الاستدلال بها نظير الاستدلال بالآيات النّاهية عن العمل بالظنّ ودعوى عدم شمولها لأنفسها مسلمة من حيث الدّلالة لا من حيث العلم بالمناط (قوله) ولا يمنع إلخ يعني من العمل بالظواهر (قوله) وثانيا بأنّ احتمال إلخ ما ذكره أنّه من تسليم حصول الشّك في معنى المتشابه تصير الآية مجملة وهو لا يوجب المنع من العمل بظواهر سائر الآيات لكون المقام حينئذ من قبيل الشّكّ في مانعيّة الآية من العمل بالظواهر بعد إحراز المقتضي للعمل بها وهو غير صالح لرفع اليد عنها إذ كما أنّه مع الشّكّ في وجود القرينة أو المعارض لا يجوز رفع اليد عن الظواهر كذلك مع الشّكّ في كون الموجود قرينة أو معارضا(قوله) بعد احتمال كون محكمها إلخ الأولى أن يقول كونها يعني الظّواهر (قوله) وينبغي التّنبيه على أمور إلخ هنا أمور أخر سكت عنها المصنف رحمه‌الله منها أنّك بعد ما عرفت من حجيّة ظواهر الكتاب فاعلم أنّ المراد بحجّيّتها أنّه بعد إحراز المعنى بحسب العرف واللّغة وتصحيح الهيئة التّركيبيّة على حسب ما تقتضيه القواعد العربيّة والصّرفيّة فما ظهر من الكلام بحسب العرف فهو الحجّة ومنها أنّ الأخبار الواردة في تفسير الآيات مثل تفسير قول الزّور في قوله سبحانه (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) بالغناء وما في الكافي عن الصّادق عليه‌السلام في قوله تعالى (هُدُوا إِلى صِراطِ الْحَمِيدِ) من قوله عليه‌السلام ذلك حمزة وجعفر وعبيد وسلمان وأبو ذر والمقداد ابن أسود وعمار هدوا إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام وما في رواية القمي من تفسير الصّراط المستقيم بالولاية إلى غير ذلك من الأخبار المتكاثرة على أقسام قسم منها يعلم بالقرائن الحالية أو المقالية كونه بيانا للبطون وقسم منها يعلم كونه بيانا للمعنى المستعمل فيه اللفظ مجازا فتكون الرّواية المفسّرة قرينة صارفة للآية عن ظاهرها وقسم يتردد الأمر بين الأمرين فعلى الأوّل يجوز التمسّك فيه بظاهر الآية وإن كان منافيا للتفسير لعدم منافاة إرادة بعض المعاني من بطون الآيات لإرادة ظواهرها كما قرّرناه في مبحث استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد وعلى الثّاني يكون المدار على التّفسير الوارد فيه لفرض كونه تفسيرا للمعنى المستعمل فيه ولا إشكال في القسمين وإنّما الإشكال في الثّالث من حيث حمله على كونه تفسيرا للبطن

أو المعنى المستعمل فيه وربّما يرجح الأوّل للغلبة نظرا إلى أنّ الغالب في الأخبار الواردة في تفسير آي القرآن هو تفسير البطون والحقّ هو الثّاني لأنّ الظّاهر المتبادر من هذه الأخبار هو بيان المعاني المستعملة فيها ألفاظ الكتاب لا بطونها ومنها أنّه إذا وقع تفسير لبعض الآيات من المفسّرين مثل تفسير الأمن بالنّصرة والخوف بالهزيمة في قوله سبحانه (وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ) الآية لا يخلو إمّا أن يكون التفسير من العامة أو الخاصّة وعلى الأوّل لا اعتداد بتفاسيرهم إذا كان مخالفا لظاهر الآية لعدم الدّليل عليه نعم لو كان التّفسير مرويّا بطرقهم عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو أحد خلفائه المعصومين عليهم‌السلام وكان الرّاوي ثقة يجوز العمل به عند من يرى جواز العمل بخبر الثّقة وعلى الثّاني إن كان التفسير مخالفا للظاهر وكان عن اجتهادهم فهو كتفسير العامّة بما هو مخالف للظّاهر اللهم إلاّ أن ينعقد إجماعهم على هذا التفسير المخالف للظّاهر أو كان مشهورا بحيث كشفت الشّهرة عن وجود قرينة صارفة عند نزول الآية فيعتبر حينئذ لذلك إن قلنا باعتبار مثله وكذلك إذا كان المفسّر ممّن قد علم عدم تفسيره إلاّ بالأثر الصّريح والنصّ الصّحيح مثل علي بن إبراهيم والعيّاشي وأضرابهما نعم لو قلنا باعتبار الظنّ بدليل الانسداد كان المدار حينئذ على حصول الظنّ بمراد الشّارع من أي سبب حصل (قوله) ربّما توهم بعض إلخ هو السّيّد الصّدر فيما حكي عنه (قوله) الثّاني أنّه إذا اختلف القراءة إلخ اعلم أنّه قد وقع الخلاف قديما وحديثا بين علماء المسلمين في تواتر القراءات السّبع وهي المرويّة عن مشايخها وهم نافع وأبو عمرو والكسائي وحمزة وابن عامر وابن كثير وعاصم وإطالة الكلام في ذلك وإن كانت خارجة من وضع التّعليقة إلا أن تحقيق هذا المقام وتوضيح هذا المرام لما كان من أهمّ المطالب وأعظم المقاصد لا أرى بأسا بإيراد شطر من الكلام بما يناسبه المقام فنقول مستهديا من الله ومستمدّا من أمنائه عليهم‌السلام أنّ المشهور من تواتر السّبع بل قد ادعى جماعة كالشّهيد والمحقّق الثّانيين والأردبيلي الإجماع عليه وأضاف بعضهم القراءات الثّلاث ومشايخها أبو يعقوب وأبو جعفر الطّبري وأبيّ بن خلف وادعى تواترها أيضا وقال المحقّق القمي وهو المشهور بين المتأخّرين وممّن صرّح بتواتر القراءات الثّلاث هو الشّهيد في الذكرى بعد نقل الشّهرة عليه والشّهيد الثّاني في الرّوض قال إن بعض محققي القرّاء من المتأخّرين أفرز كتابا في أسماء الرّجال الّذين نقلوها في كلّ طبقة وهم يزيدون عمّا يعتبر في التّواتر فيجوز القراءة بها إن شاء الله تعالى وليس المراد من تواتر السّبع أو العشر تواترها عن مشايخها إلينا كما توهّمه بعض من لاحظ له في العلم ولا تواتر التّرخيص عن الأئمة عليهم‌السلام لشيعتهم كما توهّمه المحقق البهائي بل المقصود تواترها عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى مشايخها كما هو ظاهر كلمات المدّعين للتواتر هذا وقد أنكر تواتر السّبع جماعة من العامّة والخاصّة مثل الشيخ والطّبرسي وعلي بن طاوس والمحدّث البحراني والفاضل السّيّد نعمة الله من الخاصّة ومثل الزّمخشري على ما نقله عنه جماعة وكذا الزّركشي حيث قال في البرهان السّبع متواتر عند الجمهور بل قيل مشهورة والتّحقيق أنّها متواترة عن الأئمّة السّبعة وأمّا تواترها عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ففيه نظر فإنّ إسنادهم لهذه القراءات السّبع موجودة في كتب القراءات وهي نقل الواحد عن الواحد انتهى وقال بعض الشّافعيّة في شرح منظومته الخلاف في تواتر السّبعة حكاه السّرخسي من أصحابنا في كتاب الصّوم من الغاية فقال القراءات السّبع متواترة عند الأئمّة الأربعة وجميع أهل السّنّة خلافا للمعتزلة فإنّها آحاد عندهم انتهى وممّن ادعى أنّها آحاد أيضا للأنباري شارح البرهان قال وأسانيدهم تشهد بذلك وفادعى قول الإمام في البرهان أنّها متواترة وقال صاحب البديع من الحنفيّة إنّها مشهورة لا متواترة وفي مختصر الرّوضة للطوفي من الحنابلة أنها متواترة خلافا لبعضهم انتهى كلام بعض الشّافعيّة وهل المراد بتواتر السّبع تواتر كلّ واحدة عن مشايخها أو المراد انحصار المتواتر فيها ظاهر من عدا الشّهيد الثّاني هو الأوّل وصريحه في محكي شرح الألفية هو الثّاني حيث قال واعلم أنّه ليس المراد إن كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات فإن بعض ما نقل عن السّبعة شاذّ فضلا من غيرهم كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشّأن وحجّة القائلين بتواتر السّبع عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى مشايخها وجوه أحدها تواتر ذلك إلينا بمعنى أن تواتر السّبع عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى مشايخها منقول إلينا بعدد يبلغ حدّ التّواتر أو يزيد عليه وثانيها الإجماعات المحكيّة عن الفاضل في جملة من كتبه والشّهيدين في الذّكرى والرّوضة والمحقّق الثّاني في شرحه والعاملي والأردبيلي وثالثها ما دلّ من الأخبار على نزول القرآن على سبعة أحرف مثل ما روته العامّة عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف كلّها كاف شاف وقد ادعى بعضهم تواتره وفي الخصال أنّه قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتاني آت من الله فقال إنّ الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا ربّ وسّع على أمّتي فقال إنّ الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف ورابعها قضاء العادة بالنّقل لو كان الصّادر عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله غير هذه القراءات أو كان بعض هذه غير صادر عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله لشدّة اهتمامهم ونهاية رعايتهم في حفظ القرآن وضبطه حتّى إنّ بعض النّاس قد عدّ آياته وكلماته وحروفه وخامسها الخبر المرويّ في بعض كتب العامّة والخاصّة كصاحب المدارك من أنّ القراءة سنة متبعة هذا ويرد على الأوّل أنّ دعوى المدّعين للتّواتر مبنيّة على الحدس والاجتهاد مثلها ولا يفيد القطع لنا وإن بلغ عددهم حدّ التّواتر أو أفاد القطع لو كان خبرهم مستندا إلى النّقل وعلى الثّاني أنّ المحصّل منه غير حاصل والمنقول منه غير مفيد في المقام وإن قلنا بحجيّته لأنّ المقصود هنا دعوى القطع بتواتر

السّبع لا إثباتها بدليل ظنّي معتبر وعلى الثّالث أنّ الخبر الأوّل ضعيف سندا مع أنّه مجمل دلالة لأنّه يحتمل أن يراد به نزوله على سبع لغات قال ابن أثير في نهايته في الحديث نزل القرآن على سبعة أحرف كلّها شاف كاف أراد بالحرف اللّغة يعني على سبع لغات من لغات العرب أي إنها متفرقة في القرآن فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هزيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة يمن وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه وفي مجمع البحرين بعد نقل ذلك عن أبي عبيدة قال ثمّ قال وممّا يبيّن ذلك قول ابن مسعود إنّي سمعت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرءوا كما علمتم إنّما هو كقول أحدهم هلم وتعال وأقبل ونقل فيه أيضا عن العامّة قولين آخرين أحدهما أنّ المراد بالحرف الإعراب والآخر أنّ المراد به الكيفيّات نعم نقل القول بكون المراد به وجوه القراءة الّتي اختارها القرّاء قولا آخر أيضا ويحتمل كون المراد نزول القرآن على سبعة أحرف كما روي أن للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا لا سبعة أبطن ويحتمل أن يكون المراد نزوله على سبعة أقسام كما روى أصحابنا عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال إنّ الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام كلّ قسم منها كاف شاف وهي أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص وعن القاضي أبي بكر بن العربي في القواصم ضبط الأمر على سبع قراءات ليس له أصل في الشّرع وقد جمع قوم ثماني قراءات وقوم عشرا قال وأصل ذلك أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال أنزل القرآن على سبعة أحرف فظنّ قوم أنّها سبع قراءات وهو باطل انتهى وعن أبي حاتم ابن حيّان اختلف في المراد بذلك على خمسة وثلاثين قولا وقد وقفت منها على كثير انتهى وقال بعض الشافعيّة ورجح القرطبي قول الطحاوي إنّ المراد به أنّه وسع عليهم في مبدإ الأمر أن يعبّروا عن المعنى الواحد بما يدلّ عليه لغة إلى سبعة ألفاظ لأنّهم كانوا أميين لا يكتب إلاّ القليل منهم فشق على أهل كلّ ذي لغة أن يتحول إلى غيرها فلمّا كثر من يكتب وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ارتفع ذلك فلا يقرأ إلاّ باللّفظ الّذي نزل ثمّ نقل ذلك عن ابن عبد البرّ وعن القاضي أبي بكر ومن ذلك أن أبي بن كعب كان يقرأ للّذين آمنوا انظرونا للذين آمنوا أمهلونا للّذين آمنوا أخّرونا وممّن اختار هذا القول أيضا ابن العربي انتهى ومع تسليم كون المراد نزوله على قراءات سبع يحتمل أن يكون المراد بهذه السّبع غير السّبع المشهورة لاحتمال أن يكون عند الأئمّة عليهم‌السلام قراءات مخصوصة غير السّبع المعروفة ومع التّسليم نقول إنّ الخبر المزبور معارض بأقوى منه وهو ما رواه الكليني في الحسن كالصّحيح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إنّ النّاس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال كذبوا أعداء الله لكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد وروى أيضا بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إنّ القرآن واحد نزل من عند واحد ولكنّ الاختلاف يجيء من قبل الرّواة ويرد على الخبر الثّاني أيضا جميع ما تقدّم سوى بعض المحتملات التي ذكرناها في إجمال الدّلالة وعلى الرّابع منع توفّر الدّواعي على نقل القراءات على وجه يحصل به التّواتر كيف وقد تركوا ما هو أهمّ منها من الأحكام ويؤيّد عدم اهتمامهم بأمر القرآن عراء المصاحف السّابقة عن النقط والأعراف وعلى الخامس أنّه مع إرساله غير مرويّ في كتب الأخبار وإنّما أورده بعضهم في كتب الاستدلال فلا يمكن الاعتماد عليه مضافا إلى عدم دلالته على تواتر خصوص السّبعة المعروفة لاحتمال وجود قراءات مخصوصة عند الأئمة عليهم‌السلام مغايرة لها نعم يدلّ على كون القراءة توقيفية فلو صحّ سنده لا يدل على أزيد من المنع من القراءة على مقتضى القواعد العربيّة وأمّا دلالته على تعيين شيء من السّبع المعروفة فلا وحجة النّافين أو ما يمكن الاحتجاج به لهم أيضا وجوه أحدها الأصل وثانيها ما ذكره محمّد بن بحر الرهني من أن كل واحد من القراء قبل أن يتجدّد القارئ الذي بعده كانوا لا يجيزون إلاّ قراءته ثمّ لما جاء القارئ الثّاني انتقلوا عن ذلك المنع إلى جواز قراءة الثّاني وكذلك القراءات السّبع فاشتمل كل واحد على إنكار قراءته ثمّ عادوا إلى خلاف ما ذكروه ثمّ اقتصروا على هؤلاء السّبعة انتهى وأنت خبير بأنّه مع هذا الاختلاف ومنع كلّ من قراءة الآخر كيف يحصل القطع بتواترها إذ لو كانت هذه القراءات متواترة عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى مشايخها فكيف يسع لهم تخطئة بعضهم بعضا فليست هذه التخطئة إلا من جهة ابتناء هذه القراءات على القواعد العربيّة والاستحسانات الاعتبارية ويؤيّده ما نقل من أنّ المصاحف الّتي دفعت إلى القراء في عصر القراءة كانت خالية عن النقط والإعراب نعم قد نقل أن أبا الأسود الدّؤلي أعرب مصحفا في خلافة معاوية وثالثها أنّ الشيخ أبا علي قد ذكر في مقدّمات مجمعة القراء السّبعة ومشايخهم وهم لا يبلغون حدّ التّواتر فإن قلت إنّه معارض بما تقدّم عن الشّهيد الثّاني في الرّوض من تصريحه بأنّ بعض محققي القراء من المتأخّرين أفرد كتابا في أسماء الرّجال الّذين نقلوها في كلّ طبقة وهم يزيدون عمّا يعتبر في التّواتر قلت إنّ الشّهيد قد أخذ ذلك من قول بعض العامة وهو لا يعارض قول الثقة النّاقد البصير بالفن ورابعها ما تقدّم من رواية زرارة والفضيل وكذا ما رواه في الكافي في الصّحيح عن المعلّى بن خنيس قال كنّا عند أبي عبد الله عليه‌السلام ومعنا ربيعة الرأي فذكر القرآن فقال أبو عبد الله عليه‌السلام إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضالّ فقال ربيعة الرأي أضالّ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام أما نحن فنقرأ على قراءة أبيّ قال في كتاب الوافي والمستفاد من هذا الحديث أنّ القراءة الصّحيحة هي قراءة أبيّ وأنّها الموافقة لقراءة أهل البيت إلا أنّها اليوم غير مضبوطة عندنا إذ لم يصل إلينا قراءته في جميع ألفاظ القرآن انتهى وقال المحدّث البحراني لعل كلامه في آخر الحديث أنّما وقع على سبيل التّنزل والرعاية لربيعة الرأي حيث إنّه معتمد العامّة في وقته تلافيا لما قال عليه‌السلام في حقّ ابن مسعود وتضليله له مع أنّه عندهم بالمنزلة العليا سيّما في القراءة وإلاّ

فهم لا يتبعون أحدا وإنّما هم متبعون لا تابعون انتهى وخامسها لزوم التّناقض في الأحكام الواقعيّة لو كان جميع القراءات متواترا عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما كان اختلاف القراءة موجبا لاختلاف الحكم كما في قوله سبحانه (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) حيث قرأ أهل الكوفة غير الحفص بالتّشديد والباقون بالتخفيف وعلى الأولى معناه حتّى يغتسلن وعلى الثّانية حتّى ينقطع الدّم عنهنّ ومن المعلوم الّذي لا تعتريه وصمة الريب أنّ حكم الله الواقعي ليس إلاّ أحدهما فكيف تمكن دعوى القطع بالتّواتر مع استلزامها لما هو باطل بالضّرورة من المذهب ومثله ما نقل متواترا عن قراءة كثير منهم من جواز ترك البسملة مع إطباق أصحابنا على عدم جوازه وبطلان الصّلاة به فلو كانت القراءات متواترة عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فكيف أجمعوا على خلافه أيضا وسادسها ما ذكره السّيّد الجزائري في كتاب كشف الأسرار من أنّه قد تواتر بين الشّيعة أنّ من جملة بدع عثمان التي أوجبت عليه الكفر ما قالوه من أنّه جمع ما عند النّاس من صحف القرآن فلم يترك عند أحد صحيفة فيها شيء من القرآن إلاّ أخذها منه غير عبد الله بن مسعود فإنّه امتنع من دفع صحيفته إليه فطالبه بدفعها فأبى فضربه حتّى كسر له ضلعين فبقي أيّاما ومات في ذلك ثمّ عمد إلى الصّحف فألّف منها هذا المصحف الّذي في أيدي النّاس وأمر مروان بن الحكم وزياد بن سميّة وكانا كاتبيه يومئذ أن يكتبا هذا المصحف ممّا ائتلفه من تلك الصّحف ودعا زيد بن ثابت وأمره أن يجعل له قراءة يحمل النّاس عليها ففعل ذلك ثمّ طبع تلك المصاحف بالماء على النّار ثم غسلها ورمى بها وهذا ممّا يدل على أنّه قد كان في تلك الصّحف زيادات كثيرة وآيات كره عثمان مضمونها وأن يطلع أحد من النّاس عليها فأصل هذه القراءات كلّها قراءة واحدة هي قراءة زيد ثمّ كثّرها القارون انتهى وقد ذكر في ذلك الكتاب وجوها أخر أيضا لا يخلو بعضها عن نظر فراجع ولاحظ ويؤيّد عدم تواتر السّبع أوّلا عدّهم قراءة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو علي عليه‌السلام في قبال القراءات السّبع حيث يقولون في قراءة النّبي كذا وفي قراءة على كذا كما يظهر من الاختلاف المذكور في قوله تعالى (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) فلو كانت القراءات السّبع متواترة عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فلا وجه لعدّ قراءته أو قراءة أوصيائه عليهم‌السلام في قبالها وثانيا ما ذكره العلاّمة في المنتهى تبعا لبعض العامّة كما سيجيء حيث قال وأحبّ القراءات إليّ ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش وطريق أبي عمرو بن العلاء فإنّها أولى من قراءة حمزة والكسائي لما فيهما من الإدغام والإمالة وزيادة المدّ وذلك كلّه تكلّف ولو قرأ به صحت بلا خلاف انتهى لأنّه لو كانت القراءات متواترة عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يبقى مجال لدعوى التّكلف في قراءة حمزة والكسائي وهذا مع دعوى العلاّمة للتواتر بل الإجماع عليه كما ترى وثالثا تخطئة جملة من محققي علماء الأدب بعض القراءات السّبع مثل نجم الأئمّة في الرّد على استدلال الكوفيين في تجويزهم العطف على الضّمير المجرور من دون إرادة الخافض بقراءة حمزة (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) حيث قال ما لفظه إنّ حمزة جوّز ذلك بناء على مذهب الكوفيين لأنه كوفي ولا نسلم قراءات السّبع انتهى فتأمل وقد حكى المحقّق الكاظمي في شرحه على الوافية عن الزّمخشري عند حكاية قراءة ابن عامر قتل أولادهم شركاؤهم على الفصل بين المتضايفين حيث حكم بسماجة وروده كما سمج ورود زجّ القلوص أبي مزارة ثمّ قال والّذي حمله على ذلك أنّه رأى في بعض المصاحف شركاؤهم مكتوبا بالياء انتهى ورابعا ما ذكره الطّبرسي في بيان وجه نسبة القراءات إلى المشايخ السّبعة قائلا إنّما اجتمع النّاس على قراءة هؤلاء واقتدوا بهم فيها لسببين أحدهما أنّهم تجردوا لقراءة القرآن فاشتدت بذلك عنايتهم مع كثرة علمهم ومن كان قبلهم أو في أزمنتهم ممن نسبت إليه القراءة من العلماء وعدت قراءتهم من الشّواذ لم يتجرّدوا لذلك تجرّدهم وكان الغالب على هؤلاء الفقه والحديث أو غير ذلك من العلوم والآخر أن قراءتهم وجدت مسندة لفظا وسماعا حرفا حرفا من أوّل القرآن إلى آخره مع ما عرف من فضلهم وكثرة علمهم بوجوه القرآن انتهى ووجه التّأييد أنه لو كانت قراءتهم متواترة عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان اللازم الاستناد في سبب الاشتهار إلى تواتر القراءات إليهم لا إلى الوجهين المذكورين فهما ينبئان عن ابتنائها على اجتهادهم فيها والتّحقيق بعد ملاحظة الأدلّة المتقدّمة والتّأييدات المذكورة هو حصول القطع ولا أقل من الظنّ القوي بعدم تواتر القراءات السّبع المعروفة عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى مشايخها وكونها مبتنية على اجتهادهم في إعمال القواعد العربيّة والوجوه الاعتباريّة كيف لا ومشايخ القراءات السّبع من العامّة العمياء ولا يورث أخبارهم القطع بالواقع وإن بلغوا في العدد إلى خمسين وتؤيّد ما اخترناه أيضا دعوى جماعة من العامّة إجماعهم على عدم تحقّق التواتر بل ربّما يتراءى من بعضهم كون ذلك من ضروريّات مذهبهم قال المحدث البحراني إن ظاهر جملة من العلماء العامّة ومحقّقي هذا الفنّ إنكار ما ادعي هنا من التّواتر أيضا قال الشّيخ العلاّمة شمس الدّين محمّد بن محمّد بن محمّد بن الجوزي الشّافعي المقبري في كتاب النّشر لقراءات العشر على ما نقله بعض مشايخنا المعاصرين كلّ قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف الثمانيّة ولو احتمالا وصحّ سندها فهي القراءة الصّحيحة الّتي لا يجوز ردّها ولا يحلّ إنكارها بل من الأحرف السّبعة التي نزل بها القرآن ووجب على النّاس قبولها سواء كانت من الأئمّة السّبعة أم العشرة أم غيرهم من الأئمّة المنقولين ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثّلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذّة أو باطلة سواء كانت من السّبعة أو ممّن هو أكبر منهم هذا هو الصّحيح عند أئمّة التّحقيق من السّلف والخلف صرّح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد المدائني ونصّ عليه في غير موضع الإمام أبو محمّد مكي بن أبي طالب وكذلك الإمام أبو العبّاس أحمد بن عمّار المهتدي وهو مذهب

السّلف الّذي لا يعرف من أحد منهم خلافه قال أبو شامّة في كتاب المرشد الموجز فلا ينبغي أن يقرأ بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمّة السّبعة ويطلق عليها الصّحّة وإن هكذا نزلت إلاّ إذا دخلت في هذا الضّابط وحينئذ لا يتفرد بها مصنف دون غيره ولا يختصّ ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن غيرهم من الفرّاء فذلك لا يخرجها عن الصّحة فإنّ الاعتماد فيما نقل عنهم على استجماع تلك الأوصاف لا على من نسب إليه غير أنّ هؤلاء السّبعة لشهرتهم وكثرة الصّحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النّفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم انتهى وهو كما ترى صريح في أنّ المعيار في الصّحة أنّما هو ما ذكروه من الضّابط لا مجرّد وروده عن السّبعة فضلا عن العشرة وإنّ العمل على هذا الضّابط مذهب السّلف والخلف فكيف يتمّ ما ادعاه أصحابنا من تواتر هذه السّبع ويؤيّد ذلك ما نقله شيخنا المحدّث الصّالح الشّيخ عبد الله بن صالح البحراني قال سمعت شيخي علاّمة الزّمان وأعجوبة الدّوران يقول إنّ جار الله ينكر تواتر السّبع ويقول إنّ القراءة الصّحيحة التي قرأ بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّما هي في صفتها وأنّما هي واحدة والمصلّي لا تبرأ ذمّته من الصّلاة إلاّ إذا قرأ فيما وقع فيه الاختلاف على كلّ الوجوه كمالك وملك وصراط وسراط وغير ذلك انتهى كلام صاحب الحدائق وقال المحقق الكاظمي عند شرح قول الفاضل التوني وقدماء العامّة اتفقوا على عدم جواز العمل بقراءة غير السّبعة أو العشرة المشهورة أقول هذا أنّما وقع فيما اشتهر من كتب المتأخّرين وأمّا متقدموهم فعلى خلاف ذلك فقال أبو بكر بن العربي ليست هذه السّبع متعينة للجواز حتّى لا يجوز غيرها كقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم قال في الإتقان وكذا غير واحد منهم مكّي وأبو علي الهمداني وآخرون من أئمّة القرآن هذا كلامه ثمّ حكى عن أبي حيّان ما يؤدّي ذلك وكذا عن القرّاء وأبي شامة في المرشد ثمّ ذكر ما تقدّم حكايته في كلام المحدّث البحراني من كلام ابن الجوزي وقد تحقق ممّا قدّمناه أنّ الحقّ عدم تواتر السّبع وهنا فوائد الأولى أن ظاهر إطلاق أكثر من ادّعى تواتر السّبع وعزاه بعض الشافعيّة إلى الجمهور هو تواترها بحسب جوهر الألفاظ وأدائها وكيفيّاتها والمراد بالجوهر ما يختلف به المعنى أو الخطوط أو هما معا والأوّل مثل ملك على صيغة الماضي وملك بفتح الفاء وكسر العين أو تسكينها والثاني إمّا بحسب اللّغة مثل كفؤا بالهمزة والواو ومخففا ومثقّلا أو بحسب الصّرف مثل يرتدّ ويرتدد ويخدعون ويخادعون أو بحسب النّحو مثل لا يقبل منها شفاعة بالياء والتّاء والثّالث مثل مالك بالألف على قراءة عاصم والكسائي والخلف ويعقوب الحضرمي وملك على قراءة الباقين والمراد بالأداء ما يتعلّق بكيفيّة أداء اللّفظ مثل المدّ والإمالة والتفخيم والتّرقيق والإشمام والرّوم وبالهيئة هي الحركات والسّكنات في أوّل الكلمة أو وسطها أو آخرها وغرضهم من إثبات تواتر السّبع هو عدم جواز القراءة بغيرها وإن وافق القواعد العربيّة والمعاني اللغويّة وممّا يشهد به وبكون مرادهم بتواتر السّبع أعمّ من تواترها بحسب الجوهر والأداء والكيفيّة اتفاقهم من دون ظهور خلاف سوى ما يظهر من المرتضى على بطلان الصّلاة لو أخل بحركات الفاتحة والسّورة فيها بمعنى أن يقرأ بغير ما قرأ به السّبعة وإن كانت موافقة للقواعد العربيّة ولم يتغير بها المعنى كان ينصب الرّحمن الرّحيم أو يرفعهما وأمّا مخالفة المرتضى فلأنه قد صحّح صلاة من أخلّ بقراءة السّبعة ما لم يؤد إلى خلل في المعنى ولو كان مرادهم بتواتر السّبع تواترها بحسب الجوهر خاصّة لم يسعهم ذلك هذا وربّما يظهر من بعض المدّعين لتواتر السّبع تفصيل في المقام وكلماتهم لا تخلو عن تشويش واضطراب قال ابن الحاجب القراءات السّبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمدّ والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوها لنا لو لم تكن متواترة لكان بعض القراءات غير متواتر كملك ومالك ونحوهما وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما انتهى وقال العضدي في شرحه القراءات السّبع منها ما هو من قبيل الهيئة كالمدّ واللّين وتخفيف الهمزة والإمالة ونحوها وذلك لا يجب تواتره ومنها ما هو من قبيل جوهر اللّفظ نحو ملك ومالك وهذا متواتر وإلاّ كان غير متواتر وهو من القرآن فبعض القرآن غير متواتر وقد بطل لما مرّ ولا يمكن أن يصار إلى أحدهما بعينه فيقال إنّه المتواتر دون الآخر وذلك الواحد هو القرآن لأنّه تحكم باطل لاستوائهما بالضّرورة انتهى وقال المحقق البهائي رحمه‌الله في زبدته والسّبع متواترة إن كانت جوهرية كملك ومالك وأمّا الأدائية كالمدّ والإمالة فلا انتهى وقال الفاضل الجواد في شرح العبارة القراءات السّبع قسمان منها ما هي جوهريّة أي من قبيل جوهر اللّفظ كملك ومالك والمراد بها ما تختلف خطوط المصحف به والمعنى باختلافه ومنها ما هي أدائية أي من قبيل الهيئة كالمد واللّين والمراد بها خلاف ذلك والثاني لا يجب تواتره فيجوز كونه آحاديّا مع تواتر اللفظة التي تتّصف به لأنّ القرآن هو الكلام وصفات الألفاظ ليست كلاما والأوّل يجب تواتره لأنّه قرآن وقد ثبت اشتراط التّواتر فيه فلو كان غير متواتر لكان بعض القرآن غير متواتر وقد بطل انتهى وهذه الكلمات كما ترى مفصّلة بين الجوهريّة والأدائيّة المفسّرة بالهيئة في كلام الفاضل الجواد ولعلّ المراد بها ما يشمل المدّ واللين والحركات الإعرابيّة والبنائيّة ونحوها هذا مع عدم بيان المراد بالجوهريّة سوى ما عرفته من الفاضل الجواد تبعا لجماعة وهو ما تختلف خطوط المصحف ومعناه باختلافه ويلزمه أن لا يكون ما اختلف خطّه دون معناه أو بالعكس باختلافه متواترا وما ليس بتواتر ليس بقرآن اتفاقا وإثبات عدم كون أمثال ذلك من القرآن دونه خرط القتاد لما يلزم عليه من كون بعض القرآن متواترا دون بعض وأورد الفاضل الجواد سؤالا على نفسه في دعوى عدم تواتر الهيئة بقوله لا يقال الهيئة جزء صوري للفظ كما أنّ الجوهر جزء مادّي له فإذا اشترط في القرآن التّواتر وجب تواتره بكلا الجزءين فيجب تواتر الهيئة أيضا وأجاب عنه بعد تسليم كون الهيئة جزء صوريّا بانعقاد الإجماع على عدم وجوب تواتر القرآن بتلك الهيئة وهو كما ترى صريح في انعقاد الإجماع على عدم

وجوب تواتر الهيئة وقد عرفت أنّ ظاهر الأكثر خلافه وبالجملة أنّ كلماتهم في المقام غير محررة وكيف كان فحجّة من ادعى تواتر الجميع من الجوهر والمادّة والهيئة أنّ القرآن من قبيل اللّفظ فكما أنّ الجوهر جزء مادّي له كذلك الأداء والهيئة جزء صوري له وإذا ثبت اعتبار التّواتر في القرآن ثبت اعتبار تواتره بكلا جزءيه ومع التّسليم أنّ الأداء والهيئة من اللّوازم المساوية للفظ فمع تواتر الجوهر يلزم تواتر لازمة أيضا وحجّة المفصّل لعلّها أنّ الآيات قد كتبت في زمان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بما يصلح نقشا لما تكلم به النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عارية عن النّقط والإعراب وبعد جمعها كذلك قد صارت تمام القرآن وهذه النقوش قد نقلت متواترة إلى القراء السّبعة فتصرفوا في أدائها وهيئتها بما أدى إليه اجتهادهم ومما يشهد به أنّ جماعة من العلماء قد بنوا على صحّة قراءة عاصم وحكموا بشذوذ قراءة ابن مسعود مع كونه من مشايخه إذ لو لم تكن قراءتها مبنيّة على الاجتهاد فلا وجه للتفصيل بالحكم بصحّة قراءة أحدهما وشذوذ الآخر لأنّه لا بدّ حينئذ من الحكم بصحّة كلّ منهما لفرض تواترهما عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مع أنّ شذوذيّة قراءة الشّيخ يستلزم شذوذيّة قراءة تلميذه أيضا لا محالة لكونه أخذا منه وناقلا عنه ولعلّه لما ذكرناه قد ذكر الشّهيد الثاني في شرح الألفية فيما حكي عنه قائلا واعلم أنّه ليس المراد أن كلما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار المتواتر الأن فيما نقل من هذه القراءات فإن بعض ما نقل من السّبعة شاذ فضلا عن غيرهم كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشّأن والمعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات وإن ركب بعضها في بعض ما لم يترتّب بعضها على بعض بحسب العربيّة فيجب مراعاته كتلقي آدم من ربّه كلمات فإنّه لا يجوز الرّفع فيهما ولا النّصب وإن كان كلّ منهما متواترا بأن يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير ورفع كلمات من قراءته فإنّه لا يصلح لفساد المعنى ثمّ إنّه قد ذكر في ذيل كلامه ما ينافي صدره حيث قال وأمّا اتباع قراءة واحدة من العشر في جميع السّورة فغير واجب قطعا ولا مستحبّ فإنّ الكلّ من عند الله نزل به الرّوح الأمين على قلب سيّد المرسلين تخفيفا عن الأمّة وتهوينا على أهل هذه الملّة انتهى وقد أشار بالتخفيف والتّهوين إلى ما تقدم من رواية الخصال المتضمّنة لسؤال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله التّوسعة في قراءة القرآن ووجه المنافاة واضح إذ إنكار تواتر الجميع ينافي دعوى كون الجميع من عند الله ويمكن دفع المنافاة بحمل ما ذكره من كون الكلّ من عند الله وممّا أنزله الرّوح الأمين على قلب سيّد المرسلين على كون جميع القراءات من حيث الجوهر كذلك وما ذكره من نفي كون الجميع متواترا على نفي كون جميع الألفاظ مع كيفيّة أدائها وهيآتها كذلك فتدبّر وتحقيق المقام أنّ القراءات تتصوّر بوجوه أربعة أحدها أن يتخلف باختلافه خطوط المصاحف ومعناها أعني المصاحف الموجودة في عصر النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهذا مما لا إشكال فيه إذ لو لم يكن الجميع حينئذ متواترة فلا بدّ إمّا من الحكم بتواتر بعضها بالخصوص وهو تحكم باطل وإمّا من الحكم بعدم تواتر الجميع أو بعض غير معيّن وهو مستلزم لعدم كون هذا القسم من القرآن لاتفاقهم على اعتبار التواتر فيه وهو ضروري البطلان والظّاهر أنّه لا كلام لهم في ذلك وعليه يمكن تنزيل ما تقدّم عن الشّهيد الثاني من حصر المتواتر في السّبع لا كون الجميع متواترا بأن أراد تخصيص المتواتر بما يختلف باختلافه الخطّ والمعنى وأنّ هذا في جملة السّبع وربّما يؤيّده تمثيل العلاّمة بعد دعوى الإجماع على تواتر السّبع بمثل ملك ومالك وثانيها أن يختلف باختلافه المعنى دون اللّفظ مثل يطهرن ويطهّرن بالتخفيف والتّشديد وثالثها عكس ذلك مثل يرتدّ ويرتدد وهذان القسمان أيضا ممّا لا يمكن نفي تواتر الجميع فيهما لما ذكرناه من الوجه ورابعها أن لا يختلف باختلافه شيء من اللّفظ والمعنى مثل قراءة والأرحام بالجرّ والنّصب أو غير ذلك من كيفيّات تأدية الألفاظ مثل المدّ واللّين والتفخيم والترقيق والإدغام والرّوم ونحوها وهذا هو الّذي يمكن لمنكري التّواتر إنكاره فيه وحيث قد عرفت أنّ الأقوى عدم ثبوت التّواتر نقول بجواز القراءة في هذا القسم بمقتضى القواعد العربيّة وإن لم ينطبق على شيء من القراءات السّبع ولا يحكم ببطلان الصّلاة لو أخل فيها بشيء من ذلك وإن قرأ به السّبعة إذا وافق القواعد العربيّة نعم يجب في المدّ مدّ الصّوت بمقدار زمان امتداد التّكلّم بألف لا ما هو الدّائر على ألسنة المتحلين بهذا العلم من مدّ الصّوت بمقدار زمان المتكلم بأربعة ألفات لأنّ ما ذكرناه هو المتعارف عند المتكلمين بهذه اللّغة وربّما يقال بأنّ أصل المدّ واللين ونحوهما متواتر والمنفي مقادير المدّ وكيفيّة الإمالة قال بعض الشّافعيّة في مقام تفسير مراد الحاجبي فيما تقدّم من كلامه ومراده بالتمثيل بالمدّ والإمالة مقادير المدّ وكيفيّة الإمالة لا أصل المدّ والإمالة فإنّه متواتر قطعا فالمقادير كمدّ حمزة ودرش بقدر ستّ ألفات وقيل خمس وقيل أربع ورجحوه وعاصم بقدر ثلاث والكسائي بقدر ألفين ونصف وقالون بقدر ألفين والسّوسي بقدر ألف ونصف ونحو ذلك وكذلك الإمالة تنقسم إلى محضة وهي أن ينحي بالألف إلى الياء وبالفتحة إلى الكسرة وبين بين وهي كذلك إلاّ أنّها تكون إلى الألف أو الفتحة أقرب وهي المختار عند الأئمّة أمّا أصل الإمالة فمتواترة قطعا وكذلك التّخفيف في الهمزة والتّشديد فيه منهم من يسهّل ومنهم من يبدّله ونحو ذلك فهذه الكيفيّة هي الّتي ليست متواترة ولهذا كره أحمد قراءة حمزة لما فيها من طول المدّ والكسر والإدغام ونحو ذلك وكذا قراءة الكسائي لأنّها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام كما نقل ذلك السّرخسي في الغاية فلو كان ذلك متواترا لما كرهه أحمد لأنّ الأمّة إذا كانت مجمعة على شيء فكيف يكره انتهى والحقّ ما عرفت الثّانية أنّه قد صرّح غير واحد من العلماء بذهاب القائلين بتواتر السّبع أو العشر أو أزيد إلى عدم جواز القراءة بغيرها لأنّ

القرآن ما ثبت بالتّواتر وما ليس بمتواتر ليس بقرآن فلا تجوز القراءة بغيرها ولذا ذهب العلاّمة إلى عدم جواز القراءة بقراءة ابن مسعود لعدم ثبوت تواترها حتّى إنّه قد صرّح بعضهم بعدم جواز الخروج من القراءات السّبع وإن كان بعضها مخالفا للقواعد العربيّة وأمّا القائل بكون المتواتر في السّبع لا أن السّبع متواترة كما تقدّم فإن تعيّن ذلك بأن علم كون المتواتر هو الجوهري من القراءات السّبع كما احتملناه في كلام الشّهيد الثّاني اختصّ ذلك بالحكم وإن لم يتعيّن ذلك بأن علم إجمالا وجود قراءة شاذّة في جملة السّبع ولم تتميّز عن المتواترة يجري فيه ما ستعرفه من الرّجوع إلى مقتضى الأصول من البراءة والاشتغال وقد ذهب جماعة من المنكرين لتواتر السّبع كالبهائي والمحدث البحراني إلى وجوب القراءة بها وعدم جواز الخروج منها واحتجوا لذلك بوجوه أحدها إجماع أصحابنا قولا وعملا ولذا يحكمون ببطلان صلاة من قرأ الفاتحة بما خرج من السّبع أو العشر وبعدم الخروج من العهدة بغيرها إذا استؤجر لقراءة القرآن وثانيها الأخبار الدّالة على ذلك قال المحدّث البحراني في حدائقه ثمّ إنّ الّذي يظهر من الأخبار أيضا هو وجوب قراءة القرآن بهذه القراءات المشهورة لا من حيث ما ذكروه من ثبوتها وتواترها عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله بل من حيث الاستصلاح والتقية فروى في الكافي بسنده إلى بعض الأصحاب عن أبي الحسن عليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك إنا نسمع الآيات ليست هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نائم فقال لا اقرءوا كما علّمتم فسيجيء من يعلّمكم وروي فيه عن أبي سالم بن سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله عليه‌السلام حروفا ليس على ما يقرؤها النّاس فقال أبو عبد الله عليه‌السلام كفّ عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ النّاس حتّى يقوم العليم الحديث وثالثها قاعدة الاشتغال لعدم العلم بالخروج من عهدة التّكليف المتعلق بما تجب فيه قراءة القرآن بالقراءة بما هو خارج من السّبع وعندي هذه الوجوه ضعيفة أما الأوّل فإنّ الإجماع المذكور تقييدي لاحتمال كون عدم تجويز بعض المجمعين للقراءة بما خرج من السّبع لأجل زعمه كونها متواترة وبعض آخر لأجل إمضاء الأئمة عليهم‌السلام لها والمنع من غيرها كما عرفته من الأخبار فمن ينكر الأمرين لا يجوز له التّمسك بهذا الإجماع وأمّا الثّاني فإن تلك الأخبار واردة في مقام بيان عدم جواز القراءة بقراءة أهل البيت عليهم‌السلام من دون نظر إلى الأمر بقراءة مخصوصة لاحتمال أن يكون المراد بقوله عليه‌السلام كما يقرأ النّاس هو الإحالة إلى القراءة بحسب متفاهم اللّسان وعلى ما تقتضيه القواعد العربيّة من دون لزوم اتباع القراء السّبعة بل هذا هو الظّاهر من الفقرة المذكورة ويحتمل الإحالة إلى القراءة بقراءة مخصوصة غير السّبع المشهورة أو القراءة بها وبغيرها من القراءات وأمّا الثالث فإنّ مرجع الشّك في وجوب القراءة بالسّبع المشهورة وعدمه إلى الشّك في الأجزاء والشّرائط وسيأتي في محلّه أن المختار فيه أصالة البراءة دون الاشتغال فإن قلت إنّ الرّجوع إلى أصالة البراءة أنّما هو فيما كان الشّكّ فيه في الشّرطيّة والجزئيّة لا فيما كان الشّكّ فيه في مصداقهما بعد تبين مفهومهما وما نحن فيه من هذا القبيل لأنّ المأمور به وهي قراءة القرآن في الصّلاة مبيّن المفهوم لأنّ القرآن عبارة عن الكلام المنزل للإعجاز والشّكّ أنّما هو في أنّ مصداق هذا المفهوم هو الألفاظ على نحو ما قرأه السّبع أو ما كان مطابقا للقواعد العربيّة سواء طابق إحدى القراءات السّبع أم لا والمرجع عند الشّك في تحقّق مصداق الجزء أو الشّرط إلى قاعدة الاشتغال دون البراءة قلت إنا نمنع كون المقام من قبيل الشّكّ في المصداق إذ القرآن وإن كان هو الكلام المنزل للإعجاز إلاّ أنّه لا ريب في قيام هذا المعنى بجواهر الألفاظ المطابقة للقواعد العربيّة سواء طابقت القراءات السّبع أم لا والشّكّ أنّما هو في اشتراط القراءة بإحدى السّبع فيما اشترطت فيه قراءة القرآن وعدمه فهذا ليس من قبيل ما دار الأمر فيه بينما هو قرآن وغير قرآن بل في اشتراط القراءة ببعض ما صدق عليه القرآن حقيقة وعدمه هذا كله على مذهب من أنكر تواتر السّبع وادعى تعيّن العمل بها وأمّا المختار من منع التواتر وعدم قيام دليل معتبر على وجوب القراءة بها فالتحقيق أن يقال إنّ المعتبر هي القراءة بما ينطبق على القواعد العربيّة وإن كان خارجا من

السّبع نعم الأولى القراءة بإحدى السّبع خروجا من خلاف من أوجبها هذا إذا كانت مطابقة للقواعد العربيّة وأمّا إذا كانت مخالفة لها كالعطف على الضمير المجرور من دون إعادة الخافض فيعدل عنها حينئذ إلى ما يوافق القواعد وأمّا إذا لم تعلم الموافقة والمخالفة لأجل عدم استحضار موارد استعمالات العرب فيتبع حينئذ إحدى السّبع لكونهم أقرب إلى أهل اللّسان وأمّا فيما يخطّئهم بعض علماء الأدب مثل نجم الأئمّة والزّمخشري والزجاج وأمثالهم ممّن قد علم بكونه أعلى مرتبة في الإحاطة بكلمات العرب وموارد استعمالاتهم من هؤلاء السّبعة فالظّاهر حينئذ اتباع علماء الأدب هذا بحسب ما يتعلق بقواعد العرب وأمّا ما يختصّ بفنّهم في كيفيّة تأدية الألفاظ مثل الإمالة واللّين والتفخيم والتّرديد والإشمام والرّوم والإدغام وزيادة المدّ ونحوها فالظّاهر عدم وجوب متابعتهم في ذلك بل المعتبر فيه الرّجوع إلى متعارف أهل اللّسان في تأدية الألفاظ بل هذه الأمور على الوجه المقرّر عند المتحلّين بهذه الصّناعة في أمثال هذه الأعصار ربّما تخل بسلاسة القرآن وحلاوة قراءته واستماعه وبالجملة فالمتّبع ملاحظة طريقة أهل اللسان في ذلك والله أعلم الثّالثة قال السّيّد الجزائري في كشف الأسرار وقد ظهر في قريب من هذه الأعصار السّجاوندي الّذي يكتب ويرسم على الآيات من علامات الوقف المطلق واللاّزم ونحو ذلك وقد وضعه رجل اسمه سجاوند وبعد ملاحظة تفاسير الخاصّة وأحاديث أهل البيت عليهم‌السلام لم يبق شكّ ولا ريب في عدم اعتباره وقد شاع وذاع كتابة

رسومه في المصاحف والظاهر أنّه إن مضى زمان يدعى تواتره ووجوب القراءة به وإبطال صلاة من قرأ بغيره ولا نقول كما قيل العلم نقطة كثره الجاهلون بل نقول العلم بسيط وقد ركّبه العالمون انتهى وببالي أنّه قد ذكر في كتاب الأنوار أنّ رسوم خطّ القرآن الّتي قد تداولت كتابة خطّ القرآن بها في المصاحف وهي خارجة من قواعد الخطّ أنّما نشأت من جهل عثمان بن عفان بقواعده وقال في كشف الأسرار أيضا في وصف القرآن الذي كتبه عثمان ألا ترى إلى رسم قواعد خطّه كيف خالفت علم العربيّة مثل كتابة الألف بعد واو المفرد وحذفها بعد واو الجمع ونحو ذلك حتّى صار اسمه رسم القرآن وذلك لجهل عثمان بقواعد الخطّ وقواعد علم العربيّة (قوله) على وجهين مختلفين إلخ توضيح المقام وتتميم هذا المرام أنّه إذا اتّفقت القراءات أو اختلفت لكن لا بحيث يؤدي إلى اختلاف الحكم المستفاد منها تجوز القراءة بكل منها عند مدعي تواترها وكذا عند منكره كما هو المختار ما لم تخالف القواعد العربيّة كما تقدم في الحاشية السّابقة وأمّا إذا اختلفت بحيث يؤدّي إلى اختلاف الحكم المستفاد منها مثل قراءة يطهّرن بالتّشديد الظّاهر في الاغتسال والتخفيف الظّاهر في انقطاع الدّم فعلى القول بتواترها فاللاّزم عليه من حيث القراءة بها جواز القراءة بكلّ منها وعدم جواز الإخلال بكلّ منها وأمّا من حيث استفادة الحكم منها فيجب الرّجوع إلى المرجّحات الدّلالتيّة لكون القراءتين بعد فرض تواترهما كآيتين متعارضتين فيحمل الظّاهر منهما على النّصّ أو الأظهر إن كان هنا تفاوت بالنّصوصيّة أو الظّهور وإن تكافأتا يرجع إلى مقتضى العمومات إن كانت إحداهما موافقة لها كما في المثال بناء على كون قوله تعالى (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) للعموم الزماني بأن كان أنّى بمعنى متى إذ مقتضاه حينئذ جواز الوطء مطلقا خرج منه زمان رؤية الدّم يقينا وبقي الباقي وحينئذ يكون جواز الوطء بعد النّقاء وقبل الاغتسال ثابتا بالعموم وإن لم تكن إحداهما موافقة للعموم كما في المثال بناء على كون لفظ أنّى بمعنى حيث يجب الرّجوع إلى مقتضى الأصل الموافق لإحداهما وهو استصحاب حرمة الوطء إلى زمان الاغتسال وإن انقطع الدّم وإنّما قلنا بالرّجوع إلى الأصل الموافق لأن الرّجوع إلى الأصل المخالف مستلزم لطرح قوله سبحانه إذ الكلام هنا على تقدير تواتر القراءات وأمّا إذا لم تكن إحداهما موافقة للأصل فيتخير حينئذ في العمل بأيّهما أراد من باب حكم العقل دون الأخبار لاختصاصها بالأخبار الظنّية السّند والفرض في المقام تواتر القراءتين وما ذكره بعضهم ويستفاد أيضا من كلام المحقق القمي من ملاحظة المرجّحات مثل موافقة التخفيف للشّهرة والإجماعات المنقولة والأخبار وفيها الصّحيح والموثق ضعيف جدّا كما عرفت وممّا ذكرناه يظهر ما في إطلاق المصنف رحمه‌الله للتوقف والرّجوع إلى الغير اللهمّ إلاّ أن يريد بالغير ما يشمل التخيير العقلي أيضا فتدبّر ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرناه بين أن نقول بتواتر القراءات مطلقا سواء كانت جوهرية أم أدائيّة وبين أن نقول باختصاص المتواتر بالجوهريّات غاية الأمر أنّه على الأوّل يجري فيه ما ذكرناه مطلقا وعلى الثّاني فيما كان من قبيل الجوهريّات ويلزم في غيرها ما يلزم المنكرين للتواتر مطلقا وأمّا من أنكر التواتر مطلقا وادّعى تواتر إمضاء الشّارع للقراءات السّبع بحيث يجوز الاستدلال بكلّ قراءة فيلزمه أيضا ما قدّمناه من التّفضيل نعم بينهما فرق من حيث إنّ مثبتي التواتر يعملون بالسّبع من حيث كون ما تضمنته من الأحكام الواقعيّة لفرض تواترها عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومثبتي الإمضاء يعملون بها من حيث كون ما تضمنته من قبيل الأحكام الظّاهريّة وأمّا من أنكر كلاّ من التّواتر والإمضاء فلا بدّ له من التّوقف في محل التّعارض والرّجوع إلى مقتضى القواعد مع عدم المرجّح أو مطلقا بناء على عدم ثبوت التّرجيح هنا أمّا من جهة الدّلالة فلأن جواز التّرجيح من جهتها فرع اعتبار المتعارضين سندا والفرض عدم ثبوت تواتر القراءتين ولا جواز العمل بهما والحجّة منهما هي إحداهما المجهولة عندنا ومن هنا يظهر وجه عدم ملاحظة التّرجيح بحسب السّند أيضا لكونه أيضا فرع اعتبار المتعارضين مضافا إلى اختصاص المرجحات السّندية بالأخبار كما لا يخفى وربّما يظهر من المصنف رحمه‌الله نوع تردّد في ذلك ولعلّ وجهه هو يتفتح المناط أو الأولويّة لأنّ الترجيح بحسب السّند أنّما هو بملاحظة حال الدّليلين وعدم طرحهما رأسا فإذا لوحظ ذلك في الظنّيين فملاحظته فيما كان أحدهما قطعيّا أولى فمع عدم ملاحظة المرجّح إما يحكم في المثال بالحرمة لاستصحابها أو بالجواز لعموم أنّى شئتم كما أسلفناه ونقول هنا أيضا في توضيح الوجهين الذين أشار إليهما المصنف رحمه‌الله أنّ لفظ أنّى إن كان بمعنى حيث أو كيف فاستفادة العموم الزّماني من الآية حينئذ أنّما هي باعتبار إطلاق الحكم بحسب أحواله بالنّسبة إلى كلّ زمان ولا ريب في كون المقام حينئذ من موارد استصحاب حكم المخصّص لكونه مبيّنا للمطلق ومقيّدا له بغير زمان ما بعد انقطاع الدّم قبل الاغتسال وإن كان بمعنى متى الظّاهر في العموم الأفرادي فالمقام حينئذ من موارد العمل بعموم العامّ لكون العام في شموله لكلّ زمان بالعموم الأفرادي دليلا بالنّسبة إلى الاستصحاب بل لا معنى له بعد فرض كون كل زمان موضوعا بحياله وإنّ قطع النّظر عن شمول حكم العام لها هذا كلّه فيما وافقت إحدى القراءتين عموما أو أصلا وإن خالفتاهما فيتخيّر حينئذ في العمل بأيّهما أراد من باب حكم العقل دون الأخبار كما تقدّم وهذا كلّه من حيث استفادة الحكم وأمّا من حيث القراءة بهما فيتخير أيضا بينهما فإن قلت إنّ المقام من قبيل الشكّ في المكلف به إذ القرآن ما يقرأ بأحد وجوه القراءة المعيّن في الواقع المجهول عندنا فلا يحصل اليقين بالخروج من عهدة التّكليف المتعلّق بما اشترطت فيه قراءة القرآن بقراءة إحدى القراءتين فصاعدا فلا بد من الإتيان بالجميع لتحصيل اليقين بالبراءة قلت نعم هذا متجه لو لا قيام إجماع الإماميّة على خلافه

لإطباقهم على التّخيير في القراءة بأنحاء القراءات (قوله) إنّ وقوع التّحريف في القرآن على القول به إلخ ذهب إليه الأخباريون والحشوية وحكي عن الكليني وشيخه عليّ بن إبراهيم القمي رحمه‌الله وأحمد بن أبي طالب الطّبرسي صاحب الاحتجاج خلافا للأصوليين فذهبوا إلى نفي وقوع التحريف في القرآن واختاره أبو علي الطبرسي صاحب التّفسير والشّيخ والمرتضى والصّدوق وهو المختار وحجّة الأخباريين أخبار كثيرة ادعى السّيّد الجزائري في كشف الأسرار وأبو أحمد محمّد بن عبد النبي الخراساني في رسالته المسمّاة بتحفة جهان باني تواترها منها ما روي مستفيضا بل متواترا كما قيل عن أمير المؤمنين عليه‌السلام حيث سئل عن المناسبة بين قوله (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) وقوله (فَانْكِحُوا) الآية أنّه قد سقط من بينهما أكثر من ثلث القرآن ومنها ما روى مستفيضا أنّ آية الغدير هكذا نزلت يا أيّها الرّسول بلغ ما أنزل إليك في علي فإن لم تفعل فما بلغت رسالته ومنها ما في تفسير العياشي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لو لا أنّه زيد في كتاب الله ونقص ما خفي حقنا على ذي حجى ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المساق وتدل على المختار وجوه أحدها الأصل وثانيها الإجماعات المحكيّة عن الشيخ والطّبرسي والمرتضى والصّدوق قال الشّيخ في التّبيان وأمّا الكلام في زيادته ونقصانه فممّا لا يليق بالذّكر لأنّ الزّيادة فيه مجمع على بطلانه وأمّا النّقصان منه فالظّاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصّحيح من مذهبنا وهو الّذي نصره المرتضى وهو الظّاهر من الرّوايات غير أنّه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصّة والعامّة بنقصان كثير من أي القرآن ونقل شيء من موضع إلى موضع طريقها الآحاد لا توجب علما والأولى الإعراض عنها وترك التّشاغل بها لأنّها يمكن تأويلها وقال الطّبرسي في مقدّمات تفسيره أمّا الزّيادة فيه فمجمع على بطلانها وأمّا النّقصان فيه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامّة أنّ في القرآن تغييرا ونقصانا والصّحيح من مذهب أصحابنا خلافه وهو الّذي نصره المرتضى واستوفي الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب مسائل الطّرابلسيات ومن ثمّ أعرض عن الكلام في هذه الجم الغفير ومن تعرض ذهب إلى عدم السّقوط انتهى وقال الصّدوق أبو جعفر في اعتقاداته اعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله الله على نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله هو ما بين الدفتين وما في أيدي النّاس ليس أكثر من ذلك قال ومن نسب إلينا أنّا نقول إنّه أكثر من ذلك فهو كاذب انتهى وقال علم الهدى أنّ من خالف ذلك من الإماميّة والحشوية لا يعتد بخلافهم فإنّ الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنّوا صحّتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع صحّته وثالثها الآيات والأخبار الدّالة على كون القرآن محفوظا من قبل الله تعالى وعلى جواز التّمسّك به المنافي لوقوع التّحريف والزّيادة والنّقصان فيه منها قوله تعالى (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) ومنها قوله سبحانه (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) ومنها قوله عزوجل (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) إلى غير ذلك من الآيات الموضحة للمراد فتأمل وأمّا الأخبار فقد روى الطّبرسي في احتجاجه بإسناده إلى محمّد بن علي الباقر عليه‌السلام حديثا طويلا يذكر فيه خطبة الغدير وفيها قال صلوات الله عليه معاشر النّاس تدبروا القرآن وافهموا آياته وانظروا محكماته ولا تتّبعوا متشابهه فو الله لن يبيّن لكم زواجره ولا يوضح لكم تفسيره إلاّ الّذي أنا آخذ بيده ومصعده إليّ وشائله بعضده ومعلّمكم إن من كنت مولاه فهذا علي بن أبي طالب أخي ووصيي مولاه وموالاته من الله عزوجل أنزلها على إلى غير ذلك من الأخبار الدّالّة على جواز التّمسّك بالكتاب وقد تقدّم سابقا شطر منها ورابعها أنّ القرآن عماد الدّين وأساس الشّرع المبين لكونه معجزا ومصدّقا للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فلو لعبت به أيدي المحرفين بالزّيادة أو النقيصة لعيرنا الكفّار لمنافاة ذلك لما ذكرناه من كونه معجزا ومصدقا للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى قيام القيمة وفي المأثور أنّ ثلث القرآن فيهم وفي عدوّهم وليس فيما في أيدينا فيهم وفي عدوّهم عشره فلو لم ناوله ومثله كان صادما في إعجازه وحكى الشّيخ أبو علي الطّبرسي عن السّيّد الأجلّ المرتضى علم الهدى ذي المجدين أبي القاسم عليّ بن الحسين الموسوي قدس‌سره أنّه قد ذكر في مواضع أنّ العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة فإنّ العناية اشتدّت والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت حدّا لم تبلغه فيما ذكرناه لأنّ القرآن معجز النّبوة ومأخذ العلوم الشّرعيّة والأحكام الدّينيّة وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتّى عرفوا كلّ شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته فكيف يجوز أن يكون مغيّرا ومنقوصا مع العناية الصّادقة والضّبط الشّديد انتهى اللهمّ إلا أن يقال إنّ ما يرد على المسلمين من جهة وقوع التحريف في القرآن ليس بأعظم ممّا ورد عليهم من جهة طبخ عثمان بن عفان للمصاحف بالماء على النّار سوى مصحف علي عليه‌السلام وابن مسعود كما تقدّم في بعض الحواشي السّابقة ولو بلغت عنايتهم في حفظه وحراسته إلى ما ذكرته لم يقع منه مثل هذا الأمر المنكر الشّنيع الّذي أوجب كفره وعالج متابعوه في رفع شناعته بالتزام كون كلام الله نفسيّا قائما بالذات الأزليّة وإنّ المكتوب في الصّحف نقوش وخطوط حاكية عنه لا أنّه نفس كلامه سبحانه ويؤيّد عدم عنايتهم بأمر القرآن عراء المصاحف القديمة عن النّقط والإعراب ونقل أنّ أبا الأسود الدّؤلي قد أعرب مصحفا في زمان معاوية عليه الهاوية وكيف كان ففيما قدّمناه من الأدلّة السّاطعة كفاية لمن له دراية وحينئذ لا بدّ من تأويل ما دلّ بظاهره على وقوع التّحريف في القرآن وهو من وجوه أحدها أن يكون المراد بالنقص النّقص في أصل نزول القرآن بأن كان الله تعالى قد أظهر في لوح المحو والإثبات

إنزال ما هو أزيد ممّا تحقّق نزوله ثمّ أنزل ما هو أنقص من ذلك لمصلحة اقتضته وثانيها أن يكون المقصود أنّ الله تعالى قد أنزل على بيت المعمور ما كان أزيد ممّا أنزل على الأرض فأطلق عليه النّقص بهذا الاعتبار وثالثها أن يكون المحذوفات من قبيل التّفسير والبيان لبطون القرآن ولم يكن جزء منه كما حكي عن المحدث الكاشاني في مقدّمات تفسيره (تنبيه) اعلم أنّ الأخبار الواردة في وقوع التحريف في القرآن قد جعلها شريف العلماء الّذي هو من مشايخ المصنف رحمه‌الله من جملة الأدلّة على عدم حجيّة الكتاب وقد عدل المصنف رحمه‌الله عن هذه الطّريقة فذكرها في تنبيهات المسألة والسّر فيه عدم تمسّك أحد من متقدمي الأخباريين ومتأخريهم بها في المقام ليذكر في تضاعيف أدلّتهم ولعل السّر في عدم تمسّكهم بها مع كثرتها وكونها بمرأى منهم وسمع هو كون نزاعهم في حجيّة الكتاب قبل وقوع التّحريف فيها كما في زمان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو مع قطع النّظر عن ذلك (قوله) لعدم العلم الإجمالي باختلال إلخ لا يذهب عليك أنّ هذه الأجوبة عليلة أمّا الأوّل فإنّ حاصله منع تحقق العلم الإجمالي باختلاف الظّواهر بذلك لاحتمال كون السّاقط آيات مستقلّة من بين الآيات غير مخلّة بظواهر الباقية منها أو كون السّاقط من غير آيات الأحكام كما يؤيّده عدم الدّاعي إلى الإسقاط منها إذ الدّاعي لهم إلى ذلك إخفاء فضل الأئمّة وإلقاء الشّبهة بين الأمّة في إمامتهم كما روي مستفيضا أنّ آية الغدير هكذا نزلت يا أيّها الرّسول بلّغ ما أنزل إليك في عليّ فإن لم تفعل فما بلغت رسالته وعن تفسير العيّاشي عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه لو لا أنّه زيد في كتاب الله وما نقص ما خفي حقّنا على ذي حجى ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن وفيه أنّ الوجه الثّاني وإن كان مظنونا إلا أن الإنصاف بعد ملاحظة مجموع هذه الأخبار بناء على اعتبارها والأخذ بظواهرها عدم بقاء الوثوق بظواهر الآيات وقد روي مستفيضا بل يقل متواترا عن أمير المؤمنين عليه‌السلام حيث سئل عن المناسبة بين قوله (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) وقوله (فَانْكِحُوا) أنّه سقط من بينهما أكثر من ثلث القرآن وكذا ما ورد في تفسير قوله تعالى (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ) إلى غير ذلك مع أنّه يمكن منع حصول الظنّ بالوجه الثّاني أيضا لوجود الدّواعي أيضا إلى إخفاء الأحكام الفرعيّة المنافية لأدائهم وأهوائهم وأغراضهم من الدّنيا وأهلها وأمّا الثّاني فلمنع كون المقام من قبيل الشّبهة غير المحصورة بل من قبيل اشتباه الكثير في الكثير مع أنّ كونه من قبيلها غير مجد في المقام لوضوح الفرق بين غير المحصورة المصطلحة وبين ظواهر الآيات إذ المناط في العمل بظواهر الأدلّة اللفظيّة هو الظّهور اللّفظي الزّائل بمجرّد العلم إجمالا بعدم إرادة ظاهر بعضها وإن كانت أطراف الشّبهة غير محصورة بخلاف الأمر في الشّبهة غير المحصورة المصطلحة ومن هنا يظهر ما في الوجه الثّالث لعدم إجداء خروج بعض أطراف الشّبهة من محلّ الابتلاء في المقام كما لا يخفى (قوله) قد يتوهم إلخ المتوهم هو المحقّق القمي رحمه‌الله (قوله) موجب لعدم ظهور إلخ ممّا يوضح ذلك أنّه لو فرض تصريح النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بلسانه الشّريفة بأنّ ظواهر الكتاب حجّة لا يتوهم أحد تناقضا في هذا الكلام بأن يقال إنّ مقتضى حجّيتها حجيّة الظواهر النّاهية عن العمل بالظنّ ومقتضاها عدم حجّية ظواهر الكتاب مطلقا وليس الوجه فيه إلاّ ما ذكره المصنف ره (قوله) فتأمّل إلخ لعل الأمر بالتّأمّل إشارة إلى أنّ الآيات النّاهية وإن لم تشمل أنفسها لقصور اللّفظ عن الدّلالة عليه إلا أنّه يعلم ثبوت الحكم لهذا الفرد أيضا للعلم بعدم خصوصيّة مخرجة له من هذا الحكم وقد أشار المصنف رحمه‌الله إلى هذا الوجه عند الإيراد على مفهوم آية النّبإ بأنها تدلّ بمفهومها على حجيّة الإجماع الّذي ادعاه السّيّد على عدم حجيّة أخبار الآحاد وإن شئت قلت إنّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى أنّ عدم شمول الآيات النّاهية لأنفسها أنّما هو من حيث كونها من جملة ظواهر الآيات لا من حيث كونها من أفراد الظّنون المطلقة وحينئذ لا بدّ أن لا تشمل سائر الآيات أيضا فلا يتم التّوهم المذكور ومن هنا يظهر السّر فيما ادعاه المصنف رحمه‌الله من أنّ فرض وجود الدّليل على حجيّة الظّواهر موجب لعدم ظهور إلى آخر ما ذكره وذلك لأنّ حجيّة الظواهر النّاهية لأجل الدّليل المفروض أنّما هو بعنوان كونها من جملة ظواهر الكتاب لفرض كون مؤدّى الدّليل اعتبار ظواهر الكتاب من حيث كونها ظواهر الكتاب لا من حيث كونها من أفراد الظنون فإذا فرض اعتبارها بهذا الوصف العنواني فكيف يمكن فرض شمولها لسائر الآيات مع فرض تحقّق مناط اعتبار هذه الآيات فيها أيضا وهذا الوجه وإن كان عقليّا إلاّ أنّه منشأ لفهم العرف عدم شمول هذه الآيات لحرمة العمل بالظواهر(قوله) وفيه ما لا يخفى إلخ لأنّ القطع باعتبار أمارة ظنّية أنّما يمنع من شمول حكم الآيات النّاهية لها لا خروجها من موضوعها لعدم صيرورتها بذلك قطعيّة فخروجها منها من باب التّخصيص دون التّخصص وهو واضح (قوله) وأمّا التّفصيل الآخر إلخ حق العبارة أن يقال وأمّا الكلام في الخلاف الثّاني (قوله) وهو الفرق بين قصد إفهامه إلخ لا يخفى أنّ مقتضى هذا التّفصيل حجّية الظّواهر من باب الظن الخاصّ بالنّسبة إلى من قصد إفهامه سواء كان مخاطبا بالكلام أم كان المخاطب غيره كما إذا خوطب شخص وكان المقصود إفهام غيره أم لم تكن هنا مخاطبة أصلا كما في تأليفات المصنّفين وحجّيتها من باب الظنّ المطلق بالنّسبة إلى غير من قصد إفهامه سواء كان مخاطبا أم لا وهذا التّفصيل غير ظاهر من كلام المحقّق القمي رحمه‌الله لأنّ ظاهره عند بيان حجيّة الكتاب وفي مبحث الاجتهاد والتّقليد هو التّفصيل بين الخطابات الشّفاهيّة بالنّسبة إلى المخاطبين مطلقا سواء كانوا مقصودين بالإفهام أم لا كما عرفت وتأليفات المصنّفين وبينما لم يكن من أحد القبيلين كظواهر الأخبار بالنّسبة إلينا وهذا التّفصيل حيث كان ضعيفا جدّا حمله المصنف رحمه‌الله على ما ذكره وأمّا وجه ضعفه فلعدم اعتبار الظّواهر

في العرف والعادة بالنّسبة إلى من لم يقصد إفهامه وإن فرض كونه مخاطبا بالكلام كالخطابات الشّفاهيّة بالنّسبة إلى المعدومين على القول بشمولها لهم إذ لا ريب في عدم اعتبار أصالة عدم القرينة في دفع احتمال وجود قرائن حين صدور الآيات في عملنا بظواهر الكتاب وإن قلنا بكوننا مخاطبين بها إذ كيف يرضى عاقل بجواز العمل بالأصل لدفع احتمال قرينة صادرة قبل ألف سنة ويدعى بناء العقلاء عليه والمحقق المذكور وإن التزم بذلك بل جعله من ثمرات عموم الخطاب في مسألة الخطاب الشّفاهي إلا أنا قد أوضحنا فساده في تلك المسألة بوجوه شتّى بل المدار في العمل بظواهر الكتاب هو الفحص عن متفاهم الموجودين المشافهين على حسب ما تقتضيه القواعد المقرّرة في ذلك الزّمان سواء قلنا بعموم الخطاب أم لا ولعلّ منشأ توهّم المحقّق المذكور هو توهّم ملازمة الخطاب لقصد الإفهام كما هو معناه في الاصطلاح لكونه عبارة عن إلقاء الكلام نحو الغير للإفهام أو الكلام الملقى كذلك فتدبّر (قوله) الظنّ النّوعي إلخ قد يسمّى بالظن الطّبيعي أيضا(قوله) مع أن عدم تحقق الغفلة إلخ قد يقال إن الأولى ذكر هذه الفقرة بعد قوله في جميع أمور العقلاء أقوالهم وأفعالهم إذ المقصود هنا ذكر موانع الظنّ وهناك ذكر أسبابه ودفع موانعه ولكنّك خبير بوجه مناسبتها للمقام (قوله) كما نبّهنا عليه في أوائل المبحث إلخ لعلّه أشار بذلك إلى ما ذكره في أوائل المبحث بقوله وبالجملة الأمور المعتبرة عند أهل اللّسان إلى آخر ما ذكره لاختصاص ذلك بما يعدّ قرينة للكلام بحيث يستند إليه ظهوره فلا يشمل سائر الظّنون الّتي لا تعطي الكلام ظهورا كما في المقام (قوله) إن ما ذكرنا سابقا إلخ لا يخفى أنّه لم يسبق ذكر لذلك في كلامه نعم قد سبقت عند عنوان المبحث دعوى الاتّفاق على اعتبار الظواهر ولكن مطلقا لا في خصوص الدّعاوي والأقارير والشهادات كما هو ظاهر كلامه وكيف كان فوجه عدم إجداء ذلك في ردّ هذا التّفصيل هو كون حجيّة الظواهر في مقام الدّعاوي والأقارير ونحوهما بالنّسبة إلى كلّ من سمعها وإن لم يكن مقصودا بالخطاب لأجل كون احتمال خلافها مسبّبا عن احتمال الغفلة من المتكلّم في إيراد كلامه على وجه يفي بمراده أو من السّامع في الاستماع والاستفادة لا من سنوح السّوانح الخارجة(قوله) لم يكن على اعتباره دليل خاصّ إلخ لما أشار إليه آنفا بقوله ولو فرض حصول الظنّ من الخارج (قوله) والحاصل أن القطع حاصل لكل متتبع إلخ هذا توطئة لدفع ما يمكن أن يورد به على ما تمسّك به من إجماع العلماء على العمل بالظّواهر من كون ذلك إجمالا عمليّا ووجه عملهم مجمل فلعلّهم عملوا بها من باب الظنون المطلقة لانسداد باب العلم بمرادات الشّارع غالبا فلا يمكن إثبات حجيّة الظواهر من باب الظنون الخاصّة بمثل هذا الإجماع وحاصل الدّفع هو دعوى القطع بكون عملهم بها من باب الظنون الخاصّة دون المطلقة لأنّ عملهم بها من حيث كونها ظواهر لا من حيث كونها من جملة أفراد الظنون المطلقة ويشهد به أولا أنا نرى بالعيان عملهم بالظواهر على كثرتها كتابا وسنّة من دون تفاوت بينها فلو كان اعتبارها من باب الظنون المطلقة فلا بدّ أن يفرقوا بين موارد إفادة الظنّ وعدمها إذ ليست هذه الظواهر على كثرتها مفيدة للظنّ مطلقا فتأمل وثانيا أن اعتبارها من باب الظّنون المطلقة خلاف ما استقرّت عليه طريقتهم من تقديمها على سائر الأمارات الظنّية الّتي لم يثبت اعتبارها بالخصوص وإن كانت أقوى منها بمراتب شتى في إفادة الظنّ كالشّهرة ونحوها وثالثا ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من أنّه قد عمل بها من يدعي انفتاح باب العلم كالسّيد وأتباعه فإن قلت نعم إلا أنّه لا ريب في انسداد باب العلم بمرادات الشّارع غالبا وهو يقتضي كون اعتبار الظّواهر من باب الظنون المطلقة وهو لا يجتمع مع دعوى كون اعتبارها من باب الظنون الخاصّة قلت نعم إن باب العلم بمرادات الشّارع وإن كان منسدّا غالبا إلا أن هذا الانسداد حكمة لإمضاء الشّارع للعمل بالظّواهر لأنّ الشّارع العالم بالعواقب لما كان عالما بكون تحصيل العلم بمراداته لأغلب المكلّفين متعذرا أو متعسّرا في أغلب الموارد فصار ذلك حكمة لتشريعه لجواز العمل بالظّواهر مطلقا حتّى بالنّسبة إلى الموارد المتمكّن فيها من العلم وبالنّسبة إلى من تمكن من العلم بمراداته كالحاضرين في خدمته إن سلم كونه متمكنين من ذلك وبالجملة أنّ كون الانسداد الأغلبي لأغلب المكلّفين حكمة لتشريع الشّارع لجواز العمل بالظّواهر لا ينافي كون اعتبارها من باب الظنون الخاصّة بل يؤكّده نعم لو كان الانسداد المذكور علة للحكم كان الحكم دائرا مدار الانسداد المذكور لعدم جواز التّخلف بين المعلول وعلته وبالعكس فلا يجوز العمل بها للتّمكن من تحصيل العلم ويكون العمل بها من حيث كونها من جملة الظّنون المطلقة من دون خصوصية لها لكنّه خلاف طريقة الأصحاب كما عرفت ثمّ إنه مع تسليم إجمال جهة عملهم وتردّدها بين كونه من حيث كون الظّواهر من الظّنون الخاصّة أو المطلقة نقول إنّ هذا المقدار كاف في المقام إذ مقتضى القاعدة في مثلها ترتيب آثار الظّنون الخاصّة عليها إذ الأصل حرمة العمل بالظنّ فلا بدّ أن يقتصر على ما قام عليه الدّليل والظّواهر ممّا قام عليه الإجماع في الجملة فيجوز العمل بها لكن لا وجه حينئذ للتّعدي والحكم بكون العمل بها لغير المخاطبين من حيث كونها من جملة أفراد الظّنون المطلقة المستلزم لكونها في عرض سائر الظنون الّتي لم يقم دليل على اعتبارها بالخصوص كالشهرة ونحوها كما هو مدعى المفصّل هكذا قيل وفيه نظر لمنع كون اعتبار الظّواهر من باب الظّنون الخاصّة متيقنا لأنّه أنما يتجه في موارد إفادتها للظنّ الشّخصي للعلم باعتبارها حينئذ إما من باب الظنّ الخاصّ أو الظنّ المطلق وأمّا في موارد عدم إفادتها له فلا إجماع على العمل بها والأصل حرمة العمل بالظنّ مع أن ما ذكر أنما يتجه فيما ثبت العمل به في الجملة بخلاف ما دار الأمر فيه بين العمل بأحد الأمرين كعموم الكتاب والشهرة الخاصّة إذ العمل بالعموم حينئذ ليس بمتيقن إذ لو كان العمل بالظّواهر من باب الظنون الخاصّة تعين العمل بالعموم حينئذ وإن كان من باب الظّنون المطلقة تعين العمل

بالشهرة (قوله) مع أن التّوجيه المذكور إلخ إلى الآن كان المصنف رحمه‌الله بصدد منع التّوجيه المذكور بمنع الفرق في العمل بالأصلين بين من قصد إفهامه وغيره والآن قد أشار إلى عدم تماميّة التفصيل في اعتبار الظواهر من باب الظنون الخاصّة وعدمه بين جريان أصالة عدم الغفلة فيها وعدمه إذ الفرض أن مبني هذا التّفصيل هو الفرق بين أصالة عدم القرينة النّاشئ احتمالها من احتمال الغفلة عن القرائن الّتي اكتنف بها الكلام وبين أصالة عدم القرينة النّاشئ احتمالها من سنوح الحوادث الخارجة بأنّ العمل بالظواهر إن كان بضميمة أصالة عدم الغفلة كعمل المخاطبين بما يتوجّه إليهم من الخطابات وعمل النّاظرين في الكتب المصنّفة بما فيها لانحصار احتمال المانع من حصول الظنّ عنهما في غفلة المتكلّم أو المخاطب وكذا المصنف أو الناظر تعتبر الظواهر بالنّسبة إليهم من باب الظنّ الخاصّ وإن كان بضميمة أصالة عدم عروض الحوادث الموجبة لزوال القرائن كعملنا بظواهر الأخبار تعتبر من باب الظنّ المطلق ولا ريب أنّ مقتضى هذا الفرق عدم كون ظواهر الكتاب من باب الظنّ الخاصّ بالنّسبة إلينا وإن قلنا بشمول خطاباته للغائبين وكونهم مقصودين بالإفهام لعدم جريان أصالة عدم الغفلة في حقّهم حتّى يكون اعتبارها من باب الظنّ الخاصّ إذ لا يرضى ذو مسكة بأن يقول إنّ الأصل يقتضي عدم غفلتنا لو كانت حين صدور الخطابات قرائن صارفة للظواهر عن ظهورها مع تمادي هذه المدّة بيننا وبين صدور هذه الخطابات وقصد الإفهام بهذه الخطابات على القول بشمولها للغائبين لا ينافيه إذ لا ريب أنّ قصد الإفهام أنّما هو مع وجود هذه القرائن لا مطلقا لكونها جزءا من الخطاب ومتممة لدلالته فما يظهر منه من ابتناء كون ظواهر الكتاب من الظنون الخاصّة على شمول الخطاب للغائبين غير سديد لأنّ الظنّ الخاصّ إن كان هو الحاصل من المشافهة النّاشئ من ظنّ عدم الغفلة والخطإ فلا يجري في حقّ الغائبين وإن قلنا بشمول الخطاب لهم وإن كان هو الحاصل من أصالة عدم القرينة فهو جار في حقّ الغائبين وإن لم يشملهم الخطاب ولا يخفى أنّه يمكن أن يقال إنّ المدار في الظنّ الخاصّ هو الظّنّ الحاصل من أصالة عدم القرينة مع كون الظانّ مخاطبا بالكلام وربّما يمكن استفادته من كلام المحقّق القمي رحمه‌الله وهو غير جار في حقّ الغائبين بناء على عدم شمول الخطابات لهم نعم ربّما ينافيه مبني التّوجيه المذكور كما هو المقصود بالبيان (قوله) فإنّ هذه الظواهر إلخ دفع لما يمكن أن يتوهّم من كون التمسّك بهذه الأخبار لإثبات كون حجّية ظواهر الكتاب من باب الظنّ الخاصّ غير صحيح لكون هذه الأخبار أيضا ظواهر كظواهر الكتاب ولم يعلم شمولها للغائبين ووجه الدّفع إن تمسّكنا بها أنّما هو باعتبار القطع بفهم المشافهين من هذه الظواهر حجيّة الكتاب ولا ريب في كونها حجّة لهم من باب الظنّ الخاصّ فإذا ثبت كون الكتاب حجّة لهم ثبتت حجيّته لنا أيضا بدليل الاشتراك في التّكليف ولكنّ العبارة لا تخلو من اختلال لأنّ مقتضى قوله وممّا ذكرنا يعرف النّظر إلى آخره كون وجه النّظر فيما ذكره المحقّق القمي رحمه‌الله هو ما ذكرناه ومقتضى ما ذكره في توضيح النّظر هو كون وجهه حصول القطع لنا بكون المراد من غير أخبار الثقلين هي حجيّة الكتاب مع قطع النّظر عن ورود تفسير من أهل البيت عليهم‌السلام ولا ريب في اختلاف الوجهين وعدم إمكان استفادة أحدهما من الآخر وتوضيح المقام أن الأخبار المستدلّ بها على حجيّة ظواهر الكتاب أمرا أو فعلا أو تقريرا تكفي في دفع ما توهمه المحقّق المذكور وتقريب الاستدلال بأحد الوجهين المذكورين من القطع بفهم المشافهين من تلك الأخبار حجيّة ظواهر الكتاب أو حصول القطع لنا بكون المراد بهذه الأخبار حجيّة الظّواهر بنفسها فلا يرد أنّ التّمسّك بهذه الأخبار غير صحيح لكونها من الخطابات الشفاهيّة أيضا ولم يعلم شمولها للغائبين وقد تنبّه المحقّق المذكور على ورود الأخبار المذكورة عليه كما أشار إليه المصنف بما نقله من كلامه وذلك لأنّه في مبحث الاجتهاد والتقليد في مقام الاستبعاد كون الكتاب من قبيل تأليفات المصنّفين قال الإنصاف أنا لو لم ندع العلم بأن الله تعالى لم يرد من الآيات هذا المعنى يعني بقاءها واستفادة كلّ واحد منهم ما يفهمه بحسب فهمه فلا أقل من الظهور في العدم لو تساوى الاحتمالين فكيف يدعى العلم بأنّ مراد الله تعالى من إنزال قوله (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) أن يبقى هذه اللّفظة ومن فهم منها من المجتهدين الجائين بعد ألف سنة أنّ المراد من بعد احتمال المال للوصيّة والدّين والميراث واتساعه لها بأن يفضل عنهما ما يساوي الأنصباء ويترتّب عليه أنّه يكفي في التّملك وجواز التّصرف حينئذ أن يعزل الدين والوصيّة كما فهمه بعضهم فهو حجّة عليه ومن يفهم منه أنّ هؤلاء الأرحام تملكون هذه الأنصباء بعد إيفاء الدّين والوصيّة ووصول نصيبهما بيدهما أو يد وكيلهما أو وليّهما ولو كان هو الحاكم أو المؤمنين العدول ولا تحصل مالكيتهم إلاّ بعد تملكهما لنصيبهما ووصوله إليهما فقد لا يبقى له شيء يملكونه وقد ينقص نصيبهم عمّا فرض لهم فهو أيضا حجّة عليه ومن يفهم منه أنّ استقرار ملك الأرحام أنّما يثبت بعد وفاء الدّين والوصيّة وإن ثبت قبله متزلزلا فهو حجّة عليه وهكذا بل الأولى أن يدعى العلم بأن مراد الله تعالى من كلامه في الحكم الواحد هو معنى واحد من تلك المعاني فهمه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله وفهمه المخاطبون المشافهون وكان مقصوده تعالى إبلاغ هذا الحكم وقد أبلغه ولكن اختفي بعد اختفاء القادة الهدى كما خفي أكثر الأحكام والحاصل أنّ دعوى العلم بأنّ وضع الكتاب العزيز أنّما هو على وضع تأليف المصنّفين سيّما في الأحكام الفرعيّة دعوى لا يفي بإثباتها بنيّة فإن قلت إنّ أخبار الثقلين وما دل على عرض الأخبار على الكتاب يدل على أنّ الكتاب من هذا القبيل قلت بعد قبول علميّة تلك الأخبار صدورا كما هو ظاهر بعضهم نمنع أولا دلالتها على التّمسك بمتفاهم اللفظ من حيث هو متفاهم اللّفظ لم لا يكون المراد لزوم

التمسّك بالأحكام الثّابتة والمرادات المعلومة منه كما هو ثابت في أكثرها وكذلك ما دلّ على العرض على الكتاب وثانيا بعد تسليم ذلك نقول إن دلالتها على التمسّك بالألفاظ والعرض عليها يعني بظواهرها وعلى ظواهرها ظنية إذ ذهب جماعة من الأخباريين إلى أنّ المراد التّمسّك بما فسّرها الأئمّة عليهم الكلام بها والعرض على ما فسّروه به وإن كان خلاف الظّاهر فحينئذ ننقل الكلام إلى هذا الأخبار ونقول دلالتها على ما نحن فيه حينئذ أنّما يتم لو قلنا العلم بأن تلك الأخبار أيضا من قبيل تأليفات المصنّفين الذين يرضون بما يفهمه المتحاورون يعني أن الظنّ الحاصل لنا من تلك الأخبار أنّما يكون حجّة لأجل ذلك وهو في غاية البعد فيما نحن فيه بخلاف الكتاب العزيز أو ندعي بحصول العلم بأن متفاهم المخاطبين بها علما أو ظنّا كان ذلك وأنى لك بإثبات العلم في المقامين انتهى كلامه رفع مقامه وأقول بعد التأمّل فيما أجاب به أوّلا عمّا أورده على نفسه لا يبقى مجال لمّا أورده المصنف رحمه‌الله عليه بقوله بل يمكن أن يقال إلى آخره لاعترافه في الجواب الأوّل بعدم ظهور في أخبار الثقلين كأخبار العرض على الكتاب في المدّعى وستقف على تتمّة الكلام في ذلك نعم يمكن أن يقال إنّ الأخبار في المقام كثيرة ولا ينحصر في هذين الصّنفين ولعلّ ملاحظة المجموع تفيد القطع بالمدّعى وكيف كان يرد على ما استبعده من دعوى العلم برضاء الله سبحانه بعمل كلّ مجتهد بما يفهمه من ظاهر الآية أنّه لا يلزمه سوى معذوريّة المجتهد مع تخلّف فهمه عن المراد الواقعي وهو لازم القول بالتّخطئة بل ربّما قيل إنّ هذا أيضا لازم القول بالتّصويب لأنّهم إنّما يقولون بذلك في غير موارد النّصوص كتابا وسنّة(قوله) غير ظاهرة في ذلك إلخ الأولى أن يقال غير صريحة لصراحة كلام المحقّق القمي رحمه‌الله على ما نقله المصنف رحمه‌الله في ظهورها في ذلك (قوله) بل يمكن أن يقال إنّ خبر الثقلين إلخ هذا تشنيع على المحقّق القمي رحمه‌الله في تركه التّمسّك بسائر الأخبار الصّريحة في المدّعى وتمسّكه بأخبار الثّقلين وأخبار العرض على الكتاب مع إمكان منع ظهور هذه الأخبار في المدّعى لكون أخبار الثقلين واردة في أصل حجيّة العترة والكتاب مع السّكون عن كيفيّة حجيّتهما إذ كما أنّه لو قال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّي قد جعلت عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام حجّة عليكم فغاية ما يمكن أن يستفاد منه كونه مصدّقا في جميع ما يخبر به وأمّا استفادة كونه مصدّقا فيما يخبر به بعد العلم بمراده أو في جميع ما يمكن استفادته من كلماته فلا بل المتيقن هو الأوّل كذلك إذا قال كتاب الله حجّة عليكم لا يمكن أن يستفاد منه كونه حجّة بعد العلم بما هو مراد من الآيات أو بعد تفسير الأئمّة عليهم‌السلام أو كونه حجّة في جميع ما يمكن أن يستفاد من ظواهرها وبما ذكرنا تظهر الحال في أخبار العرض على الكتاب أيضا ولكنّك قد عرفت قبل الحاشية السّابقة أنّ المحقق القمي رحمه‌الله لا ينكر ذلك ومع التّسليم يمكن أن يقال بالفرق بين جعل العترة حجّة وبين جعل الكتاب حجة إذ الكتاب حيث كان معجزا ومصدّقا للنّبوة ومعلوما نزوله من الله سبحانه لا فائدة في تصريح النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بأصل حجيّة إلاّ من باب التّأكيد وبيان ما هو معلوم للنّاس فبيان حجيته ينصرف إلى بيان حجيّة ظواهره سيّما مع كون ظنيّة أكثر آياته مركوزا في الأنظار بخلاف حجيّة العترة إذ كما أنّ حجيّة ظواهر ألفاظهم يحتاج إلى بيان كذلك تصديقهم فيما يخبرون به ولو بعد العلم بمرادهم وحينئذ يمكن أن يقال بعدم ظهور إطلاق كونهم حجّة في وجوب تصديقهم فيما يستفاد من ظاهر كلامهم (قوله) يحتمل التّفصيل المتقدّم إلخ لأنّه إن أراد بالقطع في جواب ما أورده على نفسه القطع الوجداني أعني الاعتقاد الجزمي يرجع ما ذكره إلى إنكار كون ظواهر الكتاب بل مطلق الظواهر معتبرة بالنّسبة إلى المشافهين من باب الظنّ الخاصّ لفرض كون اعتبارها حينئذ من باب إفادة القطع فيرجع ما ذكره حينئذ إلى التفصيل بالقول باعتبار الظّواهر من باب القطع بالنّسبة إلى المشافهين وباعتبارها من باب الظنّ المطلق بالنّسبة إلى غيرهم وإن أراد به القطع الشّرعي أو الأعم منه ومن الاعتقاد الجزمي يرجع ما ذكره إلى ما نقله عن المحقق القمي رحمه‌الله من التفصيل بالقول باعتبار الظواهر بالنّسبة إلى المخاطبين من باب الظنّ الخاصّ وبالنّسبة إلى غيرهم من باب الظنّ المطلق وحيث كان ظاهر كلامه هو الأوّل حيث عدل عن الجواب بمنع كون ظواهر الآيات قطعيّة الدّلالة بضميمة المقدّمة الخارجة إلى الجواب بدعوى كون الكتاب من الخطابات الشّفاهيّة غير الشّاملة للمعدومين لأنّ ظاهر ذلك تسليم إفادة ظواهر الكتاب للقطع بالمراد بضميمة المقدّمة المذكورة لو قلنا بعموم خطاب المشافهة جعل الثّاني احتمالا في كلامه (قوله) على إجماله واشتباه المراد منه إلخ من جملة موارد الإجمال والاشتباه قوله فمن الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك إلى آخره وقد أورد عليه سلطان العلماء بأنّه يمكن أن يقال دلالته حينئذ على خلاف الظّاهر معلوم فيكون الحكم المستفاد من القرآن حينئذ أيضا معلوما والحاصل أنه إن لم يقترن بتلك الظّواهر ما يدلّهم على خلاف الظاهر كان الظّاهر معلوما وإن اقترن ما يدلّ على خلاف الظّاهر كان خلاف الظاهر معلوما إلاّ أن يقال مراده أنّهم كانوا يجوزون فيما لم يقترن به الصّارف بحسب الظّاهر أن يكون هناك صارف مع غفلتهم عنه فينتفي القطع بإرادة الظاهر لقيام الاحتمال فتأمل في عبارة انتهى وفيه ما لا يخفى من الاشتباه في فهم مراده لأنّ مراد صاحب المعالم في إبداء الاحتمال هو منع حصول القطع لنا من ظواهر الكتاب بناء على عدم عموم خطاباته لا بالنّسبة إلى المشافهين وتوضيحه أطنّه حيث أورد على نفسه بدعوى كون ظواهر الكتاب مفيدة للقطع لقبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه أجاب عنه بما يرجع إلى منع الصغرى وهي توجه الخطاب إلينا وقربه بتمهيد مقدّمات ثلاث إحداها كون أحكام الكتاب كلّها من قبيل خطاب المشافهة والأخرى اختصاصه بالمشافهين الموجودين في زمان الخطاب الثّالثة ثبوت حكمه في حقّ من تأخر بالإجماع وقضاء الضّرورة بالاشتراك في التّكليف ولا ريب أن نتيجة هذه المقدّمات هي جواز عملنا بظواهر الكتاب إن ثبت على سبيل القطع عمل المشافهين بها وعدمه على

تقدير عدمه وعرضه من قوله فمن الجائز أن يكون إلى آخره إبداء لاحتمال كون عمل المشافهين بخلاف ظواهر الكتاب لقرائن قطعية صارفة لها عن ظهورها كما علمنا بعضها بالإجماع وحينئذ لا يثبت عملهم على سبيل القطع بتلك الظواهر ليثبت جوازه في حقّنا أيضا بدليل الاشتراك في التّكليف ليدعى كون الحكم قطعيّا لنا إذ كما أنّ الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه قبيح كذلك تجويز العمل بالظّاهر وإرادة خلافه قبيح أيضا ومراده بقوله ومع قيام هذا الاحتمال انتفي القطع بالحكم إلى آخره أنّه مع الاحتمال المذكور ينتفي القطع الحاصل لنا من العمل بالظواهر على تقدير ثبوت عمل المشافهين بتلك الظّواهر لا انتفاء القطع الحاصل للمشافهين كما هو مبني كلام السّلطان ثمّ إن ظاهر صاحب المعالم كالصّريح في تسليم كون الحكم قطعيّا لنا القطع بعموم الخطاب لنا والوجه فيه أنّه مع عموم الخطاب لنا كنّا كالمشافهين مخاطبين بهذه الخطابات وتصير تلك الظواهر مقطوعة لنا أيضا بواسطة المقدّمة الخارجة التي ذكرها أعني قبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه ولا يقدح فيها جريان الاحتمال الّذي ذكره على تقدير اختصاص الخطاب هنا أيضا لعدم كون هذا الاحتمال قادحا في صيرورة الظّواهر مقطوعة لنا بواسطة المقدّمة الخارجة المذكورة كما لا يقدح احتمال المشافهين غفلتهم عن وجود القرينة الصّادفة في صيرورتها مقطوعة لهم بواسطة المقدّمة المذكورة إذ الواجب على المتكلم الحكيم سيّما على الإطلاق كما هو موضوع بحث الأصولي إيراد كلامه على وجه يفي بمراده بحيث لا يقع المخاطب سواء كان هو المشافه أو غيره في الخطاء في فهم مراده إلاّ من جهة الغفلة من المتكلم في كيفية إلقاء كلامه أو المخاطب في الإصغاء واحتمال الغفلة منهما مما أجمع العقلاء على عدم الاعتناء به فلا بدّ للمتكلّم من الرّضا بظاهر كلامه مطلقا ولذا أطلق قبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه إذ قبح ذلك مع احتمال الخلاف مبني على ما ذكرنا من عدم الاعتناء بالاحتمال المذكور وهذا الكلام وإن كان منظورا فيه عندنا كما يظهر بالتّأمل فيما أورده المصنف ره على التّفصيل الذي ذكره المحقق القمي رحمه‌الله إلاّ أنّ المقصود هنا بيان مراد صاحب المعالم على الوجه الّذي يستفاد من كلامه وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما أورده السّلطان على قوله فيحتمل الاعتماد إلى آخر بقوله ولا يخفى أنّه على هذا لا حاجة إلى دعوى اختصاص أحكام الكتاب بالموجودين في زمن الخطاب وإن كان كلّها من قبيل المشافهة إذ على تقدير عموم الخطاب أيضا يكفي أن يقال مع قيام هذا الاحتمال ينتفي القطع والأولى جعل هذا جوابا آخر بعد التّنزل عن ذلك فتأمل انتهى ووجه الضّعف أنّه إن أراد انتفاء القطع الحاصل المشافهين كما تقدم في حاشيته السّابقة ففيه ما عرفت من منع كون مراد صاحب المعالم ذلك وإن أراد كون الاحتمال المذكور مانعا من حصول القطع لنا ففيه مع منافاته لما ذكره في حاشيته السّابقة منع كونه مانعا على تقدير عموم الخطاب كما عرفت (قوله) مواقع للنّظر والتّأمّل إلخ منها منافاة دعوى كون جميع أحكام الكتاب من قبيل خطاب المشافهة لما يظهر منه في مسألة خطاب المشافهة من اختصاص النّزاع في تلك المسألة بما وضع لخطاب المشافهة مثل يا أيّها الّذين ويا أيّها النّاس وإلى هذا أشار السّلطان بما علّقه على قوله من قبيل خطاب المشافهة من أنّ هذا في مثل قوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) محل التّأمّل انتهى اللهمّ إلاّ أن يحمل ما ذكره في تلك المسألة على المثال وذكر أظهر الأفراد لما قرّرناه في تلك المسألة من كون النّزاع فيها في أمر لبّي وهو جواز توجيه الكلام نحو المعدومين وعدمه وهو لا يختصّ بما وضع لخطاب المشافهة ومنها أنّ ظاهره حيث عدل في الجواب عمّا أورده على نفسه عن منع اقتضاء المقدّمة الخارجة الّتي ذكرها أعني قبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه للقطع بالمراد على تقدير عموم الخطاب إلى الجواب بمنع عموم خطابات القرآن لنا هو تسليم إفادتها للقطع لنا بواسطة المقدّمة المذكورة على تقدير عموم الخطاب وهو متضح الفساد لأنّ اللاّزم على تقدير عموم الخطاب للمعدومين إمّا هو الرّجوع إلى متفاهم عرفهم أو عرف المشافهين وعلى التقديرين لا وجه لدعوى القطع لهم لابتناء العمل بالظواهر حينئذ على أصالة عدم القرينة الصّارفة حين صدور الخطاب وقبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه أنّما هو بعد إحراز قرائن الكلام وجودا وعدما لا مطلقا غاية الأمر أنّ قاعدة القبح بعد إحراز عدم القرينة بالأصل أنّما تقتضي اعتبار تلك الظواهر لا قطعيّتها ومنها أنّ عموم الخطاب للمعدومين لا يدفع احتمال غفلتهم عن قرائن الكلام لأنّ قاعدة قبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه أنّما تقتضي مراعاة المتكلم لقرائن الكلام وإيراده مع وجه يفي بمراده بأن يكون مكتنفا بما يصرفه عن ظاهره لو كان خلاف ظاهره مرادا له ولا نمنع غفلة المخاطب من القرائن وخطاءه في فهم مراد المتكلّم فلا بدّ في دفع احتمال الغفلة من التمسّك بالأصل الذي قد عرفت صيرورة الدّلالة معه ظنيّة وبالجملة أنّ جريان قاعدة القبح أنّما هو بعد إحراز الخطاب مع ما اكتنفه ممّا يوجب ظهوره في المعنى المراد وبعد إحراز عدم غفلة المخاطب لا مطلقا وإحراز الأوّل على وجه القطع في حق الغائبين ممّا لا وجه له وإحراز التّأني في حقّهم كذلك بل وفي حق المشافهين أيضا ممّا تشهد ضرورة الوجدان بخلافه في كثير من الموارد وإحرازهما بالأصل غير مفيد في المقام اللهمّ إلاّ أن يريد بالقطع أعمّ من الشّرعي والوجداني ومنها أنّ ما ذكره في وجه إفادة ظواهر الكتاب للقطع للمخاطبين من قبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه بعينه جار في الأخبار بالنّسبة إلى من خوطب بها مع أنا قد وجدنا موارد منها قد أخطأ المخاطب فيها عن فهم مراد الإمام عليه‌السلام من كلامه والتفت إليه الإمام عليه‌السلام وقال أين تذهب أنا أقول كذا وأنت تقول كذا ومنها أنّ إناطة استواء الظنّ الحاصل من ظاهر الكتاب مع غيره من الظّنون بانتفاء القطع غير مستقيمة لأنّه إن أراد بالقطع

الوجداني منه يرد عليه أنّ عدم حصول القطع من ظاهر الكتاب لأجل عدم شمول خطاباته للمعدومين لا يترتّب عليه استواء الظّنون لجواز أن يجعل الشّارع على تقدير عدم شمول خطاباته للمعدومين ظنونا مخصوصة في حقهم كظواهر الكتاب والأخبار مثلا ولا ريب في عدم مساواة هذه الظّنون لغيرها وإن أراد به الأعم من القطع الوجداني والشّرعي يرد عليه منع استلزام عدم شمول خطابات القرآن للمعدومين انتفاء القطع الشّرعي لجواز أن تكون ظواهر الكتاب في حقّهم ظنونا مخصوصة وإن لم نقل بشمول خطاباته لهم كيف لا وقد تقدّمت من المصنف رحمه‌الله دعوى إجماع العلماء والعقلاء على ذلك فيما أورده على المحقق القمي رحمه‌الله سيّما مع احتمال كون الكتاب من قبيل تأليفات المصنّفين فإثبات استواء الظّنون على تقدير عدم شمول خطابات القرآن للمعدومين أنّما هو بعد منع قيام الدّليل من إجماع أو غيره على ما ذكرناه وبعد منع كونه من قبيل تأليفات المصنّفين ومنها أنّ استواء الظنّ الحاصل من ظاهر الكتاب وغيره فرع اجتماعهما سيّما وإن المقصود منع اعتبار الظنّ الحاصل من ظاهر الكتاب في مورد قيام الخبر على خلافه وحينئذ إن أراد بالظنّ خصوص الظن الشّخصي ففيه منع إمكان إجماعهما في مورد حتّى يحكم عليهما بالاستواء لكون الظنّ الحاصل من أحدهما مانعا من حصوله من الآخر على خلافه وإن أراد به الظن النّوعي ففيه أنّ مقتضى الدّليل الرّابع كما سيجيء في محلّه هو اعتبار الظّنون الشّخصيّة دون النّوعيّة ومنه يظهر فساد ما ذكره لو أراد به المعنى الأعمّ أيضا ومنها أن دعوى تخصيص الإجماع والضّرورة الدّالين على المشاركة في التّكليف المستفاد من ظاهر الكتاب بغير صورة وجود الخبر الجامع للشّرائط الآتية المفيد للظن غير صحيحة لمنع قيام الإجماع والضّرورة على المشاركة في الأحكام الظّاهريّة المستفادة من ظواهر الأدلّة المختلفة بحسب اختلاف إفهام المكلّفين حتّى يدعى اختصاصهما بغير ما ذكر ومع تسليم الإجماع عليها فلا ريب في عدم كونها ضروريّة من الدّين كيف وقد منع الأخباريون من العمل بظواهر الكتاب فكيف يدعى كونها ضروريّة وبالجملة أن ما قام عليه الإجماع والضّرورة هي المشاركة في الأحكام الواقعيّة المرادة من الكتاب والسنّة في الواقع وهي غير مقيّدة بشيء أصلا والمشاركة في الأحكام الظّاهريّة المستفادة من ظواهر الأدلّة إن سلمنا كونها إجماعيّة نمنع كونها ضرورية ومنها أنّ منع جواز العمل بظواهر الكتاب في مورد قيام خبر الواحد على خلافها ظاهر السّقوط لأنّه قد تمسّك بدليل الانسداد لإثبات حجيّة خبر الواحد فهو بعد لم يثبت حجيّة الخبر أصلا فضلا عن إثباتها في مقابل الكتاب وحينئذ لا معنى لرفع اليد عن ظواهر الكتاب بمجرّد احتمال حجيّة خبر الواحد لعدم جواز رفع اليد عن أصالة الحقيقة ما لم تقم قرينة معتبرة على خلافها وممّا ذكرناه يظهر أيضا ما في قوله أخيرا بعد ما نقله المصنف رحمه‌الله ومثله يقال في أصالة الحقيقة إلى آخره لعدم جواز العدول أيضا عن مقتضى الأصول إلاّ بدليل معتبر لا بما احتمل كونه دليلا (قوله) ثمّ إنّك قد عرفت أن مناط الحجيّة إلخ توضيح المقام أنّك قد عرفت ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله وممّا علقنا على كلامه أنّ الأقرب كون اعتبار الظواهر المنوطة بأصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة من باب الظن الخاصّ دون المطلق ولكن في وجه اعتبارها حينئذ وجوه أحدها أن يكون اعتبارها من باب الظنّ الشّخصي بحيث يكون مدار العمل بالظواهر عليه وهذا الوجه ربّما يظهر من جماعة كالمحقق الخونساري في مسألة طهارة الكلب البحري والسّيّد السّند في المفاتيح على ما حكي عنهما وحكاه بعض مشايخنا عن المصنف وهو عن شيخه شريف العلماء بل ربّما يتوهّم ظهوره من الأكثر في مبحث وجوب الفحص عن المخصّص في العمل بالعام حيث نازعوا بعد اشتراطهم وجوب الفحص في مقداره وأنّه ما يحصل معه الظنّ بعدم المخصّص أو البأس عنه وتقريب الدّلالة أنّ المخصّص من جملة القرائن فلو كانت أصالة الحقيقة معتبرة مطلقا ولو مع عدم إفادتها للظنّ لم يكن وجه لهذا النّزاع فالوجه في اشتراط الظنّ بعدم المخصّص أو اليأس عن وجدانه أنّما هو تحصيل الظنّ أو الاطمئنان بإرادة العموم من العام لكنّه لا يخلو عن نظر بل منع لأنّ وجوب الفحص عن المخصّص أنّما هو من باب وجوب الفحص عن المعارض دون القرينة كيف وقد عملوا بالعمومات بعد الفحص بما يعتبر فيه عندهم في مقابل الأمارات غير المعتبرة المفيدة للظن الفعلي بعدم إرادة العموم ويؤيّده أيضا أنّهم قد خصصوا نزاعهم في وجوب الفحص عن المخصّص بغير ما كان من قبيل خطاب المشافهة أو تصنيفات المصنّفين ولو كان نزاعهم في وجوب الفحص عن المخصّص من حيث الفحص عن القرينة لتحصيل الظنّ بالمراد لم يكن وجه لهذا الاستثناء لكون المدار حينئذ على حصول الظنّ بالمراد من دون فرق بين خطاب المشافهة وغيره وثانيها وهو المعتمد كون اعتبارها من باب الظن النّوعي بمعنى كونها بحيث لو خليت وطبعها كانت مفيدة للظنّ ومنشأ إفادتها لهذا الظنّ يحتمل وجوها أحدها كونها من جهة الاستصحاب بناء على إفادته للظنّ النّوعي كما يشير إليه قول العضدي معنى استصحاب الحال أنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء انتهى فتكون أصالة عدم القرينة معتبرة من حيث كونها من جزئيّات الاستصحاب المفيد للظنّ إذ الأصل عدم القرينة وعدم اتكال المتكلم عليها الثّاني كونها من جهة استصحاب العدم المفيد بنوعه للظنّ ويفارق هذا الأوّل في كونه معتبرا عند من أنكر الاستصحاب مطلقا الثّالث كونها من جهة خصوص استصحاب عدم القرينة إمّا مطلقا أو بعد الفحص عن مظانّها الرّابع كونها من جهة قاعدة إحراز المقتضي والشّكّ في المانع لأن الحقيقة مقتضية للعمل والقرينة الصّارفة مانعة منه فيبنى على عدمها عند الشّكّ فيها لبناء العقلاء على إعمال المقتضي عند الشّكّ في المانع وهذه القاعدة مفيدة للظنّ النّوعي بعدم المانع الخامس كونها من جهة قاعدة العدم لبناء العقلاء على العدم عند الشك في وجود شيء وهي بنوعها مقيدة للظنّ وهي تفارق

الاستصحاب في عدم ملاحظة الحالة السّابقة فيها السّادس كونها من جهة خصوص عدم القرينة عند الشك فيها وثالثها كون اعتبارها من باب التّعبد العقلائي وتظهر الثمرة بينه وبين الظنّ النّوعي فيما دار الأمر فيه بين رفع اليد عن أصالة الحقيقة وبين رفعها عن أصالة عدم التقيّة أو أصالة عدم السّهو والنسيان في الكلام لأنّا لو قلنا باعتبار الأولى من باب الظنّ النّوعي وباعتبار الأخيرتين من باب التعبّد العقلائي كانت الأولى حاكمة عليهما لكون المفيد للظن النّوعي دليلا حاكما على ما هو المعتبر من باب التعبّد وكذلك العكس في صورة العكس ثمّ إنّ كلا من الظنّ النّوعي والتّعبّد العقلائي إمّا أن يعتبر مطلقا أو مقيّدا بعدم قيام دليل غير معتبر على خلافه وإمّا أن يفصل في الظنّ القائم على خلافه بين الظنّ الّذي علم عدم اعتباره كالقياس ونحوه وما لم يقم دليل على اعتباره كالشّهرة ونحوها بالقول باعتبار الظّواهر في مقابل الأوّل دون الثّاني وأمّا التفصيلان اللّذان أشار إليهما المصنف رحمه‌الله فسيأتي الكلام فيهما وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ اعتبار الظّواهر من باب الظنّ الشّخصي ممّا لم يقم دليل عليه بل الدّليل من بناء العقلاء وإجماع العلماء وأخبار أهل العصمة عليهم‌السلام قائم على خلافه أمّا الأوّل فناهيك فيه من ملاحظة سلوك العبيد في امتثال أوامر مواليهم لأنّه لو أمر المولى عبده بضيافة العلماء مثلا ولم يحصل للعبد ظنّ بإرادة المولى ضيافة الجميع فأضاف بعضهم كالفقهاء معتذرا بعدم حصول الظنّ له بإرادة العموم الأصولي فلا ريب أنّه لا يسمع منه ذلك وكان مستحقّا للذمّ والتوبيخ وأمّا الثّاني فواضح إذ لا ريب في استقرار طريقة العلماء بالعمل بالعمومات وإن لم يحصل لهم الظنّ بإرادة العموم بل مع حصول الظنّ بخلافها من الشّهرة ونحوها فضلا عن القياس ونحوه وهذه طريقتهم لا يسع لأحد إنكارها وأمّا الثّالث فلدلالة جملة من الأخبار الدّالة على حجيّة الكتاب على عدم اعتبار ظواهرها إلا من حيث هي لا من حيث إفادتها للظنّ الشّخصي مثل سؤاله عليه‌السلام من سأله عن جواز طلاق العبد بأنّه شيء أم لا فأجابه بقوله نعم فقال له الإمام عليه‌السلام (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) وقد أشار إلى كون مثل هذا الحكم غير محتاج إلى السّؤال لكونه مستفادا من ظاهر الكتاب مع عدم إفادته للظنّ الشّخصي لكلّ أحد ولو كان المناط في اعتبار ظاهره هو حصول الظنّ الشّخصي منه كان للسّائل أن يقول ما يحصل لي الظنّ منه وبالجملة أنّ ظاهر تفريع الإمام عليه‌السلام الحكم المذكور على ظاهر الكتاب من دون تعرض لمناط اعتباره هو كون اعتباره من حيث هو لا من حيث إفادته للظّنّ الشّخصي ومثل قوله عليه‌السلام في رواية عبد الأعلى المتقدّمة في تضاعيف أدلّة حجيّة ظواهر الكتاب أن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله موميا إلى كون مثل هذا غير محتاج إلى السّؤال ومثل تمسّك فاطمة عليها‌السلام بقوله سبحانه (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) في قصّة فدك بمحضر من المهاجرين والأنصار ولم ينكر عليها أحد ذلك بعدم إفادة هذه الآية للظن الشّخصي في خصوص أولاد الأنبياء عليهم‌السلام وكذلك قضيّة ابن الزّبعري حيث إنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقل له إنّ لفظ ما لا يفيد الظنّ بالعموم بل أجاب بكونه لغير العاقل وبالجملة أنّ التّأمّل في هذه الأخبار ولو في مجموعها لا يرتاب في عدم كون اعتبار الظواهر من باب الظنّ الشّخصي وبقي اعتبارها من باب الظنّ النّوعي أو التعبّد ولا وجه لتخصيص اعتبارها حينئذ بعدم قيام ظن غير معتبر على خلافها إمّا بالنّسبة إلى القياس ونحوه ممّا علم عدم اعتباره شرعا فواضح لمخالفته لطريقة علمائنا كافّة بل العامّة أيضا لعدم العبرة عندهم بالاجتهاد في موارد النصّ وأمّا بالنّسبة إلى مثل الشّهرة ممّا لم يقم دليل على اعتباره بالخصوص فلمّا عرفت من مخالفته لإطباق الأصحاب ما ذكره صاحب المدارك من أن مخالفة الحديث الصحيح مشكل ومخالفة الأصحاب أشكل فهو كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله توقّف من حيث عروض الوهن للسّند لأجل مخالفته للشّهرة لا من حيث عروضه للدّلالة وبعد ثبوت عدم الاعتداد بالظّنون غير المعتبرة المخالفة للظواهر يدور الأمر بين اعتبارها من باب الظنّ النّوعي مطلقا والتّعبّد كذلك ولا سبيل إلى الثّاني إذ لا شكّ أنّ اعتبارها ليس من باب التّعبّد الشّرعي بأن يتعبّد بأصالة عدم القرينة بحكم الشّارع بل هو من باب إمضاء الشّارع لما استقرّ عليه بناء العقلاء لأنّ العمل بالظواهر ثابت في سائر الأديان أيضا بل عند من لم يتدين بدين أصلا أيضا فلا بد أن يكون حكم الشّارع باعتبارها من باب الإمضاء والتقرير لما استقرّت عليه طريقتهم ولا ريب أنّ العقلاء لا يبنون على شيء من دون ملاحظة رجحان فيه وبعد ما عرفت من بطلان كون رجحان الظّواهر لأجل إفادتها للظنّ الشّخصي تعيّن أن يكون ذلك لأجل إفادتها للظن النّوعي دون التعبّد المحض فإن قلت إنّ أقدامهم على العمل بالمرجوح يلزم على تقدير اعتبارها من باب الظنّ النّوعي أيضا إذ مقتضاه الأخذ بها ولو مع الظنّ بخلافها فضلا عن صورة الشّكّ قلت ليست الحال على ما وصفت لأنّ الظن النّوعي قد أخذ فيه ما لم يؤخذ في التّعبّد لأنّ الظّواهر على الأوّل قد لوحظ فيها كونها مفيدة للظنّ بالطّبع ما لم يمنعها مانع وحينئذ فغلبة مطابقتها للواقع تصلح مرجحة للعمل بها عندهم وإن لم تكن مفيدة للظنّ الفعلي في بعض الأحيان بخلاف ما لو اعتبرت من باب التعبد لكون جهة المطابقة للواقع والكشف عنه ملغاة حينئذ في العمل بها وممّا يشهد بكون هذا الرّجحان النوعي صالحا للتّرجيح في عمل العقلاء اختلاف العلماء بعد تمهيد مقدّمات دليل الانسداد في كون نتيجتها اعتبار الظّنون الشّخصيّة أو النّوعيّة وقد اختار الثّاني جماعة ولو لم يكن هذا الرّجحان النّوعي المبني على غلبة المطابقة صالحا للتّرجيح عند العقلاء لم يكن وجه لاعتبار العقل ذلك ومذهب المحقّقين في ذلك وإن كان اعتبار الظنون الشخصيّة إلا أن اختلافهم فيه كاف في استشهاده بما ذكرناه ومثله ما ذكره المحقق القمي ره لأنّه بعد أن التجأ في إخراج القياس من تحت مؤدّى دليل الانسداد إلى بعض الوجوه قال والجواب أنّ تكليف ما لا يطاق وانسداد باب العلم

من جهة الأدلّة المقتضية للعلم أو الظنّ المعلوم الحجيّة مع بقاء التكليف يوجب جواز العمل بما يفيد الظنّ يعني في نفسه مع قطع النظر عمّا يفيد ظنّا أقوى وبالجملة ما يدل على مراد الشارع ولو ظنّا لكن من حيث إنّه يفيد الظنّ لا أنّه يوجب جواز العمل بالظن المطلق النّفس الأمري وهذا المعنى قابل للاستثناء فيقال إنه يجوز العمل بكل ما يفيد الظنّ بنفسه ويدلّ على مراد الشّارع إلاّ القياس وبعد وضع القياس من البين فإذا تعارض باقي الأدلّة المفيدة للظنّ فحينئذ يعتبر الظنّ النّفس الأمري وتلاحظ القوّة والضّعف بل لا يبقى حينئذ ظنّ ضعيف بل الأقوى يصير ظنّا وإلا ضعف وهما انتهى وغير خفي أن ما جعله نتيجة دليل الانسداد من جواز العمل بما يفيد الظنّ بنفسه مع قطع النّظر عمّا يفيد ظنّا أقوى ليس إلاّ اعتبار الظنّ النّوعي نعم ربّما يبعد اعتبار الظواهر من باب الظنّ النّوعي أمران أحدهما أن شيئا من الوجوه المتقدّمة لإفادة الظواهر للظن النّوعي لا يفيد ذلك لأنّ أقواها استصحاب عدم القرينة أو قاعدته بعد الفحص عن مظانّها وعدم وجدانها ولا ريب أنّ المقصود الأصلي في المقام هو إثبات إفادة الأدلّة الشّرعيّة التي نتداولها للظنّ النّوعي وإفادتها ذلك فرع الفحص عن وجود القرائن والمعارضات والمخصّصات والمقيدات في مظانّها ومظانها هي الأخبار الصّادرة عن أهل العصمة عليهم‌السلام والفحص عنها غير ممكن لاندراس أكثرها إذ الموجود بأيدي العلماء اليوم ليس إلا أقل قليل منها وقد قيل إنّ زرارة قد حفظ خمسين ألف حديثا وبالجملة أن شرط إفادتها للظنّ النّوعي هو الفحص غير الممكن في المقام فإن قلت إنّ ما ذكرت ينافي ما تقدم من المصنف رحمه‌الله عند الجواب عن حجّة الأخباريين لعدم اعتبار ظواهر الكتاب من منع تحقق العلم الإجمالي بوجود قرائن في غير ما بأيدينا اليوم من الأخبار المتعلّقة بالأحكام قلت بعد التّسليم إنّ عدم تحقّق العلم الإجمالي المذكور لا ينافي الظنّ بوجود مخصّصات ومقيّدات في غير الأخبار الموجودة بأيدينا اليوم وهذا الظنّ مانع من إفادة الظّواهر للظنّ النّوعي وثانيهما مع تسليم إمكان الفحص أنّه لا ريب أنّ إفادة تلك الظواهر للظن النّوعي مشروطة بعدم معارضتها بظنون نوعية خارجة وإن كانت غير معتبرة إذ الطّريق المزاحمة بمثلها لا تصلح لأن تكون طريقا إلى الواقع ولذا حكم المصنف رحمه‌الله في خاتمة الكتاب بأنّ مقتضى القاعدة في تعارض الخبرين هو التّساقط إن قلنا باعتبارهما من باب الطّريقيّة دون السّببيّة مع ثبوت عمل العلماء وأهل العرف بها حينئذ مع وجود المعارض المذكور ولذا لا يعتنى بوجود الشّهرة وعدم الخلاف في مقابل الظواهر وكذا إذا أمر المولى عبده بضيافة العلماء وظنّ العبد نوعا أو شخصا من أمارة خارجة بعدم إرادته ضيافة بعض أفراد العام وترك ضيافة ذلك البعض فلا يسمع منه ذلك إذا اعتذر بعدم حصول الظنّ بل ومع حصول الظنّ له بعدم إرادة هذا الفرد فإن قلت إنّه قد تقدّم أنّ العقلاء لا يبنون على أمر من دون ملاحظة رجحان فيه لعدم أقدامهم على ترجيح المرجوح أو التّرجيح بلا مرجّح لأنّ عقلهم مانع من الإقدام عليه قلت إنّ الغرض من وضع الألفاظ لما كان هي الإفادة والاستفادة وكانت الظواهر غالبة المطابقة للواقع فتعبّدوا بها في تأدية المراد وإن لم تفد الظنّ بالمراد ولو نوعا في بعض الموارد لأنّ الأخذ بقوالب الألفاظ بحسب وضعها شخصا أو نوعا لما كان طريقا منضبطا سلكوا هذا الملك في إفادة المرادات وهذا المقدار كاف في رجحان تعبّدهم بالظواهر مع أن العمدة في المقام بيان كيفيّة عملهم بها وأنّها من حيث الكشف الظنّي عن المراد شخصا أو نوعا أو من حيث التعبّد ولا يهمّنا بيان النّكتة في ذلك وقد عرفت ثبوت بنائهم على العمل بها من باب التعبّد ولا أقل من كون ذلك هو المتيقّن لو فرض الشّكّ في المقام بمعنى أن ترتيب آثار التعبّد هو المتيقّن في مقام الشّكّ وإن كان أطراف الشّبهة من قبيل المتباينين ثمّ إنّك قد عرفت أنّ ثمرة اعتبار الظواهر من باب الظنّ النّوعي أو التّعبّد أنّما تظهر في رفع اليد عن أصالة الحقيقة أو أصالة عدم التقيّة عند دوران الأمر بين رفع اليد عن إحداهما وذلك لأنّ هذين الأصلين إمّا أن يعتبرا من باب الظنّ النّوعي أو التّعبد العقلائي أو تعتبر الظّواهر من باب الظنّ النّوعي وأصالة عدم التقيّة من باب التعبّد العقلائي أو بالعكس فعلى الأوّل يمكن ترجيح أصالة عدم التّقية على أصالة الحقيقة بأن يحمل الكلام على خلاف الظّاهر لبيان الواقع لا لغرض آخر من جهة تأيّد غلبة إيراد الكلام لبيان الواقع بغلبة المعاني المجازيّة بالنّسبة إلى الحقيقيّة كما ادعاه الحاجبي لاستلزام نفي التقيّة لإرادة معنى مجازي لا محالة فيحصل من أصالة عدم التقيّة ظنّ أقوى من الظنّ الحاصل من أصالة الحقيقة المبتنية على غلبة إرادة المعاني الحقيقيّة وعلى الثّاني لا ترجيح في البين وعلى الثّالث يمكن ترجيح أصالة الحقيقة على أصالة عدم التقيّة لفرض كونها دليلا بالنّسبة إليها على هذا الفرض وبالعكس على الرّابع هذا كلّه على تقدير تمييز جهة اعتبار الأصلين وإلاّ فمع الجهل بها لا تترتب ثمرة على المقام (قوله) وهذا وإن لم يرجع إلى الاستصحاب إلخ لأنّ المراد بقولهم استصحاب حكم العام والمطلق حتّى يثبت المخصّص والمقيّد هو استصحاب ظهورهما في العموم والإطلاق حتّى يثبت المخصّص والمقيّد ولا ريب أنّ ظهور الألفاظ ليس قابلا للاستصحاب لكونه من الأمور العرفيّة الوجدانيّة فإن ثبت الظّهور يعمل بالظاهر وإلاّ ينتفي مناط العمل به وبمجرّد استصحاب الظّهور لا يثبت للفظ ظهور اللهمّ إلا أن يكون مرادهم باستصحاب حكم العام استصحاب عدم المخصّص لأنّه منشأ الظهور واستصحاب الحكم المستفاد من الكلام المتضمن للعام ولعلّ أحد هذين الوجهين مراد المصنف رحمه‌الله بالتّأويل لكنهما لا يخلوان من نظر أمّا الأوّل فإنّه أنّما يتم إذا كان المخصّص المحتمل من قبيل الألفاظ إذ يصحّ حينئذ أن يقال الأصل عدم صدور لفظ مخصّص للعام بخلاف ما لو كان من قبيل الحال إذ لا يصحّ أن يقال الأصل صدور العام في حال لم تكن تلك الحال مخصّصة له لعدم العلم بصدوره في مثل هذه الحالة حتّى تستصحب فإن قلت يمكن أن يقال الأصل عدم وجود حال مخصّصة نظير ما قلت من أنّ الأصل عدم صدور لفظ مخصّص قلت إنا قد علمنا صدور العام في حال من الحالات والشّكّ في كون هذه الحالة مخصّصة له وعدمه ولا علم بعدم كونها مخصّصة له في زمان حتّى يستصحب

وأمّا الثّاني فإنّ الشّكّ في عموم الحكم المستفاد من الكلام المتضمّن للعام تابع لظهور اللّفظ في العموم وعدمه ومع ظهوره فيه لا يبقى مجال للشّكّ في عموم الحكم مع أن المقام من قبيل الشّكّ السّاري لأنّ الشّكّ في المخصّص مستلزم للشكّ في إرادة العموم من أوّل الأمر وسيأتي في محلّه عدم الاعتداد بالشّكّ السّاري (قوله) لكنه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة إلخ توضيح الكلام في هذا التّفصيل أنّ اللّفظ أو المقام قد يعلم بصلاحيّته لصرف اللّفظ عن حقيقته لكن يشكّ في وجوده وتحقّقه وحكمه ما تقدم قبل الحاشية السّابقة من نفيه بالأصل المجمع عليه وقد يعلم بوجوده ويشكّ في صلاحيّته للصّرف وله أمثلة منها المخصّص المتعقب بجمل متعددة بناء على حصول الشّكّ في عوده إلى ما عدا الأخيرة ومنها المجاز المشهور بناء على حصول الشّكّ في كون الشّهرة قرينة صارفة له عن الحقيقة ومنها الضّمير العائد إلى بعض مدلول العام بناء على الشّك في كونه مخصّصا للعام ودوران الأمر بينه وبين الإضمار ومنها الأمر الواقع عقيب وهم الخطر على القول بالتوقّف ومنها لفظان أحدهما مبيّن والآخر مجمل يصلح الأوّل بيانا للثّاني والثاني مورثا للإجمال في الأوّل إلى غير ذلك والحقّ وفاقا للمفصل والمصنف رحمه‌الله التّفصيل بين ما اقترنت بالخطاب فيه حال أو مقال كالشّهرة ونحوها ممّا لا ينفك عن الخطاب مطلقا أو غالبا وبينما انفصل عنه بالحكم بالإجمال في الأوّل والحمل على الحقيقة في الثّاني والفاصل بينهما هو العرف لبنائهم على أصالة الحقيقة في الثاني دون الأوّل سواء قلنا باعتبار الظواهر من باب الظنّ شخصا أم نوعا أو من باب التّعبد العقلائي ومن هنا يظهر فساد ما قدّمناه في بعض الحواشي السّابقة عن صاحب المفاتيح من نسبة القول باعتبار الظّواهر من باب الظنّ الشّخصي إلى المحقّق الخونساري من جهة عدم حكمه بأصالة الحقيقة فيما عدا الأخير من العمومات التي تعقبها مخصّص صالح للعود إلى الأخير والجميع ووجه الفساد كون ذلك أعم من المدعى إذ نحن مع قولنا باعتبار الظواهر من باب التعبّد أو الظن النّوعي لا نحكم بأصالة الحقيقة وإرادة العموم فيما عدا الأخير لأجل ما عرفت من صيرورة اللّفظ مجملا بعد اقترانه بما يشكّ في صلاحيته للقرينة لعدم حصول الظنّ النّوعي حينئذ أو عدم ثبوت تعبّد العقلاء به نعم قد ذهب جماعة هنا إلى إعمال الأصل والحكم بإرادة العموم فيما عدا الأخير كصاحب المعالم وغيره لكنّ الحقّ ما عرفت من التفصيل بين المتّصل والمنفصل (قوله) تفصيل آخر ضعيف إلخ حاصله التفصيل في الأمر الموجود الّذي يشك في كونه قرينة بين المعتبر منه وغيره بالقول بالإجمال في الأوّل دون الثّاني سواء كان متّصلا أو منفصلا وهو في الحقيقة تفصيل في بعض شقوق التفصيل المتقدّم وحاصل ما أجاب به المصنف رحمه‌الله تسليم الإجمال في المتّصل مطلقا ومنعه في غيره كذلك (قوله) خطاب مجمل إلخ مثل لا تكرم زيدا في المثال المتقدّم (قوله) احتمال خطاب آخر لكونه إلخ اللاّم صلة متعلّقة بقوله احتمال (تنبيه) هل يجب الفحص عن القرينة في العمل بأصالة الحقيقة أم لا وليعلم أنّ الكلام في المقام أنّما هو فيما لم يحصل العلم الإجمالي بوجودها إمّا بأن يفرض الكلام بالنسبة إلى من انفتح عنده باب العلم بالأحكام غالبا كالسّيّد وأمثاله وإمّا بأن يفرض بالنّسبة إلى من غفل عن العلم الإجمالي في المقام وإلاّ فلا إشكال في وجوب الفحص في الجملة على ما سنشير إليه وما يظهر من جماعة من عدم وجوب الفحص عن المخصّص حتّى مع العلم الإجمالي به ممّا لا يصغى إليه كما قرّرناه في محلّه وربّما يظهر من حجّة من منع من وجوب الفحص عن المخصّص عدم وجوب الفحص عن القرينة في المقام بل ربّما يظهر منها كونه اتفاقيا حيث استدلّ عليه بأنّه لو وجب الفحص عن المخصّص لوجب طلب المجاز في التّمسّك بالحقيقة ولا يجب ذلك في الحقيقة اتفاقا وقال المحقق القمي رحمه‌الله في مقام الجواب عن هذه الحجّة إنا لا نتفحص في العام عن المخصّص لاحتمال أن يكون المراد معناه المجازي بل لأن وجود دليل خاص برفع أحكام بعض أفراد العام محتمل أو مظنون وإن آل ذلك إلى حصول التجوّز في العام بعد ظهوره فتداخل البحثين لا يوجب كون كلّ منهما مقصودا بالذات انتهى وهو كما ترى صريح في وجوب الفحص عن المخصّص في العمل بالحقيقة في العام لكن لا من حيث كونه قرينة بل من حيث كونه معارضا لحكم بعض أفراد العام والتّحقيق عدم وجوب الفحص عن القرينة ولا المعارض في العمل بالحقيقة بعد ما تقدم سابقا من كون أصالة الحقيقة معتبرة من باب الظّنون الخاصّة لعدم الدّليل عليه بعد بناء العرف على العمل بالحقيقة من دون اعتبار الفحص لأجل احتمال وجود القرينة أو المعارض نعم لو حصل العلم إجمالا بوجود القرينة أو المعارض يجب الفحص حينئذ مقدارا يرتفع به العلم الإجمالي والفحص حينئذ ليس من جهة العمل بالحقيقة بل لصيرورة الظاهر مجملا بسبب العلم الإجمالي فلا حقيقة حينئذ حتّى يجب الفحص بل الفحص حينئذ لرفع الإجمال الطّارئ لا للعمل بالظّاهر وكيف كان فمع العلم الإجمالي إذا تفحّص مقدارا يرتفع به العلم الإجمالي لا يجب الفحص بعده مقدارا يحصل به الظنّ بعدم القرينة أو المعارض أو اليأس عنهما كما هو ظاهر جماعة بل صريحهم في إيجاب الفحص عن المخصّص في العمل بالعام بل لا معنى لذلك بعد اعتبارهم للظواهر من باب الظنّ الخاص إذ اعتبارهم الظنّ بالعدم أو اليأس عن المعارض مثلا أنّما يناسب القول باعتبارها من باب الظنّ المطلق الّذي يلزمه اعتبارها من باب الظنّ الشّخصي إذ مع فرض القول بها من باب الظنّ الخاصّ لا وجه لذلك أصلا والعجب ممّن اعتبر الفحص بمقدار لا يلزم منه تعطيل الأحكام لأنّ ذلك تحديد للظهور العرفي بدليل شرعي أو عقلي وهو واضح البطلان (قوله) فهو الظنّ الّذي يعمل التشخيص إلخ توضيح المقام أنه لا إشكال في اعتبار الظن الحاصل بالمراد بعد العلم بالوضع أو القرينة الظنّية الدّلالة ومرجعه إلى اعتبار الظواهر بعد القطع بالظهور النّاشئ من العلم بالوضع أو وجود القرينة الظنّية الدّلالة والكلام أنّما هو في اعتبار الظنّ بالظّهور الناشئ من الظنّ بالوضع

أو بوجود القرينة المعتبرة بأن يشخص بالظنّ أنّ الوقوع عقيب الخطر قرينة معتبرة عند العرف وإمّا أن علم بكونه قرينة عندهم فهو خارج ممّا نحن فيه وإن كانت دلالته حينئذ ظنّية أيضا وعلى المقام بحث وهو أن نزاعهم في اعتبار الظنّ بالأوضاع وعدمه مختص بالظنّ الحاصل بأوضاع مواد الألفاظ لإجماعهم كما صرّح به صاحب الفصول في بعض كلماته على ما هو ببالي على عدم حجيّة الظنّ بأوضاع الهيئات وإن كان حاصلا من قول أهل اللّغة والسّر فيه ثبوت طريق العلم بأوضاع الهيئات لعدم اختلاف معانيها باختلاف اللغات فيمكن معرفتها بالرجوع إلى العرف وملاحظة مرادفها من سائر اللّغات بخلاف مواد الألفاظ وفي حكم الهيئات ما يمكن معرفة وضعه بالرّجوع إلى العرف من المواد مثل لفظ الواو والفاء ونحوهما من الحروف ولذا ترى الأصوليّين قد عنونوا الكلام في إثبات أوضاع الهيئات وجملة من الحروف من دون تعرّض لسائر المواد ولكن الإنصاف أنّ ذلك في الحروف محلّ نظر بل منع ومن هنا لعلّه قد طوى الكشح عن ذكر معاني الحروف أواخر المتأخرين في كتبهم الأصوليّة وكيف كان فالظّاهر تحقّق إجماعهم على عدم اعتبار الظنّ بالأوضاع في الهيئات ومن هنا يظهر أنّ تمثيل المصنف رحمه‌الله للمقام بصيغة افعل والجملة الشّرطية خارج من محلّ النّزاع ولعلّه لم يعتد بالإجماع المذكور لعدم تحققه عنده (قوله) عدا وجوه ذكروها إلخ هذه الوجوه على ما يظهر من طي كلماته أربعة أحدها الإجماع قولا وعملا الثّاني بناء العقلاء على العمل بقول اللغويين بل بقول كلّ ذي صنعة مبارز في صنعته وبارع في فنّه الثالث مسيس الحاجة إلى اعتباره وإلاّ انسداد باب الاستنباط عن الأدلّة اللّفظية الرّابع انسداد باب العلم بالأحكام الشرعيّة المستلزم لاعتبار قول اللغويين بتقريب ما ذكره المصنف رحمه‌الله وهنا وجه خامس وهو تقرير الأئمة عليهم‌السلام للعمل بما في كتب اللّغة كما سنشير إليه (قوله) في إثبات جزئي من جزئيات إلخ اعلم أن ما يحصل منه الظنّ بالأوضاع أمور يختلف الظنّ الحاصل منها باختلافها قوّة وضعفا منها قول أهل اللّغة سيّما إذا كان من المعروفين بالضّبط وكثرة التّتبع مثل الخليل والأصمعي وابن سكيت والجوهري ومنها اشتهار المعنى بين الفقهاء ومنها قول الفقيه بأن يفسّر لفظا بمعنى ومنها سائر الأسباب المفيدة للظنّ من دون اختصاص بسبب دون آخر ممّا لم يقطع بعدم اعتباره كالقياس على ما ذكره صاحب المعالم من عدم عمل العاملين بالقياس به في إثبات الأوضاع وهذه أمور مفيدة للظنّ متدرّجة في الاعتبار قوّة وضعفا وأقواها أوّلها(قوله) والمراد بالظنّ المطلق إلخ فيه نظر لأنّ الظاهر أنّ المناط في الفرق بينهما أن الظنّ المطلق كلّ ظنّ كان اعتباره بهذا الوصف العنواني من دون خصوصيّة لسبب فيه سواء كان المثبت له هو دليل الانسداد المعروف أو غيره إذ لو فرض انعقاد إجماع أو ورود خبر قطعي على اعتبار الظنّ مطلقا من أيّ سبب حصل كان هذا مطلقا كما يشعر بما ذكرناه وصفه بالإطلاق والظنّ الخاص كلّ ظنّ اعتبره الشّارع باعتبار عنوان خاص من جهة الأسباب أو غيرها سواء كان المثبت له دليل الانسداد أم غيره ولذا ترى صاحب المعالم أنّه مع عدم عمله إلاّ بالخبر الصّحيح الأعلى قد استدل عليه بدليل الانسداد وهذا وإن كان فاسدا في نفسه إلا أنّه يدلّ على عدم كون المناط في تسمية الظنّ الخاصّ بهذا الاسم هو كون دليله غير دليل الانسداد لكن عذر المصنف رحمه‌الله فيما ذكره واضح لأن دليل الانسداد لما كان مقتضاه بحسب الواقع اعتبار الظنّ مطلقا وكان مقتضى غيره من الأدلّة اعتبار صنف خاصّ من الظّنون فسامح في جعل المناط في الفرق بينهما ما ذكره والأمر فيه سهل (قوله) باتفاق العلماء إلخ ممن ادعى الاتفاق في المقام هو العلاّمة الطّباطبائي قال في شرح الوافية ويدل على حصول الظنّ وحجيّته معا إطباق علماء الأمصار في جميع الأعصار على الحجيّة والاعتبار من دون توقف وإنكار فإن المفسّرين والمحدّثين والعلماء والأصوليين والفقهاء والأدباء على كثرتهم واختلاف علومهم وفنونهم لم يزالوا في وضع اللّغات وتعيين معاني الألفاظ يتمسكون بأقوال اللغويين ويعتمدون عليها ويراجعون الكتب المدونة في اللّغة قد جرت بذلك عادتهم واستمرّت طريقتهم حتّى إنّهم في مقام التّخاصم والنّزاع في اللّغة إذا استند أحدهم إلى نصّ لغوي موافق لمقالته التزم به خصمه أو عارضه ببعض آخر يقابله ولم يقل هذا خبر واحد وهو لا يفيد الظنّ وعلى تقدير إفادته فلا عبرة به إذ الحجّة هو القطع دون غيره ولو لا أن حصول المظنّة واعتبارها معا من الأمور المقرّرة المعلومة لديهم بل الضّرورية عندهم لما أمسكوا عن النكير إلى أن قال وناهيك في ذلك اعتناء الأكابر والأماثل بجمع اللّغة وضبطها وتدوينها وحفظها حتّى صنفوا فيها الكتب المشهورة والمؤلفات المعروفة وما فعلوا ذلك إلا لتكون الكتب المؤلّفة مرجعا لمن بعدهم من العلماء ومنهلا لمن يأتي من الفضلاء والأدباء ليأخذوا منها ويصدروا عنها إلى أن قال مع أنّ تدوين اللّغة بعد تحصيل المائة الثانية من الهجرة في زمان الصّادق والكاظم والرّضا عليهم‌السلام وقد شاع غاية الشّيوع في المائة الثّالثة ولم ينقل عن الأئمة ولا غيرهم من التابعين إنكار ذلك أصلا بل ورد عنهم ما يقتضي الحثّ على تعلم اللّغة والمعرفة بوجوه اللّفظ كما يظهر لمن تتبع الأخبار انتهى وأقول أما ما ادعاه من الإجماع فيظهر منعه ممّا أجاب به المصنف رحمه‌الله وسنشير إلى زيادة توضيح لذلك وأما ما ادعاه من تقرير الأئمة عليهم‌السلام فيرد عليه منع وجود خبر يدل على تقريرهم عليهم‌السلام للعمل بقول أهل اللّغة ومجرّد عدم نقل إنكارهم لا يدل على رضاهم بذلك بل القطع بعدمه أيضا لا يدلّ عليه لاحتمال التقيّة والخوف وأمّا الحثّ على تعلمها هو أيضا لا يدلّ على جواز الاكتفاء فيها بالظنّ إذ لعلّه لأجل تحصيل العلم (قوله) وفيه أنّ المتيقّن من هذا الاتفاق إلخ توضيحه أنّ محلّ الكلام في المقام هو جواز العمل بقول اللّغوي غير المفيد للعلم في الأحكام الإلزاميّة

غير الموافقة للقواعد الشرعيّة والعامل بأقوال أهل اللّغة إمّا هو الأدباء المتحلّين بالعلوم الأدبيّة فاهتمامهم بضبط اللغات وعنايتهم في حفظها وتدوينها واستمرار عادتهم على الرّجوع إلى كتب اللغة وإن كان ثابتا إلا أنّ ذلك لمسيس حاجتهم إلى ذلك في نظم الأشعار وجمع الخطب والرّسائل وحل الألغاز ومشكلات الألفاظ في محافل الرّؤساء والسّلاطين لأنّهم كانوا يدخلون عليهم ويتردّدون إليهم بالمدح والتوصيف بالأشعار والخطب ويصلون بذلك إلى الصّلات الكثيرة والعطايا الجزيلة ويطلبون به الجاه عندهم والتّقرب إليهم وكانوا ربّما ينازعون في مجالسهم في معاني الأشعار والخطب وبخطإ بعضهم بعضا فيحتاجون إلى مراجعة كتب اللّغة وضبطها وقصّة سيبويه والكسائي مشهورة قيل إنّ العرب أرشوا في موافقة الكسائي أو إنهم علموا مكانه عند الرّشيد وكان هذا عمدة السّبب في تدوين كتب اللّغة بل وسائر علوم الأدب أيضا وهذا حال الأدباء لا دخل لها فيما نحن فيه وأمّا العلماء الأعلام فلم يظهر منهم أيضا الرّجوع إلى كتب آحاد أهل اللّغة واعتمادهم عليها في إثبات الأحكام الإلزاميّة المخالفة للأصول والقواعد بحيث يحصل منهم الإجماع على ذلك لأن إجماعهم في الجملة وإن كان مسلما إلا أن عملهم يحتمل أن يكون مع اجتماع شرائط الشّهادة من العدد والعدالة ونحوهما كما اعتبروها في سائر المقامات ويحتمل أن يكون في موارد حصول العلم بمجرّد ذكر لغوي أو أزيد أو مع انضمام سائر القرائن الخارجة أيضا أو في مقام لا يتعلق بالتّكليف كتفسير الخطب والآيات والأخبار الواردة في القصص والحكايات أو يتعلق به لكن في موارد يتسامح فيها كالسّنن والمكروهات أو في مورد ثبت التّكليف فيه بالواقع بالدليل اللّفظي مع إجمال المراد منه وعدم إمكان الاحتياط فيه وبالجملة أنّ الإجماع المدّعى في المقام عملي فلا بدّ فيه من الاقتصار على المتيقّن من مورد عملهم وهو غير مفيد للمدّعى ومنه يظهر ضعف ما نقله عن المحقق السّبزواري من بناء العقلاء على اعتبار قول كلّ ذي فنّ بارع في فنّه وكل ذي صنعة مبارز في صنعته لأنّ هذا أيضا إجماع تقييدي لا اعتداد به مع إجمال جهة عملهم بقول أهل الخبرة بحسب الموارد لأنّ عمل العلماء بقول الطّبيب أنّما هو لدفع الضّرر المظنون في مخالفته وهو ممّا استقل به العقل وعدم عملهم بقول غيره في الطب مع فرض إفادته للظنّ أنّما هو لكون الظنّ الحاصل من قول غيره كالوهم عند العقلاء والعقل بعد ملاحظة بناء العقلاء على عدم الاعتداد به يرجع فيه عن عموم حكمه بوجوب دفع الضّرر المظنون نعم ربّما يحتاطون حينئذ بالرّجوع إلى الأطبّاء لأنّ قولهم إمّا يؤكّد هذا الظنّ بالموافقة أو يزيله بالمخالفة ومن هذا الباب رجوع المقلّد إلى المجتهد في الأحكام الشّرعية في وجه لأن ذلك أيضا لأجل دفع الضّرر المظنون والظنّ الحاصل للمقلّد من الأدلّة هنا أيضا كالوهم لغاية بعده عن إدراك الأحكام الشّرعيّة وعملهم بقول علماء الرّجال إمّا من باب الشهادة كما يظهر من جماعة كالأردبيلي وصاحبي المدارك والمعالم حيث اعتبروا فيه العدد والعدالة وإمّا من باب الرّواية وهو المعروف فيما بينهم وإمّا من باب الظّنون الاجتهاديّة كما يظهر من الوحيد البهبهاني واعتبارهم لقول المقوّم في قيم المتلقات وأروش الجنايات أنّما هو من باب الشهادة ولذا اعتبروا فيه العدد والعدالة وبالجملة أنّ جهة عملهم في أمثال هذه الموارد مختلفة أو مجهولة نعم الخبرة معتبر عندهم وبمجرّد ذلك لا يمكن إثبات حجيّة قول أهل اللّغة نعم لو كان عملهم بقول أهل الخبرة من حيث خبرتهم بأن كانت الخبرة علّة تامّة لعملهم تمّ ذلك وإذ ليس فليس (قوله) ونحو ذلك إلخ مثل كون الأخبار مستند إلى الحسّ دون الحدس والاجتهاد(قوله) وإمّا في مقام إلخ مع اشتراط عدم إمكان الاحتياط وإلاّ فلا دليل على جواز العمل بالظنّ حينئذ كما أشرنا إليه سابقا(قوله) بأنّ أكثر مواد اللغات إلخ يؤيّده أنّ بيان الأحكام الشّرعيّة أنّما ورد على حسب إفهام أواسط النّاس لعدم تعلق غرض الأئمّة عليهم‌السلام في ذلك بإيراد الكلام على سبيل الإعجاز لتمس حاجتهم إلى إيراد الألفاظ المشكلة على حسب ما يقتضيه المقام ليحتاج في فهم معانيها إلى كتب اللّغة ويقتصر فيه على ما يحصل منها من الظنّ فمعاني أكثر الألفاظ المستعملة في بيان الأحكام الشرعيّة معلومة لا محالة على نحو ما قربه المصنف ره (قوله) أو التبادر بضميمة إلخ ظاهره اعتبار التّبادر الإطلاقي في إثبات الأوضاع وهو خلاف ما حققناه في محلّه (قوله) فيثبت به كونه إلخ هذا مبني على القول باعتبار الأصول المثبتة كما أنّ القول باعتبار التبادر الإطلاقي لإثبات الأوضاع مبني عليه (قوله) لقلة مواردها إلخ دعوى قلّة مواردها بحيث لا يلزم من العمل بالأصول والقواعد فيها محذور في غاية الإشكال بل تمكن دعوى فساده كما هو واضح على المطلع على الفقه (قوله) نعم سيجيء أن كلّ من إلخ يرد عليه أوّلا منع اقتضاء انسداد باب العلم في الأحكام جواز الاكتفاء بمطلق الظنّ في الأوضاع مع فرض الانفتاح فيها إذ الوصول إلى الواقع مطلوب شرعا وعقلا فحكم العقل بالاكتفاء بالطّرق الظنّية في نفس الأحكام لا يستلزم حكمه بجواز الاكتفاء بظنّ يستلزم هذا الظنّ ولذا ترى أنّ القائلين بالظنون المطلقة في نفس الأحكام قد عملوا بالظّواهر من باب الظّنون الخاصّة سوى ما يتراءى من المحقّق القمي رحمه‌الله حيث عمل بالظواهر من باب الظنون المطلقة أيضا وثانيا أنّ التمسّك بهذا الدّليل خروج من موضوع الكلام في المقام لأنّ الكلام أنّما هو في إخراج قول اللّغوي من تحت أصالة حرمة العمل بالظنّ من حيث كونه قول لغوي وعلى تقدير تسليم انسداد باب العلم بالأحكام تنقلب أصالة الحرمة إلى أصالة الجواز فلا يبقى مجال لدعوى خروج قول اللّغوي من تحت الأصل أصلا(قوله) هذا ولكن الإنصاف إلخ كان المصنف رحمه‌الله قبل الدّورة الأخيرة من مباحثته الّتي لم تنم له وأدركه هادم اللّذات في أثنائها مقوّيا لعدم

حجيّة قول اللّغوي وعدل عنه في الدّورة الأخيرة فأضاف قوله هذا ولكن الإنصاف إلى آخره إلى المتن ولكنّك خبير بأن ما أنصفه هنا غير مجد بعد ما اعترف به آنفا من عدم إمكان تمييز حقائق الألفاظ عن مجازاتها بقول اللغويين مع أنّ الأكثريّة الّتي ادعاها مع اعترافه بعدم لزوم محذور في التوقف والعمل بالقواعد والأصول في موارد الحاجة الّتي ذكرها غير مغنية من شيء مضافا إلى أنّ القول باعتبار قول اللّغوي لأجل كثرة موارد الاشتباه يقتضي اعتباره من باب الظنون المطلقة لأجل دليل الانسداد وهو خلاف المطلوب كما أشرنا إليه في الحاشية السّابقة مع أن الاستناد ثانيا إلى الاتفاقات المستفيضة يقتضي اعتباره من باب الظّنون الخاصّة فالتّنافي بين الدّليلين واضح مضافا إلى أنّ الاستناد إليها مع ما سبق منه من القدح فيها ممّا لا وجه له ولعلّه إلى بعض ما ذكرناه أو جميعه أشار بالأمر بالتّأمّل تنبيهات الأوّل أنا إذا قلنا بعدم اعتبار قول اللّغوي ثبت عدم اعتبار غيره من الأسباب المورثة للظنّ ممّا أشرنا إليه في بعض الحواشي السّابقة بطريق أولى نعم يستثنى حينئذ أصلان في إثبات الأوضاع أحدهما أصالة عدم النقل عند الشّكّ في طروء وضع جديد للفظ بحيث يكون منقولا إلى المعنى الجديد والآخر أصالة عدم الاشتراك عند عروض الشّكّ فيه إذ لم يخالف أحد من العلماء فيهما فيخرجان من تحت أصالة حرمة العمل بالظنّ ، الثّاني أنا إذا باعتبار أقوال أهل اللّغة فإذا تعارضت اللّغات فقال العلاّمة الطّباطبائي في شرح الوافية فالواجب طلب المرجّح والعمل بالرّاجح ويحصل التّرجيح بالعدالة وكثرة التّتبع لكلام العرب والممارسة لفنون الأدب وغلبة الضّبط وقلّة الخلط بين الحقيقة والمجاز كما اتفق لكثير من المتأخّرين وقرب العهد من العرب العرباء وكون النّاقل عربيّا وإن غلب عليه اللّحن والتّغيير فإن حفظ الأصل هيّن على التكميل وغير ذلك ممّا يوجب قوة الظنّ فإن تساويا فالأقرب وجوب تقديم الإثبات على النفي والبناء على الأعمّ مطلقا أو من وجه كما في لفظي الصّعيد والغناء فإن أهل اللّغة اختلفوا في أنّ الصّعيد وجه الأرض مطلقا أو خصوص التراب وفي الغناء أنّه الصّوب المطرب أو ترجيع الصّوت فنقول الصّعيد وجه الأرض مطلقا والغناء الصّوت الذي فيه ترجيع أو طرب وذلك لأن ما يدعيه النّافي شهادة على النّفي ومرجعها إلى عدم الوجدان بعد الفحص وعدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود وقد ادعاه المثبت فيصدق وربّما يقال إنّ الواجب في صورة التعارض الأخذ بما اتّفق فيه القولان وترك ما اختلفا فيه لأن اللغة توقيفيّة والتعارض يوجب التساقط فلا يحصل التوقيف وفيه أنّه قد حصل بقول المثبت وقول النّافي لا يصلح للمعارضة كما عرفت انتهى كلامه زيد إكرامه وهو حقّ لا تعتريه ريب ومقتضاه الحكم بالاشتراك اللفظي مع التباين الكلي ومنه يظهر السّرّ في عدم الحكم بالتخيير مع التعارض بخلاف متعارضات الأخبار لأنّ التّخيير فرع التّعارض وقد فرضنا عدمه في اللغات لأن مرجع قولي أهل اللّغة مع تعارضهما إلى دعوى أحدهما وجدان أحد المعنيين وعدم وجدان الآخر لا نفيه وكذا الآخر ومع تسليم نفي كلّ منهما لما يدعيه الآخر لا دليل على اعتبار هذا النفي لأنّ ما دلّ على اعتبار قول أهل اللّغة أنّما دل عليه في الإثبات دون النفي ومن هنا يظهر أنّ المتجه هو الحكم بالاشتراك مطلقا حتّى مع التصريح بالنّفي هذا بخلاف تعارض الأخبار لأن كلا من المخبرين فيه ناف لما يخبر به الآخر وما دل على اعتبار خبر العدل مثلا قد دلّ على اعتباره مطلقا مع أنّ التخيير في متعارضات الأخبار ثابت بالأخبار المستفيضة بخلاف متعارضات اللّغة لأنّه لا يخلو إمّا أن نقول باعتبار اللّغة من باب الطّريقية أو من باب الموضوعيّة والسّببية ومقتضى القاعدة في التعارض على الثّاني وإن كان هو التخيير إلا أنّ القول باعتبارها من باب الموضوعيّة في غاية البعد ومقتضاها على الأوّل هو التساقط والرّجوع إلى مقتضى القواعد والأصول وممّا ذكرناه يظهر الإشكال في ملاحظة الترجيح في متعارضات اللّغات كما عرفته من العلاّمة الطباطبائي لما عرفت من عدم تحقق التعارض فيها حقيقة اللهمّ إلا أن يقال إنّ التّعارض مانع من حصول الظن بأحد المتعارضين وطلب التّرجيح أنّما هو لتحصيل الظنّ بما وافقه المرجح فتأمل وحاصل الكلام وفذلكة المقام أن ما ذكروه في تعارض الأخبار من حمل العام على الخاص والحكم بالتّساقط والرّجوع إلى مقتضى الأصول والقواعد في مادة التعارض في وجه أو ملاحظة حكم التّرجيح في وجه آخر في العامين من وجه والحكم بالتخيير في المتباينين غير جار في المقام والسّرّ فيه يظهر ممّا قدّمناه ، الثّالث اعلم أنهم قد ذكروا لمعرفة الحقيقة والمجاز علامات منها تصريح أهل اللّغة لكن يشكل تمييز ذلك في الأكثر بالرّجوع إلى كتب اللّغة لعدم تصريحهم بذلك فيها في الأكثر وحينئذ تنتفي فائدة تدوين اللّغة وجمعها غالبا من حيث معرفة الأوضاع لتثمر في مقام تعيين المرادات بالحمل على المعنى الحقيقي مع عدم القرينة وعلى المجازي معها نعم غاية ما يظهر ممّا جمعوه من كتب اللّغة استعمالات الألفاظ وإطلاقاتها إلاّ أنّه لا يترتب عليه كثير فائدة نعم قال العلامة الطباطبائي في شرح الوافية واعلم أنّ المجاز كالحقيقة قد يعرف بالضرورة من اللّغة كالأسد في الشّجاع والبد في النّعمة والغيث في النّيات والأصابع في الأنامل وبنصّ أهل اللّغة على أنّه مجاز كان يصرحوا باسمه أو حدّه أو خاصّته وقد يشكل التمييز بين الحقيقة والمجاز من كتب اللّغة حيث إنّ الأكثرين خلطوا بين المعاني الحقيقيّة والمجازية بحيث يصعب الفرق بينهما غالبا إذ لم يصرحوا بالاسم ولا بالحدّ والخاصّة إلاّ نادرا لكنّ الظّاهر أنّهم متى قالوا اسم لكذا أو كذا فإنّما يعنون به الحقيقة وإذا قالوا قد يقال لكذا وقد يطلق على كذا أو جاء أو يجيء لكذا فإنّما يعنون المجاز وقد ذكر بعض المحقّقين أنّ أوّل ما يذكرونه في العنوان مقدّما على غيره هو المعنى الحقيقي لبعد تقديم المجاز على الحقيقة في الذّكر وكذا في كون الجميع مجازات وهو قريب انتهى وأقول إن ما استقر به ممّا نقله أخيرا عن بعض المحققين واضح المنع

لأنّ مجرّد الاستبعاد لا يفيد شيئا وقد حصل منه ظن فلا دليل على اعتباره إلاّ على القول باعتبار مطلق الظنّ في الأوضاع لكنّ الكلام في حصول الظنّ بما ذكره الرّابع قد صرّح صاحب المعالم بعدم عمل العاملين بالقياس في الأحكام به في اللّغات وقال العلاّمة الطّباطبائي في شرح الوافية اعلم أنّ بعض النّاس ذهب إلى أنّ اللّغة تثبت بالقياس إذا كان بين الأصل والفرع جامع يصلح للعلية كتسمية النبيذ خمرا إلحاقا له بالعقار لمعنى مشترك هو التخمير للعقل وكذا تسمية اللائط زانيا والنّباش سارقا لجامع الإيلاج المحرّم والأخذ بالخفية انتهى أقول إنّ للناس في ذلك مذاهب أحدها المنع مطلقا كما عن الصّيرفي والقاضي في أحد النقلين وابن القطان وإمام الحرمين والغزالي والآمدي بل معظم الشافعية والحنفيّة وثانيها الجواز كذلك وعزاه جماعة إلى أكثر الشّافعية كالقاضي أبي طيب وابن برهان والسّمعاني ومن القائلين به ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام وثالثها أنّه يجوز ولكن لم يقع حكاه ابن فورك ورابعها ما حكاه السّمعاني عن ابن سريج واختاره من جواز ثبوت اللّغة بالقياس في الأسماء اللغويّة دون الشّرعيّة وخامسها أنّه تثبت به الحقيقة دون المجاز قبل هذا يخرج من كلام القاضي عبد الوهّاب وسادسها جوازه في غير أسماء الله تعالى وأدلّة هذه الأقوال مذكورة في الكتب لا يهمنا نقلها بعد بطلان أصل القياس في مذهبنا الخامس عن يونس وأبي عمر أنّهما قالا ما وصلنا ممّا قالت العرب إلاّ أقلّه وقال البرماوي شمس الدّين محمّد بن عبد الدّائم بن موسى الشّافعي في الفوائد السّنية قال الشّافعي في الرّسالة لسان العرب أوسع الألسنة لا يحيط بجميعه إلاّ نبي ولكنّه لا يذهب منه شيء على عامّها والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه لا نعلم رجلا جمع السّنن فلم يذهب منها عليه شيء وتوجد مجموعة عند جميعهم ونقل ابن فارس في فقه العربيّة عن بعض الفقهاء أنّه لا يحيط بها نبي قال وهو كلام خليق أن يكون صحيحا قال وما بلغنا عن أحد من الماضين أنّه ادعى حفظ اللّغة وما وقع في آخر كتاب الخليل أن هذا آخر كلام العرب فالخليل أتقى لله من أن يقول ذلك وذهب علماؤنا أو أكثرهم إلى أنّ الّذي انتهى إلينا من كلام العرب هو الأقلّ فلو جاءنا جميع ما قالوه لجاءنا شعر كثير وكلام كثير انتهى كلام البرماوي السّادس قال البرماوي قال ابن الحاجب إذا خرج بعض العرب عمّا عليه النّاس واستعمال الفصحاء كان مردودا عند أهل التّحقيق لأنّ قبولنا إيّاه أنّما هو لغلبة الظنّ بوفق ما وضعه الواضع فإذا خالف استعمال الفصحاء غلب على الظنّ النقيض فزال الموجب لقبوله انتهى وفي إطلاقه تأمل (قوله) الإجماع المنقول بخبر الواحد اعلم أنّ الإجماع إمّا محصّل أو منقول والمحصّل إمّا قطعي أو ظنّي والمنقول إمّا منقول بالتواتر أو بالآحاد وما عدا الأخير خارج من محل الكلام والمراد بالمنقول بالتواتر أن يكون عدد المدعين للإجماع وكذا الطبقات اللاحقة بالغين حدّ التّواتر وقد جعل المصنف رحمه‌الله ذلك عند الاستدلال على حجيّة أخبار الآحاد بالإجماع من قبيل المحصّل فلاحظ وتدبّر ثمّ إنّي قد بسطت ذيل الكلام في هذه المسألة في كتابنا المسمّى بعناية المأمول فمن أراد الوقوف على حقيقة الحال فليراجع هناك لأنا لا نورد هنا إلا ما دعت الضّرورة إلى بيانه (قوله) والمقصود من ذكره هنا إلخ لا يخفى أنّ الأولى تقديم الكلام في حجيّة خبر الواحد على الكلام في الإجماع المنقول لأنّ الفرض ابتناء حجيّة الثّاني على بيان مقدار دلالة أدلّة الأوّل (قوله) من الأقسام إلخ من كونه صحيحا أو موثّقا أو حسنا أو ضعيفا أو كونه آحادا أو مستفيضا أو متواترا أو مسندا أو مرسلا أو غير ذلك من أقسام الخبر والوجه في الكلّ واضح نعم قد يقال بعدم تأتي قسم المضمر والمقطوع وقد يسمى بالمنقطع وهو الموقوف على الصّحابي ومن بحكمه وكذا الموقوف وهو ما روي عن صاحب المعصوم من غير أن يسنده إلى المعصوم عليه‌السلام في الإجماع المنقول لأنّ الثلاثة المذكورة قد اعتبر فيها احتمال كون الرّواية عن غير المعصوم مع قطع النّظر عن القرائن الخارجة بخلاف الإجماع المنقول لأنّه نصّ في الدّلالة على قول الإمام عليه‌السلام أو رضاه سواء كان السّند مقطوعا أو مرفوعا أو كان المدعي له مكنيّا عنه بالضّمير اللهمّ إلا أن يدعى عروض هذه الأحوال بالنسبة إلى المدعي بأن يراد بالمضمر ما كنّي فيه عن المدّعي بالضمير وبالمقطوع والمرفوع ما أضيفت دعوى الإجماع فيه إلى غير المدعي بأن علم أن المدعي غير من أضيفت إليه وإن لم يعرف المدعي بشخصه أو اسمه (قوله) ويلحقه ما يلحقه من الأحكام إلخ من أحكام التعادل والتّرجيح وتخصيص العام منه بخاصّه وجواز تخصيص الكتاب به وعدمه ونحو ذلك وفي إطلاق هذا الحكم نظر لأنّ حمل العام على الخاصّ الصّادرين عن متكلم واحد أو متكلمين في حكم متكلم واحد أنّما هو من جهة أنّ حمل كل منهما على ظاهره موجب لإرادة المتنافيين وهو خلاف الحكمة فتعين حمل العام على الخاص لقوّة دلالة الخاص وهذا الوجه غير جار في إجماعين عام وخاص مع اختلاف مدعيهما لأنّ المدّعي للإجماع على العموم يدعي العلم برضا الإمام عليه‌السلام به والمدعي له على الخصوص يدعي العلم برضاه به ولا يجري حكم متكلم واحد عليهما لعدم تنافي إرادة أحدهما للعموم بحسب اعتقاده والآخر للخصوص كذلك إذ مدعى العموم ربّما يكون مخطئا في دعواه بخلاف اللفظين المسموعين عن الإمام عليه‌السلام لأنّ حكمه بالعموم أنّما هو مع كون حكم الخصوص في النظر وكونه معصوما من الخطاء(قوله) يحصل بتقديم أمرين إلخ وجه الحاجة إلى الأمرين أنّه قد تدعى الملازمة بين حجيّة الإجماع المنقول وخبر الواحد نظرا إلى كون كلّ منهما نقلا لقول المعصوم عليه‌السلام فيدلّ على حجيّة الأوّل ما يدلّ على حجيّة الثّاني فبيّن في الأمر الأوّل أنّ خبر الواحد إخبار عن قول المعصوم عليه‌السلام عن حسّ والإجماع المنقول إخبار عنه عن حدس وأدلة أخبار الآحاد أنّما تدل على حجيّة الأوّل دون الثّاني وقد تدعى الملازمة بينهما مع تسليم عدم دلالة أدلّة أخبار

الآحاد على حجيية الأخبار عن حدس في الجملة نظرا إلى أنّ التحدّس عن اللاّزم بالملزوم على وجهين أحدهما أن تكون الملازمة بينهما ضروريّة أو عادية وثانيهما أن تكون اتفاقيّة واستلزام اتفاق فتاوى العلماء أو جماعة منهم لقول الإمام عليه‌السلام قد يكون من قبيل الأوّل كاتفاق فتاوى جميع علماء الأعصار وقد يكون من قبيل الثّاني كما إذا اتفق حصول العلم بقول الإمام عليه‌السلام من اتفاق جماعة وأدلّة أخبار الآحاد أنّما لا تشمل اللوازم الحدسيّة إذا كانت الملازمة اتفاقيّة وإلاّ فلا ريب في شمولها لما كانت الملازمة فيه ضروريّة أو عادية ولذا يعدّ الأخبار عن قتل مائة أو قتل إبطال شجعان في قضايا متعدّدة إخبارا عن شجاعة القاتل وكذا عن بذل أموال جزيلة في وقائع متكررة إخبارا عن سخاوة الباذل وهكذا فأشار في الأمر الثّاني إلى أنّ الإجماع في الاصطلاح اتفاق علماء عصر من الأعصار على أمر ديني ولا ريب أن ملازمة اتفاق علماء عصر لموافقة قول الإمام عليه‌السلام مع قطع النّظر عن موافقة السّابقين واللاّحقين ومخالفتهم أو مع ملاحظة مخالفتهم سيّما مع قلّة العلماء المتفقين في عصر ليست ضرورية ولا عادية فلا تشمله أدلّة أخبار الآحاد وبعبارة أخرى أنّ حاصل الأمر الأوّل هو منع الملازمة بين حجيّة الخبر والإجماع المنقول باعتبار نقل المنكشف وهو قول الإمام عليه‌السلام وحاصل الأمر الثّاني هو منع الملازمة بينهما باعتبار نقل السّبب الكاشف وهو فتاوى المجمعين ثمّ إنّ ابتناء الاستكشاف عن قول المعصوم عليه‌السلام باتفاق العلماء على الحدس واضح لأنّ دعوى الإجماع تارة تنشأ من اتفاق جماعة مجهولي النّسب يعلم إجمالا بكون أحدهم الإمام عليه‌السلام وأخرى من اتفاق من عدا الإمام عليه‌السلام من علماء العصر فيتحدس بذلك عن موافقة قول الإمام عليه‌السلام لأقوالهم لأنّه رئيسهم فلا يصدرون إلاّ عن رأيه وثالثة من اتفاق من وصل إلينا فتواه من العلماء الماضين ورابعة من قاعدة اللطف فيما لم يظهر فيه خلاف وما عدا الأوّل مبني على الحدس وهو ممّا نعلم بانتفائه في زمان الغيبة وقد ذيّلنا الكلام في ذلك في غاية المأمول فمن أراد الوقوف على حقيقة الحال فليراجع هناك (قوله) لا تدلّ إلا على حجيّة الأخبار إلخ اعلم أنّ الأخبار إما عن الواقع أو عن طريقه وعلى التّقديرين إمّا عن نفس الواقع والطّريق أو عن العلم بهما أو الظنّ بهما وعلى التّقادير إمّا أن يكون الواقع وكذا الطّريق حسيين أو حدسيّين والإخبار عن الواقع الحسّي مثل مات زيد وعن طريقه كذلك مثل سمعت قائلا يقول مات زيد وعن الواقع الحدسي مثل العالم حادث وعن طريقه كذلك مثل قول القائل أجمع العلماء على كذا مع التحدس له عن إخبار جماعة على ما سيأتي وعن العلم أو الظنّ بالواقع أو طريقه الحسيين مثل علمت أو ظننت أنّ زيدا مات أو علمت أو ظننت أنّ قائلا يقول كذلك وعن العلم أو الظنّ بالواقع أو طريقه الحدسيّين مثل علمت أو ظننت أنّ العالم حادث أو علمت أو ظننت أنّ العلماء أجمعوا على كذا مع التحدّس له كما مرّ ولا دليل على اعتبار شيء من هذه بمعنى ترتيب آثار الواقع عليه سوى صورتي الإخبار عن الواقع أو طريقه الحسيّين لأنّهما المستقتيان من أدلّة أخبار الآحاد كما أفاده المصنف وأمّا عدم اعتبار ما عداهما فأمّا صورة الإخبار عن الواقع الحدسي فواضح كما بيّنه المصنف رحمه‌الله وأمّا صورة الإخبار عن طريق الواقع الحدسي فإن غاية ما تدلّ عليه أدلة أخبار الآحاد هو تنزيل قول القائل سمعت كذا منزلة المسموع للمخبر والفرض أنّها لا تدلّ على اعتبار المسموع الحدسي نعم لو ترتب أثر شرعيّ على سماع المخبر ترتب عليه إلا أنه لا يفيد في ترتيب الآثار الواقعيّة للمسموع وأمّا صور الإخبار عن العلم أو الظنّ فإن غاية ما تدلّ عليه الأدلّة هو تصديق المخبر في إخباره عن علمه أو ظنّه ولفرض أن علم أحد أو ظنّه ليس بحجّة على غيره من المجتهدين نعم لو ترتّب أثر شرعي على علمه أو ظنّه ترتب عليه لا آثار ذات المعلوم والمظنون ثمّ إنّه إن تردد خبر المخبر عن الواقع بين كون علمه به عن حسّ أو حدس فالأصل هو الحمل على الأوّل للغلبة وبناء العقلاء فتدبّر(قوله) لأنّ العمدة من تلك الأدلّة إلخ ظاهره أن العمدة في أدلّة حجيّة أخبار الآحاد هو الإجماع العملي والوجه فيه واضح لأنّ ما عداه هو الإجماع القولي والآيات والأخبار والعقل أمّا الأوّل فالحاصل منه غير مفيد والمفيد منه غير حاصل لأنّ ما تمكن دعوى الإجماع عليه بملاحظة فتاوى العلماء أو هي مع ملاحظة الإجماعات المحكيّة هي حجيّة الخبر في الجملة وأمّا صنف خاصّ منه فلا وأمّا الثّاني فلمّا سيأتي في محلّه من ورود جهات المناقشة والاعتراض على دلالة الآيات وأمّا الثّالث فإنّ التمسّك بالأخبار في المقام أنّما يصحّ على تقدير تواترها أو احتفافها بالقرائن القطعيّة والأخبار الواردة في المقام إن لوحظ مجموعها فعددها وإن بلغ حد التّواتر إلاّ أنّه لا دلالة للجميع على اعتبار صنف خاصّ منها وجملة منها وإن دلّت على اعتبار خبر الثّقة إلا أنّها غير متواترة وأمّا الرّابع فلعدم دلالته إلاّ على اعتبار الظنّ مطلقا لا على اعتبار الخبر أو صنف منه كما هو المدّعى نعم الإجماع الحاصل من عمل القدماء وأصحاب الأئمة عليهم‌السلام يفيد اعتبار خبر الثّقة ولذا كان هذا هي العمدة بين الأدلّة ثمّ إنّ عدم دلالة الإجماع المذكور على أزيد من اعتبار الخبر المستند إلى الحسّ واضح لأنّ المتيقن من عمل العلماء هو العمل بالأخبار المتداولة المرويّة في الأصول المعتبرة عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام وكذا المنساق ممّا دل من الأخبار على اعتبار خبر الثّقة هو ذلك لأنّه الشّائع بينهم فلا تشمل ما نحن فيه لما عرفت سابقا من ابتناء دعوى الإجماع على الحدس (قوله) فالعمدة فيها من حيث إلخ لا ظهريّتها من بين سائر الآيات لتأكّد دلالتها من حيث الوصف والشّرط والعلّة ولذا قد اعتبر المحقق القمي رحمه‌الله مفهوم الوصف في الآية مع توقّفه في أصل حجيّة مفهوم الوصف بل قد حكى عن بعض المحققين أنّه لو أورد على الآية بألف إيراد فهو لا يقدح في ظهورها في اعتبار

خبر العادل (قوله) والظّاهر منها بقرينة التّفصيل إلخ حاصله أن الإشكال في اعتبار الإجماع المنقول أنّما هو من حيث احتمال خطاء المدّعي في حدسه لا من حيث احتمال تعمّده للكذب لأنّ احتمال ذلك في علمائنا الأخبار الذين هم حملة الأخبار المأثورة عن الأئمة الأطهار عليهم‌السلام وأمنائهم وحججهم على الرّعيّة بعدهم منتف قطعا لأنّهم أجلّ شأنا وأعظم رتبة من أن يكذبوا على الله تعالى أو على رسوله أو خلفائه المعصومين عليهم‌السلام والآية الكريمة أنّما تدلّ على اعتبار خبر العادل ووجوب تصديقه فيما أخبر به من حيث احتمال تعمّده للكذب لا من حيث احتمال خطائه في حدسه وتشهد بذلك على ما يستفاد من كلامه وجوه أحدها التفصيل في الحكم بين العادل والفاسق كما هو مقتضى المفهوم شرطا ووصفا لأنّ مقتضاه كون علّة وجوب التبين كون الجائي بالنبإ فاسقا لا ريب أن صفة الفسق أنّما تصلح للعلية إذا كان الحكم بوجوب التّبيّن من حيث احتمال تعمّد الكذب فقط نظرا إلى كون صفة العدالة رادعة للعادل عن تعمده له بخلاف صفة الفسق في الفاسق ولو أريد به وجوب التّبين عن خبر الفاسق من حيث احتمال الخطاء في خبره لزم كون التّعليل بأمر مشترك لاشتراك العادل مع الفاسق في احتمال الخطإ لأنّ صفة العدالة رادعة عن تعمّد الكذب لا عن الخطاء كما عرفت وتعليل أحد الحكمين المختلفين بأمر مشترك قبيح بل نفي احتمال الخطاء عن الفاسق أولى من نفيه عن العادل لما ورد من أن المؤمن غر كريم والكافر خبّ لئيم هذا ويرد عليه أنّ غاية ما تدلّ عليه الآية كون علة وجوب التبيّن عن خبر الفاسق هي صفة الفسق وعدمه عن خبر العادل هي صفة العدالة وأمّا كون اختلاف الحكمين لأجل قوّة احتمال تعمّد الكذب في الأوّل بخلافه في الثّاني أو لأجل مراعاة جهة أخرى فلا دلالة للآية على خصوص أحدهما فإن قلت إنّ صفة الفسق تناسب تعمد الكذب لعدم القوّة الرّادعة للفاسق بخلاف العادل قلت مع أنّ مجرّد المناسبة غير مجد ما لم يكتس اللّفظ بسببها ظهورا عرفيا وهو فيما نحن فيه محلّ نظر أو منع أنّ المناسبة فيما سنذكره أيضا محقّقة وهو أن يكون اختلاف الحكمين لأجل مراعاة حال العادل والمحافظة على شأنه ومرتبته عند النّاس وذلك بأن كان المطلوب عند الشّارع أولا وبالذات هو التوصّل إلى الواقع بالعلم إلاّ أنه قد نزل خبر العادل منزلة الواقع تعبّدا مطلقا سواء كان ذلك من حيث احتمال تعمّد الكذب أو من حيث الخطإ لأنّه إن وجب التثبت في خبره أيضا فربّما تظهر مخالفة خبره للواقع بعد الفحص والتبيّن فيفتضح بين النّاس ويزول وقعة عن القلوب فإن قلت إن افتضاحه مع ظهور المخالفة أنّما هو في صورة ظهور تعمده للكذب لا مع ظهور خطائه قلت نعم إلاّ أن هذا أنّما هو مع ظهور كون المخالفة لأجل الخطإ لكن كثيرا ما تشبّه الحال ويتردد الأمر بين تعمد الكذب والخطإ بل العامة يحمله حينئذ على التّعمد دون الخطإ فيزول بذلك وقعة عن القلوب فالمحافظة على شأن العادل لا تتم إلاّ مع تصويبه مطلقا اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ نفي احتمال الخطإ في الأخبار مطلقا لما كان مركوزا في أذهان العقلاء فالمنساق من وجوب التبيّن عن خبر الفاسق هو التبيّن من حيث احتمال تعمد الكذب خاصة وثانيها التعليل بقوله سبحانه (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً) الآية ويظهر التقريب فيه ممّا تقدم لأنّ احتمال الوقوع في الندم من حيث احتمال الخطإ مشترك بين العادل والفاسق بخلافه من حيث احتمال تعمّد الكذب كما تقدّم وأنت خبير بأن احتمال الخطإ كما أنّه مشترك بينهما كذلك احتمال تعمد الكذب أيضا وقوّة احتمال الثّاني في خبر الفاسق غير مجدية لأنّ العلة هي احتمال الإصابة مع الجهالة المورثة للنّدم لا قوّة احتمالها في خبر الفاسق وضعفه في خبر العادل ولذا اعترف المصنف رحمه‌الله عند الاستدلال بالآية على حجيّة خبر الواحد بأن العلّة إن تمّت أنّما تدل على عدم حجيّة خبر العادل أيضا بتقريب أنّ مفهوم الشّرط يدل على اعتباره والعلّة تنفيه وظهور العلّة أقوى من ظهور الجملة الشّرطية في المفهوم فبها ترفع اليد عن المفهوم وما يظهر من المصنف رحمه‌الله هنا من كون احتمال الوقوع في الندم في خبر الفاسق احتمالا مساويا بخلافه في خبر العادل فمع عدم اطراده غير مجد كما عرفت وثالثها إطباق الأصوليين على اشتراط الضّبط في الرّاوي بل الفقهاء في الشاهد فلو كانت الآية مطلقة لم يبق وجه للاشتراط بعد عدم ظهور دليل مقيد لإطلاقها ورابعها عدم استدلالهم على حجيّة فتوى الفقيه على العامي بآية النّبإ مع استدلالهم عليها بآيتي النفر والسّؤال وخامسها إطباق الفقهاء على عدم اعتبار الشّهادة في المحسوسات إذا لم تستند إلى الحسّ بل إلى العلم والحدس فإن قلت إنّ اشتراط الحسّ في الشهادة لعلّه لأجل قوله عليه‌السلام لمن أراه الشّمس على مثلها فاشهد أو دع لا لعدم إطلاق الآية بالنّسبة إلى نفي احتمال الخطإ في الحدس قلت إن هذا الخبر وما في معناه مجمل إذ كما يحتمل إرادة المثلية في كون المشهود به مرئيّا ومحسوسا كذلك يحتمل إرادة المثلية في حصول العلم بالمشهود به مطلقا فإن قلت لعل اشتراط الحسّ فيها لأجل أن الشهادة مأخوذة من الشهود وهو الحضور كما ذكره صاحب الرياض قلت نمنع الدّلالة لكثرة استعمال الشهادة في غير المحسوسات أيضا كالشهادة بوجوده تعالى ورسالة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ونحوهما وهذا هو المراد بما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من وجه النّظر وهنا وجه سادس وهو أنّه لو لم يكن المراد بالآية وجوب التبيّن عن خبر الفاسق لأجل مجرّد احتمال تعمده للكذب بل كان المراد بها وجوب التبيّن عن خبره مطلقا سواء كان من جهة ذلك أو من سائر الجهات كاحتمال الخطإ والنّسيان وإرادة المجاز كان اللازم حينئذ عدم حجيّة خبر الفاسق مع العلم بصدقه أيضا مع بقاء سائر الاحتمالات في كلامه وحجيّة خبر العادل مع طرق هذه الاحتمالات على كلامه وإن لم يعلم صدقه ولا يلتزمه أحد لوضوح عدم وجوب الفحص عن سائر الجهات

(قوله) قلت ليس المراد ممّا ذكرنا عدم إلخ محصل ما ذكره في معنى الآية الشّريفة كونها منساقة لبيان اشتراط العدالة ومانعية الفسق في العمل بخبر المخبر لأجل انتفاء احتمال تعمد الكذب في العادل بحكم الشّارع وبقاء هذا الاحتمال في الفاسق ساكتة عن بيان وجوب التبين عن خبرهما وعدمه من سائر الجهات مثل احتمال الخطاء والنسيان ونحوهما فكأنّه قال يجب عليكم التبين عن خبر الفاسق من هذه الجهة ولا يجب التبيّن عن خبر العادل من هذه الجهة ومقتضاه عدم اشتراط العدالة في مورد انتفي فيه احتمال تعمد الكذب عن خبر الفاسق ولكن لا ينافيه اشتراطها تعبّدا في بعض الموارد بدليل خارج كما في الشهادة والفتوى وكذا مقتضاه عدم دلالتها على اعتبار خبر العادل من حيث احتمال الخطاء والنّسيان ونحوهما فيشاركه خبر الفاسق من هذه الجهة ما لم يقم دليل على نفيهما فيه وكذا لو احتمل اشتراط شيء آخر في حجّية الخبر سوى العدالة كما إذا احتمل اشتراط تعدد المخبر فيها كالشهادة فإن مقتضى ما حقق به المقام عدم نهوض الآية لنفي هذه الاحتمالات فتكون الآية حينئذ قضية مجملة مهملة من غير جهة بيان نفي احتمال تعمد الكذب في خبر العادل هذا ولكن المنصف النّاظر في ظاهر الآية بناء على اعتبار المفهوم فيها وصفا أو شرطا يقطع بكون ذلك خلاف ظاهر الآية لوضوح ظهورها في بيان حجّية خبر العادل وكون عدالة المخبر علة تامّة لجواز قبول خبره وذلك لما قرّرناه في محلّه من ظهور الجملة الشّرطيّة وكذا الوصفيّة بناء على اعتبار مفهوم الوصف في كون الشّرط علّة تامة للجزاء والوصف للحكم فإن قلت كيف تدعي ظهورها في المقام في العلّيّة التّامة والتعليل والتّفصيل بين العادل والفاسق يقتضيان ما ذكره المصنف رحمه‌الله من ورودها لمجرّد بيان نفي احتمال تعمد الكذب عن خبر العادل دون الفاسق دون احتمال الخطاء والنسيان لاشتراكهما في ذلك فلو شملت العلّة مثل ذلك أيضا لزم التّعليل والترجيح بأمر مشترك وهو قبيح بل أقبح من الترجيح بلا مرجّح قلت قد تقدم سابقا ما في الاستشهاد العلّة والتفصيل نعم هنا شيء آخر وهو أن ما احتمل اشتراطه في حجيّة الخبر شرعا قسمان قسم استقر بناء العقلاء على اعتباره وجودا أو عدما في عملهم بأخبارهم غير العلميّة وقسم لو ثبت كان شرطا تعبديّا لا بد من بيان الشارع له مثل احتمال تعدد اعتبار المخبر كما في الشّهادة ونحو ذلك والآية بإطلاقها تنفي الثاني دون الأوّل لأنّ الشّروط المعتبرة في نظر العقلاء لا يجب على الشّارع بيانها لو كانت معتبرة عنده فإذا ورد إطلاق دليل فهو لا يدل على نفي شرطية مثله إذ لا يقبح إيراد الكلام على وجه الإطلاق مع كون المطلوب مشروطا في الواقع بما كانت شرطيته مركوزة في نظر المخاطب نظير ما ذكره بعض المحققين من عدم دلالة إطلاق الدليل على نفي شرطيّة ما هو حاصل للمخاطب حين الخطاب نظرا إلى منع قبح إيراد الكلام على وجه الإطلاق مع كون المطلوب مشروطا في الواقع بما هو حاصل في المخاطب كما لو قال للمستطيع حج من دون بيان اشتراط وجوبه بالاستطاعة أو قال للمستجمع لشرائط الصّلاة صل من دون بيان الشّرطيّة وهكذا واحتمال مانعيّة احتمال الخطاء والنّسيان فيمن يندر منه ذلك من هذا القبيل لكون عدم مانعيّة ذلك مركوزا في أذهانهم مثل ركوز مانعيّة احتمال ذلك ممّن يكثر منه ذلك فإطلاق الآية لا ينفي احتمال مانعية مثل ذلك مطلقا ما لم يثبت دليل على نفيه من الخارج كما ثبت إجماع العقلاء فضلا عن العلماء على نفي احتمال الخطاء والنسيان ممن لا يكثر منه ذلك وأمّا القسم الثّاني فإطلاق الآية ينفيه لا محالة إذ لو كان شرطا فلا بدّ من بيانه وإلاّ لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وحينئذ يكون ما اشترط في ظاهر الآية من اعتبار العدالة مع ما هو مركوز في نظر العقلاء علة تامّة لقبول الخبر وينفي احتمال غيره بإطلاقها وممّا ذكرناه قد ظهر أنّ الأولى تسليم ظهور الجملة الشّرطيّة في كون الشّرط علّة تامّة للجزاء والجواب عمّا أورده المصنف رحمه‌الله على نفسه بما قدّمناه لا منع إطلاق الآية وأثر الفرق بينما ذكرناه وما ذكره المصنف رحمه‌الله يظهر في نفي الشّرائط التّعبّدية وعدمه بإطلاق الآية فيصح على ما ذكرناه دون ما ذكره كما يظهر بالتأمّل فيما ذكرناه ولعلّه بالأمر بالتأمّل أشار إلى ما ذكرناه أو إلى استبعاد أن يكون اشتراط الضّبط في الشاهد على القاعدة وعدم قبول شهادة الفاسق مع العلم بعدم كذبه على خلافها مع كون اعتبار كل من الضّبط والعدالة في قبول الشهادة على سياق واحد (قوله) الّذين هم الأصل له إلخ لأنّهم السّابقون فيه على الشّيعة كما حكي عن المرتضى من أنهم لما ذكروا الإجماع فعرضوه علينا فوجدناه حقّا فقبلناه وأمّا كونه أصلا لهم فلكونه مبنى دينهم لأنّ عمدة أدلتهم على خلافة ابن أبي قحافة إجماع الأمة عليها على زعمهم وقال المولى الفاضل البارع الآغا محمد علي بن الوحيد البهبهاني في كتابه المسمّى بسنة الهداية به خاطر دارم كه در شرح مواقف ويا مقاصد تصريح نموده به اينكه در إجماع كثرت معتبر نيست بلكه حق آن است كه إجماع به موافقت يك نفر محقّق مى شود چنانكه خلافت أبو بكر به بيعت عمر به تنهايى ثابت شد انتهى أي طالب حق چشم بصيرت گشا ...

(قوله) وكذا غيرها من العبارات إلخ عرفه الغزالي بأنّه اتفاق أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله على أمر من الأمور الدّينيّة والحاجبي بأنّه اجتماع المجتهدين من هذه الأمّة في عصر علي أمر والفخر الرّازي بأنّه اتفاق الحل والعقد من أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله على أمر من الأمور وبعض الشّافعيّة بأنّه اتفاق مجتهدي أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد وفاته في عصر من الأعصار على أيّ أمر كان ممّا اجتهدوا فيه وأكثر هذه التعريفات وما نقلها المصنف رحمه‌الله وإن خلي عن قيد اتحاد العصر إلا أنّه مراد جزما إذ لو كان المراد اتفاق الجميع بعد وفات النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى يوم القيامة لم يتحقق بعد إجماع مع أن الظاهر من اتفاق الأمّة أو المجتهدين أو الحل والعقد هو اتّفاق الموجودين في عصر الإجماع لا اتفاقهم مع من مضى أو يأتي وأمّا اعتبار قيد الجميع فظاهر نعم ظاهر جملة من هذه التعاريف اعتبار اتّفاق جميع الأمّة لا خصوص المجتهدين منهم وتساعده الأدلّة الّتي أقاموها على حجيّة الإجماع مثل قوله تعالى (وَمَنْ يَبْتَغِ). (غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تجتمع أمّتي على الخطإ ونحوهما إذ ظاهر هذه الأدلّة اعتبار اتفاق جميع الأمّة لا خصوص المجتهدين منهم فلا مستند للتقييد بخصوصهم ويؤيّده ما تمسّكوا به في خلافة أبي بكر من الإجماع لعدم اختصاصه بالمجتهدين نعم ظاهر الأكثر عدم العبرة بدخول غيرهم في الإجماع ثمّ إنّ بعض الشافعيّة قد صرّح بأن المراد بالحلّ والعقد هم المجتهدون وقبل ما يشملهم وسائر من كان حلّ الأمور وفتقها بيده كالقضاة المنصوبة من قبل السّلطان عند العامة ثمّ إنّ النّسبة بين مصطلح العامة وقدماء أصحابنا بحسب المفهوم وإن كانت هي التّساوي لأنّ الكلّ قد اعتبروا فيه اتفاق علماء الأمّة وإن اختلفوا في وجه اعتباره وإنّه من حيث عصمة المجموع أو عصمة بعضهم وهو الإمام عليه‌السلام إلاّ أنّ النّسبة بينهما بحسب المصداق على زعم كلّ منهما في تطبيق هذا المفهوم عليه عموم من وجه لاجتماعهما في اتّفاق جميع علماء الأمّة حتّى الإمام عليه‌السلام وافتراق الأوّل في صدقه على اتفاق من عدا الإمام عليه‌السلام بناء على إنكارهم له في أمثال هذه الأعصار وعلى اتفاق من عدا الشيعة على ما صرّح به العضدي من عدم قدح خروجهم في انعقاد الإجماع وافتراق الثّاني في صدقه على اتفاق طائفة أحدهم الإمام عليه‌السلام وإن خالفهم باقي المجتهدين هكذا قيل وفيه تأمّل هذا كله على اصطلاح القدماء وأمّا المتأخّرون فالإجماع عندهم هو اتفاق من عدا الإمام عليه‌السلام وإن اختلفوا في وجه اعتباره فعند الشّيخ من حيث كشفه عن تقريره من باب اللّطف وعند غيره من حيث كشفه عن رضاه وبين المذهبين فرق من جهة أخرى أيضا لأنّ المعتبر عند الشّيخ اتفاق علماء عصر واحد بخلاف غيره (قوله) ثمّ إنّه لمّا كان إلخ لما كان المقصود من ذكر هذا الأمر الثّاني بيان أنّ لفظ الإجماع حيثما يطلق فهو ظاهر في دعوى اتفاق جميع علماء عصر واحد لما صرح به من كونه مصطلحا في هذا المعنى أراد أن يشير هنا إلى أن ما ترى من إطلاق الإجماع على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليه‌السلام قلّوا أو كثروا أو على اتفاق من عدا الإمام عليه‌السلام فهو مجاز لا يصدم في ظهوره في المعنى المصطلح عليه عند عدم قيام القرينة على خلافه وثمرة ذلك تظهر في اعتبار الإجماع المنقول من حيث الكاشف دون المنكشف لما تقدم في الأمر الأوّل من عدم الدّليل على اعتباره من حيث كونه نقلا لقول الإمام عليه‌السلام وستقف على حقيقة الحال في ذلك (قوله) أو التقرير كما عن بعض المتأخّرين إلخ هذا ما ذكره بعض المتأخرين في مقام الانتصار لطريقة الشّيخ على ما حكي عنه لأنّ الاستكشاف عن رضا

المعصوم عليه‌السلام فيما ظهر بين الأمّة قول ولم يظهر فيه مخالف تارة من حيث وجوب الردع عن الباطل على الإمام عليه‌السلام لو كان ما اشتهر باطلا في الواقع وأخرى من حيث تقريرهم ما اشتهر بينهم والحاصل أنّ اعتبار الإجماع أنّما من حيث دلالته على قول الإمام عليه‌السلام وهي إمّا بالتّضمّن كما هو مقتضى طريقة القدماء أو بالالتزام والكشف واللزوم إمّا بضميمة قاعدة اللّطف كما هو مقتضى طريقة الشّيخ أو التقرير كما عن المتأخّرين أو بضميمة العادة كما هو مقتضى طريقة أكثر المتأخرين (قوله) هو التحفظ على ما جرت إلخ لمراعاة هذه الطّريقة قد ذكر المحقق القمي رحمه‌الله عند بيان موضوع علم الأصول أن الاستصحاب أن أخذ من الأخبار فداخل فيها وإن أخذ من العقل فداخل فيه (قوله) مسامحة في مسامحة إلخ لأنّ الإجماع حيث كان مصطلحا في اتفاق جميع العلماء الذين يدخل فيهم الإمام عليه‌السلام من باب التضمن فإطلاقه على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليه‌السلام مسامحة وعلى اتفاق من عداه مسامحة أخرى إلا أنّ المسامحة الثانية قد جمعتا لمسامحة الأولى أيضا لأنّ المسامحة في الإطلاق الثّاني تارة من حيث عدم إطلاقه على اتفاق الجميع فمن هذه الجهة شارك الأول وأخرى من حيث عدم دخول الإمام عليه‌السلام في المجمعين ومن هذه الجهة فارقة وهذا كلّه إذا كان المشار إليه بقوله ففي إطلاق الإجماع على هذا هو اتفاق من عدا الإمام عليه‌السلام وإن كان المشار إليه هو اتفاق جماعة ينضمّ قول الإمام عليه‌السلام المكشوف عنه باتفاق هؤلاء إلى أقوالهم فوجه المسامحيين حينئذ أنّ إطلاق الإجماع على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليه‌السلام مع إدراك أقوالهم على سبيل الحسّ مسامحة وإطلاقه على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليه‌السلام مع إدراك قوله عليه‌السلام على سبيل الحدس والاجتهاد مسامحة أخرى متفرعة على المسامحة الأولى (قوله) مضافا إلى ما عرفت من إطباق الفريقين إلخ لا يخفى أن ما تقدّم منه هو تعريفات كثير من الفريقين لا الأكثر فضلا عن الجميع اللهمّ إلاّ أن يريد الاستكشاف بتعريف كثير منهم عمّا هو معتبر عند جميعهم نظير ما ذكروه في طريق تحصيل العلم بفتاوى جميع العلماء في طريق تحصيل الإجماع من أنّه قد يستكشف بفتاوى جماعة أو المشهور عن فتاوى الجميع وفيه ما لا يخفى وكيف كان فممّا يوهن ما ذكره ما ذكره الفاضل البارع الآغا محمّد علي بن الوحيد البهبهاني في كتابه المسمّى بسنة الهداية من أن في ماهية الإجماع وشرائطه قريبا من سبعين قولا نعم قد نسب اعتبار اتفاق الجميع إلى المشهور فيما بين العامة(قوله) ثمّ إنّ المسامحة من الجهة الأولى إلخ توضيح المقام أنّه قد أورد على حجيّة الإجماع المنقول بأنّ الحجّة منه ما كان على طريقة القدماء أو ما كان في حكمه وهو ما كان دخول الإمام عليه‌السلام فيه في المجمعين من باب التضمّن لعدم قيام دليل على اعتباره لو أريد به غيره من الشّهرة أو ما كان على طريقة الحدس كما تقدم في الأمر الأوّل وقد اشتبهت الحجّة منه بغيرها في كلمات العلماء لأنّهم كثيرا ما يطلقونه ويريدون به غير معناه المصطلح عليه وأجيب عنه بأنّهم حيثما يطلقونه لا بدّ أن يريدوا به معناه المصطلح عليه لأنّ في إرادة غيره إغراء أو تدليسا وهم أجل وأرفع من ذلك وأشار المصنف رحمه‌الله هنا إلى ضعف الجواب بأن الإغراء أنّما يلزم لو كان غرض المدّعي من دعوى الإجماع أن يكون ذلك مرجعا ودليلا لكل من يقف عليه وليس كذلك لأنّ العبرة في الاستدلال بحصول العلم من الدّليل للمستدل دون غيره لأنّ من استدلّ بظاهر آية مثلا ليس مقصوده منه إلاّ مجرد الاستدلال على مطلوبه لا لأن يكون دليلا لمن يأتي بعده أيضا وهو واضح ويؤيّده فيما نحن فيه بل يدلّ عليه أنّ جماعة من المدعين للإجماع لا يعملون إلاّ بالعلم كالسّيّد والحلي والحلبي بل بعضهم يحيلون العمل بغيره كابن قبة فكيف يتعلق غرضهم من دعوى الإجماع بعمل غيرهم به ويؤيّده أيضا أنّي لم اطّلع على أحد قبل الفاضلين يتمسّك بالإجماع المنقول في إثبات مطلوبه مع كثرة تمسّكهم بالإجماعات المحصّلة فهو ربّما يرشد إلى عدم حجيّة الإجماع المنقول عندهم فكيف يرضون بعمل غير المدّعى به فإن قلت سلمنا ذلك كلّه إلاّ أنّ الإجماع كما صرّح به المصنف رحمه‌الله حقيقة عرفيّة في المعنى المصطلح عند القدماء واللّفظ لا بدّ أن يحمل على حقيقته ما لم يصرفه عنها صارف قلت إنّه متجه فيما لم نعلم إجمالا أن المتكلّم كثيرا يطلق الألفاظ ويريد بها معانيها المجازيّة من دون نصب قرينة نظير ما تقدم سابقا عن الأخباريين في نفي حجيّة ظواهر الكتاب ونحن قد علمنا إمّا بالتّتبع أو بشهادة جمع من المتتبعين كما سيأتي شطر من كلماتهم أنّهم كثيرا ما يطلقون الإجماع ويريدون به غير معناه المصطلح عليه فإن قلت سلمناه أيضا لكن أيّ فرق بين قول الكل أو الأكثر بحجيّة الإجماع المنقول وقول البعض بها حيث سلم المصنف رحمه‌الله لزوم المحذور على الأوّل لو أراد مدعي الإجماع غير معناه المصطلح عليه دون الثّاني قلت إنّ وجه الفرق أنّ الظّاهر أنّه على الأوّل يتعلق غرض المدعي من دعوى الإجماع بصيرورته حجّة لغيره أيضا كما أنّه حجّة له بخلافه على الثّاني نعم يبقى في المقام إشكال على المصنف رحمه‌الله وهو أنّ ظاهره تسليم لزوم المحذور على تقدير قول الكلّ أو الأكثر بحجيّة الإجماع المنقول لو سامح المدعي من الجهة الأولى خاصّة بأن أطلق الإجماع على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليه‌السلام من دون نصب قرينة عليه وليس كذلك لأنّ الظاهر أنّ كل من قال بحجيّة الإجماع المنقول على طريقة القدماء يقول بحجيّته على هذا الوجه أيضا لاتحاد المناط فيهما وهو كونه نقلا لقول الحجّة فإذا أطلق الإجماع وتردّد بين إرادة المعنى المصطلح عليه والمعنى المذكور لا يلزم منه إغراء وتدليس أصلا وإن قال الكل أو الأكثر بحجيّة الإجماع المنقول وبقي في المقام بعض الكلام قد أشرنا إليه في غاية المأمول والله هو المعول والمسئول (قوله) فعدلوا به عن معناه الّذي جرى عليه الاصطلاح إلخ فيه إشارة إلى انقلاب الاصطلاح عن الإطلاق الأوّل للإجماع إلى الإطلاق الثّاني لأنّ الظاهر أن مقصوده من المعنى الّذي جرى عليه الاصطلاح هو اتفاق جماعة يدخل فيهم الإمام عليه‌السلام سواء كانوا جميع العلماء أو بعضهم كما

يرشد إليه ذكر ذلك بعد نقل كلام المحقّق واستجواده ومن هنا قد يورد على المصنف رحمه‌الله بعدم ارتباط ما أورده على صاحب المعالم بمحل كلامه نظرا إلى أنّ صاحب المعالم قد أورد على القوم بأنّهم كثيرا ما يطلقون الإجماع ويريدون به الشّهرة ولا وجه لتسمية الشّهرة باسم الإجماع وما ذكره المصنف رحمه‌الله يرجع إلى بيان وجه المسامحة في إطلاق الإجماع على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليه‌السلام ولا ارتباط لأحد الكلامين بالآخر ولكنّك خبير بما فيه لأنّ حاصل ما ذكره المصنف رحمه‌الله أنّ صاحب المعالم قد زعم تسمية العلماء للشّهرة بالإجماع وتعجب منه فدفعه بمنع كون مقصودهم تسميتها به بل لما كان مقصودهم دعوى اتفاق جماعة كاشف عن رضا المعصوم عليه‌السلام بقاعدة اللّطف أو التقرير أو العادة فسمّوه إجماعا وإنّ هذه المسامحة في محلّها(قوله) ولا دليل على حجيّة يعتد به إلخ يعني على حجيّة نقل الإجماع الّذي عدلوا به عن المعنى المصطلح عليه وفي قوله يعتد به إشارة إلى وجود دليل عليه في الجملة وهو أنّ اتفاق جماعة من العلماء الأعلام العدول على حكم من دون دليل قوي عليه مستبعد بل معلوم العدم فاتفاقهم يكشف على سبيل القطع عن وجود دليل على الحكم عندهم ووجه عدم الاعتداد به أنّ غاية ذلك حصول العلم بأنّهم لا يفتون من دون دليل وأمّا دلالته على كون ما هو دليل عندهم دليلا عندنا أيضا لو ظفرنا به فلا غاية الأمر حصول الظنّ به ولا دليل على حجيّة هذا الظنّ (قوله) إذا عرفت ما ذكرنا إلخ من الأمرين قد تقدّم بيان وجه الحاجة إلى بيان الأمرين (قوله) إنّ الحاكي للاتفاق إلخ لا يخفى أنّ الألفاظ الّتي يعبر بها عن اتّفاق العلماء كثيرة ومختلفة الدّلالة منها قولهم يدل عليه الإجماع أو المسألة كذا إجماعا أو هذا إجماعي أو نحو ذلك من الألفاظ المطلقة ومنها قولهم يدل عليه إجماع المسلمين أو الشّيعة أو أهل الحقّ أو العلم ومنها قولهم أجمع أو اتفق علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البيت أو الأصحاب ومنها قولهم إن ذلك قضيّة المذهب ومنها قولهم إنّ ذلك مذهب الإماميّة أو دين الإماميّة ومنها قولهم اعتقادنا كذا ومنه قول الصّدوق في الأمالي في مسألة جواز القنوت بالفارسيّة اعتقادنا أنّه يعمل بأصالة البراءة ومنها قول السّيّد في الذريعة هذا ممّا انفرد به الإماميّة ومنها قولهم هذا مذهب المحصلين من العلماء أو أصحابنا ومنها قولهم بلا خلاف أو لم يظهر فيه مخالف أو لا تعرف أو لا نعلم فيه خلافا أو نحو ذلك ومنها قولهم هذا ممّا قطع به الأصحاب أو مقطوع به بينهم أو لا ريب فيه ولا يخفى أنّ شيئا من هذه ليس نصا في الإجماع المصطلح عليه لاحتمال إرادة اتفاق من عدا الإمام عليه‌السلام منها وأمّا ظهورها فيه فربّما يمنع ظهور ما عدا الصّنف الأوّل أيضا فيه أمّا الثّاني والثّالث فلأنّ المنساق من المسلمين والشّيعة وأهل العلم وعلمائنا وأصحابنا وفقهائنا وفقهاء أهل البيت والأصحاب هو غير الإمام عليه‌السلام نعم يمكن دعوى الظّهور في مثل أهل الحقّ فما يظهر من المصنف رحمه‌الله من الفرق بين الصّنفين بدعوى ظهور الصّنف الثّاني دون الثّالث لا يخلو عن نظر وأمّا الرّابع فإن ظاهره أنّ ذلك مقتضى أصول المذهب وقواعده لا أنّه مجمع عليه بينهم فلا دلالة فيه على دعوى اتّفاق من عدا الإمام عليه‌السلام فضلا عن دخوله فيهم وأمّا الخامس فلا دلالة فيه أيضا لعدم إطلاق الإمامي على نفس الإمام عليه‌السلام مضافا إلى ظهوره في نفي قول بهذا الحكم من العامة فلا يشمل جميع الإماميّة فضلا عن الإمام عليه‌السلام وإلى احتمال إرادة أن هذا على طريقة الإماميّة من العمل بالأخبار دون القياس في مقابل العامة وأمّا السّادس فلا دلالة فيه أيضا وإن كان ربّما يتوهم كون ذلك فوق مرتبة دعوى الإجماع لقوّة احتمال إرادة المدّعي اعتقاد نفسه أو اعتقاد من عدا الإمام عليه‌السلام وأمّا السّابع فلا دلالة فيه أيضا لظهوره في نفي قول به من العامة فلا يشمل جميع الإماميّة فضلا عن الإمام عليه‌السلام وأمّا الثامن فلا دلالة فيه أيضا لظهوره فيمن عدا الإمام عليه‌السلام من المحصّلين والعالمين بالأحكام على طريق التّعلم والتّحصيل وأمّا التّاسع فأوضح من الجميع لظهوره في مجرّد دعوى الاتفاق من العلماء أو عدم ظهور الخلاف منهم أمّا العاشر فهو أيضا ظاهر ممّا تقدّم نعم هذه الأصناف مختلفة المراتب من حيث احتمال إرادة المعنى المصطلح عليه للإجماع منها ففي بعضها قريب مثل إجماع المسلمين أو أهل العلم أو نحو ذلك وفي بعضها بعيد مثل إجماع أصحابنا أو علمائنا وهكذا وفي بعض آخر أبعد مثل هذا ممّا انفرد به الإماميّة أو لا خلاف فيه أو نحو ذلك نعم قد يدعى ظهور كثير منها في دعوى الإجماع بالمعنى المصطلح عليه نظرا إلى طريقة الفقهاء لأنّهم في مقام دعوى الإجماع لا يفرقون بين كثير من الألفاظ المذكورة فإذا ادعوا إجماع الأمّة قالوا يدل عليه إجماع المسلمين أو أهل الحق أو أهل العلم أو المحصلين وإذا ادّعوا الإجماع المعتبر بين الإماميّة قالوا يدلّ عليه إجماع أصحابنا أو الإماميّة أو نحو ذلك ويؤيّده ما حكي عن الشيخ من تعليل إجماع المسلمين بعدم الخلاف بينهم كما في محكي الإشارات مع ما عرفت من اختلاف اللفظين في المؤدّى فلا بدّ من التدبر وملاحظة المقامات والقرائن كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من إطلاق الإجماع في مقابل الخلاف (قوله) مما يمكن أن يراد به إلخ يعني إمكانا راجحا لا مرجوحا كما في القسم الآتي (قوله) بمقتضى المعنى اللّغوي إلخ لا يخفى أنّ أهل البيت في قولهم فقهاء أهل البيت إن أريد بهم خصوص الأئمّة عليهم‌السلام تصير الإضافة حينئذ بمعنى اللاّم فلا يشملهم لفظ الفقهاء وإن أريد به معناه اللغوي وإن أريد بهم أهل بيت النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مطلقا وتؤخذ الإضافة بمعنى من بأن كان الفقهاء من أهل البيت لا يشمل لفظ الفقهاء غير الأئمة عليهم‌السلام وبالجملة أنّه لم يظهر وجه لما يظهر من المصنف رحمه‌الله من شمول هذه الكلمة للإجماع المتضمّن لقول الإمام عليه‌السلام باعتبار إرادة المعنى اللّغوي (قوله) فظاهر الحكاية كونها حكاية إلخ فإن قلت إن السنة عبارة عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره ونقل الإجماع على وجه تظهر

منه إرادة المعنى المصطلح عليه أنّما يتم فيما إذا كان مستند علم الحاكي بقول الإمام عليه‌السلام هو الحسّ وإلاّ فلو كان هي قاعدة اللّطف أو التقرير أو العادة فلا سبيل حينئذ إلى دعوى الإجماع على الوجه المذكور لأنّ الإجماع على هذه الوجوه هو اتفاق من عدا الإمام عليه‌السلام فإذا اتفق من عداه من علماء عصر واحد أو مطلقا على حكم واستكشف به عن رضاه بأحد الوجوه المذكورة لا تصحّ دعوى الإجماع حينئذ على وجه يظهر منه دخول قول الإمام عليه‌السلام في أقوال المجمعين ولا يكون نقل مثل هذا الإجماع نقلا للسنة لفرض كونه نقلا لقول من عدا الإمام عليه‌السلام وإن كان موافقا له فحيثما يدعى الإجماع على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح عليه فلا بد أن يكون مستند علم المدعى فيه هو الحسّ خاصّة دون الأعم قلت إن الكلام في المقام أنّما هو في ظهور لفظ النّاقل في دعوى الإجماع بحيث يندرج قول الإمام في أقوال المجمعين من باب التّضمّن سواء كان مستند علم المدّعي بقول الإمام عليه‌السلام هو الحسّ أو قاعدة اللّطف أو التقرير أو العادة وعدم اشتراط العلم بدخول شخص الإمام عليه‌السلام في أشخاص المجمعين على الوجوه الثّلاثة الأخيرة غير قادح في دلالة اللّفظ على دخوله فيهم لما أشار إليه المصنف رحمه‌الله سابقا من إمكان الاستكشاف عن قول الإمام عليه‌السلام باتفاق من عداه بأحد هذه الوجوه الثّلاثة ثمّ ضمّ قوله عليه‌السلام إلى أقوال من عداه ودعوى الإجماع على وجه تفيد دخوله فيهم من باب التّضمّن (قوله) كما إذا سمع الحكم إلخ أو وصلت إليه فتاوى جماعة أو ظفر بفتاواهم في الكتب مع عدم معرفته بأعيانهم مع علمه إجمالا بكون إحداها قول الإمام عليه‌السلام وإنّما اعتبر عدم معرفة كلّ واحد من المجمعين لأنه مع المعرفة بأعيان بعضهم دون بعض فلا يعتد بأقوال المعروفين لعدم تأثيرها في معرفة قول الإمام عليه‌السلام فإذا اتفق عشرة أحدهم الإمام عليه‌السلام على قول فإن عرفوا جميعا فلا اعتداد بقول من عدا الإمام عليه‌السلام وهذا ليس إجماعا وإن كان أحدهم مجهول النّسب دون الباقين فهو كالأوّل للعلم حينئذ بأن الإمام عليه‌السلام هو مجهول النّسب وإن جهل اثنان فالإجماع يحصل بهما لأنّ العلم بقول الإمام عليه‌السلام أنّما حصل باتفاقهما فلا اعتداد بقول الباقين وهكذا(قوله) على ما ذكر في محلّه إلخ قد قرّرنا الكلام فيه في غاية المأمول بما لا مزيد عليه فليرجع هناك (قوله) فلا وجه للاعتماد على حكايته إلخ لأن غاية المحكي أن يكون كالمحصّل فإذا لم يكن المحصّل حجة عند المنقول إليه فكذلك المحكي ولكنّك خبير بأنّه يمكن الفرق بدعوى حجيّة المحكي دون المحصّل كما تظهر من صاحب الفصول قال في طيّ موهنات الإجماع المنقول ومنها تعويل ناقله في الاستكشاف على طريق لا تعويل عليه كمصيره إلى أنّ العبرة في الإجماع بدخول المعصوم عليه‌السلام في المجمعين على وجه لا يعلم نسبه فإنّ هذا ممّا يقطع أو يظنّ عادة بعدم وقوعه أو يكتفى في الاستكشاف بمصير واحد أو جماعة إلى الحكم من غير مخالف فيقطع بموافقة المعصوم عليه‌السلام وإلا لظهروا ظهر الخلاف كما يراه الشّيخ وجماعة وقد مرّ ثمّ قال والجواب أنّ العلم أو الظنّ ببطلان الطّريق لا يوجب بطلان النّقل نعم يوجب الوهن فيه فإذا اعتضد بأمارات توجب الظنّ بصحّة نقله اتّجه التّعويل عليه انتهى توضيحه أن ناقل الإجماع مع قوله بصحّة الاستناد في الاستكشاف عن رضا المعصوم عليه‌السلام إلى طريق اللّطف فإمّا أن يحتمل كون ما نقله هو الإجماع على طريقة القدماء وإمّا أن لا يحتمل فيه ذلك بأن يعلم بابتنائه على طريقة اللّطف وعلى الأوّل فالوجه في حجيّته أنّه قد نقل رضا المعصوم عليه‌السلام غاية الأمر أن طريق تحصيله للعلم به مردّد عندنا بين الصّحيح والفاسد فليحمل على الصّحيح كما هو المقرّر شرعا في الأسباب الشّرعيّة كالمعاملات والأخبار عن الطّهارة والنجاسة والشهادة إذ لا يسأل عن طريق علم المخبر والشّاهد وإن احتمل استنادهما إلى طريق غير صحيح عندنا وسنشير إلى عدم انحصار طريق تحصيل العلم عند الشيخ في قاعدة اللّطف خلافا لما فهمه المصنف من كلامه وعلى الثّاني فالوجه في حجيّته أنّه قد أخبر عن رضا المعصوم عليه‌السلام وعلمنا بفساد طريق علمه لا يستلزم فساد معلومه إذ فساد الدّليل في الواقع لا يستلزم بطلان المدلول كذلك فإذا أخبر الشّيخ عن رضا المعصوم عليه‌السلام يؤخذ به لآية النّبإ ولا ينظر إلى فساد طريق علمه هذا غاية توضيح المقام وهو بعد لا يخلو عن نظر بل منع إذ لا دليل على اعتبار خبر العدل مع علمنا بفساد طريق علمه بالمخبر به كما إذا أخبر عن شيء مع علمنا باستناده فيه إلى الرّمل مثلا لعدم الدليل عليه من آية النّبإ وغيرها هذا مع العلم باستناده إلى طريق فاسد وكذلك مع احتماله احتمالا يعتد به عند العقلاء ولا سبيل لقاعدة الحمل على الصحّة إلى باب الرّواية لاختصاصها بالموضوعات الخارجة المشتبهة كما لا يخفى نعم لو ثبتت الملازمة غالبا بين اعتقاد شخص والواقع أمكن القول باعتبار خبره وإن علمنا بفساد طريق اعتقاده سواء أخبر عن اعتقاده أو عن الواقع بأن قال اعتقادي كذا أو الأمر الفلاني كذا ولعلّه سيأتي الكلام في توضيح ذلك إن شاء الله تعالى (قوله) غير ثابتة وإن ادعاها بعض إلخ قد أصرّ المصنف رحمه‌الله هنا على انحصار طريقة الشيخ في مسألة الإجماع في قاعدة اللّطف وعدم مشاركته للسّيّد في طريقته والعبارات الّتي نقلها عن العدّة وغيرها ظاهرة فيما ادعاه إلاّ أن بعض عباراته الأخر أصرح منها في المشاركة مع السّيّد في طريقته كالعبارة الّتي نقلها المصنف ره عن العدّة في مسألة أخبار الآحاد فإنه حيث ادعى الإجماع على العمل بأخبار الآحاد أورد على نفسه بقوله أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به إلى أن قال في الجواب عنه على أنّ الّذين أشير إليهم في السّؤال أقوالهم متميّزة بين أقوال الطائفة المحقة وقد علمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين وكلّ قول علم قائله وعرف نسبه وتميز عن أقاويل سائر الفرقة المحقة لم يعتد بذلك القول لأنّ

قول الطائفة أنّما يكون حجّة من حيث كان فيهم معصوم فإذا كان القول من غير المعصوم علم أنّ قول المعصوم داخل في باقي الأقوال ووجب المصير إليه على ما بنيته في الإجماع انتهى وهو كالصّريح في اختباره لطريقة السّيّد والعجب من عدم التفاته إليه مع نقله عبارته هناك وإنّما قلنا كالصّريح لاحتمال أن يكون هذا الكلام من الشيخ لأجل إلزام السّيّد في دعواه عدم جواز العمل بأخبار الآحاد على طريقته لا أنّه مختار الشيخ كما أن ما يظهر من عباراته الّتي نقلها المصنف رحمه‌الله هنا من أنّه لو لا طريقة اللّطف لا تمكن دعوى الإجماع يحتمل أن يريد به عدم الإمكان في الغالب لا دائما وإن كان كلّ منهما خلاف ظاهر العبارتين فيمكن الجمع بينهما بما ذكرناه من إرجاع أحدهما إلى الآخر ويحتمل أن يكون ما ذكره في مبحث أخبار الآحاد عدولا عمّا اختاره في مبحث الإجماع إلاّ أنه يبعده ما تقدّم من قوله على ما بنيته في الإجماع بل هذه العبارة تنافر قضية إلزام الخصم أيضا كما لا يخفى وكيف كان فممّا ذكرناه قد ظهر وجه اختلافهم في فهم مذهب الشيخ في دعوى المشاركة كما يظهر من القوانين والضّوابط والمناهج أو اختصاصه بطريقة اللّطف كما ذكره المصنف رحمه‌الله تبعا لصاحب الإشارات فلاحظ بعين الإنصاف وأعرض عن القيل والقال (قوله) في حكم ما إذا اختلف الأمّة إلخ ولو كان اختلافها بكون أحد القولين للإمام عليه‌السلام والآخر لباقي الأمّة لأنّ الإمام عليه‌السلام من جملة الأمّة وحينئذ يصدق اختلاف الأمّة مع كون أحد القولين للإمام عليه‌السلام (قوله) في إزاحة التكليف إلخ يعني في إزالة العلّة والمانع عن التكليف لإتمام الحجّة حينئذ على العباد كما ورد في الدّعاء أزاح العلل في التكليف وسوّى التّوفيق بين الضّعيف والشّريف (قوله) ظاهر كلّ من اشترط إلخ وجه الظهور أنّ مدار الإجماع على طريقة القدماء على العلم بدخول الإمام عليه‌السلام في جملة المجمعين من علماء عصر واحد وإن خرج منهم واحد أو اثنان بل جماعة قلوا أو كثروا مع معرفة أنسابهم وعلى طريقة المتأخرين على الاستكشاف عن رضا المعصوم عليه‌السلام من اتفاق جماعة قلّوا أو كثروا من علماء عصر أو أعصار أحياء أو أموات أو ملفّقين مع العلم بأنسابهم وعدمه وأنت خبير بأنّه قد تقدّم من المصنف رحمه‌الله عند بيان المعنى المصطلح عليه للإجماع استشهاده دعوى المحقق الثّاني في تعليق الشّرائع الإجماع على أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع لكون الإجماع في الاصطلاح عبارة عن اتفاق الكلّ ولا ريب أنّ الإجماع المبني على قاعدة اللّطف خارج من المعنى المصطلح عليه لأنّه عبارة عن اتفاق من عدا الإمام عليه‌السلام لعدم اشتراط دخوله في المجمعين على هذه القاعدة وحينئذ إن كان اشتراط عدم مخالفة أحد شاهدا باعتبار الإجماع من باب اللّطف لم يبق وجه للاستشهاد المذكور وإن كان شاهدا لكون الإجماع عبارة عن اتفاق الكل لم يبق وجه لما استظهره في المقام (قوله) قال في الإيضاح إلخ يظهر من كلامه كون وجود مخالف واحد ولو مع عدوله عن قوله الأوّل وموافقته للباقين قادحا في انعقاد الإجماع ولم يظهر قائل به من القائلين بالإجماع من باب اللّطف كما ستعرفه ولنأت بمثال لتوضيح المقام وهو أن يفرض علماء عصر جماعة ثمّ اتفق انقراضهم إلاّ واحدا منهم فأدرك هو عصرا آخر قد حدث فيه علماء آخرون وكان علماء العصر الأوّل قائلين بحكم كوجوب الجمعة وعلماء العصر الثّاني على خلافهم كحرمتها وكان هذا الواحد المدرك للعصرين مجتهدا في هذه المسألة في العصر الثّاني على خلاف اجتهاده في العصر الأوّل فلا يخلو حينئذ إمّا أن يكون اجتهاده الأوّل على طبق اجتهاد علماء العصر الأوّل أو على خلافه وكذلك اجتهاده الثّاني وهو إذا لم يبطل اجتهاده الأول وكتب اجتهاده الثّاني في موضع آخر ترتب على عدم إبطال اجتهاده الأوّل أمران أحدهما بيان عدم انعقاد إجماع العصر الأوّل على خلاف اجتهاده الأوّل لأنّ علماء العصر الأوّل إمّا أن يكونوا مخالفين له أو موافقين له وعلى الأوّل فخلافه لهم مانع من انعقاد الإجماع على خلافه وعلى الثّاني فالفرض انعقاد إجماع العصر الأوّل حينئذ على طبق اجتهاده الأوّل وعدم انعقاد إجماعهم على خلافه كما يتحقّق بوجود الخلاف كما في صورة المخالفة كذلك يتحقق بانعقاد الإجماع على طبق الاجتهاد الأوّل مع أنّ هذه الصّورة غير صحيحة لأنّه مع موافقتهم له في الاجتهاد الأوّل ينعقد الإجماع في المسألة لا محالة وحينئذ يكون اجتهاده الثّاني مخالفا للإجماع لا محالة ووجه ترتب ذلك على عدم إبطال الاجتهاد الأوّل أنّه لو أبطله ربّما توهم كونه من أهل الاجتهاد الثّاني دون الأوّل فيتوهم لذلك انعقاد إجماع عصر الاجتهاد الأوّل على خلاف الاجتهاد الأوّل وثانيهما بيان عدم انعقاد إجماع عصر الاجتهاد الثّاني على طبق اجتهاده الثّاني لأنّه في العصر الثّاني إمّا أن يخالف اجتهاده اجتهادهم فلا يحقّق الإجماع وإمّا أن يوافقه فاجتهاده الأوّل يمنع انعقاد الإجماع في العصر الثّاني كما أشرنا إليه أوّلا ووجه ترتب ذلك على عدم إبطال اجتهاده الأوّل ظاهر لأنه لو أبطله فربّما يتوهم كونه من أهل العصر الثّاني دون الأوّل فيتوهم لذلك في صورة الموافقة انعقاد إجماع العصر الثّاني على طبق اجتهاده الثّاني ويترتب على ضبط اجتهاده الثّاني في موضع آخر بيان عدم انعقاد إجماع أهل العصر الثّاني على طبق اجتهاده الأوّل لأن أهل العصر الثّاني إمّا يخالفون اجتهاده الأوّل فلا معنى لدعوى إجماعهم حينئذ على طبقه وإمّا يوافقونه وحينئذ فاجتهاده الثّاني المخالف لاجتهاده يمنع انعقاد الإجماع على طبق اجتهاده الأوّل وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ الفخر قد ذكر في كلامه حكمين أحدهما عدم إبطال الاجتهاد الأوّل والآخر كتابة الاجتهاد الثاني في موضع آخر ورتب على الأوّل أمرين وعلى الثّاني أمرا واحدا كما عرفت وترتب الأمر الثّاني على الحكم الأوّل مبني على كون الاجتهاد الأوّل المعدول عنه مانعا من انعقاد الإجماع في العصر الثّاني على طبق اجتهاده الثّاني وممّا ذكرناه يظهر وجه رجوع الضّمير المضاف إليه في قوله على خلافه إلى الاجتهاد الأوّل لعدم صحّة رجوعه إلى الاجتهاد الثّاني لعدم كون عدم انعقاد إجماع العصر الأوّل على خلاف الاجتهاد الثّاني

مرتبا على عدم إبطال الاجتهاد الأوّل ولا على كتابة الاجتهاد الثّاني في موضع آخر أمّا الأوّل فإنّ أهل العصر الأوّل إمّا أن يكونوا مخالفين للاجتهاد الثّاني أو موافقين له فعلى الأوّل يكون إجماع العصر الأوّل منعقدا على خلاف الاجتهاد الثّاني لا محالة فلا وجه لنفي ذلك وعلى الثّاني يكون الاجتهاد الأوّل مانعا من انعقاد إجماع العصر الأوّل على طبق الاجتهاد الثّاني فيكون أثر عدم إبطال الاجتهاد الأوّل هو ذلك لا بيان عدم انعقاد إجماع العصر الأوّل على خلاف الاجتهاد الثّاني كما هو المقصود وأمّا الثّاني فواضح لأنّ إجماع العصر الأوّل إما أن يكون موافقا للاجتهاد الثّاني أو مخالفا له فعلى الأوّل يكون الاجتهاد الأوّل مانعا من انعقاد إجماع العصر الأوّل على طبق الاجتهاد الثّاني لا من انعقاده على خلافه مع أنّ ذلك من آثار عدم محو الاجتهاد الأوّل لا من آثار كتابة الاجتهاد الثّاني في موضع آخر وعلى الثّاني ينعقد إجماع العصر الأوّل على خلاف الاجتهاد الثّاني وليس ضبط الاجتهاد الثّاني مانعا منه (قوله) من عدم الاعتبار إلخ قال الفيومي استكثرت من الشيء إذا أكثرت فعله وقول النّاس أكثرت من الأكل ونحوه يحتمل الزيادة على مذهب الكوفيين ويحتمل أن يكون للبيان على مذهب البصريين والمفعول محذوف والتقدير أكثرت الفعل من الأكل وكذلك ما أشبهه انتهى (قوله) ظاهره الانطباق إلخ لأنّ ظاهره قدح مخالف واحد في انعقاد الإجماع في عصر واحد وهو منطبق على قاعدة اللّطف وإلاّ كان الأنسب أن يعتذر بعدم قدح وجود المخالف مطلقا لا بانقراض عصر المخالف فالاعتذار به ظاهر في الاستناد إلى القاعدة(قوله) وكأنّه لأجل مراعاة هذه الطّريقة إلخ فيه نظر لأنّ الشّهيد قال في الذكرى يثبت الإجماع بخبر الواحد ما لم يعلم خلافه لأنّه أمارة قوية كروايته وقد اشتمل كتاب الخلاف والانتصار والسّرائر والغنية على أكثر هذا الباب مع ظهور المخالف في بعضها حتّى من النّاقل نفسه والعذر إمّا بعدم اعتبار المخالف المعلوم النّسب كما سلف وإمّا تسميتهم لما اشتهر إجماعا وإمّا بعدم ظفره حين ادعى الإجماع بالمخالف وإمّا بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع وإن بعد كجعل الحكم من باب التخيير وإمّا إجماعهم على روايته بمعنى يد ومنهم في كتبهم منسوبا إلى الأئمة عليهم‌السلام انتهى فإن تأويل الإجماع في محل الخلاف بكون المخالف معلوم النّسب لا يتم على طريقة اللّطف لكون خروج معلوم النّسب أيضا قادحا على هذه الطّريقة فهو أنّما يتمّ على طريقة القدماء وبالجملة أنّ في كلامه مواضع تدل على اعتباره في الإجماع دخول مجهول النّسب في جملة المجمعين منها ما عرفت ومنها ما أشار إليه بقوله كما سلف فإنّه أشار به إلى ما ذكره في تعريف الإجماع لأنّه قال الإجماع هو اتفاق علماء الطّائفة على أمر في عصر واحد لا مع تعيين المعصوم عليه‌السلام فإنّه يعلم به دخوله والطّريق إلى دخوله أن يعلم إطباق الإماميّة على مسألة معينة أو قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبه بخلاف قول من يعلم نسبه ومنها غير ذلك يجده من لاحظ كلامه والأظهر أن توجيه الشّهيد لإجماعات الشّيخ والسّيدين وأضرابهم أنّما هو لأجل دعواهم الإجماع في المسائل الخلافيّة حتّى من المدّعي كما عرفته من كلامه لأنّ الإجماع في اصطلاحهم عبارة عن اتفاق الكل غير المجامع لوجود الخلاف فأوّل هذه الإجماعات بإرادة غير المعنى المصطلح عليه ولو كان هو اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليه‌السلام وإن خرج منهم من خرج من معلومي النّسب أو غير ذلك ممّا ذكره (قوله) قلت إنّ الظاهر من الإجماع إلخ حاصله أن الإجماعات المذكورة في كلمات العلماء مبنية على التحدس بمبادي محسوسة عن موافقة قول الإمام عليه‌السلام مع عدم الملازمة بينهما من وجهين أحدهما أن ظاهر الإجماع هو اتفاق علماء عصر واحد وهو غير ملازم لموافقة قوله عليه‌السلام فحصول العلم بموافقته من باب الحدس اتفاقا وثانيهما أن الاطلاع على فتاوى علماء عصر واحد إذا كثروا متعسّرا ومتعذّر لتشتتهم في الأمصار والأصقاع فيتعذر العلم بفتاواهم على سبيل السّماع وأمّا على سبيل الظفر بها في كتبهم فكذلك أيضا إذ ربّ عالم غير مصنّف وربّ مصنّف غير معروف وربّ مصنّف معروف لا تصل كتبه النبأ حين دعوى الإجماع فلا بدّ في دعوى اتفاق الجميع من حدس آخر بأن يتحدس باتفاق المعروفين عن اتفاق الجميع وبه عن الموافقة لقول الإمام عليه‌السلام وربّما يقال بمسيس الحاجة إلى الحدس من وجه ثالث وهو التحدّس بظواهر عبارات الأصحاب عن آرائهم لأن النقوش والألفاظ وإن كانت حسيّة إلا أن الانتقال منها إلى آرائهم حدسيّ ومبني على الاجتهاد وفيه أنه وإن كان حدسيّا إلاّ أنّه يعد من الحسّيات وأوّل من تنبّه على ابتناء الإجماعات المذكورة في كتب العلماء على الحدس دون الحسّ هو سلطان العلماء قال في ذيل احتجاج صاحب المعالم لما اختاره من حجيّة الإجماع المنقول بقوله لنا أن دليل حجيّة خبر الواحد كما ستعرفه يتناوله بعمومه فيثبت به كما يثبت خبره قد يقال كون المسألة إجماعية ليس من قبيل الأخبار حتّى يكفي فيه النقل بل من قبيل المسائل الاجتهاديّة التي يجري فيها الترجيح لوقوع الخلاف في شرائط حجيّته بين أهل الخلاف وكذا عندنا من حيث استنباط دخول المعصوم عليه‌السلام فيه بالقرائن والأمارات المفيدة لظن الدّخول وغير ذلك فالعمل بخبر الغير فيه نوع من التقليد إلا أن يصرح بكيفيّة اطلاعه فتأمل انتهى ثمّ إنّ في كلام المصنف رحمه‌الله إشكالا من وجوه أحدها أن ما استظهره أنّما يتم أن وقعت دعوى الإجماع في كلمات القدماء وإلا فلو وقعت في كلمات المتأخرين لا يتم ما استظهره لما تقدم منه في الأمر الثّاني من دعوى شيوع إطلاق الإجماع على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليه‌السلام بل على اتفاق رجلين أحدهما الإمام عليه‌السلام وإن هذا الشّيوع قد بلغ إلى حيث يكاد ينقلب الاصطلاح إذ لا ريب أنّه مع هذا الشّيوع لا يبقى للفظ الإجماع ظهور في نقل فتاوى الجميع فالأولى في الجواب بالنّسبة إلى ما وقع في كلمات المتأخرين من دعوى الإجماع منع الظّهور أوّلا ومع تسليمه دعوى تعسّر الاطلاع أو تعذره أو منع الاستكشاف

وثانيها أن توجيه إجماعات الشهيد بما ذكره من الوجوه لا يتم مع ما تقدّم في كلامه من دعوى ابتناء توجيه الشّهيد لإجماعات العلماء على زعمه كون مستند الإجماع عنده وعند غيره من العلماء هي قاعدة اللّطف لأنّ الإشكال الّذي أوجب توجيه المصنف رحمه‌الله لإجماعات العلماء لا يتأتى على قاعدة اللّطف كما هو واضح وثالثها أنّ الوجه الثالث من وجوه التّوجيه الّتي ذكرها مسدد للإشكال لا دافع له لأن الإشكال كما هو وارد على دعوى الإجماع في المسألة الفرعيّة كذلك وارد على دعواه في المسألة الأصوليّة بل أولى لعدم عنوان المسائل الأصوليّة بين أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ولذا قد يقال بعدم الاعتداد بالإجماع فيها (قوله) كما ذكره في أوائل المعتبر إلخ لا يخفى أنّ قوله إن لم يكن تجاهلا ربّما يمنع من حمل كلامه على ما ذكره فتدبّر(قوله) أو اتفاقهم على مسألة أصوليّة إلخ لا يخفى ما في التّرديد لأن المسائل الثّلاث المتقدمة أيضا من المسائل الأصوليّة ودعوى كونه من قبيل عطف العام على الخاص فاسدة لاختصاصه بالعطف بالواو على ما صرّح به ابن هشام نعم يمكن أن يقال إن دعوى الإجماع في مورد لأجل كون مستنده إجماعيّا على وجهين أحدهما أن يكون شمول المستند لهذا المورد مشروطا بشيء كما في مسألة جواز إزالة النّجاسة بغير المائعات ومسألة ظهور فسق الشّاهد فيما يوجب القتل وثانيهما أن لا يكون مشروطا بشيء كما في مسألة المطلقة ثلاثا في مجلس واحد فدعوى الإجماع في الأوّل مبني على زعم تحقّق الشّرط وفي الثّاني على زعم انطباق الكلي على مورده وأشار المصنف رحمه‌الله بالمعطوف عليه إلى الأوّل وبالمعطوف إلى الثّاني (قوله) وغير ذلك من الأمور إلخ سيمثل لذلك بقوله ومن ذلك الإجماع الّذي ادعاه الحلّي على المضايقة إلى آخره كما سنشير إليه (قوله) بما يوجب القتل إلخ متعلق بالشاهدين (قوله) وتكون الدّية إلخ خلافا لأبي حنيفة فالدّية على المذكين وللشافعي فالدّية على الحاكم ذكرهما في الخلاف (قوله) وقال بعد ذلك إلخ عبارة الخلاف هكذا إذا شهد أجنبيان أنّه أعتق سالما في موضعه وهو الثلث وشهد وارثان أنّه أعتق غانما في هذه الحال وهو الثلث ولم يعلم السّابق منهما أقرع بينهما فمن خرج اسمه أعتق ورق الآخر وللشّافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلنا والثّاني يعتق من كلّ واحد منهما نصفه دليلنا إجماع الفرقة لأنّهم أجمعوا على أنّ كل أمر مجهول فيه القرعة وهذا من ذاك انتهى (قوله) ومن الثّاني يعني من قبيل ما كانت دعوى الإجماع مستندة إلى مسألة أصوليّة اتفاقية(قوله) بظاهر قوله تعالى الطّلاق مرّتان إلخ قد حكي عن المفيد عند الكلام على كون الطّلاق بقولهم أنت طالق ثلاثا واحدا ولا يكون تطليقات ثلاث أنّ الدّلالة على ذلك هو ظاهر الكتاب والسّنة والإجماع أمّا الكتاب فقوله تعالى الطّلاق مرّتان وذكر أن ظاهره صيرورة المرأة بائنة في الطّلاق الثالث بعد تطليقتين بينهما رجوع (قوله) أمرنا هذا إلخ لفظ هذا تأكيد في المعنى للأمر(قوله) إبطال الطلاقات الثّلاث إلخ ووقوع الطلاق الواحد(قوله) ومن ذلك الإجماع يعني من قبيل ما كانت دعوى الإجماع مستندة إلى مطلق الحدس وإن لم يكن من قبيل القسمين المتقدّمين في كلامه فهو ليس من تتمة قوله ومن الثّاني بل إشارة إلى ما أشار إليه بقوله وغير ذلك من الأمور المتفق عليها التي يلزم باعتقاد المدّعى إلى آخره (قوله) وصف خلاف الطلاق إلخ يعني اتّصاف الطّلاقات الثلاثة بكونها مخالفة للكتاب والسّنّة(قوله) وحفظتهم إلخ في تفسير القاضي بناء فعله يدلّ على الاعتياد فلا يقال ضحكة ولعنة إلا للمكثر المتعوّد انتهى (قوله) حزيت هذه إلخ الحزيت كسكّيت الدّليل الحاذق (قوله) والمفتي إذا استند فتواه إلخ يحتمل أن يريد أنّ المفتين إذا استندت فتوى كلّ واحد منهم إلى خبر معيّن أو طائفة معيّنة بأن استند كلّ إلى ما استند إليه الآخر لا يوجب اجتماع أمثالها القطع بالواقع ويحتمل أن يريد أن فتوى كلّ واحد منهم إذا استندت إلى خبر وإن كان مستند أحدهم غير مستند الآخر لا يوجب اجتماع أمثالها القطع بالواقع وحاصله أن اجتماع الأسباب الظنّية وإن كثرت لا يوجب القطع بالواقع وهو حاصل ما ذكره بعض مشايخنا في الرّد على طريقة الحدس في الإجماع فتأمل وعلى الأوّل تكون المثليّة شخصيّة وعلى الثّاني نوعيّة(قوله) من حيث العيلولة إلخ هي قد تبقى وإن لم يجب الإنفاق للنّشوز(قوله) أو وجوب الإنفاق إلخ هو مرتفع مع النّشوز(قوله) ما وقع من جماعة من المسامحة إلخ لدعواهم الإجماع على مورد بمجرّد كون مستنده من أصل أو عموم دليل أو نحو ذلك إجماعيّا كما تقدّم (قوله) أو من الانتقال من الملزوم إلخ بأن ينتقل من كون الملزوم إجماعيّا إلى كون لازمه إجماعيّا فيدعى الإجماع عليه أيضا كما تقدّم في الثّالث من الوجوه المتقدّمة لتوجيه الإجماعات المدّعاة في كلمات المتأخرين كالفاضلين والشّهيدين (قوله) فإن ما ذكرنا إلخ من الحدس الحاصل من حسن الظنّ وغيره (قوله) وحاصل الكلام إلخ بعد بيان الأمرين مقدّمة لتوضيح المقصود في المسألة(قوله) فإن نسبة الأمر الحسّي إلخ كنسبة الفتوى إلى المفتي (قوله) في إحساس الغير إلخ هو النّاقل فيما نحن فيه (قوله) فربّما حصل من المجموع القطع إلخ أراد به القطع الشّرعي دون الوجداني لوضوح عدم استلزام ضمّ أمر تعبّدي إلى وجداني للقطع الوجداني بما هو لازم لمجموعهما على تقدير فرض ما هو تعبّدي وجدانيّا وهذا لا يخلو من نظر كما ستأتي إليه الإشارة (قوله) بعض المحققين إلخ هو الشيخ أسد الله التستري (قوله) الأول حجيّته إلخ لم ينقل المقام الثّاني هنا وهو حجيّة الإجماع المنقول باعتبار نقل المنكشف (قوله) من جهتي الثّبوت إلخ أي ثبوت السّبب الكاشف عادة بأن كان لفظ الإجماع أو غيره ممّا نقله النّاقل من الألفاظ دالا على اتفاق جماعة يلازم قولهم قول الإمام عليه‌السلام عادة والمتضمّن لبيان ذلك هي المقدّمة الأولى (قوله) والإثبات إلخ أي إثبات حجيّة نقل السّبب المذكور وإثبات كيفيّة استكشاف الحجّة المعتبرة من ذلك السّبب والمتضمّن لبيان

ذلك هي المقدمّة الثّانية وأمّا الثّالثة فهي كالنتيجة للمقدّمتين كما سنشير إليه (قوله) وهي متحققه ظاهرا في الألفاظ إلخ توضيحه أن نقل السّبب الكاشف قد يكون معلوما بحسب ظاهر لفظ النّاقل أو نصّه بأن قال اتفق الأصحاب أو أصحابنا أو العلماء أو أجمع الأصحاب مثلا سيّما إذا أكّده بقول جميعا أو أجمع أو كافة أو نحو ذلك ولا ريب في دلالة أمثال هذه على السّبب الكاشف وقد تشتبه الحال من حيث الدّلالة على السّبب الكاشف بأن نقل الإجماع من دون إضافته إلى الأصحاب أو العلماء مثلا بأن قال يدلّ عليه الإجماع أو المسألة كذا إجماعا أو هذا الحكم إجماعيّ سيّما إذا كان ذلك في مقام الاستدلال دون نقل الأقوال لأنّ الغرض في مقام الاستدلال هو إثبات المطلوب بأيّ نحو اتفق فربّما يستدل عليه باتفاق جماعة لا يكون سببا عاديا في الكشف عن قول الإمام عليه‌السلام بل يحصل له القطع من ذلك من باب الاتفاق لا من باب الملازمة العادية بخلاف المنقول بلفظ الإجماع في مقام نقل الأقوال لأنّ ظاهره حينئذ دعوى اتفاق الجميع وكيف كان فإذا قال النّاقل المسألة كذا إجماعا فربّما يسري إليه احتمال أن يلقى النّاقل الإمام عليه‌السلام أو انكشف له الواقع بالرّياضات النّفسانيّة كما تدعيه الصّوفيّة فيدعى الإجماع جمعا بين إظهار الحق وكتمان السّر كما ستعرفه في الحاشية الآتية لكن بناء الإجماعات المدّعاة في كلمات العلماء سواء نقلت في مقام الاستدلال أو نقل الأقوال ليس على أحد الوجهين وإن وجد ففي غاية القلّة فلا تحمل عليه الإطلاقات (قوله) ولا الوجه الأخير إلخ قيل المراد بالوجه الأخير هو الوجه الثّاني عشر الّذي ذكره في رسالته وهو أن يرى الفقيه الإمام عليه‌السلام في أمثال زماننا ويأخذ منه الفتوى لكنه يريد أن يجمع بين إظهار الحق وكتمان السّر فيدعي الإجماع في المسألة وأقول قد أشار العلاّمة الطّباطبائي في فوائده إلى هذا الوجه بقوله وربّما يحصل لبعض حفظة الأسرار من العلماء الأبرار العلم بقول الإمام عليه‌السلام بعينه على وجه لا ينافي الرّؤية في هذه الغيبة فلا يسعه التّصريح بنسبة القول إليه فيؤديه في صورة الإجماع جمعا بين إظهار الحق والنّهي عن إذاعة مثله بقول مطلق انتهى (قوله) وربّما بالغوا إلخ هذا تأييد لكون مرادهم بالإجماع اتفاق الكل (قوله) من جهة العبارة إلخ من حيث الدّلالة على اتفاق الكل كما تقدم (قوله) والمسألة إلخ من حيث كونها من الفروع القديمة المعنونة في كلمات القدماء أو الفروع الجديدة(قوله) والنقلة إلخ من حيث الكثرة والقلّة ومن حيث كون النّاقل كثير التتبّع في الأقوال وعدمه (قوله) الثّانية حجيّة نقل السّبب إلخ لا يذهب عليك أن هذه المقدّمة قد اشتملت على عدّة أدلّة على حجيّة نقل السّبب كلّها لا يخلو من نظر أحدها أن نقل فتاوى العلماء في ما نحن فيه ليس إلاّ كنقل فتوى المجتهد إلى مقلّديه فيعتبر نقل الثّقة فيما نحن فيه أيضا بجامع كون كلّ واحد منهما نقل الثقة فتوى المجتهد إلى غيره وفيه أنّه قياس مع الفارق وهو أن نقل الثّقة فتوى المجتهد إلى مقلديه لو لم يعتبر لزم العسر والحرج على المقلّدين في أخذ جميع مسائلهم من المجتهد على سبيل العلم وعلى المجتهد في بيانه لهم بخلاف ما لو لم نقل باعتبار الإجماعات المنقولة وتعيّن العمل في مواردها بسائر الأدلّة إن وجدت وإلا فبالأصل الجاري فيها كيف لا ولم يتمسك بها أحد فيما أعلم إلى زمان الفاضلين وثانيها أن نقل الثّقة فيما نحن فيه ليس إلاّ كنقله ما عدا قول المعصوم عليه‌السلام ونحو قوله من سائر ما تضمّنته الأخبار كالأسئلة التي تعرف منها أجوبتها مثل ما روي أنّه عليه‌السلام سئل عن جواز بيع الرّطب بالتمر فقال أينقص إذا جفّ فقالوا نعم فقال فلا إذن وكذا الأقوال والأفعال الّتي تعرف منها تقريره عليه‌السلام بأن يفعل في حضرته فعل أو يذكر قول فيسكت عن الرّد عليه مع تمكنه منه وفيه أن المقصود الأصلي في أمثال ذلك نقل جوابه أو تقريره عليه‌السلام ونقل السّؤال أو الفعل أو القول أنّما هو من باب التبع فما دل على اعتبار نقل السنة أعني قوله عليه‌السلام وفعله عليه‌السلام وتقريره عليه‌السلام يدل على اعتبار نقل السّؤال أو فعل الغير أو قوله الذي قرّره الإمام عليه‌السلام بالدّلالة الالتزاميّة بخلاف نقل فتاوى العلماء فيما نحن فيه لأنّها مقصودة بالأصالة إذ الغرض منه نقل السّبب ليستدل به على مسبّبه فالقول باعتبار الأوّل لا يستلزم القول باعتبار الثّاني وثالثها أن نقل الثّقة فيما نحن فيه ليس إلاّ كنقل تذكية الرّواة أو جرح بعضهم بعضا وفيه أن الخلاف في وجه اعتبار قول علماء الرجال معروف فذهب جماعة إلى اعتباره من باب الشهادة فاعتبروا فيه العدد وقيل باعتباره من باب الرّواية ولعلّه قول الأكثر وقيل باعتباره من باب الظنّ المطلق فالإجماع على اعتباره في الجملة غير مجد في المقام ورابعها أنّ نقل الثقة فيما نحن فيه ليس إلاّ كنقله للشّهرة واتفاق سائر أولي الآراء والمذاهب وذوي الفتوى أو جماعة منهم وفيه أنّ الإجماع في المقيس عليه غير معلوم ولذا ترى أنّ بناء العلماء في الكتب الفقهية على المراجعة إلى أقوال غيرهم في كتبهم بحسب الإمكان وعدم اكتفائهم بمجرّد نقل الغير ولذا ترى كثيرا تخطئة بعضهم بعضا في نسبة القول إلى أحد أو نقل الشّهرة أو الاتفاق وربّما يتوقف في صدق النّسبة ومنه ما تقدّم من المصنف رحمه‌الله عند نقل وجوه تقرير الأصل في العمل بالظنّ فلو كان نقل الثّقة معتبرا عندهم إجماعا في أمثال ذلك لاستراحوا عن أمثال ما ذكرنا إلى نقله وخامسها ما دل على اعتبار قول الثقة بقول مطلق وفيه أن المتقين من ملاحظة مجموع الأدلّة الّتي أقيمت على اعتباره هو اعتباره في نفس الأحكام الكليّة لأنّ أدلّة خبر الواحد كلّها مخدوشة والمتيقّن من ملاحظة مجموعها ما ذكرناه وسادسها دليل الحاجة إلى العمل بالظنّ فيما لا غنى عنه أعني دليل الانسداد وفيه منع الحاجة في إثبات الأحكام الكليّة إلى العمل بالظنّ في موارد الاتفاقات المنقولة الّتي لا يوجد فيها دليل سواها لعدم ثبوت التّكليف فيها بحيث يلزم من العمل بالأصول فيها محذور بناء على ما هو التحقيق من انفتاح باب العلم شرعا في غيرها(قوله) فاسد من أصله إلخ لفساد مبناه لأن مبناه إمّا أصالة حرمة العمل بالظنّ أو استبعاد إثبات المسائل الأصوليّة الّتي هي مباني الفروع بمثل خبر الواحد ويرد على الأوّل أنّ الخارج من الأصل ليس خصوص الفروع لعموم أدلّة

أخبار الآحاد كما سيأتي في محلّه لها وللأصول وعلى الثّاني أنّ مجرّد الاستبعاد غير مفيد(قوله) من وجوه شتّى إلخ مثل عدم اشتراط الضّبط في الناقل وكونه مذكى بعدل أو عدلين ونحو ذلك مما اشترطوه في قبول خبر الواحد فتأمل (قوله) الثالثة حصول استكشاف إلخ هذه المقدّمة بمنزلة النتيجة للمقدّمتين الأوليين (قوله) كالمحصّل فيما يستكشف إلخ فيه مضافا إلى ما سيشير إليه المصنف رحمه‌الله نظر من وجهين أحدهما أنّه يمكن منع حصول الاستكشاف بالمحصّل فضلا عن المنقول لأنّ العلماء الذين نقلت فتاواهم إلينا إن علم من حالهم إنّهم لا يعملون إلاّ بما وصل إليهم من الأخبار المأثورة عن الأئمّة عليهم المسألة على سبيل العلم أو الوثوق ولا يعتمدون إلا على المناطق دون الدّلالات الضّعيفة والاستلزامات الموهونة كالصّدوق وأمثاله فاتفاق هؤلاء يستلزم عادة موافقة ما اتفقوا عليه لما صدر عن الإمام عليه المسألة لا محالة والمعلوم من حال العلماء خلاف ذلك لاختلاف مشاربهم في العمل بالأخبار والعمل بالدلالات والاستلزامات ومعه لا تمكن دعوى الملازمة العادية بين رضا المعصوم عليه‌السلام وما اتفقوا عليه كيف لا ولو نقل إلينا مستند فتواهم ربما ناقشنا فيه أو منعناه نعم لا نمنع حصول العلم بالموافقة لبعض الأشخاص في بعض الأحيان من باب الاتفاق لكنّه غير مجد في دعوى الملازمة العادية ويؤيّد ما ذكرناه أنّه قد تستقرّ الفتوى على حكم ثمّ على خلافه مثل حكمهم إلى زمان المحقّق الثّاني بأنّ بيع المعاطاة أنّما يفيد مجرّد الإباحة خلافا للمفيد حيث حكم بلزومه وإذا وصلت التوبة إلى المحقق الثّاني حكم بإفادته للملك المتزلزل واستقرت الفتوى بعده على ذلك وكذلك المعروف قبل الشّهيد الثّاني هو تنجس البئر بالملاقاة واستقرّت الفتوى بعده على خلافه وثانيهما مع تسليم الملازمة العادية بين اتفاق الكلّ ورضا المعصوم عليه‌السلام أن نقل السّبب ليس كاشفا حقيقيّا إذ غايته حصول الظنّ به برضا المعصوم عليه‌السلام بسبب الظنّ بصدق النّاقل ولا دليل على اعتبار الأمر المنكشف بكاشف شأني وذلك لأنّ اعتبار خبر العدل أنّما هو بجعل الشّارع وتنزيل المحتمل أو المظنون منزلة الواقع لأنا إذا قلنا باعتبار مفهوم آية النّبإ فمقتضاه عدم وجوب التبين عن خبر العدل وتنزيل ما أخبر به منزلة الواقع بإلغاء احتمال الخلاف فيه ومعنى تنزيلات الشّارع هو ترتيب الآثار الشّرعيّة المرتّبة على الواقع على الأمر المنزل منزلته ولكن لا يلزم منه أن يرتب عليه ما كان مرتّبا على الواقع من الآثار العقليّة أو العادية لعدم قابليتها للجعل فإذا قال الشّارع الطّواف في البيت صلاة فمقتضاه ترتيب ما كان مرتّبا على الصّلاة من الآثار الشّرعيّة كعدم جواز الدّخول فيها من دون طهارة أو نحو ذلك على الطّواف أيضا دون الآثار العقليّة أو العادية كانهدار الطّعام بسبب الحركة الحاصلة بها لما عرفت من عدم قابليتها للجعل ومن هنا يظهر أنّ الآثار الشّرعيّة المرتبة على الواقع بواسطة أمر عقليّ أو عادي لا تترتب أيضا على الأمر المنزل منزلة الواقع إذ الحكم بثبوت ذلك فرع ثبوت موضوعة غير الثّابت بتنزيل الشّارع وحينئذ نقول إنّ الثّقة إذا أخبر باتفاق الكلّ على حكم الّذي هو كاشف عادة عن رضاء المعصوم عليه‌السلام فمعنى اعتباره ترتيب الأثر الشّرعي وهو الحكم الشّرعي المرتب على السّبب الواقعي على هذا السّبب المنقول والفرض أن ترتبه عليه أنّما هو بواسطة لازمه العادي وهو رضا المعصوم عليه‌السلام فتنزيل السّبب المنقول منزلة الواقع لا يثبت ترتب الحكم الشّرعي عليه هذا ولكن يدفع هذا الإيراد أن رضا المعصوم عليه‌السلام إذا فرض كونه لازما عاديا لاتفاق الكل فالإخبار عن اتفاق الكل إخبار عن لازمه العادي أيضا عند العرف فما دل على اعتبار خبر الثّقة وتنزيله منزلة الواقع دل على اعتبار لازمه أيضا وتنزيله كذلك وإذا فرض كون اللازم العادي موردا للتنزيل الشرعي يترتب على هذا اللاّزم العادي المنقول ما كان مترتّبا على اللازم العادي الواقعي فإن قلت إنّ ما ذكرت إن تمّ أنما يدل على اعتبار الإجماع المنقول باعتبار نقل الأمر المنكشف دون السّبب الكاشف والمحقق التستري لا يقول بذلك لأنّه إنّما يقول باعتباره باعتبار نقل السّبب دون الأمر المنكشف قلت إنّ نزاعه مع من قال باعتباره باعتبار نقل المنكشف صغروي لأنّه إنّما يمنع اعتبار الإجماعات المنقولة في كلمات العلماء باعتبار نقل المنكشف بدعوى ابتنائها على الحدس في الكشف عن رضا المعصوم عليه‌السلام من دون ملازمة عادية بينه وبين ما تتبعه النّاقل من فتاوى العلماء نظرا إلى تعذر استقصاء تتبّع فتاواهم في زمان الغيبة بحيث تحصل الملازمة العادية بين الفتاوى المتتبع فيها ورضا المعصوم عليه‌السلام لتشتتهم في الأرض وعدم معرفتهم بأشخاصهم وعدم وصول كتب كثير منهم إلينا كما أشرنا إليه آنفا وإلاّ فلو فرض حصول التتبع كذلك فهو لا يمنع اعتبار الإجماع المنقول باعتبار نقل المنكشف أيضا فإن قلت إن صحّ ما ذكرت اتجه عدم حجيّته باعتبار نقل السّبب أيضا لفرض عدم إمكان حصول العلم بالسّبب العادي في زمن الغيبة فكل ما هو ظاهر في نقل السّبب العادي من ألفاظ الإجماع لا بد من صرفه إلى ما لا ينافي ما ذكرنا قلت نعم إلا أنّه راجع إلى الإيراد الأوّل الّذي قدّمناه وهو وارد على المحقّق المذكور(قوله) فينبغي حينئذ يعني حين تمهيد المقدّمات وهو تفريع على ما ذكره فيها(قوله) ومثله الحال في آحاد إلخ لاختلاف الحال باختلافها من حيث كون المسألة من الفروع الجديدة أو القديمة المعنونة في كتب الأصحاب إذ تبعد دعوى الإجماع في الأولى بخلاف الثانية(قوله) من جهة متعلقه إلخ مثل قولهم أجمع أصحابنا أو علماؤنا أو علماء الإسلام أو نحو ذلك (قوله) وزمان نقله إلخ مثل نقله في أوائل اجتهاده وتتبعه أو بعد كمال اطلاعه على الأقوال والآراء(قوله) لاختلاف الحكم إلخ من حيث الدّلالة على السّبب والاستكشاف به عن رضا المعصوم

عليه‌السلام (قوله) فإن بينهما تفاوتا إلخ قد تقدم وجه التفاوت (قوله) مؤيّدا فيما عداه إلخ حال من قوله يعتمد(قوله) ولو بوسائط إلخ أي ولو كان النقل بوسائط أو كان انتهاء الدّليل إلى العلم بوسائط مثل الاحتجاج على حجيّة الإجماع المنقول بأخبار الآحاد كما تقدّم في المقدّمة الثّانية(قوله) سائر الأشياء إلخ مثل نقل الشّهرة وعدم الخلاف (قوله) إلاّ على بعض الوجوه إلخ مثل الوجوه المتقدمة لتوجيه إجماعات الفاضلين والشّهيدين (قوله) لأنّ القدر الثّابت إلخ توضيحه أنّ اتفاق الكل وإن كان ملازما عادة لموافقة قول الإمام عليه‌السلام إلاّ أنّه يتعذر في زمان الغيبة اطلاع النّاقل عليه على سبيل الحسّ بأن كان الاطلاع على فتاواهم بالسماع منهم أو وجدانها في كتبهم لتشتتهم في مشارق الأرض ومغاربها وعدم المعرفة بأشخاصهم ومصنفاتهم إذ ليس كلّ عام بمصنف ولا كلّ مصنف بمعروف ولا كلّ معروف تعرف فتواه إذا كثر كتب العلماء حتّى مثل الصّدوق والشيخ والعلاّمة ليس بموجود الآن فغاية ما يمكن إسناده إلى اطلاع النّاقل على سبيل الحسّ هو فتاوى المعروفين بالفتوى وهي غير ملازمة عادة لموافقة قول الإمام عليه‌السلام ولا لدليل معتبر كما أشار إليه المصنف ره فغاية الأمر أن يتحدس بفتاوى المعروفين عن فتوى الجميع فيدعى الإجماع الظّاهر في اتفاق الكل لكن هذا النقل حينئذ لا يكون حجّة بالنّسبة إلى إثبات اتفاق الكلّ لفرض ثبوته عند النّاقل بالحدس فلا يكون إخباره عنه حجّة بالفرض وإلاّ كان نقل الإجماع باعتبار نقل المنكشف حجّة وهو خلاف فرض المحقق التستري من عدم اعتباره باعتبار نقل المنكشف (قوله) كما هو متعارف محصلي إلخ لا يذهب عليك أنّ أمثال هذه الكلمات لا تناسب مثل المصنف رحمه‌الله المتزهّد في الدّنيا والمتورع في جميع أفعاله وأقواله لأنّها لا يخلو عن نوع اغتياب للعلماء الذين جعل الله أقدامهم موضوعة على أجنحة ملائكة السّماء قال المصنف رحمه‌الله في مكاسبه في مستثنيات الغيبة ومنها القدح في مقالة باطلة وإن دل على نقصان قائلها إذا توقف حفظ الحقّ وإضاعة الباطل عليه وأمّا ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم من الجهر بالسّوء من القول فلم يعرف له وجه مع شيوعه بينهم من قديم الأيّام انتهى ولعمري إنّ هذا ممّا يقضى منه العجب لا لأنّه مع هذا الإشكال الوارد على الطعن على العلماء والاعتراض عليهم بالتخطئة وسوء الفهم كيف جرت عادتهم على ذلك في الأعصار والأصقاع وقال المحدث البحراني بعد نقل شطر من الاعتراضات الواقعة بين المحقق الكركي والشّيخ إبراهيم القطيفي لكن هذه طريقة قد جرى عليها جملة من العلماء من تخطئة بعضهم بعضا في المسائل وربّما انجرّ إلى التجهيل والطّعن في العدالة كما وقفت عليه في رسالة للشّيخ علي بن الشيخ محمّد بن حسن صاحب حاشية اللمعة في الرّدّ على المولى محمّد باقر الخراساني صاحب الكفاية والطّعن فيه بما يستقبح نقله وما وقع لشيخنا المفيد والسّيّد المرتضى في الرّد على الصّدوق في مسألة جواز السّهو على المعصوم عليه‌السلام من الطّعن الموجب للتجهيل وما وقع للمحقق والعلاّمة في الرّد على ابن إدريس والتعريض به ونسبته إلى الجهل ونحو ذلك سامحنا الله وإياهم بعفوه وغفرانه انتهى (قوله) من حيث إنّه إجماع إلخ بمعنى القول باعتباره تعبدا وإن لم يكن ملازما بنفسه أو بالضميمة لصدور الحكم الواقعي بل هو قول بالحجيّة في الجملة من حيث الاندراج في قبول خبر الثقة في الأمور الحسيّة(قوله) القطع في مرحلة الظّاهر إلخ ربّما يشكل ذلك بأن الإجماع المنقول إذا لم يكن ملازما عادة لموافقة قول الإمام عليه‌السلام فلا أثر لضمّ ما حصّله المنقول إليه في الكشف عن قوله وتوضيحه أنّ معنى اعتباره شرعا تنزيله منزلة الواقع في ترتيب ما يترتب على الواقع عليه من الآثار الشرعيّة وقد يتوهم عدم إفادة هذا التنزيل لثبوت الحكم الّذي وقع عليه الإجماع مطلقا وإن كان الاتفاق المحكي بلفظ الإجماع ملازما عادة لموافقة قول الإمام عليه‌السلام نظرا إلى أن تنزيل الاتفاق المحكي منزلة المحصّل منه أنّما يفيد ترتيب الآثار الشّرعيّة المرتّبة على الاتفاق المحصّل من دون واسطة عقلي أو عادي كما أوضحناه عند شرح قوله كالمحصّل فيما يستكشف منه إلى آخر ما ذكره والفرض أنّ الحكم الواقعي الذي وقع عليه الإجماع أنّما يترتّب على الاتفاق المذكور بواسطة كشفه عن رضا المعصوم عليه‌السلام وهو أمر عادي فالحكم المذكور لا يترتب على اعتبار الاتفاق المحكي لكنا قد قدمنا هناك أنا حيث فرضنا ملازمة الاتفاق المذكور عادة لموافقة قول الإمام عليه المسألة فالإخبار عنه إخبار عن رضاه بالالتزام فما دل على اعتباره وتنزيله منزلة الواقع دل بالالتزام على اعتبار لازمه وتنزيله أيضا منزلة الواقع ومقتضى التنزيل الشّرعي في اللازم هو ترتيب الحكم الواقعي على هذا اللاّزم المخبر به بالالتزام ولكنك خبير بأنّ هذا الوجه أنّما يتم فيما كانت موافقة قول الإمام عليه‌السلام فيه من لوازم الاتفاق المحكي وهو خلاف الفرض ولزومه للاتفاق المحكي مع ما حصّله المنقول إليه غير مفيد في المقام لأنّ إخبار النّاقل للاتفاق أنّما يكون إخبارا عن لوازمه أيضا إذا كان اللازم لازما لما أخبر به لا له مع ما حصّله المنقول إليه لعدم كونه لازما لما أخبر به حينئذ(قوله) لأنّ التّواتر صفة في الخبر إلخ فيه نظر لأنّ المتواتر عند الأكثر خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه مع اعتبار كون الجماعة في الكثرة بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب واحترزوا بنفسه عن خبر جماعة يفيد القطع بالقرائن الزّائدة على ما ينفك الخبر عنه عادة من الأمور الخارجة وباعتبار الكثرة عما لو أفاد القطع بملاحظة خصوصيّات الخبر من جهة المخبر والسّامع والمخبر به مثل كون المخبر موسوما بالصّدق والسّامع خاليا ذهنه عن الشّبهة والمخبر به قريب الوقوع مع عدم بلوغ المخبرين في الكثرة إلى ما أشرنا إليه ولذا عرفه المحقّق القمي رحمه‌الله بأنّه خبر جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب عادة وإن كانت للوازم الخبر مدخلية

في إفادة هذه الكثرة العلم ولا ريب أن المتواتر بهذا المعنى لا ينفك عادة عن وقوع المخبر به فيكون نقل التواتر كنقل الاتفاق الذي يلازم عادة موافقة قول الإمام عليه‌السلام فإذا أخبر بالتّواتر فقد أخبر بإخبار جماعة أفاد له العلم بالواقع بالملازمة العادية وحينئذ يصحّ القول بحجيّة نقل التّواتر باعتبار كل من المنكشف والكاشف لفرض كونه كما عرفت في الاصطلاح عبارة عن إخبار جماعة يستلزم موافقة الواقع عادة ومن هنا يظهر أنّه لا فرق بين قول الحلّي بتواتر حديث إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا وبين نقله ذلك عن الآحاد بعدد يبلغ حدّ التّواتر ثمّ إنا مع تسليم مقالة المصنف رحمه‌الله من عدم الملازمة بين حجيّة خبر الواحد وحجيّة نقل التّواتر نظرا إلى أنّ ما دلّ على اعتبار خبر الواحد أنّما دلّ على اعتباره فيما كان علم المخبر بالمخبر به مستندا إلى الحسّ أو المبادي المحسوسة الّتي تستلزمه عادة دون الحدس وعلم مدّعي التّواتر بوقوع المخبر به مستند إلى الحدس لا إلى أحد الأمرين على نحو ما قرّره نظير نقل الاتفاق الذي لا يستلزم عادة موافقة قول الإمام عليه‌السلام نقول إنّ بين نقل التّواتر ونقل الاتفاق المذكور فرقا من جهة أخرى وهو أن نقل الاتفاق نقل لأداء المتّفقين على الحكم المتّفق عليه ونقل تواتر خبر نقل لإخبار جماعة عن الإمام عليه‌السلام أو عن الوسائط بينه وبينهم مع دعوى حصول العلم للنّاقل في المقامين من اجتماع فتاواهم أو أخبارهم فإذا قلنا بعدم دلالة ما دل على اعتبار خبر الواحد على حجيّة إخبار المخبر عن علمه المستند إلى الحدس فهو لا ينفي حجيّة إخباره عن علمه بإخبار الجماعة وبعبارة أخرى أن نقل الإجماع يتضمن الإخبار بأمرين أحدهما علمه بفتاوى العلماء والآخر علمه بموافقة ما اتّفقوا عليه لقول الإمام عليه‌السلام وما دل على حجيّة خبر الواحد لا يدل على حجيّة شيء منهما أمّا الأوّل فلعدم ترتب أثر شرعي عليه بعد فرض عدم استلزامه عادة لموافقة قول الإمام عليه‌السلام وأمّا الثّاني فلفرض كونه أمرا حدسيّا لا تشمله أدلة أخبار الآحاد ونقل التّواتر أيضا يتضمن الأخبار بأمرين أحدهما علمه بإخبار الجماعة عن الإمام عليه‌السلام أو الوسائط بينه وبينهم والآخر علمه بموافقة ما أخبروا به للواقع ولو سلم عدم شمول أدلّة خبر الواحد للثّاني فهو لا يستلزم عدم شمولها للأوّل أيضا لفرض كونه أمرا حسيّا فيكون نقل التواتر من هذه الجهة كنقل الآحاد في إثبات خبر الجماعة عن الإمام عليه‌السلام أو الوسائط اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ مراد المصنف رحمه‌الله بقوله أن نقل التواتر في خبر لا يثبت حجيته هو عدم إثبات حجيّة الخبر من حيث كونه متواترا بمعنى عدم إثبات آثار التواتر له فقيد الحيثيّة ملحوظ في كلامه والأولى أن يقال إن مراده أن نقل التواتر في خبر لا يثبت حجيّة هذا الخبر بمعنى أنّ نقل التّواتر فيه لا يصير سببا لثبوت المخبر به شرعا وإن قلنا باعتبار خبر النّاقل لأجل كونه عادلا لأن غايته إثبات خبر الجماعة وهو بمجرده لا يثبت المخبر به لعدم اشتراط شرائط خبر الواحد في إخبار الجماعة في نقل التّواتر فمع عدم اجتماعها فيهم لا يكون إخبارهم حجّة فإذا فرض عدم الملازمة العادية بين إخبارهم وثبوت المخبر به فلا يبقى مقتض لقبول نقل التّواتر مطلقا سواء كان ذلك لأجل كونه نقلا للتواتر أم إخبارا عن جماعة(قوله) كما إذا نذر إلخ هذا يصلح مثالا لكل من قوليه منها ومنها ثمّ إنّ هاهنا فروعا يتفرع على اعتبار الإجماع المنقول أوضحناها في غاية المأمول من أراد الوقوف عليها فليراجع هناك (قوله) أم لم يعرف الخلاف إلخ يمكن الفرق بين الشهرة وعدم الخلاف بأنّ الشّهرة هي فتوى جل الفقهاء المعروفين سواء كانت في مقابلها فتوى غيرهم بخلاف أم لم يعرف الخلاف والوفاق وعدم الخلاف عبارة عن اتفاق من وقفنا على فتواه مع عدم العلم بوجود من عدا من وقفنا على فتواه وبعبارة أخرى يعتبر في الشّهرة إمّا وجود المخالف وإن لم يكن من المعروفين وإمّا وجود من لم تعرف موافقته ولا مخالفته للمعروفين بالفتوى بخلاف عدم الخلاف إذ يعتبر فيه اتفاق من وقفنا على فتواه من دون خلاف ولا العلم بوجود من لا يعرف فتواه بالموافقة أو المخالفة ومن هنا يفارق الإجماع السّكوتي لأنّه عبارة عن فتوى جماعة مع سكوت الباقين بعد الاطّلاع على فتاواهم بأن لم يظهر منهم الرّضا بها ولا إنكارها فيفارق عدم الخلاف في اعتبار استيعاب الجميع في الإجماع السّكوتي ولو مع اعتبار سكوت بعضهم بخلاف عدم الخلاف على ما عرفت ثمّ إنّ الأقوال في المسألة أربعة القول بحجيّتها مطلقا اختاره الشّهيد في الذّكرى وحكى عن الفاضل الاستناد إليها في إثبات الحكم في موضع من المختلف واختاره الخوانساري وولده جمال العلماء بل هو ظاهر كلّ من قال بمقتضى دليل الانسداد في وجه كما سنشير إليه في الحاشية الآتية والقول بعدمها كذلك وعزاه في المفاتيح إلى المشهور ويؤيده ما قيل من أنّ الشّهرة لو ثبتت حجيّتها لزم عدم حجيّتها لأنّ المشهور عدم حجيّتها فيلزم من وجودها عدمها وما يستلزم وجوده عدمه فهو باطل والتفصيل بين الشّهرات المدّعاة قبل زمان الشيخ وبعده بالقول بالحجّية في الأولى ونفيها في الثّانية اختاره صاحب المعالم والتّفصيل بين الشّهرة المقترنة بوجود خبر ولو في كتب العامة وغيرها بالقول بالموجب في الأولى دون الثّانية اختاره صاحب الرّياض في رسالته المفردة في هذه المسألة وحكاه عن الوحيد البهبهاني وبه جمع بين القول بحجيّة الشّهرة وشهرة القول بعدمها بتخصيص الأوّل بصورة وجود الخبر والثّاني بغيرها فإن قلت مع وجود الخبر تكون الحجّة هو الخبر الموجود دون نفس الشّهرة لانجبار ضعفه بها حينئذ قلت إنّها أنّما تجبر ضعف السّند إذا كان الخبر مستندا للمشهور والفرض في المقام عدم العلم بذلك ثمّ إنّي قد بسطت تحرير الأقوال والأدلّة في المسألة في غاية المأمول فمن أراد الوقوف على حقيقة الحال فليراجع هناك (قوله) غير بعيد إلخ فيه نوع إشعار يتردده فيه ولعلّ الوجه فيه إمّا أنّ القول بحجيّة الشّهرة مستلزم لعدم حجيّتها لما صرّح به غير واحد من أنّ المشهور عدم حجيّتها وهذا هو

المعبّر عنه بالظنّ المانع والممنوع وسيأتي تحقيق الكلام فيه وأمّا احتمال اختصاص نتيجة دليل الانسداد باعتبار الظنّ في الأصول دون الفروع ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى أنّ الحقّ في الأوّل تقديم الظنّ الممنوع منه وفي الثّاني عموم النّتيجة للأصول والفروع (قوله) أحدهما ما يظهر من بعض إلخ قيل إنّ المراد بهذا البعض هو صاحب الرّياض في رسالته المفردة في هذه المسألة لكنّه إمّا اشتباه أو وقع خلل في النّقل من المصنف رحمه‌الله لأنّ صاحب الرّياض لم يتمسك فيها بمفهوم الموافقة لأدلّة اعتبار أخبار الآحاد بل بمفهوم الموافقة للإجماع على جواز استعمال الظنون الرجالية في تعديل الرّواة وتفسيقهم وتمييز المشتركات وكذلك الظّنون المستعملة في ترجيح متعارضات الأخبار وضعّف ما يقال في دفع ما ذكره من أنّ المعتبر في مفهوم الموافقة ثبوت الأصل بخطاب لفظي والأمر في المقام ليس كذلك بما حاصله أن الإجماع عندنا ليس معتبرا من حيث هو بل من حيث كشفه عن قول الإمام عليه‌السلام بلفظ معقد الإجماع أو مرادفه وهو رحمه‌الله وإن لم يعبّر بلفظ مفهوم الموافقة بل بالأولوية إلا أنّ مقصوده ذلك ومنه يظهر عدم ورود محذور إثبات القوي بالضّعيف على صاحب الرياض لما عرفت من أنّ مقصوده ليس التّمسك بمجرّد الأولويّة الظنّية حتّى يرد عليه ذلك بل بمفهوم الموافقة الذي لا يرد عليه ذلك ومن هنا يظهر ما في قول المصنف رحمه‌الله مع أنّه ما كان استفادة حكم الفرع إلى آخره كيف وهو صرّح في كلامه بأن ما نحن فيه من قبيل قوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) في كون استفادة حكم الفرع من دليل لفظي دال على حكم الأصل لا يقال إنّ ما ذكره المصنف مبني على أنّ المقيس عليه اعتبار أخبار الآحاد دون الظنون المذكورة لأنّا نقول إنّ أدلّة اعتبار خبر الواحد من باب الظنّ الخاصّ إما الآيات أو الأخبار أو الإجماع على سبيل منع الخلو ولا وجه لما ذكره على الأوّلين وكذا على الثّالث لما أشرنا إليه وقد نقلنا كلامه على طوله بألفاظه في غاية المأمول وبيّنا ما يرد عليه هنالك ثمّ إنّ الفرق بين القياس بطريق أولى والقياس الجلي والخفي والمفهوم الموافق الّذي يسمّى بفحوى الخطاب ولحن الخطاب كما صرّح به المحقّق القمي قدس‌سره مقرّر في محلّه (قوله) وجه حجيّة الشّياع الظنّي إلخ وقد يسمّى بالاستفاضة وهو في الموضوعات بمنزلة الشّهرة في الأحكام وعن الرّوضة تفسيره بأخبار جماعة بها تأمن النّفس من تواطئهم على الكذب ويحصل بخبرهم الظنّ المتاخم للعلم قال ولا ينحصر في عدد نعم يشترط زيادتهم عن اثنين ليفرق بين العدل وغيره أقول لعلّ إفادته للاطمئنان غالبي كما صرّح به في الجواهر ثمّ قال بل لعلّ هذا هو المراد بالعلم في الشّرع موضوعا وحكما وحينئذ فلا ريب في الاكتفاء به قبل حصول مقتضى الشّك أمّا معه فقد يشك فيه انتهى موضع الحاجة ووجه تقييده بالظنّي في عبارة المصنف ره للاحتراز به إمّا عن القطعي منه أو عن المفيد للاطمئنان بناء على عدم الإشكال في اعتباره حينئذ كما عرفته من الجواهر في الجملة(قوله) إنّ الأولويّة الظنيّة إلخ في التّعبير عن الفحوى بالأولويّة إشارة إلى منع كون الدّليل المذكور من قبيل الفحوى كما سيشير إليه (قوله) ليس مجرّد إفادة الظنّ إلخ ومع تسليم كون اعتبار الأخبار من باب إفادة الظنّ فالأولويّة أنّما تتم بالنّسبة إلى الظنون القويّة الحاصلة من الشّهرة دون المساوية أو الضّعيفة الحاصلة منها بالنّسبة إلى الحاصل من خبر الواحد اللهمّ إلا أن يتمسّك بعدم القول بالفصل (قوله) الأمر الثّاني إلخ قد يستدل أيضا بالمرسل في السنة الفقهاء وإن لم يوجد في الكتب الأربعة المرء متعبّد بظنّه وقد استدلّوا به في أوقات الصّلاة وشكوكها وفيه مع إرساله منع الدّلالة لعدم ظهوره في إعطاء القاعدة إذ لعل المراد بيان وجوب تعبّد المرء بظنّه حيثما ثبت اعتبار ظنّه وقد يستدل أيضا بما استدل به العامّة على حجيّة الإجماع مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليكم بالسّواد الأعظم ويد الله على الجماعة ونحوهما من الأخبار المذكورة في محلّها ولكن أكثرها مع ضعف دلالته على حجيّة الإجماع فضلا عن الشّهرة ضعيف السّند(قوله) وإن كان مورد التّعليل إلخ لأنّ العبرة بعموم العلة لا بخصوصيّة المورد فلا تكون خصوصيّة المحلّ مخصّصة(قوله) وممّا يؤيد إرادة الشّهرة إلخ حاصله أنّ الأمر هنا دائر بين إرادة الشّهرة من الإجماع وعكسها ولا سبيل إلى الثّاني لأنّ مقتضى التّعليل نفي الرّيب عن المجمع عليه مطلقا سواء كان الإجماع حاصلا على الرّواية أو الفتوى مع إثبات الرّيب على خلافه وليس كذلك إذ لا ريب في بطلان خلافه لا أنّه ممّا فيه ريب مضافا إلى أنّ الإجماع بالمعنى المصطلح عليه لم يكن معهودا في زمان صدور الأخبار وإلى أنّه لو كان المراد به معناه الاصطلاحي لم يبق وجه لتحيّر السّائل بعده وسؤاله عن صورة شهرة الرّوايتين وجواب الإمام عليه‌السلام بالأخذ بموافق الكتاب ثم بمخالف العامّة مع استوائهما في موافقة الكتاب ولا لفرض شهرة الرّوايتين لامتناع انعقاد الإجماع على حكمين متنافيين وكذا لما ذكر قبل الشّهرة من المرجحات من الأعدليّة والأوثقيّة والأورعيّة لأنّ مقتضاه الأخذ بهذه المرجّحات مطلقا وإن كانت الرّواية الأخرى مشهورة فإن قلت إن الإجماع الحقيقي على الرّواية لا يقتضي بطلان خلافه ولذا يصحّ تحقق الإجماع على رواية المتعارضين قلت إنّ هذا التوهّم أنّما يتم لو كان المراد بالإجماع في العلّة هو الإجماع على الرّواية خاصّة وليس كذلك لأنّ مقتضى التعليل نفي الرّيب عن المجمع عليه مطلقا مع إثباته على خلافه فإن قلت مع تسليم إرادة الشّهرة من الإجماع لا وجه لنفي الرّيب مطلقا عن المجمع عليه بهذا المعنى لثبوت الرّيب في المشهور بلا ريب قلت نفي الرّيب عنه إضافي بالنّسبة إلى الشّاذ النّادر والمراد أنّ الرّيب الحاصل في الشّاذ النّادر غير متحقق في المشهور(قوله) مضافا إلى ضعفها إلخ لرفعها وعدم معروفية ابن أبي جمهور بالوثاقة بل قد طعن فيه وفي كتابه صاحب الحدائق الذي ليس من شأنه الطّعن في الأخبار قال المصنف رحمه‌الله في بعض مسائل أصالة البراءة بعد نقل المرفوعة إنّها ضعيفة السّند وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي كتاب الغوالي

وصاحبه فقال إنّ الرّواية المذكورة لم نقف عليها في غير كتاب الغوالي مع ما هي عليها من الإرسال وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثّها بسمينها وصحيحها بسقيمها كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور انتهى وقال في اللؤلؤة والشيخ محمّد بن أبي جمهور كان فاضلا مجتهدا متكلّما له كتاب غوالي اللئالي جمع فيه جملة من الأحاديث إلا أنّه خلط الغث بالسّمين وأكثر فيه من أحاديث العامة ولهذا أن بعض مشايخنا لم يعتمد عليه انتهى وأمّا المقبولة فهي أيضا ضعيفة لأنّ في سندها داود بن حصين وفي وثاقته خلاف مع أنّ عمر بن حنظلة لم يوثقه أحد من الأصحاب نعم حكي عن الشّهيد الثّاني في شرح بداية الدّراية أنّ عمر بن حنظلة وإن لم ينصّ الأصحاب عليه بجرح ولا تعديل لكن حققت توثيقه من محلّ آخر لكن حكى ولده المحقّق الشّيخ حسن رحمه‌الله أنّه قال وجدت بخطّه في بعض فوائده ما صورته عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح ولا تعديل ولكن الأقوى عندي أنّه ثقة لقول الصّادق عليه‌السلام في حديث الوقت إذن لا يكذب علينا والحال أنّ الحديث الّذي أشار إليه ضعيف الطّريق فتعلقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده غريب ولو لا الوقوف على الكلام الأخير لم يختلج في الخاطر أنّ الاعتماد في ذلك على هذه الحجّة فتدبر انتهى ومع ذلك لم يتعرّض المصنف رحمه‌الله لضعف المقبولة ولعلّه لكونها مقبولة عند الأصحاب وهو كاف في الاعتماد عليها نعم قد يقال إنّ قبولهم لها أنّما يجبر ضعفها بقدر ما قبلوها والأصحاب إنّما عملوا بها في باب القضاء والترافع وفي مقام التّرجيح في الرّوايات دون المقام فتأمل (قوله) إنّ المراد بالموصول إلخ قد تبع في هذا الجواب العلاّمة الطّباطبائي لأنّه قال في فوائده إنّ المراد بما اشتهر هنا الحديث المشهور بينهم بقرينة وروده في مقام ترجيح أحد الحديثين المتعارضين على الآخر والمعنى خذ من الحديثين المتعارضين بما اشتهر بين أصحابك أي الحديث المشهور بينهم وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمورد بل من باب تحصيله به والفرق بينهما ظاهر ألا ترى أنّه لو قيل هل ينجس الماء بملاقاة النّجاسة فأجاب بأنّ ما كان كرّا لا ينجس بالملاقاة فإنّ المعنى ما كان كرّا من الماء لا ينجس بها وغير الماء كالمضاف والمائع خارج عن العموم لأنّ العموم مختص بغيرهما انتهى ويوضحه أنّ عموم الموصول أنّما هو باعتبار معهودية صلته والصّلة هنا وإن كانت هو مطلق المشهور بين الأصحاب إلا أن ضمّ السّؤال إليه يجعل المعهود هو المشهور من الرّوايتين لا مطلقا وهذا معنى قوله وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمورد بل تحصيله به يعني أن عموم الموصول أنّما هو بحسب معهودية ما صدق عليه من الأفراد فليس له عموم بنفسه حتّى تكون معهودية الصّلة مخصّصة له فإن قلت إنّ ما ذكرت ينافي ما تقرّر في محلّه من عدم جواز تخصيص عموم الجواب بخصوص المورد لأنّ الفرض هنا كون الصّلة مطلق المشهور بين الأصحاب وتخصيصه بالرّواية أنما هو باعتبار خصوصيّة السّؤال قلت إنّ عدم جواز تخصيص عموم الجواب بالمورد أنّما هو فيما كان للجواب عموم مثل قوله عليه‌السلام وقد سئل عن بئر بضاعة خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلاّ ما غير لونه أو طعمه أو رائحته وقوله عليه‌السلام لما مر بشاة ميمونة على ما رواه العامة أيما إهاب دبغ فقد طهر وما نحن فيه ليس كذلك لأنّ الموصولات من قبيل المطلقات دون العمومات على ما هو الحقّ فإن قلت نعم لكنّها تفيد العموم فيما تضمّنت معنى الشّرط وقوله عليه‌السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك بمنزلة قولنا إن كان شيء مشهورا بين أصحابك فخذ به فيفيد علّية الشهرة المطلقة لوجوب الأخذ بالمشهور قضية للشرطيّة قلت نعم لكن غاية ما يستفاد من الرّواية حينئذ كون الشّهرة حجّة في مقام التّرجيح لا صيرورتها دليلا مستقلا في إثبات المطلوب لوضوح أنّ المقصود من وجوب الأخذ بالمشهور وجوب الأخذ به في مقام التّرجيح لا مطلقا وهذا أولى في مقام الجواب عن الاستدلال بالرّواية لا ما يظهر من المصنف رحمه‌الله من منع العموم مضافا إلى أن ما استشهده بما دامه من قوله ألا ترى أنّك لو سألت إلى آخره لا يخلو من شيء لإمكان أن يقال إنّ عدم انفهام العموم في المثالين لما علم من الخارج من عدم مناسبة مطلق الاجتماع والأكبريّة للعليّة في ثبوت الحكم من دون مدخليّة المحل بخلاف الشّهرة فيما نحن فيه نعم يتمّ الاستشهاد ولو قال في المثال الثّاني ما كان أحلى أو أحمض أو نحوهما ممّا يصلح العموم فيه للتّعليل ومنع العموم حينئذ لا يخلو من إشكال كما عرفت (قوله) لا تنافي بين إطلاق إلخ مقابل الإطلاق قوله وبالعكس والأولى لفظ في بدل بين وحاصله منع منافاة الشهرة والإجماع حتّى يصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر وفيه أن مقتضى ما ذكره عدم شمول الرّواية لروايتين روى إحداهما الأكثر دون الجميع وإن كان الباقي واحدا أو اثنين ولم يرو الأخرى إلاّ القليل وهو بعيد ثمّ إن قلت هب أنّ الشّهرة والإجماع في الرّواية بمعنى واحد إلا أنّه لا ريب أن المراد بقوله عليه‌السلام فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه هو نفي الرّيب عن المجمع عليه بالإضافة إلى الشّاذ النادر لوضوح عدم انتفاء الرّيب رأسا عن المجمع على روايته مع قطع النّظر عن وقوع العمل بمضمونه وعدمه وإلاّ لم يكن معنى لتحيّر السّائل بعد معرفة الترجيح بالشّهرة وسؤاله عن صورة شهرة كلّ من الرّوايتين وسائر المرجحات المذكورة في المقبولة بعدها ومقتضى عموم العلّة حينئذ جواز العمل بكلّ ما كان أقل ريبا من مقابله فيشمل الشهرة بحسب الفتوى أيضا لكونها أقل ريبا من غير المشهور قلت نمنع عموم العلّة لأنّ اللام في قوله فإن المجمع عليه إمّا موصولة أو أداة تعريف وعلى التقديرين فهي للعهد لأنّ السّؤال عن تعارض الخبرين فكأنّه قال إذا تعارض الخبران وكان أحدهما مشهورا والآخر شاذا يؤخذ بالمشهور منهما لأنّه أقلّ ريبا من الآخر فقلة الرّيب في المشهور علّة تامّة لترجيح أحد الخبرين المتعارضين بالشّهرة بعد الفراغ عن اعتبارهما في أنفسهما فهي لا تصلح دليلا على حجّيّة الشهرة بحسب الفتوى في نفسها نعم تصلح دليلا على جواز التّرجيح بكلّ مرجح ظنّي

وإن خرج من المرجّحات المنصوصة كما هو مختار الأصوليين خلافا للأخباريين كما سيأتي في محلّه إن شاء الله تعالى (قوله) ولهذا كانت الرّواية المشهورة إلخ ظاهره حمل قوله عليه‌السلام فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه على نفي الرّيب حقيقة ولذا صرّح بكون الرّواية المشهورة من قبيل بيّن الرّشد وحينئذ إن أراد نفى الرّيب حقيقة من جميع الجهات فهو بيّن الفساد وإلاّ لم يبق وجه لتحير السّائل وسؤاله عن شهرة الرّوايتين وجواب الإمام عليه‌السلام بالأخذ بموافق الكتاب ثمّ بمخالف العامة وإن أراد نفي الرّيب حقيقة من حيث الصّدور يرد عليه أنّه لا وجه حينئذ لتقديم الترجيح بالأعدلية والأفقهية والأصدقية وغيرها من مرجحات الصّدور على التّرجيح بالشّهرة الّذي مقتضاه جواز التّرجيح بالأمور المذكورة وإن كان الخبر الآخر مشهورا أيضا وإن أراد نفي الرّيب عن المجمع عليه بالإضافة إلى الشاذ النّادر يرد عليه أنّه لا يبقى حينئذ وجه لما استشهده لما رامه لأنّ مقصوده بالاستشهاد كون دخول المشهور في بيّن الرّشد شاهدا بكون المراد بالمشهور معنى يوافق المعنى المراد بالمجمع عليه ولذا أشار بقوله وإلاّ فلا معنى إلى آخره إلى أنّه لو كان المراد بالمشهور معرفة الأكثر كما في الشّهرة في الفتوى فلا معنى للاستشهاد بحديث التّثليث لفرض عدم كون المشهور حينئذ من قبيل بين الرّشد نعم يمكن أن يختار الشّق الثاني ويدعى كون ما تقدم من المرجّحات على الشّهرة في المقبولة من مرجحات الحكمين دون الرّواية كما سيأتي تحقيقه في خاتمة الكتاب فيكون أوّل مرجّحات الرّواية فيها هي الشّهرة خاصّة فتأمل (قوله) خبر الواحد في الجملة إلخ المراد بخبر الواحد هنا مقابل المتواتر فيشمل المستفيض وهو ما زاد رواية على الاثنين أو الثّلاثة على الخلاف وفي حكم المتواتر خبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعيّة لعدم كونه صالحا للنّزاع إلا من حيث البحث عن حجيّة القطع والمفروض في المقام بيان الظّنون التي خرجت أو قيل بخروجها من أصالة حرمة العمل بالظنّ ثمّ إنّ الواحد صفة للرّاوي أي خبر الرّاوي الواحد فما يوجد في بعض كلمات المحقّق القمي رحمه‌الله وغيره من تعريف الخبر أيضا المشعر بكون الواحد صفة للخبر لا وجه له لأنّ الخبر الواحد أنما هو مقابل الاثنين والثلاثة مثلا سواء كان الواحد من الآحاد أو من المتواترات وهو ليس من محلّ الكلام نعم يحتمل أن يكون الوصف باعتبار المتعلّق والمعنى الخبر الواحد راويه مثل قولنا زيد كريم الأب والتقييد بقوله في الجملة يحتمل وجهين أحدهما الإشارة إلى أنّ النّزاع في اعتبار خبر الواحد وخروجه من أصالة حرمة العمل بالظن أنّما هو على القول باعتباره من باب الظنّ الخاصّ وإلا فعلى القول باعتباره من باب الظنّ المطلق لا معنى للاستثناء إذ الأصل حينئذ جواز العمل بالظنّ لا حرمته وثانيهما الإشارة إلى أنّ الخارج من الأصل ليس خبر الواحد مطلقا بل صنف خاص وهذا الصّنف أيضا ليس متعيّنا بل مختلف باختلاف الآراء(قوله) موقوف على مقدّمات ثلاث إلخ لا يخفى أنّ جهات البحث عن الأدلّة الظنّية لا تخرج من الجهات الثّلاث الّتي جعلها المصنف رحمه‌الله مقدمات لإثبات الحكم الشّرعي بالأخبار المرويّة عن الحجج عليهم‌السلام أمّا أخبار الآحاد المحكيّة عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام فالبحث عنها يتأتى على جميع هذه الجهات كما صرّح به المصنف رحمه‌الله وأمّا الكتاب والسّنة النّبوية المتواترة فالبحث فيهما أنّما هو عن الجهة الثالثة خاصّة لانتفاء احتمال التّقيّة فيهما وكذلك احتمال تعمد الكذب لاعتبار التّواتر في الكتاب وكذا في السّنة بالفرض ومن هنا يظهر انحصار البحث عن السّنّة الإماميّة المتواترة في الجهة الثّانية والثالثة وأمّا السّنة النّبوية المحكيّة بالآحاد فالبحث عنها أنّما هو عن الجهة الأولى والثّالثة لانتفاء احتمال التقيّة فيها وأمّا الإجماعات المحكيّة في كلمات القدماء فالبحث فيها عن كلّ واحدة من الجهات الثلاث لاحتمال التقيّة من المدّعي فيها وأمّا المحكية في كلمات المتأخرين فالبحث فيها من الجهة الأولى والثالثة للقطع بانتفاء التقية فيهم (قوله) ومن هنا يتّضح دخولها إلخ توضيح المقام أنّه قد وقع الخلاف في جملة من المسائل الأصولية كمسائل مقدمة الواجب واجتماع الأمر والنّهي والاستصحاب والاجتهاد والتقليد ونحوها في كونها منها أو الفروع أو علم الكلام ومنها هذه المسألة فربّما يظهر من المحقق القمي في بعض حواشيه دخولها في المبادي حيث قال وقد يعدّ من جملة ذلك البحث عن كون خبر الواحد حجة والإجماع المنقول حجّة وليس بذلك إذ ذلك كلام في تعيين الدّليل لا في عوارض الأدلّة فتدبّر انتهى وتحقّق المقام أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذّاتيّة أي ما يعرض الشيء ويلحقه لذاته أو لجزئه أو لأمر مساو له ومسائله هي المحمولات العارضة للموضوعات نفيا أو إثباتا وموضوع علم الأصول هي الأدلّة المبحوث فيه عن أحوالها وعوارضها ومسائله هي العوارض اللاحقة لها فعلى تقدير كون موضوعه هي الأدلّة بوصف كونها أدلّة كما يظهر من المحقق المذكور حيث جعل مناط إخراج البحث عن خبر الواحد والإجماع المنقول ذلك يلزم إخراج أكثر مباحث علم الأصول منه مثل البحث عن حجيّة الكتاب والسّنّة والإجماع والاستصحاب والبراءة ونحوها لكون البحث في جميعها عن حجيّتها وعن كونها أدلّة شرعيّة فمرجع البحث عنها إلى البحث عن تشخيص الموضوع فيدخل في المبادي ولم يبق ممّا يدخل في مقاصده إلا مثل البحث عن جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد وعدمه وجواز تخصيصه بخبر الواحد وعدمه والبحث عن التعادل والترجيح ونحوها مع أنّ الأخير ذكروه في الخاتمة وهو مشعر بخروجه من المقاصد وكيف كان فخروج جميع ما ذكرناه من المقاصد بعيد جدّا والأقرب دخولها فيها لكون مرجع البحث عن جميعها إلى البحث عن أحوال الأدلّة ويقرر ذلك بوجوه يعمّ بعضها جميعها ويحض بعضها ببعضها أحدها ما ذكره صاحب الفصول قال وأمّا بحثهم عن حجيّة الكتاب وخبر الواحد فهو بحث عن الأدلّة لأنّ المراد بها ذات الأدلّة لا هي مع وصف كونها أدلّة فكونها أدلّة من أحوالها اللاّحقة لها فينبغي أن يبحث عنها أيضا انتهى وهذا هو ما حكاه المصنف رحمه‌الله ناسبا له إلى التّكلف والتجشم وعليه فالمراد بموضوع علم الأصول ذات الأدلّة بمعنى ما يصلح لأنّ يكون دليلا وحينئذ يدخل فيه أيضا مثل القياس والاستحسان

وقول أصحابنا بعدم حجيّتها لا يخرجهما من صلاتهما لذلك كما أنّ قول الأخباريين بعدم حجيّة الكتاب والاستصحاب لا يخرجهما من ذلك وبالجملة أن قول العامة بحجيّتهما كاف في دخول البحث عن حجيّتهما في مسائل هذا العلم لأن المراد بمسائل هذا العلم هو المسائل المعهودة المقررة في كتب القوم ومخالفة بعضهم أو طائفة منهم في بعضها لا يخرجه من كونه من مسائلها ومن هنا يظهر فساد ما ذكره المحقق القمي رحمه‌الله تبعا لشيخنا البهائي في إخراج القياس من موضوع هذا العلم من أنّه ليس من مذهبنا اللهمّ الآن يقال إنّ مسائل هذا العلم هي القواعد الممهّدة في كتب القوم للاستنباط مثل أنّ الكتاب حجة والسّنة حجة وهي مختلفة باختلاف أنظار المجتهدين فمن قال بحجيّة الكتاب مثلا كانت داخلة في جملة مسائلها عنده ومن نفاها فلا بد أن ينفي كونها منها وهكذا في غيرها وثانيها كون مرجع البحث عن حجيّة خبر الواحد إلى البحث عن جواز تخصيص الكتاب أو الخبر المتواتر به وعدمه وكذلك إلى البحث عن جوار رفع اليد عن الأصول المعتبرة مثل البراءة والاستصحاب والاحتياط في مورده وعدمه فمرجع البحث عن حجيّة خبر الواحد إلى البحث عن أحوال الكتاب والسّنة المتواترة والأصول المعتبرة بعد الفراغ من حجيّتها فيدخل بهذا الاعتبار في مسائل علم الأصول وثالثها ما ذكره المصنف رحمه‌الله وهو أحسن الوجوه وأمتنها وحاصله أن مرجع البحث عن حجيّة خبر الواحد إلى البحث عن أحوال السنة المعلومة الحجيّة من جواز إثباتها بخبر الواحد وعدمه إذ السّنة هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره والخبر هو الحاكي لأحدها مثل قول الرّاوي قال الصّادق عليه‌السلام كذا إذ قوله قال هو الخبر الحاكي وقوله كذا هي السّنة المحكيّة والنسبة بينهما عموم من وجه ومادة الاجتماع حكاية معصوم عن معصوم مثل قول الرّاوي قال الصّادق قال أبي كذا إذ قوله قال أبي خبر من حيث كونه حكاية عن معصوم وسنّة من حيث كونه قول المعصوم ومادة الافتراق من الجانبين ما عرفته من المثال (قوله) وكتبنا في سالف الزّمان إلخ لم أقف على هذه الرّسالة بعد أن تفحّصت عنها في زمان المصنف وبعده ولا بأس بأن نورد شطرا ممّا وقفت على كلماتهم في المقام موضحا لضعفها ومبنيا لفسادها أن لا تحصل الشّبهة للنّاظر في كتبهم كما حصلت لهم فنقول مستمدا من الملك العلاّم وحججه أهل العصمة عليهم‌السلام أن هذه المسألة من أهمّ المسائل الأصوليّة الّتي قد اختلفت آراؤهم فيها وقد كثر القيل والقال فيها بين المجتهدين والأخباريين بما لا تسع هذه التعليقة لذكر عشر معشاره لكني قد أحببت أن لا تخلو هذه التّعليقة من بعض مقالاتهم وإن كانت ضعيفة وعن بعض كلماتهم وإن كانت سقيمة فإن في الاستقصاء تضييعا للمداد والقرطاس ولتقدم أمام الخوض في المقصود جملة من أقوالهم أو أفعالهم الّتي صدرت عنهم عن تعصّب وعناد فنقول إنّ طائفة من جهّالهم قد تعصّبوا على المجتهدين فارتكبوا من الشّنائع ما لا يرتكبه الجاهل وتحلّوا من القبائح بما لا يرضى به العاقل ففي منتهى المقال قال حكى لي غير واحد ممن أثق به عن رجل ورع صالح ممن يدعي الأخباريّة من أبناء هذا الزمان أنّه كان في دار شيخنا يوسف فتناول كتابا لينظر إليه ما هو فقيل له قبل أن يفتحه أنّه كتاب الشّرائع فطرحه من يده مسرعا كأنّه عقرب لدغته ثمّ أشار إلى كتاب آخر فقيل إنّه كتاب المفاتيح ففتحه وجعل ينظر فيه وحكى الأستاذ العلاّمة أدام الله أيّامه أن أوائل قدومه العراق كان يرى الرّجل منهم إذا أراد أن ينظر إلى كتاب من كتب فقهائنا رضوان الله عليهم كان يحمله مع منديل ونقل أنّه شهد بعض الطلبة عند الشّيخ محمّد بن الحرّ العاملي بشهادة فأجازها فقال المدعي عليه وهو من بعض تلامذته تقبل شهادة هذا وأقيم لك الشّهود على أنّهم رأوه بطالع في كتاب زبدة الأصول فقال إذن لا نقبله وهذا أفضل فضلائهم وأصلح صلحائهم شيخنا يوسف يقول في مقام الرّد على المحقّق الشيخ حسن في تقسيمه الحديث إلى صحر وصحي الإعراض من كلامه أحرى فإنّه ممّا زاد في الطّنبور نغمة أخرى فشبه أصول فقه الطائفة بالطنبور وذكرنا نبذة من مقالاتهم في رسالتنا عقد اللّئالي البهية في الرّد على طائفة الغبية انتهى والعجب أنّ الشّيخ يوسف مع ما عرفت من غلوّه وطغيان قلمه في تشبيه أصول الفقه بالطنبور قد طعن في اللّؤلؤة على رئيس الأخباريين المولى محمّد أمين الأسترآبادي قال كان فاضلا محقّقا مدققا ماهرا في الأصولين والحديث أخباريا صلبا وهو أوّل من فتح باب الطّعن على المجتهدين وتقسيم الفرقة الناجية إلى أخباري ومجتهد وأكثر في كتابه الفوائد المدنية من التّشنيع على المجتهدين بل ربّما نسبهم إلى تخريب الدّين وما أحسن وما أجاد ولا وافق الصّواب والسّداد لما قد ترتب على ذلك من عظيم الفساد انتهى ويا ليته كان واعظا لنفسه وناظرا في عمله قبل تخطئة صاحبه وقال في الفوائد المدنية في آخر الفصل الثّامن وقع تخريب الدّين مرتين مرة يوم توفي النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومرّة يوم أجريت القواعد الأصوليّة للعامة والاصطلاحات الّتي ذكرتها العامّة في الكتب الأصوليّة وفي كتب دراية الحديث في أحكامنا وأحاديثنا انتهى وقال الميرزا محمّد في رسالة المسمّاة بميزان التميز في العلم العزيز في جملة كلام له في الرّد على المجتهدين العاملين بالظّنون الاجتهادية مغرور بوسوسة جمهور وفتوى بلا دليل شيخ زنبور وملاّ سنطور مباش ودليل را از كتاب الله وأمناء الله مى جويى وطريق ايمن از ضلال ثقلين را ميپويى أقول لا أدري ما أجرأه في الاستهزاء والسّخريّة على العلماء الذين هم الحجج بعد الحجج الأطهار عليهم‌السلام على العباد على ما نطقت به الأخبار وصرّحت به الآثار ومن عجب العجاب أنّه قد صرّح في تلك الرّسالة بأن طريقة أعاظم العلماء الإماميّة ورؤسائهم كانت طريقة الأخباريين في انحصار طريق الاستنباط عندهم في الكتاب والسّنة وقال ما ترجمته قد نقلنا عبارات ما بقي

منهم تقريبا في الرّد على الاجتهاد في كتابنا منية المرتاد ثمّ نقل أسامي ثلاثين نفرا منهم ممن كان في صدر من تأخر ثمّ قال واما محقّق چند كه مشهور اجتهاديت ايشان است وحال آنكه در بعضى از تصانيف خود تصريح ببطلان اجتهاد اصطلاحى نموده اند واعتراف بطريقه عمل بكتاب وسنّت كرده اند پس علامه حسن بن يوسف بن مطهّر حلّى طاب ثراه صاحب تصانيف كثيره در كتاب منهاج الكرامة كه در آخر عمر خريف خود بعد از تشيّع سلطان محمّد خدابنده كه براى ارشاد او تصنيف نموده تصريح به اين مطلب نموده است وعبارت او را در حاشيه دفعا للاستبعاد نقل نموده ام دويم شيخ ابو القاسم محقق حلّى سيّم شيخ محمّد بن مكّى معروف به شهيد اوّل در اوّل كتاب ذكرى چهارم شيخ زين الدّين معروف به شهيد ثانى در رساله اقتصاد بر ردّ اجتهاد پنجم خاتمة المجتهدين شيخ بهاء الدّين محمّد عاملى ولنعم ما قال علم نبود علم غير تفسير وحديث هر كه خواهد غير ازين گردد خبيث ششم خاتم المحققين آقا حسين خونسارى در اوّل شرح دروس هفتم جمال الدّين محمّد خونسارى وبايد دانست كه اگر كسى را تشكيكى در مختار ايشان باشد واين نسبت را كذب وافترا توهم پندارد به كتاب منية المرتاد اين خاكسار رجوع كند كه در آنجا عبارات تامة بر مطلب را از هر يك ببيان عبارات ايراد نموده ام واين رساله چون جهت انتفاع عامه مواليان است محل ايراد عبارات مطوّله عربيّه نيست والله على ما نقول شهيد انتهى ويخطر ببالي أنّ هذا الرّجل الجاهل الّذي قد اشتهر فساد اعتقاده في الدّين وقد قتله العامّة على ما نقل في بلدة كاظمين على ساكنيها صلوات الله ما أشرقت الشّمس على الخافقين بحكم من السّيّد السّند والرّكن المعتمد السّيّد محمّد بن صاحب الرّياض أستاذ المصنف قدس‌سره قد زعم أنّ طريق الاجتهاد هو استعمال الظنون الاجتهادية غير المنتهية إلى القطع أو الكتاب أو السنّة نظير قواعد العامّة وهذا ممّا لا يمكن نسبته إلى هؤلاء الأجلاء الأعلام والفضلاء الكرام وإلاّ فمجرّد تصريحاتهم بالعمل بالكتاب والسّنّة أو مع بطلان الاجتهاد على طريقة العامة لا ينافى طريقة الاجتهاد على طريقتنا وإن أراد تصريحاتهم بعدم جواز العمل بغير الكتاب والسّنّة من الطّرق المقرّرة للاستنباط من الأصول والقواعد المقرّرة في الأصول فهو مصادم للوجدان أو مناقض للعيان لأنّ كتبهم موجودة بأيدينا اليوم قد قرروا فيها الأصول والقواعد وتمسكوا بها في الفروع بحيث لا ينكر وأمّا ما نقله عن شيخنا البهائي من البيت الفارسي فهو يحتمل المبالغة في نفي سائر العلوم في جنب علمي التفسير والحديث كيف وله قدس سرّه مصنّفات في سائر العلوم وزبدته في الأصول قد بلغت في الاشتهار كالشّمس في رابعة النّهار ويحتمل أن يكون ذلك لأجل إخفاء مذهبه وكتمان طريقته لأنّه كان يعاشر كل فرقة وملّة وقال شيخنا يوسف في اللّؤلؤة وربّما طعن عليه القول بالتصوف لما يتراءى من بعض كلماته وأشعاره والحقّ في الجواب عن ذلك ما أفاده المحدث العلاّمة السّيّد نعمة الله التّستري قدس الله سرّه من أن الشيخ المذكور كان يعاشر كلّ فرقة وملّة بمقتضى طريقتهم ودينهم وملّتهم وما هم عليه حتّى إن بعض علماء العامّة ادّعى أنّه منهم قال السّيّد المذكور فأظهرت له كتاب مفتاح الفلاح وكان يتعجب من ذلك وذكر جملة من الحكايات المزيد لما ذكره ثمّ استدلّ بقوله رحمه‌الله تعالى في قصيدته الّتي في مدح القائم عليه‌السلام وعجل الله فرجه

	وإنّي امرؤ لا يدرك الدّهر غايتي 
 
	 
	ولا تصل الأيدي إلى سبر أغواري 
 

	أخالط أبناء الزّمان بمقتضى 
 
	 
	عقولهم كيلا يفوهون بإنكاري 
 

	وأظهر أنّي مثلهم تستفزّني 
 
	 
	صروف اللّيالي باحتلاء وإمراري 
 


وإذا تحقّق هذا فاعلم أنّ طائفة من الأخباريين قد ذهبوا إلى كون أخبار الكتب الأربعة بل وغيرها من الكتب المعروفة قطعية الصّدور عن الحجج الأطهار عليهم‌السلام وزاد عليها رئيسهم المولى الأمين الأسترآبادي فادعى كونها قطعية الدّلالة أيضا لأنّه في الفوائد المدنية بعد أن ذكر جملة من قرائن الصّدور قال فإن قلت بهذه القرائن اندفع احتمال الافتراء وبقي احتمال السّهو في خصوصيات بعض الألفاظ قلت هذا الاحتمال يندفع تارة بتعاضد الأخبار بعضها مع بعض وتارة بتطابق الجواب والسّؤال وتارة بتناسب أجزاء الحديث وتناسقها فإن قلت بقي احتمال آخر لم يندفع وهو احتمال إرادة خلاف الظّاهر قلت من المعلوم أنّ الحكيم في مقام البيان والتفهيم لا يتكلم بكلام يريد به خلاف ظاهره من غير وجود قرينة صارفة بينة لا سيّما من اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة انتهى بل قد نسب ذلك يعني كون الأخبار المذكورة قطعيّة السّند والدّلالة الشّيخ عبد علي بن أحمد الدّراري البحراني في رسالته المسماة بإحياء معالم الشّريعة إلى جماعة من تبعه الأمين الأسترآبادي أقول ومنهم الشّيخ الحرّ العاملي في الوسائل والكلام معهم يقع في مقامات أحدها دعوى القطع بعدم تعمّد رواة هذه الأخبار للكذب في نقلها وثانيها دعوى القطع بعدم وقوع الخطاء والسّهو منهم في ذلك وثالثها دعوى كونها قطعيّة الدّلالة على المرادات الواقعيّة منها أمّا المقام الأوّل فاعلم أنّ لهم لإثبات ذلك وجوها من القرائن قد أنهاها في الوسائل إلى اثنين وعشرين منها ما ذكره الأمين الأسترآبادي من أنا نقطع قطعا عاديا بأن جمعا كثيرا من ثقات أصحاب أئمّتنا عليهم‌السلام ومنهم الجماعة الّذين أجمعت العصابة على أنّهم لم ينقلوا إلاّ الصّحيح باصطلاح القدماء صرفوا أعمارهم في مدّة تزيد على ثلاث مائة سنة في أخذ الأحكام عنهم عليهم‌السلام وتأليف ما يسمعونه منهم عليهم‌السلام وعرض المؤلفات عليهم عليهم‌السلام ثمّ التّابعون لهم تبعوهم في طريقتهم واستمر هذا المعنى إلى زمن الأئمة الثّلاثة قدّس الله أرواحهم انتهى وهذه القرينة مركبة من أمور أحدها حصول القطع بأنّ الثقات من أصحاب الأئمّة لم يتعمدوا الكذب عليهم‌السلام والآخر حصول القطع بعدم تعمّد الوسائط للكذب والثالث إثبات كون جميع الأخبار المودعة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة هي أخبار هؤلاء الثقات أمّا الأوّل فيتوقف الكلام

فيه على بيان شطر ممّا يتعلق بأحوال الثّقات من أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام فنقول من هؤلاء الثقات أحمد بن محمّد بن عيسى من أصحاب الرّضا وأبي جعفر الثّاني وأبي الحسن العسكري عليهم‌السلام قد توقف عن الشّهادة بسماع النّص على أبي الحسن الثّالث عليه‌السلام قال أبو الخيراني فدعوته إلى المباهلة فخاف منها فقال قد سمعت ذلك وهي مكرمة كنت أحبّ أن تكون لرجل من العرب فأمّا مع المباهلة فلا طريق إلى كتمان الشّهادة وفي تعليقة البهبهاني ذكر هذه الرّواية في الكافي في باب الإشارة والنّص على أبي الحسن الثّالث عليه‌السلام وحكي أيضا عن الكشي وغيره وأقول إن هذا الرّجل الثقة الّذي هو من الجلالة والوثاقة بمرتبة عليا كما ذكروه في الرّجال إذا روي في حقّه مثل هذا الأمر المنكر فكيف بحال غيره من الثقات ومعه كيف يدعى القطع بصدقه في جميع ما يرويه في جميع أوقات عمره وعن النّجاشي عدم توثيقه بل قيل وفي بعض المواضع ينقل عنه كلاما فربّما يظهر منه تكذيبه كما في علي بن محمّد بن محمّد بن شيرة ومنهم الحسن بن محبوب السّرّاد الّذي يعدّ من الأركان الأربعة في عصره كما في الفهرست والخلاصة وهو من أصحاب الرّضا عليه‌السلام وعن الكشّي قال نصر بن صباح أحمد بن محمّد بن عيسى لا يروي عن ابن محبوب من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة ثمّ مات أحمد بن محمّد فرجع قبل ما مات ومنهم معروف بن خربوز من أصحاب علي بن الحسين والباقر عليهما‌السلام وهو من أصحاب الإجماع وقد ورد فيه من المدح والقدح ما هو مذكور في محلّه وكذا بريد بن معاوية العجلي وزرارة وليث المرادي ويونس بن عبد الرّحمن فإن هؤلاء مع جلالتهم في الطّائفة قد ورد فيهم عنهم عليهم‌السلام مدح وقدح وأخبار القدح وإن كانت مقدوحة كما ذكر في محلّه إلاّ أنّها تفتح باب الاحتمال سيّما مع كونها مودعة في كتب المشايخ والثّقات كالكشي وأضرابه وجماعة من أصحاب الإجماع فاسد والعقيدة كابن بكير وغيره ومنهم علي بن أبي حمزة من أصحاب الصّادق والكاظم عليهما‌السلام وقد صرّح الشّيخ في العدّة بعمل الأصحاب بأخباره وله أصل مع أن في رجال الكشي قال محمد بن مسعود قال أبو الحسن علي بن حسن بن فضال علي بن أبي حمزة كذّاب متّهم وفي رجال النجاشي وهو أحد عمد الواقفيّة وقيل إنّه كان عنده ثلاثون ألف دينار للكاظم عليه‌السلام فجحدها وكان ذلك سبب وقفه إلى غير ذلك ممّا ورد فيه من الذّموم ومنهم ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وهما من أصحاب أبي الحسن موسى والرّضا عليهما‌السلام وجلالتهما في الطّائفة أوضح من أن يذكروهما من أصحاب الإجماع وقد ذكر الشيخ أنهما لا يرويان إلاّ عن ثقة مع أنّهما يرويان أصلا لعلي بن أبي حمزة المتقدّم ذكره كما ذكر الشّيخ في أصحاب الكاظم ومنهم السّكوني من أصحاب الصّادق عليه‌السلام وقيل عامي وقد ادعى الشّيخ إجماع الطّائفة على العمل برواياته مع أنّ الصّدوق في الفقيه في باب ميراث المجوسي قال لا أفتي بما ينفرد السّكوني بروايته ومنهم غياث بن إبراهيم الّذي وثقه في الخلاصة ورجال النجاشي ويروي عنه ابن أبي عمير وقد عرفت أنّه لا يروي إلا عن ثقة ومال صاحب المدارك وشيخنا البهائي إلى صحّة روايته مع أنّه قد نقل عن ربيع الأبرار للزّمخشري وجامع الأصول لابن الأثير وشرح الدّراية للشّهيد الثّاني ومجمع البحرين أنّه هو الّذي وضع حديث الظائر للمهدي إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع في كتب الرّجال وغيرها من كتب الأصحاب فإذا كان هؤلاء الأجلاّء الثقات فضلا عن غيرهم ورد فيهم ما عرفته من القدح والذمّ فكيف يدعى القطع في كل ما يرونه في جميع أوقات أعمارهم سيّما مع ملاحظة اختلاف النّاس بحسب الأوقات والأحوال فربّما يكون أحد في أوائل عمره من أورع زمانه وفي أواخره من فساقهم وفي حال الفقر من الصّلحاء وفي حال الغنى من الأشقياء والموثّق ربّما يطلع على حال ورعه وصلاحه دون فسقه وشقاوته وكثير من الأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام إن لم نقل أكثرهم قد اختلفوا في تعديله وجرحه وكثير منهم مجروحون مع أنّ الجرح والتّعديل مبنيان على الظنون الرّجاليّة أو أخبار آحاد ورد فيهما بلا معارض أو مع ترجيح أحد المتعارضين بالظنون الاجتهادية فلم يبق ممّن ثبتت وثاقته على سبيل القطع بمعنى حصول العلم الجزمي والاعتقاد القطعي بعدم صدور كذب عنه في جميع مروياته وفي جميع أوقاته إلاّ جماعة قليلة إن لم نقل بعدم وجود مثله سيّما مع تمادي الأيّام وانقطاع الأخبار والآثار إلاّ على سبيل نقل الآحاد وانطماس أكثرها واندراس أغلبها لتطاول الأزمان وتمادي أيدي الظّلم والعدوان وعن البيان والتّبيين حدثني إبراهيم بن راحة عن ابن أبي عمير وكان وجها من وجوه الرّافضة وكان حبس في أيّام الرّشيد فقيل ليلي القضاء وقيل بل ليدل على مواضع الشّيعة وأصحاب موسى بن جعفر عليه‌السلام وروي أنّه ضرب أسواطا بلغت منه وكاد أن يقرّ لعظم الألم فسمع محمّد بن يونس بن عبد الرّحمن وهو يقول اتّق الله يا محمّد بن أبي عمير فصبر ففرّج الله عليه وقيل ابن أخته دفنت كتبه في حال استتارها وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت فحدث عن حفظه وممّا كان سلف له في أيدي النّاس ولهذا كان أصحابنا يسكنون إلى مراسيله وقد صنّف كتبا كثيرة ويحتمل أن تكون في تلك الكتب الهالكة روايات كثيرة تدلّ على وثاقة كثير من الرّواة أو خلافها إذ ليس في العقل ما يمنع ذلك إلا أنّ احتماله يمنع حصول القطع بما ذكرناه ويتضح ذلك زيادة على ذلك بما سنشير إليه من أحوال صاحب الأصول وغيرها وأمّا الثاني فإنّه مع تسليم حصول القطع بصدق الرّواة المعاشرين للأئمّة عليهم‌السلام أن تتبع أحوال السّلف والخلف يقضي باستمرار عادتهم واستقرار طريقتهم على العمل بأخبار الآحاد وأن الصّحيح عندهم إلى زمان ابن طاوس ما حصل الوثوق بصدوره عن أحد العترة الطّاهرة عليهم‌السلام ويدل على الأوّل ما سيأتي في كلام المصنف رحمه‌الله من دعوى الشيخ في العدّة والسّيّد الجليل رضي

الدّين بن طاوس والعلامة في النّهاية والمحدّث المجلسي في بعض رسائله إجماع الإماميّة على العمل بأخبار الآحاد المجرّدة عن القرائن القطعيّة مضافا إلى دعوى جماعة الإجماع على العمل بأخبار جماعة مخصوصين إلى غير ذلك ممّا سيأتي مستوفي وادعى بعض المحققين صراحة كلام الشّيخ في ديباجة الإستبصار وظهوره في ديباجة التهذيب في العمل بالأخبار المجرّدة عن القرائن القطعيّة وعلى الثّاني ما ذكره شيخنا البهائي في محكي مشرق الشّمسين من أن الصّحيح عند القدماء ما كان محفوفا بما يوجب ركون النفس إليه وقال المحدث الجزائري في كشف الأسرار الصّحيح في العصر الأوّل ما اعتضد بما يوجب الركون إليه كوجوده في كثير من الأصول الأربعمائة التي كانت معروفة عندهم أو تكرره في أصل أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد معتبرة أو وجوده في أصل معروف الانتساب إلى من أجمعوا على تصديقه كزرارة ومحمّد بن مسلم أو وجوده في كتاب عرض على الأئمة عليهم‌السلام وأثنوا على مؤلّفه ككتاب عبيد الله الحلبي لمّا عرض على الصّادق عليه‌السلام انتهى ويدل على ما ذكرناه أيضا من أنّ مسلك القدماء في باب الرّواية ملاحظة السّند واعتبار الظنّ أو الوثوق به دون القطع تراجم كثيرة في الرّجال قد أشار إليها عماد المحقّقين الوحيد البهبهاني في رسالته في الاجتهاد والأخبار ففي جعفر بن محمّد بن مالك قال النجاشي كان ضعيفا في الحديث قال أحمد بن الحسين كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل وسمعت من قال كان أيضا فاسد المذهب والرّواية ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري وقال الغضائري إنّه كان كذّابا متروك الحديث جملة وكان في مذهبه ارتفاع ويروي عن الضّعفاء والمجاهيل وكل عيوب الضّعفاء والمجاهيل مجتمعته فيه وفي إسحاق بن محمّد البصري عن العيّاشي سألته كتابا أنسخه فأخرج إليّ كتابا من أحاديث المفضّل في التفويض فلم أرغب فيه فأخرج إليّ أحاديث منتخبة من الثقات وفي أحمد بن محمّد بن خالد قال النجاشي والفهرست كان ثقة في نفسه يروي عن الضّعفاء واعتمد المراسيل وصنف كتبا المحاسن وغيرها وقد زيد في المحاسن ونقص وفي الخلاصة كوفي ثقة غير أنّه أكثر الرّواية عن الضّعفاء واعتمد المراسيل قال الغضائري طعن عليه القميون وليس الطعن فيه إنّما الطّعن فيمن يروي عنه فإنّه كان لا يبالي عمن أخذ على طريقة أهل الأخبار وكان أحمد بن محمّد بن عيسى أبعده عن قم ثمّ أعاده إليها واعتذر إليه وفي محمّد بن بحر الرهني في الكشي قال أبو عمر وحدّثني أبو الحسن محمّد بن بحر الكرماني الرّهني النرماشيري وكان من الغلاة الحنقين وفي زياد بن منذر في أصحاب الباقر وأصحاب الصادق والخلاصة كوفي تابعي زيدي أعمى إليه تنسب الجارودية وفي الفهرست كان ضعيفا وقال الغضائري حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزّيدية وأصحابنا يكرهون ما رواه محمّد بن سنان عنه ويعتمدون ما رواه محمّد بن أبي بكر الأرجني وفي عبد الله بن زيد الأنباري عن الزراري كنت أعرف أبا طالب أكثر عمره مختلطا بالواقفية ثمّ عاد إلى الإمامة وجفاة أصحابنا وكان حسن العبادة والخضوع والخشوع وكان أبو القاسم بن سهل العدل يقول ما رأيت رجلا أحسن عبادة منه إلى أن قال وكان أصحابنا البغداديون يرمونه بالارتفاع قال الحسين بن عبد الله وفد أبو طالب بغداد واجتهدت أن يمكنني أصحابنا من لقائه وأسمع منه فلم يفعلوا ذلك وفي عبد الله بن سنان قال النجاشي بعد ذكر كتبه روى هذه الكتب عنه جماعات من الناس لعظمه في الطّائفة وثقته وجلالته وفي علي بن الحسن بن فضال لم نعثر له على ذلّة ولا على ما يشينه وقل ما روى عن ضعيف وفي عبد الله بن محمّد البلوى كذّاب وضّاع للحديث لا يلتفت إلى حديثه ولا يعبأ به وفي عليّ بن الحسن الطّاطري قال الفهرست له كتب في الفقه رواها عن الرّجال الموثوق بهم وبرواياتهم فلأجل ذلك ذكرناها وفي عمر بن عبد الله عرضت هذين الحديثين على أحمد بن حمزة فقال أعرفهما ولا أحفظهما من رواهما لي وفي فضل بن حارث عن الكشي فدل هذا الخبر على أنّ الفضل مؤتمن في القول وفي محمّد بن أبي عمير ما تقدم سابقا وفي محمّد بن أرومة يظهر من الصّدوق وشيخه أنّهما لا يجوزان العمل بما ينفرد من جهة أنّه طعن عليه بالغلوّ ومثل هذا كثير وفي محمّد بن عبد الله بن المطلب أنّه وضاع كثير المناكير رأيت كتبه وفيها الأسانيد من دون والمتون عن دون الأسانيد وفي محمّد بن فرات ضعيف بن ضعيف لا يكتب حديثه وفي مياح في رجال النجاشي ضعيف جدّا له كتاب يعرف برسالة مياح طريقها أضعف منها وهو محمّد بن سنان وفي يونس بن ظبيان عن الكشي في سند حديث أن الهروي مجهول وفي علي بن حسكة أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى كتب إليه عليه‌السلام في قوم يتكلمون ويقرءون أحاديث ينسبونها إليك وإلى آبائك تشمئزّ منها القلوب ولا يجوز لنا ردّها إن كانوا يروون عن آبائك ولا قبولها لما فيها إلى أن قال فإن رأيت تعين لنا وتمنّ علينا بما فيه السّلامة لمواليك ونجاتهم من الأقاويل الّتي تخرجهم إلى الهلاك وفي إبراهيم بن عبدة عن الكشي حكى بعض الثّقات أنّ أبا محمّد عليه‌السلام كتب إلى إبراهيم وفي إبراهيم بن هاشم أنّه نشر حديث الكوفيين بقم إلى غير ذلك ممّا ساقوه في التّراجم بهذا المساق ويشهد بما قدّمناه أيضا إكثارهم الطّعن بقولهم يروي عن الضّعفاء ويعتمد المراسيل كما في أحمد بن محمّد بن خالد وأبيه محمّد بن خالد وإدريس بن زياد وإسماعيل بن مهران ومحمّد بن جمهور ومحمّد بن حسان ومحمّد بن عمر بن عبد العزيز ونضر بن أحمر إلى غير ذلك ويشهد به أيضا كثير من عباراتهم الدّائرة في ألسنتهم مثل يعرف وينكر وثقة في الحديث ومسكون إلى روايته ومعتمد عليه ولم يكن بذلك الثّقة في الحديث وأكثر عن الضّعفاء وحديثه يحسن ليس بذلك النقي ومتقنا لما يرويه ومسلم الحديث وأوثق النّاس في حديثه روى عن الثقات ورووا عنه وضعيف العقل مأمون في حديثه ويؤدي الحديث كما سمعه وبصير في الحديث والرّواية

وأمثال هذه ويدل على ما ذكرناه أيضا قول الصّدوق في إكمال الدّين لم أسمع هذا الحديث إلا من أحمد بن زياد وكان رجلا ثقة ديّنا فاضلا انتهى وفي روضة الكافي محمّد بن بكير عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن النّعمان عن القاسم شريك المفضل وهو رجل صدق قال قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام الحديث وفي باب العلل والأمراض من الكافي عن الحسين الخراساني وكان خيرا قال شكوت الحديث وفي باب عرض الأعمال على النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن عبد الله أبان الزّيات وكان مكينا عند الرضا عليه‌السلام وأمثال ذلك مكرّر في الفقيه وفي الرّوضة عن زرارة قال حدثني أبو الخطاب في أحسن ما يكون حالا إلى آخره ورواية الأحاديث بعنوان حدّثني في حال استقامته كثيرة حتّى أنه ببالي عن مولانا أحمد الأردبيلي وغيره أيضا على ما أظنّ أنّ ما رواه الأصحاب عن فاسدي المذهب أنّما رووها في حال استقامتهم وأيضا الأحاديث بعنوان حدثني فلان الثقة أو فلان عمّن يوثق به أو حدّثني صاحب لي ثقة كثيرة منها في الكافي في باب أصناف النّاس وفي باب نادر في أصول الشّيعة وفي باب شهادة الواحد ويمين المدّعي وفي الإستبصار في باب الماء المستعمل وفي الرجال في باب ترجمة يونس إلى غير ذلك فتتبع تجده وممّا يشهد أيضا أنّ في الكافي في باب دعوات موجزة بسنده عن جهم بن أبي جهم عن أبي جعفر رجل من أهل الكوفة يعرف بكنيته قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام وفيه في باب ما يجب من حق الإمام عليه‌السلام على رعيّته عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل طبرستان يقال له محمّد قال قال معاوية لقيت الطبري محمّد أبعد ذلك فأخبرني قال سمعت علي بن موسى الرّضا عليه‌السلام يقول الحديث وممّا يؤيده ما في بعض الأخبار من أنّ الرّاوي التمس المعصوم عليه‌السلام أن يكتب له حتى يرى خطّه الشّريف كي يحتج ويعمل بخطوطه والمعصوم عليه‌السلام كتب له والظاهر أن الملاحظة الواحدة لا يحصل للإنسان المعرفة ولا يحصل له القطع بكون الخطّ خطّه الشّريف متى رأى في موضع آخر على تقدير تسليم أن نقول بحصول العلم من المكاتبة وهو أيضا محلّ تأمّل حتّى إنّ المحقّقين تكلموا في حجيّة المكاتبة وبعضهم أنكرها وفي كتاب القضاء تأملوا في حجيّة الخطوط واعتبارها والظّاهر أنّ الأخباريين أيضا موافقون وروى في ذلك المقام عنهم عليهم‌السلام أنّه لا تكون الشهادة إلاّ أن يعلم من كتب كتابا ونقش خاتما وما يشير إليه أيضا تكذيبهم بعض الرّواة مثل قولهم ليس أحد من آبائي فعل كذا كما في حكاية سجدة الشكر بعد المغرب وأمثاله هذا كلّه قد نقلناه عن رسالة البهبهاني في الاجتهاد والأخبار بعد أن راجعت في كثير منها إلى التراجم المذكورة في الرّجال ولذا وقع الاختلاف في الجملة بينما ذكرناه هنا وما في تلك الرّسالة (وأمّا الثّالث) فإنّك بعد ما عرفت من استقرار مسلك القدماء على ملاحظة السّند والاعتماد فيه على الظن أو الوثوق فكيف تدعي القطع بصدق جميع الأخبار المودعة في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها وممّا يؤيّده قول الصّدوق في أوّل الفقيه ولم أقصد قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووا بل قصدي إلى إيراد ما أفتي إلى آخره وما ذكره الشيخ في العدة من أن إيراد مصنف رواية لا يدل على اعتقاده بها ويجوز أن يكون إنّما رواها ليعلم لم يشذ عنه شيء من الرّوايات مع استناد الصّدوق في تصحيح الأخبار إلى توثيق شيخه ابن الوليد لرجال سندها قال في باب صوم التطوع وأمّا خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه فإن شيخنا محمّد بن الحسن كان لا يصحّحه ويقول إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة وكلما لم يصححه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح انتهى ودعوى أنّ مراده بالصّحة هو القطع بالصدور وأن مراده أن كلّما لم يقطع ذلك الشيخ بصدوره فهو عندنا غير مقطوع الصّدور وكلّما قطع بصدوره فهو مقطوع الصّدور عندنا بعيدة عن الأنظار المستقيمة والأفهام السّليمة مضافا إلى ما عرفت من أنّ الصّحيح عند القدماء ما كان موثوق الصّدور وإلى ما سنشير إليه من زيادة توضيح لذلك هذا كلّه مع أنّك قد عرفت دعوى الشيخ إجماع الطّائفة على العمل بأخبار الآحاد المجردة عن القرائن القطعيّة ومع ذلك كلّه كيف يدعي القطع بصدور الأخبار المودعة في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها من الكتب المعروفة عن الأئمة عليهم‌السلام مع أنّ اللاّزم حينئذ أن يروي الصّدوق في كتابه جميع ما رواه الكليني والشّيخ في كتابيه جميع ما روياه وليس كذلك بل ربّما يطعن الصّدوق فيما رواه الكليني بضعف الطّريق والشيخ فيما روياه كما ستقف عليه وبقي الكلام في الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم وسنقف على توضيح الحال فيهم إن شاء الله تعالى (ومنها ما ذكره) الأمين الأسترآبادي أيضا من أنا نعلم أنّه كانت عند قدمائنا أصول من زمن أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى زمان الأئمّة الثّلاثة قدس الله أرواحهم كانوا يعتمدون عليها في عقائدهم وأعمالهم ونعلم علما عاديا أنهم كانوا متمكّنين من استعلام حال تلك الأصول وأخذ الأحكام منهم عليهم‌السلام بطريق القطع واليقين ونعلم علما عاديا أنّهم كانوا عالمين بأنّه مع التمكن من القطع واليقين في أحكام الله تعالى لا يجوز الاعتماد على ما ليس كذلك وأنّهم لم يقصروا في ذلك واستمرّ هذا المعنى أيضا إلى الأئمّة الثّلاثة قدّس الله أرواحهم فعلم أنّ تلك الأحاديث كلّها صحيحة باصطلاح القدماء انتهى ويرد عليه أنّه إن أراد القطع بصحّة الأصول الّتي ألّفوها من زمن أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى زمان العسكري عليه‌السلام وكذا الكتب الّتي ألّفوها في زمان الغيبة في الجملة بمعنى حصول القطع بصدور بعض الأخبار المودعة في تلك الأصول والكتب عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام فهو غير مجد في شيء وإن أراد القطع بصحّة الجميع بالمعنى المذكور فلا يتفوّه به عاقل وتتبع الأخبار والآثار وكلمات علمائنا الأخيار يشهد بفساده ولنقدم الكلام فيما دل من كلمات علمائنا

على ذلك ونعقبه بما يدل عليه من الأخبار فنقول أمّا كلمات علمائنا فعن الشيخ في فهرسته أنّ زيد النّرسي وزيد الزّراد لهما أصلان لم يروهما محمّد بن علي بن بابويه وقال في فهرسته لم يروهما محمّد بن الوليد وكان يقول هما موضوعان وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير وكان يقول وضع هذه الأصول محمّد بن موسى الهمداني وقد تقدّم أن علي بن أبي حمزة له أصل وقال الكشي قال محمد قال أبو الحسن علي بن حسن بن فضال علي بن أبي حمزة كذّاب منهم وفي أحمد بن عمر الجلال ثقة رديء الأصل وفي الحسن صالح بن حيّ أنّ له أصلا وقال الشيخ في التهذيب والحسن بن صالح زيدي بتري متروك العمل بما يختصّ بروايته وفي إسحاق بن محمّد البصري عن العيّاشي سألته كتابا أنسخه فأخرج إلي كتابا من أحاديث المفضل في التفويض فلم أرغب فيه فأخرج إليّ أحاديث منتخبة من الثقات والمفضل بن عمر يروي عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام قال النجاشي كوفي فاسد المذهب مضطرب الرّواية لا يعبأ به وعن الغضائري ضعيف متهافت لا يجوز أن يكتب حديثه وقيل والظّاهر أنّه صاحب الأصل وفي مياح قال النجاشي ضعيف جدّا له كتاب يعرف برسالة مياح وفي الخلاصة روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام وعن النجاشي في صالح بن الأحول كوفي له كتاب مختلف رواياته وعن النجاشي في ترجمة ابن أبي عمير بعد ذكر تلف كتبه وأمّا نوادره فهي كثيرة مختلف باختلاف الرّواة وعنه أيضا محمد بن عذافر ثقة روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام وأبي الحسن عليه‌السلام وعمّر إلى أيام الرّضا عليه‌السلام وله كتاب تختلف الرّواة فيه وعنه أيضا الحسن بن جهم ثقة روى عن الحسن بن موسى والرّضا عليهما‌السلام وله كتاب تختلف الرّواة فيه وعنه أيضا الحسن بن صالح الأحول كوفي له كتاب تختلف رواياته وعنه أيضا الحسن بن علوان الكلبي كوفي عامي وأخوه الحسين يكنى أبا محمّد ثقة رويا عن أبي عبد الله عليه‌السلام وليس للحسن كتاب وللحسين كتاب مختلف رواياته وقد قيل في كثير من الرّواة ممّن عاشر الأئمة عليهم‌السلام أو من غيرهم أنّه كذّاب أو ممّن وضع الحديث أو نحو ذلك فعن الكشي قال حدثني محمّد بن مسعود قال سألت عليّ بن الحسن عن الحسن بن علي البطائني قال كذاب ملعون رويت عنه أحاديث كثيرة وكتب تفسير القرآن من أوّله إلى آخره إلاّ أني لا أستحلّ أن أروي عنه حديثا واحدا وعن ابن الغضائري أن الحسن محمّد بن يحيى المعروف بابن أخي طاهر كان كذّابا يضع الحديث مجاهرة وعن النجاشي أنّ سليمان الدّيلمي كان غاليا كذّابا وابنه محمّد أيضا لا يعمل بما انفرد به من الرّواية وعنه أيضا أن عبد الرّحمن بن كثير الهاشمي كان ضعيفا غمز عليه أصحابنا وقالوا كان يضع الحديث وعنه أيضا والخلاصة عبيد ابن كثير طعن أصحابنا فيه وذكروا أنّه كان يضع الحديث مجاهرة ولا يحتشم الكذب الصّراح وأمره مشهور وعن الكشي حدثني محمّد بن قولويه عن محمّد بن موسى الهمداني أنّ عروة بن يحيى البغدادي المعروف بالدّهقان لعنه الله كان يكذب على أبي الحسن الرّضا وعلى أبي الحسن علي بن محمّد عليهما‌السلام وعنه أيضا قال محمّد بن مسعود سألت عليّ بن الحسن عن عليّ بن حسّان قال عن أيّهما سألت أمّا الواسطي فهو ثقة وأمّا الذي عندنا يشير إلى عليّ بن حسّان الهاشمي روى عن عمّه عبد الرّحمن بن كثير فهو كذّاب واقفي أيضا لم يدرك أبا الحسن عليه‌السلام وعنه والنجاشي قال أبو الحسن عليّ بن محمّد بن قتيبة قال أبو محمّد الفضل بن شاذان لا أحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمّد بن سنان وعنه أيضا قال حمدويه كتبت أحاديث محمّد بن سنان عن أيّوب بن نوح وقال لا أستحل أن أروي أحاديث محمّد بن سنان وذكر أن أيّوب بن نوح دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمّد بن سنان فقال لنا إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فإنّي كتبته عن محمّد بن سنان ولكن لا أروي عنه شيئا فإنّه قال قبل موته كلّما حدثتكم به لم يكن لي رواية ولا سماعا وإنّما وجدته وذكر الفضل بن شاذان في بعض كتبه الكذّابون المشهورون أبو الخطّاب ويونس بن ظبيان ويزيد بن صائغ ومحمّد بن سنان وأبو سمينة أشهرهم وعن الفهرست قال ابن بابويه سمعت ابن الوليد يقول كتبه يونس بن عبد الرّحمن التي هي بالرّوايات كلّها صحيحة معتمد عليها إلاّ ما ينفرد به محمّد بن عيسى عن يونس ولم يروه غيره فإنّه لا يعتمد عليه ولا يفتي بمثله وفيها أيضا كان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني وعدّ جملة إلى أن قال وقال أبو العبّاس بن نوح وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه وتبعه أبو جعفر بن بابويه على ذلك إلاّ في محمّد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رأيه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والثّقة وعن الإكمال بعد ذكر خبر فيه أحمد بن هلال على أنّ راوي هذا الخبر أحمد بن هلال وهو مجروح وعن شيخنا المفيد لما سئل عن أخبار الذّر أما الحديث في إخراج الذريّة من ظهر آدم على صور الذّر فقد جاء الحديث بذلك على اختلاف ألفاظه ومعانيه إلى أن قال والأخبار الّتي جاءت بأن ذريّة آدم استنطقوا فنطقوا وأخذ عليهم العهد فأقروا ففي أخبار التناسخيّة فقد خلطوا فيها الحقّ بالباطل انتهى مع أن أخبار أخذ الميثاق على العباد واستنطاقهم في عالم الذّر موافقة لظاهر الكتاب ومستفيضة بين الطّرفين قد أوردها الكليني وغيره من علماء الفريقين فما أدراك بحال غيرها وسنشير إلى زيادة توضيح لذلك إن شاء الله تعالى ومع ملاحظة ما قدّمناه كيف يدعي القطع بصحّة الأصول المؤلّفة في زمان الحضور وكذا الكتب المؤلفة في زمان الغيبة بمعنى القطع بصدور جميع ما فيها عن الأئمة الأطهار عليهم‌السلام وقد أنصف بعض الأخباريّة وهو عبد علي بن أحمد الدراري البحراني في رسالته المسمّاة بإحياء معالم معالم الشّريعة قال إن دعوى وجود كتب أصحاب الأئمة عليهم‌السلام فضلا عن معلوميتها في عصر من تقدّم على الشّيخ كالكليني والصّدوق فضلا عنه بعيد عن الإنصاف فإن المعلوم من قرائن الأحوال وتتبع كتب الرّجال أنّ تلك الكتب لم تبق بأعيانها بل تلف كثير منها وما بقي منها تناقله المتأخرون عنهم وهكذا بعض في سطورها وبعض

في صدورهم وما في السّطور تعددت نسخه بتعدد النّاقل وكلّ يدعي صحّة ما في يده ويطعن في غيره فأين وجودها ومعلوميّتها وتصفح الكتب المفصحة عن الرّجال وأطوارهم وتتبع ناقلي أحوال الرّواة وآثارهم أعدل شاهد على ذلك قال النّجاشي رحمه‌الله في ترجمة زرارة بن أعين قال أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله رأيت له كتابا في الاستطاعة والجبر وفي الفهرست ولزرارة تصنيفات منها كتاب الاستطاعة والجبر ولم يذكر غيره وفي النجاشي أيضا في ترجمة بريد بن معاوية قال أحمد بن الحسين إنه رأى له كتابا يرويه عنه عليّ بن عقبة بن خالد وفي الفهرست لم يتعرض له أصلا وفي الفهرست أيضا في ترجمة علاء بن رزين له كتاب وهو أربع نسخ منها رواية الحسن بن محبوب ومنها رواية محمّد بن خالد الطيالسي ومنها رواية صفوان ومنها رواية الحسين بن علي بن فضّال وفيه أيضا في ترجمة محمّد بن الحسن العطّار له كتاب ذكره ابن النّديم في فهرسته وفي النجاشي في ترجمة ابن أبي عمير قيل إنّ أخته دفنت كتبه في حال استتاره وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب وقيل بل تركها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت فحدّث من حفظه وما كان سلف له في أيدي أصحابه فلهذا كان أصحابنا يسكنون إلى مراسيله وقد صنف كتبا كثيرة أخبرنا أبو العبّاس مذاكرة قال حدثنا الحسن بن حمزة الطّبري قال حدثنا ابن بطّة قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن خالد قال صنّف محمّد بن أبي عمير أربعة وتسعين كتابا وفي الفهرست له مصنّفات ذكر ابن بطّة أنّ له أربعة وتسعين كتابا وفي النجاشي في ترجمة عبد العزيز بن يحيى الجلودي له كتب ذكرها النّاس وساق الكلام في تعدادها إلى أن قال هذه الجملة الكتب الّتي رأيتها في الفهرستات وقد رأيت بعضها وفيه أيضا في ترجمة ابني سعيد الأهوازيين بعد تعداد كتبهما أخبرنا بهذه الكتب غير واحد من أصحابنا من طرق مختلفة كثيرة فمنها ما كتب إليّ أبو العبّاس أحمد بن علي بن نوح السّيرافي في جواب كتابي إليه والّذي سألت تعريفه من الطّرق إلى كتب الحسن سعيد وأخيه فقد روى عنهما أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري وأبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي والحسين بن الحسن بن أبان وأحمد بن محمّد بن الحسن القرشي وأبو العبّاس أحمد بن محمّد الدّينوري وأما ما عليه أصحابنا والمعوّل عليه ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ثم ذكر طريقه إلى الخمسة ثمّ قال فيجب أن تروى عن كلّ نسخة من هذا بما رواه صاحبها فقط ولا تحمل رواية على رواية ولا نسخة على نسخة لئلا يقع فيه اختلاف وفي الفهرست بعد ذكر الكتب قال محمّد بن الحسن بن الوليد أخرجها إلينا الحسين بن الحسن بن أبان بخطّ الحسين بن سعيد إلى غير ذلك ممّا يطول نقله وكفاك في ذلك أنّ الكليني ره صنّف الكافي في مدّة عشرين سنة كما نقلوا والشّيخ قد أخذ أكثر كتابيه من الكافي والفقيه وهذا كلّه لا يجامع وجود تلك الكتب بأعيانها ومعلوميّتها عندهم كما لا يخفى انتهى ما أردنا إيراده في المقام ومن التأمّل فيما قدّمنا تظهر الحال فيما ادعاه المستدلّ من تمكن الأصحاب من استعلام حال الأصول وأخذ الأحكام من الأئمّة عليهم‌السلام على سبيل القطع واليقين واستمرار ذلك إلى زمان الأئمة الثلاثة طيّب الله رمسهم وأمّا الأخبار فعن الكشي بسنده عن المفضّل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام إلى أن قال ودخل عليه الفيض بن المختار وقال له جعلني الله فداك ما هذا الاختلاف الّذي بين شيعتكم قال وأيّ الاختلاف يا فيض فقال له الفيض إنّي أجلس في خلقتهم بالكوفة وأكاد أشكّ في اختلافهم في حديثهم حتّى أرجع إلى المفضل بن عمر فيوقفني ذلك على ما تستريح إليه نفسي ويطمئن إليه قلبي فقال أبو عبد الله عليه‌السلام أجل كما هو ذكرت يا فيض إن النّاس أولعوا بالكذب علينا كان الله افترض عليهم لا يريد منهم غيره إنّي أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتّى يتأوّله على غير تأويله وذلك لأنّهم لا يطلبون بحديثنا وبحبّنا ما عند الله وكل يدعي أن يدعى رأسا وعنه أيضا بسنده عن داود بن سرحان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إنّي لأحدث الرّجل بالحديث وأنهاه عن الجدال والمراء في دين الله وأنهاه عن القياس فيخرج من عندي فيتأوّل حديثي على غير تأويله الخبر وعنه أيضا بسند معتبر عن الحسن بن قياما الصّيرفي قال سألت أبا الحسن الرّضا عليه‌السلام فقلت جعلت فداك ما فعل أبوك قال مضى كما مضى آباؤه فقلت كيف أصنع بحديث حدّثني به زرعة عن سماعة أنّ أبا عبد الله عليه‌السلام قال إن ابني هذا فيه شبهة من خمسة أنبياء إلى أن قال كذب زرعة ليس هكذا حديث سماعة وعنه بسند معتبر عن محمّد بن عيسى عن يونس أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال يا أبا محمّد ما أشدّك بالحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا فما الّذي يحملك على ردّ الأحاديث فقال حدّثني هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلاّ ما وافق القرآن والسّنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها فاتقوا الله ولا تقبّلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا قال وافيت العراق فوجدت قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه‌السلام ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام متوافرين وسمعت منهم وأخذت فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرّضا عليه‌السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه‌السلام وقال لي إنّ أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه‌السلام لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي خطّاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن حدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السّنة أنا عن الله وعن رسوله نحدث ولا نقول قال فلان وقال فلان فيتناقض كلامنا إنّ كلام أوّلنا مثل كلام آخرنا وكلام أوّلنا مصدّق لكلام آخرنا فإذا أتاكم من يحدث خلاف ذلك فردوه عليه قولوا أنت

أعلم بما جئت به فإن مع كل قوم منّا حقيقة وعليه نورا فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشّيطان وعنه عن يونس عن هشام الحكم أنّه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كان المغيرة بن سعيد يعتمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى مغيرة وكان يدسّ فيها الكفر والزّندقة ويسندها إلى أبي ثمّ يدفعها إلى أصحابه ثمّ يأمرهم أن يبثوها في الشّيعة فكلّما كان في كتب أصحاب أبي من الغلوّ فذلك ممّا دسّه المغيرة في كتبهم وعنه بسنده عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان للحسن عليه‌السلام كذاب يكذب عليه ولم يسمّه وكان المختار يكذب على علّي بن الحسين عليهما‌السلام وكان المغيرة يكذب على أبي وعنه بسند معتبر عن زرارة قال يعني أبا عبد الله عليه‌السلام إن أهل الكوفة قد نزل فيهم كذّاب يعني إلى المغيرة فإنّه يكذب على أبي يعني أبا جعفر عليه‌السلام إلى أن قال وأمّا أبو الخطاب فكذب عليّ الخبر وعنه بسنده عن عبد الرّحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن المغيرة كذب على أبي فسلبه الله الإيمان وإنّ قوما كذبوا على إمامهم أذاقهم الله حرّ الحديد وعنه عن يونس عن رجل قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام كان أبو الخطاب أحمق فكنت أحدثه وكان لا يحفظ وكان يزيد من عنده وعنه بسند معتبر عن عيسى شلمغان قال قلت لأبي الحسن عليه‌السلام وساق الكلام إلى أن قال وكان أبو الخطاب ممّن أعاره الله الإيمان فلمّا كذب سلبه الله الإيمان وعنه بسند معتبر عن أبي يحيى الواسطي قال قال أبو الحسن الرّضا عليه‌السلام إلى أن قال إنّ محمّد بن بشر كان يكذب على أبي الحسن موسى عليه‌السلام والّذي يكذب على محمّد بن فرات وعنه بسند معتبر عن يونس قال قال أبو الحسن الرّضا عليه‌السلام يا يونس أما ترى إلى محمّد بن فرات وما يكذب عليّ الخبر وعنه بسنده عن عليّ بن أبي حمزة البطائني قال سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول لعن الله محمّد بن بشر وأذاقه حرّ الحديد إنّه يكذب عليّ إلى أن قال يا علي ما أحد اجترى أن يتعمد علينا الكذب إلا أذاقه الله حرّ الحديد وإنّ محمّد بن بشر لعنه الله يكذب عليّ الخبر وعنه بسنده عن موسى بن جعفر قال كتب عروة إلى أبي الحسن عليه‌السلام في أمر فارس بن حاتم فكتب كذبوه أبعده الله وأخزاه فهو كاذب في جميع ما يدعي ويصف الخبر وعنه بسنده عن ميمون بن عبد الله قال أتى قوم أبا عبد الله عليه‌السلام يسألونه الحديث من الأمصار وأنا عنده فقال لرجل منهم هل سمعت من غيري من الحديث فقال نعم فقال حدّثني ببعض ما سمعت وساق الكلام إلى أن قال حدّثني سفيان الثّوري عن جعفر بن محمّد وأخذ في نقل الأحاديث عن جعفر وأبيه إلى أن قال فقال أبو عبد الله عليه‌السلام من أيّ البلاد أنت فقال من أهل البصرة قال هذا الّذي تحدث عنه وتذكر اسمه جعفر بن محمّد تعرفه قال لا قال فهل سمعت منه شيئا قط قال لا قال فهذه الأحاديث عندك حق قال نعم قال فمتى سمعت قال لا أحفظ إلا أنّها أحاديث أهل مصرنا منذ دهرنا لا يمترون فيها فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام لو رأيت هذا الرّجل الّذي تحدث عنه فقال لك هذه الّتي ترويها كذب وقال لا أعرفها ولم أحدث بها هل كنت تصدقه قال لا قال لم قال لأنّه شهد على قوله رجال لو شهد أحدهم على عتق رجل لجاز قوله فقال اكتب بسم الله الرّحمن الرّحيم حدثني أبي عن جدّي إلى أن قال ومن كذب علينا أهل البيت حشره الله أعمى يهوديّا وإن أدرك الدّجال آمن به في قبره يا غلام ضع لي ماء وغمزني وقال لا تبرح وقام القوم وانصرفوا إلى أن قال ثمّ خرج ووجهه منقبض فقال أما سمعت ما يحدث به هؤلاء قلت أصلحك الله ما هؤلاء وما حديثهم قال أعجب حديثهم كان عندي الكذب عليّ والحكاية عنّي ما لم أقل ولم يسمعه منّي وقولهم لو أنكر الحديث ما صدقناه ما لهؤلاء لا أمهل الله لهم ولا أملى بهم ثمّ قال لنا إنّ عليّا لمّا أراد الخروج من البصرة قام على أطرافها ثمّ قال لعنك الله يا أنتن الأرض شرابا وأسرعها خرابا وأشدّها عذابا فيك الدّاء الرّديء قيل ما هو يا أمير المؤمنين قال كلام القدر الذي فيه الفرية على الله تعالى وبغضنا أهل البيت وفيه سخط الله وسخط نبيّه وكذبهم علينا أهل البيت واستحلالهم الكذب علينا وعنه بسند معتبر عن إسحاق بن الأنباري قال قال لي أبو جعفر الثّاني ما فعل أبو السّمهري لعنه الله يكذب علينا يزعم أنّه وابن أبي الزّرقاء دعاة إلينا أشهدكم أنّي أتبرأ إلى الله منهما الخبر وعنه بسند معتبر عن زياد بن أبي الحلال قال اختلف أصحابنا في أحاديث جابر فقلت إذا أسأل أبا عبد الله عليه‌السلام فلمّا دخلت ابتدأني وقال رحم الله جابر الجعفي كان يصدق علينا لعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا وعنه بسند معتبر عن إبراهيم بن أبي البلاد قال كنت أقود أبي وقد كان كف بصره حتّى صرنا إلى حلقة فيها أبان الأحمر فقال عمّن يحدّث قلت عن أبي عبد الله عليه‌السلام فقال ويحه سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول أما إنّ منكم الكذّابين ومن غيركم الكذّابين الخبر وعنه بسند معتبر عن ابن أبي نجران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إنا أهل بيت صدّيقون لا نخلو عن كذاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا الخبر وعنه في التوقيع الّذي خرج في لعن أحمد بن هلال وكان ابتداء ذلك أنّه كتب عليه‌السلام إلى قومه بالعراق احذروا الصّوفي المتصنع قال وكان من شأن أحمد بن هلال أنّه قد كان حجّ أربعا وخمسين حجّة عشرون منها على قدميه قال وكان رواة أصحابنا بالعراق لقوه وكتبوا منه وأنكروا ما ورد في مذمّته فحملوا القاسم بن العلى أن يراجع في أمره فخرج إليه قد كان أمر نافذ نفذ إليك في المتصنّع بن هلال لا رحمه‌الله بما قد علمت لم يزل لا غفر الله له ذنبه ولا أقاله عثرته يداخل في أمرنا بلا أمرنا ولا رضى يستبد برأيه الخبر وعن تفسير الإمام والاحتجاج بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري في قوله تعالى (وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَ) قال

عليه‌السلام في حديث طويل وإنّما كثر التّخليط فيما يحتمل عنّا أهل البيت لذلك لأنّ الفسقة يتحملون عنّا فيحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلّة معرفتهم وآخرين يتعمّدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدّنيا ما هو زادهم إلى نار جهنّم ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصّحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا أو ينقضون بنا عند نصابنا ثمّ يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا الّتي نحن براء منها فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنّه من علومنا فضلّوا وأضلّوا وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لعنه الله على الحسين بن علي عليهما‌السلام وأصحابه الحديث وعن الكافي والتهذيب بسند حسن عن ابن أذينة قال قلت لزرارة إن أناسا حدّثوني عنه وعن أبيه بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطل فقل هذا باطل وما كان منها حقّ فقل هذا حق ولا تروه واسكت فحدّثته بما حدّثني به محمّد بن مسلم عن أبي جعفر في الابنة والابن والابنة والأم والابنة والأبوين فقال والله هو الحقّ وعنهما أيضا في الحسن عن ابن أذينة قال قلت لزرارة إنّ أناسا حدّثوني عن أبي جعفر عليه‌السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطل فقل هذا باطل وما كان منها حق فقل هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدّثني به محمّد بن مسلم في الزّوج والأبوين فقال هو والله هو الحقّ وأخبار علاج المتعارضين على كثرتها أقوى دليل على المدّعى لأنّ العلاج فرع كون المتعارضين ظنيين إذ لو كانا قطعيين لم يكن وجه لوجوه التّرجيح المذكورة فيها سوى الترجيح بمخالفة العامّة فلم يكن للتّرجيح بالأعدليّة والأفقهيّة والأصدقيّة والشّهرة ونحوها وجه أصلا لوضوح عدم كون هذه من مميّزات ما ورد منهما عن تقيّة عن غيره سيّما وإن بعض المرجّحات مذكورة بعد موافقته كلّ منهما للعامة أو مخالفته لهم فإن قلت إن كتب أصحابنا المشهورة فضلا عن الكتب الأربعة الّتي عليها مدار العمل في أمثال زماننا مهذّبة ومنقحة عن جميع ما أشرت إليه لأنّها مأخوذة عن الأصول معلومة الانتساب إلى أربابها ففي الحدائق أنّ هذه الأحاديث الّتي بأيدينا أنّما وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها وذابت الأبدان في تنقيحها وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان وهجروا في تنقيتها الأولاد والنّسوان كما لا يخفى على من تتبع السّير والأخبار وطالع الكتب المدونة في تلك الآثار إلى آخر ما ذكره وللصّادق عليه‌السلام أربعة آلاف رجال كلّهم ثقات على ما نصّ عليه جماعة فعن إرشاد المفيد كان الصّادق عليه‌السلام أعظم إخوته قدرا إلى أن قال وإنّ أصحاب الحديث نقلوا أسماء الرّواة عنه عن الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات وكانوا أربعة آلاف رجل انتهى ونحوه عن ابن شهرآشوب في المناقب ووثق الأربعة آلاف ونحوهما عبارة الطبرسي في أعلام الورى إلا أنّه مدح الأربعة آلاف مدحا جليلا وقد وثق الشّهيد الثّاني في شرح دراية الحديث في بحث عدالة الرّاوي جميع علمائنا ورواتنا الّذين كانوا في زمان الشّيخ محمّد بن يعقوب الكليني وجميع من تأخر عنه إلى زمان الشّهيد الثّاني وذكر أنّه قد شاع وذاع وتواتر من أحوالهم ما هو أعلى مرتبة من التّوثيق فلا يحتاج أحد منهم إلى نصّ على عدالته ولا تصريح بتوثيقه وقد ورد عندنا روايات كثيرة وأحاديث متعدّدة عن الأئمّة عليهم‌السلام في مدح أصحاب الباقر والصّادق عليهما‌السلام بطريق العموم والإطلاق وفي الثناء عليهم والعمل بكتبهم ورواياتهم والرّجوع إليهم وسيسير المصنف ره إلى شطر منها عند الاستدلال على حجيّة أخبار الآحاد لا يقال إنّ الأربعة آلاف الّذين أشرت إليهم غير منصوص على أعيانهم في عبارة المفيد وابن شهرآشوب والطبرسي فلعلهم غير مذكورين في كتب الرّجال أو بعضهم من المذكورين وبعضهم من غيرهم لأنا نقول إنّ ابن شهرآشوب قد صرّح في المناقب بأن الجماعة الموثّقين أعني الأربعة آلاف هم الذين ذكرهم ابن عقدة في كتاب الرّجال فصاروا معينين وفي محكي الخلاصة في ترجمة أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ما هذا لفظه له كتب ذكرناها في كتابنا الكبير منها كتاب أسماء الرّجال الذين رووا عن الصّادق عليه‌السلام أربعة آلاف رجل أخرج فيه لكل رجل الحديث الّذي رواه انتهى قلت أوّلا إنّ دعوى كون جميع أخبار الكتب الأربعة فضلا عن غيرها مهذّبة عن الأخبار المكذوبة على سبيل القطع واليقين ممّا لا شاهد لها سيّما بعد ملاحظة جميع ما قدّمناه ولا سيّما مع الالتفات إلى ما تقدّم من تخطئته المفيد لأخبار الذر المرويّة في الكافي وغيره مضافا إلى ما سنشير إليه من تضعيف الصّدوق لبعض أخبار الكليني والشّيخ لبعض أخبارهما وخصوصا مع ما تقدّم من الشيخ وغيره من دعوى الإجماع على جواز العمل بأخبار الآحاد وثانيا إن توثيق رجال الصّادق عليه‌السلام مع كونه أخصّ من المدّعى ومعارضته بتضعيف جماعة منهم كما تقدّم لا يفيد القطع بصدق كلّ واحد منهم وإلاّ لزم كون خبر كلّ ثقة مفيدا للقطع وهو واضح الفساد سيّما مع كون العام قابلا للتخصيص ولا سيّما مع علمنا باستناد شهادة الموثقين إلى ظنون رجالية أو أخبار آحاد واردة على سبيل العموم أو الإطلاق كما أشير إليه في السّؤال دون الحسّ والمعاشرة وثالثا إنّ الكلام أنّما هو في الوسائط بين هؤلاء والمحمدين الثّلاثة وقد عرفت الحال فيهم وأمّا الأخبار فمع تسليم تواترها فغايتها الدّلالة على جواز العمل بأخبار هؤلاء لا كونها مفيدة للقطع ومنها ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من أنّ مقتضى الحكمة الرّبّانيّة وشفقة سيّد المرسلين والأئمة عليهم بالشّيعة أن لا يضيع من كان في أصلاب الرّجال منهم ويمهّد لهم أصولا معتمدة يعملون بما فيها في زمن الغيبة الكبرى انتهى وحاصله التمسك بقاعدة اللّطف وأنت خبير بأنّها أنّما تقتضي

تبليغ الأحكام الواقعيّة إلى الحاضرين والغائبين لو لا تسبّب المكلفين لعدم وصولها إليهم وقد تسببوا لأعظم من ذلك كيف لا ولو أرادوا السّبب لظهر الإمام عليه‌السلام وانتفعنا بوجوده الشّريف وما معه من الأحكام وغيرها مع أنّ الحكمة قد تقتضي اعتبار قول الثّقة أو العدل مثلا تعبّدا أو مع إفادته الظنّ أو الوثوق كما هو كذلك على القول بالظّنون الخاصّة كيف لا ولا بدّ أن يكون كذلك لوضوح عدم تمكّن آحاد المكلّفين المشتتين في مشارق الأرض ومغاربها حتّى في زمان حضور الإمام عليه‌السلام وبسط يده من أخذ الأحكام من الإمام عليه‌السلام أو الوسائط على سبيل القطع واليقين ومنها ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من أنّه تواترت الأخبار بأنّهم عليهم‌السلام أمروا أصحابهم بتأليف ما يسمعونه منهم وضبطه ونشره ليعمل بها الشّيعة في زمن الغيبة وأخبروا بوقوعه انتهى وقد عرفت الجواب عنه عند الجواب عن السّؤال السّابق مضافا إلى منع دلالتها على صدق جميع الرّواة في جميع طبقاتهم إلى يومنا هذا كيف وهو خلاف المعاين المحسوس ومنها ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من أنّ أكثر أحاديثنا موجودة في أصول الجماعة الّتي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم أي على أنهم لم ينقلوا إلاّ الصّحيح وللعلم بوجودها في تلك الأصول طرق من جملتها أن نقطع بقرينة المقام أنّ الطّريق المذكور للحديث أنّما هو طريق إلى الأصل المأخوذ منه الحديث وتلك القرينة وافرة في كتابي الشّيخ وكتاب من لا يحضره الفقيه بل في كتاب الوافي أيضا عند النّظر الدّقيق وقد ذكرهم شيخنا الثقة الجليل الصّدوق أبو عمر الكشي قدّس الله سرّه في كتابه فقال قال الكشي أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر عليه‌السلام وأصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام وانقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأوّلين ستّة وساق الكلام في الطبقات الثلاث لهؤلاء الجماعة إلى أن قال مستند الإجماع الّذي نقله الكشي في حقّ هؤلاء الجماعة الرّوايات النّاطقة بأنّهم معتمدون في كلّ ما يروون وبهذا التحقيق ظهر عليك وانكشف لديك أن ممّا ذكره رئيس الطّائفة في كتاب العدّة من أنّه أجمعت الطّائفة على صحّة مراسيل جمع من الرّواة كما أجمعوا على صحّة مسانيدهم مبني على ورود الرّوايات النّاطقة بأنّهم معتمدون في كلّ ما يروون والمتأخرون كالشّهيد الثاني في شرح رسالته في فنّ دراية الحديث تكلموا على الإجماع الثّاني وسببه قلّة تتبعهم واستعجالهم في التّأليفات واشتغالهم قبل أن يحققوا المباحث وبناء تصانيفهم على المقدمات المألوفة المشهورة الّتي يوجد مصداقها في أحاديث العامّة وفي رواة أحاديثهم كما صرّح بذلك ولد الشّهيد الثّاني وقد مرّ نقله عنه انتهى وأنت خبير بما فيه أمّا أوّلا فإنّ الإجماع المذكور منقول في كلام الكشي وهو خبر واحد لا يفيد القطع وأمّا ثانيا فإنّهم قد اختلفوا في بيان المراد بالموصولة في قوله على تصحيح ما يصحّ عنهم بأنّ المراد بها الرّواية والنّقل أو الخبر المنقول فعلى الأوّل لا يدلّ ذلك إلاّ على كون الرّاوي ثقة مع السّكوت عن حال المروي عنه قال الشّيخ محمّد سبط الشّهيد الثّاني في محكي حاشية الإستبصار عند شرح قول الشّيخ وأمّا ما رواه محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الكرّ من الماء نحو حتّى هذا قال السّند فيه إرسال غير أن عبد الله بن المغيرة قد ذكر الكشي أنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وفهم بعض الأصحاب أنّ المراد بهذا الكلام صحّة ما رواه بحيث تصحّ الرّواية إليه وحينئذ لا يضرّ الإرسال ولا ضعف من روى عنه عبد الله بن المغيرة وتوقّف في هذا بعض قائلا إنا لا نفهم منه إلاّ كونه ثقة والّذي يقتضيه النّظر القاصر أنّ كون الرّجل ثقة مشترك فلا وجه لاقتصار الإجماع بهؤلاء المذكورين وحينئذ لا بدّ من بيان الوجه ثمّ ما ذكر القائل الأوّل ينافيه ما قاله الشّيخ في الرّواية الآتية عن عبد الله بن المغيرة من أنها مرسلة فإنّ الشّيخ أعلم بمقاصد الكشي من المتأخرين ولا يبعد أن يكون الوجه في ذكر الإجماع على الجماعة المخصوصين أنّ عمل المتقدّمين بالأخبار أنّما هو مع اختصاصها بالقرائن فإذا كانت الرّواة ممن اجتمع على تصحيح ما يصحّ عنهم كان الإجماع من جهة القرائن وبدون هذا يحتاج إلى زيادة بيان القرائن وساق الكلام في النقض والإبرام على هذا المرام إلى أن قال ويؤيد ما ذكرته أن ابن أبي عمير من جملة من اجتمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه والكلام في مراسيله كثير من أنّه لا يروي إلاّ عن ثقة والمناقشة بعدم العلم بهذا ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيه القول فلو كان المراد بالإجماع على تصحيح ما يصحّ عن الرّجل ما قاله القائل لا حاجة إلى التوثيق في مراسيل ابن أبي عمير كما لا حاجة إلى قولنا إنّه لا يروي إلاّ عن ثقة فإنّه لو روى عن ضعيف لا يضرّ بالحال وقد ردّ الشيخ رواية رواها ابن أبي عمير عن بعض أصحابه في آخر باب العتق بالإرسال والشيخ أعلم بالحال فالعجب من دعوى بعض الأصحاب أنّ مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب مطلقا فينبغي التأمّل في هذا كلّه انتهى ويا ليت شعري أنّ المدّعي لقطعيّة أخبار الكتب الأربعة لأجل الإجماع المذكور بمعنى استناده في ذلك إلى كون تلك الأخبار في أصول الجماعة الّذين ادعى الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم مثلا ما يقول لو اطلع على ردّ الشّيخ لبعض أخبار هؤلاء الجماعة بإرسال ونحوه مع أنّ الشّيخ أعرف بمقاصد الكشي منه كما عرفت وسيأتي تحقيق الكلام في قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما عنهم في تضاعيف أدلّة حجيّة أخبار الآحاد إن شاء الله تعالى وممّا ذكره قدس سرّه يظهر فساد ما طعن به على الشّهيد الثّاني وغيره إذ بعد طعن مدع الإجماع في مراسيل ابن أبي عمير بالإرسال كيف يعتمد عليها وأمّا ثالثا فإنّ المراد بالصحّة في كلام الكشي هو الوثوق بالصدور دون اليقين به كما عرفت التصريح بكون المراد بالصحّة ذلك في كلمات القدماء من شيخنا البهائي والمحدث الجزائري وعرفت تحقيق الحال في ملاحظة القدماء لسند الأخبار وقال

الوحيد البهبهاني في رسالته في الاجتهاد والأخبار أن كون الصحيح بمعنى قطعي الصّدور خلاف ظاهر عبارة الشيخ في أوّل التهذيب وصريحها في أوّل الإستبصار كما أشرنا إليه وكذا خلاف ظاهر قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم على ما أشرنا إليه ثمّ نقل كلام شيخنا البهائي الّذي أشرنا إليه وقال والظاهر من عبارات بعضهم أن إطلاق الصّحيح ليس بمعنى قطعي الصّدور ومنه أنّ الصّدوق ربّما يظهر منه عدم قطعه بصدور الحديث الّذي أفتى به في الفقيه مع أنّه قال في أوّله إنّ كلّما أفتي به وأحكم بصحّته ومن المواضع التي يظهر منها ذلك ما ذكره في باب ما يصلى فيه وما لا يصلّى فيه من الثياب فأمّا الحديث الّذي روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال لا بأس أن يصلي الرّجل والنّار والسّراج والصّورة بين يديه إلى أن قال فهذا حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع يرويه الحسن بن علي الكوفي وهو معروف عن الحسين بن عمرو عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم الهمداني وهم مجهولون برفع الحديث قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام ذلك ولكنّها رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن ثقات ثمّ اتّصلت بالمجهولين والانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النّهي وأن الإطلاق هو رخصة والرّخصة رحمة إلى آخر ما ذكره فلو كان هذا الحديث قطعي الصّدور لما كان يطعن في سنده بالنحو المذكور ثمّ يقبلها من جهة القرائن المذكورة ومنها ما ذكره في الباب المذكور من قوله مشايخنا يقولون لا تجوز الصّلاة في العمامة الطّائفيّة إلى آخره غير خفي على المنصف أن الظّاهر من هذه العبارة عدم قطع الصّدوق بكون هذا صادرا عن المعصوم عليه‌السلام وذكر المسائل الّتي سمعها عن مشايخه من دون اطلاعه على نصّ فيه في الفقيه متكرّرا ومنها ما ذكره في باب ما يجوز للمحرم الإتيان به وروى علي بن مهزيار قال سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب من ريحه فقال يمسك عن شمّه وأكله ولم يرو فيه شيئا ولعلّك بالتّتبع تجد كثيرا من مثله فتدبّر ومنها ما ذكره في باب الدّين بعد ذكر رواية عن يونس بن عبد الرّحمن من قوله كان شيخنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه يروي حديثا في أن له الدّراهم الّتي تجوز بين النّاس والحديثان متّفقان غير مختلفين إلى آخره وغير خفي أنّ قوله كان شيخنا إلى آخره في غاية الظّهور في عدم قطعه بالصّدور ومع ذلك أفتى بمضمونه مع معارضته لرواية يونس حيث قال فمتى كان إلى آخره فلاحظ وتدبّر ومنها ما ذكره في باب المزارعة والإجارة وسألت شيخنا أحمد بن الحسن عن رجل آجر ضيعته هل له أن يبيعها قال ليس له بيعها قبل انقضاء مدّة الإجارة إلى آخر ما قال وظهوره في مقصودنا ظاهر ومنها ما ذكره في باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التّزويج بعد أن أورد الحكم بعنوان رواية واحدة عن الكليني ما وجدت هذا الحديث إلاّ في كتاب محمّد بن يعقوب الكليني وما رويته إلاّ من طريقه إلى آخره ونظير ما ذكر وقع منه متكررا منه في باب الصّيد والذّبائح مكرّرا ومنه في باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان ومنه في باب صوم الشّكّ ولعلّك لو تتبعت وجدت أزيد ومنها ما ذكره في باب مسّ الميّت وذكر شيخنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله في جامعه في الجارية تموت مع الرّجال قال إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل إلى أن قال وذكر عن علي الحلبي حديثا في معناه عن الصّادق عليه‌السلام انتهى وهذا في غاية الظّهور فيما ذكرناه ومنها الرّواية الّتي ذكرها بعنوان رويت على النبإ للمجهول مفتى بها وممّا يؤيّد ما ذكرنا الأخبار الّتي يقدح في سندها بالإرشاد والقطع وأمثالهما ومع ذلك يفتي بها ومنها في باب مقدار للوضوء فإنّه روى حديثا ظاهره استحباب تثنية الغسل فطعن عليه بانقطاع الإسناد ومع ذلك أفتى به نبأ على أنّ المراد منه تحديد الوضوء فتأمل ويؤيّده أيضا ما ذكره في باب الصّلاة في شهر رمضان وممّن روى الزيادة في التطوّع في شهر رمضان زرعة عن سماعة وهما واقفيان قال سألته عن شهر رمضان إلى أن قال وإنّما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ليعلم النّاظر في كتابي هذا كيف يروى ومن رواه وليعلم من اعتقادي أنّي لا أرى بأسا باستعماله فتدبّر وممّا يؤيّده أنّه كثيرا ما يقول وأخرجت هذه الأخبار مسندة في كتاب فلان هذا ونحو هذا فتأمل وبالجملة المنصف إذا تتبع الفقيه وتأمّل لا يبقى له مجال للتّأمّل فيما ذكرنا وممّا يدل على أنّ الصّحيح عند القدماء ليس بمعنى قطعي الصّدور أنّهم مثل الشيخ وغيره كانوا يعملون بأخبار الآحاد كما أشير إليه في الجملة وسنذكره مبسوطا وظاهر أن ما عملوا به وجعلوه حجّة صحيح عندهم واعترف المحقّقون من المجتهدين والأخباريين بأن الخبر عند القدماء كان على ضربين صحيح وضعيف والظّاهر من كلماتهم ونشير إليه أنّهم كثيرا ما كانوا يقدحون في الحديث بما يوجب الضّعف وعدم الحجيّة وترك العمل به ثمّ يقولون ولو صحّ لكان محمولا على كذا وكذا وأوردنا لك بعض ذلك وسنشير إلى بعض وممّا يدلّ أيضا على ذلك أنّهم كثيرا ما يبنون صحّة حديثهم على الظنون مثل قول شيخهم أو اعتماده عليه أو عدم منعه من العمل به وروايته إيّاه وقد أشرنا إليه وسنشير إليه أيضا وممّا يدلّ عليه أنّ الحديث الّذي له شاهد من الكتاب أو السّنّة مثلا كان عند القدماء صحيحا قطعا ولا خفاء فيه مع أنّه بمجرّد ذلك لا يقطع بالصّدور وبالجملة لو تتبع الإنسان أقوالهم وكتبهم سيّما كتاب الرّجال لم يبق له شك في فساد ما نسب إليهم من كون الصّحيح بمعنى قطعي الصّدور انتهى ما أردنا إيراده في المقام ومنها ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من توافق أخبار الأئمّة الثلاثة قدّس الله أرواحهم على صحّة أحاديث كتبهم ولا يقدح في ذلك اشتمال طرق كثيرة منها على من تغير حاله عن الاستقامة إمّا بانتحال المذاهب الفاسدة أو بظهور الكذب

منه وتطرق الاختلال عليه بعد أن كان ثقة مستقيما ويؤيّده ما تقدّم نقله عن السّيّد الأجل المرتضى رضي الله عنه انتهى وأقول إن ضعف هذا الكلام وإن لم يحتجّ إلى بيان بعد جميع ما قدمناه إلا أنا نزيد التوضيح هنا في الجملة فنقول إن أقدم هؤلاء الجماعة ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني قدس‌سره وموضع الدّلالة من كلامه في ديباجة الكافي قوله والشّرط من الله جلّ ذكره فيما استعبد به خلقه أن يؤدّي جميع فرائضه بعلم ويقين وبصيرة ليكون الموردي له محمودا عند ربّه مستوجبا لثوابه وعظيم جزائه لأنّ الّذي يؤدي بغير علم وبصيرة لا يدري ما يؤدي ولا يدري إلى من يؤدي وإذا كان جاهلا لم يكن على ثقة ممّا أدّى وساق الكلام فيما هو بهذا المنوال في الدّلالة على المدّعى إلى أن قال وإنّك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتعارضه ممن تثق بعلمه فيها وقلت إنّك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع جميع فنون علم الدّين ما يكتفي به المتعلّم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدّين بالعمل به بالآثار الصّحيحة عن الصّادقين عليهم‌السلام إلى أن قال قد يسّر الله وله الحمد تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخيت إلى آخر ما ذكره والمستفاد منه بعد ضمّ بعض كلامه إلى بعض هو حصول القطع له بصدور جميع أخبار كتابه عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام وكون مراده بالصّحيح ما حصل العلم بصدوره عنهم عليهم‌السلام وأقول إنّ هذا ما يقتضيه التأمّل في كلامه في بادئ النّظر والّذي يقتضيه التدبر في أطراف كلامه ومجامع كلماته خلافه لأنّ الّذي يقتضيه التأمّل الصّادق في كلامه أحد أمرين أحدكما أن يكون مراده بالعلم واليقين ما يشمل الوثوق لا خصوص الاعتقاد الجزمي ويشهد به ما عرفته من دينه لم يكن على ثقة ممّا أدى وقوله ممّن يثق بعلمه فيها وثانيهما إن يكون مراده بالعلم هو العلم بجواز العمل لا بالصّدور ويشهد به قوله وقال عليه‌السلام من أخذ دينه من كتاب الله وسنّة نبيّه صلوات الله عليه وآله زالت الجبال قبل أن يزول ومن أخذ دينه من أفواه الرّجال ردّته الرّجال لأن في جعل الأخذ من الكتاب والسّنة مقابلا للأخذ من أفواه الرّجال دلالة واضحة على ما ذكرناه سيّما مع عدم كون دلالة الكتاب والسّنّة المتواترة قطعيّة ونحوه قوله فمن أراد الله توفيقه وأن يكون إيمانه ثابتا مستقرا سبب له الأسباب الّتي توديه إلى أن يأخذ دينه من كتاب الله وسنّة نبيّه صلوات الله عليه وآله بعلم ويقين وبصيرة فذلك أثبت في دينه من الجبال الرّواسي ومن أراد الله خذلانه وأن يكون دينه معارا مستودعا نعوذ بالله منه سبب له أسباب الاستحسان والتقليد والتّأويل من غير علم وبصيرة وفي قوله أرجو أن يكون بحيث توخيت إشارة إلى عدم القطع بالصّدور وكذا قوله فاعلم أخي أرشدك الله أنّه لا يسع أحدا تمييز شيء ممّا اختلف الرّواية فيه من العلماء عليهم‌السلام برأيه إلا على ما أطلقه العالم عليه‌السلام بقوله اعرضوها على كتاب الله ثمّ ذكر التّرجيح بمخالفة العامة والشّهرة والدّلالة فيه من وجهين أحدهما أن ظاهره أن الممنوع منه في باب التّعارض هو الترجيح بالرأي لا بغير العلم مطلقا فكلامه لا يأبى عن الترجيح بالمرجحات المنصوصة مع فرض عدم العلم بصدورها عن الإمام عليه‌السلام وثانيهما أنّ التّرجيح بالشّهرة لا يتم إلاّ مع كون المتعارضين ظني الصّدور إذ لا ترجيح بها مع القطع بصدورهما لأنّ التّرجيح مع القطع بصدورهما أنما يتم مخالفة العامة لا بمثل الشهرة المفيدة لرجحان الصّدور اللهمّ إلا أن يحمل أخبار التّرجيح على التعبّد المحض وهو بعيد في الغاية وفضيح في النهاية وربّما يقال إنه قد أفاد شكواه من كثرة الاختلاف من نقله الأخبار والتمييز بين الصّحاح والضّعاف وحرصه على إيراد الأسانيد بتمامها خلاف المدّعى هذا مع أنّه كما قيل قد أكثر في الكافي من الرّواية عن غير المعصوم في أوّل كتاب الإرث وقال في كتاب الدّيات في باب وجوه القتل علي بن إبراهيم قال وجوه القتل على ثلاثة أضرب إلى آخر ما قال ولم يرو في ذلك الباب حديثا آخر وفي باب شهادة الصّبيان عن أبي أيوب قال سمعت إسماعيل بن جعفر عليه‌السلام وأكثر أيضا في أصول الكافي من الرّواية عن غير المعصوم منه ما ذكره في مولد الحسين عليه‌السلام من حكاية الأسد الذي دعته فضّة إلى حراسة جسده عليه‌السلام وما ذكره في مولد أمير المؤمنين عليه‌السلام عن أسد بن صفوان وهو طويل والحكايتان مشهورتان إلى غير ذلك وأمّا الصّدوق فإنّه وإن قيل بصراحة كلامه في ضمانه صحة ما أورده في الفقيه إلاّ أنا قد أوضحنا فيما أوردناه على القرينة السّابقة أنّ مراده بالصّحة ليس القطع بالصّدور بل الظنّ أو الوثوق به فراجع ويدلّ عليه أيضا ما قدّمناه سابقا من تقليده في تصحيح الأخبار وتضعيفها شيخه ابن الوليد كما صرّح به في كتاب الصّلاة وعن كتاب الإكمال قال في توجيه اختلاف الإماميّة ما لفظه المحكي أن اختلافهم أنّما هو من قبل كذّابين دسّوا أنفسهم لهم في الوقت بعد الوقت والزّمان بعد الزمان حتّى عظم البلاء وكان أسلافهم قوما يرجعون إلى ورع واجتهاد وسلامة ناجية ولم يكونوا أصحاب نظر وتمييز وكانوا إذا رأوا رجلا مستورا يروي خبرا أحسنوا به الظنّ وقبلوه فلمّا كثر هذا وظهر شكوا إلى أئمّتهم فأمرهم الأئمّة عليهم‌السلام أن يأخذوا ما يجمع عليه فلم يفعلوا وجروا على عادتهم فكانت الجناية من قبلهم لا من قبل أئمتهم والإمام أيضا لم يقف على هذه التخاليط الّتي رويت انتهى وأنت خبير بأنّه مع هذا الكلام كيف تحمل الصحّة في كلامه على إرادة القطع بالصّدور مع أنّه قال في أول كتابه وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع وعدّ من جملة هذه الكتب المشهورة نوادر محمّد بن أحمد بن يحيى وفي الخلاصة ورجال النجاشي أنّ أصحابنا قالوا إنّه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمّن أخذ وما عليه في نفسه طعن في شيء انتهى واستثنى ابن الوليد جماعة من رواته وتبعه أبو العبّاس والصّدوق ومن كانت حاله ذلك كيف يجترئ أحد على دعوى القطع بصدور أخبار مثله

وإن استثنوا منها ما استثنوا ومن جملتها محاسن البرقي وقال الغضائري حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضّعفاء كثيرا ويعتمد المراسيل ومنها كتاب الرّحمة لسعد بن عبد الله وقد روى في عيون أخبار الرّضا عليه‌السلام عن محمّد بن عبد الله المسمعي رواية قال كان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد سيّئ الرّأي في محمّد بن عبد الله راوي هذا الحديث وأنا أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب الرّحمة وقد قرأت عليه ولم ينكره وروى لي انتهى وقد اكتفى في الاعتماد على كتاب الرّحمة بمجرّد عدم إنكار شيخه عليه فكيف يكون مثله قطعيّا ومنها نوادر ابن أبي عمير وفي ترجمته عن النجاشي وأمّا نوادره فهي كثيرة لأنّ الرّواة لها كثيرة فهي مختلفة باختلافهم ومنها رسالة أبيه إليه مع أنّ تلك الرّسالة فتاوى أبيه إليه ودعوى أنّه كان يقطع بصدور جميع فتاوى أبيه فيها عن المعصوم عليه‌السلام بعيدة عن السّداد مع أنّ الصّدوق قد يضعف روايته في الفقيه قال في باب صوم التطوع وأمّا خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن كان لا يصحّحه ويقول إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة وكلّما لم يصحّحه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح انتهى وفي باب ما يجب به التعزير والرّجم عند إيراد رواية عن وهب بن وهب جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب وهو ضعيف والّذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن إلى آخره وفي باب إحرام الحائض وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الّذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام إلى أن قال لأنّ هذا الحديث إسناده منقطع والحديث الأوّل رخصة ورحمة وإسناده متّصل وفي باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي فأمّا الحديث الّذي رواه المخالفون إلى أن قال فهو حديث منقطع ويقرب ممّا تقدّم ما في باب ما يصلّى فيه من الثياب وباب ميراث المجوس وباب رجلين يوصي إليهما فينفرد كلّ منهما إلى آخره وباب ما يجب على من أفطر أو جامع وباب وجوب الجمعة إلى غير ذلك هذا كلّه مضافا إلى ما ذكرناه فيما أوردناه على القرائن السّابقة إذ بعد ملاحظة جميع ما قدّمناه بل بعضها لا يبقى ريب في عدم كون أخبار الفقيه مقطوعا بها عند الصّدوق وأمّا شيخ الطائفة فقد تقدّم فيما أوردناه على القرينة السّابقة دعوى الوحيد البهبهاني ظهور كلامه في أوّل التّهذيب وصراحته في أوّل الإستبصار في عدم كون المراد بالصّحة في كلماتهم هو القطع بالصّدور مع أنّ الشيخ كثيرا يطعن على أحاديثهما بالضّعف والإرسال ومنه ما تقدّم فيما أوردناه على القرينة السّابقة من طعنه على روايتي ابن المغيرة وابن أبي عمير ومنه ما ذكره في باب زكاة الحنطة والشعير من قوله فإن هذين الخبرين الأصل فيهما سماعه وتختلف روايته لأنّ الرّواية الأخيرة قال فيها سألته ولم يذكر المسئول وهذا يحتمل أن يكون غير من يجب اتباع قوله إلى أن قال والرّواية الأولى قال فيها سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر الحديث وهذا الاضطراب في الحديث ممّا يضعف الاحتجاج به ولو سلم لكان إلى آخر ما ذكره ونحوه ما ذكره في كتاب الصّوم في بحث أنّ شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشّهور وما ذكره في بحث التّيمّم يصلّي بتيممه صلوات اللّيل والنّهار وما ذكره في باب من أحل الله من النّساء ومن حرّم وما ذكره في آخر باب وقت الزّكاة وما ذكره في بحث بيع الذّهب والفضة نسيئة وما ذكره في باب ميراث ابن الملاعنة وما ذكره في بحث المحتلم الخائف على نفسه من شدة البرد وما ذكره في باب حكم المسافر في الصّيام إلى غير ذلك وكذا في الإستبصار في باب أنّ المتيمّم يجوز له أن يصلّي بتيمّمه صلوات كثيرة وفي باب ما يحل لبني هاشم من الزّكاة وفي باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان وفي باب من فاته الوقوف بالمشعر وباب النّهي عن بيع الذّهب بالفضّة نسيئة وباب أنّه لا يجوز العقد على الإماء إلاّ بإذن مواليهنّ وباب أنّ الرّجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها وباب عدّة المتمتّع بها إذا مات زوجها وباب أنّ الزّوج والزّوجة كلّ منهما يرث دية صاحبه وباب حكم العوامل في الزّكاة وباب ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها أصحاب العدد وباب أنّه إذا دخل بالأمّ حرمت عليه البنت وباب أنّ اللّبن للفحل وباب أنّه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب إلى غير ذلك ممّا أشار إليه الوحيد البهبهاني في رسالته ومع تسليم كون أخبار الكتب الأربعة قطعيّة عند الأئمة الثلاثة فهو لا يستلزم كونها كذلك عند غيرهم ممّن تأخر عنهم أو تقدّم عليهم كيف وقد يكون الحديث صحيحا عند الأئمّة الثلاثة ويطعن عليه غيرهم من الأجلّة كما في حديث سهو النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لأنّه قد أورده الكليني والصّدوق مع مبالغته كشيخه ابن الوليد في التشنيع على من تأمّل فيه وعن الشّيخ أنّه بعد أن أورد الرّواية المتضمّنة لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يسجد سجدتي السّهو قط قال الّذي أفتي به ما تضمّنه هذا الخبر فأمّا الأخبار الّتي قدّمناها من أنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سجد فإنّها موافقة للعامة وإنما ذكرناها لأنّ ما تضمّنه من الأحكام معمول بها على ما بيّناه ومن جملة الأخبار الّتي قدمها تلك الرّواية الّتي صحّحها المشايخ المذكورة وأوردها بطرق متعدّدة بل استشهد لمطلوبه واستند إليها فلاحظ فهذا يدلّ على كونها صحيحة عنده انتهى المحكي عنه وقال الوحيد البهبهاني قال الأجل المرتضى والمفيد في رسالته في الرّد على الصّدوق في جواب أهل الحائر ما لفظه الحديث الّذي رواه النّاصبيّة والمقلدة من الشيعة أنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سها في صلاته فسلم على ركعتين ثمّ نقل الحديث ثمّ قال من الأخبار الآحاد الّتي لا تثمر علما ولا توجب عملا ومن عمل على شيء منها فعلى الظنّ يعتمد في عمله بها دون اليقين وقد نهى الله تعالى عن العمل على الظنّ في الدّين وحذر من القول فيه بغير علم ويقين إلى أن قال وإذا كان الخبر بأن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سها من الأخبار الآحاد

الّتي من عمل بها كان بظنّه عاملا حرم الاعتقاد بصحّته ولم يجز القطع ووجب العدول عنها إلى ما يقتضيه اليقين من كلامه عليه‌السلام وعصمته وحراسة الله تعالى له من الخطإ في عمله إلى آخر ما قال ثمّ شرع في الإتيان بالأدلّة على بطلان هذا الحديث ومن جملتها أنّه قال وممّا يدل على بطلان هذا الحديث أيضا اختلافهم في الخبر إلى أن قال وهذا الاختلاف الذي ذكرناه في هذا الحديث أدلّ دليل على بطلانه وأوضح حجّة في وضعه واختلافه انتهى وقد تقدم أيضا طعن المفيد في أخبار الذّر مع إيراد الكليني لها في كتابه مع أنّ الصّدوق قد يضعف حديث الكافي كما في باب الرّجلين يوصي إليهما فيفرز كلّ منهما نصف التّركة قال ما لفظه وفي كتاب محمّد بن يعقوب الكليني عن أحمد بن محمّد ونقل الحديث ثمّ قال لست أفتي بهذا الحديث بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي ولو صحّ الخبران جميعا كان الواجب الأخذ بقول الأخير وعن الشيخ في التّهذيب بعد أن أورد رواية الكافي قال ذكر أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه أنّ هذا الخبر لا اعتمد عليه ولا أفتي به وإنّما أعمل بالخبر الأوّل ظنّا منه أنّهما متنافيان وليس الأمر على ما ظنّه ونحوه عن الإستبصار مع أنّ الكليني في كتاب الصّوم قال باب نادر وأورد الأحاديث الدّالة على أنّ شهر رمضان لا ينقص أبدا مثل رواية حذيفة بطريقين عن الصّادق عليه‌السلام وروايته عن المعاذ بن كثير عنه عليه‌السلام ورواية محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عنه عليه‌السلام ولم يورد غير هذه الأحاديث وكذا الصّدوق في كتاب الصّوم في كتاب النّوادر إلا أنّه أورد بدل رواية محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه رواية محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه عنه عليه‌السلام ومتنهما متقاربان ولا يبعد أن يكونا واحدين والشيخ قد بالغ في الطّعن على هذه الأخبار في كتابيه وكذا المفيد في رسالته وقال في جملة كلامه فهي أحاديث شاذّة قد طعن نقلة الآثار من الشّيعة في سندها وهي مثبتة في كتب الصّيام في أبواب النّوادر والنّوادر هي الّتي لا عمل عليها إلى آخر ما ذكر من هذا المساق وللشّيخ الحرّ العاملي كلام في دفع ما قدّمناه قال فإن قلت إنّ رئيس الطّائفة كثيرا ما يطرح في كتابي الأخبار بعض الأحاديث الّتي يظهر من القرائن نقلها من الكتب المعتمدة معللا بأنّه ضعيف قلت للصّحيح عند القدماء وسائر الأخبار بين ثلاثة معان أحدها ما علم وروده عن المعصوم عليه‌السلام وثانيها ذلك مع قيد زائد وهو عدم معارض أقوى منه بمخالفة التقيّة ونحوها وثالثها ما قطع بصحّة مضمونه في الواقع أي بأنّه حكم الله ولو لم يقطع بوروده عن المعصوم عليه‌السلام وللضّعيف عندهم ثلاثة معان مقابلة لمعنى الصّحيح أحدها ما لم يعلم وروده عن المعصوم عليه‌السلام بشيء من القرائن وثانيها ما علم وروده وظهر له معارض أقوى منه وثالثها ما علم عدم صحّة مضمونه في الواقع لمخالفته للضروريّات ونحوها فتضعيف الشّيخ لبعض الأحاديث المذكورة معناه أنّ الحديث ضعيف بالنّسبة إلى معارضه وإن علم ثبوته بالقرائن وأمّا الضّعيف الّذي لم يثبت عن المعصوم عليه‌السلام ولم يعلم كون مضمونه حقّا فقد علم بالتّتبع والنّقل أنّهم ما كانوا يثبتونه في كتاب معتمد ولا يهيمون بروايته بل ينصون على عدم صحّته فإن قلت في كتاب من لا يحضره الفقيه ما يدلّ على الطّعن في بعض أحاديث الكافي وذلك قوله في باب الرّجل يوصي إلى رجلين لست أفتي بهذا الحديث مشيرا إلى ما رواه الكليني عن الصّادق عليه‌السلام بل أفتي بما عندي بخطّ العسكري عليه‌السلام ولو صحّ الخبران لوجب الأخذ بالأخير كما أمر به الصّادق عليه‌السلام وقوله في باب الوصي يمنع الوارث ما وجدت هذا الحديث إلاّ في كتاب محمّد بن يعقوب ولا رويته إلاّ من طريقه قلت أمّا الأوّل فليس بصريح في نفي صحّة الحديث الذي في الكافي لاحتمال إرادته نفي تساوي الصحّة فإنّ خطّ المعصوم عليه‌السلام أقوى من النّقل بوسائط أو بسبب التّقدّم والتّأخّر خاصّة فيكون تضعيفا بالنّسبة إلى قوّة المعارض كما مر فلا ينافي ثبوت وروده عن المعصوم عليه‌السلام ويحتمل كونه أيضا غافلا عمّا صرّح به الكليني في أوّل كتابه إلى آخر ما ذكره وأنت خبير بأنّ ما ذكره من تثليث معنى الصّحيح والضّعيف ونسبته إلى القدماء لا شاهد له بل مخالف لما صرّح به جماعة من انحصار الأخبار عندهم في الصّحيح والضّعيف وأنّ الصّحيح ما تركن إليه النّفس من حيث صدوره والضّعيف خلافه كما قدمناه مضافا إلى أنّ ما ذكره لا يتأتى في كثير ممّا قدّمناه فلاحظ ولا تغفل وأمّا ما ذكره من كون الخطّ أقوى من النّقل بوسائط فهو ممّا تضحك منه الثكلى بعد فرض القطع بصدور المنقول عن المعصوم عليه‌السلام سيّما مع الخلاف من الأعاظم في حجيّة المكاتبة وكثرة احتمال التّقيّة فيها فتدبّر وأمّا ما ذكر من احتمال غفلة الصّدوق عمّا ذكره الكليني في أوّل كتابه ففيه مع عدم دلالة كلام الكليني في أوّل كتابه على مدعاه كما قدّمناه أنّه وإن فرض غفلته عن ذلك إلاّ أنّه كان مطلعا على الأصول والكتب المعتمدة التي أخذ الكليني أخبار كتابه منها والله أعلم بالصّواب ومنها ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من أنّه لو لم تكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الأصول المجمع عليها لزم أن يكون أكثر أحاديثنا غير صالحة للاعتماد عليها والعادة قاضية ببطلانه انتهى وفيه أنّه إن أراد قضاء العادة ببطلان خلو أكثر الأحكام عن أدلّة قطعيّة مطلقا ففيه أنّ أيّ عادة تقضي بذلك لجواز أن يجعل الشّارع قسما من الأخبار كالموثوق بالصدور حجّة كما هو ظاهر الأدلّة كما سيأتي في محلّه إن شاء الله تعالى فإن قلت إنّ قاعدة اللّطف تقتضي إيصال الأحكام إلى المكلفين على سبيل القطع لقبح تفويت المصالح الواقعيّة عنهم قلت إنّ ذلك أنّما هو مع المصلحة المتداركة في العمل بالطّريق على تقدير تخلفها عن الواقع وقد تكون الطّريق متضمّنة للمصلحة مع أن ما ذكر أنّما يتم إذا لم يتسبب المكلفون لتفويت المصالح على أنفسهم وقد تسببوا لأعظم من ذلك كغيبة الإمام عليه‌السلام لأنّهم لو أزالوا السّبب لظهر وانتفعنا بوجوده الشريف وما معه من الأحكام وإن أراد بطلان خلو أكثر الأحكام عن أدلة قطعيّة الاعتبار من قبل الشّارع ففيه مع منع بطلانه لجواز العمل بمطلق الظنّ حينئذ كما سيأتي في محلّه أنّه خلاف

المدعى من القطع بصدور أخبار الكتب المشهورة عن الأئمة الأطهار عليهم‌السلام ومنها ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من أنّه كثيرا ما يطرح رئيس الطّائفة الأحاديث الصّحيحة باصطلاح المتأخرين ويعمل المتأخرين بنقائضها الضّعيفة باصطلاح المتأخرين فلو لا ما ذكرناه لما وقع من مثل رئيس الطّائفة ذلك عادة انتهى وفيه ما لا يخفى لأن عمل الشيخ بالضّعيف على اصطلاح المتأخرين لا دلالة فيه على كون الأخبار عنده قطعيّة الصّدور لجواز كون ذلك لأجل وثوقه بصدور ما عمل به كما هو معنى الصّحيح على اصطلاح القدماء كما قدّمناه ومنها ما ذكره أيضا من أنّه كثيرا ما يعتمد رئيس الطّائفة على طرق ضعيفة مع تمكّنه من طرق أخرى صحيحة فلو لا ما ذكرناه لما وقع من مثله ذلك عادة انتهى ويظهر جوابه من سابقه ومنها ما ذكره أيضا من أن رئيس الطّائفة صرّح في كتاب العدّة وفي أوّل الإستبصار بأنّ كلّ حديث عمل به مأخوذ من الأصول المجمع على صحّة نقلها ونحن نقطع بأنّه ما كذب انتهى وفيه أنّه قد حكي عن الفاضل التوني أني تصفحت العدّة فما رأيت هذا الكلام فيه وأمّا ما نقله عن الإستبصار فقد تقدّمت عن الوحيد البهبهاني دعوى صراحة عبارة الشيخ في أوّل الإستبصار في خلاف ما ذكره مع أنّ الإجماع على صحّة ما في الأصول من الأخبار لا يستلزم القطع بصدورها لما عرفت من أنّ الصّحة عندهم ما تركن النفس إلى صدوره لا ما قطع به مضافا إلى منع استلزام حصول القطع له لحصوله لغيره أيضا ومنها ما ذكره أيضا من أنّ شيخنا الصّدوق قدس‌سره ذكر مثل ذلك بل أقوى منه في أوائل من لا يحضره الفقيه ونحن نقطع عادة بأنّه ما كذب فكذلك نقول في حقّ الكافي للإمام ثقة الإسلام انتهى وقد ظهر جوابه ممّا تقدم بما لا مزيد عليه ومنها ما ذكره أيضا من أنا قطعنا قطعا عاديا في حقّ أكثر رواة أحاديثنا بقرينة ما بلغنا من أحوالهم أنّهم لم يرضوا بالافتراء في رواية الحديث والذي لم نقطع في حقّه بذلك كثيرا نقطع بأنّه طريق إلى أصل الثّقة الّذي أخذ الحديث منه والفائدة في ذكره مجرّد التّبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللّسانيّة ودفع طعن العامة بأنّ أحاديثكم ليست معنعنة بل مأخوذة من كتب قدمائكم ومن أصولهم ومن جملة القرائن على ما ذكرناه أنّ الإمام ثقة الإسلام صرح في أوّل كتاب الكافي بصحّة جميع أحاديثه ومع ذلك كثيرا ما يذكر في أوائل الأسانيد من ليس بثقة انتهى ما قصدنا إيراده من كلامه في المقام وإنّي لا أظنّك بعد أن تحيط خبرا بما قدّمناه من شطر من أحوال الرّواة والكتب المشهورة وجملة من الأخبار وما في كلام ثقة الإسلام وغير ذلك تغترّ بمثل هذه الكلمات ولذا طوينا الكشح عن ذكر غيرها ممّا ذكره الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل وغيره وبقي الكلام في المقامين الآخرين الّذين أشرنا إليهما في عنوان الكلام وهما دعوى القطع بعدم صدور خطاء ونسيان عن نقلة الأخبار ودعوى القطع بدلالتها على المرادات الواقعيّة قال الأمين الأسترآبادي بعد ذكر ما تقدّم من القرائن بقي احتمال السّهو وهو يندفع تارة بتعاضد بعض الرّوايات ببعض وتارة بقرينة تناسب أجزاء الحديث وتارة بقرينة السّؤال والجواب وتارة بقرائن أخرى انتهى وأنت خبير بأنّ هذه القرائن كلّها قرائن ظنيّة لا قطعيّة نعم اجتماع جملة منها في بعض الموارد قد يفيد القطع ولكن أين هذا من دعوى القطع في جميع آحاد الأخبار وقال في مقام آخر بعد ذكر جملة من القرائن فإن قلت بقي احتمال آخر لم يندفع وهو احتمال إرادة خلاف الظّاهر قلت معلوم أنّ الحكيم في مقام البيان والتّفهيم لا يتكلم بكلام يريد به خلاف ظاهره من غير وجود قرينة صارفة بيّنة لا سيّما من اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة إلى آخر ما ذكره وفيه أوّلا أنّ الحكمة أنّما تقتضي إيراد الكلام على وجه يفي بمراده ولو بالاعتماد على القرائن العقليّة والمقاميّة وأمّا غفلة المخاطب أحيانا عن بعض القرائن فهي أمر ممكن بل واقع فإن قلت إنّه يجب على المتكلم تنبيهه على غفلته من باب الإرشاد قلت إنّه أنّما يتم لو علم بغفلته فإن قلت إن موضوع الكلام هو الإمام العالم بكل شيء قلت إن علمه إمّا بالأسباب العادية فقد لا تتفق له تلك الأسباب وإمّا بعلم الإمامة فلا يجب عليه العمل به ولذا كانوا يقضون بين النّاس بالأسباب الظّاهريّة وقال عليه‌السلام نحن نحكم بالظّاهر والله وليّ السّرائر نعم يجب عليه الرّضاء بما فهمه على حسب استعداده وهو غير ما نحن فهي وثانيا أن ما ذكر على تقدير تسليمه أنّما يتم بالنّسبة إلى المشافهة دون الغائبين والمعدومين إذ القرائن قد تنطمس بامتداد الزمان وتمادي أيدي الظّلام ودفع احتمال وجودها حين صدور الخطاب بالأصل يجعل الدّلالة تعبديّة وهو واضح ثمّ إنّ جميع ما قدّمناه أنّما هو على تقدير كون مرادهم بالعلم هو الاعتقاد الجزمي المطابق للواقع بل وكذلك إن أرادوا به مطلق الاعتقاد الجزمي وإن أرادوا به العلم العرفي أعني الوثوق وركون النّفس بحيث لا يعتنى باحتمال خلافه عند العقلاء ويطلق عليه العلم عرفا كما ربّما يومئ إليه قول الأمين الأسترآبادي المعتبر من اليقين في البابين ما يشمل العادي فلا يتعين تحصيل ما هو أقوى منه من أفراد اليقين وباب اليقين العادي باب واسع يشهد بذلك اليقظان النّفس انتهى فهو غير بعيد بالنّسبة إلى أخبار الكتب الأربعة ولو لا خوف الإطالة لذيّلنا الكلام في ذلك وفي سائر المراتب المتقدّمة لأنّا تركنا كثيرا ممّا ناسبه المقام لذلك ولعلّ فيما قدّمناه كفاية لمن طلب الهداية والحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا (قوله) كالمحكي عن السّيّد والقاضي إلخ اعلم أنّ الفرق بين مذهب السّيّد والأخباريين مع عدم عمل كلّ منهما بأخبار الآحاد أنّ معظم الأخباريين يدعون القطع بصدور جميع الأخبار المودعة في الكتب المعروفة والسّيّد يدعي كون أكثر الأحكام معلومة بالضّرورة أو الإجماع أو الأخبار المتواترة كما نقله عنه في المعالم فلا يلزم أن يكون عنده جميع أخبار

الكتب الأربعة فضلا عن غيرها قطعيّا(قوله) بل في الوافية أنه لم يجد إلخ لا يخفى أن ناسب هذا القول إلى الشّيخ والمحقّق وابن بابويه هو صاحب الوافية أيضا وإن كانت العبارة ربّما توهم خلافه قال في الوافية اختلفوا في حجيّة خبر الواحد العاري عن قرائن القطع فالأكثر من علمائنا الباحثين في الأصول على أنه ليس بحجة كالسّيّد المرتضى وابن زهرة وابن البراج وابن إدريس وهو الظّاهر من ابن بابويه في كتاب الغيبة والظّاهر من كلام المحقّق بل الشّيخ الطّوسي أيضا بل نحن لم نجد قائلا صريحا بحجيّة خبر الواحد ممّن تقدّم على العلاّمة انتهى وقد اختلف عمل الشيخ في كتب الأصول والحديث والفقه قال الشّهيد الثّاني في شرح الدّراية والعجب أن الشّيخ اشترط ذلك يعني الإيمان والعدالة في كتبه الأصوليّة ووقع له في الحديث وكتب الفروع الغرائب فتارة يعمل بالخبر الضّعيف مطلقا حتّى إنّه يخصّص به أخبارا كثيرة صحيحة حيث تعارضه بإطلاقها وتارة يصرح برد الحديث لضعفه وأخرى برد الصّحيح معلّلا بأنّه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا كما هي عبارة المرتضى انتهى (قوله) وتبعه بعض المعاصرين إلخ هو صاحب المناهج فيما حكي عنه (قوله) وإنّ المناط في الاعتبار عمل الأصحاب إلخ ربّما يظهر من الشّهيد الثّاني نسبة التفصيل إلى المحقق بينما كان الخبر صحيحا غير شاذّ ولا معارض بغيره من الأخبار الصّحيحة فيعتبره مطلقا وبينما كان حسنا أو موثّقا أو ضعيفا فيعتبر إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا ولا يعتبر إذا لم يكن كذلك ولا بأس بنقل ملخّص كلامه قال في شرح الدّراية من جوز العمل بخبر الواحد في الجملة كأكثر المتأخّرين قطع بالعمل بالخبر الصّحيح لعدم المانع منه فإن رواته عدول صحيحو العقائد لكن لا يعمل به مطلقا بل حيث لا يكون شاذّا أو معارضا بغيره من الأخبار الصّحيحة فإنّه حينئذ يطلب المرجّح وربّما عمل بعضهم بالشّاذ أيضا كما اتّفق للشّيخين في صحيحة زرارة ثمّ نقل الصّحيحة وقال واختلفوا في العمل بالحسن فمنهم من عمل به مطلقا كالصّحيح وهو الشّيخ على ما يظهر من عمله وكلّ من اكتفي في العدالة بظاهر الإسلام ولم يشترط ظهورها ومنهم من رده مطلقا وهم الأكثرون حيث اشترطوا في قبول الرّواية الإيمان والعدالة كما قطع به العلاّمة في كتبه الأصوليّة وغيره وفصّل آخرون كالمحقّق في المعتبر والشّهيد في الذكرى فقبلوا الحسن بل الموثق وربّما ترقوا إلى الضّعيف أيضا إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا بين الأصحاب حتّى قدّموه على الخبر الصّحيح حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهرا وكذا اختلفوا في العمل بالموثق نحو اختلافهم في الحسن فقبله قوم مطلقا وردّه آخرون وفصل ثالث وأمّا الضّعيف فذهب الأكثر إلى منع العمل به مطلقا وأجازه آخرون وهم جماعة كثيرة منهم من ذكرنا مع اعتضاده بالشّهرة انتهى والأصحّ ما نسبه المصنف إليه من التّفصيل بين المقبول وغيره من دون فرق بين الأقسام الأربعة ثمّ إنّ المستفاد من الشّهيد الثّاني في المسألة أقوال أحدها القول باعتبار الصّحيح مطلقا وثانيها ذلك مع اعتبار عدم كونه شاذّا وثالثها إضافة الحسن والموثق إليه مطلقا ورابعها إضافتهما مع الضّعيف إليه مع التفصيل فيهما ورابعها إضافتهما مطلقا مع الضعيف المنجبر بالشّهرة وهذه الأقوال ما عدا الأوّل منها مغايرة لما نقله المصنف رحمه‌الله كما لا يخفى (قوله) فالأدلّة الثلاثة إلخ لا وجه للتخصيص بالثلاثة لأنّ العقل أيضا كالآيات مستقل بحرمة العمل بما وراء العلم فالمقصود بالتّخصيص إن كان بيان ما دلّ على حرمة العمل بخصوص خبر الواحد فلا ريب أن الآيات أنما تدل على حرمة العمل بغير العلم لا بخصوص خبر الواحد وإن كان بيان ما دلّ على الحرمة الذّاتية فقد تقدّم عند تأسيس الأصل في المسألة أنّ مقتضى الآيات الحرمة التشريعية دون الذاتيّة وإن كان إيراد ما احتج به العلماء في كتبهم فهو لا يناسب قوله ما يمكن أن يحتجّ به القائلون بالمنع (قوله) من أنّ فيها دلالة إلخ نظرا إلى وجود احتمال النّدم في خبر العادل أيضا وسيأتي تحقيق الحال في ذلك إن شاء الله تعالى (قوله) إلى أبي الحسن الثّالث إلخ يعني الهادي عليه‌السلام والمقيد بالأوّل هو الكاظم عليه‌السلام وبالثّاني الرّضا عليه‌السلام (قوله) والمراد من المخالفة إلخ دفع لما يمكن أن يقال إنّ الظّاهر من المخالفة هي المخالفة على وجه التباين الكلي فلا تشمل الأخبار المذكورة ما كانت مخالفته على وجه العموم والخصوص مطلقا أو من وجه وهذا القسم هو الأكثر في الأخبار لقلّة المخالفة على الوجه الأوّل ووجه الدّفع واضح ولا بد أن يريد بقوله وليس هي المخالفة على وجه التباين الكلّي إلى آخره عدم اختصاص المراد من المخالفة بالمخالفة على وجه التّباين الكلّي لا منع الشّمول لها أصلا لأنّ غاية ما ذكره في وجه منع الشّمول هو الظنّ وهو لا يصدم في العمل بالظواهر مع أن دس الأخبار المكذوبة في أخبار الأئمّة عليهم‌السلام في الفروع المخالفة للكتاب والسّنّة على وجه التّباين الكلّي ليس بأعظم من دسّهم في الأخبار الواردة في أصول الدّين المناكر من الجبر والتّفويض وغيرهما فالأوضح في تقريب الاستدلال أن يقال كما سيشير إليه في بعض كلماته الآتية إنّ مخالفة الكتاب والسّنة على وجه التّباين الكلّي نادرة جدّا فلو كان المراد بها ذلك خاصّة فهو لا يناسب التأكيدات الواردة في الأخبار الّتي استدلّ بها الخصم (قوله) فليس المقصود إلخ وجه التفريع على المقدّمتين اللّتين ذكرهما أنّه إذا ثبت صدور الأخبار المخالفة لظواهر الكتاب والسّنّة يعني على وجه التّباين الجزئي عن الأئمّة عليهم‌السلام وثبت أيضا عدم كون المراد بالمخالفة في تلك الأخبار هي المخالفة على وجه التباين الكلّي يثبت كون الغرض من العرض على الكتاب هو تمييز الأخبار المكذوبة الشبيهة بأخبار الأئمّة عليهم‌السلام من بين الأخبار غير المعلومة الصّدور عنهم عليهم‌السلام وهو واضح (قوله) كما يظهر بالتّأمّل إلخ ظهور وجه رجوع الإجماع إلى السنة واضح لكون اعتباره لأجل دخول قول المعصوم عليه‌السلام في جملة أقوال المجمعين أو لأجل تقريره عليه‌السلام لأقوالهم كما هو لازم طريقة الشّيخ بل هو على طريقيّة كطريقة المتأخرين ليس بإجماع في الاصطلاح وأمّا رجوع العقل فللملازمة بين حكمه والشّرع ويمكن أن يكون الوجه في عدم ذكرهما من جملة قرائن الخبر

هي قلّة الأحكام العقليّة والإجماعيّة(قوله) فقد ادعاه السّيّد المرتضى إلخ قال فيما حكاه عنه صاحب المعالم في المسائل التباينات أنّ أصحابنا لا يعملون بخبر الواحد وأن ادعاء خلاف ذلك عليهم دفع للضّرورة إلى أن قال لأنا نعلم علما ضروريّا لا يدخل في مثله ريب ولا شك أنّ علماء الشيعة الإماميّة يذهبون إلى أنّ أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشّريعة ولا التّعويل عليها وأنّها ليست بحجّة ولا دلالة وقد ملئوا الطّوامير وسطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك والنقض على مخالفيهم فيه ومنهم من يزيد على هذه الجملة ويذهب إلى أنّه يستحيل من طريق العقول أن يتعبّد الله بالعمل بأخبار الآحاد ويجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس في الشريعة وخطره وقال في المسألة التي أفردها في العمل بخبر الواحد إنّه تبيّن في جواب المسائل المتباينات أنّ العلم الضّروري حاصل لكلّ مخالف للإماميّة أو موافق بأنّهم لا يعملون في الشّريعة بخبر لا يوجب العلم وإنّ ذلك قد صار شعارا لهم يعرفون به كما أنّ نفي القياس في الشّريعة من شعارهم الّذي يعلمه منهم كل مخالط لهم وتكلم في الذّريعة على التّعلق بعمل الصّحابة والتابعين بأنّ الإماميّة تدفع ذلك وتقول إنّما عمل بأخبار الآحاد من الصّحابة المتأمرون الّذين يحتشم التّصريح بخلافهم والخروج من جملتهم فإمساك النّكير عليهم لا يدل على الرّضا بما فعلوه لأنّ الشّرط في دلالة الإمساك على الرّضا أن لا يكون له وجه سوى الرّضا من دون تقيّة أو خوف وما أشبهه ذلك انتهى (قوله) بعد تسليم دلالتها إلخ فيه إشارة إلى إمكان دعوى اختصاصها بقرينة مورد جملة منها وسياق أخرى بأصول الدّين (قوله) فعن الرّواية الأولى إلخ مضافا إلى ما عن البحار من مخالفتها للإجماع ويمكن أن يقال أيضا إنّ ظاهر موردها صورة العلم إجمالا بوجود الأخبار المكذوبة في جملة الأخبار الّتي أريد العمل بها ولا علم لنا بذلك في الأخبار الّتي أريد في المقام إثبات حجيّتها لأنّ أخبار الكتب المعتبرة قد أخذت من الأصول بعد تهذيبها عن تلك الأخبار(قوله) إلا أنّها بين طائفتين إلخ الفرق بينهما أن ما دل منها على عدم حجيّة مخالف الكتاب لا ينهض لإثبات عدم حجيّة ما لا يوجد مضمونه فيه بخلاف ما دلّ على عدم حجيّة ما لا يوافقه (قوله) أمّا الطّائفة الأولى إلخ يرد عليها أيضا أنّ الظّاهر من المخالفة هي المخالفة للمراد الواقعي من الكتاب فالمخالفة لظاهر العموم ليست مخالفة للكتاب ما لم يثبت كون العموم مرادا في الواقع ولا ريب في كون المخالف لما عند الله تعالى والنّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام باطلا وزخرفا وأحقّ بالضّرب على الجدار وتؤيّده التأكيدات المذكورة(قوله) إنّه لا يعد مخالفة إلخ إمّا لأنّ العمل بالظّاهر لأجل أصالة عدم القرينة المندفعة بوجود الأخبار الخاصّة في المقام وإمّا لأنّ العامّ والخاصّ لا يعدان في العرف من قبيل المتخالفين والمتعارضين وقد صرّح بكلا الوجهين في خاتمة الكتاب عند بيان وجوب الترجيح بالمرجّحات في متعارضات الأخبار فما دل على طرح مخالف الكتاب لا بدّ من حمله على صورة المخالفة بالعموم من وجه أو الأعمّ منه ومن التّباين الكلّي لا ما كان من قبيل العموم والخصوص مطلقا(قوله) خصوصا مثل هذه إلخ وجه الخصوصيّة إمّا أن أكثرها مطلقات لا عمومات كما سيشير إليه ولا يعدّ تقييد المطلقات مخالفة في العرف على تقدير تسليم ذلك في العمومات سيّما على المختار من كون اعتبارها من باب عدم بيان القيد مضافا إلى ورودها في مقام بيان حكم آخر أعني التّشريع وإمّا لأجل ورود مخصّصات كثيرة عليها حتّى أوهنت ظهورها في العموم (قوله) واختلاف أصحابي لكم رحمة إلخ عن الصّدوق في بيانه أنّ أهل البيت لا يختلفون ولكن يفتون الشّيعة بمرّ الحقّ وربّما أفتوهم بالتقيّة فما يختلف من قولهم فهو للتقيّة والتقيّة رحمة للشّيعة انتهى ويؤكّده أخبار منها ما في الكافي عن زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال سألته عن مسألة فأجابني ثمّ جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثمّ جاء آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي فلمّا خرج الرّجلان قلت يا بن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم يسألان فأجبت كلّ واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال يا زرارة إنّ هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم النّاس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم ثمّ قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة وعلى النّار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين قال فأجابني مثل جواب أبيه وفي معناه أخبار أخر(قوله) إلاّ آيات مجملة أو مطلقة إلخ مثل قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) وقوله سبحانه (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) وقوله عزوجل (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) والتّرديد مبني على الخلاف في كون أسامي العبارات موضوعة للصّحيحة أو للأعمّ (قوله) خصوصا على المختار إلخ إشارة إلى الخلاف في أنّ اعتبار المطلقات من باب الظّهور اللّفظي كما عزى إلى المشهور ولذا يقولون بكون التقييد موجبا للتّجوز أو من باب عدم بيان القيد كما اختاره سلطان العلماء وتحقيق المقام مقرّر في محلّه (قوله) ما دل على عدم جواز إلخ يعني عدم جواز العمل به كما في آخر رواية ابن أبي يعفور فالّذي جاءكم أولى به (قوله) الّتي ورد فيها إلخ يعني في نفيها وإثبات ضدّها(قوله) وأمّا الثّانية إلخ لا يخفى أنّ من جملة هذه الطّائفة روايتي ابن أبي يعفور ومحمّد بن مسلم وهما صريحتان في طرح خبر الثّقة المخالف للكتاب والسّنة (قوله) بعد ما عرفت من القطع إلخ حاصله أنّه قد تقدّم حصول القطع بصدور الأخبار غير الموافقة ولا شكّ في عدم جواز طرح هذه الأخبار ولا الأخبار الدّالة على طرح ما لا يوافق للقطع بصدور كلّ منهما فيدور الأمر حينئذ بين تخصيص ما دل من الأخبار على طرح ما لا يوافق الكتاب والسّنة وبين حملها لا يوافق على أحد الوجوه المذكورة فحيث قد عرفت عدم جواز التّخصيص فيها تعيّن

حملها على أحد الوجوه المذكورة ثمّ إنّ المراد بعدم الموافقة في قوله من القطع بصدور الأخبار الغير الموافقة هو عدم الموافقة لأجل عدم وجود مضمون الخبر في الكتاب والسّنّة ولكنّك خبير بأنّ غاية ما تدلّ عليه رواية العيون هو وجود خبر لا يوجد مضمونه في الكتاب والسّنّة في جملة الأخبار لا صدور مثل هذا الخبر عن الإمام عليه‌السلام (قوله) محمولة على ما تقدّم إلخ من الوجوه الثلاثة وحاصله أنّ هذه الطّائفة أيضا كالطّائفة الأولى على قسمين فيحمل كلّ قسم منهما على ما حمل عليه قسما الطّائفة الأولى مع زيادة محمل آخر هنا أشار إليه هنا بقوله مع احتمال كون ذلك (قوله) قوله تعالى في سورة الحجرات إلخ عن قراءة الأكثرين تبينوا بالباء والنّون وعن الحمزة والكسائي تثبتوا من التثبّت وهو التوقف إلى أنّ تتبيّن الحال (قوله) والمحكي في وجه الاستدلال بها إلخ لا يخفى أنّه ربّما يظهر من جماعة الاحتجاج بهذه الآية لعدم حجيّة خبر العدل وسيأتي الكلام فيه عند بيان ما يتعلّق بما أورده المصنف رحمه‌الله على الآية ممّا لا يمكن الذب عنه وأمّا المتمسّكون بها لإثبات حجيّة خبر العدل فلهم في ذلك طرق فمنهم من تمسّك بمفهوم الشّرط ومنهم من تمسّك بمفهوم الوصف ومنهم من تمسّك بالعلّة المستفادة من تعليق الحكم بالوصف وقد احتمل التمسّك بها جمال العلماء في حواشي العضدي حيث قال إنّ في الآية الكريمة مفهومين أحدهما مفهوم الشّرط وثانيهما مفهوم الفاسق ومفهوم الشّرط المختار اعتباره لكن اعتباره لا يفيد هاهنا إذ لا يفيد إلا عدم وجوب التبيّن عند عدم المجيء وهو كذلك وثانيهما الفاسق والظّاهر أنّه من قبيل مفهوم اللقب كقوله في الغنم زكاة واعتباره ضعيف لأنّ بناءه على أنّ تخصيصه بالذّكر يوهم أنّ غيره على خلافه وهو ضعيف كما سيجيء تحقيقه ويمكن أن يقال إنّه من قبيل ترتيب الحكم على الوصف المناسب للعلية فيشعر بعليّته أي بأنّ علّة وجوب التبيّن هو كون الجائي فاسقا فلو كان كون الخبر خبر واحد موجبا له لما صحّ ذلك انتهى ومنهم من تمسّك بمنطوق الآية بتقريب أن التبيّن هو استظهار حال الغير وظهوره كما يحصل بالعلم كذلك يحصل بالوثوق والظنّ الحاصل بخبر العدل بل الآية حينئذ تدل على اعتبار مطلق الظنّ حتّى مثل الشّهرة ومنهم من تمسّك بمنطوقها أيضا نظرا إلى اقتضاء العلّة أعني قوله أن تصيبوا ذلك لأن مقتضاها الأمر بالتبيّن عن خبر الفاسق لأجل كون العمل بخبره من دون تبيّن عن صدقه وكذبه مستلزما ولو غالبا لإصابة القوم بجهالة المستعقبة للنّدامة كمن سلك طريقا في ليلة مظلمة من دون معرفة بطرق البادية فضلّ عن الطّريق فندم على فعله بعد اسفرار الصّبح وانكشاف الظّلمة كما أشار إليه بقوله (فَتُصْبِحُوا) الآية إذ المراد بالعمل بخبره مع الجهالة هو العمل به من دون خبرة بحاله من حيث كونه صادقا أو كاذبا فيه بحيث لا يقدم عليه العقلاء في أمورهم لا مقابل العلم الشّامل للوثوق والظنّ ولا ريب أنّ العمل بخبر العادل ليس عملا بالخبر مع الجهالة على الوجه المذكور كيف والعقلاء يعتبرون خبره في أمورهم ويعتنون بالظنّ الحاصل منه فيها فلا بد أن يكون خبره معتبرا بمقتضى العلّة وأمّا الأوّل والثاني فقد أشار إليهما المصنف رحمه‌الله وستقف على تفصيل الكلام فيهما وأمّا الثّالث فقد عرفت أنّه ممّا احتمله جمال العلماء وغراه المحقق الكاظمي إلى العلاّمة في وجه الاستدلال بالآية لأنّه بعد أن ذكر في المقام ما لا يهمّنا نقله قال وكيف كان فمفهوم الشّرط هاهنا غير مراد إذ الشّرط أنّما هو مجيء الفاسق لا الفسق ولم يبق هنا إلاّ تخصيص الفاسق بالذّكر ومن ثم ذهب جماعة منهم المصنف رحمه‌الله إلى أن دلالتها على قبول خبر غير الفاسق من باب مفهوم الوصف كما في قوله في الغنم السّائمة زكاة وهو المسلك الثّاني والتّحقيق أنّه مفهوم لقب إذ أقصى ما فيه تخصيص الفاسق بالذكر كما في قولك إن جاءك زيد بنبإ فتبيّنوا فيشعر بأن علّة وجوب التبيّن وصف مذكور بالفسق كما في أن جاءكم بنبإ فاسق المسلك الثّالث ما سلكه العلاّمة وهو التحقيق أنّ دلالتها على المطلب أنّما جاء من تعليق الحكم وترتيبه على الوصف المناسب للعليّة فيشعر بأنّ علّة وجوب التبيّن هو كون الجائي فاسقا وذلك يقتضي عدم وجوب التبيّن عند انتفاء الفسق لأن انتفاء علة قاض بانتفاء معلولها وإلاّ فلا علية فإن قلت أقصى ما يقتضي تعليق الحكم على الوصف المناسب الإشعار بكون هذا الوصف علة لذلك الحكم أما إنه لا علة له سوى هذا الوصف فلا وإن شئت فانظر إلى قولك أكرم العلماء فإنّه يشعر بكون العلم علة للإكرام ولا يمنع من ثبوت علّة أخرى كالأدب والإحسان وغير ذلك قلت يختلف ذلك بحسب المقام فربّ مقام يقتضي انحصار العلة في الوصف المذكور وما نحن فيه من هذا القبيل وذلك لأنّ عادة النّاس لما كانت جارية في قبول الأخبار في معاملاتهم وسياساتهم ومعاشراتهم ولم ينكر الله عليهم من ذلك إلاّ قبول خبر الفاسق علم اختصاص الإنكار بذلك فإنّه لو كان هناك قسم آخر من الأخبار لا يجوز قبوله والتّسارع إلى الأخذ به لأنكره انتهى ووجه جعله الإشعار بالعلية المستفادة من تعليق الحكم على الوصف مقابلا لمفهوم الوصف أنّما هو ما زعمه من كون مفهوم الوصف عبارة عمّا يستفاد من الوصف المعتمد على موصوف دون الوصف المجرد وإلاّ كان من قبيل مفهوم اللّقب كما صرّح في مبحث مفهوم الوصف ويستفاد من العلاّمة أيضا في ذلك المبحث هذا ويرد عليه أوّلا على تقدير تسليم ما ذكره من الفرق منع صلاحية الإشعار لإثبات الأحكام الشرعيّة وإن قلنا بصلاحيته للترجيح في مقام التّعارض وثانيا منع بناء النّاس على العمل بأخبار الآحاد مطلقا في أمورهم إذ القدر المتيقن منه عملهم بالأخبار الّتي تسكن إليها النّفس ويحصل الوثوق بصدق المخبر فيها ومع التسليم فإنّما يسلم عملهم بها في أمور معاشهم لا معادهم كما هو المقصود من إثبات حجيّة خبر العادل في المقام وثالثا أن استفادة العلية إن كانت من مجرد التّعليق فلا وجه حينئذ لنفي حجيّة مفهوم الوصف غير المعتمد وإن كانت من التّعليق على الوصف

مع ملاحظة مناسبته للعلّية كما هو ظاهر كلامه ففيه منع صلوح المناسبة الخارجة لانفهام العلّية من مجرّد تعليق الحكم على الوصف المذكور مع قطع النّظر عن دلالة التعليق بالشّرط أو الوصف كما هو مفروض كلامه وأمّا الرّابع فيظهر من المحقّق القمي رحمه‌الله وهو يبتني على كون المراد بالتبين أعمّ من العلمي والظنّي وزاد بعضهم في توضيحه بأنّ التبيّن أعمّ من التّفصيلي والإجمالي ودعوى اختصاصه بالأوّل ممّا لا يصغي إليه وحينئذ نقول إنّهم قد قسموا الأخبار إلى صحيح وموثّق وحسن وضعيف والأخير إلى منجبر بالشّهرة وغيره فهذه أقسام خمسة والآية الشّريفة تقتضي عدم حجيّة الضّعيف غير المنجبر يقينا لعدم تحقّق التبيّن فيه لكنّها تعطي حجيّة المنجبر منه لكون الخبر مع الشّهرة مبيّنا تفصيليّا وكذا الموثّق إذ كون الرّاوي عدلا في مذهبه وموثوقا به في أقواله وإن كان فاسقا باعتقاده تبين إجمالي عن خبره وكذلك الحسن لأن كون الرّاوي إماميّا ممدوحا وإن لم يبلغ مرتبة التّعديل مثل كونه من مشايخ الإجازة وما ذكروه في إبراهيم بن هاشم من أنّه أوّل من نشر أخبار الكوفيّين بقم مع ما هو المعروف من أهلها من قدحهم في الرّواة بأدنى صفة مرجوحة فيهم تبين إجمالي أيضا عن خبره فهذه الأقسام الثّلاثة تندرج في منطوق الآية لأجل تعميم التبيّن من التّفصيلي والإجمالي وأمّا القسم الصّحيح فيمكن إثبات حجيّته أيضا إمّا بالأولويّة القطعيّة لأنّه إذا كان ما هو أدون منه حجة فهو أولى بذلك وإمّا بتنقيح المناط لأنّ المناط فيما أفادت الآية حجيّته من الأقسام الثلاثة هو الظنّ أو الوثوق بصدق الرّواية وهو حاصل في الصّحيح أيضا وربّما زاد بعضهم على هذه الجملة بأنّ الآية أنّما تفيد كون المناط في القبول هو التبيّن الصّادق مع الظنّ بصدق الرّاوي فلا بدّ أن يكون كلّ تبيّن كذلك حجّة فيلزم منه كون مثل الشّهرة بل مطلق الظنّ حجة ويرد عليه أوّلا منع كون التبيّن أعمّ من العلمي والظنّي إذ التّبين هو طلب البيان والظّهور وهو لا يصدق إلاّ مع العلم بل ربّما يدعي عدم صدقه إلاّ بالعلم الضّروري لا مطلق العلم وأمّا إطلاقهم كون الخاصّ الظنّي بيانا للعام في مباحث العام والخاص فإنّما هو بعد الفراغ عن اعتبار الخاص شرعا وصيرورته دليلا شرعيّا والمقصود في المقام إثبات اعتبار الظنّ الخبري أو مطلق الظنّ بعموم التبيّن له ولغيره وثانيا أنّه لا يخلو إمّا أن يريد كون التبيّن حقيقة في التبيّن الظني ومجازا في العلمي أو مشتركا بينهما لفظا أو معنى أو حقيقة في العلمي ومجازا في الظنّي على عكس الأوّل ولا سبيل إلى الأوّل يقينا والثّاني خلاف الأصل والثّالث وإن كان مقدّما على الأخير عند الدّوران والشكّ إلا أنّه فرع ثبوت استعمال اللّفظ المشكوك في معناه في القدر المشترك على وجه يعتدّ به وهو منتف في المقام لعدم ثبوت استعمال التبيّن في المعنى الأعمّ في الشّرعيّات ولا العرفيّات أصلا فضلا عن موارد يعتد بها فتعين الرّابع فيقدم احتمال الحقيقة والمجاز حينئذ للغلبة وثالثا مع أنّه تسليم كونه أعمّ من العلمي والظّنّي لا يناسب التّعليل بمخافة الإصابة وبالجهالة المستعقبة للندامة إذ الظّاهر من الجهالة مقابل العلم فنعم العلّة صورة الظنّ أيضا لاحتمال الوقوع في الندم فيها أيضا لا محالة فلا بدّ حينئذ من تخصيص التبيّن بالعلمي إن سلمنا شموله لغة للظنّي أيضا ورابعا أنّ المراد بالتّبيّن لو كان هو المعنى أعمّ وبالجهالة هو الشكّ فهو لا يناسب مورد نزول الآية لأنّ العاملين بخبر الوليد الّذين نزلت فيهم الآية لم يكن عملهم به مع الشكّ في صدقه وكذبه لعدم إقدام عاقل على العمل بالخبر المشكوك الصّدق والكذب فلا بدّ أن يكون عملهم به لأجل ظنّهم بصدقة فتكون الآية حينئذ واردة في مقام الذمّ والتوبيخ على العمل بالظنّ فتكون صريحة في نفي العمل به فلا بدّ من حمل التبيّن حينئذ على العلمي إن سلّمنا عمومه بحسب اللغة والعرف وأمّا الخامس فيظهر الكلام فيه تقريبا وتزييفا ممّا تقدّم وهنا مسلك سادس سلكه المصنف رحمه‌الله في إثبات اعتبار الخبر الموثوق بالصّدور وسيأتي تحقيق الكلام فيه إن شاء الله تعالى (قوله) الثّاني أنّه تعالى إلخ الوجه الأوّل يظهر من الأكثر وهذا الوجه من السّيّد عميد الدّين في المنية وعبارة المتن له بأدنى تغيير غير مضرّ وقال بعد قوله قبل حصول العرضي ذلك يمنع من التعليل به لاستحالة كون اللاّحق علّة للسّابق فإذا أخبر العادل لم يجب التثبّت لانتفاء علّته فإمّا يجب الرّد فيكون أسوأ حالا من الفاسق وهو باطل قطعا أو القبول وهو المطلوب انتهى (قوله) والاقتران إلخ أي اقتران الحكم وتعلّقه به وحيث كان الاقتران واضحا اقتصر على ذكر وجه المناسبة(قوله) أقول الظّاهر إلخ هذا توجيه لوجهي الاستدلال توطئة للاعتراض عليه وتوضيحه أنّ الأمر بالتبيّن في الآية الشّريفة إن كان لأجل كون وجوبه نفسيّا بأن كان التبيّن والكشف عن حال المخبر عند إخبار الفاسق واجبا بنفسه كالصّلاة عند دخول الوقت فحينئذ يتمّ ما أخذوه في تيمم وجهي الاستدلال من أنّه إذا لم يجب التبيّن عند إخبار العادل فإمّا يجب القبول وهو المطلوب أو الرّد وهو يستلزم كونه أسوأ حالا من الفاسق إذ لولاه لا يتم الاستدلال على وجهيه لأنّ هنا أمورا ثلاثة الفحص عن الصدق والكذب والرّد من دون تبيّن والقبول كذلك فإذا دلت الآية بمفهومها الشّرطي أو بحسب تعليق الحكم على الوصف المناسب للفحص على عدم وجوب التبيّن نفسا عند إخبار العادل فهو لا يدلّ على جواز قبول خبره من دون تبين لجواز ردّه كذلك فلا يتم الاستدلال إلاّ بضميمة كون ردّه كذلك مستلزما لكونه أسوأ حالا من الفاسق وإن كان لأجل كون وجوبه شرطيّا بأن كان المقصود بالأمر بالتبيّن بيان كونه شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق فحينئذ يتم الاستدلال على وجهيه من دون ضمّ المقدّمة المذكورة إذ ليس حينئذ بعد نفي اشتراط العمل بخبر العادل بالتبيّن بمقتضى المفهوم شرطا أو وصفا إلاّ قبول خبره من دون تبيّن وحيث استظهر المصنف رحمه‌الله كون الأمر بالتبيّن شرطيّا بالوجوه الّتي ذكرها فاعترض على أخذ المقدّمة المذكورة

في تقريب الاستدلال بعدم الحاجة إليها أولا وبمنع الأولوية ثالثا على تقدير تسليمها وأصل الاعتراض من صاحب الفصول قال إنّ الله تعالى علق وجوب تبيّن النّبإ على مجيء الفاسق به فيدلّ بمفهومه على عدم وجوب التبيّن عند مجيء العادل ومقتضاه جواز القبول لأنّ الأمر بطلب البيان إمّا كناية عن عدم جواز القبول أو مخصوص بما أريد العمل بمقتضى بنائه فيكون وجوبه شرطيّا ويرجع إلى الوجه السّابق أو بمواضع خاصّة لا بدّ من التبيّن فيها منها الواقعة الّتي نزلت الآية فيها حيث يجب فيها طلب البيان بمطالبتهم بالصدقات فإن انقادوا إلى الحقّ وأدوها تبيّن كذب النبإ قضاء بظاهر الحال وإن استنكفوا عنها وأظهروا التمانع والمعادات تبين صدقه ووجب التهجّم على جهادهم لكن هذا في الحقيقة راجع إلى طلب أمر مخصوص يحصل به البيان وليس بطلب نفس البيان حقيقة وبالجملة فلا بدّ من حمل الأمر بالتبيّن على أحد هذه الوجوه للإجماع على عدم وجوب التّبيّن عند خبر الفاسق مطلقا وعلى هذا فما تداول في كتب القوم من بيان وجه الاستدلال من أنّه علق وجوب تبيّن النبإ على مجيء الفاسق به فعلى تقدير مجيء العادل به إمّا أن يجب القبول وهو المدّعى أو يجب الرّد فيلزم أن يكون العادل أسوأ حالا من الفاسق غير مستقيم إذ مرجع الأمر بالتبيّن فيما عدا الوجه الأخير إلى ردّ بنائه وفي الوجه الأخير يجب التبيّن في بناء العادل أيضا وإنما يتمّ ما ذكروه إذا حمل الأمر بالتبيّن على وجوبه مطلقا وهذا ممّا لا ذاهب إليه انتهى وحاصله أنّ التبيّن عن نبإ الفاسق حيث لم يكن واجبا نفسيّا إجماعا فلا بدّ من التّصرف في ظاهر الآية بحملها إمّا على كون الأمر بالتبين كناية عن ردّ خبره وعدم قبوله فيدلّ بالمفهوم حينئذ على جواز قبول خبر العادل وإمّا على كون وجوب التبيّن شرطيّا بأن كان جواز العمل بخبر الفاسق عند الحاجة إليه مشروطا بالتبيّن فتدلّ الآية حينئذ على جواز قبول خبر العادل من دون تبيّن وإمّا على موارد مخصوصة وحيث قد عرفت أن مقتضاها على هذا الوجه وجوب التبيّن عن خبر العادل أيضا فيجب حملها على أحد الوجهين الأوّلين فتدل على حجيّة خبر العادل من دون الضّميمة المتقدّمة(قوله) مضافا إلى أنّه المتبادر إلخ لأنّ المتبادر من مادة التّبيّن كمادة التّجسّس والتّفحّص ونحوهما كون اعتبارها لأجل ملاحظة حال الغير لا ملاحظة نفسها من حيث هي فاعتباره في الآية أنّما هو للاستكشاف به عن خبر الفاسق من حيث صدقه وكذبه (قوله) ما لا يخفى إلخ لأنّه إذا كان التبيّن واجبا نفسيّا فمقتضى المفهوم حينئذ عدم وجوب التبيّن نفسا عند خبر العادل ولا ريب أنّه لا دلالة فيه على قبول خبره من دون تبيّن إذ لا منافاة بين عدم مطلوبيّة التبيّن عن خبر العادل بالوجوب النّفسي وبين كون التبيّن شرطا في جواز العمل بخبره والمفهوم أنّما ينفي الأوّل دون الثّاني وحينئذ يشترك العادل مع الفاسق في عدم جواز العمل بخبرهما قبل التبيّن ويختصّ الفاسق بكون التبيّن عند إخباره واجبا نفسيّا وهو لا يستلزم الأولويّة المذكورة بل مزيّة كاملة للعادل على الفاسق لأن الأمر بالتبيّن حينئذ عن خبر الفاسق دون العادل يحتمل أن يكون لمراعاة حال العادل إذ مع الفحص عن خبره ربّما يظهر كذبه فينهتك ستره بين النّاس وتزول منزلته عن القلوب بل نفس التبيّن عن خبر العادل ربّما يستلزم نوع استخفاف له ولعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أن مراعاة الشّارع لحال العادل وعدم رضاه باستخفافه وانحطاط رتبته عند النّاس أنّما تتم مع عدم جواز التبيّن عن خبره لا مع عدم وجوبه المستلزم لجوازه بل في التوقف في خبره قبل التبيّن نوع استخفاف له أيضا لأنا إذا تبينا عن خبر الفاسق وظهر صدقه فعملنا به وتوقفنا في خبر العادل لعدم التبيّن عنه ولو لأجل عدم وجوبه فهو يستلزم نوع استخفاف له لا محالة فإجلال العادل وإعظامه أنّما يتم مع قبول خبره من دون تبيّن لا مع التّوقف فيه (تنبيه) اعلم أنا إن قلنا بكون العدالة ملكة راسخة يتجه القول بالواسطة حينئذ بين العادل والفاسق وربّما يعدّ منها مجهول الحال وهو ضعيف لعدم خروجه عن أحد القبيلين في الواقع نعم منها من بلغ ولم يصدر عنه ذنب بالنّسبة إلى مقدار زمان لم تحصل له فيه الملكة القدسيّة وكذلك الكافر إذا أسلم ولم يصدر عنه ذنب بالنسبة إلى الزمان المذكور وإن لم نقل بها بأن قلنا بكونها عبارة عن مجرد ظهور الإسلام من دون ظهور فسق أو مجرّد حسن الظاهر فحينئذ تنتفي الواسطة بينهما لا محالة فعلى الأوّل فالآية تدلّ على حجيّة خبر غير الفاسق سواء كان عادلا أم واسطة بينه وبين العادل فهي حينئذ لا تنهض لإثبات اشتراط العدالة في حجيّة خبر الواحد لفرض حجيّة خبر الواسطة لكنهم قد استدلوا بها على اشتراط العدالة في باب الشّهادات وذلك إما لأجل قلّة وجود الواسطة فأطلقوا القول باشتراط العدالة وإمّا لأجل عدم تفسيرهم العدالة بالملكة كما عرفت وإمّا لأجل توهم كون المفهوم عبارة عن نفي الحكم المذكور عن ضدّ وجودي للموضوع المذكور لا عن نقيضه المنطقي بأن يقال إنّ مفهوم قولنا في الغنم السّائمة زكاة نفي وجوبها عن المعلوفة لا عن غير السّائمة لأنّ الآية حينئذ أنّما تدل بمفهومها على عدم وجوب التبيّن عن خبر العادل لا عن خبر غير الفاسق ليشمل الواسطة (قوله) إلى نيف وعشرين إلخ قال الطّريحي تكرر في الحديث ذكر النيف ككيس وقد يخفّف وهو الزّيادة وكلما زاد على العقد فنيف إلى أن يبلغ العقد الثّاني ويكون بغير تأنيث للمذكّر والمؤنّث ولا يستعمل إلاّ معطوفا على العقود فإن كان بعد العشرة فهو لما دونها وإن كان بعد المائة فهو للعشرة فما دونها وإن كان بعد الألف فهو للعشرة فأكثر كذا تقرّر بينهم وفي بعض كتب اللّغة وتخفيف الياء لحن عند الفصحاء وحكي عن أبي العبّاس أنّه قال الذي حصّلناه من أقاويل حذاق البصريين والكوفيّين أنّ النيف من واحد إلى ثلاثة والبضع من أربعة إلى تسعة ولا يقال نيّف إلاّ بعد عقد نحو عشرة ونيف ومائة ونيف وألف ونيّف ومنه يظهر بين القولين تدافعا انتهى (قوله) خصوصا في الوصف إلخ هذه

الخصوصيّة أنّما هي لأجل ما يظهر من جماعة كالمحقق الكاظمي في شرح الوافية والعلامة في التهذيب من كون النّزاع في مبحث مفهوم الوصف في الوصف المعتمد على موصوف مذكور وكون غيره داخلا في مفهوم اللقب وحيث لم يثبت هذا عند المصنف رحمه‌الله كما يشهد به استدلالهم على اعتبار مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة للمفهوم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته فأتى بالخصوصيّة وادعى كونه أشبه بمفهوم اللّقب نعم قد يقال إن عدم اعتبار مفهوم الوصف أنّما هو فيما لم يقع الوصف في حيّز أداة الشّرط وإلاّ فلا ريب في حجيّة مفهومه والاعتداد به فيتم التّمسّك بالآية وإن لم نقل بحجيّة مفهوم الوصف من حيث هو وأنت خبير بأنّه لم نقم منبّه على هذه الدّعوى من عرف ولا غيره وقال المحقّق القمي بعد ردّ الاستدلال بمفهوم الشّرط فالاعتماد على مفهوم الوصف فإنا وإن لم نقل بحجيّته في نفسه لكن قد يصير حجّة بانضمام قرينة المقام كما أشرنا إليه في مباحث المفاهيم وعلى فرض إمكان تصوير مفهوم الشّرط في هذا الكلام فلا يخفى أنّ حجيّة مثل هذا المفهوم الوصفي أوضح من حجيّة هذا الفرد من المفهوم الشّرطي انتهى وأورد عليه صاحب الفصول بأنّ مساعدة المقام على استفادة حكم المفهوم من التعليق على الوصف بناء على عدم دلالته عليه إمّا أن يكون لقرائن حالية وثبوتها في المقام ممنوع قطعا أو لقرائن لفظية راجعة إلى انحصار فائدة التّعليق في الاحتراز يعني أنّ القرائن اللّفظيّة أنّما هي تعليق الحكم على الوصف مع فرض عدم فائدة فيه غير الاحتراز عن خبر الموصوف وعدم الاحتراز عن خبر غيره أو ظهورها بحسب مقام التّعليق من بين الفوائد وهذا أنّما يتصوّر جريانه بحسب تحصيل الوثوق والاعتداد به فيما إذا تعقب الوصف الخاص لموصوف عام كما في قولك إن جاءك مخبر فاسق أو رجل فاسق بنبإ ونحو ذلك ممّا يشتمل على التقييد اللّفظي المقتضى اعتباره في الكلام لفائدة زائدة على فائدة بيان الحكم وظاهر أن المقام ليس من بابه بل من ترجيح التعبير عن موارد الحكم بعنوان خاص على التّعبير عنه بعنوان عام ومثل هذا لا يستدعي فائدة ظاهرة تزيد على فائدة بيان الحكم في المورد الخاصّ ومع الإغماض عن ذلك فلا نجد لتعليق الحكم على الوصف في المقام مزيد خصوصيّة لا توجد في غيره فإن ما ذكروه في منع دلالته على حكم المفهوم في غير المقام من عدم انحصار الفائدة فيه وإنّ من جملة الفوائد كون محلّ الوصف محلّ الحاجة متجه في المقام أيضا مضافا إلى أنّ له في المقام نكتة أخرى أيضا وهي التّنبيه على أنّ المخبر المتّصف بالفسق بعيد عن مقام الاعتماد والاستناد جدّا إذ يحتمل في حقّه ما يحتمل في حقّ المخبر العادل من السّهو والنّسيان مع زيادة هي احتمال تعمده الكذب أو تعويله في خبره على أمارات ضعيفة وأوهام سخيفة ناشئين من انتفاء صفة العدالة عنه الحاجرة على الاقتحام في مثل ذلك وهذا ظاهر لا سترة عليه انتهى ويمكن توجيه كلام المحقق المذكور بأنّ مراده من قرينة المقام ليس هو مجرّد تعليق الحكم على الوصف ليرد عليه ما أورده صاحب الفصول بل مقصوده أن تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية إذا لوحظ مع الأمر بالتبيّن الذي ليس المقصود منه إلاّ مجرّد الوصول إلى الواقع وكذلك مع ملاحظة العلّة وكون العمل بخبر الفاسق مظنّة للوقوع في الندم يعطي كون المقصود من الآية بيان عدم كون خبر الفاسق صالحا للطّريقية إلى الواقع لأجل عدم الحاجز له عن تعمّد الكذب في مقابل خبر العادل وكون عدالته مانعة من تعمّد الكذب هذا والإنصاف أنّ هذا الوجه لم يبلغ مرتبة تعطي اللفظ ظهورا فيما ذكر وإن أشعر به لقوّة احتمال كون المقصود من التعليق والأمر بالتبيّن والتّعليل توجيه الذمّ إلى من قبل خبر وليد بن عتبة وركن إلى خبره مع فسقه فتكون الآية مسوقة للذمّ على ذلك لا لبيان الطّريق إلى الواقع (قوله) مبني على دليل الخطاب إلخ المراد بدليل الخطاب كما صرّح به المحقّق القمي رحمه‌الله مقابل لحسن الخطاب وفحواه والمراد بالأخيرين مفهوم الموافقة وبالأوّل مفهوم المخالفة على أقسامه من الشرط والغاية والصّفة والحصر واللقب وغيرها وعلى هذا فمراد الجماعة بقولهم إنّ هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب هو ابتناؤه على التّمسّك بمفهوم المخالفة لا خصوص مفهوم اللّقب كما توهمه عبارة المصنف رحمه‌الله ولا خصوص مفهوم الوصف كما تحمّله العبارة أيضا فكلما يحتملها كلامهم كذلك يحتمل مفهوم الشّرط بل الأعمّ من الجميع أيضا اللهم الآن يثبت قولهم باعتبار مفهوم الشّرط من الخارج ولما ذكرنا من عدم دلالة كلامهم على إرادة خصوص مفهوم اللقب أو الوصف إلى المصنف رحمه‌الله بكلمة لعلّ (قوله) ففيه أنّ مفهوم الشّرط إلخ أصل هذا الاعتراض كما قيل من المحقّق الكاظمي قدس سرّه وتوضيحه أنّ المقرّر عند أهل هذه الصّناعة في أخذ المفاهيم هو إبقاء الشّرط والجزاء على ما هما عليه من الموضوع والمحمول والقيود المأخوذة فيهما والضّمائر العائدة إليهما بحالهما إلاّ في مجرّد النّفي والإثبات بأن تجعل الموجبة سالبة وبالعكس ومقتضاه كون المفهوم في الآية هو قولنا إن لم يجئكم فاسق بخبر فلا يجب التبيّن عن خبر الفاسق لكون متعلق التبيّن في المنطوق محذوفا فلا بدّ أن يراعى ذلك في المفهوم أيضا ولا ربط لذلك بحجيّة خبر العادل بوجه من وجوه الدّلالات كما أنّ قولك إن جاءك زيد فأكرمه لا يدلّ بمفهومه على عدم وجوب إكرام عمرو مثلا عند مجيئه أصلا فإن قلت يلزم علمه أن يكون الاشتراط لغو الوضوح عدم وجوب التبيّن عن خبر الفاسق عند عدم مجيئه بالخبر بل هو غير ممكن حينئذ لانتفاء موضوعه فيلغو نفي الوجوب حينئذ لا محالة قلت ليس مقصودنا كون ما ذكرنا مفهوما للقضيّة الشّرطيّة ومرادا للشّارع حتّى يلزم عراءه عن الفائدة بل المقصود عدم وجود مفهوم لمثل هذا الكلام وفائدة الشّرط مجرّد بيان موضوع الحكم المذكور في الجزاء كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله وذلك بأن كان المقصود بيان كون موضوع وجوب التّبيّن هو خبر الفاسق وهذا غير عزيز في الاستعمالات العرفيّة والشّرعيّة مثل قولك إن آخيت

أحدا فراع حقّه وقوله تعالى (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) وهكذا غيرهما ممّا أشار إليه المصنف رحمه‌الله وهذا الاستعمال ليس مجازا إلاّ على القول يكون التقيد بالمفهوم مأخوذا في مفهوم اللّفظ بحسب الوضع بأن كان التقيّد داخلا والقيد خارجا كما قرّر في محلّه (قوله) وممّا ذكرنا يظهر فساد ما يقال إلخ توضيح المقام أنّ صاحب المعالم قال في تقريب الاستدلال أنّه سبحانه علق وجوب التثبت على مجيء الفاسق فينتفي عند انتفائه عملا بمفهوم الشّرط وإذا لم يجب التثبّت عند مجيء غير الفاسق فأمّا يجب القبول وهو المطلوب أو الردّ وهو باطل لأنّه يقتضي كونه أسوأ حالا من الفاسق وفساده بيّن انتهى وقال الفاضل الصّالح عند شرح قوله فينتفي عند انتفائه أي فينتفي وجوب التّثبت عند مجيء غير الفاسق عملا بمفهوم الشّرط سواء لم يكن هناك جاء أو كان وكان عادلا انتهى وحيث كان هذا الاستدلال ضعيفا لأن المفهوم عدم مجيء الفاسق بالخبر بأن كان هنا فاسق ولم يجئ بالخبر كما هو مقتضى أخذ السّالبة منتفية المحمول فلا يشمل صورة مجيء العادل بالخبر فوجّهه المحقّق القمي رحمه‌الله مع الاعتراض على أصل الاستدلال فقال والوجه عندي أنّه ليس من باب مفهوم الشّرط لأنّ غاية ما يمكن توجيهه على ذلك أن يكون المعنى إن جاءكم خبر الفاسق فتبينوا ومفهومه إن لم يجئكم خبر الفاسق فلا يجب التبيّن سواء لم يجئكم خبر أصلا أو جاءكم خبر عدل فالمطلوب داخل في المفهوم وإن لم يكن يكن هو هو ثم أورد عليه أولا بأنّ ظاهر الآية إن جاءكم الفاسق بالخبر ومفهومه إن لم يجئ الفاسق بالخبر لا إن لم يجئ خبر الفاسق وثانيا بأنّ المراد بالتبيّن والتّثبت طلب ظهور حال خبر الفاسق والثّبات والقرار حتّى يظهر حال خبر الفاسق فكأنّه قال تبينوا خبر الفاسق فالمفهوم يقتضي عدم وجوب تبيّن حال خبر الفاسق لا خبر العادل للزوم وحدة الموضوع والمحمول في المفهوم والمنطوق في الشّرط والجزاء نعم لمّا كان مقدم المفهوم إن لم يجئكم خبر الفاسق بحيث يشمل عدم خبر أصلا أو مجيء خبر عادل وتاليه لا يجب تبيّن خبر الفاسق بحيث يشمل ما لو لم يكن هناك خبر أصلا أو كان ولكن كان خبر العادل فيندرج فيه خبر العادل ولكن لا يدلّ على عدم وجوب تنبيه مع أنّ ذلك خروج عن حقائق الكلام وترك للعرف والعادة بمجرّد احتمال كون السّالبة منتفية الموضوع ولا ريب أنّه مجاز لا يصار إليه وقسمة المنطقيين السّالبة إلى الموجود الموضوع والمنتفى الموضوع لا توجب كونه معنى حقيقيّا لها أو عرفيّا والكتاب والسّنّة أنّما وردا على مصطلح أهل اللّغة والعرف لا مصطلح أهل الميزان انتهى (قوله) ولكن لا يدلّ على عدم وجوب تنبيه إلخ يعني أنّ المقدم أعني عدم مجيء خبر الفاسق وإن كان أعم من عدم مجيء خبر أصلا ومن مجيء خبر العادل وكذلك التّالي أعني عدم وجوب التبيّن عن خبر الفاسق شاملا لما لم يكن هنا خبر أصلا أو كان ولكن كان خبر العادل إلا أنّ ذلك لا يثبت عدم وجوب التبيّن عن خبر العادل كما هو مراد المستدلّ بمفهوم الشّرط إذ حكم التبيّن إيجابا وسلبا في المنطوق والمفهوم لم يقع إلا على خبر الفاسق إذ الآية على تقدير عموم المقدّم والتّالي كما عرفت في قوّة أن يقال إن جاءكم خبر الفاسق يجب التبيّن عن خبر الفاسق وإن لم يجئكم خبر الفاسق لا يجب التبيّن عن خبر الفاسق فالحكم بوجوب التّبين في المنطوق وبعدمه في المفهوم متعلّق بخبر الفاسق فخبر العادل مسكوت عنه من هذه الجهة وإن كان عدم مجيء خبر الفاسق وكذلك عدم وجوب التبيّن عن خبره شاملا لصورة عدم مجيء خبر أصلا ولصورة مجيء خبر العادل (قوله) مع أن ذلك إلخ هذا اعتراض آخر على المستدل بالمفهوم بكونه خروجا من حقائق الكلام وتركا للعرف والعادة بمجرّد احتمال كون السّالبة باعتبار انتفاء موضوعه وذلك لأن الاستدلال بمفهوم قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) أعني قولنا إن لم يجئكم فاسق بنبإ لا يجب التّبيّن عنه أنّما هو بتقريب أنّ عدم مجيء الفاسق كما يتحقّق باعتبار انتفاء المحمول وبقاء موضوعه بأن يتحقق هنا فاسق ولم يجئ بخبر كذلك يتحقق بانتفاء الموضوع بأن يتحقق هنا خبر من دون وجود فاسق بأن كان الجائي بالخبر عادلا إذ يصدق حينئذ أيضا أنّ الفاسق لم يجئ بالخبر وعلى هذا التقدير تدلّ الآية بحسب مفهومها على عدم وجوب التّبيّن عن خبر العادل فالاستدلال بمفهومها أنّما يتم على تقدير أخذ السّالبة في طرف المفهوم باعتبار سلب الموضوع دون المحمول ووجه الاعتراض حينئذ واضح وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ المصنف رحمه‌الله قد أشار إلى أنّك بعد ما عرفت من عدم تحقّق المفهوم للقضية وكون الشّرط وارد البيان حال الموضوع كما أوضحناه في الحاشية السّابقة ظهر لك فساد كلّ من تقريب الاستدلال كما عرفته من محشى المعالم والاعتراض عليه بعد توجيهه بكون أخذ السّالبة باعتبار سلب موضوعها مجازا كما عرفته من المحقق القمي رحمه‌الله أمّا الأوّل فإنا قد أشرنا في الحاشية السّابقة أنّ المعتبر في أخذ المفهوم هو إبقاء القضيّة في طرف المفهوم على ما هي كانت عليه في طرف المنطوق إلاّ في الإيجاب والسّلب بأن اتحدا في الموضوع والمحمول وجميع القيود المذكورة وغيرها إلاّ في الإثبات والنّفي فالقضيّة إن كانت موجبة فمفهومها يفيد سلب الحكم عن الموضوع المذكور فيها مع بقائها على جميع القيود المذكورة فيها وبالعكس في صورة العكس فالمفهوم في الآية هو عدم وجوب التّبيّن عن خبر الفاسق عند عدم مجيء الفاسق به لا عن خبر العادل حتّى تقيّد حجيّته وأمّا الثّاني فلمّا عرفت من أنّ المفهوم في القضيّة الموجبة هو سلب الحكم عن الموضوع المذكور فيها مع بقاء جميع القيود المذكورة فيها على حالها في طرف المفهوم فنقول إنّ الحكم في الآية هو وجوب التّبين وموضوعه خبر الفاسق والشّرط مجيء الفاسق به فالتّعليق بالشّرط يفيد نفي وجوب التّبيّن عن خبر الفاسق عند عدم مجيء الفاسق به فالسّلب في طرف المفهوم ليس قابلا لغير السّالبة بانتفاء الموضوع إذ اعتبار وجود الموضوع باعتبار مجيء العادل بالخبر نظرا إلى صدق عدم

مجيء الفاسق به مع مجيء العادل به خروج من قانون أخذ المفهوم لأنّ متعلّق وجوب التبيّن في طرف المنطوق هو خبر الفاسق دون العادل حتّى يفيد المفهوم عدم وجوب التبيّن عن خبره فالمفهوم ليس قابلا إلاّ للسّلب باعتبار انتفاء الموضوع فليس مردّدا بينه وبين السّلب باعتبار انتفاء المحمول حتّى يحمل على الثّاني بدعوى كون الأوّل مجازا ثمّ إنّ في كلام المحقّق القمي مواقع للنّظر لا بأس بالإشارة إليها أحدها أنّ عدوله في التّوجيه عن كون المفهوم قولنا إن لم يجئ فاسق بخبر إلى قولنا إن لم يجئ خبر الفاسق عار عن الفائدة إذ كما أن عدم مجيء خبر الفاسق أعمّ من عدم تحقّق خبر أصلا ومن تحقّق خبر وكان خبر العادل كذلك عدم مجيء الفاسق بخبر أعمّ منهما إذ مع عدم تحقق خبر أصلا كما يصدق أنّ الفاسق لم يجئ بخبر كذلك مع مجيء العادل به وثانيها أنّ الظّاهر من قوله أنّ المطلوب داخل في المفهوم وإن لم يكن هو هو إنّ عدم مجيء خبر الفاسق كلي له فردان أحدهما عدم مجيء خبر أصلا والآخر مجيء خبر العادل وهو ضعيف في الغاية لوضوح عدم كون الثّاني فردا للكلي المذكور لعدم المناسبة والعلقة بينهما كما أنّ إعطاء زيد ليس فردا لعدم ضربه وإن صحّ سلبه عنه وثالثها أنّ ما ذكره من حمل السّالبة على كونها باعتبار انتفاء الموضوع يعطي تسليمه تأتي احتمال ذلك في المقام سيّما بملاحظة جوابه بكونها مجازا وهو بعيد من مثله إذ القضايا الإيجابيّة والسّلبيّة والحقيقة والمجاز أنّما تستعمل في الألفاظ والمفاهيم من قبيل اللبيّات لكونها من لوازم التعليق بالشّرط مثلا في المنطوق فالأولى ما ذكره المصنف رحمه‌الله من منع وجود المفهوم للشرط المذكور في الآية لا تسليمه ودعوى كونه من قبيل السّلب باعتبار انتفاء الموضوع فضلا دعوى عن كون ذلك مجازا وقد ظهر أنّ الآية باعتبار مفهومها الشّرطي لا تنهض لإثبات حجيّة خبر العادل نعم لو كانت الآية هكذا نزلت إن كان المنبئ فاسقا فتبيّنوا دلّت باعتبار مفهوم الشّرط على حجيّة خبر العادل ودعوى أنّ الآية مسوقة لبيان حال المنبئ وأنّ الأمر بالتبيّن أنّما هو لفسق المنبئ فهي في قوّة أن يقال إنّ المنبئ إن كان فاسقا يجب التبيّن عن خبره فهو يدل على حجيّة خبر العدل مندفعة بأنّ إمكان تحويل صورة قضيّة إلى أخرى لا يوجب كون مفاد الأولى مفاد الثّانية إذ المعتبر ما يستفاد من القضيّة على النّحو الّذي اشتملت عليه وقد عرفت أنّ الآية على كيفيّتها الخاصّة لا تفيد حجيّة خبر العادل والله العالم (قوله) بحسب الدّلالة العرفية أو العقليّة إلخ في الترديد إشارة إلى الخلاف في كون دلالة الكلام على المفهوم المخالف بحسب الوضع بأن كان الكلام المقيّد بالشّرط أو غيره موضوعا للدّلالة على الانتفاء بأن كان التقيّد داخلا في الموضوع له والقيد خارجا منه لئلاّ يكون الدّلالة على المفهوم بحسب المنطوق أو بحسب العقل ويرشد إلى الأوّل تمسّكهم في إثبات المفهوم بفهم العرف وإلى الثّاني تمسّكهم في إثباته بأنّه لو لا إرادة المفهوم كان التقييد لغوا(قوله) والتّرجيح مع ظهور إلخ لأن المنطوق أقوى من المفهوم (قوله) وإن كان عموما من وجه إلخ لأنّ العلّة تقتضي عدم حجيّة خبر الواحد الظني مطلقا سواء كان المخبر فاسقا أم عادلا والمفهوم يقتضي حجيّة خبر العادل مطلقا سواء أفاد العلم أم لا فيتعارضان في خبر العادل الظنّي (قوله) خارج عن المنطوق إلخ بقرينة الأمر بالتّبين في المنطوق والخبر العلمي مبيّن في نفسه فلا يحتاج إلى التبيّن عنه بل لا معنى له فيه (قوله) إلا أنا ندعي التّعارض إلخ لا يخفى أنّ دعوى أظهرية العلّة في العموم من ظهور الجملة الشّرطيّة في إرادة المفهوم في خصوص المقام بعيدة عن الإنصاف لأن الحكم إذا قيّد بقيد وهو الشّرط هنا ثمّ علّل بشيء فالمتبادر منه كون العلّة علّة لخصوص الحكم المقيّد فالمتبادر من الآية أنّ قوله تعالى (أَنْ تُصِيبُوا) علّة لوجوب التبيّن عن خبر الفاسق بشرط مجيء الفاسق به دون العادل لا عن مطلق خبر الفاسق فكأنّه تعالى قال يجب التبيّن عن خبر الفاسق بشرط مجيء الفاسق به لعلّة كذا وحينئذ فدعوى أظهريّة العلّة في الدّلالة على العموم من الجملة الشرطيّة على المفهوم غير معلومة سيّما مع تأيّد الجملة الشّرطيّة في إرادة المفهوم هنا بمقابلة الفسق للعدالة ومناسبة التبيّن للفسق حيث لا رادع للفاسق عن تعمّد الكذب بخلاف العادل نعم لو خلي الكلام عن الشّرط بأن قال يجب التبيّن عن خبر الفاسق مخافة الإصابة بناء على

عدم اعتبار مفهوم الوصف تعدّت العلّة إلى غير موردها أيضا وهو خبر العادل كما ذكره من مثال لا تأكل الرّمّان لأنّه حامض وكذا لو كان الشّرط والعلّة منفصلين مع تأمل فيه فإن قلت إن ما ذكرته من الأظهريّة خلاف المتفاهم عرفا كما ذكره المصنف رحمه‌الله من مثال وصف الدّواء الّذي صرّح بكون ما نحن فيه من قبيله قلت أولا إنّك مع ما عرفت من المؤيّدات الخارجة أنّ الغرض في الأمثلة العرفيّة معلوم غالبا إذ من الواضح أن قول القائل إذا وصفت امرأة لك دواء فلا تشربه إنّما هو لأجل عدم الائتمان بقول المرأة لا لأجل خصوصيّة للمرأة في هذا الحكم والتّعليل لزيادة التوضيح فإن قلت إنّ ما نحن فيه أيضا كذلك لأنّ المنساق من الآية مع قطع النّظر عن العلّة أنّ الغرض من الأمر بالتبيّن عن خبر الفاسق أيضا مجرّد احتمال تعمّده للكذب والتّعليل لمجرّد التّوضيح قلت إنا نمنع ذلك لاحتمال كون الغرض منه مع قطع النّظر عن العلّة هو عدم الائتمان بخبر الفاسق لعدم الرادع له عن تعمد الكذب وهذا الغرض منتف في خبر العادل وثانيا أنّ النّسبة بين عموم المفهوم والعلّة في المثال عموم من وجه ونحن لا نضايق عن كون عموم العلّة أظهر من عموم المفهوم فيخصّص به والمقصود في المقام كون دلالة العلّة على العموم أظهر من ظهور الجملة الشّرطيّة في أصل إرادة المفهوم ولا ريب أنّ التّخصيص للمفهوم أهون من رفع اليد عن أصل المفهوم ومن هنا يظهر وجه النّظر في قوله وما نحن فيه من هذا القبيل اللهمّ الآن يقال إنّ الدّواء الموصوف المأمون عن ضرره خارج من المثال منطوقا ومفهوما كما أنّ الخبر العلمي خارج من الآية كذلك ولا يخلو عن نظر لأنّ الأمر بالتبيّن

عن الخبر العلمي مع قطع النّظر عن العلّة أمر بتحصيل الحاصل بخلاف المثال فتدبّر ثمّ إنّه قد يمنع عموم العلّة في المقام لاحتمال كونها حكمة للحكم فلا يجب اطرادها وفيه ما لا يخفى أمّا أولا فإنّ قوله (أَنْ تُصِيبُوا) الآية قد حذف فيه المصدر المعلّل به الحكم مثل مخافة أو كراهة أو ما يؤدّي موداهما وهو كالصّريح في العلّية فلا يعدل عنه إلاّ بدليل وأمّا ثانيا فإنّ معنى عدم اطراد الحكمة هو جواز تحقّق الحكم بدونها في بعض الموارد لا تحقّقها بدونه كذلك وحيث وجدت الحكمة في خبر العادل فلا بد من ثبوت الحكم فيه أيضا(قوله) بالمخصّص المنفصل إلخ لأنّه مع اتصال الكلام لا يحصل له ظهور إلاّ بعد الانتهاء إلى آخره كما صرّح به صاحب المعالم في غير المقام وإن أورد عليه المحقّق القمي ره في محلّه بما لا يخفى فإذا اتّصلت العلّة بالجملة الشّرطيّة فلا ظهور للتّعليق بالشّرط في إرادة المفهوم ما دام المتكلّم متشاغلا بالكلام وإذا حصل الفراغ عنه فعموم العلّة يمنع ظهوره فيها بخلاف ما لو انفصلت العلّة لحصول الظّهور في إرادة المفهوم للتّعليق بالشّرط بالفراغ عن القضيّة المشروطة فإذا علل الحكم المشروط في كلام آخر بعلّة عامّة لحكم المنطوق والمفهوم يتعارض ظهور التّعليق بالشّرط في إرادة المفهوم وظهور العلّة في إرادة العموم فيخصّص به عمومها لفرض كون المفهوم أخصّ منها(قوله) متعناه في العلّة إلخ يعني أنّ جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة أنّما هو لرجحان الخاص بالنوع وإن كان مفهوما وأظهريته من العام كذلك وإن كان منطوقا وإلاّ فقد يقدّم العام على الخاص ويرتكب التّأويل فيه دونه لرجحان خارجي في خصوص المقامات ولذا قيل ربّ عام يقدم على الخاص وما نحن فيه من هذا القبيل لخصوصيّته في التّعليل أوجبت أظهريّة عمومه بالنّسبة إلى ما يخالفه من مفهوم الشّرط سيّما مع ملاحظة كونه مفهوما(قوله) لنكتة خاصّة إلخ كشدة ضعف عقولهنّ (قوله) فلعلّ النّكتة فيه التّنبيه إلخ قيل نزلت الآية في وليد بن عقبة (عتبة) ابن أبي معط حيث بعثه النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى بني المصطلق متوليا لأمر الصّدقات فلما أبصروه ركبوا إليه مستقبلين له فظنهم مقاتلين له فعاد إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأخبره بأنّهم قد ارتدوا وأرادوا قتله فأجمع النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على غزوهم وقتلهم فنزلت الآية(قوله) وهذا وإن كان يدفع الإيراد إلخ يعني تعارضا عموم المفهوم وعموم العلّة ووجه الدّفع أنّه إذا كان المراد بالتبيّن تحصيل الظّهور العرفي والاطمئنان كان المراد بالجهالة في العلّة مقابل ذلك وإذا فرض عدم إفادة خبر الفاسق له وإفادة خبر العادل له فلا تشمل العلّة خبر العادل لا محالة وفيه نظر لأنّه إن أراد بالفرق الّذي ذكره أنّ خبر الفاسق لما كان غير مفيد لاطمئنان غالبا وخبر العادل مفيدا له كذلك أمر الله تعالى بالتبيّن والتّثبت عن خبر الفاسق غير المفيد للاطمئنان دون خبر العادل المفيد له بأن كان المراد بخبر الفاسق في المنطوق خصوص ما لا يفيد الاطمئنان وبخبر العادل في طرف المفهوم هو خصوص ما يفيده حتّى يكون خبر العادل غير المفيد له مشاركا لخبر الفاسق في وجوب التبيّن عنه يرد عليه أنّه مخالف لظاهر الآية المفصّلة بين الفاسق والعادل لأنّ التّفصيل قاطع للشركة وإن أراد به أن خبر الفاسق لما كان غير مفيد للاطمئنان غالبا وخبر العادل مفيدا له كذلك حكم الله تعالى بعدم وجوب التبيّن عن خبر العادل مطلقا بأن كان ذلك حكمة في الحكم بعدم وجوب التبيّن عن خبر العادل لا علّة له يرد عليه منع اندفاع الإيراد المذكور حينئذ لبقاء التّعارض حينئذ بين عموم العلّة وعموم المفهوم بالنّسبة إلى الفرد النّادر نعم لو كان خبر العادل مفيدا للاطمئنان مطلقا وخبر الفاسق غير مفيد له أصلا كما هو ظاهر كلامه أخيرا اتجه ما ذكره وقد يقال في تقريب ذلك إنّ المراد بالفاسق في الآية من خرج من طاعة الله تعالى ولو بالصّغائر كما هو معناه لغة فيكون المراد بالعادل بقرينة المقابلة في طرف المفهوم من لم يخرج من طاعة الله سبحانه ولو بصغيرة أصلا ولا ريب في إفادة خبر مثله للوثوق بل وكذلك من تاب بعد الفسق بلا فصل إن قلنا بشمول العدالة في المقام له وأمّا خبر الفاسق فهو وإن فرض إفادته للاطمئنان والوثوق أحيانا إلا أنّه اطمئنان في بادئ النّظر ويزول بالالتفات إلى فسقه وعدم مبالاته المعصية وإن كان متحرزا عن الكذب كما صرّح به المصنف رحمه‌الله أخيرا ولكنّك خبير بأنّه على هذا الوجه يلغو قيد الغلبة في إفادة خبر العادل للاطمئنان مع أنّ دعوى إفادته للاطمئنان مطلقا لا تخلو عن تمحّل كيف وقد تعارضه أمارات ظنية غير معتبرة أو معلوم عدم اعتبارها كما في رواية أبان في قطع أصابع المرأة وكذا دعوى زوال الاطمئنان الحاصل من خبر الفاسق في بعض المقامات مطلقا بالالتفات إلى فسقه وإن كان متحرزا عن الكذب لا تخلو عن تحكّم سيّما مثل حسن بن علي بن فضال الفطحي الذي ذكروا فيه ما ذكروه (قوله) ثمّ إنّ المحكي عن بعض إلخ الظّاهر أنّه ذكره في دفع معارضة عموم المفهوم وعموم العلّة على تقدير كون المراد بالتبيّن هو التبيّن العلمي ووجه الدّفع على ما ذكره واضح لأنّ العمل بخبر الفاسق من دون تبيّن من أفعال السّفهاء عند العقلاء بخلاف العمل بخبر العادل وإن لم يفد العلم وحاصل ما أورد عليه المصنف رحمه‌الله إن أخذ الجهالة بمعنى السّفاهة مضافا إلى مخالفته لظاهرها ينافيه الأمر بالتبيّن عن خبر الفاسق مطلقا وإن أفاد الوثوق لعدم كون العمل بالخبر المفيد للوثوق سفها وإن كان المخبر فاسقا كما أن العمل بخبر الوليد في مورد الآية لم يكن كذلك لأن جماعة من العقلاء لا يقدمون على الأمور من دون وثوق بخبر المخبر بها ولكن الاستناد في ذلك إلى مورد الآية لا يخلو عن شيء لاحتمال كون عمل العاملين بخبر الوليد لأجل ظنّهم بعدالته قبل نزول الآية ولذا ولاّه النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأمر الصّدقات بل عمل بخبره حين أخبر بارتداد بني المصطلق فلذا أجمع على غزوهم وقتلهم فنزلت الآية تنبيها على فسقه في الواقع وأنّه لا ينبغي الائتمان على خبره قبل التبيّن عنه (قوله) فالأولى لمن يريد التّفصي إلخ توضيح المقام أنّ المراد من التبيّن هو تحصيل الوثوق والاطمئنان الذي يسمّى بالعلم العرفي لاستناد أهل العرف

واعتمادهم عليه في أمورهم وبالجهالة هي الجهالة العرفيّة الّتي هي مقابل الوثوق الشّامل للشّك والظنّ وفي الآية إرشاد إلى طريقة العقلاء لعدم أقدامهم في أمورهم إلاّ على ما يحصل معه الوثوق وسكون النّفس فالمقصود من الآية هو الأمر بالفحص عن خبر الفاسق إذا جاء به وتحصيل الوثوق بصدوره تحرزا عن الوقوع في النّدم بسبب العمل بخبره من دون وثوق بصدقه والآية حينئذ تدل بمنطوقها من حيث الأمر بالتّبين والتّعليل بمخافة الإصابة بالجهالة على كون المناط في العمل بالأخبار حصول الوثوق بصدق المخبر سواء كان عادلا أم فاسقا والتّفصيل بين العادل والفاسق حينئذ إنّما هو من جهة كون خبر العادل الواقعي مفيدا للوثوق غالبا دون الفاسق وإلاّ فالمفهوم ليس بمقصود على ما ذكرنا من كون مناط العمل حصول الوثوق بصدق المخبر مطلقا ولا ريب أن استعمال التبيّن في معنى الوثوق والجهالة فيما يقابله أمر شائع في العرف ولا تأبى عن الحمل عليه ألفاظ الكتاب ويؤيّده أنّه قد وقع الإجماع كما سيجيء على حجيّة خبر الفاسق الموثوق بالصّدور الّذي يسمّى صحيحا عند القدماء فإن قلنا بكون المراد بالتبيّن هو العلم والجزم وبالجهالة ما يقابله يلزم تخصيص منطوق الآية بالإجماع المذكور وإن قلنا بكون المراد به ما يشمل الوثوق وبالجهالة ما يقابله كان خبر الفاسق الموثوق بالصّدور خارجا من منطوقها موضوعا لكون عدم وجوب التبيّن عنه لأجل كونه متبيّنا لأجل الوثوق بصدوره فمع الشّك ودوران الأمر بين الأمرين كان الثّاني راجحا لما تقرّر في محلّه من كون احتمال التّخصّص مقدّما على احتمال التّخصيص عند دوران الأمر بينهما نعم يمكن أن يقال إنّ الأمر في المقام دائر بين التّخصيص والمجاز لا بين التّخصيص والتّخصص لأنّ إن بقي لفظا التبيّن والجهالة على ظاهرهما من إرادة طلب تحصيل العلم وما يقابله كما هما معناهما لغة يلزم التّخصيص كما عرفت وإن أريد بهما الوثوق وما يقابله فهو مجاز وإن استعقب كون خروج الخبر الموثوق بالصّدور من منطوق الآية بحسب الموضوع كما عرفت فالأمر دائر بين التّخصيص والمجاز المستعقب للتّخصص والتّخصيص أولى من المجاز اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ قولهم بذلك أنّما هو بحسب النّوع والأقرب مجاز يقدم على التّخصيص لأجل خصوصيّة المقام كما أنّهم أطلقوا تقديم الخاص على العام مع اشتهار أنه رب عام يقدم على الخاص وحينئذ يقال بأولوية هذا المجاز نظرا إلى شيوع استعمال التبيّن فيما يشمل الوثوق وعدم تسميتهم له بالجهالة في العرف ثم إن لازم هذه الطّريقة هو التفصيل في أقسام الخبر بينما يفيد الوثوق وما لا يفيده لا القول باعتبار خصوص الصّحيح والموثق فيعتبر من أقسام الصّحاح الصّحيح الأعلى لإفادته الوثوق إلا فيما منع منها بعض الموانع الخارجة وكذا من الصّحيح المشهوري ما أفاد الوثوق ولو بمعونة القرائن الخارجة ومن قسم الحسن ما كان مدح رواته في أعلى مراتبه مثل كون الرّاوي من مشايخ الإجازة ومثل ما قيل في علي بن إبراهيم بن هاشم من أنه أوّل من نشر أخبار الكوفيين بقم مع ما هو المعروف من أهل قم من إخراجهم منها من يروي عن الضعفاء ومن قسم الموثّق ما كان رواة سنده مع وثاقتهم ممدوحين بما يفيد الوثوق بصدقهم مثل ما حكي من أنّ علي بن الحسن بن علي بن فضال مع كونه فطحيا لم يرو عن أبيه شيئا قال وكنت أقابله بكتبه وسنّي ثماني عشرة سنة ولا أفهم إذ ذلك ولا أستحل أن أرويها عنه وعن النجاشي أنه لم يعثر له على زلة في الحديث ولا ما يشينه وقلما يروي عن ضعيف وقد شهد له بالثقة الشيخ والنجاشي ومن قسم الضعيف ما كان منجبرا بالشّهرة وقد نقل بعض مشايخنا عن المصنف رحمه‌الله أنّه قال إلى ما ذكرنا ينظر ما صنعه العلاّمة في الخلاصة من تقسيمه كتابه إلى قسمين وذكر من نقبل روايته في القسم الأوّل ومن ترد روايته في القسم الثّاني وأنّه ذكر علي بن الحسن بن علي بن فضال في القسم الأوّل والحسن بن علي بن فضال في القسم الثّاني مع كونه أيضا ثقة في مذهبه وأنت خبير بأنّ العلاّمة إنّما ذكرهما في القسم الأوّل فلاحظ فإن قلت إنّ العاملين بخبر الوليد كانوا جماعة من العقلاء فلو صح ما ذكرت من تنزيل الآية على طريقة العقلاء من عدم عملهم إلاّ بما يفيد الوثوق والاطمئنان كانت الآية حينئذ صريحة في خلاف ما ادعيت من انسياقها لبيان حجيّة الخبر الموثوق بالصّدور وذلك لأنّك قد عرفت أنّ جماعة من العقلاء قد عملوا بخبر الوليد واعترفت أيضا بعدم عملهم إلاّ بما يفيد الوثوق والفرض أنّ الآية قد نزلت في ردعهم عمّا ارتكبوه فتكون صريحة في نفي جواز العمل بما يفيد الوثوق قلت إنّ الوليد لعلّه كان عدلا عندهم في الظّاهر كما يقتضيه تولّيه لأمر الصّدقات من قبل النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد حصل لهم الوثوق من خبره إلاّ أنّ الله تعالى قد كشف الحجاب عن سرّه المحجوب عنهم ونبّه على فسقه بالأمر بالتبيّن عن خبره أو يقال إنه قد حصل لهم الوثوق الابتدائي من خبره لأجل عدالته الظّاهرة فزعموه وثوقا تامّا فجروا على مقتضاه إلاّ أنّ الله سبحانه نبههم على تحصيل الوثوق المستقر بالأمر بالتبيّن عن خبره وكونه فاسقا في الواقع وهذا غاية توجيه المقام وتحريره وهو بعد لا يخلو عن نظر بل منع إذ يرد عليه مضافا إلى ما أسلفناه في الحاشية السّابقة أوّلا أنه خلاف ظاهر التبيّن لأنّه حقيقة في طلب البيان العلمي فلا يعدل عنه إلاّ بقرينة ومجرّد شيوع إطلاقه على ما يشمل الوثوق لا يصلح قرينة عليه مضافا إلى مخالفة ما تقدّم لظاهر لفظ الجهالة أيضا لأنّها مخالفة خلاف العلم وثانيا أنّ الوثوق غير معتبر في مورد الآية لعدم الاعتداد به في الموضوعات خصوصا في الارتداد إذ لا أقلّ فيه من عدلين ثمّ لا يذهب عليك أن منعنا من دلالة الآية على اعتبار الخبر الموثوق بالصّدور لا ينافي قولنا به من جهة الإجماع أو غيره (قوله) وأمّا ما أورد على الآية بما هو قابل للذب إلخ لا يخفى أنّ المصنف رحمه‌الله قد أشار إلى جملة منها ولنشر إلى أخرى منها ما أورده المحقّق الكاظمي رحمه‌الله في شرح الوافية قال والتحقيق

أن دلالة الشّرط على العموم وإرادته منه توهن أمر الدّلالة على المفهوم وذلك أنّ الدّليل على إرادة المفهوم أنّما هو لزوم إلغاء الشّرطيّة أولا ومع إرادة العموم يكون الغرض إفادته فلا تلغو فإن شئت فانظر إلى نحو متى تأته تجده مشغولا ومتى تأته تعشوا إلى ضوء ناره وأينما جلس أحاط به النّاس ومتى تذهب أذهب معك فإنّك تجد أن المفهوم في مثله غير ملحوظ كما لا يلاحظ في مثل إذا أخبرك زيد بخبر فلا تصدقه والتّبادر أعدل شاهد والسّر أنّه أنّما يصار إلى المفهوم إذا توقف تمام الفائدة على إرادته كما في أعطه إن كان عادلا والآية الشّريفة ليس من هذا القبيل إذ الغرض التبيّن عند كلّ نبإ فاسق نعم لو قيل تبيّنوا عند مجيء النبإ إن كان المنبئ فاسقا لدل وإلا لغى الاشتراط ثمّ لا يحتاج بعد ذلك إلى عموم الاشتراط انتهى وقد عزى إليه في الفقه أيضا إنكار المفهوم في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إن كان الماء قدر كرّ لا ينجسه شيء لما ذكره هنا والجواب أن أداة الشّرط منها ما يفيد العموم مثل متى ومهما ونحوهما ومنها ما يقيد مجرّد التّعليق على وجه الإهمال مثل أن وإذا وما ذكره من عدم ملاحظة المفهوم أنّما يتمّ في القسم الأوّل كما تشهد به أكثر الأمثلة الّتي ذكرها والآية من قبيل الثّاني ومال الجواب إلى منع الصغرى أعني كون الآية منساقة لبيان العموم ومنها أن المفهوم رفع للمنطوق فيكون نقيضا منطقيا له وإذا كان المنطوق وجوب التبيّن عن خبر الفاسق على الوجه الكلّي فيكفي في رفعه السّلب الجزئي فلا يدلّ المفهوم إلا على عدم وجوب التبيّن عن خبر العادل في الجملة فيكفي في صدق المفهوم حجيّة قول العدل في الجملة مثل إخباره عن استبراء الأمة المبيعة فلا تثبت به حجيّة خبره مطلقا والجواب مع منع كون المفهوم نقيضا منطقيا للمنطوق لما تقرّر في محلّه من اشتراط اتحادهما فيما عدا الإيجاب والسّلب وعلى ما ذكر يلزم اختلافهما في الكم أيضا أنّ ما ذكر أنّما يتم لو اشتمل المقدّم أو التالي أو كلاهما على أداة العموم إذ لا بد من اختلافهما في الكيف فإذا كان المنطوق موجبة تكفي في رفعها السّالبة الجزئية وإذا كان سالبة تكفي في رفعها الموجبة الجزئيّة وما نحن فيه ليس كذلك لأنّ التّعليق فيه بلفظ أن وهو لا يفيد التّعليق إلاّ على وجه الإهمال كما أشرنا إليه والمفهوم في مثله لا بدّ أن يكون برفع الحكم عن غير محلّ الشّرط على وجه الإهمال وهو عدم وجوب التبيّن عن خبر العادل غاية الأمر أن يفيد كلّ من العادل والفاسق في طرفي المنطوق والمفهوم العموم بدليل الحكمة ولا ربط له بما نحن فيه ومنها أنّ مفهوم الشّرط أنما يعتبر حيث لم يرد الشرط مورد الغالب مثل قوله تعالى (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ) وقوله سبحانه (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) ولا ريب في كون أكثر المخبرين فساقا سيّما عند نزول الآية لكون أكثر النّاس يومئذ منافقين أو فسّاقا فتعليق وجوب التبيّن على كون المخبر فاسقا لا يفيد عدم وجوب التبيّن إذا كان الجائي به عادلا قضية لورود الشّرط مورد الغالب والجواب أنّ الفارق بينما نحن فيه والآيتين هو العرف ولا ريب أنّ أهل العرف يفهمون المفهوم منه دونهما ولعلّ السّر فيه أنّ ورود الشّرط مورد الغالب أنّما يصدم في انفهمام المفهوم من الشرط إذا كان المخاطبون ملتفتين إلى هذه الغلبة ولا ريب في عدم التفاتهم إليها في مثل قولنا إن جاء فاسق بخبر فتفحصّ عن صدقه وكذبه وهو واضح ومنها أنّ الاستدلال بالآية أنّما يتم إنّ أفادت العلم وإلاّ فلا يمكن إلزام الأخباريين المنكرين لظواهر الكتاب بها ولا أقل من العلم باعتبارها ليمكن الإلزام بها لمن قال باعتبار الظواهر من باب الظنّ المطلق دون الخاص كالمحقق القمي لا يقال إنّ الآية مفيدة للظن وظنّ المجتهد حجّة إجماعا فتثبت حجّيتها بالخصوص لأنا نقول إنّ الإجماع على حجيّة ظنّ المجتهد أنّما هو بعد الفراغ عن قيام دليل علمي على حجيّة ظواهر الكتاب وكذا السّنّة مطلقا من باب الظنّ الخاصّ أو المطلق والفرض أنّ الخصم ينكر حجّيتها بالخصوص مع أنّ الاستدلال بها أنّما هو في مقابل السّيّد وهو ينكر حجيّة المفاهيم رأسا حتّى مفهوم الغاية الّذي هو أقواها ولعل غيره أيضا من المنكرين لاعتبار أخبار الآحاد ينكرونها والجواب عنه بعد ما قدمناه سابقا من الأدلّة القاطعة على حجيّة ظواهر الكتاب وكذا مفهوم الشّرط في محلّه وبها يمكن إلزام الخصم أنّ المقصود في المقام ليس إلزام الخصم بل بيان الواقع فالآية حينئذ تنهض لإثبات المطلوب عند كلّ من يرى حجيّة ظواهر الكتاب ومفهوم الشّرط مضافا إلى أنّ من يدعي حجيّة المفاهيم يدعي ظهور القضيّة المقيّدة بالشّرط أو الغاية مثلا فيها فيشملها الإجماع المدعى على حجيّة الظواهر فتدبّر ومنها أنّ الخطاب في الآية للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام فلا تكون حجّة في موردها لعدم جواز عملهم بخبر الواحد في الأحكام فلا تثبت حجيّة أخبار الآحاد في حقّنا لأنّه فرع ثبوته لهم ليتعدى إلينا بدليل الاشتراك في التكليف فلتحمل الآية على بيان حجيّة خبر العدل في الموضوعات والجواب أولا منع اختصاص الخطاب بهم لعمومه لجميع من في مجلس الخطاب غاية الأمر أنّه قد خرج منه النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام فإذا ثبت الحكم لغيرهم ثبت لنا أيضا بدليل الاشتراك في التّكليف وثانيا مع التّسليم أنّه إذا ثبت الحكم في الموضوعات في حقّهم ثبت في حقّنا كذلك بدليل الاشتراك في التكليف وإذا ثبت فيها لنا ثبت لنا في الأحكام أيضا أوّلا بالإجماع المركب وثانيا بالأولويّة لأنّ قول العدل إذا كان حجّة في الموضوعات مع ثبوت طريق العلم إليها للمكلّف في الجملة وعدم كونها مجعولة للشّارع وموقوفة على بيان الشّارع فكونه طريقا مجعولا إلى ما هو مجعول له وليس للمكلّف إليه طريق أصلا إلاّ ببيانه أولى ومنها ما نقله المحقّق القمي عن بعضهم من أنّ التعليل بقوله أن تصيبوا قوما بجهالة أنّما يجري فيه وفي مثله لا مطلق الخبر والمقصود إثبات حجيّة مطلق الخبر انتهى وحاصله أنّ المراد بالمفهوم بملاحظة العلّة بيان حجيّة خبر العادل

فيما يترتب على العمل به أمر مكروه من إهلاك نفس ونحوه على تقدير ظهور كذب المخبر كما هو ظاهر الإصابة بجهالة فيختص بالموضوعات الّتي من شأنها ذلك مثل الأخبار عن القتل والزّنا والسّرقة ونحوها ومنها مورد الآية حيث أخبر الوليد بارتداد بني المصطلق فلا يعم الأحكام الّتي هي محلّ الكلام في المقام ألا ترى أنّه لو أخبر عدل بأنّك إذا شككت فابن علي الأكثر لا يترتّب على العمل به ندامة على تقدير ظهور كذب المخبر وأجيب عنه أوّلا بالنّقض بوجود مثل ذلك في الأحكام أيضا كما لو أخبر عن وجوب قتل الزّاني أو رجمه بشهادة عدلين وعمل بمقتضاه ثم ظهر كذبه وإنّه تعتبر شهادة أربعة أو أخبر عن حدّ شارب الخمر وهكذا ويتم المطلوب في الباقي بعدم القول بالفصل أو يقال إذا ثبت ذلك فيما يستعقب النّدامة ففيما لا يستعقبها بطريق أولى وثانيا بمنع كون قوله (أَنْ تُصِيبُوا) علّة للحكم لاحتمال كونه حكمة له فلا يجب اطرادها في جميع الموارد لكنّه ضعيف كما تقدّمت إليه الإشارة وثالثا مع تسليم كونه علّة بأنّه يتم المطلوب بملاحظة العلّة لدوران الحكم مدارها وجودا وعدما فحيثما تنتف العلّة إمّا لعدم قابليّة المورد لها كما في أكثر الأحكام على ما عرفت وإمّا لكون عدالة المخبر عاصمة عن تعمّد الكذب الّذي تترتّب عليه الإصابة والنّدم ينتف الحكم أعني وجوب التبيّن لا محالة وفيه نظر من وجهين أحدهما أنّه خروج من التّمسك بمفهوم التّعليق بالشرط إلى التمسّك بمفهوم العلّة وثانيهما أنّ غاية ما في الباب أن تكون الآية من قبيل منصوص العلّة مثل حرمت الخمر لإسكارها وغاية ما يستفاد من منصوص العلّة وجود الحكم حيث وجدت العلّة ولو في غير موضوع الحكم كما لوجد الإسكار في النبيذ والفقاع وكذلك انتفاؤه عن أفراد موضوعه إذا زالت العلّة عنها كما لو زال الإسكار عن بعض أفراد الخمر وأمّا انتفاع الحكم عن غير أفراد موضوعه إذا لم توجد العلّة فيه كالماء فلا يستند انتفاء الحكم عنه إلى انتفاء العلّة المذكورة فيه ولذا لا يتوهّم أحد التّنافي بين قوله حرمت الخمر لإسكارها وبين قوله حرمت أكل التّراب مثلا وبالجملة أنّ المستفاد من العلّة المنصوصة كونها علّة تامّة للحكم بالنّسبة إلى أفراد موضوعه بحيث يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم وعلّة لوجود الحكم في غير أفراد موضوعه مع وجودها فيه وأمّا كون انتفائها علّة لانتفاء الحكم عن غير موردها فلا يستفاد منها أصلا ومنها أنّ الآية لا تشمل الأخبار المتعارضة سيّما مع ملاحظة عدم معهوديتها في زمان نزولها ولا ريب أن الأخبار الموجودة بأيدينا اليوم أغلبها متعارضة فلم يبق إلاّ النّادر منها وهو غير مجد في الخروج من ورطة الحيرة في امتثال الأحكام والجواب عنه أولا أنّ المقصود في المقام كما صرّح به المصنف رحمه‌الله في عنوان البحث إثبات حجيّة أخبار الآحاد على سبيل الإيجاب الجزئي في قبال السّيّد المدعي لعدم حجيّتها على سبيل السّلب الكلّي مع أنّ الآية تدلّ باعتراف المعترض على حجيّة الأخبار المتداولة حين نزولها والسّيّد يدعي كون خطر العمل بأخبار الآحاد في الشّرع كالقياس نعم لو كان المراد في المقام إثبات حجيّة صنف من الأخبار وأن بالفقه في قبال القائلين بدليل الانسداد اتجه ما ذكر وليس كذلك وثانيا أنّه إن أراد بعدم الشمول انصرافها إلى غير الأخبار المتعارضة فهو ممنوع وإن أراد أنّها شاملة للأخبار غير المتعارضة بلا إشكال فتفيد وجوب العمل بها تعيينا وإن شملت مع ذلك الأخبار المتعارضة فلا بدّ أن يراد بها حينئذ وجوب العمل بكلّ من المتعارضين تخيير العدم إمكان العمل بكلّ منهما تعيينا فيلزم استعمال اللّفظ في معنيين وهو غير جائز كما حكي ذلك عن السّيد السّند صاحب المفاتيح ففيه أنّ الآية تدلّ على حجيّة خبر العدل مطلقا تعيينا غاية الأمر أنّ التخيير في الأخبار المتعارضة إمّا لعدم إمكان العمل بكلّ منها تعيينا فيثبت التخيير فيها عقلا لا أنّ التخيير مراد من الآية وإمّا من باب التّعبّد بأخبار التخيير فالآية تدلّ على اعتبار كل من المتعارضين في نفسه وعلى وجوب العمل بكلّ منهما تعيينا مع قطع النّظر عن وقوع التعارض بينهما إلا أنّ ثبوت التخيير بينهما عقلا أو شرعا أوجب التقييد في إطلاق الآية من حيث الدّلالة على كيفية العمل بهما لا أنّها لا تشملهما أصلا ومنها أنّ المفهوم على تقدير ثبوته يشمل الموضوعات والأحكام بل مورد الآية من قبيل الأولى ولا ريب أنّ خبر العدل في الموضوعات أنّما يعتبر غالبا من باب الشهادة ويعتبر فيها العدد إجماعا وحينئذ إن بني على إخراج موارد الشهادة من عموم المفهوم يلزم تخصيص الأكثر وهو إمّا غلط أو مرجوح بحيث لا يصار إليه إلاّ بقرينة وحينئذ يدور الأمر بين إلغاء المفهوم وتقييده بقبول خبر العدل ولو بانضمامه إلى عدل آخر والأوّل مستلزم لعدم دلالة الآية على حجيّة خبر العدل رأسا والثّاني غير مفيد لعدم دلالتها على موارد الانضمام والجواب أولا بمنع كونه من قبيل تخصيص الأكثر المستهجن عرفا بل هو من باب تخصيص الكثير ولا ضير فيه وثانيا أنا نلتزم بتقييد المفهوم بمعنى أنا نقول إنّ أخبار العادل علّة تامّة لقبول خبره قضيّة لإطلاقها إلاّ فيما ثبت العدد والانضمام ومنها أنّ مقتضى المفهوم هو عدم وجوب التّبيّن عن خبر العدل وغايته التّرخيص في العمل بخبره من دون تبيّن ومقتضاه الجواز وأين هو من الوجوب الّذي هو مراد المستدلّ وأجيب عنه بأنّه إذا ثبت الجواز ثبت الوجوب لعدم القول بالفصل والأولى أن يقال إن ما ذكر مبني على كون وجوب التبيّن نفسيّا كي يتصوّر في مقابلة الجواز وليس كذلك لما تقدّم في كلام المصنف رحمه‌الله من كون وجوبه شرطيّا فتدلّ الآية بمفهومها على عدم اشتراط العمل بخبر العادل به فيكون حجّة من دون تبيّن عنه ومنها أنّ الخطاب بحسب وضعه مختصّ للمشافهين فلا يجوز تعدية ما يستفاد منها إلى الغائبين إلا بعد تحصيل ما فهموه من ظاهرها وهو غير متيسر بالنّسبة إلينا لاحتمال اكتناف الخطاب حين صدورها بما يصرفها عن ظاهرها وأصالة عدم القرينة أنّما تجدي فيما كان الشّكّ في وجود القرينة لا فيما يشك في كونه قرينة بعد العلم بوجوده إذ مناط

اعتبار هذا الأصل بناء العقلاء وهو غير ثابت في الثّاني ولا ريب أنّ الحال الجارية بين النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ممّا يصلح لأن يكون قرينة صارفة عن ظاهر الخطاب فمع الشّك في كونها كذلك لا يمكن دفعها بالأصل مع أنّ القدر الثّابت من الإجماع وغيره من الأدلة على الاشتراك في التّكليف أنّما هو الاشتراك في الأحكام الواقعيّة دون الظّاهريّة والحكم المستفاد من ظاهر الآية أعني حجيّة قول العدل ظاهري معتبر في مقام الجهل بالواقع ولا دليل على الاشتراك في مثله مضافا إلى أنّ اشتراكنا مع المشافهين فيما ثبت لهم من الأحكام أنّما هو بعد إحراز اتّحادنا معهم في الصّنف وهو غير ثابت في المقام لانسداد باب العلم غالبا للموجودين في زمان نزول الآيات لأنّ الأحكام أنّما صدرت عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تدريجا وغالب المكلّفين الموجودين في ذلك الزّمان كانوا غير متمكنين في أغلب أوقاتهم من الوصول إلى خدمة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأخذ الأحكام منه بخلاف زمان السّد وأمثاله لأنّ الأصول المدوّنة في عصر الأئمة عليهم‌السلام كانت مجتمعة في زمانه وكان تحصيل القرائن القطعيّة متيسّرا له لقرب عهده من عهدهم كيف وقد ادعى كون أكثر الأحكام معلوما له بالضّرورة والإجماع والأخبار المتواترة والمحفوفة بالقرائن القطعية مع أنّ مجرّد احتمال الانسداد للموجودين عند نزول الآيات والانفتاح له وأمثاله كاف في منع الاشتراك لاشتراطه كما عرفت باتحاد الصّنف فما لم يثبت الاتحاد لا يمكن الحكم بالاشتراك من جهة الإجماع ونحوه والجواب إمّا عن احتمال وجود القرينة فيما تقدّم في كلام المصنف رحمه‌الله من الاستدلال على حجيّة الظّواهر بما لا مزيد عليه من دون فرق بين احتمال وجود القرينة وكون الموجود قرينة كيف ولو لم تكن أصالة عدم القرينة جارية في الثّاني لانسد باب الاستدلال لأنّ الحال الجارية بين الأئمّة عليهم‌السلام والمخاطبين تصلح لأن تكون قرينة صارفة للظواهر وإمّا عن اختصاص دليل المشاركة بالأحكام الواقعيّة فبأن ذلك وإن كان مسلما إلا أن الاشتراك في جواز العمل بأخبار الآحاد على تقدير ثبوته في حق المشافهين إجماعي وإمّا عن اختلاف الصنف فبأنا لو سلمنا انفتاح باب العلم في زمان السّيد فلا ريب في انسداده في أمثال زماننا فلا بدّ من القول باعتبار أخبار الآحاد في أمثال هذا الزمان لقرض مشاركتنا مع المشافهين ومنها أنّ الاستدلال بمفهوم الآية لإثبات حجيّة أخبار الآحاد من باب الظّن الخاصّ كما هو ظاهر المستدلّين به ومنهم المحقّق القمي رحمه‌الله لا يجتمع مع القول باعتبار الظّواهر في حقّ المعدومين من باب الظن المطلق كما يراه المحقق المذكور وهذا نظير ما أورده هذا المحقّق على صاحب المعالم من عدم صحة جمعه في الاستدلال على حجيّة أخبار الآحاد بين الأدلّة الخاصّة ودليل الانسداد لأنّ مقتضى القول باعتبارها من باب الظنّ الخاصّ هو الاقتصار على الظنّ الحاصل منها ومقتضى الاستدلال بدليل الانسداد هو جواز العمل بكل ظنّ وبمثله نقول عليه أيضا لأنّ مقتضى القول باعتبار الظواهر من باب الظنّ المطلق هو جواز العمل بكلّ ظنّ فلا وجه معه للاستدلال على حجيية أخبار الآحاد من باب الظنّ الخاصّ والجواب أنّ الظّاهر أن مقصود المحقّق المذكور من الاستدلال بمفهوم الآية وأمثاله هو إيراد حجج القوم والكلام على مقتضاها وإن لم تكن تامّة على مذهبه لا إثبات حجيّة قول العدل من باب الظنّ الخاصّ (قوله) والنّسبة عموم من وجه إلخ لأنّ العمومات عامة لخبر العادل والفاسق والشّهرة ونحوها وخاصّة بالخبر الظنّي والمفهوم عام لخبر العادل مطلقا سواء أفاد الظنّ أم العلم وخاص بخبر العادل فلا يشمل خبر الفاسق وغيره فيتعارضان في مادة الاجتماع وهو خبر العادل المفيد للظنّ (قوله) والمرجع إلى أصالة عدم الحجيّة إلخ يعني في مادة التّعارض وربّما ترجّح العمومات بالكثرة وكون دلالتها بالمنطوق بخلاف الآية لأنّ دلالتها بالمفهوم (قوله) ما لا يعلم صدقه ولا كذبه إلخ لأنّ ما يفيد العلم من خبر الفاسق متبيّن بنفسه والأمر بالتّبيّن عنه أمر بتحصيل الحاصل فإذا لم يشمل المنطوق ما يفيده لا يشمله المفهوم أيضا لكونه تابعا له فإذا كان المراد بخبر الفاسق في طرف المنطوق ما لا يفيد العلم خاصّة يكون المراد بخبر العادل في طرف المفهوم أيضا كذلك ومع تسليم كون النّسبة عموما من وجه يمكن ترجيح المفهوم بإدخال مادة التّعارض وهو خبر العادل غير المفيد للعلم تحته إذ لو أدخلت تحت العمومات ما لغى المفهوم حينئذ إذ لا يبقى تحته إلاّ خبر العادل المفيد للعلم وجواز العمل به من الواضحات الّتي لا تحتاج إلى بيان فيجب إدخالها تحت المفهوم محافظة على كلام الحكيم عن اللّغوية مضافا إلى أنّ من مرجحات الدّلالة كما سيأتي في خاتمة الكتاب كون أحد العامين أقل أفرادا من الآخر لكونه أشبه بالخاص فيكون أظهر في الشّمول من الآخر وما نحن فيه من هذا القبيل لعدم شمول المفهوم لما عدا خبر العادل بخلاف العمومات لشمولها جميع الأمارات الظّنيّة(قوله) أمّا من جهة اختصاصها إلخ للإجماع حتّى من السّيّد على ما نقله عنه في المعالم على جواز العمل بالظنّ في صورة الانسداد فتعم العمومات غير خبر العدل أيضا وتخص بزمان الانفتاح ويعم المفهوم صورتي الانفتاح والانسداد ويخص بخبر العدل وكذا على الجهة الثّانية تعم العمومات خبر عدل واحد والفاسق والشّهرة والقياس ونحوها سوى البيّنة العادلة ويتخصص من حيث عدم شمولها لها ويعم المفهوم خبر العدل الواحد والبيّنة العادلة في الموضوعات لأنّها ليست إلاّ عبارة عن العدل المنضم إلى مثله ويتخصّص من حيث عدم شموله غير خبر العدل وربّما يجاب على تقريري النّسبة وكذا على التّقرير الثّالث الّذي أشرنا إليه عند شرح قوله والنّسبة عموم من وجه بأن العمومات أنّما تدل على حرمة العمل بالظنّ إذا لم يقم على اعتباره دليل إذ لا معنى للذم والمنع من العمل بما هو قطعي الاعتبار وخبر العدل قد دلت الآية بمفهومها على اعتباره فلمادة الاجتماع خروج موضوعي من تحت العمومات لأنّ العمل بها عمل بالقطعيّ دون

الظنّي لفرض قطعيّة اعتبارها وفيه أوّلا أنّ ظاهر العمومات حرمة العمل بما عدا العلم الوجداني ولا ريب أنّ القطع باعتبار خبر العدل على تقدير تسليمه لا يوجب خروجه من تحت العمومات بحسب الموضوع لأنّ القطع باعتباره لا يوجب كونه علميّا وغايته أن يخرج من تحت العمومات حكما لا موضوعا وثانيا أنّ دعوى القطع باعتبار خبر العدل فاسدة لأنّ ذلك بعد الفراغ عن تمامية دلالة الآية في مقابل العمومات بمنع تعارضهما أو علاجه ولم يتحقق لنا الفراغ عن ذلك بعد(قوله) ويندفع بأنّ خروج ما خرج إلخ من صورة عدم التّمكن والبينة والفتوى ونحوها وتوضيح المقام أنّ التّعارض بين دليلين أنّما يلاحظ بعد ملاحظة لواحق الكلام وبعد لحوق اللّواحق من تخصيص أو تقييد فما كان اللّفظ ظاهرا فيه تلاحظ النّسبة بينه وبين غيره وهذا بالنّسبة إلى المخصّصات المتّصلة وأمّا المنفصلة في كلام الشّارع فإنّما تلاحظ النّسبة بين كلّ واحد منها وبين العام حين ملاحظتها بينه وبين الخاص الآخر من دون ملاحظة تأخّر وتقدّم لأحدها فإذا ورد عام وخاصّان مثل أكرم العلماء ولا تكرم النّحويين ولا تكرم الأصوليّين فلا يخصّص العلماء أولا بالنحوي لترجع النّسبة بين الباقي تحت العام وبين الأصوليين إلى العموم من وجه بل يخصّص العام بكلّ منهما في أن واحد إن كانت النّسبة بينه وبينهما عموما وخصوصا مطلقا كما في المثال لأنّ الخاصين وإن صدرا عن إمامين أو عن إمام في زمانين إلاّ أنّ الأئمّة عليهم‌السلام كلّهم بمنزلة متكلّم واحد وتكلمهم في الأزمنة المختلفة بمنزلة تكلمهم في زمان واحد لكونهم مخبرين عن الواقع فيجري عليهم حكم متكلم واحد في زمان واحد نعم لو كانت النّسبة بين العام واحد الخاصين عموما مطلقا والخاص الآخر عموما من وجه يخصّص العام بالأوّل أوّلا ثمّ تلاحظ النّسبة بينه بعد التّخصيص والخاص الآخر وسيأتي تحقيقه في خاتمة الكتاب بما لا مزيد عليه وإذا تحقق هذا ظهر لك أنّ اللاّزم فيما نحن فيه هو تخصيص عمومات حرمة العمل بالظنّ بكلّ من مفهوم الآية ودليل اعتبار البينة في أن واحد لكون النّسبة بينها وبينهما عموما وخصوصا مطلقا لا تخصيصها أولا بدليل اعتبار البينة ثمّ ملاحظة النّسبة بينها وبين المفهوم وبمثله يقال بالنّسبة إلى تخصيص عمومات حرمة العمل بالظنّ بزمان عدم التّمكن من العلم (قوله) ومنها أنّ مفهوم الآية لو دلّ إلخ هذا نظير ما يقال علي القائل بحجيّة ظواهر الكتاب إنّها لو كانت حجّة لزم منها عدم حجيّتها للآيات النّاهية عن العمل بالظنّ كما نبه عليه المصنف رحمه‌الله سابقا وعلى القائل بحجيّة الاستصحاب أنّه على تقدير حجيّته يلزم عدمها الاستصحاب عدم جعل الشّارع له حجّة والكلام في الكلّ على سياق واحد(قوله) إنّه لا يعم نفسه إلخ لقصور اللّفظ عن الشّمول لنفسه كما يظهر بملاحظة النّظائر في العرف كما لو قال المولى لعبده صدق زيدا في كل ما يخبرك فأخبره بألف خبر ثمّ أخبره عن المولى بتكذيبه في كلّ ما يخبره به عنه فلا ريب أنّ العبد يأخذ بهذا الخبر من دون التفات إلى أن لازمه عدم الأخذ به أيضا اللهمّ إلاّ أن يفهم المناط في أمر المولى بتكذيبه زيدا في سائر أخباره إلاّ أنّه لا دخل له في دلالة اللّفظ كما لا يخفى (قوله) لكن نقول إنّه وقع الإجماع إلخ إما من النافين فلفرض نفيهم حجيّة أخبار الآحاد مطلقا وإمّا من المثبتين فلفرض استلزام القول بحجيّة خبر السّيّد لعدم حجيّة أخبار الآحاد والأمر بالتّأمل يحتمل وجهين أحدهما الإشارة إلى كون دعوى هذا الإجماع من النّافين من قبيل دعوى الإجماع على الفرد لأجل كون الكلّي إجماعيّا ومن المثبتين من قبيل دعوى الإجماع على اللاّزم لأجل كون الملزوم إجماعيّا وقد تقدّم في مبحث الإجماع المنقول عدم حجيّة مثل هذا الإجماع ويمكن دفعه بإمكان دعوى القطع بدخول هذا الفرد في الكلّي وكذا كون اللازم مقصودا من الإجماع على الملزوم بخلافه في سائر الموارد الّتي من هذا القبيل وثانيهما الإشارة إلى كون دعوى هذا الإجماع من قبيل دعوى الإجماع في موضوع شخصي وهو ليس بإجماع مصطلح إذ الإجماع عندهم هو اتفاق الأمّة على حكم من الأحكام وحجيّة خصوص خبر السّيّد وعدمها ليست من الأحكام الكليّة ويمكن دفعه أيضا بأنّه وإن كان كذلك إلاّ أنّ هذا الفرد يستلزم حكما كليّا وهو عدم حجيّة أخبار الآحاد والحكم الجزئي المستلزم للحكم الكلّي في حكم الحكم الكلّي ولذا يجب التّقليد في مسألة تعيين الحائر وإن كان من الموضوعات الخارجة المشتبهة وليست هي محلا للتّقليد(قوله) لانصراف النبإ إلخ يمكن أن يقال بكون هذا الانصراف بدويا لا مضرا إجماليّا أو مبيّن العدم (قوله) وضعف هذا الإيراد بظاهره إلخ توضيحه أن المورد كأنّه توهم أنّ المقصود من الاستدلال بالآية إثبات خبر الصّفار عن الإمام عليه‌السلام بواسطة إخبار الشّيخ مثلا لنا بخبره مع ما بينهما من الوسائط وليس كذلك إذ المقصود إثبات خبر المخبر في كلّ طبقة من طبقات سند الرّواية بالنّسبة إلى من يحكي له المخبر الخبر بلا واسطة مبتدئا من الطبقة المتّصلة بنا متدرجة إلى ما فوقها إلى أن تنتهي إلى الإمام عليه‌السلام مثلا إذا قال الشّيخ حدّثني المفيد قال حدّثني الصّدوق قال حدّثني أبي قال حدّثني الصّفار قال كتبت إلى العسكري عليه‌السلام فهنا أخبار متعدّدة بتعدد الوسائط فخبر الشيخ حدثني المفيد وهذا خبر عدل بلا واسطة يجب تصديقه إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه‌الله وفيه نظر ووجهه لا يخلو عن دقة وذلك لأنّ الشيخ إذا قال حدثني المفيد قال حدّثني الصّدوق فهنا أمور أحدها المخبر له وثانيها المخبر وهو الشيخ وثالثها المخبر عنه وهو المفيد ورابعها خبر الشيخ وهو قوله حدّثني المفيد وخامسها خبر المفيد الثّابت بتصديق خبر الشيخ وهو قوله حدّثني الصّدوق ومقتضى مفهوم الآية أن يكون خبر المفيد حجّة بالنّسبة إلى الشيخ وخبر الشيخ بالنّسبة إلينا لأن خبر المفيد خبر بلا واسطة بالنّسبة إلى الشيخ وكذا خبر الشّيخ بالنّسبة إلينا وأمّا خبر المفيد الثابت بحكم وجوب تصديق الشيخ فيما أخبر به فلا دليل على حجيّته بالنّسبة إلينا ليثبت بها خبر الصّدوق أيضا إذ الفرض انصراف النبإ في الآية إلى الإخبار بلا واسطة ومقتضى وجوب تصديق خبر الشيخ هو البناء على صدقه وإنّ المفيد أخبره بما أخبر عنه الشّيخ وأمّا

وجوب تصديق المفيد فيما أخبر عنه الشيخ فلا دليل عليه إلاّ أن يثبت شمول النبإ في الآية للإخبار بواسطة والفرض خلافه فليس في تضعيف الإيراد إلاّ إعادة للدّعوى (قوله) ولكن يشكل الأمر بأن ما يحكيه الشيخ إلخ توضيح الإشكال أنّ الخطابات الشّرعيّة أنّما تثبت الحكم للأفراد الواقعيّة لا للفرد المتولد من ثبوت الحكم لبعض الأفراد الواقعيّة وذلك لأنّه إذا ثبت حكم على عام فإن كانت أفراد هذا العام أفرادا واقعيّة فلا إشكال في شمول حكم العام لجميع هذه الأفراد وإن كانت مترتبة في الوجود بأن يتولد من تعلق الحكم ببعض الأفراد الواقعيّة فرد آخر لهذا العام فلا يمكن تعلّق الحكم بهذا الفرد المتولّد أيضا إذ الحكم مسبوق بوجود موضوعه والفرض تأخر وجود هذا الفرد عن تعلق الحكم ببعض الأفراد الواقعيّة فلا يعقل تعلقه بالفرد المذكور أيضا وإلا لزم تقدّم الحكم على موضوعه وهو بديهي الفساد والفرض عدم إنشاء آخر ليثبت تعلق الحكم بهذا الفرد أيضا بهذا الإنشاء وما نحن فيه من هذا القبيل لأنّه إذا كان مفهوم الآية إن جاءكم عادل بنبإ فصدقوه فالفرد الواقعي المحقق لهذا الحكم هو قول الشّيخ حدّثني المفيد وإذا شمل الحكم لهذا الفرد ووجب تصديقه في خبره يتولد منه فرد آخر لهذا الحكم العام وهو أنّ الصّدوق قد أخبر المفيد بقوله حدّثني أبي ولا يشمله الحكم المذكور بالتقريب الّذي عرفته وإن شئت زيادة توضيح لذلك قلت إنّ الأحكام الظّاهريّة تنزيلات للموضوعات المحتملة بمنزلة الواقعيّة المتحققة والغرض من هذا التّنزيل ترتيب الآثار الشّرعيّة المرتّبة على الموضوعات الواقعيّة عليها فإذا قال صدق العادل فيما أخبر به كما هو مقتضى مفهوم الآية فمعناه وجوب فرض المخبر به واقعا في ترتيب آثار الواقع عليه فإذا أخبر عادل بموت زيد يجب تصديقه بفرض موت زيد معلوما بالوجدان وترتيب آثار الموت عليه من جواز تزويج زوجته وعدم وجوب نفقتها عليه ونحو ذلك ولا ريب أنّ وجوب تنزيل ما أخبر به العادل بمنزلة الواقع فرع وجود خبر هنا سابق على هذا التّنزيل فإذا فرض وجود خبر عدل بحيث يلزم من تنزيل ما أخبر به بمنزلة الواقع تولد خبر آخر فقوله صدق العادل لا يشمل هذا الخبر المتولّد من التّنزيل المذكور لفرض تأخر وجوده عن شموله للخبر الأوّل الّذي تولّد منه هذا الخبر فلو شمله لزم تأخّر الموضوع عن الحكم وقد عرفت بطلانه فقد ظهر ممّا ذكر عدم تعقل شمول الآية للوسائط بين الإمام عليه‌السلام والخبر المتّصل بنا كخبر الشّيخ فيما نحن فيه نعم تشمل الخبر المتّصل خاصّة ولا يرد عليه الإشكال المذكور لكون خبر الشيخ المتّصل بنا معلوما بالوجدان سابقا على الحكم بوجوب تصديقه ومقتضى شمول الآية له تنزيل ما أخبر به الشيخ بمنزلة الواقع في ترتيب آثار الواقع عليه فكما يجب تصديقه ويحرم تكذيبه فيما علمنا بصدقه بأن علمنا بأخبار المفيد له بقوله حدّثني الصّدوق كذلك فيما لم نعلم بذلك لكن أخبرنا الشيخ به وبهذا التّقرير يندفع ما يقال من عدم شمول الآية لخبر الشيخ أيضا بتوهم أنّ الشّارع إذا قال صدق العادل فيما أخبر به كما هو مقتضى المفهوم فمقتضاه كما قدّمناه تنزيل ما أخبر به منزلة الواقع في ترتيب آثار الواقع عليه ولا ريب أنّ هذا التّنزيل أنما يتأتى فيما كان للخبر به أثر شرعيّ ولا أثر لخبر الشيخ فبلغو وجوب تصديقه بمعنى وجوب تنزيله منزلة الواقع فلا تشمله الآية ووجه الاندفاع أنّ أثر تنزيل خبر الشيخ بمنزلة الواقع وفرضه معلوما هو وجوب تصديقه وحرمة تكذيبه كما لو علمنا بصدقه وهذا كاف في شمول الآية له غاية الأمر أن مقتضى وجوب تصديقه وحرمة تكذيبه وجوب ترتيب الآثار الواقعيّة للمخبر به إن كان له أثر واقعي آخر لا أنّه لو لا ذلك لم تشمل الآية له أصلا وبالجملة أنّ الإشكال المذكور مختصّ بالأخبار المتوسّطة بين الإمام عليه‌السلام وخبر الشّيخ وهذا سار إلى مواضع أخر أيضا مثل مسألتي الإقرار بالإقرار والشّهادة بالشّهادة من المسائل الفرعيّة وتقرب منهما مسألتا المزيل والمزال والظن المانع والممنوع منه من المسائل الأصوليّة أمّا الأوّل فلكون وجود الإقرار الأوّل مرتبا على شمول قوله عليه‌السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز للإقرار الثّاني وكذا في الثّاني وأمّا الثّالث فإنّه إذا لاقى ثوب مستصحب النجاسة ثوبا مستصحب الطّهارة مع الرّطوبة فكل منهما يندرج تحت قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشّكّ إلاّ أن تعلّق الحكم بعدم جواز نقض اليقين بالشّكّ بالثّوب المتيقّن النّجاسة سابقا يجعل الشّكّ في الثّوب المعلوم الطّهارة كذلك بمنزلة العلم بنجاسته ويخرجه من تحت عموم عدم جواز نقض اليقين بالشّك لارتفاع اليقين بالطّهارة السّابقة بصيرورة الشّكّ فيها بمنزلة العلم بالنجاسة ولا فرق بينه وبين ما نحن فيه إلاّ من حيث أنّ المقصود فيما نحن فيه إثبات وجوب التّصديق للخبر المجعول المتولّد وهنا نفي اليقين السّابق بالشّكّ المنزل منزلة اليقين وهذا ممّا لا تتفاوت الحال به ولا ترتفع به حيرة الإشكال ونحوه الكلام في الرّابع (قوله) يحكم وجوب التّصديق إلخ يعني تصديق خبر الشّيخ (قوله) ولكن يضعف هذا الإشكال أوّلا إلخ يضعفه أيضا أنّ الإشكال بلزوم تقدم الحكم على وجود موضوعه كما تقدّم عند تقرير الإشكال أنّما يتم لو كان المقصود من دعوى شمول وجوب التّصديق لخبر المفيد بواسطة وجوب تصديق الشيخ إسراء الحكم الجزئي أعني وجوب التّصديق المتعلق بخبر الشّيخ إلى خبر المفيد بأن يقال إنّه بعد ما ثبت خبر المفيد بوجوب تصديق الشّيخ لو سرى هذا الوجوب إلى خبر المفيد لزم المحذور المذكور وأمّا لو قيل إنّ المستفاد من الآية حكم كلّي وهو وجوب التّصديق وقد تعلّق بموضوع كلّي وهو خبر العادل ولهذا الموضوع وجودات واقعيّة وهي الأخبار الّتي ثبتت بلا واسطة ووجودات تنزيلية وهي الأخبار الّتي تولدت من وجوب تصديق الإخبار بلا واسطة وحيثما وجد الفرد الواقعي أو التّنزيلي تعلق الحكم الكلّي به غاية الأمر تعلق الحكم الكلّي بالفرد الواقعي أولا وبالفرد التّنزيلي ثانيا لأجل كون الثّاني متولّدا من التّعلق بالأوّل ومجرد الترتّب في التّعلق لأجل ما عرفت لا يستلزم المحال نظير الأفراد الواقعيّة المتدرجة في الوجود الواقعي غاية الأمر أن يكون الشّارع

قد جعل حكم كلّ واحد من الفرد الواقعي والجعلي بإنشاء واحد فإذا قال الشيخ حدثني المفيد قال حدثني الصّدوق فمقتضى قول الشّارع صدق العادل حينئذ أمران أحدهما إنشاء وجوب تصديق خبر الشيخ وتنزيل خبره بمنزلة المعلوم بأن يجب الالتزام بأنّ المفيد قد أخبره كما لو سمعنا أنّه أخبره بقوله حدثني الصّدوق بكذا والآخر إنشاء وجوب تصديق الخبر الثّابت بإخبار الشيخ وربّما يضعف الإشكال أيضا بأن الممتنع هو توقف فرديّة بعض أفراد العالم على ثبوت الحكم لبعض آخر كما لو قال كل خبري صادق لتوقف كون سائر أخباره المتقدم على هذا الكلام أو المتأخر عنه أفرادا للخبر المحكوم عليه بالصّدق في هذا الكلام على شموله لنفسه وأمّا لو توقف الاستكشاف عن وجود فرد على ثبوت الحكم لفرد آخر فلا امتناع فيه أصلا وما نحن فيه من هذا القبيل لأنّ الاستكشاف عن خبر المفيد موقوف على شمول قول الشّارع صدق العادل لخبر الشّيخ لأنه بشموله له يكشف عن وجود خبر المفيد وهذا محصّل ما أجاب به المصنف رحمه‌الله عن الإشكال أوّلا ثم ضرب عليه مع بعض العبارات الأخر في بيان الإشكال وغيره في الدّورة الأخيرة من مباحثته ووجه الضرب عليه أنّه أنّما يتمّ لو كان خبر المفيد متحقّقا في الواقع ولم نعلّمه وكان تعلق الحكم بخبر الشيخ كاشفا عنه حقيقة وليس كذلك إذ لم يتحقّق لنا ذلك لاحتمال خطاء الشيخ في إخباره أو كذبه العياذ بالله فالمترتّب على وجوب تصديق خبر الشيخ هو وجود خبر المفيد في مرحلة الظاهر لا الاستكشاف الحقيقي عن خبره فلو شمل الحكم خبر المفيد أيضا لزم تقدّم الحكم على موضوعه كما هو مناط الإشكال (قوله) الثّابت بالإجماع إلخ يرد عليه أنه إن أراد أنّ الإجماع قد وقع على أنّه لو أقرّ بالإقرار الأوّل كان قوله عليه‌السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز شاملا للإقرار الأوّل ففيه أنّه لا معنى لدعوى الإجماع على دلالة الألفاظ والظّهورات العرفيّة الجواز مخالفة هذا الإجماع بلا إشكال لمن ثبت عنده خلافه وإن أراد أن الإجماع وقع إجمالا على ثبوت الإقرار الأوّل بالثاني بمعنى وجوب أجزاء حكم الإقرار على الإقرار الأوّل فيما أقرّ به ثانيا ففيه أنّه أعمّ من المدّعى إذ يحتمل أن يكون ثبوت حكم الإقرار للإقرار الأوّل حينئذ بإنشاء آخر لا بالإنشاء الثابت بقوله عليه‌السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وهو خلاف الفرض فيما نحن فيه وإن أراد أن الإجماع وقع على أنّ حكم الإقرار الأول مراد بقوله عليه‌السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز كما هو المفيد فيما نحن فيه فأنّى له بإثبات هذا الإجماع (قوله) إذا علم المناط إلخ لا يذهب عليك أنّ المناط وإلقاء الخصوصيات تارة يحصل بالإجماع وأخرى بالعقل القاطع وثالثة بالظهور اللفظي فإن كان المراد هنا الأوّل فمع كونه خلاف ظاهر العبارة يرد عليه أنّه لا يدفع الإشكال إذ المقصود عدم تماميّة الاستدلال بمفهوم الآية على حجيّة الأخبار الّتي ثبتت بواسطة أو وسائط مع قطع النظر عن الخارج وإلاّ فلا حاجة إلى دعوى المناط إذ لم يفصل أحد بينما كان بلا واسطة أو معها فإذا ثبت الأوّل بمفهوم الآية ثبت الثاني بعدم القول بالفصل من دون حاجة إلى إحراز المناط وإن كان الثّاني يرد عليه منع كون العقل قاطعا بعدم مدخلية الواسطة مع قطع النظر عن الخارج وإن كان الثالث يرد عليه أنّ دعوى ظهور المناط أنما تتم على تقدير الاستدلال بمفهوم الوصف إذ ظاهر الآية حينئذ أن علّة قبول خبر العدل الواحد بلا واسطة هو كون المخبر عدلا ولا ريب أنّ هذا المناط موجود في الأخبار مع الواسطة أيضا بخلاف ما لو كان الاستدلال بمفهوم الشّرط كما حكي عن الأكثر إذ علة القبول حينئذ كون الخبر بلا واسطة مع عدالة المخبر لا مجرّد عدالته إذ ظاهر الجملة الشرطيّة كون تمام الشّرط علّة للجزاء فمع تسليم انصراف النبإ إلى الخبر بلا واسطة تكون العلّة ما ذكرناه فلا يتم دفع الإشكال على طريقة الأكثر(قوله) إنّ هذا المحمول أي وجوب التّصديق الذي هو محمول على خبر العادل في مفهوم الآية(قوله) وفيه أنّ وجوب التفحّص إلخ توضيحه أنّ حاصل ما ذكره المورد أنّ الآية لو دلّت بمفهومها على حجيّة الخبر العدل على وجوب قبوله من دون فحص عن معارضة لأنّه معنى حجيّته ووجوب قبوله من دون تبيّن وهو خلاف الإجماع في الأحكام الشرعيّة فلا بد من تنزيلها على الموضوعات وحاصل ما اعترض به المصنف رحمه‌الله أن وجوب التفحّص عن المعارض أمر وجوب التّبين عن الخبر من حيث الصّدق والكذب أمر آخر والآية بمفهومها ينفي الثّاني دون الأوّل لأن وجوب الفحص يؤكد الحجيّة بالتقريب الّذي ذكره المصنف رحمه‌الله ولا ينافيها كما همّه المورد وتوضيح المقام أنّ التّبيّن والفحص عن الخبر تارة من حيث دلالته وأخرى من حيث سنده وعلى التقديرين إمّا أن يكون ذلك لأجل إثبات المقتضي وإمّا لأجل دفع احتمال المانع والأوّل كالبحث عن ظهوره بمعنى كونه ظاهرا في هذا المعنى أو ذلك المعنى والثّاني كالفحص عن قرائنه الصّارفة والثّالث كالتّبين عن صدق المخبر وكذبه والرّابع كالبحث عن معارضه ولا دلالة للآية بمفهومها على نفي أحد الأوّلين عن خبر العدل لكون الفحص عنهما مشتركا بينه وبين خبر الفاسق بالضّرورة فلا وجه للتفصيل بينهما في ذلك وكذلك الرّابع لأن الظاهر الآية هو وجوب التّبين عن خبر الفاسق لعلّة التحرّز عن الوقوع في خلاف الواقع ولا دخل لذلك في وجوب الفحص عن المعارض لأنّه فرع اعتبار الخبر بإلغاء احتمال الخلاف فيه في نظر الشّارع إذ لا معنى لوجوب الفحص عن معارض ما لم تثبت حجيته بعد لعدم إمكان تحقّق المعارضة بين الحجّة وغيرها فتعيّن الثّالث وهو وجوب التبيّن عن المخبر من حيث صدقه وكذبه ثمّ إنّ ثمرة الفرق بين وجوب الفحص عن المعارض ووجوب التبيّن عن الصّدق والكذب تظهر ممّا ذكره المصنف ره (قوله) ومنها أنّ مفهوم الآية إلخ لا يخفى أنّ هذا الإيراد قد يقرّر تارة بالنّسبة إلى مطلق الموضوعات وأخرى بالنسبة إلى خصوص موردها فعلى الأوّل بمفهومها تشمل الموضوعات أيضا وخبر العدل فيها غالبا من باب الشهادة والشّهادة يعتبر فيها العدد إجماعا وحينئذ إن بني على إخراج تلك الموارد لزم تخصيص الأكثر وهو إمّا غلط أو مرجوح لا يصار إليه بلا قرينة وحينئذ يدور الأمر بين رفع اليد عن المفهوم

رأسا أو تقييدا يكون قبول خبر العدل في الجملة ولو منضما إلى عدم آخر والأول يستلزم عدم الدّلالة على حجيّة خبر العدل مطلقا والثّاني يستلزم عدم الدّلالة على حجيّة خبر العدل الواحد لعدم دلالة الآية حينئذ على موارد اعتبار الانضمام والجواب أوّلا يمنع لزوم تخصيص الأكثر بل هو من قبيل تخصيص الكثير ولا ضير فيه وثانيا بالتزام تقييد المفهوم بمعنى أنا نقول إن مقتضاه اعتبار قول العدل الواحد مطلقا إلاّ فيما ثبت اعتبار الانضمام فيه وعلى الثّاني يظهر التّقريب فيه ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله وهو رحمه‌الله قد جمع بين الوجهين وذكرهما بعنوان واحد ويمكن تقريب الأبرار على وجه لا يرد عليه ما أورده عليه المصنف رحمه‌الله بأن يقال إن مورد الآية هو الأخبار عن الارتداد ولا يعتبر فيه قول العدل الواحد إجماعا فلا بدّ من ارتكاب التّأمّل فيها إمّا برفع اليد عن المفهوم رأسا وهو مجاز وإمّا بإخراج المورد فإنّ تخصيص المورد وإن كان قبيحا إلا أنّ أسلم قبحه في المنطوق دون المفهوم وإمّا بتقييد مفهومها مطلقا بأن يقال إنّ المراد به اعتبار قول العدل في الجملة ولو منضمّا إلى غيره وإمّا تقييده بالنّسبة إلى المورد ونحوه مما ثبت فيه اعتبار العدد خاصة بأن يقال إنّ مقتضاه اعتبار قول العدل الواحد مطلقا إلاّ في قضيّة الارتداد ونحوها مما ثبت فيه اعتبار العدد وهذه وجوه أربعة مرجعها إلى دون الأمر بين المجاز والتخصيص والتقييد وإن الأخيرين في أنفسهما وإن ترجحا على الأوّل إلاّ أن هذا للمجاز أرجح من تخصيص المورد وكذا من تقييد المفهوم الّذي من شأنه الإطلاق عند إطلاق المنطوق فتخلو الآية عن المفهوم فتسقط عن الدّلالة على اعتبار خبر العدل ومع تسليم تساوي احتماله لاحتمال التّخصيص والتقييد يرجع إلى أصالة حرمة العمل بالظنّ الذي منه الظنّ الخبري وإن كان المخبر عدلا ووجه عدم ورود ما أورده المصنف رحمه‌الله أنّ التقييد أنّما يقدم على طرح المفهوم أو تخصيصه في غير المقام على ما عرفت (قوله) وفيه أنّ الظّهور اللّفظي إلخ توضيحه أنّ ما لا يتمسّك فيه بالظنّ مطلقا هو أصول العقائد لا أصول الفقه وما لا يتمسّك فيه بالظنّ بالصّدور هو أصول الفقه لأنّ من قال بعدم جواز التمسّك فيها بالظن أراد به عدم جواز إثبات المسائل الأصوليّة مثل أخبار الآحاد لا بمثل الآيات وإن كانت ظنيّة الدلالة نعم الظنّ الذي لا يجوز التمسّك به في الأصول سندا ودلالة وخاصّة ومطلقة بين الأصول والفروع (قوله) إن المراد بالفاسق إلخ فيدخل أكثر أفراد العادل على اصطلاح المتشرعة تحت عموم الفاسق فيجب التّبين عن خبر هذه الأفراد أيضا وبالجملة أنّ ما يفيد الظنّ من خبر العادل على مصطلح المتشرّعة داخل في المنطوق وما يفيد منه العلم فعدم وجوب التبيّن عنه لكونه متبيّنا في نفسه فالآية لا تدل على نفي التّبين عن شيء من خبر العادل (قوله) فهذا وجه آخر إلخ لا يخفى أنّ الآية على ما ذكره أنّما تدل على حرمة العمل بمطلق الخبر غير العلمي لا على حرمة العمل بمطلق الظنّ سواء حصل من الخبر أم غيره من الأمارات كما هو المدّعى (قوله) خلاف الظّاهر عرفا إلخ لا يخفى أن القدر الثابت من تصرف الشّارع أنّما هو في معنى العدالة دون الفسق فهو باق على معناه اللّغوي في عرف الشّارع حين نزول الآية ودعوى ظهوره في معنى الكفر أو في المعنى المقابل للعدالة المصطلحة في ذلك الزّمان ممنوعة فلا بدّ من جملة في الآية على معناه اللّغوي وحينئذ يكون المراد بالعدالة في طرف المفهوم ما يقابل الفسق لغة بل الآية بحسب مفهومها أنّما تدلّ على اعتبار خبر غير الفاسق لا خبر خصوص العادل نعم يطلق الفاسق كثيرا في عرف المتشرّعة على المعنى المقابل للعدالة المصطلحة لكن هذا الاصطلاح لم يثبت حين نزول الآية لتحمل عليه (قوله) مضافا إلى قوله تعالى فيه منع الدّلالة على تعيين المراد بالفاسق في الآية كما هو واضح (قوله) مع أنّه يمكن فرض الخلو إلخ يعني أنه مع تسليم كون المراد بالفاسق مطلقا من خرج من طاعة الله ولو بالصّغائر ومقتضاه كون المراد بالعادل من لم يخرج من طاعته كذلك نقول إن الآية بمفهومها تدل على اعتبار خبر التّائب من الذنب السّابق ويثبت المطلوب في غيره بعدم القول بالفصل وقد يقال إن المخبر المعلوم التوبة نادر فلا ينصرف إليه الإطلاق (قوله) كما إذا علم منه التّوبة إلخ مثله الكافر إذا أسلم ولم يصدر عنه ذنب بعد ولعل العبارة تشمله أيضا ومثله أيضا الصّبيّ إذا بلغ ولم يصدر عنه ذنب (تنبيه) اعلم أن الآية على تقدير تماميّة دلالتها بالمفهوم شرطا أو وصفا على اعتبار خبر العدل أنّما تدل على اعتبار خبر العدل الواقعي لأنّ العدالة من الألفاظ الموضوعة للمعاني الواقعيّة فلا بدّ حينئذ في إحراز عدالة الرّاوي إمّا من العلم أو البيّنة أو الاختبار الحاصل بالصّحبة المؤكّدة أو الشياع الّذي قام الإجماع على اعتباره في باب العدالة ولا يكفي مطلق الظنّ بها ولا ريب في تعذر إثبات عدالة رجال سند واحد بأحد الوجوه المذكورة إذ غاية ما يمكن من دعوى ذلك أنّما هو في مثل الشيخ والمفيد والصّدوق والكليني وأضرابهم ولا ريب في اشتمال أسناد الأخبار على غيرهم أيضا ممن استترت حالهم عنّا ولو سلم ذلك في بعض الأخبار فلا ريب في عدم تأتيه في أكثرها وما يظهر من صاحب المعالم من اشتراط تذكية السّند بعدلين مع دعوى وفاء ذلك بأغلب أبواب الفقه ممّا لا يصغي إليه فإن قلت إذا ثبت اشتراط العدالة الواقعيّة وانسدّ طريق العلم إليها وجدانا وشرعا فلا بدّ من اعتبار الظنّ بها فالآية مع دليل الانسداد تثبت المطلوب قلت هذا أنّما يتم لو ثبت بقاء التّكليف بإحراز العدالة الواقعيّة عند انسداد باب العلم بها ولم يثبت إذ كما يحتمل ذلك عند الانسداد كذلك يحتمل كون التّكليف حينئذ بالعمل بمطلق الظنّ بالأحكام الواقعيّة سواء حصل من خبر مظنون العدالة أم من خبر الفاسق أم الشهرة أم غيرها ويحتمل أيضا تعلّق التكليف بالعمل بالأخبار الموثوقة بالصّدور(قوله) والعمدة الإيراد الأوّل إلخ لأنّ الإيراد الثّاني يمكن دفعه بما تقدم من المصنف رحمه‌الله عند بيانه (قوله) الموثق وشبهه إلخ لعلّ المراد يشبهه ما كان بعض رجال سنده غير إماميّ موثق وبعض آخر إماميّ

ممدوح لأن هذا واسطة بين الموثّق والحسن فتدبّر(قوله) ولفظ الجهالة إلخ لأنّها مقابلة للعلم (قوله) فرقة منهم إلخ قال أبو البقاء النّحوي في تفسير التبيان يجوز أن يكون منهم صفة لفرقة وأن يكون حالا من طائفة انتهى (قوله) دلت على وجوب الحذر إلخ توضيحه أنّ المراد بالنّفر هو النّفر إلى طلب العلم وتعلّم الأحكام الشّرعيّة كما نصّ عليه بعض المفسّرين لا إلى الجهاد كما سيشير إليه وعن ابن عبّاس الطائفة من الواحد فما فوقه وفي الغريبين طائفة منهم جماعة ويجوز أن يقال للواحد الطّائفة والطّائفة من الشيء القطعة منه انتهى وتقريب الاستدلال أنّ الآية تدلّ على وجوب الحذر عند إنذار طائفة من المنذرين من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم بالمنذر به بتواتر أو بوجود قرينة والغرض من وجوب الحذر وجوب العمل بالمنذر به أعني ما أخبر به المنذر فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد وأمّا وجوب الحذر فللوجهين اللذين أشار إليهما المصنف ره (قوله) أحدهما أن لفظ لعلّ إلخ لا يخفى أنّ استفادة الوجوب من لفظ لعل تقرّر بوجوه أحدها ما نقله المصنف رحمه‌الله عن صاحب المعالم قال فيها فإن قلت من أين علم وجوب الحذر وليس في الآية ما يدلّ عليه فإنّ امتناع حمل كلمة لعلّ على معناها الحقيقي باعتبار استحالته على الله تعالى يوجب المصير إلى أقرب المجازات إليه وهو مطلق الطّلب لا الإيجاب قلت قد بيّنا فيما سبق أنّه لا معنى لجواز الحذر أو ندبه لأنّه إن حصل المقتضي له وجب وإلاّ لم يحسن فطلبه دليل على حسنه ولا حسن إلاّ عند وجود المقتضي وحيث يوجد يجب فالطلب له لا يقع إلاّ على وجه الإيجاب انتهى واعترضه سلطان العلماء بأن هذا ممنوع إن أراد بحصول المقتضي حصوله جزما أو ظنّا إذ ربّما كان الاحتراز حسنا بمجرّد احتمال المقتضي فيمكن طلبه ندبا كترك الوضوء بالماء المشمّس ندبا باحتمال حصول البرص وإن أراد حصول المقتضي ولو احتمالا فلا نسلم أنّه لو حصل لوجب انتهى وفيه نظر لأنّ دفع الضّرر الدّنيوي المحتمل وإن سلمنا عدم وجوبه إلاّ أنّه لا إشكال في وجوب دفع الضّرر الأخروي المحتمل فلا وجه للحكم بالندب مع احتماله كما اعترف به في مبحث الأوامر عند الاستدلال بقوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) على دلالة صيغة الأمر على الوجوب ولا ريب أنّ المقصود من الحذر هنا هو الاحتراز عن احتمال العقاب المرتب على مخالفة الخبر المنذر به وأمّا ما ورد في الخبر من أن من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرّقه الله تعالى بمنشار من النّار فهو محمول على التّأكيد والمبالغة واستحباب التّفريق لا أنّه تعالى يفعل ذلك مع أنّه لا معنى لاستحباب الحذر عن مخالفة خبر دال على الوجوب أو التّحريم لأن الكلام في المقام في إثبات حجيّة خبر دال على أحدهما لا في حجيّة خبر دال على استحباب فعل أو كراهته أو إباحته لكفاية الخبر الضّعيف في إثبات الأولين للتّسامح وأصالة البراءة في الثالثة فالمقصود من الاستدلال بالآية إثبات حجيّة خبر دالّ على الوجوب أو التّحريم ولا معنى لاستحباب الحذر عن مخالفة مثل هذا الخبر مع بقاء الوجوب أو التّحريم على حقيقتهما وثانيها ما ذكره المصنف رحمه‌الله أيضا تبعا لصاحب الفصول من دعوى الإجماع المركب وحاصله أنّ القول هنا منحصر في الحرمة والوجوب فإذا ثبت الجواز فلا بد أن يكون في ضمن الوجوب لأن تحقّقه في ضمن الاستحباب خرق للإجماع المركّب وثالثها ما ذكره بعض مشايخنا من أنّه لا ريب أن كلمة لعلّ ليست على حقيقتها لامتناع نسبة التّرجي إليه سبحانه مثل امتناع نسبة المكر والحيلة والخدعة إليه تعالى حقيقة لأنّ نسبة هذه المذكورات إليه تعالى من قبيل نسبة المبادي وإرادة غاياتها على سبيل الاستعارة التمثيليّة إذ الظّاهر من حال المترجي إرادة وقوع الفعل المترجّي بحيث لا يرضى بتركه وينتظر وقوعه وحينئذ نقول إنّ الله تعالى شبه الهيئة الحاصلة من جانبه تعالى من طلب الحذر وإرادته بالهيئة الحاصلة للمترجي من توقع وقوع الفعل المترجى وعدم الرّضا بتركه بجامع الطّلب وعدم الرّضا بالتّرك فاستعمل الجملة المشتملة على كلمة الترجي في إنشاء طلب الحذر على وجه الإيجاب مثل قولهم يقدم رجلا ويؤخّر أخرى وهذا ألطف الوجوه وأدقها ويحتمل أن يكون التعبير بلفظ التّرجي حكاية لحال المنذرين لكونهم مترجين للحذر بإنذارهم ورابعها ما يظهر من المحقّق القمي رحمه‌الله ومحصّله أنّ كلمة لعلّ للترجي وهو ممتنع على الله تعالى فلا بدّ من إخراجها من ظاهرها وأقرب مجازاتها الطلب ولا معنى لاستحباب الحذر هنا بأن يستحب الحذر عمّا أنذر بخبر الواحد بمعنى العمل بمدلوله مطلقا سواء كان مدلوله ندبا أم واجبا إذ القول باستحباب العمل بخبر الواحد المفيد للوجوب مع بقاء الوجوب على معناه الحقيقي ممّا لا يتصور له معنى محصّل فإنّ استحباب الواجب لا يتصوّر إلا في أفضل فردي الواجب التخييري والمفروض أنّه لا يتصوّر له فرد آخر سوى العمل بمقتضى الأصل فإنّ الكلام في العمل بخبر الواحد من حيث هو لا إذا كان معارضا بظاهر الآية والإجماع وغيرهما والتخيير بين العمل بالأصل والعمل بخبر الواحد لا معنى له لأنّه إمّا أن يعتبر مفهوم الأصل وخبر الواحد المقابل له كليّين بأن تجعل المسألة أصوليّة ويقال إنّ المكلف مختار بين أن يعمل على مقتضى الأصل بأن يقول لا حكم في المسألة بالخصوص من الشارع لأنّ الأصل عدم الحكم الشّرعي وبين أن يعمل بمقتضى خبر الواحد بأن يقول ورد في المسألة حكم من الشّارع فيرجع هذا إلى التّخيير في الإذعان بثبوت الحكم وعدم ثبوته ولكن يستحب الإذعان بثبوت الحكم وإمّا أن يعتبر الأصل الخاص في مقابل الخبر الخاصّ بأن تجعل المسألة فقهيّة ويقال إنّ الأصل براءة الذمّة عن مقتضى الوجوب الّذي هو مدلول الخبر الخاص مثلا وإنّ المكلف مخيّر بين أن يعلم ذمّته بريئة من هذا التّكليف وبين أن يعلم ذمّته مشغولة بمقتضى مدلول الخبر وعلى الفرضين لا يصحّ فرض جواز اعتقاد الوجوب الّذي هو مدلول الخبر فيتعيّن أن يكون المراد هو وجوب الحذر الّذي بمعنى وجوب العمل بالمنذر به الّذي هو مدلول الخبر وخامسها ما حكاه المحقّق المذكور عن المشهور من أن كلمة لعلّ للتّرجي وهو ممتنع على الله تعالى فلا بد من إخراجها من ظاهرها وأقرب مجازاتها الطّلب الّذي هو في معنى الأمر الظاهر في الوجوب ثمّ قال وهو

فاسد كما بيّناه في مبحث الأمر ولا يخفى أنّ المحقق المذكور لم يذكر في مباحث الأوامر ولا في غيرها ما يبيّن فساد ذلك فتدبّر(قوله) أحدهما وقوعه غاية للواجب إلخ هو الإنذار توضيحه أنّ كلمة لو لا في الآية إمّا للتّنديم أو التّخصيص وكلاهما يفيدان الوجوب والأوّل ظاهر وأمّا الثّاني فإنّه الطّلب على وجه الإلزام والتفقه في الدّين غاية للنفر والإنذار إمّا غاية له أيضا أو لغايته كما يقال ادخل السّوق فاشتر الخبر لتأكل ولتشبع لأنّ الأكل غاية للشّراء والشّبع إما غاية له أيضا وعليه يكون عطف الإنذار على التفقه لأجل ترتّبه على النفر بواسطته أو للأكل ووجوب النفر يستلزم وجوب التفقه والإنذار لكونه مقدّمة لهما وإذا وجب الإنذار يجب الحذر لكونه مقدّمة له ومعنى وجوب الحذر على ما تقدّم سابقا هو وجوب العمل بمقتضى ما تضمنه الخبر المنذر به وهو المطلوب (قوله) ما كان المؤمنون إلخ أي ليس لهم النفر كافّة(قوله) من أنّ المراد يعني بالتفقه (قوله) من قبيل الفائدة لا الغاية إلخ الفائدة ما ترتب على الشّيء من دون أن يكون داعيا وباعثا للفاعل إليه ولذا تستعمل في غير الأفعال أيضا والغاية هو الغرض الدّاعي إليه فتختصّ بالأفعال (قوله) أولا إنّه ليس في صدر الآية إلخ لاحتمال كون المراد به بيان كون التفقه وتحصيل الأحكام الشرعيّة واجبا كفائيّا لا عينيّا ويمكن أن يجاب أيضا بأنّ اللاّم في قوله تعالى (لِيَتَفَقَّهُوا) و (لِيُنْذِرُوا) على ما ذكر في السّؤال تكون للعاقبة والصّيرورة دون الغرض على ما نصّ عليه أبو البقاء في قوله تعالى (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً) وهو معنى مجازي لا يصار إليه بلا قرينة(قوله) وثانيا لو سلم إلخ فإن قلت أيّ فرق بين هذا الجواب والجواب الثّالث قلت توضيحه يحتاج إلى بيان المعاني المحتملة في الآية على ما يستفاد من كلام المصنف رحمه‌الله وهي وجوه أحدها ما أشار إليه في السّؤال من أن تكون الآية واردة في الحث والترغيب إلى النّفر إلى الجهاد خاصّة وكان التفقه والإنذار من الفوائد المرتبة عليه لا من غاياته وكان المراد بالتفقه فهم النّافرين لحقيّة الإسلام لأجل مشاهدة آيات الله تعالى في الحروب من نضرة المسلمين وغلبتهم على عدوّهم مع قلّة عددهم وكونهم بلا زاد وسلاح وكثرة عدوّهم وقوتهم وسائر ما يشاهدونه في أثناء الطّريق من المعجزات الظاهرة والدّلائل الواضحة فالمقصود هو الأمر بالنّفر إلى الجهاد ليفهم النّافرون حقية الإسلام بمشاهدة هذه الآيات لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بالأخبار عمّا شاهدوه من الآيات والمعجزات لعل المتخلّفون يحذرون باستماع هذه الآيات وتذكرها وعليه فالضّمائر في قوله (لِيَتَفَقَّهُوا) و (لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ) ورجعوا عائدة إلى النافرين وفي قوله إليهم ولعلّهم إلى القوم المتخلفين في المدينة وثانيها ما أشار إليه في الجواب الأوّل من كون المراد هو النّفر لتعلم المسائل الشّرعيّة وعليه فالضّمائر كسابقه وثالثها ما أشار إليه في الجواب الثّاني من كون المراد هو النّفر إلى الجهاد وكان التفقه والإنذار غاية لإيجاب نفر طائفة من كل قوم وعليه فالضّمائر كسابقيه ورابعها ما أشار إليه في الجواب الثّالث من كون المراد هو النفر إلى الجهاد أيضا وكان التّفقه والإنذار غاية كسابقه إلاّ أنّ المراد هنا تفقّه المتخلفين وإنذارهم النّافرين بعد رجوعهم إليهم بخلاف سابقه فإنّ المراد فيه تفقه النافرين كما لا يخفى وعلى هذا المعنى فالضّمائر في قوله ليتفقّهوا ولينذروا قومهم وإليهم عائدة إلى المتخلفين وفي رجعوا ولعلّهم إلى النّافرين ويؤيّده ما عن بعض المفسّرين حيث ذكر أنّه لما نزل في المتخلفين عن الجهاد فكاهلا ما نزل كانوا إذا بعث النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سرية إلى الكفّار ينفرون جميعا ويتركونه منفردا فنزلت الآية دلالة على الأمر بأن تبقى جماعة عند النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ليتفقهوا في الدّين ويتعلّموا مسائل الحلال والحرام فينذروا الطّائفة الذين برزوا إلى الجهاد عند رجوعهم إلى الفرقة المتخلفة عنده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويعلّموهم ما تعلموا من نبيّهم من مسائل الدّين والآية على ما عاد الأول من المعاني المذكورة تدل على حجّية خبر الواحد وهو واضح هذا بناء على الاستدلال على وجوب الحذر بالوجه الثّاني من الوجهين الذين أشار إليهما المصنف رحمه‌الله كما هو محلّ الكلام وإلا فعلى الوجه الأوّل منهما فهي تدل على حجيّة خبر الواحد على جميع المعاني المذكورة(قوله) أن يكون النفر إلخ النفر بالسّكون جمع نافر قاله في القاموس (قوله) وإن لزم مخالفة الظاهر إلخ بناء على ظهور صدر الآية في النّفر إلى الجهاد فعلى الجواب الأوّل يلزم مخالفة الظّاهر في السّياق وعلى الثّالث مخالفة ظاهر بعض الألفاظ وهي لزوم التفكيك في الضّمائر بخلاف المعنى المذكور في السّؤال لعدم لزوم شيء منهما عليه (قوله) فهو أعرابي إلخ قال الطّريحي في بيان الحديث بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية خاصة ويقال لسكان الأمصار عرب وليس الأعراب جمعا للعرب بل هو ممّا لا واحد له نصّ عليه الجوهري (قوله) قال لا يسعه إلخ يحتمل أن يكون المعنى قال ليس كذلك بل يسعه ذلك إلى أداء حقّ النفر ويحتمل أن يكون المعنى لا يسعه إهمال معرفة الإمام عليه‌السلام بل يجب النفر وتحصيل المعرفة بذلك (قوله) إذا بلغهم إلخ أي موت الإمام وقوله إنّ الله عزوجل إلى آخره في موضع التّعليل (قوله) الحديث منقول بالمعنى إلخ عن العلل عن الصّادق عليه‌السلام أنّه قيل له عليه‌السلام إنّ قوما يروون أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال اختلاف أمّتي رحمة فقال صدقوا فقيل إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب قال ليس حيث تذهب وذهبوا إنّما أراد قول الله عزوجل (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ) الآية فأمروا أن يتفرّقوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ويختلفوا إليه فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلّموهم إنّما أراد اختلافهم من البلدان لا الاختلاف في دين الله إنّما الدّين واحد(قوله) الأوّل أنّه لا يستفاد (13) حاصله منع انسياق الآية لبيان وجوب الحذر مطلقا لأنّ المنساق منها مطلوبية وجوبه عقيب الإنذار في الجملة ساكتة عن بيان كون وجوبه مطلقا أو مقيّدا بحصول العلم فلا تدّل على مطلوبيّته مطلقا كما هو المدعي ولكنّك خبير بأن هذه الدّعوى بعيدة عن الإنصاف إذ لا أعلم وجه فرق بين هذه الآية وسائر المطلقات التي تداول التّمسّك

بها بين العلماء رضوان الله عليهم ولذا استدلّ العلماء بها على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوام فالأولى في توضيح الإيراد أن يقال إن الاستدلال بالآية مبني على دلالتها على وجوب الحذر ووجه الدّلالة أن كان لزوم لغوية الإنذار لولاه يرد عليه منع لزومها إذ يكفى في إخراجه من اللغوية وجوب الحذر على تقدير حصول شرط مثل حصول العلم أو الوثوق من الخبر المنذر به وإلاّ فمجرّد وجوب الإنذار لا يقتضي وجوب الحذر مطلقا نظير وجوب الشهادة على كلّ واحد من الشّاهدين مع عدم وجوب قبول شهادة الواحد منهما ما لم تنضم إليها شهادة الآخر بل ومع عدم وجوب قبول شهادتهما على الحاكم والعمل بمقتضاها قبل التماس المدعي الحكم ومن هنا يظهر ضعف استشهاد تمسّك الشّهيد الثّاني بآية حرمة كتمان النّساء ما خلق الله في أرحامهنّ لمنع استلزام حرمة الكتمان لقبول قولهنّ لاحتمال كونه مشروطا بشرط واعتماد أكثر الفقهاء في فتواهم بوجوب قبول قولهنّ في الحيض واليأس والعدّة أنّما هو على الأخبار الدّالة على كونهن مؤتمنات ومصدقات في أرحامهنّ لا على الآية ولذا لم يتمسّكوا بها والحاصل أن ما ذكر من اللغويّة أنّما يلزم لو لم يجب الحذر من رأس عند وجوب الإنذار لكن لا يلزم منه كون وجوب الإنذار علّة تامّة لوجوب الحذر مطلقا لما عرفت من كفاية كون وجوبه مقتضيا لوجوب الحذر ولو على تقدير حصول شرط في الإخراج من اللغويّة ومن هنا يظهر ضعف الاستدلال أيضا لو كان مناط استفادة وجوب الحذر هو استلزام وجوب الإنذار له من حيث استلزام وجوب المقدّمة وجوب ذيها لأنّ ذلك أنّما يتم على تقدير كون الإنذار في نظر الشّارع علّة تامّة للحذر يعني للعمل بالمنذر به وليس كذلك لاحتمال كونه من قبيل المقتضي وإن كان ظاهر كلمة لعلّ بعد تعذر إرادة معنى التّرجي منها في خصوص المقام على أحد الوجوه المقدّمة سابقا يرد عليه أنّ غايته أن تكون مطلوبيّة الحذر لله سبحانه على نحو مطلوبيّة الفعل المترجى للمترجي كما هو مقتضى تشبيه حالة الطّالب بحالة المترجي ولا ريب أنّ التّرجي أنّما هو فيما لا يمكن وصول المترجي إلى الفعل المترجى إلا بعد حصول مقدّمات غير مقدورة له فكما أنّ المترجي إنّما يترجى الفعل على تقدير حصول هذه المقدّمات كذلك يمكن أن يكون طلب الحذر من الله تعالى على تقدير حصول العلم أو الوثوق من الخبر المنذر به وحيث كان حصول العلم أو الوثوق مرتبا غالبا على الإنذار اكتفي عن ترتيبه عليه بترتيب الحذر المرتب على العلم أو الوثوق وما يؤيّد ما ذكرناه أنّ الشّارع لو كان مصرحا باعتبار حصول العلم من الخبر المنذر به لم يكن منافيا لظاهر الآية ويؤيّده أيضا أنّ النافرين المنذرين في عهد الأئمّة عليهم‌السلام سيّما عند نزول الآية لم يكن إلا المعروفين بالصّدق والمشهورين بالصّلاح إذ من الواضح أنّ الخارج من بلد لأخذ الأحكام وتعلم الحلال والحرام الّذي يتوقع منه إنذار قومه بعد رجوعه إليهم لا يكون غالبا إلاّ المعروف بالصّدق والصّلاح والزّهد والتّقوى سيّما المدركين لخدمة الأئمّة عليهم‌السلام والآخذين للأحكام منهم ولا ريب في إفادة خبر مثل هذا الشّخص غالبا للعلم أو الوثوق وحينئذ يمكن أن يكون عدم اشتراط حصول أحدهما في حصول الحذر لأجل حصوله غالبا من إنذار المنذرين مضافا إلى شمول الآية للموارد الّتي لا يطلب فيها إلا العلم بتواتر أو وجود قرائن كالنّفر لمعرفة الإمام عليه‌السلام بعد مضي إمام سابق عليه‌السلام كما يظهر من جملة من الأخبار الّتي أوردها المصنف رحمه‌الله وهذا غاية توضيح المقام وهو بعد لا يخلو من نظر لأنّ وجوب الحذر لو كان مشروطا بحصول العلم بإنذار المنذر كان وجوبه مقيدا به وكذلك إطلاق الطّائفة المنذرة والأصل عدم التقييد فإن قلت إنّ مخالفة التقييد للأصل أنّما هو فيما كان المطلق وارد البيان الإطلاق والمقام ليس كذلك لو ورد المطلق فيه مورد الغالب كما سيصرح به في آخر كلامه ومن هنا يحصل الفرق بينه وبين آية حرمة كتمان النّساء لما في أرحامهنّ إذ الغالب عدم إفادة قولهن للعلم بخلاف ما نحن فيه ولذا صحّح في ذيل ما أورده على الآية الآتية الاستدلال باستلزام حرمة الكتمان لوجوب قبول قولهن وإلا لغا التّحريم ومنعه في المقام قلت نمنع الغلبة في مورد الآية لأن نفر عدد التّواتر من كلّ قوم أو احتفاف الإنذار بقرائن القطع نادر جدّا ويتضح ذلك لو قيس ذلك بنفر المقلّدين لتحصيل الأحكام الشرعية وأخذها من المجتهد إذا كان في بلد آخر سيّما إذا كان بعيد المسافة ومع تسليم نفر عدد التواتر فلا ريب أنّه قلما يتفق أخبار جميعهم عن قضيّة واحدة لندرة تواطئهم على السّؤال عن حكم خاصّ ومع تسليم حصول غلبة نفر عدد التّواتر من كل فرقة في الجملة نمنع حصول الغلبة بالنسبة إلى آحاد المتخلّفين إذ لا بد في المقام من دعوى غلبة نفر عدد التواتر وإنذار هذا العدد لأغلب المتخلّفين وشيء من الغلبتين غير معلوم التّحقق في المقام فإن قلت إن لم يكن وجوب الحذر مشروطا بحصول العلم بإنذار المنذرين كيف استشهد الإمام عليه‌السلام الآية الشّريفة في مسألة معرفة الإمام عليه‌السلام قلت مع تسليم تواتر هذه الأخبار كي تصلح لتقييد الآية إنّ الآية وإن كانت مطلقة إلا أن استشهاد الإمام عليه‌السلام في مسألة الإمامة لعلّه بضميمة ما ذكر في الأذهان من مطلوبية العلم فيها فاستشهادها فيها أنّما هو لبيان وجوب النّفر لمعرفة الإمام عليه‌السلام وأخبار النّافرين للمتخلفين بذلك ووجوب عملهم به في الجملة بمعنى وجوبه على تقدير حصول العلم لهم بأخبارهم لما ركز في أذهانهم من اعتبار العلم في مسألة الإمامة وهو لا ينافي إطلاق الآية بالنّسبة إلى غيرها لأن تقييدها بالنّسبة إلى مسألة الإمامة أو غيرها لا ينافي إطلاقها بالنّسبة إلى غيرها ولذا استدل أصحابنا بها على وجوب تحصيل الاجتهاد وكونه كفائيا مع أنّ كلمة لعل بعد تعذر معناه الحقيقي ظاهرة في الطّلب الإلزامي المولوي فلو كان وجوب الحذر مشروطا بحصول العلم كان الأمر به إرشاديّا وهو خلاف الظّاهر(قوله) إنّ التّفقه الواجب
ليس إلاّ معرفة الأمور الواقعيّة إلخ لأنّ الدّين عبارة عن أمور واقعية وهذا الإيراد في غاية من الضّعف إذ بعد كون المراد بالحذر وجوب العمل والقبول وبالإنذار إبلاغ الحكم مطلقا كما عليه مبنى هذا الإيراد لا إبلاغه على وجه التخفيف كما عليه مبنى الإيراد الثالث فلا ريب في ظهور الآية في إنشاء حكم ظاهري لوجوب التعبد بخبر المنذرين لأنها حينئذ نظير قولك لزيد إذا أخبرك عمرو بأمري يجب عليك امتثاله وأمّا تنظيره على قول القائل أخبر فلانا بأوامري لعلّه يمتثلها فهو قياس مع الفارق لأنّ القياس أن يخاطب نفس فلان كما مثّلنا به لعدم اختصاص الخطاب في الآية بالمنذرين وأمّا قياسه على جميع ما ورد من بيان الحق للنّاس ففيه أنّ الأمر ببيان الحق للنّاس غير أمر النّاس بالعمل بما يخبر به المخبر وما نحن فيه من قبيل الثّاني دون الأوّل لسكوته عن كيفيّة العمل رأسا(قوله) قوله ومن المعلوم أنّ التخويف لا يجب إلخ وجوب التخويف على المجتهد الواعظ أو المفتي والتخوّف على المتّعظ والمستفتي لا يخلو من نظر بل منع نعم ربّما يجب في مقام الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر لكن لا دخل لذلك في الاجتهاد والتقليد والوعظ والاتعاظ لأنّ ذلك كلّه عناوين مختلفة وإن كان يجتمع بعضها مع بعض بحسب المورد وبالجملة فحمل الآية على مسألة الوعظ والتقليد لا يخلو من نظر أو منع فتدبّر (تنبيه) اعلم أنّه قد ظهر ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله وما علقناه على كلامه أنّ الآية الشّريفة تحتمل وجوها كل منها لا يخلو من إشكال أحدها أن يكون المراد وجوب النّفر لتعلّم الأحكام الشرعيّة لأجل إنذار الجهاد بإرشادهم إليها وتعليمها إيّاهم وحاصله وجوب التفقه والاجتهاد كفاية والإفتاء للعامي بما تعلموا منها وثانيها وجوب تعلّمها وإنذار العباد بالوعظ وبيان ما وعد الله عباده في الإطاعة والعصيان من الثواب والعقاب وثالثها وجوب تعلّمها لأجل أمر العصاة بالمعروف ونهيهم عن المنكر ورابعها وجوب النّفر إلى الجهاد وخامسها وجوب النّفر لمعرفة الإمام وسادسها وجوب النّفر لأجل تعلّم الأخبار ونقلها إلى المتخلفين والتّقريب في الكلّ يظهر ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله وما قدمناه في الحواشي السّابقة ويرد على الأوّل أوّلا أن الفقه لغة وعرفا بمعنى الفهم والعلم لا بالمعنى المصطلح عليه المبنى على استعمال ظنون اجتهادية لتأخّر حدوثه عن زمان صدور الآية فلا يمكن حمله عليه وبعبارة أخرى أنّ التّفقه في الدّين أعني معرفة الأحكام الشّرعيّة أنّما يصدق على الاجتهاد المصطلح عليه على تقدير اعتبار ظنون المجتهد شرعا وكونها كالعلم بدليل آخر فلا يمكن إثباته بالآية وثانيا أن الإمام عليه‌السلام قد استشهد الآية لوجوب معرفة الإمام عليه‌السلام بعد مضي إمام سابق عليه كما تضمّنته جملة من الأخبار الّتي نقلها المصنف رحمه‌الله فوجوب معرفة الإمام مراد منها لا محالة فلو شملت مع ذلك وجوب تحصيل الاجتهاد أيضا لزم منه استعمال اللّفظ في معنيين لأن معرفة الإمام واجب عقلا فيكون الأمر بها إرشاديّا نظير الأمر بإطاعة الله تعالى ورسوله والأمر بتحصيل الاجتهاد وتقليد العامي للمجتهد مولويّ وهما معنيان متغايران فلا يجوز إرادتهما من لفظ واحد في استعمال واحد فتأمل وثالثا أنّ كلمة لو لا إذا دخلت على الماضي فهي للتنديم والتوبيخ وإذا دخلت على المستقبل فهي للتّخصيص والتّوبيخ على الماضي أنّما يصحّ مع سبق علم المخاطب بوجوب هذا الفعل عليه لقبح توبيخ الجاهل رأسا فلو كان المراد بالتفقه هو الاجتهاد لزم معرفة المخاطب بوجوبه بغير الآية والفرض في المقام إثبات وجوبه لها مع قطع النّظر عن دلالة دليل آخر عليه ورابعا أنّ الإنذار هو التبليغ مع التخويف والحذر هو التخوّف وقد أشرنا في الحواشي السّابقة إلى عدم وجوب التّخويف والتخوّف في بيان المجتهد للفتاوى وأخذ المقلّد لها منه ويرد على الثّاني والثالث أوّلا أنهما مخالفا الأخبار التي نقلها المصنف فإنها ما بين دال على كون المراد وجوب النفر لتعلم الأخبار ومسائل الحلال والحرام وتعليمها للمتخلفين ودال على كون المراد وجوب النفر لمعرفة الإمام بعد الإمام وثانيا أن مطلوبية الوعظ والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أنّما هي لملاحظة حال الغير لا حال الواعظ والآمر والنّاهي ولا ريب أنّ مطلوبية النفر والتفقه في الدّين ليست لمجرّد مطلوبيّة الإنذار والحذر إذ مطلوبيّة عمل المتفقه بما تعلم من مسائل الحلال والحرام ملحوظة فيه لا محالة إذ المنساق من الآية هو مطلوبيّة التفقه لأجل عمل المتفقه وغيره بما تفقه فيه وعلى الرّابع أولا أن حملها على بيان وجوب النفر للجهاد خاصة تقييد في إطلاقها والأصل عدمه وثانيا أنّه مخالف للأخبار الّتي نقلها المصنف رحمه‌الله لأجل دلالتها على كون وجوب النّفر لأجل تعلّم مسائل الحلال والحرام أو معرفة الإمام عليه‌السلام وعلى الخامس أنّه مخالف لرواية الفضل وعلي بن حمزة وغيرهما مضافا إلى كونه تقييدا في إطلاق الآية والأصل عدمه وعلى السّادس ما أورده المصنف رحمه‌الله من وجوه الإشكال وإن كان بعضها ضعيفا نعم يمكن أن يقال إنّ العمدة ممّا أورده المصنف رحمه‌الله عليه هو الإيراد الثّالث لما تقدم من ضعف الأولين منها ويمكن دفعه أيضا بأنّ المستفاد من الأخبار التي نقلها هو عدم اعتبار التّخويف في الإنذار وعدم اعتبار التخوّف في الحذر بمعنى كون المراد بهما في الآية تعلّم الأحكام وتعليمها للمتخلفين من دون اعتبار تخويف وتخوف في ذلك وذلك لأنّ هذه الأخبار على أصناف منها ما دل على كون المراد وجوب النّفر لتعلم أخبار الأئمة عليهم‌السلام ونقلها إلى المتخلفين كرواية الفضل ومنها ما دل على كون المراد وجوب النّفر لتعلم الأحكام الشّرعية وتعليمها للغير كرواية أبي حمزة وعبد المؤمن ومنها ما دلّ على كون المراد وجوب النفر لمعرفة الإمام ولا يجب التخويف والتخوّف في شيء ممّا ذكرناه نعم قد يجب أن في الأخيرين من باب الأمر بالمعروف للعصاة ولا يمكن حمل الآية على ذلك خاصّة لمنافاته للأخبار المذكورة فلو حمل الإنذار والحذر في الآية على الأعمّ ممّا يعتبر فيه التخويف والتخوّف وممّا لا يعتبران فيه لزم استعمال اللّفظ في معنيين إذ التبليغ مع التخويف كما هو ظاهر لفظ الإنذار غير التبليغ المطلق مع أنّ حمله على المعنى الأعم كاف في المقام اللهمّ إلاّ أن يقال إن الأخبار المذكورة من قبيل الآحاد الّتي لا تصلح لصرف الآية عن ظاهرها في مثل المقام وهو مشكل مع أنا قد أسلفنا سابقا عدم اعتبار التخويف والتخوّف إلا في باب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وقد عرفت عدم صحّة حمل الآية على

ذلك أو ما يشمله فإن قلت سلمنا تواترها إلا أنّ جملة منها تدلّ على اعتبار إفادة الخبر للعلم بالمخبر به لورودها في معرفة الإمام عليه‌السلام فلا يمكن الاستناد إليها في المقام قلت مقتضى الآية اعتبار خبر الواحد مطلقا واشتراط العلم في مسألة الإمامة ثابت من الخارج فلا يصحّ تخصيص الآية بما يفيد العلم مطلقا بذلك (قوله) تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ) إلخ الآية في سورة البقرة والمعروف هو الاستدلال بهذه الآية واستدل هو شارح المختصر فيما حكي عنه بآية أخرى بعدها وهي قوله سبحانه (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ) والظاهر اشتباه الأمر عليه وحسبان أنّ هذه هي المستدل بها في المقام وكيف كان فتقريب الاستدلال كما أشار إليه المصنف ره أنّ المروي عن الأئمّة عليهم‌السلام من الهدى والبيّنات فيحرم كتمانه فإذا حرم كتمانه يجب إظهاره فإذا وجب إظهاره وجب قبوله وإلاّ لغا تحريم الكتمان (قوله) يرد عليها ما ذكرنا إلخ مضافا إلى أنّ الآية أنّما نزلت في اليهود حيث كانوا يكتمون ما عرفوه في التّوراة من آيات نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله فلعنهم الله تعالى بفعلهم هذا ولا ريب أن قول اليهود ليس بحجّة إلاّ إذا أفاد العلم سيّما في مسائل الاعتقاد وإلى أنّ الآية أنّما تدلّ على حرمة كتمان ما بينه سبحانه في الكتاب خاصّة والمراد بالكتاب إمّا خصوص القرآن وإمّا مطلق الكتب السّماويّة كما يشهد به نزولها في اليهود فحرمة الكتمان أنّما تستلزم وجوب إظهار ما بيّنه تعالى في الكتاب للنّاس ووجوب إظهاره أيضا أنّما يستلزم قبول ما بينه الله تعالى في الكتاب فوجوب القبول فرع العلم بكون ما يجب قبوله ممّا بيّنه سبحانه في كتابه وحينئذ نقول إنّ شمول الآية لما أخبر به العادل فرع العلم بكون ما أخبر به مما بينه تعالى في كتابه فلا تشمل ما لم يوجد حكمه فيه وإلى أنّ الكتمان يطلق ويراد به تارة مجرّد عدم إظهار الشّيء وأخرى إخفاؤه عن قصد وظاهر الآية هو الثّاني دون الأوّل كما يشهد به موردها حيث كان اليهود يخفون ما عرفوه في التّوراة من آيات نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصفاته هذا ويمكن دفع الأوّل بأنّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص المورد والثّاني بالعلم بتحقّق المناط في غير ما بيّنه الله تعالى في الكتاب أيضا ممّا هو من قبيل الهدى والبيّنات والثالث بأنّ ظاهر لفظ الكتمان لغة هو المعنى الأوّل نعم يطلق على الثّاني أيضا شائعا في العرف إلاّ أنّ الظّاهر كونه حقيقة في الأوّل (قوله) بالأمر الّذي يحرم أي الأمر الواقعي الثّابت من الدين (قوله) بناء على أن وجوب السّؤال إلخ التّقريب الأتم والأوضح أن يقال إنّ المراد بالذّكر إمّا القرآن أو العلم فإذا وجب سؤال أهل القرآن والعلم بحكم الآية وجب قبول قولهم وإلاّ لغا وجوب السّؤال فإذا وجب القبول على تقدير سبق السّؤال وجب بدونه أيضا بالتقريب الذي ذكره وحاصله أنّ وجوب السّؤال من باب المقدّمة للعمل بقبول المسئول فلا خصوصيّة لسبق السّؤال في وجوب العمل بقوله مضافا إلى عدم الفاصل بين المسبوق به وغيره وإلى أنّ السّؤال عبارة عن طلب الإنسان ما يفقده عنده عن مظانّه عند الحاجة إليه وهو كما يصدق على سؤال الرّاوي شفاها كذلك يصدق على رجوع المجتهد إلى كتب الأخبار المأخوذة من الرّواة عند الحاجة إلى استنباط الأحكام لكونه رجوعا إليهم في الحقيقة فتأمل (قوله) فظاهرها بمقتضى السّياق إلخ لأنّ ظاهرها أنّ المأمور بالسّؤال هو اليهود والمسئول عنه هو الأنبياء السّالفون من حيث كونهم بشرا أو ملائكة لأنّ الكفار لمّا استبعدوا كون المبعوث من قبل الله تعالى بشرا قالوا لو شاء الله لأنزل ملائكة فأمرهم الله تعالى بسؤال علمائهم عن ذلك وأخبرهم أيضا بأنّ السّنة الجارية من الله تعالى في السّلف والخلف ليست إلاّ أن يكون الرّسل من سنخ البشر بوحي إليهم فقوله تعالى إلاّ رجالا أي لا ملائكة وقوله سبحانه (أَهْلَ الذِّكْرِ) أي العالمين بالتّوراة والإنجيل من علمائهم وقوله عزوجل (بِالْبَيِّناتِ) متعلق بمحذوف أي أرسلناهم بالحجج الواضحة والزّبر أي الكتب (قوله) ففيه أولا أنّه ورد إلخ قد يتوهّم أنّ سؤال الإمام يصدق على سؤال الرّاوي عنه وغاية الأمر أن يكون ذلك سؤالا بواسطة مضافا إلى احتمال كون تفسير أهل الذّكر بالأئمة عليهم‌السلام من باب التّفسير بالفرد الأكمل وهو ضعيف أمّا الأوّل فلمنع الصّدق وأمّا الثّاني فلاندفاعه بالحصر المستفاد من قول الباقر عليه‌السلام فيما رواه في الكافي عن العيّاشي حيث قيل له إنّ من عندنا يزعمون أنّ قول الله (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) أنّهم اليهود والنّصارى قال إذا يدعونكم إلى دينهم ثمّ قال مشيرا بيده إلى صدره نحن أهل الذّكر ونحن المسئولون وكذا من قول الصّادق عليه‌السلام إيّانا عنى ونحن أهل الذّكر ونحن المسئولون ونحوهما صحيحة الوشاء(قوله) وثانيا أنّ الظّاهر إلخ يرد عليه أنّ الظّاهر أن قولنا إن لم تعلم كذا فاسأل فلانا إنّما يقال حيث ثبتت حجيّة قول فلان من الخارج لا في مقام يطلب فيه حصول العلم للسّائل من قول فلان والفرق بينهما واضح فالآية على ما ذكرناه تدل على حجيّة قول أهل العلم (قوله) ولو بسماع رواية عن الإمام عليه‌السلام إلخ لأنّ الرّاوي إنّما يسمّى راويا من حيث نقل ألفاظ الإمام عليه‌السلام مع قطع النّظر عن فهم معناها ولذا لا يجب اتباع ما فهمه منها وإن كان ما نقله حجّة فهو من هذه الحيثيّة لا يسمّى أهل العلم (قوله) ليس سؤالا عن أهل العلم الأولى أن يقال سؤال أهل العلم لأنّ أهل العلم مسئولون لا مسئول عنهم (قوله) من جملة الآيات في سورة البراءة إلخ عن القمي أنّ عبد الله بن نفيل كان منافقا وكان يقعد إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيسمع كلامه وينقله إلى المنافقين ينمّ عليه فنزل جبرئيل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال يا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّ رجلا من المنافقين ينم عليك وينقل حديثك إلى المنافقين فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من هو فقال الرّجل الأسود كثير شعر الرأس ينظر بعينين كأنّهما قدران وينطبق بلسانه شيطان فدعاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبره

فحلف أنّه لم يفعل فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد قبلت منك فلا تقع فرجع إلى أصحابه فقال إنّ محمّدا أذن أخبره الله أني أنمّ وأنقل أخباره فقبل فأخبرته أنّي لم أفعل فقبل فأنزل الله على نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ومنهم الذين يؤذون النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الآية وفي سبب نزولها أقوال أخر نقلها الطّبرسي وقوله تعالى أذن خير قرء بالضمّ والتّنوين فيهما وقرء بالإضافة والمعنى أنّ جماعة من المنافقين يؤذون النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالقول ويقولون هو أذن أي يستمع إلى ما يقال له ويصغي إليه ويقبله فأطلق عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله اسم العضو المخصوص مبالغة في كثرة استماعه لما يقال له فكأنه لذلك صار آلة الاستماع فردّ عليهم الله تعالى بقوله قل يا محمّد هو أذن خير يستمع إلى ما هو خير لكم قيل وهو الوحي وقيل معناه يسمع الخبر ويعمل به هذا على قراءة الإضافة وإمّا على قراءة الضمّ والتّنوين فالمعنى أنّ كونه أذنا أصلح لكم لأنّه يقبل عذركم ويستمع إليكم ولو لم يقبل عذركم كان شرّا لكم فكيف تعيبونه بما هو خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يعني لا يضرّه كونه أذنا فإنّه أذن خير فلا يقبل إلاّ الخبر الصّادق من الله تعالى ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه ويقبل منهم دون المنافقين واللاّم مزيدة للتفرقة بين الإيمانين (قوله) بل قرنه بالتّصديق إلخ لأنّه يشهد بكون المراد بتصديق المؤمنين تصديقا حقيقيا كتصديقه تعالى وقد يمنع ذلك لأنّ المراد بتصديقه تعالى هو التّصديق الجزمي لعدم احتمال الخلاف فيما أخبر به تعالى بخلاف تصديق المؤمنين إذ لا بد أن يراد به إمّا التصديق الظّاهري أعني ترتيب آثار الواقع على ما أخبروا به بإلغاء احتمال خلافه وأمّا التّصديق الصّوري كما سيشير إليه فيختلف المعنيان في الموضعين نعم يمكن أن يقال إن الاقتران ظاهر في كون المراد بالتّصديق الثّاني إمّا هو المعنى المراد بالأول أو ما يقرب منه ويشابهه وهو التّصديق الظاهري لا الصوري الذي لا يترتب عليه أثر الواقع أصلا(قوله) يكون واجبا إلخ لعدم الفاصل (قوله) ويزيد تقريب الاستدلال وضوحا إلخ في الحسن أنّه كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله عليه‌السلام دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل يا أبة إنّ فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار أفترى أن أدفعها يبتاع لي بضاعة من اليمن فقال أبو عبد الله عليه‌السلام يا بني أما بلغك أنّه يشرب الخمر فقال إسماعيل هكذا يقول النّاس فقال يا بني لا تفعل فعصى أباه ودفع إليه دنانيره فاستهلكها ولم يأت بشيء منها فخرج إسماعيل وقضى أنّ أبا عبد الله حجّ وحجّ إسماعيل تلك السّنة فجعل يطوف البيت وهو يقول اللهمّ أجرني واخلف عليّ فلحقه أبو عبد الله عليه‌السلام فهمزه بيده من خلفه وقال له مه يا بني فلا والله ما لك على الله هذا ولا لك أن يؤجرك ولا يخلف عليك وقد بلغك أنّه يشرب الخمر فائتمنته فقال إسماعيل يا أبة إنّي لم أره يشرب الخمر إنما سمعت النّاس يقولون فقال أبو عبد الله عليه‌السلام يا بني إنّ الله عزوجل يقول في كتابه (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) يقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم الخبر(قوله) سريع التّصديق والاعتقاد إلخ قد يورد عليه بأنّ هذا المعنى لا يناسب مرتبة النّبوّة سيّما نبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنّ سرعة الاعتقاد بكل ما يسمع تنشأ من عدم اعتدال المزاج وهو فيه لا بدّ أن يكون معتدلا وربّما يدفع ذلك بأنّه أنّما يلزم لو كانت سرعة الاعتقاد ناشئة من عدم الفطانة وإلاّ فلو نشأت من حسن الظنّ بالنّاس وعدم اتّهامهم فهي لا تنافي اعتدال المزاج كيف لا وحسن الظنّ بهم وعدم اتهامهم في أقوالهم وأفعالهم من الصّفات الحسنة ويضعفه بأنّه أنّما يتمّ مع غلبة الصّلاح على الزمان وأهله وإلاّ فمع غلبة الفساد عليهم فلا حسن في حسن الظنّ بهم كما قال الأمير عليه‌السلام فيما رواه السيّد الرضي في نهج البلاغة إذا استولى الصّلاح على الزّمان وأهله ثمّ أساء رجل الظنّ برجل لم يظهر منه خزية فقد ظلم وإذا استولى الفساد على الزّمان وأهله ثمّ أحسن رجل الظنّ برجل فقد غرر وفي معناه أخبار أخر ثمّ إنّه قد يجاب عن الآية أيضا بأنّها قد نزلت في النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهي ليست بمعتبرة في موردها للإجماع على عدم اعتبار أخبار الآحاد بالنّسبة إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فكيف تمكن تعدية الحكم منه إلينا وفيه أنّ الآية مطلقة بالنّسبة إلى الأخبار عن الأحكام والموضوعات فهي تدلّ على اعتبار أخبار الآحاد في الموضوعات بالنّسبة إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فإذا ثبت ذلك في حقّه ثبت في حقّنا أيضا بدليل الإجماع على مشاركتنا معه فيما عدا ما اختصّ به من الأحكام بالدّليل فإذا ثبت اعتبار أخبار الآحاد في الموضوعات في حقّنا ثبت اعتبارها في الأحكام في حقنا إمّا بعدم القول بالفصل أو بالفحوى لأنّ جماعة من العلماء مع عدم قولهم بها في الموضوعات قالوا بها في الأحكام واحتمال كون اعتبار أخبار الآحاد في الموضوعات من خواصه مندفع بأنّ خواصه محصورة وليس هذا منها فتدبر(قوله) وثانيا أنّ المراد بالتّصديق إلخ حاصله أنه مع تسليم ظهور الآية في تصديق المخبر بمعنى تنزيل المخبر به منزلة الواقع لا التّصديق النّاشئ من حسن الظنّ نقول إنّ هنا صوارف عن هذا الظّهور وهي معنية لكون المراد به هو التّصديق الصّوري منها كونه أذن خير لجميع النّاس كما هو مقتضى عموم الخطاب بالتقريب الّذي ذكره لكن يرد عليه أوّلا النقض بثبوت حجيّة البيّنة إجماعا إذ لا ريب أنّ اعتبار الشّارع لها أنّما هو بملاحظة مصلحة عموم النّاس وهو انتظام أمر معاشهم مع تأتي المفسدة الّتي ذكرها في المقام فيها أيضا وتوضيحه على سبيل الحلّ أنّ مصلحة النّوع ربّما تقتضي تأسيس قاعدة وتمهيد قانون وإن استلزم إجراء هذه القاعدة بعض المفاسد الشّخصيّة في بعض الموارد إلاّ أنّه لا يعارض المصلحة العامّة بل هو ليس بمفسدة بعد مزاحمته بما هو أقوى منه ومن هذا القبيل اعتبار البيّنة شرعا ومن هنا يظهر عدم تماميّة الاستشهاد المذكور إذ الظّاهر من قوله تعالى (قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ) إرادة كونه خيرا بالنّسبة إلى عموم المكلّفين لا بالنّسبة إلى خصوص أشخاصهم وقد عرفت أنّ المفسدة الشّخصيّة لا تعارض المصلحة النوعيّة ومن هنا يظهر سقوط التأييد بما نقله من تفسير العياشي وثانيا أنّ المفسدة الّتي ذكرها على تقدير كون المراد بالتّصديق هو التّصديق الحقيقي واردة على تقدير إرادة التّصديق الصّوري أيضا لأنّه إذا أخبر

النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زيد بأنّ عمرا نهب أمواله وهتك عرضه فإذا لم يصدقه إلاّ بحسب الصّورة وكان زيد صادقا في دعواه في الواقع لم يكن خيرا له إلاّ أن يقال إنّ المفسدة هنا مترتبة على عدم تصديقه حقيقة لا على تصديقه صورة ومنها ما نقله عن تفسير العياشي وقد عرفت الحال فيه ومنها ما نقله عن القمي وقوله وهذا التّفسير صريح إلى آخره لا يخلو عن منع نعم هو صريح في عدم إرادة الإيمان الحقيقي خاصّة ومنها العدول من الباء إلى اللاّم في قوله سبحانه (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) لأنّه ظاهر في كون تصديقه للمؤمنين بملاحظة نفعهم لا على وجه الحقيقة كما في تصديقه سبحانه وفيه أنّ تغيير الأسلوب كما يمكن أن يكون لأجل ما ذكره من مغايرة معنى التّصديق بالله تعالى وللمؤمنين بإرادة الحقيقي بالأوّل والصّوري بالثّاني كذلك يمكن أن يكون لأجل مغايرتهما بإرادة التّصديق الجزمي بالأوّل والظّاهري بالثّاني كما أسلفناه سابقا وممّا ذكرناه قد ظهر أنّ المؤيدات المذكورة كلّها لا تخلو عن نظر نعم ربّما يؤيّد ما ذكره أوّلا أنّ ظاهر الآية وجوب تصديق آحاد جميع المؤمنين كما هو قضيّة الجمع المعرف المفيد للعموم الأصولي فيلزم أن يكون النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مصدّقا للموافق منهم والمنافق والعادل منهم والفاسق والمتجاهر منهم بالفسق والمستتر به وهو واضح البطلان ومناف لصريح آية النّبإ والبناء على خروج ما أخرجه الدّليل بناء على كون العام المخصّص حجّة فيما بقي منه مندفع بأنّ الآية من حيث ورودها في مقام الامتنان على العباد ببيان كون النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رءوفا ورحيما بالمؤمنين ومصدّقا لهم وكون ذلك خيرا لهم آبية عن التخصيص فلا بد أن يراد معنى يشمل الجميع مضافا إلى أنّه مستلزم لتخصيص الأكثر وهو مستهجن عرفا إذ لا بدّ حينئذ من إخراج المنافقين والفسّاق من العموم وهم أكثر المؤمنين بل لا بدّ من إخراج العدول أيضا بالنّسبة إلى موارد الشّهادة كما هو الغالب في الإخبار عن الموضوعات لعدم اعتبار قول العدل الواحد في مواردها إجماعا واعتباره في الجملة ولو بضمّ مثله إليه ليس تصديقا له على الحقيقة إذ ظاهر الآية تصديق كل واحد من المؤمنين وترتيب آثار الصّدق عليه بانفراده لا بضمّه إلى غيره بل لا بد من إخراج العدول في إخبارهم عن الأحكام بالنّسبة إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ضرورة عدم حجيّة أخبار الآحاد بالنّسبة إليه فلا يبقى تحت العموم إلاّ أقلّ قليل من الموارد من إخبار ذي اليد عن طهارة ما في يده أو نجاسته ونحو ذلك وثانيا أنّ ضمير الخطاب في قوله تعالى خير لكم يشمل مؤذي النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا وجه لتصديقه للمؤذين له على وجه الحقيقة بترتيب آثار الصّدق على إخبارهم إذا أخبروا عن مثل القتل والارتداد مثلا فلا بد من حمل التّصديق في الآية إما على التّصديق النّاشئ من حسن الظنّ كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في الجواب الأوّل وإمّا على التّصديق الصّوري كما أشار إليه في الجواب الثّاني (قوله) وأمّا توجيه الرّواية إلخ أي رواية الكافي الّتي قرّب بها الاستدلال بالآية(قوله) فيحتاج إلى بيان إلخ يمكن أن يقال أيضا إنّه إذا ثبت بما ذكره تعين حمل التّصديق في الآية على التّصديق الصّوري تعيّن حمله عليه في الرّواية أيضا بقرينة استشهاد الإمام عليه‌السلام الآية فيها مضافا إلى أنّه لو كان المراد بالتّصديق في الرّواية ترتيب آثار الواقع على المخبر به لزم إجراء حدّ شرب الخمر الثابت بأخبار الآحاد على الرّجل القرشي وهو خلاف الإجماع فلا تكون حجّة في موردها مع قيام الإجماع على عدم جواز تخصيص المورد ومن هنا يظهر ضعف ما تخيله بعض فضلاء السّادة في محكي مفتاح الكرامة من استنهاض الرّواية لحجيّة خبر العدل مطلقا حتّى في الموضوعات ردّا على من ادعى عدم وجود دليل عليه (قوله) خمسون قسامة إلخ حكى الطّريحي عن المصباح أنّه قد تكرّر ذكر القسامة بالفتح وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدّم يقال قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل وادعوا على رجل أنّه قتل صاحبهم ومعهم دليل دون البيّنة فحلفوا خمسين يمينا أنّ المدّعى عليه قتل صاحبهم فهؤلاء الّذين يقسمون على دعواهم يسمّون قسامة انتهى والمراد بها هنا كما يظهر من المصنف رحمه‌الله في مبحث الاستصحاب هي البينة (قوله) فإن تكذيب القسامة إلخ حاصله أنّ المراد بتكذيب القسامة ليس المعنى المقابل للمراد بتصديق الأخ المشهود عليه لأنّه ترجيح بلا مرجّح بل ترجيح المرجوح لأنّه تصديق الواحد وتكذيب المتعدد وحيث كان المراد بتكذيبهم عدم ترتيب آثار الواقع على خبرهم الّذي هو للمعنى الثّاني للتّصديق فلا بدّ أن يكون المراد بتصديقه هو المعنى الأوّل وأنت خبير بأنّه يمكن أن يؤخذ لكلّ من التّكذيب والتّصديق معنى يقابل الآخر بأنّ يحمل المقابل التّصديق على معنى مطابقة الواقع المستلزم لتكذيب القسامة بمعنى المخالفة له مع حمل خبر القسامة على الصّدق بمعنى المطابقة لاعتقادهم إذ لا منافاة بين تكذيبهم وتصديقهم بهذا المعنى فيتقابل التّكذيب والتّصديق حينئذ في الرّواية ولا يلزم منه ترجيح المرجوح وهذا المعنى يظهر من المصنف ره في مبحث الاستصحاب عند التّعرض لقاعدة حمل فعل المسلم على الصّحة ثمّ إنّهم قد استدلّوا في المقام بآيات أخر منها قوله سبحانه (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ) واستدل به العلاّمة في النّهاية وقال أمر بالقيام بالقسط والشّهادة لله والأمر للوجوب والمخبر عن الرّسول قائم بالقسط شاهد لله فكان ذلك واجبا عليه وإنّما يكون واجبا إن كان القبول واجبا وإلاّ فوجوب الشّهادة كعدمها انتهى وتوضيحه أنّ الله تعالى قد أمر المؤمنين بالقيام بالقسط أي الحقّ حال كونهم شاهدين لله ولو كان ضررا على نفس الشّاهد فتدل على اعتبار خبر الواحد بوجهين أحدهما أنّ الله تعالى قد أوجب القيام بالقسط والمخبر عن الرّسول قائم بالقسط فيجب الإخبار عنه وهو أنّما يجب إذا كان القبول واجبا وإلاّ لغا إيجاب الإخبار وثانيهما أنّ الله تعالى أوجب الشّهادة لله والشهادة هنا أعمّ من الأخبار عن الأحكام وعن الموضوعات الخارجة فإذا وجبت الشّهادة مطلقا وجب القبول كذلك وإلاّ لغا إيجاب الشّهادة فيثبت اعتبار خبر الواحد في الأحكام وهو المطلوب ويرد على الأوّل أنّ الأمر بالقيام بالحقّ للإرشاد إلى بيان ما ينبغي أن يكون المكلّف عليه

من القيام بما هو الحقّ ولا مساس له بمرحلة اعتبار أخبار الآحاد في إثبات الأحكام الظاهريّة وعلى الثّاني أولا أنّ الشّهادة في العرف العام منصرفة إلى نوع خاصّ من الإخبار وهو الإخبار عن الموضوعات فلا تشمل الأحكام وثانيا أنّ ظاهر الآية وجوب القيام بما هو الحقّ ولم يعلم كون ما يرويه الرّاوي قسطا وحقّا لاعتماد تعمّده للكذب أو خطائه في إخباره فلا تشمله الآية إلاّ بعد العلم بصدقه وعدم خطائه فلا تدلّ على اعتبار خبر الواحد تعبدا مطلقا ولو مع احتمال تعمده للكذب أو خطائه ونسيانه وثالثا منع كون وجوب التحمل مستلزما لوجوب القبول كما يظهر ممّا تقدّم في آيتي النّفر والسّؤال ومنها قوله سبحانه (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) وكذا قوله تعالى (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ) واستدل بهما العلاّمة أيضا في النّهاية وتقريب الاستدلال بالأولى منهما أنّ الله تعالى قد أوجب فيها على نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله بيان ما نزل إليهم وهو يشمل بيان جميع ما نزل لجميع من كان موجودا في زمانه ومن يأتي بعده عملا بعموم الموصولة والنّاس والبيان يصدق على ما كان بلا واسطة وما كان معها فتدل الآية على وجوب البيان على النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جميع الأحكام للغائبين عن حضرة الرّسالة وبيانه لهم إمّا ببيانه لجماعة يحصل التّواتر بأخبارهم لمن بعدهم وإمّا ببيانه لجماعة لا يحصل التواتر بأخبارهم والأوّل يستلزم أحد محذورات وهو إما تقصير النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تبليغ الأحكام على الوجه الواجب عليه أعاذنا الله من القول به وإمّا تقصير السّامعين بأن كان النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد أدّى ما وجب عليه إلاّ أنّ السّامعين قد قصروا في النقل والتبليغ وإما كون الأخبار المدونة الموجودة في الكتب المعتبرة كذبا بأن لم يقصر النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا السّامعون في التّبليغ إلاّ أنّ عدم تواتر ما بلغه النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لأجل كذب الوسائط ووجه لزوم أحد هذه المذكورات عدم تواتر أكثر الأخبار المتكفلة لبيان الأحكام الشرعيّة والأوّل باطل بالضّرورة والثّاني مستلزم لتهمة السّلف بل وكذلك الثّالث مضافا فيه إلى بعده جدّا كيف لا وقد ادّعى بعضهم العلم بصدور هذه الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم‌السلام والثّاني هو المطلوب هذا ويرد عليه أوّلا أنّه أنّما يتم لو قلنا بعموم الخطاب للمعدومين وهو خلاف التّحقيق لأنّ المراد بقوله ما نزل إليهم هو خطابات القرآن أو هي مع غيرها ممّا أوحى الله تعالى إلى نبيّه والمراد ببيان ما نزل إليهم بيانه لمن خوطب بهذه الخطابات وليس هو إلاّ من كان حاضرا في مجلس الخطاب أو كان موجودا في عصر النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على الخلاف فلا يثبت وجوب البيان عليه لجميع النّاس حتى المعدومين وإن اشتركوا مع الحاضرين في أصل الأحكام الشّرعيّة بدليل آخر من إجماع أو غيره على الاشتراك في التّكليف وثانيا منع بطلان اتهام السّلف بأن أدّى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما وجب عليه بيانه لجماعة يحصل بهم التّواتر إلاّ أنّ بعضهم قصّر في التّبليغ بحيث لا يحصل التّواتر بالباقي منهم ولا يلزم منه اتهام الجميع حتّى يدّعي ضرورة على بطلانه مضافا إلى إمكان نسيان بعضهم وثالثا منع صدق بيان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على نقل الوسائط وممّا ذكرناه يظهر الكلام في الآية الثّانية أيضا تقريبا وتزييفا بل هي أوهن من الأولى كما لا يخفى ومنها قوله عزوجل في سورة البقرة (وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ) الآية ووسط كلّ شيء لغة عدله وخياره وتقريب الدّلالة أنّ الله تعالى قد أخبر عن جعل أمّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عدولا وإخبارا وعلّله بأن يكونوا شهداء على النّاس ولا ريب أنّ الأخبار عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام شهادة فيثبت اعتباره بحكم الآية وإذا ثبت اعتباره ثبت وجوب قبوله وإلاّ صار وجوده كعدمه ويضعفه أنّ الاستدلال به إن كان بظاهره مع قطع النّظر عن الأخبار الواردة فيه يرد عليه أولا أن مقتضاه كون أمّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عدولا مختارين وهو خلاف المشاهد في الخارج لفسق أكثرهم فلا بدّ من حمله على خلاف ظاهره بأن يراد به الشهادة في الآخرة كما ورد في بعض الأخبار ولا يضرّ فسقهم في هذه الدّنيا لأنّ المدار في عدالة الشّاهد على حال الأداء دون التّحمل وثانيا أنّه إن أريد بشهادة الأمّة إخبار جميعهم كما هو ظاهر من استدل به على حجيّة الإجماع ففيه أنّه غير مجدّ في المقام إذ لا ريب في حصول العلم بأخبار الجميع فلا تثبت به حجيّة أخبار الآحاد وإن أريد بها أخبار بعضهم ففيه أنّ الظّاهر من الأمّة وضمير الجمع في قوله جعلناكم هو المجموع أو كلّ واحد ومع الخروج من ظاهره يحتمل أن يكون المراد بالأمّة جماعة معينة يحصل العلم بأخبارهم كالأئمّة المعصومين عليهم‌السلام ولا معيّن لإرادة مطلق البعض مع أنّ الظّاهر من الشّهادة في العرف العام كما قدّمناه سابقا هو الإخبار عن الموضوعات الصّرفة فلا يشمل والإخبار عن الأحكام الكليّة وإن كان الاستدلال بملاحظة ما ورد من الأخبار في تفسيره يرد عليه أنّ الأمّة مفسرة يرد عليه أنّ الأمّة مفسرة فيها بأئمّتنا المعصومين عليهم‌السلام فلا مساس له بما نحن فيه أصلا(قوله) وإنّما تدلّ بعد تقييد المطلق إلخ لا يخفى أنّ التعارض بين منطوق آية النّبإ وظاهر قوله تعالى (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَ) الآية على وجه التّباين الكلّي لصراحته في دخول المؤذي للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المؤمنين ولا ريب أنّ المطلق والمقيد إذا كان المطلق صريحا في مادة الاجتماع أجري عليهما حكم التباين الكلّي لا العموم والخصوص مطلقا(قوله) بل يمكن انصراف إلخ لا وجه لدعوى هذا الانصراف لعدم ذكر لفظ العدل في اللّفظ حتّى يدعى انصرافه إلى ما ذكره وإنّما ثبت حكم عدم وجوب التبين عن خبره من انتفاء وجوبه عن غير محلّ الوصف أعني الفاسق قضيّة للمفهوم شرطا أو وصفا(قوله) وإن لم يكن انصرافا إلخ لا يخفى أنّ التشكيك كما ذكره بعض المحققين إما بدوي أو مضر إجمالي أو مبيّن العدم وعدم كون ما نحن فيه من قبيل الثّالث لا يوجب الحاجة إلى فرض التعارض إذ لو كان من قبيل الثّاني لم يحتج إلى فرض التّعارض أيضا لعدم التعارض بين الظّاهر والمجمل (قوله) حتّى لا تعارض إلخ فلا يحتاج إلى التقييد بمنطوق الآية وفيه نظر لأنّه مع تسليم الانصراف المذكور يكون مقتضى مفهوم آية النبإ اعتبار

خبر العدل المفيد للوثوق ومقتضى إطلاق سائر الآيات اعتبار خبر الواحد مطلقا مع اعتبار إفادته للوثوق فيبقى التعارض بينهما بالإطلاق والتقييد بحالة اللهمّ إلاّ أن يكون المراد بالتّبيّن في منطوق آية النّبإ ما يشمل الوثوق أيضا فتدل منطوقا على اعتبار خبر الفاسق المفيد للوثوق ومفهوما على اعتبار خبر العدل كذلك فتنطبق منطوقا ومفهوما على سائر الآيات الدّالة على حجيّة أخبار الآحاد الموثوق بالصدور مطلقا (قوله) وأمّا السّنة إلخ أوّل من تمسّك بها في المقام هو الفاضل التّوني قدس‌سره ولم يسبق في ذلك إليه أحد فيما أعلم وذلك منهم إمّا لاعتقادهم بعدم وجود ما يدلّ على ذلك في السنّة أو لغفلتهم عنه أو لتوهم استلزام ذلك للدور لكونه تمسّكا للخبر بالخبر وهو رحمه‌الله قد نبّه من تأخر عنه طريق الاستدلال بالأخبار وهي كثيرة وقيل إنّه قد جمع لذلك في البحار بابا(قوله) منها ما ورد في الخبرين المتعارضين إلخ لا يخفى أنّ الأخبار الواردة في تعارض الخبرين كثيرة وقد تمسّك بما دل منها على التّرجيح بحسب الصّدور أو التخيير بين المتعارضين نظرا إلى كشف التّرجيح عن اعتبار ذي المزية من المتعارضين وكون التخيير فرع اعتبار كل منهما إذ لا معنى للتخيير بين الحقّ والباطل أو بين الباطلين وترك التمسّك بما دلّ منها على التّرجيح بحسب المضمون كموافقة الكتاب ومخالفة العامة أمّا الأولى فلأن الترجيح بين المتعارضين أنّما يكشف عن حجيّة ذي المزية منهما إذا لم يستقل نفس المرجّح بالحجيّة وإلا يحتمل أن يكون التّرجيح به لأجل استقلال نفس المرجّح لإثبات الحكم لا لأجل تقوى أحد الدّليلين به غاية الأمر أن يكون في إطلاق اسم المرجّح عليه في كلمات العلماء نوع تسامح كما نبه عليه المصنف رحمه‌الله في خاتمة الكتاب عند بيان المرجّحات الخارجة والدّاخلة وموافقة الكتاب من هذا القبيل وأمّا الثّانية فلجواز الترجيح بمخالفة العامة في قطعي الصّدور لجواز صدور أحدهما تقيّة فجواز التّرجيح بها لا يدلّ على حجيّة المتعارضين مطلقا وإن لم يكونا قطعيين (قوله) والظّاهر أن دلالتها إلخ توضيحه أنّه لا إشكال في دلالة هذه الأخبار على اعتبار الخبر غير المقطوع بالصّدور في الجملة لأنّ التّرجيح والتخيير فرع اعتبار كلّ من المتعارضين في أنفسهما لو لا التّعارض بينهما وأمّا دلالتها على اعتبارهما غير قطعيين فلعدم إمكان التّرجيح في القطعيين وإنما التخيير بينهما فهو وإن كان ممكنا إلا أنّ ظاهر روايتي ابن مغيرة وابن أبي الجهم إثبات التخيير بين الرّوايتين الموثوق بهما نعم لا ظهور للمقبولة والمرفوعة في تمام المدّعى لأنّ غايتهما الدّلالة على جواز التّرجيح بالأمور المذكورة فيهما وأمّا دلالتهما على اعتبار صنف خاصّ من الأخبار بأن تدلاّ على كون المناط في اعتبارها هو وثاقة الرّاوي أو عدالته أو نحو ذلك فلا ودلالتهما على اعتبارها في الجملة غير مجدية كما لا يخفى نظير تقديم الأفقه أو الأقرإ مثلا من أئمة الجماعة عند تزاحمهم لأنّ غاية ذلك كشفه عن صلوحهم للإمامة في الجملة ولا يعلم به أنّ جهة صلوحهم للإمامة هي الفقاهة أو القراءة فكما لا بدّ حينئذ من الأخذ بكلّ ما يحتمل كونه شرطا في صحّة الإمامة كذلك فيما نحن فيه لا بدّ من الأخذ بكلّ ما يحتمل كونه شرطا في حجيّة الخبر نعم ما رواه الطّبرسي في الاحتجاج عن حارث بن مغيرة بل وما رواه ابن أبي الجهم عن الرّضا عليه‌السلام أيضا دالان على اعتبار الخبر الموثق أمّا الأوّل فواضح وأمّا الثّاني فلأن أخذ الثقة في السّؤال مع تقرير الإمام عليه‌السلام له ظاهر في كون المناط في القبول هي وثاقة الرّاوي ومن هنا يظهر أنّ الأولى للمصنف رحمه‌الله استدراك دلالة رواية ابن أبي الجهم أيضا في قوله نعم رواية ابن المغيرة إلى آخره وكيف كان فبعد ملاحظة ذكر الأوثقية والأعدليّة في المقبولة والمرفوعة يصير حاصل مجموع الأخبار الأربعة اعتبار خبر الثّقة بل العدل المفيد للوثوق لكنّ الظّاهر أنّ اعتبار العدالة أنّما هي لأجل كونها من أسباب إفادة الوثوق غالبا فتكون العبرة به حينئذ(قوله) بقوله عليه‌السلام إذا أردت إلخ رواه محمّد بن سنان عن المفضّل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا أردت الحديث ذكره مولانا الميرزا محمّد في رجاله الكبير في ترجمة زرارة وكذا الرّواية الأخرى وهي ما رواه ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه لا يرث مع الأم والأب والابن والبنت أحد من النّاس إلا زوج أو زوجة فقال أما ما روى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام فلا يجوز أن تردّه وفي رواية ثالثة عن الصّادق عليه‌السلام رحم الله زرارة بن أعين لو لا زرارة لاندرست أحاديث أبي (قوله) وقوله لابن أبي يعفور إلخ رواه المولى الميرزا محمّد في ترجمة محمّد بن مسلم عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إنّه ليس كلّ ألقاك ولا يمكن القدوم ويجيء الرّجل من أصحابنا ويسألني وليس عندي علما يسألني عنه قال فما يمنعك الحديث (قوله) قوله عليه‌السلام فيما عن الكشي إلخ نقله المولى الميرزا محمّد في ترجمة أبان ونقله عن سلمة بن أبي حبيبة قال كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام في خدمته فلمّا أردت أن أفارقه ودعته وقلت أحبّ أن تزوّدني قال ائت أبان الحديث وعن فهرست الشيخ أن أبان بن تغلب قال له أبو جعفر الباقر عليه‌السلام اجلس في مسجد المدينة وأفت النّاس فإني أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك ومثله عن الصّادق عليه‌السلام وعنه أنّه قال لأبان بن عثمان إنّ أبان بن تغلب قد روى عني رواية كثيرة فما روى لك فاروه عني وقال الطّريحي تغلب بكسر اللاّم أبو قبيلة والنّسبة إليه تغلبي بفتح اللاّم استيحاشا لتوالي الكسرتين مع ياء النّسبة(قوله) قوله لشعيب إلخ قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ربّما احتجنا أن نسأل عن شيء فممّن نسأل قال عليك بالأسدي يعني أبا بصير نقله المولى الميرزا محمّد في ترجمة أبي بصير وعن الكشي بسند صحيح عن الصّادق عليه‌السلام أنّه قال بشرّ المخبتين بريد بن معاوية العجلي وأبو بصير ليث بن البختري ومحمّد بن مسلم وزرارة أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه ولو لا هؤلاء انقطعت آثار النّبوة واندرست وعن ابن خالد الأقطع قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ما أجد أحدا أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرارة وأبو بصير وليث المرادي ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي (قوله) وقوله لعلي بن إلخ نقله المولى الميرزا محمّد في ترجمته هكذا قال علي بن مسيّب الهمداني قلت للرّضا عليه‌السلام شفتي بعيدة لست أصل إليك في كلّ وقت فممن آخذ معالم ديني قال عن زكريّا بن آدم القمي المأمون على الدّين والدّنيا(قوله) وقوله لما قال له عبد العزيز إلخ لا يخفى أنّ المصنف رحمه‌الله قد خلط بين حديثين أحدهما ما

عن الكشي من صحيح عليّ بن محمّد القتبي قال حدثنا المفضّل بن شاذان قال حدثني عبد العزيز المهتدي وكان خير قمي رأيته وكان وكيل الرّضا عليه‌السلام وخاصّته قال سألت الرّضا عليه‌السلام فقلت إني لا ألقاك في كل وقت فممّن آخذ معالم ديني قال خذ من يونس بن عبد الرّحمن وثانيهما ما رواه الحسن بن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن الرّضا عليه‌السلام إنّي لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما احتاج إليه من معالم ديني أفيونس بن عبد الرّحمن ثقة آخذ منه ما احتاج إليه من معالم ديني قال نعم (قوله) ما ورد في العمري إلخ بفتح العين ذكره في منتهى المقال (قوله) على ما في كتاب الغيبة إلخ وكذا رواه الكشي في رجاله بسند عال صحيح قال سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب الزّمان عجلّ الله فرجه أما ما سألت عنه أرشدك الله ووفقك إلى أن قال وأمّا الحوادث الواقعة الحديث (قوله) لو سلم أنّ ظاهر الصّدر إلخ وجه الظهور أن ظاهر الأمر بالرجوع في الحوادث الواقعة إلى الرّواة هو الرّجوع إليهم في معرفة حكمها بالاستفتاء أو في فصل الخصومة بالقضاء لا رجوع المخاطبين إليهم في مجرّد أخذ ألفاظ الرّواية منهم ثمّ اجتهادهم فيها في معرفة حكمها لعدم انصرافه إليه لكنّ المصنف رحمه‌الله قد أشار إلى منع هذا الظّهور بقوله لو سلم ولعلّ الوجه فيه دعوى كون الانصراف المذكور من قبيل التشكيك البدوي دون المضرّ الإجمالي أو مبيّن العدم سيّما مع التعبير برواة أصحابنا المشعر بكون الرّجوع إليهم من حيث كونهم رواة لا مجتهدين (قوله) إلا أنّ التعليل إلخ لأنّ عموم العلّة يقتضي كونهم حجّة مطلقا سواء كان ذلك في الفتوى أم القضاء أم الرّواية فتثبت لهم بذلك الولاية في الأمور العامة سيّما منصب القضاء والإفتاء ويؤكّده قوله وأنا حجة الله عليهم لأنّ المنساق منه التّنظير في كون الرّواة بمنزلته في كل ما يرجع فيه إليه (قوله) والمصانعات إلخ المصانعة الرّشوة(قوله) من تعصبوا له إلخ مفعول أوّل لأعطوا أي أعطوا من تعصبوا له ما لا يستحقه وفاعل لا يستحقه هو الضّمير المستتر العائد إلى الموصول لتقدّمه رتبة وإن تأخر لفظا(قوله) واضطروا بمعارف إلخ يعني قد عرفت قلوبهم بالضّرورة أن من فعل فعلهم فهو فاسق (قوله) والتكالب على حطام إلخ تقول هم يتكالبون على كذا أي يتواثبون عليه والحطام ما تكسر من اليبس (قوله) والتّرفرف إلخ رفرف الطّائر إذا حرّك جناحه حول الشيء يريد أن يقع عليه ومنه الحديث يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرّحمة فإذا خاف وكله الله إلى نفسه ذكره الطّريحي (قوله) فللعوام أن يقلدوه إلخ دلت هذه الفقرة على اعتبار خبر الواحد لأنّ ملاحظة مجموع الرّواية تشهد بكون المراد بالتقليد فيها معناه اللّغوي دون الاصطلاحي فهو بإطلاقه يشمل الأخذ بقول الغير تعبدا مطلقا سواء كان في الفتوى أم الرّواية(قوله) لتلك يعني لتلك الفسقة(قوله) قوم نصاب إلخ النّصب المعاداة ومنه الناصب وهو الّذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم‌السلام أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم ذكره الطّريحي وعن التنقيح في كتاب الوصايا أنّه قيل في تفسير النّاصب وجوه الأوّل أنّه الخارجي الّذي يقول في عليّ عليه‌السلام ما قال الثّاني أنّه الّذي ينسب إلى أحد المعصومين ما يثلم العدالة الثّالث من إذا سمع فضيلة لعليّ عليه‌السلام أو لغيره من المعصومين عليهم‌السلام أنكرها الرّابع من اعتقد فضيلة غير علي عليه‌السلام الخامس من سمع النّص على عليّ عليه‌السلام من النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو بلغه تواترا أو بطريق يعتقد صحّته فأنكره ثمّ قال والحقّ صدق النّصب على الجميع وأمّا من يعتقد إمامة غيره عليه‌السلام للإجماع أو لمصلحة ولم يكن من أحد الأقسام فليس بناصب والمرتضى وابن إدريس أطلقاه على غير الاثني عشريته انتهى (قوله) ليتوجهوا إلخ الوجه والجاه القدر والمنزلة(قوله) ومثل ما عن أبي الحسن عليه‌السلام إلخ عن الكشي عن أبي الحسن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الثّالث عليه‌السلام أسأله عمّن آخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضا بذلك فكتب إليهما فهمت ما ذكرتما فاعتمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا وكلّ كثير القدم في أمرنا فإنّهم كافوكما إن شاء الله تعالى (قوله) إلا أنّ الإنصاف إلخ لفهم المناط وعموم التّعليل بالخيانة الشّامل للرواية أيضا(قوله) عن كتب الشّلمغاني إلخ هو محمّد بن علي الشلمغاني له كتب وروايات وكان مستقيم الطّريقة متقدّما في أصحابنا فحمله الحسد لأبي القسم بن روح على ترك المذهب والدّخول في المذاهب الرّدية حتّى خرجت فيه توقيعات فأخذه السّلطان فقتله وصلبه وتغير وظهرت عنه مقالات منكرة وله في الكتب الّتي عملها حال الاستقامة كتاب التكليف رواه المفيد رحمه‌الله إلا حديثا منه في باب الشّهادات أنّه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم ونقل ذلك كلّه في منتهى المقال عن الخلاصة(قوله) ما ورد مستفيضا في المحاسن وغيره إلخ عن المحاسن عن الباقر عليه‌السلام والله حديث واحد تصيبه من صادق في حلال وحرام خير لك ممّا طلعت عليه شمس حتّى تغرب وعن الجامع عن الباقر عليه‌السلام قال حديث واحد تأخذه من صادق خير لك من الدّنيا والآخرة والصّادق لغة وعرفا من له ملكة الصّدق أو من لم يظهر منه كذب إلاّ نادرا(قوله) عن الكشي من أنّه ورد إلخ قيل إنّه صحيح عالي السّند(قوله) وإن كان في دلالة كلّ واحد إلخ (19) إذ يحتمل أن يكون الغرض من حفظ الأخبار ومذاكرتها وبثّها وكتابتها هو العمل بها عند حصول التّواتر فيها لا مطلقا وأمّا دعوى كون ذلك خلاف الظّاهر كما سيأتي عن شيخنا البهائي في النبوي المستفيض فممّا لا يصغى إليه وما دل على جواز النّقل بالمعنى وعلى الأمر بمعرفة منازل الرّجال بقدر روايتهم فهي ساكتة عن كيفيّة العمل من حيث اشتراطه بالتّواتر أو الاحتفاف بالقرينة وعدمه وما دل على أنّ لكلّ رجل منهم عليهم‌السلام من يكذب عليه وغيره من الأخبار الّتي نقلها فلا دلالة لها على جواز العمل بخبر الواحد المجرّد عن القرينة أصلا وما ذكره في تقريب دلالتها بقوله فإن بناء المسلمين إلى آخره ضعيف جدّا لأنّه إن ثبت بناء المسلمين على العمل بأخبار الآحاد على سبيل القطع فلا حاجة معه إلى التّمسّك في إثبات حجيّتها بالأخبار وإن ثبت ذلك على سبيل الظنّ فهو غير مجد في المقام كما لا يخفى (قوله) مثل النبوي المستفيض إلخ (20) ألفاظ الحديث

مختلفة ففي بعض الروايات كما في المتن وفي بعض آخر من حفظ على أمّتي أربعين حديثا ممّا يحتاجون إليه في أمر دينهم بعثه الله عزوجل يوم القيامة فقيها عالما وفي ثالثة فيما ينفعهم في دينهم وفي رابعة ينتفعون بها وعن المحقّق البهائي الظّاهر أنّ على بمعنى اللاّم أي حفظ لأجلهم كما قالوا في قوله تعالى (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) أي لأجل هدايته إياكم ويحتمل أن يكون بمعنى من كما في قوله تعالى (إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ) انتهى وقال الطّريحي قال بعض الأفاضل الحفظ بالكسر فالسّكون مصدر قولك حفظت الشّيء من باب علم وهو الحفاظة عن الاندراس ولعلّه أراد بالحديث ما يعم الحفظ عن ظهر القلب والكتاب والنقل بين الناس ولو من الكتاب وهذا أظهر الاحتمالات في هذا المقام وعلى في قوله على أمّتي بمعنى اللاّم أي لأمّتي وقيل أراد بالحفظ ما كان عن ظهر القلب لما نقل من أنّ ذلك هو المتعارف المشهور في الصّدر السّالف لا غير حتّى قبل أن تدوين الحديث من المستحدثات المتجدّدة في المائة الثّانية من الهجرة والظّاهر من ترتب الجزاء كما قيل على مجرّد حفظ الحديث أنّ معناه غير شرط في حصول الثواب فإن حفظ الحديث كحفظ ألفاظ القرآن وقد دعا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لناقل الحديث وإن لم يكن عالما بمعناه في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فربّ حامل فقه ليس بفقيه وربّ حامل فقه إلى أفقه منه وهل يصدق على من حفظ حديثا واحدا يتضمن أربعين حديثا كل يستقل بمعناه أنّه حفظ الأربعين احتمالان والقول به غير بعيد انتهى وقال في مقام آخر قال بعض الشارحين ليس المراد به الفقه بمعنى الفهم فإنه لا يناسب المقام ولا العلم بالأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التّفصيلية فإنّه مستحدث بل المراد البصيرة في أمر الدين والفقيه أكثر ما يأتي في الحديث بهذا المعنى فالفقيه صاحب البصيرة وإليها أشار بقوله لا يفقه العبد كلّ الفقه حتى يمقت النّاس في ذات الله وحتى يرى للقرآن وجوها كثيرة ثمّ يقبل على نفسه فيكون لها أشد مقتا ثمّ قال هذه البصيرة إما موهبيّة وهي الّتي دعا بها النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأمير المؤمنين عليه‌السلام حين أرسله إلى اليمن حيث قال اللهمّ فقهه في الدّين أو كسبية وهي الّتي أشار إليها أمير المؤمنين عليه‌السلام حيث قال لولده الحسن عليه‌السلام وتفقه يا بني في الدّين انتهى كلامه ولا يخفى أنّ ما أراده من معنى الفقه لا يخلو من غموض ولعلّ المراد منه علم الشّريعة كما نبّه عليه الجوهري فيكون المعنى حينئذ من حفظ على أمّتي أربعين حديثا فيما يحتاجون إليه في أمر دينهم وإن لم يكن فقيها عالما بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما داخلا في زمرة العلماء الفقهاء وثوابه كثوابهم بمجرّد حفظ تلك الأحاديث وإن لم يتفقه في معانيها انتهى (قوله) قال شيخنا البهائي قدس سرّه إلخ عن شرح الأربعين هذا الحديث مستفيض بين الخاصّة والعامّة بل قال بعضهم بتواتره فإن ثبت أمكن الاستدلال به على أن خبر الواحد حجّة ولم أجد أحدا استدلّ به على هذا المطلب وظنّي أنّ الاستدلال به على أن خبر الواحد حجّة ليس أدون من الاستدلال بآية (فَلَوْ لا نَفَرَ) الآية وتقريره أن يقال إنّ أسماء الشّرط من صيغ العموم فقوله من حفظ في قوّة كلّ شخص سواء كان ذلك الشخص منفردا بالحفظ أو كان له فيه مشارك بلغوا حدّ التّواتر أو لا وقد قال عليه‌السلام ممّا يحتاجون إليه في أمر دينهم فقد أثبت احتياجهم إليه في أمر دينهم ولو لم يكن حجّة لما احتاجت الأمّة إليه بل كان وجوده كعدمه ولا يرد جريان هذا الدّليل في خبر الفاسق ومجهول الحال لخروج الفاسق بآية التثبت وكذا المجهول لما تقرّر في الأصول فيبقى خبر العدل على حجيّته نعم لقائل أن يقول ليس الحديث صريحا في الاحتياج إليه حال كونه خبر واحد فيجوز أن يكون مراده ممّا يحتاجون إليه عند صيروريّة حجّة وهو وقت تواتره وهذا الاحتمال وإن كان خلاف الظّاهر إلاّ أنّه يجعل الاستدلال استدلالا بظاهر في الأصل فليتأمّل انتهى (قوله) فقال عليه‌السلام حدّ ثوابها إلخ رواه في الكافي عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد شيوله قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام جعلت فداك إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام وكانت التقيّة شديدة فكتموا فلم يرو عنهم فلمّا ماتوا صارت الكتب إلينا فقال عليه‌السلام حدّثوا بها فإنّها حقّ (قوله) مثل قوله عليه‌السلام للرّاوي إلخ رواه في الكافي عن المفضل بن عمر قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام اكتب وثبت علمك في إخوانك فإن متّ فأورث كتبك بنيك فإنّه يأتي على النّاس زمان هرج لا يستأنسون فيه إلاّ بكتبكم وعن يزيد بن عبد الملك عن الصّادق عليه‌السلام قال تزاوروا فإن زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكر لأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم وإن تركتموها ضللتم وهلكتم فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم (قوله) إلا أنّ القدر المتيقّن منها إلخ لا ريب في دلالة الأخبار المذكورة على اعتبار صنف خاص من الأخبار وهل هو خير العدل الإمامي المفيد للوثوق أو خبر العدل الإمامي مطلقا وإن لم يفد الوثوق أو ما أفاد الوثوق وإن لم يكن راويه عدلا إماميّا أو الخبر المظنون الصّدور وجوه لكلّ وجه أمّا الأوّل فلأنّه المتيقّن من ملاحظة مجموع الأخبار المذكورة الّتي أخذ في بعضها كون الرّاوي ثقة وفي بعض آخر كونه من شيعتهم الظّاهر في كونه إماميّا وفي الثّالث كونه عدلا إماميّا مثل قوله عليه‌السلام فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه وحافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وقوله عليه‌السلام المأمون على الدّين والدّنيا وبعد حمل مطلق هذه الأخبار على مقيدها ثبت اعتبار خبر الثّقة العدل الإمامي وهذا القسم لم يظهر فيه مخالف حتّى السّيّد لما سيأتي من قوّة احتمال عدم مخالفته في الخبر المفيد للوثوق وأمّا الثّاني فهو مفاد جملة من أخبار الباب وأمّا الثّالث فهو المستفاد أيضا من جملة وافرة من هذا الأخبار وأمّا الرّابع فهو المعنى بقوله عليه‌السلام حديث واحد فيه حلال وحرام الحديث والمتيقن من أخبار الباب هو القسم الأوّل نعم يمكن تحصيل الظن بل

الوثوق بأن الصّنف الّذي أريد بالأخبار المذكورة بيان اعتباره هو القسم الثّالث وهو خبر الثّقة المفيد للوثوق بالصّدور وإن لم يكن عدلا إماميّا بل تمكن دعوى كونه الخبر الموثوق بالصّدور وإن لم يكن راويه ثقة بأن حصل الوثوق بصدوره من القرائن الخارجة وهذا هو الّذي كان صحيحا عند القدماء وذلك لأنّه بعد حمل المطلقات المذكورة الدّالة على اعتبار خبر مطلق المؤمن أو الشّيعة أو الرّاوي أو نحوها على مقيّداتها صار الحاصل حجيّة خبر الثقة العدل الإمامي الّذي هو المقطوع الحجيّة من ملاحظة مجموع الأخبار كما عرفت والمراد بالثقة من تطمئن النّفس بخبره ويحصل الوثوق به لكنّ المتأمّل في الأخبار المذكورة يظهر له عدم الاعتداد بوصف كون الرّاوي إماميّا كما تشهد به رواية العدة الأمرة بالأخذ بما رووه عن علي عليه‌السلام والواردة في كتب بني فضال ومرفوعة الكناني مع خلو كثير من أخبار الباب عن كون الرّاوي إماميّا نعم يشعر باعتباره بعض الأخبار مثل قوله عليه‌السلام المأمون على الدّين والدّنيا وقوله عليه‌السلام وأمّا من كان فقيها الحديث وقوله عليه‌السلام لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا لكن هذا الإشعار لا يعتد به في مقابل النّصوص الأخر المطلقة بل الصّريحة مثل ما عرفت ممّا دل على الأمر بالأخذ بما رووه عن علي عليه‌السلام وما ورد في كتب بني فضال وأمّا كون دلالة هذه الأخبار بالإشعار دون الظّهور فأمّا الأوّل منها فلأن تعليق الحكم على الوصف وإن كان مشعرا بالعلية إلا أنّ الإشعار لم يبلغ مرتبة الحجيّة فالأمر بالأخذ من زكريّا بن آدم لعلّه من جهة إفادة خبره للوثوق لا من حيث كونه مأمونا على الدّين والدّنيا وأمّا الثّاني فإنّه وإن كان ظاهرا في اعتبار وصف كون الرّاوي إماميّا إلا أنّ الظاهر أن اعتباره فيه أنّما هو من جهة اشتمال الخبر على الفتوى أيضا لا من جهة نقل الرّواية بل لا تعبد دعوى عدم شموله لنقل الرّواية أصلا وأمّا الثّالث فإنّه ظاهر في أخذ الفتوى فلا يشمل نقل الرّواية مع أنّ الظّاهر منه نفي الأخذ من غير الشّيعة من حيث كونهم غير شيعة بأن يؤخذ بخبرهم من حيث هو فهو لا ينافي جواز الأخذ به من حيث كون الرّاوي ثقة فتأمل مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه‌الله من الحمل والجمع والاستشهاد والتّرتب بالتّعليل وإذا ثبت عدم اعتبار وصف كونه إماميّا ظهر عدم اعتبار وصف العدالة مع أنّ ما يمكن أن يتوهّم منه ذلك قد عرفت ضعف دلالته بل في الأخبار ما يدل على خلافه مثل ما عن الشيخ أسد الله في رسالته المفردة في الإجماع من أنّ الباقر عليه‌السلام قال إنّ لنا أوعية نملؤها علما وحكما وليست لها بأهل فما نملؤها إلاّ لينتقل إلى شيعتنا فانظروا إلى ما في أوعية فخذوها ثمّ أخلصوها من الكدورة تأخذوا منها بيضاء نقية صافية وإيّاكم والأوعية فإنّها وعاء سوء فتنكبوها وإنّ الصّادق عليه‌السلام قال ذهب العلم وبقي غبرات العلم في أوعية سوء فاحذروا باطنها فإن في باطنها الهلاك وعليكم بظاهرها فإنّ في ظاهرها النجاة فقد ثبت ممّا ذكرناه أنّ المحصّل من الأخبار أنّ المناط في اعتبار الخبر كون راويه ثقة بل يمكن أن يقال إنّ المدار على كون الخبر موثوقا بالصّدور ولو بالقرائن الخارجة وإن لم يكن راويه ثقة إذ من الواضح أنّ اعتبار وثاقة الرّاوي أنّما هو لأجل حصول الوثوق بخبره لا لأجل كونها صفة تعبدية في الرّاوي فاعتبار وثاقته وكونه صادقا في جملة من أخبار الباب أنّما هو لإحراز الوثوق بالخبر لكون وثاقته أمارة غالبة له لا لأجل مدخليّة ذلك في قبول خبره (قوله) ومرفوعة الكناني وتاليها إلخ لا يخفى أنّه لا صراحة في تالي المرفوعة في نفي العدالة نعم تشمله من حيث وعد الجزاء لكلّ من حفظ أربعين حديثا(قوله) لكنّه محمول إلخ أي عدم جواز أخذ معالم الدّين من غير الشّيعة محمول على كون غير الشّيعة من غير الثقات (قوله) شهادة على هذا الجمع إلخ من حيث أمره عليه‌السلام بالأخذ برواياتهم وترك آرائهم (قوله) مع أنّ التّعليل إلخ في سابق رواية عبد الله الكوفي خادم الشّيخ أبي القاسم بن روح (قوله) أحد وجهين إلخ توضيح المقام أنّ العلماء قد اختلفوا في مسألة حجيّة أخبار الآحاد اختلافا فاحشا لأنّ منهم من اعتبر فيها كون الرّاوي عدلا إماميّا كصاحبي المعالم والمدارك وغيرهما ومنهم من اعتبر وثاقة الرّاوي كما هو المشهور بين القدماء ومنهم من اعتبر كون الخبر مقبولا عند الأصحاب كالمحقّق في المعتبر والظّاهر أنّ مراده قبول معظمهم وكذا الخلاف في اعتبار المراسيل والمكاتبات والمضمرات معروف إلى غير ذلك من الاختلافات الّتي سيجيء إلى بعضها الإشارة ولا بد في الإجماع المبني على تتبع الفتاوى أو معاقد الإجماعات المحكية من الأخذ بما هو المتيقّن منهما وحينئذ نقول إنّ المتيقّن الاعتبار من الأخبار ما كان جامعا لجميع قيود محل الخلاف بأن كانت رواة سنده إماميّين مزكين بعدلين ثقات وكان الخبر ممّا قبله معظم الأصحاب ولم يكن مرسلا ولا مكاتبة ولا مضمرا وكذا كان جامعا لسائر قيود الخلاف ووجود مثل هذا الخبر وإن كان قليلا جدا وعلى تقدير كثرته في نفسه ليس بحيث لا يلزم من الاقتصار عليه والرّجوع في سائر الموارد إلى الأصول محذور إلا أنّه يكفي في ردّ ما ادّعاه المرتضى من السّالبة الكليّة نعم يرد على الوجهين أنّ جهة عمل العلماء بأخبار الآحاد مختلفة لأن جماعة ومنهم الشهيد في الذكرى قد عملوا بمطلق الظنّ وظاهرهم اعتبار الأخبار أيضا من هذه الجهة نعم ظاهر المشهور اعتبارها من باب الظنون الخاصة ولا ريب أنّ إجماعهم على اعتبارها مع اختلاف جهة عملهم بها بل ومع إجمالها أيضا لا يفيد اعتبارها من باب الظنون الخاصة كما هو المقصود في المقام (قوله) كما ذكره الشّيخ إلخ هو صريح كلامه الّذي نقله في المقام إلا أنّ الاعتراف بذلك ينافي ما أسلفه في مبحث الإجماع من دعوى انحصار وجه اعتباره عند الشيخ في طريق اللّطف المنافي لخروج الواحد والاثنين ولو من معلومي النّسب (قوله) فمنها ما حكي عن الشيخ في العدّة إلخ قد ذكر أيضا في تضاعيف القرائن المفيدة للعلم في حكم الخبرين المتعارضين وأنّه يجب تقديم ما هو الموافق لكتاب الله أو السّنة المقطوع بها أو الإجماع فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك وكانت فتيا الطّائفة مختلفة نظر في حال رواتهما فإن كان راويه عدلا وجب العمل به وترك العمل بما لم يرو العدل وسنبيّن

القول في العدالة المراعاة في هذا الباب ثمّ ساق الكلام في بيان حكم المتعارضين غير المحفوف أحدهما بالقرائن القطعيّة إلى أن قال أمّا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو أن يكون الرّاوي معتقدا للحقّ مستبصرا ثقة في دينه متحرّزا عن الكذب غير متهم فيما يرويه فأمّا إذا كان مخالفا في الاعتقاد في أصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمّة عليهم‌السلام نظر فيما يرويه فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به لما روي عن الصّادق عليه‌السلام أنّه قال إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه‌السلام فاعملوا به ولأجل ما قلناه عملت الطّائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسّكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم‌السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه وأمّا إذا كان الرّاوي من فرق الشيعة مثل الفطحيّة والواقفية والناووسية وغيرهم نظر فيما يروونه فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين بهم وجب اطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطّائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به إذا كان متحرزا بروايته موثوقا به في أمانته وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد ولأجل ما قلناه عملت الطّائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد الله بن بكير وغيره وأخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطّاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلاف فأمّا ما يرويه الغلاة والمتّهمون والمضعفون وغير هؤلاء فما يختص الغلاة بروايته فإن كانوا ممّن عرف لهم حال استقامة وحال غلوّ عمل بما رووه في حال الاستقامة وترك ما رووه في حال خلطهم ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطّاب محمّد بن أبي زينب في حال استقامته وترك ما رواه في حال تخليطه وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي عذافر وغير هؤلاء وأمّا ما يروونه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كلّ حال وكذلك الحال فيما يرويه المتّهمون والمضعفون إن كان هنا ما يعضد روايتهم ويدلّ على صحّتها وجب العمل به وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصّحة وجب الوقوف في روايتهم ولأجل ذلك توقّف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صفتها ولم يرووها واستثنوها في فهارستهم من جملة ما يروونه من التصنيفات فأمّا من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرزا فيها فإن ذلك لا يوجب ردّ خبره ويجوز العمل به لأنّ العدالة المطلوبة في الرّواية حاصلة فيه وإنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم انتهى كلامه رفع مقامه وأنت إذا تأمّلت فيه تستفيد منه أمورا أحدها دعوى الإجماع على حجيّة أخبار الآحاد في مواضع وثانيها التّصريح بكون معقد إجماعه الأخبار العارية عن القرائن القطعيّة وثالثها كون مراده بالعدالة المعتبرة في الرّواية هو التحرّز عن الكذب وإن كان فاسقا بأفعال جوارحه ثمّ إنّه قال في موضع آخر بعد ما نقلناه عنه إذا كان أحد الرّاويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل فإن كان ممّن يعلم أنّه لا يروي إلاّ عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ولأجل ذلك سوّت الطّائفة بينما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي بصير وغيرهم من الثقات الّذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عمّن يوثق به وبينما يسنده غيرهم ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردت عن رواية غيرهم ثمّ قال إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الوجه الذي ذكرناه ودليلنا على ذلك الأدلّة الّتي قدّمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد فإن الطّائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل فما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر وما أجاز أحدهما أجاز الآخر فلا فرق بينهما على حال انتهى (قوله) على كتاب معروف إلخ في منتهى المقال الكتاب مستعمل عندهم في معناه المعروف أعم وهو مطلقا من الأصل والنّوادر فإنّه يطلق على الأصل كثيرا منه ما يأتي في ترجمة أحمد بن محمد بن عمار وأحمد بن ميثم وإسحاق بن جرير والحسين بن أبي العلاء وبشار بن يسار وبشر بن مسلمة والحسن بن رباط وغيرهم وربما يطلق في مقابل الأصل كما في ترجمة هشام بن الحكم ومعاوية بن الحكيم وغيرهما وربّما يطلق على النّوادر وهو أيضا كثير منه قولهم كتاب النّوادر وفي أحمد بن الحسين بن عمر ما يدل عليه وكذا يطلق النوادر في مقابل الكتاب كما في ترجمة ابن أبي عمير وأمّا المصنّف فالظّاهر أنّه أيضا أعمّ منهما فإنّه يطلق عليهما كما يظهر في ترجمة أحمد بن ميثم ويطلق بإزاء الأصل كما في هشام بن الحكم وديباجة الفهرست وأمّا النّسبة بين الأصل والنّوادر فالأصل أنّ النّوادر غير الأصل وربّما يعدّ من الأصول كما يظهر من ترجمة جرير بن عبد الله وغيره وبقي الكلام في معرفة الأصل والنوادر نقل ب عن المفيد أنّ الإماميّة صنّفت من عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى زمان العسكري عليه‌السلام أربعمائة كتاب تسمى الأصول انتهى أقول لا يخفى أنّ مصنّفاتهم أزيد من الأصول فلا بد من وجه تسمية بعضها أصولا دون بعض فقيل إنّ الأصل ما كان مجرّد كلام المعصوم عليه‌السلام والكتاب ما كان فيه كلام مصنّفه أيضا وأيّد ذلك بقول الشّيخ في زكريّا بن يحيى الواسطي له كتاب الفضائل وله أصل وفي التّأييد نظر إلا أن ما ذكره لا يخلو عن قرب وظهور واعترض بأن الكتاب أعمّ وفيه أنّ الغرض بيان الفرق بين الكتاب الّذي ليس بأصل ومذكور في مقابلة والكتاب الّذي هو أصل وبيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة ويظهر من كلام الشّيخ في أحمد بن محمّد بن نوح أنّ للأصل ترتيبا خاصا قيل في وجه الفرق أنّ الكتاب ما كان مبوّبا ومفصّلا والأصل

مجمع أخبار وآثار ورد بأن كثيرا من الأصول مبوّبة ويقرب في نظري أن الأصل هو الكتاب الّذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم عليه‌السلام أو عن الرّاوي والكتاب والمصنّف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الأصول غالبا وقيدنا بالغالب لأنّه ربّما كان بعض الرّوايات يصل معنعنا ولا يؤخذ من أصل وبوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلا فتدبّر وأمّا النّوادر فالظّاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلّته أو وحدته ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة ونوادر الصّلاة ونوادر الزّكاة وغير ذلك وربّما يطلق النّادر على الشّاذّ ومن هذا قول المفيد إنّ النّوادر هي الّتي لا عمل عليها وقال الشّيخ في التّهذيب لا يصلح العمل بحديث حذيفة لأنّ متنه لا يوجد في شيء من الأصول المصنّفة بل هو موجود في الشواذ من الأخبار والمراد من الشاذ عند أهل الدراية ما رواه الثّقة مخالفا لما رواه الأكثر وهو مقابل المشهور والشّاذّ مردود مطلقا عند بعض ومقبول كذلك عند بعض ومنهم من فصّل بأنّ المخالف له إن كان أحفظ وأضبط وأعدل فمردود دون العكس فيتعارضان وعن بعض أنّ النّادر ما قلّ رواته وندر العمل به وادعى أنّه الظّاهر من كلام الأصحاب ولا يخلو من تأمّل انتهى كلامه رفع مقامه وفي الرّواشح السّماوية المشهور أنّ الأصول الأربعمائة مصنف لأربعمائة مصنّف من رجال أبي عبد الله الصّادق عليه‌السلام ورجاله صلوات الله عليه من العامة والخاصّة على ما قاله المفيد رضوان الله عليه في إرشاده زهاء أربعة آلاف رجل ومصنّفاتهم كثيرة إلا أنّ ما استقر الأمر على اعتبارها والتّعويل عليها وتسميتها بالأصول هذه الأربعمائة ثم نقل ما تقدم عن كتاب معالم الدّين لمحمّد بن علي بن شهرآشوب (قوله) تصانيف من وصفناه إلخ كمحمد بن أحمد بن الجنيد(قوله) مع عدم الترجيح إلخ يعني بحسب الدّلالة لفرض القطع بالسّند(قوله) وإن كان مخطئا في الأصل إلخ حاصله أنّ النّظر والاجتهاد في تحصيل الاعتقاد بأصول العقائد واجب نفسي وأنّ التّارك له والمعتقد بها عن تقليد مع موافقة اعتقاده للواقع عاص بترك النّظر والاجتهاد إلا أنّه معفوّ عنه وسيأتي الكلام فيه في محلّ آخر(قوله) وقد حصل لهم إلخ يعني بالدّليل الإجمالي (قوله) إنا لا نعلم برواياتهم إلخ لعلّ المراد فيما لم يكن الرّاوي ثقة فلا يتنافى الجوابان (قوله) ما أنكرتم أن يكون إلخ لفظة ما للنفي يعني ما ظهر من كلامكم إنكار ذلك (قوله) أشرتم إليهم إلخ ممّن يجوز العمل برواياته (قوله) لعدم ذكر ذلك في صريحه إلخ الدّلالة الصّريحة هي المطابقة والتضمنية وغير الصّريحة سائر الدّلالات الالتزاميّة والفحوى هو المفهوم الموافقة والدّليل هو المفهوم المخالفة والمعنى باقي الدّلالات الالتزاميّة من التنبيه والاقتضاء والإيماء(قوله) بما كان يقتضيه العقل إلخ من أصالة البراءة(قوله) حتى أشار في جملة كلامه إلخ هو ما أشار إليه في آخر كلامه بقوله يلزمه أن يترك أكثر الأحكام إلى آخره لأنّ عمدة مقدّمات دليل الانسداد هو إثبات الانسداد الأغلبي وإثبات عدم جواز الرّجوع في الموارد الّتي انسد فيها باب العلم إلى الأصول وقد أشار إلى المقدمتين في كلامه ثم إنّ هذا لا ينافي القول باعتبار الأخبار من باب الظّنون الخاصة كما توهّمه في القوانين ومحكي المفاتيح كما سيأتي عند بيان ما يرد على بعض وجوه تقرير الإجماع في المقام وهذا نظير ما وقع لصاحب المعالم والعلاّمة من استدلالهما على اعتبار الأخبار من باب الظّنون الخاصّة بدليل الانسداد فتدبّر (قوله) مواضع تدل على مخالفة السّيّد إلخ لأنّ في كلامه مواضع تدل على أنّ مراده بما ادعى الإجماع عليه هو الأخبار المجرّدة عن القرائن القطعيّة منها اشتراطه في عنوان المسألة كون الرّاوي سديدا في دينه إذ لو كان مقصوده إثبات حجيّة الأخبار المقطوع بصدورها كان اشتراط ذلك لغوا ومنها تصريحه في أوّل المسألة باشتراط خلو الخبر الّذي ادعى على اعتباره الإجماع عن القرائن القطعيّة ومنها دعواه الإجماع على المسألة إذ لو كان مقصوده بيان اعتبار الأخبار المقطوع بالصّدور لم يحتج ذلك إلى دعوى الإجماع عليه ومنها ما أشار إليه بقوله ومن ادعى في القرائن جميع ذلك إلى آخره ومنها أنّه بعد أن ذكر في دليله الثّاني على حجيّة الأخبار مخالفة الشّيوخ قال وذلك أشهر من أن يخفى حتى إنّك لو تأمّلت في اختلافهم وجدته يزيد من اختلاف أبي حنيفة والشّافعي ومالك ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه ولم ينته إلى تضليله وتفسيقه والبراءة من مخالفة فلو لا أنّ العمل بهذه كان جائزا لما كان ذلك وكان يكون من عمل بخبر عنده أنّه صحيح يكون مخالفة مخطئا إلى أن قال وإن تجاسر متجاسر إلى أن يقول كلّ مسألة ممّا اختلفوا فيه عليه دليل قاطع ومخالفه مخطئ فاسق يلزمه أن يفسق الطّائفة كلّها وضلّل الشّيوخ المتقدّمين والمتأخرين كلهم فإنّه لا يمكن أن يدعى على أحد موافقته في جميع أحكام الشّرع ومن بلغ هذا الحد لا يحسن مكالمته ويجب التغافل عنه بالسّكوت ومنها ما ذكره في دليله الثّالث قال ممّا يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه أنا وجدنا الطّائفة ميّزت الرّجال النّاقلة لهذه الأخبار فوثقت الثّقات وضعفت الضّعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره ومدحوا الممدوح وذمّوا المذموم وقالوا فلان متّهم في حديثه وفلان كذّاب ثمّ أورد شطرا من هذه الكلمات قال فلو لا العمل بما يسلم من الطّعن ويرويه من هو موثوق به جائزا لما كان بينه وبين غيره فرق وكان خبره مطروحا مثل خبر غيره فلا يكون فائدة في شروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف والتوثيق وترجيح بعضها على بعض وفي ثبوت ذلك دليل على صحّة ما اخترناه انتهى وتقريب الدّلالة أنّ احتجاجه بتمييز الطّائفة بين ثقات الطّائفة وضعافهم يدل على كون تميزهم بين ذلك لأجل كون عملهم بأخبار الآحاد إذ لو كان عملهم بالأخبار القطعيّة لما احتاجوا إلى ذلك أصلا وكان ما ارتكبوه لغوا محضا هذا ولكن قد تقدمت عند نقل الأقوال في المسألة دعوى الشّهيد الثّاني في شرح الدّراية دعوى اختلاف كلمات الشيخ في العمل بأخبار الآحاد فراجع وهو الحقّ الّذي لا محيص عنه.
(قوله) من رجال نوادر الحكمة إلخ هو لمحمّد بن أحمد بن يحيى وهو كتاب حسن يعرفه القميون بدبّة شبيب وشبيب فامي كان بقم له دبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه فشبهوا هذا الكتاب بذاك ذكره في منتهى المقال (قوله) عدم ردّها من جهة كونها أخبار آحاد إلخ إذ العمل بالخبر يحتاج إلى إثبات المقتضي للعمل وإلى إثبات عدم المانع وهو كونه خبر واحد والثّاني ثابت بالإجماع والأوّل مختلف باختلاف المذاهب في شرائط العمل بأخبار الآحاد فمجرّد انعقاد الإجماع على عدم المانع لا يثبت المقتضي حتّى يدعى تحقّق الإجماع على جواز العمل بكلّ واحد من أخبار الآحاد(قوله) كما في رواية حريز إلخ في الكافي عن زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال سألته عن مسألة فأجابني ثمّ جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثمّ جاء آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي فلمّا خرج الرّجلان قلت يا بن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم يسألان فأجبت كلّ واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال يا زرارة إنّ هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم النّاس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم ثمّ قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام شيعتكم لو حملتموهم على الأسنّة وعلى النّار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين قال فأجابني بمثل جواب أبيه إلى غير ذلك من الأخبار في هذا المعنى (قوله) وأبي أيّوب الخزاز إلخ الخزّاز بالزاء قبل الألف وبعدها أو بالرّاء فالزّاء أخيرا ذكره في منتهى المقال (قوله) في اختلافهم أي لأجله (قوله) ابن أبي العوجاء إلخ قال الطّريحي هو من تلامذة أبي الحسن البصري فانحرف عنه وعن التّوحيد وكان أبو الحسن تارة يقول بالقدر وتارة بالجبر انتهى (قوله) إلى غير ذلك ممّا يشهد إلخ قد تقدّم استيفاء الكلام في ذلك عند إبطال شبهة الأخباريين في دعوى قطعيّة الأخبار(قوله) كما حكى عن بعض حواشيه إلخ الحاكي هو الفاضل الصّالح المازندراني في حواشيه على المعالم حيث قال وهذا الّذي ذكره المصنف رحمه‌الله في هذا المقام كان قبل وقوفه على كلام الشّيخ في العدة لأنّه قدس‌سره ذكر في الحاشية أنّ الشّيخ صرّح بموافقته للمرتضى وبأن الإماميّة قاطبة يعملون بخبر الواحد وإن كان مجرّدا عن القرائن وإنّ مراده بخبر الواحد حيث نفوا العمل به هو خبر المخالفين حيث قال اعلم أنّ الّذي اتضح لي من حال الشّيخ في هذا المقام بعد أن تيسر لي الوقوف على كتابه المسمّى بالعدّة أنّ أخبار الآحاد الّتي دونها الأصحاب في كتبهم وتناقلوا بينهم يعمل بها وغيرها من الأخبار التي دوّنها المخالفون في كتبهم ليس بحجّة ولا يعوّل عليه وقد صرّح بالموافقة على ما سبقت حكايته عن المرتضى وغيره من الإنكار بعمل الإماميّة بخبر الواحد وإنّ ذلك شعارهم وطريقتهم الّتي لا سبيل إلى ادعاء خلافها ثمّ إنّه خصّ ذلك بما ذكرناه من روايات مخالفيهم دون رواياتهم واحتجّ لما صار إليه بإجماع الطّائفة على الأخبار الّتي دوّنتها وبالغ في نفي احتمال كون عملهم بها إنّما حصل بسبب انضمام القرائن إليها انتهى وهو صريح في العدول عمّا ذكره في المعالم إلا أنّ حاصل ما ذكره هو الجمع بين كلامي السّيّد والشيخ بوجه آخر وهو تخصيص معقد إجماع السّيّد بأخبار المخالفين وتخصيص معقد إجماع الشّيخ بأخبار الإماميّة ويشهد بالأوّل قول السّيّد فيما نقله عنه في المعالم أنّما عمل بأخبار الآحاد المتأمّرون الذين يحتشم التّصريح بخلافهم وبالثّاني ما أجاب به الشّيخ عمّا أورده على نفسه بقوله قيل لهم المعلوم من حالها الّذي لا ينكر ولا يدفع إلى آخر ما تقدّم في كلام المصنف رحمه‌الله وأورد عليه أولا أنّ الشّيخ قد جعل البحث في هذه المسألة مع السّيّد وموافقيه ومقصوده الردّ عليهم حيث زعم مخالفتهم كما يشهد به إطالة ذيل الكلام في إثبات جواز العمل بأخبار الآحاد المجرّدة عن القرائن إذ لا يحس ذلك إلاّ مع وجود مخالف صريح يعتنى بشأنه ومعه كيف يجعل مورد كلامهما مختلفا والنّزاع بينهما لفظيّا لارتفاع النّزاع بينهما حينئذ حقيقة وثانيا أنّه مخالف لما شاهدناه من طريقتهما في الفقه إذ الشّيخ ربّما يعمل بخبر يختصّ طريقه بالمخالفين ويرد السّيّد أخبارا من طرق الإماميّة بكونها آحادا لا توجب علما ولا عملا والإنصاف أن ما نقله المصنف رحمه‌الله من كلام الشّيخ ظاهر فيما نقله الفاضل الصّالح عن صاحب المعالم لأنّ قوله فيما أورده على نفسه حتّى إن منهم من يقول لا يجوز ذلك عقلا ومنهم من يقول لا يجوز ذلك شرعا لأنّ الشّرع لم يرد به إشارة إلى خلاف ابن قبّة والسّيّد حيث إنّ الأوّل منع ذلك عقلا والثّاني شرعا وقوله في الجواب قيل له من أشرت إليهم إلى قوله إلا في مسائل دلّ الدّليل إلى آخره ظاهرا وصريح فيما ذكره من دعوى موافقة السّيّد له وأمّا مخالفتهما في العمل بالأخبار في الفقه فهو لا يصدم فيما نحن فيه لأنّ مقصود صاحب المعالم هنا دعوى ظهور كلام الشّيخ في العدّة في دعوى الإجماع على جواز العمل بالأخبار المجرّدة عن القرائن القطعيّة مع ظهور كلامه في الموافقة للسّيّد في جواز العمل بها وهو كذلك كما عرفت (قوله) وخصّ مدلوله بهذه الأخبار الّتي دونها إلخ لعلّه نظر فيه إلى قول الشيخ والّذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحقة فإنّي وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار الّتي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك انتهى وهو ضعيف كما أشار إليه المصنف ره (قوله) ثمّ إنّه لا يبعد وقوع مثل إلخ أشار إلى منع استبعاد التدافع بين إجماعي السّيد والشّيخ إذ ربما تستبعد دعواهما الإجماع على طرفي المسألة مع معاصرتهما وتلمذهما عند المفيد قدس‌سره واطلاعهما على الأقوال وتبحرهما في العلم ولذا تصدى جماعة للجمع بينهما بوجوه أحدها ما تقدّم في كلام المصنف رحمه‌الله عن صاحب المعالم من تخصيص معقد إجماع الشيخ بالأخبار المحفوفة بالقرائن القطعيّة وتخصيص معقد إجماع السّيّد بالأخبار المجرّدة عنها وقد تقدّم تضعيفه بدعوى صراحة كلام الشيخ في دعوى الإجماع على اعتبار الأخبار المجرّدة وثانيها ما تقدّم عن صاحب المعالم أيضا في حاشية المعالم من تخصيص معقد إجماع الشّيخ بالأخبار الّتي دوّنها أصحابنا في كتبهم وتخصيص معقد

إجماع السّيّد بالأخبار الّتي تختصّ طرقها بالمخالفين لعدم منافاته عمل السّيّد حينئذ بالأخبار المدونة في كتب أصحابنا وإن تجردت عن القرائن وفيه أنّه مناف لتصريح السّيّد بحصر العمل في الأحكام المعلومة بالضّرورة أو الإجماع أو الأخبار المتواترة كما نقله عنه في المعالم فيما يأتي من كلامه وثالثها ما سيذكره المصنف رحمه‌الله من حمل العلم في كلام السّيّد على العلم العرفي أعني الوثوق والاطمئنان كما يشهد به ما سيحكيه عن السّيّد وبعض الأخباريين بل قيل ربّما يستفاد ذلك من الحلّي أيضا وحمل معقد إجماع الشيخ بما أفاد الوثوق نظرا إلى أنّ اشتراطه كون الرّاوي من أصحابنا غير مطعون في روايته سديدا في نقله أنّما هو لأجل كون ذلك من أسباب الوثوق لا لأجل خصوصيّة في هذه القيود ثمّ إنّ ما ذكرناه من التعبير بالعلم العرفي أولى من تعبير بعضهم في المقام بالعلم العادي لاتحاده مع العلم الوجداني في اعتبار الجزم بالواقع في مفهومهما لأنّ اختلافهما أنّما هو بحسب اختلاف أسبابهما إذ العلم العادي هو الجزم الحاصل من جريان العادة على شيء مثل أن علمنا بعدم صيرورة الأواني الموجودة في البيت علماء فضلاء أنّما هو لأجل علمنا بعدم جريان عادة الله سبحانه على ذلك وباعتباره يسمّى علما عاديا والعلم الوجداني هو الجزم الحاصل من سائر الأسباب بخلاف العلم العرفي فإنّه مبني على إطلاق اسم العلم على الوثوق مسامحة وكيف كان فيرد عليه أنّ تنزيل كلام السّيّد على إرادة العلم العرفي أعني الوثوق في غاية البعد لأنّه كما نقله عنه صاحب المعالم يدعي كون أكثر الأحكام معلومة بالضّرورة والأخبار المتواترة والإجماع ومعه كيف يمكن تنزيل العلم في كلامه على المعنى المذكور ومع التّسليم فلا بدّ من حمل كلامه على إرادة أعلى مراتب الوثوق وحمل كلام الشّيخ على أوّل مراتبه لأنّ السّيّد قد طرح كثيرا من الأخبار الّتي عمل بها الشّيخ معللا بأنها من الآحاد الّتي لا توجب علما ولا عملا إذ الأخبار الّتي أودعها الشّيخ في كتبه الأخباريّة والاستدلالية قد عمل بها لأنّه إن طرح جملة منها في كتاب قد عمل بها في آخر وبالجملة أنّ الشّيخ قد عمل بكثير من الأخبار الّتي طرحها السّيّد ويبعد في الغاية أن يكون ما طرحه السّيّد وعمل به الشيخ على كثرته غير موثوق بالصّدور عند السّيّد وموثوقا به عند الشّيخ سيّما مع ملاحظة اتحاد عصرهما ورابعها حمل معقد إجماع السّيّد على صورة الانفتاح ومعقد إجماع الشّيخ على صورة الانسداد ويشهد بالأوّل أمران أحدهما تصريح السّيّد بجواز العمل بالظنّ في صورة الانسداد حيث قال في جملة كلام محكي عنه في المعالم في مبحث أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه ويكون الظنّ في ذلك قائما مقام العلم وقد ثبت أنّ الظنّ يقوم مقام العلم إذا تعذر العلم فأمّا مع حصوله فلا يقوم مقامه وكلامه طويل أخذنا منه موضع الحاجة وثانيهما تصريحه بانفتاح باب العلم لأنّه فيما حكاه عنه في المعالم أورد على نفسه بقوله فإن قيل إذا سددتم طريق العمل بالأخبار فعلى أيّ شيء تعوّلون في الفقه كلّه وأجاب عنه بما حاصله أنّ معظم الفقه يعلم بالضّرورة من مذهب أئمّتنا عليهم‌السلام فيه وبالأخبار المتواترة وما لم يتحقّق ذلك فيه ولعلّه الأقل يعوّل فيه على إجماع الإماميّة وذكر كلاما طويلا في حكم ما وقع فيه الاختلاف بينهم ومحصّله أنّه إذا أمكن تحصيل القطع بأحد الأقوال من طرق ما ذكرناه تعيّن العمل به وإلاّ كنّا مخيرين في العمل بأحد الأقوال المختلفة ويشهد بالثّاني أيضا أمران أحدهما أخذ دعوى السّيّد للإجماع على عدم الحجيّة في زمان الانفتاح قرينة على حمل كلام الشّيخ على صورة الانسداد وثانيهما تصريح الشّيخ في آخر كلامه الذي نقله عنه المصنف رحمه‌الله بأن الأخذ بالقرائن القطعيّة يوجب طرح أكثر الأخبار والأحكام ويرد عليه أوّلا أنّ الشّيخ يدعي الإجماع حتّى في عصر النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام ولا ريب في انفتاح باب العلم في عصرهم بالتّمكن من سؤالهم اللهمّ إلاّ أن يلتزم بالانسداد في تلك الأعصار أيضا بل ربّما يدعى مع ذلك انفتاحه في زمان السّيّد والشّيخ وذلك لعدم تمكّن أكثر الرعية من الوصول إلى خدمة الأئمّة عليهم‌السلام وأخذ الأحكام منهم غالبا ولم تكن الأصول أيضا مجتمعة عند كلّ واحد من الرّواة في ذلك الزّمان إذ كان عند كلّ واحد منهم أصل أو أصلان مثلا سيّما مع عدم تمكن الأئمة عليهم‌السلام في أغلب أوقاتهم من بيان الأحكام الواقعيّة بخلاف زمان السّيّد والشّيخ لانتشار الأخبار في ذلك الزّمان واجتماع الأصول المعتمدة عند العلماء بحيث أمكن لهما تحصيل العلم بأغلب الأحكام لأجل ملاحظة الأخبار المتكررة المتكاثرة أو المتواترة في أغلب الأحكام ولذا ادعى السّيّد كون أكثر الأحكام معلومة بالضّرورة والأخبار المتواترة فتأمل وثانيا أن الانسداد الّذي حمل كلام الشّيخ عليه إن أريد به الانسداد الأغلبي الّذي مقتضاه اعتبار مطلق الظنّ في إثبات الأحكام الشّرعيّة من دون خصوصيّة للأخبار كما هو المتعارف عند القائلين بالانسداد يرد عليه أنّه لا يناسب مذهب الشيخ لأنه إنّما يقول باعتبار الأخبار من حيث الخصوصيّة كالبيّنة ولذا تمسّك في إثبات اعتبارها بآية النّبإ والإجماع ونحوهما ويؤيده بل يدلّ عليه عدم عمل الشّيخ بالشّهرة والأولويّة ونحوهما من الظنون الّتي لم يثبت اعتبارها بالخصوص وإن أريد به الانسداد في الجملة ولو في بعض المسائل يرد عليه أنّ السّيّد أيضا لا ينفي ذلك لأنّه إنّما يدعي الانفتاح في الأغلب اللهمّ إلاّ أن يدفع باختيار الشّق الأوّل بناء على القول بكون نتيجة دليل الانسداد مهملة كما سيجيء في محلّه لجواز الاستدلال به حينئذ على اعتبار أخبار الآحاد من باب الظّنون الخاصة كما صنعه في المعالم وغيره وإن كان المحقّق القمي قد زعم التنافي بينهما ولعله سيأتي توضيح المقام في مقام آخر وكيف كان فالحقّ ما ادعاه الشيخ كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله وستقف على توضيحه ثمّ إنّ صاحب المعالم قال وبقي الكلام في التّدافع الواقع بينما غراه يعني السّيّد إلى الأصحاب وبينما حكيناه عن العلاّمة في النهاية فإنّه عجيب ويمكن أن يقال إنّ اعتماد المرتضى فيما ذكره على ما عهده من كلام أوائل المتكلّمين منهم والعمل بخبر الواحد بعيد عن طريقتهم وقد مرت حكاية المحقق عن ابن قبّة وهو من أجلتهم القول بمنع التعبد به عقلا وتعويل العلاّمة على ما ظهر له من كلام الشّيخ وأمثاله من علمائنا

المعتنين بالفقه والحديث حيث أوردوا الأخبار في كتبهم واستراحوا إليها في المسائل الفقهيّة ولم يظهر منهم ما يدل على موافقة المرتضى انتهى وأنت خبير بأنّ قوله وبقي الكلام في التدافع إلى آخره ظاهر في بناء الكلام على بيان رفع التّدافع المتراءى بين الإجماعين وما ذكره بعده تسليم للتدافع وتخطئة للسّيد في دعواه الإجماع ولكنّ الظاهر أنّ قوله ويمكن أن يقال ليس بيانا لما بقي من كلامه بل هو دفع لما استبعده بقوله فإنّه عجيب ببيان منشإ الشبهة العارضة للسّيد ثمّ أشار إلى بيان ما هو المقصود هنا من دفع التدافع المذكور بعد كلامه المذكور بقوله والإنصاف أنّه لم يتضح إلى آخر ما نقله عنه المصنف رحمه‌الله ولكن الإنصاف أنّ الأولى ممّا ذكره في رفع الاستبعاد ما ذكره المصنف رحمه‌الله في رفعه فتدبر قوله نعم قد يتفق دعوى الإجماع إلخ يعني في المسائل الفرعيّة غير المعنونة في كتبهم (قوله) والمسائل الأصوليّة إلخ هذا استئناف كلام بعد رفع الاستبعاد من تنافي الإجماعين بإبداء احتمال صحّة أحدهما توطئة للجمع بينهما بما سيشير إليه فعلى الاحتمال الأوّل يصير ما ادعاه السّيّد حقّا وعلى الاحتمال الثّاني يكون ما ادعاه الشيخ صوابا(قوله) نعم لا يناسب ما ذكرنا إلخ من الاحتمال الثّاني إذ تشديد الإنكار بقول مطلق أنّما يناسب الاحتمال الأوّل إذ على الثّاني يكفي في ترك العمل انتفاء شرطه فلا يحتاج إلى تشديد الإنكار(قوله) وفيه أنّه يمكن أن يكون إلخ توضيحه أنّ المخالفين لمّا اختلفوا أخبارا في مدح أئمّتهم أو في ذمّ أئمّتنا عليهم‌السلام أو في غير ذلك ورووها عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو أئمّتنا عليهم‌السلام ودسّوها في أخبارنا وكان أصحابنا في ذلك الزّمان مخالطين معهم ولم يمكن لهم التصريح بخلافهم احتالوا المنع من العمل بخبر الواحد في التّخلص عن مخالفتهم وطرح أخبارهم وتخلصوا بذلك عن مناظرتهم بما اختلفوا من أخبارهم كما هو واضح لمن تتبع السّلف وسبر أحوالهم إجمالا ولمّا اشتهر ذلك فيما بينهم هذا الاشتهار ظنّ السّيّد وأمثاله كون المنع من العمل بخبر الواحد مطلقا شعارا ومذهبا لهم ويؤيّد ما ذكرناه ما اشتهر من أن سمرة بن جندب اختلق رواية عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأمر معاوية بإزاء أربعمائة ألف درهم بأن آية اشتملت على مذمة عظيمة نزلت في شأن علي عليه‌السلام وآية أخرى مشتملة على مدح عظيم نزلت في مدح قائله (قوله) يمكن بحمل عملهم إلخ فيكون ما ادّعاه السّيّد من الإجماع حقّا(قوله) وبحمل قولهم إلخ فيكون ما ادعاه الشّيخ صوابا(قوله) مخالف لظاهر القول إلخ لظهوره في العموم (قوله) السّيّد الجليل إلخ في محكي كتاب فرج الهموم (قوله) كيف اشتبه إلخ أي خفي عليه عملهم بها(قوله) وممن نقل الإجماع أيضا العلاّمة إلخ ذكره في مواضع من محكي النّهاية منها ما نقله عنه المصنف رحمه‌الله ومنها ما ذكره في مبحث تخصيص الكتاب بخبر الواحد حيث قال أجمع الصّحابة ومن بعدهم على تخصيص الكتاب بخبر الواحد في قوله تعالى (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) بخبر عبد الرّحمن بن عوف في المجوس سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب وخصّوا قوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها وخصّوا قوله تعالى (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) بقوله عليه‌السلام لا قطع إلا من ربع دينار ومنها ما ذكره في مبحث الأخبار حيث قال إذا أرسل الحديث وأسنده غيره قبل إجماعا لأن إسناد الثّقة يقتضي القبول إذا لم يوجد مانع ولا يمنع منه إرسال المرسل لأنّه يجوز أن يكون أرسله مرّة وأسنده هو أيضا أخرى ومنها ما ذكره في مبحث عدم إفادة خبر الواحد العلم حيث قال احتج المخالف بوجوه الأوّل قال الله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) نهى عن اتباع غير العلم وقد أجمعنا على قبول خبر الواحد فلو لم يفد العلم لكان الإجماع منعقدا على مخالفة النّص وهو باطل ثم أجاب عنه بأنّ الإجماع دل على وجوب العمل بخبر الواحد فاتباعه اتباع علميّ لا ظنّيّ أو يحمل على المنع من اتباع الظنّ في أصول الدّين كوجوب الصّانع وصفاته انتهى ومنها ما ذكره في تضاعيف أدلّة أخبار الآحاد قال أجمع الصّحابة على العمل بخبر الواحد لأنّ بعض الصّحابة عمل به ولم ينكر أحد عليه فكان إجماعا ثمّ ذكر الموارد الّتي عمل فيها الصّحابة بأخبار الآحاد وقال الأخبار في ذلك كثيرة وإن لم يكن كل واحد منها متواترا ولكن القدر المشترك منها وهو العمل بمقتضى الخبر متواتر وإذا ثبت أنّهم عملوا على وفق هذه الأخبار وكان العمل مستندا إليها انتهى (قوله) وممن ادعاه أيضا المحدّث المجلسي إلخ وعنه في المجلّد الأوّل من البحار أنّ عمل أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام على أخبار الآحاد متواتر بالمعنى لا يمكن إنكاره وعن موضع آخر منه أن ما قيل من أنّ مثل هذا التناقض والتنافي الّذي يوجد في الإجماعات يكون في الرّوايات أيضا قلنا حجيّة الأخبار ووجوب العمل بها ممّا تواترت به الأخبار واستقرّ عليه عمل الشّيعة بل جميع المسلمين في جميع الأعصار بخلاف الإجماع الّذي لا نعلم حجيّته ولا تحققه ولا مأخذه (قوله) ويكون ما تقدّم إلخ أي يمكن أن يكون (قوله) لأجل شبهة إلخ يعني أنّ السّيّد وإن تفطن لكون المسألة إجماعيّة إلاّ أنّه خالف المتّفق عليه لأجل شبهة عرضت له مثل استحالة العمل بالظنّ كما زعمه ابن قبة على ما تقدّم في صدر هذا المقصد(قوله) وإن لم نطلع عليها إلخ يمكن أن يعدّ من الإجماعات الصّريحة أو ما يقرب منها قول المحقق في المعارج أجمعت الصّحابة على العمل بخبر الواحد وإجماع الصّحابة حجّة ثمّ ذكر موارد رجوع الصّحابة إلى أخبار الآحاد وقال وهذه الأخبار وإن كانت آحادا فإنّ معناها متواتر كما يعلم كرم حاتم وشجاعة علي عليه‌السلام وإن كانت مفردات أخبارهما آحادا انتهى وكذا قول صاحب المعالم الثّالث يعني من أدلّة أخبار الآحاد إطباق قدماء الأصحاب الذين عاصروا الأئمّة عليهم‌السلام وأخذوا عنهم أو قاربوا عصرهم على رواية أخبار الآحاد وتدوينها والاعتناء بحال الرّواة والتّفحّص عن المقبول والمردود والبحث عن الثّقة والضّعيف واشتهار ذلك بينهم في كل عصر من تلك الأعصار وفي زمن إمام بعد إمام ولم ينقل من أحد منهم إنكار لذلك أو مصير إلى

خلافه ولا روي عن الأئمّة عليهم‌السلام حديث يضاده مع كثرة الرّوايات عنهم وفنون الأحكام انتهى وكذلك قول الفاضل التّوني إنّا نقطع بعمل أصحاب الأئمة عليهم‌السلام وغيرهم ممّن عاصرهم بأخبار الآحاد بحيث لم يبق للمتتبّع شكّ في ذلك ونقطع بعلم الأئمة عليهم‌السلام بذلك والعادة قاضية بتواتر المنع عن الأئمة عليهم‌السلام لو كان العمل بها في الشّريعة ممنوعا مع أنّه لم ينقل عنهم خبر واحد بل ظاهر كثير من الأخبار جواز العمل بها كما ستقف عليه عن قريب انتهى (قوله) كما يظهر منه إلخ أي يظهر الاعتراف من بعض كلماته (قوله) بعمل الطّائفة إلخ لا يخفى أنّه ليس في كلام السّيّد اعتراف بعمل الطّائفة بأخبار الآحاد لأنّ المراد بقوله إلى ما هو مشتبه وملتبس مجمل أنّ المعلوم من حال الطّائفة أنّهم عملوا بطائفة من الأخبار وطرحوا أخرى فكما يحتمل أن يكون عملهم بما عملوا من أجل كونها أخبار آحاد مجردة عن القرائن كذلك يحتمل أن يكون لأجل احتفافها بالقرائن القطعيّة فلا يترك أمر معلوم من حال الطّائفة بما هو مجمل مشتبه (قوله) اعتراف بما يظهر إلخ يعني أنّ في الجواب اعترافا بالسّؤال الّذي يظهر منه عمل الشّيوخ بأخبار الآحاد وقد عرفت ما فيه (قوله) ما ادعاه الكشي إلخ قد حكى السّيّد العماد الأمير محمّد باقر بن خالد الدّاماد في الرّواشح عن أبي عمرو الكشي قائلا قد أورد أبو عمرو الكشي في كتابه الّذي هو أحد الأصول إليها إسناد الأصحاب وعليها تعويلهم في رجال الحديث جماعة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم وأقروا لهم بالفقه والفضل والضّبط والثقة وإن كانت روايتهم بإرسال ورفع أو عمّن يسمّونه وليس بمعروف الحال ولمّة منهم في أنفسهم فاسد العقيدة غير مستقيمي المذهب لكنّهم من الثّقة والجلالة في مرتبة قصوى وقد جعلهم في ثلاث درج وثلاث طبقات الطّبقة الأولى وهي الدّرجة العليا في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قال بهذه العبارة أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام وانقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأوّلين ستّة زرارة ومعروف بن خرّبوز وبريد وأبو بصير الأسدي والفضل بن يسار ومحمّد بن مسلم الطّائفي قالوا وأفقه السّتة زرارة وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي المرادي وهو ليث بن البختريّ الطبقة الثانية وهي الدّرجة الوسطى وهذه عبارته فيها تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقرّوا لهم بالفقه من دون أولئك السّتة الّذين عددناه وسمّيناهم ستّة نفر جميل بن درّاج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عيسى وأبان بن عثمان وحماد بن عثمان وقالوا زعم أبو إسحاق الفقيه يعني تغلبة بن ميمون أفقه هؤلاء جميل بن دراج وهم أحداث أبي عبد الله عليه‌السلام الطبقة الثالثة وهي الدّرجة الأخيرة وهذه ألفاظه هناك تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم الكاظم وأبي الحسن الرّضا عليهما‌السلام أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم وأقرّوا لهم بالفقه والعلم وهم ستّة نفر آخر دون السّتة نفر الّذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام منهم يونس بن عبد الرّحمن وصفوان بن يحيى بيّاع السّابري ومحمّد بن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن محمّد أبي نصر وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب علي بن فضال وفضالة بن أيّوب وقال بعضهم مكان فضالة عثمان بن عيسى وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرّحمن وصفوان بن يحيى وقد جعل الشّيخ نقي الدّين بن داود في كتابه الرّجال الطّبقة الثّالثة هي الدّرجة الوسطى والدّرجة الثّانية الدّرجة الأخيرة وكأنّه نظر إلى جلالة يونس بن عبد الرّحمن وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير ولكن عبارة الكشي تأبى إلاّ خلاف ذلك ثمّ إنّ أبا عمرو الكشي قال في ترجمة فضالة بن أيوب قال بعض أصحابنا إنّه ممن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عنهم وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم وبالجملة هؤلاء على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم أحد وعشرون بل اثنان وعشرون رجلا ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمّون من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب رضي الله عنهم من الصّحاح من غير أكثرات منهم لعدم صدق حدّ الصّحيح على ما قد علمته عليها انتهى موضع الحاجة من كلامه وقد عدّ في مقدّمات منتهى المقال من جملة الجماعة الذين ادعى الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم فضالة بن أيّوب ثمّ قال وقال بعضهم مكان ابن محبوب الحسن بن علي بن فضال وبعضهم مكانه عثمان بن عيسى وأنت خبير بما فيه من الاشتباه إذ الفضالة ليس من أصحاب الإجماع بل هو وابن فضال قد ذكرا بدل حسن بن محبوب كما أنّ عثمان بن عيسى قد ذكر بدلا عن فضالة لا عن ابن فضال وبالجملة أنّ ما نقله المحقّق الدّاماد هو الموافق لما ذكره الكشي في رجاله وقد نظم العلاّمة الطّباطبائي هؤلاء الجماعة فيما نسب إليه بقوله

	قد أجمع الكلّ على تصحيح ما
 
	 
	يصحّ عن جماعة فليعلما
 

	وهم أولو نجابة ورفعة
 
	 
	أربعة وخمسة وتسعة
 

	زرارة كذا بريد قد أتى 
 
	 
	ثم محمّد وليث يا فتى 
 

	كذا الفضيل بعده معروف 
 
	 
	وهو الّذي ما بيننا معروف 
 

	والسّتة الوسطى أولي الفضائل 
 
	 
	رتبتهم أدنى من الأوائل 
 

	جميل الجميل مع أبان 
 
	 
	والعبدلان ثمّ حمّادان 
 

	والسّتة الأخرى وهم صفوان 
 
	 
	ويونس عليهم الرضوان 
 

	ثمّ ابن محبوب كذا محمّد
 
	 
	كذاك عبد الله ثمّ أحمد
 

	وما ذكرناه الأصحّ عندنا
 
	 
	وشذ قول من به خالفنا
 


وبقي في المقام أمور الأوّل أنّهم اختلفوا في معنى قوله أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم فقيل إن خبرا إذا صحّ إلى أحد أولئك الجماعة لا يلاحظ ما بعده من رجال السّند إلى المعصوم عليه‌السلام فيحكم بصحّته وإن كان فيمن بعده ضعيف وهذا المعنى قد عزاه جماعة إلى المشهور بل قد عرفت من المحقّق الدّاماد نسبته إلى الأصحاب وقبل لا يفهم منه إلاّ كون هؤلاء ثقات وهو مبني على كون المراد بالموصولة هو النّقل عن الغير وحاصل المعنى حينئذ أنه إذا نقل أحمد هؤلاء خبرا عن غيره وصحّ هذا النّقل عنه إلينا يحكم بصحّة هذا النقل فلا يلاحظ حال النّاقل الّذي هو أحد هؤلاء الجماعة وأمّا الرّجال الذين بعده إلى الإمام عليه‌السلام فالعبارة ساكتة عن حالهم وهذا المعنى

وإن أورد عليه بما يمكن دفعه إلاّ أنّ المنساق من العبارة هو المعنى الأوّل نعم قد يمنع الإجماع المذكور لأنّ بعض هؤلاء لم يدع أحد توثيقه بل قدح بعض في بعضهم وبعض منهم وإن ادعى توثيقه إلا أنّه ورد عنهم قدح فيه مضافا إلى أنّ التّصحيح قد اقترن بالتّصديق في الطبقة الثّانية والثّالثة ولا ريب أنّ المراد بالتّصديق تصديق هؤلاء الجماعة خاصة لا من تقدّمهم أيضا في السّند وعلى المعنى المذكور يكون عطف قوله وتصديقهم على قوله تصحيح ما يصحّ عنهم من قبيل عطف الخاصّ على العام وهو خلاف المتعارف إذ الغالب هو العكس فالأولى أخذه من قبيل عطف التّفسير وهذا يؤيّد المعنى الثّاني مع أنّه تمكن صحة نسبة المعنى المذكور إلى المشهور لأنّ مذهب العلماء في العمل بالأخبار معلوم فمنهم من يمنع من العمل بالأخبار الآحاد كالسّيّدين والحلي ومحكي الإسكافي ومنهم من اشترط فيه عدالة الرّاوي بل قد ادعى عليه الإجماع في العدة ومنهم من اشترط كون الرّاوي مزكى بعدلين كصاحبي المعالم والمدارك وغيرهما ومنهم من اشترط غير ذلك وعن المحقق تضعيف ابن بكير وعن الشيخ القدح فيه في كتاب الطّلاق لرواية رواها تارة عن الصّادق عليه‌السلام وأخرى أسندها إلى زرارة وثالثة إلى رفاعة ورابعة أسند الحكم إلى رأيه وقال وهذا ليس بعجيب بعد فساد مذهبه وأورد عليه الشّهيد الثّاني بكون ذلك من مثل الشّيخ عجيبا لأنّه مع قوله ذلك قد نقل إجماع العصابة الّذي ادعاه الكشي في كتابه وقد عرفت أنّ ابن بكير من جملة أصحاب الإجماع وأجيب عنه بمنع نقل الشّيخ هذا الإجماع إلا في اختياراته الّتي لخصها عن كتاب الكشي ولم يظهر منه العمل به وبالجملة أنّ من تتبع الفقه ولاحظ عمل العلماء فيه وجد صدق ما ادعيناه من منع اتكال المشهور على الإجماع المذكور ومن هنا يظهر ضعف تأمّل صاحب منتهى المقال في مقدّمات رجاله فيما تقدّم من منع الإجماع المذكور ويؤيّده ما نقله فيها عن صاحب الرّياض قائلا ادعى السّيّد الأستاذ دام ظلّه أنّه لم يعثر في الكتب الفقهيّة من أوّل كتاب الطّهارات إلى آخر كتاب الدّيات على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجا بأن في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح انتهى وهذا منه وإن لم يكن على حقيقته لاعتماد جماعة كما نقل عنهم عليه إلاّ أنّه من مثله كاف في منع الإجماع المذكور ونقل عنه أيضا أنه بعد موافقته لما عزي إلى المشهور وسلوكه في كثير من مصنّفاته كذلك بالغ في الإنكار وقال بل المراد دعوى الإجماع على صدق الجماعة وصحّة ما ترويه إذا لم يكن في السّند من يتوقف فيه فإذا قال أحد الجماعة حدّثني فلان يكون الإجماع منعقدا على صدق دعواه وإذا كان فلان ضعيفا أو غير معروف لا يجديه ذلك نفعا وقد ذهب إلى ما ذهب إليه بعض أفاضل العصر وليس لهما دام ظلّهما ثالث انتهى ويرد على القول الثّاني منع استفادة التوثيق أعني كون هؤلاء الجماعة عدولا إماميّين من العبارة المتقدّمة لأنّه مع كون جماعة منهم فاسدي العقيدة سيأتي أنّ المراد بالصّحّة فيها هي الصّحة على اصطلاح القدماء دون المتأخرين اللهمّ إلاّ أن يريد بالتوثيق كونهم متحرزين عن الكذب ولكنّ الخطب في جميع ما ذكرناه بعد ما عرفت من منع الإجماع المذكور سهل وقيل بإجمال العبارة المذكورة وفصل بعض من وافق المعزى إلى المشهور بأنّ مثل هذا الصّحيح يعني أنّ الخبر الصّحيح الّذي ثبتت صحّته بالإجماع المذكور ليس في القوّة كسائر الصّحاح بل وأضعف من كثير من الحسان لوهن الإجماع المزبور إذ لم نقف على من وافق الكشي في ذلك من معاصريه والمتقدّمين عليه والمتأخرين عنه إلى زمان العلامة رحمه‌الله أو ما قاربه نعم ربّما يوجد ذكر لهذا الإجماع في كلام النجاشي فقط من المتقدّمين وذلك بعنوان النّقل عن الكشي انتهى ملخصا وما ذكره مؤيّد أيضا لما قدّمناه من منع الإجماع المذكور وكأنّه رحمه‌الله لم ير كتاب الكشي لأنّ الكشي لم يدع هذا الإجماع وإنّما نقله عن مشايخه وإن اشتهرت النّسبة إليه فلا تغفل والإنصاف أنّ المتيقّن من العبارة المذكورة كون الخبر المحكي عن هؤلاء الجماعة إذا صحّ السّند إليهم موثوقا بالصّدور ولو بالقرائن الخارجة فلا يستفاد منها صحّة الخبر على اصطلاح المتأخرين ولا على اصطلاح القدماء ولا كونهم عدولا إماميّين ولا كونهم عدولا في مذهبهم بل لا جدوى في الكلام في معنى العبارة بعد منع الإجماع المذكور الثّاني أنّ المراد بالإجماع المذكور ليس هو المعنى المصطلح عليه إمّا لظهور لفظ العصابة في غير الإمام عليه‌السلام فلا يدخل فيهم وإمّا لأن إجماعهم على تصحيح ما يصح عنهم من قبيل الإجماع على الموضوعات فالمراد منه مجرّد الاتفاق ومن هنا لم يعد المصنف رحمه‌الله هذا الإجماع في عداد الإجماعات الصّريحة الثّالث أنّ المراد بالصّحة في العبارة المذكورة أنّما هي الصّحة على اصطلاح القدماء لتأخّر اصطلاح المتأخرين عن زمان الكشي مع ما عرفت من كون جماعة منهم فاسدي المذهب كابن بكير وغيره الرّابع قال المحقّق الدّاماد واعلمنّ أنّ أبا عمرو محمّد بن عمرو بن عبد العزيز الكشي شيخنا الثّقة الثبت العالم البصير بالرّجال والأخبار صاحب أبي نضير محمّد بن مسعود العيّاشي السّلمي السّمرقندي وكثير من وجوه شيوخنا وعلمائنا كانوا من الكش البلد المعروف على مراحل من سمرقند قال الفاضل البارع المهندس البرجندي في كتابه المعمول في مساحة الأرض وبلدان الأقاليم كشّ بفتح الكاف وتشديد الشّين من بلاد ما وراء النّهر بلد عظيم ثلاثة فراسخ في ثلاثة فراسخ والنّسبة إليه كشي وأمّا ما في القاموس الكش بالضم الّذي يلقح به النّخل وكش بالفتح قرية بجرجان فعلى تقدير الثبوت فليست هذه النّسبة إليها ولا في المعروفين من العلماء من يعدّ من أهلها انتهى (قوله) عندهم إلخ أي عند القدماء والوجه في تغاير اصطلاحهم مع اصطلاح المتأخرين معروف وأوّل من أحدث هذا الاصطلاح هو ابن طاوس على ما نقل عن مشرق الشّمسين وإن اشتهر في زمان الفاضلين (قوله) دعوى النّجاشي قال في الرّواشح واعلمنّ أنّ أبا العبّاس النجاشي شيخنا الثقة الفاضل الجليل القدر والسّند المعتمد عليه المعروف صاحب كتاب الرّجال أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس بن محمّد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن النّجاشي الّذي ولي الأهواز وكتب إلى مولانا أبي عبد الله عليه السّلام يسأله وكتب مولانا عليه‌السلام إليه رسالة عبد الله بن النجاشي المعروفة ولم ير لأبي عبد الله عليه‌السلام مصنف غيرها النجش بفتحتين وبالسّكون أيضا أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لا تريد شراءها ليراك الآخر فيقع فيه وكذلك في النّكاح وغيره وأصله من نجش الصّيد وهو إثارته

والصّواب النجاشي بتخفيف الجيم والياء جميعا قال في المعرب والنجاشي ملك الحبشة بتخفيف الياء سماعا من الثّقات وهو اختيار الفارابي وعن صاحب التكملة بالتشديد وعن الغروي كلتا اللّغتين وأمّا تشديد الجيم فخطأ قال واسمه أصمحة والسّين تصحيف وقال صاحب القاموس أصمحة بن بحر ملك الحبشة النجاشي أسلم على عهدي النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وفي النهاية الأثيرية وفيه ذكر النجاشي في غير موضع وهو اسم ملك الحبشة وغيره والياء مشدّدة وقيل الصّواب تخفيفها وفي القاموس تخفيفها أسرع وتكسر نونها وهو أفصح انتهى (قوله) مراسيل بن أبي عمير إلخ في الرّواشح مراسيل بن أبي عمير تعد في حكم المسانيد لما ذكره الكشي أنّه حبس بعد الرّضا عليه‌السلام وذهب ماله وذهبت كتبه وكان يحفظ أربعين جلدا فلذلك أرسل أحاديثه وقال النّجاشي قيل إنّ أخته دفنت كتبه في حال استتارها وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت فحدث من حفظه وممّا كان سلف له في أيدي الناس فلذلك أصحابنا يسكنون إلى مراسيله وبالجملة كان يروي ما يروي بأسانيد صحيحة فلمّا ذهبت كتبه أرسل رواياته الّتي كانت هي من المضبوط المعلوم المسند عنه بسند صحيح فمراسيله في الحقيقة مسانيد معلومة الاتصال والإسناد إجمالا وإن فاتته طرق الإسناد على التفصيل لا أنّها مراسيل على المعنى المصطلح حقيقة والأصحاب يسحبون عليها حكم المسانيد لجلالة قدر ابن أبي عمير على ما يتوهّمه المتوهّمون انتهى (قوله) قد ادعاه الشّهيد إلخ بلفظ الإجماع قائلا في محكي كلامه في أوائل الذكرى إن الأصحاب أجمعوا على قبول مراسيل البزنطي وابن أبي عمير وصفوان بن يحيى انتهى ولو كان المصنف حاكيا لإجماعه في مراسيل كل من الثلاثة كان أولى ويظهر الوجه في عدم عدة مثل هذا الإجماع في عداد الإجماعات الصّريحة ممّا أسلفناه عند بيان إجماعهم على تصحيح ما يصحّ عن الجماعة المتقدّمة من عدم كونه إجماعا في الاصطلاح لأنّ مرجعه إلى دعوى الاتفاق على كون مراسيلهم مسانيد في الواقع بأسانيد معتبرة فهو من قبيل دعوى الإجماع في الموضوعات الخارجة مضافا إلى الفرق بين قولنا أجمع أصحابنا وبين قولنا إجماعا لعدم دخول الإمام عليه‌السلام في ظاهر الأوّل بخلاف الثّاني (قوله) وما ذكره ابن إدريس إلخ قد تقدّم في الإجماع المنقول ما ينبّهك على عدم كون ذلك إجماعا محصّلا(قوله) وجوب العمل إلخ خبر أن (قوله) حيث قال أفرط الحشوية بفتح الشين وسكونها أصحاب أبي الحسن البصري وإنّما سمّوا بها لأن الحشو بمعنى الطرف والهجر وقد أمرهم بالهجر عنه لمقالاتهم الفاسدة أو لأنهم كانوا يجلسون أمامه فقال لردائه كلماتهم ردّوهم إلى حشاء الحلقة أي جانبها وقيل نسبة إلى حشوية كفعولة قريته من قرى خوزستان وقيل غير ذلك من الوجوه (قوله) سليم السّند بأن كان راويه عدلا إماميّا(قوله) بالخبر المجروح إلخ إذا يخبر بشيء من القرائن (قوله) الشيخ أبي الحسن إلخ هو عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه شيخ القميين وكان قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح وسأله مسائل ثمّ كاتبه بعد ذلك على يد عليّ بن جعفر بن الأسود يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصّاحب عليه‌السلام ويسأله فيها الولد فكتب قد دعونا الله لك بذلك وسترزق ولدين ذكرين خيرين فولد له أبو جعفر وأبو عبد الله من أمّ وكان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله يقول سمعت أبا جعفر يقول أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر عليه‌السلام ويفتخر بذلك (قوله) هذا ما حضرني إلخ من جملة ما يؤيّد المطلوب مضافا إلى ما ذكره في المعالم في مقام الاحتجاج لحجيّة أخبار الآحاد قائلا الثالث إطباق قدماء الأصحاب الّذين عاصروا الأئمة عليهم‌السلام وأخذوا عنهم وقاربوا عصرهم على رواية الأخبار الآحاد وتدوينها والاعتناء بحال الرّواة والتفحّص عن المقبول والمردود والبحث عن الثّقة والضّعيف واستشهار ذلك بينهم في كلّ عصر من تلك الأعصار وفي زمان إمام بعد إمام ولم ينقل عن أحد منهم إنكار لذلك أو مصير إلى خلافه ولا روي عن الأئمّة عليهم‌السلام حديث يضاده مع كثرة الرّوايات عنهم وفنون الأحكام انتهى ويؤيّده أيضا ما ذكره الفاضل التّوني من أنا نقطع بعمل أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام وغيرهم ممّن عاصرهم بأخبار الآحاد بحيث لم يبق للمتتبّع شك في ذلك ونقطع بعلم الأئمة عليهم‌السلام بذلك والعادة قاضية بتواتر المنع عن الأئمة عليهم‌السلام لو كان العمل بها في الشّريعة ممنوعا مع أنّه لم ينقل عنهم خبر واحد بل ظاهر من الأخبار جواز العمل بها كما ستقف عليه عن قريب انتهى (قوله) حتى إنّ الصّدوق تابع إلخ قال في آخر صوم التطوع من الفقيه وأمّا خبر صلاة غدير خم والثواب المذكور لمن صامه فإن شيخنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه كان لا يصححه ويقول إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة وكلّ ما لم يصححه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح (قوله) لكن الإنصاف إلخ قد تقدّم سابقا ما يضعف ذلك الشّاذ النّادر إلخ ظاهره ترادف اللّفظين قد تقدّم عند شرح كلام الشيخ ما ينفعك هنا(قوله) وأمّا الثّالث إلخ مقتضاه كون مقابل الثاني إجماعيّا وحينئذ يختلف معقد إجماع السّيد والشيخ فتدبّر (قوله) الثّاني من وجوه تقرير الإجماع إلخ الفرق بين هذا التقرير والتقرير الأوّل عموم من وجه إذ الأوّل أعم من حيث المورد لكون مورده أعمّ من زمن الانفتاح والانسداد وأخصّ من حيث المجمعين لكون المراد بهم من عدا السّيّد وأتباعه والثّاني أعمّ من حيث المجمعين لدخول السّيّد وأتباعه فيهم وأخصّ من حيث المورد لاختصاصه بزمان الانسداد فإن قلت إنّ هذا الوجه من وجوه تقرير الإجماع غير مجد في المقام في شيء لأنّ المقصود منه إثبات حجيّة أخبار الآحاد من باب الظّنون الخاصّة والسّيّد وأتباعه إنّما يعملون بها في زمن الانسداد من باب دليل العقل أعني دليل الانسداد ومقتضاه إثبات حجيّة مطلقا الظنّ من حيث هو ولا ريب أنّ المجمعين إذا عمل بعضهم بها من باب الظن الخاص والآخر من باب الظنّ المطلق لا يثبت حجيّتها من باب الظنّ الخاصّ لكون النتيجة تابعة لأخسّ مقدّميتها قلت هذا السّؤال مبني على عدم التّميّز والتفرقة بين الظنّ الخاصّ والمطلق إذ الفارق بينهما ليس محض التمسك بالأدلّة

الشّرعيّة من الكتاب والسّنة على الأوّل والتّمسّك بدليل العقل أعني دليل الانسداد على الثّاني كما يظهر من بعض كلمات المصنف رحمه‌الله في غير المقام ولا مجرّد القول بكون الظّنون الخاصّة في عرض الواقع والظّنون المطلقة في طوله بأن كان لازم القول بالثانية العمل بها عند تعذر العلم بالواقع بل التحقيق في الفرق بينهما أنّ المراد بالظّنون الخاصّة هو ظنون مخصوصة اعتبرها الشّارع لأجل خصوصيّة فيها سواء كان اعتبارها في زمان الانفتاح أو الانسداد وسواء كان الدّليل الدّال على اعتبارها هو الشّرع أو العقل فلو اعتبر الشّارع في زمن الانسداد ظنونا مخصوصة لأجل ملاحظة خصوصيّة فيها كانت من الظّنون الخاصّة سواء كان المثبت له هو الشّرع أو العقل أعني دليل الانسداد ولذا تمسّك به جماعة من القائلين بالظّنون الخاصّة كالعلاّمة وصاحب المعالم والمقدس الأردبيلي والخوانساري وبالجملة أنّه لو قرر دليل الانسداد على وجه يفيد حجيّة طائفة من الظنون كالحاصل من أخبار الآحاد كما يظهر من صاحب المعالم حيث ادعى كون نتيجته اعتبار أقوى الظّنون وادعى كونه هو الحاصل من أخبار الآحاد كان ذلك دليلا على اعتبارها من باب الظّنون الخاصّة ومن هنا يظهر فساد ما وقع لصاحب المفاتيح من عدّة لهؤلاء الجماعة من القائلين بالظّنون المطلقة نظرا إلى تمسّكهم في إثبات حجيّة أخبار الآحاد بدليل الانسداد وكذلك يظهر فساد ما ذكره المحقّق القمي رحمه‌الله في مبحث الاجتهاد قائلا ومن الغريب ما وقع لجماعة من الأصحاب حيث جمعوا بين تمسّكهم بأصالة حرمة العمل بالظنّ في إبطال حجيّة الشّهرة وتقليد الموتى وغير ذلك وتمسّكهم في حجيّة أخبار الآحاد وغيرها بانسداد باب العلم وانحصار الطّريق في الظنّ كجمعهم بين هذا الدّليل واشتراطهم في العمل بها إيمان الرّاوي وعدالته وغير ذلك من الشّروط كما فعله صاحب المعالم وغيره وهذا تناقض واضح انتهى والمراد بالظّنون المطلقة ما كان المناط فيه وصف الظّنّ من دون تفاوت بين أسبابه ومراتبه سواء كان معتبرا في زمان الانفتاح أو الانسداد إذ لو قال الشّارع جعلت مطلق الظنّ حجّة عليكم لكان اعتبار الظّنون حينئذ من باب مطلق الظنّ وإن فرض التّمكن حينئذ من العلم بسؤال الإمام عليه‌السلام ونحوه نعم من تمسّك بالآيات في حجيّة أخبار الآحاد من باب الظّنون الخاصّة فلازمه القول باعتبارها في عرض العلم بمعنى جواز العمل بها حتّى عند التّمكن من تحصيل العلم بالواقع وكذلك من تمسك بدليل الانسداد وقرره على وجه الحكومة دون الكشف فلازمه القول بحجيّة مطلق الظنّ ولكن هذا لازم لمقتضى الدّليل من باب الاتفاق لا أنّ اعتبار الظّنون الخاصّة في عرض العلم لازم للقول بالظنون الخاصّة وكذلك اعتبار الظنون المطلقة لازم للتمسك بدليل الانسداد كما هو واضح ممّا قرّرناه وبالجملة أنّ قول السّيّد باعتبار أخبار الآحاد في زمان الانسداد لا يلزم أن يكون لأجل اعتبار الظنون المطلقة فإن قلت نعم لكن قول السّيّد باعتبار أخبار الآحاد عند الانسداد كما يحتمل أن يكون لأجل قوله باعتبارها من باب الظّنون الخاصّة كذلك يحتمل أن يكون لأجل قوله باعتبارها من باب الظّنون المطلقة فيصير الإجماع حينئذ تقييديّا فلا يجدي في إثبات حجيّة أخبار الآحاد من باب الظّنون الخاصّة لاحتمال كون عمل بعض المجمعين بأخبار الآحاد من باب الظنون المطلقة فلا يحصل الإجماع على حجيّتها من باب الظنون الخاصّة قلت احتمال كون عمل السيّد بأخبار الآحاد في حال الانسداد من باب الظنون الخاصة كاف في المقام لأنّه يثبت بذلك كون أخبار الآحاد ممّا أجمع العلماء على العمل بها ومع فرض إجمال جهة عملهم بمعنى عدم العلم بكون عمل بعض المجمعين بها من حيث كونها ظنونا خاصة أو مطلقة تجري عليها أحكام الظّنون الخاصّة من وجوب الاقتصار عليها وعدم جواز التّعدي منها إلى غيرها من الظّنون إذا فرض كفايتها لأغلب أبواب الفقه بحيث لا يلزم من الاقتصار عليها والرّجوع في الباقي إلى الأصول محذور والحاصل أنّ مقصودنا في المقام إثبات حجيّة أخبار الآحاد على وجه يجب الاقتصار عليها ولا يجوز التّعدي منها إلى غيرها من الظّنون والإجماع المذكور ناهض لإثبات ذلك فتأمل ولكن يرد على هذا الوجه من تقرير الإجماع أنّه مع فرض حصول العلم بكون عمل المجمعين بأخبار الآحاد في زمن الانسداد من باب الظّنون الخاصّة لا ريب أنّهم مختلفون في ذلك فمنهم من اعتبر في حجيّة الخبر كون راويه عدلا ومنهم من اعتبر كونه إماميّا ومنهم اعتبر غير ذلك فلا بدّ في تحصيل الإجماع من الاقتصار على ما هو المتيقّن من عملهم وليس هو إلاّ خبر إماميّ عدل ثقة ولم يكن ممّا أعرض عنه الأصحاب ولم يكن من قبيل المكاتبة ولا من قبيل المراسيل والمضمرات لوجود الخلاف مع انتفاء أحد هذه القيود ولا ريب أنّ مثل هذا الخبر قليل غير كاف في الفقه ويدفعه أنّ المقصود في المقام إثبات الحجيّة في الجملة في مقابل السّلب الكلّي الّذي يدعيه السّيّد كما أسلفه المصنف رحمه‌الله في صدر المبحث إلاّ أنّه ينافيه ما أورده على الوجه السّادس من وجوه تقرير الإجماع من الأخذ بالمتيقّن من عمل العلماء وإنّه نادر الوجود (قوله) استقرار سيرة المسلمين إلخ يرد على هذا الوجه من وجوه تقرير الإجماع أوّلا أنّه لو تمّ لدل على حجيّة الخبر الظنّي أو المفيد للوثوق في الموضوعات الخارجة أيضا إذ أكثر الأمثلة الّتي ذكروها في المقام بل جميعها سوى مثال رجوع العامي إلى المجتهد والزّوجة إلى زوجها فيما يحكيه لها عن مجتهده من قبيل ما ذكرناه وليس كذلك لعدم الاعتداد فيها بما عدا البيّنة إلاّ فيما قام الدّليل على خلاف ذلك وإذن لا مناص من الالتزام بما أجاب به المرتضى عمّا أورده على نفسه وثانيا أنّ اعتبار سيرة المسلمين أنّما هو لأجل كشفها عن تقرير المعصوم عليه‌السلام ويشترط فيه كما قرّر في محلّه علمه بما جرت عليه سيرتهم وكون علمه على سبيل العادة دون الإمامة وتمكنه من الودع واحتماله لارتداع الفاعل وعدم ردعه عن الفعل ومع تسليم اجتماع هذه الشّروط في المقام يمكن أن يقال إنّ الموارد الّتي ذكرها المصنف رحمه‌الله والمرتضى قد ثبت جواز العمل في كلّ واحد منها بالخصوص بالخبر غير العلمي إمّا بالإجماع أو لانسداد باب العلم فيه وحينئذ فعدم ردع الإمام للمسلمين عن العمل بالخبر غير العلمي لا يدل على اعتباره مطلقا لا يقال إنّهم عملوا به في تلك الموارد ولو لم يطلعوا على الإجماع وعلى محذور الانسداد اللاّزم على تقدير

عدم عملهم به فيها كما نبّه عليه المصنف رحمه‌الله في آخر كلامه لأنّا نقول مع التّسليم إنّ عدم الردع حينئذ أيضا لا يدل على المدعى لأنّ الفعل إذا طابق الواقع وأتى به المكلف على خلاف طريقه لا يجب على الإمام ردعه عن ذلك نظير ما لو كان خبر العدل حجّة في الواقع من باب التعبد فعمل به المكلّف باعتقاد كون اعتباره من باب الظنّ النّوعي أو الظنّ المطلق أو نحو ذلك نعم لو ثبت عملهم بالخبر غير العلمي في مورد علم أنّه لا سبيل إلى اعتباره سوى كونه خبرا ظنيا من حيث هو مع قطع النظر عن دليل الانسداد أو مفيدا للوثوق كذلك واطلع عليه الإمام عليه‌السلام ولم يردعهم عنه كان ذلك دليلا على المدعى وأنّى لهم بإثباته وثالثا إنّ السّيرة المذكورة لا تثبت اعتبار الخبر غير العلمي مطلقا حتّى مع التّمكن من العلم كما هو المدعى لعدم ثبوتها كذلك ولعلّ المصنف رحمه‌الله إلى أحد الوجوه المذكورة أشار في آخر كلامه بالأمر بالتأمّل (قوله) أو استناب إلخ من قبيل عطف الخاص على العام (قوله) ومبتاع الأمة إلخ على صيغة فاعل (قوله) كان أبعد من الرد إلخ إذ يمكن حينئذ أن يدعى أن عمل المسلمين في الموارد المذكورة بالخبر غير العلمي من حيث كونه خبر ثقة من دون مدخلية للموارد المذكورة في القبول (قوله) ومنها الأوامر إلخ توضيحه أنّ أمر المولى إذا وصل إلى عبده بخبر ثقة وترك امتثاله معتذرا بعدم علمه به ذمة العقلاء ولم يسمع اعتذاره بذلك وهذه الطّريقة جارية بين جميع أهل الأديان وغيرهم من ذوي الألباب ومن هنا قد عدّ المحقق الكاظمي في محكي كلامه اعتبار أخبار الآحاد من الظّنون المقطوعة الاعتبار ثم إنّ اعتبار طريقة العقلاء إمّا لكشفها عن حقيّة ما استقرت عليه طريقتهم في الواقع للقطع بأنّ الله تعالى لا يرضى ببقائهم على الخطإ من لدن آدم إلى يومنا هذا أو لكشفها عن رضا المعصوم عليه‌السلام بذلك لاطلاعه عليها وعدم ردعه عنها وظاهر كلام المصنف رحمه‌الله هنا هو الثّاني فإن قلت كيف تدعى بناء العقلاء على العمل بأخبار الآحاد مع مخالفة العلماء لهم وهم أعقلهم إذ جماعة منهم أنكروا حجيّتها رأسا وجماعة أخرى أنكروا حجيّتها في الجملة على اختلافهم في شروط العمل بأخبار الآحاد قلت مخالفة العلماء غير قادحة في اعتبار بناء العقلاء لكون بنائهم مقدّما على أقوال العلماء حتّى فيما أطبقوا على خلافهم ما لم يبلغ مرتبة الإجماع الكاشف عن رضا المعصوم عليه‌السلام بما أطبقوا عليه ومن هنا قد ذهب جماعة إلى كون المعاطاة بيعا مفيدا للملك لما وجدوا من استقرار طريقة النّاس واستمرار عادتهم على ذلك إلى زمان الأئمّة عليهم‌السلام مع استقرار الفتوى إلى زمان المحقّق الثّاني ممن عدا المفيد على كونها إمّا بيعا فاسدا كما هو مذهب العلاّمة أو مفيدة لمجرّد الإباحة كما هو المعروف فيما بينهم وكذلك قد أفتى جماعة من المتأخرين كصاحب الرّياض وغيره بجواز بيع الصّبي المميّز في المحقّرات لما وجدوا من استقرار عمل النّاس إلى زمان الأئمّة عليهم‌السلام بل وقبله على ذلك مع فتوى من تقدمهم بالبطلان وهكذا في غير ذلك من الموارد الّتي يجدها المتتبع ولعلّ الوجه في عدم اعتذارهم بفتاوى العلماء كونهم مسبوقين بالشّبهة(قوله) وإلاّ لوجب عليه إلخ حاصله أنّ اعتبار سيرة العقلاء أنّما هو لكشفها عن تقرير المعصوم عليه‌السلام وحينئذ يشترط اعتباره بشروط التّقرير من علم الإمام عليه‌السلام بعملهم بطريق متعارف لا بعلم الإمامة وعدم خوفه من ردعهم عنه وعدم ردعه لهم عن ذلك والمصنف رحمه‌الله حيث سلّم تحقّق الشرطين الأوّلين تكلم على الثّالث بقوله إنّ الشّارع والوجه في تسليم الشّرط الأوّل واضح إذ دعوى عدم اطلاعه على طريقة العقلاء في الإطاعة والامتثال واضحة الفساد وأمّا الثّاني فيمكن منعه في المقام لكون العمل بالظّنون من شعار العامة حتّى إن شارع المختصر قد نسب المنع من العمل بأخبار الآحاد إلى الرّافضة وهو وإن كان خطأ ومنشأه ملاحظة دعوى المرتضى لإجماع الإماميّة على المنع إلاّ أنّ عمل العامّة بالظنون وشيوع ذلك بينهم ممّا لا ينكر ثمّ إنّ حاصل ما أورده المصنف رحمه‌الله على نفسه انتفاء الشّرط الثّالث نظرا إلى كفاية الآيات النّاهية في الرّدع ويمكن تقرير السّؤال على وجه لا يندفع بما أجاب به المصنف رحمه‌الله بأن يقال إنّه يحتمل ردع الإمام عليه‌السلام بغير الآيات النّاهية وعدم بلوغ ردعه إلينا فإن قلت إنّه لو ردع لبلغ إلينا لتوفر الرّداع عليه قلت إن أريد بلوغه مطلقا ولو بطريق الآحاد فقد بلغ مثل ما رواه في البحار عن بصائر الدّرجات عن محمّد بن عيسى قال أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثّاني عليه‌السلام وجوابه بخطه فكتب نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك أجمعين قد اختلفوا علينا فيه فكيف العمل به مع اختلافه فكتب عليه‌السلام بخطه ما علمتم أنّه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردّوه إلينا ومثله عن مستطرفات السّرائر مضافا إلى تكاثر الرّوايات على طرح ما يخالف الكتاب أو لا يوافقه وإن أريد بلوغه على سبيل التواتر فلزومه ممنوع لأن توفر الدّواعي أنّما يقتضي التّواتر لو لم يوجد عنه مانع ووجوده محتمل ومجرد احتماله كاف في المقام ودعوى القطع بالعدم بعيدة سيّما مع اندراس أكثر الأخبار ثمّ إنّه يرد على ما أورده المصنف رحمه‌الله على نفسه منع كفاية الآيات النّاهية في الرّدع وإلاّ لانسد باب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر لكون جميع الأحكام مبنية في الكتاب والسّنة عموما أو خصوصا فتدبر(قوله) قد عرفت إلخ يعني عند تأسيس الأصل في العمل بالظنّ (قوله) لا يعدّ مشرّعا إلخ الوجه فيه أنّ التّشريع هو إدخال ما ليس من الدّين فيه بقصد أنّه منه أو ما شكّ في كونه منه فيه بقصد أنّه منه ولا ريب أنّ كيفيّة امتثال الأحكام الشّرعيّة موكولة إلى العرف ومع بناء العقلاء على الاعتماد في امتثالها بخبر الثّقة بمعنى اقتناعهم في امتثالها بثبوتها به لا يتحقّق موضوع التّشريع لفرض حصول امتثال الحكم الشّرعي بطريق معتبر ومن هنا يظهر الوجه في قوله بل لا يشكون (قوله) كالبراءة إلخ الإنصاف أنّه لا قصور في أخبار البراءة فالأولى فيها أن يقال بورودها في مقام إمضاء حكم العقل لا لتأسيس حكم موافق له فتدبّر(قوله) لأنّ نسبة العقل إلخ يعني أنّ حكم العقل بمقتضى الأصول في مواردها بالنسبة إلى الأحكام العرفيّة والشّرعيّة على نهج واحد فكما أنّه لا سبيل إلى حكم العقل بمقتضاها في الأحكام العرفيّة

في مقابل خبر الثّقة كذلك في الأحكام الشّرعيّة(قوله) فإن أخذ من العقل إلخ هذا هو ظاهر المشهور ولذا لم يتمسك أحد من العلماء إلى زمان والد شيخنا البهائي في إثبات اعتبار الاستصحاب بالأخبار ومن هنا أيضا جعل المحقق القمي الاستصحاب مغايرا لقاعدة اليقين ولما كان القول باعتباره من باب العقل ملازما للقول باعتباره من باب الظنّ نوعا أو شخصا إذ العقلاء لا يعملون بطريق من دون حصول الظنّ به بني المصنف رحمه‌الله عدم اعتبار الاستصحاب في مقابل قوله الثّقة على عدم حصول الظنّ منه في مقابله ولم يتعرض لعدم اعتباره في مقابله على تقدير اعتباره تعبدا عقليا(قوله) فغاية الأمر إلخ حاصله أنّ العمل بالاستصحاب حينئذ في مقابل خبر الثّقة ترجيح بلا مرجّح لفرض كون مرجعه إلى العمل بالخبر الموثوق بالصّدور أقول لو فرض تواتر أخبار الاستصحاب أمكن الجواب حينئذ بمنع الدّليل على جواز العمل بظواهرها في مقابل خبر الثقة لأنّ العمل بالظّواهر من باب بناء العقلاء وإمضاء طريقتهم من الشارع كما يرشد إليه قوله تعالى (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ) وهو منتف في مقابل خبر الثّقة نظير ما ذكره في أصول اللّفظيّة ثمّ إنّه ربّما يورد على هذا الوجه من وجوه تقرير الإجماع أوّلا بأن بناء العقلاء على العمل بالأخبار الموثوقة بالصّدور في أمور معاشهم ومعادهم أنّما هو من حيث إفادتها للوثوق من حيث هو من دون خصوصيّة للخبر ولذا يعملون بسائر الأمارات المفيدة للوثوق أيضا فيكون الدّليل حينئذ أعمّ من المدّعى إذ المطلوب في المقام إثبات حجيّة الأخبار المفيدة للوثوق بحيث يكون لخصوصيّة السّبب مدخل في ذلك وثانيا مع التّسليم بأنّ ذلك أنّما ينهض دليلا على مذهب القدماء حيث كانوا عاملين بالأخبار الموثوق بها لا على مذهب مثل صاحب المعالم والأردبيلي وأمثالهما من التعبّد بالأخبار وإن لم تفد الوثوق ولا الظنّ أيضا هكذا قيل وهو كما ترى وثالثا أنّ المقصود في المقام إثبات حجيّة الأخبار في مقابل العلم بحيث يجوز الرّجوع إليها مع التّمكن منه بسؤال الإمام عليه‌السلام ونحوه ولا ريب أنّ عمل العقلاء بالأخبار غير العلميّة أنّما هو عند عدم التّمكن من العلم لانسداد باب العلم في أغلب أمور معاشهم لتعلقها في الأغلب بالمستقبل الذي لا سبيل للعلم إليه إذ لا يرتاب أحد في حقّ أحد أن يعمل في أمور معاشه بغير العلم مع التّمكن منه في الأغلب ولعلّ المصنف ره أشار إلى أحد الوجوه المذكورة على سبيل منع الخلو بالأمر بالتّأمل (قوله) فلم يثبت عمل أحد منهم إلخ لا يذهب عليك أنّ ما ذكره أنّما يتجه لو كان العلاّمة متمسّكا بإجماع أصحاب النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذ ما أورده نبأ على هذا متجه وأمّا لو كان متمسّكا بإجماع أصحاب الأئمة عليهم‌السلام كما يظهر من طريق ردّ المصنف رحمه‌الله له فما أورده عليه غير واضح الورود بل متضح الفساد لأن قوله عليه‌السلام إن أحدا منهم ممّن لا يصدر إلاّ عن رأي الحجّة لم يثبت عمله بالخبر غير العلمي ممّا تشهد القرائن القطعيّة بخلافه وقد تقدم في كلامه أنّ المجلسي قد ادعى تواتر الأخبار بعمل الشيعة في جميع الأعصار بخبر الواحد وكذا تقدّمت دعوى النّجاشي والشّهيد اتفاقهم على العمل بمراسيل ابن أبي عمير إلى غير ذلك من الشّواهد ومن هنا يظهر أنّ التمسّك بإجماع أصحاب الأئمّة أولى من التمسّك بإجماع أصحاب النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد حكي التّمسّك بالأوّل عن الشّيخ في العدّة وغيره وتقريب الاستدلال فيه أن يقال إنّ أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام لم يزالوا عاملين بالأخبار غير العلمية من دون أن يفتشوا عن القرائن القطعيّة إذ لم يكن يومئذ عند كلّ واحد منهم إلاّ أصل أو أصلان وكان عملهم بما عندهم من دون مراجعة سائر الأصول وهو إمّا كاشف عن حقيّة ما أجمعوا عليه لأن عمل التّابعين أو قولهم بشيء كاشف عن كونه مذهب رئيسهم كما قرّرناه في مبحث الإجماع وإمّا كاشف عن رضا المعصوم عليه‌السلام إذ لا ريب في اطلاع الإمام عليه‌السلام على عملهم وهو مع عدم ردعه لهم عنه كاشف عن رضاه به وإذا ثبت الجواز في حقّهم ثبت في حقّنا بدليل المشاركة في التّكليف إذ لم يثبت في حقّنا ما يوجب مغايرتنا معهم في التّكليف إلاّ أمور لا يصلح لذلك أحدها مغايرتنا معهم بالأبدان الثّاني مغايرة زماننا لزمانهم الثّالث كون الوسائط بالنّسبة إلينا أكثر بالنّسبة إليهم الرّابع احتمال كون ما عملوا به من أخبار الآحاد مطابقا للواقع وإن لم يكونوا عالمين بذلك وكون عدم ردع الإمام عليه‌السلام لهم عن العمل بها لذلك وهو لا يثبت جواز عملنا بها أيضا لاحتمال عدم إصابتنا الواقع لو علمنا بها وأمّا عدم صلاحية هذه الوجوه لما ذكر فأمّا الأوّل فللإجماع على عدم اختلاف الأحكام باختلاف الأبدان وأمّا الثّاني فإنّ اختلاف الأحكام باختلاف الأزمان إمّا من جهة احتمال طروء النّسخ في الزّمان المتأخّر وإمّا من جهة احتمال التّقيّة عن الرّدع في الزمان المتقدّم والأوّل منفي بالإجماع لإجماعهم على عدم وقوع النّسخ بعد زمان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واحتمال كون النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أخبر بعض خلفائه بأنّ الحكم الفلاني ينسخ في وقت كذا وكان خلفاؤه أيضا قد أخبروا به في وقته كما احتمله المحقّق القمي رحمه‌الله تبعا لبعض محشى المعالم خلاف الإجماع أيضا والثّاني لا سبيل إليه في المقام لعدم حصول الخوف للأئمّة عليهم‌السلام في المنع عن العمل بالأخبار المنقولة عنهم مع أن العامل بها لم يكن إلاّ أصحابهم وكانوا متمكنين عن ردعهم وأمّا الثالث فهو خلاف الإجماع أيضا وأمّا الرّابع فإنّ مجرّد كون تلك الأخبار مطابقة للواقع مع اطلاع الإمام عليه‌السلام على ذلك غير كاف في جواز عدم الرّدع إذا لم يثبت عندهم جواز العمل بها شرعا أو كون ما عملوا به من الأخبار مطابقا للواقع لكونه تشريعا محرّما وأمّا احتمال عملهم بمطابقة ما عملوا به بالواقع فمصادمة للوجدان هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح المقام ولكنه يعد لا يخلو عن نظر بل منع إذ يرد عليه أوّلا أنّ المقصود في المقام إثبات حجيّة أخبار الآحاد في مقابل العلم بحيث يجوز العمل بها مع التّمكن منه إذ المنكر لحجيّتها هو السّيّد وهو يدعي ثبوت أكثر المسائل الفرعيّة بالضّرورة والإجماع والأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعيّة ولم يثبت عمل أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام بأخبار الآحاد كذلك لعدم تمكّن جميعهم من تحصيل الأحكام علما بالأخذ من الإمام عليه‌السلام أو بالقرائن القطعية لعدم تمكن جميعهم

من الوصول إلى خدمته في كل وقت وسؤاله عن جميع ما بدا له من الأحكام إذ لم يكن حالهم إلا كحال المقلدين مع المجتهد في أمثال زماننا بل عروض الموانع لهم من الوصول إلى خدمة الإمام عليه‌السلام كان أكثر من المقلّدين وحينئذ فدعوى الإجماع على العمل بأخبار الآحاد في مقابل السّيّد غير مجدية مع أنّ احتمال ما ذكرناه كاف في منع صحّة التمسّك بالإجماع المذكور في المقام وثانيا مع التسليم أنّ عملهم بأخبار الآحاد لعلّه كان لأجل عدم عملهم إجمالا بوجود المعارض في جملة الأخبار الصّادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام إذ لم يكن يومئذ عند كلّ واحد منهم إلاّ أصل أو أصلان وكان عملهم بما عندهم من دون اطلاع على ما عند الآخر ولا يقاس على ذلك أمثال زماننا ممّا اجتمعت فيه الأخبار وعلمنا بكون أكثرها من قبيل الأخبار المتعارضة فالإجماع على جواز العمل لمن لم يحصل له العلم الإجمالي بوجود المعارض لا يثبت الجواز لمن حصل له العلم بذلك لاحتمال كون الحجّة حينئذ هو مطلق الظن الحاصل بعد الفحص عن مجموع الأدلّة لا خصوص الظنّ الخبري إذ لا ريب أن الإجماع في حال لا يثبت الحكم في حال أخرى وثالثا أنّه يرد عليه ما أوردناه على أكثر ما تقدّم من وجوه تقرير الإجماع وتوضيح ذلك أنّ إجماع أصحاب الأئمة عليهم‌السلام على العمل بأخبار الآحاد إجماع تقييدي فلا بد فيه من الأخذ بما هو المتيقّن من عملهم لإجمال جهة عملهم وعدم العلم بكون عملهم بأيّ قسم من الأخبار والمتيقن منه هو الخبر الصّحيح الّذي زكّي رجال سنده بتزكية عدلين وكانت شهادتهما مستنده إلى الحسّ دون الظّنون الرّجاليّة وكانت متضمّنة للأخبار عن الملكة لا مجرد حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق وكانت عدالة المزكّى أيضا ثابتة بالعلم أو طريق شرعيّ من شهادة العدلين لا المعاشرة وكان الخبر ممّا يفيد الوثوق ولم يكن ممّا أعرض عنه الأصحاب ولا من المكاتيب والمراسيل والمضمرات والمنقول بالمعنى لوجود الخلاف في اعتباره مع انتفاء أحد هذه القيود ومع الأخذ بالمتيقن يرد عليه أمران أحدهما أنّ الخبر الجامع للقيود المذكورة لغاية ندرة وجوده غير كاف في شيء من أبواب الفقه فضلا عن أغلب مسائله كما هو المقصود في المقام فلا بدّ حينئذ من الأخذ بمطلق الظنّ الثّابت اعتباره بدليل الانسداد وثانيهما أنّه مخالف للعلم الإجمالي لأنا نعلم إجمالا أنّ في غير الأخبار الجامعة للقيود المذكورة أخبارا صادرة عن الأئمة عليهم‌السلام ويلزم ذلك أيضا لو اقتصرنا على الأخبار الصّحيحة الأعلائية للعلم إجمالا بصدور أخبار كثيرة من الصّحاح المزكى سنده بعدل واحد والموثقات والحسان والضّعاف عن الأئمة عليهم‌السلام لأنا لو لم نقل بكون أخبار الكتب الأربعة قطعيّة كما هو مذهب الأخباريين فلا ريب في كون أكثرها قطعيّة ومن هنا يتجه الإشكال على المقتصرين على الأخبار الصّحيحة الأعلائية كصاحب المعالم والمدارك والشّهيد الثّاني نعم قد أجاب عنه المصنف رحمه‌الله على ما حكاه عنه بعض مشايخنا بمنع اقتصار هؤلاء الجماعة في مقام العمل على الخبر الصّحيح الأعلائي وإن حصروا الحجّة من الأخبار في هذا القسم لوضوح أنّ ذلك أنّما هو في مقام إثبات الأحكام المخالفة للأصول والعمومات المستفادة من الكتاب والسّنة المعتبرة على مذاقهم أو سائر الأدلة المعلومة الاعتبار والحاصل أنّهم يعملون بخمس طوائف من الأخبار إحداها الأخبار الصّحيحة الأعلائية الثّانية الأخبار الموافقة للأصول الثالثة الأخبار الموافقة للعمومات المستفادة من الكتاب والسّنّة القطعيّة أو المعتبرة على مذاقهم الرّابعة الأخبار الموافقة للعقل أو الإجماع محصّلا أو محكيا وقد ذكر الشّهيد الثّاني كون الإجماع المنقول أقوى من الخبر الصّحيح لكونه عالي السّند الخامسة الأخبار الواردة في السّنن والكراهة لجواز التسامح فيهما وبعد إخراج هذه الطّوائف لا يبقى من الأخبار المتعلقة بالأحكام إلاّ قليل منها ودعوى العلم الإجمالي بصدور بعضها عن الأئمة عليهم‌السلام مصادمة للوجدان ولكنّ الإنصاف إن منع عدم بقاء العلم الإجمالي بعد إخراج الطّوائف المذكورة بصدور بعض من الأخبار الباقية عن الأئمّة عليهم‌السلام بعيد عن السّدد لأن الأخبار الواردة في العبادات أغلبها واردة في الواجبات والمحرّمات المخالفة للقواعد والأصول ووجود الخبر الصّحيح الأعلائي فيها نادر جدّا كما هو واضح للمتأمل الخبير والنّاقد البصير هذا ويدفع الأمرين ما أسلفه المصنف رحمه‌الله في صدر المبحث من كون المقصود في المقام إثبات الحجيّة في الجملة في مقابل السّلب الكليّ الذي يدعيه السّيّد وهو لا ينافي ندرة الوجود أو مخالفة العلم الإجمالي إلاّ أنه ينافيه ما أورده على الوجه السّادس من وجوه تقرير الإجماع من الأخذ بالقدر المتيقن من عملهم وإنّه نادر الوجود فلاحظ(قوله) وإمساك النكير إلخ يعني من الإمام عليه‌السلام (قوله) بأعظم من مسألة إلخ لا يخفى ما في هذا القياس إذ لا ريب في وجود الفارق (قوله) حتى السّيّد إلخ حاصله أنّ العلماء كافة قد عملوا بأخبار الكتب الدّائرة بينهم وإن اختلفت جهة عملهم بها إذ السّيّد إنّما عمل بها لأجل زعمه كونها قطعيّة الصّدور إما بالتّواتر أو الاحتفاف بالقرينة وجماعة لأجل زعمهم كونها ظنونا خاصّة على اختلافهم في شرائطها وجماعة أخرى لأجل زعمهم كونها ظنونا مطلقة ولكنّ الحاصل من الكلّ هو العمل بتلك الأخبار ويرد على هذا الوجه مضافا إلى ما أورده المصنف رحمه‌الله أن هذا الوجه لا يثبت اعتبار الأخبار من باب الظنون الخاصّة لاحتمال كون عملهم أو أكثرهم بها من باب الظّنون المطلقة الثّابت اعتبارها بدليل الانسداد كما نسبه في محكي المفاتيح إلى المشهور وفي القوانين إلى ظاهر العلماء مع أن تداول الكتب المعروفة وشيوع العمل بها أنّما حدث بعد زمان الأئمّة عليهم‌السلام وقد حكي عن المحقق عدم صحّة التّمسك بالإجماع في المسائل الّتي حدث عنوانها بعد زمانهم لعدم إمكان الاستكشاف المعتبر عن رضا المعصوم عليه‌السلام في مثله (تكميل) اعلم أنّ المصنف ره قد تمسّك على اعتبار الأخبار غير العلميّة بالأدلّة الأربعة وقد وقع الفراغ هنا عمّا عدا دليل العقل وأنت إذا تأملت فيما ذكره إلى هنا من النظر أو المنع في أكثر الأدلّة المذكورة وكذا تأملت ما علقناه على كلماته ممّا بلغ إليه النظر القاصر علمت أن شيئا من الأدلّة المقدّمة في كلامه غير تام الدّلالة ولا أرى هنا بأسا لتجديد الكلام وتتميم المرام ولعلّ الله سبحانه يهدينا إلى الطّريق الأسد والمنهج الأقوم فنقول إنّ شيئا من الأدلّة المتقدّمة في كلامه لا يفيد سوى

حجيّة القدر المتيقن المجمع عليه أمّا الإجماع فإنّه لما كان أمرا لبيّا وكان مناط اعتباره كشفه على سبيل القطع عن الواقع فلا بدّ فيه من الأخذ بما هو المتيقّن من مورده وحينئذ لا بدّ من بيان الوجوه المحتملة في اعتبار أخبار الآحاد والأخذ بما هو المتيقّن منها لأن منها ما كان أخصّ من الآخر فلا بدّ من الأخذ به وما كان منها أعم من الآخر من وجه فلا بدّ فيه من الأخذ بمورد اجتماعهما وما كان مباينا للآخر ولا بدّ فيه من الأخذ بهما أخذا بالمتيقّن في تحصيل الإجماع وحينئذ نقول إن ما يحتمل في حجيّة خبر الواحد من باب الوصف أمران لأنّ منهم من قال باعتباره من حيث إفادته الظنّ من دون نظر إلى حال الرّاوي والرّواية وربّما عزي ذلك إلى الشيخ نظرا إلى اشتراطه في حجيّة كون الرّاوي متحرزا عن الكذب ومنهم من قال باعتباره من حيث إفادته للوثوق والاطمئنان بالصّدور كما حكي عن قدماء الأصحاب وظاهر أنّ الثّاني أخصّ من الأوّل أنه كل من يعمل بخبر مظنون الصّدور يعمل أيضا بخبر موثوق الصدور ولا عكس فلا بدّ في تحصيل الإجماع من اعتبار كونه موثوقا بالصّدور وما يحتمل في حجيّته من حيث ملاحظة الرّاوي أو الرّواية أمور أحدها كون الرّاوي عدلا وعزي في المعالم اعتبار هذا الشّرط إلى الأكثر فيكون لخبر العدل جهة موضوعية إذ لعلّ الشّارع قد جعل خبر العدل لأجل ما في صفة العدالة من الشرف معتبرا من باب التعبد ولا بدّ من الأخذ بذلك أيضا لأنّه المتيقّن بالنّسبة إلى خبر من لم يكن عدلا وإن اعتبره جماعة أيضا وقد تقدّم في كلام الشّيخ الذي نقله المصنف رحمه‌الله دعوى الإجماع على اعتبار هذا الشّرط نعم قال المحقّق البهائي ليس مراد الشّيخ اشتراط العدالة مطلقا بل حيث تنتفي قرائن صدق الخبر والوثوق بصدوره على وجه الخصوص فيكون اعتبار العدالة عنده لأجل كونها من القرائن العامة لصدق الخبر فالمعتبر عنده أولا هي القرائن الخاصّة ثمّ القرائن العامّة وقال بعض مشايخنا إنّ الشّيخ وإن ادعى الإجماع على اشتراط العدالة إلا أنّ مراده منها ليس هو المعنى المعتبر في الشهادة لأنه قد ادعى الإجماع على العمل بأخبار جماعة من العامة والفطحيّة وغيرهم وهي لا تجتمع مع دعوى الإجماع على اشتراط العدالة بالمعنى المعتبر في باب الشّهادة لكونه فرع الإيمان فلا بدّ أن يكون مراده بالعدالة هو مجرّد التحرّز عن الكذب كما هو صريح كلامه الّذي نقلناه عنه عند شرح ما يتعلّق بكلامه وأقول ربّما ينافيه قوله بعد نفي الخلاف في اعتبارها ومن خالف الحقّ لم تثبت عدالته بل ثبت فسقه كما تقدّم فيما نقله عنه المصنف رحمه‌الله فلا بدّ من الالتزام بما ذكره البهائي أو الحكم بالتّنافي بين كلماته ولكن بعد البناء على الأخذ بالمتيقّن لا يهمّنا إثبات الإجماع على اعتبار العدالة بالمعنى المعتبر في باب الشّهادة لكفاية مجرّد احتماله كما لا يخفى وأمّا كون الرّاوي ضابطا فقد اشترطه جماعة أيضا فلا بدّ من الأخذ به أيضا في مقام الأخذ بالمتيقّن الثّاني كون الخبر ممّا قبله الأصحاب وقد اعتبره المحقّق وتبعه المحدّث البحراني والنّسبة بينه وبين اعتبار كون الرّاوي عدلا عموم من وجه فلا بد من الأخذ بمورد اجتماعهما وهو كون الخبر مع عدالة راويه ممّا قبله الأصحاب الثّالث كون الخبر مأخوذا على وجه السّماع من الشّيخ دون الوجادة وهذا الشّرط وإن لم يعتبره الأصحاب إلاّ أنّ قضيّة الأخذ بالمتيقّن تعطى اعتباره أيضا لأنّ ظاهر الرّواة اعتباره كما يشهد به ما حكي عن أحمد بن محمّد بن عيسى أنّه جاء إلى الحسن بن علي بن الوشاء وطلب منه أن يخرج إليه كتابا لعلاء بن رزين وكتابا لأبان بن عثمان الأحمر فأخرجهما فقلت أحبّ أن أسمعهما فقال لي رحمك الله ما أعجلك اذهب فاكتبهما واسمع من بعد فقلت له لا آمن الحدثان فقال لو علمت أنّ الحديث يكون له هذا الطّلب لاستكثرت منه فإنّي قد أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كلّ يقول حدّثني جعفر بن محمّد عليه‌السلام وعن حمدويه عن أيّوب بن نوح أنّه دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمّد بن سنان فقال إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فإنّي كتبت عن محمّد بن سنان ولكن لا أروي لكم عنه شيئا فإنّه قال قبل موته كلّما حدثتكم به فليس بسماع ولا برواية وإنّما وجدته وعن عليّ بن الحسن بن فضال أنّه لم يرو كتب أبيه الحسن عنه مع مقابلتها عليه وإنّما يرويها عن أخويه أحمد ومحمّد عن أبيه واعتذر عن ذلك بأنّه يوم مقابلة الحديث مع أبيه كان صغير السّنّ ليس له كثير معرفة بالرّوايات فقرأها على أخويه ثانيا وكيف كان فالمتحصّل ممّا ذكرناه أنّ المتيقّن من إجماعهم قولا وفعلا على العمل بأخبار الآحاد هو الخبر الموثوق بالصدور الّذي لم يعرض عنه الأصحاب وكان راويه عدلا وضابطا وكانت روايته على سبيل السّماع دون الوجادة وأمّا الأخبار فالمتحصّل من تراكمها أيضا ليس إلاّ اعتبار ما هو القدر المتيقّن الاعتبار لأنّ أوضحها دلالة هي الأخبار الآمرة بالرّجوع إلى أشخاص مخصوصين كزرارة وأبي بصير وزكريا بن آدم وأمثالهم ومن القريب أن أمر الإمام عليه‌السلام بالرّجوع إليهم أنّما هو لأجل إفادة خبرهم الوثوق والاطمئنان بل ربّما يحصل القطع من خبرهم فالحاصل منها أيضا ليس بواف بإتمام الفقه إذ خبر العدل الواقعي أو الثّابت عدالته بطريق شرعي لا بالظنون الاجتهاديّة مع كونه موثوقا بالصدور قليل الوجود فاللاّزم مع عدم تيسر ظنون مخصوصة وافية بإتمام الفقه هو الأخذ بالظّنون الثابت اعتبارها بدليل الانسداد وأمّا الآيات فقد تقدّم في كلام المصنف رحمه‌الله وما علقناه عليه عدم دلالة شيء منها على المطلوب ومع التّسليم فإنّما تدلّ على حجيّة الخبر الصّحيح على مصطلح المشهور وليست هي كالإجماع أمرا لبيّا لا بد من الأخذ بالمتيقّن منه ولا كالأخبار واردة في أشخاص مخصوصين يحتمل كون أمر الإمام عليه‌السلام بالرّجوع إليهم لأحل إفادة خبرهم للوثوق بما أخبروا به لأنّ آية النّبإ مثلا على تقدير تسليم دلالتها فإنّما تدلّ بمفهومها على حجيّة خبر العدل وكذا على اعتبار شهادة عدل واحد فتدل على اعتبار خبر قد زكي رجال سنده بعدل واحد والعجب أنّ صاحب المعالم مع قوله بدلالة الآية على حجيّة خبر العدل قد أنكر دلالتها على حجيّة الخبر الصّحيح على مصطلح المشهور استنادا إلى تعارض مفهوم الآية مع منطوقها ورجحان منطوقها لأجل قوته بالنّسبة إلى المفهوم وتوضيح ذلك أنّ الآية بمفهومها تدل على حجيّة خبر العدل الواقعي كما هو مقتضى وضع الألفاظ للمعاني الواقعية فإذا

أخبر شخص عن الإمام عليه‌السلام وزكاه عدل آخر فمقتضى الآية قبل مثل هذا الخبر لأنّها كما تدل على اعتبار رواية العدل كذلك تدل على اعتبار إخبار العدل عن العدالة فإذا ثبت عدالة المخبر بتزكية العدل وجب قبول مثل خبره بمقتضى مفهوم الآية ولكن يعارضه منطوقها لأنّ مقتضى تعليق وجوب التبيّن على خبر الفاسق الواقعي هو وجوب التبيّن عن خبر هذا المخبر لاحتمال فسقه في الواقع إذ تزكية العدل لا يرفع هذا الاحتمال ويرجّح مقتضى المنطوق لقوته بالنّسبة إلى المفهوم فيثبت وجوب التّبيّن عن خبر هذا المخبر المزكى بتزكية عدل واحد نعم لو كان المخبر مزكى بتزكية عدلين لا يجب التبين عن خبره ولا يعتنى باحتمال فسقه في الواقع لكون اعتبار البينة ثابتا بالإجماع وربّما يجاب عنه بأن دلالة الآية على قبول خبر المزكى يعدل واحد وإن كانت بالمفهوم إلاّ أنّه من حيث كونه من قبيل الدّلالة اللّفظية أقوى من دلالتها بحسب المنطوق على وجوب التبيّن عن خبر هذا المخبر لكونها بالدّلالة الالتزاميّة العقلية لكون ذلك من لوازم تعليق وجوب التبيّن في منطوقها على خبر الفاسق الواقعي وإلاّ فلا ريب في عدم دلالتها على وجوب التّبين عن خبر المخبر المفروض عدم العلم بفسقه وعدالته وفيه أنّ دلالة الآية بمفهومها على وجوب قبول خبر المزكى بتزكية عدل واحد أنّما هي من جهة كون ذلك لازما لوجوب قبول تزكية عدل واحد فدلالتها بالمفهوم على وجوب قبول خبره أيضا بالالتزام لا بالدّلالة التّامّة فالأولى في الجواب هو منع التعارض بين المنطوق والمفهوم لأنّ دلالة المنطوق على وجوب التبيّن عن خبر المزكّى بتزكية عدل واحد كما عرفت أنّما هي من جهة تعليق وجوب التبيّن فيه على خبر الفاسق الواقعي مع عدم العلم بعدالة هذا المخبر في الواقع والمفهوم قد دل على كون هذا المخبر عادلا فيجب قبول خبره من دون تعارض بينهما أصلا لحكومته على مقتضى المنطوق هذا كلّه على تقدير دلالة الآية بحسب مفهومها على وجوب قبول خبر العادل وإلا فقد عرفت عدم نهوضها لإثبات ذلك وقد عرفت أيضا أنّ المتيقّن من الإجماع والأخبار الواردة في المقام هي حجيّة خبر العدل الضّابط الموثوق بالصّدور مع كونه مما قبله الأصحاب وكانت روايته على سبيل السّماع دون الوجادة ولا ريب أن الخبر الجامع لهذه القيود الخمسة قليل الوجود في أخبارنا الموجودة في أيدينا وهو غير كاف في إتمام الفقه وحينئذ لا بدّ في إتمامه من إعمال الظّنون الثّابت اعتبارها بدليل الانسداد نعم يمكن إلغاء القيدين الأخيرين بأن يقال بعدم اعتبارهما في حجيّة أخبار الآحاد أمّا قيد كون الرّواية على سبيل السّماع دون الوجادة فإن اعتبار الرّواة ذلك أنّما هو من جهة التحرّز عن أخذ الأخبار الموضوعة المدسوسة في كتب أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام كما روي أن يونس بن عبد الرّحمن عرض على سيّدنا أبي الحسن الرّضا عليه‌السلام كتب جماعة من أصحاب الباقر والصّادق عليهما‌السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أبي عبد الله عليه‌السلام وقال إن أبا الخطّاب كذب على أبي عبد الله عليه‌السلام وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام فاعتبارهم كون الرّواية على سبيل السّماع والإجازة دون الوجادة أنّما هو من جهة كون مشايخ الإجازة عارفين بالأخبار ومميّزين بين الموضوعة منها وغيرها فلو لم تكن الرّواية عنهم على سبيل السّماع والإجازة ربّما يؤخذ بما هو من الأخبار الموضوعة فاعتباره أنّما هو للتحرز عن ذلك والأخبار المودّعة في الكتب الأربعة بل وغيرها من الكتب المعتبرة الّتي هي المرجع فعلماؤنا في أمثال زماننا إنّما أودعت فيها بعد النقد والانتخاب كما نبّه عليه صاحب الحدائق وغيره ولا داعي إلى الدّس في هذه الكتب في أمثال زماننا فالدّاعي إلى اعتبار الشّرط المذكور مفقود في العمل بأخبار هذه الكتب لتواترها عن مصنّفيها وعلمنا بعدم الدّس فيها وكون أخبارها مودعة فيها بعد الانتخاب وأمّا قيد كون الخبر مقبولا عند الأصحاب فلوضوح كون اعتبار هذا الشّرط لأجل كون قبول الأصحاب وعدم إعراضهم عنه من القرائن المورثة للوثوق بصدقه لا لأجل خصوصيّة أخرى فيه ويؤيّده أنّ المحقّق في المعتبر أنّما اعتبر في جواز العمل بالخبر غير العلمي وجود أحد أمرين إمّا كون الخبر مقبولا عند الأصحاب أو احتفافه بقرائن الصّدق وحينئذ فاعتبار كون الخبر موثوقا بالصّدور يعني عن اعتبار هذا القيد وممّن صرّح بعدم كون عمل الأصحاب شرطا في جواز العمل بالخبر العلاّمة الطّباطبائي في فوائده قائلا عدم تعرض الأصحاب لرواية في مسألة ليس من القدح في شيء فإنّ الرّواية متى صلحت للاحتجاج صحّ التمسّك بها ولم يتوقف على سبق الاحتجاج بها من غير هذا المستدل كيف ولو كان كذلك لوقفت الأدلّة على المستدل الأوّل وامتنع التّعدي عنه بتكثير الدّلائل وتحقيق المسائل ولو حب القدح في أكثر الاحتجاجات المذكورة في كتب الأصحاب فإنّ المتأخرين عن الشهيد الثّاني قد زادوا عليه كثيرا وهو قد زاد عليّ الشّهيد الأوّل وقد زاد الشهيدان على الفاضلين والفاضلان على الشيخين والشيخان على من تقدمها وقد جرت سنة الله تعالى في عباده وبلاده بتكامل العلوم والصّنائع يوما فيوما بتلاحق الأفكار واتساع الأنظار وزيادة كلّ لاحق على سابق إما بزيادة تتبعه وعثورة على ما لم يعثر عليه الأوّل ووقوفه على ما لم يقف عليه أو لأن أفكار الأوائل وأنظارهم هيئات له فكرا زائدا ونظرا صائبا فزاد عليهم بما أخذ منهم أو لعناية ربانية ولطف مخصوص ساق إلى المتأخر زلفة وكرامة تختصّ به وليس في شيء من ذلك ما يزري بحال المتقدّمين أو ينقص عن جلالتهم أو يطعن فيهم ولنعم ما قال الشيخ الفقيه ابن إدريس رحمه‌الله في خاتمة كتاب السّرائر لا ينبغي لمن استدرك على من سلف وسبق إلى بعض الأشياء أن يرى لنفسه الفضل عليهم لأنّهم إنّما زلّوا حيث زلّوا لأنّهم كدوا أفكارهم وشغلوا أذهانهم في غيره ثمّ صاروا إلى الشيء الّذي زلوا فيه بقلوب قد كلّت ونفوس قد سئمت وأوقات ضيقة وأمّا من يأتي بعدهم فقد استفاد ما استخرجوه ووقف على ما استظهروه من غير كدّ ولا كلفة وخصلت له بذلك رياضة واكتسب قوّة فليس بعجيب إذا صار إلى حيث زلّ فيه من تقدّم وهو موفور القوى متّسع الزّمان لم يلحقه ملل ولا خامرة ضجر أن يلحظ ما لم يلحظوه ويتأمّل

ما لم يتأمّلوه ولذلك زاد المتأخرون على المتأخرين وكثرت العلوم بكثرة الرّجال واتّصال الزّمان وامتداد الآجال هذا كلامه وكما أن استدراك اللاّحق على من سلف لا يوجب طعنا فيهم فكذا إهمالهم لما استدركه لا يوجب طعنا فيه ولا فيمن سبق عليه ولو كان الاستدراك على السّلف طعنا في الخلف لكان السّلف أولى بذلك لتقدمهم في ذلك وسبقهم إليه إذ ما من أحد منهم إلاّ وقد استدرك على من تقدّمه بأشياء كثيرة أهملها المتقدّم أو لم يشبع القول فيه وكثيرا ما يدعي أحدهم أنّ المسألة خالية عن النّص ثمّ يأتي آخر فيها بنصّ أو نصوص معتبرة بل صحيحة من الكتب الأربعة فضلا عن غيرها والاستدراك بالنّص على الشّهيد الثّاني كثيرا جدّا واستقصاء المواضع الّتي اتفق ذلك له أو لغيره يفضي إلى غاية تطويل انتهى كلامه رفع مقامه وبعد نفي اعتبار القيدين المذكورين يكون المتيقّن هو الخبر الجامع للقيود الثّلاثة الباقية وهو خبر العدل الضّابط الموثوق بالصّدور وليس اعتبار قيد العدالة موهونا لتأيده بوجوه أحدها آية النّبإ لصراحتها في عدم جواز قبول خبر الفاسق من دون تبيّن الثّاني قوله تعالى (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) لأنّ الفاسق ظالم إذ لا أقل من ظلمه لنفسه والأخذ بخبره ركون إليه فيحرم وقد استدلّ الشّهيد الثّاني وغيره بها على اعتبار العدالة في الشّاهد والوصيّ الثّالث اشتهار القول باشتراط العدالة في العمل بأخبار الآحاد وأريد بها المعنى الأخصّ الشّامل للإسلام والإيمان كما يشير إليه كلام العلاّمة في جواب فخر المحققين على ما حكاه صاحب المعالم عن والده في فوائد الخلاصة قائلا سئل الفخر والده عن أبان بن عثمان فقال الأقرب عندي عدم قبول روايته لقوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ) الآية ولا فسق أعظم من عدم الإيمان وأشار به إلى ما رواه الكشي من أن أبان كان من الناووسية الرّابع ما حكي عن فهرست الشّيخ من أنّ الأصحاب تركوا العمل بروايات ابن الجنيد لما كان عاملا بالقياس وإذا كان العمل بالقياس موجبا عندهم لترك العمل بروايات العامل به مع عدم كونه موجبا للفسق أو فساد العقيدة لمكان الاشتباه فكيف بما يوجب ذلك الخامس الأخبار منها ما روي عن سعد بن عبد الله أنّه كان لا يروي أخبار إبراهيم بن عبد الحميد معللا بأنّه كان قد أدرك خدمة الرّضا عليه‌السلام ولم يرو عنه شيئا مشيرا بذلك إلى كونه واقفيا فإذا ترك سعد الرّواية عن إبراهيم لاحتمال وقفه النّاشئ من عدم روايته عن الرّضا عليه‌السلام فكيف إذا علم بفسقه بالجوارح أو العقيدة ومنها ما روي عن أحمد أنّه كتب إلى أبي الحسن الثّالث عليه‌السلام وكان أخوه قد كتب إليه قبله فكتب عليه‌السلام بما معناه قد فهمت ما كتبتما فاعتمدا في دينكما على كل مسن في حبّنا كثير القدم في أمرنا فإنّهم كافيكما إن شاء الله تعالى ومنها ما روي عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم الحسن بن روح قال سئل الشّيخ عن كتب ابن أبي عزافر بعد ما ذمّ وخرجت فيه اللّعنة فقيل له كيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملء فقال أقول فيها ما قال أبو محمّد الحسن بن علي عليه‌السلام وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل وبيوتنا منها ملء فقال عليه‌السلام خذوا ما رووا وذروا ما رأوا لأنّ سؤال الإمام عليه‌السلام عن كتب بني فضال مع وثاقتهم ظاهر في عدم كون مجرّد وثاقة الرّاوي كافية عندهم في العمل بالأخبار وأمّا أمر الإمام عليه‌السلام بالعمل بأخبارهم مع كونهم فطحيين فلعله من جهة علمه عليه‌السلام بمطابقتها للواقع ومنها ما رواه في البحار من قوله عليه‌السلام لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا وما رواه في الاحتجاج وتفسير الإمام عليه‌السلام في حديث طويل من قوله عليه‌السلام فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه بناء على كون التقليد أعمّ من أخذ الفتوى والرّواية فتأمل وهذان الخبران صريحان في عدم جواز العمل بما رواه العامة بل الثّاني منهما حيث كان مسوقا مساق الحصر يعطى انحصار جواز أخذ الفتوى والرّواية فيمن وصفه الإمام عليه‌السلام وبالجملة أنّ هذه الأخبار مع ما تقدّمها من سائر الوجوه دالة صريحا أو تلويحا على اشتراط العدالة في العمل بالأخبار وعدم جواز العمل بخبر غير العدل وإن كان ثقة في دينه ولكنّ الإنصاف عدم نهوض شيء من هذه الوجوه لذلك أمّا آية النّبإ فإنّها مع عدم نهوضها بحسب المفهوم لإثبات حجيّة خبر العدل كما قرّر في غير المقام نمنع دلالتها منطوقا على عدم حجيّة خبر الفاسق فإنّها من حيث تعليق وجوب التبيّن الظاهر في التّبين العلمي على خبر الفاسق وتعليل ذلك بكراهة إصابة القوم ظاهرة في عدم جواز العمل بأخبار الآحاد مطلقا حتّى خبر العادل لأنّ مقتضى عموم التّعليل عدم جواز العمل بغير العلم والحال أنا قد علمنا بالإجماعات المتقدّمة جواز العمل بالأخبار غير العلميّة في الجملة وحينئذ لا بدّ إما من الالتزام بإجمال الآية لكونها مخصّصة بمخصّص مجمل أو حمل التبيّن فيها على المعنى الشّامل للتبيّن العلمي والوثوقي والظنّي فتفيد الآية حينئذ جواز العمل بكل خبر يفيد الوثوق أو الظّنّ وإن لم يكن للخبر عادلا وأمّا آية الرّكون فمع أنّ الظّاهر من قوله الّذين ظلموا هو الظّالم لغيره دون نفسه أنّ الظاهر من الرّكون هو حبّ الظّالمين والميل إليهم كما يشهد به ما حكاه الطّبرسي عن بعضهم من أنّ المراد بالرّكون إلى الظّالمين المنهي عنه الدّخول معهم في ظلمهم وإظهار الرّضا بفعلهم وإظهار موالاتهم وقال وقريب منه ما روي عنهم عليهم‌السلام أنّ الرّكون المودّة والنّصيحة والطّاعة ولا ريب أنّ هذا المعنى غير حاصل إذا عمل بروايات الفاسق مع عدم مودّته وموالاته وأمّا ما ذكره الشّيخ في فهرسته فلا دلالة فيه على المدّعى في شيء إذ لا ريب في عدم إمكان نسبة الفسق إلى ابن الجنيد لأجل عمله بالقياس والظّاهر أن تركهم للعمل برواياته أنّما هو من جهة أنّ العمل بالقياس من مذهب العامّة ومحظور في مذهبنا بالأخبار المتواترة فتركوا العمل برواياته لأجل عمله بالقياس تنبيها لغيره على حظر العمل به وكونه سببا لسقوطه عن أعين النّاس ليتحرزوا عن الوقوع فيما وقع فيه من الشّبهة لا أنّ العمل به يوجب الفسق وعدم جواز العمل بروايات العامل به وأمّا الأخبار فمع عدم دلالتها على اعتبار العدالة كما ستعرفه معارضة بما هو أكثر منها ممّا تقدّم في كلام المصنف رحمه‌الله أو لم يتقدم فلا بدّ حينئذ من طرح تلك الأخبار منها ما دلّ على اعتبار خبر الثّقة من حيث كونه ثقة مثل خبر الحسن

بن علي بن يقطين في يونس بن عبد الرّحمن وخبر علي بن يعقوب الكليني في العمري وابنه والوارد فيهما خبران والتوقيع الّذي رواه الكشي بسند صحيح عالي السّند في يونس بن عبد الرّحمن أيضا سيّما مع كون بعضها معلّلا ومنها ما دل على جواز العمل بخبر غير العادل بل غير الإمامي أيضا مثل مرفوعة كناسي في قوله تعالى (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) وما رواه الشّيخ في العدّة وما رواه الشّيخ أسد الله في رسالته المفردة في الإجماع من أنّ الباقر عليه‌السلام قال إنّ لنا أوعية سوء نملؤها علما وحكما وليست لهما بأهل فما نملؤها إلاّ لينتقل إلى شيعتنا فانظروا إلى ما في أوعية فخذوها ثمّ أخلصوها من الكدورة تأخذوا منها بيضاء نقية صافية وإياكم والأوعية فإنها وعاء سوء فنكبوها ومن أن الصّادق عليه‌السلام قال ذهب العلم وبقي غبرات العلم في أوعية سوء فاحذروا باطنها فإن في باطنها الهلاك وعليكم بظاهرها فإن في ظاهرها النجاة ومنها ما دلّ على اعتبار خبر الصّادق مثل الخبرين المرويين عن الباقر عليه‌السلام في المحاسن والجامع ومن ملاحظة مجموع هذه الأخبار يحصل القطع بصدور بعضها عن الإمام عليه‌السلام لا مخالفة فيكون حجّة في عدم اعتبار العدالة في العمل بأخبار الآحاد وأمّا الأخبار المتقدّمة المستدلّ بها على اعتبار العدالة فالأوّل منها صالح للاستناد إليه لعدم الحجيّة في فعل سعد بن عبد الله الثّاني ظاهر في أخذ الأحكام على سبيل الفتوى دون الرّواية لأنّ ذلك هو الظّاهر من الاعتماد على الغير في الدّين لعدم صدق ذلك بمجرّد الأخذ بألفاظ الرّواية من الغير مضافا إلى عدم ظهوره في اشتراط العدالة نعم هو صريح في اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ والثّالث صريح في عدم اشتراط العدالة بل في عدم اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ أيضا فهو على خلاف المدعى أدلّ والرّابع ظاهر في أخذ الأحكام الشرعيّة على سبيل الفتوى لأنّ ذلك هو الظاهر من أخذ معالم الدّين فالمقصود من النّهي عن أخذ معالم الدّين من غير الشيعة هو النهي عن الرّجوع إلى المخالفين أو سائر فرق الشّيعة لئلاّ يفتوهم بما هو خارج من مذهب الشّيعة الاثني عشريّة وهو لا ينافي جواز أخذ الرّواية من غيرهم إذا عرف صدقه بالقرائن ومن هنا يظهر أيضا ما في التمسّك بما في تفسير الإمام عليه‌السلام لأن مساقه أيضا عدم جواز أخذ الأحكام على سبيل الفتوى من غير من وصفه الإمام عليه‌السلام سيّما مع ملاحظة أمر العوام بالأخذ ولا سيّما مع اعتبار كون الأخذ على سبيل التقليد دون الرّواية إذ تعميم التقليد لأخذ الرّواية خلاف الظاهر وأمّا ذهاب المشهور إلى اشتراط العدالة فلعل اعتبارهم لها في العمل بأخبار الآحاد أنّما هو لأجل كونها من أقل مراتب قرائن صدق الرّاوي لا لأجل كونها من الشّرائط التعبدية في العمل بها بأن كان المعتبر عندهم في العمل بأخبار الآحاد هو الظنّ بصدق الرّاوي أو الوثوق به وكان اشتراطهم العدالة فيه إمّا لأجل كونها من أقل مراتب قرائن صدق الرّاوي أو لأجل كونها من القرائن العامة له لا لأجل كونها أمرا تعبديّا معتبرا في العمل بها كيف وهنا شواهد على خلافه منها دعوى الشّيخ إجماع الطّائفة على العمل بأخبار جماعة من العامة مثل حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسّكوني وغيرهم وكذا على العمل بأخبار عبد الله بن بكير مع كونه فطحيّا وأخبار سماعة بن مهران وأمثاله من الواقفيّة ولا ريب في أنّ إجماعهم على العمل بروايات هؤلاء الجماعة ليس لأجل خصوصيّة فيهم مفقودة في غيرهم بل من أجل كونهم موثوقين بالصّدق وحينئذ يتعدى إلى رواية كلّ من وجد فيه هذا الوصف ومنها ما ذكره المحقّق في المعتبر قائلا واقتصر بعضهم عن هذا الإفراط فقال كلّ سليم السّند يعمل به وما علم أنّ الكاذب قد يصدق ولم ينتبه إنّ ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب إذ ما من مصنّف إلاّ وهو يعمل بالخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل إلى آخر ما ذكره وهو ظاهر في دعوى الإجماع على العمل بخبر غير العدل الإمامي ومنها ما ادعاه الكشي في رجاله من إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن جماعة وفيهم من ليس اثنا عشريّا ومنها ما ادعاه النّجاشي والشّهيد في الذكرى من الإجماع على العمل بمراسيل ابن أبي عمير سيّما مع التعليل بأنّه لا يرسل إلا عن ثقة ومنها ما ذكره ابن إدريس من أنّهم ذكروا أنّه لا يحلّ ردّ خبر الموثوق بروايته ومنها ما ذكره شيخنا البهائي في مشرق الشّمسين من أنّ الصّحيح عند القدماء ما كان محفوفا بما يوجب ركون النّفس إليه ومنها الشّهرة المحققة على اعتبار الخبر الضّعيف المنجبر بالشّهرة خلافا للأردبيلي والشّهيد الثّاني وصاحب المدارك والمعالم وإليه يشير قوله في الرّوضة الشّهرة جابرة على ما زعموا وفي المدارك مخالفة الخبر الصّحيح مشكل ومخالفة الأصحاب أشكل ومنها ضبطهم في علم الرّجال أسباب المدح والذمّ وهي كثيرة ولو كان المدار في حجيّة الخبر على عدالة الرّاوي لم تترتب على ذلك فائدة بل كان ينبغي لهم أن يقولوا فلان عدل وفلان ليس بعدل وهو خلاف ما جرى عليه ديدنهم إذا قصي ما يقولون في مدح الرّاوي أنّه ثقة وهو أعمّ من إثبات العدالة ودعوى أنّه يستفاد منه كون الرّاوي إماميّا ضابطا عدلا ممنوعة لأنا لو سلمنا ذلك في توثيقات النّجاشي بناء على ما نقله الوحيد البهبهاني عن الشيخ محمّد بن صاحب المعالم من جريان ديدن النجاشي على إرادة ما ذكرناه من قوله فلان ثقة فلا نسلم في توثيقات غيره مع أنّ ذلك غير ثابت فيها أيضا كما لا يخفى ومنها بناء العقلاء في جميع الأعصار والأصقاع على العمل بالأخبار الموثوق بها وبالجملة أنّ المنصف المتأمّل فيما قدّمناه يقطع بعدم اعتبار وصف العدالة تعبّدا في العمل بأخبار الآحاد وأن مخالفة مثل الأردبيلي ومن أشرنا إليه لا تصير منشأ للشبهة في المقام وإذا لم يعتبر وصف العدالة فلم يبق من القيود الخمسة المتقدمة إلاّ كون الرّاوي موثوقا بالصّدق وكونه ضابطا بل لا معنى لاعتبار الضّبط بعد اعتبار الوثوق لعدم حصوله بقول الرّاوي من دون علم بكونه ضابطا وبقي في المقام أمور ينبغي أن ينبّه عليها الأوّل أنّه إذا قلنا باعتبار خبر الثّقة أعني من يحصل الاطمئنان بقوله فهل المعتبر حينئذ هو نوع الخبر الذي يرويه الثقة وإن لم يحصل الوثوق في بعض الموارد بصدوره عن الإمام عليه‌السلام لأجل معارضة الشهرة ونحوها أو المعتبر هو الموثوق بالصّدور فعلا وجهان من تعليق الحكم في ظاهر الأخبار المتقدّمة على خبر الثقة مثل الأمر باتباع العمري وابنه وتعليله بأنّها ثقتان

وما تقدّم في زكريا بن آدم وغيره ولا ريب أن قبول خبر هؤلاء الموثقين أعم من حصول الوثوق شخصا بصدوره عن الإمام عليه‌السلام وعدمه غاية الأمر أن يكون الخبر لأجل وثاقة الرّاوي بحيث يفيد الوثوق الفعلي ما لم يمنعه مانع كما هو معنى الوثوق النوعي ومن كون المناط في وجوب اتباعهم هو ذلك سيّما مع ملاحظة التعليل المذكور لأنّ الظّاهر منه كون المناط في وجوب القبول هو حصول الوثوق الظّاهر في الوثوق الفعلي وهذا هو الأقوى والمراد من الوثوق المعتبر في المقام هو الوثوق بصدور الخبر عن الإمام عليه‌السلام لا الوثوق بكون الحكم الّذي هو مضمون الخبر هو الحكم الواقعي لأنّ العمل بمضمونه موقوف على مقدمات مثل أصالة الحقيقة وعدم التقيّة ونحوهما ومع ضمّ هذه الأصول التّعبدية إليه لا يحصل الوثوق بما ذكر وعلى الثّاني فهل المعتبر هو حصول الوثوق بصدور الخبر عن الإمام عليه‌السلام من جهة أخبار الثّقة به أو يكفي الوثوق به مطلقا وإن كان حاصلا من القرائن الخارجة كالشّهرة وتعدّد الرّواية ونحوهما ومقتضاه اعتبار الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة وجهان أقواهما الثّاني لما عرفت من أنّ ظاهر الأخبار المتقدّمة كون المناط في حجيّة خبر الثّقة حصول الوثوق بخبره ولا ريب أنّه لا فرق في ذلك بين حصول الوثوق من نفس أخبار الثّقة أو من الأمارات الخارجة وعليه فهل يتعدى إلى الشّهرة المجرّدة المفيدة للوثوق بالواقع بأن كانت الحجّة هو وصف الوثوق سواء كان متعلقا بصدور الخبر عن الإمام عليه‌السلام أو بثبوت الحكم في الواقع كالحاصل من الشّهرة والأولويّة ونحوهما وجهان من كون المناط في حجيّة الخبر الموثوق بالصّدور الثّابت بالأخبار المتقدّمة هو وصف الوثوق والاطمئنان بالصّدور فيعتبر ذلك إذا تعلّق بنفس الحكم الواقعي أيضا من أيّ سبب حصل ومن احتمال مدخليّة المحلّ في اعتباره وهو كون الموثوق به هو صدور الخبر عن الإمام عليه‌السلام وهذا هو الأقرب إذ لا رافع لهذا الاحتمال والأصل عدم الحجيّة في غيره فالمتحصّل ممّا قدّمناه أنّ الحجّة هو الخبر الموثوق بالصّدور فعلا عن الإمام عليه‌السلام سواء كان الوثوق حاصلا من نفس خبر الثّقة أو من القرائن الخارجة لأنّ ذلك هو الحاصل من الأخبار المتقدّمة ولكنّ المقام بعد لم يصفو عن شوب إشكال إذ لا شكّ في مشمول الخبر الوارد في العمري وابنه وفي زكريا بن آدم لوجوب اتباعهم في الفتوى أيضا ولا ريب أنّ المعتبر في الفتوى هو عدالة المفتي لا الوثوق بما يخبر به عن رأيه لاعتبار قوله مع عدم الوثوق بقوله بل ومع الظنّ بخلافه أيضا وأمّا حمل قوله عليه‌السلام فإنّهما ثقتان وقوله عليه‌السلام مأمون على الدّين والدّنيا على إرادة اعتبار الوثوق الفعلي بالنسبة إلى قبول خبرهم والوثوق النّوعي بالنسبة إلى قبول فتواهم فعلى تقدير تسليمه بعيد جدّا ولكنّ الإنصاف أنّه بعد ملاحظة هذين الخبرين وما ورد في قبول خبر الصّادق وما ورد في بني فضال وما دلّ على أن لنا أوعية سوء إنّما نملؤها علما وحكما لينتقل إلى شيعتنا وغيرها ممّا قدّمناه يحصل القطع باعتبار الخبر الموثوق بالصدور ولا اتكال في المسألة إن شاء الله تعالى والله أعلم الثّاني أنّه إذا قلنا باعتبار الخبر الموثوق بالصّدور في الأحكام فهل يعتبر ذلك في الموضوعات الخارجة أيضا مثل الأخبار عن الحياة والموت والملك ونحوها أولا الأقرب هو الثّاني كما هو ظاهر الأصحاب أيضا لعدم الدّليل على الحجيّة فيها كما هو واضح وهل يعتبر فيها قول الثّقة أعني العدل الإمامي فيه وجهان بل قولان ظاهر المشهور عدم الحجيّة للأصل وصريح كاشف الغطاء هي الحجيّة لمفهوم آية النبإ وهو ضعيف كما تقدّم في كلام المصنّف رحمه‌الله واختاره أيضا في الحدائق قائلا في مسألة الحكم بالنّجاسة إذا استند إلى الظنّ الحق عندي أنّ قبول قول العدل في هذا المقام لا يخلو عن قوّة لدلالة جملة من الأخبار على إفادة قوله العلم منها ما رواه الشّيخ عن إسحاق بن عمار قال سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال إن حدث فيّ حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي بقية الدّنانير فمات ولم أشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي فقد أمرني أن أقول لك انظر إلى الدّنانير الّتي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها عشرة قسّمها بين المسلمين ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئا فقال تصدّق منها بعشرة دنانير كما قال وفيه دلالة على ثبوت الوصيّة بقول الثّقة وما رواه في التّهذيب والفقيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن الصّادق عليه‌السلام في حديث قال فيه إنّ الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشاقه العزل عن الوكالة والأصحاب قد صرّحوا في هذه المسألة بأنّه لا ينعزل الوكيل إلاّ مع العلم ومنه يعلم أنّ نظم أخبار الثّقة في سلك المشافهة الموجب للعلم ظاهر في أنّه مثله في إفادة العلم المشترط في المسألة ونحو ذلك من الأخبار الدّالة على جواز وطء الأمة بغير استبراء إذا كان البائع عدلا قد أخبر بالاستبراء والأخبار الدّالّة على الاعتماد في دخول الوقت المشروط فيه العلم على أذان الثّقة إلى غير ذلك من المواضع الّتي يقف عليها المتتبع انتهى وحاصله استقراء المواضع الجزئيّة في إثبات حجيّة قول العدل في الموضوعات مطلقا إلاّ ما أخرجه الدّليل من موارد الشهادة لكون الظنّ الحاصل من مجموع الأخبار كالحاصل من خبر واحد في الحجيّة وهو واضح ومن الأخبار الواردة في مسألة الاستبراء صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرّجل يشتري الأمة من رجل فقال إنّي لم أطأها فقال إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها ويؤيّد ما ذكره أيضا آية النّبإ إن قلنا باعتبار مفهومها وكذلك ما دلّ من الأخبار على الاعتماد على الوثوق في بعض الموضوعات وإن لم يكن من قبيل خبر العادل كصحيح ذريح المحاربي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنّهم أشد شيء مواظبة على الوقت لأنّه يدلّ على جواز الاعتماد في دخول الوقت على أذان العامة لإفادته الوثوق به كما يشير إليه قوله فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت ومثل ما ورد في جواز التّعويل في معرفة الزّوال على صياح الدّيكة وتجاربها لأنّه يفيد جواز الاعتماد في معرفة الوقت على الوثوق ويؤيّده أيضا تعليل الأمر باتباع العمري

وابنه بأنّهما ثقتان ووصف زكريّا بن آدم بأنه المأمون على الدّين والدّنيا لأنّ ذلك يعطي اعتبار قولهم في الأحكام والموضوعات وأنت خبير بأنّ الاستقراء لا يتم بوجدان موردين أو ثلاثة ومفهوم الآية ضعيف كما تقدّم وسائر المؤيدات لا دخل له في إثبات اعتبار خبر العدل تعبدا كما هو المدعى مضافا إلى ظهور اختصاص ما ورد في العمري وابنه وزكريّا بن آدم بالأحكام الكليّة لأنّ المسئول عنه فيه هو معالم الدّين وهي ظاهرة فيما ذكرناه الثّالث أنّك قد عرفت أنّ المحصّل من الأخبار وإجماع الأصحاب هو اعتبار الأخبار الموثوق بها ولكن ذلك أنّما يجدي على تقدير وفاتها بأغلب أبواب الفقه بحيث لا يلزم من الرّجوع في الموارد الخالية عنها إلى الأصول محذور وإلاّ تعيّن العمل بالظّنون المطلقة ومعرفة ذلك موقوفة على ملاحظة المسائل الفقهيّة وكذلك الأخبار الموجودة بأيدينا وهي وإن كانت مشكلة إلا أن هنا طريقا يمكن الإذعان بمراعاته بوفاء هذه الأخبار بأغلب أبواب الفقه وهو أنه لا كلام لنا في الأخبار الموافقة للأصول المعتبرة والقواعد العامة الثّابتة بالكتاب والسّنة المتواترة والأخبار المحفوفة بالقرائن القطعيّة وكذلك في الأخبار الواردة في المستحبات والمكروهات لجواز التسامح فيها وأمثال هذه الأخبار كثيرة جدّا فلا بدّ أن تلاحظ الأخبار الواردة في الواجبات والمحرّمات المخالفة للقواعد الشّرعية وتمييزه وثقاتها عن غيرها ولا كلام في الأخبار المحفوفة بالقرائن الشّخصيّة المفيدة للوثوق وأمّا غيرها فمنه ما هو من قبيل الصّحيح الأعلى وهو مفيد للوثوق إلاّ ما كان منه موهونا بأمر خارج وهو قليل ومنه ما هو من قبيل الصّحيح على مصطلح المشهور وهو أيضا قد يفيد الوثوق والباقي من الأخبار أيضا كثيرا ما يفيد الوثوق لأجل اقترانه بالقرائن العامة وهي أمور أحدها كون الخبر موافقا للشّهرة بحسب الفتوى أو الرّواية لأنّ ذلك يفيد الوثوق بصدور الخبر عن الإمام عليه‌السلام وإن كان الخبر بنفسه ضعيفا في الاصطلاح الثّاني تعاضد الأخبار بعضها ببعض بأن وردت في المسألة أخبار متعدّدة متحدة المضمون سيّما إذا كان بعضها أو كلّها في أحد الكتب الأربعة أو جميعها الثالث ملاحظة حال الرّاوي على ما قرّر في كتب الرّجال لأنّه قد يذكر في حقّه ما يوجب الوثوق بصدقه مثل كونه من مشايخ الإجازة وعدم روايته إلاّ عن الثقة وكونه معتمدا للقميين أو نحو ذلك وبعد ذلك لا يبقى فيما لم يكن من الأخبار الموثوق بها ما يلزم من الرّجوع في مورده إلى الأصول محذور يستلزم فتح باب مطلق الظنّ في أبواب الفقه لقلة الباقي كما لا يخفى (قوله) مطلقا أو في الجملة إلخ الترديد أنّما هو لأجل الاختلاف في نتيجة دليل الانسداد هل هي مطلقة أو مهملة كما سيأتي في محلّه ودخول الأخبار على الأوّل واضح وعلى الثّاني لكونها متيقنة من مقتضى الدّليل (قوله) في أن أكثر الأخبار إلخ تؤيّده بل تدلّ عليه ملاحظة كثرة الأخبار المروية عن الأئمّة عليهم‌السلام ولو في الحلال والحرام فإنّها بنفسها مورثة للقطع بصدور أكثرها عنهم سيّما مع ملاحظة كون كثير من الرّواة موثقين كما هو واضح للمتأمّل المنصف (قوله) وكيفيّة اهتمام إلخ قال المحدّث البحراني في مقدمات حدائقه في مقام الاعتراض على ما صدر عن العلماء من تنويع الأخبار من أنّهم لم يتفطنوا نور الله ضريحهم إلى أنّ هذه الأحاديث الّتي بأيدينا أنّما وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها وذابت الأبدان في تنقيحها وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان وهجروا في تفتيشها الأولاد والنّسوان كما لا يخفى على من تتبع السّير والأخبار وطالع الكتب المدونة في تلك الآثار فإنّ المستفاد منها على وجه لا يزاحمها الرّيب ولا يداخله القدح والعيب أنّه كان دأب قدماء أصحابنا المعاصرين لهم عليهم‌السلام إلى وقت المحمّدين الثلاثة في مدية تزيد على ثلاثمائة سنة ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمّة عليهم‌السلام والمسارعة إلى إثبات ما يسمعونه خوفا من تطرّق السّهو والنّسيان وعرض ذلك إليهم عليهم‌السلام وقد صنفوا تلك الأصول الأربعمائة المنقولة كلّها من أجوبتهم وإنّهم كانوا لا يستحلون رواية ما لم يجزموا بصحّته وقد روي أنّه عرض على الصّادق عليه‌السلام كتاب عبيد الله بن علي الحلبي فاستحسنه وصحّحه وعلى العسكري عليه‌السلام كتاب يونس بن عبد الرّحمن وكتاب الفضل بن شاذان فأثنى عليهما انتهى ويؤيّد المطلوب أيضا ما ورد من الأخبار المتقدّمة في توثيق جماعة من الرّواة مثل زرارة والعمري وابنه وزكريّا بن آدم وما ورد في شأن جماعة منهم من أنّه لو لا هؤلاء لاندرست آثار النبوّة مضافا إلى شهادة جماعة من أساطين العلماء بكون أكثر الأخبار الموجودة بأيدينا قطعيّا قال الشّهيد في الذكرى إنّه كتب من أجوبة مسائل أبي عبد الله عليه‌السلام أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنف ودوّن من رجاله أربعمائة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشّام وكذلك عن مولانا الباقر عليه‌السلام ورجال باقي الأئمّة عليهم‌السلام معروفون مشهورون أولو مصنّفات مشتهرة فالإنصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم إلى أن قال فالإنكار بعد ذلك مكابرة محضة وتعصّب صرف وقال الشّهيد الثّاني في شرح الدّراية إنّه قد استقرّ أمر الإماميّة على أربعمائة مصنّف سموها أصولا فكان عليها اعتمادهم تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأصول ولخصها جماعة في كتب خاصّة تقريبا على التّناول وأحسن ما جمع منها الكافي والتهذيب والإستبصار ومن لا يحضره الفقيه وفيه شهادة بكون الكتب الأربعة مأخوذة من الأصول المعتمدة فالطّاعن فيها وقال المحقّق الشّيخ حسن على ما حكي عنه في مبحث الإجازة من المعالم إنّ الإجازة بالنسبة إلى العمل أنّما يكون حيث لا يكون متعلّقها معلوما بالتّواتر ونحوه طاعن فيها ككتب أخبارنا فإنّها متواترة إجمالا والعلم بصحّة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال ولا مدخل للإجازة فيه غالبا وقال شيخنا البهائي في وجيزته جميع أحاديثنا إلا ما ندر ينتهي إلى أئمتنا الاثني عشر عليهم‌السلام وهم ينتهون فيها إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أن قال وقد كان جمع قدماء محدثينا ما وصل إليهم من كلام أئمّتنا عليهم‌السلام في أربعمائة كتاب تسمّى الأصول ثمّ تصدّى جماعة من المتأخّرين شكر الله سعيهم لجمع تلك الكتب وترتيبها تقليلا للانتشار وتسهيلا على طالبي

تلك الأخبار فألفوا كتبنا مضبوطة مهذبة مشتملة على الأسانيد المتّصلة بأصحاب العصمة عليهم‌السلام كالكافي ومن لا يحضره الفقيه والتّهذيب والإستبصار ومدينة العلم والخصال والأمالي وعيون الأخبار وغيرها انتهى وقد تقدّم في كلام المصنف رحمه‌الله في غير موضع دعوى المرتضى كون أغلب مسائل الفقه معلومة بالضرورة والأخبار المتواترة ويؤيّده أيضا شهادة أصحاب الكتب الأربعة بصحّة ما فيها وكونها حجّة وكونها مرجعا للنّاس قال المحدّث الورع ثقة الإسلام في أوّل الكافي مخاطبا لمن سأله تصنيفه وقلت إنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب يجمع من جميع فنون علم الدّين ما يكتفي به المتعلّم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدّين والعمل به بالآثار الصّحيحة عن الصّادقين عليهم‌السلام إلى أن قال قد يسّر الله ولله الحمد تأليف ما سألت وأرجو أن يكون كما توخيت انتهى وقال في العدّة على ما حكي عنها إن ما عملت به من الأخبار فهو صحيح وادعى في أول كتابي التّهذيب والإستبصار قطعية أكثر الأخبار وقال الصّدوق في أول الفقيه إنّي لا أورد في هذا الكتاب إلاّ ما أفتي به وأحكم بصحّته وهو حجّة بيني وبين ربّي وأنت إذا أضفت ما ذكرناه إلى ما ذكره المصنف رحمه‌الله قطعت بما هو المطلوب من دون شك وريب (قوله) فقد حكي عن أحمد إلخ قد نقل هذه الرّواية في منتهى المقال في ترجمة الحسن بن علي الوشّاء هكذا عن أحمد بن محمد بن عيسى قال خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث فلقيت فيها الحسن بن علي الوشاء فسألته أن يخرج لي كتاب العلاء بن رزين العلاء وأبان بن عثمان الأحمر فأخرجهما إليّ فقلت له أحبّ أن تجيزهما لي فقال لي يا رحمك الله ما عجلّتك اذهب فاكتبهما واسمع من بعد فقلت لا آمن الحدثان فقال لو علمت أنّ هذا الحديث يكون له هذا الطّلب لاستكثرت منه فإنّي أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كلّ يقول حدّثني جعفر بن محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله (قوله) والحاصل إلخ ممّا يدلّ على اهتمامهم وعنايتهم على نقل الأخبار ما ذكر في ترجمة محمّد بن مسعود بن محمّد العيّاشي من أنّه أنفق على العلم والحديث تركة أبيه سائرها وكانت ثلاثمائة ألف دينار وكانت داره كالمسجد بين ناسخ ومقابل وقار مملوءة من الناس (قوله) وربّما كانوا لا يثقون إلخ ممّا خرج هذا المخرج ما حكي عن سعد بن عبد الله أنّه كان لا يروي من أخبار إبراهيم بن عبد الحميد من جهة لقائه مولانا الرّضا عليه‌السلام وعدم روايته عنه عليه‌السلام فانظر كيف احتاط بترك أخبار إبراهيم بمجرّد احتمال فساد عقيدته من جهة عدم نقله الرّواية عن الرّضا عليه‌السلام المنبئ عن وقفه على الكاظم عليه‌السلام (قوله) ابن عزاقر إلخ بالعين المهملة والزّاء والقاف والرّاء أخيرا كما في الخلاصة وهو محمّد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي عزاقر كان متقدّما في أصحابنا فحمله الحسد لأبي القاسم الحسين بن روح على ترك المذهب والدّخول في المذاهب الرّدية حتّى خرجت فيه توقيعات وأخذه السّلطان وقتله وصلبه ببغداد وله من الكتب التي عملها في حال الاستقامة كتاب التكليف رواه المفيد رحمه‌الله إلا حديثا منه في باب الشهادات أنّه يجوز للرّجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهدا واحدا من غير علمه (قوله) وبسندها إلى أبي عبد الله عليه‌السلام إلخ هكذا نسخ الكتاب وكذا في كتاب الكشي بلفظ أبي عبد الله ولكن المعروف والمصرح به في كتب الرّجال أنّ هذا اللّفظ أنّما يطلق على الصّادق والحسين بن علي عليهم‌السلام وأنّ المراد في كتب الأخبار هو الأوّل لا على أبي جعفر عليه‌السلام وتتمّة الحديث هكذا ويدفعها إلى أصحابه ثمّ يأمرهم أن يغشوها في الشّيعة فكلّما كان في كتب أصحاب أبي من الغلوّ فذاك ما دسّه المغيرة بن سعيد(قوله) فهو أنّما كان إلخ فلا ينافى وجود الكذّابين للعلم الإجمالي المدّعى في المقام ومن هنا يندفع ما يورد على هذا الدّليل بأنا كما نعلم إجمالا بصدور أكثر هذه الأخبار الّتي بأيدينا عن الإمام عليه‌السلام كذلك نعلم بكون بعضها موضوعة ومدسوسة في كتب أصحابنا وحينئذ يدور الأمر بين المحذورين إذ كما يجب العمل بما علم صدوره كذلك يجب الاجتناب عمّا علم بكونه موضوعا ووجه الاندفاع منع العلم الإجمالي الثّاني إذ هذه الأخبار أنما أخذت من الأصول بعد النقد والانتخاب كما أوضحناه فيما علقناه على دليل المستدلّ ومع التّسليم أن وجود الأخبار الموضوعة في الأخبار الّتي بأيدينا اليوم نادرة فالشبهة حينئذ من قبيل غير المحصورة فلا يجب الاجتناب بخلاف الأخبار الصّادرة لأنّها كثيرة جدّا فالشّبهة بالنّسبة إليها من قبيل شبهة كثير في كثير وهي موجبة للاحتياط كما سيأتي في محلّه إن شاء الله تعالى (قوله) المخالفة للأصل إلخ لا أرى وجها لإخراج الأخبار الموافقة للأصل من محلّ النّزاع لأنّه إن أراد بذلك أنّ الموافقة تجعلها حجّة فهو كما ترى كيف والأصول لا تصلح للترجيح في تعارض الأخبار فضلا عن كونها مورثة للحجيّة لاختلاف مرتبتها لأنّ موضوع الأصول هو الشّك والأخبار تكشف عن الواقع وإن أراد به عدم ظهور فائدة في النّزاع في اعتبارها الكفاية الأصول عنها ففيه أنّ الثّمرة تظهر في تخصيص العمومات وتقييد المطلقات المعلومة الاعتبار فإذا ورد خبر دالّ على فساد معاملة خاصّة موافق لأصالة الفساد فيها فإن كان هذا الخبر حجّة يخصّص به عموم قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بخلاف ما لم يكن كذلك (قوله) فيجب بحكم العقل إلخ مرجع هذا الدّليل إلى إجراء دليل الانسداد في خصوص الأخبار بتقريب أنّه لا شكّ في بقاء التّكليف بالعمل بالأخبار الصّادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام وفي انسداد باب العلم التّفصيلي بها وحينئذ إمّا أن يجب العمل بكل خبر سليم عن المعارض من باب الاحتياط وبالظنّ في المتعارضين أو يجب العمل بكلّ مظنون الصّدور بناء على عدم وجوب الاحتياط للإجماع أو استلزامه العسر المنفي شرعا وحيث كانت العمدة من مقدّمات هذا الدّليل هو إثبات وجود الأخبار الصّادرة في جملة ما بأيدينا من الأخبار فأكتفي بإثباتها في تقريب الاستدلال وأستنتج منها جواز إعمال الظنّ في تعيين تلك الأخبار وأقتصر في الجواب أيضا على الإيراد على المقدّمة المذكورة ونتيجتها(قوله) أو بمظنون المطابقة إلخ مع ظن الصّدور في كلّ منهما (قوله) إنّ وجوب العمل بالأخبار إلخ حاصله أنّ وجوب العمل بالأخبار الصّادرة عن الأئمة عليهم‌السلام ليس من باب التعبّد كالبيّنة بأن كان لصدورها عنهم مدخل في وجوبه بل من باب الكشف والمرائية إلى الواقع وكونها طريقا ومقدّمة لامتثال الأحكام الواقعيّة وحينئذ فدائرة العلم الإجمالي بثبوت أحكام واقعيّة

إن كانت أوسع من موارد الأخبار والأمارات المجرّدة عنها فاللاّزم بعد انسداد باب العلم بالأحكام الواقعيّة وعدم وجوب الاحتياط هو العمل بكل ما يظنّ به بالواقع سواء كان الظن حاصلا بالخبر أم بأمارة أخرى وإن كانت مختصة بموارد الأخبار فاللاّزم بعد انسداد باب العلم بما علم صدورها عن الإمام عليه‌السلام من الأخبار وعدم وجوب الاحتياط فيها هو الأخذ بما يظن بمطابقة مضمونه للواقع منها لا بما يظنّ بصدوره عن الإمام عليه‌السلام وإلى الأوّل أشار المصنف رحمه‌الله هنا بدعوى عموم مورد العلم الإجمالي المذكور للأخبار وسائر الأمارات المجرّدة عنها وإلى الثّاني فيما أجاب به ثانيا عمّا أورده على نفسه بعد تسليم اختصاص مورده بالأخبار(قوله) ومن الأمارات الأخر إلخ يظهر ذلك بعد ملاحظة كثرة وجود هذه الأمارات من الإجماعات المنقولة والشّهرات المحقّقة والمحكيّة والأولوية ونحوها لأنّها على كثرتها لو لم تكن بنفسها مورد للعلم الإجمالي فلا أقل من دخولها في أطراف العلم الإجمالي المدعى تعلقه بها وبالأخبار(قوله) عزل طائفة إلخ بحيث يزول العلم الإجمالي من الأخبار بعزلها وإلاّ فمطلق العزل غير مجد كما يشير إليه في آخر كلامه في مثال الغنم (قوله) كان العلم الإجمالي إلخ الظّاهر أن مراده كون بقاء العلم الإجمالي بحاله بعد الضمّ معيارا في دخول سائر الأمارات لا كون عدم بقائه أيضا معيارا في عدم دخولها لأنّ الأوّل وإن كان كاشفا عن دخولها إلا أنّ الثّاني لا يستلزم عدم دخولها لجواز قيام العلم الإجمالي المتعلّق بمجموع الأخبار والأمارات بمجموع الطّائفة الباقية والمنضمة إليها والمعزولة بأن كان لكلّ منها مدخل في حصوله فإذا عزلنا طائفة من الأخبار وضممنا إلى الباقية منها سائر الأمارات وفرض حينئذ عدم حصول العلم الإجمالي في مجموع الأخبار الباقية والمنضم إليها فهو لا يوجب خروج سائر الأمارات من أطراف العلم الإجمالي كما هو واضح (قوله) وثانيا أنّ اللاّزم إلخ يعني أنّ اللاّزم من ذلك هو الأخذ بكلّ مظنون المطابقة للواقع بحسب المضمون دون الصّدور وقد تقدّم توضيح ذلك عند شرح قوله إنّ وجوب العمل بالأخبار إلى آخره فإن قلت إن حصر مقتضى الدّليل بناء على انحصار مورد العلم الإجمالي بالأخبار فيما ذكره من اعتبار الظنّ بالمضمون خاصّة لا يخلو عن نظر بل منع لأنّ الظنّ بالصّدور وإن لم يستلزم الظنّ بالواقع إلا أنه يستلزم الظن ببراءة الذّمّة لأجل امتثال ما هو مظنون الاعتبار ولا ريب أنّه مع الظنّ بالفراغ لا يجب تحصيل الظنّ بالواقع وبالجملة أنّ مقتضى اعتبار الأخبار من باب الكشف عن الواقع وحصر مورد العلم الإجمالي في الأخبار اعتبار أحد أمرين على سبيل منع الخلو إمّا الظنّ بالواقع الحاصل من الأخبار أو الظن بالصّدور قلت إنّ استلزام الظن بالصّدور للظن بالفراغ ممنوع إلا من حيث استلزام الأوّل للظنّ بالواقع وذلك لأن استلزام الظّن بالصّدور للظّن بالفراغ أنّما هو من وجهين أحدهما ما عرفت من استلزامه الظنّ بالواقع والآخر كون الخبر المظنون الصّدور مظنون الاعتبار شرعا والكلام في المقام أنّما هو في إثبات اعتبار المظنون الصّدور بحسب العقل لأجل العلم الإجمالي المذكور مع قطع النّظر عن كونه مظنون الاعتبار بالخصوص شرعا فالعمل بمظنون الصّدور لا يتم إلاّ حيث استلزم الظنّ بالواقع لا مطلقا(قوله) ولو من جهة الشّهرة يؤخذ به إلخ وإن لم يكن الخبر مظنون الصّدور فإن قلت إذا ظن الحكم الواقعي من الخبر لأجل الموافقة للشّهرة مثلا ولم يكن نفس الخبر مظنون الصدور ظنّ بصدور خبر آخر مرادف لهذا الخبر لما تواترت به الأخبار من بيان الشّارع لجميع الأحكام حتّى أرش الخدش فإذا عملنا بخبر مظنون المطابقة للواقع وإن لم يكن صدوره مظنونا فقد عملنا بخبر مظنون الصّدور عن الشّارع وإن لم نعرفه بشخصه قلت أوّلا إنّ هذا خلاف طريقة القائلين بالظّنون الخاصّة لأنّهم إنّما يعملون بكل خبر مقطوع الوجود وإن كان مظنون الصّدور لا بما كان مظنون الوجود ولذا لا يعملون بالشّهرة وإن فرض استلزامها الظنّ بصدور خبر عن الشّارع على طبقها وثانيا إنّ الظنّ بالواقع وإن استلزم الظنّ بالصّدور إلاّ أنّ المدعى هو العمل بكل خبر مظنون الصّدور عن الشارع سواء كان مظنون المطابقة للواقع أيضا أم لا فالدليل لا يثبت حجيّة خبر كان مظنون الصّدور ولم يكن مظنون المطابقة للواقع (قوله) وثانيا أنّ مقتضى هذا الدّليل إلخ توضيح ذلك أنّك قد عرفت عند شرح قوله فيجب بحكم العقل إلخ أنّ مرجع دليل المستدل إلى إجراء دليل الانسداد في خصوص الأخبار بأن يقال إنا نعلم إجمالا بصدور أخبار عن الإمام عليه‌السلام يجب العمل بها ونعلم أيضا بوجود تلك الأخبار بين الأخبار الّتي بأيدينا وباب العلم منسد إلى معرفتها تفصيلا وحيث لم يجب الاحتياط الكلي بالعمل بكل خبر إمّا للإجماع أو لاستلزامه العسر يجب بحكم العقل إعمال الظنّ في تعيينها وحينئذ نقول إن حكم العقل بإعمال الظن في تعيين تلك الأخبار من باب حكمه بالاحتياط الجزئي بعد عدم وجوب الاحتياط الكلي للإجماع أو غيره فكأنّه قال إذا لم يجب عليك الاحتياط بالعمل بكل خبر فاحتط بالعمل بطائفة منها وهي ما كان مظنون الصّدور لأن الظنّ بصدوره مرجح في حكم العقل للأخذ به وطرح غيره فإذا ثبت كون العمل بمظنون الصّدور من باب الاحتياط والتوصّل ولو ظنّا إلى العمل بالأخبار المعلومة الصّدور إجمالا فلا ريب أنّ العقل لا يحكم حينئذ بالعمل بالخبر المخالف للاحتياط بأن كان نافيا للتّكليف لأن الأخبار النافية غير معلوم الصّدور كما عرفت أنما يجب العمل بها من باب المقدمة والتوصّل به إلى العمل بالأخبار الصّادرة عن الأئمة عليهم‌السلام في نفس الأمر والحال أنه لا يجب الالتزام بمضمون خصوص كل واحد من الأخبار النافية الصّادرة عن الأئمة عليهم‌السلام إلاّ من باب وجوب الالتزام بما جاء به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فإن علم تفصيلا فتفصيلا وإلاّ فإجمالا فإذا لم يجب الالتزام بخصوص كل واحد من الأخبار النافية عند الجهل بها فكيف يجب الالتزام بمضمون الأخبار النافية غير معلوم الصّدور من باب المقدمة لأن وجوبها فرع وجوب ذيها هذا بخلاف الأخبار المثبتة للتكليف لأن وجوب الالتزام بمضمون خصوص كل واحد منها ثابت من باب المقدّمة والتوصل به إلى العمل بمضمونها فإذا اشتبهت بين أخبار ظني الصدور وجب العمل بكل واحد منها مع إمكانه وإلاّ فبالمظنون الصّدور منها نعم لو ثبت وجوب الالتزام بالأخبار الصادرة مطلقا تعبّدا صحّت دعوى وجوب العمل بكل واحد من الأخبار الظنية من باب المقدمة وإذا ليس فليس وقد تقدم في صدر الكتاب ما يوضح المقام هذا مضافا إلى ما عرفت من أن الغرض من العمل بالمظنون الصّدور أنّما هو التوصل ولو ظنّا بالأخبار المعلومة الصّدور إجمالا وقد تقدم في كلام المصنف رحمه‌الله أنّ العمل بتلك الأخبار على تقدير العلم بها تفصيلا أنّما هو للتوصّل إلى امتثال الأحكام الواقعيّة ومع انسداد باب العلم إلى الواقع وإلى ما يتوصّل به إليه يكون العمل بالخبر النّافي التكليف منافيا للغرض الدّاعي إلى العمل به كما هو واضح فإن قلت إذا ثبت وجوب العمل بالخبر المثبت للتكليف ثبت وجوب العمل بالنّافي أيضا بالإجماع المركّب قلت دعوى الإجماع المركّب أنّما تتمّ فيما ثبت اعتبار الخبر المثبت من باب الظنّ الخاصّ وأمّا إذا ثبت من باب الاحتياط الجزئي فلا إجماع حينئذ كما لا يخفى

فإن قلت قد أشار المصنف رحمه‌الله عند تقريب الاستدلال إلى خروج الأخبار الموافقة للأصل من محلّ النّزاع بقوله وإلاّ فالعلم بوجود مطلق الصّادر لا ينفع إلى آخره قلت ليس مقصوده منه بيان خروج الأخبار المذكورة من محل النّزاع بل بيان عدم ترتب ثمرة على الخلاف فيها فما ذكره هناك لا ينافي ما ما أورده عليه هنا من عدم نهوض الدّليل المذكور لاعتبار الأخبار المذكورة وممّا ذكرناه يظهر أيضا وجه عدم جواز صرف ظواهر الكتاب والسّنّة المعلومة بهذه الأخبار المظنونة الصّدور إذ ظواهر الكتاب والسّنة المعلومة مفيدة للعلم الشّرعي بمقتضياتها ولا سبيل لحكم العقل بوجوب الاحتياط بالعمل بتلك الأخبار بإزاء تلك الظواهر إذ وجوب الاحتياط أنّما هو حيث لا علم تفصيلا وجدانا أو شرعا ومعه لا محلّ لوجوبه فكيف تصرف هذه الظّواهر بتلك الأخبار وسيجيء توضيح ذلك في كلام المصنف رحمه‌الله عند التّعرّض لبيان تنبيهات دليل الانسداد بل لا يجوز رفع اليد عن الاحتياط اللاّزم في القضايا الشّخصيّة كما لو قلنا بوجوبه عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط بالخبر المظنون الصّدور إذ جواز العمل بالظنّ لأجل عدم إمكان الاحتياط الكلي أو تعسّره لا يوجب رفع اليد عن الاحتياط اللاّزم في خصوص الواقعة (قوله) الموجود في الكتب إلخ قد شرط الشّرطين في مبحث بيان شرائط العمل بخبر الواحد لا في عنوان المبحث هنا(قوله) بين جميع الأخبار إلخ الأولى أن يدعى العلم الإجمالي أولا بين جميع الأخبار وبين سائر الأمارات المجرّدة عنها كما ادعاه في الجواب عن الدّليل الأوّل ثم بعد التنزل بين جميع الأخبار ومقتضى الأوّل هو العمل بمطلق الظنّ ومقتضى الثّاني هو العمل بالظنّ الخبري مطلقا سواء كان في الكتب المعتمدة أم في غيرها وسواء كان معمولا به أم لا فلا وجه لما اشترطه إلاّ ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في آخر كلامه ثمّ إنّه لما جرت حكاية الأصول الضّرورية في كلام المستدلّ فلا بأس بتحقيق الكلام فيها فنقول أنّ أسامي العبادات والمعاملات مثل الصّلاة والزكاة والحجّ والنّكاح والبيع ونحوها لا تخلو إمّا أن تكون موضوعة للصّحيحة أو للأعم وعلى الأوّل تكون تلك الألفاظ مجملة بالذّات وعلى الثّاني لا يخلو إمّا أن نقول ببقائها على إطلاقها وكونها مبيّنة بالذّات وإمّا أن نقول بعروض الإجمال لها إمّا لأجل كثرة ورود التّقييدات عليها أو لورودها لبيان حكم آخر مثل بيان تشريع أصل العبادات والمعاملات كما تقرّر في محلّه وعلى تقدير كونها مجملة بالذّات أو بالعرض لا يخلو إمّا أن نقول إنّ مقتضى الأصل عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط هو الاحتياط بالإتيان بكلّ ما يحتمل الجزئيّة أو الشّرطيّة أو نقول بكون مقتضى الأصل هي البراءة عن المشكوك فيه فعلى الأوّل لا وجه للأخذ في بيان الأجزاء والشّرائط بالأخبار الواردة في الكتب المعتبرة لما عرفت من أنّ مقتضى الأصل على القول بالاحتياط عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط هو الأخذ بكل ما يحتمل الجزئيّة والشّرطيّة سواء كان منشأ الشّبهة ورود ذلك في خبر معتبر أم غير معتبر أم قيام الشّهرة مثلا عليه وكذلك لا وجه للأخذ في مقام نفي جزئيّة المشكوك فيه أو شرطيته بالأخبار النّافية لهما لما أسلفناه عند شرح ما أورده ثانيا على الدّليل الأوّل من عدم نهوض الأخبار المعتبرة من جهة العلم الإجمالي لرفع اليد عن الاحتياط اللاّزم في الوقائع الشّخصيّة وعلى الثّاني وكذا على القول ببقاء تلك الألفاظ على إطلاقها وعدم عروض الإجمال لها لا بد من الأخذ بكلّ أمارة يظنّ منها الحكم الواقعي سواء كانت هي الخبر المعتبر أم غير المعتبر أم أمارة أخرى غيرهما من الشّهرة ونحوها لما عرفت آنفا من عدم انحصار أطراف العلم الإجمالي بخصوص الأخبار المودعة في الكتب المعتمدة لأنّه مع تسليم عدم تحقّق علم إجمالي مستقلّ في خصوص موارد سائر الأمارات سيّما مع ضميمة أخبار الكتب غير المعتمدة إليها فلا أقل من دخولها في أطراف العلم الإجمالي كما وضحه المصنف رحمه‌الله فيما أورده على الدّليل الأوّل وحينئذ فإن كان اللاّزم من العلم الإجمالي لأجل عدم إمكان الاحتياط الكلّي أو تعسّره هو العمل بكل أمارة مظنونة ممّا يشمله أطراف العلم الإجمالي المذكور يجب العمل بسائر الأمارات الظنّيّة أيضا وإن كان اللازم منه هو العمل بمقدار من الأمارات يرتفع العلم الإجمالي بعد العمل به يجب الاقتصار في العمل بالأخبار المودعة في الكتب المعتمدة على مقدار يرتفع به العلم الإجمالي وحينئذ فلا وجه للعمل بالمكاتيب والمرسلات والمضمرات منها كما صرّح به عند بيان شرائط العمل بخبر الواحد لعدم بقاء العلم الإجمالي فيها بعد العمل بغيرها ودعوى خلافه مكابرة للوجدان ومصادمة للعيان (قوله) وإلا لما أمكن إلخ يعني أنّ العلم الإجمالي إن لم يحصل في جميع الأخبار لا يمكن بعد إخراج بعض هذه الطّائفة الخاصّة وضمّ سائر الأخبار الموجودة في الكتب غير المعتمدة إلى الباقية أن يدعي العلم الإجمالي في مجموع الباقية والمنضمّة إليها وهو خلاف الإنصاف (قوله) وحينئذ إلخ أي حين كون مورد العلم الإجمالي جميع الأخبار(قوله) وأمّا العمل إلخ بعد عدم إمكان الاحتياط الكلّي أو تعسّره أو قيام دليل آخر على عدم وجوبه من إجماع أو غيره (قوله) بعض المحقّقين إلخ هو الفاضل البارع المحقّق الشّيخ محمّد تقي في هداية المسترشدين ولا يخفى أنّ المصنف رحمه‌الله قد لخص كلامه في نهاية الاختصار فلا بأس بنقل موضع الحاجة من كلامه بعين ألفاظه ليستمدّ منه لفهم ما لخّصه المصنف رحمه‌الله فنقول إنّه قال إنّه قد دلت الأخبار القطعيّة والإجماع المعلوم من الشّيعة على وجوب الرّجوع إلى الكتاب والسّنّة بل ذلك ممّا اتفقت عليه الأمّة وإن وقع هناك خلاف بين الخاصّة والعامّة في موضوع السّنة وذلك ممّا لا ربط له بالمقام وحينئذ نقول إن أمكن حصول العلم بالحكم الواقعي من الرّجوع إليها في الغالب تعيّن الرّجوع إليهما على الوجه المذكور حملا لما دلّ على الرّجوع إليهما على ذلك وإن لم يحصل ذلك بحسب الغالب وكان هناك طريق في كيفيّة الرّجوع إليهما تعيّن الأخذ به وكان بمنزلة الوجه الأوّل وإن انسدّ سبيل العلم إليه أيضا وكان هناك طريق ظنّي في كيفيّة الرّجوع إليهما لزم الانتقال إليه والأخذ بمقتضاه وإن لم يفد الظّن بالواقع تنزّلا من العلم إلى الظنّ مع عدم المناص عن العمل وإلاّ لزم الأخذ بهما والرّجوع إليهما على وجه يظنّ منهما بالحكم على أيّ وجه

كان لما عرفت من وجوب الرّجوع إليهما حينئذ فتنزل إلى الظن وحيث لا يظهر ترجيح لبعض الظّنون المتعلّقة بذلك يكون مطلق الظنّ المتعلّق بهما حجّة فيكون المتبع حينئذ هو الرّجوع إليهما على وجه يحصل الظنّ منهما والحاصل أنّ هناك درجتين أحدهما الرّجوع إليهما على وجه يعلم منه بأداء التّكليف من أوّل الأمر إمّا لكون الرّجوع إليهما مفيدا للعلم بالواقع أو لقيام دليل على الرّجوع إليهما على وجه مخصوص سواء أفاد اليقين بالواقع أو الظنّ أو لم يفد شيئا منهما وثانيهما الرّجوع إليهما على وجه يظنّ معه بذلك وذلك بعد انسداد باب العلم إلى الأوّل مع العلم ببقاء التّكليف المذكور فينزل في حكم العقل إلى الظنّ به فإن سلم انسداد سبيل الوجه الأوّل على وجه مكتفي به في استعلام الأحكام كما يدعيه القائل بمطلق الظنّ فالمتبع في حكم العقل هو الوجه الثّاني سواء حصل هناك ظنّ بالطّريق أو الواقع وإن ترتّب الوجهان على حسبما مرّ من التّفصيل وحينئذ فالواجب الأخذ بمقتضى الظنّ المذكور بخصوصه في استنباط الأحكام من غير تعدية إلى سائر الظّنون انتهى كلامه رفع مقامه وحاصل ما ذكره أن المتعين أوّلا هو الرّجوع إلى كتاب معلوم أو سنة معلومة ومع تعذره إلى ما عينه منهما طريق معلوم الاعتبار ومع تعذره إلى ما عينه منهما طريق مظنون الاعتبار ومع تعذره إلى مطلق ما ظنّ كونه كتابا أو سنة وهذا هو المراد بقوله وإلا لزم الأخذ بهما والرّجوع إليهما إلى آخره وإذا عرفت ذلك فعليك بتطبيق ما نقله عنه المصنف رحمه‌الله مخلصا على ما ذكرناه فإن ما نقله لا يخلو من إجمال كما لا يخفى ثمّ إنّ المصنف رحمه‌الله لم يستوف جميع شقوق كلام الفاضل المذكور ومحتملاته فلا بأس ببسط الكلام فيما يرد عليه ليهتدي به المبتدئ ويستمدّ منه المنتهي إذ المرجوّ أن ينكشف به الحجاب عن وجه المرام وترتفع غياهب الإشكال عن الأفهام وإرخاء عنان الكلام والمبارزة مع فحول الأعلام وإن لم يكن من شأن هذا الكليل الفهم وقصير الباع إلاّ أنّي أثبت في هذه الأوراق ما خطر ببالي لعل النّاظر فيه يهتدي إلى سبيل الصّواب مع أنّ فيما ذكرناه توضيحا لما أورده المصنف رحمه‌الله مع زيادة أهملها في المقام فنقول يرد عليه أمران أحدهما أنّه إن أراد من دلالة الأخبار وقيام إجماع الشّيعة بل العامّة أيضا على كون المرجع هو الكتاب والسّنّة كونهما مرجعين في استنباط الأحكام الشّرعيّة على وجه الموضوعيّة بأن كان لاستنباط الأحكام منهما دخل في توجهها إلينا فهو متضح الفساد إذ اعتبارهما أنّما هو من باب المراثية وكونها طريقين إلى الواقع وإن أراد كونهما مرجعين من جهة كونهما طريقين إلى الأحكام الواقعيّة فهو حق إلا أنّ مقتضاه بعد انسداد باب العلم أو الظنّ المعتبر إلى معرفتهما هو الأخذ بكل أمارة أفادت الظنّ بالواقع سواء كانت تلك الأمارة ممّا ظن كونه كتابا أو سنّة أو الشهرة ونحوها فلا وجه حينئذ لتخصيص وجوب العمل بكل ما يظنّ بكونه كتابا أو سنّة وثانيهما أنّ ما ذكره من الانتقال بحكم العقل بعد انسداد باب العلم أو الظنّ المعتبر إلى معرفة الكتاب والسّنّة بأعيانهما إلى وجوب العمل بكل ما يظنّ بكونه منهما فاسد وتوضيح ذلك أنّ الكلام يقع تارة في العمل بما يظنّ بكونه كتابا وأخرى فيما يظنّ بكونه سنة أمّا الأوّل فإنّ مقتضاه أنّه إذا نأى مجتهد عن دار الإسلام وساقته سوائق القضاء إلى دار الكفر بحيث لم يتمكن من الرّجوع إلى الكتاب والسّنة المعلومين أو المظنونين بظن معتبر ولكنّه وجد كلمات ظن بكونها من الكتاب أو أخبره بذلك من يفيد قوله الظنّ يجب له العمل بما وجده أو أخبره المخبر ولا يجوز له التّعدّي إلى سائر الظّنون وإن تمكن منه وهو خلاف الإجماع لإفتائهم في محل الفرض بوجوب العمل بفتاوى العلماء ولو من الموتى وأمّا الثّاني فلا يخلو إمّا أن يريد بالسنة المظنونة السنة المصطلحة أعني قول المعصوم عليه‌السلام أو فعله أو تقريره أو يريد بها ما هو حاك لها وهو الخبر والحديث كما يشير إليه دعواه الإجماع في طي بعض كلماته على جواز العمل بما في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة وعلى الأوّل يرد عليه أنّ مقتضاه جواز العمل بالشهرة مثلا إذا فرض حصول الظنّ منها بورود خبر عن الإمام عليه‌السلام على طبق حكم المشهور فلا يتم حينئذ ما ادعاه من قصر العمل بخصوص الأخبار وعدم جواز التّعدي إلى غيرها من الأمارات بل هو في الحقيقة عمل بمطلق الظنّ لا بالظنون الخاصّة كما هو المقصود في المقام وهذا حاصل ما أورده المصنف رحمه‌الله في المقام فإن قلت إن بين طريقة الفاضل المذكور وطريقة القائلين بالظّنون المطلقة بونا بعيدا كما استدركه المصنف رحمه‌الله بقوله نعم يخرج عن مقتضى إلخ لأنّه إنّما يعمل بالسّنّة المظنونة وإن كان الظنّ بها حاصلا من مثل الشّهرة والقائلون بالظنون المطلقة يعملون بكل ظنّ حصل من الأمارات وإن لم يستلزم الظنّ بورود السّنة عن الحجّة وما ادعاه المصنف ره من ندرة وجود هذا الفرض غير مجدّ في إثبات اتّحاد الطّريقين لأنّ وجود الثّمرة ولو نادرا كاف في إثبات تغايرهما قلت إنّ العمل بكل أمارة ليس من لوازم القول بالظّنون المطلقة لأن من القائلين بها من تمسّك بدليل الانسداد وزعم كون نتيجته مهملة فأخذ بالقدر المتيقّن منها وهي السّنة المظنونة ومع التّسليم فلا ريب أنّهم إنّما يعملون بكل ما أفاد الظنّ بالواقع ولا ريب أنّ الظنّ بالحكم الواقع يستلزم الظنّ بصدور الحكم الواقعي عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لأنّه قد بيّن جميع الأحكام حتّى أرش الخدش وإن بقي بعضها مخزونا عند أهل البيت عليهم‌السلام كما تواترت به الأخبار فاللازم على طريقته أن يعمل بكلّ أمارة أفادت الظنّ بالواقع فلا يبقى حينئذ فرق بين الطّريقين ومن هنا يظهر ما في قبول المصنف رحمه‌الله نعم يخرج عن مقتضى هذا الدّليل إلى آخره وعلى الثّاني لا يخلو إمّا أن يريد بالخبر الحاكي ما كان مقطوع المطابقة للواقع أو ما كان مقطوع الصّدور عن الإمام عليه‌السلام أو مطلقة سواء كان مقطوع المطابقة أو الصّدور أو مظنونهما فإن أراد أحد الأوّلين يرد عليه أوّلا أنّ مقتضاه كون المأمور به هو الأخذ بالسّنة بشرط حكاية الرّاوي لها إلينا وهذا ممّا لا محصّل له لعدم مدخليّة الحكاية في اعتبارها مع أنّه أشبه شيء بالأكل من القفاء لأنّ اعتبار الحكاية أنّما هو من جهة إيصالها ولو ظنّا إلى السّنة فالأولى حينئذ جعل المرجع نفس السّنة لا حكايتها وثانيا أنّه يلزم عليه أن يعتبر الظنّ بالسّنة

بالمعنى المذكور إذا كان حاصلا من الشّهرة ونحوها عند تعذّر العلم بها كما أوضحناه على تقدير أخذ السّنة بالمعنى المتقدّم وإن أراد الثّالث بأن كان مقصوده أنّ المرجع والمأمور به من قبل الشّارع هو أخبار الآحاد فلا يخلو إمّا أن يراعي ذلك في حال الانفتاح أو في حال الانسداد فإن أراد الأوّل يرد عليه أن دعوى الإجماع من الشّيعة بل الأمّة على ذلك الّتي هي بمنزلة دعوى الضّرورة عليه بل ولعلّه لذا نقل المصنف رحمه‌الله عنه ذلك ممّا لا وجه له لمخالفة جماعة من القدماء كالسّيّد والحلّي وأتباعهما في اعتبار أخبار الآحاد وإن أراد الثّاني يرد عليه أنّ مرجع ما ذكره من الدّليل حينئذ إلى التمسّك بدليل الانسداد وحينئذ إن كان مبناه على العلم إجمالا بثبوت تكاليف في الواقع مطلوبة من المكلفين مع دعوى ثبوت العلم الإجمالي في جميع الأمارات كان مرجعه إلى تقرير دليل الانسداد المعروف بين العلماء مع اختلال في تقرير مقدّماته وإن كان مع دعوى انحصار العلم الإجمالي في موارد الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة كان مرجعه إلى ما نقله عن الوافية وإن كان مبناه على العلم إجمالا في موارد مطلق الأخبار المودعة في الكتب الموجودة كان مرجعة إلى الدّليل الأوّل وكيف كان فلا يكون ما ذكره دليلا برأسه خارجا من الأدلّة المذكورة كما زعمه مع أنّه لم يدلّ خبر على اعتبار أخبار الآحاد في زمان الانسداد فضلا عن دلالة الأخبار القطعيّة عليه كما ادّعاه مضافا إلى ضعف دعوى الإجماع من الشّيعة بل العامة على اعتبارها في زمان الانسداد إذ قد عرفت أنّ ذلك بمنزلة دعوى الضّرورة عليه بحسب الشّرع واعتبار أخبار الآحاد في زمان الانسداد ضروري بحسب العقل دون الشّرع كما لا يخفى (قوله) في الأدلة إلخ أي الأربعة(قوله) دلالة بعضها إلخ من السّنة والإجماع (قوله) البعض الآخر من الكتاب والعقل (تكميل) اعلم أنا قد أسلفنا سابقا أنّ المتيقّن من الكتاب والسّنة والإجماع المستدل بها على حجيّة أخبار الآحاد هي حجيّة الأخبار الموثوق بالصّدور وأمّا وجوه تقرير العقل فالظاهر أنها أيضا كذلك أمّا الأوّل فإن مبناه على العلم إجمالا بصدور أكثر الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة عن الأئمة عليهم‌السلام مع عدم معرفتها بأعيانها ومقتضى ذلك هو الانتقال في حكم العقل إلى تشخيص ما هو صادر عنهم عليهم‌السلام ولا ريب أنّ مقتضى العلم الإجمالي المذكور هو العمل بالأخبار بمقدار يرتفع معه العلم الإجمالي وهو يحصل بالعمل بالأخبار الموثوق بالصّدور لكثرة هذا القسم من الأخبار بحيث لا يبقى العلم الإجمالي بعد العمل بها وأمّا الثاني فإن بناءه في بادئ النظر وإن كان على مقدمتين إحداهما العلم إجمالا بثبوت التكليف بالأصول الضرورية مثل الصّلاة والصوم والحجّ ونحوها والأخرى عدم معرفة هذه الأصول على نحو ما هو المطلوب في الواقع إلا بالرّجوع إلى الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة في معرفة أجزائها وشرائطها وموانعها بحيث لو اقتصر في معرفة هذه الأصول على ما هو المعلوم من أجزائها وشرائطها وموانعها تخرج من كونها هذه الأصول ونتيجة المقدمتين وجوب العمل بكل خبر وارد في بيان مهياتها وأجزائها وشرائطها وموانعها تحصيلا للموافقة القطعيّة لما هو المعلوم من الأمر المجمل إلاّ أنّ التأمّل الصّادق في كلام الفاضل التّوني يعطي خلاف ذلك لأنّه حيث أقحم لفظ الأنكحة والبيوع في الأصول الضّرورة علم أنّ مراده إثبات جواز العمل بالأخبار لأجل العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصّادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام في جملة الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة لا من جهة محض العلم الإجمالي بثبوت التّكليف بأمر مجمل موقوفة معرفة تفصيله على الرّجوع إلى تلك الأخبار لأنّ ألفاظ الأنكحة والبيوع ليست كألفاظ العبادات مجملة من جهة وضعها للصّحيحة على القول به لأنّها مطلقات يجب الاقتصار في تقييدها على مقدار يرتفع به العلم الإجمالي بورود مقيّدات لها لا الأخذ بكل خبر يحتمل كونه مقيّدا لها كما هو مقتضى القول بثبوت التّكليف بأمر مجمل منحصرة معرفته في الرّجوع إلى الأخبار وحينئذ نقول إنّ مقتضى العلم الإجمالي المذكور هو الرّجوع إلى الأخبار والعمل بها بمقدار يرتفع به العلم الإجمالي المذكور ويكفي فيه العمل بالأخبار الموثوق بالصّدور وأمّا الثّالث فلمنع ورود الأخبار القطعيّة وقيام الإجماع من الشّيعة في غير الأخبار الموثوق بالصدور (تنبيه) اعلم أنّه إن ثبت بالأدلّة المتقدّمة حجيّة قسم خاصّ من الأخبار واف بالفقه بحيث لا يلزم من الرّجوع في الموارد الخالية منه إلى الأصول محذور كخبر الثّقة على ما اخترناه من نهوض الأدلّة المتقدّمة لإثباته وإنّ الظّاهر وفاؤه أيضا بالفقه وإلاّ يجب الأخذ بمقتضى دليل الانسداد وحينئذ إن قلنا بكون نتيجته قضية مهملة فلازمه التّدرج في مراتب الظنّ من الأقوى إلى ما يليه فيؤخذ بخبر الثّقة لكونه من أقوى الأمارات فإن كان ذلك وافيا بالفقه وإلا يجب التّعدي إلى مثله من سائر الأمارات المفيدة للوثوق لكون ذلك أقوى الأمارات بعد خبر الثّقة حتّى عمل بها من لم يعمل بمطلق الظنّ كما في مسألة الظنّ بشيء من أفعال الصّلاة بعد الشّك فيه حيث تعدى إليه بعضهم لما دلّ على اعتبار الظنّ بعدد ركعات الصّلاة نظرا إلى أنّ الظنّ إذا كان معتبرا في عدد ركعاتها مع اشتمالها على جملة من أفعالها ففيما كان الظنّ متعلّقا بنفس أفعالها بطريق أولى وإليه أشار صاحب المدارك عند شرح قول المحقّق ولو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه بنى على الظنّ وكان كالعلم انتهى وكذا في مسألة العفو عن الدّم الّذي أصاب ماء طاهرا إذا كان المجموع أقل من درهم حيث تمسّك صاحب المدارك فيها بعدم زيادة الفرع على الأصل لأنّه بعد أن نقل فيه قولين اختار بقاء العفو تمسّكا بأنّ المتنجّس بشيء لا يزيد حكمه عنه بل غايته أن يساويه إذ الفرع لا يزيد على أصله انتهى وكذلك في مسألة حرمة ذات البعل المزني بها على الزّاني مؤبدا فإنّ الحكم بها أنّما نشأ من الأولويّة المستفادة من النّص الدّال على حرمة المزني بها المعتدة لأنّ العلاقة الضّعيفة الباقية المسبّبة عن الزّوجيّة السّابقة إذا أوجبت تحريمها على الزّاني فإيجاب العلاقة الزّوجيّة الفعلية بطريق أولى ثمّ إذا فرض عدم وفاء الأمارات المورثة للظّن القوي بأبواب الفقه فإن كان فيها ما يدلّ على اعتبار جملة أخرى من الأمارات كالأخبار الحسان أو هي مع الشّهرة مثلا ووقت هذه مع تلك وإلاّ يجب التّعدي إلى كلّ ظنّ

وما ذكرناه من التدرّج في مراتب الظّنون والانتقال من القوي إلى الضّعيف أنّما هو بحسب حكم العقل بعد فرض إهمال نتيجة دليل الانسداد وإلاّ فلو فرضت نتيجته مطلقة لوجب الأخذ بكلّ ظنّ من ابتداء الأمر كما هو واضح (قوله) على قول العدليّة إلخ إمّا على قول الأشاعرة المنكرين لما ذكره العدليّة فينحصر إثبات الصّغرى في الوجه الأوّل وحيث كان إثبات الكبرى واضحا لم يتعرّض للكلام فيها لأنّ العقلاء يفرون من مظان الضّرر فرارهم من الأسد وعليه بنوا ما سيشير إليه المصنف رحمه‌الله من إثبات وجوب معرفة الصّانع المتوقف على وجوب شكر المنعم كما سنشير إليه وكذا وجوب النّظر إلى المعجزة وغير ذلك ممّا أشار إليه المصنف رحمه‌الله لأنّ ذلك كلّه شواهد لإثبات الكبرى (قوله) استدل المتكلّمون به إلخ بتقريب أنّ في ترك الشّكر مظنّة قطع المنعم بعض نعمه أو احتمال ذلك فإذا ثبت وجوب الشّكر لأجل دفع الضّرر المظنون أو المحتمل ثبت وجوب معرفته تعالى لأنّه مع عدمها يظنّ بالوقوع في الخطإ في كيفيّة شكره وهو مظنة الضّرر فيجب دفعه (قوله) ولولاه إلخ لأنّ مدّعي النبوّة إمّا مظنون الصّدق في دعواه أو محتمل فيه ذلك فترك النّظر في معجزته يستلزم الضّرر على سبيل الظنّ على الأوّل وعلى سبيل الاحتمال على الثّاني فلو لم يجب دفع الضّرر المظنون على الأوّل وكذا المحتمل على الثّاني يلزم إفحام الأنبياء فإن قلت إنّ الشّكّ في وجوب النّظر شك بدوي فهو مورد البراءة قلت إنّ مبني البراءة حيث كان على قبح التّكليف بلا بيان يختصّ موردها بما يمكن البيان فيه من الشّارع ومسألة النّبوّة ليست كذلك لعدم إمكان البيان من مدعي النّبوة وعدم جريان عادته سبحانه على إبلاغها بإلهام أو إرسال ملك فلو بنى على إجراء أصالة البراءة لزم إفحام الأنبياء(قوله) وببالي إلخ الأنسب أن يورد هذا الكلام بعد قوله ممّا دلّ عليه الكتاب والسّنّة(قوله) مثل التعليل إلخ لأن في ارتكاب الضّرر المظنون مخافة الوقوع في النّدم لا محالة(قوله) (وَلا تُلْقُوا) إلخ في أواسط سورة البقرة والاستدلال به مبنيّ على كون ظاهره النّهي عن إلقاء النّفس في معرض الهلاكة الصّادق مع الظنّ بها أيضا لا الهلاكة الواقعيّة وإلاّ فحرمة إلقاء النّفس في الهلاكة الواقعيّة لا يستلزم حرمته مع الظّنّ بها أيضا لكونه مصادرة لأنّ الحاجبي يدعي كون الاحتياط مع ظنّ الضّرر حسنا لا واجبا ومنه يظهر وجه الاستدلال بقوله سبحانه (وَاتَّقُوا فِتْنَةً) إلخ وقوله تعالى (وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ) (قوله) بناء على أنّ المراد إلخ لأنّه إذا فسرت الفتنة بالدّنيويّة يكون وجوب الحذر لاحتمال أصابتها كما هو مقتضى التّرديد بلفظه أو ولا ينافره وقوع العذاب الأليم أحد طرفي التّرديد مع العلم بترتبه على مخالفة أمره سبحانه إذ لعلّ ترديده سبحانه لأجل إبهام إصابة الفتنة على المخاطب وبالجملة أنّ مقتضى الآية علية كل من احتمال إصابة الفتنة والعذاب الأليم لوجوب الحذر فإذا ثبت وجوب الحذر بمجرّد احتمال إصابة الفتنة فمع ظنّها بطريق أولى وأمّا إذا فسرت الفتنة بما عدا العذاب الأخروي من سائر المفاسد الأخرويّة فلا ترتبط الآية بما نحن فيه إذ إصابة أحد الأمرين لأجل مخالفة أمره سبحانه معلومة لا مظنونة والحاصل أنّ المراد بالفتنة والعذاب في الآية يحتمل أن يكون الدنيويين منهما كما يظهر من الطّبرسي حيث قال في تفسير قوله تعالى (أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ) أي بليّة تظهر ما في قلوبهم من النّفاق وقبل عقوبة في الدّنيا أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدّنيا ويحتمل أن يكون الأخرويين كما قدّمناه ويحتمل أن يكون المراد بالفتنة الدّنيوية وبالعذاب الأخروي كما قدمناه أيضا والاستدلال أنّما يتم على الأخير بتقريب ما عرفت دون الأوّلين لأنّ إصابة أحد الأمرين لأجل مخالفة أمره تعالى حينئذ معلومة لا مظنونة كما عرفت (قوله) لا تصيبنّ إلخ أي يعمهم وغيرهم واتقاء الفتنة بإنكار موجبها من المنكر(قوله) ويحذركم إلخ أي يخوّفكم أن يغضب عليكم فيجب الاحتراز عن كلّ ما يوجب غضبه (قوله) أفأمن الّذين إلخ فإنّ مخالفة الضّرر المظنون ليس فيها أمن فيجب تركها(قوله) ما يظهر من العدّة إلخ هذا الجواب بظاهره يرجع إلى منع كلية الكبرى وهذا لما كان بظاهره واضح الفساد فوجهه المصنف رحمه‌الله بوجهين يرجع حاصلهما إلى منع الصّغرى في الجملة وربّما يقال إنّهما مع مخالفتهما لظاهر كلام العدّة والغنية أنّما ينمان في الشبهات البدويّة دون المشوبة بالعلم الإجمالي كما فيما نحن فيه لفرض علمنا إجمالا ببقاء التكاليف وفيه أنّ هذا الدّليل مفروض مع قطع النظر عن الانسداد وهو واضح (قوله) إلا أن يريد إلخ حاصله كون العقاب المحتمل أو المظنون مأمونا بأصالة البراءة(قوله) أو يريد إلخ مبنى الأوّل على قبح العقاب بلا بيان ومبنى الثّاني على وجوب اللّطف على الله تعالى والثّاني أعمّ بحسب المؤدّى من الأوّل كما يظهر بالتأمّل في عبارة المصنف ره (قوله) النقض إلخ النقض بخبر الفاسق بل الكافر أيضا يظهر من المعارج قال فإن الظنّ يحصل عند خبره انتهى والظاهر أنّ مراده النقض بكل ظنّ نهى الشّارع عن العمل به كالقياس ونحوه ولذا عمم المصنف ره عنوان النقض والحق القياس بخبر الفاسق فلا خصوصيّة لخبره في النقض كيف وقد عمل به جماعة بل المحقّق أيضا إذا كان مقبولا عند الأصحاب وكيف كان فهذا الجواب كما أنّه صالح لأن يرجع إلى منع الصّغرى بأن يكون مقصوده أنّه بعد منع الشارع من العمل بالظّن مطلقا لا يبقى ظنّ بالعقاب كما في موارد خبر الفاسق والقياس وغيرهما مما نهي عنه الشّارع بالخصوص كذلك صالح لأن يرجع إلى منع كليّة الكبرى والوجه فيه واضح والجوابان اللّذان نقلهما المصنف رحمه‌الله مبنيان على الثّاني دون الأوّل (قوله) وأجيب عنه تارة إلخ الجواب الأوّل ذكره المحقّق القمي رحمه‌الله حيث منع عدم جواز العمل بخبر الفاسق إذا أفاد الظنّ قائلا إن اشتراط العدالة معركة للأداء والاستدلال بالآية غايته الظنّ ولم يحصل العلم بحجيّة هذا الظنّ كما مرّ مع أنّ الشّيخ صرح بجواز العمل بخبر المحترز عن الكذب مع أن المشهور جواز العمل بالخبر الضّعيف المعتضد بعمل الأصحاب ولا ريب أنّ ذلك لا يفيد إلاّ الظنّ أقول إنّ هذا الجواب يمكن إجزاؤه في القياس أيضا بتقريب أن يقال إنما نمنع قيام دليل صالح لإثبات حرمة العمل به في حال الانسداد إذ ما دل من الأخبار على حرمة العمل به أنّما هو في مقام جعل القياس دليلا مستقلا في مقابل الكتاب والسّنة بل في مقابل الأئمّة عليهم‌السلام بحيث يستغني به عن الرجوع إليهم عليهم‌السلام لأن هذه

الأخبار أنّما وردت في مقام التعريض بالعامة حيث كانوا يستغنون بالعمل به عن الرّجوع إلى حملة علوم النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمّا دعوى الإجماع بل الضّرورة على حرمة العمل به فهي في حال الانسداد ممنوعة إذ المتيقّن من الإجماع هو حال الانفتاح خاصّة ولكن هذا الوجه لا يخلو من منع لأن المنساق من الأخبار وإن كان هو ما ذكر إلاّ أن إطلاق الإجماعات المدعاة في كلماتهم شامل لحالتي الانفتاح والانسداد بل يمكن دعوى بلوغ حرمة العمل به في زمان الانسداد أيضا مبلغ الضّرورة كما لا يخفى وأجاب المحقّق المذكور عن النقض أيضا بدعوى انفتاح باب العلم في مورد القياس فإنا نعلم بالضّرورة من المذهب حرمة العمل بمؤدى القياس فنعلم أنّ حكم الله تعالى في غيره وإن لم نعلم أنّه أيّ شيء هو ففي تعيينه يرجع إلى سائر الأدلّة وإن كان مؤداه عين مؤدّاه ثم إنّه تأمّل في ذلك من جهة إمكان منع دعوى حرمة القياس حتّى في موضع لا سبيل إلى الحكم سواه وهذا الّذي ذكره هو الّذي أشرنا إليه في ذيل الجواب السّابق مع جوابه وربّما أجيب أيضا عن النّقض بأن العقل عند حصول الظنّ بالحكم الشّرعي وإن كان حاكما بوجوب دفع الضّرر المظنون والعمل بالظنّ إلاّ أنّ حكمه بذلك معلق على عدم ورود منع عن الشّارع من العمل به فبعد ورود النّهي عن العمل بخبر الفاسق والقياس يرتدع عمّا كان حاكما به وإن كانا مفيدين للظنّ بالحكم الواقعي وفيه أنّه ما يتم على تقدير تقرير نتيجة حكم العقل مهملة أو معلقة بأن كان العقل حاكما بوجوب العمل بالظنّ في الجملة أو متعلّقا كما عرفت وشيء منهما ليس بشيء كما سيجيء في محلّه ونقول هنا أيضا على سبيل الإجمال إنّه مع بقاء التّكليف وانسداد سبيل العلم إلى الأحكام الواقعيّة وعدم جواز العمل بسائر الأصول يصير الظنّ كالعلم بحكم العقل إذ لا يعقل حينئذ أن يريد الشّارع من عباده الوصول إلى أحكامه الواقعية وينهى مع ذلك عن العمل بالظنّ وإلاّ لزم التّناقض نظير ما لو ثبت التّكليف في الواقع ولم يجز العمل بالعلم فلا بدّ حينئذ إمّا من رفع اليد عن الواقع وهو خلاف الفرض أو جواز العمل بالظنّ وهو المطلوب مضافا إلى أنّ ورود النّهي عن الشّارع لو كان كافيا في ارتداع العقل عن حكمه بوجوب دفع الضّرر المظنون يلزمه أن لا يحكم بوجوب دفع الضّرر المظنون مطلقا لما تكاثر من الآيات والأخبار على حرمة العمل بالظن مطلقا ولا اختصاص لذلك بخبر الفاسق والقياس (قوله) وأخرى بأنّ الشّارع إلخ حاصله أنّ خروج القياس ونحوه أنّما هو من باب التخصّص دون التخصيص لأن الأحكام الواقعيّة ناشئة من المصالح والمفاسد لكافئتين في الأشياء وحينئذ يجوز أن يكون بعض الطّرق مشتملا على مفسدة أعظم من مصلحة الواقع فيجوز للشّارع حينئذ أن يرفع اليد عن الحكم الواقعي مع انحصار الوصول إليه في هذا الطّريق وأن لا يتجزى بالمأتي به بهذا الطّريق مع عدم الانحصار ونهي الشّارع عن العمل بالقياس ونحن يكشف عن وجود مفسدة في العمل به أعظم من مفسدة مخالفة الواقع فيكون تجويز ترك العمل بالقياس ونحوه مع إفادته الظنّ بالواقع من قبيل دفع الأفسد بالفاسد فإن قلت إن صحّ ذلك جرى مثله في نوع الظنّ لورود النّهي كتابا وسنة عنه قلت ليس الأمر كما زعمت لأنّ ما دلّ على حرمة العمل بالظنّ مطلقا أنّما يدلّ عليها من حيث كون العمل به تشريعا وحكم العقل بجواز العمل بالظنّ من جهة حكمه بوجوب دفع الضّرر المظنون أنّما هو من باب الاحتياط والحرمة التشريعية لا تنافي وجوب العمل به من باب الاحتياط كما أوضحه المصنف رحمه‌الله بخلاف النّهي الوارد عن العمل بخبر الفاسق بالخصوص أو القياس كذلك لكونه ظاهرا في المنع من العمل بالظنّ الحاصل فيهما من جهة حزازة فيهما لا من جهة محض كون العمل بهما تشريعا محرما فتكون حرمة العمل بهما ذاتية لا تشريعيّة وإن شئت قلت إن حرمة العمل بهما من وجهين أحدهما اندراجهما تحت عموم ما دل على حرمة العمل بالظنّ مطلقا والآخر خصوص النّهي الوارد فيهما وحرمة العمل بالظنّ الحاصل منهما من الجهة الأولى لا تنافي وجوب العمل به من باب الاحتياط ووجوب دفع الضّرر المظنون كسائر الظنون المطلقة كما عرفت بخلاف حرمة العمل به من الجهة الثّانية لكون ورود النّهي فيه بالخصوص كاشفا عن وجود مفسدة فيه أعظم من مفسدة مخالفة الواقع وحاصل ما أجاب به المصنف رحمه‌الله أنّه إن أريد من الحرمة الذّاتيّة في العمل بخبر الفاسق والقياس حرمة الاتكال والاعتماد عليهما في إثبات الأحكام الشّرعيّة ففيه أنّ هذا ليس إلاّ جعلها حجّة وليست حرمة العمل بهما حينئذ إلاّ من حيث التّشريع فلا يزيد ذلك على سائر الظّنون وإن أريد منها حرمة جعل الأفعال على طبق خبر الفاسق والقياس وإن لم يكن على وجه الاتكال والاعتماد عليهما بل كان الاتكال على سائر الأدلّة ففيه أنّ العقل مستقل بعدم حرمته ولم يقل أحد بها أيضا إذ مرجعها إلى حرمة العمل بالبراءة والاستصحاب مثلا في مورد القياس فإن قلت إنا نختار الشّق الأوّل ونقول إنّك قد عرفت وجود خصوصيّة في خبر الفاسق والقياس مفقودة في مطلق الظنّ وهذه الخصوصيّة لا يمكن أن تكون حرمة التّشريع لفرض اشتراك الجميع في ذلك قلت أوّلا إنّ هذه الخصوصيّة غير مجدية في المقام لأن الحرمة النّاشئة من هذه الخصوصيّة إن كانت مع التّديّن والالتزام بمؤدّاهما فقد عرفت أنّ هذه الحرمة ثابتة في سائر الظّنون أيضا ولو لأجل التشريع وإن كانت مع تطبيق العمل على مقتضاهما فقد عرفت عدم الحرمة حينئذ أصلا وثانيا أنّه يحتمل أن تكون خصوصيّة خبر الفاسق والقياس ونحوهما غلبة مخالفتهما للواقع لا حزازة واقعيّة في العمل بهما إذ يحتمل أن يكون بعض الأمارات في نظر الشّارع غالب المخالفة للواقع وبعضها يتساوى الموافقة والمخالفة وبعضها غالب الموافقة فأمر بالعمل بالأخير بالخصوص كخبر العادل ونهى عن الثاني بالعموم كالأمارات التي لم يقم دليل على جواز العمل بها ولا على المنع منها بالخصوص ونهي عن الأول بالخصوص كخبر الفاسق والقياس ونحوهما ولا ريب أنّ حرمة العمل بالأوّلين حينئذ تكون من باب التّشريع فإن قلت إنّه لا دليل على ما ذكرت إذ يحتمل أن تكون خصوصيّة خبر الفاسق والقياس حزازة واقعية فيها غير ما ذكرت قلت ظاهر آية النّبإ وحرمة العمل بالقياس ما ذكرناه فتدبّر(قوله) الظاهر أنّه خلاف إلخ لا يخفى أنّ العمل بالظنّ في مسألة انسد فيها باب العلم مع انفتاحه في غيرها من المسائل

متجه بناء على ما زعمه المحقق القمي رحمه‌الله من كون عدم وجوب العمل بالاحتياط في مورد الانسداد لأجل عدم الدّليل على وجوبه مع كون اعتبار أصالة البراءة والاستصحاب لأجل إفادتهما الظنّ مطلقا إذ يمكن حينئذ أن يقال إذا انسد باب العلم في مسألة فلا ريب في عدم ارتفاع الحكم الشّرعي واقعا أو ظاهرا عن موردها وحينئذ إما أن يجب الاحتياط والفرض عدمه أو يرجع فيها إلى أصالة البراءة أو الاستصحاب ولا دليل عليهما لعدم إفادتهما الظنّ في مقابل خبر الفاسق مثلا المفروض إفادته للظنّ بالواقع لعدم إمكان حصول الظنّ بطرفي المسألة فلا مناص حينئذ من العمل بالظنّ الحاصل من خبر الفاسق ودعوى المصنف رحمه‌الله كون ذلك خلاف مذهب الشّيعة مبنيّة على استظهار كون مذهبهم في مثل المقام هو الرّجوع إلى الأصول الجارية بحسب الموارد وسيجيء تفصيل الكلام في ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى (قوله) فالأولى لهذا المجيب إلخ لأنّه مع دعوى الضّرر في العمل بالقياس مثلا يرد عليه ما أورده المصنف رحمه‌الله من أنّ العمل به بمعنى التّدين والالتزام به لا يختص ضرره به لتأتيه في العمل بمطلق الظنّ أيضا بالمعنى المذكور وبمعنى الاحتياط ودفع الضّرر المظنون لا ضرر فيه أصلا بخلاف ما لو أبدل الضّرر في العمل به بالمصلحة في ترك العمل به الّتي يستكشف عنها بنهي الشّارع عن العمل به بالخصوص لفرض عدم المصلحة في ترك العمل بمطلق الظنّ سوى التحرز عن مفسدة التّشريع ولعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّ كون النّهي عن القياس مثلا بالخصوص لأجل مصلحة في ترك العمل به وإن كان محتملا إلا أن كونه لأجل مفسدة حرمة التشريع محتمل أيضا فلا دليل على التعيين والأولى أن يقال إنّه على مذهب العدلية من الإماميّة والمعتزلة لا بد أن تكون الأحكام ناشئة من المصالح والمفاسد بمعنى كون الوجوب ناشئا من المصلحة في الفعل والحرمة ما من المفسدة في الفعل أيضا وحينئذ فإذا حرّم الشّارع فعلا كشرب الخمر فالقدر المسلم على قاعدتهم أنّما هو الالتزام بوجود مفسدة في الشّرب دون المصلحة في الترك إذ يكفي في وجوب الترك النّاشئ من حرمة الفعل كونه خاليا من مفسدة الفعل ولا داعي إلى التزام مصلحة أخرى في التّرك وكذا الحال في حرمة العمل بالقياس (قوله) فالأولى أن يجاب إلخ لا يذهب عليك أن الأولى في الجواب أن يردّد الكلام بين أمور بأن يقال إنّ الاستدلال بدليل دفع الضّرر المظنون إمّا مع ضمّ مقدمات دليل الانسداد المعروف إليه أو بدونها وعلى الثّاني فإمّا أن يراد بالضّرر المظنون العقاب الأخروي أو المفسدة المظنونة فعلى الأوّل يئول الدّليل إلى قولنا إن التّكليف بالأحكام الواقعية ثابت وسبيل العلم إليها منسدّ ومخالفة المجتهد لما ظنّه من الوجوب والحرمة مظنّة للضّرر ودفع الضّرر للمظنون واجب فالعمل بما ظنّه واجب وحينئذ نقول إنّ مرجع هذا الدّليل إلى دليل الانسداد المعروف فلا وجه للجمع بينهما وإفراد كلّ منهما بالذّكر في كلام جماعة إلا أن يقال إنّ هنا أدلّة ثلاثة أحدها قاعدة الضّرر المعتبر عنها بوجوب دفع الضّرر المظنون وثانيها قاعدة ترجيح المرجوح وثالثها دليل الانسداد المعروف واختلاف هذه الأدلة أنّما هو بحسب الاعتبار ولحاظ المستدلّ فنظرة في الأوّل إلى كون الظّنّ موافقا للاحتياط لكون ما ظنّه المجتهد من الوجوب والحرمة مظنة للضّرر وفي الثّاني إلى كون الظن أقرب إلى العلم الّذي هو الطّريق إلى الواقع وفي الثّالث إلى كون المظنون أقرب إلى الواقع وهذه الأدلة وإن توقفت على إحراز مقدّمات دليل الانسداد المعروف إلا أنّ اختلافها أنّما هو بالاعتبار على الوجه المذكور فيقال في تقريرها حينئذ إن التّكليف بالأحكام الواقعيّة باق وسبيل العلم إليها منسدّ غالبا وحينئذ إمّا أن نقول إنّ مخالفة المجتهد لما ظنّه مظنّة للضّرر ودفع الضّرر المظنون واجب أو نقول إن عمل المجتهد بخلاف ما ظنّه ترجيح للمرجوح وهو قبيح أو نقول إنّ ما ظنّه المجتهد أقرب إلى الواقع فتعين الأخذ به في حكم العقل وعدم إشارتهم إلى مقدّمات دليل الانسداد المعروف عند تقرير الدّليلين الأولين لعله للإحالة إلى ما ذكروه عند تقرير دليل الانسداد فافهم ذلك لأني لم أجد من تنبّه على ما ذكرناه فيما أعلم والكلام في المقامين الآخرين يظهر من التّأمّل في كلام المصنف رحمه‌الله وما أعلّقه عليه (قوله) فالصّغرى ممنوعة إلخ حاصله أنّ الظنّ بالحكم الإلزامي أنّما يستلزم الظنّ بالعقاب إذا كانت بين الحكم الواقعي والعقاب ملازمة واقعيّة وليس كذلك لتخلفه فيما فرضه من صورة الجهل بسيطا أو مركّبا نعم الملازمة أنّما هي بين العلم بالحكم الإلزامي أو الظنّ المعتبر به وبين العقاب وليس شيء منهما حاصلا في المقام أمّا الأوّل فمعلوم وأمّا الثّاني فلعدم ثبوت اعتبار الظنّ في المقام ومجرّد عدم جريان أصالة البراءة في صورة الظنّ بالحكم على تقدير تسليمه لا يستلزم الظنّ بالعقاب ما لم تثبت الملازمة الواقعيّة المذكورة غاية الأمر مع عدم جريان أصالة البراءة هو تحقق احتمال العقاب على المخالفة وحينئذ إن قلنا بوجوب دفع الضّرر المحتمل يتجه القول بحجيّة الظنّ وإلا فلا وظاهر المصنف رحمه‌الله حيث قنع في الجواب على منع الصّغرى هو تسليم الكبرى وهو وجوب دفع الضّرر المظنون على تقدير تسليم الصّغرى وفيه نظر لأنّ الشكّ في التّكليف ابتداء لا يوجب الاحتياط عند الأصوليين بل عند الأخباريين أيضا إذا كانت الشّبهة وجوبيّة لكون المرجع في الشبهات البدوية عندهم هي البراءة دون الاحتياط وإن اختلف الأصوليّون في كون ذلك من جهة العقل أو الشّرع أو بناء العقلاء لأن جماعة منهم قد ادعوا حكم العقل بقبح التّكليف بلا بيان وعدم اقتناعه بالضّرر المحتمل في مقام إلزامه بالاحتياط الّذي هو بيان إجمالي من قبل العقل للجاهل بالحكم الواقعي وبعضهم قد سلم حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل الّذي مقتضاه وجوب الاحتياط في الشّبهات البدوية إلاّ أنّه ادعى ورود الشّرع على البناء على البراءة عند الشّك في التكليف وهذا المسلك سلكه الشّيخ في العدّة حيث أفاد أنّ الأصل في الأشياء هو الخطر وأنّ النّبأ على البراءة للأدلّة النّقلية وبعض آخر سلم أيضا حكم العقل بوجوب التّحرّز عن الضّرر المحتمل إلا أنّه ادّعى بناء العقلاء على خلافه وهذا ممّا سلكه شريف العلماء وسيجيء تفصيل الكلام في محلّه إن شاء الله تعالى وعلى كل تقدير فبناء الأصوليين على اختلاف مشاربهم بل الأخباريين أيضا في الجملة في الشبهات البدوية على البراءة ومن الواضحات عندهم كون الظنّ بالحكم عندهم كالشّكّ فيه ما لم

يقم دليل على اعتباره وعدم كفاية استلزام الظن بالحكم للظنّ بالضّرر في ذلك كيف وقد تقدّم عند الاعتراض على ما أجاب به الحاجبي عن دليل وجوب دفع الضّرر المظنون تقوية المصنف رحمه‌الله لوجوب دفع الضّرر المحتمل وحينئذ نقول إنّ قول المصنف رحمه‌الله بذلك مع قوله بالبراءة في الشبهات البدوية إمّا مبني على ورود قاعدة قبح التكليف بلا بيان على قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل كما اختاره في مسألة البراءة وحينئذ لا بد أن يراد بما قواه من وجوب دفع الضّرر المحتمل وجوبه مع قطع النّظر عن قاعدة قبح التّكليف بلا بيان ويرد عليه أن هذه القاعدة كما ترد على قاعدة دفع الضّرر المحتمل كذلك ترد على قاعدة دفع الضّرر المظنون بعد فرض كون الاحتمال كالظنّ في حكم العقل وعدم قيام دليل خارجي آخر على اعتبار الظنّ وإمّا مبني على حكومة بناء العقلاء أو الأدلة الشّرعيّة على قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل مع تسليم ورود هذه القاعدة على قاعدة قبح التّكليف بلا بيان ويرد عليه مع منافاته لما اختاره من عكس ذلك كما عرفت أنّ بلاء العقلاء وكذا الأدلة الشّرعيّة كما أنّهما واردان على قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل كذلك واردان على قاعدة وجوب دفع الضّرر المظنون وقد ظهر ممّا ذكرناه أنّ الأولى للمصنف رحمه‌الله أن يمنع الصّغرى أوّلا ويمنع الكبرى ثانيا(قوله) بناء على عدم إلخ لأنّه مع الظنّ بالحكم الإلزامي وعدم جريان أصالة البراءة النّافية لاحتمال العقاب يتحقق احتماله لا محالة فيجب دفعه (قوله) عن الاعتراف إلخ فيما سبق من صورتي الجهل البسيط والمركّب وحاصله أنّ استلزام الظنّ بالوجوب والحرمة لاحتمال العقاب أنّما هو مع قطع النظر عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان وأمّا مع ملاحظتها فلا يبقى احتمال العقاب حتّى يجب دفعه بحكم العقل وبالجملة أنّ هنا قاعدتين إحداهما وجوب دفع الضّرر المحتمل والأخرى قبح العقاب بلا بيان والثّانية واردة على الأولى على ما حققه المصنف رحمه‌الله في مبحث البراءة في مسألة الشّبهة التحريمية الحكميّة فراجع وحينئذ يكون الظنّ بالوجوب أو التحريم كالشّك فيهما في عدم وجوب دفع الضّرر المحتمل في موردهما لأجل ورود قاعدة قبح العقاب بلا بيان على قاعدة دفع الضّرر المحتمل وهنا بحث وهو أن ظاهر المصنف رحمه‌الله حيث منع الصّغرى على تقدير كون المراد بالضّرر هو الضّرر الأخروي المظنون هو تسليم ورود قاعدة دفع الضّرر المظنون على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولعلّه أيضا ظاهر العلماء وتقديم القاعدة الثانية على الأولى في الضّرر المحتمل وسؤال الفرق حينئذ متجه بعد القول بوجوب دفع الضّرر المحتمل كالمظنون بمطلق الظنّ الذي لم يثبت اعتباره إلا بهذه القاعدة كثبوت اعتبار الاحتمال بها في مورد احتمال الضّرر والمقام يحتاج إلى التّأمّل (قوله) ففيه أيضا منع الصّغرى إلخ حاصله أنّ المصالح والمفاسد الكامنتين اللّتين هما منشأ الأحكام الشّرعيّة أنّما من قبيل المقتضيات دون العلل التّامّة فالظنّ بالحكم أنّما يستلزم الظنّ بالمفسدة الفعلية إذا حصل الظنّ بعدم المانع والظنّ بالحكم لا يستلزم الظنّ بعدم المانع حتّى يستلزم الظنّ بالمفسدة وفيه أنّه بعد فرض حصول الظنّ بالوجوب أو الحرمة لا بدّ من حصول الظنّ بعلّته التّامّة لا محالة وإلاّ لا يحصل الظنّ بأحدهما ومن هنا يظهر أنّه لا وجه لتسليم المصنف رحمه‌الله لظاهر الجواب كما هو ظاهر إيراده عليه بكون الظنّ بالمقتضى كالظنّ بالعلّة التّامّة عند العقلاء ثمّ إنّ ظاهر منع الصغرى هو تسليم وجوب دفع الضّرر المظنون أعني المفسدة المظنونة وهو كذلك بحكم العقل والعقلاء لبنائهم على التّحرز عن مظان الضّرر إلاّ أنّه يرد عليه أنّ حكم العقل والعقلاء بوجوب دفع الضّرر المظنون إرشادي فلا يترتب عليه سوى ما يترتب على نفس الواقع فغاية ما يترتب على مخالفة هذا الحكم هو ترتب المفسدة الواقعيّة لو كانت موجودة في الواقع لا الحرمة الشرعيّة كما هو المقصود من إثبات حجيّة الظن والتّمسّك في ذلك بالأدلة الشّرعيّة مثل قوله تعالى (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ونحوها يخرج الدّليل من كونه عقليا مع إمكان كونها للإرشاد أيضا(قوله) مقتضى المفسدة إلخ المقتضى على صيغة المفعول وهي الحرمة(قوله) ووجه الضّعف إلخ لا يخفى أنّ حرمة العمل بالظن إما لما ذكره من عدم إغنائه عن الواقع أو لكون التديّن به والالتزام به تشريعا محرما وشيء منهما لا ينافي العمل بالظنّ لأجل دفع الضّرر المظنون الّذي مرجعه إلى الاحتياط وعدم إشارة المصنف رحمه‌الله هنا إلى الوجه الثّاني إما لوضوحه أو لتقدّمه في كلامه سابقا(قوله) فالأولى أن يقال إلخ حاصله كون المفسدة المظنونة متداركة بالمصلحة المقطوع بها أو المظنونة في العمل بالأصول وأورد عليه سيّدنا الأستاذ دام علاه أولا بأن مقتضى اعتبار وجود المصلحة في الطّرق الظاهريّة هو الالتزام باقتضائها للإجزاء إذا انكشف خلافها كما هو ظاهر المشهور لكنّه خلاف مذهب المصنف رحمه‌الله لعدم ذهابه إلى إفادتها للإجزاء وقد صرّح في غير موضع من هذا الكتاب بعدم كون مصلحة الطّرق الظّنيّة سوى مصلحة الطّريقيّة وليست هذه الطّرق عنده إلاّ الأوامر العذريّة غير مفيدة لشيء سوى ما يترتّب عليها من ثواب الانقياد بل الالتزام بالمصلحة والمفسدة في الطّرق الظّاهريّة مستلزم للتّصويب وثانيا بأنّ ما ذكره خلاف طريقة الفقهاء بل خلاف طريقته أيضا لأنّهم إنّما عملوا بأصالة البراءة في موارد الظّنون غير المعتبرة من جهة كون التّكليف بلا بيان قبيحا لا من جهة وجود مصلحة في العمل بها كما هو واضح ويمكن دفع الأوّل بناء على القول بوجود المصلحة في الطّرق الظاهريّة بأنّ غاية ما يلزم من ترخيص الشّارع في العمل بالأصل في مقابل الظنّ غير المعتبر وجود مصلحة في الجملة في العمل به وأمّا كونها مصلحة مطلقة فلا لاحتمال كونها مصلحة مقيّدة بعدم مطابقة الأصل للواقع وبعدم انكشاف خلاف الأصل بعد العمل به لاندفاع محظور الترخيص المذكور بذلك فلا دليل على الالتزام بأزيد من ذلك وحينئذ فلا منافاة بين الالتزام بوجود المصلحة في الطّرق الظّاهريّة وبين عدم القول بالإجزاء وتحقيق المقام موكول إلى مصلحة الإجزاء ويمكن دفع الثّاني بأنّ الالتزام بوجود المصلحة في العمل بالأصل في مقابل الظنّ أنّما هو بعد القول باعتبار الأصل قطعا لو ظنّا في مقابل الظنّ وبعبارة أخرى أنّ البحث في مسألة البراءة أنّما هو عن أصل اعتبارها بقاعدة قبح التّكليف بلا بيان أو الإجماع أو الأخبار و

الاستكشاف المذكور أنما هو بعد الفراغ عن اعتبارها وليست مسألة البراءة محلاّ للبحث عن ذلك إذ المحلّ لذلك هي مسألة الإجزاء إذ يقال هناك إنّه بعد ما ثبت عقلا أو شرعا عدم تنجز التّكليف بالواقع في مورد البراءة كشف ذلك عن وجود مصلحة في العمل بها وما نسب إلى المشهور من قولهم بالإجزاء في العمل بالطّرق الظّاهريّة ربّما يومئ إلى التزامهم بوجود المصلحة فيها ثم إنّه يمكن أن يقال إنّ السّرّ في عملهم بأصالة البراءة في موارد الظنّ غير المعتبر مع كون الأحكام عندهم ناشئة من المصالح والمفاسد الكامنتين في الأشياء إن حسن الأشياء وقبحها موقوفان على العلم بها بمعنى أنّ المصالح والمفاسد مقتضيان للحسن والقبح ومع العلم بهذه الأشياء بعنوانها الذي حكم العقل أو الشّرع بها بهذا العنوان تتصف هذه الأشياء بالحسن والقبح الفعليين فالظّلم مثلا أنّما يتصف بالقبح عند العقل بعد العلم بكونه ظلما وكذا اتصاف الإحسان بالحسن وهكذا وكذلك العناوين الشّرعيّة وبالجملة أن ما يستقل بحكمه العقل أنّما يتّصف بالحسن والقبح بعد العلم بعنوانه تفصيلا كما عرفت وما لا يستقل بحكمه العقل أنّما يتّصف بأحدهما بعد العلم ولو إجمالا بكونه معنونا بعنوان الموضوع الواقعي المقتضى لثبوت الحكم في الواقع أو يكون الفعل بعنوانه المعلوم موضوعا للحكم الواقعي وإن كان الاستكشاف عنه بالعلم بأمر الشّارع به وذلك لأنّ الشّبهة في مورد البراءة إن كانت موضوعيّة فاتصاف الموضوع المشتبه بالحسن أو القبح الفعليين موقوف على العلم باتصافه بعنوان موضوع الحكم الواقعي مثل أن اتصاف المائع المردّد بين الخمر والخلّ بالقبح الفعلي على تقدير كونه خمرا في الواقع موقوف على العلم باتّصافه بالخمرية في الواقع وإن كانت حكميّة فاتّصاف الموضوع الكلّي الّذي اشتبه حكمه كشرب التتن ودعاء رؤية الهلال موقوف على العلم بكون هذا الموضوع الكلي بعنوانه الكلي موضوعا للحكم الواقعي المحتمل وهو موقوف على العلم بهذا الحكم في الواقع وأمّا ما لم يستقل به العقل ولم يرد عليه أمر أو نهي من الشارع فلا دليل على اتصافه بالحسن أو القبح إذ المتيقّن من حكمهم بكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد هو ذلك ويشهد به إجماعهم على صحّة الصّلاة في الدّار المغصوبة من الجاهل بالموضوع إذ لو لم يكن حسن الأشياء وقبحها مشروطين بالعلم بعنوان المأمور به والمنهي عنه لكان المتعين هو الحكم ببطلان الصّلاة إذ كما أنّ الأمر لا يجتمع مع النّهي في موضوع واحد كذلك حسن الفعل وقبحه مضافا إلى أنّ المصالح والمفاسد الواقعيين لو كانتا علتين واقعيّتين للحسن والقبح الفعليين المستتبعين للأمر والنّهي المنجزين لزم منه وجوب الاحتياط في موارد الشّبهة البدوية دفعا للضّرر المحتمل إذ المصلحة والمفسدة تابعتان لنفس الفعل في الواقع من دون مدخليّة للعلم والجهل فيهما نظير المضارّ الدّنيويّة فحيث تحتمل المفسدة يجب دفعها ومجرّد قبح الخطاب بلا بيان لا يدفع هذا الاحتمال لفرض كونها تابعة لنفس الفعل لا لخطاب الشّارع بخلاف احتمال العقاب لكونه مترتّبا على خطابه لا على نفس الفعل فالقول بأصالة البراءة في الشبهات البدوية لا يتم إلاّ على القول بكون المصالح والمفاسد الواقعيين من قبيل مقتضيات الحسن والقبح الفعليين لا من عللهما التّامّة فلا يجب دفع مثل هذه المفاسد وإن كانت مظنونة أيضا لفرض عدم كونها مفسدة فعلية وإن صلحت لذلك فإن قلت إنّه إذا لم يجب دفع المفسدة المظنونة وجاز العمل بأصالة البراءة في موردها لزم منه إفحام الأنبياء عليهم‌السلام إذ مدّعي النّبوة لو دعا النّاس إلى النظر إلى معجزته لا يجب عليهم على ما ذكرت النظر إلى معجزته عملا بأصالة البراءة عن وجوب النّظر إذ غاية ما يلزم من ترك النّظر هو احتمال المفسدة في تركه والفرض عدم استقلال العقل بوجوب دفع المظنونة منها فضلا عن المشكوك فيها قلت أوّلا إن حكم العقل بوجوب النّظر هنا أنّما هو لأجل قيام احتمال العقاب في المخالفة وأصالة البراءة لا ترفع هذا الاحتمال لأنّ العقل أنّما يستقل بقبح العقاب من دون بيان فيما أمكن فيه البيان من الشّارع وبيان وجوب النظر هنا غير ممكن من مدعي النّبوة لتوقفه على ثبوت نبوّته والفرض عدم ثبوته بعد بخلاف ما نحن فيه لكون احتمال العقاب فيه مندفعا بأصالة البراءة والمفسدة المظنونة في المخالفة غير واجبة الدّفع وثانيا إنّ العمل بأصالة البراءة مشروط بالفحص فنفي وجوب النّظر بها موقوف على الفحص عنه وهو لا يتمّ إلاّ بالنّظر لانحصار طريق الفحص عنه فيه كما هو واضح ثمّ إنّ هنا وجوها أخر في الجواب عن دليل وجوب دفع المفسدة المظنونة بطول الكلام بذكرها وذكر ما فيها (قوله) فحاصل ذلك إلخ أي الدّليل (قوله) ترجيح المرجوح إلخ قد تمسك بهذا الدّليل العلاّمة في النّهاية وولده فخر الدّين والسّيّد عميد الدّين والمقدّس الأردبيلي وحكي أيضا عن أبي الصّلاح قدّس الله أسرارهم ولعلّه من هنا قد نسب صاحب المفاتيح القول باعتبار مطلق الظنّ إلى ظاهر العلماء ومقتضى هذا الدّليل كون العمل بالظنّ من باب الاحتياط وكون المظنون أقرب إلى الواقع من الموهوم ولكن ظاهر من تمسّك به كون الظنّ حجّة شرعيّة ولذا قد عملوا بالظنّ فيما كان مخالفا للاحتياط أو لم يمكن الاحتياط فيه إذ قد يظن الوجوب أو الحرمة ويكون الطّرف الموهوم سواهما وقد يعكس وقد يدور الأمر بين الوجوب والحرمة ويظن أحدهما من دليل غير معتبر والدّليل المذكور أنّما يثبت جواز العمل بالظنّ في الصّورة الأولى بل لا مانع من العمل بالوهم في الثانية بل هو أولى عقلا من العمل بالظنّ فيها كما لا يخفى ومع ذلك قد أطلق المتمسّكون به وجوب العمل بالظن لأجل قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح وهو لا يتمّ إلاّ بجعل الظنّ دليلا شرعيّا بنفسه لا لأجل كون العمل به موافقا للاحتياط بالمعنى الذي عرفته وعرفت أنّ الدّليل المذكور لا يعطيه وكيف كان فتوضيح المراد بالدّليل المذكور أن كلا من التّرجيح بمعنى الاختيار والرّاجح والمرجوح مأخوذ من الرّجحان وهو يطلق على معان ثلاثة أحدها رجحان الإدراك فيكون المظنون حينئذ راجحا والموهوم مرجوحا وثانيها ما يراد من الرّجحان في مسألة الحسن والقبح بأن يراد من رجحان الفعل كونه بحيث يستحقّ تاركه العقاب وثالثها كون الفعل ذا مصلحة داعية إلى ارتكابه فيراد بالمرجوح بقرينة المقابلة ما خلي عن هذه المصلحة والمراد بالرّاجح والمرجوح في الدّليل المذكور هو المعنى الأوّل كما هو ظاهر اللّفظ فيكون المراد بالرّاجح هو المظنون

والمرجوح هو الموهوم ويظهر من المحقق القمي رحمه‌الله كونهما بالمعنى الثّاني بأن يراد بالرّاجح ما يستحق تاركه العقاب وبالمرجوح ما لا يستحق تاركه ذلك حيث قال وبالجملة المراد أنّ الفتوى والعمل بالموهوم مرجوح عند العقل والفتوى والعمل بالرّاجح حسن ووجهه أنّ الأوّل يشبه الكذب بل هو هو بخلاف الثّاني ولا يجوز ترك الحسن واختيار القبيح ويرد عليه أوّلا أنّ حمل لفظي الرّاجح والمرجوح على هذا المعنى خلاف ظاهرهما كما عرفت وثانيا أن حكمه يكون الموهوم هو الكذب بعينه ممّا لا وجه له إذ الصّدق عند المشهور ما كان مطابقا للواقع والكذب ما كان مخالفا له والموهوم قد يكون مطابقا للواقع نعم قد ذهب النّظام إلى كون الصّدق ما كان مطابقا للاعتقاد والكذب ما كان مخالفا له ولكنّه لم يرتضه وثالثا أن الموهوم إذا كان كذبا فلازمه كون المظنون صدقا وليس كذلك إذ الصّدق عنده وعند الأكثر كما عرفت ما كان مطابقا للواقع والمظنون قد يخالفه بل قد يقال بكون الأخبار عن شيء مع كون المخبر به مظنونا داخلا في أفراد الكذب لأنّه إذا قال زيد قائم فظاهره الجزم بوقوع النّسبة فكأنّه قد أخبر عن جزمه ويقينه فلو كان وقوعها مظنونا كان مخالفا للواقع الذي هو كونه جازما به نعم لو أخبر حينئذ عن ظنّه بأن قال ظني أنّه كذا كان صدقا ورابعا مع تسليم كون الأخبار على طبق الوهم كذبا أنّه لا ريب في عدم اتصاف العمل بالوهم به لوضوح كون الصّدق والكذب من أوصاف الكلام دون الأفعال وقد تبين أنّ المراد بالرّاجح والمرجوح في ألفاظ الدّليل هو المظنون والموهوم ويظهر وجه كون اختيار الموهوم على المظنون قبيحا بملاحظة مقدّمتين إحداهما أنّ الغرض من البحث عن الحكم الفرعي وطلبه هو الوصول إلى الواقع ويلزمه أن يكون الأخذ بالمظنون موافقا للغرض لكونه أقرب إلى الواقع من الموهوم فيكون الأخذ بالموهوم منافيا الغرض الثّانية إثبات حكم العقل بالحسن والقبح ليثبت به كون الأخذ بالموهوم سفها قبيحا حتّى يتعين الأخذ بالمظنون لأجل موافقته للغرض وهذه المقدّمة أنّما تثبت على مذهب العدليّة القائلين بالتّحسين والتقبيح العقليين وأمّا على مذهب الأشاعرة المنكرين لذلك فليشكل إثباتها اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الأشاعرة إنّما أنكروا إدراك العقل لحسن الأشياء وقبحها وأمّا كون الأخذ بما لا يوافق الغرض سفها فلعلّهم لا ينكرون ذلك لأن كون الفعل سفها مغاير لكونه قبيحا إذ هو أوضح عند العقل من حكمه بحسن فعل أو قبحه (قوله) بل هو جمع إلخ لأنّه عمل بالاحتياط بحسب العمل في مورد الوهم لا عمل بالوهم بمعنى الاستناد إليه في إثبات الحكم وبعبارة أخرى أنّه عمل بما يصادفه لا به نفسه (قوله) أيضا قبيح إلخ هذا القبح مبنيّ على كون ضمّ مقدمات دليل الانسداد المعروف بينهم إلى دليل قبح ترجيح المرجوح مفروغا عنه فيما بينهم إذ يصحّ حينئذ أن يقال إنّ التّكليف بالأحكام الواقعيّة ثابت وسبيل العلم إليها منسد والاحتياط غير واجب وأصالة البراءة والاستصحاب غير جاريتين وحينئذ يدور الأمر بين العمل بالمظنون والموهوم والعمل بالأوّل متعيّن لأنّ التّوقف عن التّرجيح كترجيح المرجوح قبيح وإن لم تنضم إليه المقدّمات المذكورة أمكن أن يقال بعدم وجوب الإفتاء في الواقعة وبالاحتياط في مقام العمل لأنّ مقتضى القاعدة بعد الانسداد هو وجوب الاحتياط في موارد الاحتياط وحينئذ يرد على المصنف رحمه‌الله أنّ الدّليل المذكور إذا كان مبنيّا على إحراز مقدّمات دليل الانسداد فلا وقع لما أورده على الدّليل المذكور بالحلّ من تسليم القبح تارة ومنعه أخرى وإرجاعه إلى دليل الانسداد ثالثة كما يظهر بالتّأمّل وإن لم يكن مبنيا على ما ذكر فلا وجه لدعوى قبح التّوقف عن التّرجيح كما عرفت ويمكن أن يكون مراد المجيب بمنع وجوب الترجيح منعه لأجل عدم وجوب الإفتاء في مورد تعذر فيه العلم ولو كان ذلك في مسألة واحدة لا لأجل عدم ثبوت مقدّمات الانسداد بأن يقال إن قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح على تقدير العمل بالوهم أنّما يلزم لو ثبت وجوب الإفتاء في مورد تعذر فيه العلم ولم يثبت وجوبه لمخالفة الأخباريين فيه لإيجابهم التوقّف والاحتياط حينئذ ولا ريب أنّه مع التوقف وعدم الإفتاء لا يجب العمل بالظنّ حتّى يقال إنّه لو لم يجب لزم العمل بالوهم وهو يستلزم ترجيح المرجوح على الرّاجح ولكن يرد عليه حينئذ أولا أنّ مخالفة الأخباريين للمجتهدين في وجوب الإفتاء أنّما هي بحسب الصّغرى لأنّهم إنّما أوجبوا التوقّف والاحتياط فيما تعذر فيه العلم لزعمهم انفتاح باب العلم في أغلب الأحكام لأجل الأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعيّة وإلاّ فلا مخالفة لهم في وجوب الإفتاء على طبق الظنّ على تقدير عدم قطعيّة الأخبار فمخالفتهم غير قادحة في دعوى الإجماع على وجوب الإفتاء في محل الفرض بعد انكشاف فساد ما توهموه من قطعيّة أكثر الأخبار لما عرفت من عدم مخالفتهم على تقدير تبين فساد المبنى وثانيا أن اتفاق المجتهدين كاف في انعقاد الإجماع على وجوب الإفتاء لعدم الاعتداد بمخالفتهم في الكشف باتفاقهم عن رضا المعصوم عليه‌السلام وثالثا أنّه إن أريد بالتّوقف وعدم الإفتاء التّوقف بالنّسبة إلى الحكم الواقعي فهو لا ينافي وجوب الإفتاء بالنسبة إلى الحكم الظّاهري أعني الإفتاء بمقتضى الظنّ وإن أريد به التّوقف بالنّسبة إلى الحكم الظّاهري أيضا فهو وإن كان متعقلا بالنّسبة إلى نفس الإفتاء بأن لا يفتي بشيء أصلا إلاّ أنّ المتوقف عن الفتوى لا بدّ له من الحكم بوجوب الاحتياط في مقام العمل إذ لا معنى للتوقف فيه فالقول بوجوب التّوقف وعدم الإفتاء كرّ على ما فرّ منه لكونه التزاما بوجوب الإفتاء مع عدم الدّليل على وجوب الاحتياط مضافا إلى عدم إمكانه في بعض الموارد كما لو دار الأمر بين المحذورين من الوجوب والحرمة أو اشتبه حكم الحبوة في مال الميت أو حكم منجزات المريض من حيث كونها من الأصل أو الثلث أو دار مال آخر بين شخصين لأنّك إن أعطيته لأحدهما فقد جفوت الآخر فإن سوّيت بينهما فيه فلا دليل عليه وإن قلت لا أحكم فيه بشيء فهو ربّما يؤدّي إلى إتلاف مال اليتيم فكيف تأمن فيه من سخط الملك الجبّار إذا وقفت بين يديه (قوله) النّقض بكثير إلخ كالقياس ونحوه لأنّه إذا نهى الشّارع عن العمل بالظنّ الحاصل منه فمقتضاه تعيّن الرجوع في مورده إلى الأصول والقواعد المعتبرة شرعا ولا ريب في كون مؤدّياتها موهومة بعد حصول الظنّ من القياس على خلافها فلو كان العمل بالموهوم قبيحا عقلا لم يقع ذلك شرعا فإن قلت إنّ ترخيص

الشّارع في العمل بمؤدياتها في مقابل الظنّ يكشف عن وجود مصلحة فيه لئلاّ يلزم تفويت مصلحة الواقع على تقدير مخالفتها للواقع ولا ريب أنّ العمل بالموهوم أنّما بقبح إذا لم يشتما على رجحان من جهة أخرى وبمثل ذلك يجاب لو أورد النقض بالأمارات الشّرعيّة في الموضوعات في مقابل الظنون غير المعتبرة قلت وجود المصلحة في العمل بالموهوم فيما نحن فيه أيضا مظنون لما تقدم في كلام المصنف رحمه‌الله عند الجواب عن دليل وجوب دفع الضّرر المظنون من كون اعتبار أصالة البراءة والاستصحاب في مقابل الظنون التي لم يثبت اعتبارها مظنونا أو مقطوعا ومع ذلك لا يحكم العقل بقبح ترجيح المرجوح لرجحان المرجوح حينئذ من جهة أخرى (قوله) فلا بدّ إرجاع إلخ قد تقدم عند شرح قوله فالأولى أن يجاب إلخ ما يدفع هذا الكلام فراجع (قوله) الأستاذ إلخ هو شريف العلماء(قوله) عن أستاذه إلخ هو صاحب الرّياض (قوله) راجع إلى دليل إلخ لو قال إنه راجع إلى دليل الانسداد الآتي مع الإخلال ببعض مقدّماته من عدم جواز الرّجوع إلى الوصول والقواعد المقرّرة للجاهل كان أحسن (قوله) مع أنّ العمل إلخ حاصله أنّ المستدلّ حيث ادعى أنّ مقتضى القاعدة بعد الانسداد الأغلبي هو الاحتياط الكلّي لو لا استلزامه العسر فلازمه أن يقتصر في اندفاع العسر على رفع اليد عن الاحتياط بمقدار يندفع به العسر فيلزمه أن يلتزم بالاحتياط في المشكوكات أيضا لعدم لزوم العسر مع إضافتها إلى المظنونات لقلّة موارد الشّكوك المتساوية الطّرفين بل ومع إضافة الموهومات الّتي يكون احتمالها قويّا أيضا ودعوى أن من قال بعدم وجوب الاحتياط في الموهومات قال به في المشكوكات أيضا في غاية من الضعف والسّقوط لأنّ عدم وجوب الاحتياط في الموهومات عند القائل به أنّما هو لأجل قوله بحجيّة الظنّ في موارده ومقتضاها جواز الرّجوع في المسائل الخالية من الظنّ إلى الأصول الجارية فيها من البراءة والاستصحاب والاحتياط والتخيير ولا يلزم ذلك من القول بعدم وجوب الاحتياط في الموهومات لأجل استلزام الاحتياط فيها وفي غيرها للعسر والحرج لعدم استلزام ذلك لحجيّة الظنّ كما سيجيء توضيح ذلك فيما أورده المصنف رحمه‌الله على دليل الانسداد الآتي (قوله) المعروف بدليل إلخ قد يعبّر بالدّليل الرّابع وهذا أيضا معروف لأن صاحب المعالم قد جعله رابع الأدلة فاشتهر بذلك وربّما نجعل المقدّمة الأولى هو بقاء التكليف والثّانية انسداد باب العلم في أغلب الأحكام ولا وجه له لأنّه لا يخلو إمّا أن يريد من بقاء التكليف وجود الأحكام الواقعية بحيث لو علمنا بها لكنا مكلّفين بها بأن يقال إنّا قد علمنا أنّ الله سبحانه قد أرسل رسولا وأنزل إليه أحكاما وأنّ هذه الأحكام باقية بحيث لو حصل لنا العلم بها لكنّا مكلّفين بها فعلا وإمّا أن يريد به كوننا مكلفين بالأحكام الواقعيّة فعلا بأن كانت الأحكام الواقعيّة على ما هي عليها منجزة في حقنا وإمّا أن يريد به كوننا غير مهملين كالبهائم وكوننا مخاطبين بخطاب ولو كان ذلك هو العمل بمقتضى الأصول من البراءة والاحتياط وغيرهما وإمّا أن يريد به كوننا مخاطبين بخطاب تكليفي وإن كان هو العمل بحكم ظاهري مثل الاحتياط دون العمل بمقتضى أصالة البراءة وهذا أخصّ من سابقه وشيء من هذه الوجوه لا يقضي بما قدّمناه أمّا الأوّل فإنّ إثبات بقاء الأحكام الّتي جاء بها النّبي صلى الله عليه والآية وعدم نسخها وإن كان من مقدّمات إثبات حجيّة الظنّ إلاّ أنّه من مقدّماته البعيدة فلو بني التعرض لمثل ذلك في المقام فلا بد من التعرّض لإثبات وحدانيّته تعالى ونبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله وكونه خاتم الأنبياء وهكذا ولا ريب أنّ التّعرض لأمثال هذه المقدّمات ليس مناسبا لهذا العلم وأمّا الثّاني فإنّه هادم لأساس حجيّة الظنّ المطلق لأنّه مع تنجز التكليف بالأحكام الواقعيّة على ما هي عليه كيف يكتفي في مقام الامتثال بمطلق الظنّ بل ذلك لا يجتمع مع فرض الانسداد الأغلبي لاستلزام التكليف بما لا يطاق وأمّا الثّالث والرّابع فإن مرتبتهما متأخرة عن فرض الانسداد لأنّ التّكلم في كونها مكلفين في الجملة ولو كان هو العمل بالأصول أو الظن أو الشّكّ أو الوهم أو التّقليد للعالم أو القرعة أو نحو ذلك كما سيجيء أنّما هو بعد الانسداد لأن المناسب مع فرض انفتاح باب العلم هو التكلم في كوننا مكلّفين بنفس الأحكام الواقعيّة أو بالأعم منها ومن الظنون الخاصة كما هو واضح فالمتعيّن حينئذ جعل الانسداد هي المقدمة الأولى وبقاء التّكليف هي المقدّمة الثّانية كما صنعه المصنف رحمه‌الله والأولى في تقرير هذه المقدّمات تقريرها على النّهج الّذي قرّرها المصنف رحمه‌الله به فلا تغفل (قوله) الرّابعة إذا بطل إلخ ربّما يتوهم كون حاصل هذه المقدّمة هي النتيجة المطلوبة في المقام وهو فاسد لأنّ المقصود منها إثبات عدم جواز الاقتناع بالموافقة الاحتماليّة أو الموهومة بعد إثبات عدم جواز الرّجوع أو عدم وجوبه إلى الطّرق المقرّرة للجاهل وبعد إثبات هذه المقدّمة ثبتت حجيّة الظنّ (قوله) في بعضها إلخ كالاحتياط(قوله) في الأخر إلخ مثل البراءة والاستصحاب والتقليد ونحوها(قوله) ما يحتمل كونه طريقا إلخ كالقرعة ونحوها(قوله) أمّا المقدّمة الأولى إلخ لا إشكال في توقف إثبات حجيّة الظنّ على إثبات المقدّمات الثلاث الأخيرة وربّما يقال بعدم الحاجة فيه إلى إثبات المقدّمة الأولى بالدليل نظرا إلى كفاية الأصل عند الشّكّ في تحقق الانسداد وعدمه إذ مقتضى الأصل عدم التّكليف بالعلم لتوقّفه على جعل الشّارع أمارات مخصوصة لامتثال الأحكام الواقعية والأصل عدمه فيكون مدّعي الانسداد في معنى المنكر الّذي لا يكلف بالإثبات ويكتفي منه بمجرّد النفي وعدم العلم بالثبوت والأولى ابتناء المسألة على أنّ مقتضى الأصل هو جواز العمل بالظنّ أو حرمته فيلزم الإثبات على الثّاني دون الأوّل إذ على الثّاني لا بدّ في الخروج من مقتضى الأصل المذكور من إثبات المقتضى لجواز العمل بالظنّ ولا يثبت ذلك إلا بعد ملاحظة الأخبار وغيرها من الأمارات المعتبرة شرعا كاف في أغلب أبواب الفقه وحيث قد أسلف المصنف رحمه‌الله عند تأسيس الأصل في المسألة كون مقتضى الأصل هي حرمة العمل بالظنّ فلا بد حينئذ من إثبات الانسداد(قوله) انسداد باب العلم إلخ ظاهر صاحب المعالم الاقتناع في إثبات هذه المقدّمة على إثبات انسداد باب العلم الوجداني خاصّة فتأمل (قوله) ضرورة قلّة إلخ لم أجد ممن يعتنى بقوله من العلماء

من يدعي انفتاح باب العلم وأمّا ما ادعاه السّيّد من انفتاح باب العلم فمع احتمال كون مراده من العلم أعمّ من الوثوق أنّه إنّما يدعي الانفتاح بالنسبة إلى سند الأخبار وإلاّ فلم تظهر منه دعواه بالنّسبة إلى دلالتها أيضا وكذا الأخباريّون إنّما يدعون قطعيّة الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة بحسب السّند دون الدّلالة نعم ربّما يظهر من الميرزا محمّد الأخباري في رسالته المعمولة في ردّ الأصوليين وهو المقتول في مشهد الكاظمين عليهما‌السلام بفتوى العلماء على ما هو المعروف في الألسنة كون الأحكام الواقعيّة معلومة مقطوعا بها قال إنّ الإسلاميّون مطبقون على انحصار التّكليف في العلم واليقين أصالة وابتداء وهذا عندهم من الضّروريات الّتي لا يخالفهم فيه مخالف من أهل القبلة فإذا ثبت فساد حصول الظنّ وإمكانه في الأحكام الدّينيّة والنواميس الوضعية وثبت أنّ السّبب الداعي إلى استعمال الظن لم يرتفع مع العمل بالظن بل الاحتياط باق وما منه من واق وثبت تعلّق التّكليف بالعلم أصالة وابتداء وإمكان تحققه حصولا وثبت بقاء التكليف بما جاء به النّبي صلّى الله عليه والآية ضرورة وإجماعا وثبت عدم جواز التكليف بما لا يطاق عقلا ونقلا ثبت أنّ بقاء العلم وحفظ طريقه واجب عقلا على الحكيم العلاّم إلى يوم القيام وأنّ القائلين بالانسداد ما لهم من هاد وأن تحصيل الظنّ بالأحكام أمر محال له في الدّين مجال والاضطرار منفي والقول به مرميّ وقال في موضع آخر بعد أن طال وهل يأمر الحكيم بما يسدّ بابه وينهى عمّا إليه ما به ويؤسّس دينه على الظّنون ويتبع إرادته لرأي كلّ مفتون وما هذا القول إلاّ جنون والجنون فتون انتهى وظاهره التمسّك فيما ذهب إليه بقاعدة اللّطف نظرا إلى أنّه إذا ثبت التكليف بالعلم واليقين وجب على الشّارع الحكيم حفظ طرقه من الاختلال ولازمة كون من اعتقد شيئا من الأحكام هو الحكم الواقعي الأوّليّ وقد سبقه فيما قدّمناه الملاّ خليل القزويني قال في شرح العدّة ليس العمل بالأخبار من حيث إفادتها الظنّ بحكم الله تعالى الواقعي أو الواصلي بل من حيث أنّها توجب العلم بحكم الله الواصلي انتهى والظاهر أنّ مراده بالحكم الواصلي ما وصل إلينا من النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وخلفائه المعصومين عليهم‌السلام وقد تقدم ذلك في صدر هذه المسألة عن غيرهما أيضا من الأخباريين وربّما نسب إلى الشيخ أيضا لأجل تمسّكه بقاعدة اللّطف في مسألة الإجماع ولذلك قد حمل التخيير في كلامه في مسألة اختلاف الأمّة على قولين على التّخيير الواقعي دون الظّاهري فتأمل وقد استوفينا الكلام في كلامه في تلك المسألة وذلك كلّه غير مضرّ فيما ادّعاه المصنف رحمه‌الله من ضرورة قلّة موارد العلم الوجداني أو انسداد بابه في أغلب أبواب الفقه لأنّ مقصوده انسداد باب العلم إلى الأحكام الواقعيّة المخصوصة الّتي جعلها الله تعالى لكلّ شيء وأنزلها الرّوح الأمين على قلب سيّد المرسلين صلوات الله عليه ومدعي الانفتاح لا يدعي ذلك بالنّسبة إلى هذه الأحكام لأنّه إنّما يزعم كون الأحكام الظّنية الّتي استنبطها من الأمارات الظّنية أحكاما واقعية وهذا غير ما ذكرناه مع أنّ القول المذكور باطل جدّا لاستلزامه التّصويب بل هو قول لم يقل به المصوبة أيضا لأنّهم إنّما يقولون به في الموارد الخالية من دليل لفظي من الكتاب والسّنة لاستلزام القول به في موارد الأدلة اللّفظية فيما اختلفوا في فهم معناه لاستعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد وقد منعه المحقّقون منّا ومن العامة وبالجملة أنّ القول بالانفتاح مع استلزامه التّصويب مخالف لقول المصوبة من وجهين أحدهما أنهم إنّما يقولون بالتّصويب في الموارد الخالية من الأدلة اللّفظيّة وثانيهما أنهم يمنعون تبليغ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله جميع الأحكام إلى الأمّة وأنّه قد بلغ بعضها إلى رأي المجتهدين وأن ما وصل فيه دليل لفظي من قبيل الأوّل وما لم يصل فيه ذلك من قبيل الثّاني وهو محلّ الاجتهاد والتّصويب ومدعي الانفتاح مع قوله بعدم خلو واقعة من الوقائع من حكم واقعي قد صوّب آراء مجتهدين حتّى في موارد الأدلة اللفظيّة فهذا القول باطل عند العامة والخاصّة(قوله) بحيث لا يبقى مانع إلخ المانع من جهة العلم الإجمالي بوجود أحكام واقعية في موارد الانسداد فإن هذا هو المانع من الرّجوع إلى الأصول الجارية في خصوص الوقائع في صورة الانسداد كما سيجيء توضيحه في المقدمة الثّالثة ولذا جعله معيارا في تحقق الانسداد وعدمه (قوله) في تلك الواقعة إلخ يعني إلى الأصل الجاري في خصوص المسائل مع قطع النّظر عن الانسداد الأغلبي (قوله) إلاّ بعد التّأمل إلخ لأنّ تسليم هذا أو منعه موكول إلى نظر الفقيه فيما يعتقد من حجيّة الأمارات لأنّه ربّما يزعم حجيّة الأخبار الّتي زكيت رجال سندها بتزكية عدلين كالأردبيلي والشّهيد الثّاني وصاحبي المدارك والمعالم ومع ذلك يدعي وفاء تلك بأغلب أبواب الفقه كما صرّح به صاحب المعالم في محكي منتقى الجمان وربّما يرى حجيّة الأخبار الموثوق بالصّدور ومع ذلك يدعي عدم وفائها بأغلب أبواب الفقه كصاحب الهداية بل ربّما يعتقد قيام دليل خاصّ على حجيّة غير الخبر أيضا من الأمارات ومع ذلك يقول بانسداد باب العلم كصاحب الرياض لأنّه في رسالته المعمولة في حجيّة الشّهرة قد ذكر ما حاصله أنّ الدّليل الخاصّ قد دل على حجيّة الخبر الضّعيف المنجبر بالشّهرة ولا ريب أنّ الخبر الضّعيف ليس بنفسه حجّة فلو لم تكن الشهرة بنفسها حجة لزم لها كون الخبر الضعيف بنفسه حجة أو صيرورة غير الحجة بضميمة غير الحجة إليه حجة وكلاهما باطلان فلا بدّ أن تكون الشّهرة بنفسها حجّة فتأمل وهو ره مع ذلك قد عمل بمطلق الظنّ لأجل الانسداد الأغلبي وبالجملة أنّ هذه المقدّمة أنّما تتم بعد إثبات عدم وفاء الأمارات الّتي أثبت الفقيه اعتبارها بالخصوص مع ما حصّله من الأدلة العلميّة بأغلب أبواب الفقه ونحن حيث قلنا تبعا للمصنف رحمه‌الله بل المشهور عند القدماء باعتبار الأخبار الموثوق بالصّدور والظّاهر وفاء هذا القسم لكثرة وجوده بأغلب أبواب الفقه فهذه المقدّمة غير تامّة على مذهبنا ونحن أنّما نتكلم في إثبات سائر المقدّمات في إتمام هذا الدّليل على سبيل الفرض والتّقدير بمعنى فرض الانسداد الأغلبي (قوله) بل المتأخرين إلخ بل نفي صاحب المناهج هذه المقدّمة صريحا حيث جوّز كون المرجع بعد الانسداد هي البراءة(قوله) أترى إلخ هذا تقريب للمدعي يشهد به أيضا أنّهم قد ذكروا أنّه مع خلو العصر من المجتهد لا بدّ من الاحتياط ومع تعذره أو تعسّره لا بدّ من الأخذ بفتوى المشهور من الأموات ومع عدم التمكن بفتوى الأعلم منهم ومع عدمه بفتوى أحدهم ولم يجوزوا العمل بالبراءة

في الأحكام المشتبهة وكذا مع كون المجتهد فاسقا لأنّ منهم من ذكر أنّه يجب الأخذ بما ظنّه أنّه أقرب إلى الواقع من فتواه وفتوى الميّت العادل وإن كان الأولى ما عرفت وكذلك قد ذكروا في المحبوس طول السّنة لا يعرف شهر رمضان أنّه يتحرّى شهرا يصومه حتّى إنّه قال بعضهم إنّه لو تبيّن بعد صوم شهر أنّه لم يكن شهر رمضان أجزأه ما صامه وكلامهم هذا وإن كان في الموضوعات الشّرعيّة إلاّ أنّه لا فرق بينها وبين الأحكام المشتبهة لكون الظنّ بها ظنّا بالحكم (قوله) وقد حكي عن السّيّد إلخ كذا الحلّي في السّرائر(قوله) بل ادعى إلخ ببالي أنّ الفاضل المقداد أيضا قد ادعى ذلك في مسألة أوقات الصّلاة وهذا وإن كان من قبيل الموضوعات إلاّ أنّ استشهاده باعتبار ما تقدّم من استلزام الظنّ بها للظنّ بالحكم ومن لاحظ ما ذكره المصنف رحمه‌الله وما أضفنا إليه قطع بإجماعهم على عدم كون المرجع في الموارد الّتي انسدّ فيها باب العلم التّفصيلي هي البراءة وقد حكي عن السّيّد السّند صاحب المفاتيح أنّ العلاّمة الطّباطبائي صاحب المصابيح قد ابتلي في طريق كربلاء بمسألة فأحضر قواعد العلاّمة وعمل بفتواه لأجل عدم تمكّنه من الاجتهاد في ذلك الحين (قوله) بمعنى أنّ المقتصر إلخ بيان العدم كون المراد بالخروج من الدّين هو الكفر بل المقصود أن ترك المشتبهات على كثرتها في صورة الانسداد الأغلبي يكاد يعدّ خروجا من الدّين لأجل العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرّمات واقعيّة كثيرة في المشتبهات لا أنّه خارج من الدّين حقيقة وإن شئت قلت إن غير المسلم إذا دخل بلد الإسلام واطلع على شرائع الإسلام والطريقة المستمرّة من صاحب الشّرع يقول إن ترك الشبهات المذكورة ليس من طريقة الشّارع (قوله) في ذيل أخبار سهو النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلخ فإنّه بعد أن أورد خبر الحسن بن محبوب المتضمن لسهو النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الصّلاة قال قال مصنّف هذا الكتاب رحمه‌الله إنّ الغلاة والمفوّضة لعنهم الله ينكرون سهو النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ أخذ في بيان احتجاجهم والرّد عليهم إلى أن قال وكان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه‌الله يقول أوّل درجة في الغلوّ نفي السّهو عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار وفي ردّها إبطال الدّين والشّريعة وأنا أحتسب الأجر في تصنيف مفرد في إثبات سهو النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والردّ على منكريه إن شاء الله تعالى انتهى وفي استشهاد كلامه للمقام نظر وسنشير إلى وجهه عند التّعرض لكلام الشّيخ ره (قوله) ولا يخفى إلخ حاصله استشهاد كلّ من السّؤال والجواب أمّا الأوّل فإنّ العمل بأصالة البراءة في مواردها مركوز في العقول فلو لم يكن الرّجوع إليها في الأحكام المجهولة في المقام أمرا منكرا لم يكن وقع للسّؤال أصلا لتعيّن الرّجوع إليها فيها حينئذ وكون الفقه عبارة عمّا قام عليه دليل قاطع وأمّا الثّاني فإنّه على تقدير جواز العمل بأصالة البراءة في الأحكام المجهولة فالأنسب في الجواب أن يمنع الملازمة بين سدّ طريق العمل بأخبار الآحاد وبين جواز العمل بها الفرض وجود الواسطة وهي جواز العمل بأصالة البراءة في موارد فقد الأخبار القطعيّة فالعدول عنه إلى دعوى الانفتاح ظاهر في كون بطلان جواز العمل بها مفروغا عنه فيما بينهم فالسّؤال مع جوابه ظاهر أن في التسالم والتّصالح على أنّه لو فرضت الحاجة إلى العمل بأخبار الآحاد لعدم المعوّل في أكثر المسائل الفقهيّة سواها جاز العمل بها وإن لم يقم عليه دليل مخصوص لكون نفس الحاجة إلى العمل بها أعظم دليل على جواز العمل بها بعد فرض عدم جواز طرح أكثر الأحكام والوجه في كون هذا الكلام من السّيّد تصالحا مع المتأخرين واضح بعد ما عرفت لما عرفت من أنّ السّيّد إنّما يمنع من العمل بأخبار الآحاد لأجل دعواه انفتاح باب العلم في أغلب الأحكام والمتأخرون إنّما يجوّزون العمل بها لأجل دعواهم الانسداد الأغلبي وحينئذ يرتفع النّزاع بينهم لتغاير موضوع كلامهم ولا ينافيه عدم عمل المتأخرين بالظنّون المطلقة لجواز كون الانسداد الأغلبي حكمة عندهم في ترخيص الشارع للعمل بالظنون الخاصّة ولا يذهب عليك أن كلام السّيّد أظهر في الدّلالة على المطلوب من كلام الشيخ كما ستعرفه (قوله) ولعمري إنّه يكفي إلخ في دلالة كلام الشيخ على المدّعى من كون المخالفة الكثيرة بنفسها مانعة من الرّجوع إلى أصالة البراءة نظر لأنّه كما يحتمل أن يكون مراده دعوى الضّرورة على بطلان العمل بأصالة البراءة في الأحكام المجهولة لأجل كثرتها وكون ذلك في نفسه ممنوعا منه بحسب الشّرع كذلك يحتمل أن يكون مقصوده دعوى الضّرورة على بطلان ترك العمل بأخبار الآحاد بزعم كون معلوميّة اعتبارها عند المسلمين بالغة حدّ الضّرورة فيرجع حاصل كلامه حينئذ إلى أن من اقتصر على الأخبار المحفوفة بالقرائن القطعيّة يلزمه أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام الذي ثبت بطريق أخبار الآحاد ولا يحكم فيها بشيء وهو ممّا علم ضرورة من الشّرع خلافه لكون اعتبار الأخبار العارية عن القرائن القطعيّة معلومة بالضرورة من الشرع ولعل هذا الوجه أظهر في كلام وأنسب لدعواه الإجماع على اعتبار أخبار الآحاد(قوله) خلو أكثر إلخ لقلّة وجود الأخبار المزكّى رواة سندها بتزكية عدلين (قوله) ومنهم صاحب الوافية إلخ إذ لو لم يكن بطلان العمل بأصالة البراءة في المشتبهات الكثيرة محظورا في الشّرع لم يلزم من خروج الأمور التي ذكرها من كونها هذه الأمور محظور أصلا(قوله) ومنهم المحدّث إلخ في دلالة كلام على المدعى نظر لأنّ صاحب الحدائق إنّما ذكر ما ذكره في مقام الردّ على الحلّي لأجل كون اعتبار أخبار الآحاد سيّما الموثوق بالصّدور منها عنده من الواضحات التي تكاد تلحق بالضّروريات فمقصوده أن من أنكر اعتبار أخبار الآحاد يكاد يخرج من هذا الدّين إلى دين آخر إذ كلّ من دخل في هذا الدّين علم اعتبارها فما ذكره مبالغة في ردّ الحلّي ولا دخل له فيما نحن فيه من بطلان العمل بأصالة البراءة لأجل استلزامه المخالفة الكثيرة(قوله) جنسين إلخ مختلفين فلا ربا بينهما (قوله) الثالث أنّه لو سلمنا إلخ هنا وجه رابع لعدم جواز العمل بأصالة البراءة وهو لزوم اختلال النظام وضائع النفوس والأموال والأعراض لو كان العمل بأصالة البراءة في أكثر الأحكام المشتبهة مرخّصا فيه شرعا إذ يلزم حينئذ أن يبنى على البراءة كلّ من شك في جواز إتلاف

صنف من النفوس أو في جواز التّصرّف في نوع من أموال النّاس أو في نكاح طائفة من النّساء أو في أداء قسم من الحقوق وبذلك تختل الأنساب وتستباح النّفوس والأموال وهذا حد يقطع كلّ أحد بفساده مع أنّه ربّما لا يمكن العمل بأصالة البراءة كما في صورة التداعي ودوران مال بين شخصين لأجل الشّبهة في حكمه كما في منجزات المريض الدّائرة بين كونها من الأصل أو الثّلث وكذلك الحبوة الّتي اختلفوا في كونها للولد الأكبر بلا عوض أو معه (قوله) كان مبنيا إلخ ولعل هذا هو السّر في عدم العمل بأصالة البراءة هنا ممّن عمل بها في سائر موارد العلم الإجمالي حيث عمل بها في أطراف الشّبهة المحصورة إلى مقدار يقطع بارتكابه بارتكاب الحرام بل عن بعضهم جواز المخالفة القطعيّة فيها وحكى الشيخ في العدّة في مسألة اختلاف الأمة على قولين قولا بجواز طرحهما والرّجوع إلى مقتضى الأصل وبالجملة عدم جواز العمل بأصالة البراءة لأجل العلم الإجمالي بخلافها مغاير لعدم جوازه لأجل استلزامه المخالفة الكثيرة الّتي سمّاها بعضهم بالخروج من الدّين والثّاني أخصّ من الأوّل فلا منافاة بين عدم عملهم بأصالة البراءة هنا وعملهم بها في هاتين المسألتين (قوله) فإن قلت إلخ لا يذهب عليك أن هذا السّؤال لغاية وضوح فساده لا يحتاج إلى الثبت والإيراد فإن قلت نعم ولكن إذا بنى الفقيه على استنباط الأحكام المجهولة عن الأدلة الظّنية فإذا انتهى إلى آخر الفقه يعلم إجمالا بمخالفة جملة من مظنوناته للواقع فمحذور العمل بأصالة البراءة وارد في العمل بالظنّ أيضا ومع تسليم عدم حصول العلم الإجمالي فلا أقل من حصول الظنّ إجمالا بذلك فإذا قلنا باعتبار مطلق الظنّ فلا بدّ من الاعتداد بهذا الظنّ أيضا وهو مستلزم لعدم جواز العمل بمطلق الظنّ وما يستلزم وجوده عدمه فهو محال قلت أمّا الأوّل فيدفعه أوّلا ما أجاب به المصنف رحمه‌الله أولا عمّا أورده على نفسه على ما سنشير إلى توضيح كلامه مع ما يدفعه وثانيا أنّ حصول العلم الإجمالي بمخالفة بعض اجتهاداته للواقع من قبيل شبهة القليل في الكثير بخلاف عمله إجمالا بمخالفة أصل البراءة للواقع لأنّه من قبيل شبهة الكثير في الكثير والعقل لا يأبى عن العمل بالظنّ في الأوّل بخلاف العمل بأصالة البراءة في الثّاني وأمّا الثّاني فيدفعه أولا امتناع حصول الظنّ الفعلي الإجمالي بمخالفة بعض مظنوناته الفعليّة للواقع نظير العلم الإجمالي ستعرفه لكن يدفعه ما ستعرفه أيضا وثانيا أنّ اشتباه الظنّ المخالف للواقع بالظنّ الموافق له من قبيل شبهة القليل في الكثير بخلاف العمل بأصالة البراءة المستلزم للمخالفة الكثيرة لأنّه من قبيل شبهة الكثير في الكثير كما عرفت وثالثا أنّ الأمر في المقام دائر بين العمل بأصالة البراءة المستلزم للمخالفة القطعيّة وبين العمل بالظن المستلزم للمخالفة الظنيّة ولا ريب أنّه مع دوران الأمر بينهما فالثّاني أولى من الأوّل بحكم العقل نظير ما لو دار الأمر بين شرب إناء مسموم قطعا وآخر مسموم ظنّا إذ لا ريب في حكم العقل بتعين ارتكاب الثّاني (قوله) قلت أوّلا إلخ لأنّ المعتبر على القول باعتبار الظنّ المطلق هو الظنّ التّفصيلي الفعلي ومع فرض حصول الظنّ الفعلي بآحاد المسائل يمتنع حصول العلم الإجمالي بمخالفة بعضها للواقع إذ الظن عبارة عن الطّرف الرّاجح ومع فرض اعتقاد رجحان أحد طرفي المسألة في جميع المسائل يمتنع حصول القطع إجمالا بمخالفة بعضها للواقع لكون الموجبة الكليّة منتقضة بالسّالبة الجزئيّة نعم يتمّ ذلك على القول بالظنون الخاصّة لعدم اعتبار الظنّ الفعلي على هذا القول ولكن القائل أن يمنع من امتناع اجتماع الظن الفعلي مع العلم الإجمالي فيما كانت دائرة المظنونات أوسع كما في المقام وذلك لأنّ اللاّزم على القول بمطلق الظنّ تحصيل الظن الفعلي في كل مسألة عند إرادة الترجيح والاجتهاد فيها ولا ريب أن المجتهد إذا دخل في الفقه وشرع في مسائل الطهارة والعبادات ورجّح المسائل فإذا انتهى إلى مسائل الدّيات يزول عن نفسه أكثر الظّنون الحاصلة في مسائل الطّهارة والعبادات مثلا وحينئذ فحصول العلم الإجمالي بمخالفة بعض اجتهاداته السّابقة للواقع لا ينافي حصول الظنّ الفعلي في المسألة الّتي يريد الاجتهاد فيها نعم لو فرض شخص ذاكرا لجميع اجتهاداته ولم يزل ظنّه في جميع ما اجتهد فيه امتنع حصول العلم الإجمالي له بمخالفة بعض اجتهاداته للواقع ولكنّه فرض غير واقع مع أنّه يمكن أن يقال إنّ القائل بالظنّ المطلق لا يجب أن تكون جميع ظنونه ظنونا فعلية إذ قد تكون عنده ظنون خاصّة معتبرة من باب الظنّ النوعي وإن لم تكن وافية بأغلب أبواب الفقه وحينئذ إذا احتمل الفقيه انحصار موارد علمه الإجمالي بوجود واجبات ومحرّمات واقعيّة في موارد الظّنون الخاصّة يندفع الامتناع المذكور لعدم استحالة اجتماع الظّنون النّوعيّة مع العلم الإجمالي بالخلاف وهذا الوجه محكي عن مجلس درس المصنف ره (قوله) لا يجوز حينئذ العمل إلخ الوجه في عدم جواز العمل بالظنّ مع العلم الإجمالي المفروض هو عدم الدّليل عليه من العقل والنقل لأن العقل أنّما يحكم بحجيّة الظنّ بملاحظة غلبة إيصاله إلى الواقع وإذا فرضت كثرة مخالفته له فهو لو لم يدلّ على عدم اعتباره حينئذ لا يدلّ على اعتباره لا محالة فاللاّزم لمثل هذا إمّا تقليد غيره أو التبعيض في العمل بمظنوناته على نحو ما ذكره المصنف رحمه‌الله (قوله) ذكر المحقق القمي رحمه‌الله إلخ ذكره في مقام الرّدّ على جمال العلماء لأنّه قد أورد ذلك على قوله الآتي لأنّ العقل يحكم بأنّه لا يثبت علينا إلاّ بالعلم به إلخ (قوله) بذاته مفيدا إلخ بأن يقال بكون الشك في التكليف مع قطع النّظر عن ملاحظة الحالة السّابقة مفيدا للظنّ بالبراءة لأنّ التّكليف لو كان لبيّنه الشارع لقبحه بلا بيان فتأمل (قوله) وفيه أنّ إلخ محصّل الجواب تصريحا وتلويحا يرجع إلى وجوه أحدها أنّه يستفاد من نفيه إفادة أصل البراءة للقطع أوّلا ثمّ تسليمه ذلك قبل ورود الشّرع ومنعه بعده ثانيا ومنعه ذلك في مقابل الخبر الصّحيح ثالثا أنّ مقتضى أصالة البراءة هو نفي الحكم الواقعي فيرد عليه حينئذ أن مقتضاها ليس نفي الحكم الواقعي لا قطعا ولا ظنّا بل مقتضاها حكم ظاهريّ قطعيّ ناش من استقلال العقل بقبح التّكليف بلا بيان ولا خلاف لأحد في ذلك لأنّ قول الأخباريين بوجوب الاحتياط أنّما هو بزعم كون أخبار الاحتياط بيانا إجماليا واردة على أخبار البراءة ومثبتة لحكم ظاهري من قبل الشّارع لا لأجل منع القبح المذكور والمحقّق القمي رحمه‌الله أيضا إنّما

استند في حجيّة البراءة في المقام إلى حكم العقل دون الأخبار حتّى يدعي ظنّيتها ولا إلى الإجماع كي يمنع في المقام مع ما عرفت من تحققه في المقام والمصنف ره وإن لم يصرّح بالإيراد المذكور إلا أنّه قد نبّه على ذلك بتصريحه بكون مبني البراءة على قبح المؤاخذة بلا بيان وثانيها أنك بعد ما عرفت من كون مبني حكم العقل بالبراءة هو قبح التّكليف بلا بيان ظهر أنّه لا وجه تخصيص قطعيّة أصل البراءة بما قبل ورود الشّرع إذ حكم العقل بذلك حكم قطعي لا اختصاص له بما قبل ورود الشّرع مع أنّ هذا أنّما يناسب التعبير بأصالة الإباحة لأن ذلك من وجوه الفرق بينها وبين أصالة البراءة حيث فرق بينهما باختصاص الأولى بما قبل ورود الشّرع والثّانية بما بعده ويمكن دفع هذا الإيراد بأنّ الظّاهر أن مراد المحقق القمي رحمه‌الله بالتفصيل بينما قبل ورود الشّرع وما بعده أنّما هو لأجل عدم تحقيق العلم الإجمالي قبل ورود الشّرع لا لأجل خصوصيّة أخرى لما قبل ورود الشّرع وما بعده نعم يرد عليه حينئذ عدم الفرق بينهما قبل الشّرع وما بعده في حصول العلم الإجمالي وعدمه إذ لا يخلو كل زمان من نبي وشرع اللهمّ إلا أن يكون مقصوده بما قبل ورود الشّرع هو قطع النظر عن وروده وثالثها أنّ منع إفادة أصالة البراءة لليقين بعد ورود الخبر الصّحيح على خلافها مما لا محصّل له لأنّ ذلك إن كان مع فرض حجيّة الخبر الصّحيح فهو خروج من محلّ الفرض إذ الفرض عدم ثبوت حجيّة الخبر بعد إذ المقصود في المقام بيان كون المرجع بعد الانسداد الأغلبي هي البراءة أو الظنّ المطلق كيف ولو ثبت اعتبار الخبر الصّحيح لم ينسد باب العلم شرعا وإن فرض انسداده وجدانا وإن كان مع فرض عدم حجيّته كما هو صريح آخر كلامه حيث قال الأخبار والآيات الّتي لم يثبت اعتبارها فهو كما ترى إذ وجود الخبر في قبالها حينئذ بمنزلة احتمال غير معتبر في قبالها فلو لم تكن البراءة حينئذ معتبرة لم يبق لها مورد أصلا(قوله) وبما ذكرنا ظهر إلخ أي من عدم الخلاف بين العقلاء وإنّ من أوجب الاحتياط أنّما أوجبه بزعم وجود البيان (قوله) في المقام أعني صورة الانسداد الأغلبي (قوله) وظهر فساد دفع إلخ توضيح الدّفع أنّه لا إشكال في عدم جواز العمل بأصالة البراءة فيما حصل العلم التّفصيلي بالحكم الواقعي كما أنّه لا إشكال في جواز العمل بها في الشبهات البدوية الخالية من العلم الإجمالي إذ مستندها عقلا وشرعا هو قبح التّكليف بلا بيان ولا ريب في حصول البيان مع العلم التفصيلي وعدمه في الشبهات البدوية وأمّا مع العلم الإجمالي كما في المقام فالمستند إن كان هو الإجماع فهو في محلّ النّزاع أعني ما قام فيه خبر العدل على خلاف البراءة ممنوع كما ذكره جماعة ومنهم صاحب المعالم وإن كان هو العقل فمورده صورة عدم الدليل والبيان ومع وجود الخبر يشك في عدم البيان لاحتمال كونه دليلا وبيانا فلا يبقى مجال للبراءة لاشتراط جريانها بإحراز عدم البيان فلا تجري مع الشك فيه وإن شئت قلت يحتمل اكتفاء الشّارع في البيان بالعلم الإجمالي في المقام فلا تجري البراءة وإن لم يكن هنا خبر أيضا وتوضيح فساد الأوّل قد تقدم عند شرح ما أورده على المحقق القمي رحمه‌الله وحاصل فساد الثّاني أن جريان البراءة أنما هو مشروط بعدم ثبوت البيان عندنا لا بعدم البيان في الواقع وقد تقدّم توضيحه هناك أيضا وقد يورد على العمل بأصالة البراءة في المقام بأن فيه عدولا عن الظنّ إلى مثله إذ غايتها إفادة الظنّ دون القطع وفيه أن فيه عدولا عن الظن إلى الظنّ مقطوع الاعتبار لا إلى مثله لدلالة الآيات والأخبار عليها مع أنّه إن أريد من إفادتها للظن الظنّ بالحكم الواقعي فهو ممنوع لأنّها أنّما تفيد حكما تعبديّا في مورد الشّكّ على ما هو التّحقيق خلافا لظاهر المشهور وصريح جماعة وإن أريد إفادتها للظن بالحكم الظّاهري فهو كما ترى لأنّها أنّما تفيد العلم به دون الظنّ (قوله) الاعتراض به إلخ بالعمل بأصالة البراءة لا من باب إفادتها للظنّ (قوله) في حاشيته إلخ أي على شرح مختصر الحاجبي (قوله) ففيما انتفي الأمران إلخ أورد عليه المحقق القمي رحمه‌الله بأنّ ذلك لا ينطبق على مدّعاه إذ المفروض أنّ غسل الجمعة يقيني ولكنّه مردّد بين الوجوب والندب ولا ثالث لهما وما ذكره من الحكم بجواز الترك بأصالة البراءة إن أراد نفي الوجوب مع عدم الحكم بالاستحباب فهو لا يلائم ما ثبت يقينا من الشّرع وإن أراد إثبات الاستحباب فهو ليس إلاّ معنى ترجيح أحاديث الاستحباب على أحاديث الوجوب بسبب الاعتضاد بالأصل وأمّا الحكم بسبب الأصل أنّ الرجحان الثّابت بالإجماع والضّرورة لا يكون إلاّ هو الرجحان الاستحبابي دون الوجوبي فهو لا يتمّ إلاّ بترجيح أصل البراءة على الاحتياط وهو موقوف على حجيّة هذا الظنّ وبالجملة أنّ الجنس لا بقاء له بدون الفصل والثّابت من الشّرع أحد الأمرين وأصل البراءة لا يمنع إلاّ المنع من الترك وعلى فرض أن يكون الرّجحان الثابت بالإجماع هو الحاصل في ضمن الوجوب فقط في نفس الأمر فمع نفي المنع من الترك بأصل البراءة لا يبقى رجحان أصلا لانتفاء الجنس بانتفاء فصله وأصل البراءة مع المنع من التّرك لا يوجب كون الثّابت بالإجماع في نفس الأمر هو الاستحباب فكيف يحكم بالاستحباب وفيه أنّ مراد جمال العلماء بما فيه مندوحة هو ما لا يكون الأمر فيه دائرا بين المحذورين مثل ما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة فثبوت غسل الجمعة من الشّرع في الجملة يقينا ودوران أمره بين الوجوب والاستحباب لا ينافي كونه ممّا فيه مندوحة وأمّا ما ذكره ثانيا بقوله وما ذكره من الحكم بجواز التّرك إلى آخر ما ذكره فيرد عليه أن للخصم أن يقول بالاستحباب بعد نفي الوجوب بالأصل بأن يقول إنّ مطلق رجحان غسل الجمعة ثابت بالإجماع وبعد نفي احتمال وجوبه بالأصل يستقل العقل باستحبابه ظاهرا وليس هذا حكما بالاستحباب الواقعي حتى يقال إنه بعد نفي المنع من التّرك بالأصل لا يلزم أن يكون الرّجحان الثّابت بالإجماع حاصلا في ضمن فصل الاستحباب بحسب الواقع كما توهمه وهذا هو الوجه في حكمنا أيضا بالاستحباب حتّى فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والكراهة إذ بعد نفي المنع من التّرك بالأصل فالعقل يستقل بالاستحباب الظاهري لأجل احتمال الوجوب (قوله) ويؤكده إلخ يعني عدم كفاية الظنّ وأورد عليه المحقق القمي رحمه‌الله بأن ما دلّ من الآيات على النّهي عن اتباع الظنّ عمومات لا تفيد إلا الظن وإن كان سندها قطعيا بل هي ظاهرة في غير الفروع وفيه أنّ هذا الآيات وإن كانت عمومات إلاّ أن دلالتها قطعته الاعتبار

لما قدّمناه في محلّه من كون ظواهر الكتاب من الظّنون الخاصة حتّى بالنسبة إلى غير المشافهين وأوضحنا هناك فساد ما توهمه المحقّق المذكور من كون اعتبار الظّواهر مطلقا بالنّسبة إلى غير المشافهين من باب الظن المطلق مع أنّ إجمال العلماء قد جعل الآيات المذكورة مؤكدة لا دليلا فلا وقع للإيراد حينئذ بما ذكره إذ لا ريب أنّه مع تسليم ما ذكره لا تخلو الآيات المذكورة من التأييد والتّأكيد(قوله) وأمّا ما لا مندوحة فيه إلخ أورد عليه المحقق القمي رحمه‌الله بأنّه هذا إن أراد أنّ التخيير الّذي هو في معنى البراءة في مقابل الدّليل الظّني وهو مقدّم فهو فاسد إذ بعد تعارض دليلي القولين لا شيء في مقابل البراءة حتّى يقال إنّه ظنّ لا نعمل به بل يرجع الكلام إلى مثل جريان أصل البراءة فيما لا نصّ فيه ومقابلة أدلّة التوقف والاحتياط وهو لا يقول به والمستدلّ أيضا لا يقول به وإن أراد أن هذا التخيير أنّما هو في العمل بأيّهما اختار من القولين على فرض اختيار كلّ منهما يصير واجبا عليه فلا معنى لأصل البراءة حينئذ نظير التخيير بين الرّجوع إلى المجتهدين كما مرّ فإنّ المفروض أن القول منحصر في وجوب الجهر ووجوب الإخفات وإن أحدهما ثابت في نفس الأمر جزما لا أنّ الأصل عدم وجوب شيء والدليل الظنّي دلّ على أحدهما فنفيه بأصل البراءة فبعد ثبوت التخيير أيضا يثبت حكم جزما فالتخيير في الرّجوع إلى الدّليلين أو القولين غير التخيير في اختيار أحد المدلولين ليكون تخييرا في أصل المسألة انتهى كلامه رفع مقامه ويرد عليه أنا نختار أوّلا أن مراده بالتخيير هو أصل البراءة الّذي هو المعوّل عليه بعد تعارض الدّليلين وتساقطهما إلاّ أنّه لم يظهر من جمال العلماء حصر العمل بأصالة البراءة في صورة الانسداد بصورة وجود أمارة ظنيّة في مقابل الأصل لأنّه إنّما منع من جواز العمل بالظنّ في صورة الانسداد بدعوى جواز العمل بأصالة البراءة لا مع اعتبار كونها في مقابل الأمارة الظنيّة غاية الأمر أن يكون هذا من الموارد الخالية من الظنّ وبالجملة أنّه لا وجه لحمل كلام جمال العلماء على صورة وجود ظن في مقابل الأصل ونختار ثانيا أنّ مراده بالتخيير هو التخيير في الأخذ بأحد الدّليلين المتعارضين ولا ريب أنّ التخيير في الأخذ بإحدى الحجّتين نوع من البراءة لأصالة عدم تعين إحداهما عليه ولا غائلة فيه أصلا(قوله) قد أجاب عنه إلخ هو ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله بقوله وذكر المحقّق القمي ره (قوله) فإنّه لا مجرى إلخ لأنّه مع الشّكّ في صحّة المعاطاة وكونها سببا للنقل والانتقال لا معنى للتمسّك بأصالة البراءة إذ لا محصّل للبراءة عن سببيّة السّبب المشكوك في سببيّة وحينئذ إذا تبايعا على وجه المعاطاة فحرمة تصرّف البائع في الثّمن والمشتري في المبيع وعدمها تابعة لصحّة المعاطاة وفسادها في الواقع فما لم تثبت صحّة المعاطاة أو فسادها لم تثبت حرمة التّصرف أو عدمها ولا يمكن التمسك فيها بالأصل لما عرفت من قضيّة التّبعية وإثبات التخيير فيها للمتبايعين يؤدي إلى التّنازع وللحاكم لا دليل عليه وحاصل ما ذكره عدم تأتي ما ذكره جمال العلماء من العمل بالبراءة والتخيير في الأحكام الوضعيّة إذا حصل الشّكّ في شيء منها وممّا ذكرناه قد ظهر أنّ المراد بقوله لحرمة تصرّف كل منهما إلى آخره أنه إذا فرض فساد المعاطاة في الواقع ليكون تصرّف المشتري في المبيع والبائع في الثّمن حراما في الواقع وأصالة البراءة لا تدفع هذه الحرمة المحتملة لفرض كونها تابعة لفساد المعاملة في الواقع وعلى هذا فالأولى أن يقول وكذا الثمن بدل قوله وكذا في الثمن ولكنّك خبير بأنّ هذا أنّما يتم على القول بكون الأحكام الوضعيّة مجعولة وأمّا على المختار وفاقا للمصنف رحمه‌الله بل المحققين من العلماء كما سيجيء في مبحث الاستصحاب من كونها منتزعة من الأحكام الطلبيّة فلا وجه للمنع من التّمسّك بأصالة البراءة فإن قلت إنّ مقتضى القاعدة في المثال هو استصحاب حرمة تصرّف كل من المتبايعين فيما أخذه من صاحبه بل استصحاب بقاء كل من المبيع والثّمن في ملك صاحبه فتدبّر قلت نعم ولكن محلّ الكلام في المقدّمة الثّانية من مقدّمات دليل الانسداد هو جواز الرّجوع إلى أصالة البراءة وعدمه مع قطع النظر عن كون المورد محلاّ للاستصحاب وعدمه إذ مورد الكلام في جواز العمل بالأصول الجارية في خصوص المسائل هي المقدمة الثّالثة مع أنّ سيّدنا الأستاذ دام ظله على الأنام قد حكى عن جمال العلماء قوله بعدم اعتبار الاستصحاب ومن هنا يسقط ما ربّما يورد عليه بالنقض بموارد الاستصحاب الوجودي نظرا إلى تقدّمه على البراءة فيها والأولى أن يمثّل للمقام بما وقع الخلاف في دخوله في الحبوة الّتي هي للولد الأكبر إذ لا سبيل للتّمسك بالبراءة فيه إذ كما يصح للولد الأكبر التّمسّك بأصالة البراءة عن حرمة التّصرّف فيما وقع فيه الخلاف كذلك لسائر الورثة وكذا لا سبيل لتخيير الورثة لأن كلا منهم يختار مصلحته وكذا تخيير الحاكم لعدم الدّليل عليه وقد تقدّم عند شرح ما يتعلّق بالإيراد الثّالث ممّا أورده المصنف رحمه‌الله على جواز العمل بأصالة البراءة في المقام ما ينفعك هنا فراجع (قوله) على أنّ أصالة العدم إلخ بأن يقال إن الشكّ في وجود شيء دليل على عدمه شرعا وإنه مغاير لأصالة البراءة والاستصحاب ولعلّه سيجيء تفصيل الكلام في ذلك في مسألة البراءة(قوله) ويمكن أن يكون إلخ على هذا يندفع عنه الإيراد ولا يحتاج إلى تبديل أصالة البراءة بأصالة العدم كما كان ذلك محتاجا إليه على تقدير دخول أصالة العدم في المستثنى منه (قوله) مع ابتنائه إلخ حاصله أنّه بناء على اعتبار أصالة العدم من باب الاستصحاب فهي لا تدخل في المستثنى بأن تكون مقطوعة الاعتبار إذ الدّليل على اعتبارها حينئذ إمّا هو الإجماع أو العقل أو الأخبار والأوّل مفقود لوجود الخلاف في اعتبار الاستصحاب في الأحكام والثّاني مبني على اعتبار مطلق الظنّ وهو غير ثابت بعد والثّالث أيضا مبني على اعتباره لكون أخبار الاستصحاب من الآحاد ودعوى تواترها ولو إجمالا لا تخلو من تأمّل (قوله) أو الرّجوع في كلّ مسألة إلخ بأن يلاحظ كلّ مسألة مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي الحاصل في المسائل المشتبهة لأجل الانسداد الأغلبي فإن كان الشّكّ فيها في التكليف مع عدم الحالة السّابقة يرجع إلى أصالة البراءة ومعها إلى الاستصحاب وفي المكلّف به مع عدم إمكان الاحتياط إلى أصالة التخيير ومعه إلى قاعدة الاحتياط(قوله) وحاصله دعوى إلخ مرجعه إلى دعوى الإجماع الحدسي الفرضي وربّما يوهن هذه الدّعوى عدم وجود عنوان لهذه المسألة في كتب القدماء ولا اعتداد بدعوى الإجماع في المسائل المستحدثة كما قرّر في محلّه لعدم إمكان

تحصيل المعرفة حينئذ بأقوال العلماء حتّى يتحدس بها عن رضا المعصوم عليه‌السلام لا يقال ربّ مسألة غير معنونة في كلماتهم إلا أنّه تعرف أقوالهم فيها بملاحظة نظائرها كما ذكره المصنف رحمه‌الله في المقدّمة المتقدمة وسيشير هنا أيضا إلى دلالة كلمات كثير منهم على المدعى في المقام لأنا نقول سنشير إلى عدم دلالة كلماتهم على المدعى في المقام ومعه لا تمكن معرفة أقوالهم في المقام حتّى يتحدس بها عن رضا المعصوم عليه‌السلام اللهمّ إلاّ أن يقال إنّه نمكن معرفة أقوالهم هنا بعدم قولهم بما يوجب اختلال النظم أو العسر مع فرض كون الاحتياط الكلّي مستلزما لأحدهما فيستكشف بذلك عن عدم التزامهم بالاحتياط هنا ولعلّه إلى هذا يشير قول المصنف رحمه‌الله بعد ملاحظة قلة المعلومات لأنّ قلة المعلومات لا تكشف عن عدم التزامهم بالاحتياط إلاّ من حيث استلزام الاحتياط في غيرها للاختلال أو العسر كما عرفت لا يقال إنّ هذا من قبيل دعوى الإجماع على الفرد من جهة كون الكلّي إجماعيّا ولا اعتداد به كما تقدّم في مبحث الإجماع المنقول لأنا نقول هذا أنّما هو فيما كان دخول الفرد تحت عموم معقد الإجماع لأجل عموم اللفظ أو إطلاقه وما نحن فيه ليس كذلك لأن دخول الحرج البالغ حدّ الاختلال تحت عموم نفي العسر قطعي لاستقلال العقل بقبحه فالعام نص بالنسبة إليه لا ظاهر فهو داخل تحت معقد الإجماع يقينا لكن يرد عليه أنّ هذا الدّليل حينئذ يرجع إلى الدّليل الثّاني أعني قاعدة العسر المجمع على انتفاعه شرعا فلا يصحّ جعلهما دليلين مستقلين (قوله) فإنّها واضحة الدّلالة إلخ لأنّ مرجع ما ذكروه في منع جواز الرّجوع إلى أصالة البراءة في أغلب المسائل إلى وجهين أحدهما دعوى انفتاح باب العلم فيها كما تظهر من المرتضى حيث ادعى عدم الحاجة إلى العمل بأخبار الآحاد لأجل انفتاح باب العلم في مواردها غالبا وهذا الوجه كما يقتضي عدم جواز كون المرجع على تقدير الانسداد هي البراءة نظرا إلى أنّ العمل بها لو كان جائزا على تقدير الانسداد كان الأنسب أن يعلل عدم الحاجة بجواز العمل بأصالة البراءة كما أوضحه المصنف رحمه‌الله عند نقل كلامه في المقدّمة الثّانية كذلك يقتضي عدم كون المرجع على تقدير الانسداد هي قاعدة الاحتياط لعين ما ذكر من المناسبة وثانيهما كون العمل بأصالة البراءة في أغلب المسائل من حيث هو مفروغا عن بطلانه عندهم ولا ريب أنّ الوجه في ذلك إمّا كون المرجع عندهم هي الأخبار المأثورة عن العترة الطّاهرة عليهم‌السلام كما يرشد إليه قول صاحب الحدائق في ردّ الحلّي إنّ الواجب عليه مع ردّ هذه الأخبار ونحوها من أخبار الشّريعة هو الخروج من هذا الدّين إلى دين آخر انتهى وكذا قول الصّدوق وغيره ولا ريب أنّ هذا الوجه كما يدفع جواز العمل بأصالة البراءة كذلك يدفع وجوب العمل بأصالة الاحتياط لأن وجوبه أنّما هو مع عدم مرجع آخر من الأخبار ونحوها ولكن يرد عليه أنّ بطلان جواز العمل بأصالة البراءة أو وجوب الاحتياط لأجل وجود مرجع آخر في المسائل الفقهيّة لا يستلزم بطلانهما مع عدم المرجع أصلا كما هو الفرض في صورة الانسداد لفرض عدم ثبوت جواز العمل بأخبار الآحاد بعد وأمّا كون العمل بأصالة البراءة في أغلب المسائل مستلزما لمخالفة العمل لكثير من الأحكام الواقعية وهو محذور مفروغ عن بطلانه عندهم ولكن هذا الوجه غير جار في العمل بالاحتياط كما هو واضح نعم يمكن أن يقال إنّ ما ذكر أنّما يرد بالنّسبة إلى كلام الشيخ والمحقّق والخونساري والتّوني وصاحب الحدائق والحاجبي والعضدي لأنّ ظاهر هذه الجماعة أن عدم جواز العمل بأصالة البراءة في أغلب الأحكام الشّرعيّة أنّما هو لأحد الوجهين المذكورين من كون المرجع عندهم هي أخبار الآحاد أو استلزام العمل بأصالة البراءة للمخالفة الكثيرة وأمّا بالنّسبة إلى كلام العلاّمة وبعض الأصحاب والفاضل المقداد فيمكن أن يقال في وجه دلالة كلماتهم على بطلان الاحتياط عندهم أنّ عدم تعرضهم لقضية الاحتياط مع كونه حافظا للشّرع كالإمام عليه‌السلام يكشف عن كونه مفروغا عن بطلانه عندهم والإنصاف أنّ استفادة ذلك من عدم تعرضهم لها من باب الإشعار دون الدّلالة التامّة بل وكذلك كلام السّيّد أيضا مع ما عرفت من عدم إشعار كلمات أكثرهم أيضا ومن هنا قد منعنا في الحاشية السّابقة دلالة كثير من كلماتهم على المدّعى (قوله) الثّاني لزوم العسر إلخ لا يخفى أن مرجع هذا الوجه مع ملاحظة ما ذكره أخيرا إلى وجوه أحدها لزوم اختلال نظم العالم وتشويش عيش بني آدم واضطراب أمور معادهم وثانيها مع التّنزل عن الأوّل لزوم العسر والجرح الأكيدين وثالثها مع التسليم عدم إمكان الاحتياط في بعض الموارد لدوران الأمر في كثير من مسائل الأصول والفروع بين المحذورين كالقضاء والإفتاء مثلا لذهاب المجتهدين إلى وجوبهما والأخبار إلى حرمتهما وقد أشار المصنف رحمه‌الله إلى كلّ من هذه الوجوه في طيّ كلامه فلو كان قد أفرد كلا منها دليلا برأسه كان أتقن وأتمّ في إثبات المدعى (قوله) لكثرة ما يحتمل إلخ أنّما لم يفحم محتمل الحرمة هنا لعدم استلزام التّرك ولو كان متعلقا بالأف شيء للحرج وهو لا يخلو من تأمّل لأنّ الترك إذا تكثرت متعلقاته ربّما يؤدي إلى ذلك لا محالة ويمكن أن يقال بكون المراد بمحتمل الوجوب أعمّ من الفعل والترك فيشمل الواجب والحرام فتأمل (قوله) بعضها أقوى إلخ قوّة الاحتياط وضعفه أنّما هو بحسب قوة احتمال الوجوب أو الحرمة في طرف وضعفه في آخر وهذا الاختلاف ينشأ من اختلاف الأدلة قوة وضعفا بحسب الدّلالة أو السّند وكذا اعتضادا بعمل العلماء كثرة وقلة لأنّ هذا كلّه من أسباب الظنّ ومراتبه أيضا مختلفة على حسب اختلاف الأدلة(قوله) إن لم يزاحمه ضيق الوقت إلخ الأولى أن يقال إن لم يزاحمه حفظ نفس مشكوكة الاحترام مثلا إذ الكلام في الاحتياطات المتعارضة التي كان منشؤها هو الجهل بالحكم لا مطلقا(قوله) فالكلام إلخ مبتدأ وخبره قوله في أن إلخ وخبر أن قوله لا يمكن (قوله) ولو بتكرار العمل إلخ فيه إشارة إلى الإشكال في جواز العمل بالاحتياط في صورة استلزامه التكرار في العمل وجهه قد تقدّم في صدر الكتاب (قوله) منها النقض بما لو أدّى إلخ لأنّه إذا فرض أداء ظنّ المجتهد إلى فتوى توجب الحرج فإن التزمت مع ذلك بالعمل بها فلا بد من بيان الفارق بينه وبين الاحتياط المستلزم للعسر والحرج حيث نفيت وجوبه من جهة ذلك وإن لم تلتزم به فهو كرّ إلى ما فررت منه ومناف

للغرض المقصود من نفي وجوب الاحتياط فكما أنّه لا مناص على تقدير عدم وجوب العمل بالاحتياط من العمل بالظنّ ولو استلزم العسر نظرا إلى كون ذلك مقتضى قاعدة نفي وجوب الاحتياط في المقام كذلك لا مناص من الالتزام بوجوب الاحتياط في المقام وإن استلزم العسر نظرا إلى كونه مقتضى القاعدة عقلا ونقلا في موارد العلم الإجمالي (قوله) كما هو قول بعض إلخ ورد به بعض الأخبار أيضا(قوله) لأن مرجعه إن كان إلخ يعني أنّ ما ذكره المورد من الالتزام بالاحتياط العسير لأجل اقتضاء القاعدة له مطلقا في المقام إن كان مرجعه إلى منع حكومة نفي أدلّة العسير على مقتضيات سائر القواعد فلا بدّ حينئذ من نقل الكلام إلى منع ثبوت قاعدة نفي العسر وهو واضح الفساد الدلالة الأدلة الثّلاثة من الكتاب والسّنة والإجماع بل العقل أيضا في خصوص المقام عليها وعلى تقدير ثبوتها فهي حاكمة على سائر القواعد الّتي هي أعمّ منها من وجه وربّما يقال إنّ في العبارة خللا في البيان إذ مجرد منع حكومة أدلّة العسر على سائر القواعد لا يوجب الانتقال إلى منع ثبوت قاعدة العسر إذ عدم الحكومة كما يمكن أن يتحقق بانتفاء الموضوع أعني عدم ثبوت تلك القاعدة كذلك يمكن بإجراء حكم التّعارض بينهما من تخصيص العام منهما بالخاص والحكم بالإجمال في مادة التعارض والرّجوع إلى سائر القواعد أو ملاحظة المرجحات الخارجة على الخلاف في ذلك إن كانت النّسبة بينهما عموم من وجه فيقال في المقام إنّ عمومات الاحتياط والعسر متعارضته بالعموم من وجه فربّما يكون التّرجيح مع الأولى ولكنّ الوجه فيما ارتكبه المصنف رحمه‌الله واضح لأنّ مقصود المورد من منع حكومة عمومات العسر على عمومات الاحتياط هو إثبات وجوب الاحتياط في المقام ومقتضاه تقديم سائر عمومات التّكاليف أيضا على تلك العمومات لكونها في عرض عمومات الاحتياط وحينئذ تبقى عمومات العسر بلا مورد لكونها في قبال سائر العمومات المثبتة للتّكليف فمقصود المصنف رحمه‌الله أنّه إذا كان المقصود من منع حكومة أدلة العسر على عمومات الاحتياط تقديم تلك العمومات عليها فلا بدّ حينئذ من منع ثبوت قاعدة العسر لبقائها بلا مورد وهو خلاف الأدلة الثلاثة بل الأربعة(قوله) ظاهر الكتاب إلخ مثل قوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وقوله سبحانه (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله عزوجل (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ). (فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (قوله) الثّلاثة إلخ هي الكتاب والسّنة والإجماع (قوله) في مثل المقام من صورة الانسداد الأغلبي (قوله) قاعدة ظنّية إلخ بحسب الدّلالة وإن كانت قطعيّة بحسب السّند(قوله) وإن لم تكن إلخ الضمير المستكن عائد إلى الأدلة الخاصّة(قوله) وأمّا القواعد إلخ حاصله أنّه إذا تعارض بعض الأدلة وقاعدة العسر فإن كان الأوّل خاصا تخصّص به تلك القاعدة وإن كان عاما من وجه يعكس فتقدم تلك القاعدة عليه لكن لا من باب التخصيص بل من باب الحكومة لأنّ عمومات العسر مفسرة بمدلولها اللّفظي لسائر العمومات المثبتة للتكاليف وكاشفة عن المراد بها ومبنيّة لمواردها وهي ما لم يلزم من الالتزام بالتّكليف فيه عسر ومشقة على المكلّف والكاشف عنه هو فهم العرف نظير ما دل على الأمر بالمسارعة إلى الإتيان بالمأمور به مثل قوله تعالى (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) مضافا إلى شهادة رواية عبد الأعلى به (قوله) فيرجع إلخ يعني في مادة الاجتماع والتّعارض (قوله) في وجه التقديم إلخ من الحكومة(قوله) وإن كان مرجع إلخ حاصله أنّ أدلة العسر وإن كانت حاكمة على سائر الأدلة المثبتة للتّكليف إلا أن تقديمها على سائر الأدلة أنّما هو فيما لم يقم دليل على إثبات تكليف عسير بالخصوص وما نحن فيه من قبيل ذلك لكون قاعدة الاحتياط مثبتة له بالخصوص نظير ما ذكره المورد من موارد النقض وحينئذ لا بدّ إما من بيان الفرق بينها وبين ما نحن فيه وإمّا من الالتزام بوجوب الاحتياط فيما نحن فيه وإن استلزم العسر والجواب عنه بوجهين أحدهما أنّه قد تقدّم في كلام المصنف ره أن ما كان أعمّ من أدلّة العسر ولو من وجه فهي حاكمة عليه فما يمكن تقديمه عليها لا بد أن يكون أخصّ منها مطلقا بل لا بد مع ذلك أن يكون معاضدا بما يوجب قوّته إذ ربّ عام مقدّم على الخاص وعمومات العسر من قبيل ذلك لتقويها بعمل الأصحاب طرّا وعمومات الاحتياط ليست كذلك لوهنها برفع اليد عنها لأجل أدلة العسر في موارد كثيرة كما ذكره المصنف رحمه‌الله فهي لا تصلح لتخصيصها وبالجملة أنّ النّسبة بين عمومات الاحتياط وعمومات العسر عموم من وجه فهي حاكمة عليها لما عرفت من أنّ المعيار في حكومة أدلّة العسر على أدلّة سائر التّكاليف هو كون أدلّة سائر التكاليف عمومات أو مطلقات تصلح أدلّة العسر بيانا لحالها بتخصيصها بموارد لا يلزم فيها العسر والمعيار في حكومة دليل على أدلّة العسر هو كون هذا الدّليل مثبتا لتكليف عسير بالخصوص بحيث يوجب استثناء هذا العسر الخاص من مطلق العسر المنفي في الشّرع كما ذكره من مثال تعمّد الجنابة لأنّ مرجع الخبر الوارد فيه إلى استثناء هذا العسر الخاص من مطلق العسر وأدلة الاحتياط ليست كذلك كما عرفت بل تقدّم أدلّة العسر عليها أوضح من تقدمها على العمومات الاجتهاديّة لكون تقدّمها على الأولى من باب الورود بناء على كون وجوب الاحتياط من باب المقدّمة لامتثال الأحكام المشتبهة وعلى الثانية من باب الحكومة وثانيهما وجود الفارق بين ما نحن فيه وبين ما ذكره من النقض كما أوضحه المصنف رحمه‌الله وإنّما لم يتعرض المصنف رحمه‌الله لما عدا صورة أداء الظنّ إلى وجوب أمور يلزم من مراعاتها العسر من النقوض إشارة إلى منع ما عداهما إذا استلزم العسر كما سيشير إليه عند الجواب عن الإيراد الثّالث (قوله) لأنا علمنا بأدلّة نفي الحرج إلخ لا يخفى أنّ دعوى هذا العلم مع الاعتراف بكون قاعدة نفي الحرج بالنّسبة إلى غير ما يؤدّي إلى الاختلال قاعدة ظنيّة قابلة للخروج منها بالأدلّة الخاصّة كما ترى (قوله) ومع هذا العلم الإجمالي لا يخفى أنّ أدلّة نفي الحرج لو تمّت دلالتها وكانت علميّة أفادت علما تفصليّا بعدم تكليف عسير في الواقع لا العلم الإجمالي بذلك اللهم إلا أن يريد أنّ أدلّة نفي العسر عمومات متواترة ولو في الجملة ودلالة العمومات بالنّسبة إلى إرادة بعض الأفراد منها نصّ وإن كانت بالنسبة إلى إرادة العموم ظنيّة ولكنّه لا يناسب قوله لأنا علمناه بأدلة نفي الحرج إلى آخره (قوله) إمّا لكون الظنون إلخ يرد عليه أنّ مقتضى دليل الانسداد اعتبار الظنّون الشخصيّة دون النوعيّة(قوله) أو بناء على إلخ
هذا أنّما يتم لو انحصر دليل نفي العسر في عمومات الكتاب والسّنة وهو خلاف ما تقدم من المصنف رحمه‌الله من الاستدلال عليه بالأدلّة الثّلاثة مطلقا وبالأربعة في المقام (قوله) كما في الظنّ الحاصل إلخ الظاهر أنّ مراده أن كلّ فرد من الأفراد في مورد الغلبة إذا فرض كونه موردا للشّك فالظنّ يلحقه بالأعمّ الأغلب مع العلم الإجمالي بوجود الفرد النّادر وفيه نظر وتوضيحه أنا قد نعلم تفصيلا بانحصار أفراد الحبشي في مائة ونعلم بحكم الاستقراء بكون ثمان وتسعين منها أسود ونعلم بكون فرد معين منها أبيض ونجد فردا آخر نشك لمانع خارج من العمى أو الظّلمة أو نحوهما في كونه أسود حتّى تكون الأفراد الغالبة تسعا وتسعين أو هو أبيض ليكون النّادر فردين وحينئذ فحصول الظنّ بكونه أسود بحكم الغلبة لا يثبت جواز حصول الظنون التّفصيلية على خلاف العلم الإجمالي فيما نحن فيه لفرض عدم حصول العلم الإجمالي على خلاف الظنّ التفصيلي في المثال ولا مجال في هذا الفرض لفرض سائر الأفراد موردا للشّك وقد يحصل العلم إجمالا أو تفصيلا بكون تسع وتسعين من المائة أسود وواحد منها أبيض ونجد فردا منها نشك لمانع خارج كما عرفت في كونه هو الفرد النّادر أو هو من الأفراد الغالبة وحينئذ يحصل الظن بكونه من الأفراد الغالبة بحكم الغلبة وفي هذا الفرض يصحّ أن يقال إن كلّ فرد من الأفراد إذا فرض كونه موردا للشكّ يحصل الظنّ بكونه من الأفراد الغالبة بحكم الغلبة لكن يرد عليه وجود الفارق بينما نحن فيه وبين المثال لأن الفرض فيما نحن فيه حصول الظنّ تفصيلا بوجود واجبات واقعيّة مع العلم إجمالا بعدم تكليف عسير في الواقع والفرض في المثال حصول الظن بكون هذا الفرد أسود مع العلم إجمالا بأن واحدا من المائة أبيض ولا دخل لذلك فيما نحن فيه لأنّ الظنّ بأنّ هذا الفرد من الأفراد السود المعلومة إجمالا أو تفصيلا وهي تسع وتسعون لا ينافي العلم كذلك بأنّ واحدا من المائة أبيض وإن جاز حصول هذا الظنّ في أيّ فرد فرض كونه موردا للشّكّ لاختلاف متعلقهما بخلاف ما نحن فيه لأنّ الظنّ بأن هذا وهذا وذاك واجبات واقعيّة مع فرض استلزامها للعسر لا يجتمع مع العلم بأنّه لا تكليف عسير في الواقع (قوله) لكن العمل بتلك الظنون إلخ حاصله بيان الفرق بين ما نحن فيه وبين مورد النقض وذلك أنّ العمل بالاحتياط فيما نحن فيه مستلزم للعسر البالغ حدّ اختلال النظم والعقل مستقل بقبحه فتكون عمومات نفي العسر نصا فيه غير قابلة للتخصيص بخلاف الظنون الموافقة للاحتياط المستلزمة للعسر لعدم بلوغه حدّ الاختلال كما ستعرفه فالالتزام بالثاني لأجل الدّليل وإخراجه من تحت عموم نفي العسر لا يستلزم الالتزام بالأوّل واستثنائه من العموم لما عرفت من نصوصيّته بالنّسبة إليه وعدم قابليته لإخراجه منه فليس في الالتزام بالثّاني كرّ إلى ما فرّ منه كما توهمه المورد بتقريب أنّ العمل بالظنّ أنّما كان لأجل الفرار من لزوم العسر من الاحتياط الكلّي فإذا استلزم العمل بالظنّ للعسر لزم الوقوع في محذور ما فرّ منه ووجه عدم اللزوم واضح ممّا عرفت وأمّا عدم استلزام اجتماع الظنّون الموافقة للاحتياط للعسر البالغ حدّ الاختلال اللاّزم على تقدير طرح الظّنون والعمل بالاحتياط أنّما كان لأجل مراعاة الاحتمالات الموهومة والمشكوكة والظنّون المطابقة للوجوب وهذا يستلزم الاختلال لا محالة بخلاف الظّنون المطابقة للاحتياط إذ مع العمل بها خاصّة لا بد من إلغاء الاحتمال الموهوم أو المشكوك المطابق للاحتياط والعمل فيه بأصالة البراءة وهذا يدفع حدّ الاختلال إذ غاية ما يلزم من العمل بها حينئذ هو العسر غير البالغ حدّ الاختلال وأنت خبير بأنّ المورد لو أورد النقض بما لو كان جميع ظنونه موافقا للاحتياط لم يرد عليه هذا الإيراد لقلّة وجود الشّك في المسألة فإذا كان جميع أوهامه موافقا للبراءة يلزم الاختلال من العمل بظنونه لا محالة نعم يرد عليه ما أورده أوّلا وثانيا كما هو واضح (قوله) ومنها أنّه يقع التعارض إلخ توضيح الإيراد أنّ مقتضى حرمة العمل بالظنّ هو وجوب الاحتياط الكلي ومقتضى أدلة نفي العسر عدم وجوب الاحتياط الكلي وجواز العمل بالظن فالمعارضة بينهما حاصلة والترجيح للأولى للكثرة حتّى إنّ بعضهم على ما سمعت مذاكرة من بعض مشايخنا قد عمل رسالة وجمع فيها من الكتاب مائتي آية ومن السّنة خمسمائة رواية دالّة على حرمة العمل بالظنّ ومع تسليم التّساوي والتساقط يرجع إلى أصل عملي وهو في المقام قاعدة الاحتياط لوجود العلم الإجمالي بوجود الأحكام الوجوبيّة والتّحريميّة في سلسلة الموهومات والمشكوكات أيضا فيجب العمل بما يرتفع معه العلم الإجمالي والجواب عنه من وجوه أحدها أنّه قد تقدم عند تأسيس الأصل في العمل بالظنّ أن مقتضى أدلّة حرمة العمل به ليس إثبات حرمة ذاتيّة للعمل به كحرمة أكل الميتة وشرب الخمر بل مقتضاها إمّا إثبات حرمة تشريعية للتعبد والتّدين به وجعله حجّة شرعيّة أو إثبات الحرمة من جهة احتمال مخالفته للواقع وإذا فرض كون العمل به لا من باب التعبد والتّدين بل من باب الاحتياط الجزئي وإحراز الواقع في الجملة كما سيجيء فلا تشمله أدلة حرمة العمل به من الجهة الأولى حتّى يصح فرض المعارضة المذكورة من تلك الجهة لأن القائلين بمطلق الظنّ وإن زعموا كونه حجّة شرعيّة إلا أنّه سيجيء أنّ غاية ما تثبته مقدّمات دليل الانسداد هو اعتباره من باب الاحتياط الجزئي دون الحجيّة الشرعية ولذا قد جعل المصنف رحمه‌الله في مقام دفع المعارضة اعتبار الظنّ بدليل الانسداد لا من باب التعبّد والتّدين كالمسلم المفروغ عنه وحينئذ لا يبقى مانع من العمل به إلا ما تخيله الخصم من لزوم الاحتياط الكلّي بالإتيان بجميع المحتملات حتى الموهومات والمشكوكات أو ما عرفت من كون مقتضى الأدلة حرمة العمل به من حيث احتمال مخالفته للواقع والمصنف رحمه‌الله قد جمع بينهما بأنّ المانع من العمل بالظن إذا لم يكن على وجه التّشريع ليس إلاّ قاعدة الاحتياط واقتصر في دفعه بكون تلك القاعدة ساقطة بقاعدة نفي العسر وكيف كان فالأوّل تدفعه أدلّة نفي العسر والحرج والثّاني مردود بأن الظنّ إن كان نافيا للتكليف كان موافقا لأصالة البراءة فلا تدلّ الأدلة على حرمة العمل به لأنّ المراد بالواقع المحتمل مخالفة الظنّ له أعمّ من الواقع الأولي والثانوي الثابت بالأدلة المعتبرة ولذا كانت الظنون الموافقة للأصول خارجة من محل النّزاع وإن كان مثبتا للتكليف

من الوجوب أو الحرمة فلا مانع من العمل به حينئذ لأنّه إن كان مطابقا للواقع فقد أحرزه وإن كان مخالفا له فلا بأس بهذا العمل لكونه أشبه بالاحتياط بعد عدم إمكانه أو تعسّره ولكنّك خبير بأنّ الإيراد مبني على ظاهر مذهب القائلين بالظنون المطلقة من كونها حجة شرعيّة فلا يناسبه الجواب بعدم ورود ذلك بحسب مقتضى دليلهم من كون العمل بالظنّ من باب الاحتياط الجزئي دون الحجة الشرعيّة فالأولى هو الاقتصار على الإيراد الثاني من حكومة أدلّة نفي العسر على أدلة حرمة العمل بالظنّ وثانيها مع تسليم الحرمة الذاتية أنّه قد تقدم حكومة أدلة نفي العسر على سائر العمومات والقواعد وثالثها مع تسليم المعارضة أن عمومات نفي العسر أقوى دلالة لأنّها أقلّ أفرادا بالنّسبة إلى عمومات حرمة العمل بالظنّ والعام إذا كانت أفراده أقلّ بالنّسبة إلى عام آخر كانت دلالته أقوى بالنّسبة إليه لأن العام بالنسبة إلى أفراده كالسّور بالنسبة إلى أهل البلد ودائرة السود كلّما كانت أقصر كانت أدخل في الحفظ مضافا إلى كون عمومات حرمة العمل بالظن موهونة بكثرة ورود التخصيص عليها لخروج اليد والسوق والبينة ونحوها من تحتها يقينا بخلاف عمومات نفي العسر إذ لم تصل إليها يد التّخصيص وإن فرض ففي غاية القلة فتكون عمومات نفي العسر بذلك أولى بالترجيح لأن عمومات حرمة العمل بالظنّ وإن كثرت إلاّ أنّ الترجيح بالدلالة مقدّم على الترجيح بالسّند مع أن ترجيح عمومات نفي العسر من وجهين كما عرفت وترجيح عمومات حرمة العمل بالظنّ من وجه واحد وهذا لا سترة عليه وإن لم يشر إليه المصنف ره (كقوله) إن الأدلة النافية إلخ قد يقرّر هذا الإيراد بوجهين الأوّل أن الاحتياط الكلّي عند انسداد باب العلم في معظم الأحكام وإن استلزم العسر والحرج إلا أنّ التكليف بالعسير إذا كان مسببا عن سوء اختيار المكلّف لا قبح فيه بل لا قبح في التكليف بالمحال إذا كان التكليف به مسبّبا من سوء اختياره كما صرّح به جماعة منهم المحقق القمي رحمه‌الله فضلا عن التكليف بالعسير ويؤيده فتوى جماعة بأن من نذر أن يصوم دهره انعقده نذره ولزمه امتثاله وفيما نحن فيه أيضا لما تسبّب المكلفون لانسداد باب العلم لأجل تسبّبهم لغيبة الإمام عليه‌السلام كما أشار إليه المحقق الطّوسي قدس‌سره بقوله وجوده لطف وتصرّفه لطف آخر وعدمه منّا فلا مانع من ثبوت التّكليف بالاحتياط وإن كان عسيرا لفرض كونه مسبّبا عن سوء اختيار المكلّفين الثّاني وهو ظاهر كلام المصنف رحمه‌الله أنّا لو سلمنا أنّ التكليف بالمحال وإن كان ناشئا من سوء اختيار المكلّف غير جائز إلاّ أنّ ذلك لا يستلزم عدم جواز التّكليف بالعسير لعدم كون قبحه عقليّا إلاّ إذا بلغ العسر إلى حيث استلزم التكليف به مخالفة كثير من المكلّفين لكون التّكليف به حينئذ قبيحا عقلا وأمّا ما كان دون ذلك فارتفاع التكليف فيه أنّما هو بالأدلّة النقلية مثل قوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وقوله سبحانه (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله عزوجل (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ). (فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ونحوها الأخبار وفيها الصّحيح والموثق والحسن ولا ريب أنّ المنساق منها نفي العسر في التكاليف الابتدائيّة حيث نسب سبحانه تعالى إلى نفسه إرادة اليسر وعدم إرادة العسر فلا تشمل ما لو تسبب المكلّف بسوء اختياره لتوجّه تكليف عسير إليه وتشهد به فتوى جماعة بانعقاد نذر الحجّ ماشيا أو صوم الدّهر بل لا خلاف في الأخير ولا ريب في كونهما شاقين على أكثر المكلّفين وكذا غيرهما ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله وليس الوجه فيه إلا ما ذكرنا وما نحن فيه من هذا القبيل لفرض كون التكليف بالاحتياط العسير مسبّبا عن تسبّب المكلّفين ولو في الجملة لغيبة الإمام عليه‌السلام وإلاّ لظهر وانتفعوا بوجوده الشّريف بتعلّم الأحكام على وجه اليقين والجواب عن الأوّل إذ لم يثبت كوننا سببا لغيبة الإمام عليه‌السلام بل نحن نقطع بعدم كوننا سببا لذلك كيف ونحن ننتظر فرجه وظهوره ونسأل الله أن يجعلنا من أعوانه وأنصاره فالسّبب في غيبته عليه‌السلام هو ظلم الأوّلين دوننا وقول المحقّق الطوسي وعدمه منا يراد به كون عدمه من نوع المكلّفين ويكفي فيه كون ذلك بسبب فعل بعضهم سلمنا ولكن نقول أوّلا إنّ قياس ما نحن فيه على التكليف بالمحال المسبّب عن سوء اختيار المكلّف غير صحيح لأنّ ذلك على القول بجوازه أنّما هو بعد صدور الخطاب بأن جعل المكلّف الفعل الممكن بعد صدور الخطاب عن الله تعالى فيه ممتنعا على نفسه وأمّا التكليف بالممتنع بمجرّد علمه تعالى بحال العبد وأنّه لو أمر به لم يمتثله فهو غير جائز عندهم ولم تجر عادة الله تعالى عليه وما نحن فيه من هذا القبيل لأنّا لم نكن متسبّبين لحدوث غيبته عليه‌السلام لعدم وجودنا في ذلك الزّمان فغاية الأمر أن يقال إنّ الله تعالى قد علم من حالنا أنّا لو كنّا في ذلك الزّمان أو ظهر الإمام عليه‌السلام في هذا الزّمان صرنا سببا لغيبته ومجرّد ذلك لا يوجب جواز التكليف بالعسير والمحال على ما عرفت وثانيا إن من جوّز التكليف بالمحال النّاشئ من سوء اختيار المكلّف أنّما جوّزه فيما لو جعل المكلّف الفعل الممكن ممتنعا على نفسه بعد صدور الخطاب فيه وتنجزه على المكلّف بأن يصدر الخطاب ويمضي من الزّمان ما يمكن إيجاد الفعل فيه مع شرائطه ثمّ بتسبب المكلّف لامتناعه كما لو قطع يده أو أراق الماء بعد دخول وقت الصّلاة ومضى مقدار منه يسع لها مع شرائطها بخلاف ما لو قطعها أو إراقة قبل دخول الوقت أو في أوله قبل مضي المقدار المذكور من الزّمان إذ لم يظهر ممّن جوّز التّكليف بالمحال المذكور وقال بعدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار تجويزه في هذه الصّورة أيضا وما نحن فيه ليس من قبيل ما ذكرناه لعدم تنجّز التّكليف بالأحكام الواقعيّة نعم لو كان الإمام عليه‌السلام ظاهرا بيننا وكلّفنا الله تعالى بأخذ الأحكام الواقعيّة منه ولكن صرنا سببا لغيبته واختفائه صحّ حينئذ التكليف بالاحتياط وتحصيل الواقع وإن كان متعذّرا أو متعسّرا وليس كذلك كما هو واضح وثالثا إنا نمنع جواز التكليف بالمحال وإن كانت استحالته ناشئة من سوء اختيار المكلّف لكون التّكليف بالممتنع في حال امتناعه سفها وعبثا والشّارع الحكيم منزّه عن ذلك ولذا ترى أنّ العبد لو رمى نفسه من شاهق فأمره المولى في حال سقوطه بكفّ نفسه يعدّ ذلك منه سفها وقولهم الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار لا دخل له في ذلك لأنّ هذا الكلام أنّما صدر عن المعتزلة في مقام الرّدّ على قول الأشاعرة

بكون العباد مجبورين في أفعالهم حيث زعموا أن كل فعل لا بدّ أن يكون معلوما لعلة تامّة ولو كانت هي الإرادة فإذا وجدت ترتب عليها وجود معلولها قهرا وإذا فقدت ترتب على فقدها فقد معلولها كذلك فأجاب العدلية عن ذلك بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار مريدين بذلك منع خروج الفعل أو التّرك بمجرّد إيجاد علّة وجوده أو عدمه من كونه اختياريّا لفرض كون المكلّف قبل إيجاد علّة الوجود أو التّرك مختارا في إيجاد علة أحدهما وبهذا الاعتبار يتصف الفعل بعد إيجاد علّة وجوده بالاختيار والمعنى المطابقي للقاعدة أنّ الفعل الاختياري لا يخرج من وصف كونه اختياريّا بعد إيجاد علّة الوجود أو الامتناع إذ لو لم يكن الفاعل مختارا في فعله لم يقدر على جعله واجبا أو ممتنعا فقدرته عليه تكشف عن كونه مختارا في فعله ولذا قد زاد فيها بعضهم قوله بل يؤكّده وبالجملة لا دخل للقاعدة في جواز التّكليف بالفعل بعد إيجاد علة امتناعه حتّى يقال بجوازه أيضا فيما نحن فيه والجواب عن الثّاني بالمنع من اختصاص ارتفاع التكليف بسبب العسر بالتكاليف الابتدائيّة الّتي لا يكون مدخل فيها للمكلفين أصلا نعم يمكن أن يقال أنّ أدلّة نفي العسر لا تشمل ما لو ألزم المكلّف التّكليف على نفسه وأمضاه الشّارع كما في مثال النّذر لكونه كالعقود من قبيل الإمضاء دون الإنشاء وأمّا عدم شمولها لمطلق ما كان ناشئا من اختيار المكلّف فلا وتشهد بما ذكرناه فتوى جماعة بجواز التّيمّم لمن أجنب عمدا وهو يعلم بتعسر الغسل عليه إما لتعسر تحصيل الماء أو لبرد أو لغيرهما وحكم الشّهيد الثّاني في محكي المسالك بأنّ الغاصب بأمور يرد المغصوب إلى مالكه ما لم يؤدّ إلى العسر الذي ينتقل من الوضوء والغسل إلى التّيمّم من كون استعمال الماء مستلزما لخشونة جلده مثلا مع كون المكلّف هو السّبب في توجّه التكليف في المثالين نعم كون مطلق العسر في باب الغصب سببا لسقوط الأمر بالرّدّ لا يخلو من تأمّل سيّما مع ما ورد من أنّ الغاصب يؤخذ بأشدّ الأحوال بل تعدّى بعضهم حتّى حكم بوجوب الرّد مطلقا ولو كان فيه تلف مال كثير وضرر بدنيّ وتوضيح المقام أنّ التكليف بالعسير يتصور على وجوه أحدها أن يصدر التكليف به من قبل الله سبحانه ابتداء بأن يكلف المريض الّذي يشق عليه القيام بالصّلاة قائما أو يأمر الصّحيح بصوم الدّهر وثانيها أن يتسبّب بعض من يندرج في النّوع من آحاد المكلّفين لتكليف جميعهم بتكليف عسير وما نحن فيه من هذا القبيل لكون تكليفنا بالاحتياط في زمان غيبة الإمام عليه‌السلام مسبّبا عن ظلم الأوّلين حيث تسبّبوا بظلمهم لاختفائه عليه‌السلام عنّا وثالثها أن يتسبّب المكلّف بنفسه لتوجّه تكليف عسير إليه كما عرفت في مثال تعمد الجنابة ورابعها أن يلزم المكلّف تكليفا عسيرا على نفسه ثم يمضيه الشّارع كما في مثال نذر الحجّ ماشيا وصوم الدّهر إذ لم يصدر عن الشّارع هنا إلاّ إمضاء ما ألزمه المكلّف على نفسه وعموم أدلّة نفي العسر محكم في هذه الصّور ما عدا الأخيرة منها كما يشهد به ما عرفت من فتوى جماعة من الفقهاء وتخصيصها بالصّورة الأولى لا شاهد له أصلا لعموم أدلّته كما لا يخفى بل منع شمولها للصّورة الأخيرة بدعوى انصرافها إلى غيرها لا يخلو من تأمّل إذ لا ريب أنّ قوله سبحانه (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ونحوه عام شامل للجميع ولا معنى لدعوى الانصراف في العمومات لاختصاصها بالمطلقات كما هو واضح ولعلّ هذا هو وجه تأمّل المصنف رحمه‌الله أيضا فيه (قوله) الوجوب الكفائي كما في مسألة الاجتهاد(قوله) والعيني كما في المقام (تنبيه) اعلم أنّ هنا وجوها أخر سوى ما نقله المصنف رحمه‌الله أوردوها على إبطال وجوب الاحتياط بقاعدة العسر تركها المصنف رحمه‌الله إمّا لخوف الإطالة أو لوضوح الجواب عنها وقد أشار المصنف رحمه‌الله أيضا فيما تقدّم من كلامه إلى أن ما أورده في المقام بعض ممّا أوردوه ونحن نوردها مع الجواب عنها على طريق السّؤال والجواب فنقول فإن قلت إنّ الاحتياط إذا كان مستلزما لاختلال النّظم كيف صنع الأخباريّون حيث أخذوه مسلكا في إتمام الفقه ولم يختل أمرهم وهو يكشف عن عدم استلزامه لذلك قلت فرق واضح بيننا وبين الأخباريين لأنّهم حيث زعموا انفتاح باب العلم فلم يعملوا بالاحتياط إلاّ في قليل من المسائل لقلّة المشتبهات عندهم ونحن حيث فرضنا الانسداد في أغلب المسائل فلا ريب في لزوم محذور الاختلال من العمل بالاحتياط فيها فإن قلت إنه لا ريب في حسن الاحتياط ولا خلاف لأحد فيه فلو فرض كونه موجبا لاختلال النّظم لزم على المجتهدين أن لا يقولوا باستحبابه لقبح الأمر ولو استحبابا بما يوجب الاختلال فلا بدّ إمّا من نفي حسنه ولا يقول به أحد وإمّا من نفي استلزام الاحتياط الكلّي للاختلال قلت إنّ حسن الاحتياط أنّما هو مع عدم استلزامه للاختلال أو العسر المنفي شرعا ومع استلزام أحدهما فهو حسن بالذات وقبيح بالعرض سواء كان قبحه من جهة العقل كما في الأوّل أو الشّرع كما في الثّاني فإن قلت إنّ الأمر بما يستلزم الاختلال لو كان قبيحا عقلا لم يرد به الأمر شرعا وقد ورد لورود الأمر بالمستحبّات المستغرق كثير منها للأوقات كاستحباب ركعتين في كلّ زمان يسعهما وتلاوة القرآن وقراءة الأدعيّة المأثورة وزيارة الأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين وتشييع الجنائز وعيادة المرضى ونحو ذلك ممّا لا يخفى إذ لا ريب أنّ الاشتغال بهذه المستحبّات بل ببعضها مستغرق للأوقات ومخلّ لأمر المعاش مع أنّ الأمر بهذه المستحبّات مستلزم للأمر بالضّدين في آن واحد وهو محال لاستحالة الإتيان بالصّلاة في حال الاشتغال بالتّلاوة أو السّعي في قضاء حوائج المؤمنين مع فرض مطلوبية كل منها في آن مطلوبية الآخر قلت إنّ الأمر بما يوجب اختلال النّظم قبيح عقلا فلا بدّ حينئذ من التّصرف في أدلّة المستحبّات سيّما مع ملاحظة ما عرفت من استلزامه الأمر بالمحال وحينئذ نقول إنّ أدلّة المستحبّات على أقسام منها ما يدلّ على حسن الفعل من حيث هو من دون أمر به أصلا مثل قوله عليه‌السلام الصّلاة خير موضوع وقوله عليه‌السلام الصّوم جنّة من النّار وحسن الفعل من حيث هو غير ملازم للأمر به فعلا كما ذكره بعضهم في الجواب عن استدلال المجوزين لاجتماع الأمر والنّهي بالعبادات المكروهة التي لا بدل لها

كالنافلة المبتدئة عند طلوع الشّمس من أن النهي وإن كان مانعا من تعلق الأمر بها إلاّ أنّ ذلك لأجل قصور في الطّلب عن الشّمول المثل ذلك وهو لا ينافي حسن الفعل من حيث هو وهذا كاف في صيرورة العبادة عبادة وفي صحّة التقرب بها وحينئذ نقول فيما نحن فيه أيضا أنّ القبيح عقلا هو الأمر بما يوجب اختلال النّظم لا كون ما يوجب الاختلال حسنا في نفسه وكلّ حسن لا يجب تعلق أمر الشّارع به لأنّ ذلك أنّما هو مع عدم المانع ولزوم الاختلال أو اجتماع الضّدين مانع منه هنا ومنها ما يدلّ على مطلوبية الفعل وكونه مأمورا به إلاّ أنّ دلالته على مطلوبيته بحسب الأزمان أنما هي بحسب الإطلاق الأحوالي الرّاجع إلى العموم الاستغراقي من باب السّراية أو دليل الحكمة مثل قوله عليه‌السلام تنقل ولا ريب أن دلالته على مطلوبية الطبيعة في ضمن جميع الأفراد من باب السّراية أو الحكمة أنّما هي مع عدم المانع من مطلوبية بعض الأفراد وقد عرفت أنّ لزوم الاختلال أو اجتماع الضّدّين مانع منه فيما تحقق فيه أحد الأمرين وحينئذ نقول إنّ مطلوبية المستحبّات أنّما هي مع عدم لزوم أحد الأمرين لا معه ومنها ما يدلّ على مطلوبيّة الفعل في كلّ زمان على سبيل العموم الأفرادي مثل ما دل على استحباب ركعتين في كلّ زمان يسعهما واستحباب الصّوم في كلّ يوم وحينئذ يشكل الأمر فيما يستلزم الاختلال أو الأمر بالضّدّين إلا أنا نقول لا بد حينئذ من التّصرّف في هذه الأوامر بحملها على ما لا يوجب أحد الأمرين إمّا بحملها على الإرشاد إلى كون الأفعال الّتي تعلّقت بها هذه الأوامر حسنة في نفسها فيدخل هذا القسم حينئذ في القسم الأوّل الّذي عرفت عدم استلزامه الأمر بما يوجب الاختلال أو الأمر بالضّدين وإمّا بحمله على الاستحباب التخييري بالنّسبة إلى ما يستلزم الاختلال وتقييدها بما لا يستلزم ذلك فإن قلت سلمنا عدم الأمر في المندوبات لأحد المحذورين إلاّ أنّ استلزام هذه الأوامر للعسر ممّا لا مناص عنه كما يشهد به ملاحظة كثرة الأدعية المأثورة وسائر المندوبات قلت نمنع ارتفاع العسر في المندوبات وتوضيح ذلك أنه لا ريب أنّ العقل لا يقبح التكليف بالعسير إلاّ إذا بلغ حدّا يستلزم خلاف اللّطف كقطع الأعضاء عند إصابة النّجاسة أو ما دون ذلك في الجملة لأنّ ذلك ربّما يؤدّي إلى المخالفة والعصيان من كثير من النّاس وهو خلاف اللّطف وما ثبت من عموم رافعة وأمّا الإجماع فلم يثبت في المقام وأمّا الأخبار فليس مساقها إلاّ كمساق الآيات فنقول إنّ قوله تعالى (لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) يحتمل وجوها أحدها أن يكون عدم إرادته سبحانه كناية عن إرادته عدم التّكليف العسير فالآية حينئذ تدل على مبغوضيّة التكليف العسير لله تعالى وثانيها أن يكون عدم إرادته عبارة عن عدم محبوبيّة الفعل العسير لله تعالى وهذا لا ينافي إباحة الفعل في نفسه وثالثها أن يكون عدم إرادته عبارة عن عدم مطلوبية الفعل العسير مطلقا سواء كانت على وجه الإلزام أو الاستحباب وهو لا ينافي محبوبية الفعل أو إباحته ورابعها أن يكون عدم إرادته عبارة عن عدم مطلوبية الفعل إلزاما وهو لا ينافي استحبابه وعلى ما عدا الوجه الأخير تنفي الآية العسر في المندوبات أيضا ولكنّ الظّاهر أنّ المراد هو الوجه الأخير إذ لو كانت الآية شاملة للمندوبات ونافية للعسر عنها أيضا لزم تخصيص الأكثر في أدلة المندوبات لأن أكثر أفراد المندوبات مستلزم للعسر وهو بعيد كما ينبئ عمّا ذكرناه قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك ويؤيّده أيضا أنّ المنساق من أدلة نفي العسر هو المنة على العباد بعدم إلزامه تعالى لهم بالتكاليف الشّاقة العسيرة ولا إلزام في المندوبات والله الهادي إلى الصّواب (قوله) إلغاء الحقوق الواجبة كما إذا علم بكونه مديونا لأحد شخصين من دون تعيين فإلغاء الاحتياط والاستناد إلى أصالة البراءة بالنسبة إلى كلّ منهما يوجب إلغاء حقّ واجب (قوله) مع قطع النّظر إلخ يعني إذا لوحظ كلّ واقعة في نفسها مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرّمات واقعيّة النّاشئ من انسداد باب العلم في غالب الأحكام (قوله) في نفس الواقعة مع قطع النّظر عن انضمامها إلى غيرها من الوقائع المشتبهة(قوله) نعم من لا يوجب هذا مقابل لقوله إن أريد إلخ وهو في المعنى مغن عن ذكر أحد شقي الترديد وكأنّه قال إن أريد أنّه لا دليل على وجوب الاحتياط في الوقائع المشتبهة مع قطع النظر عن العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرّمات واقعية فيها فهو خلاف الفرض وإن أريد عدم وجوبه مع ملاحظته فهو ضعيف كما قرّره المصنف رحمه‌الله في أوّل المقدّمة وإن كان القائل بذلك على تقدير تسليمه مستريحا عن كلفة الجواب عن وجوب الاحتياط في المقام ومن القائلين بذلك هو المحقّق القمي رحمه‌الله حيث زعم أنّ العلم الإجمالي بوجودها فيها أنّما يوجب الخروج من المخالفة القطعيّة لا تحصيل الموافقة القطعيّة ولذا ذهب في الشبهة المحصورة إلى جواز الارتكاب إلى أن يبقى عن أطرافها مقدار يقطع بارتكابه بارتكاب الحرام والخروج من المخالفة القطعيّة يحصل بالعمل بالظنون المطابقة للاحتياط فيرجع في الموهومات والمشكوكات إلى أصالة البراءة ولا يرد عليه ما أورده المصنف رحمه‌الله في المقدّمة الثّانية على القول بالرّجوع في الوقائع المشتبهة إلى أصالة البراءة من لزوم الخروج من الدّين لأنّ ذلك مع الرّجوع إليها في جميع الوقائع المشتبهة لا مع التبعيض فيها كما هو لازم هذا القول وعلى كل تقدير فعلى القول بكون العلم الإجمالي موجبا للخروج من المخالفة القطعيّة لا تحصيل الموافقة القطعيّة يكون نفي الاحتياط الكلّي وجواز العمل بالظنّ بعد الانسداد وبقاء التكليف على طبق القاعدة بل مقتضاه جواز العمل بالظنّ في كلّ مسألة انسد فيها باب العلم وإن كان مفتوحا في غيرها وأمّا القول بأنّ الخروج من المخالفة القطعيّة لا يوجب العمل بجميع الظنّون فهو كلام آخر لا دخل له فيما نحن بصدده لأنّ الكلام في المقام أنّما هو في نفي وجوب الاحتياط الكلّي وهو متجه على هذا القول وأمّا كون المتجه بعده هو العمل بجميع الظنّون أو بعضها فهو أمر آخر سيجيء الكلام فيه (قوله) تارك طريقي إلخ ولو كان الترك بالعمل بالاحتياط (قوله) إنّ معرفة الوجه ممّا يمكن إلخ ربّما يتمسك في نفي وجوب معرفة الوجه وقصده عند العمل بأصالة البراءة لا يقال إنّ أصالة البراءة عند الشكّ في الأجزاء والشرائط أنّما تجري فيما كان الشك في جزئيّة شيء أو شرطيّته للمأمور به لا لامتثال الأمر وكيفية إطاعته وإلاّ فالمحكم فيه أصالة الاشتغال وإذا ترى أنّ المشهور مع ذهابهم إلى أصالة البراءة

عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط ذهبوا إلى وجوب تقليد الأعلم وعدم جواز تقليد الموتى وليس الوجه فيه إلاّ ما ذكرناه وقصد الوجه أيضا من شرائط امتثال الأمر دون المأمور به إذ لو كان من شرائطه لزم الدّور إذ قصد الوجه متأخر عن نفس الأمر وشرائط المأمور به مأخوذة فيه قبل تعلق الأمر به فلو كان من شرائط المأمور به لزم تقدّمه على الأمر ولعلّ هذا هو السّرّ في ترك المصنف رحمه‌الله للتمسّك بها في المقام بل قد صرّح في غير المقام بما ذكرناه من اختصاصها بشرائط المأمور به وعدم جريانها عند الشّكّ في شرائط الأمر بل تقدّم من المصنف رحمه‌الله في مقصد حجيّة القطع أنّه إذا شك بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبّد بالمأمور به لا حصوله بأي وجه اتفق في أنّ الدّاعي هو التعبّد بإيجاده ولو في ضمن أمرين أو أزيد أو التعبّد بخصوصه متميزا عن غيره فالأصل عدم سقوط الغرض الدّاعي إلا بالثّاني لأنا نقول إن كل فعل يتوقف الحكم به على بيان الشّارع بمعنى قبح الحكم به من دون بيان هو مجرى أصالة البراءة ولا فرق فيه بين شرائط الأمر والمأمور به وقصد الوجه من قبيل ذلك إذ لا سبيل للعقل إليه نفيا وإثباتا كسائر شرائط المأمور به وأجزائه وقياسه على تقليد الأعلم قياس مع الفارق لبناء العقلاء وحكم العقل بوجوب الأخذ بقول من كانت خبرته أكثر من غيره ويبقى الإشكال في مسألة تقليد الأموات وقد تقدّم توضيح المقام فيما علقناه على حجيّة القطع وتقدّمت الإشارة هناك أيضا إلى كون أصالة بقاء الغرض من الأصول المثبتة فراجع ولاحظ(قوله) في إطلاق العبادة مثل قوله أقم الصّلاة ونحوه ويرد عليه أنّ هذه الإطلاقات مع ورودها في مقام التّشريع لا يمكن التمسّك بها في المقام لأنّها أنّما تنفع في نفي ما شكّ في اعتباره في المأمور به شرطا أو شطرا على القول بالأعمّ وأمّا القيود المتأخرة عن الأمر كما فيما نحن فيه على ما أشرنا إليه في الحاشية السّابقة فلا لفرض تأخرها عن الأمر فكيف يمكن نفي ما شكّ في اعتباره فيه بإطلاقه نعم يصحّ التمسّك هنا بإطلاق الأوامر الواردة بوجوب الإطاعة كتابا وسنّة مثل قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) ونحوه إذ لا شك في حصول إطاعة الأمر عرفا مع عدم قصد الوجه من الوجوب والاستحباب فإطلاق الأمر بالإطاعة ينفي اعتباره شرعا أيضا ويمكن أن يستدلّ على عدم وجوبه أيضا ببناء العقلاء على عدم اعتباره في امتثال أوامر الموالي ولذا ترى أن المولى إذا أمر عبده بفعل فأتى به العبد من دون قصد وجوبه لا يشكون في حصول إطاعته لمولاه ويمدحونه لامتثاله لأمره وهذا ممّا لا سترة عليه (قوله) الجزم فاعل يمكن (قوله) بوجهه أو وجه وجوبه إلخ المراد بالإتيان بالفعل بوجهه الإتيان به بقصد كونه واجبا أو ندبا وبوجه وجوبه وندبه الإتيان بالفعل الواجب أو المندوب بقصد كون وجوبه أو استحبابه لطفا أو الإتيان به بقصد الشّكر أو لأجل أمر الأمر أو المركب من الجميع أو من بعضها على اختلاف الأداء كما ذكره الشّهيد الثّاني (قوله) ممّا لا يفي بوجوبه مما ذكروه إلخ قال في كشف اللّثام الوجوب والنّدب والأداء والقضاء أنّما يجبان يعني يجب قصدهما في الصّلاة لأنّها أنّما تتعين بهما وحاصله أنّ اعتبار قصد الوجه أنّما هو لتمييز المأتي به عن غيره حيث يكون مشتركا(قوله) وإن كان اعتبارها إلخ معطوف على قوله إن كان لتوقف إلخ (قوله) بالخصوص فتأمّل لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى منع ترجيح الاحتياط على العمل بالظنّ الخاصّ فيما توقف الاحتياط في العبادة على تكرار العبادة وقد أشار إليه في مقصد حجيّة القطع وأوضحنا الكلام فيه وفيما يتعلق بالمقام فيما علقناه بكلامه هناك (قوله) وترك الاحتياط عنده أي عند الأخذ بالظنّ (قوله) لكن الجمع يمكن بين إلخ حاصله دعوى إمكان الجمع بين الاحتياط في العمل والعمل بالظنّ (قوله) فنقول إنّ الظنّ إلخ حاصله دعوى إمكان قصد الوجه مع الاحتياط وإن كان هو الوجه الظّاهري كما يمكن مع العمل بالظنّ إذ مع وجوب الاحتياط يجب الفعل أو الترك فيأتي بالفعل أو يتركه بهذا الوجه الظاهري ولكنّك خبير بأنّ اعتبار قصد الوجه أنّما هو لتوقف قصد تحقق الامتثال المعتبر في العبادة عليه ووجوب الاحتياط كما صرّح به المصنف رحمه‌الله في غير موضع من مبحث البراءة إرشادي لا يترتب عليه سوى ما يترتّب على نفس الواقع من الثواب والعقاب ولا يتحقّق بموافقته الامتثال ولا يصحّ معه قصد الوجوب ولو ظاهرا ولا يصير به الفعل عبارة كما أشار إليه في مسألة الشّبهة المحصورة وفي مسألة دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرام وهو مناف لما ذكره هنا وهو واضح ثمّ اعلم أنّ سيّدنا الأستاذ أدام الله بقاءه دوام السّبع الشداد قد أجاب عن وجوب الاحتياط الكلّي بوجه آخر وقال في مجلس الدّرس قد أوردت هذا الجواب على المصنف رحمه‌الله فسكت عنه وهو منع حصول العلم الإجمالي في سلسلة الموهومات والمشكوكات وكونها من أطراف العلم الإجمالي وذلك لأنّ ما يمكن أن يكون منشأ للعلم الإجمالي بوجود أحكام وجوبته وتحريمته الّتي كلّف الله تعالى عباده بها أمور أحدها أن يحصل العلم الإجمالي بعد تبليغ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما أمر بتبليغه بوجود واجبات ومحرّمات في الشّرع قد أريد من المكلفين امتثالها من دون مدخليّة للعلم والجهل فيها ويحصل له العلم بذلك من انبساط الشّرع وانتشار الأحكام لا من أخبار النّبي أو أحد الأئمّة صلوات الله عليهم ولا من ملاحظة كثرة الأمارات الشّرعيّة من الأخبار ونحوها ولا ريب في وجوب الاحتياط حينئذ بل لا خلاف فيه من الأصوليين والأخباريين لأنّ موارد البراءة أنّما هي ما احتمل فيه تقيد تنجز الحكم الواقعي بعلم المكلّف لا ما كان الحكم فيه منجزا في الواقع مطلقا وثانيها أن يخبر النّبي أو أحد الأئمّة صلوات الله عليهم بأنّه يأتي زمان ينسد فيه باب العلم بالأحكام الواقعية ويكون بين المشتبهات في ذلك الزّمان واجبات ومحرّمات قد أريد من المكلفين الذين انسد لهم باب العلم امتثالها سواء كانت المشتبهات موهومات أم مشكوكات أم مظنونات أم مختلفة في ذلك ولا ريب في وجوب الاحتياط حينئذ لو فرض العلم بأخبار النّبي أو أحد الأئمّة صلوات الله عليهم وثالثها أن يحصل العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات المذكورة من ملاحظة كثرة الأمارات الشّرعيّة كالأخبار المتكاثرة والإجماعات المنقولة والشّهرات المدّعاة في الكتب الاستدلاليّة ونحوها إذ لا ريب في عدم

صلوح الموهومات لذلك لأنّها وإن بلغت في الكثرة ما بلغت لا تصلح أن تكون منشأ للعلم الإجمالي المذكور لأنّه مع فرض حصول الظن بخلافها لا يعقل صلوحها لذلك وكذلك الشّكّ لأن كثرة المشكوكات لا تزيد عليها سوى الشّكّ وحينئذ تكون الموهومات والمشكوكات خارجة من أطراف العلم الإجمالي فتنحصر أطرافها في المظنونات ولا ريب في صلوحها لذلك إذ لو أخبر مائة نفر عن وقائع مختلفة سيّما مع كونهم عدولا ثقات يحصل العلم بصدق بعضها بل أكثرها ونقول فيما نحن فيه أيضا إذا لوحظت كثرة الأمارات الظنّية المتضمّنة للوجوب والحرمة ممّا عرفت يحصل العلم إجمالا بصدق بعضها ومطابقة جملة منها للواقع فتنحصر أطراف العلم الإجمالي في موارد هذه الأمارات ويجب الاحتياط فيها دون غيرها لفرض خروج الموهومات والمشكوكات من أطرافه ولا يكفي في حصول العلم الإجمالي المذكور مجرّد العلم إجمالا بوجود أحكام في الشّرع مع قطع النظر عن ملاحظة الأمارات المذكورة لاحتمال كون ذلك غير الوجوب والحرمة من الأحكام الثّلاثة الباقية والوجهان الأولان لا يصلحان منشأ للعلم الإجمالي المذكور أمّا الأوّل فإن مجرّد بعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ونشر الأحكام لا يوجب العلم الإجمالي بوجود حكم من الأحكام الخمسة في كل واقعة فضلا عن أحد الحكمين الإلزاميين ولذا ترى ذهاب العامة العمياء إلى خلوّ أكثر الوقائع أو جملة منها من حكم واقعي وكون أحكامها تابعة لآراء المجتهدين وذلك أنّما هو لأجل عدم حجيّة أخبار أئمتنا عليهم‌السلام عندهم وأمّا الثّاني فإنّه لم يرد خبر بذلك فضلا عن ثبوت ذلك على سبيل القطع فتعين حينئذ أن يكون العلم الإجمالي المذكور ناشئا من ملاحظة كثرة الأمارات الظنيّة وقد عرفت أن مقتضاها عدم وجوب الاحتياط في الموهومات والمشكوكات وهذا محصّل كلامه وملخّص مرامه (قوله) إلا أنّ هنا شيئا ينبغي أن ينبه عليه إلخ توضيح ما ذكره أنّ مقصود القائلين بالظنّون المطلقة بدليل الانسداد هو كون الظن المطلق حجّة شرعيّة بمنزلة العلم الّذي يجب الرّجوع في الموارد الخالية منه إلى ما تقتضيه لوقائع الشّخصية من حيث هي من الأصول وبعبارة أخرى أنّ العلم الإجمالي الّذي أوجب الاحتياط الكلّي أنّما هو متعلق بمجموع الوقائع المشتبهة سواء كانت موهومة أو مشكوكة أو مظنونة بحيث يرتفع هذا العلم الإجمالي لو فرض تبدّل الظنّ في سلسلة المظنونات بالعلم ويصحّ الرّجوع في المشكوكات إلى الأصول الجارية فيها بملاحظة خصوص الوقائع لكون الوقائع حينئذ ما بين معلومة بالتّفصيل ومشكوكة بالشكوك البدويّة ومقصود القائلين بالظّنون المطلقة كونها حجّة شرعيّة كالعلم بحيث يصحّ جعلها معيارا في تشخيص الأحكام الواقعيّة ويصحّ الرّجوع في الموارد الخالية منها أعني موارد الشكوك إلى الأصول وتخصيص الأصول اللّفظيّة من العمومات والإطلاقات الّتي ثبت اعتبارها بالخصوص من باب الظن النوعي ويصحّ قصد الوجوب الظّاهري فيما تعلّق الظن بوجوب فعل وهذا المعنى لا يثبت بإبطال وجوب الاحتياط الكلي بالإجماع على عدم وجوبه في جميع الوقائع المشتبهة أو بقاعدة العسر وذلك لأنّ مقتضى القاعدة العقلية والنّقلية بعد ثبوت العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرّمات واقعيّة بين الوقائع المشتبهة أو بقاعدة العسر وذلك لأنّ مقتضى القاعدة العقليّة والنقليّة بعد ثبوت العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرّمات واقعيّة بين الوقائع المشتبهة هو الاحتياط بالإتيان بجميع ما يحتمل الوجوب وترك جميع ما يحتمل الحرمة فإذا لزم العسر من ذلك فلا بدّ في ترك الاحتياط لأجل الفرار من محذور العسر من الاقتصار على مقدار يندفع به العسر لأنّ الضّرورات تقدر بقدرها وحينئذ يجب الالتزام بعدم وجوب الاحتياط في جملة من الوقائع المشتبهة بالوهم أو الشّكّ أو الظنّ فإذا بني على ذلك فلا ريب أنّ سلسلة الموهومات أولى بذلك من سلسلة المشكوكات والمظنونات أو التبعيض على نحو آخر وحينئذ لا مقتضى لترك الاحتياط في سلسلة المشكوكات لعدم لزوم العسر مع إضافة الاحتياط فيها بل وفي شطر من الموهومات أيضا إلى الاحتياط في مظنون الوجوب والحرمة لقلّة الموارد المشكوكة والمحصّل من ذلك أنّ مقتضى القاعدة بملاحظة العلم الإجمالي المذكور هو وجوب الاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة إلاّ أنّه قد رفعت اليد عن هذه القاعدة في سلسلة الموهومات في الجملة أو مطلقا وبقيت سلسلة المشكوكات والمظنونات مندرجة تحت القاعدة واللازم حينئذ فيما يحتمل الوجوب موهوما بمعنى حصول الظنّ بعدم وجوبه هو العمل بالأصول الجارية في خصوص الواقعة وفيما يحتمله شكّا أو ظنّا هو الإتيان به برجاء وجوبه في الواقع وهذا مما لا يقول به القائلون بالظنون المطلقة لأنّهم في موارد كون الوجوب موهوما وعدمه مظنونا يبنون على عدم الوجوب تنزيلا للظنّ بمنزلة العلم وفي موارد الشّك فيه يلتزمون بمؤديك الأصول الجارية في الموارد الشّخصيّة وفي موارد الظنّ به يأتون بالفعل المحتمل للوجوب على أنّه واجب شرعا في مقام الظّاهر لا برجاء احتمال وجوبه وبعبارة أخرى أنّهم يجعلون الظنّ حجّة شرعيّة ومعيارا في تمييز الأحكام الواقعيّة كالعلم فيلتزمون بمؤداه نفيا وإثباتا ويرجعون في الموارد الخالية منه إلى الأصول وممّا ذكرناه قد ظهر أن إبطال وجوب الاحتياط بالإجماع أو نفي العسر المتقدّمين لا يثبت مذهب القائلين بالظنّون المطلقة من وجوه قد أشار المصنف رحمه‌الله إلى جميعها تصريحا وتلويحا أحدها أنّ اللاّزم منه العمل بالاحتياط في سلسلة المشكوكات على نحو ما أوضحناه وثانيها أنّ مقتضى ما ذكر كما تقدّم عدم جواز تخصيص عموم الكتاب والسّنة المتواترة ولا تقييد مطلقاتها ولا ارتكاب خلاف الظّاهر في ظواهرها بمطلق الظنّ لأنّ اعتبار ظواهر الكتاب والسّنة من باب الظنّون الخاصّة الّتي هي بمنزلة العلم شرعا وإذا فرض كون العمل بمطلق الظنّ من باب الاحتياط الجزئي فلا ريب أن الاحتياط أنما يجب إذا لم يحصل العلم الوجداني أو الشّرعي بالواقع في مورده فإذا اقتضى عموم الكتاب أو السّنة المتواترة عدم وجوب فعل وحصل ظنّ شخصيّ بوجوبه من أمارة لم يثبت اعتبارها بالخصوص فلا وجه لوجوب الإتيان به لفرض انفتاح باب العلم شرعا في مواردها إذ لا ملزم لإحراز الواقع وإصابته بعد العلم باقتناع الشّارع منا في مقام الامتثال بالعمل على طبق الظنون الخاصّة نعم إصابة الواقع حينئذ راجح عقلا استحبابا لا وجوبا وثالثها

أنّك قد عرفت أن مقتضى إبطال الاحتياط الكلي بالإجماع أو قاعدة نفي العسر هو العمل بمظنون الوجوب برجاء وجوبه في الواقع وهذا أيضا لا يقول به القائلون بالظنّون المطلقة لأنّهم إنما يعملون بمظنون الوجوب على أنّه واجب شرعا لا أنّه محتمل الوجوب واقعا وهذا الوجه وإن لم يصرح به المصنف رحمه‌الله إلاّ أنّه لازم لتصريحه بكون العمل بالظنّ في المقام من باب الاحتياط الجزئي دون الحجيّة الشّرعيّة ورابعها أن لازم ما ذكر هو العمل في موارد الظنّ بعدم الوجوب بالأصول الجارية في الوقائع الشّخصيّة لأنه اللاّزم لعدم وجوب الاحتياط في موهومات الوجوب لدفع العسر اللاّزم من الاحتياط الكلي لا الالتزام بعدم الوجوب فيها شرعا كما يقوله القائلون بالظنّون المطلقة وهذا أيضا وإن لم يصرح به المصنف رحمه‌الله إلا أنّه لازم لكون عدم وجوب الاحتياط في موهومات الوجوب لدفع العسر اللازم من الاحتياط الكلّي وسنشير إلى بعض ما يتعلق بالمقام عند بيان ما يتعلّق بباقي عبارة المصنف قدس‌سره (قوله) كلاّ أو بعضها إلخ حاصله أنّ العسر كما يندفع بترك الاحتياط في الظنّون المخالفة للاحتياط مطلقا بمعنى عدم وجوب الاحتياطات الموهومة كذلك يندفع بالتّبعيض في مراتب الظنّون المخالفة للاحتياط ويلتزم به في غيرها لعدم استلزام إضافة ذلك إلى الاحتياط في المشكوكات والظنون الموافقة للاحتياط للعسر لقلّة وجوده فتدبّر(قوله) ومع تعذّره يتعيّن إلخ هذا مبني على المشهور من إبطال عمل تارك طريقي الاجتهاد والتّقليد مطلقا وإلا بتفصيل الكلام في جوار الاحتياط مع التمكّن من العلم التّفصيلي قد تقدّم في مقصد حجيّة القطع فراجع (قوله) في المشكوكات والمظنونات يعني مظنونات الوجوب أو الحرمة(قوله) وإلغائه في الموهومات يعني موهومات الوجوب والحرمة بأن حصل الظنّ بعدمها في الواقع (قوله) قلت مرجع الإجماع إلخ حاصله أنّ جواز العمل بالأصول في المسائل المشكوكة فرع ارتفاع العلم الإجمالي في مواردها لعدم جواز العمل بها مع وجوده كما سيجيء وهو أنّما يرتفع في المقام بوجود الحجّة الكافية من العلم أو ما هو بمنزلته في المسائل التي انسدّ فيها باب العلم بحيث لا يبقى في الموارد الخالية منها مانع من العمل بالأصول بأن كانت الوقائع مع وجودها بين معلومة بالتّفصيل وجدانا أو شرعا وبين مشكوكة بالشّكّ البدوي وحينئذ فمرجع دعوى الإجماع قطعا أو ظنّا على جواز العمل بالأصول في المسائل المشكوكة إلى دعوى الإجماع كذلك على وجود حجّة كافية في المسائل المشتبهة وهو الظّنون الحاصلة من الأمارات الّتي لم يثبت اعتبارها بالخصوص لعدم ما سواها فحاصلها دعوى الإجماع على حجيّة الظنّ بعد الانسداد ودعوى الإجماع في المسائل المستحدثة غير المعتورة في كلمات القدماء بعيدة عن السّداد مضافا إلى كون حجيّة الظنّ المطلق عندهم عقليّة لا شرعيّة مع أنّ مرجع دعوى الإجماع الظنّي على حجيّة الأصول في موارد الشّكّ بتقريب ما عرفت إلى دعوى الظنّ بحجيّة الظنّ المطلق بعد الانسداد وهو كما ترى وحاصل ما أجاب به عمّا أورده على نفسه ثانيا بقوله فإن قلت إن لم يقم في موارد الشّك إلخ هو إثبات عدم وجوب الاحتياط في موارد الشّكّ مع وجود ما يظنّ طريقيته على وجه الأولويّة القطعيّة لأجل الإجماع على عدم وجوبه مع عدم وجود ما يظنّ طريقيته فإذا كانت الأصول في موارد الشّك مظنونة الاعتبار جاز الآن العمل بها في الأمارات وأنت خبير بأن مرجع دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في موارد الشّكّ وإذا لم يقم فيها ما يظن طريقيّته ودعوى الأولويّة العقليّة القطعية على عدم وجوب به مع قيامه فيها التي مرجعها إلى دعوى الإجماع على ذلك أيضا لأنّ الأوّل إذا كان إجماعيّا يكون الثاني أيضا كذلك لا محالة إلى دعوى الإجماع على وجود الحجّة الكافية في المسائل التي انسدّ بها باب العلم لما عرفت أن النتيجة على تقدير عدم وجودها هو وجوب الاحتياط في موارد الشّكّ فدعوى الإجماع على عدم وجوبه في نفيها والأولويّة القطعيّة في بعض آخر فرع ما ذكرناه من الالتزام بوجود الحجّة الكافية فإذا استضعف المصنف رحمه‌الله ذلك في الجواب عما أورده على نفسه أولا فكيف إعادة بالسّؤال ثانيا وظنّي أنّ هذا أنما وقع من المصنف رحمه‌الله من أجل أنّه قد كتب الجواب عما أورده على نفسه أولا عند التضيف بوجه آخر سوى ما قدّمنا توضيحه ثم ضرب عليه في الدّورة الأخيرة من مباحثه الّتي لم تتم له وأدركه في أثنائها هادم اللّذات جعل الله الجنّة مثواه وكتب في هامش الكتاب وجها آخر في الجواب وهو الّذي كتبه أولا وكان السّؤال الثّاني مرتبطا بما كتبه أولا وبعد ضربه عليه لم يرتبط السّؤال الثّاني بما كتبه ثانيا تمام الربط وكان حاصل ما نبه أوّلا أن إثبات حجيّة الظنّ الذي لا يفرق فيه بين الظنّ بالواقع والظنّ بالطريق موقوف على تمهيد مقدّمات دليل الانسداد التي منها إبطال وجوب الاحتياط في الوقائع المشتبهة فإذا توقف إثبات هذه المقدّمة ولو في الجملة بمعنى توقف إبطال وجوب الاحتياط في موارد الشّكّ على إثبات حجيّة الظنّ مطلقا لزم الدّور هذا محصّل ما ذكره ولا ريب في ارتباط السّؤال الثّاني به إذ يمكن حينئذ أن يقال إنّا سلمنا عدم إمكان إثبات هذه المقدمة بحجيّة الظنّ إلاّ أنّه يمكن إثباتها بالأولوية بالتّقريب المتقدّم ولعل الوجه في ضرب المصنف ره على ما كتبه أوّلا هو ظهور فساده لأنّه بعد الاعتراف باعتبار الظنّ بعدم الوجوب أو التحريم كما في الواقع والظنّ باعتبار ما دلّ على عدم الحكم في الواقع أو الظّاهر ولا يتوقّف ذلك على إثبات اعتبار مطلق الظنّ حتى يلزم الدّور والعسر كما يندفع بترك العمل بالاحتياط فيما يظنّ بعدم الوجوب أو التّحريم في الواقع كذلك يندفع بترك العمل به في شطر من هذه الموارد وفي جملة من الموارد المشكوكة الّتي فرض حصول الظنّ باعتبار ما قام فيها على عدم الوجوب أو التّحريم بل ربّما كان الظنّ بالطّريق أقوى من الظنّ الحاصل بعدم الحكم في الواقع فيكون أولى بترك الاحتياط فيه (قوله) لعدم العلم الإجمالي لهم إلخ لزعمهم انفتاح باب العلم إمّا وجدانا كالمرتضى والحلّي أو شرعا كالمشهور القائلين بالظنّون الخاصّة(قوله) وتحصل ممّا ذكرنا إلخ فقد تقدم توضيح الإشكال عند شرح قوله إلاّ أنّ هنا شيئا ينبغي أن ينبه عليه فراجع (قوله) الخطابات التي علم إلخ لعلمنا بورود تخصيصات وتقييدات كثيرة عليها في الواقع ويمكن

أن يقال في مثل هذه الخطابات أيضا بارتفاع العلم الإجمالي بالتّخصيص والتقييد بعد الفحص عن مظانّهما ووجدان بعض المخصّصات والمقيّدات الثّابت اعتباره بالظنون الخاصّة كالخبر الصّحيح الأعلى ونحوه إذ بعد وجدان عدّة من المخصّصات والمقيّدات يمكن منع بقاء العلم الإجمالي بوجود مخصّص آخر بعدها ومجرّد احتماله غير مانع من العمل بأصالة الحقيقة من العموم أو الإطلاق وحينئذ لا وجه لترك العمل بالخطابات المذكورة لأجل الظنّ الحاصل من مثل الشّهرة ونحوها فتأمل (قوله) وشبههما من خطابات العبادات والمعاملات من العقود والإيقاعات مثل قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وقوله المؤمنون عند شروطهم ونحوها(قوله) وأمّا كثير من العمومات إلخ مثل عمومات الأطعمة والأشربة والصّيد والذباحة والحدود والدّيات ونحوها ممّا لم يحصل لنا العلم بورود مخصّص لها سوى ما ثبت لنا بدليل معتبر وأنت خبير بأن التّفصيل بين عمومات الكتاب والسّنة المتواترة أو المتيقن من آحادها وإطلاقاتهما وظواهرهما بتسليم العلم الإجمالي في بعضهما ومنعه في بعض آخر أنما يتم إن لوحظ كل خطاب بحياله وإلاّ فمنع العلم الإجمالي بارتكاب خلاف الظّاهر في جملتها بحسب العموم أو الظهور ولو بالنّسبة إلى ما سوى ما علم إجمالا بارتكاب خلاف الظّاهر فيه بالخصوص مجازفة محضة كما يظهر بعد ملاحظة كثرة ما سواه (قوله) وأمّا الرّجوع إلخ هذا هو الطّريق الثّاني من الطرق المقرّرة للجاهل الّتي تقدّمت في أوّل المقدّمة(قوله) إنّ العلم الإجمالي بوجود إلخ فإنّه مع وجود العلم الإجمالي المذكور فإن أريد إجراء البراءة والاستصحاب في جميع أطرافه لزمت مخالفة العلم الإجمالي بثبوت التّكليف في الجملة وارتفاع الحالة السّابقة كذلك وإن أريد إجزاؤهما في بعضها غير المعين فلا معنى له وفي بعضها المعين دون آخر لزم التّرجيح بلا مرجّح (قوله) يمنع من العمل بالاستصحابات إلخ لأنا إذا فرضنا إناءين نجسين ثمّ علم إجمالا بعروض الطّهارة لأحدهما فالعلم بانتقاص الحالة السّابقة في الجملة فيهما وإن كان يمنع استصحاب نجاستهما كما عرفته في الحاشية السّابقة إلا أنّ ذلك لا يمنع من الاجتناب من كلّ منهما من باب المقدّمة للاجتناب عن الحرام الواقعي وما نحن فيه أيضا نظير الإناءين المشتبهين فيما ذكرناه فلا تغفل (قوله) لكنّ الاحتياط في جميع ذلك لعلّ المشار إليه هو جميع موارد الاستصحابات المثبتة والنّافية وأصالة البراءة لأنّه مع عدم جريان هذه الأصول يكون المورد مجرى لقاعدة الاشتغال لأنّ مجرّد احتمال التّكليف في الواقع علّة تامّة لحكم العقل بالخروج من عهدة التّكليف المحتمل إلاّ أن يكون هنا أصل وارد أو حاكم على هذه القاعدة من الأصول اللّفظيّة أو العمليّة والعمل بأصالة البراءة في الشبهة البدوية أنّما هو لحكومتها على قاعدة الاشتغال فيها كما صرّح به المصنف رحمه‌الله في محلّه فعلي ما ذكرناه يئول الأمر إلى الاحتياط الكلّي وهو مستلزم للعسر بل اختلال النّظم (قوله) وبالجملة إلخ ربّما يتوهم أنّ هذا ليس جملة وحاصلا لما سبقه لأنّ المصنف رحمه‌الله في السّابق قد جعل المانع من جريان البراءة والاستصحاب النّافي والمثبت هو العلم الإجمالي بالخلاف وهنا قد جعل المانع من جريان الأصول النّافية لزوم المخالفة الكثيرة الّتي هي مانعة أخرى سوى مطلق مخالفة العلم الإجمالي لإمكان الالتزام بجواز الثّاني كما يظهر من جماعة بخلاف الأوّل لكونه أقبح منه كما لا يخفى وفي الأصول المثبتة من الاحتياط والاستصحاب المثبت لزوم الجرح ولكن الوجه فيه واضح لأنّ المخالفة الكثيرة حيث كانت أقوى من مطلق مخالفة العلم الإجمالي عدل إليها هنا أخذا بالأقوى وكذلك الاستصحاب المثبت حيث كان مشاركا للاحتياط في استلزامها الحرج ولو كان لزوم ذلك من اجتماعهما فأغمض عن مانعة الخاصّ وهو العلم الإجمالي فعلل عدم جريانهما بعلّة مشتركة ثمّ إنّه لم يشر إلى وجه عدم جريان أصالة التخيير في مواردها لأنّها لاختصاصها بموارد دوران الأمر بين المحذورين لا ينهض شيء من التعليلات المذكورة من مخالفة العلم الإجمالي أو لزوم المخالفة الكثيرة أو الحرج لمنع جريانه فيها(قوله) لكثرة المشتبهات في المقامين لا أرى وجها لذلك لأنّه لا فرق في المقام بين أن نعمل بالأصول المختلفة بحسب المقامات أو بالأدلّة لأنّها أيضا كالأصول ما بين ناف ومثبت والعلم الإجمالي كما أنّه مانع من جريان الأصول النّافية كذلك مانع من العمل بالأصول اللفظيّة وكذلك لزوم الحرج كما أنّه مانع من العمل بالأولى كذلك الثّانية(قوله) الإجماع القطعي لاتفاقهم على عدم جواز تقليد المقتدر لاستنباط الأحكام الشّرعيّة الظنيّة وإن فرض انسداد باب العلم الوجداني والشّرعي في حقّه وهذه المسألة وإن لم تكن معنونة في كلماتهم إلا أن حكمها معلوم من مذهبهم وطريقتهم وهو واضح لا يقبل الإنكار(قوله) فلا دليل على حجيّة فتواه إلخ إذ عمدة الدّليل على حجيّة فتوى العالم في حقّ الجاهل هو الإجماع والعقل والمتيقّن من الأوّل غير ما نحن فيه ولا ريب في عدم استقلال العقل أيضا بذلك إن لم يستقل بعدمه وأمّا الإطلاقات مثل قوله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) فعلى تقدير دلالتها منصرفة إلى غير محل الفرض (قوله) المقدّمة الرّابعة لا يذهب عليك أنّ حاصل هذه المقدمة هو كون المقدّمات الثلاث المتقدّمة في كلام المصنف رحمه‌الله منتجة لتعيّن الامتثال الظنّي وهذا ليس من جملة مقدمات دليل الانسداد بل هي النتيجة المطلوبة إثباتها في المقام فالأولى بل المتعيّن أن يذكر في هذه المقدّمة أنّه بعد انسداد باب العلم وعدم جواز العمل بالأصول وعدم وجوب العمل بالاحتياط وعدم جواز التّقليد للعالم بالحكم أنّه لا يجوز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي مطلقا أو مع قيام ما يحتمل أن يكون طريقا شرعيّا للامتثال بعد الانسداد كالقرعة ونحوها لقبح الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي مع التمكن من الظنّ ويجعل تعيّن العمل بالظنّ الحاصل من الأمارات الّتي لم يثبت اعتبارها بالخصوص نتيجة للمقدمات الأربع المذكورة والمصنف رحمه‌الله قد عكس فجعل النتيجة هي المقدّمة الرّابعة وما ينبغي أن يذكر في المقدّمة الرّابعة نتيجة لتلك المقدّمات (قوله) ولعلّه لذلك يجب إلخ إذ لا ريب في انسداد باب العلم بالضرر والعدالة غالبا مع تعلق أحكام مختلفة بهما وكون العمل بأصالة

البراءة مستلزما لمخالفة العلم الإجمالي بل المخالفة الكثيرة وعدم إمكان الاحتياط في موردهما فتعيّن العمل في تعيينهما بالظنّ لا محالة(قوله) قد تقدّم في أوّل الكتاب إلخ إذ تقدم تفصيل الكلام في مقصد حجيّة القطع في جواز الاحتياط مع التمكن من العلم التفصيلي أو الظنّ الخاصّ أو الظنّ المطلق فراجع ولاحظ(قوله) واندفع بما ذكرنا إلخ من كون المراد ببقاء التكليف بالأحكام الواقعيّة هو وجوب التّعرض لامتثالها بنحو من أنحاء الامتثال ولو كان على سبيل الظنّ في مقابل كونها مهملين كالبهائم لا ثبوت التّكليف بالواقع على ما هو عليه المقتضي للاحتياط في الوقائع المشتبهة حتى يثبت التّنافي بينه وبين الاكتفاء بالظنّ في مقام الامتثال والحاصل أن الأحكام الواقعيّة إمّا أن يحصل العلم بها تفصيلا على ما هي عليها في الواقع وإمّا أن يحصل العلم بها إجمالا وعلى الثّاني إمّا أن تيسر الاحتياط أو لا تيسر فعلى الأوّل يجب الامتثال التفصيلي وعلى الثاني يجب الامتثال الإجمالي بالعمل بالاحتياط وعلى الثّالث يجوز الاقتصار على الامتثال الظّني وبقاء التّكليف بالواقع على الأوّلين واضح وأمّا على الثالث فالمراد ببقاء التّكليف بالواقع فيه هو عدم إعراض الشّارع عن الواقع بالمرة بحيث تجوز المخالفة القطعيّة له واقتناعه في امتثاله بالعمل بما أدى إليه ظنّه أنّه هو الحكم الواقعي (قوله) فيقال إنّ الأخذ إلخ تفريع للمنافاة(قوله) لأن المراد إلخ تعليل لعدم المنافاة(قوله) فإنّ إيجاب العمل بكلّ من الثّلاثة بأن يجب العمل إمّا بالتخيير أو الظنّ أو الوهم (قوله) بالظن في الجملة يعني إمّا على وجه الإطلاق أو الإهمال على الخلاف الآتي فيه (قوله) واعلم أنّه لا فرق إلخ هذا إشارة إلى أنّ دليل الانسداد بعد تشييد مقدّماته هل يفيد حجيّة الظنّ مطلقا سواء تعلّق بتعيين الطّريق أعني تعيين المسائل الأصوليّة أم بالحكم الواقعي أو يختصّ بالأوّل أو الثّاني وقد اختار الأوّل أوّلا كما هو الأقوى على ما ستعرفه ثمّ نقل الخلاف في الأخيرين وأقول قد اختار الثّاني صاحب الهداية والفصول وسبقها الشّيخ أسد الله التستري وهو لا يقدح فيما ذكره في الفصول من أنّه لم يسبقه إلى ما اختاره أحد لأنّه مع أخيه الفاضل البارع صاحب الهداية من تلامذة الشّيخ المذكور ولا عرف في نسبة التّلميذ مطالب شيخه إلى نفسه كما جرى ديدنهم عليه في أمثال هذا الزّمان واختار الثّالث المحقق البهائي والمحقق القمي وصاحب الرّياض قدس الله أسرارهم وحاصل ما استدل به المصنف رحمه‌الله على مختاره أنّ المناط في حكم العقل بعد تعذر الامتثال القطعي التفصيلي وعدم وجوب الإجمالي وعدم جواز الاعتماد على سائر الطّرق المقررة للجاهل هو تحصيل الظنّ بفراغ الذّمّة سواء حصل من الظن بالواقع أو الظن بالطّريق لعدم كون الواقع على ما هو عليه وكذا تطبيق العمل للطّرق المقرّرة المعتبرة شرعا مطلوبا عند العقل إلا من هذه الجهة لأنّ العقل الحاكم بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية في الأوامر الشّرعيّة والعرفيّة أنّما يحكم بذلك لأجل خوف الضّرر في المخالفة لا لأجل كون المولى أهلا ومستحقا لذلك ولا من جهة المصالح الكامنة في المأمور به ولا تحصيل الثواب لأن هذه الغايات وإن وجدت كثيرا ما في الأشخاص على حسب اختلاف استعداداتهم ومراتبهم وإذا قد قسم أعمال العباد في الأخبار على طاعة الأحرار وطاعة العبيد وطاعة الأجراء إلاّ أنّ الظّاهر أن قصد هذه الغايات أنّما هو لأجل تحصيل كمال الإطاعة وإلاّ فالمحرك للعبد من قبل العقل إلى الامتثال هو خوف العقاب على تقدير المخالفة وبالجملة أنّ قصد التخلّص من النّار من جملة الغايات المصحّحة للعمل بل هو المحرّك عند العقل على ما عرفت وحينئذ إن أمكن تحصيل العلم بالبراءة كان هو المتعين عند العقل وإلاّ كان المتعين هو تحصيل الظن بها سواء كان حاصلا من الظنّ بالواقع أو بالطّريق بعد فرض استلزامها للظنّ بها (قوله) اقتصر عليه بعضهم إلخ هو صاحب الفصول وهو رحمه‌الله تعالى قد استدلّ بعد ما نقله عنه المصنف رحمه‌الله على إثبات نصيب الطّرق وكون الواقع مطلوبا من طرق خاصّة ببعض الوجوه الّذي أشار المصنف رحمه‌الله في طيّ كلماته إلى فساده (قوله) ولو عند تعذره يعني عند تعذر القطع بالواقع بأن كان جواز العمل بالطريق المنصوب مرتبا على تعذّر القطع بالواقع لا واقعا في عرضه (قوله) ومرجع هذين القطعين إلخ يعني أن مرجع القطع بثبوت التّكليف بالأحكام الواقعيّة وبالطّرق المنصوبة إلى القطع بكون الواقع مطلوبا من هذه الطّرق بمعنى اقتناع الشّارع في امتثال الأحكام الواقعيّة بالعمل بمؤديات هذه الطّرق وإلاّ فلا يعقل أن يكون الواقع على ما هو عليه مطلوب الوصول إليه بهذه الطّرق إذ مطلوبيّة الواقع على ما هو عليه لا يعقل إلاّ بالأمر بالعلم أو بالاحتياط إذ ربّما تتخلف هذه الطّرق من الواقع فإيصالها إليه غالبيّ لا دائميّ ولعلّ الوجه فيما ذكره تخيل أن الطرق ليست مجعولة في عرض الواقع بحيث يكون التّكليف بها تكليفا مستقلا مباينا للتكليف بالواقع وقيامها محدثا لمصلحة فيما قامت عليه وإلاّ لزم التّصويب الباطل عند أهل الصّواب وليست أيضا بحيث يكون التّكليف الفعلي الّذي هو مناط الثواب والعقاب مع قيامها متعلّقا بالواقع وإلاّ لزم كون جعل الطّرق لغوا محضا فالفرار من لزوم التّصويب واللغويّة أنّما يحصل بالتزام كون الواقع مطلوبا بهذه الطّرق على نحو ما عرفت وستعرف ضعف هذا الوجه من المصنّف وممّا علقنا على كلامه (قوله) وفيه أولا منع نصب إلخ لا يذهب عليك أن إثبات أن المتعين بعد انسداد باب العلم هو العمل بالظّنون التي ظنّ اعتبارها على الوجه الّذي ذكره المستدل يتوقف بعد إثبات بقاء التكليف بالأحكام الواقعيّة على إثبات مقدمات إحداها إثبات جعل الشارع طرقا مخصوصة لامتثال هذه الأحكام الثّانية إثبات كون جعل هذه الطرق على وجه الموضوعيّة لا للكشف الغالبي عن الواقع الثالثة إثبات وجود هذه الطرق بين الطرق الموجودة التي يمكن الوصول إليها وإنّها ليست طرقا وراء هذه الطرق الرّابعة إثبات عدم المتيقّن من هذه الطرق يكفي في الفقه الخامسة إثبات عدم وجوب الامتثال الإجمالي بالعمل بجميع الطّرق المحتملة لكونها مجعولة عند الشّارع السّادسة إثبات كون نتيجة المقدّمات المذكورة هو تعين العمل بالظنون الّتي ظنّ اعتبارها دون الأعمّ منها وممّا لم يظنّ اعتباره والمصنف رحمه‌الله قد زيّف كلّ واحدة من هذه المقدّمات وأفسدها في ضمن إيرادات خمسة

بما لا مزيد عليه وأشار إلى ضعف المقدّمة الثّانية في ذيل الإيراد الخامس وسنشير إلى بعض ما يتعلق بها عند شرح ما يحتاج من كلامه إليه ونقول هنا في توضيح ما أورده أوّلا أنّ المصنف رحمه‌الله وإن استند في إمكان منع نصب الطّرق إلى أنّه لو كان كذلك كان وضوح نصبها كالشّمس في رابعة السّماء إلا أنا نقول في توضيحه إنّه إن أريد من نصبها وجوب ذلك على الشّارع بحيث لو لم ينصبها فقد ارتكب خلاف اللّطف فهو ممنوع إذ اللاّزم عليه في باب إزاحة العلّة هو إرسال الرّسل وإنزال الكتب ونصب الأوصياء وأمّا ما زاد على ذلك من نصب طرق خاصّة لامتثال أحكامه الّتي أمر رسله وأوصياءهم بتبليغها إلى المكلّفين فلم يدلّ عليه دليل إذ من المحتمل حينئذ أن يكتفي الشّارع في امتثال تلك الأحكام بالطّرق المقرّرة عند العقلاء في امتثال التكاليف الصّادرة عنهم إلى عبيدهم من الأخذ بالعلم مع إمكانه أو بالأعم منه ومن الظنّ الاطمئناني ثم بالظن المطلق ثمّ مع الشّكّ بأحد الاحتمالين أو المحتملات إذ الواجب على الشارع بمقتضى اللّطف هو بيان ما لولاه لا يمكن امتثال أحكامه والطّرق ليست كذلك على ما عرفت وبالجملة أنّ احتمال ذلك كاف في نفي الوجوب مع أنّه لو فرض الشّكّ في وجوب نصب الطّرق عليه فأصالة براءة ذمّة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن وجوبه كافية في المقام وإن أريد أنّه وإن لم يجب عليه نصبها إلاّ أنّه قد نصبها من باب الاتفاق لتسهيل الأمر على الأمّة تفضلا منه عليهم فهو يحتاج إلى إقامة البرهان عليه ولا دليل عليه إلا ما تخيله المستدلّ من الوجدان ونهي الشّارع عن العمل بالقياس وإجماع العلماء على اعتبار طريق مخصوص وإن اختلفوا في تعيينه والمصنف رحمه‌الله وإن لم ينقل هذه الوجوه عند نقل كلام المستدلّ إلا أنّه أشار إلى ضعف الأوّل بدعوى إمكان منع نصب الطّرق وإلى ضعف الأخيرين أيضا في طي كلامه فلا تغفل (قوله) مدفوع بالفرق إلخ إذ لا ريب في كون دواعي اختفاء أصل المرجع أقوى بالنّسبة إلى دواعي اختفاء الطرق المنصوبة وهو واضح (قوله) قوله مع العلم إلخ متعلّق بقوله جرى عليه (قوله) نصب الطّرق إلخ من قبل الموالي إلى العبيد في امتثال أحكامهم (قوله) من الرّجوع إلى العلم إلخ بيان لما يحكم (قوله) فظهر مما ذكرناه إلخ من الإحالة إلى المتعارف (قوله) في تعيين الطّرق متعلق بقوله لم ينصب (قوله) وربّما يستشهد المستشهد هو المستدلّ (قوله) واختلاف الفتاوى إلخ لأنّ العلماء وإن اختار كلّ منهم طريقا خاصّا في امتثال الأحكام الشّرعيّة إلا أن اختلافهم في تعيين هذا الطّريق يتصور على وجهين أحدهما أن يكون مرجع نزاعهم في تعيين الطّريق إلى أنّ الشّارع هل جعل لنا طرقا مخصوصة أو أوكلنا إلى ما هو المقرّر عند العقلاء ممّا تقدّم في كلام المصنف رحمه‌الله وثانيهما أن يكون مرجع خلافهم إلى تعيين ما اتفقوا عليه من جعل الشّارع طرقا مخصوصة لامتثال الأحكام بأن اتفقوا على ذلك إلا أنّهم اختلفوا في أن ما جعله الشّارع هو هذا الطّريق أو ذلك الطّريق ونزاعهم في المقام يحتمل أن يكون من قبيل الأوّل لأنّ مجرّد اختيار كلّ منهم بعد البحث والنّظر صنفا خاصا من الأمارات ونسبته إلى جعل الشّارع لا يستلزم إجماعهم على جعل الشّارع صنفا خاصّا منها لأنّ ذلك إنّما يلزم لو كان كلّ منهم في مقام الاستدلال على مختاره في مقام بيان أنّ ما جعله الشّارع في الواقع هو هذا دون غيره حتّى يلزم إجماعهم على القدر المشترك وإلاّ فلا يتحقق الإجماع عليه إذ ما لا يتعلق القصد ببيانه لا ينعقد الإجماع عليه وهذا نظير ما اشترط في المتواتر المعنوي من اعتبار كون المخبرين بصدد الإخبار عن القدر الجامع لأنّه إذا أخبر ألف نفر كلّ واحد منهم عن قضيّة خاصّة بأن قال أحدهم إن عليّا عليه‌السلام فعل في الوقعة الفلانة كذا وأخبر آخر بأنّه فعل في الوقعة الفلانة كذا وهكذا فتواتر شجاعته إنّما يلزم لو كانوا في إخبارهم عن هذه الوقائع بصدد الإخبار عن شجاعته أيضا بخلاف ما لو كانوا بصدد الإخبار عن خصوص القضيّة من دون قصد إلى الإخبار عن لازمها الّذي هي الشّجاعة(قوله) مستلزم لكون المرجع إلخ ولم يعترف الخصم بذلك بل اعترف بخلافه ووجه الاستلزام واضح لأنّ المنع من العمل بالقياس في تعيين الأحكام الواقعيّة إذا استلزم أن تكون هنا طرق مخصوصة في تعيينها فكذلك النّهي عن العمل به في تعيين هذه الطرق يكشف أن يكون هنا طريق مخصوص في تعيينها أيضا بل وكذا إذا اشتبه هذا الطّريق لا بدّ في تعيينه من طريق آخر وهكذا(قوله) بأنّ مرجع هذا إلى الإشكال إلخ لأنّ مرجعه إلى أنّه لو لم تكن هنا طرق مجعولة لامتثال الأحكام الواقعيّة وجاز العمل بمطلق الظنّ بها في امتثالها لم يبق وجه لنهي الشّارع عن العمل بالقياس إذ الدّليل العقلي لا يقبل التّخصيص ويدفعه أنّ الوجه في نهيه عنه لعلّه عدم إفادته للظنّ أو وجود مفسدة في العمل به أقوى من مفسدة تفويت الواقع على تقدير ترك العمل به أو غير ذلك ممّا سيجيء عند بيان كيفيّة استثناء القياس من نتيجة دليل الانسداد فمجرّد نهيه عنه لا يكشف عن وجود طرق مخصوصة في امتثال الأحكام الشّرعيّة(قوله) ليس طريقا في عرض إلخ حاصله أنّ مطلق الظنّ ليس في عرض الظّنون الخاصّة المجعولة حتّى يفرض التّرديد والدّوران بينهما لأنّ اعتبار الأوّل بحكم العقل إنما هو عند عدم العلم بوجود الثّاني وبعبارة أخرى أنّ الظنون الخاصة طرق شرعيّة مجعولة من قبل الشّارع والعمل بها موجب للقطع ببراءة الذّمّة ومطلق الظنّ طريق عقلي معلق اعتباره على عدم الأوّل كالأصل بالنّسبة إلى الدّليل لأنّ العقل لا يلتفت إلى الظنّ بالواقع في قبال القطع بالبراءة فما دام الطّريق الشّرعي موجودا لا يحكم العقل باعتبار مطلق الظنّ وما لم يثبت وجوده بالعلم أو الظن الذي قام القطع على اعتباره فالعقل يستقل باعتبار مطلق الظنّ لأنّ العقل لا يلتفت إلى احتمال البراءة بالعمل بما يحتمل أن يكون طريقا شرعيّا مجعولا في مقابل الظنّ بالواقع المستلزم للظن بالبراءة فلا دوران بينهما حتّى يستعمل الظنّ في تعيين ما هو الحقّ منهما فلا معنى لدعوى الإجماع على اعتبار الأمر المردد بينهما(قوله) وعلى كلّ حال يعني سواء كان الطّريق الجعلي موجودا أم لا(قوله) إلاّ قليل إلخ إذ لا جدوى لوجود القليل وإن علم تفصيلا إذ لا بدّ في إثبات جواز العمل بمطلق الظنّ المتعلّق بالواقع أو الطّريق كما تقدّم في غير موضع من عدم

العلم بوجود الحجّة الكافية في تعيين الواقع أو الطّرق بحيث لا يبقى مانع من العمل بالأصول في الموارد الخالية منها وهذا على المختار من كون نتيجة دليل الانسداد هو اعتبار مطلق الظنّ سواء تعلق بالواقع أو الطّريق وأمّا على مذهب المستدل من انحصار مقتضاها في تعيين الطرق فلا بدّ مع ما ذكر من إثبات وجود مقدار من الأمارات المجعولة واف بأغلب أبواب الفقه موجودة في جملة الأمارات الّتي بأيدينا اليوم ولم نعرفها بأعيانها إذ البعض غير الوافي وجوده كالعدم (قوله) بالإجماع ممنوع إلخ معقد الإجماع الممنوع هو حجيّة التّعديل المحكي ولو بوسائط ومعقد الإجماع المسلم هو حجيّة الخبر المعدّل رواته كذلك وإجماعهم على حجيّة هذا القسم من الأخبار لإجمال العمل وعدم تبين الجهة الّتي وقع عليها ويرد على الإجماع المذكور مضافا إلى ما أورده عليه المصنف رحمه‌الله من المنع أنّه على تقدير تسليمه تكون الحجّة المجعولة من قبل الشّارع معلومة بالتفصيل لا بالإجمال كما هو مبنى الاستدلال (قوله) بمثل هذا يعني بالتّعديل المحكي بوسائط(قوله) إلا أنّ اللاّزم من ذلك إلخ لا يقال أنّ القدر المتيقن الحقيقي كالخبر الصّحيح المزكى رجال سنده بتزكية عدلين المفيد للوثوق والمقبول عند الأصحاب وغير ذلك من القيود الّتي اختلفت كلمة الأصحاب بانتفاء أحدها ممّا تقدّم عند الاستدلال على حجيّة الأخبار معدوم الوجود أو في نهاية القلّة بل هو معلوم الاعتبار وخارج من مسألة إعمال الظنّ المطلق في تعيين الطّريق وأمّا المتيقن الإضافي بحسب الأقوال والأدلّة فهو لا ينفك عن الظنّ بالاعتبار فالأخذ به أخذ بمطلق الظنّ في تعيين الطّريق فهو عين مدعى الخصم ولو فرض انفكاكه بأن كانت أمارة متيقنة الاعتبار بالإضافة إلى غيرها ولم تكن مظنونة الاعتبار غير متيقنة كذلك فلا دليل على تقديم التيقن الإضافي على الظن بالاعتبار لأنا نقول إنا نمنع أن يكون كلّ متيقن الاعتبار بالإضافة مظنون الاعتبار أيضا كما إذا فرض حصول الشكّ في اعتبار كل من الشهرة والأولوية الظنّية إلا أنّه علم أنّه لو كانت الأولوية معتبرة شرعا كانت الشّهرة أيضا معتبرة بناء على عدم قول أحد باعتبار الأولويّة دون الشّهرة نعم نمكن دعوى أنّ كل مظنون الاعتبار متيقن بالإضافة إلى ما لم يكن كذلك وتظهر ثمرة الأخذ بالمتيقّن دون مظنون الاعتبار في موردين أحدهما في طرح بعض أفراد مظنون الاعتبار والآخر في الأخذ ببعض ما لم يكن مظنون الاعتبار وذلك لأنّه إذا فرض كون الخبر الصّحيح الأعلى متيقنا بالنّسبة إلى الصّحيح المشهوري وهو بالنّسبة إلى الموثق وهو بالنّسبة إلى الحسن وهو بالنّسبة إلى الإجماع المنقول وهو بالنّسبة إلى الأولويّة الظنيّة ولم يكن الخبر الحسن ولا الإجماع المنقول مظنوني الاعتبار فحينئذ إذا فرض كون الخبر الصّحيح بقسميه وافيا بأغلب أبواب الفقه فلا بدّ من وجوب الاقتصار عليه وعدم العمل بالخبر الموثق وما بعده وإن كان الخبر الموثق مظنون الاعتبار وكذلك إذا فرضت الحاجة إلى العمل بالخبر الصّحيح بقسميه والموثق والحسن لزم العمل بها دون غيرها وإن لم يكن الخبر الحسن مظنون الاعتبار وممّا ذكرنا يظهر الوجه في الأخذ بالمتيقّن الإضافي على تقدير عدم وفاء المتيقن الحقيقي دون مظنون الاعتبار لأنّك بعد ما عرفت من أن كلّ مظنون الاعتبار متيقّن بالإضافة إلى ما لم يكن كذلك لا توجد حينئذ أمارتان كانت إحداهما متيقّنة الاعتبار بالإضافة إلى الأخرى مع عدم الظن باعتبارها وكانت الأخرى مظنونة الاعتبار ونقول فيما فرضناه من المثال أنّه على تقدير وفاء المتيقن الّذي هو مظنون الاعتبار بالفقه إذا بني على الأخذ بالمتيقّن كالصّحيح بقسميه والموثق فالمأخوذ مع كونه متيقنا مظنون الاعتبار أيضا كما يظهر ممّا فرضناه وعلى تقدير عدم وفائه به فلا مناص من الأخذ بالمتيقن من المباني وإن لم يكن مظنون الاعتبار إذ لا بد حينئذ من التعدي إلى غير مظنون الاعتبار ممّا هو متيقّن بالنّسبة إلى غيره (قوله) صحّ تعيينه بالظن لعدم المتيقّن حينئذ في البين (قوله) عمّا سيجيء من الجواب هو الجواب الرّابع الآتي (قوله) وجوب الاحتياط بالعمل بمدلول جميع الأمارات سواء ظنّ اعتبارها أم شك فيه أم كان اعتبارها موهوما فيؤخذ بمدلول كل ما يحتمل أن يكون طريقا مجعولا من قبل الشّارع وسيجيء الكلام في جملة من الإيرادات المتعلّقة بالمقام عند الكلام في تعميم نتيجة دليل الانسداد بقاعدة الاشتغال على القول بإهمالها(قوله) من جهة أنّ فيه طرحا للأصول المعتبرة فإن قلت إنّ حرمة العمل بالظنّ من غير جهة التّشريع إنّما هي من جهة مخالفة الواقع إلاّ أنّ المراد بالواقع أعمّ من

الواقع الأولي والثّانوي أعني مؤدّيات الأصول وحينئذ نقول إنّ موافقة مدلول الأمارة لأصالة البراءة أو الاستصحاب النّافي غير مجدية في رفع حرمة العمل بالأمارة لعدم حجيّة البراءة والاستصحاب بعد العلم الإجمالي بوجود الأحكام الواقعيّة وبقاء التّكليف بها إذ العلم الإجمالي باعتبار بعض الأمارات الموجودة على خلاف الأصول كما أنّه يسقطها عن الاعتبار على ما اعترف به المصنف رحمه‌الله كذلك العلم الإجمالي بوجود الأحكام الواقعيّة وبقاء التكليف بها يسقط الأصول النّافية بل المثبتة أيضا عن الاعتبار على ما تقدّم في مقدمات دليل الانسداد إذ اعتبارها فرع اعتبار الظنّ في تعيين الواقع أو الطرق ولم يثبت بعد ومع عدم ثبوت اعتبار الأصول النّافية في مورد الأمارات النّافية يكون المورد مجرى لقاعدة الاحتياط إذ كلّ مورد لم تجر فيه البراءة والاستصحاب والتخيير فهو مورد لقاعدة الاحتياط وحينئذ تكون الأمارة النافية للتّكليف مخالفة لقاعدة الاحتياط قلت إن ظاهر قول الخصم ومرجع القطعين إلى قطع واحد إنّ المانع من جريان الأصول هو العلم الإجمالي باعتبار بعض الأمارات الموجودة على خلافها لا العلم الإجمالي بوجود الأحكام الواقعيّة أيضا والفرض في المقام موافقة البراءة والاستصحاب النافي للأمارة النافية فتدبّر(قوله) فلا إشكال لعدم حجيّة الاستصحاب إلخ لا يخفى أنا لو قلنا بحجيّة الاستصحاب النّافي في المقام أيضا لم تقدح مخالفة الأمارة له في جواز العمل بها لما عرفت في الحاشية السّابقة من أنّ حرمة العمل بالظن من غير جهة التّشريع إنّما هي من جهة مخالفة الواقع إلاّ أنّ المراد بالواقع أعمّ من الواقع الأولي والثّانوي أعني مؤدّيات الأصول فإذا كان مدلول الأمارة موافقا للواقع الأولي فلا ينظر إلى مخالفته للواقع الثانوي

لأنّ الأوّل أولى بالمراعاة في مقام الاحتياط ولذا يجوز الاحتياط في مورد الاستصحاب النّافي بلا إشكال فيما لم تكن هناك أمارة أيضا مع أنّ فيه أيضا طرحا للأصل المعتبر(قوله) وكذا لو كان مخالفا إلخ يعني يعمل بالاحتياط دون الاستصحاب المثبت لأجل عدم جريانه للعلم الإجمالي الّذي ذكره (قوله) فالعمل مطلقا على الاحتياط يعني في جميع الموارد لأنّه في صورة موافقة الأمارة للأصول أعني البراءة والاستصحاب النّافي أو المثبت أو الاحتياط في خصوص المسألة وكذا في صورة مخالفتها للاستصحاب النّافي أو البراءة فالعمل بالاحتياط في المسألة الأصوليّة وفي صورة مخالفتها للاستصحاب المثبت أو الاحتياط فالعمل بالاحتياط في مورد الأمارة أعني المسألة الفرعيّة فإن قلت لا مقتضى للاحتياط في المسألة الفرعيّة لفرض عدم مطلوبية الواقع إلاّ من حيث تأدية الطرق إليه لا من حيث هو كما يرشد إليه قول المستدلّ ومرجع القطعين إلى أمر واحد قلت إنّ مبنى كلام المصنّف هنا على فرض عدم تقيد الواقع بالطّرق بمعنى كون الواقع مجعولا من حيث هو والطّرق أيضا من حيث الاكتفاء بها عن الواقع لأجل مصلحة من المصالح كتسهيل الأمر على المكلف وغلبة إيصالها إلى الواقع أو غير ذلك وسيشير إلى فساد التوهّم المذكور في ذيل الإيراد الخامس (قوله) في نفس المسألة يعني في المسألة الفرعيّة (قوله) كالشكّ في الجزئيّة بناء على القول بوجوب الاحتياط فيه وإن لم يكن هذا مختار المصنف رحمه‌الله (قوله) إذ تصير حينئذ أي تصير الموارد المذكورة حين العلم الإجمالي المذكور كالشّبهة المحصورة وإن لم تكن عينها لاختصاص الشّبهة المحصورة بالشبهات التّحريميّة الموضوعيّة المشوبة بالعلم الإجمالي ولعلّ الأمر بالتّأمل إشارة إلى منع لزوم العسر لأنّ العمل بالاحتياط على الوجه المذكور لا يزيد على العمل بالأمارات مطلقا إلا من جهة لزوم الاحتياط في مورد الأمارة المخالفة للاستصحاب المثبت أو الاحتياط اللاّزم في خصوص المسألة لعدم اختلاف العمل في غيرهما من حيث الموافقة للاحتياط وعدمها على الوجهين ولزوم العسر من جهة ذلك ممنوع لقلّة موارد الاستصحاب المثبت في الأحكام الكليّة وكذا الاحتياط اللاّزم في خصوص المسألة لأنّ العمدة من موارد العلم الإجمالي بالتّكليف هي موارد الشّبهة المحصورة ومضاهيها من الشبهات الموضوعيّة وموارد الشّكّ في الأجزاء والشّرائط والأولى خارجة من محلّ النّزاع لاختصاصها بإثبات الظنّ في الأحكام الكليّة ومرجع الشّكّ في الثّانية عند المصنف رحمه‌الله بل الأكثر إلى الشّكّ في التكليف كما سيأتي في محلّه فتخرج من موارد العلم الإجمالي بالتكليف فلم يبق إلاّ موارد دوران الأمر بين القصر والإتمام أو الظّهر والجمعة وأمثالهما وهي مع موارد الاستصحاب المثبت ليست في الكثرة بحيث يلزم من إضافتها إلى سائر موارد الاحتياط اللاّزم في المقام عسر وحرج ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنّ العسر إنّما يوجب بطلان وجوب الاحتياط بقدر ما يندفع به العسر فإذا لزم رفع اليد عن وجوبه في جملة من موارد الأمارات كموارد الأمارة المخالفة للاستصحاب المثبت أو الاحتياط اللاّزم في خصوص المسألة لكون موارد الظنّ بعدم التكليف أولى بإلغاء الاحتياط فيها من غيرها فيبقى غيرها تحت قاعدة وجوب الاحتياط مندرجا وهذا نظير ما تقدّم في المقدّمة الثّالثة في إبطال وجوب الاحتياط الكلّي بلزوم العسر به لكنّه غير مجد للمستدلّ لأنه وإن اندفع به لزوم العمل بالاحتياط مطلقا إلاّ أنّه لا يثبت تعيّن العمل بالظنّ بالطريق مطلقا(قوله) إن كان منصوبا حتى حال الانفتاح توضيح المقام أنّ الطريق المجعول لا يخلو إمّا أن يكون مجعولا على وجه يشمل حال الانفتاح وإمّا أن يكون مجعولا حال الانسداد بأن كان نصبه مرتبا على تعذر العلم بالواقع فعلى الأوّل يكون مؤدّى الطّريق مجعولا في عرض الواقع بل هو هو بعد تنزيل الشّارع لأنّ الشّارع إذا جعل طريقا وخيّرنا بين العمل بمؤدّاه وبين العمل بالعلم بالواقع يكون مؤدّى الطّريق بمنزلة الواقع والعلم به بمنزلة العلم بالواقع ومقتضى التخيير المذكور هو تخير المكلّف بين العمل بنفس الواقع الحقيقي والواقع التّنزيلي مع إمكان معرفتهما على وجه اليقين ومع تعذّر معرفة أحدهما كذلك يتعين الآخر كما هو حكم الوجوب التخييري ومع تعذّر معرفتهما على وجه اليقين كما يقوم الظنّ بالواقع الحقيقي مقام العلم به كذلك الظنّ بالواقع التّنزيلي مقام العلم به لما عرفت من كون الواقع التّنزيلي في عرض الواقع الحقيقي ومقتضاه ما ذكرناه وكان المستدلّ قد زعم كون الطريق المجعول منصوبا في عرض العلم بالواقع دون نفس الواقع فتخيل أنّ الطريقين إذا تعذّرا فحيث لا يمكن تعلق الظنّ بالعلم ينحصر العمل بالظنّ بالطريق الشّرعي كما يومي إليه ما نقله المصنف رحمه‌الله في آخر كلامه من المستدلّ من قوله وحصول البراءة في حصول العلم بأداء الواقع إنما هو لحصول الأمرين إلى آخر ما نقله عنه وهو ضعيف لما عرفت من أنّ مؤدّى الطّريق هو عين الواقع بعد التنزيل فالعلم بالواقع في عرض العلم به لا في عرض نفسه فتدبّر وعلى الثّاني إذا انسد باب العلم التفصيلي بالواقع وأمكنت معرفة الطريق المجعول على وجه اليقين فالعقل وإن كان يحكم بتعين العمل بهذا الطّريق وعدم جواز العمل بالظنّ بالواقع نظرا إلى أنّ فيه عدولا عن القطع بالبراءة إلى الظنّ بها إلا أنه إذا فرض انسداد باب العلم بهذا الطّريق أيضا فالعقل لا يحكم بتقديم الظن بهذا الطّريق على الظنّ بالواقع لأنّ الفرض أنّ الواقع لم ترفع اليد عنه بالمرّة بأن كانت مطلوبيّة الواقع مقيّدة بالوصول إليه بالطّريق المجعول خاصّة إذ الفرض كون العلم به منجزا للتّكليف به بل كونه مقدّما على الطّريق المجعول ومجرّد كون الطّريق المجعول في صورة انسداد باب العلم بالواقع مقدّما على الظنّ بالواقع لا يوجب كون الظنّ به أيضا مقدّما على الظنّ بالواقع في حكم العقل بل العقل كما يحكم في صورة انسداد باب العلم بكلّ منهما بجواز العمل بالظنّ في تعيين الطّريق كذلك يحكم بجواز العمل به في تعيين الواقع نعم لو كانت مطلوبيّة الواقع مقيّدة بالوصول إليه بالطّريق المجعول كما يومي إليه قوله وحاصل القطعين إلى أمر واحد وهو التكليف الفعلي بمؤدّيات الطرق كان الظنّ بالطّريق مقدّما على الظنّ بالواقع لفرض عدم مطلوبيّة الواقع من حيث هو حتّى يكون الظنّ به قائما مقام العلم به لكن هذا

الوجه فاسد لأنّ مقتضاه عدم تنجز التكليف بالواقع مع العلم به أيضا وهو مع فساده في نفسه لا يقول به المستدل فإن قلت إنّ الطّريق المجعول وإن لم يكن مقيّدا للواقع إلاّ أنّه مع انسداد باب العلم بالواقع والطّريق إذا حصل الظنّ حصل الظنّ بالطّريق حصل الظن بالبراءة عن التكليف المتوجّه إليه لأنّ المفروض أنّ مؤدّاه إمّا عين الواقع أو بدله بخلاف الظنّ بالواقع إذ لا ملازمة بينه وبين الظنّ بفراغ الذّمة لأنّه ربّما يحصل الظنّ بالواقع ولا يحصل معه الظنّ بالبراءة بل ربّما يقطع بعدمها كما إذا حصل الظنّ بالواقع من القياس ونحوه ولا ريب أنّ العقل إنّما يستقل بوجوب الأخذ بما يحصل معه الظنّ بالبراءة قلت نعم لكن لو بني على هذا لم يحتج في إثبات تعين الأخذ بالظن بالطّرق إلى تمهيد مقدمات دليل الانسداد إذ اللاّزم حينئذ أن يقال إنّه مع العلم ببقاء التكليف وعدم كون المكلفين مهملين كالبهائم يجب بحكم العقل تحصيل اليقين بالبراءة مع انفتاح باب العلم وبالظن بها مع انسداده وإذا فرض حصول الظنّ بها مع العمل بالأمارات المظنونة الاعتبار يتعين العمل بها دون غيرها وهذا هو الوجه الثّاني الآتي الّذي نقله المصنف رحمه‌الله عن بعض المحققين وهو لا يتوقف على تمهيد مقدّمات دليل الانسداد مع وضوح فساده كما ستعرفه (قوله) يحصل العلم به إلخ الأولى ترك هذه العبارة لكونها مستدركة (قوله) قلت فرق بين ما نحن فيه إلخ حاصل الجواب أن قياس ما نحن فيه على ظن القاضي والمقلد قياس مع الفارق من وجوه أحدها قيام الإجماع على عدم الاعتداد بظن القاضي في تعيين الواقع بين المتخاصمين وكذا ظن المقلّد في تعيين الأحكام الواقعيّة بخلاف ظن المجتهد فيما نحن فيه وثانيها أنّ ظن القاضي والمقلد بالنّسبة إلى تعيين الواقع وتعيين الطرق مختلف لأنّ ظنّهما بتعيين الواقع بين المتخاصمين وتعيين الأحكام الواقعية حاصل من أمارات غير مضبوطة كثيرة المخالفة أو غالبة المخالفة للواقع بخلاف ظنّهما في تعيين الطّرق المقرّرة لقطع الخصومة وتعيين المجتهد فإنه حاصل من أمارات مضبوطة غالبة المطابقة للواقع وأمّا ظن المجتهد في تعيين الواقع فهو مساو لظنّه في تعيين الطّرق في غلبة مطابقته للواقع فعدم اعتبار ظنّ القاضي والمقلّد في تعيين الواقع لا يستلزم عدم اعتبار ظنّ المجتهد أيضا في تعيين الواقع والقياس إنّما يتم مع مساواة الظنون فلو كان ظن القاضي والمقلد أيضا في تعيين الواقع مساويا لظنّهما في تعيين الطّرق في غلبة المطابقة للواقع كان المتجه جواز عملهما بالظنّ في تعيين الواقع أيضا كما أنّه لو فرض العكس بأن كان ظنهما في تعيين الواقع غالب المطابقة للواقع وظنهما في تعيين الطّرق غالب المخالفة له كان المتجه لهما العمل بالأوّل دون الثّاني ولعل الأمر بالتّأمل إشارة إلى أنّه بعد انسداد باب العلم للمقلّد في تعيين المجتهد وفي تعيين الطّريق المجعول في تعيينه مثل البينة من أهل الخبرة وكذا للقاضي في تعيين الواقع بين المتخاصمين وفي تعيين الطّريق المجعول لقطع الخصومة بينهما فلا ريب أن تعيين المقلد حينئذ للمجتهد بمطلق الظنّ مساو لتعيين القاضي للواقع بين المتخاصمين به في كون كلّ منهما تعيينا للموضوع الخارجي المشتبه بمطلق الظن الحاصل من الأمارات غير المعلومة الاعتبار فلا وجه لدعوى كون أحدهما مضبوطا دون الآخر مع أنّ دعوى كون ظنون القاضي في تعيين الواقع بين المتخاصمين كثيرة المخالفة للواقع غير واضحة إذ ليست هذه الظنون إلا كسائر الظّنون المتعلقة بالموضوعات الخارجة عند عامة النّاس ودعوى كثرة المخالفة فيها مجازفة نعم تمكن دعوى ذلك في ظنون المقلّد في تعيين الأحكام الواقعية لكونه أجنبيّا عن استعلام الأحكام الشرعيّة مضافا إلى أنّ مقتضى دليل الانسداد هو رجحان الاعتقاد عند من انسد في حقّه باب العلم ودعوى علمنا إجمالا بكثرة مخالفة ظنّه للواقع غير قادحة في عمله بظنّه ودعوى حصول العلم الإجمالي للظانّ منافية لما تقدّم من المصنف رحمه‌الله عند بيان الإيرادات الّتي أوردوها على إبطال وجوب الاحتياط الكلّي بقاعدة العسر من امتناع حصول العلم الإجمالي بمخالفة بعض الظنون التفصيلية للواقع وثالثها أنّ الشّارع في نصب الطّرق للقاضي في القضاء والحكومة لم يلاحظ الواقع بل أعرض عنه وجعل المناط هو مؤدّيات الطّرق المخصوصة ومقتضاه عند انسداد باب العلم بالطرق هو إعمال الظنّ بالطرق دون الواقع بخلاف ما نحن فيه على ما أوضحه المصنف رحمه‌الله وأنت خبير بأن ذلك يوجب عدم جواز قضاء الحاكم بعلمه وهو خلاف التحقيق ويوجب وجوب إنفاذ الحكم ولو بعد القطع للحاكم أو غيره بتخلف الطّريق عن الواقع بأن ظهر خلافه على سبيل القطع بعد القضاء وبالجملة أنّ الظّاهر أن طرق قطع الخصومات أيضا معتبرة من جهة غلبة المطابقة للواقع (قوله) بل غالب المخالفة إلخ لا يخفى أنّه لو تم ذلك لا يستقل العقل بجواز العمل بالظنّ الحاصل من الأمارات التي لم يثبت اعتبارها لفرض حصول العلم إجمالا بكون بعض الأمارات أعني ما لم ينصبه الشّارع في الواقع غالب المخالفة للواقع وهو مناف لما ذكره من كون الأمارات التي يستعملها المجتهد أمارات مضبوطة غالبة المطابقة للواقع ولما أسلفه سابقا كما تقدّم في الحاشية السّابقة من امتناع حصول العلم الإجمالي بمخالفة بعض الظنون التّفصيلية للواقع فالأولى أن يقال إنّ الظّاهر أن نصب الطرق المخصوصة إنّما هو لأجل غلبة إيصالها إلى الواقع أو وجود مصلحة في سلوكها يتدارك بها مفسدة مخالفة الواقع على تقدير مخالفتها له والنّهي عن القياس إمّا لأجل غلبة مخالفته للواقع أو لأجل وجود مفسدة في سلوكه أقوى من مصلحة إدراك الواقع أو لأجل أخذه مرجعا في الأحكام الشّرعيّة في قبال الأئمّة عليهم‌السلام والاستغناء به عنهم كما كانت عادة العامة جارية بذلك أو غير ذلك لا جعل نصب طرق مخصوصة والنّهي عن القياس دليلا على كون سائر الأمارات غالب المخالفة للواقع (قوله) لوجوب الأوفق إلخ تعليل لعدم اعتبار الشّارع (قوله) وليس ظنّا بتحقّق إلخ فيكون الظنّ بالطّريق أولى لأنّه إذا استلزم الظنّ بالواقع فإذا تخلف أحدهما عن الواقع فالغالب إصابة الآخر له بخلاف الظنّ بالواقع خاصّة(قوله)
مشكوك إلخ إذا كانت الأمارة مشكوكة الاعتبار(قوله) أو موهوم إذا كانت الأمارة موهومة الاعتبار(قوله) نعم اتفق في الخارج إلخ هذا إنّما يتم إذا أريد من الظنّ الظنّ النوعي المجامع للظنّ الفعلي بالخلاف ولكن دليل الانسداد لا يقتضي اعتبار الظّنون النوعيّة وإن أريد منه الظنّ الشّخصي فالملازمة ممنوعة إذ الأمارة المظنونة الاعتبار كالخبر الصّحيح قد لا تفيد الظنّ الشّخصي لمخالفة الشّهرة مثلا فالأولى أن يجاب أولا بمنع الملازمة بين الظنّ بالاعتبار والظنّ بالواقع وثانيا مع التّسليم بكونه خروجا عن الفرض (قوله) وثانيا أنّ هذا يرجع إلخ لأنّ حاصل السّؤال ترجيح الظنّ بالاعتبار على الظنّ بالواقع لأجل استلزامه الظن بالواقع وهو اعتراف بكون مقتضى دليل الانسداد هو اعتبار الظنّ بالواقع دون الظنّ بالطّريق وترجيح بعض الظّنون المتعلّقة بالواقع لأجل كون طريقه مظنونا إذ لو كان الظنّ بالواقع ملغى في نتيجة الانسداد فلا وجه لترجيح الظنّ بالطّريق باستلزامه الامتثال الظّاهري والواقعي بخلاف الظنّ بالواقع خاصة بل لا معنى للترجيح حينئذ إذ بعد تقيد مطلوبيّة الأحكام الواقعيّة بالتوصّل إليها بالطّرق المجعولة كما هو مقتضى القول بكون مقتضى دليل الانسداد هو اعتبار الظنّ بالطّريق خاصّة لا وجه لملاحظة الظنّ بالواقع أصلا بعد الانسداد لكون وجوده حينئذ كعدمه (قوله) والاستدلال المذكور أعني الوجه الأوّل الّذي استدلّ به صاحب الفصول (قوله) على إنكار ذلك كلّه من حجيّة الظنّ بالواقع وكون النتيجة مهملة أو كليّة وحاصل ما ذكره في وجه الابتناء المذكور أنّ مقتضى تخصيص نتيجة دليل الانسداد باعتبار الظنّ بالطرق خاصّة هو دعوى كون مطلوبيّة الواقع مقيّدة بالوصول إليه بالطّرق المجعولة وإلاّ لم يكن وجه للتّخصيص المذكور كما أوضحه المصنف رحمه‌الله قبل السّؤالين اللّذين أوردهما في المقام ومقتضى تقيّد مطلوبيّة الأحكام الواقعيّة بالتوصّل إليها بالطّرق المجعولة إلغاء الظنّ بالواقع بالمرّة وكون اعتباره على وجه الإطلاق أو الإهمال لأنّ هذا فرع اعتبار الظنّ بالواقع الّذي عرفت تعين إلغائه على هذا المسلك (قوله) بل لأجل مصلحة يتدارك إلخ غير خفي أنّ ما ادعاه المستدلّ من انحصار مقتضى دليل الانسداد في إثبات اعتبار الظنّ بالطّرق خاصّة مبني كما ذكره المصنف رحمه‌الله على كون مطلوبيّة الأحكام الواقعيّة مقيدة بمساعدة الطّرق المجعولة عليها والتوصل لامتثالها بها وأشار المصنف رحمه‌الله في منع ذلك أوّلا إلى كون اعتبار الطرق المجعولة لأجل كشفها الغالبي عن الواقع وثانيا مع تسليم كون جعلها من باب الموضوعيّة إلى منع كون ذلك مقتضيا لتقيّد الأحكام الواقعية بالتوصّل بها إليها وأقول وعلى تقدير تسليم التقيد المذكور يلزم التّصويب في الأحكام وذلك لأنّ الشّارع إمّا أن يلاحظ مصلحة في سلوك طريق مخصوص فائقة على مصلحة الواقع بحيث يغمض الشّارع عن مصلحة الواقع ويجعل مناط التكليف ما أدّى النّظر في الأمارة إليه وإمّا أن يلاحظ فيه مصلحة متداركة لمصلحة الواقع على تقدير تخلف الطّريق عنه مع بقاء مصلحة الواقع على حالها وإمّا أن لا يلاحظ فيه سوى مصلحة الطّريقيّة والوصول إلى الواقع غالبا والأوّل مستلزم للتصويب والظّاهر إجماعهم على بطلان هذا النحو من التّصويب والأخيران غير مستلزمين للمطلوب من عدم إجزاء التوصل إلى الواقع بغير الطّرق المجعولة وإن فرضت مطابقة العمل للواقع أيضا كما هو واضح مضافا إلى أنّ مقتضى القول باعتبار الطّرق على وجه الموضوعيّة على الوجه المذكور هو القول بالإجزاء على تقدير انكشاف تخلف الطّريق عن الطريق الواقع والمستدل لا يقول بالإجزاء في الأوامر الظّاهريّة والتّنافي بينهما واضح وما أبعد ما بينه وبين ما ذهب إليه المحقّق القمي رحمه‌الله لأنّه مع قوله باعتبار الطّرق من باب الظّنون المطلقة قال بالإجزاء فيها فقولهما في طرفي الإفراط والتفريط(قوله) على إغماض الشارع عن الواقع بأن كانت مطلوبية الأحكام الواقعيّة مقيّدة بالوصول إليها بالطرق المجعولة كما عرفته في الحاشية السّابقة(قوله) وبذلك ظهر إلخ يعني بما ذكره من أن مفاد نصب الطّرق ليس تقييد الواقع بها بل جعلها عين الواقع بالتّنزيل فتكون مؤدّياتها واقعا جعليا ووجه ظهور فساد قول المستدل هو ابتناؤه على كون الأحكام الواقعية مقيّدة بامتثالها بالطرق المجعولة رغما منه كون العلم أيضا من الطّرق المجعولة دون المنجعلة فتخيل كون مطلوبية الأحكام الواقعيّة مقيدة بأدائها بالطرق المجعولة الّتي منها العلم فالواقع من حيث هو ملغى في نظر الشّارع فإذا تعذر العلم بالواقع وتعذر أيضا معرفة سائر الطّرق المجعولة يقوم الظنّ بهذه الطّرق مقام العلم بها وحيث إنّه لا معنى لتعلق الظنّ بالعلم فيعتبر الظنّ بسائر الطّرق وعلى هذا يكون الطرق المجعولة في عرض العلم دون الواقع و

قد أشرنا عند شرح قوله إن كان منصوبا حتّى حال الانسداد إلى آخره إلى توضيحه وتوضيح فساده (قوله) من أن التسوية إلخ مقول للقول من الفعل أي الفعلي الواقعي (قوله) لحصول الأمرين من الطّريق والواقع (قوله) في حكم المكلّف إلخ على صيغة الفاعل (قوله) بأن يقطع معه أي مع الإتيان بالمكلّف به (قوله) العلم منه أي من القطع بالفراغ (قوله) فإذا تعين تحصيل ذلك إلخ يعني إذا تعيّن تحصيل الظنّ بالفراغ بعد تعذر العلم به بمقتضى العقل يلزم أن يلاحظ ويعتبر ما يظن معه رضى الشّارع بالعمل بما يفيد الظنّ بالواقع من الطّرق ليحصل بذلك الظنّ بالفراغ وبعبارة أخرى أن حكم العقل بتحصيل الظنّ بالفراغ حكم كلّي لا بدّ في مقام العمل من تطبيقه على ما يوجد فيه ذلك وليس هو في الخارج إلاّ الدّليل الدّال على حجيّة ما يفيد الظنّ بالواقع فتحصّل من ذلك أنّ كلّ طريق قام ظنّ على حجيّته عند الشّارع فهو حجّة دون ما لم يقم عليه ذلك (قوله) بين الوجهين من أداء العمل على طبق الواقع أو على طبق الطريق المقرّر من الشّارع (قوله) ولا ترتيب بينهما بأن يجب أداء العمل على طبق الواقع ومع تعذّر العلم به يجب أداؤه على طبق الطريق (قوله) ما ذكره في مقدّمات إلخ هو ما أشار إليه في آخر ما نقله عنه بقوله من غير فرق بين الوجهين (قوله) نعم ما جزم به من أنّ المناط إلخ حاصل ما

ذكره يرجع إلى وجهين أحدهما أنّ كون المناط عند العقل في العلم بحصول الامتثال هو العلم بتفريغ الذمة عما اشتغلت به لا يقضي بكون المدار عند انسداد باب العلم بالواقع وبالطّرق المجعولة على الظنون المظنونة الاعتبار خاصّة لأنّ تفريغ الذمّة عمّا اشتغلت به مع التمكن من العلم إمّا بفعل نفس ما أراده الشّارع في ضمن الأوامر الواقعية وإمّا بفعل ما جعله الشّارع عين الواقع بالتنزيل وهو مؤدّيات الطرق المجعولة فالحكم بفراغ الذّمة بالعمل بمؤدّيات الطّرق المجعولة إنّما هو من جهة أنها عين الواقع بحكم الشّارع وتنزيلها منزلته لا أنها شيء آخر في قبال الواقع وموافقتها موجبة للفراغ فإذا انسد باب العلم بالواقع وبالطريق المجعول فالاكتفاء بالظنّ بالواقع أولى من الظن بالطّريق المجعول لما عرفت من كون العمل بمؤدّيات الطّرق المجعولة لأجل كونها بمنزلة الواقع ويؤيّده بل يدلّ عليه أنّه لا ريب أنّ المرتبة العليا في نظر العقلاء في امتثال أوامر الموالي هو امتثال التّكليف النّفس الأمري وهو الإتيان بالمأمور به الواقعي من حيث إن المولى أمره به لا الإتيان بالفعل لخوف العقاب وتحصيل فراغ الذّمة فالواجب على المكلّف أوّلا وبالذات مع التمكن من تحصيل نفس الأمر هو الإتيان بما أمر الشّارع به من حيث أنّه أمره به ولذا قد حكم المشهور كما قيل ببطلان العبادة الواقعة لخوف النّار ومع تسليم صحّتها فهي من أدنى مراتب الامتثال فجعل الواجب أولا وبالذات هو تفريغ الذّمة عن التكليف النفس الأمري مع إمكان تحصيل الواقع كما ترى وحينئذ فمع فرض الانسداد يكون الواجب على المكلف ثانيا وبالعرض هو تحصيل الواقع ظنّا لا تفريغ الذّمة ظنا مطلقا سواء حصل الظن بالواقع أم لا على ما حقّق المستدل به المقام ومع تسليم صحة الامتثال بالإتيان بالفعل بداعي تحصيل فراغ الذّمة وخوف النار يكون ذلك من أدنى مراتب الامتثال على ما عرفت ثم إنّ المصنف رحمه‌الله قد أوضح كون مؤدّى الطّريق عين الواقع بتنزيل الشّارع وكون العلم به بمنزلة العلم بالواقع سواء كان الطريق مجعولا على وجه يشمل حال الانفتاح أو كان مجعولا في حال الانسداد خاصّة بأن كان نصب الطّريق مرتبا على تعذّر تحصيل الواقع على وجه اليقين ورتب على ذلك الإيراد الثّاني كما ستعرفه وثانيهما أنّ ما ذكره من الفرق بين الظنّ بالواقع والظن بالطّريق بعدم استلزام الأوّل للظنّ بالفراغ بخلاف الثّاني ضعيف جدّا لأنّك بعد ما عرفت من كون مؤدّى الطّريق بمنزلة الواقع والعلم به بمنزلة العلم به فلو كان الظنّ بالطّريق مستلزما للظنّ بالفراغ فالظنّ بالواقع أولى بذلك وبالجملة أنّه لا فرق بينهما من هذه الجهة لأنّه إن أراد من حصول الظنّ بالفراغ بالعمل بما ظنّ اعتباره من الأمارات الفراغ الثّاني الواقعي بأن كانت هذه الأمارة بحيث لو علمنا باعتبارها لحصل العلم بالفراغ الواقعي بالعمل بها ففيه أنّ الظنّ بالواقع أيضا كذلك لأنّه لو انكشف الواقع وعلم إصابة ظننا له لحصل اليقين بالفراغ أيضا وإن أراد الفراغ الفعلي بأن حصل الظنّ بالفراغ فعلا بالعمل بمؤدّى الأمارة الّتي ظن اعتبارها ففيه أنّ الظنّ باعتبار الأمارة لا يخلو إمّا أن يكون حاصلا من أمارة معلومة الاعتبار أو معلومة عدم الاعتبار كالقياس أو مظنونة الاعتبار أو مشكوكة الاعتبار ولا ريب في حصول العلم بالفراغ على الأوّل والعلم بعدمه على الثّاني والظنّ بالفراغ على الثّالث والشّكّ فيه على الرّابع ونقول حينئذ إنّ الظنّ بالواقع أيضا كذلك لأنّه مع حصول الظنّ به من أمارة معلومة الاعتبار يحصل اليقين بالفراغ ومن أمارة معلوم عدم اعتبارها يحصل اليقين بعدمه ومن أمارة مظنونة الاعتبار يحصل الظن بالفراغ ومن أمارة مشكوكة الاعتبار يحصل الشّكّ فيه وبالجملة أنّه لا فرق في حصول الظنّ بالفراغ بين تعلق الظنّ بالواقع وتعلقه باعتبار أمارة خاصّة لما عرفت من كون العمل بكل من الواقع المظنون ومؤدّى الأمارة المظنونة الاعتبار موجبا للظنّ بالفراغ وكأنّ المستدلّ قد زعم أن نفس سلوك الطّريق المجعول في عرض سلوك الطّريق العقلي غير المجعول وهو العلم بالواقع الّذي هو سبب تامّ للعلم بالفراغ فيكون نفس سلوك الطّريق الطريق الشّرعي أيضا كذلك وبعد انسداد باب العلم بالواقع والطّريق لا معنى لتعلّق الظنّ بالعلم وأمّا تعلقه بالواقع فهو لا يستلزم الظن بالفراغ لفرض عدم كون محض سلوك الواقع علّة تامّة للفراغ حتى يستلزم الظنّ به للظن به بخلاف الظن بالطّريق المجعول لفرض كونه ظنّا بالعلّة التّامّة للفراغ ولكنّه فاسد جدّا إذ لا ريب أنّ نفس سلوك الطّريق المجعول من دون علم به لا يترتب عليه تحقّق الامتثال أصلا حتّى يكون في عرض العلم بالواقع نعم يترتب عليه سقوط الأمر في التوصّليات كما يترتّب ذلك على سلوك نفس الواقع من دون علم به حين سلوكه فمؤدّى الطّريق في عرض الواقع والعلم به في عرض العلم بالواقع والامتثال إنّما يترتب على العلمين والظنّ أيضا إنّما يقوم مقامهما عند تعذرهما دون المعلومين هذا حاصل ما أورده المصنف رحمه‌الله في المقام وأمّا توضيح بعض ما يتعلّق بعباراته فستقف عليه إن شاء الله تعالى (قوله) بالطّرق المقرّرة إلخ الجار ليس متعلقا بالعمل بل هو طرف مستقرّ صفة للأوامر الظّاهريّة أي الثّابتة بالطّرق المقرّرة(قوله) فهو أيضا كذلك إلخ أي مثل الواقع الجعلي الواقع في عرض الواقع فكما أنّ امتثال الواقع الحقيقي والجعلي هناك لا يحصل إلاّ بالعلم بأدائهما كذلك الأمر في الواقع الجعلي الواقع في طول الواقع الحقيقي فيترتب عليه أيضا ما كان مرتبا على الأوّل من قيام الظنّ بالواقع مقام العلم به (قوله) في مقابل سلوك الطريق العقلي فيكون سلوك كلّ منهما سببا تامّا للعلم بالفراغ (قوله) فيكون الظنّ بالسّلوك إلخ لكون الظنّ بسلوك الطّريق ظنّا بحصول السّبب التّام للبراءة(قوله) لأن نفس أداء الواقع إلخ من دون علم بأدائه (قوله) ليس سببا تامّا لأنّ السّبب التام هو العلم بأداء الواقع (قوله) مع ما علمت إلخ لا يقال إن الوجه الثّاني ليس مبنيّا على جعل الطّريق من قبل الشّارع إذ يكفيه ثبوت المعنى الأعمّ من الجعل والإمضاء إذ بعد كون مبنى الاستدلال على كون مناط حكم العقل في الامتثال حصول الظنّ بالبراءة فللمستدلّ أن يقول إنّ الظنّ بها إنّما يحصل بالعمل بالطّريق الّذي ظنّ كونه مجعولا أو ممضى عند الشّارع لا بمجرّد الظن بالواقع لأنا نقول قد أوضحنا عند شرح ما أورده على الوجه الأوّل أنّ مقتضى كون امتثال الأحكام الشّرعيّة

موكولا إلى طريقة العقلاء هو إعمال الظنّ في تعيين الواقع عند تعذر العلم أو الوثوق به فراجع (قوله) ثم إنّك حيث عرفت إلخ لا يخفى أنّ حق العبارة أن يقال وأمّا الطائفة الثّانية فسيأتي الكلام فيما ذهبوا إليه عند التّكلم إلى آخر ما ذكره (قوله) الّتي لا يدخلها الإجماع المركّب قد أوضحنا الكلام في ذلك في أوّل مقصد حجيّة القطع فراجع (قوله) أو فيها في ضمن إلخ أي في مسألة تعيين الطّريق في ضمن مطلق المسائل الأصوليّة والفرعيّة كما فعله غير واحد من مشايخنا من القائلين بانفتاح باب العلم والظنّ الخاصّ (قوله) هل هي قضيّة مهملة إلخ حاصله أنّ نتيجة مقدّمات دليل الانسداد هل هي قضيّة مهملة في قوّة موجبة جزئية محتاجة في التّعدي عن القدر المتيقّن إلى غيره في الجملة أو مطلقا إلى مرجح أو معمّم أو قضيّة كليّة عامة حاصرة لجميع أفراد الظّنون حتّى يحتاج إخراج بعضها إلى دليل خاصّ وبعبارة أخرى هل هي حجيّة الظنّ في الجملة الدّائر بين الكلّ والبعض أو حجيّة الظنّ مطلقا وبعبارة ثالثة أنّ حكم العقل بحجيّة الظنّ بعد ملاحظة مقدمات دليل الانسداد من باب الكشف عن جعل الشّارع للظنّ حجّة شرعيّة في الجملة حتّى يؤخذ بالمتيقن منه ويحتاج التّعدي عنه إلى دليل لكون العمل به حينئذ من باب أكل الميتة الذي يقتصر فيه على ما تندفع به الضّرورة أو من باب الحكومة والإنشاء حتّى لا يفرق بين أفراده فنقول إنّ اعتبار عموم الظنّ أو إهماله تارة يلاحظ بالنّسبة إلى الموارد وأخرى إلى أسبابه وثالثة إلى مراتبه وتخصيص المصنف رحمه‌الله للثّاني بالذّكر في عنوان المسألة إنما من باب المثال وكيف كان إنّما هو فأمّا اعتباره بالنّسبة إلى موارده فلا خلاف بينهم كما سيشير إليه المصنف رحمه‌الله في اعتباره بالنّسبة إلى جميعها والمراد بها هي المسائل الفقهيّة لأنّ كلّ من عمل بالظن بدليل الانسداد في مسألة من المسائل الفقهيّة لم يفرق بينها وبين غيرها من المسائل الفقهيّة الّتي انسد فيها باب العلم وأمّا العمل به في الأصولين والموضوعات المستنبطة والصرفة والمسائل المشتبهة ففيه كلام آخر تقدّم الكلام في بعضها وسيجيء في الباقي وأمّا اعتباره بحسب الأسباب والمراتب فنقول إنّ الظّنّ الحاصل من الأمارات الظنّية لا يخلو إمّا أن يكون معلوم الاعتبار كالحاصل من ظواهر ألفاظ الكتاب والسّنة القطعيّة والبينة ونحوها وإمّا معلوم عدم اعتباره كالحاصل من القياس والاستحسان والرّمل والجفر ونحوها وإما مظنون الاعتبار كالحاصل من الخبر الصّحيح والإجماع المنقول بناء على ذهاب المشهور إلى اعتباره كما قرّر في محلّه وإمّا مشكوك الاعتبار كالشهرة وظاهر الإجماع وعدم الخلاف وإمّا موهوم الاعتبار كالغلبة وقياس الأولويّة فهذه أقسام خمسة أمّا الأوّلان فأمرهما واضح إذ لا إشكال في حجيّة الأوّل وفي عدم حجيّة الثّاني وإن اختلفوا في كيفيّة إخراجه من تحت دليل الانسداد على القول بكون نتيجتها مطلقة لا مهملة إلاّ أنّه إشكال في حكمه وأمّا الثلاثة الأخيرة فهي محلّ الكلام في المقام وفيها أقوال أحدها كون النتيجة مطلقة شاملة للأقسام الثلاثة المذكورة بحسب الأسباب والمراتب وثانيها كونها مهملة في قوة الموجبة الجزئيّة وثالثها كونها مطلقة شاملة للأقسام الثّلاثة بحسب أسبابها ومهملة بالنّسبة إلى مراتبها واختاره المصنف رحمه‌الله ولعلّ هذا من المصنف رحمه‌الله ليس قولا بالتّفصيل في المسألة لأنّ قوله بذلك إنّما هو لأجل منعه تماميّة بعض مقدّمات دليل الانسداد كما ستعرفه في محلّه وإلاّ فمع تسليم تماميّتها فالقول منحصر في القولين الأوّلين فتدبّر واختلف القائلون بالأوّل فمنهم من قال باعتبار الظنّ حتّى في مسألة واحدة انسد فيها باب العلم وإن انفتح فيما عداها وهذا لازم لكل من قال باعتبار الأصول مقيّدا بعدم حصول الظن بخلافها كصاحب المعالم والزّبدة والقوانين إذ بعد فرض منع وجوب الاحتياط لا مناص من العمل بالظنّ في تلك المسألة وإن كان ضعيفا إذ لولاه تعين العمل فيها بالبراءة أو الاستصحاب إن كانت المسألة من مواردهما والفرض انتفاء مقتضى العمل بهما بعد فرض حصول الظن بخلافهما ومنهم من لا يقول بما قدّمناه ويعتبر في جواز العمل بالظن انسداد باب العلم في أغلب المسائل الفقهيّة وهذا لازم لكلّ من قال باعتبار الأصول من باب التعبّد أو الظنّ النّوعي مطلقا لأنّ عدم تجويز هذه الفرقة للعمل بالأصول بعد إبطال وجوب الاحتياط إنما هو لأجل حصول العلم الإجمالي بوجود أحكام وجوبيّة وتحريميّة لله سبحانه في الواقع وحصول هذا العلم الإجمالي إنّما هو بعد الانسداد الأغلبي وإلاّ فمع انفتاح باب العلم وجدانا أو شرعا في أغلب المسائل ترتفع الشّبهة عن هذه المسائل التي انفتح فيها باب العلم ويتشخص الواقع فيها ولو بالشّرع وحينئذ تبقى الشّبهة في باقي الموارد الّتي انسدّ فيها باب العلم مجرّدة عن العلم الإجمالي فيجب العمل فيها بالأصول دون الظنّ والعجب من صاحب المعالم وغيره حيث ذهبوا إلى اعتبار الأصول من باب الظنّ ومع ذلك قد ذهبوا إلى إهمال نتيجة دليل الانسداد واعتبروا الظنّ القوي كالحاصل من خبر الواحد لأنّ مقتضى الأوّل كما عرفت هو العمل بكل ظنّ في أيّ مورد ومن أيّ سبب حصل لا الاقتصار على بعض الظّنون ومن هنا يظهر السّرّ في نسبة المصنف رحمه‌الله إطلاق نتيجة دليل الانسداد إلى الدّليل الّذي تمسّك به صاحبا المعالم والزّبدة لإثبات حجيّة خبر الواحد وهو دليل الانسداد لا إلى اختيارهم ومذهبهم حيث قال ويظهر أيضا من صاحبي المعالم والزّبدة بناء على اقتضاء ما ذكره إلى آخر ما ذكره وذلك لما عرفت أنّ مذهبهم هو إهمال النتيجة إلاّ أنّ دليلهم يقتضي إطلاقها فتدبّر واختلف القائلون بالثّاني أيضا فقيل إنّ الحجّة من الظنون المطلقة هي الظنون القويّة كالخبر الصّحيح الأعلى لأنّ العقل بعد ملاحظة مقدّمات دليل الانسداد إنّما يحكم بحجيّة الظنّ في الجملة والمتيقّن منه على وجه يكتفي به في إتمام الفقه هي الظنون القويّة لدوران الأمر بين الأقل والأكثر والمتيقن هو الأوّل وهي الظّنون القويّة وهذا المسلك ممّا سلكه صاحب المعالم لأنّه بعد تقرير دليل الانسداد حصر مقتضاه في العمل بالأخبار ثمّ شرط في جواز العمل بها كون رواتها مزكاة بتزكية عدلين قال في المعالم إنّ العقل قاض بأنّ الظنّ إذا كان له جهات متعددة متفاوتة بالقوّة والضّعف فالعدول عن القوي منها إلى الضعيف قبيح ولا ريب إنّ كثيرا من الأخبار الآحاد يحصل بها من الظن ما لا يحصل من سائر الأدلّة فيجب تقديم العمل بها انتهى وقيل

إنّ الحجّة كلّ ما ظنّ اعتباره كأقسام الخبر ما عدا القسم الضّعيف منها بل هو أيضا إذا انجبر بالعمل والإجماع المنقول وهذه الفرقة هم القائلون باعتبار الظنّ بالطّريق وقيل إنّ الحجّة هي جميع أفراد الظنون نظرا إلى أنّ النتيجة وإن فرضناها مهملة إلاّ أنّها تضم إليها مقدمات تسمّى معمّمات تفيد حجيّة كلّ ظنّ كما ستجيء إن شاء الله تعالى هذا كلّه في أقوال المسألة وستقف على ما هو التحقيق وبعض أدلّة الأقوال والله الهادي إلى الصّواب (قوله) إذا جرت في مسألة إلخ حاصله دعوى الملازمة بين جريان مقدّمات دليل الانسداد وهي انسداد باب العلم وبقاء التكليف وعدم وجوب الاحتياط وعدم جواز العمل بسائر الأصول وباقي الطّرق التّعبديّة من التّقليد والقرعة ونحوهما وعدم جواز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي في مسألة من المسائل وبين جواز العمل بالظنّ في تلك المسألة من دون فرق بين مراتبه وأسبابه وأشخاصه ويلزمها أن يكون القول بإهمال النتيجة مبنيّا على عدم تمامية بعض المقدمات المذكورة وإلاّ فلا يعقل مع تماميّة المقدّمات المذكورة القول بعدم جواز العمل بالظن في مسألة وهذا كاف في بطلان القول بإهمال النتيجة بعد تسليم تماميّة المقدّمات المذكورة(قوله) وهذا ثابت بالإجماع إلخ لا يخفى أنّ دعوى الإجماع في المسائل العقليّة سيّما غير المعنونة منها في كلمات القدماء ممّا لا وجه له اللهمّ إلاّ أن يريد منه مجرّد الاتفاق بدعوى الاستكشاف بحكم عقولنا عن حكم جميع ذوي الألباب ولكن تدفعه أيضا مخالفة صاحب المعالم لأنّه مع تسليمه لمقدّمات دليل الانسداد كما صرّح به المصنّف قد ذهب إلى إهمال النتيجة بحسب الأسباب أو المراتب على الوجهين في كلامه ولذا خص الحجّة بالخبر الصّحيح الأعلى مع تمسّكه فيه بدليل الانسداد وقد تقدم كلامه عند شرح قول المصنف رحمه‌الله هل هي قضيّة مهملة إلخ فراجع (قوله) حيث إنّه أبطل البراءة إلخ لأنّه قد زعم كون اعتبار أصالة البراءة لأجل إفادتها الظنّ فمنع الدّليل على اعتبارها مع حصول الظن بخلافها وكذلك قد زعم عدم الدّليل على وجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي تخيلا منه أنّ العلم الإجمالي إنّما يوجب حرمة المخالفة القطعيّة لا وجوب الموافقة القطعيّة وقد تقدّم توضيح الكلام في قول المحقق القمي رحمه‌الله وصاحبي الزّبدة والمعالم عند شرح قوله هل هي قضيّة مهملة إلى أخره (قوله) إنّه لا دليل على منع إلخ يعني لا دليل على المنع مطلقا بحيث لا تجري الأصول في شيء من مواردها وإنّما الممنوع جريانها في جميع مواردها للزوم المخالفة القطعية الكثيرة في موارد أصالة البراءة والاستصحاب الموافق لها والحرج في موارد الاحتياط والاستصحاب الموافق له فلا بدّ في رفع اليد عن الأصول من العمل بالظنّ بمقدار يرتفع به العلم الإجمالي والحرج المذكورين وهما يرتفعان بالعمل بالظنون القويّة لعدم لزوم مخالفة العلم الإجمالي ولا الحرج بالعمل بالأصول في الموارد الخالية منها وكذا يرتفعان بالعمل بالظنّ في جملة من المسائل دون أخرى أو بجملة من الأمارات دون أخرى وعلى كل تقدير لا يثبت بما ذكره عموم العمل بالظنّ بحسب الأسباب ولا الموارد ولا المراتب والأولى للمصنف رحمه‌الله أن يضيف إلى الاحتياط الاستصحاب الموافق له بأن يقول ولزوم الحرج من الاحتياط والاستصحاب الموافق له كما صنعه في المقدّمة الثالثة عند إبطال جواز الرّجوع إلى الأصول الجارية في الموارد الشخصيّة(قوله) فنقول إنّه إمّا أن يقرر إلخ هذا إشارة إلى الخلاف في أنّ حكم العقل بجواز العمل بالظنّ بملاحظة مقدّمات دليل الانسداد هل هو من باب الكشف عن جعل الشّارع للظنّ حجّة شرعيّة عند الانسداد أو من باب حكم العقل وإنشائه لحجيّته كالعلم في صورة الانفتاح وذكر هذا الخلاف مقدّمة لبيان كون النتيجة مهملة أو مطلقة لأنّ الأوّل لازم للأول والثّاني للثّاني في الجملة وكيف كان فالوجه في الكشف والحكومة واضح لأنّه إذا دار الأمر بعد الانسداد بين أمور من عدم تكليفنا بشيء كالبهائم أو كون تكليفنا العمل بأصالة البراءة في كل واقعة أو الاحتياط كذلك أو بالأصول الجارية في مواردها أو بالتّقليد للقائل بالانفتاح أو بالقرعة أو نحوهما أو الاقتصار بالامتثال الاحتمالي أو العمل بالظنّ فبعد إبطال ما عدا الأخير فالعقل إمّا أن يكشف عن جعل الشّارع للظنّ حجة شرعيّة يجب اتباعه وإن احتمل مخالفته للواقع وإمّا أن يستقلّ بنفسه للحكم بجواز الاقتصار عليه في مقام امتثال الأحكام الشّرعيّة فيكون المنشئ لحجيّته حينئذ هو العقل دون الشّرع وهذا هو الأقرب لكون الظنّ عند العقل بعد ملاحظة المقدّمات المذكورة كالعلم طريقا لامتثال الأحكام المظنونة فكما أنّ العلم طريق بنفسه لامتثال الأحكام المعلومة غير محتاج إلى جعل الشّارع بل غير قابل له كذلك الظنّ في مفروض المقام هذا مضافا إلى ما أورده المصنف رحمه‌الله على القول بالكشف من الوجه (قوله) وتوهم أنّه يلزم على هذا إلخ لما عرفت في الحاشية السّابقة من كون حجيّة الظنّ على القول بالحكومة عقليّة لا شرعيّة وهو مناف للملازمة المعلومة عندهم من أن كلما حكم به العقل حكم به الشّرع أيضا والجواب عنه من وجهين أحدهما ما ذكره المصنف رحمه‌الله من أنّ مورد الملازمة المذكورة إنّما هو حيث كان المحلّ قابلا لورود كل من حكم العقل والشّرع عليه ليس ما نحن فيه كذلك إذ الإطاعة والمعصية ليستا قابلتين لورود حكم الشّرع عليهما إذ لو توقف وجوب الإطاعة على ورود أمر من الشّارع به توقف وجوب إطاعة هذا الأمر أيضا على أمر آخر وهكذا فإن عاد لزم الدّور وإلاّ لزم التّسلسل فوجوب امتثال الأوامر المظنونة في محلّ الفرض كالمعلومة منها ليس بقابل لجعل الشّارع وما ترى من أمر الشارع بالإطاعة ونهيه عن المعصية فهما ليسا على سبيل الإلزام بل على سبيل الإرشاد الّذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب سوى ما يترتّب على نفس الإطاعة والمعصية وثانيهما مع تسليم الملازمة مطلقا أنّه لا ريب أنّ حكم الشّرع على طبق حكم العقل إنّما هو على نحو ما حكم به العقل فإن كان على وجه الإلزام المولوي فكذلك حكم الشّرع وإن كان على وجه الإرشاد فكذلك حكمه أيضا ولا ريب أنّ حكم العقل بوجوب العمل بالظنّ إنّما هو من باب الإرشاد إلى مصلحة المكلّف بل حكمه في جميع الموارد من باب الإرشاد على ما ادعاه سلطان العلماء غاية الأمر أنّ المورد إن كان قابلا للأمر الإلزامي المولوي كما في الظّلم والإحسان كان حكم الشّرع أيضا إلزاميّا مولويّا وإن لم يكن قابلا لذلك كما فيما نحن فيه على ما عرفت كان حكم الشرع كحكم العقل إرشاديّا وعلى كل تقدير لا يكون حكم الشّرع في المقام إلزاميّا مولويا كما هو

المقصود ومن هنا يظهر وجه عدم كون العمل بالظنون المطلقة مفيدا للإجزاء وإن قلنا بكون الأمر الظاهري الشّرعي مفيدا له لما عرفت من كون حكم العقل بتعين العمل بها من باب الإرشاد إلى مصلحة المكلّف في العمل بها حين الانسداد من حيث كونه معذورا في العمل بها لو كانت مخالفة للواقع من دون كشف عن أمر الشّارع في الواقع ليكون امتثاله مفيدا للإجزاء على تقدير ظهور خلافه للواقع وقد أوضحنا الكلام في ذلك في مبحث الإجزاء من كتابنا المسمّى بغاية المأمول في كشف معضلات الأصول وأشرنا هناك إلى أقسام الأمر من الاختياري الواقعي والاضطراري الواقعي والظاهري الشّرعي والظاهري العقلي وإلى عدم إفادة الأخير للإجزاء على تقدير ظهور مخالفته للواقع وإن قلنا بإفادة الثالث له وإن ظهر خلافه من جماعة وكذلك يظهر فساد ما أورده المحقق القمي رحمه‌الله على الفاضل التّوني في نفيه لظهور الثمرة بين القول بالملازمة بين حكم الشّرع والعقل والقول بعدم هذه الملازمة قال في الوافية في مسألة الحسن والقبح فعلى ما ذكرنا يشكل التّعلق بهذه الطريقة يعني إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها في إثبات الأحكام الشّرعيّة غير المنصوصة لكنّ الظّاهر أنّه لا يكاد يوجد شيء على هذه الطريقة إلا وهو منصوص من الشّرع وفائدة هذا الخلاف نادرة انتهى وفي القوانين بعد أن نفي حصول القطع للعقل بعدم المضرّة في الأشياء المشتملة على المنفعة الخالية من أمارة المضرة قال وكيف كان فالحكم بالإباحة في مثل ذلك في أمثال زماننا من الظّنيّات والدّليل عليه ظنّي فكيف يقال إنّها ممّا يستقل بحكمها العقل بعنوان القطع لانسداد باب العلم وانحصار المناص في الظن وذلك من جزئيّاته فمن هذه الجهة يصير من جملة ما يستقل به العقل ومن ذلك ظهر أن ما يقال إنّ التكلم في هذا القسم من الأدلّة العقليّة قليل الجدوى لعدم انفكاك ما استقل به العقل عن الدليل الشّرعي عليه كما يلاحظ في قبح الظّلم وحسن العدل ووجوب ردّ الوديعة وغير ذلك لا وجه له لأنّ العمل بظنّ المجتهد من أعظم ثمرات هذا الأصل وأيّ فائدة أعظم من ذلك انتهى وتوضيح الفساد أنّك قد عرفت أنّ النّزاع في ثبوت الملازمة بين حكم العقل والشّرع كما هو المتنازع فيه بين الأصوليين والأخباريين بعد تسليم إدراك العقل لحسن الأشياء وقبحها كما هو محلّ الخلاف بين العدليّة من العامة والخاصّة وبين الأشاعرة إنّما هو في الأفعال القابلة لورود كل من حكم العقل والشّرع عليه وقد عرفت أنّ ما نحن فيه ليس كذلك وأن حكم كلّ منهما مع تسليم قابلية المحلّ في المقام إنّما هو إرشاديّ لا يترتب على موافقته ومخالفته سوى ما يترتب على نفس الواقع والمقصود من إثبات الملازمة بين الحكمين إثبات أنّه بعد حكم العقل لشيء بحسن أو قبح يثبت بذلك حكم شرعيّ إلزاميّ مولوي على طبقه يترتب على موافقته ومخالفته ثواب وعقاب فكيف يمكن جعل ما نحن فيه ثمرة لمثل ذلك الخلاف (قوله) مشتركان في الدّلالة إلخ فيه نوع من المسامحة إذ لا دلالة للتقرير الأوّل على العموم بحسب الموارد إلاّ بواسطة الإجماع الّذي ادعاه فالأولى أن يقال إنّ العموم بحسب الموارد ثابت بالنّسبة إلى التقريرين أمّا الأوّل فبالإجماع وأمّا الثّاني فباستقلال العقل به (قوله) وأمّا من حيث مرتبة الانكشاف إلخ لا يخفى أنّ عدم العموم في النّتيجة بحسب المرتبة قوة وضعفا على القول بالحكومة إنّما هو لأجل عدم تماميّة بعض مقدّمات دليل الانسداد كما يشير إليه قول المصنف رحمه‌الله إذ لا يلزم من بطلان كليّة العمل بالأصول إلى آخر ما ذكره لأنّ ظاهره أنّ المانع من كون النتيجة عامة بحسب المرتبة إنّما هو عدم ثبوت بطلان العمل بالأصول في جميع مواردها فلو ثبت بطلانها كليّة فلا بدّ من العمل بالظنّ مطلقا سواء كان قويا أو ضعيفا والوجه فيه واضح إذ بعد فرض بقاء التكليف عند الانسداد وعدم جواز العمل بالبراءة في كل مورد وعدم وجوب العمل بالاحتياط كذلك وعدم جواز العمل بالأصول أصلا ولا التّقليد ولا غيره من الطرق المحتملة لأن تكون مجعولة حين الانسداد وعدم جواز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي لا مناص من العمل بالظنّ مطلقا ولو كان ضعيفا فاحتمال جواز العمل بالأصول في موارد الظنون الضعيفة إنّما هو لأجل عدم بطلان العمل بالأصول رأسا لا يقال إنّ تسليم عموم النّتيجة بحسب الأسباب ومنعه بحسب المرتبة لأجل عدم ثبوت بطلان العمل بالأصول رأسا ينافي ما تقدّم من المصنف رحمه‌الله من منع العموم مطلقا سواء كان بحسب الأسباب أم المراتب أم الأشخاص لأجل منع بطلان العمل بالأصول رأسا كما أشار إليه بقوله وهذا المقدار لا يثبت إلاّ وجوب العمل بالظنّ في الجملة لأنّا نقول إنّ ما ذكره هنا مبني على كون حكم العقل بجواز العمل بالظنّ من باب الحكومة وما تقدّمه لعلّه مبني على كونه من باب الكشف مع قطع النّظر عن إجماعهم على عدم الفرق بين الموارد على الوجهين نعم ما ذكره هنا من كون القول بإهمال النتيجة بحسب المرتبة على القول بالحكومة مبنيا على عدم بطلان العمل بالأصول رأسا ينافي ما تقدّم من المصنف رحمه‌الله في المقدّمة الثالثة من بطلان العمل بها لأجل مخالفتها للعلم الإجمالي إذ مقتضاه عدم جريانها في شيء من الموارد المشتبهة لأنّ العلم الإجمالي إذا حصل في مورد فهو يمنع من جريان الأصول في جميع أطرافه لا في الجملة بأن يجوز العمل بها في مقدار من أطرافه لا يلزم منه المخالفة للعلم الإجمالي ولذا إذا أشبه إناء بين عشرة إناء فلا مجال لأن يقال بجواز العمل باستصحاب الطّهارة في مقدار منها لا يلزم منه مخالفة العلم الإجمالي وقد تقدم من المصنف رحمه‌الله في المقدّمة الثّانية منع شمول أدلّة الأصول لموارد العلم الإجمالي نعم ما منع المصنف رحمه‌الله كلي العمل به هو وجوب العمل بالاحتياط دون الأصول ولا ريب أن منع وجوب كلي العمل به بأن لا يجب الاحتياط في الموهومات مطلقا أو بالوهم البعيد بأن كان الظنّ على خلافها قويّا لا يقضي بجواز العمل بالأصول في مواردها بعد فرض عدم جريانها لأجل العلم الإجمالي المذكور لتعين العمل فيها بالظنّ في الجملة أو مطلقا ولو كان ضعيفا إذ لا مناص منه بعد عدم وجوب الاحتياط وعدم جريان الأصول (قوله) وأمّا التقرير الأوّل إلخ لأنّه بعد إثبات الانسداد الأغلبي وبقاء التّكليف وإبطال وجوب الاحتياط كليّا وجواز العمل بالأصول كذلك وكذلك سائر الطّرق التعبّدية المحتملة فليس للعقل أن يستكشف بملاحظة هذه المقدّمات عن كون الظنّ حجّة عند الشّارع مطلقا من دون

فرق بين أسبابه ومراتبه لاحتمال كون الحجّة عند الشّارع حينئذ بعض الظنون دون بعض وهو الظنون القوية أو الحاصلة من أسباب خاصّة بأن يجب العمل في موارد غيرها بالأصول إذ هذا أمر ممكن غير مستحيل فلا رافع لاحتماله بعد عزل العقل عن الحكومة وهذا مبني على أنّ القدر الثّابت من مقدّمات دليل الانسداد هو بطلان كلي وجوب العمل بالاحتياط وكذا كلي جواز العمل بالأصول وإلاّ فعلى فرض ثبوت بطلانهما من رأس فلا ريب أنّ المنكشف عند العقل حينئذ حجيّة الظنّ مطلقا من دون فرق بين أسبابه ومراتبه إذ لا مناص من العمل بالظن حينئذ في موارد وجوده مطلقا نعم غاية ما يمكن أن يقال حينئذ إنّه يحتمل أن تكون الحجّة عند الشارع هو الظنّ القوي مع إمكانه بأن يجب تحصيله في موارد إمكانه ولكنّه ليس قولا بإهمال النّتيجة بحسب المراتب بالمعنى الذي ذكره المصنف رحمه‌الله لأنّ لازمه جواز العمل بالأصول في موارد الظنون الضعيفة مع عدم إمكان تحصيل الأقوى منها بخلافه على ما ذكرناه إذ اللازم عليه تعين العمل بالظنّ الضعيف في موارد وجوده مع عدم إمكان تحصيل الأقوى منه وكيف كان فإذا قلنا بأن القدر الثابت من مقدّمات دليل الانسداد بطلان كلّي وجوب العمل بالاحتياط وكذا بطلان كلّي جواز العمل بالأصول فاللازم على القول بالكشف هو إهمال النتيجة بحسب الأسباب والمراتب كما عرفت وعلى القول بالحكومة هو التّفصيل بين الأسباب والمراتب بالقول بإطلاقها بالنّسبة إلى الأولى وإهمالها بالنسبة إلى الثّانية والوجه فيه واضح ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله (قوله) فلأن المقدّمات المذكورة إلخ لأنّ كشف العقل بملاحظة مقدّمات دليل الانسداد عن جعل الشّارع للظنّ حجّة شرعية موقوف على إحاطة العقل بالمصالح والمفاسد الواقعيتين حتى يستقل بجعل الشّارع للظنّ حجة حين الانسداد لمصلحة فيه وعدم إحالته للمكلّفين إلى طريقة العقلاء أو طريق تعبدي آخر كما يشهد به اعتباره لأمارات خاصّة مثل البيّنة واليد والسّوق ونحوها وإن حصل الظنّ بخلافها وقد تقدم في الحاشية السّابقة ما ينفعك هنا ومن هنا يظهر الوجه فيما أورده ثانيا ويظهر أيضا سقوط ما يمكن أن يدفع به من أنّ العقل كما يكشف لأجل أقربية الظنّ إلى الواقع بعد ملاحظة مقدّمات دليل الانسداد عن كون الظنّ حجة عند الشارع كذلك يكشف لأجل أقربية إلى الواقع عن كون المجعول بعد الانسداد هو خصوص الظنّ لا غيره من الطرق التعبّدية ووجه السّقوط أن تقرير نتيجة دليل الانسداد على سبيل الكشف ليس مبنيّا على ملاحظة أقربيّة الظنّ إلى الواقع بل من قبيل إثبات أحد أطراف المنفصلة بإبطال ما عداه كما صرّح به المصنف رحمه‌الله في تقرير القول بالكشف نعم أقربيّة الظنّ إلى الواقع ملحوظة في تقرير القول بالحكومة مضافا إلى أنّ الأقربية في نظرنا لا تستلزم الأقربيّة في نظر الشّارع لجواز كون غيره أقرب منه في نظره مع أنّه يحتمل أن يكون غيره متضمّنا بمصلحة متداركة لمفسدة مخالفة الواقع على تقدير تخلف الطريق عنه وحينئذ يجوز أن يكون المجعول عند الشّارع هو هذا الطّريق دون الظنّ ومع احتماله كيف يستكشف العقل على سبيل القطع كون المجعول هو الثّاني دون الأوّل (قوله) وهو أيضا إلخ أي عدم جعل طريق خاصّ بعد تعذر العلم والإحالة إلى ما يحكم به العقل من العمل بالظن (قوله) إلاّ أن يقال إن مجرد إلخ ضعفه ظاهر إذ الفرض أنّ إهمال النتيجة مبني على الكشف ولا ريب أن كشف العقل وإدراكه لجعل الشّارع للظنّ حجة لا يمكن إلاّ بعد انتفاء احتمال إحالة الشّارع للمكلّفين إلى طريقة العقلاء ومجرّد احتماله كاف في منع كشف العقل وإدراكه (قوله) بعض المتعرضين هو الفاضل النّراقي (قوله) قد جعل لنا أي حجّة(قوله) والمفروض عدم إذ المفروض كون العقل كاشفا عن حكم الشّارع لا حاكما ومنشأ(قوله) في الجملة فتأمل لعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى ما أورده على الإجماع في الإيراد الثّالث (قوله) فيرجع الأمر بالآخرة إلخ أنت خبير بأن هذه الدّعوى إنّما تتم لو كان المراد بدعوى الإجماع على عدم الفرق بين أفراد الظنون هو دعوى الإجماع على حجيّة الظنّ مطلقا بعد الانسداد وليس كذلك إذ المقصود دعوى الإجماع على عدم الفرق بعد إثبات حجيّة الظنّ في الجملة بدليل الانسداد ولا ريب أنّ إثبات التعميم بذلك لا يستلزم إثبات حجيّة الظنّ مطلقا بالإجماع غاية الأمر أن يكون بعض مقدماته ثابتا به وذلك لأن بعض مقدّمات دليل الانسداد ثابت بالوجدان كالمقدّمة الأولى من انسداد باب العلم وبعضها ثابت بالعقل كالمقدّمة الرّابعة من عدم جواز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي مع إمكان الامتثال الظنّي وبعضها ثابت بالشّرع كالمقدّمة الثّانية بناء على الاستدلال عليها بالإجماع وكذا الثّالثة بناء على الاستدلال عليها بلزوم العسر من الاحتياط الكلي وبالإجماع على عدم جواز التقليد وبعد تمهيد هذه المقدّمات إذا ثبت حجيّة الظنّ في الجملة على القول بالكشف فإثبات التعميم بالإجماع على عدم الفرق بين أفراد الظّنون إن كان قادحا في كون الدّليل عقليّا فهذا وارد على الاستدلال على سائر المقدّمات أيضا بالإجماع أو غيره من الأدلّة الشّرعيّة على القول بالحكومة وإن لم يكن قادحا فيه نظرا إلى كون تسمية الدّليل عقليّا مبنية على كون بعض مقدّماته ثابتا بالعقل فهذا أيضا حاصل حينئذ إثبات عموم النّتيجة بالإجماع مع أنّ الاستدلال لأنّ شيء بدليل مركب من العقل والشّرع لا يستلزم أن يكون إثبات هذا الشيء بأحدهما خاصّة فلا وجه لقوله فيرجع الأمر بالآخرة إلخ اللهم إلاّ أن يقال إنّ المدار في التّسمية وإثبات حجيّة الظنّ على الجزء الأخير من العلّة التّامة والإجماع المذكور جزء أخير من مقدّمات إثبات حجيّة مطلق الظنّ (قوله) وهذا جار في جميع إلخ لأنّ إنتاج الشّكل الأوّل عقلي وإن كانت المقدّمتان غير عقليتين والاستدلال بالأدلّة السمعيّة أيضا يرجع إليه كما هو واضح (قوله) عدم المرجّح لبعضها لأنّه مع إهمال النتيجة وعدم المرجّح إمّا أن يبنى على التخيير بين أفراد الظنون في مقام العمل فهو خلاف الإجماع وإمّا أن يبنى على التعيين وحينئذ إمّا أن يقال إنّ الحجة منها ما هو معيّن عند الله مبهم عندنا فهو مستلزم للتّكليف بالمجهول وهو قبيح من الشّارع الحكيم وإمّا أن يقال إنّ الحجّة منها ما نختاره للعمل وهو مستلزم للترجيح بلا مرجح فلا بد حينئذ من الحكم بحجيّة جميعها لفقد المرجّح لبعضها نظير ما ذكروه من دليل الحكمة لإفادة المفرد المعرف للعموم وإمّا فقدان المرجح فإن ما يصلح للتّرجيح أمور لا يصلح شيء منها لذلك كما ذكره المصنف رحمه‌الله قدس سرّه (قوله) معيّنا أو مرجّحا الظّاهر أنّ المراد بالمعين ما تعين الحجّة من الظّنون على سبيل القطع كالتّرجيح

بتيقن الاعتبار وبالمرجّح ما يفيد ذلك على سبيل الظنّ كالتّرجيح بقوّة الظنّ أو بالظنّ بالاعتبار(قوله) وإهمال النتيجة حينئذ إلخ لأنّه مع وجود القدر المتيقّن بكون الإهمال بالنّسبة إلى الزّائد عليه لا محالة(قوله) الانسداد فتأمل لعل الأمر بالتّأمّل إشارة إلى منع وجه الفرق المذكور بين الظّنون الخاصّة والمطلقة إذ لو ثبت اعتبار وصف الظنّ من حيث هو بغير دليل الانسداد سمي هذا الظنّ أيضا بالظنّ المطلق ولذا استدلّ عليه أيضا بقاعدة دفع الضّرر المظنون وبقبح ترجيح المرجوح أو إشارة إلى منع كون ثبوت اعتبار القدر المتيقن بدليل الانسداد بل هو معلوم من الخارج سواء قلنا بتماميّة دليل الانسداد أم لا(قوله) في مخالفة الاحتياط إلخ بالعمل بالظن الثّاني للتكليف (قوله) لزم من ذلك قد تمنع الملازمة إذ الظن بعدم حجيّة الشّهرة والأولوية والاستقراء وفتوى الجماعة إنما هو من حيث الخصوصيّة لا من حيث الحجيّة المستكشف عنها بدليل الانسداد على القول بإهمال النتيجة ولا ريب أنّ الظنّ بالعدم من الحيثيّة الأولى لا يستلزم الظنّ بالعدم من الحيثيّة الثّانية فلا يلزم من الظنّ بالعدم من الحيثية الأولى الظن بوجود ما أثبته دليل الانسداد على القول بالكشف فيما عدا الأمارات المذكورة وهو واضح اللهم إلاّ أن يقال إنّ كل ما هو مظنون الحجيّة بالخصوص أو مظنون العدم كذلك فهو مظنون الحجيّة أو العدم بمقتضى دليل الانسداد أيضا وسيجيء توضيحه عند شرح قوله مع أنّ الظنّ المفروض إنّما قام على حجيّة بعض الظّنون إلى آخره فانتظره وما قدّمناه يجري أيضا في التّرجيح بالظنّ بالاعتبار والأخذ بالمتيقن إذ الظنّ بالاعتبار أو تيقن الاعتبار من حيث الخصوصيّة لا يستلزم التّرجيح في نتيجة دليل الانسداد بالتقريب المتقدّم فتدبّر(قوله) إلاّ أن يؤخذ بعد الحاجة إلخ المراد بالمتيقّن الحقيقي ما كان معمولا به على كلّ تقدير بأن كان جامعا لجميع القيود الخلافية في اعتبار الأمارات من القيود الخمسة الّتي ذكرها المصنف رحمه‌الله وبالإضافي ما كان جامعا لبعض القيود الّذي فقده الآخر وإن كان هو أيضا فاقدا لبعض القيود الّذي وجده القسم الأوّل كالجامع للقيود الخمسة سوى المقبوليّة عند الأصحاب بالنّسبة إلى الفاقد لها ولقيد آخر منها أيضا وهكذا وحينئذ نقول في وجه التّعدي إلى المتيقّن الإضافي أنّه بعد فرض عدم كفاية المتيقن الحقيقي بالفقه لا بدّ بحكم العقل المستقل من التّعدي إلى المتيقن الإضافي إذ الفرض كون مقدّمات دليل الانسداد كاشفة عن حجيّة مقدار واف من الظّنون في إتمام الفقه فإذا فرض عدم كفاية المتيقن منها في إتمامه فلا بدّ من التّعدي إلى ما دونه في كونه متيقنا وحينئذ إذا وجد صنفان من الظنّ وكان أحدهما في مرتبة الآخر من حيث تيقن الاعتبار ولكنّهما كانا متيقنين بالإضافة إلى غيرهما كالموثّق المفيد الوثوق والضّعيف المنجبر بالشّهرة بالإضافة إلى قسم الحسن أو الضّعيف غير المنجبر بالعمل يتعدى حينئذ من المتيقن الحقيقي إلى كل منهما وإن فرض عدم كفاية هذا أيضا يتعدّى إلى المتيقّن من بين الباقي وهكذا ولعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّ إجمال ظواهر الأمارات المتيقّنة الاعتبار إذا دعي إلى التعدي إلى المتيقن الإضافي فلا بد من التّعدي إلى جميع الأمارات الظنيّة لا إلى المتيقّنة منها خاصّة بالإضافة لأنّ العلم الإجمالي بوجود المخصّص والمقيّد والقرينة الصّارفة لتلك الظّواهر المتيقنة حقيقة إنّما هو بين جميع تلك الأمارات لا بعضها وهذا العلم الإجمالي لا يرتفع إلاّ بالعمل بالجميع دون بعضها كما إنّه على القول بالظّنون الخاصّة إذا تفحّص المجتهد عن المخصّص في العمل بالعمومات ووجد جملة من المخصصات لجملة من العمومات فهو لا يجدي في جواز العمل بالباقي من دون فحص أصلا وكذلك الفحص عن جملة من الأدلّة لا يغني عن الفحص عن الباقي من أطراف العلم الإجمالي في العمل بأصالة البراءة ويمكن أن يكون إشارة إلى عدم وجود متيقن إضافي على وجه واف مع إضافته إلى المتيقّن الحقيقي بالفقه وهذا يظهر بالتأمّل في الأدلة ويمكن أن يكون إشارة إلى منع عدم كفاية المتيقّن الحقيقي في الفقه لأنّ في كفايته تقريرا آخر بأن يقال إنّه إذا وجد من الأخبار المتيقّن الاعتبار حقيقة ما يدلّ على حجيّة قسم آخر دونه في الاعتبار وإن لم يكن هو متيقّنا بين الباقي يتعدّى إليه حينئذ لكونه في حكم المتيقّن الحقيقي فإن وفي هذا بالفقه وإلاّ فإن وجد في هذا القسم أيضا ما يدلّ على اعتبار قسم ثالث دونه يتعدى إليه أيضا وهكذا فنقول إن أخبارا كثيرة قد دلّت على اعتبار خبر الثقة وخبر الصّادق فإن وجد

فيها متيقن حقيقي يتعدى منه إلى خبر الثّقة والصّادق وإن لم يفد الوثوق فعلا فإن وفي بالفقه وإلاّ فإن وجد في أخبار الثقة ما يدل على اعتبار ما دونها كالشهرة والأولويّة ونحوهما يتعدى إليه بل إلى ما فوقه بالأولويّة القطعيّة وهكذا وإن لم يوجد المتيقّن الحقيقي بين تلك الأخبار ولكن وجد فيها ما ثبت اعتباره بالدّليل القطعي بأن كان من الظّنون الخاصّة كالخبر الصّحيح المقبول المفيد للوثوق إذ لا تبعد دعوى القطع باعتباره وإن لم يكن وافيا بالفقه وحينئذ يعمل فيه ما عرفت وإن لم يوجد ذلك أيضا فإن وجد ما هو متيقن الدّخول تحت نتيجة دليل الانسداد وإن لم يكن متيقّنا في نفسه ولم يثبت اعتباره من باب الظنّ الخاصّ كالخبر الصّحيح المشهوري المفيد للوثوق فعلا إذ لا تبعد دعوى القطع بدخوله تحتها يعمل فيه أيضا ما عرفت ولكن هذا إنّما يتمّ إن قلنا بأن حكم العقل بالأخذ بالمتيقن من مقتضى دليل الانسداد من باب الحكومة لا من باب الكشف وإلاّ يشكل التعدي إلى ما أثبته المتيقّن المذكور إذ المتيقّن من اعتباره حينئذ هو اعتباره في إثبات المسألة الفرعيّة دون الأصوليّة لذهاب المشهور كما قيل إلى عدم الاعتداد بالظنّ في الأصول فلا يصلح تيقن الدّخول في النتيجة لإثبات اعتبار ما دونه (قوله) وفيه أن ضبط مرتبة إلخ يرد على التّرجيح بالقوّة مضافا إلى ما أورده عليه أنّه خلاف الإجماع إذ لم يقل أحد بتعين العمل بالظنّ القويّ دون الضّعيف عند اختلاف مراتبه بأن يجب العمل بالأولويّة المفيدة للظنّ القويّ ويترك الخبر الصّحيح الأعلى المفيد للظن الضّعيف وإن قال بعضهم بالتّفرقة بين أسباب الظّنون وقول صاحب المعالم بأنّ العقل قاض بأن الظّنون إذا كان له جهات متعدّدة متفاوتة بالقوّة والضّعف فالعدول عن القوي منها إلى الضّعيف قبيح انتهى أيضا مبني عليها وإن عبّر بقوّة الظنّ وضعفه ولذا ترى عمله بالخبر الصّحيح الأعلى دون الأولويّة وإن أفادت ظنا

أقوى من الظنّ الحاصل فإن قلت كيف تدعي الإجماع على عدم جواز التجزئة بين الأسباب بقوّة الظنّ الحاصل منها وضعفه وعادة قدماء الأصحاب جارية على العمل بالأخبار الموثوق بالصّدور سواء كانت صحيحة على اصطلاح المتأخرين أم ضعيفة وتنويع الأخبار على أنواعها الأربعة إنّما حدث في زمان العلاّمة ولذا قال الأمين الأسترآبادي في حقه ما قال غفلة عن الغرض الذي دعا العلاّمة إلى ذلك فإنّه لما رأى انطماس القرائن وخفاءها بمرور الأيّام فأراد ضبط ما تيسّر منها بحسب الإمكان قلت إنّ هذا إنّما هو بالنسبة إلى خصوص الأخبار وإلاّ فالبناء على الأخذ بالظنّ القوي من أيّ سبب حصل وإن كان هي الشّهرة في مقابل الخبر الصحيح الأعلى كما هو مقتضى الترجيح بالقوة لم يقل به أحد من الأصحاب فتأمّل (قوله) لأن القوة والضّعف إضافيان إذ لا ريب أنّ مراتب الظنون مختلفة في الغاية لأنّ بين أولى مراتب الرّجحان الّتي هي أولى مراتب الظن وأخرى مراتبه مراتب كثيرة وحينئذ إن أريد بالقوّة مطلقها فلا ريب أنه غير منضبط لكون القوة والضّعف من الأمور الإضافية فكل مرتبة من المراتب الواقعة بين المرتبة الأولى والأخيرة قوية بالنّسبة إلى ما قبلها وضعيفة بالنسبة إلى ما بعدها فمثل ذلك لا يصلح للتّرجيح عند العقل بل عند الشّارع أيضا وإن أريد منها مرتبة خاصّة فهي غير متعينة اللهمّ إلاّ أن يريد مرتبة الاطمئنان ولكنّها وإن كانت منضبطة ومعيّنة إلاّ أنّها غير وافية بإتمام الفقه إذ لا بدّ حينئذ من طرح أكثر الأخبار الذي لا يفيد الاطمئنان بالواقع وإن كان موثوقا بالصّدور مع علمنا بمطابقة كثير منها للواقع والإنصاف أن دعوى قلّة وجود الأمارات المفيدة للظن الاطمئناني وعدم كفايتها في الفقه لا تخلو من نظر لأنّ المراد بالظنّ الاطمئناني ليس هو الظنّ بنفس الحكم الواقعي لندرته في الأحكام إذ الشّهرة والإجماع المنقول وظاهر الإجماع ونحوها ممّا يفيد الظنّ المتاخم للعلم قليلة جدّا والعمدة في ذلك هي الأخبار والعمل بها موقوف على إعمال أصول التعبّدية في المتن والسّند ووجه الصّدور لاحتمال الزّيادة والنّقصان والتحريف واختفاء القرائن في المتن واحتمال الإرسال والتّعليق والتّدرج ونحوها من الاحتمالات الموهنة للظن في السّند واحتمال التقية في وجه الصّدور ولا ريب أنّ هذه الاحتمالات لا تندفع إلاّ بأصول تعبّدية ومع ملاحظتها كيف يحصل الظنّ الاطمئناني بالحكم الواقعي فلا يمكن أن يكون المقصود من إعمال دليل الانسداد إثبات اعتبار الظن بالحكم الواقعي مطلقا بل المقصود منه إثبات اعتبار الظنّ من الجهة الّتي وقع الشك في اعتباره من هذه الجهة وهي مختلفة بحسب الأمارات وذلك لأنّ الشّكّ في اعتبار الشّهرة والإجماع المنقول وظاهر الإجماع ونحوها ليس من جهة احتمال الكذب أو التقيّة في قول العلماء رأيي كذا ولا من جهة احتمال إرادة خلاف الظاهر في كلامهم بل من جهة احتمال تخلّف الظنّ الحاصل من اجتماع فتاوى معظم العلماء بالحكم الواقعي عن الواقع فالمقصود من إعمال دليل الانسداد إثبات اعتبار هذا الظن وكذلك الشّكّ في اعتبار الأخبار ليس من جهة الدّلالة أو التقيّة في الصّدور أو احتمال السّقط والتحريف في المتن أو نحو ذلك لانتفاء احتمال جميع ذلك بالأصول المجمع عليها بل من جهة الشّكّ في صدور الخبر عن الإمام عليه‌السلام لأجل احتمال كذب الرّاوي فالمقصود من إعمال دليل الانسداد بالنّسبة إلى الأخبار هو إثبات اعتبارها بحسب السّند والصّدور عن الإمام عليه‌السلام ولا ريب أنّ الأخبار الموثوقة بالصّدور كثيرة لأنا لو لم نقل بقطعيّة الأخبار المودعة في الكتب الأربعة كما زعمه الأخباريّون فلا أقل من الوثوق بصدورها عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام كما شهد به العلماء فدعوى عدم كفاية الأمارات المفيدة للاطمئنان ممّا لا ينبغي الإصغاء إليه نعم يرد عليه ما أورده المصنف رحمه‌الله من منع كون القوّة معينة للقضيّة المهملة المجملة إذ بعد فرض اعتبار الظنّ من باب الكشف دون الحكومة لا يستحيل كون الحجّة عند الشّارع غير القوي من الظنون سيّما بعد ما ثبت من اعتباره الأمارات التعبديّة الموهومة أو المفيدة للظن الضّعيف غالبا كاليد والسّوق ونحوهما اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ العقل كما يكشف بعد ملاحظة مقدّمات دليل الانسداد عن اعتبار الظنّ وكونه حجّة شرعيّة في الجملة عند الشّارع ولا يجوز كون المرجع عنده بعد الانسداد أمرا آخر من التّقليد أو الاستخارة أو نحوهما كذلك يكشف عن رضا الشّارع بتعيّن ما هو الحجة عنده بقوّة الظنّ لكون الأقوى أولى بالاعتبار

من الضّعيف كما يظهر من صاحب المعالم حيث قال إنّ العقل قاض بأنّ الظّنون إذا كان لها جهات متعدّدة متفاوتة بالقوة والضّعف فالعدول عن القوي منها إلى الضّعيف قبيح انتهى ويدفعه أنّ العقل لو استقل برضا الشّارع بالترجيح بالقوّة لاستقل برضاه بالعمل بالظنّ مطلقا لكون مطلق الظنّ أقوى بالنّسبة إلى الوهم والشّكّ وهو خلاف المفروض من إهمال النتيجة(قوله) بل أولويته إلخ لعدم استقلال العقل بوجوب إحراز المصالح الواقعيّة مع التمكّن منه حتّى يستقل بترجيح ما هو أقرب إلى إحرازها عند عدم التّمكن من إحرازها على سبيل اليقين نعم هو مستحسن عند العقل لا واجب فإن قلت كيف تنكر ذلك والمصالح والمفاسد الكائنتان منشآن لإلزامات الشّارع وباعثتان لحكمه على الأفعال بالوجوب والحرمة قلت نمنع كون تلك المصالح والمفاسد علّة تامّة لحكم الشّارع لاحتمال كونها من قبيل المقتضي دون العلّة التّامة بأن كانت هي مع إرادة الشّارع أو غيرها ممّا لا نعلمه علّة تامّة للحكم كيف ولو كانت هي من العلل التّامّة لوجب الاحتياط في الشبهات البدوية كما هو واضح (قوله) يشبه التّرجيح إلخ بل هو راجع إليه بنوع من الاعتبار لأنّ الظنّ بالواقع كما إنّه كلما قوي قوي الظنّ بالبراءة كذلك الظن المظنون الاعتبار يستلزم ظنّا أقوى بالبراءة من الظنّ المشكوك الاعتبار ولا ريب أن حكم العقل بجواز العمل بالظن بالواقع إنّما هو لأجل استلزامه الظنّ بالبراءة فكلّما قوي الظنّ بها كان أولى بالترجيح (قوله) بل بما ظنّ حجيّته أي بأمارة مظنونة الاعتبار بظن ظن اعتباره أيضا لأنّه بعد البناء على التّرجيح بالقوّة فهي أقوى من أمارة مظنونة الاعتبار بظن مشكوك الاعتبار(قوله) بحجيّة أمارة على الإطلاق يعني حتّى

في صورة الانسداد أيضا وحاصله دعوى أنّه ليس في الأدلّة التي أقاموها على حجيّة الأمارات ما يفيد حجيّة صنف منها مطلقا حتى مع انسداد باب العلم بالواقع وجدانا وشرعا وهي غير بعيدة بعد منع دلالتها على اعتبار صنف من الأمارات من باب الخصوصيّة بأن كانت من الظّنون الخاصّة كما هو الفرض في المقام (قوله) من الأمارات إلخ بيان للموصولة(قوله) على القطع بالتّرجيح لأنّ ظنيّة المرجّح لا تنافي قطعيّة التّرجيح (قوله) بمرجح ظنّي أي ظنّي الوجود لأنّ التّرجيح إنما هو برجحان الحجيّة وهو قطعي الوجود(قوله) كما يشعر به قوله الإشعار في المقام الأوّل من جهة اعتبار الأقربية إلى الحجيّة لأنّه يشعر بكون المستكشف عنه بدليل الانسداد هي الحجيّة عند الشّارع وفي المقام الثّاني من جهة اعتبار قوّة الظنّ بالواقع لأنّه يشعر بكون المدار في العمل والتّرجيح هي الأقربيّة إلى الواقع التي هي مناط حكم العقل على القول بالحكومة(قوله) فالمعيّن لأحد المحتملين إلخ حاصله أنّه بعد أن كشف العقل عن حجيّة الظنّ في الجملة وتردد هذا بين أبعاض الظنّ فالمقصود من تعيين هذا البعض المستكشف عنه بمقدّمات الانسداد ليس إلاّ إثبات ما جعله الشارع حجّة على وجه يسند مؤدّاه إلى الشارع ويخصّص به العمومات المعلومة الاعتبار ويؤاخذ على مخالفته ولا ريب أنّ هذا المعنى لا يثبت إلاّ بالقطع أو بما ينتهي إليه بل التّحقيق أنّه لو ثبت اعتبار أمارتين وتعارضتا في مورد فالمرجّح لأحدهما أيضا لا يكون إلا ما كان قطعيّا أو منتهيا إلى القطع وبالجملة أنّ المعيّن للدّليل فيما دار الأمر فيه بين الأمرين أو أمور وكذا المرجح لأحد الدّليلين أو الأدلّة عند التعارض ليس إلاّ كالمعيّن لأحد الاحتمالين من الوجوب والحرمة في الفروع فكما أنّ مجرّد الظنّ بالوجوب مثلا لا يصلح أن يكون معينا له ما لم يثبت اعتباره كذلك الظنّ باعتبار بعض الظّنون فيما نحن فيه وإلاّ فأصالة عدم حرمة العمل بالظنّ لا فرق فيها بين إعمال الظنّ في تعيين الواقع ابتداء وبين إعماله في تعيين الحجّة بعد العلم بها في الجملة كما فيما نحن فيه (قوله) مع أنّ الظنّ المفروض إلخ توضيحه أنّ الشّارع قد يجعل الطّريق مع قطع النّظر عن انسداد باب العلم بالواقع لأجل خصوصية لاحظها الشّارع فيه وقد يجعل الطّريق لأجل انسداد باب العلم بالواقع بأن كان الانسداد علة لجعله وما تعلق الظنّ بحجيّته إنما هو من قبيل الأوّل وما كشفت عنه مقدّمات دليل الانسداد إجمالا من قبيل الثّاني فكيف يجعل الظنّ بالأوّل مرجّحا للثّاني في مقام إجمال النّتيجة وإهمالها ولعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى أنّ غاية ما تكشف عنه مقدّمات دليل الانسداد هو جعل الشّارع للظنّ في الجملة حين الانسداد طريقا لامتثال الأحكام الواقعيّة وأمّا كون الانسداد علة لذلك لا خصوصيّة أخرى فلا لقصور العقل عن إدراك ذلك وحينئذ إذا حصل الظنّ باعتبار أمارة من حيث الخصوصيّة فهو لا ينافى كون المظنون هو المجعول حين الانسداد(قوله) وربّما التزم بالأوّل يعني ربما التزم بالقطع بحجيّة الظّنّ القائم من قال بإهمال النّتيجة دون إطلاقها والتزم بذلك إلزاما للقائلين بمطلق الظنّ وحاصل ما ذكره أنهم كما يقولون إنّ بقاء التّكليف بالواقع في الفروع وعدم تعيّنه عندنا أوجب لنا إعمال الظنّ في تعيينه كذلك نقول إنّه بعد ما كشفت مقدّمات دليل الانسداد عن حجيّة الظنّ في الجملة ولم يتعيّن ذلك عندنا جاز لنا تعيينه أيضا بالظنّ القائم بقي غيره تحت أصالة حرمة العمل بالظنّ ثم إنّ المورد هو الفاضل النّراقي في عوائده وحاصل ما أجاب به المصنف رحمه‌الله أن مقتضى الإلزام المذكور هو تسليم اقتضاء مقدّمات دليل الانسداد لحجيّة مطلق الظنّ مع عدم المرجح وهو الظنّ القائم ومع تسليم ذلك لا يبقى وجه لأخذ مطلق الظنّ مرجّحا لأنّ الحاجة إليه إنّما هي مع عدم ثبوت اعتبار الظنّ مطلقا في الفروع وأمّا معه فلا مورد للتّرجيح أصلا وأمّا مع فرض عدم ثبوته فالمورد وإن كان قابلا للتّرجيح إلاّ أنّه لا دليل حينئذ على التّرجيح بمطلق الظنّ لفرض عدم ثبوت اعتباره حينئذ وبالجملة أنّ التّرجيح بمطلق الظنّ فرع اعتباره مطلقا ومع فرض اعتباره لا مورد للتّرجيح (قوله) لا يخفى أنّه ليس المراد إلخ حاصله التّفرقة بين المرجّح في الفعل والمرجّح في الحكم وأن ما ذكره المعترض من الفرق بين المعيّن والمرجّح إنّما يتم على الأوّل دون الثّاني وذلك لأنّ المقصود من إعمال مقدّمات دليل الانسداد ليس إلاّ إثبات وجوب العمل بالظنّ فإذا تردّد ذلك بين ظنون فليس المقصود من ترجيح بعضها إلاّ تعيين ما يجب العمل به منها ويسند مؤداه إلى الشّارع ويجب الالتزام به شرعا بحيث لو أخذ المكلّف بغيره لداع من الدّواعي كان مؤاخذا عند الله في ترك ما يجب سلوكه من الطّريق نعم ميل النفس إلى بعض الأفعال دون بعض لا على وجه الالتزام لأجل الدّواعي الخارجة إنّما يتأتّى في مقام اختيار بعضها على بعض لا في مقام الالتزام بالأحكام الشّرعيّة على ما عرفت (قوله) إن كون المرجّح قطعيّا يعني كونه متحقّق الوجود قطعا لا يقتضي ذلك أي التّرجيح (قوله) فإنّه يظنّ بذلك يعني بذهاب المشهور إلى عدم اعتبار المذكورات (قوله) غير محتملة فتأمّل الأمر التّأمّل يحتمل وجوها أحدها منع كون مستند المشهور في عدم حجيّة الشّهرة هو الأصل خاصّة لإجماعهم على عدم حجيّة فتوى فقيه لآخر من دون فرق ظاهر بين الواحد والجماعة ما لم تنته إلى حد الإجماع فالمظنون دخول الشّهرة أيضا تحت معقد هذا الإجماع اللهمّ إلاّ أن يقال بكون مستند هذا الإجماع أيضا هو الأصل وثانيها منع عدم كون الأولويّة والاستقراء من جملة أنواع القياس لأنّ القياس هو إلحاق حكم موضوع لموضوع آخر بجامع علّة مظنونة وتحقّق هذا العنوان في الأولويّة ظاهر لوضوح أن عدم آكدية العلّة في الفرع ليس شرطا في تحقق عنوان القياس وأمّا الاستقراء فإنّ حصول الظنّ بلحوق الفرد المشكوك فيه بالأفراد المستقرأ فيها إنما هو لحصول الظنّ بحكم الاستقراء بكون الوصف الجامع بين الأفراد علّة لتحقّق الحكم وإلاّ لم يتحقّق الظنّ باللّحوق ومع تسليم عدم كونهما من القياس موضوعا فلا ريب في لحوقها به حكما إذ لا ريب أنّ النّهي عن العمل بالقياس إنما هو لأجل كون العمل فيه بالعلّة المستنبطة وهذا الوجه موجود فيهما أيضا وعلى كلّ تقدير فلا أقلّ من حصول الظنّ

بشمول النّهي عن القياس لهما وثالثها أنّ جماعة عمل بالأولويّة والاستقراء إنما يمنع من حصول القطع بكونهما قياسا لا من حصول الظنّ مانعا بذلك وأضعف منه دعوى كون ذلك مانعا من حصول الظنّ من رواية أبان بذلك سيّما مع تصريح الإمام عليه‌السلام بكون الأولوية قياسا ورابعها منع كون الاعتبار رواية أبان متيقّنا بالإضافة إلى الأولوية لأنّ ذلك إنّما يتم لو كان مورد كلّ منهما مسألة فرعيّة أو أصوليّة وأما إذا كان مورد الأولى من المسائل الأصولية ومورد الثّانية من المسائل الفرعيّة كما فيما نحن فيه فلا متيقّن في البين كما سيشير إليه المصنف رحمه‌الله إذ المشهور كما قيل عدم الاعتداد بالظنّ وفي الأصول (قوله) أن يكون الظن القائم على حجيّة إلخ حاصل ما ذكره أن المتيقن من نتيجة دليل الانسداد على القول بالكشف على قسمين قسم متيقن حقيقي وهو ما كان اعتباره وعدم اعتبار غيره من الأمارات محتملا من دون عكس وقسم متيقن إضافي وهو ما كان اعتباره متيقّنا بالإضافة إلى الأمارة الّتي أثبت اعتبارها دليل معتبر واعتبار المضاف إليه تارة يثبت بالظن الخاصّ كما هو ظاهر قوله إذا ثبت حجيّة ذلك الظنّ القائم وأخرى بالمتيقن الحقيقي من نتيجة دليل الانسداد وإن لم يعلم كونه من الظّنون الخاصّة ولم يظهر وجه لتخصيص المصنف رحمه‌الله للمتيقن الإضافي بالأوّل ثم إنّ تعيين النّتيجة المهملة بالمتيقّن الحقيقي أو الإضافي ينافي ما تقدّم من المصنف رحمه‌الله عند الاعتراض على من فرّق بين المعيّن والمرجّح من كون المتيقّن متيقّنا من حيث الخصوص لا من حيث كونه متيقّنا من نتيجة دليل الانسداد ولكنّه رحمه‌الله قد تأمّل فيه وبيّن أوجه التأمّل أيضا هناك فراجع (قوله) بالإضافة إلى ما قال إلخ يعني بالإضافة إلى أمارة تام الظنّ الخاصّ على اعتبارها(قوله) تعين بحكم العقل العمل بأيّ ظنّ وجد إلخ فيه نظر لاحتمال أن لا تكون الحجّة من الظّنون هو الظّن الّذي قام ظنّ على اعتباره بل الظن القوي من الظّنون المتعلّقة بالفروع إذ لا رافع لهذا الاحتمال بعد فرض إهمال النتيجة وسيشير على توضيحه عند شرح قوله فالذي ينبغي أن يقال إلى آخره (قوله) لا يكون اعتبار بعضها إلخ الأولى أن يقال ولا يكون بأن يكون معطوفا بالواو لتكون العبارة صريحة في إفادة شرطين أحدهما تساوي الظّنون القائمة من حيث القوّة والضّعف والآخر تساويها من حيث الظنّ بالاعتبار وأمّا مع ترك واو العطف العاطفة كون قوله لا يكون إلخ حالا مؤكّدة من الظّنون القائمة ويؤيّده عدم تعرّضه للشّرط الأوّل عند بيان فذلكة المرجحات فتكون العبارة حينئذ منحصرة في إفادة الشّرط الثّاني خاصّة وهو غير مفيد من دون انضمام الشّرط الأوّل إليه إذ التعميم إنما يتم مع تحقّق الشّرطين لا بدونه بل لا بدّ من اعتبار شرط ثالث أيضا وهو تساوي الظّنون المتعلّقة بالفروع من حيث القوّة والضّعف إذ لو اختلف وكان مظنون الاعتبار ضعيفا وغيره قويّا لا يستقل العقل بتقديم الأوّل على القول بالكشف كما سنشير إليه (قوله) فالذي ينبغي أن يقال إلخ هذا تفريع على جميع المرجّحات السّابقة بعد ذكرها وإبطال كل واحد منها مع استثناء المواضع الثّلاثة من المرجّح الثّالث وحاصل ما ذكره في المقام أنّه على القول بالكشف لا يخلو إمّا أن يوجد بين الظّنون المتعلّقة بالفروع ما هو متيقن بالاعتبار حقيقة أو بالإضافة واف بالفقه أو لا يوجد كذلك وعلى الثّاني إما تكون الظّنون متساوية من حيث الظنّ بالاعتبار أو تكون مختلفة في ذلك على الثّاني إما أن تكون الأمارة قائمة متّحدة أو متعدّدة وعلى الثاني إما أن لا تكون كلّ واحدة من الأمارات المظنونة الاعتبار وافية بالفقه أو تكون وافية به وعلى الثّاني إمّا أن تكون الأمارات القائمة متساوية من حيث تيقن الاعتبار أمّا أن بعض الظّواهر وإن كان متيقن الاعتبار إلاّ أنّ العلم الإجمالي بوجود مخصّصات أو مقيّدات كثيرة في الأمارات الأخر ألبسه ثوب الإجمال وتوضيح المقال يظهر مما قدّمناه هناك وأمّا الثاني فيرد عليه أن تساوي الظنون من حيث الظنّ بالاعتبار وعدمه إنّما يفيد في الأخذ بالجميع مع تساويها من حيث القوّة والضّعف أيضا كما أشرنا إليه في الحاشية السّابقة وهذا وارد على الثالث أيضا لأنّ مقدّمات دليل الانسداد إنما يفيد حجيّة الظنّ القائم مع تساوي الظّنون المتعلقة بالفروع وإلاّ فمع اختلافها يحتمل أن تكون الحجة هو الظنّ القوي المشكوك الاعتبار دون الظنّ الضعيف المظنون الاعتبار لأنّ مقدّمات دليل الانسداد إذا أثبتت حجيّة الظنّ في الفروع في الجملة على القول بالكشف وأريد تعيين المتبع من الظنون ثانيا بتلك المقدّمات فلا ريب أن مجرّد انسداد باب العلم بما هو المتبع منها وبقاء التكليف به وعدم جواز العمل بالأصول أو عدم وجوبه فيه لا يقضي بوجوب العمل بالظنّ في تعيين المتبع ما لم ينضم إلى تلك المقدّمات قضيّة قبح العدول عن الامتثال الظني إلى الشّكي والوهمي إذ على القول بإهمال النّتيجة يحتمل أن يكون المتبع هو مشكوك الاعتبار أو موهوم الاعتبار كما تقدّم في كلام المصنف رحمه‌الله عند تقرير مقدّمات دليل الانسداد ودعوى القبح المذكور إنما تتم مع تساوي الظنون المتعلقة بالفروع من حيث القوّة والضّعف وإلا فلا فرض قوّة الظن المشكوك الاعتبار وضعف المظنون الاعتبار يمكن منع القبح المذكور لأنّ هذا القبح مبني على كون المظنون أقرب إلى الواقع من المشكوك وقد يكون مشكوك الاعتبار لأجل غاية قوته أقوى من مظنون الاعتبار وإن اجتمعت فيه جهتا الظنّ بالواقع وببدله وحينئذ فلا دافع لاحتمال كون المتبع بعد الانسداد هو الظّنون القويّة لا خصوص مظنون الاعتبار اللهمّ إلاّ أن يفرض عدم كفاية مشكوك الاعتبار في الفقه إذ اللاّزم حينئذ هو الأخذ بمظنون الاعتبار حينئذ لا محالة وهذا وارد على باقي الأقسام أيضا سوى القسم السّادس أعني صورة وجود المتيقن الاعتبار بين الأمارات القائمة إذ لا ريب في وجوب الأخذ به في تعيين المتبع من الظّنون نعم يرد عليه عدم وجود المتيقن الحقيقي بين الأمارات القائمة إذ المشهور كما أشرنا إليه في الحواشي السابقة وأشار إليه المصنف رحمه‌الله أيضا عدم جواز العمل بالظن في الأصول ومن هنا يمكن أن يقال إن الحكم هنا بوجوب الأخذ بالمتيقن من الظنون القائمة على من رجّح تيقن الاعتبار والظنّ به أو تكون مختلفة فيها فهذه أقسام ستة أمّا الأوّل فيرد على الأخذ بالمتيقن الحقيقي مع وفائه بالفقه أورده المصنف

والحكم فيما تقدم بأنّ المتيقن من مقدمات دليل الانسداد حجيّة الظنّ في الفروع دون الأصول لا يخلو من تناف (قوله) فما قام متيقن الاعتبار إلخ يعني أنّ الأمارة الّتي قامت أمارة متيقّنة الاعتبار على حجيّتها تصير معينة لغيرها من الأمارات القائمة على الفروع ولا يذهب عليك أنّ الأولى أن يقال فما كان متيقن الاعتبار أو مظنون الاعتبار يصير معينا لغيره إذ مقتضى الترتيب أن يؤخذ بالمتيقن أو مظنون الاعتبار من الظنون المتعلّقة بالفروع ومع عدمه أو عدم كفايته في الفروع أن يؤخذ بالمتيقن أو المظنون من الأمارات القائمة ومع عدمه أو عدم كفايته أن يؤخذ بالمتيقن أو المظنون في المرتبة الثّالثة وهكذا إذ الأخذ بالمتيقن في نفسه أولى من الأخذ بالمتيقن بغيره بأن كان تيقّنه لأجل قيام الأمارة المتيقّنة الاعتبار على حجيّته ثم إنّه لا وجه لإدراج الظنّ بالاعتبار في المقام لعدم الدّليل على الترجيح به كما اعترف به المصنف رحمه‌الله عند الاعتراض على المرجّح الثّالث كما هو واضح اللهمّ إلاّ أن يريد به المظنون بالظنّ المعلوم الاعتبار لا بمطلق الظنّ (قوله) إمّا بنفسها بناء على إلخ فيه إشارة إلى تقرير عدم الكفاية بوجهين أحدهما عدم كفاية الظنون المظنونة الاعتبار بالفقه بحيث لا يلزم من الرّجوع في الموارد الخالية منها إلى الأصول محذور والآخر مع تسليم الكفاية بالذّات عروض الإجمال على ظواهر تلك الظنون للعلم الإجمالي بمخالفة كثير من تلك الظّواهر للمرادات الواقعيّة منها وما أورده المصنف رحمه‌الله عليه من كون هذا التقرير من التعميم جامعا بين ضعف القولين وارد على الوجهين ثمّ ما أورده عليه أوّلا وثانيا فالأوّل منهما وارد على الأوّل والثّاني على الثّاني وأقول يرد على الوجه الثّاني أنّ مجرّد الظنّ بوجود الصّارف عن ظواهر المظنونات الاعتبار في المشكوكات الاعتبار لا يقضي بجواز التسري من المظنونات إلى المشكوكات بعد فرض إهمال نتيجة دليل الانسداد لاحتمال كون الصّارف في الظنون المظنونة الاعتبار ولكنّ الظّاهر أنّ مراده دعوى العلم الإجمالي بوجود المخصّص والمقيد وقرينة المجاز لعمومات المظنونات الاعتبار وإطلاقاتها وظواهرها في المشكوكات أيضا ووجود ما يظنّ منه ذلك تفصيلا فيها فتأمّل فإنّه يمكن منع العلم الإجمالي المذكور ومع التّسليم فلا ريب في عدم انحصار أطراف العلم الإجمالي المذكور في المشكوكات فلا بد من التسري من المظنونات إلى كلّ من المشكوكات والموهومات في مرتبة واحدة فلا حاجة إلى اعتبار الإجمال في المشكوكات في التّسري إلى الموهومات (قوله) أضعف من التخصيص إلخ يعني من القول بالتّرجيح بالظن بالاعتبار(قوله) وليس كذلك إلخ لا يذهب عليك أنّ ما ذكره هنا مناف لما ذكره فيما أورده على القول بالتّرجيح بالظنّ بالاعتبار من منع وجود أمارة تفيد الظنّ باعتبار أمارة على الإطلاق فتدبّر (قوله) ما ذكره بعض مشايخنا هو شريف العلماء رحمه‌الله ونقول في تقرير التعميم أنّه بعد ما ثبت وجوب العمل بالظنّ في الجملة فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب العمل بالجميع لأنّ الشّغل اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة ومع العمل بالبعض لا يحصل العلم بالفراغ وقد أجيب عنه بوجوه أحدها أنّ العمل بجميع الظّنون من باب الاحتياط يدفعه ما دلّ على حرمة العمل بالظنّ من الآيات والأخبار وفيه أنّه قد تقدّم عند تأسيس الأصل في المسألة أن ما دل على حرمة العمل بالظنّ من الآيات والأخبار إنما هو إمّا من جهة كون التعبد والتدين بما لم يرد الشّرع به تشريعا محرما وإمّا من جهة مخالفته للأصول وشيء منهما لا يتأتى في المقام لعدم تأتي التّشريع ولا مخالفة الأصول مع العمل بالظنّ من باب الاحتياط وقد أشار المصنف رحمه‌الله إلى الجواب المذكور وإلى ما يرد عليه بقوله ومنع جريان قاعدة الاشتغال إلى آخره وثانيها أنّه يحتمل أن يكون بعض أفراد الظنون التي تردد الواجب بينها ممّا يحرم العمل به في نظر الشّارع وحينئذ يجب ترك العمل بجميعها من باب المقدّمة فيتعارض الاحتياطان لأنّ العلم الإجمالي بوجود ما يجب العمل به بين هذه الظنون كما يقتضي الاحتياط بالإتيان بالجميع كذلك حرمة العمل ببعضها المردّد بينها تقتضي وجوب الاجتناب عن الجميع فيدور الأمر حينئذ بين المحذورين فلا مجال للاحتياط وفيه أن ما علم تحريم العمل به من القياس ونحوه أمره واضح وما يحتمل التّحريم فإن أريد منه الحرمة الذاتية ففيه مع تسليم وجود محرّم ذاتي بين الأمارات حتى القياس ونحوه لقوّة احتمال كون منع الشّارع منه لأجل عدم إيصاله إلى الواقع غالبا في نظر الشّارع أنّ الشك فيها بدويّ تنفيه أصالة البراءة وبعد نفي حرمته يثبت وجوب العمل به لأجل قاعدة الاحتياط وإن أريد منه الحرمة التّشريعيّة فقد عرفت أنّها لا تنافي العمل بالظنّ من باب الاحتياط وثالثها أنّه يحتمل أن يكون بعض مظنونات الوجوب محرما في الواقع فمقتضى الاحتياط في مورد الظنّ هو ترك العمل بمقتضاه وهو يعارض الاحتياط بالعمل بالظن مثل ما لو قامت أمارة ظنيّة على وجوب شيء أو استحبابه أو كراهته أو إباحته واحتمل كون هذا الشيء محرما في الواقع أو قامت على حرمته واحتمل كونه واجبا في الواقع أو على طهارته واحتمل كونه نجسا في الواقع والفرق بين هذا الجواب وسابقه أنّ احتمال الحرمة هنا في مورد الأمارة وهناك في العمل بها وفيه ما تقدّم في سابقه من اندفاع احتمال الحرمة بالأصل ورابعها أنّ العمل بالظنون من باب الاحتياط إنّما يتم فيما كان الظنّ مثبتا للتّكليف من الوجوب أو التحريم بخلاف ما لو كان مثبتا لأحد الأحكام الثلاثة الباقية لعدم تمامية وجوب العمل بالظنّ مع كون مؤداه الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة وفيه أنّ معنى وجوب العمل بالظنّ هو الالتزام بمؤداه على الوجه الذي أفادته الأمارة فإن كان مؤداه وجوب الفعل يجب الالتزام بوجوبه وإن كان مؤدّاه إباحته يجب الالتزام بإباحته وهكذا وخامسها أن الاحتياط في المسألة الأصوليّة بالعمل بالظنون قد يعارضه وجوب الاحتياط في المسألة الفرعيّة في بعض الموارد كما إذا قامت أمارة ظنيّة على عدم وجوب السّورة وقلنا بوجوب الاحتياط عند الشك في الأجزاء والشرائط لأنّ مقتضى وجوب الاحتياط في المسألة الأصوليّة هو الالتزام بعدم وجوب السّورة ومقتضى الاحتياط في المسألة الفرعيّة هو الالتزام بوجوبها وأجاب عنه المعمّم المذكور بأن الأصل الجاري في المسألة الأصوليّة كالدّليل بالنّسبة إلى الأصل الجاري في المسألة الفرعية لحكومته

عليه وكون معارضتهما من قبيل معارضته المزيل والمزال لكون الشّكّ في وجوب السّورة مسبّبا عن الشّك في وجوب العمل بالظنّ فإذا ثبت وجوب العمل به بقاعدة الاحتياط يزول الشّك عن وجوب السّورة لثبوت عدم وجوبها حينئذ أقول في كلّ من التمسّك بقاعدة الاشتغال لإثبات التّعميم والجواب المذكور نظر أمّا الأوّل فإنّ ظاهر القائلين بوجوب العمل بالظنّ المطلق هو جعله حجّة شرعيّة بحيث يصلح لتقييد المطلقات وتخصيص العمومات الثّابت اعتبارها بالظنّ الخاص ولا ريب أنّ قاعدة الاحتياط لا تفيد هذا المدّعى إذ غايتها إثبات كون الظنّ من الأدلّة الفقاهيّة دون الاجتهاديّة وأمّا الثّاني فإنّه يرد عليه أوّلا أنّ العمل بالاحتياط في المسألة الأصوليّة إنما هو من جهة كشف مقدّمات دليل الانسداد التي منها بقاء التّكليف بامتثال الأحكام الواقعيّة المعلومة إجمالا عن حجيّة الظنّ عند الشّارع في الجملة فإذا كان وجوب الاحتياط في المسألة الأصوليّة من جهة مراعاة العلم الإجمالي بتلك الأحكام الواقعيّة فكيف ترفع اليد عن الاحتياط اللازم في المسألة الفرعيّة لأجل معارضته الاحتياط اللاّزم في المسألة الأصوليّة فتأمّل وثانيا ما أورده المصنف قدس‌سره على إثبات التّعميم بقاعدة الاحتياط وحاصله منع التّعارض بين الاحتياط في المسألة الأصوليّة والفرعيّة حتى يلتجأ إلى دعوى كون الأوّل حاكما على الثّاني لأنّ معنى الاحتياط في المسألة الأصوليّة هو جعل العمل على وجه لا يخالف الأمارة الظنيّة فإذا دلت على عدم وجوب السّورة فمعنى الاحتياط في العمل بهذه الأمارة إيقاع الصّلاة على وجه ينطبق على عدم الوجوب ويكفي فيه عدم قصد وجوب السّورة لا قصد عدم وجوبها إذ غاية ما دلّت عليه الأمارة هو عدم وجوبها ولا ريب أنّه لا يعتبر في الأفعال غير الواجبة عند اختيارها أن توقع بقصد عدم الوجوب إذ يكفي في العمل بمؤدّى الأمارة عدم قصد وجوبها ولا ريب أنّ هذا لا ينافي إيقاعها باحتمال وجوبها الواقعي عند احتمال وجوبها في الواقع وإذا تحقّق عدم التّنافي بينهما نقول إنّ عدم وجوب الفعل من حيث هو لا ينافي وجوبه لعارض مثل كون المورد من موارد قاعدة الاشتغال نعم لو كانت هذه الأمارة معتبرة من باب الظنّ الخاصّ فوجوب العمل بمؤداها ينافي وجوب الاحتياط في المسألة الفرعيّة لكونها حينئذ معيّنة للحكم المعلوم إجمالا في الواقعة نعم وجوب العمل بالأمارة من باب الظنّ الخاص لا ينافي استحباب الاحتياط في موردها لأنّ تعيينها للواقع لما كان شرعيّا لا حقيقيّا فهو لا ينافي رجحان الاحتياط وإيقاع العمل على وجه يكون محرزا لمصلحة الواقع وبالجملة أنّ مقتضى كون الأمارة معيّنة للواقع هو عدم تأتي الاحتياط في موردها في الجملة فإن كانت الأمارة كاشفة عن الواقع ومعيّنة له على وجه الحقيقة بأن كانت مفيدة للقطع به فلا يتأتى الاحتياط في موردها لا وجوبا ولا استحبابا وإن كانت كاشفة ومعيّنة له شرعا لا حقيقة فهي إنّما تنافي وجوب الاحتياط في موردها لا استحبابه كما هو واضح ممّا قرّرناه فإن قلت إنّ مؤدّى الأمارة ليس حصر الواقع في موردها لينافي وجوب الاحتياط في مورد يجب فيه لأنّ غايتها الكشف عن ثبوت مؤداها في الواقع لا نفي الغير أيضا بأن دلّت على أنّ ما علم إجمالا هو ما دلّت عليه خاصّة فإذا تردّد الأمر بين القصر والإتمام في بعض الموارد وقامت أمارة ظنيّة على وجوب القصر مثلا فهي لا تنافي وجوب الإتمام أيضا من باب الاحتياط قلت سيجيء في مسألة الشّبهة المحصورة تحقيق عدم وجوب الاحتياط بتحصيل الموافقة القطعيّة عند قيام الأمارة المعتبرة على بعض أطراف العلم الإجمالي وأشار إليه المصنف رحمه‌الله أيضا في مسألة البراءة عند الجواب عن الدّليل العقلي للأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة ثم إنّ المصنف رحمه‌الله وإن لم يتعرّض للجواب الخامس وما أجاب به عنه المعمّم إلاّ أنّ فيما أجاب به عن استدلال المعمّم لإثبات التعميم إشارة إلى تزييفهما كما هو واضح للمتأمّل ثم إنّه ممّا قدّمناه يظهر أن قول المصنف رحمه‌الله ولكن فيه أنّ قاعدة الاشتغال في مسألة العمل بالظنّ معارضة في بعض الموارد إلخ لا يخلوا من مسامحة (قوله) نعم يجب التشرّع إلخ قد أسلف المصنف رحمه‌الله في فروع العلم الإجمالي منع وجوب الالتزام بما علم من الشّرع فراجع (قوله) وأما ما قرع سمعك إلخ لا أعرف وجه فرق بينما نحن فيه وبين المثال الأوّل لأنّ القائل بوجوب الاحتياط عند الشك في الأجزاء والشّرائط إنما يقول مع الشّكّ في السورة مثلا إن التّكليف بالصّلاة في الجملة ثابت والشّكّ إنما هو في أنّ المكلف به هي الصّلاة المركبة من تسعة أجزاء أو المركّبة من عشرة أجزاء نظير مثال القصر والإتمام فإن كان الظنّ الثّابت اعتباره في الجملة معينا لما تعلّق به في هذا المثال وحاكما على قاعدة الاحتياط فيه فكذلك فيما نحن فيه من دون فرق بينهما أصلا(قوله) إلاّ أن يقال إلخ تحقيق الكلام في هذا الاستدراك يبتني على أنّ مؤدى الأمارة القائمة على وجوب القصر مثلا هو تعيين الواقع وأنّ الواجب هو ذاك دون غيره أو أن مؤدّاها وجوب القصر خاصّة من دون تعرّض لنفي وجوب غيرها إذ الأوّل ينافي وجوب الاحتياط في المسألة الفرعيّة بخلاف الثّاني والأوّل هو الأظهر لأنّ مؤدّى الأمارات بيان الحكم الخاصّ بالواقعة وهو واضح بعد فرض اتحاد حكم الوقائع على المذهب الحقّ من التّخطئة دون التّصويب وسيجيء نظيره عند الجواب عن الدّليل العقلي للأخباريين على وجوب الاحتياط في الشّبهات البدويّة التحريميّة وكذا في مسألة عدم وجوب الاحتياط في الشّبهة المحصورة عند قيام الأمارة على حرمة بعض أطرافها(قوله) فقد عرفت شناعته يعني في آخر التّنبيه السّابق وكذا فيما أورده ثانيا على المعمّم الثّاني (قوله) إذا عملنا في مقابل إلى آخره يعني عملنا في غير المورد الاحتياط اللازم في الفقه بالظن المثبت للتّكليف (قوله) مع كونه مطابقا الضمير عائد إلى قوله وكلّ مشكوك إلخ (قوله) في الفقه متعلّق بالعسر(قوله) للزوم العسر إلخ لا للاحتياط(قوله) وجب تحصيل ذلك بالظنّ إلخ لا يخفى أنّ هذا إنّما يتم إذا ارتفع العسر بالعمل بالظنّ الاطمئناني النّافي للتكليف وربّما ينافره بل ينافيه ما تقدم من المصنف رحمه‌الله عند الاعتراض على المرجّح الثّاني أعني قوّة الظّن من دعوى ندرة وجود الظنّ الاطمئناني مطلقا فضلا عن القسم النّافي منه كما هو محل الكلام في المقام إذ من الواضح عدم ارتفاع العسر بالعمل بالظنّ النّادر الوجود فضلا عن العمل بقسم

خاصّ منه (قوله) في الأوّل يعني في الوقائع المشكوكة(قوله) في الثّاني يعني فيما كانت فيه أمارة وإن لم تبلغ مرتبة الاطمئنان (قوله) أولى من غيرها إلخ لأنّ المطلوب بعد الانسداد بحكم العقل هو الوصول إلى الواقع بالموافقة الإجماليّة القطعيّة مع تيسّرها وبالأعمّ منها ومن الموافقة الاطمئنانيّة الإجماليّة مع تعسّر الأولى وأمّا مع عدم إمكان الاحتياط كما في موارد التخيير فينتقل إلى الموافقة الظنيّة مطلقا إذ الحكم بعدم جواز الاقتصار على الظنّ الّذي لم يبلغ مرتبة الاطمئنان في غير موارد التخيير إنّما هو من جهة إمكان الاحتياط في مورد الظنّ غير الاطمئناني وأمّا مع تعذره تعين الأخذ بالظنّ الموجود لا محالة لكونه أولى من الموافقة الاحتمالية ولكنّك خبير بأن الانتقال من الامتثال التفصيلي الجزمي إلى الامتثال الظنّي مطلقا وإن كان ضعيفا في موارد التخيير فرع إبطال جواز الرّجوع إلى الأصول الّتي تقتضيها الوقائع الشخصيّة من رأس وهو خلاف المفروض في كلامه من عدم ثبوت بطلان الأصول إلا على وجه الكليّة لا مطلقا نعم في بعض النّسخ بعد قوله أولى من غيرها قد وقع قوله والمفروض عدم جريان البراءة والاستصحاب لانتقاضهما بالعلم الإجمالي فلم يبق من الأصول إلاّ التخيير ومحلّه عدم رجحان أحد الاحتمالين وإلاّ فيؤخذ بالرّاجح انتهى وأنت خبير بأنّ حكم العقل بتعين الأخذ بالظنّ الموجود مطلقا في موارد التّخيير إن كان لأجل مطلوبيّة الوصول إلى الواقع بحسب الإمكان عند العقل فمع عدم الدّليل عليه مع وجود الأصل المعتبر وهو التخيير في مورد الظنّ المفروض أنّه لا بدّ من القول بذلك أيضا في الموارد المذكورة مع انفتاح باب العلم في أغلب المسائل وهو خلاف ظاهر العلماء لعدم حكمهم بتعيين العمل حينئذ بالظن الموجود في موارد التخيير كما هو واضح وإن كان لأجل الإجماع عليه فلا تخفي شناعة هذه الدّعوى (قوله) إنّ العمل في الفقه إلخ الأولى أن يضاف إلى ما ذكر وجوب الاحتياط أيضا(قوله) وقد سبق لذلك مثال إلخ الأولى أن يمثل بالعلم الإجمالي بالوجوب دون الحرمة لما سيصرح به من عدم كون الاحتياط في موارد الشبهات التحريمية موجبا للعسر(قوله) في مقابل الظنّ الأوّل بأن كان موهوم الحرمة ومظنون الإباحة بالظن الاطمئناني (قوله) في مقابل الظنّ الثّاني بأن كان موهوم الحرمة ومظنون الإباحة بظن غير اطمئناني (قوله) وهذا القسم يعني القسم الأخير(قوله) ما يحتمل أن يكون إلخ لا بدّ أن يعتبر العلم الإجمالي بالوجوب وإلاّ فمجرّد احتماله لا ينفي إمكان الاحتياط كما في سائر موارد الشّبهة المحصورة إذا احتمل فيه وجوب ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي الحاصل بالحرمة لأنّ مجرّد احتماله لا ينفي وجوب اجتناب الجميع من باب الاحتياط لأن احتمال الوجوب مندفع بالأصل السّالم عن المعارض فيبقى حكم العلم الإجمالي بالحرمة باقيا على حاله وتوضيح ما ذكره في المقام أنّه مع العلم الإجمالي بالحرمة مثلا في الأحكام أو الموضوعات فكل واحد من أطرافه لا يخلو إمّا أن يكون مظنون الحرمة بظنّ اطمئناني وإمّا أن يكون مظنون الحرمة بظن غير اطمئناني وإمّا أن يكون مشكوك الحرمة وإمّا أن يكون مظنون عدم الحرمة بظن اطمئناني بأن يكون مظنون الإباحة بظن اطمئناني وموهوم الحرمة وإمّا أن يكون مظنون عدم الحرمة بظن غير اطمئناني بأن يكون مظنون الإباحة بظن غير اطمئناني وموهوم الحرمة والثالث والخامس إمّا يحتمل الوجوب فيهما أم لا بمعنى أن يكون صنف من مشكوك الحرمة وموهومها ممّا يحتمل فيه الحرمة خاصّة وصنف منهما ممّا يحتمل فيه كل من الحرمة والوجوب فالأقسام سبعة ومقتضى القاعدة فيما لا يحتمل فيه سوى الحرمة هو وجوب الاحتياط باجتناب الجميع وإذا فرض استلزام الاحتياط الكلي للعسر واحتيج إلى ارتكاب بعض محتملات المعلوم إجمالا تعين القسم الرّابع للارتكاب لأنّه أبعد عن مخالفة الواقع من غيره وإذا احتمل وجوب أحد صنفي القسم الثّالث والخامس تعين العمل بالظنّ الموجود في أحد صنفي الخامس لكونه أقرب إلى إدراك الواقع من الحكم بالتخيير بعد عدم إمكان الاحتياط فيه وبالتخيير في أحد صنفي الثالث إذ لا طريق لامتثال الواقع فيه سواه فهو القدر الممكن من امتثال الواقع فيه (قوله) بأنّ هذا ليس من حجيّة مطلق الظنّ إلخ توضيحه أنّ المكلّف إذا حصل له العلم الإجمالي بوجود تكاليف واقعيّة قبل تمييز الأمارات وتحصيل ما يمكن تحصيله من الأدلّة فإذا ميزها وحصّل منها ما يمكن تحصيله فإمّا أن يحصل له العلم التّفصيلي في غالب مسائل الفقه أو يحصل الظنّ الخاصّ بها أو لا يحصل شيء منهما أمّا الأوّل فلا ريب في ارتفاع العلم الإجمالي معه ورجوعه إلى معلوم بالتفصيل ومشكوك بالشكّ البدوي وأمّا الثّاني فالعلم الإجمالي وإن لم يرتفع معه لعدم منافاته للظنّ كما إذا ظنّ حرمة بعض أطراف الشبهة المحصورة إلا أن فرض اعتبار الظن وتنزيل الشّارع له بمنزلة العلم يوجب ارتفاع العلم الإجمالي حكما وإن لم يرتفع موضوعا إذ مقتضى تنزيل الشّارع له بمنزلته هو ترتيب آثار العلم عليه من جواز الرّجوع معه في موارد الشّكّ إلى الأصول وأمّا الثّالث فمقتضى القاعدة فيه هو وجوب الاحتياط في جميع موارد إمكانه فإذا فرض لأجل لزوم العسر منه جواز مخالفته بالعمل بالظنّ الاطمئناني مطلقا فمعنى جواز العمل به حينئذ ليس إلاّ جواز مخالفة الاحتياط بالعمل على طبقه لا كونه حجّة شرعيّة بحيث يكون معيارا في الأحكام نفيا وإثباتا ويكون رافعا للعلم الإجمالي في الموارد الخالية منه على ما عرفت ويظهر أثر ذلك في موضعين أحدهما وجوب العمل بالاحتياط في موارد الشّكّ على الأوّل وبالأصول على الثّاني وثانيهما عدم إثبات جواز العمل بالظنّ ما عدا جواز مخالفة الاحتياط بالعمل به من سائر الآثار على الأوّل بخلاف الثّاني على ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من الوجهين وبالجملة أنّ العمل بالظنّ إذا كان لأجل دفع العسر وفرض اندفاعه بالعمل بالظّنون الاطمئنانيّة المخالفة للاحتياط فالعمل إنّما هو بالاحتياط في جميع الموارد سوى موارد الظّنون المذكورة وهذا ليس معنى حجيّة الظنّ على ما عرفت (قوله) إنّ العمل بالاحتياط إلخ حاصل السّؤال أنّ مقتضى ما تقدّم هو وجوب العمل بالاحتياط فيما عدا مورد التخيير إلاّ أن يقوم الظنّ الاطمئناني على خلافه فيجب العمل بالاحتياط في المشكوكات ومظنون الوجوب أو الحرمة مطلقا وموهوم الوجوب أو الحرمة المقابل للظنّ غير الاطمئناني والعمل به في الأوّلين خاصّة موجب للعسر فضلا عن ضمّ الثالث

إليهما وقد قابل المصنف رحمه‌الله ذلك في الجواب بمنع لزوم العسر بالعمل بالاحتياط في الجميع فضلا عن لزومه بالعمل به في المشكوكات خاصّة ومقتضى المقابلة وإن كان أن يقول في المشكوكات خاصّة للزوم العمل على طبق الاحتياط في المظنونات على كلّ تقدير فخص المشكوكات بالذّكر و (قوله) من مراعاة الاحتياط إلخ يعني منضمة إلى المشكوكات والمظنونات مطلقا كما هو مقتضى المقابلة وقوله بعد الموهومات يعني بعد البناء على العمل بالظنّ في الموهومات (قوله) المظنونات مطلقا إلخ يعني المظنونات المطابقة للاحتياط سواء بلغ الظنّ إلى حدّ الاطمئنان أم لا(قوله) وهذا مساو في المعنى إلخ فيه نظر لما أشار إليه في تقرير الإيراد من أنّ العمل بالظنّ الاطمئناني لدفع العسر اللاّزم من العمل بالاحتياط لا يوجب ترتيب آثار الحجيّة عليه مطلقا(قوله) وذلك لأنّ حصول الظّنّ إلخ يظهر توضيح المقام ممّا علّقناه على ما أورده على المرجّح الثّاني أعني قوّة الظنّ فراجع والمنافاة بين ما ذكره هنا وهناك واضحة(قوله) فيكون صدور إلخ تفريع لعدم الإفادة لا المنفي في قوله لا بأس (قوله) وأمّا العمل في المشكوكات إلخ معطوف على قوله لا نسلم إلخ وفي التّعرض لإثبات قلّة المشكوكات مع الاستغناء منه بإثبات كثرة وجود المظنونات بالظنون الاطمئنانية بحيث لا يلزم من الرّجوع في الموارد الخالية منها إلى الأصول محذور ضرورة استلزام كثرتها على الوجه المذكور لقلّة المشكوكات بحيث لا يلزم من العمل بالاحتياط فيها عسر تنبيه على فساد ما تقدّم في السّؤال من دعوى كون العمل بالاحتياط في المشكوكات منضمة إلى الظّنون المثبتة للتكليف موجبا للعسر لأنّ منشأ العسر هو العمل بالاحتياط في المشكوكات خاصّة لتعيّن العمل بالظنون المذكورة على كلّ تقدير فأشار المصنف رحمه‌الله إلى فساد ذلك بدعوى قلّة المشكوكات مع قطع النّظر عن كثرة وجود الظّنون الاطمئنانية وقلتها(قوله) ثبت النتيجة إلخ بمعنى كون الظنّ في معنى الحجّة كما تقدّم في السّؤال السّابق (قوله) ثمّ إنّ نظير هذا الإشكال إلخ حاصله أنّ مقتضى حجيّة الظنّ هو جواز الرّجوع في موارد فقده إلى الأصول اللّفظية إن وجدت وإلاّ فإلى الأصول العمليّة وكما أنّ الإشكال وارد على الثّاني كذلك وارد على الأوّل أيضا بتقريب أن من جملة مقدّمات دليل الانسداد انسداد باب العلم التّفصيلي وجدانا وشرعا بالأحكام الواقعيّة غالبا وهو فرع الالتزام بإجمال ظواهر الكتاب والسّنة المتواترة والمتيقّن من الظنون الخاصّة لأجل العلم الإجمالي بإرادة خلاف الظّاهر من كثير منها وإلا انفتح باب العلم شرعا والكاشف عنها ظنّا هي الأمارات المخالفة لها بالتّخصيص أو التقييد أو قرينة المجاز ولا ريب أنّ الظنّ التّفصيلي لا ينافي العلم الإجمالي كما إذا ظنّ حرمة أحد أطراف الشّبهة المحصورة إلاّ إذا ثبتت حجيّة الظنّ شرعا وإذا فرض كون العمل بالظنّ لأجل لزوم العسر من العمل بالاحتياط الكلّي لا لأجل حجيّته شرعا فالعمل بالظنون المخالفة للظّواهر بالتّخصيص أو التقييد أو قرينة المجاز لأجل دفع العسر لا يوجب ارتفاع العلم الإجمالي المذكور حتّى يصحّ التّمسّك بالظواهر في موارد الشّكّ وقد تقدم توضيح الفرق في العمل بالظنّ بين كونه من باب الحجيّة وكونه من باب الفرار من لزوم العسر عند شرح قوله بأنّ هذا ليس من حجيّة مطلق الظن فراجع ولكنّك خبير بأن دعوى إجمال الظواهر هنا تنافي دعوى عدم إجمالها في المقدمة الثّالثة عند الاستشكال في دفع وجوب الاحتياط الكلّي باستلزامه العسر بقوله وتحصّل ما ذكرنا إشكال آخر أيضا إلخ سيّما مع إحالة تلك الدعوى إلى ما ذكره هنا بقوله وسيجيء بيان ذلك عند التعرض لحال نتيجة المقدّمات بالجملة أن دعواه هناك عدم جواز العمل بالظنون المخالفة للظواهر لا تجتمع مع دعواه هنا عدم جواز التمسّك بالظواهر في موارد الشّكّ لأنّ الأولى مبنيّة على اعتبار الظواهر والثّانية على إجمالها كما لا يخفى (قوله) بأن هذا العلم حاصل يعني أنّ العلم الإجمالي بمخالفة الظّواهر لو كان مختصّا بموارد الأمارات لكان اللاّزم ارتفاعه بالعمل بها وليس كذلك لبقائه مع ملاحظة الظواهر مع المشكوكات أيضا ولذا لو أبدل جملة من موارد الأمارات بحيث ارتفع العلم الإجمالي عنها بموارد المشكوكات لبقي العلم الإجمالي أيضا كما هو المعيار في تمييز أطرافه (قوله) نظرا إلى حجيّة قول إلخ يعني أنّ دلالة الخبر المصحّح بعدلين على حجيّة المصحح بعدل واحد مبني على دلالته على حجيّة قول العدل في روايته وتعديله حتّى يكون المصحّح بعدل واحد متبعا وإلاّ فالمتيقن منه دلالته على حجيّة العدل الواقعي فيحتاج في تصحيح السّند حينئذ حيث لا يعلم عدالة رجال السّند إلى تعديل عدلين (قوله) وكون مثله متيقن إلخ وفيه نظر إذ قد تقدّم عند ما أورده على المرجح الأوّل من المرجّحات اعتبار قيود خمسة في كون الخبر متيقن الاعتبار فراجع (قوله) فلا إشكال أيضا (12) أي كما أنّه لا إشكال على تقدير إهمال النتيجة وترجيح مقتضاها بأحد المرجّحات المتقدمة في كلامه إذ لا ريب في عدم شمولها لمورد القياس (قوله) وأمّا على تقرير الحكومة (13) اعلم أنّ أوّل من أورد الإشكال بالقياس هو الأمين الأسترآبادي حيث أورده نقضا على الأصوليين العاملين بالظنّ ثمّ إنّ الإشكال في استثنائه من عموم نتيجة دليل الانسداد على تقدير حكم العقل بملاحظة مقدمات دليل الانسداد بحجيّة وصف الظنّ واضح لأنّ حكم العقل بشيء خصوصا أو عموما إنما هو بعد ملاحظة جميع قيود موضوعه الّتي لها دخل في حكمه ولذا لا يمكن عروض التّخصيص لعموم حكمه لأنّه إذا لاحظ موضوعا عاما ووجده جامعا لجميع القيود الّتي لها دخل في حكمه فحكم فيه بشيء فاستثناء بعض الأفراد من حكم هذا الموضوع شرعا أو عقلا إن كان مع فرض كونه جامعا للقيود المذكورة فهو يستلزم إمّا عدم حكم العقل بالحكم على الموضوع العام من أوّل الأمر أو التّناقض في حكمه إذ الفرض كون الفرد مشتركا مع كليّه في القيود المذكورة فإن لم تكن القيود المذكورة علّة لحكم العقل يلزم عدم حكمه من ابتداء الأمر على الموضوع العام المذكور بما فرض حكمه به أوّلا وإن كانت علّة له لزم التناقض بين حكمه العام والخاص وإن كان مع فرض كونه فاقدا لبعض القيود المذكورة فالاستثناء حينئذ وإن كان صحيحا إلاّ أنّه حينئذ يكون من باب التّخصّص دون التّخصيص وهو خلاف الفرض من كون الظنّ القياسي جامعا لجهة اعتبار سائر الظّنون

من قبح إرادة الآمر لما فوقه واكتفاء المأمور بما دونه في مقام الامتثال وممّا ذكرناه يظهر الوجه في عدم كون حكم العقل قابلا للتّخصيص وكذا الاستصحاب والأوّل واضح ممّا ذكرناه وأمّا الثّاني فلأن حكم العقل بشيء وعدمه وجداني لأنّه إن وجد الموضوع جامعا للقيود استقل بحكمه وإن لم يجده كذلك أو شك في بعض قيوده يحصل القطع بعدم حكمه بشيء فلا يفرض زمان شكّ في حكمه حتّى يصحّ استصحابه وسيجيء توضيح ذلك في مبحث الاستصحاب وأمّا صحّة الاستثناء في الأدلة اللفظيّة فهي مبنيّة إمّا على عروض البداء في إرادة العموم بأن يريد الحكم عموما ثمّ يبدو للآمر فيستثني بعض الأفراد من حكم العام ولكنّه محال في العالم بالعواقب فلا يتأتى في الأحكام الشّرعيّة وإمّا على عدم إرادة العموم على الحقيقة وإن علّق الحكم على العموم في الظّاهر لحكمة اقتضته فيكون الاستثناء حينئذ من ظاهر المراد لا من المراد الواقعي كما هو أحد الوجوه المذكورة في رفع التّناقض المتراءى في الاستثناء ولكن هذا لا يتأتى في حكم العقل لكون حكمه واقعيّا مطلقا فليس له ظاهر حتّى يصحّ الاستثناء منه كما في الأدلّة اللّفظيّة وأمّا إن قلنا بأن مرجع حكم العقل بجواز العمل بالظنّ في صورة الانسداد إلى جواز مخالفة الاحتياط اللاّزم بعد الانسداد لا كونه حجة شرعيّة حين الانسداد كما اختاره المصنف رحمه‌الله فلا إشكال حينئذ في استثناء القياس لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون موافقا للاحتياط أو مخالفا له أمّا الأوّل فالعمل فيه إنّما هو على الاحتياط دون الظنّ ولو في غير مورد القياس كما حققه المصنف رحمه‌الله فيما أورده على نتيجة دليل الانسداد فليس القياس حينئذ مستثنى من الدّليل حتى يستشكل فيه وأمّا الثّاني فإن منع وجوب الاحتياط لأجل استلزامه العسر إنّما يوجب بحكم العقل جواز مخالفة الاحتياط بالعمل على طبق الظنّ النّافي للتكليف لا جعله مرجعا في نفي التّكليف كما هو الفرض ولا ريب أنّ هذه القضيّة لا تستلزم جواز العمل بالقياس النّافي وإن لم نقل بوجوب الاحتياط في مورده لوضوح مغايرته للعمل بالقياس المحرّم وبالجملة إن جعل العمل على طبق القياس لأجل دفع العسر اللاّزم من العمل بالاحتياط مغاير للاعتماد على القياس المحرّم شرعا اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ حكم العقل بجواز مخالفة الاحتياط لأجل لزوم العسر أو اختلال النّظم من العمل به بالعمل على طبق الظنّ إنّما هو لأجل أقربيّة مطابقته للواقع ولا فرق في هذا المناط بين الظنّ الحاصل من القياس وغيره من الأمارات الظنيّة وبالجملة أنّه إذا استقل العقل بقبح الاكتفاء بغير الظنّ في مقام مخالفة الاحتياط فكيف يجامع ذلك مع نهي الشّارع عن العمل بالقياس وإن لم يستلزم ما ذكر حجيّة الظنّ كما لا يخفى (قوله) جرى في غير القياس لا يقال إن صحة منع الشّارع من العمل بالقياس لا يوجب عدم حكم العقل باعتبار سائر الظّنون بمجرد احتمال منعه من بعضها لأن العقل لا يعدل عن الإطاعة الظنية إلى الإطاعة الاحتماليّة وإن احتمل منع الشّارع عن الأولى لأنّ ذلك لا يخرجها من كونها إطاعة ظنيّة كما اعترف به المصنف رحمه‌الله في مقدمات دليل الانسداد حيث جعله وجها لردّ ما اعترض به الفاضل النّراقي على تلك المقدّمات على تقدير تماميتها من عدم إنتاجها لاستقلال العقل بحجيّة الظنّ لاحتمال جعل الشّارع في صورة الانسداد غير الظنّ حجّة ومرجعا في الأحكام كالقرعة ونحوها إذ مع هذا الاحتمال لا يستقل العقل بحجيّة الظنّ لا محالة ووجه الرّد واضح ممّا عرفت وبالجملة أنّ حكم العقل بحجيّة الظنّ في صورة الانسداد مع القطع بعدم منع الشّارع منه حكم واقعي ومع احتماله حكم ظاهري كما أنّ حكمه بحسن الصّدق مع القطع بعدم ترتب مضرة عليه واقعي ومع احتمالها ظاهري ولا مجال لإنكار ذلك لأنا نقول إن ما ذكر إنّما يتم لو كان منع الشّارع من العمل بالقياس لأجل مفسدة فيه فائقة على مصلحة الواقع إذ مجرّد احتمال منعه من غيره أيضا لذلك لا يمنع من حكم العقل في مرحلة الظاهر وأمّا مع فرض كون نهيه عنه من حيث ملاحظة طريقيته وكونه معرضا لمخالفة الواقع فهو لا يجامع استقلال العقل بجواز العمل بالظنّ من حيث كون المظنون أقرب إلى مطابقة الواقع لوجود هذا المناط في القياس أيضا والإشكال في استثنائه مبني على ذلك كما أشار إليه في الوجه السّادس من وجوه الجواب عن الإشكال المذكور وإذا فرض كون حكم العقل بحجيّة الظنّ من الحيثية المذكورة فرع عدم صحة منع الشّارع من العمل به لاستلزام منعه التناقض القبيح من الشّارع فهو لا يتمّ إلاّ مع انتفاء احتماله أيضا للقطع بعدم صدور قبيح عن الشّارع (قوله) في توجيهه أمور إلخ أربعة منها للمحقّق القمي رحمه‌الله وهي الأربعة الأوّل منها(قوله) ولا يخفى أن شيئا من هذه إلخ أمّا الصّنف الأوّل فلأنّه لا ريب في حرمة العمل بالقياس في قبال الأئمّة عليهم‌السلام وقولهم سواء كان باب العلم مفتوحا أم منسدا فهذا لا يدلّ على المنع فيما كان المقصود من العمل به تحصيل الظنّ بالأحكام التي جاء بها النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وبينها الأئمّة عليهم‌السلام لا في مقابل قولهم وأمّا الثّاني فلكون هذه الأخبار واردة في مقام مبالغة كثرة تخلفه عن الواقع نظير قوله تعالى إنّ الظنّ لا يغني من الحق شيئا وظاهر أنّ هذا الصّنف مختصّ بزمان الانفتاح كالآية الكريمة إذ لو نهض لإثبات عدم جواز العمل بالقياس في زمان الانسداد لنهضت الآية والأخبار الواردة في النّهي عن العمل بالظنّ لإثبات حرمته أيضا في زمان الانسداد بل التّأمّل فيها يقضي بكون المقصود منها النّهي عن العمل بالظن ولعلّ تخصيص القياس بالذّكر إنّما هو لشيوع عمل العامّة به في زمان الأئمّة عليهم‌السلام ومن هنا يظهر الوجه في عدم دلالة الصّنف الثالث أيضا وأمّا الرّابع فلمّا أشار إليه المصنف رحمه‌الله من اختصاصه إمّا بزمان الانفتاح والتمكن من الوصول إلى الإمام عليه‌السلام وإمّا بما لا يجوز فيه الاعتماد على الاجتهادات الظنيّة كصفات الله تعالى والنبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم كما يظهر من قوله عليه‌السلام في رواية زرارة لو أنّ العباد إذا جهلوا لم يجحدوا لم يكفر أو نحو ذلك كصورة التّمكّن من الطّرق الشّرعيّة(قوله) منع إفادة القياس إلخ توضيح المقام أنّ المحقق القمي رحمه‌الله قد ذكر هذا الوجه في مبحث الأخبار واستند فيه إلى النّهي عن العمل بالقياس وأضاف إليه في مبحث الاجتهاد ملاحظة ما علّل به النّهي المذكور في الأخبار من أنّ دين الله لا يصاب بالعقول وحاصله قصور عقولنا عن إدراك حكم من الأحكام الشّرعيّة وفي معناه ما ورد من أنّه لا شيء أبعد من عقول الرّجال من دين الله

تعالى وأنّ السّنة إذا قيست محق الدّين وما ورد عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام حيث سئل عن العمل بالقياس فقال وما لك والقياس إنّ الله تعالى لا يسأل كيف أحلّ وكيف حرّم سيّما مع جمع الشارع في الحكم بين المختلفات وتفريقه بين المؤتلفات كما في منزوحات البئر وغيرها لأنّه مع ملاحظة ذلك كلّه لا يمكن حصول الظنّ باتحاد حكم الفرع مع الأصل بمجرّد الظنّ بالمناسبة واتّحادهما في العلّة ثم أكد ذلك بالأخبار الدالّة على أنّ أوّل من قاس إبليس حيث ذكروا في وجه الردع أنه لم يعرف الفرق بين النّار والطين وبين آدم ونفسه فقاس آدم على نفسه وبما دلّ على وجه بطلان القياس حيث قال وقد ذكروا عليه‌السلام في الأخبار مواضع شتّى في ردّ أبي حنيفة تدلّ على عدم حجيّة القياس في الأصل مثل أنّ القتل يثبت بشاهدين والزنى لا يثبت إلاّ بالأربع مع أنّ القتل أكبر والمني يوجب الغسل والبول يوجب الوضوء مع أنّه أكبر وأنّ صوم الحائض يقضى دون صلاتها مع أنّها أكبر من الصّيام وجعل للرّجل في الميراث سهمان وللمرأة سهم مع أنّها أضعف وأنّ يد السّارق تقطع بعشرة دراهم ويؤدى بخمسة آلاف وغيرها من الأخبار مما يدلّ على غلبة مخالفة الواقع في العمل بالقياس خصوصا مع ملاحظة رواية أبان بن تغلب الواردة في دية أصابع الرّجل والمرأة ومع عدم إدراك العقول القاصرة للحكم والمصالح الّتي هي منشأ الأحكام الشّرعية بمجرّد القياس وزوال ما أدركت الأوهام الضّعيفة من مناطات الأحكام بملاحظة ما قدّمناه كيف تمكن دعوى حصول الظنّ بالأحكام الشّرعيّة بمجرد القياس والاستحسان من دون بيان من الأئمة عليهم‌السلام فيكون خروج القياس من تحت نتيجة دليل الانسداد بحسب الموضوع دون الحكم وتوضيح الجواب أنّ منع حصول الظنّ من القياس مطلقا مصادمة للوجدان ومكابرة للعيان لكون الإدراكات العقليّة اضطراريّا عند حصول أسبابها كيف لا والطّباع مجبولة على العمل به ولذا عمل به إبليس وقيل في حقّه أوّل من قاس إبليس فلو لم يكن مفيدا للظنّ لم يقدم العقلاء على العمل به ولم يحتج إلى النّهي عنه ومن هنا يظهر ضعف التمسّك بالأخبار النّاهية عن العمل به لعدم إفادته الظنّ إذ هذه الأخبار أدل على المطلوب إذ القياس لو لم يكن من أسباب الظن لم يحتج إلى النهي عن العمل به لعدم المقتضي للعمل به حينئذ حتّى يحتاج إلى النّهي عنه فالتّحقيق أنّ القياس ونحوه من الاستحسانات والمصالح المرسلة لمّا كان مفيدا للظنّ غالبا وكانت طباع العقلاء مجبولة على العمل بالرّاجح عندهم وكان خطأ هذه الأمارات أكثر من صوابها فاحتاجوا عليهم‌السلام إلى النّهي عنها ويؤيّده أوّلا جعل جماعة من الأخباريين نهي الشّارع عن العمل بالقياس دليلا على بطلان الاجتهاد فلو لم يكن مفيدا للظنّ لم يكن وجه لهذا النّقض أصلا وثانيا ما أسلفه المصنّف رحمه‌الله من صاحب الفصول من جعله نهي الشّارع عن العمل بالقياس مع كونه من الأمارات الظنيّة دليلا على نصب الشّارع طرقا مخصوصة لامتثال أحكامه وثالثا ما ذكره المصنف رحمه‌الله هنا من أنّ من أقسام القياس ما يفيد القطع بالحكم الشّرعي ويسمّى بتنقيح المناط القطعي فكيف ما هو دونه وهو الظنّ ورابعا أنّ من أقسامه أيضا قياس الأولويّة الاعتباريّة وقد عمل به جماعة منّا ولا ريب في إفادته للظنّ نعم بملاحظة ما تقدّم لا يحصل الظنّ منه في كثير من الموارد أو أغلبها وأما منعه مطلقا فالضّرورة تشهد ببطلانه والموجبة الجزئية تكفي في إبطال السّالبة الكلّية الّتي هي مبنى جواب المجيب وأما باقي الأخبار فيرد عليها أيضا منع دلالتها على عدم إفادة القياس للظنّ لأنّ جملة منها تدل على عدم إدراك العقول القاصرة للحكم والمصالح في الأحكام الشرعيّة ولا ريب أنّها منزلة على الغالب إذ لا ريب في كون مناطات كثير من الأحكام مستفادة من العقل والشّرع وذلك لا ينافي إفادته للظنّ ولو في بعض الموارد وجملة منها واردة في مقام بيان تطرق الخطإ والاشتباه إلى القياس في عدّة من الموارد وهذا المقدار من التخلّف عن الواقع لا ينافي أيضا حصول الظنّ من القياس لحصوله في الأخبار المتعارضة أيضا مع عدم خروجها بذلك من الحجيّة وإفادة الظنّ فالمقصود منها الرّد على أبي حنيفة في عمله بالقياس مطلقا بل في خبر أبان دلالة واضحة على المدعى من منع عدم إفادة القياس للظن كما لا يخفى وأمّا جمع الشّارع بين المختلفات وتفريقه بين المؤتلفات فهما غير مؤثرين في إفادة القياس للظنّ وإلا لأثر في منع حصول العلم من تنقيح المناط أيضا وليس كذلك جزما مع أنّ ذلك كما ذكره المصنف رحمه‌الله بالنّسبة إلى موارد جمعه بين المؤتلفات وتفريقه بين المختلفات قليل جدّا كما هو واضح عند من تتبّع أبواب الفقه فهو غير مانع من حصول الظنّ (قوله) للعلم بأنّ الشّارع إلخ حاصله أنا نعلم لأجل نهي الشّارع عن العمل بالقياس أن حكم الله تعالى غير ما يستفاد منه وإن لم نعلم أيّ شيء هو ففي تعيينه يرجع إلى سائر الأصول اللّفظيّة أو العمليّة وإن كان مؤداها عين مؤدّاه يعني إذا حصل الظنّ من القياس بحكم فهذا الحكم باطل من حيث كونه مؤدّى القياس وصحيح من حيث كونه مؤدّى دليل آخر فلا تناقض حينئذ بين حجيّة الظنّ مطلقا وحرمة العمل بالظنّ الحاصل من القياس (قوله) الرابع أنّ مقدّمات إلخ هذا الجواب كسوابقه ممّا ذكره المحقق القمي رحمه‌الله كما أشرنا إليه وحاصله أن نتيجة دليل الانسداد إن كانت حجيّة الظنّ بوصف كونه ظنّا أو حجيّة الأمارات من حيث إفادتها للظنّ فهي تنافي استثناء القياس منها لكون الظنّ الحاصل منه من جملة أفراد الظّنون وليس كذلك بل نتيجته حجيّة الأمارات من حيث هي مع قطع النّظر عن معارضاتها وهذا المعنى قابل الاستثناء وهذا الجواب لما كان في غاية من الضّعف إذ لا مسرح للعقل في الحكم بحجيّة الأمارات من حيث قطع النّظر عن إفادتها للظنّ الفعلي لأنّ العقل بعد الانسداد وبقاء التكليف إنما يحكم بوجوب تحصيل الأقرب إلى الواقع وإلى غرض الشّارع ولذا يحكم بوجوب الاحتياط حينئذ لو لم يثبت عدم وجوبه للعسر ونحوه وليس الأقرب إلى الواقع إلا الظنّ أو الأمارات من حيث إفادتها له لا الأمارات من حيث هي ومع التّسليم فلا ريب في عدم صحة الاستثناء من الأمارات أيضا لما أسلفناه عند بيان وجه الإشكال في استثناء القياس من عدم قابليّة حكم العقل للتّخصيص أصلا فالتجاء المصنف رحمه‌الله إلى توجيه كلامه وصرفه عن ظاهره بحمل كلامه على أن مقصوده من كون النتيجة هي حجيّة الأدلّة الظّنية

من حيث هي دون مطلق الظنّ النّفس الأمري هي حجيّة الظنّ في الجملة على أن تكون النتيجة مهملة لا مطلق الظّن على أن تكون النتيجة مطلقة والأوّل قابل للاستثناء وأنت خبير بأنّه مع مخالفته لظاهر كلام المحقّق القمي رحمه‌الله في الغاية مخالف لمذهب المحقّق المذكور من كون النتيجة مطلقة كما هو لازم للقول بمنع وجوب الاحتياط وكون اعتبار أصالتي البراءة والاستصحاب من باب الظنّ لأن مقتضاه اعتبار الظنّ مطلقا في كلّ مسألة انسدّ فيها باب العلم وإن لم ينسد في غيرها وهذا غير قابل للإهمال مضافا إلى أنّ فرض النّتيجة مهملة قبل استثناء القياس ومطلقة بالنّسبة إلى ما بقي من الأمارات بعد استثنائه ممّا لا وجه له والّذي يخطر ببالي في بيان مراده أنّ المحقق المذكور كأنّه قد زعم أنّ منشأ الإشكال في استثناء القياس هو أنّ كلّ مسألة من المسائل لا يتحقق فيها إلاّ ظنّ واحد وهو غير قابل للاستثناء لاعتبار التّعدد في المستثنى منه وحاصل ما أجاب به حينئذ أنّ مقتضى مقدّمات دليل الانسداد هو اعتبار الأمارات مع قطع النّظر عن إفادتها للظن لا وصف الظنّ ولا هي من حيث إفادتها له وهذا المعنى قابل للاستثناء لإمكان اعتبار التّعدد في المستثنى منه حينئذ فالقياس خارج من الأدلة لا من الظنّ حتّى يلزم محذور وعدم صحّة الاستثناء وهذا المعنى وإن كان أيضا فاسدا إلاّ أنّه منطبق لظاهر عبارته وأمّا وجه الفساد فلمّا عرفت من عدم نهوض مقدّمات دليل الانسداد لإثبات حجيّة الظنّ النّوعي وعلى تقديره فالأمارات أيضا غير قابلة للاستثناء(قوله) فيما نحن فيه كذلك إلخ يعني أن نهي الشّارع عن العمل ببعض الظّنون في صورة الانسداد كالأمر به في صورة الانفتاح لا يخلو أيضا من أحد الوجهين (قوله) فينتقض به الغرض إلخ من إدراك الواقع (قوله) في الأوّل يعني في صورة الانسداد(قوله) في الثّاني يعني في صورة الانفتاح (قوله) حاصله أنّ النّهي يكشف إلخ توضيحه أنّ التّنافي بين نهي الشّارع عن العمل بالقياس واستقلال العقل بجواز العمل بالظنّ مطلقا إنّما هو فيما لو كان نهي الشّارع من الجهة الّتي حكم بها العقل وليس كذلك إذ حكم العقل إنّما هو من جهة كون الظنّ أقرب إلى الواقع ونهي الشّارع إنّما هو من جهة كون القياس متضمّنا لمفسدة فائقة على مصلحة الواقع أو مساوية لها كما يدل عليه قوله عليه‌السلام وكان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه فالشّارع إنما رفع اليد عن الواقع في مورد القياس لأجل هذه المفسدة الكامنة فيه ومع اختلاف جهتي الحكمين يرتفع التّنافي من البين هذا مع العلم بكون نهي الشّارع لأجل هذه المفسدة وأما مع الغضّ عنه فنقول في رفع التّنافي أنّه يكفي فيه احتمال كون نهيه عنه لأجل المفسدة المذكورة لأنّ التّنافي المذكور إنّما هو مع انتفاء وجود مصحّح لنهيه عنه وأمّا مع احتمال وجوده فلا تمكن دعواه كما لا يخفى فإن قلت إنّ وجود مثل هذه المفسدة يحتمل في كل ظن فلو اكتفينا في حرمة العمل بالقياس باحتمال وجود هذه المفسدة لكفي هذا في حرمة العمل بسائر الظنون أيضا قلت فرق واضح بين القياس وسائر الأمارات الظنيّة بالعلم بنهي الشّارع عن العمل بالأوّل بالخصوص وإنّما الشّكّ في أنّ نهيه إنّما هو من جهة وجود المفسدة المذكورة فيه أو من جهة غلبة خطائه عن الواقع بخلاف الثّاني لعدم العلم ولا الظنّ بنهي الشّارع عنه بالخصوص فإبداء احتمال وجود المفسدة إنّما هو لتصحيح نهي الشّارع عنه بعد العلم في قبال استقلال العقل بحجيّة كلّ ظنّ وإلاّ فمجرّد احتمال وجودها لا يكفي في قبال حكمه بجواز الاقتناع بالظنّ في مقام الامتثال (قوله) الوجه السّابع هو أنّ إلخ يرد عليه منع كون مخالفة القياس للواقع أكثر من موافقته والاستناد في ذلك إلى الأخبار الّتي أوردها ضعيف لورودها مثل قوله تعالى إنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا في مقام المبالغة من حيث بيان كثرة مخالفته للواقع لا بيان الحقيقة كيف لا ولا ريب أنّ القياس ليس أدون من الوهم من حيث الإصابة للواقع فلا مساس لهذه الأخبار بما نحن فيه مضافا إلى عدم تماميّة ما ذكره في جميع أفراد القياس لأنّ منها القياس الجلي والأولويّة الظنيّة وقد عمل بهما جماعة ممّن اقتصر في العمل على الظّنون الخاصّة كصاحب المدارك لأنّه قد اعتبر الظنّ في أفعال الصّلاة مع اختصاص النّصّ الوارد بركعاتها وكذلك قد حكم جماعة بالعفو عمّا دون الدّرهم من الدّم الممزوج بالماء الطّاهر في الصّلاة مع اختصاص النّصّ بالدّم الخالص وليس ذلك إلاّ من جهة الأولويّة الظنيّة ومع ذلك كلّه كيف تمكن دعوى غلبة مخالفة القياس للواقع مع أنّه ليس أكثر مخالفة للواقع من الشّكّ فكما أنّه لا تمكن دعوى كون أحد طرفيه أكثر مخالفة من الآخر كذلك القياس بالنّسبة إلى الطرف الموهوم (قوله) فإنّ الظنّ ليس كالعلم إلخ الوجه فيه واضح لأن الظنّ مستلزم لاحتمال المخالفة للواقع ومع احتمالها لا يجوز العقل العمل به إلاّ مع كون المكلّف عقلا أو شرعا معذورا فيها ولذا يقبح من الشارع أيضا تجويز العمل به من باب الطّريقية المحضة مع انفتاح باب العلم إذ تفويت الواقع على المكلف ولو أحيانا مع إمكان إحرازه على وجه العلم قبيح لا محالة وحينئذ إن كان في العمل بالظنّ مصلحة يصحّ للشارع تجويز العمل به وإن خلا من المصلحة أو تضمّن المفسدة يقبح منه ذلك فيصحّ له النّهي عنه غاية الأمر أن يكون النّهي مع الخلوّ من المصلحة تشريعيّا ومع تضمّن المفسدة ذاتيّا بخلاف العلم إذ مع القطع بإرادة الشّارع للواقع وطلبه من المكلّف طلبا حتميّا كيف يجوز للشّارع النّهي عن العمل به وإلاّ لزم التّناقض فإن قلت إنّ هذا الفرق غير مجد في المقام لأنّ المفروض أنّ استقلال العقل بجواز العمل بالظن مع الانسداد وبقاء التّكليف إنّما هو بعد إبطال وجوب الاحتياط لأجل العسر وجواز العمل بالبراءة والاستصحاب لأجل العلم الإجمالي وحينئذ فنهي الشّارع عن العمل بالقياس إن كان مع عدم إبطال الأصول الجارية في مورده فهو خلاف الفرض مع أنّ إثبات حرمة العمل بالظنّ حينئذ لا يحتاج إلى نهي الشّارع لاستقلال العقل حينئذ بها وإن كان مع فرض إبطالها فلا يعقل معه النّهي عنه إذ لا مناص من العمل بالظنّ الموجود حينئذ وإلاّ لم يستقل العقل بجواز العمل بالظنّ رأسا وبالجملة أنّ ما ذكر من الفرق إنّما يتم مع انفتاح باب العلم الذي لم تبطل معه الأصول الموجودة في مورد الظّنون

بخلاف زمان الانسداد كما هو واضح ممّا ذكرناه قلت إن الكلام في استثناء القياس إنّما هو تشييد مقدّمات دليل الانسداد وصيرورة الظن بذلك حجّة ولا ريب أنّه بعد فرض حجيته في غير موارد القياس يرتفع المانع من أجزاء الأصول في موارده سواء كان هو العسر أو العلم الإجمالي المذكور(قوله) على عدم إرادة الواقع إلخ المراد بعدم إرادة الواقع هو عدم إرادة التوصّل إليه بطريق الظنّ لا عدم إرادته أصلا ولذا يتعين العمل حينئذ بالأصول (قوله) فإن حصول الظنّ الشخصي بالنّفع إلخ هذا إنّما يتم فيما كان حصول الظنون على الشّخصيّة تدريجيّا وفرض زوال طائفة منها عند حصول أخرى بحيث يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال في مورد الطّائفة الزّائلة وإلاّ فلو فرض تحصيل ما يمكن تحصيله من الظنون القياسيّة فعلا فلا ريب في منافاته للعلم الإجمالي بالخلاف ودعوى إمكان انحصار المعلوم بالإجمال في الموارد الّتي لم يحصل فيها الظنّ من القياس ضعيفة إذ القياس هو إلحاق حكم موضوع بموضوع آخر بجامع الظنّ بالعلّة ولا ريب أنّ الظنّ بالعلّة كما يستلزم الظنّ بالمعلوم كذلك يستلزم اطراد الظنّ بالمعلوم في جميع موارد العلّة المظنونة فمع فرض عدم حصول الظنّ بحكم الفرع من الأصل فهو خارج من القياس (قوله) فخرج مثل الشّهرة إلخ إذ لا تمانع حينئذ بين الظنّ المانع والممنوع حتّى يلتمس التّرجيح بينهما لأنّ غاية ما يدل عليه الظنّ المانع هو عدم قيام الدّليل على حجيّة الممنوع وموضوع دليل الانسداد هو حجيّة كلّ ظنّ لم يقم على حجيّته ولا على عدمها دليل بالخصوص فيعتبر الظنّ المانع حينئذ بمعنى الالتزام بعدم قيام دليل على حجيّة الظنّ الممنوع من حيث الخصوص ويعتبر الظنّ الممنوع أيضا من حيث كونه من أفراد الظنون المطلقة لا من حيث الخصوص ولا تنافي بينهما أصلا(قوله) ذهب بعض مشايخنا إلخ هو شريف العلماء وسبقه صاحب الرّياض واختاره المحقق القمي رحمه‌الله في أحد الوجهين المستفادين من كلامه لأنّه قد ذكر في دفع الإشكال الوارد من جهة أنّ المشهور عدم حجيّة الشّهرة فيلزم من اعتبارها عدم اعتبارها وما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل ما لفظه ويمكن دفعه بأنّ الّذي يقوله القائل هو حجيّة الشّهرة في مسائل الفروع والّذي يلزم عدم حجيّته هو الشّهرة في المسألة الأصوليّة وهي عدم حجيّة الشّهرة ولا منافاة ووجه الفرق ابتناء المسألة الأصوليّة على دليل عقلي يمكن القدح فيه وهو عدم الائتمان على الخطإ في الظّنون وهو لا يقاوم ما دلّ على حجيّة الظنّ بعد انسداد باب العلم إلاّ ما أخرجه الدّليل فما يحصل الظنّ بصدق الجماعة في الحكم الفرعي أقوى من الظنّ الحاصل من قول الجماعة بعدم جواز العمل بالمشهور انتهى لأنّ جعل مدرك اعتبار الظنّ في الفروع هو دليل الانسداد دون الظنّ في المسألة الأصوليّة ينبئ عن اختصاص مورد دليل الانسداد عنده بالفروع والوجه الآخر أعني اعتبار الظن مطلقا سواء تعلق بالأصول أم الفروع وكون مقتضى دليل الانسداد أعمّ منهما يظهر منه في ذيل الدّليل الثّالث من الأدلة العقليّة وصرّح به أيضا في مبحث التبادر(قوله) وفيه أولا إلخ لا يخفى أنّ ما أجاب به المصنف رحمه‌الله نقضا وحلاّ مبني على تسليم تقدّم الشك السّببي على الشك المسبّب في مسألة الاستصحاب وإلاّ فعلى القول بتعارضهما كما يظهر من المحقّق القمي قدس سرّه في تلك المسألة فضعف القول المذكور واضح ثم إنّ ما أجاب به المصنف رحمه‌الله أولا من النّقض بصورة اتحاد الظنّ المانع والممنوع بحسب السّنخ مجرّد استبعاد في التّفصيل بين أفراد صنف من الأمارات بالقول بحجيّة بعضها دون بعض وإلاّ فلا أعرف وجه فرق آخر بين اتحاد السّنخ واختلافه كما هو واضح (قوله) وثانيا أنّ الظنّ إلخ حاصله أنّ الظنّ المانع والممنوع ظنّان تمانعا في الاندراج تحت دليل الانسداد إذ القطع بدخول أحدهما مستلزم للقطع بخروج الآخر غاية الأمر أنّ المنع من جانب المانع من جهة كون مؤدّاه عدم حجيّة الممنوع ومن جانب الممنوع إنّما هو بالملازمة دون المطابقة فكما أنّ المانع دليل على عدم حصول الامتثال بالممنوع كذلك الحال في الممنوع ومجرّد كون ذلك في أحدهما بالمطابقة وفي الآخر بالملازمة لا يجدي في المقام نعم أثر هذا الفرق إنّما يظهر في الأصول التّعبديّة دون العقلية كما ستعرفه (قوله) وحلّ ذلك إلخ لا يخفى أنّ دعوى عدم بقاء الظنّ بعدم اعتبار الممنوع بعد ملاحظة مقدّمات دليل الانسداد إن كانت من جهة مزاحمة الظنّ بعدم اعتبار الممنوع لمّا تقتضيه مقدمات دليل الانسداد من اعتبار الممنوع فهي مصادمة للوجدان إذ قد يحصل القطع بعدم اعتبار بعض الظنون كالقياس وإن كانت مقدمات دليل الانسداد في النظر أيضا فضلا عن الظنّ به غاية الأمر أن يقع الإشكال حينئذ في كيفيّة منع الشّارع في صورة الانسداد لكنّ الكلام هنا إنّما هو بعد الفراغ عن صحّة منعه كما تقدم في تصحيح استثناء القياس من نتيجة الانسداد مع أنه مناف لما اختاره من الأخذ بأقوى الظنّين وإن كانت من جهة أنّ الظنّ المانع لو بقي بعد ملاحظة مقدمات دليل الانسداد لزم عن وجوده عدمه إذ المشهور كما قيل عدم حجيّة الظنّ في المسائل الأصوليّة فلو بقي الظنّ المانع مع ملاحظة دليل الانسداد أيضا وصار حجّة بسببه لزم من حجيتها عدمها وهو محال فهي مع عدم دفعها للمنافاة المذكورة منافية لما سيصرح به في الأمر الثالث عند الجواب عن الوجه الثّاني لعدم حجيّة الظنّ في الأصول من منع تحقق الشّهرة على عدم حجيّته فيها(قوله) ثم إنّ الدّليل العقلي إلخ هذا تحقيق لأصل المسألة وتتميم للردّ على القول المذكور وحاصله أنّ تحكيم أحد الدليلين وارتكاب التأويل في الآخر بالتخصّص دون التخصيص فرع تعارضهما وإجمالهما بالنّسبة إلى مورد التعارض ولو في بادي النّظر وهذا إنّما يجري في الأحكام اللّفظيّة دون العقليّة لأن العقل إذا حكم بعنوان عام على سبيل الجزم إنّما يحكم بعنوان القطع بالنّسبة إلى جميع أفراد موضوعه كما يظهر الوجه فيه ممّا علّقنا على الكلام في توضيح الإشكال في استثناء القياس من نتيجة دليل الانسداد وحينئذ لا يعقل تمانع فردين في الاندراج تحت هذا الحكم العامّ بل العقل إمّا أن يستقل بدخول أحدهما بالخصوص وخروج الآخر كذلك خروجا موضوعيا لأجل فقده لبعض قيود موضوع العام أو لأجل اجتماعه مع بعض الموانع لعدم قابليّة حكم العقل للتّخصيص وإخراج بعض الأفراد من الحكم وإمّا أن يستقل بخروجهما كما ذكر وإمّا

أن يستكشف بذلك عن فساد الدّليل العقلي والاشتباه في بعض مقدّماته وما ذكرناه يظهر فساد قياس ما نحن فيه على تعارض الاستصحابين إمّا على القول بتعارض المزيل والمزال كما يظهر من المحقّق القمي قدس‌سره فواضح وإمّا على المختار من تقديم الشّكّ السّببي على الشّكّ المسبّب فلوضوح الفرق بين المقامين لأنّ تقديم المزيل على المزال في تعارض الاستصحابين الّذي مرجعه إلى تقديم التخصّص على التخصيص في قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشّكّ إنما هو لكون التّخصيص مستلزما لارتكاب خلاف الظّاهر في العمومات بخلاف التخصّص والإخراج الموضوعي ولا ريب أنّ العمل بالظواهر وإبقاءها على حالها بقدر الإمكان أولى مع أن تقديم المزيل مبنيّ على اعتبار الاستصحاب من باب التّعبد الّذي مقتضاه عدم الاعتداد بالأصول المثبتة وإلاّ فلو قلنا باعتباره من باب الظنّ الّذي لازمه القول باعتبار الأصول المثبتة لكونه حينئذ من الأدلّة الاجتهاديّة الّتي يثبت بها جميع الآثار الشرعية والعقلية والعاديّة فالتعارض بين الاستصحاب المزيل والمزال حاصل ولا ريب في انتفاء الأمرين في المقام أمّا الأوّل فلكون اعتبار الظنون المطلقة من باب العقل لا الظّواهر اللّفظية التي تجب المحافظة عليها وعدم ارتكاب خلاف الظّاهر فيها بقدر الإمكان وحينئذ فاندراج الظنّ المانع تحت نتيجة دليل الانسداد ليس بأولى من اندراج الظنّ الممنوع في لحاظ العقل وأمّا الثّاني فلأنّ عدم الاعتداد بالأصول المثبتة كما عرفت إنما هو لأجل كون اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد الشرعي الّذي لا يثبت به إلاّ الآثار الشّرعية بخلاف الظنّ لما عرفت من كون اعتباره من باب العقل الذي لا فرق في مورد حكمه بين لوازمه لأنّه كما يحكم في مورده كذلك يحكم بثبوت جميع اللوازم الواقعية له (قوله) إلاّ أن يقال إلخ يرد عليه أنّ معنى حجيّة المانع هو وجوب الأخذ بمؤداه وهو ليس عين عدم حجيّة الممنوع بل عدم حجيّة نفس مؤدّى الظنّ المانع لا عين حجيّته مع أنّ ترجيح دخول الظنّ المانع تحت دليل الانسداد بدعوى العينيّة من جانب والاستلزام من جانب آخر مرجعه إلى ترجيح التّخصص على التّخصيص الذي اعترف بفساده في المقام إذ لولاه لم يكن وجه لإدراج الظّن المانع تحت نتيجة دليل الانسداد دون الممنوع وإن كانت حجيّة الأوّل عين عدم حجيّة الثّاني وحجيّة الثّاني مستلزما لعدم حجيّة الأوّل لعدم كون مجرّد ذلك سببا للتّرجيح عند العقل (قوله) لا يجوز كما عرفت سابقا إلخ لا يذهب عليك أن الظنّ بعدم حجيّة أمارة كما يمكن أن يكون لأجل اشتمالها على مفسدة كذلك يمكن أن يكون من باب الطّريقية بأن نهي الشّارع عنها لأجل غلبة مخالفتها للواقع عنده على نحو ما تقدم في الوجه السّابع من وجوه استثناء القياس (قوله) هذا إذا لم يكن العمل إلخ توضيحه أنّ الظنّ الممنوع تارة يكون موافقا للاحتياط اللاّزم في خصوص المسألة كما إذا تعلق بوجوب السّورة على القول بوجوب الاحتياط عند الشّكّ في الأجزاء والشرائط وأخرى يكون مخالفا له كما إذا تعلق بعدم وجوبها وأثر وجوب الأخذ بأقوى الظنّين إنما يظهر على الثّاني دون الأوّل إذ على الأوّل يتعين الإتيان بالسّورة سواء قلنا بوجوب الأخذ بالمانع والرّجوع في مورد الممنوع إلى الأصول أو بوجوب الأخذ بالممنوع لا يجوز تركها في الصّلاة لأنّ الفرض أنّه مؤدى الظنّ الممنوع (قوله) ثم إنّ الظنّ المتعلق بالألفاظ إلخ لا يخفى أنّ مناط اعتبار الظنّ المتعلق بالظهور اللّفظي هو استلزامه للظنّ الفعلي بالمراد لأنّ مقتضى نتيجة دليل الانسداد اعتبار الظّنون الشخصيّة المتعلقة بالفروع واستلزام الظنّ بالظّهور للظنّ بالحكم الفرعي إنّما يتحقق فيما إذا حصل الظنّ بالظهور من أمارة ويكون هذا الظهور مرادا للشّارع من أمارة أخرى لأنّه بالظّن بالأمرين يحصل الظنّ بكون مقتضى الدّليل اللّفظي هو الحكم الشرعي نعم قد يقتضي دليل الانسداد الجاري في الفروع لاعتبار الظنّ والظّهور وإن لم يكن هذا الظنّ مستلزما للظنّ الفعلي بالحكم الفرعي كما إذا حصل الظنّ الفعلي بالظهور من أمارة وثبت كون هذا الظهور مرادا للشارع بأمارة تعبّدية كأصالة عدم القرينة المعتبرة من باب الظنّ الخاص الذي لا يعتبر فيه إفادة الظنّ الفعلي إذ لا ريب أنّ هذين الظنّين لا يستلزمان الظّن الفعلي بالحكم لكون النّتيجة تابعة لأخسّ مقدمتيها ولا ريب أنّ دليل الانسداد الجاري في الفروع كما يقتضي اعتبار الظنّ بالظهور في الصّورة الأولى كذلك يقتضيه في هذه الصورة أيضا لأنّ معنى التعبّد بكون الظهور اللّفظي مراد الشّارع هو ترتيب الآثار التي كانت مترتبة على صورة القطع بكونه مرادا على صورة عدم القطع به أيضا فكما أنّه في صورة القطع بعدم القرينة يجب الحكم بمقتضى دليل الانسداد يكون مقتضى الظّاهر هو الحكم الشّرعي كذلك في صورة التعبّد بعدم القرينة وحينئذ لا بد أن يراد بقوله وبين الحاصل به من أمارة متعلّقة بألفاظ الدّليل إلخ ما يشمل ذلك أيضا ثم إنّ ما ذكره هنا يفارق ما ذكره في حجيّة الظّواهر في أنّ المراد بما ذكره هناك هو الظّنون الحاصلة من أمارات خاصّة متعلّقة بالظهور أو يكون الظّاهر مرادا وبما ذكره هنا هو الظّنون الحاصلة من الأمارات التي لم يثبت اعتبارها بالخصوص متعلّقة بأحد الأمرين كما أشار إليه في ما ذكره في حاصل القسمين (قوله) أو من جهة كون مذهبه إلخ في كون مجرّد ذلك قرينة لإرادة خلاف الظّاهر أو أحد معنيي المشترك نظر اللهم إلا أن يريد صورة العلم بكون مستند مذهب الرّاوي هي هذه الرّواية وكون إيراده لها استنادا لا رواية فتدبّر(قوله) وقد مرّ تضعيف هذا القول إلخ هذا لا ينافي ميل المصنف رحمه‌الله في آخر كلامه عند الكلام في حجيّة قول أهل اللّغة إلى حجيّة قولهم لأنّ ما مال إليه في آخر كلامه هناك إنّما كتبه في الدّورة الأخيرة من مباحثه الّتي لم تتم له وأدركه هادم اللّذات في أثنائها ولم تصل إلى هنا وإلاّ كان مختاره أولا هو عدم حجيّة قول أهل اللّغة(قوله) وكون زرارة هو ابن أعين إلخ ابن أعين ثقة جليل القدر قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدّين والمتكلّمون من الشّيعة تلامذته ولولاه انقطعت آثار النّبوة واندرست وأما زرارة ابن لطيفة فهو غير مذكور بتوثيق بل ولا بمدح غير أنّه كوفي (قوله) كون علي بن الحكم إلخ قد اختلفوا

في اتحاد علي بن الحكم الكوفي مع الأنباري والأنبار اسم محلة بالكوفة وعلى تقدير التّعدّد فأحمد بن محمّد إنّما يروي عن الكوفي دون الأنباري (قوله) بالمطالب العلميّة إلخ كالظنّ بالفروع ابتداء(قوله) أو غيرها إلخ كما في الموضوعات المستنبطة(قوله) أو بالأمور الخارجيّة إلخ كما في علم الرّجال (قوله) يظهر للمتتبع إلخ كما يشهد به اختلافهم في اعتبار التّعدد في المزكى وعدمه (قوله) لأنّ المسائل الأصوليّة التي ينسد إلخ حاصله منع انسداد باب العلم في أغلب مسائل الأصول لانفتاحه بإجراء دليل الانسداد في الفروع وأنت خبير بأنّه يمكن قلب هذا الوجه بأن يقال بانفتاح باب العلم في الفروع بإجراء دليل الانسداد في الأصول إذ قلما توجد مسألة إلا ويوجد فيها أمارة مظنونة الاعتبار والمسائل الخالية منها ليست في الكثرة بحيث يلزم من الرجوع فيها إلى الأصول محذور لا يقال مع تسليم انسداد باب العلم في أغلب مسائل الأصول ولو مع قطع النّظر عن جريان دليل الانسداد في الفروع نمنع جريان سائر مقدّماته في الأصول إذ منها حصول العلم بالضّرورة من الدّين ببقاء التكاليف وعدم كوننا مهملين كالبهائم وهذه المقدّمة لا تجري في الأصول لأنّه لا يخلو إمّا أن نقول بوجود حكم واقعي في كلّ واقعة كما هو ظاهر مذهب الخاصّة ووردت به أخبارهم وإنّما عزيناه إلى ظاهر مذهبهم لأنّ الثابت من مذهبهم بالضّرورة وشهد به العقل هو عدم خلو الوقائع المبتلى بها دون غيرها والتمسّك في ذلك بالأخبار لا يناسب دعوى الضّرورة كما هو المدّعى وإن ادعي تواترها وإمّا أن نقول بخلو بعض الوقائع منه كما هو مذهب العامة وعلى التقديرين لا دليل على جعل الشّارع أحكاما متعلقة بالأصول أمّا على الأوّل فإن مقتضاه عدم خلو واقعة من حكم واقعي لا من حكم ظاهريّ والأحكام المتعلقة بالأصول ظاهرية لا واقعيّة وأمّا على الثّاني فإنّه مع عدم ثبوت التكليف في الواقع كيف يدعى جعل حكم ظاهري متعلق بطريقه فضلا عن بقاء التّكليف به هذا مع إمكان منع العلم الإجمالي بتعلق حكم ظاهري بالطرق كما أوضحه المصنف رحمه‌الله في الرد على من ادعى انحصار نتيجة دليل الانسداد في اعتبار الظنّ بالطرق فراجع ومنها لزوم الاختلال أو العسر من الاحتياط في المسائل المشتبهة وهو ممنوع في المقام لأنا نقول إنّ ما ذكر في السّؤال في وجه عدم جريان دليل الانسداد في الأصول متجه إلاّ أن ظاهر المصنف رحمه‌الله منع جريانه فيها لأجل انفتاح باب العلم فيها لا لأجل عدم تمامية سائر مقدّماته (قوله) لأن النتيجة وهو العمل بالظنّ لا يثبت عمومه إلى آخره لا يخفى أنّ المستدلّ وهو شريف العلماء كما سيصرح به قد زعم كون قاعدة الاشتغال من جملة المعممات كما تقدّم سابقا ولا ريب أنّها كما ثبتت التّعميم بحسب الأسباب والمراتب في موارد الفقه كذلك تثبت التّعميم بحسب الأصول والفروع أيضا كما هو واضح (قوله) من حيث الاعتبار في نفسه يعني اعتباره من باب التعبّد وإلاّ فما يفيد الظنّ بالواقع من الأمارات فلا إشكال في دخولها في نتيجة دليل الانسداد(قوله) والإجماع المنقول إلخ قد حكي نقله عن المحقّق السّبزواري رحمه‌الله (قوله) بحكم واقعي أصلا إلخ لا شخصا ولا نوعا ويحتمل أن يكون المراد منع حصول الظنّ في جميع موارد الفقه (قوله) مساوقة أي مساوية لنقل الشّهرة في عدم الاعتداد بكلّ منهما(قوله) ولم يعلم بل ولم يظن إذ الفرق بينهما مبني على كون حكمهم بعدم حجيّة الظنّ في الأصول من باب الخصوصيّة وأمّا على تقدير كونه لأجل أصالة حرمة العمل بالظن فلا ريب في دخول الظنّ بالمسائل الأصوليّة تحت نتيجة دليل الانسداد إذ موضوعها كلّ ظنّ لم يقم على اعتباره دليل خاص وحينئذ لا يثبت الفرق بين مسائل الأصول والفروع في اعتبار الظنّ في كلّ منهما بمقتضى دليل الانسداد (قوله) فلا دليل على الاكتفاء إلخ لأن العمل بالظنّ حيث كان على خلاف الأصل فالعقل إنّما يعذّر المكلّف في العمل به من حيث احتمال الخطاء فيه وعدم إصابته للواقع فيما انسد فيه باب العلم ولم يجب فيه الاحتياط ولم يجز الرّجوع فيه إلى الأصول لا فيما كان خارجا من مورد الانسداد وجاز فيه الرّجوع إلى الأصول إذ الوصول إلى الواقع بقدر الإمكان مطلوب عند العقل وإذا فرض معذورية المكلّف في ذلك من حيث تعيين الأحكام الواقعيّة بالظنّ لأجل الانسداد وعدم وجوب الاحتياط وعدم جواز الرّجوع إلى الأصول لا يلزم منه كونه معذورا أيضا من حيث تطبيق العمل الخارج للحكم المظنون على سبيل الظنّ إذا فرض إمكان تحصيل العلم من هذه الحيثيّة أو الرجوع فيها إلى الأصول الشّرعيّة (قوله) في اعتبار الظنّ في أصول الدّين اعلم أنّ الكلام في جواز العمل بالظنّ في أصول الدّين ليس عين الكلام في جواز التقليد فيها ولا الثّاني مبتنيا على الأوّل كما حكي عن شيخنا البهائي بل الحقّ أنّ الكلام في المقامين متغايران وليس أحدهما ملازما للآخر لاختلافهما بحسب الأقوال والأدلّة بل النّسبة بينهما بحسبهما عموم عن وجه إذ للمانع من جواز التّقليد فيهما أن يجوز العمل بالظن الحاصل من الاستدلال وللمانع من الظنّ كذلك أن يجوّز التقليد فيهما بل يجوز لأحد أن يمنع من العمل بالقطع الحاصل من التقليد ويجوّز العمل بالظنّ الحاصل من الاستدلال كما يظهر ذلك كلّه من ملاحظة الأدلّة والأقوال في المسألة(قوله) اعتبار العلم فيها إلخ اعلم أنّ القول بوجوب تحصيل القطع والاعتقاد الجزمي الحاصل من الاستدلال في أصول الدّين يحتمل وجهين أحدهما أن يكون الاستدلال عند القائلين بذلك واجبا نفسيّا بأن يكون المعتبر عندهم في حصول الإيمان هو الاعتقاد بالواقع ولو بالتّقليد إلاّ أن الاستدلال واجب مستقل آخر يكون تاركه فاسقا معاقبا عند الله تعالى أو معفوّا عنه كما حكاه المصنف رحمه‌الله عن الشّيخ لا أن يكون كافرا بتركه وإن أصاب الواقع أيضا وثانيهما أن يكون وجوبه غيريا بأن يكون حصول الاعتقاد من الاستدلال شرطا في حصول الإيمان حتّى إنّه لو حصل له القطع من التقليد لم يكن مؤمنا كما هو ظاهر اشتراطهم الاستدلال وأيضا على القول بوجوب تحصيل القطع يحتمل أن يكون اعتباره من باب الموضوعيّة فيكون الواجب حينئذ في حصول الإيمان هو نفس الاعتقاد بالواقع ويحتمل أن يكون من باب المرآتية بأن يكون الواجب إصابة الواقع ولكن على طريق القطع كما هو الظاهر ولعلّه إلى الأوّل بنظر قولهم إنّ التّقليد في الأصول الاعتقادية غير معقول إذ عدم تعقل ذلك إنّما

يتأتى على فرض كون الاعتقاد جزء موضوع في هذا العلم إذ عليه يكون الواقع الّذي تعلّق به التكليف هو نفس الاعتقاد فلا يقوم مقامه شيء آخر عند تعذره بخلافه على تقدير اعتباره على وجه المرآتية إذ يكون الواقع المكلّف به حينئذ هو المعتقد الواقعي الّذي تمكن إصابته ويكون الاعتقاد طريقا إليه فحينئذ يمكن أن يقيم الشّارع مقامه الظنّ عند تعذره فتدبّر(قوله) اعتبار العلم ولو من التقليد إلخ سيجيء الكلام في المعنى المراد من التقليد في المقام (قوله) الّتي لا يطلب فيها أولا وبالذات إلخ توضيحه أنّ موضوع الأحكام الشّرعيّة إن كان هو الاعتقاد فهي الأصول الاعتقاديّة وإن كان هو عمل المكلّف فإن اختصّ الخطاب بها بالمجتهدين فهي أصول الفقه وإن كان الخطاب عاما لهم وللمقلّدين فهي علم الفقه وتحقيق الكلام في ذلك مقرّر في تعريف الفقه (قوله) على قسمين إلخ ولعل محل الكلام ومطارح أنظار العلماء في المقام هو القسم الأوّل لانطباق الأدلة والأقوال عليه كما لا يخفى (قوله) ما يجب الاعتقاد يعني ما يجب الالتزام على طبق الاعتقاد به بأن كان عطف التديّن عليه تفسيريّا وإلاّ فلا معنى لإيجاب الاعتقاد على تقدير حصول العلم إذ الاعتقاد إمّا هو التّصديق القلبي الجزمي أو أعمّ منه ومن الظنّي (قوله) كان الأقوى القول مرجع ما ذكره إلى التّمسّك إلى أدلّة حرمة العمل بغير العلم مطلقا أو في أصول الدّين والدّليل المخرج منها هي أدلّة الأخبار وظواهر الكتاب والسّنّة المتواترة ودليل الانسداد وأشار المصنف رحمه‌الله إلى بيان صلاحيّتها لذلك وعدمها بقوله ولكن يمكن أن يقال إلخ والحق وفاقا للمصنف رحمه‌الله عدم صلاحيّة شيء منها لذلك لأنّ الكلام إمّا مع التمكن من العلم وإمّا مع العجز عنه أمّا عدم صلاحيتها له مع التمكن من العلم فلما ستعرف من عدم صلاحيتها له مع العجز عن العلم فمع التمكن منه بطريق أولى وأمّا مع العجز عنه فأمّا الأخبار على التقريب الذي ذكره المصنف رحمه‌الله فإن دليل اعتبارها هي ظواهر الآيات والأخبار والإجماعات المحكية والإجماع المحصل ودليل العقل وقد تقدم هناك عدم دلالة شيء من الآيات على حجيّة الأخبار في الفروع فضلا عن الأصول والتّمسك بآحاد الأخبار والإجماعات المحكية مصادرة والمتيقّن منهما وكذا المحصّل من الإجماع غير مجد لأن المتيقن منها حجيّة الأخبار في الفروع دون الأصول وستعرف الكلام في دليل العقل أيضا وأمّا ظواهر الكتاب والسّنة المتواترة فإنّ دليل اعتبارها هو بناء العرف والعقلاء وهو غير ثابت في المقام كيف ومن جملتهم العلماء والمشهور بينهم عدم اعتبار الظنّ في الأصول الاعتقادية مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه‌الله من أنّ معنى حجيّة الظنّ مطلقا هو ترتيب الآثار المرتبة على الواقع على الظّنون ووجوب التديّن إنّما هو من آثار الواقع المعلوم لا من آثار نفس الواقع حتّى يترتب على المظنون أيضا ولكنّه لا يخلو من تأمّل كما ستعرفه وأمّا دليل العقل أعني دليل الانسداد فإنّه مبني على مقدمتين منتفيتين في المقام إحداهما ثبوت التّكليف بالواقع وهو كما ذكره المصنف رحمه‌الله منتف في المقام إذ الفرض عدم ثبوت التّكليف بالواقع إلا بعد العلم به ولذا لا يجب تحصيل العلم به وإن تمكن منه وثانيتهما بقاء التّكليف مع تعذر العلم لاحتمال اشتراطه بإمكانه (قوله) ولعل الوجه في ذلك إلخ لا يخفى أنّه على تقديره كون وجوب التّديّن من آثار الاعتقاد دون نفس المسائل المثبتة في الواقع يكون المطلوب عند الشّارع والمحبوب عنده هو نفس الاعتقاد ويترتب عليه وجوب التّدين وحينئذ يكون وجوب التديّن متأخّرا عن حصول الاعتقاد وعلى تقدير كونه من آثار نفس المسائل المثبتة في الواقع وإن كان تنجزه متوقفا على العلم يكون المحبوب عند الشارع أوّلا وبالذات هو التدين والالتزام بما في الواقع مقدما وجوبه على العلم غاية الأمر أنّه إن حصل العلم به تنجز التّكليف به وإلاّ كان وجوبه شأنيا ثم إنّ إطلاق كون وجوب التدين من آثار الاعتقاد دون نفس المسائل المثبتة في الواقع كما هو مقتضى إطلاق الأكثر لعدم جواز العمل بالظنّ في أصول الدّين لا يخلو من تأمّل هذا أنّما يتم في المسائل الّتي كان تعلق التّكليف بها على تقدير حصول العلم كما فيما نحن فيه وأمّا فيما كان تنجز التكليف فيه غير مشروط بحصول العلم فالعلم فيه مقدّمة وجودية للتدين يجب تحصيله من باب مقدّمة الواجب المطلق نعم يكون وجوب التّدين فيها معلّقا على التمكن من تحصيل العلم لا على وجوده وبالجملة أنّه لا يبعد في مثله أن يكون وجوب التّدين من حيث هو من آثار الواقع وفعليته من آثار الاعتقاد ومع التسليم نقول إن كون وجوب التدين من آثار الاعتقاد دون الواقع إنّما يفيد عدم اعتبار الظن في إثباته إذا كان الاعتقاد جزء موضوع لوجوب التّدين من باب الصّفة الخاصّة لا من باب الكشف عن متعلقه وإلاّ فلا ريب في صحّة قيام الظنّ حينئذ مقام العلم بعموم أدلته كما تقدّم عند بيان حجيّة القطع وكون اعتباره من باب الصّفة الخاصّة لا يخلو من تأمّل أو منع فالأولى في وجه منع اعتبار الظنّ في المقام ما قدّمناه في الحاشية السّابقة(قوله) إنّ الفرق بين القسمين إلخ المرجع عند الشّك هي أصالة البراءة لكون مرجع الشّبهة إلى الشّكّ في التكليف لأنّ مرجعها إلى الشّكّ في أنّ الواجب هو تحصيل الاعتقاد ليترتب عليه وجوب التّدين مرتب على حصول الاعتقاد ولو من باب الاتفاق ثمّ ظاهر المصنف رحمه‌الله حيث تمسّك في إثبات ما نقله عن العلاّمة بالعمومات هو كون دليل اعتبار الظنّ في التّمييز بين القسمين هو عموم أدلته وأنت خبير بإمكان منع شمول أدلّته للمقام لأنّ المتيقّن منها كما أوضحناه عند شرح قوله كان الأقوى القول إلخ هو الفروع أو هي مع الأصول العملية ولا ريب أن مسألة التّمييز بين القسمين ليست من الفروع الّتي موضوعها عمل المكلف ولا من الأصول العمليّة الّتي يستنبط منها الفروع بل هي من مقدّمات الأصول الاعتقاديّة نظير الحدود الّتي يتميز بها العلوم اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ أدلّة أخبار الآحاد وإن لم تشمل المقام كما تقدّم هناك إلاّ أنّ دليل اعتبار ظواهر الكتاب والسّنة المتواترة وهو بناء العرف والعقلاء لا يمنع من ذلك فتدبر(قوله) نعم يمكن أن يقال إلخ يعني في إثبات ما ذكره العلاّمة ثمّ إنّ ظاهر الآية على تقدير كون المراد بالعبادة فيها هي المعرفة هو كون المقصود من خلق الجنّ والإنس والغاية

فيه هي المعرفة وأمّا كون المقصود هي المعرفة في الجملة ولو إجمالا أو المعرفة التفصيليّة فلا دلالة في الآية على ذلك (قوله) ولكن الإنصاف إلخ حاصله أنّ الاجتهاد في أصول العقائد ومعرفة تفاصيلها غير ممكن لأكثر الناس ومن تمكن منه فهو مجتهد في الفروع أيضا وبالجملة أن الاجتهاد في الأصول يلازم الاجتهاد في الفروع لكون أكثر مطالب الأصول الاعتقادية أيضا مستفادة من النقل خاصة أو منه بضميمة العقل وأنت خبير بأنّ هذا خلاف المشاهد إذ كثير من الحكماء ليسو مجتهدين في الفروع يقينا ولعل الوجه فيه أنّ الاجتهاد في الفروع يحتاج إلى مزاولة كتب الأصول العمليّة والكتب الفقهيّة ولا ريب أن من أنس ذهنه من ابتداء أمره بمطالب الحكمة الّتي هي عقلية غالبا وكان أجنبيّا عن مذاق الفقهاء وبعيدا عن مجالس الفقه ومزاولة كتبه وكتب الأصول لم يكن مجتهدا في الفروع وإن صرف أكثر عمره في الحكمة ولذا حكي عن بعض الحكماء مع مهارته في الحكمة تقليده الفقيه في الفروع (قوله) ليس بأولى من دعوى إلخ لا بد حينئذ من ملاحظة الأهمّ من الأمرين وربّما يمكن أن يقال يكون الأصول أهمّ لأنّ المقصود من خلق الجن والإنس هي معرفة الربّ جلّ ذكره وهي مبنى الإيمان الّذي يتخلص به عن الخلود في النّار ولا ريب أن مثل ذلك أهمّ من الفروع التي لا يترتب على الجهل بها سوى المؤاخذة في الجملة مع بقاء الاستحقاق للعفو (قوله) هذا إذا لم يتعين إلخ ربّما يعارض ذلك بتعين الاجتهاد في تفاصيل أصول العقائد أيضا في بعض الأحيان ولو للحاجة بها على الخصوم وحفظا للنّاس عن الانحراف عن العقائد الحقة(قوله) هذا كلّه يعني وجوب المعرفة بتفاصيل المعارف (قوله) أمّا اعتبار ذلك إلخ ولعل الوجه في تمسّكه بالأخبار المذكورة في إثبات حقيقة الإيمان هو دعوى تواترها ولو معنى أو إثبات ما يتفرع عليه من الأحكام الفرعيّة(قوله) والتّصديق بصفاته الثبوتيّة إلخ اعلم أنّ صفاته سبحانه ذاتية وفعلية والأولى ثبوتية وسلبيّة والثبوتية كما يسمّى بذلك يسمّى أيضا صفاتا ذاتية وكمالية وإكرامية وكذا السّلبيّة تسمّى أيضا صفاتا جماليّة وكذلك الفعلية تسمّى أيضا جماليّة والمراد بالأولى ما ثبت لله تعالى دائما ولا يصحّ سلبه عنه أصلا وبالثّانية ما لا يتصف به الله تعالى ولا تصح نسبته إليه في وقت من الأوقات وبالثالثة ما يصح إثباته له وسلبه عنه مثل أنّه يقال إنّه رازق للمخلوقات وغير رازق للمعدومات وخالق للموجودات وغير خالق للمعدومات وهذه كثيرة مثل كونه خالقا ورازقا ورحمانا ورحيما وجوادا ونحوها وأمّا الصّفات الثّبوتية فثمان قد نظمها بعضهم بالفارسيّة
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وقد صرّح المصنف رحمه‌الله بأن أصولها العلم والقدرة لرجوع غيرهما إليهما وأضاف بعضهم إليهما الحياة أيضا والوجه فيما ذكره المصنف رحمه‌الله أنّ الحياة عند الحكماء وأبي الحسن البصري كما نقله غير واحد عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم وقال بعض شرّاح شرح التجريد إن تحقيق مذهب الحكماء على ما نقل عن بهمنيار في التحصيل أنّ الحي هو الدراك الفعّال وهذان الوصفان له تعالى بذاته ومعنى قولي بذاته إن وجوده تعالى حياته فإن وجوده تعالى هو كونه بحيث يصدر عنه أفعال الحياة انتهى ومحصول كلامه أنّه تعالى حي بذاته بمعنى أن وجوده الّذي هو عين ذاته مصدر لأثر الإدراك وأفعال الحياة فيصدق على ذاته أنّه بحيث يصدر عنه أفعال الحياة وآثار الإدراك فرجع إلى ما ذكره الشّارح من كونه بحيث يصح أن يعلم ويقدر انتهى وعن المتكلمين تفسيرها بأنّها صفة توجب صحّة العلم والقدرة ولعلّه إليه يرجع أيضا ما نقله بعض شراح الباب الحادي عشر عن الأشاعرة من أنّها صفة زائدة على ذاته مغايرة للصّحة المذكورة وهو فاسد لما دلّ على كون صفاته عين ذاته وإلى صفة الحياة ترجع صفتا القدم والأزليّة والأبديّة لأن حياته المطلقة تستلزم هذه الأوصاف لا محالة لأنّه سبحانه لو كان مسبوقا بالعدم أو جاز له الفناء لم يكن حيّا في حال عدمه أو فنائه وربّما ترجع هذه الأوصاف إلى كونه تعالى واجب الوجود لأنّه مع وجوب وجوده يستحيل عليه العدم السّابق واللاحق وأمّا صفة الإرادة فهي راجعة إلى صفة العلم لأنّها عند جماعة من رؤساء المعتزلة كأبي الحسن والنّظام والجاحظ والعلاّف وأبي القاسم البلخي ومحمود الخوارزمي وتبعهم المحقق الطوسي عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الدّاعية إلى إيجاده والكراهة على خلافها لأنّها عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المفسدة الدّاعية إلى تركه وفيهما مذاهب أخر وحكي عن بعضهم كونهما من صفات الفعل دون الذات وهو أيضا مستفاد من جملة من الأخبار فتكون الإرادة حينئذ بمعنى الإيجاد والخلق وأمّا صفة الإدراك فهي راجعة إلى صفة العلم قال بعض شرّاح الباب الحادي عشر قد دلت الدّلائل النّقلية على اتصافه تعالى بالإدراك وهو زائد على العلم فإنا نجد الفرق ضرورة بين علمنا بالسّواد والبياض والصّوت الهائل والحسن وبين إدراكنا لها وتلك الزّيادة راجعة إلى تأثر الحاسة لكن قد دلت الدّلائل العقليّة على استحالة الحواس والآلات عليه تعالى فيستحيل ذلك الزائد عليه فإدراكه هو علمه تعالى حينئذ بالمدركات والدّليل على صحة اتصافه به هو ما دلّ على كونه عالما بكلّ المعلومات من كونه حيّا فيصحّ أن يدرك وقد ورد القرآن بثبوته له فيجب إثباته له فإدراكه هو علمه بالمدركات وذلك هو المطلوب انتهى وأمّا صفة التّكلم فهي راجعة إلى صفة القدرة لأنّ الكلام حروف وأصوات مسموعة منتظمة ومعنى أنّه تعالى متكلم أنّه يوجد الكلام في جسم من الأجسام وتفسير الأشاعرة غير معقول وأمّا صفة الصّدق فهي من شعب الكلام الّذي هو من شعب القدرة ومعنى كونه صادقا هو كونه قادرا على إيجاد الكلام المطابق للواقع وأمّا الصّفات السّلبيّة فسبع قد نظمها بعض بالفارسيّة

	نه مركب بود نه جسم نه مرئى نه محل 
 
	 
	بي شريكست ومعاني تو غنى دان خالق 
 


وقد صرّح المصنف رحمه‌الله برجوعها إلى صفتي الحاجة والحدوث أمّا صفة التركيب فهي راجعة إلى صفة الحاجة لأنّ المركّب سواء كان خارجيّا كتركيب الأجسام من الجواهر والأفراد أو عقليّا كتركيب الماهيات من الأجناس والفصول محتاج إلى جزئه وجزؤه غيره لصدق سلبه عنه إذ الكلّ ليس بجزء وما يصحّ سلبه فهو غيره فيكون مفتقر إلى غيره فيكون ممكنا فلو كان الباري جلت عظمته مركبا كان ممكنا وأمّا صفة كونه جسما فهي إمّا راجعة إلى صفة الحاجة لأنّ كلّ جسم وهو ما له عرض وطول وعمق

محتاج إلى مكان والمفتقر إلى غيره ممكن فلو كان الباري تعالى جسما كان ممكنا وإمّا إلى صفة الحدوث لأنّ كلّ جسم لا يخلو من الحوادث وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث لكنّه سبحانه قديم وأمّا صفة كونه مرئيا فهي راجعة إلى صفة كونه جسما لأنّ كلّ جسم مرئيّ فهو إمّا مقابل أو في حكم المقابل كالصّورة في المرآة وذلك ضروريّ وكل مقابل أو في حكمه فهو في جهة فلو كان الباري تعالى مرئيا لكان في جهة ولو كان في جهة كان جسما وقد عرفت أنّ صفة الجسميّة راجعة إلى إحدى الصّفتين أعني الحدوث والحاجة وأمّا صفة كونه محلاّ للحوادث فهي راجعة إلى صفة الحدوث لأنّه قد علّل العلاّمة في الباب الحادي عشر انتفاء هذه الصّفة باستلزامها لانفعال الذّات عن غيرها وتأثرها وتغيّرها بغيرها وهو باطل وأمّا صفة الشّرك فيه راجعة إلى صفة الحاجة لأنّ صفة الشّرك مستلزمة للتركيب وقد عرفت أنّ صفة التّركيب راجعة إلى صفة الحاجة وذلك لأنّ الحكماء قد استدلّوا على نفي الشّرك بأنه لو كان في الوجود واجبا الوجود لزم إمكانهما لأنّهما يشتركان حينئذ في وجوب الوجود فلا يخلو إمّا أن يتميّزا أو لا فإن لم يتميّزا لم تحصل الاثنينيّة وإن تميّزا لزم تركب كلّ واحد منهما ممّا به المشاركة وممّا به الممايزة وكلّ مركب ممكن فيكونان ممكنين وهذا خلف وأمّا صفة حصول المعاني والأحوال له فهي راجعة إلى صفة الحاجة وذلك لأنّ الحكماء والمحقّقين من المتكلّمين ذهبوا إلى أنّه تعالى قادر لذاته وعالم لذاته إلى غير ذلك من الصّفات وما يتصوّر من الزّيادة من قولنا ذات عالمة وقادرة فتلك الأمور اعتباريّة زائدة في الذّهن لا في الخارج واحتج له بأنه لو كان نادرا بقدرة أو قادريّة أو عالما بعلم أو عالمية وإلى غير ذلك من الصّفات لزم افتقار الواجب في صفاته إلى غيره لأنّ تلك المعاني والأحوال مغايرة لذاته تعالى وكلّ مفتقر إلى غيره ممكن ولو كانت صفاته زائدة على ذاته لكان ممكنا وهذا خلف وأمّا صفة الحاجة فهي الصّفة التي أريد إرجاع غيرها إليها وإلى صفة الحدوث هذا غاية ما يمكن أن يقال في إرجاع الصّفات الثّبوتية والسّلبية إلى أصولها الأربعة(قوله) ويمكن اعتبار ذلك إلخ هذا هو الحق الذي لا محيص عنه لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في سالف عمره أنواع المعاصي الكبار والصّغار وما تنفر النفس عنه كما صرّح به العلاّمة في الباب الحادي عشر فالعصمة كما تعتبر بعد الوحي كذلك قبله (قوله) نعم يمكن أن يقال إلخ لعلّ هذا بالنّسبة إلى من كان متمكنا من الاجتهاد في أصول العقائد والفروع لا بالنّسبة إلى جميع النّاس فلا ينافي ذلك حينئذ ما تقدّم من المصنف رحمه‌الله من منع وجوب ذلك (قوله) وإن الجهل بمراتب إلخ إن أريد به الجهل مطلقا فهو مسلم إلاّ أنّه غير مفيد وإن أريد به الجهل في الجملة فربّما يمكن منع قبحه عقلا وإن كانت إزالته حسنة عند العقل (قوله) وقد أومى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلخ روي عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المسجد فأذن جماعة قد أطافوا برجل فقال ما هذا فقيل علاّمة فقيل ما العلاّمة فقالوا أعلم النّاس بأنساب العرب ووقائعها وأيّام الجاهليّة والأشعار العربيّة قال فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما العلوم ثلاثة الحديث وقال الفاضل الصّالح المازندراني في حاشية المعالم كأنّ الأوّل إشارة إلى العلم بالكتاب والأخير إلى العلم بالأحاديث والوسط وهو فريضة عادلة أي مستقيمة إلى العلم بكيفيّة العمل بالأحكام والمراد باستقامتها اشتمالها على جميع الأمور المعتبرة شرعا في تحققها انتهى وأقول لعلّ المصنف رحمه‌الله قد زعم كون الوسط إشارة إلى علم أصول العقائد خاصة أو إليها مع كيفيّة العمل أو تخيّل كون الوسط إشارة إلى كيفيّة العمل إلا أنّ في الأوّلين إيماء إلى أصول العقائد أيضا من حيث اشتمال الكتاب والسّنة على أصول العقائد وأمّا دلالة الخبر على وجوب تحصيل العقائد إمّا من جهة ظهور قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذاك علم لا يضرّ من جهله في إضرار جهل العلوم الثّلاثة أو من جهة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وفريضة عادلة بناء على ظهور الفرض في الوجوب وأمّا دلالته على كون الوجوب نفسيّا لا

غيريّا فلظهور إيجاب شيء فيه غاية الأمر أن يكون ما هو شرط في تحقق الإيمان خارجا بالدّليل (قوله) وذكر وضع التكليف إلخ لا ريب في عدم كون المعارف الخمسة ولو إجمالا موضوعة عن أحد وكونها شرطا في تحقّق الإيمان فلا بد أن يكون المراد وضع تفاصيلها بالوجوب النّفسي (قوله) جهل كثير من النّاس إلخ لا يخفى أنّه لو سلم جهل كثير من النّاس بما ذكر في أوّل البعثة فهو غير مسلم في أمثال زماننا بل في زمان الأئمّة أيضا(قوله) وأمّا التّدين بسائر الضّروريات إلخ لا أعرف وجها لتخصيص الكلام بالضّروريّات إذ الوجه في كون إنكارها موجبا للكفر إنما هو استلزام إنكارها لإنكار النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما جاء به ولا ريب أنّ هذا المناط موجود في جميع القطعيّات سواء بلغ حدّ الضّرورة أم لا وسواء ثبتت بالتّداول بين المتشرّعة أو بالإجماع أو بالأخبار المتواترة ومن هنا حكم بعضهم بكفر منكر المجمع عليه نعم يمكن الفرق بين الضّروري وغيره بالنّسبة إلى الغير الّذي لم يعلم اعتقاده بأن يحكم بكفر منكر الضّروري لا منكر مطلق القطعيّات إذ المسألة إذا بلغت إلى مرتبة الضّرورة لا تخفي على أحد غالبا نعم لو فرض احتمال الجهل في حقّ أحد لأجل كونه جديد الإسلام مثلا لم يحكم بكفره بخلاف مطلق القطعيّات لإمكان الشّبهة فيها وأمّا إذا علم من أحد قطعه بمسألة شرعيّة فلا وجه للفرق في إنكاره لها بين كون قطعه بالغا حدّ الضّرورة وعدمه كما هو واضح ممّا قدّمناه (قوله) والدّليل على ما ذكرناه إلخ يزيد ذلك توضيحا ما ذكره المصنف رحمه‌الله في القسم الثّاني وما علقناه على كلامه هناك نعم يزيد في المقام هنا على ما علقناه على القسم الثّاني عدم جريان دليل الانسداد هنا لفرض انفتاح باب العلم في المقام (قوله) فالأقوى فيه بل المتعيّن إلخ اعلم أنّ المخالف للحقّ المعتقد لخلافه في أصول الإسلام كافر مطلقا سواء كان قاصرا أو مقصّرا ظانّا أو متيقّنا من التّقليد أو الاستدلال متديّنا بدين الإسلام في الظّاهر أم لا ويتبع كفره الحكم بنجاسته وغيرها من أحكام الوضع وإن لم نقل بكونه معاقبا في بعض الصّور لأنّ حصول الإسلام مشروط بالاعتقاد فحيث لا اعتقاد فلا إسلام ومع عدمه يكون كافرا لما دلّ من الأخبار على كفر غير المعتقد ولا تنافيه أخبار الجحد وما دلّ على ثبوت الواسطة لعدم شمولها المقام لأنّ المنساق منهما صورة الشّكّ أو هي مع الظنّ بالحقّ وسنشير إلى شطر من هذه الأخبار

وأمّا الشاك فيها مع تدينه بغير الإسلام من الأديان فلا إشكال في عدم إسلامه لعدم اعتقاده وكذا في كفره ونجاسته لفرض عدم اعتقاده وشمول أخبار الجحد له لما ستعرفه من التعميم في معنى الجحد والإنكار ولعلّ الشّاك غير المتديّن بالإسلام ولا بغيره أيضا كذلك بناء على شمول أخبار الجحد لمثله أيضا ولذا اختار المصنف رحمه‌الله في المقام الثّاني كفر غير المتمكن من تحصيل العلم مع عدم إقراره في الظاهر بما هو مناط الإسلام وعلى تقدير عدم شمول أخبار الجحد له يجري فيه الوجهان الآتيان وأمّا الشّاك المتدين بدين الإسلام المقرّ به في الظاهر فإن اكتفينا في الإسلام بظاهر الشّهادتين وعدم الإنكار ظاهرا وإن لم يعتقد باطنا كما احتمله المصنف رحمه‌الله فهو مسلم وإن اعتبرنا فيه الشهادتين مع احتمال الاعتقاد على طبقهما حتّى تكون الشهادتان أمارة على الاعتقاد الباطني كما هو ظاهر الأخبار بل المستفاد من كلمات الفقهاء حيث اعتبروا في تحقق الاعتقاد الإسلام الّذي لا بد في الاستكشاف عنه من الاكتفاء بظاهر الشهادتين وإلاّ فلا يمكن الحكم بإسلام أحد إلاّ بعد العلم باعتقاده وهو ظاهر الفساد فلا إشكال حينئذ في عدم إسلامه وأمّا الحكم بكفره ونجاسته فالكلام فيه يبتني على أنّ الإسلام والكفر بينهما واسطة أم لا وحيث حكمنا بعدم إسلام من ذكر يلزم كفره على الثّاني دون الأوّل فيكون ذلك على الأوّل واسطة بين الإسلام والكفر ويظهر أثر ذلك في الحكم بطهارته إذ النجاسة أمر عارض لا يحكم بها إلاّ بدليل فيحكم بطهارة الشاك في مفروض المقام بناء على كونه واسطة وإن لم يحكم له بإسلام ولا كفر فينبغي حينئذ أن يبنى تحقيق المقام على أنّ الكفر المثبت للنجاسة هل هو مجرّد عدم الاعتقاد وإن أظهر الحقّ باللّسان أو هو جحد الحق وإن كان معتقدا به في الباطل فعلى الأوّل يلزم كفر من ذكر ونجاسته وتنتفي الواسطة من البين بخلافه على الثاني لأن الإسلام على الأوّل عبارة عن اعتقاد الحقّ مع التدين به في الظاهر والكفر عن عدم اعتقاده مطلقا سواء كان معتقدا بخلافه أو شاكا فيه وعلى التقديرين متدينا بدين الإسلام في الظّاهر أم لا وعلى الثّاني عبارة عن اعتقاد الحق مع التدين كما عرفت والكفر عبارة عن جحد الحقّ في الظّاهر فيكون الشّك فيه مع التديّن به في الظّاهر واسطة بينهما والأخبار الدّالّة على كون الكفر عبارة عن مجرّد عدم الاعتقاد للحقّ ويؤكّده ما دل على نفي الواسطة بين الإسلام والكفر أو عن جحده وإنكاره ويؤكده ما دلّ على ثبوت الواسطة بينهما مختلفة جدّا كما سنشير إلى جملة منها وأمّا الشّاك في أيام النظر والمهلة كمن بلغ وأراد التّدين بدين الإسلام فاحتاج إلى زمان نظر وفكر فلم أر من تعرض لحكمه إلاّ بعض الشارحين من المتأخرين وحكم بطهارته ولعلّه للأخبار المفسّرة للكفر بالجحد ولا يبعد ترجيحها في مثل المقام وفي البحار في باب المستضعفين عن أبي الصّلاح قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل دعي إلى هذا الأمر فعرفه وهو في أرض منقطعة إذا جاء موت الإمام فبينا هو ينتظر إذ جاءه الموت فقال هو والله بمنزلة من هاجر إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله وأمّا الظّان بالحقّ بالاستدلال بأن كان ظنّه مستفادا من دليل وكان متدينا بدين الإسلام على حسب ما ظنّه فلا إشكال في عدم إسلامه بناء على ما عرفت من اعتبار الاعتقاد في تحققه المفروض فقده في المقام وأمّا كفره ونجاسته ففيه وجهان من تفسير الكفر بالجحد في جملة من الأخبار منها ما رواه الكليني في أصول الكافي عن محمّد بن مسلم قال كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام جالسا عن يساره وزرارة عن يمينه فدخل عليه أبو بصير فقال يا أبا عبد الله ما تقول فيمن شك في الله فقال كافر يا أبا محمّد قال فشك في رسول الله فقال كافر قال ثمّ التفت إلى زرارة فقال إنّما يكفر إذا جحد ومنها ما نقله المصنف رحمه‌الله في المقام الثّاني ولا ريب في عدم صدق وصف الجحد والإنكار على مفروض المقام لفرض ظنّه بالحقّ وإقراره به في الظّاهر فلا يحكم عليه بالكفر المستتبع للنجاسة مضافا إلى إمكان الواسطة بين الإسلام والكفر كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله ومن تفسير جملة أخرى له بمجرّد عدم الجزم والاعتقاد منها ما رواه في أصول الكافي عن أبي إسحاق الخراساني قال كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول في آخر خطبته لا ترتابوا فتشكوا ولا تشكوا فتكفروا ومنها ما روي عن الصّادق عليه‌السلام من شك في الله عزوجل وفي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو كافر والمفروض في المقام عدم حصول الاعتقاد والجزم فيحكم بكفره ونجاسته وهذا على المختار من كفاية مطلق الاعتقاد الجزمي في الإسلام وإن لم يحصل عن استدلال بأن حصل عن التقليد وأمّا على المشهور من إيجاب الاستدلال التّفصيلي الجزمي في حصول الإيمان بحيث يظهر منهم كون غير المستدل كذلك كافرا محكوما بالنجاسة فالحكم بالكفر والنجاسة في محل الفرض أظهر هذا في الظانّ المتديّن بدين الإسلام وأمّا الظانّ المتدين بغيره أو غير المتديّن بشيء منهما فهو كالشاك كذلك على ما عرفت من حكمه ثمّ إنّ الظّاهر أن المراد بالجحد في الأخبار أعمّ من الإنكار الجزمي باللسان ومن الإنكار لأجل عدم الثبوت فيشمل غير المقرّ أيضا وإذا تحقق هذا فاعلم أنّ المصنف رحمه‌الله قد أطلق أولا الجزم بعدم إسلام الظان بالحق سواء كان متديّنا بدين الإسلام أم لا وهو الذي يقتضيه أيضا ما استدل به من إطلاق الأخبار الظّاهرة في اعتبار العلم وتردد ثانيا في إسلام الشّاك المتدين بدين الإسلام ولا تنافي بينهما وإن كان ظاهره اتحاد حكم الظانّ والشّاك ولذا ذكر حكم الثاني في مقام بيان حكم الأوّل لأنّ الأوّل مبني على الحقّ المستفاد من الأدلة والثّاني على إبداء الاحتمال في ظاهر الأدلة لأنّ الأخبار المفسرة للإيمان بالإقرار والشهادة والتدين يحتمل أن يراد بها اعتبار هذه الأمور في الإيمان مطلقا سواء علم معها عدم الاعتقاد في الواقع أم لا كما هو مقتضى الجمود على ظاهرها ويحتمل أن يراد بها اعتبار هذه الأمور في الإيمان من حيث كونها كواشف وأمارات عن الاعتقاد الجزمي الواقعي كما هو مقتضى النظر الدّقيق فيها المعاضد بما دلّ على اعتبار المعرفة واليقين (قوله) وظاهر ما دلّ إلخ من الكتاب قوله تعالى في سورة التغابن (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) وتقريب الدلالة واضح لأنّ الظانّ بالحقّ إذا لم يكن مؤمنا فلا بدّ أن يكون كافرا كما هو قضية حصر المكلّفين فيهما(قوله) ودلالة الأخبار المستفيضة إلخ في تفسير نور الثقلين عن حمزة بن الطيّار قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام النّاس على ستّة فرق يئولون كلّهم إلى ثلاث فرق الإيمان والكفر

والضّلال وهم أهل الوعيد الذين وعدهم الله الجنّة والنار وهم المؤمنون والكافرون المستضعفون والمرجون لأمر الله إما يعذّبهم وإما يتوب عليهم والمعترفون بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيّئا وأهل الأعراف وفيه عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت أصلحك الله ما تأمرني أنطلق فأتزوّج بأمرك فقال لي إن كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النّساء قلت وما البلهاء قال ذوات الخدور العفائف فقلت من هي على دين سالم بن أبي حفصة قال لا فقلت من هي على دين ربيعة الرّأي فقال لا ولكن العواتق اللواتي لا ينصبن كفرا ولا يعرفن ما تعرفون قلت وهل تقدر أن تكون مؤمنة أو كافرة فقال تصوم وتصلّي وتتقي الله ولا تدري ما أمركم فقلت قد قال الله عزوجل هو الّذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لا والله لا يكون أحد من النّاس ليس بمؤمن ولا كافر قال فقال أبو جعفر عليه‌السلام قول الله أصدق من قولك يا زرارة أرأيت قول الله عزوجل (خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) قال فلمّا قال عسى قلت ما هم إلاّ مؤمنين أو كافرين قال فقال فما تقول في قوله عزوجل (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً) إلى الإيمان قلت ما هم إلاّ مؤمنين أو كافرين فقال والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين ثم أقبل علي فقال ما تقول في أصحاب الأعراف قلت ما هم إلاّ مؤمنين أو كافرين إن دخلوا الجنّة فهم مؤمنون وإن دخلوا النّار فهم كافرون قال والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين ولو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنّة كما دخلها المؤمنون ولو كانوا كافرين لدخلوا النّار كما دخلها الكافرون لكنّهم قد استوت حسناتهم وسيّئاتهم فقصرت بهم الأعمال وإنّهم لكما قال الله عزوجل الحديث إلى غير ذلك ممّا ورد من الأخبار في المستضعفين والمرجين لأمر الله وغيرهما (قوله) بقي الكلام في أنّه إذا لم يكتف بالظنّ إلخ لا يخفى أن المصنف رحمه‌الله وإن أشار إلى المراد من التّقليد المذكور في كلماتهم إلاّ أنّه لم يستوف جميع محتملاته فنقول إن المراد من التّقليد لما كان مشتبها ومحتملا لوجوه شتى فلا بد من ذكر محتملاته مفصّلة ثم نعقب كلاّ منها بحكمه فنقول إنّه يحتمل وجوها أحدها أن يكون مرادهم منه في المقام هو التّقليد المصطلح في الفروع من الأخذ بقول الغير من دون دليل وإن لم يورث قوله الظنّ بالواقع بل ومع الظنّ بخلافه ويؤيّده مقابلته في الأصول له في الفروع كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله ولكن يرد عليه أوّلا إن ذلك غير معقول في الأصول إذ موضوع الأصول الاعتقاديّة هو نفس الاعتقاد وأدنى مرتبة الظنّ وهو لا يجتمع مع الشّكّ اللازم من تجويز التّقليد المصطلح في المقام وثانيا أنّ عدم الدليل عليه في المقام دليل على عدم جوازه بل أصالة بقاء الشّغل وما دلّ على عدم جواز العمل بما وراء العلم من الكتاب والسّنة خصوصا وعموما وما دل على وجوب تحصيل المعرفة بوجوده سبحانه كلّها دليل على المدّعى وثانيها أن يكون المراد هو عقد القلب على ذلك وترتيب آثار الاعتقاد عليه من الإقرار وإيقاع الأفعال على طبق اعتقاد الغير بمعنى أنّه إذا لم يحصل له الاعتقاد الجزمي يجب عليه عقد قلبه على ما اعتقده الغير ويلتزم بجميع آثار الاعتقاد ويرد عليه أنّه لا دليل على جواز الاقتصار على مثل ذلك أيضا إذ الباعث والمحرّك على معرفة وحدانيّته تعالى وغيرها من أصول العقائد إن كان هو العقل لأجل استقلاله على وجوب شكر النّعم أو لأجل احتماله للعقاب على تقدير المخالفة فلا ريب إن العقل لا يقنع بذلك بل هو طالب لمرتبة عليا فوق هذه المرتبة وهي مرتبة العلم واليقين وإن كان هو ما أشرنا إليه من الأدلّة فلا ريب أن مقتضاها تحصيل العلم لا الاقتصار بما ذكر وثالثها أن يكون المراد هو العمل بالظنّ كما حكاه المصنف رحمه‌الله عن شيخنا البهائي ولعلّه كذلك ولكن قد عرفت مما علقناه على كلام المصنف رحمه‌الله في الحواشي السّابقة عدم جواز العمل بالظن في أصول العقائد مطلقا سواء كان من الظّنون الخاصّة أو المطلقة ورابعها أن يكون المراد منه ما يحصل به العلم من دون استدلال بمعنى أن يكون نزاعهم في أنّه يجب الاستدلال البرهاني في الأصول أو يكفي مطلق الاعتقاد الجزمي وإن كان حاصلا من تقليد الآباء والأمّهات ولا يبعد أن يكون مرادهم في المقام ذلك كما يشهد به بعض ما نقله المصنف رحمه‌الله في المقام ولعلّه وفاقا للمصنف رحمه‌الله كاف في حصول الإيمان والتديّن بدين الإسلام لأنّ المحرّك على تحصيل المعرفة في الأصول كما عرفت إن كان هو العقل فلا شكّ في أن العقل لا يقضي بأزيد من تحصيل العلم من أيّ سبب حصل إذ وجوب الاستدلال عند العقل إنما هو من باب المقدّمة لتحصيل المعرفة فإذا حصلت من دون استدلال سقط وجوبه لا محالة وإن كان ما دل على وجوب تحصيل المعرفة في الأصول كتابا وسنّة فهي أيضا صادقة على ما ذكرناه إذ غايتها وجوب تحصيل العلم وهو حاصل بالفرض وإن لم يكن عن استدلال تفصيلي بل يمكن أن يقال إنّ العلم في كلّ مقام لا بدّ أن ينشأ من الاستدلال البرهاني غاية الأمر أنّه تارة يحصل من ترتيب مقدّمتين صغرى وكبرى على نحو ما عند العالم بطريق الاستدلال وأخرى يحصل من المقدّمتين المترتبتين في الطّبع إذ هيئة الشّكل الأوّل مع ما هو عليه من ترتيب مقدّميته على الوجه المعتبر مركوزة في نظر ذوي العقول بل في طباع البهائم أيضا على ما ذكره المحقق القمي رحمه‌الله غاية الأمر أن الجاهل بطريق الاستدلال يعجز عن ترتيب المقدّمتين بلسان المقال ولكنه متمكّن منه بلسان الحال ولذا لو كان العلم الحاصل للجاهل بطريق الاستدلال حاصلا للعالم بها لأمكن له ترتيب المقدّمتين كما إذا حصل له العلم بوحدانيّته تعالى من قول أبيه وأمّه لأنّه يمكن حينئذ أن يقال هذا مما قال به أبي وأمّي وكلما قال به أبي وأمّي فهو صدق في الواقع والصّغرى ثابتة بالوجدان والكبرى من حيث عدم احتمال الكذب والخطإ في قولهما وبالجملة أنه لا دليل من العقل والنقل على وجوب تحصيل الجزم المطابق للواقع الحاصل من البرهان التّفصيلي بل ولا على مطلق العلم الحاصل من البرهان الاصطلاحي لأنّ القدر الثّابت منهما كما عرفت هو تحصيل مطلق العلم ولو كان حاصلا من تقليد الآباء والأمّهات نعم لو كان من حصل له العلم كذلك ممن يحتمل عنده زوال جرمه بإلقاء الشبهات إليه من المخالف للحقّ وجب عليه حينئذ تحصيل المعرفة بطريق الاستدلال ورفع الشّبهات بالنّظر وطريق إقامة البرهان إذ العقل المحرّك لتحصيل المعرفة في الأصول لأجل حكمه بوجوب شكر المنعم وبوجوب دفع الضّرر المحتمل لا يقنع بالعلم المجامع لخوف

زواله بإلقاء الشبهة نعم إذا استقرّ اعتقاده بالتقليد ولم يحتمل عنده زواله بإلقاء الشبهة فالعقل حينئذ وإن لم يحكم بتحصيل أزيد من ذلك ولكن العالم بطريق الاستدلال إذا علم من حال هذا الرّجل المذعن من قول أبيه وأمّه أنّه لو ألقيت إليه شبهة تزلزل اعتقاده وتردد فيه بمجرد إلقائها إليه وجب عليه تنبيهه على ذلك من باب الإرشاد وطريق التّنبيه إمّا بإلقاء الشبهة إليه لإزالة اعتقاده حتّى يحصّل بعده اعتقادا ثانيا أتقن من الأوّل لكون حصول الاعتقاد الثّاني بعد الالتفات إلى الشّبهة وإمّا بأن يقول له لا يجوز لك التديّن على طبق اعتقادك لعدم الاعتداد به لعدم حصوله عن نظر واستدلال فيجب عليك تحصيل اعتقاد ناش من الاستدلال وهذا إنّما يتمشى بالنّسبة إلى من لا يلتفت إلى وجوب العمل على طبق العلم والاعتقاد وأنّه لا طريق له أقرب إلى الواقع من العلم سيّما من لا يحتمل عنده زوال اعتقاده بإلقاء الشبهات كما يتفق ذلك لبعض عوام النّاس لأنّ منهم من لو قال له بعض الثّقات عنده في العلم لا يجوز ذلك العمل بعلمك تزلزل في وجوب العمل بعلمه وأمّا بالنّسبة إلى من كان ملتفتا إلى أنّه لا طريق أقرب إلى الواقع من العلم وأنّه لا يعقل ترك العمل به فينحصر تنبيهه في الوجه الأوّل وما قدمناه في المذعن من قول أبيه وأمّه من وجوب تنبيهه من باب الإرشاد على ما عرفت جار أيضا فيمن حصل له الاعتقاد من النّظر والاستدلال ولم يحتمل عنده زواله بإلقاء الشّبهة ولكن غيره كان عالما بعدم استقرار اعتقاده وزواله بإلقاء الشّبهة فحينئذ يجب عليه تنبيهه أيضا من باب الإرشاد كما تقدّم إلاّ أنّ الوجه الثّاني من وجهي التنبيه لا يجري هنا كما هو واضح (قوله) إنّما هو في العقليّات إلخ لأنّه لو فرض حصول العلم من التقليد في المسألة العقلية فلا يخلو ذلك إمّا أن يكون مع التفات العقل إلى الجهة التي يحكم فيها بملاحظتها أو مع الغفلة عنها وكلاهما باطلان أمّا الأوّل فلأنّه مع التفات العقل إلى الجهة الّتي يستقل بملاحظتها في المسألة ويحكم فيها بشيء نفيا أو إثباتا لا يعقل حينئذ حصول العلم من قول الغير مطلقا سواء كان مطابقا له أو مخالفا له وأمّا الثّاني فلأنّه مع الغفلة تخرج المسألة من كونها عقلية مثلا إذا أخبر أحد بحدوث العالم فإن كان المخبر له ملتفتا إلى تغير العالم وكون كلّ تغيير حادثا فلا يعقل حصول العلم له من سبب آخر وإن لم يكن ملتفتا إليهما فلا يكون حدوث العالم عقليّا ولو بالنّسبة إلى هذا الشخص غير الملتفت (قوله) مع أن الإنصاف إلخ في إطلاق كلامه منع واضح لمخالفته للعيان وشهادة الوجدان (قوله) نظرا إلى العمومات إلخ وجه الحاجة إلى تمهيد المقدّمات الثّلاث وأنّ العمومات بمجرّدها لا تكفي في إثبات المدّعى لإمكان اندراج الجاهل القاصر في صنف الكفار ولا بضميمة ما دل على خلود الكفار في النار لإمكان خلود الجاهل القاصر في النّار فلا يتم المقصود إلاّ بضميمة تقبيح العقل لمؤاخذته ثمّ إنّ التّمسّك بالعمومات إنما يتم على تقدير اعتبار الظواهر في مثل المقام وهو ممنوع كما أوضحناه فيما علقناه على المقام الأوّل فالأولى أن يستدلّ على عدم وجود القاصر في المعارف الخمس بما أطبقوا عليه من وجوب اللّطف على الله سبحانه إذ لا شكّ أن نصب الأمارة القطعيّة في المعارف الخمس من أقوى الألطاف على الله تعالى إذ لا ريب أن معرفتها والاعتقاد بها من أقوى أسباب القرب إلى الله تعالى والبعد عن معاصيه ولو لا وجوب هذا اللطف لا يمكن إثبات وجوب إرسال الرّسل ونصب الأوصياء عليه تعالى فكيف يجوز لله سبحانه أن يهمل عباده كالهمج الرعاع ولا ينصب أمارة على التوحيد والعدل والمعاد والنبوّة والإمامة(قوله) شهادة الوجدان إلخ لا يخفى أنّ شهادة الوجدان إنّما تتم مع الاطلاع على حال الغير والعلم بعدم تمكنه من تحصيل المعرفة في تمام عمره ولو بالسّؤال والتّعلم وهو بعيد(قوله) مع ورود الأخبار إلخ قد تقدّم فيما علقناه على المقام الأوّل شطر من الأخبار الدّالة على ثبوت الواسطة ومناظرة زرارة مع أبي جعفر عليه‌السلام (قوله) لأنّ المفروض عجزه إلخ يمكن تقريب الاستدلال بوجهين أحدهما أنّ موضوع الأصول الاعتقادية هو العلم دون الواقع على وجه يكون العلم طريقا إليه فمع انتفاء العلم ينتفي التكليف لانتفاء موضوعه ولا دليل على قيام الظنّ مقامه مطلقا ولو مع انسداد باب العلم إليه وقد تقدّم توضيحه عند شرح قوله ولعل الوجه في ذلك أنّ وجوب التديّن المذكور إلى آخره وثانيهما أنّه على تقدير تسليم تعلق التّكليف بالواقع في الأصول أيضا كالفروع بأن كان التديّن بأصول الإسلام مطلوبا في نفس الأمر والعلم طريقا إليه فلا ريب أنّ قيام الظنّ مقام العلم حينئذ على تقدير الانسداد إنّما هو على فرض عدم جواز التّوقف هنا كعدم وجوب الاحتياط في الفروع لأجل لزوم اختلال النظم أو العسر وعدم جوازه في المقام كما ذكره المصنف رحمه‌الله غير ثابت لاحتمال اختصاص التكليف بالواقع بصورة التمكن من تحصيل العلم بالواقع ولعلّ المصنف رحمه‌الله قد خلط بين الوجهين لأن قوله ولا دليل آخر على عدم جواز التّوقف ربّما يومي إلى الوجه الثّاني وقوله فلا دليل على وجوب تحصيل الظنّ ربّما يومي إلى الأوّل فتدبر(قوله) فلا يبعد وجوب إلزامه إلخ لا يخفى أنّ الحكم بالوجوب لا يناسب حكمه بعدم وجوب تحصيل الظنّ على من لم يتمكن من العلم ولو تمّ ما ذكره من الأولوية لثبت وجوب تحصيل الظنّ على نفسه أيضا(قوله) إمّا أن يكون إصراره إلخ أي بقاؤه على التقليد وعدم رجوعه إلى النّظر والاستدلال (قوله) على الوجوب أي وجوب النّظر(قوله) بعد أولا إلخ بأن لم يحكم عقله بوجوب النّظر ولا بيّن له غيره (قوله) فهذه أقسام أربعة عشر إلخ ثلاثة أقسام للمقلد الجازم في الحقّ لأنّه إمّا عالم بوجوب النّظر بدلالة عقله أو ببيان الغير أو جاهل به وعلى تقدير العلم إمّا مصرّ أو غير مصرّ وثلاثة أقسام للمقلّد الظانّ في الحقّ لأنّه أيضا إمّا عالم بوجوب النّظر أو جاهل به وعلى تقدير العلم مصرا وغير مصرّ وأربعة أقسام للمقلّد الجازم في الباطل لأنّه إمّا عالم بوجوب النّظر أو جاهل به وعلى تقدير العلم إمّا معاند ومصر وإمّا معاند غير مصرّ وإمّا مصرّ غير معاند وأربعة أقسام للمقلد الظانّ في الباطل على نحو ما عرفته في سابقه فهذه أربعة عشر قسما(قوله) ثمّ ذكر الباقي إلخ تتمّة العبارة هكذا إن مات ولم يرجع من اعتقاده الباطل التّاسع هذه الصّورة من غير علم بالوجوب وهذا أيضا كافر وكذا العاشر يعني هذه الصّورة من غير عناد الحادي عشر المقلّد في الباطل الظّان معاندا مع العلم والإصرار الثّاني عشر بلا إصرار الثّالث

عشر بلا علم الرّابع عشر بلا عناد والحكم في الجميع يظهر مما سبق انتهى (قوله) مقتضى هذا القول إلخ يعني أن الحكم بكفر المقلّدين في الباطل على القول بعدم التقليد أولى من الحكم بكفر المقلّدين في الحقّ على هذا القول وقد تقدّم أنّ مقتضى قول المشهور من عدم جواز التقليد هو الحكم بكفر المقلّد في الحقّ فالمقلّد في الباطل أولى (قوله) من القول بوجوب النّظر مستقلا إلخ اختاره المحقّق أيضا في المعارج (قوله) لأنّه يؤدّي إلى الإغراء إلخ لأنّ الحكم بسقوط العقاب يؤدّي إلى بقائه على التقليد وجهله بوجوب النّظر(قوله) وأجاب عنه بمنع ذلك إلخ عبارة الشيخ المحكية هكذا وذلك لا يؤدّي إلى شيء من ذلك لأن هذا المقلّد لا يمكنه أن يعلم أنّ ذلك سائغ له فهو خائف عن الإقدام على ذلك ولا يمكنه أن يعلم سقوط العقاب عنه فيستديم الاعتقاد إلى آخر ما ذكره وفيما نقله المصنف رحمه‌الله عنه رحمه‌الله من العبارة تغيير وتبديل غير مخلّ بالمقصود(قوله) وأقوى ممّا ذكرنا إلخ يعني أنّ الأقوى ممّا ذكرناه من إطلاق عدم جواز التقليد هو تخصيص عدم الجواز بصورة وجود طريق علمي إجمالي أو تفصيلي يمكن للمقلد التوصّل إليه لأن من ليس له طريق علمي أصلا فهو كالبهائم (قوله) أقول ظاهر كلامه إلخ في كلام الشّيخ مواقع للنّظر لا بأس بالإشارة إليها مع توضيح لما أورده المصنف رحمه‌الله عليه أحدها أن ظاهره بل صريحه دعوى إجماع العلماء على كفاية التقليد في الأصول حيث لم يقطعوا موالاتهم ولا أنكروا عليهم وهو موهون بذهاب المشهور إلى اشتراط الاستدلال القطعي في حصول الإيمان كما هو المحكي عنهم وإليه أشار المصنف رحمه‌الله بقوله بعد تسليمه بل يمكن دعوى الإجماع عليه إن عممنا الاستدلال للتفصيلي منه والإجمالي لأنّ ما ذكره من عدم قطعهم موالاتهم وعدم نكيرهم عليهم إنّما هو لأجل ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من إمكان كون ذلك من باب الحمل على الجزم بعقائدهم لعدم العلم بأحوالهم فيجوز أن يحصل لهم العلم من أوائل الأدلّة وإجمالياتها لما قدمناه عند شرح قوله بقي الكلام في أنّه إذا لم يكتف بالظنّ إلخ من أن كلّ علم لا بدّ أن يستفاد من دليل تفصيلي أو إجمالي فاتفاقهم على عدم قطعهم موالاتهم إنّما هو لأجل اتفاقهم على كفاية الدّليل الإجمالي لا لأجل تجويزهم التّقليد الّذي هو الأخذ بقول الغير من غير دليل كما صرّح به المحقّق في المقام لبعد كون عدم قطعهم موالاتهم لأجل تجويزهم التقليد بالمعنى المذكور مع اشتراط المشهور الاستدلال القطعي في حصول الإيمان فلا بدّ أن يصرف التّأويل إلى كلماتهم بتعميم الاستدلال في كلماتهم للتفصيلي والإجمالي ومن هنا يندفع ما يمكن أن يورد على المصنف رحمه‌الله من كون عدم قطع العلماء لموالاتهم من باب الحمل على الجزم بعقائدهم لا يجتمع مع اشتراط المشهور للاستدلال في حصول الإيمان لعدم تمكّن العامي منه وإن كان جازما بعقيدته ووجه الاندفاع هو ما ذكرناه من كون مرادهم من الاستدلال أعم من الاستدلال التفصيلي والإجمالي وثانيها ما أورده المصنف رحمه‌الله أيضا من أن عدم قطع الموالاة كما يحتمل أن يكون للعفو عن ترك النّظر والاستدلال كذلك يحتمل أن يكون لكون التقليد وترك النظر جائزا لأنّ عدم قطع الموالاة إذا لم يدلّ على جواز التقليد لكفاية وجود الحكم في الأدلة في الإنكار لم يدل على العفو أيضا لأنّ الأدلّة كما دلّت على وجود الحكم كذلك دلّت على المؤاخذة على مخالفته بل لو ثبت عدم قطعهم للموالاة فلا بدّ أن يكون ذلك لأجل جواز التّقليد إذ لو كان للعفو لزم عدم نهيهم لهم عن المنكر لأنّ ترك الواجب ممّا يجب النّهي عنه للأئمّة عليهم‌السلام والعلماء رحمهم‌الله وإن كان الفاعل جاهلا فضلا عن العالم بالحكم إذ فائدة الإمامة والعلم تكميل نفوس العامة بالهداية إلى ما فيه الرّشاد ومجرّد كون الحكم مذكورا في الكتاب والسّنّة غير كاف في ذلك وإلاّ لا يجب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر بالنسبة إلى فاعل المنكر وتارك المعروف مع علمه بالحرمة والوجوب وهو كما ترى وممّا ذكرناه قد ظهر أن السّيرة لو تمّت لعارضت الأدلّة الدّالة على وجوب النّظر والاستدلال ولذا التجأ المصنف رحمه‌الله إلى منع السّيرة بقوله لكن الكلام في ثبوت التقرير إلى آخره وممّا ذكرناه قد ظهر أيضا أنّ مراد المصنف رحمه‌الله بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ما يشمل أمر الجاهل بحكم المعروف ونهي الجاهل بحكم المنكر بأن يبيّن له الحكم أولا ثمّ أمر بالفعل أو التّرك وكذا مراده بكفاية وجود الحكم في الأدلّة من حيث الإرشاد والدّلالة على الحكم الشّرعي كفايته بالنّسبة إلى المجتهدين لوضوح عدم كفايته بالنّسبة إلى المقلّدين وثالثها منع قيام دليل على وجوب الاستدلال تفصيلا إذا فرض حصول العلم من تقليد الآباء والأمهات كما تقدم سابقا نعم يمكن دفعه بما استظهره المصنف رحمه‌الله من كلامه من اختصاص محلّ كلامه بالتّقليد غير المفيد للقطع ورابعها أن دفع إشكال الإغراء بالنّسبة إلى المقلد الذي اطلع على سيرة المسلمين وعلى كون مقتضاها العفو عن التقليد وترك الاستدلال بمنع الاطلاع رأسا كما هو صريح كلامه في الجواب عمّا اعترض به على نفسه ممّا لا وجه له وخامسها أن وضع العقاب عن المقلد في الحقّ دون الباطل مع تساوي المقلّدين في جميع الأفعال الاختياريّة مناف لقواعد العدل فتدبّر ثم إن على الشّيخ إشكالا آخر وهو أنّ القول بالعفو الحتمي عن المعصية كيف يجامع ما تقرّر في محلّه من كون الإيعاد على الحرام لطفا واجبا عليه سبحانه لكونه مقربا إلى الطّاعة ومبعدا عن المعصية ففي العفو إخلال باللّطف الواجب وهذا الإشكال وارد أيضا على ما ورد في الأخبار المستفيضة من العفو عن المعاصي في التّاسع إلى الحادي عشر من شهر ربيع المولود وعلى ما دلّ من الأخبار على العفو من نية السّوء وقد حكي عن المصنف رحمه‌الله الجواب عن الأوّل بأن القبيح هو العفو مع إعلام المكلّف بذلك والمفروض في كلام الشيخ عدم علم المقلّد بالعفو لكون الدّاعي إلى التحرز مع جهله به باقيا لا محالة وعن الثّاني بأنّه قد يكون في الإعلام بالنّسبة إلى من علم من حاله عدم الإقدام إلى المخالفة والمعصية في التكاليف مطلقا سواء كان ممّا ثبت العفو عنه أم لا كسلمان وأضرابه مع إيجاب إخفاء ذلك عليه إلاّ ممن علم من حاله عدم الإقدام إلى المعصية مصلحة نعم ربّما يخطئ مثل سلمان في الإعلام بمن اعتقده غير مقدم على المعصية فيعلّمه مع كونه من العصاة في الواقع فيكون هذا العاصي سببا لانتشار هذا الحكم وبالجملة أنّه مع فرض كون انتشار هذا الحكم عن تقصير المقصّرين لا يلزم خلاف اللّطف على الله سبحانه نظير أنّ إبلاغ الأحكام لطف على الله سبحانه مع اختفاء

جملة منها علينا لأجل تقصير المقصّرين في الحفظ والإبلاغ وبالجملة أنّه قد يكون في الإعلام مصلحة وإن لم نعلمها بخصوصها (قوله) فلا ينبغي التّأمّل إلخ بل نقول ستعرف في كلام المصنف رحمه‌الله عدم صلاحيّة مثل القياس لترجيح أحد الدّليلين المتعارضين فعدم صلاحيّته لجبر ضعف دليل أولى لأنّ الترجيح إنّما يكون بين دليلين تامّين بحيث لا يوجد مانع من العمل بهما سوى تمانعهما وتعارضهما فالترجيح إنّما هو لرفع المانع عن العمل بأحدهما المعيّن والجبر إنّما يفرض بالنّسبة إلى الدّليل الضّعيف فلا محالة يكون الجابر جزء حجّة فإذا فرض عدم صلاحيّة مثل القياس للترجيح فعدم صلاحيته لصيرورته جزء حجّة بطريق أولى (قوله) ومن هنا لا ينبغي التّأمّل إلخ حاصله أنّ المعتبر في باب الدّلالة هو ظهور الكلام بنفسه أو بالقرائن في المعنى المقصود وغاية ما تفيده الظّنون الخارجة هو كون المعنى المظنون مرادا من هذا الكلام لا إعطاء الكلام ظهورا في الإرادة مضافا إلى منع إفادتها لما ذكر كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله (قوله) أو بالقرائن الدّاخلة إلخ لعل المراد منها ما يعدّ جزءا من الكلام كالقرائن اللفظيّة المتّصلة أو كالجزء منه كالقرائن اللفظيّة المنفصلة أو الحاليّة(قوله) بفهم الأصحاب إلخ مثل قوله عليه‌السلام لا سهو في سهو حيث فسّره العلامة في المنتهى بأنّه لا سهو في موجب السّهو ونسبه إلى فهم الأصحاب والفرق بين فهم الأصحاب وعملهم واضح (قوله) كما عرفت إلخ خبر لقوله والفرق وهو إشارة إلى ضعف الفرق المذكور وذلك لأنك قد عرفت في كلام المصنف رحمه‌الله أنّ المعتبر في القرائن ما يعطي ظهورا في إرادة المعنى والقرينة الظنيّة الوجود ليست كذلك إذ غايتها الظن بالظهور لا القطع به ولذا يعتبر في القرائن القطع بوجودها وإن كانت دلالتها ظنية فتدبّر فإن قلت كيف تنكر جبر ضعف الدّلالة بالأمارات المشكوكة الاعتبار ومن مذهبك عدم جواز العمل بالعمومات التي نالتها يد التّخصيص كثيرا مثل قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقوله عليه‌السلام المؤمنون عند شروطهم ولا ضرر ولا ضرار ونحوها إلاّ بعد عمل أكثر الأصحاب أو طائفة منهم في مورد أريد إجراء حكم هذه العمومات فيه وليس هذا إلاّ التزاما بانجبار الدّلالة بعمل الأصحاب قلت هذا ليس من قبيل ما ذكرت لعدم قصور في إفادة العمومات المذكورة للعموم واشتراط العمل بها إنّما هو لوجوب الفحص عن المخصّص في العمل بالعمومات لما كثر من ورود التخصيص عليها وقصرت أيدينا عن الوصول إلى مخصّصاتها بالفحص عن مظانّها وكان القدماء واقفين على الأدلّة الخاصّة والعامّة ومطّلعين على ما لم يصل إلينا كثيرا كان عملهم بها في مورد كاشفا ظنيّا عن عدم ورود مخصّص عليها مخرج لهذا المورد عنها فاشتراط عمل الأصحاب بها في جواز العمل بها إنّما هو لرفع المانع لا لإثبات المقتضي (قوله) وبقي الكلام في مسند إلخ المخالف هنا هو الشّهيد الثّاني والمقدس الأردبيلي وصاحبا المدارك والمعالم على ما حكي عن بعضهم ثمّ لا يخفى أنّ للشهرة خصوصيّة وامتيازا من بين سائر الأمارات غير المعتبرة ولذا قيل باعتبارها من باب الظنّ الخاصّ للمقبولة والمرفوعة وقد تقدّم الكلام في دلالتهما عند الكلام في الشّهرة فراجع فإذا فرض عدم صلوحها للجبر فغيرها أولى بذلك (قوله) بصدق الخبر يعني من حيث الصّدور(قوله) الصّدور مطلقا وإن لم يكن الرّاوي مؤمنا(قوله) لخروج خبر غير الإمامي إلخ لا لعدم حجيّة مظنون الصّدور وحاصله أن مظنون الصّدور حجة عندهم إلاّ أنّه خرج منه خبر غير الإمامي بالدليل (قوله) قلنا إن كان إلخ حاصله أنّ المستثنى إن كان مختصّا بغير مظنون الصّدور فلا بدّ أن يقولوا بحجيّة الموثق لدخوله في المستثنى منه ولا يقولون به وإن كان عاما له فلا بدّ أن يقولوا بعدم حجيّة الضّعيف المنجبر بالشهرة وهو خلاف المدّعى (قوله) مع أن المشهور لا يقولون بذلك إلخ هذا ربّما ينافي مقابلة المنجبر بالشّهرة وغيرها من الأمارات للخبر الموثق في قوله وبالجملة فالفرق بين الضعيف إلخ لأنّ هذا الكلام يومي إلى عمل المشهور بالمنجبر بغير الشّهرة أيضا كعملهم بالمنجبر بها ولعل الأوّل مبني على ظاهر كلمات المشهور حيث خصّوا الجواز في ظاهر كلماتهم بالمنجبر بالشهرة والثّاني على حمل الشّهرة في ظاهر كلماتهم على المثال لوضوح أنّ وجه الجبر بها إفادتها للظنّ بالصّدور وهذا المناط حاصل في غيرها من الأمارات أيضا ولكن يمكن دفعه بمنع كون المناط في الجبر بالشّهرة هو مجرّد الظنّ بالصّدور لاحتمال كونه شيئا آخر مفقود في غيرها كالإجماع والأولوية كما سيشير إليه (قوله) مجبور بالشّهرة لعلّ هذا مبني على ما زعمه المشهور من صلوح الشّهرة للجبر لا على مختار الشّهيد الثّاني (قوله) ولا يخفى بعده لأنّ المنهي عنه إلخ مضافا إلى أنّه خلاف ظاهر لفظ التبيّن وإلى أنّ مقتضاه القول بالجبر بكلّ ظنّ سواء كان حاصلا من الشّهرة أو غيرها ولا يقول به المشهور بل مقتضاه القول بحجيّة مطلق الظنّ ولذا استدلّ المحقق القمي رحمه‌الله بمنطوق الآية عليه لأنّه مع التبيّن عن صدق الخبر فمناط اعتباره هو نفس التبيّن من دون مدخليّة للخبر في العمل (قوله) مع أن ذكر الشّهرة إلخ من التأمّل فيما ذكره يظهر ضعف كلّ من دعوى الإجماع والأولويّة فلا تغفل (تنبيه) اعلم أنا إن قلنا بكون الشّهرة جابرة لضعف سند الرّواية فإنّما هو لأجل إفادتها للظنّ بصدق الرّاوي وكون الرّواية صادرة عن الإمام عليه‌السلام وحينئذ إذا كان للخبر جزءان أو أجزاء كان أحد الجزءين موافقا لفتوى المشهور دون الجزء الآخر فالمنجبر حينئذ هو ضعف السّند بالنّسبة إلى إثبات الجزء الموافق لفتواهم لأنّ المظنون بسبب الشّهرة صدق الرّواية أو الرّاوي بالنّسبة إلى الجزء الموافق خاصّة وربّما يخرج هنا شقوق لا دليل عليها فلا طائل في ذكرها فتدبّر(قوله) على هذا الوجه أي لأجل إفادة الظن النّوعي (قوله) كان للتوقف مجال ناش من انتفاء موضوع الحجيّة بسبب القياس ومن كون الظنّ القياسي كعدمه شرعا(قوله) فيكفي في المطلب إلخ من عدم كون القياس موهنا مطلقا وعلى تقديره يلزم ارتكاب تخصيصين أحدهما في أدلة حجيّة الخبر والآخر في أدلّة حرمة العمل بالقياس وكلاهما خلاف الأصل (قوله) بل مقتضى ظاهر لايخفى أنّه لو كان المنع من العمل بالقياس لأجل كونه كالموهوم لزم منه وجوب العمل بما يقابله سواء كان هنا أمارة أو أصل معتبر أم لا وهو كما ترى (قوله) ويؤيّد ما ذكرنا إلخ إنّما جعله مؤيّدا لاحتمال كون ردع الإمام عليه‌السلام لأجل عمل أبان بالقياس في مقابل ما بلغه من الخبر لا لمجرّد طرح الخبر به من دون عمل به كما هو المدعى (قوله) وهذا حسن يعني القول بعدم حصول الوهن بالقياس مطلقا

وإن قيّدنا اعتبار الظواهر بعدم حصول الظنّ بخلافها(قوله) وأمّا ما كان اعتباره إلخ حاصل الفرق بين الصّورتين أنّ الشّرع إذا دل على حجيّة الخبر ما لم يظن خلافه فإذا حصل الظنّ من القياس بخلافه فموضوع الحجيّة حينئذ وإن كان مرتفعا باعتبار ارتفاع قيده إلاّ أن الحكم بعدم الحجيّة حينئذ أيضا بحكم الشّرع بذلك لأنّ الشرطية إذا ثبتت بالشّرع فإذا ارتفع الشّرط يكون ارتفاع المشروط من جانب الشّارع فحينئذ يكون عدم حجيّة مثل هذا الخبر من الآثار المرتبة على الظن القياسي وقد نفاها الشارع عنه رأسا هذا بخلاف ما إذا كانت حجيّة الخبر الّذي لم يظن خلافه ثابتة ببناء العقلاء لا بجعل الشّارع فإنّه إذا ارتفع موضوعها بالظن القياسي لا يترتب عليه أثر شرعي أصلا لأن المرتب عليه حينئذ ارتفاع بنائهم لارتفاع موضوعه بسبب الظنّ القياسي وهو أثر عادي لا شرعي ونفي جميع الآثار الشّرعيّة عن القياس لا يدل على نفيه أيضا وإذا عرفت هذا ظهر لك أنّ المراد بقوله فلا يرتفع ذلك إلى آخره أنّ المنع المذكور لا يرتفع بما ورد في القياس لعدم كون المنع المذكور من الآثار الشّرعيّة المرتبة على مورده والضّمير في قوله في كونه مجعولا إلخ راجع إلى القدح وكونه مجعولا شرعيّا فيما كان اعتبار الأمارة المقيد بعدم الظنّ بخلافها شرعيّا واضح لأن مرجع قدح القياس في حجيتها إلى ارتفاع حجيتها بسبب فقد شرط الحجيّة وقد عرفت كون المشروط شرعيّا مع كون الشّرطيّة شرعيّة فيكون ارتفاع المشروط أيضا عند ارتفاع شرطه شرعيّا بخلاف ما لو كان اعتبار الأمارة المقيّد بعدم الظنّ بخلافها من باب إمضاء بناء العقلاء فإنّ مرجع قدح القياس حينئذ إلى ارتفاع إمضاء الشّارع لأجل ارتفاع موضوعه وهو بناء العقلاء فارتفاع الحجيّة حينئذ عقلي لا شرعيّ فلا تدل الأخبار الواردة في القياس على عدم هذا القدح لأنّ الفرض أنّ مقتضاها عدم ترتيب الآثار الشّرعيّة على مورده دون العقليّة والعادية وكيف كان فحيثما فرض عدم كون الظنّ القياسي قادحا في حجيّة الخبر المذكور كان مرجعه إلى تقييد دليل حجيّة الخبر المذكور بغير الظنّ القياسي وحاصله حجيّة الخبر ما لم يكن خلافه مظنونا إلاّ إذا كان خلافه مظنونا بالظنّ القياسي (قوله) فلا إشكال في الحكم إلخ هذا إنّما يتم فيما لو علم أنّ اعتبار الشّارع للخبر بوصف الظنّ كون اعتباره في حجيته من باب الطريقية المحضة لا لأجل مصلحة أخرى فيه وإلاّ فلا وجه للحكم بحجيته مع زوال الوصف (قوله) لأنّه لا ينقصهما إلخ لا يذهب عليك أنّه إذا نهى الشّارع عن العمل بالقياس وصرّح بكون وجوده كعدمه فالعقل بعد الانسداد إنّما لا يجوّز العمل بالظنّ الحاصل منه في موارده قبل حصوله لأنّ العقل إنّما يجوز العمل بالظنّ بعد الانسداد لكونه أقرب إلى الواقع من الوهم والشّكّ وإذا كشف الشّرع عن حال القياس وأنّه كالشّك أو الوهم فلا يجوّز العقل الإقدام على العمل به لا محالة ولكن إذا حصل الظن منه فلا محالة يكون الرّاجح عند العقل هو مؤدّى القياس لا ما يقابله لكونه موهوما حينئذ والعقل لا بدّ حينئذ أن يحمل حكم الشّارع بكون القياس كالشّكّ أو الوهم في إصابة الواقع وعدمها على سائر الموارد التي لم يحصل الظنّ من القياس فيها بعد وكذلك عموم النهي في مورد حصول الظنّ على عدم إرادة الواقع منه في هذا المورد وإلاّ فلا يعقل نهي الشّارع عن العمل بالظنّ في مورد الانسداد مع إرادة الواقع منه في هذا المورد كما حقّق المصنف رحمه‌الله جميع ذلك في الوجه السّادس من وجوه التفصي عن إشكال إخراج القياس من تحت نتيجة دليل الانسداد وحينئذ إن أراد من الظنّ الثاني ما كان مفيدا لرجحان كون الواقع في مورده وإن كان ذلك موهوما فعلا لأجل حصول الظنّ الفعلي بخلافه ففيه أنّ العقل لا يجوّز العمل بمثل ذلك بعد الانسداد لأنّ المدار في حكم العقل على الرّجحان الفعلي وإن أراد منه ما كان مفيدا لرجحان كون الواقع في مورده فعلا وإن كان الظنّ حاصلا بخلافه ففيه أنّه غير معقول كما عرفت وإلى جميع ما ذكرناه أشار المصنف رحمه‌الله في آخر كلامه بقوله ثمّ إنّك تقدر بملاحظة إلى آخره (قوله) بل يجب القول بذلك ظاهره كون صحّة ما ذكره أولى بالنّسبة إلى رأي البعض من قول من قال بالانسداد الأغلبي والوجه فيه واضح لأنّ القائل به لم يبطل وجوب الاحتياط بعد الانسداد إلاّ عمومه وكليّته وحينئذ يمكن أن يلتزم بوجوب الاحتياط في مورد القياس إلاّ أنّه بعد ملاحظة عدم نقصان الأمارة المزاحمة بالظنّ القياسي بالنسبة إلى السّليمة عنه يستقلّ العقل بوجوب العمل بكلّ منهما بخلافه على رأي البعض لأنّه قد أبطل وجوب الاحتياط من رأس وحينئذ فلا مناص من العمل بالظنّ المزاحم بالقياس إذ بعد الانسداد وبقاء التكليف إذا فرض عدم وجوب الاحتياط وعدم الدّليل على جواز العمل بالبراءة والاستصحاب وحرمة العمل بالقياس فلا مناص من العمل بالأمارة المزاحمة به إذ لولاه للزم التكليف بما لا يطاق (قوله) وأمّا الظنّ الّذي لم يثبت إلغاؤه إلخ لا يخفى أنّ الظنّ غير المعتبر إن كان صالحا للتوهين كان صالحا للترجيح أيضا لأنّه إذا فرض كونه موهنا لدليل مخالف له ومسقطا له عن درجة الاعتبار فكونه مرجحا لأحد الدّليلين المتعارضين بطريق أولى وإن لم يصلح لذلك فلا بد في الترجيح من التماس دليل آخر ومن هنا كان المناسب تأخير الكلام في الترجيح عن الكلام في التّوهين كما صنعه المصنف رحمه‌الله وكيف كان فالتوهين يلاحظ تارة بالنّسبة إلى السّند بأن يحصل الظنّ من أمارة غير معتبرة بعدم صدور الخبر عن الإمام عليه‌السلام وكونه كذبا وأخرى بالنّسبة إلى وجه الصّدور بأن يحصل الظنّ منها بصدوره تقية لا لبيان الواقع وثالثة بالنّسبة إلى الدّلالة أمّا الأوّل فلا إشكال فيه على القول باعتبار الخبر من باب الظنّ بصدق الرّاوي أو الظنّ بصدوره عن الإمام عليه‌السلام أو الوثوق به لأنّ الأمارة إذا أفادت الظن بخلاف الأمور المذكورة انتفي مناط اعتباره على الأقوال المذكورة بل تسميتها موهنة حينئذ لا تخلو من مسامحة كما لا يخفى وأمّا على القول باعتباره من باب صفة الرّاوي أعني كونه عدلا فربّما تمكن دعوى كونها موهنة له أيضا ولذا قال صاحب المدارك مخالفة الحديث الصّحيح مشكل ومخالفة الأصحاب أشكل وذلك لأنّ اعتبار وصف العدالة في الرّاوي عندهم إنّما هو لكونه قرينة على صدق الخبر ومع حصول الظنّ بخلافه من أمارة غير معتبرة يزول عنه وصف كونه قرينة اللهمّ إلاّ أن يقال بكون اعتبار وصف العدالة عندهم من باب التّعبد المحض بل تمكن دعوى عدم الدّليل على اعتبار الخبر المخالف للأمارة الظنّية على هذا القول أيضا كيف لا وقد ادعى في مطالع الأنوار الإجماع

على عدم اعتبار قول العدل في مقام الشّهادة إذا لم يكن مورثا للظنّ ففي الأحكام بطريق أولى فتأمل وأمّا الثّاني ففيه وجهان من كون ورود الكلام في مقام التقيّة والخوف خلاف الأصل والظّاهر لأنّ الظّاهر من حال المتكلّم سيّما المنصوب من قبل الله تعالى لتبليغ الأحكام الواقعيّة هو بيان المراد الواقعي لا إيراد الكلام لغرض آخر مضافا إلى بناء العقلاء عليه ولذا يحمل السّامع الأقارير والوصايا على بيان الواقع وإن لم يكن مخاطبا بالكلام بل سامعا من وراء الحجاب ومن أنا قد علمنا إجمالا بصدور كثير من الأخبار عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم في مقام التقيّة والاضطرار وبوجودها في الأخبار الموجودة بأيدينا اليوم فلا بد حينئذ من اعتبار الظنّ بذلك وإلاّ سقط جميعها عن درجة الاعتبار لاحتمال ذلك في كلّ واحد منها وهو واضح البطلان والأقرب هو الوجه الأوّل لمنع العلم الإجمالي بعد إفراد الأخبار المعلومة الصّدور في مقام التقيّة من بينها بوجود خبر واحد ممّا ورد في مقام الخوف والتقيّة فيما بقي منها بأيدينا اليوم ومجرّد احتماله فيها أو الظنّ به في مورد بسبب الأمارات الخارجيّة لا يوجب ترك العمل بها لاندفاعه بما عرفت من الأصل والظّاهر وبناء العقلاء وأمّا الثّالث فالحق عدم صلوح الأمارات المشكوكة الاعتبار للتوهمين بحسب الدّلالة لأنّ اعتبار ظواهر الألفاظ إمّا من باب الظّهور العرفي المفيد للظنّ النّوعي والتعبّد العقلائي وحصول الظنّ من الأمارات المشكوكة الاعتبار بخلاف ما أفادته ظواهر الألفاظ لا ينافي شيئا منهما وهو واضح نعم لو قلنا باعتبارها من باب الظنّ الشخصي أو السّببيّة المقيّدة بعدم حصول الظن بخلافها كان الظنّ الحاصل من الأمارات المشكوكة الاعتبار على خلافها موهنا لها بل مسقطا لها عن درجة الاعتبار إلاّ أنّه لم يظهر قول محقّق بالاحتمالين المذكورين هذا كلّه إذا تبيّنت جهة التوهّمين بأن علم أنّ عمل المشهور بخلاف الخبر لسقم عندهم إما في خصوص مسنده أو في وجه صدوره أو دلالته وأما إذا اشتبهت هذه الجهات كلاّ أو بعضا فهنا صور أربع أحدها التباس الأمر من الجهات الثلاث الثانية دوران الأمر بين كون المتوهمين من جهة السّند أو الدّلالة الثالثة دوران الأمر بين كون المتوهمين من جهة السّند ووجه الصّدور الرّابعة دوران الأمر بين كونه من جهة الدّلالة ووجه الصدور والحقّ فيما عدا الأخيرة منها كونها موهنة للخبر لما عرفت من عدم حجيّته من حيث السّند في مقابل الأمارات المورثة للظنّ بخلافه على جميع الأقوال في اعتبار الأخبار من باب الظّنون الخاصّة ومع اشتباه حال عمل العلماء بخلاف الخبر واحتمال كون إعراضهم عنه من جهة سقم في سنده لم يثبت مقتضى العمل به لكون النّتيجة تابعة لأخسّ مقدّماتها وأمّا الأخيرة فالحقّ فيها عدم صلوحها للتّوهين لما عرفت من عدم صلوحها بحسب كلّ من الدّلالة ووجه الصّدور فكلّ من طرفي الشبهة لا يقدح في الأخذ بالخبر المقابل للشّهرة مثلا المحتملة للجهتين (قوله) مدفوع لأنّ حرمة العمل بالظنّ كما قرّر في محل آخر إمّا من باب حرمة التّشريع والتّدين بغير العلم وإمّا لأجل مخالفة الأصول وشيء منهما غير لازم في المقام لفرض عدم العمل في مؤدّى الأمارة غير المعتبرة في المقام وإن سقطت الأمارات المزاحمة بها عن الحجيّة بسبب مزاحمتها (قوله) ويمكن أن يحتجّ لذلك إلخ يمكن أن يحتجّ له أيضا بوجه آخر وهو أنّه لا ريب في ثبوت التّخيير بين الخبرين المتعارضين المتساويين وإذا فرض موافقة أحدهما للقياس جاء احتمال تعيّن الأخذ به فيدور الأمر حينئذ بين التّعيين والتّخيير والمقرّر في محلّه أنّ المتعيّن بمقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب الأخذ بمحتمل التّعين ويرد عليه أنّ العمل بالأصل إنّما هو فيما لا دليل على خلافه وما دلّ على كون وجود القياس كعدمه دليل على خلافه (قوله) بعد الفراغ عن المرجّحات بحسب السّند إلخ لا يذهب عليك أنّ المتعارضين بالعموم من وجه إن كانا موردين لملاحظة المرجحات السّندية فيها ولا وجه للحكم بالإجمال في مادة التعارض والرجوع فيها إلى مقتضى العمومات والأصول لأنّ مقتضى ملاحظة المرجّحات السّنديّة هو الحكم بالتّخيير مع فقدها وإن كانا مجملين بالنّسبة إلى مادة التعارض حتّى يصحّ الحكم بوجوب الرّجوع فيها إلى مقتضى العمومات والأصول فلا وجه حينئذ لملاحظة المرجّحات السّندية لأن موردها المتعارضان على وجه التباين وبالجملة أن المتعارضين بالعموم من وجه إن كانا في حكم المتباينين فالمتجه حينئذ هو الرّجوع إلى المرجّحات السّندية ومع فقدها فالتّخيير وإن لم يكونا في حكمهما بأن كانا مجملين بالنّسبة إلى مادّة التعارض فالمتّجه حينئذ هو الرّجوع فيها إلى مقتضى العمومات والأصول من دون ملاحظة التّرجيح بحسب السّند أصلا كما سيجيء في خاتمة الكتاب (قوله) وهو ترجيح السّند إلخ لا يخفى أنّ الكلام في المقام مبني على مقدّمتين أشار إليهما المصنّف رحمه‌الله الأولى أنّ الخلاف في جواز ترجيح السّند بمطلق الظنّ إنّما هو على القول باعتبار الأخبار من باب الظن النوعي أو التعبّد لا على سائر الأقوال الثّانية أن التّرجيح بحسب السّند تارة بحسب الصّدور وأخرى بحسب المضمون بأن يظنّ من أمارة خارجة كون مضمون أحد الخبرين المتعارضين مطابقا للواقع وأن لم يحصل منها الظنّ بصدور ألفاظه عن الإمام عليه‌السلام والمرجّح أيضا إما داخل أو خارج والمراد بالأوّل ما يرجع إلى السّند ويعطي الخبر قوّة من حيث الصدور عن المعصوم عليه‌السلام مثل الأعدليّة والأوثقية والأورعيّة وعلوّ السّند وكون الخبر واردا بطرق مختلفة فإذا وجدت في أحد الخبرين المتعارضين إحدى هذه الزّيادات يرجح صاحب الفضيلة على فاقدها مع فرض استجماعه لشرائط الحجيّة بأن كان راويه عدلا والآخر أعدل والتّرجيح بذلك لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال عليه لأنّه إذا دلّت آية النبإ على اعتبار خبر العادل فهي بنفسها تدلّ على جواز الترجيح بالأعدليّة وغيرها مما تقدّم لكون اقتضائها لاعتبار ذي الفضيلة المذكورة أقوى من الفاقد لها وذلك لأنّا إذا قلنا باعتبار خبر العادل فله جهة موضوعيّة لأن جعل الشّارع له طريقا لامتثال أحكامه لا بدّ فيه من ملاحظة وجود مصلحة فيه فتدارك بها مصلحة الواقع على تقدير تخلّفه عنه وجهة مرآتية إلى الواقع لأجل بعد احتمال الكذب فيه بالنّسبة إلى خبر الفاسق فإذا انضاف إليه وصف زائد على ما تقدّم تقوت جهة صدوره عن المعصوم فيتقوّى بذلك اقتضاء الدّليل الدّال على اعتباره ومع الغضّ عن ذلك فإجماعهم منعقد حتى من الأخباريين على جواز الترجيح بالمرجحات

الدّاخلة كما أنّه انعقد على جواز الترجيح بحسب وجه الصّدور بما يوجب رجحان صدور أحد الخبرين المتعارضين لبيان خلاف الواقع لأجل تقية ونحوها وتحرير المصنف رحمه‌الله للكلام في الترجيح بحسب وجه الصّدور على جميع الأقوال إنّما هو لأجل إتمام المقصود بحسب القاعدة وإلاّ فالظاهر انعقاد إجماعهم عليه أو مبني على عدم القطع بهذه الدّعوى وكيف كان فمحل البحث في المقام إنّما هو التّرجيح بحسب المضمون خاصّة بأن يظن بإحدى الأمارات المشكوكة الاعتبار كون مضمون أحد الخبرين المتعارضين أقرب إلى الواقع من الآخر مثل الشّهرة وعدم الخلاف وظهور الإجماع والإجماع المنقول على القول بعدم اعتباره والأولوية الظنيّة والاستقراء ونحوها وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما أورد على قول الشّهيد الثّاني بتقديم قول المجتهد الأعلم من جهة كونه أقرب إلى الواقع بأن قول غير الأعلم قد يكون أقرب إلى الواقع من قول الأعلم من جهة موافقته للشّهرة وأقوال الأموات ونحوهما وذلك لأن مراد الشّهيد الثّاني من الترجيح بالأعلميّة نظرا إلى كون قوله أقرب إلى الواقع هو الترجيح بالمرجّح الدّاخل نظرا إلى كون دلالة ما دل على اعتبار قول العالم على اعتبار قول الأعلم أقوى من دلالته على اعتبار قول غيره فلا يعارضه اقتران قول غيره بالمرجحات الخارجة مضافا إلى ما عرفت من الإجماع على اعتبار المرجّح الدّاخل بخلاف غيره نعم لو قلنا باعتبار المرجحات الخارجة يقع التعارض بين المرجّح الدّاخل والخارج وستقف على رجحان الثّاني وتقدّمه على الأوّل وكيف كان فحيث قد عرفت انحصار محل الكلام في المرجحات الخارجة فالمشهور اعتبارها بل هذا أحد الموازين بين الأصولي والأخباري حيث ذهب الأخباريون إلى التوقف عند انتفاء المرجحات المنصوصة بخلاف الأصوليين لإطباقهم على جواز الترجيح بها (قوله) لدوران الأمر إلخ لأنّه مع تعارض الخبرين الموافق أحدهما للشّهرة مثلا فالقول فيه منحصر في ثبوت التخيير في العمل بأيّهما شاء وترجيح الموافق لها ومع العجز عن ترجيح أحد القولين سرى احتمال تعين العمل بالموافق لها إلى المقام فيدور الأمر بين التعيين والتخيير واليقين بفراغ الذمّة لا يحصل إلاّ بالأخذ بمحتمل التعيين وهذا لا ينافي القول بالتّخيير فيما لو دار الأمر فيه بين التعيين والتخيير في الفروع لأن العقل لما لم يكن له سبيل إلى الأحكام التعبديّة الفرعيّة وكان بيانها واجبا على الشّارع فحيث يدور الأمر بين حكمين فرعيين على وجه التعيين والتخيير فالعقل يستقل بقبح المؤاخذة لو أخذ المكلّف بأحدهما واتفقت مخالفته للواقع سواء كان محتمل التعيين أو غيره إذ لو كان أحدهما مقصودا للشّارع بالخصوص فلا بدّ من بيانه لقبح العقاب بلا بيان بخلاف ما لو دار الأمر بين التعيين والتخيير في المسائل الأصوليّة كما فيما نحن فيه لأن الواجب على الشّارع بيان نفس الأحكام الواقعية لا بيان كيفية امتثالها لوضوح كون ذلك موكولا إلى طريقة العقلاء في امتثال أوامر الموالي وحينئذ فلا بدّ من ملاحظة طريقتهم فإن استفيد منها اعتبار وجود شيء أو عدمه في كيفيّة الامتثال فلا بدّ من الأخذ به وإلاّ فمع الشّكّ لا بدّ من الاحتياط والأخذ بما هو الأوثق في مقام الامتثال فإن قلت إنّ هذا إنّما يتم في مقابل القول بالتخيير الذي هو نوع من البراءة لا في مقابل قول الأخباريين بالاحتياط قلت كلامنا في المقام إنما هو مع من قال بالتخيير من الأصوليين بعد الفراغ من إبطال قول الأخباريين بالاحتياط في الشبهات فإن قلت نعم ولكن إطلاق أخبار التخيير في تعارض الخبرين يمنع وجوب الاحتياط في المقام قلت أوّلا أن هذه الأخبار كلّها ضعيفة كما قيل فتأمل وثانيا أنّها موهونة بمصير الأكثر إلى خلافها حيث اعتبروا المرجّحات المنصوصة ولا اعتداد بالخبر المخالف للشّهرة على ما هو التحقيق بل عند جميع القائلين بالظنون الخاصّة أو المطلقة كما أشرنا إليه في بعض الحواشي السّابقة وثالثا أنها واردة في مقام الحيرة وعدم وجود مرجّح أصلا وذلك لأنّه لا ريب في صدور الأخبار المتضمّنة للمرجحات المنصوصة وحينئذ نقول إنّ رواة أخبار التخيير لا يخلو إمّا أن يكونوا عالمين بتلك المرجّحات حين سؤال الإمام عليه‌السلام مع علمه بعلمهم بذلك حتّى يكون مورد هذه الأخبار هو الحكم بالتخيير مع فقد المرجحات المنصوصة مطلقا سواء كانت هنا أمارة مشكوكة الاعتبار موافقة لأحد الخبرين أم لا ولكنه في غاية البعد لاختلاف رواة أخبار الترجيح والتخيير وإمّا أن يكون سؤالهم في مقام الحيرة وانتفاء المرجحات منصوصة كانت أم غيرها وذلك لا ينافي الترجيح بالأمارات المشكوكة الاعتبار ويؤيده وقوع الحكم بالتخيير في أخبار الترجيح بعد بيان المرجحات إذ لو كان الرّاوي عالما بوجوه الترجيح لم يحتج إلى البيان فمع عدم علم الرّاوي بها فحكم الإمام عليه‌السلام بالتخيير ابتداء في إخباره لا بدّ أن يكون مفروضا فيما انتفت فيه المرجحات مطلقا وإلاّ فلا بدّ حينئذ من بيان ما يجوز الترجيح به وما لا يجوز ثم الحكم بالتخيير لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة بناء على كون ظاهر هذه الأخبار وقوع السّؤال عن محلّ الحاجة لا عن قضيّة فرضية وقد عرفت عدم منافاة ذلك للترجيح بالأمارات المشكوكة الاعتبار(قوله) فيعارض الاحتياط إلخ كما إذا فرض خبران دل أحدهما على استحباب السّورة والآخر على وجوبها وفرضت فتوى المشهور بمضمون الأوّل وقلنا بوجوب الاحتياط عند الشكّ في الأجزاء والشّرائط(قوله) إذا لا يكفي في ذلك إلخ لأنّ دلالة الأدلّة على حجيّة الأخبار غير المتعارضة إنّما هي على وجه الوجوب التّعييني فلو شملت الأخبار المتعارضة أيضا فلا بدّ أن تدل على وجوب العمل بها على وجه التخيير وحينئذ يلزم استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد وأنت خبير بأنّه يكفي في إثبات حجية الخبر المرجوح نفس أخبار الترجيح والتخيير لأنّهما فرع اعتبار المتعارضين مع أنّه يمكن أن يمنع عدم شمول ما دل على اعتبار المتعارضين في أنفسهما لصورة التعارض لأن مقتضى ما دل على اعتبارهما في نفسهما وإن كان هو وجوب العمل بكل منهما تعيينا إلاّ أنّ إثبات التخيير بينهما ليس بنفس دليل اعتبارهما حتّى يلزم استعمال اللّفظ في معنيين بل به بضميمة حكم العقل لأن دليل اعتبارهما وإن دلّ على وجوب العمل بكل منهما تعيينا مطلق إلاّ أنّه يستكشف بذلك عن مطلوبية العمل بكل منهما بحسب الإمكان عند الشّارع وعدم رضاه بتركهما عند التّمكن من العمل بأحدهما لا بعينه فحيثما يمكن العمل بالخبرين معا يجب العمل بكل منهما تعيينا بمقتضى دليل اعتبارهما وحيثما لا يمكن فيه ذلك يجب العمل بأحدهما تخييرا تحصيلا لرضا الشّارع بحسب الإمكان (قوله) وليس المقام إلخ إذ الفرض عدم العلم بحجيّة الخبر المرجوح

(قوله) فتراهم يستدلون إلخ يؤيّده أيضا استمرار سيرة الفقهاء على التّرجيح بالأمارات المشكوكة الاعتبار كما هو واضح للمتتبع (قوله) ما ذكروه في مسألة تعارض إلخ حاصله أنّهم قد ذكروا في الأصول مسألة تعارض النّاقل والمقرر مع عدم ورود نصّ فيها واختلفوا في تقديم أحدهما على الآخر معللين تقديم النّاقل بأن حمل الخبر على ما لا يستفاد إلاّ من الشّرع أولى من حمله على ما يستفاد من العقل أيضا لكون التأسيس أولى من التّأكيد وتقديم المقرر بأن المخالف للأصل يستفاد منه ما لا يستفاد إلاّ منه والموافق له حكمه معلوم من العقل فكان أولى ويستفاد من هذا الخلاف كون التّرجيح بأقربيّة مضمون أحدهما إلى الواقع مفروغا منه فيما بينهم وأن خلافهم في تقديم الناقل أو المقرّر إنّما هو لأجل توهّم كلّ من أرباب القولين أقربية مضمون أحدهما إلى الواقع (قوله) فإنا نعلم إلخ حاصله أنّ الأصدقية وإن كانت من المرجحات الدّاخلة المجمع على جواز التّرجيح بها إلاّ أنّ مناط اعتبار الشّارع لها من المرجحات يفيد جواز الترجيح بكل ما أفاد أقربية مضمون أحد الخبرين إلى الواقع من الآخر(قوله) وليس هذه الصّفة مثل الأعدلية إلخ إذ يحتمل أن يكون الشّارع قد جعل للعادل مرتبة لأجل عدالته فأمر بالأخذ بخبره وإن احتملت مخالفته للواقع حفظا لانتهاك حرمته بين الأنام بخلاف صفة الصّدق على ما قرّبه المصنف رحمه‌الله وكذلك في الترجيح بالأعدليّة والأصدقيّة(قوله) وممّا يستفاد منه المطلب إلخ المطلوب هو جواز الترجيح بكل ظنّ بل بكل مزية في أحد الخبرين مفقودة في الآخر كما سيصرح به وإثبات هذا المطلب بما تضمن التّرجيح بالشّهرة موقوف على مقدّمات أشار المصنف رحمه‌الله إلى جميعها إحداها كون طرح الشاذّ النّادر لأجل ثبوت ريب فيه لا لأجل عدم الرّيب في بطلانه ووجه التوقف على هذه المقدّمة واضح إذ مع بطلان أحد الخبرين يخرج الخبران من فرض التعارض كما هو واضح الثّانية أنّ المراد بانتفاء الرّيب من المشهور ليس انتفاؤه على جميع الوجوه بل انتفاء الرّيب الموجود في الشّاذ النّادر خاصة ووجه التّوقف على هذه المقدّمة أنه لولاها لانحصر مورد الترجيح بصورة عدم وجود ريب في المشهور مطلقا سواء كان هو الرّيب الموجود في الشّاذّ النّادر أم غيره والمقصود أعمّ منه الثّالثة أنّ المراد بثبوت الرّيب في الشّاذ النّادر ليس ثبوته على وجه يكون موهوما حتّى يكون انتفاؤه في المشهور بانتفاء احتماله من رأس ووجه التوقف عليها أنّه لولاها لما ثبت الترجيح بوجود ريب مشكوك في أحد المتعارضين موهوم في الآخر واستفادة المطلب ممّا تضمن التّرجيح بالشهرة بعد تمهيد هذه المقدّمات واضحة(قوله) كما يقتضيه صدر الخبر إلخ لأنّه قد تضمّن التّرجيح بالأعدليّة أوّلا وبالشّهرة ثانيا ومقتضى الأوّل جواز الترجيح بالأعدليّة وإن كان خبر العادل مشهورا(قوله) ولذا علّل يعني كلمات العلماء سوى ما ورد في الأخبار(قوله) بناء على أن الوجه في التّرجيح إلخ إنّما قيّد بذلك لأنّ هنا وجوها أخر لا يصحّ الاستدلال على هذه الوجوه بما تضمّن التّرجيح بمخالفة العامّة للمقام أحدها كون الترجيح بها تعبّدا محضا وثانيها كونه لأجل حسن ذاتي في مخالفة العامّة من حيث هي مع قطع النّظر عن كون مخالفة الخبر لهم أمارة لصدقه بحسب المضمون أو الصّدور وثالثها كون موافقة العامة دليلا على صدور الخبر الموافق لهم تقيّة ولا ريب أن شيئا من هذه الوجوه لا يصلح لإثبات جواز التّرجيح بمطلق الظنّ أو بكل مزية وفضيلة موجودة في أحد المتعارضين مفقودة في الآخر وقد تعرّض المصنف رحمه‌الله في باب التّعادل والتّرجيح لجميع هذه الوجوه وما يشهد بها من الأخبار وكلمات علمائنا الأخيار وما يرد عليها وما يدفعه عنها فلا حاجة لإطالة الكلام في ذلك في المقام (قوله) ولا بد من العمل به إلخ هذا دليل رابع في المقام قد استدلّ به جماعة منهم المحقّق الخونساري على ما حكي عنهم وهو قد يقرّر بوجه آخر وهو أنا نعلم إجمالا بوجود أخبار مطابقة للواقع في جملة الأخبار المتعارضة والفرض عدم إمكان العمل بكلّ من المتعارضين وحينئذ إن قلنا بطرحهما والعمل بالأصول الجارية في موردهما لزمت مخالفة العلم الإجمالي بل هو مخالف للأدلّة الدّالّة على اعتبار المتعارضين فتدبّر وإن قلنا بالتخيير تلزم التّسوية بين الرّاجح والمرجوح وإن قلنا بتعيّن العمل بالموهوم وطرح المظنون لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح مع أنّه مخالف للعلم الإجمالي بمطابقة بعض الأخبار المظنونة من المتعارضين للواقع فتعين العمل بالمظنون والفرق بين هذا الوجه وما ذكره المصنف رحمه‌الله واضح وما أجاب به عنه مشترك بينهما(قوله) وحاصل هذه المقدمات لا يخفى أن المقدّمات المذكورة إنّما تنتج جواز الترجيح بمطلق الظنّ إن لم يمكن الاحتياط في المقام أو ثبت عدم وجوبه لا يقال لا ثمرة بين القول بوجوب الاحتياط في المقام وجواز الترجيح بمطلق الظن إذ مقتضى الاحتياط كما سيصرح به هو الأخذ بالخبر المظنون لأنا نقول أن الفرق بين العمل بالمظنون من باب الاحتياط ومن باب حجيّة المرجّح أعني مطلق الظنّ واضح مع أنّ الثمرة ربّما تظهر في الأخذ بالمظنون من باب الالتزام والتدين بالطريق الشّرعي بأن أخذ بالمظنون من حيث إنّه الطريق المتعين الأخذ عليه لأنّه حرام من باب التّشريع على الثّاني لفرض عدم ثبوت التّرجيح بمطلق الظنّ بخلافه على الأوّل (قوله) فالوجه فيه كما عرفت إلخ لا يخفى أن المصنف رحمه‌الله قد ذكر في باب التعادل والترجيح في المتعارضين وجوها الأول الرّجوع فيهما إلى المرجحات السّندية ومع فقدها فالتّخيير الثاني الحكم بالإجمال في مادة الاجتماع من أوّل الأمر والرّجوع إلى الأصول الثالث التفصيل بين ما لم يكن للمتعارضين مورد سليم عن المعارض كقوله اغتسل للجمعة الظّاهر في الوجوب وقوله ينبغي الغسل للجمعة الظاهر في الاستحباب فالأوّل وبينما كان لهما مورد سليم عن المعارض كالعامين من وجه فالثاني وهو قد اختار الأوّل وإن استشكل فيه أخيرا وقد صرّح هناك بكون المتعارضين مطلقا سواء كان تعارضهما من وجه التباين متفقين على نفي الثّالث وهو ينافي قوله هنا والخبر المخالف له لا ينهض لذلك إلخ مع أن ما ذكره هنا من تساقط الخبرين لأجل المعارضة ينافي ما تقدّم منه عند التمسّك بقاعدة الاشتغال من دعوى عدم الدّليل على حجيّة الخبر المرجوح وأن المتيقن جواز العمل به من المتعارضين هو الخبر المظنون إذ لا متيقن على تقدير التعارض (قوله) خصوصا مع أنّ مبنى إلخ يعني أن مقتضى الاحتياط هو ما ذكرناه خصوصا مع ملاحظة أن مبنى ما نحن فيه من الحكم بالتخيير أو الأخذ بما طابق الظنّ غير المعتبر

على اعتبار الخبر من باب الظنّ النّوعي المطلق والحال أنّ إثبات ذلك المبنى بوصف الإطلاق مشكل خصوصا إذا كان الظنّ المقابل للخبر هي الشّهرة فإنّ القول بحجيّة الخبر المخالف لها أشكل فإذا احتمل كون حجيّة الخبر مقيدا بعدم الظنّ بخلافه مطلقا أو خصوص الظن الحاصل من الشهرة فالاحتياط يقضي بالأخذ بالمظنون خاصّة من المتعارضين دون الموهوم لاحتمال عدم حجيّته لأجل الشكّ في وجود مناط الاعتبار فيه (قوله) في مقابل التخيير إلخ حاصله أنّه إذا تعارض خبران وكان أحدهما موافقا لظن غير معتبر فإنّ فرض دوران الأمر بين التخيير والترجيح بالظن فمقتضى الاحتياط هو الأخذ بالمظنون وإن دار الأمر بين الحكم بتساقطها والرّجوع إلى الأصل الجاري في موردهما وبين التّرجيح بالظنّ وحينئذ إن كان الأصل الجاري في موردهما مثبتا للتّكليف كالاستصحاب المثبت له مع إمكان الاحتياط في مورده أو قاعدة الاحتياط بأن كان أحدهما موافقا للاحتياط اللاّزم في المسألة والآخر مخالفا لها بأن دل أحدهما على وجوب السّورة والآخر على استحبابها وقلنا بوجوب الاحتياط عند الشكّ في الأجزاء والشّرائط فالأحوط حينئذ هو العمل بقاعدة الاحتياط دون الخبر المظنون المخالف لها وإن كان العمل به أيضا موافقا للاحتياط الجاري في الأصول لأنّ الاحتياط في الفروع لأجل كونه محرزا لمطابقة العمل للواقع أولى من الاحتياط في الأصول وإن كان هو أيضا محرزا لمطابقة العمل بطريق شرعي وإن كان نافيا للتكليف كأصل البراءة أو الاستصحاب النافي له أو مثبتا له مع عدم التمكّن من الاحتياط لأجل المعارضة بمثله كما ستعرفه ففي جواز العمل بالأصل أو تعيّن الأخذ بالخبر المظنون إشكال ينشأ من كون المرجع بعد تعارض الخبرين وتساقطهما هو الأصول إذ الفرض عدم الدليل على التّرجيح بالظنّ وعدم نهوض المتعارضين للورود على الأصل ومن كون الترجيح بالظنّ موافقا للاحتياط في الأصول مع فرض كون الاحتياط في الفروع غير ممكن في نفس الواقعة فلا يتأتى فيه ما تقدّم من كون الاحتياط في الفروع مقدّما عليه في الأصول وأمّا ما مثل به المصنف رحمه‌الله للاستصحاب المثبت مع عدم إمكان الاحتياط في مورده من أصالة الفساد في المعاملات فتوضيحه أنّ شخصين إذا تبايعا ببيع المعاطاة فأصالة الفساد تقتضي ردّ الثّمن إلى المشتري والمثمن إلى البائع ولا يمكن الاحتياط في هذه الواقعة لأنّه بعد وقوع العقد فاحتمال الصّحة المقتضية لانتقال الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري معارضة باحتمال الفساد المقتضي لبقاء الأوّل على ملك المشتري والثّاني على ملك البائع فإذا ورد خبر مشهور بصحّة بيع المعاطاة وآخر غير مشهور بفساده ففي الترجيح بالظنّ أو الحكم بالتّساقط والرّجوع إلى أصالة الفساد إشكال قد عرفت وجهه (تتميم) اعلم أنّ الكلام في اعتبار الظنّ في الموضوعات تارة في المستنبطة منها وأخرى في الصرفة والمراد بالأولى ما له دخل في استنباط الأحكام الكليّة من الكتاب والسّنة وهو ما يتعلق بظواهر الألفاظ سواء تعلق بتعيين الأوضاع أو بتعيين المرادات منها وبالثّانية هي الجزئيّات الشخصيّة الخارجة الّتي وقعت مصاديق للأحكام الكليّة أو موضوعاتها والكلام في اعتبار الظنّ في الأولى على مذهب القائلين بالظنون الخاصة أو المطلقة قد أسلفه المصنف رحمه‌الله عند الكلام على حجيّة الظواهر وعلّقنا على كلامه هناك ما ينبغي أن يتلقى بالقبول وأمّا الكلام في اعتباره في الثانية مثل الظن بكون العين الموجودة في الخارج كلبا بعد العلم بنجاسة الكلب شرعا أو كونها دما بعد العلم بحكمه الكلي فالمشهور بل المدعى عليه الإجماع هو عدم اعتبار الظنّ فيها وهذه هي مسألة تعارض الأصل والظاهر الّتي ذهب المشهور فيها إلى تقديم الأصل على الظاهر الّذي هو عبارة عن المظنون وربّما يظهر من المحقق القمي اعتبار الظنّ فيها بل ادعى عليه الإجماع لأنّه في طي الدّليل الثّالث من الأدلّة الثّلاثة الّتي أقامها على حجيّة ظنّ المجتهد في مبحث الأخبار قال والحاصل أنّ المقصود بالذّات من الخطاب وإن كان حصول نفس الحكم النفس الأمري لكن يظهر من جعل الشّارع مناط تفهيمه النطق بالألفاظ الّتي جرت عادة الله بأنّها لا تفيد اليقين في الأغلب أنّه راض بهذا الظنّ ويكتفي به عمّا أراده في نفس الأمر لأنّه غير فاقد للمصلحة أيضا كما عرفت فهذا الظنّ مما علم حجيّته وهذا هو الذي اتّفق العلماء على حجيّته من دون خلاف بينهم قائلين إنّ الظنّ في موضوعات الأحكام من مباحث الألفاظ وغيرها حجّة إجماعا انتهى وفي مبحث الاجتهاد والتّقليد في مقام بيان كون مدار العلماء على العمل بمطلق الظنّ قال فمنها تداول بينهم ترجيح الظّاهر على الأصل وترجيح أحد الأصلين بسبب اعتضاده بالظاهر والعمل على الظّاهر في كلماتهم في الجملة إجماعي انتهى والحقّ عدم حجيّة الظنّ وعدم الدّليل عليها يكفينا مئونة الاستدلال عليه ومستند القائل بحجيّته وجهان أحدهما دليل الانسداد المعروف الجاري في الأحكام لأنّه إذا فرض انسداد باب العلم فيها وجاز العمل فيها بمطلق الظنّ بحكم الدّليل المذكور فلا بدّ من الاكتفاء به فيها وفي متعلقاتها من موضوعاتها ومصاديق موضوعاتها لعدم إجداء القطع بمصاديقها بعد عدم إمكان تحصيل القطع بنفس الأحكام وموضوعاتها قال المحقّق القمي رحمه‌الله إنه بعد العمل بالظنّ في نفس الحكم لم يبق داع إلى العمل بالقطع في متعلقاته لأنّ ما بعضه ظنّي لا يكون كلّيه قطعيّا وفيه أنّ اللاّزم أوّلا بحكم العقل والعقلاء هو تحصيل القطع بامتثال الأحكام الشرعيّة ولا ينتقل عنه إلى الامتثال الظنّي إلاّ مع تعذّره أو إقامة الشّارع ظنّا مقام القطع مطلقا ولا ريب أنّ العقل لا يعذّر العاجز عن تحصيل القطع إلاّ في الجهة الّتي عجز عن تحصيله فيها ولذا لو تعذر القطع بجهة القبلة فالعقل لا يقنع بالظنّ في الوقت أو غيره من شرائط الصّلاة أيضا فإذا كانت للامتثال جهات مختلفة كمعرفة نفس الحكم وموضوعة ومصاديق موضوعه الكلي فتعذر تحصيل القطع ببعض الجهات لا يوجب الاكتفاء بالظن في الجهة الّتي يمكن تحصيل القطع فيها لدوران الأمر حينئذ بين الاكتفاء بظنين فصاعدا وبين الالتزام بتحصيل ظنّ وقطع ولا ريب أن الثّاني هو المتعيّن كما عرفت وليس ما نحن فيه من قبيل الموضوعات المستنبطة حتى يستلزم الظنّ بها الظنّ بنفس الحكم الكلي حتّى تثبت حجيّة هذا الظنّ بالملازمة وثانيهما جريان دليل الانسداد في نفس الموضوعات الصّرفة لانسداد باب العلم فيها وعدم إمكان العمل بالاحتياط كما هو واضح وكون العمل بأصالة البراءة مستلزما للمخالفة القطعيّة فلا بدّ من الاقتناع بالظنّ في مقام الامتثال كنفس الأحكام وفيه

أن من مقدمات هذا الدّليل بقاء التكليف بالواقع وهو في الموضوعات ممنوع فإذا شكّ في نجاسة شيء يبنى على طهارته وفي حرمته يبنى على إباحته وبالجملة أنّ ثبوت التكليف بالواقع في الموضوعات في غير ما ثبت بدليل قطعي أو بدليل منته إلى القطع غير مسلّم فلا يتم تمام مقدمات الدّليل المذكور فيها حتّى تفيد حجته مطلق الظنّ فيها كنفس الأحكام نعم يستثنى من ذلك موارد يعتبر الظنّ فيها وإن كانت من قبيل الموضوعات الصرفة منها ما استلزم الظن به الظن بالحكم الكلّي كالظنون الرّجالية لأنّ الظنّ بكون زرارة الواقع في سند رواية هو ابن أعين يستلزم الظنّ يكون ما تضمّنه الخبر هو حكم الله سبحانه وكالظنّ بمضمون ما ورد من تحليل الأئمة عليهم‌السلام لخمسهم أو أنفالهم على اختلاف الرّواية لشيعتهم في زمان الغيبة لأن الظنّ بإذن المالك وإن كان من قبيل الظنّ بالموضوع الصّرف إلاّ أنّه مستلزم للظنّ بالحكم الكلّي وهو جواز التّصرف للشيعة في زمان الغيبة في سهم الإمام عليه‌السلام أو الأنفال وكالظن في تشخيص الحائر الشّريف في الخارج لأن مفهوم الحائر وإن كان معلوما وهو ما حار فيه الماء ولم يعله حيث أرادوا انطماس أثر القبر الشريف إلا أن الظن بموضوع هذا الكلي في الخارج يستلزم الظنّ بالحكم الكلّي وهو تخير المسافر في القصر والإتمام فيه ومنها كون المورد بحيث يجري دليل الانسداد فيه بنفسه كالأنساب والعدالة مثل كون شخص من آل هاشم أو عدلا وكالأملاك مثل كون هذا المال لزيد دون عمرو إلا أنّ العلماء رضوان الله عليهم استراحوا فيها على اليد ولولاها لجرى فيها أيضا دليل الانسداد وربّما أجري هذا الدّليل في الأعيان الّتي يظن كونها من الموقوفات سواء حصل الظن من مثل الكتابة كالكتب المكتوب فيها ذلك أم من العلائم كما في المدارس والمساجد ونحوها أو بأخبار من لم تثبت عدالته نظرا إلى حصول العلم الإجمالي بوجود موقوفات كثيرة في جملة الأعيان بحيث لا تجري معه أصالة البراءة أعطانا الله البراءة من النّار يوم يقوم الأشهاد ووفقنا قبله على سبيل الرّشاد فإنّه وليّ التّوفيق وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق في العصر من اليوم الثامن من الشهر الخامس من سنة 1291 حادي وتسعين بعد الألف ومائتين قد مضين من الهجرة المصطفوية على هاجرها آلاف سلام وتحيّة بيد مصنّفه قليل البضاعة كثير الإضاعة موسى بن جعفر بن أحمد التبريزي ثبت الله أقدامهم يوم تزل فيه الأقدام وفرغ كاتبه في العصر من اليوم العاشر من الشّهر الثامن من سنة إحدى وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة صلوات الله عليه

بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وآله المعصومين الأطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين قوله فلمّا لم يكن فيه كشف إلخ لتساوي نسبة الشك إلى طرفيه فلا يعقل أن يعتبر من باب الكشف بالنسبة إلى أحدهما وإلاّ لزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر ولكنّا قد أسلفنا فيما علقناه على صدر الكتاب ما يناقش في ذلك (قوله) كان حكما ظاهريّا اعلم أنّ الأحكام باعتبار تعلقها بنفس الموضوعات الواقعية وبالموضوعات المشكوك في حكمها تنقسم إلى واقعية وظاهرية والأدلّة الدّالّة عليها إلى اجتهادية وفقاهتيّة أمّا الأولى فهي كما يستفاد من عبارة المصنف رحمه‌الله هي الأحكام المقرّرة في نفس الأمر لنفس الموضوعات الواقعيّة من غير مدخلية للعلم والجهل فيها بمعنى تغيّرها وتبدّلها بعلم المكلّف وجهله بها إذ لو كان لهما مدخل فيها لزم التّصويب في الأحكام الأولية لدورانها حينئذ وجودا وعدما مدار العلم والجهل نعم قد يكون لهما مدخل في موضوع هذه الأحكام بمعنى كونهما جزءا من موضوعاتها من دون أن يلزم منه تصويب باطل بأن يجعل الشّارع الحرمة والنّجاسة مرتبتين على الخمر المعلومة الخمرية ومقتضاه كونها مباحة وطاهرة في حقّ الجاهل بها ومن هذا القبيل جواز الشّهادة بناء على كون علم الشّاهد بالواقعة جزءا من موضوع هذا الحكم وهذه الأحكام على قسمين اختياري وهي الأحكام التي جعلها الشّارع للمختار كوجوب الإتيان بالصّلاة قائما وتسمى بالأحكام الواقعيّة الاختيارية واضطراريّ وهي الأحكام الّتي جعلها الشّارع للمضطر مثل وجوب الإتيان بالصّلاة قاعدا أو مضطجعا وتسمى بالأحكام الواقعيّة الاضطراريّة ومن لوازم هذه الأحكام عدم تنجّزها إلاّ مع العلم بها ومع العلم بها لا يجوز للشّارع الحكم بخلافها إذا حصل العلم بها تفصيلا لوضوح المنافاة بينهما وأمّا مع العلم بها إجمالا ففيه وجه للجواز لعدم امتناع أن يأمر الشّارع ببدل الواقع بمعنى أن يقنع ببعض محتملات الواقع في مقام امتثاله بأن جعله بدلا عن الواقع كما في الشبهة المحصورة على القول بعدم وجوب الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة وأمّا الثّانية فهي الأحكام المقرّرة للجاهل بالأحكام الواقعيّة كمؤديات الأصول العمليّة وهي مستلزمة لأحكام أخر مقررة في نفس الأمر لينسب الجهل إليها وتكون هذه ظاهريّة بالنّسبة إليها كما قرّره المصنف رحمه‌الله وتسمّى أحكاما واقعية ثانوية في لسان بعضهم وظاهريّة في لسان آخرين ووجه التّسمية واضح ممّا قرّره المصنف رحمه‌الله قيل ومن لوازمها عدم تحقّقها إلاّ مع العلم بها لأنّ مؤدى البراءة والاستصحاب مثلا لا يتحقق ولا يصير حكما في حق المكلّف إلاّ بعد العلم بكونه حكم الله في حقّه فبمجرّد علمه به يجعل هذا الحكم في حقّه ويتنجز التكليف به بخلاف الأحكام الواقعية لتحققها في الواقع مع علم المكلّف بها وجهله نعم تنجزها يتوقف على العلم بها على ما أسلفناه فتأمل ومن جملة لوازمها أيضا انتفاؤها حقيقة أو حكما مع العلم أو الظن المعتبر بالحكم الواقعي على ما قرّره المصنف رحمه‌الله وتوضيحه أنّ الواقع قد يفرض بالنّسبة إلى نفس الأمر وقد يفرض بالنسبة إلى ما جعله الشّارع في عرض الواقع بل عينه بالتنزيل كمؤديات الكتاب والسّنة على القول باعتبارها بالخصوص وبكونها منزّلة بمنزلة الواقع وإن لم تكن هي هو وقد عرفت كون الأحكام الظاهرية مجعولة في حق الجاهل بالحكم الواقعي لا العالم به وحينئذ إن كان المأخوذ في موضوع الحكم الظاهري أعم من الجهل بالحكم الواقعي وما هو بمنزلته فمع العلم بأحدهما ينتفي موضوعه لفرض انتفاء الوصف المأخوذ في موضوعه فيتبعه انتفاء الحكم الظّاهري حقيقة وحينئذ تكون الأدلّة الاجتهادية سواء أفادت العلم أو الظنّ بالواقع واردة على الأصول وإن كان المأخوذ فيه هو الجهل بالحكم الواقعي خاصّة دون ما هو بمنزلته فبالعلم به ينتفى الحكم الظّاهري حقيقة على ما عرفت وأمّا مع العلم بما هو بمنزلته فيكون انتفاء الحكم الظّاهري حينئذ بحسب حكم الشّارع لا بحسب الحقيقة لكون انتفاء موضوعه حينئذ بحكم الشّارع لا بحسب الحقيقة لأنّ مؤديات ظواهر الكتاب والسّنة لما كانت بمنزلة الواقع بجعل الشّارع كان العلم بها بمنزلة العلم بالواقع فترتّب على العلم بها أحكام العلم بالواقع فكما أنه مع العلم بالواقع ينتفي موضوع الحكم الظّاهري كذلك مع العلم بالحكم المستفاد من ظواهر الكتاب مثلا غاية الأمر كون انتفائه هنا حكما وهناك حقيقة وحينئذ تكون الأدلة الاجتهاديّة الظنّية حاكمة على الأصول لا واردة عليها وعلى

تقدير كون المراد من الجهل أعمّ من الجهل بالواقع وما هو بمنزلته قد يعتبر وصف الواقعيّة والظّاهريّة بالنّسبة إلى مؤديات الأصول الّتي هي أحكام ظاهرية فيقال إنّ شرب التّتن مثلا له حكم واقعي مقرّر في نفس الأمر لا يختلف بالعلم والجهل وله مع الجهل بالواقع حكم ظاهريّ وهو ما يستفاد من البراءة وله حكم ظاهري آخر مع العجز عن ترجيح أدلّة البراءة على أدلة الاحتياط في الموارد المختلف فيها وهو الخطر أو الإباحة على الخلاف في الأشياء المشتملة على منفعة خالية عن أمارة مفسدة كشم الطّيب وأكل الفاكهة وعلى القول بالإباحة فيها يتحد الحكمان الظاهريان فالبراءة والاحتياط بالنّسبة إلى الواقع حكمان ظاهريان وبالنّسبة إلى الخطر والإباحة واقعيان وفي جميع هذه المراتب ينتفي موضوع الحكم الظّاهري حقيقة أو حكما على ما عرفت بالعلم بالحكم الواقعي أو ما هو بمنزلته وكيف كان فقد ظهر ممّا قدمناه وجه ما ادعاه المصنف رحمه‌الله من كون تقديم الأدلّة الاجتهادية الظّنية على الأصول من باب الحكومة دون التّخصيص وكذلك الوجه فيما فرق بينما لو قلنا باعتبار الأصول من باب الشّرع أو العقل حيث تنزّل مما ذكرناه أوّلا فسلّم كون تقديمها عليها من باب التّخصيص على الأوّل دون الثّاني لأن المأخوذ في موضوع البراءة والاشتغال إذا قلنا باعتبارهما من باب الشّرع هو عدم العلم بالواقع وهو لا يرتفع بالظن به وإن كان معتبرا

شرعا وحينئذ يمكن أن يتوهم كون تقديمها عليها من باب التّخصيص على نحو ما قرّبه المصنف رحمه‌الله وإن كان الحقّ كون ذلك من باب التخصص كما حققه ثانيا وعرفت الوجه فيه بخلاف ما لو قلنا باعتبارهما من باب العقل إذ لا مجال للتّوهم المذكور حينئذ لأنّ المأخوذ في موضوعهما حينئذ إنّما هو التحير وعدم معرفة طريق امتثال الواقع لا عدم العلم به ولا ريب في ارتفاعه بمجرد قيام طريق شرعي على تعيين الواقع وإن تخلّف عنه في نفس الأمر فلا بد حينئذ أن يكون رفع اليد عن البراءة والاشتغال لأجل التّخصّص دون التّخصيص ومن هنا يظهر وجه الفرق بين القول باعتبارهما من باب الشّرع والعقل لكون تقديم الأدلّة الاجتهاديّة الظّنية عليهما على الأوّل من باب الحكومة وعلى الثّاني من باب الورود وكيف كان فما وقع في بعض الكتب سيّما كتاب الرّياض من أن الأصل مخصّص بالدّليل كما نقله المصنف رحمه‌الله يرد عليه أولا منع عموم أدلّة الأصول لموارد وجود الدّليل لانتفاء موضوعها به والتّخصيص فرع الشّمول ليكون خروج الواقعة من مقتضى الأصول بحسب الحكم دون الموضوع وثانيا مع التسليم أن النّسبة بينها وبين أدلّة الأمارات عموم من وجه لكون الأولى أعمّ من حيث وجود الأمارة في موردها وعدمه والثّانية من حيث شمولها لغير موارد الأصول وحينئذ لا بد من الحكم بالإجمال في مورد التعارض فتأمل فإن في كلام المصنف رحمه‌الله ما يدفع هذا وهو ما أشار إليه بقوله لا ينفع بعد قيام الإجماع وحاصله أنّ الحكم بالإجمال في مورد التّعارض في المتعارضين من وجه إنّما هو مع عدم انعقاد الإجماع على عدم الفرق بين موارد أحد العامين بالخصوص وإلاّ كانت مادة التّعارض مندرجة تحت هذا العام لا محالة إذ لا إشكال في جواز العمل به في محل الافتراق فلا بد أن يعمل به في محل التعارض أيضا للإجماع المذكور بل لو كان إطلاق التقديم والتّخصيص في المقام مبنيّا على المسامحة كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله اندفع الإيرادان معا كما هو واضح وأمّا الثّالثة أعني الأدلّة الاجتهادية فهي الأمارات الّتي تكشف عن الواقع ولو ظنّا مثل ظواهر الكتاب والسّنة وأمّا الرابعة فهي ما كان مثبتا للأحكام الظّاهريّة مثل الأصول العملية وقد حكيت تسميته هذا القسم بالدّليل الفقهائي عن الفاضل الصّالح المازندراني في شرح الزّبدة وهذا أولى ممّا نقله المصنف رحمه‌الله عن الوحيد البهبهاني من تسميته بالدّليل الفقاهتي حذف التاء مع لحوق ياء النّسبة وكيف كان وقد شاع هذا الاصطلاح في زمان الوحيد البهبهاني وبعده ولعل هذا هو وجه نسبة التسمية إليه دون الفاضل المازندراني ووجه تسميته بالفقاهتي وسابقه بالاجتهادي أنّ الاجتهاد على ما عرفوه هو استفراغ الوسع لتحصيل الظنّ بالأحكام الفرعيّة والفقه هو العلم بالأحكام الشّرعية الفرعيّة عن أدلتها التّفصيلية فالفقه بناء على كون المراد بالأحكام أعمّ من الواقعيّة والظّاهرية هو العلم والجزم بما ذكر في الحدّ فالفقيه من حيث بذل جهده لتحصيل الظنّ بالأحكام مجتهد ومن حيث علمه بها لأجل مقدّمة أثبتها بدليل خارج وهو الإجماع على أن ما ظنّه هو حكم الله في حقه وحقّ مقلّده فقيه فاختلافهما إنّما هو بالاعتبار وملاحظة الحيثيّة كاختلاف القاضي مع المفتي ومن هنا كان الأنسب تسمية ما يستعمله الفقيه لتحصيل الظن بالأحكام الواقعيّة بالدّليل الاجتهادي وتسمية ما يستعمله لتحصيل العلم بها بالدليل الفقاهتي ولا ريب أنّ مؤديات الأصول العمليّة هو العلم بالأحكام الظّاهريّة لا الظن بالأحكام الواقعيّة لأنّ ذلك مؤدّى الأمارات المسمّاة بالأدلة الاجتهاديّة على ما عرفت ثمّ إنّه قد يتسامح في إطلاق الدّليل الفقاهتي على كل أمارة لا تفد العلم بالواقع فيندرج فيه حينئذ ظواهر الكتاب والسّنّة أيضا ووجه التّسامح واضح لأنّ الدّليل الفقاهتي ما كان مثبتا لحكم ظاهري وهو ما جعله الشّارع للجاهل من حيث كونه جاهلا ولا ريب أنّ مؤديات ظواهر الكتاب والسّنة ليست كذلك وإن كانت مجعولة في حال جهل المكلّف بالواقع ولذا لا يعتد بها مع العلم بالواقع وبعبارة أخرى أنّ الجهل مأخوذ في الأحكام الظّاهريّة من حيث كونه جزءا من موضوعها وفي مؤديات ظواهر الكتاب والسّنة من حيث الظّرفية وكونها مجعولة في هذا الحال خاصة ولكن مع قطع النّظر عنه ولعلّ هذا هو السّبب في هذا التّسامح لكون مؤديات الظّواهر شبيهة بمؤديات الأصول فيما ذكرناه وإن فارقتها من جهة أخرى كما أوضحناه ويمكن أن يكون السّبب فيه هو كون اعتبار مؤديات الظّواهر من حيث كونها مظنونة كما أوضحه المصنف رحمه‌الله بقوله حكما ظاهريّا نظير مفاد الأصل إلى آخره والفرق بينه وبين ما ذكرناه واضح فإن قلت إنّ اعتبار الاستصحاب عند الأكثر إنّما هو من جهة إفادته الظنّ بالحكم السّابق وإليه أشار العضدي في تعريفه بأنّ الشيء الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه وكلّ ما هو كذلك فهو مظنون البقاء وحينئذ يجب إدخاله في الأدلّة الاجتهاديّة مثل ظواهر الكتاب والسّنّة فما وجه تقديم سائر الأدلّة عليه عند التعارض قلت إنّ الوجه في تقديمها عليه على القول باعتباره من باب الظنّ أنّه إنّما يفيد الظنّ في مورد الشكّ بمعنى أنّ الشّاك في بقاء الحكم السّابق يحصل له الظنّ ببقائه بملاحظة كونه متيقنا في السّابق وحينئذ تكون سائر الأدلّة الاجتهاديّة واردة عليه ولكن يشكل ذلك بأن مقتضاه عدم العمل به في مقابل سائر الأمارات المشكوكة الاعتبار وهو خلاف ما استقرت عليه طريقة الفقهاء لعملهم بالأصول في مقابلها والإنصاف أن هذا الإشكال وارد على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ الشّخصي لا على الجواب المذكور(قوله) توضيح ذلك أي كون دليل الأمارة مخصّصا لدليل أصل البراءة(قوله) مظنون مطلقا بأن كانت حجيّة الشهرة ثابتة بدليل الانسداد(قوله) أو بهذه الأمارة بأن كانت حجيّة الشّهرة ثابتة بدليل خاصّ (قوله) الاقتناع بها هذا بالنّسبة إلى البراءة(قوله) رافعا لاحتمال هذا بالنّسبة إلى قاعدة الاشتغال (قوله) إنّ المقصود بالكلام إلخ لأن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشّرعيّة الفرعيّة فما تستنبط منها أحكام الموضوعات الخارجة الّتي لا يتعلق بها إلاّ أحكام جزئية فهي داخلة في الفقه دون الأصول مثل قاعدة البراءة والاشتغال والطّهارة بالنّسبة إلى إجرائها في الموضوعات الخارجة وكذا قاعدة الشّكّ بعد الفراغ وقاعدة حمل فعل المسلم على الصّحة ونحوها ولكنّك خبير بأن مقتضى هذا الوجه كون قاعدة الطّهارة من الأصول إذا أثبتت طهارة موضوع كلّي وهو خلاف ظاهرهم وقد أوضحنا الكلام في ذلك في محلّ آخر (قوله) في الأصول الأربعة عقلي إلخ لدوران الأمر فيها بين النّفي والإثبات وقد أسلفنا ما يتعلّق بذلك وبتقسيم الأصول إلى الأربعة عند

شرح ما يتعلق بصدر الكتاب وبقول هنا إن قلت كيف تدعي دوران الأمر بين الأربعة المذكورة مع أنّ في الشرع أصولا أخر لم يبحثوا عنها في الأصول مثل أصالة الطهارة المستفادة من قوله عليه‌السلام كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر فما وجه الحصر المذكور وما السّر في عدم بحثهم عنها هنا قلنا إنّ ما ذكره المصنف رحمه‌الله من الحصر ناظر إلى ظاهر كلمات الفقهاء حيث إنّ ظاهرها كون الأصول الأربعة من الأدلّة الاجتهاديّة لأنّهم قد اعتبروا أصالتي البراءة والاستصحاب من أسباب الظنّ الّذي مستنده العقل ولذا لم يتمسّك أحد منهم في إثباتهما إلى زمان والد شيخنا البهائي رحمه‌الله بالأخبار وهو رحمه‌الله قد تمسّك في بعض كلماته في إثبات اعتبار الاستصحاب بالأخبار وتبعه من تأخّر عنه واعتبروا أصالتي الاشتغال والتخيير من باب حكم العقل نظير حكمه بوجوب ردّ الوديعة وقبح الظلم بخلاف أصالة الطّهارة فإنها قاعدة مستفادة من الشّرع خاصّة نعم قد تمسّك الفاضل في بعض كتبه في تأسيس أصالة الطّهارة بالأدلّة الأربعة نظرا في دلالة العقل إلى اقتضاء قاعدة اللطف من حيث رفع المشاق عن العباد لخلق الماء طهورا ولكنّه ضعيف كما قرّر في محلّه وبالجملة أن عدم بحثهم عن أصالة الطهارة في الأصول إنما هو من جهة عدم كونها من الأدلّة لكونها عندهم من القواعد الشّرعيّة بخلاف الأصول الأربعة ولذا جعلوها من الأدلّة العقليّة والفرق بين الدليل والقاعدة واضح ولذا جعلوا كل واحد منهما معنى مستقلا للأصل ثم إنّ هنا أمرين لم يتعرض لهما المصنف رحمه‌الله ينبغي التّنبيه عليهما للأمر الأوّل إنّ هنا إشكالين يجري أحدهما في جميع الأدلّة العقليّة ويختصّ الآخر بالأصول الأربعة أمّا الأوّل فهو أنّهم قد عرفوا علم الأصول بأنه ما يبحث فيه عن أحوال الأدلّة ولا ريب أنّ البحث في الأدلّة العقلية ليس عن أحوال الدّليل لأنّ بحثهم فيها كما قرّر في محلّ آخر إنما هو عن حكم العقل لا عن أحواله من حيث كونه حجّة وعدمها لأنّهم قد بحثوا في مسألة البراءة والاستصحاب وكذا في مسألة الحسن والقبح عن أنّ العقل هل يحكم بالبراءة عن التّكليف عند فقد الدليل على الحكم المشكوك فيه وأنه يحكم ببقاء الحالة السّابقة عند الشّكّ في بقائها وأنّه يحكم بحسن فعل أو قبحه أو لا لا عن اعتباره بعد فرض حكمه لكون اعتبار حكم العقل مسلما عندهم بعد فرض وجوده والبحث عن أحوال الدّليل العقلي إنما يصدق بعد فرض حكمه وبالجملة أن البحث في الأدلّة العقليّة صغروي والبحث عن حجّيتها بعد إحراز الصّغرى كبروي والأدلّة العقليّة إنما تدخل في موضوع علم الأصول بالاعتبار الثّاني الأوّل فيجب إخراجها عن موضوع هذا العلم ومع تسليم كون البحث فيها عن حجيّتها فلا ريب أن البحث من هذه الحيثيّة داخل في المبادئ لأنّ موضوع علم الأصول هي الأدلّة الأربعة والبحث عن الحجيّة بحث عن دليليّة الدّليل وهو بحث عن موضوع الدّليل لا عن أحواله ليدخل في المقاصد والجواب أنّ البحث عن إدراك العقل من حيث هو وإن كان داخلا في المبادئ إلاّ أنّ الملحوظ في ذلك هو إثبات حكم العقل وإدراكه لتخصّص وتقيّد به عمومات الكتاب والسّنة وإطلاقاتهما عند المعارضة مرجع البحث من هذه الجهة إلى البحث عن أحوال الكتاب والسّنة من حيث جواز تخصيصهما وتقييدهما بالعقل ومن هنا تظهر الحال فيما كان البحث عنه من حيث حجيّته بعد الفراغ عن حكم العقل مضافا إلى ما ذكره إلى بعض الأفاضل من كون موضوع علم الأصول هي ذات الأدلّة لا هي بوصف الدّليليّة وحينئذ يكون البحث عن حجيّتها بحثا عن أحوالها فيدخل في المقاصد وأمّا الثّاني فهو أنّهم قد عرفوا الدّليل العقلي بأنّه حكم عقليّ يتوصّل به إلى حكم شرعي وهذا غير صادق على الأصول لعدم التوصّل بها إلى حكم شرعيّ فلا وجه لعدّها من الأدلّة العقليّة أمّا أصالة البراءة فلأنّ غاية ما يدلّ عليه العقل عند عدم الدّليل على الحكم المحتمل هو الإتيان بالفعل المحتمل للحرمة وترك ما يحتمل الوجوب وأمّا دلالته على عدمها فلا سبيل للعقل إليها مع أنّ عدمهما ليس من الأحكام الخمسة فإن قلت ربما يدور الأمر بين الضّدين كالوجوب والاستحباب في غسل الجمعة حيث قال بكلّ منهما بعضهم ولا ريب أنّ نفي الوجوب بأصالة البراءة يثبت الاستحباب قلت إنّ الأقوال ربما تتكثر في المسألة فنفى أحدها بالأصل لا يعيّن خصوص أحدها مما بقي محتملا في المسألة مع أن إثبات الاستحباب بنفي الوجوب إنما يتم على القول بالأصول التي لا نقول بها وأمّا قاعدة الانتقال فلأنّ وجوب الاحتياط فيما علم التّكليف فيه وشكّ في المكلّف به إنّما هو من أجل كونه من شعب وجوب دفع الضّرر المظنون أو المحتمل فإن حكم العقل بوجوب الإتيان بجميع أطراف الشبهة إنما هو لخوف ترك الواقع عند الاقتصار ببعض أطرافها في مقام الامتثال فحكم العقل بوجوب الاحتياط إنما هو لأجل دفع الضّرر المحتمل أعني العقاب الأخروي ولا ريب أن حكم العقل بذلك ليس إلزاميّا حتى يقال إنه حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعي بل هو إرشاديّ من باب إراءة مصلحة المكلّف فهو نظير أوامر الأطبّاء لا يترتّب على موافقته ثواب ولا على مخالفته عقاب بل جميع الأحكام العقليّة حتّى ما استقلّ به العقل مثل قبح الظّلم وحسن الإحسان من قبيل ذلك لعدم إلزامه المكلّف بأمر مولويّ بترك الظلم لأجل قبحه لأنّ غايته الإرشاد ولو إلزاما إلى أن في فعله ارتكابا للقبيح لا إلزامه بأمر مولويّ بتركه وحينئذ إن كان ما حكم به العقل مما يصحّ تعلق خطاب شرعي به فهو وإلاّ كان هذا الحكم إرشاديا محضا ووجوب الاحتياط من قبيل ذلك لكونه طريق امتثال إجمالي للواقع المعلوم إجمالا وما هو من قبيل كيفيّة امتثال أوامر الشرع لا يصلح تعلق خطاب به لا بمعنى عدم إمكان تعلق خطاب شرعي به بل بمعنى أنّه لو فرض ورود خطاب شرعي عليه كان من قبيل تقرير حكم العقل لا من باب إنشاء حكم شرعي إذ لو كان طريق امتثال الواقع محتاجا إلى بيان الشارع لاحتاج امتثال هذا الخطاب أيضا إلى بيان آخر حتّى يتسلسل أو يدور وما كان قابلا لتعلق خطاب كل من العقل والشرع به كان متّصفا بكلّ من حكمهما مثل الظلم والإحسان وهذا أيضا هو المقصود من قولهم كلما حكم به العقل حكم به الشّرع وممّا ذكرناه من النّقص بالضّرر الدّنيوي لأنّ المشهور حرمة السّفر مع خوف الضّرر فيه فإذا سافر يعاقب عليه في الآخرة وإن لم يصبه الضرر المتوهّم أو المظنون ووجه الاندفاع كون ذلك قليلا لورود حكم كلّ من العقل والشّرع عليه وتظهر الثمرة بينه وبين ما نحن فيه في أنّ العقاب فيه على تقدير المخالفة على السّفر خاصّة وفيما نحن فيه على تقدير وجوب الاحتياط شرعا

لو خالفه على كل من ترك الاحتياط والواقع لو فرضت مخالفة على عمله له فيعاقب عقابين أحدهما لترك الاحتياط والآخر لمخالفة الواقع ثمّ إنّا لو قلنا بوجوب مقدّمة الواجب شرعا بواسطة حكم العقل لا نقول به فيما نحن فيه لوضوح الفرق بين المقدّمات الوجوديّة كالطّهارة بالنّسبة إلى الصّلاة والمقدمات العلميّة كالإتيان بجميع أطراف الشّبهة لتحصيل العلم بالواقع لكون الأولى مقدّمة لنفس الواجب فلا يبعد إلزام العقل بملاحظة خطاب الشّارع بالإتيان بها بخلاف الثّانية لفرض كونها مقدمة للعلم بحصول الواجب في الخارج لا لنفسه لإمكان حصوله بدونه كما لا يخفى فحكم العقل بالإتيان بها إنّما هو لمجرّد الإرشاد إلى التّحرز عن احتمال ترك الواجب الواقعي الموعود بالعقاب عليه كما أسلفناه وأمّا الاستصحاب فمن وجهين أحدهما أنّ الظاهر المتبادر من حكم العقل حيث يطلق هو حكمه على سبيل القطع والجزم ولا ريب في عدم حكمه ببقاء الحالة السّابقة كذلك في الاستصحاب لكون حكمه فيه ظنيّا كما هو واضح فلا ينطبق عليه ما تقدّم من تعريف الدّليل العقلي وثانيهما مع تسليم كونه أعمّ من القطعي والظني أنّ المعتبر في حكم العقل حصوله من مقدّمتين إحداهما عقلية أو عادية وهي الصّغرى والأخرى عقليّة محضة وهي الكبرى فيقال هذا ظلم وكل ظلم قبيح بخلاف الاستصحاب فإنّ الصّغرى فيه أعني قولنا إنّ هذا الحكم كان محقّقا سابقا مستفادة من الشّرع وإن كانت كبراها أعني قولنا كلّ ما هو كذلك فهو مظنون البقاء مستندة إلى العقل والنتيجة تابعة لأخسّ مقدمتيها فإذا كانت إحداهما شرعيّة لا تكون النتيجة عقليّة كما أنّه لو كانت إحداهما ظنيّة لا تكون النتيجة قطعية وحينئذ لا ينطبق عليه تعريف الحكم العقلي ولأجل ذلك قد ذكر الأكثر المفاهيم في مباحث الألفاظ دون الأدلّة العقلية لكون الصّغرى فيها مستندة إلى اللّفظ لأنّه يقال فيها إنّ هذا الحكم لازم لمنطوق هذا اللفظ بالدلالة الالتزاميّة وكلّ ما هو كذلك فهو مقصود للمتكلّم وكذلك مقدّمة الواجب لكون الصّغرى فيها أيضا مستندة إلى الخطاب الشّرعي لأنّه يقال فيها إنّ هذا ممّا يتوقّف عليه وجود الواجب وكل ما هو كذلك فهو واجب والحاصل أن ذكرهم المفاهيم وكذا مقدّمة الواجب وكذلك اقتضاء الأمر بالشيء للنّهي عن ضده في مباحث الألفاظ إنّما هو من جهة عدم كون الصّغرى فيها مستندة إلى العقل فلا ينطبق عليها تعريف الدّليل العقلي بأنّه حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي وما نحن فيه أيضا كذلك فلا وجه لإدراجه في الأدلّة العقليّة وأمّا التخيير فلأنّه في حكم الاحتياط من حيث كونه من قبيل امتثال التّكليف المعلوم إجمالا فلا يتعلق به خطاب شرعي كما تقدم لرجوعه إلى الاقتناع ببعض محتملات الواقع المعلوم إجمالا فيما لا يمكن فيه الاحتياط أو هو راجع إلى البراءة لأنّ مرجعه إلى نفي احتمال تعيين أحد الطّرفين كما قدّمناه فيأتي فيه ما قدمناه في أصالة البراءة وقد ظهر ممّا ذكرناه حقية ما أسلفناه من فساد إدراج الأصول الأربعة في الأدلّة العقلية اللهمّ إلا أن يحمل ذلك منهم على التسامح بأن يقال في أصالة البراءة إنّ العقل في مشتبه الحكم الواقعي وإن لم يحكم بشيء من الأحكام الخمسة إلاّ أن إدراجها في الأدلة العقليّة لأجل المسامحة في إطلاق الحكم المأخوذ في تعريف الدليل العقلي بأنّه حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعي بأخذه في الموضعين أعمّ من إثبات حكم ونفيه ولا ريب في حكم العقل بنفي التّكليف في مقام الظاهر في موارد الشّبهة التّكليفيّة فبهذا الاعتبار يصحّ إدراجها في الأدلّة العقلية وأمّا الاحتياط فإدراجه فيها لوجهين أحدهما أخذ الحكم العقلي وكذا الشّرعي في تعريف الدّليل العقلي أعمّ من الإرشادي والمولوي ولا ريب أن العقل إذا حكم بوجوب الاحتياط إرشادا يحكم به الشّرع أيضا كذلك إذ قد عرفت أنّ الممنوع منه فيه حكم الشّارع بأمر مولوي لا إرشادي وثانيهما كون وجوب الاحتياط شرعيّا كما هو ظاهر المشهور حيث لا يفرقون في رسائلهم العملية بينما ثبت وجوبه بقاعدة الاشتغال وغيره وأمّا الاستصحاب فإدراجه فيها إمّا بملاحظة قلة الأحكام العقليّة لأنّ الأحكام الشّرعيّة لمّا كانت كثيرة بالنّسبة إليها فأدرجوا الاستصحاب في العقليات نظرا إلى كونه مستندا إلى العقل في الجملة وإمّا لأنّ العمدة في تحصيل النتيجة هي الكبرى وكانت الكبرى في الحكم الثّابت بالاستصحاب عقلية كما تقدم فأدرجوه فيها وأمّا التخيير فيظهر الوجه فيه مما قدمناه في الاحتياط الأمر الثّاني في بيان المراد بأصالة البراءة قال المحقق القمي رحمه‌الله الأصل يطلق في مصطلحهم على معان كثيرة مرجعها إلى أربعة الدّليل والقاعدة والاستصحاب والرّاجح وهو هنا يعني في أصالة البراءة قابل لثلاثة منها الأوّل استصحاب البراءة السّابقة في حال الصغر أو الجنون أو حال علم فيها عدم اشتغال الذّمة بشيء مثل البراءة عن المهر قبل النكاح والثاني القاعدة المستفادة من العقل والنّقل أن لا تكليف إلاّ بعد البيان الثّالث أنّ الرّاجح عند العقل براءة الذّمة إن جعلنا الرّاجح من معان الأصل أعم من المتيقن والمظنون انتهى ملخصا وقال في الفصول الأصل يطلق في عرفهم غالبا على معان أربعة القاعدة والدّليل والاستصحاب والرّاجح والمراد به هنا يعني أصالة البراءة هو المعنى الأوّل أعني القاعدة فالمعنى القاعدة المحررة في البراءة أو للبراءة دون الدليل لعدم ملائمته للمقام فإن البحث هنا عن مدلوله لا عن نفسه ودون الاستصحاب وإن كان من جملة أدلته لاختلاف مدارك المسألتين وأقوالهم فيهما ودون الرّاجح لأنّ المراد به المظنون إذ المقطوع به لا يسمّى أصلا في اصطلاحهم ولا خفاء في أنّ البراءة إن قيست إلى الواقع فقد لا يكون ظن بها وإن قيست إلى الظاهر فهي مقطوع بها ولئن سلّم أنّ معناه الأعمّ فإنّما يصح على الظّاهر اعتباره في التّركيب الحملي كما ذكره الشّهيد الثّاني دون الإضافي كما زعمه الفاضل المعاصر انتهى وقال في موضع آخر الثّاني يعني من أدلّة البراءة استصحاب البراءة الثابتة في حال الصغر وشبهه فإن قضية عموم أدلته كما سيأتي عدم اختصاص مورده بغير البراءة ولا يخفى أنّ هذا الدليل أخصّ من المدّعى إذ بين مورد الاستصحاب وبين مورد أصل البراءة عموم من وجه لجريان الاستصحاب في غير البراءة وجريان أصل البراءة حيث لا يتقدم براءة كمن علم بوقوع جنابة وغسل عما في الذّمة منه وشكّ في المتأخر فإن قضيته أصل البراءة هنا عدم تحريم جواز المسجدين واللّبث في المساجد وقراءة العزائم عليه مع أنّه لا مسرح للاستصحاب فيها انتهى وممّا ذكره يظهر ضعف ما تقدم من المحقّق القمي رحمه‌الله من صحة إرادة معنى الاستصحاب من الأصل في المقام

مطلقا وقال في الضوابط في مقام بيان مادة الافتراق من جانب البراءة إنا نرى تمسّكهم بأصل البراءة فيما لا يصلح فيه الاستصحاب كما في مسألة تبعية القضاء للأمر الأوّل أو للفرض الجديد فالمعظم على الثّاني لأصالة البراءة مع أنّه لا معنى لاستصحاب البراءة هنا لو لم نقل إن الاستصحاب يقتضي الخلاف انتهى ويظهر هذا أيضا من المحقّق القمي رحمه‌الله في مسألة تبعية القضاء للأمر الأوّل وعدمها هذا ونرد على ما ذكره في الفصول أنّه إن أراد عدم صلاحية المثال المذكور للاستصحاب أصلا ففيه أنّه لا وجه لمنع جريان استصحاب الجنابة والطّهارة معا غاية الأمر أن يكون هنا أصلان متعارضان لا عدم كونه موردا للاستصحاب أصلا وإن أراد عدم تحقق استصحاب مثمر في مقام العمل ففيه أن الشّبهة في المثال موضوعيّة لأنّ مرجعها إلى الشّكّ في كون المكلّف على الجنابة أو الطهارة وحينئذ إن أراد عدم جريان الاستصحاب في الموضوعات المشتبهة مطلقا فهو متضح الفساد إذ لا ريب في جواز استصحاب حياة زيد عند الشكّ في موته وبقاء الخل على حالته الأولى عند الشّك في انقلابه خمرا وإن أراد عدم جريانه في خصوص المثال كما هو ظاهر كلامه ففيه أنّه لا شك في عدم تعلق الخطابات الشرعيّة التي منها عدم جواز الجواز من المسجدين واللّبث في المساجد للجنب بالمكلف في حال الصّغر والجنون والمتيقن من انقطاع هذه الحالة بعد البلوغ والإفاقة هي صورة العلم بالجنابة تفصيلا لا مع الشّكّ فيها وإن علم إجمالا بوقوع أحد الأمرين منها ومن الطّهارة وحينئذ يصح استصحاب العدم السّابق إلى زمان الشّكّ وإن لم يصح استصحاب خصوص إحداهما لأجل المعارضة وأمّا ما ذكره في الضوابط فيرد عليه منع عدم صحة استصحاب العدم فيما شكّ في كون القضاء بالأمر الأوّل أو بأمر جديد لأنا لو قلنا بكونه بالأمر الأوّل فالأداء والقضاء تكليفان متغايران ودلالة الأمر الأوّل عليهما من قبيل تعدد الدّالّ والمدلول لأن مطلوبية إيجاد الطّبيعية في خارج الوقت على تقدير الإخلال بها في الوقت مستفادة من الخارج ومع الشّكّ في التكليف الثّاني يستصحب العدم السّابق الثابت في حال الصّغر ولا وجه لاستصحاب التكليف الثّابت في الوقت كما زعمه لاحتمال كون الإتيان به في الوقت مأخوذا في موضوعه فلا يكون الموضوع حينئذ محرزا حتّى يصح التمسّك بالاستصحاب وممّا ذكرنا ظهر أنّ الحقّ اتحاد أصالة البراءة واستصحابها بحسب الموارد وإن اختلفا بحسب المفهوم إذ المناط في حكم العقل بالبراءة هو مجرد الشّكّ في التكليف مع قطع النّظر عن الحالة السّابقة وفي الاستصحاب هو اليقين بالحالة السّابقة والشك في بقائها فهما مختلفان مفهوما وإن اتحدا موردا وإن كان هذا خلاف المشهور إذ المعروف بين العلماء كون البراءة قسما من الاستصحاب فلاحظ المحقق حيث قسّم في الفصل الثّالث من مقدّمات المعتبر الاستصحاب إلى ثلاثة أقسام استصحاب حال العقل وفسره بالبراءة الأصلية واستصحاب حال الشّرع وهو أن يقال عدم الدّليل على كذا فيجب انتفاؤه وذكر الشّهيد في الذكرى أصل البراءة في الأدلّة النقليّة وقال ويسمّى استصحاب حال العقل وقال الشّهيد الثّاني في تمهيد القواعد استصحاب الحال هو أربعة أقسام أحدها استصحاب النفي في الحكم الشّرعي إلى أن يرد دليل وهو المعبر عنه بالبراءة الأصليّة وقريب منه في قواعد الشّهيد وفي المعارج أطبق العلماء على أنّ مع عدم الدّلالة الشّرعيّة يجب إبقاء الحكم على ما يقتضيه البراءة الأصليّة ولا معنى للاستصحاب إلاّ هذا فإن قال ليس هذا استصحابا بل هو إبقاء الحكم على ما كان لا حكما بالاستصحاب قلنا نحن نريد بالاستصحاب هذا القدر وقال في المعتبر وأمّا الاستصحاب فأقسامه ثلاثة استصحاب حال العقل وهو التمسّك بالبراءة الأصليّة وقد اقتنع في المعالم عن عنوان مسألة البراءة بمبحث الاستصحاب إلى غير ذلك من كلماتهم الصّريحة أو الظّاهرة في كون أصالة البراءة قسما من الاستصحاب وكيف كان فقد ظهر لك عدم صحّة أخذ أصالة البراءة بمعنى الاستصحاب كما توهمه المحقّق القمي رحمه‌الله وأمّا أخذها بمعنى الرّاجح أعني الظنّ فهو أيضا غير صحيح لأنّ أصالة البراءة المبنيّة على قبح العقاب بلا بيان إن قيست إلى الواقع فهي لا تفيد الظنّ وإن قيست إلى الظّاهر فهي تفيد القطع دون الظنّ ومن هنا جاز العمل بها مع الظن غير المعتبر على خلافها وأمّا أخذها بمعنى الدّليل فهو أيضا غير صحيح كما تقدم في كلام صاحب الفصول وحينئذ لا بدّ أن يؤخذ بمعنى القاعدة و

هي حكم العقل على سبيل القطع بعدم التكليف ظاهرا عند الشّكّ فيه بحسب الواقع لاستقلاله بقبح التّكليف بلا بيان وهذه القاعدة مطردة في جميع موارد استصحاب النفي وإن تغايرا مفهوما فتأمّل لأنّ كلمات القوم غير محررة في المقام ثمّ اعلم أن هاهنا أصولا أخر سوى الأصول الأربعة العمليّة قد تداولت بينهم واستعملوها في كتبهم مثل كون عدم الدّليل دليل العدم والبناء على الأقل عند دوران الأمر بينه وبين الأكثر وعلى الأخف عند دوران الأمر بينه وبين الأثقل وغيرها وهي إن رجعت إلى أحد الأربعة المذكورة فهو وإلاّ فلا دليل عليها نعم أصالة الإباحة معتبرة في نفسها ومغايرة للأربعة المذكورة وقد ذكروا في التفصي عن الإشكال الوارد على البحث عنها بعنوان مستقل في الكتب الأصوليّة بكون البحث عن أصالة البراءة مغنيا عنها من حيث كونها أعمّ منها وجوها كثيرة وأرى ترك التعرّض لها وتمييز صحيحها عن سقيمها أولى لأن الاشتغال بالأهم فالأهمّ هو الأهمّ وإن كان التعرّض لها بل بسط الكلام في تحقيق ما هو الأحق بالقبول منها في مسألة أصالة الإباحة مناسبا للمقام وفقنا الله لما هو الأوفق بالمرام (قوله) أحدها حكم الشّكّ إلخ الوجه في إدراج مسألتي أصالة التخيير والاشتغال في مسألة البراءة وإفراد مقام آخر للاستصحاب إنّ أصالة التخيير راجعة إلى أصالة البراءة لكون مرجعها إلى أصالة البراءة عن التعيين وإن حكم أصالة الاشتغال معلوم من حكم أصالة البراءة بالمقابلة نظرا إلى أنّ كلّ مورد لم يكن موردا للبراءة فهو مورد للاشتغال (قوله) أمّا المقام الأوّل إلخ اعلم أنّ المصنف رحمه‌الله قد ذكر أقسام موارد الشّكّ البدوي هنا مع إدراج بعضها في بعض تقليلا للأقسام وأقسام الشك المشوب بالعلم الإجمالي في الموضع الثّاني ونحن نذكر جميعها هنا مع إضافة بعض آخر إليها ليكون الشّروع في المقصد على زيادة بصيرة وإن احتجنا إلى حذف بعض

الأقسام أيضا خوفا من الإطالة المخلّة فنقول مستمدا من الله تعالى أنّ الشّكّ المأخوذ في موضوع الأصول إمّا أن يكون متعلّقا بالموضوع أو الحكم وبعبارة أخرى إمّا بالمصداق أو المراد والمراد بالأوّل ما كان منشأ الشّبهة فيه اختلاط أمور خارجة بحيث لو تبدّل الشّكّ فيه بالعلم لا يحتاج في معرفة حكمه إلى بيان الشّارع مثل المائع المردّد بين الخمر والخلّ لأنا لو علمنا بكونه أحدهما علمنا حكمه من الحلّ أو الحرمة وبالجملة أنّ المراد به الشّكّ المتعلق بالموضوعات الصّرفة والمراد بالثّاني ما كان الشّكّ فيه في مراد الشّارع إمّا من جهة الموضوع مثل حرمة الغناء المردد مفهومه بين الصّوت المطرب والصّوت مع الترجيع وإمّا من جهة المحمول كالشّكّ في حرمة شرب التتن وإمّا من الجهتين كالمثال الأوّل إذا فرض الشك فيه في الحكم أيضا وعلى كل من القسمين إمّا أن يكون الشّك مشوبا بالعلم الإجمالي وإمّا أن يكون بدويّا والمراد بالأوّل ما علم فيه سنخ التكليف وحصل الشّكّ في متعلقه كالظهر والجمعة اللتين علم وجوب إحداهما إجمالا والإناءين اللذين علمت حرمة شرب أحدهما كذلك لا ما علم جنس التّكليف الإلزامي فيه وتردد بين نوعيه من الوجوب والحرمة والمراد بالثاني ما حصل الشك فيه في سنخ التكليف الإلزامي وإن علم جنسه كما يظهر بالمقايسة وبضرب هذين القسمين في السّابقين ترتقي الأقسام إلى أربعة أعني الشّبهة الموضوعية المشوبة بالعلم الإجمالي كما في الشبهة المحصورة وكذا البدوية مثل المائع المردد بين الخمر والخلّ والشّبهة الحكميّة المشوبة بالعلم الإجمالي كالواجب المردّد بين الظهر والجمعة وكذا البدويّة مثل شرب التتن المردّد حكمه بين الحرمة والإباحة ثم إنّه مع العلم الإجمالي بالتكليف إمّا أن يدور الأمر بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر والمراد بالتّباين أعم من الحقيقي والحكمي والأوّل مع كون الشّبهة في الموضوع مثل الشبهة المحصورة ومع كونها في الحكم مثل الظهر والجمعة على ما عرفت والمراد بالتّباين الحكمي ما دار الأمر فيه بين التعيين والتخيير والمراد بالتخيير أعمّ من الشرعي والعقلي والأوّل مثل ما لو ثبت من الشّرع وجوب عتق رقبة ودار الأمر فيه بين تخيير الشّارع بين أفرادها وإرادة فرد خاصّ منها كالمؤمنة والثّاني مثل ما لو ثبت شرعا وجوب عتق رقبة ودار الأمر بين إرادة الطّبيعة الّتي لازمها تخير المكلّف عقلا بين أفرادها وبين إرادة فرد خاص منها وهذان المثالان من قبيل الشّكّ في الحكم من جهة الشّكّ في موضوعه مع العلم الإجمالي بالتكليف مع دوران الأمر بين المتباينين حكما وكون التخيير شرعيّا على الأوّل وعقليّا على الثّاني وأمّا ما دار الأمر فيه بين الأقلّ والأكثر فاعلم أنّهما إمّا ارتباطيان أو غيره والثّاني خارج من هذا التقسيم المختصّ بما كان الشّكّ فيه مشوبا بالعلم الإجمالي الذي مرجعه إلى الشكّ في المكلّف به لانحلال العلم الإجمالي فيه إلى علم تفصيلي وشك بدوي فيدخل في قسم الشّكّ في التّكليف دون المكلّف به والمراد بالارتباطي عدم إجزاء الأقل ولو بقدره على تقدير كون المطلوب في الواقع هو الأكثر وبغير الارتباطي ما كان على عكسه والأوّل مثل الشّكّ في بعض أجزاء الصّلاة وشرائطها والشك في حرمة تصوير أعضاء الحيوان مع العلم بحرمة تمام الصّورة والثّاني مثل دوران الأمر في الفائتة بين الأربع والخمس وفي الدّين بين درهم ودرهمين وفي ولوغ الكلب بين ثلاث غسلات وسبع وفي بعض صور منزوحات البئر بين ثلاثين وأربعين والأوّلان من قبيل الشّبهة الموضوعيّة والأخيران من قبيل الحكمية والجميع من قبيل الشّكّ في التّكليف دون المكلّف به لكون وجوب الأقلّ معلوما تفصيلا ووجوب الأكثر مشكوكا من رأس ولذا أخرجنا هذا القسم من أقسام الشك في المكلّف به ومثله الأقل والأكثر الارتباطيان مع كون الشّبهة تحريمية مثل ما عرفت من مثال حرمة تصوير الصّورة لكون حرمة الأكثر فيه معلومة وحرمة الأقل مشكوكة من رأس ولا فرق فيه بين الأقسام الثلاثة الآتية للشّبهة الحكميّة أعني ما كانت الشبهة فيه ناشئة من فقدان النصّ أو إجماله أو تعارضه وبين الشّبهة الموضوعيّة بخلاف ما لو كانت الشّبهة فيه وجوبية لعدم وجود قدر متيقن حينئذ كما لا يخفى وقد ظهر ممّا ذكرنا أن الباقي من أقسام الشّكّ في المكلّف به أربعة وهي الشّبهة الحكميّة والموضوعيّة مع دوران الأمر فيهما بين المتباينين أو الأقل والأكثر الارتباطيين مع كون الشّبهة فيهما وجوبية وبضمّها إلى قسمي الشك في التّكليف ترتقي الأقسام إلى ستّة ثمّ إنّ صور الشك كثيرة لأنّه تارة يكون ثنائيّا وأخرى ثلاثيّا وثالثة رباعيّا ورابعا خماسيّا لأنّه مع الشّكّ في التكليف أو المكلّف به ربّما يدور الأمر بين حكمين من الأحكام الخمسة وتارة بين ثلاثة منها وهكذا ولكنا اقتصرنا منها على بيان بعض الصّور الثّنائيّة كما ستعرفه تقليلا للأقسام مع كون الأحكام الباقية معلومة ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله من أحكامها ثم إنّه على جميع التقادير إمّا أن يكون الأمر دائرا بين الوجوب وغير الحرمة أو الحرمة وغير الوجوب أو يدور الأمر بينهما وبضرب الثلاثة في الستّة ترتقي الأقسام إلى ثمانية عشر قسما ستّة منها للشّكّ في التكليف والباقي للشكّ في المكلّف به ثمّ إنّ هنا تقسيما آخر مختصّا بأقسام الشبهة الحكمية وهي تسعة من الثمانيّة عشر وهو أنّ الشّبهة في الحكم إمّا أن تكون لأجل فقدان النّص في المسألة كشرب التّتن أو لأجل تعارض النّصين مثل الظهر والجمعة أو لأجل إجماله كقوله تعالى أقم الصّلاة بناء على كون ألفاظ العبارات أسامي للصحيح وبضرب هذه في التّسعة المذكورة تحصل سبعة وعشرون قسما وبضمّ أقسام الشّبهة الموضوعيّة وهي التّسعة الباقية ترتقي الأقسام إلى ستّة وثلاثين قسما والمراد بفقدان النصّ أعمّ من عدم وجود دليل في المسألة أصلا ومن وجود أمارة غير معتبرة كالشّهرة وقول الفقيه ونحوهما (قوله) هذا مبني على اختصاص إلخ يعني حصر موارد الاشتباه في الثلاثة قال المحقق القمي رحمه‌الله وهذا الإطلاق يعني إطلاق أصالة البراءة بمعنى استصحابها إنّما يناسب بالنّسبة إلى ما شك في تحريمه أو وجوبه لأنّ اشتغال الذّمة لا يكون إلا بالتكليف والتكليف منحصر فيهما انتهى وقال بعض الأفاضل بعد نقله عنه ولعلّه ناظر إلى ما قيل من أن التّكليف مأخوذ من الكلفة ومعناه الإلقاء في المشقّة ولا يصدق على غيرهما وضعفه ظاهر لأنّ ذلك معنى التّكليف لغة وأمّا في الاصطلاح فهو أعمّ من ذلك قطعا لأنّه يتناول الوجوب والحرمة بأنواعهما قولا واحدا و

من الواضح أنّه لا يكون كلفة فيهما وكان المتداول في كلامهم استعمال أصل البراءة في نفي الوجوب وأصل الإباحة في نفي التّحريم والكراهة والتعميم أولى بالمقام لصلوح اللفظ له بالمعنى الّذي ذكرناه مع اشتراك الجميع في الأدلّة انتهى وأنت خبير بأن ما ذكره وإن كان متجها بحسب استعمال أصالة البراءة في مواردها في كلمات العلماء إلاّ أنّه لم يقم دليل على اعتبارها بهذا الإطلاق لأنّ غاية ما دل عليه الدّليل العقلي المستدل به عليها والمنساق من الأدلّة اللفظية كما سيجيء في محلّه هو مجرّد نفي العقاب على مخالفة التّكليف المحتمل مع عدم وصول البيان من الشّارع لا نفي التكليف المحتمل في الواقع حتّى يقال أنّه أعمّ من الوجوب والحرمة وغيرهما(قوله) إمّا عدم النّصّ إلخ لعل المراد بالنّص هو مطلق الدليل الشّامل للإجماع وغيره أيضا وإلاّ فلا اختصاص لموارد البراءة بموارد فقدان النصّ فقط ولعلّ تخصيصه بالذّكر لأجل كون بيان الأحكام به غالبا(قوله) بناء على تواتر القراءات إلخ كذلك بناء على عدم تواترها مع ثبوت جواز الاستدلال بكل قراءة من السّبعة كما أشار إليه في مبحث حجيّة الظنّ فراجع (قوله) على ما يرجع إلى قولين إلخ لعل التّعبير بهذه العبارة إشارة إلى ضعف ما توهمه المحقق القمي رحمه‌الله حيث نسب القول بالتفصيل بينما يعمّ به البلوى وغيره بالقول بالبراءة في الأوّل دون الثّاني إلى المحقق في المعتبر ووجه الضّعف أنّ المحقّق إنّما فصّل بذلك بالنّسبة إلى كون عدم الدّليل دليل العدم وقد تقدّم في الحواشي السّابقة عند بيان الفرق بين أصالة البراءة وسائر الأصول مغايرة هذا الأصل عندهم لأصالة البراءة مع أنّ المقصود في المقام بيان حكم ما اشتبه حكمه الواقعي أعني الحرمة في مقام الظاهر وأنّه هي البراءة أو الاحتياط والأصل المذكور وإن سلمنا اندراجه في أصالة البراءة إلا أنّه يفيد نفي الحكم فيما يعمّ به البلوى بحسب الواقع دون الظّاهر فلا دخل له فيما نحن فيه فالأولى حصر القول في المقام في البراءة والاحتياط (قوله) منها قوله تعالى لا يكلّف الله إلخ هذه الآية في سورة الطّلاق وتقريب الدلالة أنّ المراد بالإيتاء إمّا هو الإعلام كما يشعر به قوله عليه‌السلام إنّ الله يحتج على النّاس بما آتاهم وعرّفهم وإمّا الإقرار كما هو صريح الطّبرسي فهي تدل على الأوّل على نفي التّكليف قبل وصول الإعلام والبيان من الله سبحانه وعلى الثّاني على نفي التّكليف عن غير المقدور لأنّ المعنى حينئذ لا يكلّف الله نفسا إلا ما أقدرها عليه والتكليف بالمجهول تكليف بغير المقدور فيكون منفيا بحكم الآية وأمّا ما أورد عليه المصنف رحمه‌الله بأن ترك ما يحتمل التّحريم ليس غير مقدور فيرد عليه أنّه إن أراد ذلك عقلا فمسلم إلاّ أنّه غير مجد لأن الخطابات الشرعيّة واردة على متفاهم العرف فيكفي في الاستدلال بها كون الفعل غير مقدور في نظر عامة النّاس وما نحن فيه كذلك كما ستعرفه وإن أراد ذلك في نظر العامة فهو ممنوع وتوضيح المقام أنّ خروج الفعل من قدرة المكلف تارة يكون عقليّا وأخرى عرفيّا بمعنى كونه كذلك في نظر أهل العرف وإن لم يكن كذلك عقلا ومن هذا القبيل أمر الموالي عبيدهم بما لم يكن لهم طريق إلى امتثاله إذ لا ريب في عدّ مثل ذلك عندهم من قبيل التّكليف بغير المقدور وما نحن فيه من هذا القبيل إذ لو تنجّز التكليف بالواقع فيما يحتمل التحريم عدّ ذلك أيضا تكليفا بغير مقدور إذ الفرض عدم ثبوت وجوب الاحتياط حتّى يقال إنّه طريق ظاهري في الشبهات ومجرد حسن الاحتياط عقلا وشرعا لا يصلح أن يكون طريقا لامتثال التكليف المفروض تنجزه في الواقع إذ غايته جواز الاحتياط وهو لا يصلح طريقا لذلك وبالجملة أنّ وجه الاستدلال أنّ المراد بالموصولة إمّا هو الحكم والمراد بإيتائه إعلامه كما ترشد إليه الرّواية المتقدّمة إلاّ أنّه يشكل بعدم شمول الآية حينئذ لموردها كما أفاده المصنف رحمه‌الله وإمّا نفس الفعل والترك والإيتاء وإن كان حقيقة في الإعطاء إلا أن إيتاءهما كناية عن الإقدام عليهما والمعنى لا يكلّف الله نفسا إلاّ بفعل أقدرها عليه فما هو غير مقدور للمكلّف لا يكلف به وهو أعمّ ممّا كان غير مقدور بالذّات كالطيران إلى السّماء أو بالعرض كما فيما نحن فيه على ما عرفت وعليه تكون الآية عامة لمواردها أيضا وهو خصوص المال كما يرشد إليه قوله سبحانه قبلها (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ) لأنّ المعنى حينئذ بالنّسبة إلى موردها لا يكلف الله نفسا إلاّ بدفع مال أقدرها عليه وبالنّسبة إلى الأحكام المعلومة لا يكلف الله نفسا إلاّ بفعل واجب أو ترك حرام أقدرها عليه ولا يرد عليه ما أورده المصنف رحمه‌الله على إرادة المعنى الأعم من استلزامه لاستعمال اللّفظ في أكثر من معنى لكون الموصولة على ما ذكرناه عبارة عن نفس الفعل أو الترك وهو إن اعتبر بالنّسبة إلى مورد الآية وهو المال فهو عبارة عن دفعه وإن اعتبر بالنسبة إلى الأحكام فهو عبارة عن الإتيان بها وامتثالها وممّا ذكرناه يظهر تقريب الاستدلال بقوله تعالى في آخر سورة البقرة (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) نظرا إلى كون الفعل المجهول الحكم خارجا عن وسع المكلّف في نظر العامة كما تقدم وكذا يندفع ما أورد عليه بأنّه إنّما يتم على تقدير انسداد باب العلم في أغلب الأحكام نظرا إلى كون التكليف بالأفعال المجهولة الحكم في الواقع مع تعذر الاحتياط لكثرة الشبهات تكليفا بما هو خارج من الوسع بخلاف ما لو كان باب العلم مفتوحا عقلا أو شرعا كما هو الفرض لأن الكلام مع الأخباريين القائلين بالانفتاح بل على مذهب القائلين بالظنون الخاصّة من الأصوليين إذ لا ريب في تيسّر الاحتياط حينئذ لقلة موارد الشبهة فالتكليف بالأفعال المجهولة الحكم لا يستلزم المحذور ووجه الاندفاع واضح لأنّ ما ذكرناه مبني على كون الفعل المجهول الحكم خارجا من الوسع مطلقا من دون فرق بين قلّة الشبهات وكثرتها(قوله) لأن نفس المعرفة بالله غير مقدور لعل الوجه فيه هو كون المراد بالمعرفة هي المعرفة الكاملة الّتي لا يهتدي إليها العباد بعقولهم القاصرة أو المراد بها مطلقها إلاّ أنّ المراد بالبيان أعم من البيان الشّرعي والعقلي والقرينة على التأويل بهذين الوجهين هو تعرّض السّائل لهذا السّؤال إذ من البعيد حصول الشّبهة في وجوب أصل المعرفة مضافا إلى نفي الإمام عليه‌السلام للتكليف من دون بيان من الله تعالى للقطع بثبوت التكليف بأصل المعرفة ولو مع عدم بيان من الله سبحانه وحاصل ما ذكره انطباق الرّواية على الآية على تقدير كون المراد بالموصولة هو الفعل والتّرك وبالإيتاء الإقدار

عليهما(قوله) ومنها قوله تعالى (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ) إلخ الآية في أوائل سورة بني إسرائيل ولا يذهب عليك أنّ جريان أصالة البراءة لما كان موقوفا على عدم الدّليل العقلي والشّرعي في موردها لأنّ المستدلّين بالآية هم الأصوليّون القائلون بالملازمة بين حكم العقل والشّرع وكان ظاهر الآية نفي التّكليف مع عدم البيان النقلي مطلقا سواء كان هنا دليل عقلي أم لا احتاج المصنف رحمه‌الله في الاستدلال بها إلى إثبات إحدى مقدّمات الأولى أن يكون بعث الرّسول كناية عن بيان التّكليف مطلقا سواء كان بالنّقل أم العقل الثّانية أن تبقى الآية على ظاهرها ويقال بكونها من قبيل المخصّص بالمخصّص المنفصل وهو ما دلّ على اعتبار العقل الثّالثة أن تبقى الآية على ظاهرها من إرادة البيان النّقلي من دون التزام استثناء أصلا ويدّعى عدم منافاتها لملازمة حكم العقل لحكم الشّرع بأن يقال إنّ الملازمة بينهما إنّما هي في الحكم بحسن فعل أو قبحه بمعنى أنّ العقل إذا حكم بحسنه أو قبحه فالشّرع أيضا يحكم بذلك وبكون فاعله مستحقّا للعقاب إلاّ أنّه لا ينافى عدم ترتب العقاب الفعلي على ارتكاب فعل حكم العقل بقبحه ولم يرد النّهي عنه شرعا كما هو مقتضى الآية وبالجملة أنّ الملازمة في الحكم بالقبح والاستحقاق لا تلازمها فعليّة ترتب العقاب على ارتكاب هذا القبيح نظير حرمة الظّهار المتعقّبة بالعفو بقوله تعالى (إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) على ما يراه الشّهيد الثّاني وحرمة نيّة السّوء الّتي ورد في الأخبار أنّها لا تكتب والوجه في عدم ترتّب العقاب على مخالفة ما حكم بقبحه العقل مع عدم ورود النّهي عنه شرعا ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من كون تأكّد العقل بالشّرع لطفا واجبا على الله تعالى وعلى كلّ تقدير فالآية لا تنافي الملازمة المذكورة وما أورد عليه المصنف رحمه‌الله من كون ظاهرها إخبارا عن وقوع التعذيب سابقا في الأمم الماضية والقرون الخالية البعث والبيان فلا تشمل نفي العقاب الأخروي من دون بيان ضعيف جدّا لأنّ ظاهرها أنّها إخبار عن عدم جريان عادته وسجيّته سبحانه ولو في الأمم السّابقة على التّعذيب من دون بيان لأنّ معناها ما كان من شأننا وسجيّتنا التّعذيب حتّى نبعث ونبيّن الأحكام للعباد فهي بإطلاقها تشمل العقاب الدّنيوي والأخروي كما هو صريح الطّبرسي في تفسيره ولا ريب أنّ مقتضى الحكمة أن لا تتغيّر عادته ولا تتبدّل سجيّته في القرون اللاّحقة إن لم تكن هذه الأمة المرحومة أولى بذلك مع أن لفظة كان قد تستعمل للدلالة على استمرار خبرها لاسمهما نحو وكان الله عليما حكيما أي لم يزل عليما حكيما في الماضي والحال والاستقبال نعم يرد على المقدّمة الأخيرة أنّ تسليم كون فاعل ما يستقلّ بحسنه مستحقّا للعقاب ومبغوضا عند الشّارع وإن لم يكن معاقبا بالفعل مناف لما وجب على الله تعالى من اللّطف بتأكيد الأحكام العقليّة بالسمعيّة لأنّ كون العبد مبغوضا للشارع ومستحقّا لسخطه أشدّ من التّعذيب بالنّار عند ذوي العقول والأبصار فكما أنّ العقاب بلا بيان ينافي اللّطف كذلك الاستحقاق بلا بيان إن لم يكن أولى فإن قلت إنّ غاية ما تدلّ عليه الآية مع تسليم المقدّمات المتقدّمة هو نفي فعليّة العقاب بلا بيان لا نفي الاستحقاق أيضا ولا يستلزم كون محتمل الحرمة غير حرام ولو في الظّاهر لأنّ الحرام ما يستحق فاعله العقاب لا ما يعاقب عليه فعلا ونفي الفعليّة لا ينفي الاستحقاق أيضا قلت مع أنّ مقتضى البراءة كما سيجيء في محلّه هو مجرّد نفي العقاب لا نفي الحكم الواقعي إنّ الخصم يسلّم عدم الاستحقاق على تقدير ثبوت عدم الفعلية كما صرّح به المصنف رحمه‌الله وستعرفه عنه شرح كلامه (قوله) ثم إنّه ربّما يورد التّناقض إلخ المورد هو المحقق القمي رحمه‌الله أورده على الفاضل التّوني حيث استدلّ في مسألة البراءة بالآية عليها وفي مسألة الحسن والقبح ردّ على من منع الملازمة بين حكم العقل والشّرع مستدلاّ بها عليه بأنّ نفي فعليّة التّعذيب أعمّ من نفي الاستحقاق ومنع الملازمة إنّما يتمّ على الثّاني دون الأوّل قال والعجب عن بعض الأعاظم حيث جمع في كلامه بين الاستدلال بالآية لأصل البراءة ودفع الإشكال الوارد على الآية بالأحكام العقليّة الإلزاميّة بجواز العفو عن الله تعالى انتهى وحاصل ما أورده من التّناقض أنّ مقتضى الاستدلال بالآية على أصالة البراءة هو نفي الحكم المستتبع لنفي الاستحقاق ومقتضى الردّ على المانع بما ذكره نفي فعليّة التّعذيب بالعفو عنه مع تسليم أصل الاستحقاق والتنافي بينهما واضح (قوله) والإنصاف أنّ الآية لا دلالة لها إلخ أمّا عدم دلالتها على أصالة البراءة فلما أورده على المستدلّ بها عليها وأمّا عدم دلالتها على عدم الملازمة فلما صرّح به من كون محلّ النّزاع هناك هو إثبات الملازمة بين حكم العقل والشّرع في الاستحقاق خاصّة ومجرّد نفي فعليّة التّعذيب كما هو مقتضى الآية لا ينفيها(قوله) ومنها قوله تعالى (ما كانَ اللهُ لِيُضِلَ) إلخ هذه الآية في سورة التّوبة وتقريب الاستدلال أنّ المراد بقوله ليضلّ إما هو الحكم بالضّلالة أو التّعذيب في الدّنيا والآخرة والوجهان يظهران من بعض المفسّرين أو الخذلان في مقابل الهداية والتّوفيق كما يظهر من المصنف رحمه‌الله وهذه الأمور كلّها مرتبة على معصيته سبحانه فإذا نفتها الآية قبل بيان ما يجب اجتنابه من الأفعال والتّروك ثبت عدم تحقق المعصية والمخالفة قبل وصول البيان من الشّارع وإن كان الفعل المأتي به محتملا للحرمة في الواقع والمتروك للوجوب كذلك والمصنّف رحمه‌الله قد حمل الآية على الوجه الثّالث وأجاب عنها تارة بما تقدّم في سابقتها من كونها إخبارا عن عادته تعالى في الأمم الماضية وأخرى بمنع استلزام توقف الخذلان على البيان لتوقف تنجّز التّكليف عليه كما هو المدّعى وذلك لأنّ معنى الآية ما كان الله ليخذل قوما بسلب أسباب التّوفيق والتوكيل إلى النّفس فيما يتعلق بالمعاش والمعاد إلا بعد بيان الواجبات والمحرّمات وعليه تكون مرتبة الخذلان بعد بيان الأحكام إلاّ أنّ الآية لا تدل على عدم التّكليف قبل البيان لوضوح عدم استلزام توقّف الخذلان عليه كما هو ظاهر الآية لتوقف التّكليف عليه اللهمّ إلا أن يتمسّك بالفحوى بأن يقال إن الخذلان إذا توقف التعذيب الذي هو أشدّ منه عليه بطريق أولى وأنت خبير بأن خذلانه سبحانه للعبد إنّما هو بعد بيان ما يرضيه ويسخطه من الواجبات والمحرّمات ومخالفة العبد له وبعد إيعاده عليه مرّة بعد أخرى بإنزال البلايا والشّدائد بل بعد بيان المكمّلات من الأعمال الموجبة للمراتب العلية والدّرجات الرّفيعة من المستحبّات وغيرها فإذا استمرّ العبد على ما أصرّ عليه استحق الخذلان الّذي هو أشدّ من الدّخول في النّيران إذ من البعيد خذلانه سبحانه للعبد بعد بيان الواجبات والمحرّمات بمجرّد مخالفته له تعالى فيهما من دون إصرار أو استمرار على ما أصرّ عليه كيف لا وبيان ما يرضيه ويسخطه من الواجبات والمحرّمات واجب عليه سبحانه من باب اللّطف وبالجملة أنّ استحقاق

الخذلان فضلا عن فعليته ليس مرتبا على مجرّد المخالفة فمن هنا يظهر أنّ جعل الإضلال في الآية الشّريفة مغيّا ببيان ما يتقون مما يرضيه ويسخطه من الواجبات والمحرمات قرينة لعدم إرادة الخذلان من الإضلال لأنّ الخذلان وإن توقف على بيان ما يتقون إلاّ أنّه متوقف على أشياء أخر أيضا فجعل الإضلال مغيّا بما يجب بيانه على الله تعالى دليل على عدم إرادته من الإضلال بل المناسب له كون المراد به التّعذيب والمعنى حينئذ ما كان الله ليعذب قوما بعد أن هداهم إلى الإسلام حتّى يبيّن لهم ما يرضيه ويسخطه ودلالتها على المدعى حينئذ واضحة كما تقدّم ومن التّأمّل فيما ذكرناه يظهر ضعف التمسّك بالفحوى أيضا لما عرفت من كون الخذلان أشد من التّعذيب في الدّنيا والآخرة(قوله) ومنها قوله تعالى (لِيَهْلِكَ) إلخ الآية في سورة الأنفال والمعنى ليهلك من ضل بعد قيام الحجّة عليه فتكون حياة الكافر وبقاؤه هلاكا له ويحيا من اهتدى بعد قيام الحجّة عليه فيكون بقاء من بقي على الإيمان حياة له وقوله عن بينة أي بعد بيان وإعلام وقضية تخصيص الضلال والاهتداء بما بعد البيان هو عدم الوجوب والحرمة قبله ولعلّ وجه تأمل المصنف رحمه‌الله في دلالتها هو كون المراد بالبيّنة هي المعجزات الباهرة للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والمقصود من الآية بيان علة ما وقع منه تعالى من نضرة المسلمين لأنّ الآية قد نزلت في بيان قصّة غزوة بدر ونصرة المسلمين فيها كما يشهد به ما قبلها قال سبحانه (إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعادِ وَلكِنْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ) الآية قد أخبر الله عزوجل نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله بأنكم مع قلّة عددكم قد كنتم بشفير الوادي الأقرب إلى المدينة والمشركون بالشفير الأقصى منها في حال كون الرّكب يعني أبا سفيان وأصحابه في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحر يعني مع قلة عددكم وبعدكم عن الماء والمشركون مع تقارب الفئتين منهم ومع كثرتهم ونزولهم على الماء قد نصر المسلمين عليهم ثمّ أخبر عن قلّة عدد المسلمين بأنّهم كانوا بحيث لو تواعدوا على الاجتماع في الموضع الّذي اجتمعوا فيه ثمّ بلغهم كثرة المشركين مع قلة عددهم لتأخروا ونقضوا الميعاد ثمّ أخبر بأنّه تعالى قادر على الجمع بينهم وبين المشركين ليقضي ما لا بد من كونه من إعزاز الدّين وأهله وإذلال الشرّ وأهله ليموت من مات عن بينة يعني بعد إلزام الحجّة عليه بما رآه في هذه الغزوة ممّا يدلّ على صدق النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو نصرة المسلمين مع قلّة عددهم وكثرة المشركين ونزولهم على الماء دونهم ويعيش من عاش منهم بعد قيام الحجّة عليه وبالجملة أنّ المراد بقوله تعالى (لِيَهْلِكَ) الآية بيان للغرض من نصرة المسلمين في هذه الغزوة من إلزام الحجّة على من مات أو بقي من المشركين ولا دلالة فيها على عدم التكليف بلا بيان لكونه بيانا لإلزام الحجّة على الكفّار في واقعة خاصّة اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ المستفاد من الآية لزوم إذاعة الحجّة في كلّ ما أراده الله تعالى من العباد سواء كان هو الإسلام أو الأحكام الفرعيّة فتأمّل (قوله) ومنها قوله تعالى مخاطبا لنبيّه إلخ الآية في سورة الأنعام وتقريب الدّلالة أنّ الله تعالى قد خاطب نبيّه ملقنا إيّاه كيفية الردّ على اليهود حيث حرّموا ما أحل الله لهم افتراء عليه تعالى بأن يقول إنّي لا أجد في جملة ما أوحى الله تعالى إليّ محرّما سوى هذه المحرّمات فلقّنه طريق الردّ على اليهود بعدم وجدانه ما حرّموه في جملة ما أوحى إليه فدلّت على كون عدم الوجدان دليلا على عدم الوجود إذ لو لم يكن كذلك لم يكن وجه لتلقينه تعالى له ذلك في مقام الرّدّ على اليهود وحينئذ يتم القول بالبراءة في الشبهات التحريميّة بل مطلقا بعد عدم وجدان الدّليل في الواقعة على التّكليف (قوله) إشارة إلى المطلب إلخ يمكن منع الإشارة والإشعار أيضا لاحتمال كون النّكتة في التّعبير بعدم الوجدان هي الإشارة إلى قلّة المحرمات لأنّه مع اختلاط القليل بالكثير واشتباهه فيه بنسب الوجدان وعدمه إلى القليل فيقال إذا تتبعت الأشياء الفلانية فوجدت الشيء الفلاني من بينها أو لم تجد من بينها ففي التعبير به إشارة إلى قلّة المحرّمات وكثرة المباحات بحيث توجد هي من بينها(قوله) فغاية مدلولها إلخ بل يمكن أن يقال إنّ غاية مدلولها كون عدم وجدان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله دليلا على عدم الوجود في الواقع إذ لا ريب في كون عدم وجدانه حرمة شيء كاشفا عن إباحته في الواقع والمقصود في المقام إثبات الإباحة الظاهرية بعدم وجدان الدّليل على الحرمة كيف والمأخوذ في موضوع الأصول هو الجهل بالحكم الواقعي فكيف تجعل الآية دليلا على إثبات الإباحة الظّاهريّة والفرق بينه وبين ما ذكره المصنف رحمه‌الله واضح فلا تغفل (قوله) ومنها قوله تعالى (وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا) إلخ الآية في سورة الأنعام وتقريب الدّلالة أنّ الله تعالى قد ذم على الالتزام بترك ما لم يوجد فيما فصّل من المحرّمات فتدل على إباحة كذلك ما لم يوجد تحريمه في الكتاب والسّنّة(قوله) على أنّه لا يجوز إلخ عدم الحكم بالحرمة لا ينافي وجوب الاحتياط لأنّه عبارة عن الالتزام بالتّرك في الشّبهة التّحريميّة لا الحكم بالحرمة(قوله) الاحتياط أيضا إلخ أي كما تدل على عدم جواز الحكم بالحرمة(قوله) مع تفصيل جميع إلخ ظاهره أنّ ما نحن فيه يفارق مورد الآية من وجهين أحدهما أن موردها عدم كون المتروك في جميع المحرّمات الواقعيّة والمقصود فيما نحن فيه عدم كونه فيما بأيدينا من الأدلّة بعد العلم باختفاء كثير منها عنّا وثانيهما أنّ عدم وجدان المتروك في المحرّمات الواقعيّة دليل على إباحته في الواقع والمقصود فيما نحن فيه إثبات الإباحة الظّاهرية لمجهول الحكم بحسب الواقع وربّما يتمسّك في المقام أيضا بقوله تعالى (إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً) وقوله سبحانه (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى) وقوله جلّ ذكره (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) وتقريب الدّلالة في الأوليين منها أنّه تعالى رتّب الشّكر والكفران فيها على الهداية فلا شكر ولا كفران إلاّ بعد الهداية وفيه أنّ المعنى في الأولى أنّا فعلنا ذلك يعني الهداية سواء كانوا بعد ذلك شاكرين أم كافرين وفي الثانية أنّا هدينا ثمود وهم اختاروا العمى يعني الغواية والضلال على الهدى ولا دلالة فيها على وجوب الهداية قبل الضّلال لكونهما إخبارا عن وقوع ذلك فيما سلف لا بيانا لوجوب الهداية قبل الضّلال وأمّا الثالثة فوجه الدّلالة فيها أنّ اللاّم يقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع فهي تدلّ على إباحة جميع ما يمكن الانتفاع به بنحو من أنحاء الانتفاع وفيه أنّها أخصّ من المدّعى لأن ما في الأرض على أقسام منها ما لا منفعة فيه ظاهرا ومنها ما له جهة منفعة واحدة ومنها ما له منافع متعدّدة مثل الأكل واللّبس ونحوهما وهذا أيضا

على قسمين قسم منافعه مختلفة في الظهور والخفاء فبعضها ظاهر من بينها كاللّبس في الملبوس والشّرب في المشروب والأكل في المأكول وقسم منافعه متساوية في الظّهور والخفاء ولا ريب أن المطلقات إذا كانت لها أفراد ظاهرة وخفية إنما تنصرف إلى الظاهرة منها وحينئذ نقول إنّ المقصود بقوله تعالى (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ) هو خلق الأشياء لغاية الانتفاع بها وهو مطلق لا ينصرف إلاّ إلى الأشياء الّتي لا يمكن الانتفاع بها إلاّ بجهة واحدة وإلى ما له منافع من جهات متساوية وإلى أظهر جهات ما له جهات مختلفة فيكون أخصّ من المدّعى وربّما يقال إن الآية مفسرة في الخبر بالانتفاع بجهة الاستدلال بما في الأرض على وجود الصّانع واعترض عليه أنّ الخبر أنما تضمن إحدى جهات الانتفاع ولا دلالة فيه على الحصر فيها وربّما يقال أيضا أنها واردة في مقام بيان عدم كون خلق ما في الأرض عبثا لا لبيان إباحة جميع ما في الأرض فتأمّل (قوله) منها المروي عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بسند صحيح إلخ لفظ الحديث على ما نقله في تفسير نور الثقلين عن التوحيد مسندا إلى حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام هكذا قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رفع عن أمّتي تسعة أشياء الخطأ والنّسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما لا يعلمون وما اضطروا إليه والحسد والطّيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة والخبر قد صحّ عن أئمّتنا عليهم‌السلام وأسندوه إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فما ربّما يتوهم من كونه نبويّا ضعيفا ضعيف جدّا(قوله) فإن حرمة شرب التتن إلخ قد أورد على التّمسك بالخبر بوجوه أحدها بما تقدّم في الحاشية السّابقة مع تضعيفه من كونه نبويّا ضعيفا وثانيها أنّه خبر الواحد فلا يجوز التّمسّك به في إثبات المسائل الأصوليّة عند المشهور وفيه أولا أنّ هذه المسألة كمسألة الاستصحاب كما سيأتي في مسألة الاستصحاب من المسائل الفرعيّة دون الأصوليّة وثانيا أن الاستدلال ليس بهذا الخبر بل به بضميمة سائر الأخبار الّتي تمسّك بها المصنف رحمه‌الله في المقام ولا تبعد دعوى تواترها معنى وثالثا منع عدم جواز الاستدلال بأخبار الآحاد في المسائل الأصوليّة لعموم أدلّتها كما لا يخفى وثالثها ما أورده المصنف رحمه‌الله من كون المراد بالموصولة بقرينة أخواتها هو الموضوع فلا يشمل الحكم المجهول ويؤيّده أنّه لو كان المراد بها أعمّ من الموضوع والحكم لزم استعمالها في معنيين مختلفين لأنّ نسبة الرّفع إليها عند إرادة الموضوع باعتبار معنى وعند إرادة الحكم باعتبار معنى آخر إذ المراد على الأوّل رفع مؤاخذة الفعل المشتبه الحكم وعلى الثّاني رفع نفس الحكم المشتبه اللهمّ أن يقال إن المراد بها الموضوع خاصة إلاّ أنّ المراد به أعمّ من الموضوع المشتبه في نفسه كالمائع المردّد بين كونه خمرا وخلاّ ومن الموضوع المشتبه الحكم كشرب التّتن إلاّ أنّه بعيد ومنافر لسائر الفقرات والحاصل أنّه إمّا أن يراد بالموصولة للموضوع خاصّة أو الحكم خاصّة أو الأعمّ منهما والأوّل هو المطلوب ولا ينفع المستدلّ والثّاني بعيد عن السّياق والثّالث مستلزم لاستعمال اللّفظ في معنيين متغايرين بإرادة واحدة ويرد عليه أوّلا أن دعوى ظهور الموصولة في إرادة الموضوع خاصّة بقرينة السّياق نظرا إلى اختصاص الخطإ والنّسيان والإكراه وعدم الطّاقة والاضطرار بالموضوع ممنوعة لصحّة إرادة الأعمّ منه ومن الحكم في هذه الفقرات أيضا أمّا الخطأ فإنّه كما يتحقق في الأفعال كذلك في الأحكام كما إذا اعتقد الفقيه عبارة الصّدوق عبارة للصّادق عليه‌السلام فأفتى بمضمونها ثمّ تبيّن خطاؤه فيكون الخطأ في الفتوى حينئذ ناشئا من الخطإ في الموضوع الخارج وأمّا النّسيان كما إذا كان عالما بحرمة الخمر مثلا فنسيها فشربها وأمّا الإكراه فكإكراه فقيه على الإفتاء بخلاف الحقّ الذي اعتقده ومنه يظهر الحال في الاضطرار أيضا وأمّا عدم الطّاقة فكتكليف المكلّف بما لا يطيق لامتثاله وثانيا منع لزوم استعمال الموصولة في معنيين على تقدير إرادة المعنى الأعمّ منها إذ المراد برفع الأمور التّسعة كما سيجيء في الحواشي الآتية ليس رفع مؤاخذتها حتّى يلزم المحذور بل المراد هو عدم توجيه الخطاب على وجه يشمل صورة الخطاء والنّسيان مثلا أيضا وحينئذ يقال إن المراد برفع ما لا يعلمون أيضا هو عدم توجيه التكليف بحيث يشمل المجهولات حتّى يجب فيه الاحتياط وحينئذ يصحّ أن يقال إنّ المراد بما لا يعلمون أعمّ من الموضوع والحكم المشتبهين والمراد برفعهما رفع حكمهما الظاهري بمعنى أنّه إذا اشتبه الخمر بالخلّ أو اشتبه حكم شرب التّتن فالخبر يدلّ على عدم توجّه الخطاب الواقعي بحيث يشمل صورة الجهل حتّى يجب الاحتياط في الصّورتين وسيأتي توضيح لذلك إن شاء الله تعالى فإن قلت إنّ اللاّزم على المجتهد هو استفراغ تمام وسعه في استنباط الأحكام الشرعيّة بحيث لا يقع منه تقصير في مقدمات استنباطه إلاّ على وجه يكون معذورا فيه كما إذا أخذ حكما من خبر صحيح على اعتقاده وكان من الأخبار المدسوسة في الواقع وقد حكى بعض مشايخنا عن بعض مشايخه عن الشيخ أسد الله التستري أنّه قد ذكر أنّ الإمام عليه‌السلام لو كان حاضرا لاحتججت معه إلى سنة ولا يلزمني بتقصير في مقدّمات اجتهادي وفي كيفية استنباطي فاللاّزم على المجتهد أوّلا هو بذل الوسع في تحصيل الأحكام الواقعيّة والوصول إليها وإن لم يصل إليها فهو إما من جهة تقصيره في الفحص عن الأدلّة أو معارضاتها أو من جهة قصوره عن الفحص أزيد ممّا بذل جهده فيه فهو على الأوّل معاقب وعلى الثاني معذور لا محالة وإلاّ لزم التكليف بما لا يطاق وهو منفي عقلا وشرعا وإذا تحقق ذلك نقول إنّك قد عرفت أنّ المراد في الخبر برفع الأمور التّسعة هو عدم توجيه الخطاب على وجه يشمل صورة الخطاء والنّسيان والجهل مثلا ولا ريب أن عدم توجيهه كذلك إمّا مع تقصير من المكلف في حصول الأمور المذكورة بأن لم يتحفظ محفوظه بتكرير التذكر مثلا حتّى لا ينسى أو لم يتفحص عن الأدلّة حتى يصير عالما بالحكم أو لم يحتط في أفعاله كي لا يقع في الخطاء فيها أو مع عدم تقصير منه في ذلك وتعميم الخبر للصّورة الأولى بعيد في الغاية وفضيح إلى النّهاية وكذلك للصّورة الثّانية لأنّ قبح المؤاخذة في صورة عدم التقصير عقلي ويبعد بل لا يصحّ حمل الخبر الوارد في مقام المنّة على صورة يستقل بحكمها العقل وعلى كلّ تقدير فحمل الخبر على بيان رفع مؤاخذة الأحكام غير صحيح فلا بد من حمله على بيان رفع المؤاخذة على الموضوعات المشتبهة فإذا أكل مال الغير مثلا خطاء أو نسيانا أو إكراها أو اضطرارا أو جهالة أو لأجل عدم الطّاقة للاستنكاف عنه لبعض الأسباب الخارجة فالخبر يدلّ على رفع المؤاخذة عنه على ذلك ولا محذور فيه لعدم وجوب

التحفظ والاحتياط وتحصيل العلم في الموضوعات الخارجة المشتبهة حتّى يقال إنّه مع التقصير فالتكليف باق ومع عدمه فارتفاعه عقلي لا يناسب مقام المنّة قلت إنّ اعتبار بذل الجهد في مقدّمات الاجتهاد وبحيث لا يقع منه تقصير فيها أصلا عقلا يسدّ باب الاجتهاد لأن من زاول علم النحو مثلا بالتّعليم والتعلّم واستمر عليه في أغلب أيّامه وغار في مسائله وأتقنها وأحكمها بما وصل إليه جهده ووسعه وبعد ذلك إذا أراد العود إلى ذلك ثانيا بتكرير النّظر والبحث مع المتبحرّين في هذا العلم ينكشف عنه حجب العلم ويزداد علمه في كلّ آن ونظر إذ فوق كل ذي علم عليم والحاصل أنّ العلوم ليست ممّا يقف على حدّ يمكن تحصيله فلو قلنا بوجوب تحصيل علم النحو والمنطق والأصول وغيرها من مقدّمات الفقه بحيث لا يعدّ مقصّرا فيها عقلا فلا بدّ أن نطوي ورقة الاجتهاد لكون تحصيلها على هذا النحو خارجا من الوسع والطّاقة فلا بدّ له من حدّ مضبوط لئلا يلزم تعطيل الحدود والأحكام فالأولى حينئذ أن يقال إن الواجب هو تحصيل المقدّمات على حسب الوسع والطّاقة بل دون الوسع لاستلزامه العسر أيضا كما لا يخفى فالواجب هو تحصيل المقدّمات على وجه لا يعد مقصّرا في العرف والعادة فإذا صحّح كتاب الحديث من نسخة مصحّحة مرتين أو مرات ثلاثة كفي في الرّجوع إليه وأخذ الأحاديث منه لاستنباط الأحكام منها وإن كان مقصّرا عقلا لو تبيّن الخطأ بعد ذلك وكذا في غيره من المقدّمات وحينئذ إذا كان المراد بالموصولة في قوله وما لا يعلمون أعمّ من الحكم والموضوع فمن الجائز أن يكون الخبر واردا في مقام بيان رفع المؤاخذة على الأحكام المجهولة إذا لم يتفحص عنها فوق متعارف النّاس وهو لا ينافي المنة وكذا الكلام في باقي الفقرات بأن يقال بكونه واردا في مقام بيان رفع المؤاخذة على الأحكام المنسيّة إذا كان النّسيان ناشئا من عدم التّحفظ فوق المتعارف وكذلك الأحكام الّتي وقع فيها الخطأ إذا كان ناشئا من عدم الاحتياط فوق المتعارف فإذا زعم فقيه عبارة الفقيه متن حديث وفتش عن ذلك بحسب المتعارف وأفتى بمضمونها ثمّ ظهر خطاؤه فيها فالخبر ينفى المؤاخذة على ذلك وهكذا الكلام في باقي الفقرات فلا وجه لتخصيصها بالموضوعات وثالثا مع تسليم اختصاص الموصولة بالموضوعات المشتبهة فلا ريب في شمولها للأفراد الخفية فيما لو علق حكم على عام له أفراد ظاهرة وخفية كما إذا علمت حرمة الخمر وشكّ في شمول لفظ الخمر للفقاع أيضا فإذا ثبت حكم الفقاع بحكم الخبر وقلنا بإباحته ثبت جواز الحكم بالإباحة في سائر موارد أصالة البراءة أيضا بعدم القول بالفصل لمخالفة الأخباريين في أصالة البراءة حتّى في الشّبهات المفهوميّة وسموها بالأفراد الخفيّة لإيجابهم الاحتياط فيما تعلّق الحكم على عامّ مجمل بالنّسبة إلى بعض أفراده مع كون الشّبهة فيه في الحكم لا في موضوعه قال المحدّث البحراني في مقدمات حدائقه التّحقيق في المقام على ما أدى إليه النّظر القاصر من أخبار أهل الذّكر عليهم‌السلام هو أن يقال لا ريب في رجحان الاحتياط شرعا واستفاضة الأمر به كما سيمرّ بك شطر من أخباره وهو عبارة عمّا يخرج به المكلّف عن عهدة التّكليف على جميع الاحتمالات ومنه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبّا والأوّل كما إذا تردّد المكلّف في الحكم إمّا لتعارض أدلته أو لتشابهها وعدم وضوح دلالتها أو لعدم الدّليل بالكليّة بناء على نفي البراءة الأصليّة أو لكون ذلك مشكوكا في اندراجه تحت الكليّات المعلومة الحكم أو نحو ذلك ثم ساق الكلام في ذكر الأمثلة إلى أن انتهى إلى قوله ومن الاحتياط الواجب في جزئيّات الحكم الشّرعي الإتيان بالفعل إذا علم أصل الحكم وكان هو الوجوب ولكن حصل الشّكّ في اندراج بعض الأفراد تحته وسيأتي صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج الواردة في جزاء الصّيد الدّالة على ذلك ومن هذا القسم ولكن مع كون الاحتياط بالترك ما إذا كان الحكم الشّرعي التّحريم وحصل الشّكّ في اندراج بعض الجزئيّات تحته فإنّ الاحتياط هنا بالتّرك كحكم السّجود على الخزف والحكم بطهارته بالطّبخ فإنّ أصل الحكم في كلّ من المسألتين معلوم ولكن هذا الفرد بسبب الشكّ في استحالته بالطّبخ وعدمها قد أوجب الشّكّ في اندراجه تحت أصل الحكم فالاحتياط عند من يحصل له الشّكّ المذكور واجب بترك السّجود وترك استعماله فيما يشترط فيه الطّهارة ومنه الشكّ في اندراج بعض الأصوات تحت الغناء المعلوم تحريمه فإنّ الاحتياط واجب بتركه وأمّا من يعمل بالبراءة الأصليّة فيرجح بها هنا جانب العدم فلا يتّجه ذلك عنده انتهى وقد يناقش في دلالة النّبوي أيضا بأنّ الحمل على ظاهره غير ممكن فلا بد من حمله على خلاف ظاهره وهو كما يمكن بحمله على إرادة نفى الآثار كذلك يمكن بتصرف في نسبة الرّفع إلى الأمّة بأن تكون نسبة الرّفع إليها باعتبار ارتفاع الأمور التّسعة عن بعضها كما يقال فلان يركب الخيل إذا ركب بعضها وبنو فلان قتلوا فلانا وقد قتله بعضهم فالخبر حينئذ يدل على وجود معصوم عن هذه الأمور في جملة الأمّة ولا مرجّح لأحد المجازين فيعود الخبر مجملا أقول هذه المناقشة قد ذكرها الشّهيد رحمه‌الله ويرد عليها أولا منع ارتفاع كلّ واحد من الأمور التّسعة عن بعض الأمّة إذ لا ريب في عدم ارتفاع الإكراه عن أئمّتنا عليهم‌السلام وتشريع باب التقية أوضح شاهد له وثانيا أنّه على ما ذكر يكون تقييد قوله والوسوسة في الخلق بقوله ما لم ينطق بشفة لغوا لكون الإمام عليه‌السلام معصوما عن الوسوسة مطلقا(قوله) ولا معنى للمؤاخذة إلخ لأنّ المؤاخذة على ارتكاب الحرام لا على الحرمة وإن كانت المؤاخذة من آثارها وهي سبب لها(قوله) ما هو المناسب إلخ كالمضرّة في الطيرة والكفر في الوسوسة والمؤاخذة في البواقي (قوله) لكنّ الظّاهر إلخ حاصله أنّه إن قدرت المؤاخذة باعتبار كونها مترتّبة على المذكورات فهو صحيح ولا يلزم منه خلاف الظاهر إلاّ أنّه قد تقدم في كلام المصنف رحمه‌الله تعين أخذ الموصولة حينئذ عبارة عن الموضوع فلا يصحّ الاستدلال وإن قدرت المؤاخذة باعتبار كونها من آثار المذكورات وإن لم تنسب إلى أنفسها صحّ أخذ الموصولة حينئذ أعمّ من الحكم والموضوع وصحّ الاستدلال أيضا إلاّ أنّه خلاف الظاهر(قوله) والحاصل إلخ حاصله أنّ الخبر يحتمل وجوها أحدها كون المرفوع جميع الآثار وثانيها كون المرفوع في كلّ واحد من المذكورات هو الأثر المناسب لكل منها وثالثها كون المرفوع في الجميع هي المؤاخذة خاصّة والأوّل وإن كان أقرب اعتبارا إذ لا ريب في كون الشيء المسلوب الآثار أقرب إلى عدم هذا الشيء ممّا سلب عنه بعض آثاره دون بعض إلاّ أنّه لا اعتبار بالأقربية الاعتبارية في مباحث الألفاظ لأنّ مدارها على الظّهور

العرفي سواء كانت هنا أقربيّة اعتبارية أم لا نعم قد تكون هذه الأقربيّة منشأ للأقربية العرفية أيضا ولكن المفروض في المقام كون تقدير خصوص المؤاخذة أقرب عرفا والثّاني وإن كان ظاهرا إن لوحظت نسبة الرّفع إلى كلّ واحدة من الفقرات بانفرادها إلاّ أن السّياق يقتضي أظهريّة الثالث فتعين للإرادة وقد تقدّم في كلام المصنف رحمه‌الله عدم قبحه الاستدلال بالخبر على هذا التّقدير وقد ظهر أن المستفاد من كلام المصنف رحمه‌الله أنّ في الخبر وجوها ثلاثة وهنا وجه رابع وهو إبقاؤه على ظاهره من نفي حقيقة الأمور التّسعة كما أسلفناه عن الشّهيد رحمه‌الله في ذيل ما علّقناه على ما أورده المصنف رحمه‌الله على الاستدلال بالخبر وأسلفنا تزييفه هناك أيضا فراجع وخامس وهو الحكم بالإجمال لعدم تعيّن المراد بعد تعذّر إرادة الحقيقة لدورانه حينئذ بين نفي جميع الآثار وخصوص المؤاخذة فيعود الخبر مجملا وفيه ما عرفته من ظهوره في نفس خصوص المؤاخذة ولعلّه لأجل غاية بعد هذين الوجهين لم يتعرض لهما المصنف رحمه‌الله في المقام (قوله) نعم يظهر من بعض إلخ فيكون هذا الخبر قرينة على إرادة عموم الآثار من خبر رفع بناء على كون ما تضمّنه هذا الخبر من النّبوي جزءا من خبر الرّفع قد نقله الإمام في مقام الاستشهاد أو يقال مع فرض تغايرهما يكون أخبار أئمّتنا عليهم‌السلام كاشفا بعضها عن بعض وعلى كلّ تقدير يمكن الجواب عن ذلك بوجهين لعلّ المصنف رحمه‌الله قد أشار إليهما أو إلى أحدهما بالأمر بالتأمّل أحدهما دعوى كونه محمولا على النّسبة لوجود أماراتها فيه لأنّ الحلف على ما تضمّنه باطل مع الاختيار أيضا كما أفاده المصنف رحمه‌الله وذلك لأنّه كان على الإمام عليه‌السلام أن يجيب ببطلان أصل الحلف لا إسناد البطلان إلى الإكراه فالعدول عنه إلى التّمسّك بالنّبوي شاهد بعدم إرادته عليه‌السلام لبيان الواقع كما قيل في آية النّبإ إن تعليق الحكم فيها على الوصف المفارق أعني الفسق دون الوصف اللازم أعني الخبرية بأن يقال إن جاءكم خبر فتبيّنوا دليل على مدخليّة الوصف المفارق في تحقّق الحكم وعدمه مع أنّه لو كان المقصود بالاستشهاد بيان الواقع لزم منه الإغراء بالجهل حيث إن ظاهر الجواب صحة الطلاق مع الاختيار ولكن الإنصاف أن هذا الجواب ناش من عدم التّأمّل في فقه الحديث لأنّ المسئول عنه في كلام السّائل هو الإكراه على الحلف مطلقا إلا أن المكره بالفتح قد حلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملكه ولعلّ السّائل قد زعم صحّة الحلف ولزومه مع الاختيار مطلقا سواء كان حلفا بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملكه بأن قال والله أنت طالق إن فعلت كذا أم حلفا مشروعا بأن قال والله لأطلق زوجتي إن كان كذا إلاّ أنّه سأل عن خصوص صورة الإكراه على الكلّي مع حلف المكره بالفتح بخصوص فرد منه وأنّ الإكراه على الكليّ هل هو إكراه على أفراده ومانع من صحّة الحلف أو لا فأجاب الإمام عليه‌السلام بعدم الصّحّة ومانعية الإكراه فلا وجه حينئذ لحمله على التقيّة ولا يلزم منه تأخير البيان أيضا كما هو واضح وعدم ردعه عليه‌السلام عمّا زعمه من صحّة الحلف بخصوص الطّلاق لعلّه لأجل عدم كونه محل سؤال وحاجة للسّائل وثانيهما مع تسليم عدم وروده في مقام التقية والخوف كما هو الظّاهر أنّ غاية ما يستفاد من الخبر هو ارتفاع قسم خاص من آثار الأمور التّسعة لا مطلقا وذلك لأنّ المفروض كون خبر الرفع ظاهرا في رفع المؤاخذة خاصّة وغاية ما يستفاد من خبر المحاسن هو ارتفاع الآثار التي ثبتت شرعا بالتزام المكلّف بحلف أو نذر أو نحوهما لا الآثار الّتي أثبتها الشّارع ابتداء كالضمان المرتب على الإتلاف أو اليد ونحوه فهو إنّما يصير قرينة على ارتكاب خلاف الظاهر في خبر الرفع بمقدار مدلوله وهو ما ذكرناه لا مطلق الآثار ومع التسليم فغاية ما يسلّم كون خبر المحاسن قرينة على ارتفاع الأحكام الوضعيّة خاصة لا الأعم منها ومن التكليفية اللهمّ إلا أن يقال أنّ الظّاهر أن استشهاد الإمام عليه‌السلام النبوي من قبيل الاستدلال بالكلي على بعض جزئيّاته فالمراد هو نفي جميع الآثار من دون اختصاص ببعضها(قوله) من خواص أمّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلّ الظّهور المذكور ناش من ورود الخبر في مقام المنّة من النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا من إضافة الأمّة إلى ضمير المتكلم لأنّ غايتها إفادة اختصاص الأمة بالنّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا اختصاص الرّفع بهم أيضا إلاّ من باب مفهوم اللقب ولا اعتداد به (قوله) شطط من الكلام إلخ لأنّ ظاهر الخبر نسبة الرّفع إلى كلّ واحد واحد من الأشياء التّسعة لا إلى المجموع من حيث هو (قوله) لكن الّذي يهون الأمر إلخ بل يمكن أن يقال أن النّبوي إشارة إلى الآيات المذكورة كما يرشد إليه المروي عن أصول الكافي عن عمرو بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رفع عن أمّتي أربعة خصال خطاؤها ونسيانها وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون ذلك قول الله عزوجل (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا) الآية وقوله سبحانه (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) وعنه في حديث طويل حكاه عن احتجاج الطّبرسي رحمه‌الله فقال لما سمع ذلك أمّا إذا فعلت ذلك بي وبأمّتي فزدني قال سل قال ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال عزوجل لست أؤاخذ أمّتك بالنسيان والخطاء لكرامتك عليّ وكانت الأمم السّالفة إذا نسوا ما ذكروا به فتحت عليهم أبواب العذاب وقد رفعت ذلك عن أمّتك وكانت الأمم السّالفة إذا أخطئوا أخذوا بالخطاء وعوقبوا عليه وقد رفعت ذلك عن أمّتك لكرامتك علي فقال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أعطيتني ذلك فزدني فقال الله تعالى له سل قال ربّنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الّذين من قبلنا يعني بالإصر الشدائد الّتي على من كان قبلنا فأجابه الله إلى ذلك فقال تبارك اسمه قد رفعت عن أمّتك الآصار الّتي كانت على الأمم السّالفة ثم ذكر الله الآصار الّتي على الأمم السّالفة واحدا بعد واحد وفي موضع آخر من هذا الحديث بعد ذكر الآصار فقال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أعطيتني ذلك كلّه فزدني قال سل قال ربّنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال تبارك اسمه فعلت ذلك بأمّتك قد رفعت عنهم أعظم بلاء الأمم الحديث وظاهر هذين الخبرين بل صريحهما أنّ مراد النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا) إلخ في الآية الشّريفة هو سؤال الله سبحانه عن رفع أمور كانت في الأمم الماضية عن أمّته بالخصوص وحينئذ نقول فيما نحن فيه أيضا أنّ مراد النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله برفع الأشياء التّسعة هي الإشارة إلى الآية الشّريفة الّتي سئل فيها عن رفع بعض ما كان في الأمم السّالفة فيكون ارتفاع هذه الأمور من خواص هذه الأمّة ولكن ذلك لا يستلزم كون رفع الأشياء التّسعة

باعتبار جميع آثارها لجواز كونه باعتبار رفع مؤاخذتها والإشكال فيه بمنافاته لقضية الاختصاص كما قرّره المصنف رحمه‌الله مندفع بما أشار إليه أولا من ورود هذا الإشكال على ظاهر الآيات أيضا فهو لا يصدم في إبقاء حديث الرّفع على ظاهره من كون المراد به رفع خصوص المؤاخذة كما هو ظاهر المصنف في تقرير الرّفع وإن شئت قلت إن هذا الإشكال راجع إلى الإشكال في ظاهر الآيات لا في خصوص حديث الرّفع كما هو مقتضى ما قرّرناه أوّلا وثانيا من الجواب حلاّ بأنّ الأشياء التّسعة تارة تستند إلى تقصير من المكلّف لأنّ الخطاء والنّسيان مثلا قد ينشآن من عدم مبالاته في التحفظ لأنّه إذا وطن نفسه على أنّ لا ينسى ما ذكره بأن تذكر محفوظه مرّة أو مرارا أو على أن لا يصدر عنه خطأ بأن احتاط في أفعاله وأموره فربّما لا ينسى محفوظه ولا يصدر عنه خطأ وقد ورد أنّ النّسيان في الغالب من الشّيطان وأخرى لا يستند إلى تقصيره في المقدّمات بل يصدر عنه الخطاء والنّسيان من دون اختياره وإرادته وحينئذ نقول يجوز أن تكون الأمم السّالفة معاقبين على الخطاء والنّسيان على الوجه الأوّل لعدم قبح ذلك عقلا وقد رفع ذلك عن هذه الأمّة ومن هنا يسقط ما توهّمه البيضاوي على ما حكي عنه من جواز التّكليف بما لا يطاق استنادا إلى الآية الشّريفة إذ لو لم يجز ذلك لم يسأل النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رفع مؤاخذته عن هذه الأمّة وإلاّ لغي السّؤال وهو كما ترى في غاية من الضّعف إذ لا إشكال في قبح التّكليف بما لا يطاق لأنّ الله لا يكلّف نفسا إلاّ وسعها وجواز المؤاخذة على ما خرج من الطّاقة قد ظهر وجهه ممّا قدّمناه مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله بقوله وأمّا في الآية فلا يبعد إلى آخره (قوله) فإنّ موارد الإشكال إلخ إنّما خصّ موارد الإشكال بهذه الأربعة لعدم استقلال العقل بقبح المؤاخذة على البواقي أمّا الطّيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق فظاهر وأمّا الإكراه فكذلك أيضا ولذا لا يجوز قتل النّفس ولو مع الإكراه عليه وأمّا ما لا يعلمون فلفرض إمكان الاحتياط فلا تقبح المؤاخذة عليه كما صرّح به ولكنّك خبير بأنّ مجرّد إمكان الاحتياط لو كان رافعا لقبح العقاب عقلا فلا يتمّ الاستدلال على أصالة البراءة في شيء من مواردها لأنّ مدركها عقلا هو قبح التّكليف والعقاب بلا بيان ولو مع إمكان الاحتياط كما هو واضح لا سترة عليه وما قرّرناه في الحاشية السّابقة من توضيح دفع الإشكال إنّما كان على ظاهر كلام المصنف رحمه‌الله وإلاّ فقد عرفت عدم تماميته بالنّسبة إلى ما لا يعلمون اللهمّ إلاّ أن يريد بإمكان الاحتياط إمكان إيجابه بأن كانت الأمم السّالفة مؤاخذين بمخالفة الواقع فيما لا يعلمون من الأحكام والموضوعات لأجل وجوب الاحتياط عليهم شرعا وقد رفع هذا الوجوب عن هذه الأمّة ولا ريب أنّ العقل إنّما يستقل بقبح التكليف والمؤاخذة بلا بيان مع عدم دليل على وجوب الاحتياط وإلاّ فهو بيان إجمالي عقلا وشرعا كما هو واضح (قوله) وكذا التكليف الشّاق إلخ يرد عليه أنّه إن أراد به التكليف بفعل عسير ففيه أنّ التّكليف بالعسير لا قبح فيه سواء كان ناشئا من سوء اختيار المكلّف أم لا ولذا وقع التكليف به في موارد من الشّرع نعم لو كان التّكليف به موجبا لاختلال النّظم أو لوقوع العباد في المعصية غالبا لأنّ الإنسان مجبول بالطّبع على الفرار عن التكاليف كيف لا لو لم يكن خوف العقاب في المخالفة لم يلتزم أكثر النّاس بالأحكام الشّرعيّة لأنّ إقامتهم بالفرائض واستدامتهم عليها إنّما هي لأجل ذلك لا لأجل تحصيل الثواب أو تحصيل رضوان الله الّذي هو أكبر من جنته فلو أمر الله تعالى بأمور كثيرة شاقّة لم يلتزم بها أكثر النّاس وخالفوا أوامره تعالى فيها فوقعوا بذلك في المعصية واستحقوا لسخطه سبحانه فهو قبيح لأنّ التكليف بما يوجب الاختلال أو وقوع العباد غالبا في المعصية قبيح عقلا لكون الأوّل منافيا للغرض من خلق العباد وتشريع أحكام بينهم لنظم معادهم ومعاشهم والثّاني مناف للّطف الواجب عليه تعالى لفرض كون هذا النّحو من التكليف مقرّبا للعبد إلى المعصية لا مبعّدا عنه ولا فرق في ذلك أيضا بين تقصير المكلف وعدمه ومع التّسليم فلا اختصاص لمورد الرّواية بهذا النّحو من التكليف الشّاقّ حتّى يفصل فيه بين تقصير المكلّف وعدمه وإن أراد به التّكليف بما هو خارج من القدرة ففيه أنّ التّكليف به قبيح عقلا سواء كان مع التقصير أم لا لكون التكليف به سفها مطلقا وما قيل من أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار لا ربط له بالمقام كما قرّرناه في مبحث المقدّمة(قوله) كما ترى إلخ لإمكان تقدير لفظ جامع بين جميع الآثار مثل لفظ الأثر أو الآثار(قوله) إنّه إنّما يحسن إلخ لأنّ مرجع ما ذكر إلى الأخذ بالمتيقن ممّا هو مراد من اللّفظ لا بما هو ظاهر منه (قوله) إلاّ أن يراد إثبات ظهورها إلخ هذا دليل آخر على كون المقدّر هو خصوص المؤاخذة لا جميع الآثار وحاصله أنّه على تقدير إجمال حديث الرّفع يدور الأمر بين تقدير جميع الآثار أو خصوص المؤاخذة إلاّ أنّه إذا كان المقدر هو جميع الآثار لزمه تخصيص العمومات المثبتة للضّمان والكفّارة والقضاء والإعادة وغيرها بغير صورة النّسيان والخطاء مثلا وإذا كان المقدّر هو خصوص المؤاخذة بقيت هذه العمومات على ظاهرها من إرادة العموم وأصالة الحقيقة فيها تقضي بكون المراد بحديث الرّفع هو رفع خصوص المؤاخذة وبالجملة أنّه إذا ورد عام وخاص مجمل مردّد بين قلّة الخارج وكثرته فأصالة الحقيقة في العموم تقضي بكون المراد بالخاص ما هو المتيقّن منه فيكون هذا الأصل مبينا لحاله كما إذا ورد قولنا أكثر النّاس وورد أيضا قولنا لا تكرم الفسّاق وتردّد الأمر في الفاسق بين كونه حقيقة في الفاسق بالجوارح خاصّة أو ما يعمّه والفاسق بالعقيدة فإنّ أصالة العموم في العام تخصّصه بالأوّل ويمكن أن يجاب عنه مضافا إلى كون النّسبة بين حديث الرّفع على فرض تقدير جميع الآثار وبين سائر العمومات عموما من وجه والعام إنّما يصلح مبينا لحال الخاص المجمل بالنّسبة إلى مورد الإجمال إذا كانت النّسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا كما ستعرفه من مثال وجوب إكرام النّاس وإهانة الفسّاق لا عموما وخصوصا من وجه إذ لا بدّ حينئذ من الحكم بالإجمال في مورد التعارض بالفرق فيما ذكرنا بين المخصّص والحاكم لأنّ تعارض العمومات والمطلقات بالنّسبة إلى مخصّصاتها ومقيّداتها إمّا من قبيل تعارض العام والخاص أو المطلق والمقيّد أو الحاكم والمحكوم عليه أو الوارد والمورود

عليه والمراد بالأولين أنّه إذا ورد حكم على عام أو على مطلق ثمّ حكم آخر مضاد له على بعض أفراد هذا العام أو على بعض أفراد هذا المطلق من دون أن يكون لدليل هذا الخاص أو المقيّد نظر بدلالته اللّفظيّة إلى العام أو المطلق فالعقل إذا اطّلع على تعارضهما وتمانعهما يحكم بملاحظة أظهريّة شمول الخاص والمقيّد لمورد التعارض بصرف حكم العام والمطلق إلى غير مورد التّعارض فيكون خروجه من تحتها بحسب الحكم دون الموضوع والمراد بالثّالث أن يكون لدليل أحد الحكمين نظر إلى دليل الآخر بأن كان أحدهما مفسّرا بمدلوله اللّفظي للمراد من الآخر بأن دلّ على كون المراد بالآخر غير مورد التّعارض كأدلّة نفى الضّرر والعسر بالنّسبة إلى سائر العمومات والمطلقات المثبتة للتكاليف فإن مقتضاها بيان اختصاص سائر الأحكام بغير مورد الضّرر والعسر ومن هنا كان تقديم الحاكم على المحكوم عليه من باب التّخصّص دون التّخصيص لأنّ مقتضاه كما عرفت إخراج موضوعه من موضوع المحكوم عليه وإن لم يكن على وجه الحقيقة بل بحسب حكم الشّرع ولذا لا يعتبر في تقديمه عليه كونه خاصّا بالنّسبة إلى المحكوم عليه بل يقدم عليه وإن كان تعارضهما بالعموم من وجه أو غيره وأراد بالرابع ما كان دليل أحد الحكمين رافعا لموضوع دليل الآخر على وجه الحقيقة لا بحسب حكم الشّرع كالأدلّة الاجتهاديّة بالنّسبة إلى البراءة والاحتياط إذا قلنا بأن المأخوذ في موضوعهما هو التّحيّر المرتفع بوجودها حقيقة لا الشّكّ بالمعنى الأعمّ من الظن غير المعتبر الباقي مع وجودها أيضا فتقديم الدّليل الوارد من باب التّخصّص الحقيقي وتقديم الدّليل الحاكم من باب التّخصّص الحكمي وإذا عرفت ذلك نقول إنّه إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر وكان الخاصّ مجملا بحسب المفهوم وكان له أفراد متيقنة مثل قولنا أكرم النّاس وأهن الفسّاق مع التردّد في مفهوم الفسق بأنّه عبارة عن الخروج من الطّاعة بالجوارح خاصّة أو أعمّ منه ومن الخروج منها بالاعتقاد وحينئذ يخصّص به العام بالنّسبة إلى الأفراد المتيقّنة منه بحكم التّنافي وفهم العرف ولكن حيث فرض قصور الخاص لإجماله عن الشّمول لغيرها فيشمله حكم العام قضيّة للتمانع الحاصل بينهما لو لا إجمال الخاص فيخصّ الخاصّ بغير مورد الإجمال وهذا هو معنى كون العام مبيّنا للخاصّ بالنّسبة إلى مورد إجماله فيما دار الأمر فيه بين قلّة الخارج وكثرته هذا إذا لم يكن الخاصّ مطلقا أو من وجه حاكما على العام المعارض له إذ قد عرفت أنّ مقتضى قضيّة الحكومة كون الحاكم مفسّرا ومبيّنا بمدلوله اللّفظي للمراد بالعام المقابل له بمعنى كون حكم العام مع ملاحظته مع الخاص تعليقيا من حيث الشّمول لأفراده كالأصل بالنّسبة إلى الدليل الاجتهادي لأنّ العام حينئذ إنّما يقتضي العمل به لو لا شمول الخاص الحاكم لمورد العمل به كالأصل في مورد العمل به بالنّسبة إلى الدّليل ففيما كان الخاص مجملا مرددا بين كثرة الخارج وقلّته فالعام لا يصلح مبينا لحال الخاص بالنّسبة إلى مورد إجماله لما عرفت من كون شمول الدّليل المحكوم لمورد التّعارض معلّقا على عدم شمول الحاكم له فمع إجمال الحاكم في الجملة فالدّليل المحكوم لا يصلح لمدافعة حكم الخاص عن مورد إجماله لسكوته عن مدافعته عنه فيصير مجملا بالنّسبة إليه بخلافه في مسألة تعارض العام والخاص على ما عرفت وممّا ذكرناه يظهر حال مقايسة ما نحن فيه على ما ذكرناه فلا وجه للحكم بكون العمومات المثبتة للتكاليف مبينة لحال حديث الرّفع بالنّسبة إلى مورد تعارضهما لفرض حكومته عليها ولعلّه إلى ما ذكرناه أشار المصنف رحمه‌الله بالأمر بالتأمّل (قوله) حيث إنّها لا ترتفع إلخ كالضمان فيما أتلف مال الغير خطأ ووجوب القضاء إذا نسي صلاته حتّى خرج الوقت أو أتى بإحدى المبطلات نسيانا أو إكراها وكوجوب الدّية على العاقلة في قتل الخطإ إلى غير ذلك ممّا لا يخفى على المتتبّع في مسائل العبادات والمعاملات من أبواب الفقه (قوله) إذ لا يعقل إلخ إذ لو رفعت هذه الآثار لأجل الخطإ والنّسيان مثلا لزم منه التّناقض (قوله) يرتفع بنفسه لفرض أخذ العمد في موضوعه (قوله) بل المراد حاصله أنّه بعد استثناء القسمين المذكورين وكذا ما سيصرّح به من الآثار العقلية والعادية والآثار الشّرعيّة المرتّبة على إحداهما من الآثار المقدرة وتخصيص المقدّر بالآثار الشرعيّة المرتّبة على الأفعال من حيث هي لا بوصف العمد والتّذكر ولا بوصف الخطاء والنّسيان لا يلزم منه تخصيص الأكثر إذ لم يثبت خروج أكثر هذه الآثار المرتّبة عليها من حيث هي من تحت عموم حديث الرّفع إذ خروجها في جميع موارد الاستثناء في غير ما ثبت بالدّليل الخاص خلافي مبني على كون المقدّر في حديث الرّفع هو جميع الآثار أو خصوص المؤاخذة وبالجملة أن ترتب هذه الآثار على موضوعاتها ليس مسلما مطلقا سواء حمل حديث الرّفع على العموم أم لا حتّى يلزم المحذور على تقدير حمله على العموم كما هو واضح (قوله) من الآثار العقلية إلخ كبطلان العبادة المرتب على نسيان بعض الأجزاء والشّرائط(قوله) والعادية إلخ كالإسكار المرتب على شرب الخمر ولو نسيانا والتألم المرتب على الضّرب ولو خطأ(قوله) ولا رفع الآثار لوجوب الإعادة المرتب على مخالفة المأتي به للمأمور به الناشئة من نسيان بعض الأجزاء والشّرائط (قوله) ثمّ المراد بالرّفع لعلّ الوجه فيه صدقه عرفا مع قيام المقتضي وإن لم يشمله خطاب لفظي وعلى تقدير أخذ الرّفع أعمّ من الدفع يندفع هنا إشكالان أحدهما عن الأصول وهو ما أشار إليه بطريق السّؤال لأنّ ما أجاب به عنه متفرع على ما ذكرناه كما هو واضح والآخر عن الفروع وهو ما أشار إليه بقوله ونظير ذلك ما ربّما يقال إلخ (قوله) ولو بأن يوجّه إلخ الأولى ترك لفظ ولو بأن يقتصر على قوله بأن يوجه إلخ (قوله) فإن قلت حاصله أنّه على تقدير إرادة عموم الآثار قد فرضنا أنّها لا تدلّ على رفع الآثار العقليّة ولا الآثار الشّرعيّة المرتّبة على وصف العمد وحينئذ يرد على التمسّك بها لإثبات رفع المؤاخذة سؤالان أحدهما أن أثر التّكليف فيما لا يعلمون هو استحقاق المؤاخذة وهو أثر عقلي لا يرتفع بحديث الرّفع وثانيهما مع التّسليم أنّ الاستحقاق مترتّب على المخالفة بقيد العمد لكونه آثار العصيان الّذي لا يتحقق بدون المخالفة العمديّة وأمّا نفس المؤاخذة فارتفاعها لا يمكن أن يكون مرادا من الرّواية لأنّها من الأفعال الخارجة الّتي لا يقبل الارتفاع برفع الشّارع فلا بد أن يكون مراد من ادعى ظهور الرّواية في رفع المؤاخذة هو ظهورها في رفع استحقاقها لا محالة مع أنّك قد عرفت فيه الإشكال من الوجهين وحاصل ما أجاب به أنّ المراد بالرّفع ليس هو رفع الاستحقاق ابتداء

بل هو رفع الخطاب بمعنى عدم توجيهه على وجه يشمل موارد الأشياء التّسعة إمّا بعدم إرادة مواردها من الخطابات المثبتة للتكاليف على وجه الإطلاق وإمّا بتوجيه الخطاب على وجه يختص بغيرها مع قيام المقتضي للإطلاق ويترتّب عليه ارتفاع الاستحقاق والمؤاخذة والمراد برفع المؤاخذة في كلماتهم هو ما ذكرناه عبّر به عنه مسامحة لكون المقصود الأصلي في موارد أصل البراءة هو ذلك لا ارتفاع الخطاب سيّما وأنّ العقل لا يحكم في مواردها بأزيد من ذلك ومن هنا يظهر وجه دلالة حديث الرّفع على ردّ القول بالاحتياط لأنّه مع فرض دلالته على عدم توجيه الخطاب على وجه يوجب الاحتياط في موارد الشك في التكليف كما صرّح به المصنف رحمه‌الله يكون هذا الخبر معارضا لما دل على وجوب الاحتياط فيها فلا بد حينئذ من إجراء حكم التعارض عليها فهو نظير قوله عليه‌السلام كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي في ظهور الدّلالة على عدم وجوب الاحتياط وإنّما صرّح المصنف رحمه‌الله بكونه أوضح من جميع الأخبار المستدل بها للمقام مع عدم قصور حديث الرّفع عنه في الدّلالة لما تقدّم من استشكاله في شموله للشبهات الحكميّة الّتي هي محلّ الكلام في المقام ولكنّا قد أسلفنا ما يناقش فيه أو يمنعه فراجع واعلم أنّه على المقام إشكال وهو أنّ قول المصنف رحمه‌الله فإذا فرضنا أنّه لا يقبح في العقل إلى آخر ما ذكره ينافي استقلال العقل بقبح التّكليف بلا بيان كما هو مدرك أصالة البراءة إذ لا ريب في منافاته لعدم قبح توجيه الخطابات الواقعيّة على وجه يشمل موارد الشّبهات البدويّة ويقتضي وجوب الاحتياط فيها إذ مقتضى القضيّة الأولى هو قبح توجيه الخطابات الواقعيّة على الوجه المذكور ومقتضى الثّانية هو عدم قبحه وحيث كان قبحه مسلما فلا يصحّ أخذ الرّفع في الخبر أعمّ منه ومن الدّفع (قوله) وكذلك في الجزء المنسي فتأمّل لعلّ الأمر بالتّأمل إشارة إلى كون الشّرطية والجزئيّة وغيرها من الأحكام الوضعيّة على ما اختاره المصنف رحمه‌الله تبعا للمحقّقين من العلماء أمورا اعتباريّة فلا يرتفع بحديث الرفع ومع تسليم كون أحكام الوضع مجعولة فلا ريب أنّ الجزئيّة ليست منها إذ المسلم منها الشّرطيّة والمانعيّة والسّببيّة خاصة أو هي مع الصّحة والبطلان وفيه أنّها وإن كانت أمورا اعتباريّة إلا أنّها منتزعة من الأحكام الطّلبيّة ولا ريب في ارتفاع الأحكام الطلبية بسبب الخطاء والنّسيان مثلا فيتبعها ارتفاع ما ينتزع منها لا محالة ومن هنا أمكن أن يقال إنّ القول باختصاص الخبر برفع خصوص المؤاخذة إنّما تتم على القول بكون الأحكام الوضعيّة مجعولة للشّارع وإلاّ فعلى القول بكونها منتزعة من الأحكام الطّلبيّة فلا بدّ من ارتفاعها بارتفاع منشإ انتزاعها أقول هذا وجه حسن في الجملة لأنا إن قلنا بكونها مجعولة من قبل الشّارع فلا ريب أنّ رفع المؤاخذة عن الخطإ والنسيان مثلا لا يوجب رفعها أيضا لأنّ عدم المؤاخذة على إتلاف مال الغير خطأ لا يوجب ارتفاع ضمانه أيضا وكذلك الإكراه على ما يوجب فساد الصّلاة لا يوجب ارتفاع فسادها أيضا وهكذا وإن قلنا بكونها منتزعة من الأحكام الطّلبيّة فلا ريب أنّ كثيرا مما يطلق عليه اسم الحكم الوضعي ليس من المجعولات الشرعيّة ولا منتزعا من الأحكام الطلبيّة حتّى يرتفع في صورة الخطاء والنسيان مثلا بارتفاعه من حيث نفسه أو باعتبار ارتفاع منشإ انتزاعه بل هو من الأمور الواقعيّة كالطّهارة والنجاسة والملكيّة والرقية والحريّة والإسلام والكفر ونحوها وإطلاق الحكم الوضعي عليها من باب المسامحة نعم ما كان منها منتزعا من الأحكام الطلبيّة لا بدّ أن يرتفع بارتفاع منشإ انتزاعه والمسلم منه هي الشّرطيّة والمانعيّة والسّببيّة لأنّ المسلم من الأحكام الوضعيّة التي اختلفوا في كونها مجعولة أو منتزعة هي هذه فلا بدّ في الحكم بارتفاعها باعتبار ارتفاع منشإ انتزاعها إن يقتصر عليها هذا ويحتمل أن يكون الأمر بالتأمّل إشارة إلى التأمّل في صحة عبادة ناسي بعض الأجزاء لأنّ صحّتها عبارة عن موافقة الأمر المتوجّه إليه مع اعتبار قصد موافقتها له وإلاّ فلا يتحقق الامتثال المعتبر في صحّتها وحينئذ إذا نسي المصلّي أحد أجزاء صلاته وأتى بباقي أجزائها فإن كان تكليفه في الواقع بتسعة أجزاء يجب عليه الإتيان بما أتى به بعنوان كونه مركّبا من تسعة أجزاء ليتحقق منه قصد موافقة الأمر المتوجه إليه والحال أنّه في حال النّسيان معتقد بكون ما أتى به مركّبا من عشرة أجزاء الّتي هي تكليف المتذكر وإن كان تكليفه بعشرة أجزاء فالمفروض عدم موافقة ما أتى به لتكليفه الواقعي وعلى كلّ تقدير لا يمكن الحكم بصحّة ما أتى به ومن هنا قد التزم جماعة بعدم كون ما أتى به ناسي بعض الأجزاء مأمورا به وأنّه حيثما ثبت جواز الاجتزاء به شرعا كما في ناسي بعض الأجزاء غير الركنية فهو أمر أجنبيّ مسقط للمأمور به ولكنّه خلاف ظاهر العلماء لأنّ ظاهرهم كون ما أتى به النّاسي هو المأمور به الواقعي بل هو خلاف ظاهر الأخبار أيضا لأنّ ظاهرها تماميّة الصّلاة حينئذ مثل ما رواه جعفر عن أبيه أنّ عليّا عليه‌السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبّح قال تمت صلاته وقوله عليه‌السلام فيمن أفطر نسيانا رزق رزقه الله نعم يمكن أن يقال بعدم اعتبار قصد الموافقة بالنّسبة إلى الشرائط بأن لا يعتبر القصد إلى كون المأتي به مستجمعا لها في تحقّق الامتثال إذا فرض تحقّقها في الواقع ولذا يجوز الأمر بالعبادة من دون بيان الشرائط إذا كان المكلف مستجمعا لها في الواقع وحينئذ لا يرد الإشكال المذكور بالنّسبة إلى ناسي بعض الشّرائط هذا ويمكن دفع الإشكال بالنّسبة إلى الأجزاء أيضا يمنع اعتبار موافقة المأتي به للمقصود في تحقّق الامتثال إذا فرض موافقته للواقع بأن كان المعتبر في صحة العبادة قصد مطابقة المأتي به للواقع مع موافقته له وإن لم يكن الواقع المقصود مطابقا للواقع المكلّف به فإذا كان تكليف النّاسي بتسعة أجزاء إلا أنّه أتى بها باعتقاد كون المأتي به مركّبا من عشرة أجزاء وأنّه تكليف في الواقع كفي ذلك في صحّة الفعل وتحقّق به الامتثال (قوله) وكذلك الإضرار بمسلم اعلم أنّه إذا أكره شخص آخر على إتلاف مال وأمكن له دفع الضّرر عنه بإدخاله على الآخر هو يتصوّر على وجوه أحدها أن يتوجّه الإضرار من المكره بالكسر أوّلا وبالذات إلى المكره بالفتح إلا أنّه دفعه عن نفسه بإدخاله على الآخر ولا ريب في كون ارتفاع الضّمان عن المكره بالفتح حينئذ منافيا للامتنان وثانيها أن لا يتعلق غرضه بإدخال الضّرر على خصوص أحدهما بل بإتلاف مال في الجملة

فدفع المكره بالفتح ذلك عن نفسه بإدخال الضّرر على غيره وهو أيضا كسابقه وثالثها أن يتعلق الغرض أوّلا وبالذات بإدخال الضّرر على شخص فأكره آخر على الإضرار به ولا ريب في عدم منافاة ارتفاع الضّمان من المكره بالفتح للامتنان لكون السّبب هنا أقوى من المباشر فيكون ضرر صاحب المال منجبرا بضمان المكره بالكسر وهذا هو المشهور ولكن يمكن أن يقال بعدم ارتفاع الضمان عن المكره في هذه الصّورة أيضا بأن كان استقرار الضّمان على المكره بالكسر فيتخير المضمون له في الرّجوع إلى من أراد منهما فإن رجع إلى المكره بالفتح فهو يرجع إلى المكره بالكسر بل ربّما يشكل ارتفاع الحكم التّكليفي حينئذ أيضا كما هو ظاهر العلماء إذا أمكن دفع الضّرر عن الغير بإدخال ضرر يسير على نفسه بأن أكره على الإضرار بعرض الغير أو على إتلاف أموال كثيرة للغير وأمكن له دفعه بتحمله لضرر يسير وحينئذ فلا بد من ملاحظة أقوى الضّررين فتأمل هذا ويمكن تقرير الاستدلال بحديث الرّفع على وجه لا ينهض لرفع الضمانات وإن قلنا بعمومه لجميع الآثار بأن يقال إنّ ظاهر قوله عليه‌السلام رفع عن أمّتي تسعة أشياء هو رفع الأحكام الّتي لو كانت ثابتة كان ثبوتها على وجه الكلفة والمشقّة للمكلّفين سواء كانت إلزامية من الشّارع أم كانت إمضائية بعد التزام المكلّف بها كما في النّذر والعهد وشبههما لأن هذا هو الظّاهر من رفع الأمور التّسعة في مقام الامتنان على الأمّة ولا ريب أن المسببات الشّرعيّة المرتّبة على أسبابها مثل الضمان المرتب على إتلاف مال الغير والجنابة على التقاء الختانين وبطلان العبادات والمعاملات على مبطلاتها ونحو ذلك ليس ورودها من الشّارع على وجه الكلفة والمشقة للمكلفين إذ لو كان كذلك لزم عدم تأثيرها مع صدورها عن الصّبي والمجنون مع أن الإتلاف سبب للضّمان مطلقا وكذا التقاء الختانين للجنابة كذلك وإن كان التّكليف بدفع العوض وبالغسل متعلقا بالصّبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة وعلى هذا يدخل في عموم النّبوي جميع الأحكام الإلزامية والالتزاميّة مثل البيوع والمضاربة والأنكحة والطلاق والعهود والنذور والأيمان وغيرها فيرتفع جميع الآثار المرتّبة عليها في صورة الخطاء والنسيان مثلا ويخرج منه جميع المسببات المرتّبة على أسبابها الشّرعية وكذلك المستحبات والمكروهات والمباحات لوضوح عدم ورودها من الشّارع على وجه الكلفة على العباد فلا يمكن نفيها بعموم النّبوي (قوله) مع مخالفته لظاهر الأخبار الكثيرة إلخ بل الآيات أيضا مثل قوله تعالى (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) وقوله عزوجل (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ) ومن الأخبار قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النّار الحطب وقال عليه‌السلام قال الله تعالى لموسى بن عمران لا تحسد النّاس على ما آتيتهم من فضلي ولا تمدّن عينيك إلى ذلك ولا تتبعه نفسك فإنّ الحاسد ساخط لنعمي صادّ لقسمي الّذي قسمت بين عبادي ومن يك كذلك فلست منه وليس منّي وإلى غير ذلك من الآيات والأخبار المتكاثرة وهي بإطلاقها على كثرتها تمنع من التقييد بصورة الإظهار باللّسان وإن شهد به بعض أخبار الوضع كما زعمه المصنف رحمه‌الله ويمكن الجمع بحمل الأخبار المطلقة على صورة العمد والقصد سواء أظهره باللّسان ونحوه أم لا وأخبار الوضع على الخطرات الواردة على القلب ولعلّ هذا الجمع أولى من الأوّل إذ من البعيد عدم حرمة الحسد مع العمد والقصد إليه وإن لم يظهره باللّسان (قوله) في كتمان الحقّ أو ستره لعلّ المراد بالأوّل إخفاء الحقّ وبالثّاني تلبيسه بالباطل بعد ظهوره (قوله) إن الظاهر ممّا حجب الله إلخ بقرينة نسبة الحجب إلى نفسه تعالى وحاصل ما ذكره أن قوله عليه‌السلام ما حجب الله علمه عن العباد يحتمل أن يراد منه معنى ما لم يبينه الله تعالى لهم ويحتمل أن يراد منه معنى ما اختفي علمه عليهم لأجل طرو الحوادث الخارجة والظّاهر بقرينة ما قدّمناه هي إرادة المعنى الأوّل وعليه فلا دلالة في الرّواية على المدعى (قوله) وفيه ما تقدم إلخ يمكن منع ورود ما تقدّم في الآيات هنا بناء على كون كلمة ما موصولة لأنّ ظاهر الرّواية حينئذ عدم كون النّاس في ضيق من جهة جهلهم بحكم فعل ولا ريب أنّ وجوب الاحتياط في الشبهات ضيق من جهة الجهل بالحكم الواقعي فينفي وجوبه بمقتضى الرّواية فتكون هذه الرّواية حينئذ معارضة لأخبار الاحتياط إن تمّت دلالة وسندا نعم يمكن أن يقال إنّ هذا إنّما يتمّ على المختار من كون وجوب الاحتياط إرشاديّا من باب وجوب المقدّمة العلمية وأمّا على ما هو ظاهر العلماء من كون وجوبه شرعيّا فيمكن أن يقال إن الجهل بالحكم موضوع من الموضوعات والشّارع قد جعل حكما ورتبه عليه فليس هذا الحكم ثابتا بعنوان الضّيق عند الجهل بالحكم الواقعي بل هو كسائر الأحكام الشّرعية المرتبة على موضوعاتها الواقعية(قوله) ومنها رواية عبد الأعلى إلخ إنّما لم يتعرض لردّ هذه الرّواية لوضوح ضعف دلالتها لعدم دلالتها على المدعى سواء أريد بالشيء شيء معين أو غير معين كما هو واضح (قوله) بالشاك الغير المقصّر إذ لا إشكال في ثبوت المؤاخذة على الشّاك المقصّر(قوله) يأبى عن التخصيص لأنّ ظاهر الرّواية لأجل بيان منشإ العذر إعطاء قاعدة عقلية مطّردة في جميع مواردها(قوله) فتأمّل لعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى عدم المناص من ارتكاب التّخصيص وإن قلنا بكون المراد بالجهالة اعتقاد الصّواب أيضا إذ لا ريب في ثبوت المؤاخذة على الجاهل بالأحكام إذا كان مقصّرا سواء كان شاكّا أو معتقدا للصّواب وإلا لم يحسن عقاب كثير من الكفار المعتقدين لحقية مذهبهم إذ لا وجه له سوى كونهم مقصّرين اللهمّ إلاّ أن يحمل على إرادة الجهل بالموضوعات ولكنّ الرّواية حينئذ تخرج من الدّلالة على المدّعى (قوله) وفيه أن مدلوله إلخ يمكن أن يقال بكون الرّواية مساوقة لقوله عليه‌السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وقد يقال إنّ الاستدلال بالرّواية إنّما هو من جهة دلالتها على عدم احتجاجه تعالى على العباد بما لم يأتهم ولم يعرفهم بناء على كون الشّبهات التحريميّة أيضا مما لم يعرّف الله حكمها على العباد فهي غير محجوج بها عليهم وهي إنّما تدلّ عليه على القول باعتبار مفهوم اللّقب وهو ضعيف وفيه أنّ المفهوم المدلول عليه بقرينة السّياق أو المقام أو غيرهما لم ينازع أحد في حجيته (قوله) قوله في مرسلة الفقيه قد أجاب عنها في الوسائل بوجوه أحدها الحمل على التقية لأنّ العامّة يقولون بحجيّة الأصل فتضعف عن مقاومة ما دلّ على وجوب الاحتياط مضافا

إلى كونها خبرا واحدا لا تعارض المتواتر وفيه أن فيه اعترافا بظهور الدّلالة وسيجيء بيان ضعف دلالة أخبار الاحتياط على الوجوب فلا وجه لالتماس التّرجيح بعد فرض ضعف الدّلالة مضافا إلى أنّه مع ذهاب معظم أصحابنا بل كلّهم سوى طائفة قليلة إلى البراءة لا وجه لحمل الخبر على التقيّة وإن كانت البراءة مذهبا للعامة أيضا وثانيها الحمل على الخطاب الشّرعي يعني أن كل شيء من الخطابات الشّرعيّة يتعيّن حمله على إطلاقه أو عمومه حتى يرد فيه نهي يخص بعض الأفراد ويخرجه من الإطلاق مثاله قولهم عليهم‌السلام كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر فإنّه محمول على إطلاقه فلمّا ورد النّهي عن استعمال كلّ واحد من الإناءين إذا نجس أحدهما واشتبها تعين تقييده بغير هذه الصّورة وفيه ما لا يخفى على أحد وثالثها الحمل على بيان حكم الشبهات الموضوعيّة وفيه أنّه تقييد بلا دليل بل هو غير ممكن لأنّ النّهي إنّما يرد على العناوين الكلية لا الموضوعات الخارجة ورابعها أنّ النّهي فيها عام للنّهي العام والخاص والأوّل قد بلغنا في الشّبهات بأخبار الاحتياط وفيه أنّ ظاهرها إرادة النّهي الخاص كما ذكره المصنف رحمه‌الله وخامسها حملها على بيان حكم المشتبهات قبل كمال الشّريعة وتمامها وأمّا بعد انتشارها وانبساط الأحكام فلم يبق شيء على حكم البراءة وفيه أنّه لا دليل على هذا التقييد مع أنّه مرويّ عن الصّادق عليه‌السلام والشّريعة قد أكملت في زمان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فمع تأخر ورودها عن إتمام الشّرع كيف يحمل على ما قبله وسادسها الحمل على بيان حكم من لم تبلغه أحاديث النّهي عن ارتكاب الشبهات والأمر بالاحتياط لاستحالة تكليف الغافل عقلا ونقلا وفيه أنّه خلاف ظاهر الرّواية كما يظهر ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله وسابعها الحمل على الشبهات الوجوبيّة بحمل النّهي على إرادة النّهي عن التّرك وفيه أيضا ما تقدّم في جملة من سوابقه من كونه تقييدا بلا دليل بل هو خلاف ظاهر الرّواية وثامنها الحمل على بيان حكم الأشياء المهمّة الّتي تعم بها البلوى ويعلم أنّه لو كان فيها حكم مخالف للأصل لنقل وفيه أيضا أنّه تقييد بلا دليل وبالجملة أنّ بعد هذه التّوجيهات غير خفي على أحد إلاّ أنّ الشيخ الحرّ العاملي قدس‌سره قد التجأ إليها بزعم تواتر أخبار الاحتياط وتماميّة دلالتها نعم يمكن أن يقال إنّ ظاهر الرّواية هو ورود النّهي عن الشّارع وصدوره عنه لا وصوله إلينا حتّى تجدي في المقام لأن المقصود في المقام إثبات البراءة في كل ما لم يصل فيه إلينا نهي من الشّارع لا فيما لم يصدر فيه عنه نهي في الواقع اللهمّ إلاّ أن يمنع هذا الظّهور ويدعى كون ظاهرها بيان لزوم تماميّة الحجّة في وجوب الاجتناب ولا ريب أنّ مجرّد صدور الخطاب عن الشّارع في الواقع من دون علم المكلّف به غير مجد في ذلك ولعلّ هذا أظهر(قوله) وقد يحتج بصحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج إلخ لا يذهب عليك أنّ موضع الدّلالة من الصّحيحة فقرتان إحداهما ما دل منها على معذورية الجاهل بالتّحريم والأخرى ما دل على معذوريّة الجاهل بالعدّة ولكن الاستدلال بهما يتوقّف على إثبات مقدمات الأولى كون المراد بالجهالة في الموضعين هي الجهالة بالحكم دون الموضوع والأخرى كون المراد بها الجهالة البسيطة دون المركّبة والثالثة كون معذوريّة الجاهل فيما ترتّب على الجهالة من الفعل لا في شيء آخر ووجه التّوقف على هذه المقدّمات واضح لأنّ المقصود في المقام إثبات حجيّة أصالة البراءة في الشبهات التّكليفيّة وكونه معذورا فيها لا مع الغفلة أو اعتقاد خلاف الواقع إلاّ أنّ بعض هذه المقدّمات مفقود في المقام أمّا بناء على الاستدلال بالفقرة الأولى فإنّ الجهالة فيها وإن كانت عبارة عن الجهالة بالحكم إلاّ أنّ المراد بها بمقتضى التّعليل على ما أفاده المصنّف هي الجهالة المركّبة دون البسيطة وكذا المراد بالمعذوريّة فيها هي المعذورية في حرمة تزويج المرأة مؤبدة لا المؤاخذة على الفعل المرتب على الجهالة كما هو المطلوب وأمّا بناء على الاستدلال بالفقرة الثّانية فيتوقّف على بيان صور الاشتباه في العدّة فنقول إنّ الشّبهة فيها تارة تكون حكمية وأخرى موضوعيّة وعلى التّقديرين إمّا أن تكون الشبهة في أصل العدّة أو في انقضائها بعد العلم بها في الجملة فالصّور أربع إحداها أن يكون جاهلا بأصل تشريع العدة الثّانية أن يكون جاهلا بمقدارها بعد العلم بمشروعيتها في الجملة وعلى التّقديرين تكون الشبهة حكميّة الثّالثة أن يكون جاهلا بكون هذه المرأة معتدة بعد العلم بمشروعيّتها ومدّتها الرّابعة أن يكون جاهلا بانقضاء عدّة هذه المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها فقوله قلت فهو في الأخرى معذور قال نعم إن أراد به إحدى صورتي الجهل بالحكم فلا يمكن الاستدلال به للمقام لانتفاء المقدّمة الثالثة لأنّ ظاهر الصّحيحة كونه معذورا في التحريم الأبدي لا في المؤاخذة كما تقدّم ومع تسليمه تكون الصّحيحة مطروحة بالاتفاق لإجماعهم على وجوب الفحص عن الدّليل إلى أن يحصل الظنّ بعدمه في العمل بأصالة البراءة في الشبهات الحكميّة ومع التّسليم فلا ريب أن العمل بها مشروط بعدم وجود أصل موضوعي حاكم عليها واستصحاب بقاء العدّة عند الشّك في انقضائها وأصالة فساد العقد عند الشك في أصل العدّة حاكمان عليها فلو فرض موافقة البراءة للواقع فالعمل بها في المقام حرام من جهة التّشريع ومخالفة الأصول وإن أراد به إحدى صورتي الجهل بالموضوع فلا يتم به الاستدلال أيضا لانتفاء المقدّمة الأولى لفرض كون الشّبهة حينئذ موضوعيّة ولا خلاف في جريان أصالة البراءة في الشبهات الموضوعيّة حتى من الأخباريين وكذا الثالثة كما تقدم مضافا إلى مخالفتها للأصلين كما عرفت هذا كله إذا كان المراد بالجهالة في الصّور الأربع هي الجهالة البسيطة بأن كان شاكا متردّدا في الحكم أو الموضوع وأمّا إذا كان غافلا أو معتقدا للخلاف فيصحّ الحكم بمعذوريته حينئذ مطلقا بأن يراد بالمعذورية معنى يشمل الحكم الوضعي والتكليفي إلاّ أنّ الرّواية لا تصلح حينئذ دليلا على المدّعى أيضا لانتفاء المقدّمة الثّانية وهي شرط في جريان البراءة لعدم قدرته على الاحتياط مع الغفلة واعتقاد الخلاف وعدم تعرض المصنف رحمه‌الله لبعض صور الشّبهة في العدّة لعلّه لأجل وضوح حكمها ممّا ذكره وبقي في المقام شيء وهو أنّ المراد بالجهالة في جميع فقرات الصّحيحة هل هي الجهالة البسيطة أو المركبة أو لا بدّ من التفكيك فيها بينهما لا سبيل إلى الأوّل والثّاني كما أفاده المصنف رحمه‌الله وستعرفه ومنه يظهر أيضا عدم صحّة إرادة الجهالة البسيطة من الجهل بالتحريم والجهالة المركبة من الجهل بالعدّة فلا بد من التّفكيك بينهما فيهما على عكس ذلك لأنّ مقتضى تعليل معذوريّة الجاهل بالتحريم بقوله لأنّه

لا يقدر هو كون المراد بالجهل بالتحريم هو الجهل المركب دون البسيط لأنّه الّذي لا يقدر المكلّف معه على الاحتياط وكذا تخصيص الجاهل بالحرمة بذلك يدل على قدرة الجاهل بالعدة على الاحتياط وهو يقتضي كونه جاهلا بسيطا وهذا المقدار من ارتكاب خلاف الظّاهر من التفكيك بين الجهالتين لا مناص منه من سواء كان المراد بالجهل بالعدة هو الجهل بالحكم كما هو مبنى الاستدلال أو الجهل بالموضوع وممّا ذكرناه يظهر وجه عدم استدلال المصنف ره بمعذورية الجاهل بالتحريم للمقام لتعين حمله على الجهل المركب على ما عرفت وكذا تظهر كيفية التدبّر في ورود الإشكال وأمّا دفعه فيمنع اقتضاء تعليل الجهل بالتحريم لكون المراد بالجهل بالعدة هو الجهل البسيط لصحّة التعليل على تقدير كون المراد به في المقامين هو الجهل المركّب إمّا في الجهل بالتحريم فلما عرفت من كونه مقتضى ظاهر التّعليل وإمّا في الجهل بالعدة إذا أريد به الجهل بالموضوع الخارج فإنّ الغرض من التّعليل حينئذ بيان أنّه مع الجهل بالتّحريم واعتقاد الجواز لا يتمكن المكلف من الاحتياط أصلا إذ لا سبيل له إلى الأحكام التعبدية إلا ببيان من الشارع فمع عدم إعلامه وحصول الاعتقاد له بخلاف الواقع لا يسند إليه التقصير من وجه بخلاف الجهل بالموضوعات الخارجة لأن بيان الشّارع لأحكامها وإعلامه بها تنبيه للمكلّف يتمكن معه من الاحتياط ولو قبل حصول اعتقاد خلاف الواقع لأنّه بعد بيان حرمة التزويج في العدّة لا بدّ للمكلّف من مراعاة ذلك والفحص والتّفتيش عن أحوال النّساء عند إرادة تزويجها فإذا جهل في مورد واعتقد بعدم كون امرأة معتدة أو بانقضاء عدتها مع مخالفة اعتقاده للواقع كشف ذلك عن تقصيره في الفحص وإلاّ كان مصيبا للواقع أو بقي على شكّه فالمراد بعدم تمكّن الجاهل بالتحريم من الاحتياط هو عدم تمكّنه منه بوجه أصلا ويتمكن الجاهل بالعدّة يعني بموضوعها الخارج هو تمكّنه منه في الجملة ولو قبل حصول الاعتقاد على ما عرفت وهذا ما يخطر بالبال مع ضيق المجال فيما يتعلق بالصّحيحة وتوضيح ما أجمله في الكتاب واعلم أنّه لو أمكن تعميم الرّواية بحيث تشمل الجهل المركّب والبسيط بأن أمكن تأويل التعليل بقوله لأنّه لا يقدر على الاحتياط معها بحيث يشمل الجهل البسيط أيضا فحكمهما كما تضمنته الصّحيحة من عدم استلزام التّزويج في العدّة مع الجهل بسيطا أو مركّبا للحرمة الأبديّة ما لم يدخل بالزوجة لثبوت ذلك بالأدلة الخارجة والأخبار وكلمات علمائنا الأخيار مطلقة في معذورية الجاهل بالعدّة أو حكمها أو كليهما بحيث تشمل الجهل المركب والبسيط ثمّ اعلم أيضا أن الصّحيحة قد تضمّنت فقرة أخرى وهو قوله عليه‌السلام بعد ما تقدّم فقلت إن كان أحدهما متعمّدا والآخر بجهالة فقال الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبدا وفيه إشكال لأنّه لا ريب أن ما أخبر به الإمام عليه‌السلام في مورد الرّواية من حرمته الرّجوع لأحدهما أبدا بعد انقضاء العدّة وحلية ذلك للآخر حكم واقعي أخبر عنه الإمام عليه‌السلام وحينئذ يشكل بأنّه إذا أوقعا العقد بعد انقضاء العدّة وجاز ذلك من أحدهما دون الآخر لزم كون العقد الواحد صحيحا من جانب وباطلا من جانب الآخر ولا معنى له لعدم قابليّة الأحكام الواقعيّة للتجزئة وإن توهمه جماعة على ما حكي عنهم فهو إمّا صحيح مطلقا أو باطل كذلك نعم يتم ذلك في الأحكام الظاهريّة لما تقرر من جواز التفكيك فيها بين المتلازمين كما لو ادعى أحد الزوجين الزوجية وأنكرها الآخر حيث يحكم بترتب أحكام الزّوجيّة من جانب المدّعي وبعدمه من طرف المنكر وموارد الانفكاك كثيرة ويمكن دفع الإشكال إمّا بحمل الرّواية على إرادة بيان التّحريم الأبدي من الجانبين وأنّ السّبب فيه إقدام المتعمّد على التّزويج دون الجاهل كما أنّ السّبب في صورة علمهما هو إقدامهما مع العلم بالعدة وإمّا بحملها على بيان الحكم الظّاهري وإرادة حرمة رجوع العامد مع عمده وإباحة رجوع الجاهل ما دام جاهلا وقد عرفت جواز التفكيك في الأحكام الظّاهريّة(قوله) من جملة الأفعال التي تتّصف إلخ يعني من شأنه ذلك فيشمل الشّبهات الحكميّة أيضا(قوله) فحرج يعني بتوصيف الشيء بقوله فيه حلال وحرام (قوله) مجرّد الاحتراز يعني فائدة الوصف مع الاحتراز هو بيان الموضوع الّذي يحكم بحليته ظاهرا وهو ما فيه حلال وحرام بالمعنى الذي ذكره (قوله) سواء على حكم لكلي فوقه إلخ كما في الشبهات الموضوعيّة والمراد بفوقية الكلي أن يكون بين عنوان المشتبه وبين الكليّين اللذين علم حكمهما عموم من وجه كلحم الغنم المشترى من السّوق المردد بين المذكى والميتة مع العلم بإباحة المذكى وحرمة الميتة لأنّ النّسبة بين عنوان لحم الغنم وكل من المذكّى والميتة عموم من وجه بحيث لو علمنا باندراج الفرد المشتبه تحت أحد هذين الكليين لعلم حكمه والمراد بتحتيّة الكلّي أن يكون بين عنوان المشتبه وبين الكليّين اللّذين علم حكمهما عموم وخصوص مطلق بأن كان عنوان المشتبه أعمّ منهما كالمائع المردّد بين الخمر والخلّ مع العلم بحرمة الخمر وحلّية الخل بحيث لو علمنا تحقق عنوان المشتبه في ضمن أحد هذين الخاصين لعلم حكم الفرد المشتبه كما هو واضح (قوله) أم لا كما في الشبهة الحكميّة مثل شرب التّتن ولحم الحمير إن لم نقل بوضوح حكمه (قوله) هو إمّا حلال إلخ كما في الشّبهة الحكميّة(قوله) وأنّه من جملة إلخ كما في الشّبهة الموضوعيّة(قوله) إذ لا يستقيم إلخ لأنّه وإن صحّ إرجاع الضمير إلى الفعل المشتبه الموضوع كاللّحم المشترى بارتكاب الاستخدام في ضمير منه بأن يقال إن المعنى كلّ فعل مشتبه الموضوع الّذي يحتمل الحلّ والحرمة فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام من نوعه في الخارج فتدعه إلاّ أنّه لا يصحّ إرجاعه إلى الفعل المشتبه الحكم كلحم الحمير لعدم وجود نوع له يكون فيه قسم حرام وقسم حلال حتّى يصحّ إرجاع الضّمير إلى النّوع على سبيل الاستخدام نعم يصحّ ذلك على ما فرضه المنتصر الآتي إلا أنّ الكلام هنا مع الغضّ عنه (قوله) لازم قهريّ لا جائز إلخ هذا إنّما يرد إن أريد من الجواز معنى الإمكان مثل قولهم هل يجوز اجتماع الأمر والنّهي أو لا بخلاف ما لو أريد به معنى الصّحة بأن يريد به صحّة القسمة إلى القسمين مثل قولك الزّوج ما جاز قسمته إلى المتساويين (قوله) إن كل كلّي فيه قسم إلخ هذا المعنى أيضا لا يخلو من مسامحة لأنّ وجود القسمين إنّما هو بين أفراد الكلّي لا فيه نفسه كما هو واضح بل لا بدّ على هذا المعنى من ارتكاب نوع استخدام أيضا في ضمير منه إذ المتصف بالحلية والحرمة كما قرّر في محلّه هو نفس الأفراد لا الماهية الموجودة في ضمنها

فلا بد من إرجاع ضمير منه إلى أفراد الكلّي لا إلى نفسه بل على هذا لا يصحّ إرجاع الضّمير في قوله فهو إلى الشيء كما هو واضح ولو قيل بكون الشيء عبارة عن أفراد الكلّي وخص مورد الرّواية بالشبهات الموضوعيّة سلم عن جميع ما أورد في المقام (قوله) وعلى الاستخدام إلخ هذا معنى ثالث في الرّواية وحيث استفيد ممّا اختاره في معنى الرّواية تعين إرجاع الضّمير في قوله فيه ومنه إلى الكلّي يلزمه ارتكاب الاستخدام فيه لو أريد بالشيء الموضوع المشتبه فأشار هنا بقوله وعلى الاستخدام إلى ما استفيد من كلامه ولو بالملازمة وحاصل ما ذكره عدم صحّة تعميم الرّواية لكلّ من الفعل المشتبه الحكم والموضوع كما توهّمه شارح الوافية فلا بد حينئذ من حملها على بيان الشّبهات الموضوعيّة وحينئذ إن أريد من الشيء الكلّي الّذي فيه حلال وحرام فلا يرد عليه شيء وإن أريد منه الموضوع المشتبه الخارج فلا فيه من ارتكاب الاستخدام في ضمير فيه ومنه والفرق بين هذا المعنى وما ذكره شارح الوافية مضافا إلى ما عرفت لزوم ارتكاب الاستخدام في ضمير فيه على هذا المعنى بخلاف على ما ذكره إذ المعنى على هذا المعنى كل موضوع مشتبه في نوعه الحرام والحلال وعلى ما ذكره كلّ شيء فيه احتمال الحرمة والحلية سواء كان مشتبه الموضوع أو الحكم (قوله) لظاهر القضيّة أي قضية فيه حلال وحرام لظهورها في الانقسام الفعلي كما ذكره المصنف ره (قوله) ولضمير منه إلخ لما أسلفناه عند شرح قوله إذ لا يستقيم (قوله) هذا القيد يعني قوله فيه حلال وحرام لكونه وصفا للشيء وقيدا له (قوله) بيان منشإ الاشتباه إلخ يعني أنّ وصف الشّيء بقوله فيه حلال وحرام مع كونه احترازا عمّا ذكره شارح الوافية إشارة إلى بيان اعتبار كون منشإ الاشتباه بحسب الحكم أو الموضوع المأخوذ في مورد الرّواية كما يرشد إليه قوله حتّى تعرف هو وجود القسمين أعني الحلال والحرام في الشيء بأن كان الاشتباه ناشئا من عدم العلم بكون الأمر المشتبه من أيّ القسمين موجودين في الشيء لا من أمر آخر كما فيما مثّل المنتصر به من مثال لحم الحمير لكون الشبهة فيه ناشئة إمّا من عدم الدّليل أو إجماله أو تعارضه لا من وجود لحم الخنزير والغنم في مطلق اللّحم وعدم العلم بكون المشتبه من أيّهما(قوله) ما انتصر بعض المعاصرين إلخ هو الفاضل النّراقي وقد ذكر للرّواية معاني ستّة ثالثها ما اختاره المصنف رحمه‌الله هنا ويظهر ضعف ما سواه من التأمل فيما ذكره المصنف رحمه‌الله هنا وما علقناه على كلامه فتدبّر(قوله) في هذا الحكم يعني حكم لحم الحمار الّذي فرض الاشتباه فيه (قوله) وتقييد إلخ مبتدأ وخبره قوله مستهجن (قوله) مع خروج بعض الأفراد إلخ ممّا لا يوجد في نوعه حلال وحرام من الشّبهات الحكميّة(قوله) بأنّ الشّرب يعني بالمعنى الأعمّ من إدخال الدخان والماء الجوف من الفم (قوله) جنس بعيد لأن جنسه القريب هو الشرب بمعنى إدخال الدّخان الجوف من الفم (قوله) مضافا إلى أنّ الظّاهر إلخ يعني أنّ ظاهر الرّواية اعتبار كون الشيء المحكوم بإباحته ما لم تعلم حرمته موجودا في الشيء المنقسم إلى الحلال والحرام بأن كان على تقدير العلم بحرمته واقعا داخلا في القسم الحرام الموجود في المقسم وبعبارة أخرى أنّ ظاهرها اعتبار كون الشيء المحكوم بإباحته ما لم تعلم حرمته بحيث لو علمت حليّته أو حرمته كان داخلا في أحد القسمين اللّذين فرض انقسام الشيء إليهما لا شيئا ثالثا مغايرا لهما لأن هذا المعنى هو الّذي يصحّ معه جعل معرفة الحرمة غاية للحكم بالإباحة الظّاهريّة وإلاّ لغي اعتبار وجود القسمين في الشيء وانقسامه إليهما لفرض عدم مدخليّة حرمته ما علمت حرمته حينئذ كلحم الخنزير وكذا ما علمت حليّته كلحم الغنم في حرمته المشتبه وحلّيته كلحم الحمار في المثال حتّى تجعل معرفة حرمة لحم الخنزير غاية للحكم بإباحة لحم الحمار(قوله) وقد أورد على الاستدلال المورد هو المحقق القمي قدس‌سره لأنّه بعد أن أورد كلام شارح الوافية قال وفيه نظر إذ هذا التفسير يوجب استعمال اللّفظ في معنيين مع كونه خلاف المتبادر من الرّواية أيضا بيانه أنّ خروج الأعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلّف كالسّماء وذات الباري تعالى مثلا إنّما هو لأجل عدم إمكان الاتصاف بشيء من الحلّ والحرمة لا من جهة عدم اتصافها بهما معا وعدم قابليتها لانقسامها إليهما وخروج الأفعال الضّرورية لبقاء الحياة إنّما هو لأجل أنّه لا يتصف بأحدهما أيضا شرعا وإن كان يمكن اتّصافه بهما جميعا لأجل أنّه فعل مكلّف اختياري وكذلك خروج ما تعيّن حلّه أو حرمته لأنّه لا يتصف إلاّ بأحدهما فيلزم استعمال قوله فيه حلال وحرام في معنيين أحدهما أنّه قابل ثمّ ساق الكلام كما نقله المصنف رحمه‌الله وحاصل مقصوده أنّ إخراج الشّارح للأفعال الضروريّة وكذا الأعيان الّتي لا يتعلّق بها فعل المكلّف بقوله عليه‌السلام فيه حلال وحرام إنّما هو لأجل عدم قابليّتها للاتّصاف وأنّ هذا هو المراد بقوله فخرج ما لا يتّصف بهما وكذا إخراجه به لما علم أنّه حلال لا حرام فيه أو حرام لا حلال فيه لأجل عدم فعليّة الانقسام وحينئذ لا بدّ أن تراد بقوله عليه‌السلام فيه حلال وحرام تارة قابليّة الاتّصاف وأخرى فعليّة الانقسام ليتمّ الاحترازان وأنت خبير بأنّ ظاهر كلام الشّارح حمل قوله عليه‌السلام فيه حلال وحرام على إرادة قابليّة الاتّصاف ولا ريب في حصول الاحتراز عن الأمرين بذلك لعدم منافاة فعليّة الانقسام لقابليّة الاتّصاف وأمّا لزوم استعمال قوله حتّى تعرف الحرام في المعنيين فيرد عليه أن اختلاف طرق المعرفة لا يوجب تعددها وهو واضح ثم إنّه قد استدل غير واحد على أصالة البراءة في المقام برواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه وذلك ثوب يكون عليك قد اشتريت وهو سرقة أو المملوك عندك وهو حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة ويرد عليه أنّ الظّاهر أن قوله هو لك مبتدأ وخبر والجملة صفة لشيء وقوله حلال خبر عن الكل والمعنى كلّ شيء هو لك ولك استيلاء عليه فهو حلال ويؤيّده ما تضمنته من الأمثلة فهي واردة لبيان قاعدة اليد وأنّه حجّة ما لم يعلم خلافه أو تقوم به بينة فلا دلالة فيها على بيان اعتبار أصالة البراءة في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة أصلا كيف والأصل في الفروج هو الاحتياط والحرمة مع أنّ الإمام عليه‌السلام حكم بحليّتها فالظاهر أن المراد بيان أنّه إذا كان تحت يدك شيء واستوليت عليه كالثّوب والعبد عندك والمرأة تحتك ويحتمل أن يكون استيلاؤك

عليه على خلاف المشروع فيدك عليه ثابتة وهو لك حلال ما لم يستبن لك خلافه أو لم تقم به البيّنة والأشياء كلّها على هذا فإنّ قلت لا مانع من حمل الرّواية على بيان القاعدتين وإن كانت الأمثلة المذكورة فيها من موارد قاعدة اليد قلت ذلك مستلزم لاستعمال اللفظ في معنيين وهو غير جائز لاختلاف المعنى بالنّسبة إلى كلّ من القاعدتين لأنّها إن كانت واردة لبيان قاعدة اليد فلا بدّ أن يكون المعنى على نحو ما ذكرناه من كون قوله عليه‌السلام هو لك مبتدأ وخبر وإن كانت واردة لبيان قاعدة البراءة فلا بدّ أن يكون ضمير هو للفصل وقوله لك متعلقا بحلال مقدّما عليه وهو خبرا عن كلّ شيء مع أنّ الحكم على الإباحة على هذا التقدير لا بدّ أن يكون من حيث كون الواقعة مجهولة الحكم وعلى تقدير ورودها لبيان قاعدة اليد لا بدّ أن يكون من حيث استيلاء يد المستولي لا من حيث وصف الجهالة بالواقع ولا ريب في تغاير المعنيين والله أعلم بالحقائق وبقوله عليه‌السلام الحرام ما حرّم الله ورسوله حيث دلّ على إباحة ما لم ترد حرمته في الكتاب والسنة خرج ما خرج بالدّليل وبقي الباقي وربّما يقال أن مدلوله من حيث إثبات الإباحة الواقعيّة وإن لم يطابق المدّعى من إثبات الإباحة الظّاهريّة في موارد الشبهة إلاّ أنّه يثبت فوق المدّعى فهو يكفي في ردّ أخبار الاحتياط وأنت خبير بأنّ أقصى مدلولها إباحة ما لم يرد نهي عنه في الكتاب والسّنة لا على إباحة ما لم يوجد على حرمته دليل فيما بأيدينا اليوم من الأدلّة بعد انطماس كثير منها أو أكثرها وبما رواه الصّدوق في التوحيد عن حفص بن غياث النّخعي القاضي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام من عمل بما علم كفي ما لم يعلم ويرد عليه أن ظاهره العفو وعدم المؤاخذة على ارتكاب المجهولات على تقدير العمل بالمعلومات ولا دلالة فيه على عدم الاستحقاق أيضا كما هو المقصود من إجراء أصالة البراءة فتدبّر (قوله) الأول دعوى إجماع العلماء إلخ فإن قلت إنّ دعوى الإجماع على هذا الوجه غير مفيدة أصلا وإلاّ كانت جميع المسائل الأصوليّة والفقهيّة اجتماعيّة إذ لا ريب أنّ أحد الخصمين إذا سلم بطلان دليله في المسألة كان موافقا لخصمه في المذهب قلت يظهر أثر هذا الإجماع فيما لم يقم دليل على اعتبار أصالة البراءة إذ بعد إبطال أدلّة وجوب الاحتياط من العقل والنّقل يثبت اعتبارها بهذا الإجماع وقد يقرّر الإجماع بدعوى اتفاق المجتهدين والأخباريين على البراءة فيما لم يرد دليل من الكتاب والسّنة على تحريمه بعنوانه الخاص ولا بعنوان كونه مجهول الحكم وحاصله دعوى اعتراف الكل باستقلال العقل بالبراءة لو لم يرد عليها ولا على وجوب الاحتياط دليل من الكتاب والسّنة وهذا وإن كان أولى من تقرير المصنف رحمه‌الله إلاّ أنّه إنما يتم لو لا تمسّك الأخباريّين لوجوب الاحتياط بالعقل وليس كذلك كما يظهر ممّا قرّره المصنف رحمه‌الله من أدلّتهم فتدبّر(قوله) وإن كان ظاهر المعارج إلخ إنّما جعله ظاهرا مع أنّ المحقق في المعارج نسب القول بالاحتياط إلى جماعة بالصراحة قائلا العمل بالاحتياط غير لازم وصار آخرون إلى وجوبه وقال آخرون مع اشتغال الذمّة يكون العمل بالاحتياط واجبا ومع عدمه لا يجب ثمّ مثل لذلك بولوغ الكلب في الإناء لاحتمال كون مراده من الاحتياط هو الاحتياط في الشبهات الوجوبيّة خاصّة بقرينة تمثيله بولوغ الكلب إلاّ أنّ عموم عنوانه سيّما مع ملاحظة عدم ظهور القول بوجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبيّة إلا من بعض المتأخرين من الأخباريين ظاهر في الشمول للشبهات التّحريميّة أيضا على ما هو محلّ الكلام في المقام (قوله) ويؤيّده ما في المعارج إلخ لا يخفى أنّ المحقّق على ما عرفت منه في الحاشية السّابقة لم ينسب القول برفع الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة وإنّما نسبه إلى مختاره إلاّ أنّ الظاهر أنّ المصنف رحمه‌الله إنّما استفاد ذلك من نسبة القول بوجوب الاحتياط مطلقا إلى جماعة والتفصيل إلى أخرى لأنّ ظاهر سياق هذا الكلام وجود قول بالبراءة من جماعة أخرى وإنّما جعله مؤيّد العدم صراحة كلام المحقّق في وجود القول بالبراءة من القدماء(قوله) الإجماعات المنقولة إلخ يمكن أن تجعل هذه الإجماعات المحكيّة دليلا مستقلا في المسألة وإن لم تفد القطع بالواقع لشمول دليل الإجماع المنقول للأصول ولا ريب في حجيّة المعتضد منه بالشّهرة المحقّقة (قوله) حكم العقل بقبح العقاب إلخ قد يعبر بقبح التّكليف بلا بيان وإنّما عبّر المصنف رحمه‌الله بقبح العقاب لأنّ القدر المسلّم من حكم العقل حكمه بقبح العقاب بلا بيان لا قبح التّكليف بدونه ولذا يجوز إجراء البراءة مع دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في شيء واحد فيقال إن الأصل عدم كل منهما مع القطع بثبوت أحدهما ويدلّ على ما ذكرناه أيضا أنّ التّكليف بلا بيان لو كان قبيحا كان كلّ من الوجوب والاستحباب المشكوكين موردا للأصل لفرض قبح التّكليف المجهول مع قطع النّظر عن ترتب العقاب عليه وحينئذ فإذا تردد الأمر بين وجوب فعل واستحبابه كغسل الجمعة ودعا رؤية الهلال تتعارض أصالة عدم الوجوب وأصالة عدم الاستحباب للعلم الإجمالي بثبوت أحدهما ولا يمكن إجراء أصالة عدم كل منهما كما في الفرض الأوّل لاستلزامه المخالفة العمليّة هنا بخلافه هناك ومع عدم جريان الأصلين لا بد من القول بوجوب الاحتياط لاحتمال الوجوب وليس كذلك لتعين إجراء أصالة البراءة عن الوجوب خاصّة كما سيصرح به المصنف رحمه‌الله في محلّه وليس ذلك إلاّ لأجل كون مبنى أصالة البراءة على قبح العقاب بلا بيان لا على قبح التكليف بدونه وعلى كلّ تقدير فقد يقرر الدّليل بوجهين أحدهما أنّ التّكليف أو العقاب بلا بيان قبيح ومجرّد احتمال التكليف في الواقع غير كاف في البيان بأن يحكم العقل بمجرّد ذلك بوجوب الاحتياط ويقنع به عن البيان التّفصيلي إذ بيان كلّ شيء بحسبه فبيان الأحكام الواقعيّة إنّما هو ببيان نفس هذه الأحكام حتّى إنّه لو صرّح الشّارع بوجوب الاحتياط فهو تكليف آخر ظاهري لا دخل له في التّكليف بنفس الواقع واقتناع الشّارع به من بيان الواقع مع ثبوت التكليف به قبيح منه وعلى هذا الوجه يبتني ما قرّره المصنف رحمه‌الله من ورود قاعدة قبح التّكليف بلا بيان على قاعدة دفع الضّرر المحتمل ولكنّك خبير بأنّ مقتضى هذا التقرير معارضة دليل العقل لأدلّة وجوب الاحتياط وهو ينافي ما سيصرح به المصنف رحمه‌الله في آخر كلامه من عدم المعارضة بينهما وبالجملة أنّ دعواه ورود دليل العقل على قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل تنافي ما صرّح به في آخر كلامه وثانيهما أنّ التكليف أو العقاب بلا بيان قبيح فلا بدّ للشّارع إمّا

بيان نفس الأحكام الواقعية وإمّا بيان طريق ظاهري إليها ولو كان هو الاحتياط وهذا الوجه مبني بعد منع كون مجرّد احتمال التّكليف في الواقع كافيا عن البيان على منع دلالة أخبار الاحتياط على وجوبه وهو كذلك كما سيجيء إن شاء الله تعالى ولكن على هذا التقرير يمكن منع ورود دليل العقل على قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل إذ بعد الاعتراف بنهوض هذه القاعدة لإثبات حكم ظاهري كان هذا الحكم الظّاهري بيانا ظاهريّا للتّكليف المجهول مضافا إلى ما يرد على المصنف رحمه‌الله من أن قوله لا يكون بيانا للتكليف المجهول إن أراد به عدم صلوح قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل للدلالة على نفس الحكم المجهول محتمل فهو مسلّم إلاّ أنّ القول بوجوب الاحتياط لا يبتني على ذلك بل على احتمال العقاب أو ثبوته في الجملة كيف وما ادعاه من قبح العقاب بلا بيان ظاهر في تسليم وجوب الاحتياط مع فرض عدم القبح المذكور وإن أراد به عدم صلوحها لرفع قبح العقاب بلا بيان كما هو ظاهره نظرا إلى أنّ هذه القاعدة على تقدير تماميتها إنّما تثبت حكما ظاهريّا في موردها يترتب العقاب على مخالفته سواء كان في موردها حكم واقعي أم لا وبالجملة أنّها إنّما تصلح لدفع القبح المذكور لو كان مقتضاها ثبوت العقاب على مخالفة الواقع لو كان في موردها تكليف لا ثبوته على مخالفة مؤداها مطلقا يرد عليه أن حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل إرشادي محض لا يترتب على موافقته ومخالفته سوى ما يترتب على نفس الواقع فمقتضاها على تعذر تماميتها هو ترتب العقاب على الواقع لو كان في الواقع تكليف ثم إنّ قبح التّكليف بلا بيان إنّما هو فيما أمكن فيه البيان من الشّارع ولم يبينه بأن لم يكن له فيه عذر ومانع من البيان وتبليغ الأحكام وإلاّ فلا ريب في عدم تقبيح العقل للتّكليف بلا بيان بل بمجرّد احتماله يحكم العقل حينئذ بوجوب الاحتياط وإن لم يصرّح به الشّارع ومن هنا يندفع ما ربّما يمكن أن يورد على المقام من أنّ التّكليف بلا بيان إن كان قبيحا لزم عدم وجوب النّظر إلى معجزة مدعي النّبوّة لأجل أصالة البراءة عن وجوبه لفرض عدم وصول البيان من الشّارع فيه فلزم إفحام الأنبياء عليهم‌السلام ووجه الاندفاع ما عرفت من أن حكم العقل بقبح التكليف بلا بيان مشروط بإمكان البيان وهو متعذّر في المقام إذ لو لم يجب النّظر إلى المعجزة لا يكون طريق إلى معرفة نبوة المدعي لو كان صادقا في الواقع إلاّ الأخذ بدعواه للنبوّة وجوازه موقوف على ثبوت صدقه ونبوّته فلو ثبتت نبوّته بقوله لزم الدّور فلا بدّ حينئذ من النّظر للاحتياط كما عرفت مع أن وجوب النّظر إنّما هو من باب المقدّمة لوجوب تصديق المدّعي لو كان صادقا في دعواه في الواقع فالمقصود من نفي وجوب النّظر بأصالة البراءة نفي وجوب تصديقه وحينئذ نقول إنّ العمل بالأصول موقوف على الفحص إجماعا والفحص في العمل بها في الأحكام إنّما هو عن الأدلّة وفي مسألة النبوّة عن معجزاته بالنّظر إليها فعدم جواز العمل بالأصل إنما هو لفقد شرطه لا لأجل عدم تقبيح العقل للتكليف بلا بيان وربّما يظهر من المحكي عن الهداية التفصيل في المقام بين ما قبل بسط الشّرع وانتشار الأحكام وما بعده فسلم قبح التكليف بلا بيان في الأوّل ومنعه في الثّاني وذلك لأنّ التّكليف بلا بيان على وجوه أحدها أن يكلف الشّارع من دون بيان مع مانع من بيانه كما عرفته من مسألة النّبوّة وثانيها أن يكلف بلا بيان مع عدم المانع من قبله ولا من قبل المكلّف وثالثها أن يكلّف من دون بيان مع وجود المانع من قبل المكلّف بأن أرسل الله سبحانه رسولا فبلّغ جميع ما يجب تبليغه ونصب أوصياء بعده ليكونوا مرجعا للأنام في كلّ زمان ويزيدوا ما نقصوا وينقصوا ما زادوا ولكنّ المكلّفين بسوء اختيارهم أزالوا هذه النعمة عن أنفسهم وصاروا سببا لغيبة الوصيّ من بينهم فقصر باعهم عن تناول الأحكام ومعرفتها لذلك وإذا تحقق ذلك فقول لا شك في عدم وجوب البيان ووجوب الاحتياط في الأوّل على ما بيناه وكذلك في القبح على الثّاني وأمّا الثالث فليس في العقل ما يقبح التّكليف بلا بيان في هذا القسم وما نحن فيه أيضا من هذا القبيل إذ لا ريب في تبليغ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله جميع ما يجب عليه تبليغه ولا في عدم تقصير أوصيائه في ذلك وإنّما صار المكلفون لأجل تغلبهم وظلمهم سببا لغيبة من بينهم من الحجة والحرمان من الانتفاع بوجوده الشريف وما معه من الأحكام كما هو واضح بالضّرورة وبالجملة أنّه لا فرق في عدم القبح بينما كان المانع من قبل المكلّف بالكسر كما عرفت من مسألة المعجزة أو من قبل المكلّف بالفتح كما فيما نحن فيه ولكنّه لا يخلو عن مناقشة بل منع لوضوح الفرق بين المقامين لعدم إمكان البيان في مسألة المعجزة مطلقا لا تفصيلا ولا إجمالا بأن أوجب الاحتياط فيها لما عرفت من استلزامه الدور بخلاف ما نحن فيه لإمكان أن يتبين وجوب الاحتياط عند تعذّر معرفة الأحكام الواقعيّة لأجل غيبة الإمام عليه‌السلام أو غيرها فمع عدم بيانه لذلك فالعقل يستقل بقبح التّكليف لا محالة لا يقال لعلّه قد بيّن ولم يصل إلينا مع أنّ أخبار الاحتياط ناطقة به لأنّا نقول إن مطلق البيان غير كاف ما لم يصل إلينا ومع وصوله لا بدّ أن يكون واضح الدّلالة وسيجيء منع دلالة أخبار الاحتياط على وجوبه مع أنا نمنع عدم قبح التّكليف بلا بيان في مسألة المعجزة أيضا لما عرفت من أن عدم جواز العمل بأصالة البراءة فيها لفقد شرطها لا لأجل منع القبح وبالجملة أنّه لا فرق في قبح التّكليف بلا بيان بين المقامين لاستقلال العقل بالبراءة مطلقا ما لم يصل بيان ولو إجمالا(قوله) إلاّ أنّ الشّبهة إلخ حاصل ما ذكره من الجواب يرجع إلى وجوه أحدها كون الشّبهة في المقام موضوعيّة وثانيها منع وجوب دفع الضّرر الدّنيوي المحتمل والوجه فيه عدم إمكان التحرز عن المضار الدّنيويّة المحتملة لاحتمال وجود المفسدة في جميع الأفعال من جهة بل من جهات كما هو واضح ويمكن أن يقال في منع وجوب التحرّز عن المفاسد المحتملة ووجوب تحصيل المصالح كذلك التي هي منشأ الأحكام الشرعيّة إنّ ذلك إنّما يتم على تقدير كون هذه المفاسد والمصالح علّة تامّة لها ولم يثبت لاحتمال كون تأثيرها مشروطا بالعلم بها ولا فرق حينئذ بين المفاسد الدّنيويّة والأخرويّة غير العقاب وثالثها ثبوت الرّخصة من الشّارع

في ارتكابها وهي كاشفة عن وجود ترياق لها وإن كان ذلك حاصلا بالعمل بالأحكام المعلومة بل ربّما يقال في منع حكم العقل بوجوب دفع المفاسد المحتملة بكفاية مجرّد احتمال جعل الشّارع لها ترياقا وإن لم يعرفه المكلف ولكنه كما ترى غير مانع من حكم العقل بالوجوب وبعبارة أخرى إنا إن قلنا باعتبار أصالة البراءة من باب الشّرع كشف ذلك عن وجود ترياق يتدارك به المفسدة اللاّزمة من العمل بالبراءة وإن قلنا باعتبارها من باب العقل فهو إنّما يحكم بها بعد منع وجوب دفع الضّرر المحتمل ولا يكفي فيه مجرّد احتمال ما ذكرناه (قوله) والظاهر أنّ المراد به إلخ حاصله أن عرض الشّارع من التّكليف هو إطاعة ما أمر به أو نهى عنه لا مجرّد وقوع المأمور به وعدم وقوع النّهي عنه ولو من باب الاتفاق والإطاعة في التعبديّات هي الإتيان بالمأمور به من حيث إنّ الشّارع أمر به وهو معنى القربة المعتبرة فيها ولا شك أن هذا المعنى لا يمكن إلا مع العلم بالأمر وأمّا في التوصّليات فهي الإتيان بالفعل المأمور به في الخارج مع القصد إلى إيقاعه في الخارج وإن لم يكن بقصد امتثال ما أمره به بأن يوقع عقد البيع مع القصد إلى كونه من الأسباب النّاقلة شرعا وإن لم يكن الإتيان به بقصد أنه ممّا أمر الله به حتّى يترتب عليه الثّواب ولا ريب في عدم القدرة أيضا على الإتيان بالمأمور به كذلك مع عدم العلم بالأمر وبالجملة أنّ مجرّد صدور الفعل المأمور به من باب الاتفاق لا يوجب الإطاعة كما أنّ صدور تركه كذلك لا يوجب المخالفة وسقوط التكليف في بعض الموارد بفعل الغير كما في دفن الميّت وأداء الدّين من غير المديون إنّما هو من جهة سقوط أصل التّكليف بفعل الغير لأجل حصول الغرض لا من جهة حصول الإطاعة(قوله) مدفوع بأنّه إن قام دليل إلخ حاصله أنّ الغرض من التّكليف هو امتثاله فلو جاز التّكليف بالمجهول فلا بدّ أن يكون الغرض منه امتثاله مطلقا ولو في حال الجهل ولا ريب أنّ الامتثال التّفصيلي في حال الجهل متعذر كما أسلفناه في الحاشية السّابقة وأمّا الامتثال الإجمالي بالإتيان بالفعل بداعي احتمال الأمر في الواقع فإن قام دليل على وجوب ذلك في التكاليف المجهولة أغنى ذلك عن الأمر الواقعي لكون الغرض المقصود من الأمر الواقعي حاصلا بهذا الأمر الظاهري وإن لم يقم على وجوبه دليل فمجرّد التكاليف الواقعيّة المشكوكة لا تنفع في تحصيل هذا الغرض لأنّه لو جاز التكليف بالمجهول كان الغرض منه حمل المكلّف عليه وإتيانه به مطلقا ولو مع الجهل به لأنّ ظاهر التكليف حيث ثبت كون المقصود منه إتيان المكلّف بالمكلّف به على الحال التي وقع عليها فالتكليف المشكوك بنفسه لا يفيد الغرض المذكور والحاصل أنّه مع فرض عدم قيام دليل على وجوبه فغاية ما يترتب على الأمر الواقعي المحتمل هو الإتيان بالفعل أحيانا من باب الاتفاق أو لداعي احتماله لا لداعي إطاعته التّفصيلية وهو غير مجدّ في تحصيل الغرض المقصود منه من حمل المكلف على الإتيان بالمكلف به مطلقا وهو واضح هذا ويمكن أن يقال بورود جميع ما ذكره فيما ثبت وجوب الاحتياط فيه كما لو تردّد الواجب بين الظّهر والجمعة أو بين القصر والإتمام في بعض الموارد إذ يمكن أن يقال هنا أيضا أن التكليف بالمجهول لو جاز كان الغرض منه امتثاله مطلقا والامتثال التفصيلي متعذّر والإجمالي إن قام على وجوبه دليل أغنى هذا الدّليل عن التكليف الواقعي وإلاّ فمجرّد التكليف الواقعي لا ينفع في تحصيل الغرض المذكور بل يمكن إجراء هذا الكلام في جميع موارد إمكان الاحتياط سواء كانت الشّبهة بدوية أم مشوبة بالعلم الإجمالي إذ ما ذكر من الوجه يمنع إمكان الاحتياط لا وجوبه مع أنّ دعوى إغناء الأمر الظاهري بالاحتياط عن الأمر الواقعي متضحة الفساد لوضوح عدم إغناء شيء منهما عن الآخر أمّا عدم إغناء الأوّل فلكون إمكان الاحتياط متفرّعا على احتمال التكليف الواقعي وأمّا عدم إغناء الثّاني فلأنّه إنّما يسلّم مع إمكان تحصيل الواقع بالعلم التّفصيلي وأمّا مع عدمه كما في محل الفرض من موارد أصالة البراءة لفرض عدم إمكان تحصيل العلم بالواقع فيها تفصيلا فلا يكون الأمر بالاحتياط فيه مغنيا عن الواقع لا محالة (قوله) لأنّ الثّابت بها إلخ يرد عليه مضافا إلى ما أورده المصنف رحمه‌الله عليه منع جريان استصحاب البراءة في مورد قاعدتها لكون الشّك في التكليف علة تامة لحكم العقل بعدم التكليف في مقام الظاهر وحينئذ لا يبقى شكّ فيه حتّى يجري استصحاب البراءة وحينئذ تكون قاعدة البراءة حاكمة على استصحابها نظير حكومة قاعدة الاشتغال بالنّسبة إلى استصحابه اللهمّ إلاّ أن يقال بكون التمسّك بالاستصحاب في المقام مبنيا على الغضّ عن حكم العقل بقبح التّكليف بلا بيان أو على ظاهر المشهور من كون اعتبار البراءة من باب الاستصحاب (قوله) اللوازم المجعولة الشّرعية إلخ لأنّ قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشّكّ ليس المراد به النّهي عن نقض اليقين بالشّكّ لانتقاضه به قهرا بل المراد به على ما سيجيء في محلّه الحكم بالالتزام ببقاء المتيقّن السّابق في زمان الشّكّ إذا كان المستصحب حكما شرعيّا وببقاء الآثار الشّرعيّة المرتّبة على المتيقن السّابق إن كان من الموضوعات الخارجة مثل حياة زيد لأنّ المقصود من استصحاب وجوده هو ترتيب الأحكام المرتبة على وجوده في زمان اليقين به في زمان الشك فيه مثل الحكم بوجوب نفقة زوجته وعدم انتقال ملكه إلى الوارث ونحوهما ولذا لا يجري الاستصحاب في الموضوعات الّتي لا تترتب عليها أحكام شرعيّة مثل استصحاب حياة جنّ معهود مثلا والمستصحب فيما نحن فيه هي براءة الذّمة من التكليف وعدم المنع من الفعل وعدم استحقاق العقاب عليه والمقصود من استصحاب هذه الأمور هو القطع بعدم ترتب العقاب على الفعل أو ما يستلزم ذلك كإثبات الإذن والترخيص من الشّارع في الفعل كما صرّح به المصنف ره والقطع بعدم ترتّب العقاب على الفعل ليس من اللّوازم الشّرعيّة للأمور المذكورة وكذلك الإذن والترخيص فإنّه وإن كان من الأمور الشّرعيّة إلاّ أنّه ليس من لوازم الأمور المذكورة بل من مقارناتها على ما حقّق به المقام ولا هو موردا للاستصحاب لعدم توجّه الخطابات الشّرعيّة إلى المجنون والصّبيّ فكما أنّه لا وجوب ولا تحريم في حقّهما كذلك لا استحباب ولا كراهة ولا إباحة أيضا في حقّهما حتّى يستصحب شيء منها نعم استصحاب عدم المنع مثلا الثّابت في حال الصّغر والجنون إلى زمان

ما بعد البلوغ مع العلم بعدم خلو الواقعة من أحد الأحكام الخمسة لا ينفك عن الإباحة بالمعنى الأعمّ الشّامل للثّلاثة الأخيرة ولكن الاستصحاب كما لا يثبت اللّوازم غير الشّرعيّة كذلك لا يثبت المقارنات الاتّفاقيّة وإن كانت شرعيّة أيضا بل الظّاهر أنّ القائلين بالأصول المثبتة أيضا لا يقولون بذلك لأنّهم إنّما يقولون باعتباره في إثبات اللّوازم مطلقا لا ما يشمل ذلك أيضا كما سيجيء في محلّه فلا يصحّ على مذهبهم أيضا إثبات أحد الضّدين بنفي الآخر كإثبات الاستحباب بنفي الوجوب بالأصل فيما دار الأمر بينهما والعجب من صاحب الفصول فإنّه مع اعترافه باعتبار الاستصحاب من باب التعبّد وعدم اعتداده بالأصول المثبتة قد تمسّك به في المقام وقد عرفت التّنافي بينهما بل هذا شيء لا يقول به القائلون بالأصول المثبتة على ما عرفت هذا غاية توضيح ما ذكره المصنف رحمه‌الله في المقام وهو متّجه إذا كان المقصود في المقام هو استصحاب الأمور المذكورة لإثبات عدم العقاب أو الإذن والرّخصة من الشّارع وأمّا إذا كان المقصود استصحاب عدم الوجوب والحرمة فهو أيضا وإن لم يثبت الإذن والرّخصة على ما عرفت إلاّ أنّه قد يثمر في بعض المواضع مثل ما ورد في الأخبار من أن من عليه فريضة لا يجوز له التطوّع حيث يستفاد منه كون جواز التطوع لازما شرعيا لعدم فريضة على المكلّف فإذا صحّ نفي الوجوب بالاستصحاب ثبت جواز التطوّع له شرعا فتدبّر(قوله) لأنّ عدم استحقاق العقاب إلخ الأولى ترك لفظ الاستحقاق لأنّ عدم استحقاق العقاب أحد المستصحبات لا من لوازمها فضلا عن أن يكون شرعيّا أو غيره اللهمّ إلاّ أن يريد باستحقاق العقاب ترتبه مجازا أو يريد أن عدم استحقاقه ليس من اللّوازم الشّرعيّة للفعل حتّى يثبت باستصحاب نفسه وهذا وإن كان صحيحا إلاّ أنه لا تفي به العبارة بل مناف لسياقها(قوله) من الاستصحاب فتأمّل الأمر بالتّأمّل إشارة إلى بقاء الموضوع في زمان الشّكّ في محلّ الفرض بالمسامحة العرفية وإن كان مرتفعا بالمداقة العقليّة لكون بلوغ الصّبي وإفاقة المجنون عند أهل العرف من قبيل تغير حالات الموضوع لا من قبيل تغير نفس الموضوع وسيجيء توضيح ما يتعلّق بذلك في محلّه إن شاء الله تعالى وقد يورد على استصحاب البراءة أيضا بالعلم الإجمالي بانتقاض الحالة السّابقة لأنّ اليقين بالبراءة في حال الصّغر والجنون إنما هو مع العلم بعدم التّكليف رأسا وقد علمنا إجمالا بانتقاض هذه الحالة بعد البلوغ والإفاقة بالعلم بأنّ للشّارع في كلّ واقعة حكما من الأحكام الخمسة وبعبارة أخرى أنّ المستصحب إن كان هي البراءة الثّابتة في حال الصّغر والجنون فهي منتقضة بالعلم بخلافها إجمالا على ما عرفت وإن كان هو عدم الوجوب والحرمة فهو معارض باستصحاب عدم الإباحة أيضا لكون الشّكّ حينئذ في الحادث بعد العلم إجمالا بحدوث شيء وقد يذب عنه بأن المقصود باستصحاب عدم الوجوب والحرمة ليس هو إثبات الإباحة حتى يرد ما عرفت بل المقصود نفي الأثر الزّائد المرتب على ما علم إجمالا لأنّه إذا علم حدوث أحد شيئين وكان أحدهما أكثر آثارا من الآخر فالأصل يقتضي نفي الأثر الزائد والوجوب والحرمة يختصان بالنّسبة إلى الإباحة بالمعنى الأعمّ بترتّب العقاب على مخالفتهما فالأصل يقتضي نفى هذا الأثر مع السّكوت عن كون الثّابت إجمالا هو ما ترتّب عليه هذا الأثر أو غيره (قوله) فلا بدّ له من العمل إلخ مع العمل بالظّنّ غير المنصوص على حجيّة نقل موارد البراءة أيضا وهي موارد فقد الظنّ المطلق فلا يلزم من العمل بالاحتياط فيها عسر(قوله) وفيه ما لا يخفى لأنّ محلّ الكلام في المقام ما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب فلا يشمل ما دار الأمر فيه بين المحذورين وقد يتمسّك في المقام أيضا بالغلبة نظرا إلى كون أغلب الأشياء مباحة وفيه أوّلا منع الغلبة لأنّ مقصودهم حيث يتمسّك بها كون النّادر مضمحلا في جنب الغالب ولا ريب أنّ الواجب والحرام ليسا كذلك بالنّسبة إلى المباح وثانيا منع حصول الظنّ من هذه الغلبة وثالثا منع اعتبار الظنّ الحاصل منها ورابعا خروج أصالة البراءة على هذا التّقدير من كونها من الأدلّة الفقهائيّة لكون الغلبة مقيدة للظنّ بإباحة المشكوك بحسب الواقع فتأمّل (قوله) مضافا إلى النّقض إلخ يرد عليه أيضا أنّ قول الأخباريين بوجوب الاحتياط وحرمة الارتكاب قول بغير علم وما ذكره المصنف من عدم ابتناء القول بالاحتياط على الفتوى بحرمة الارتكاب مبنيّ على المماشاة مع الخصم وإلاّ فلا ريب في فتوى الأخباريين بوجوب الاحتياط وحرمة الارتكاب (قوله) فنمنع منافاة الارتكاب إلخ لأنّ للتّقوى معنيين أحدهما ما ذكره الفقهاء عند تعريف العدالة بأنّها ملكة تبعث على ملازمة التّقوى من الإتيان بالواجبات والاجتناب عن المحرّمات وعلى هذا المعنى لا ينافي ارتكاب الشّبهة للتّقوى لفرض عدم العلم بحرمة المشتبه وإليه ينظر قوله بمنع منافاة الارتكاب للتّقوى وثانيهما ما هو المتداول بين عامة النّاس حيث لا يطلقون المتّقي إلاّ على الأوحدي من النّاس وهو من أتى بالواجبات والمستحبّات واجتنب عن المحرّمات والمكروهات بل عن المباحات والمشتبهات على حسب ما يسعه وسعه فلو كان المراد بالتّقوى في الآيتين هو هذا المعنى لزم فيهما تخصيص الأكثر بناء على حمل الأمر فيها على ظاهره من الوجوب للقطع بجواز ارتكاب المباحات والمكروهات وكذا الشّبهات التّحريميّة الموضوعيّة باتّفاق من الأخباريين وكذلك ترك المستحبّات وكذا الشّبهات الوجوبيّة مطلقا حكميّة كانت أم موضوعيّة باتّفاق منهم فلا يبقى تحت الآيتين إلاّ الواجبات والمحرّمات والشّبهات التحريميّة الحكميّة ولا ريب في كون الخارج حينئذ أكثر من الباقي كيف لا والشّبهات الموضوعيّة بانفرادها أكثر من الداخل لكون الأكثر الأشياء من المأكولات والمشروبات والملبوسات وغيرها مشتبهة بحسب الواقع فلا مناص في دفع هذا الإشكال من حمل الأمر في الآيتين على مطلق الرّجحان وهو مناف للغرض من الاستدلال بهما فإن قلت إن المتفاهم عرفا من التقوى هو ترك ما في فعله وفعل ما في تركه خوف فلا تشمل المستحبّات والمكروهات والمباحات فينحصر مفهومه في فعل الواجبات والشّبهة الوجوبية وترك المحرمات والشّبهة التّحريميّة سواء كانت حكميّة أم موضوعيّة والخارج منها لا يستلزم تخصيص الأكثر لكون التّخصيص بحسب النّوع دون الأفراد لأنّ الخارج حينئذ نوعان أعني الشّبهة الوجوبيّة مطلقا والشّبهة التحريميّة الموضوعيّة والباقي ثلاثة أنواع أعني الواجبات والمحرّمات والشبهة التحريميّة الحكميّة قلت أوّلا أن التّخصيص النّوعي خلاف

الأصل لظهور العمومات في خصوص الأفراد لا الأنواع والتخصيص النّوعي مجاز لا بد في حمل اللّفظ عليه من نصب قرينة مترتبة وثانيا أنّا نمنع شمول التّقوى للواجبات والمحرّمات أيضا لما عرفت من ظهوره في ترك ما في فعله وفعل ما في تركه خوف العقاب والعقاب في ترك الواجب وفعل الحرام متحقّق لا ممّا يخاف عنه فيكون الخارج أيضا أكثر من الباقي مع أنّ الآيتين آبيتان عن التخصيص سواء كان نوعيا أم فرديا لكونهما من القضايا التي كان موضوع الحكم فيها علّة له لأنّ علّة وجوب التّقوى هو حسن ما يتقى به فكل ما يحصل به التقوى فالعلّة موجودة فيه فلا يمكن تخصيصهما بما يحصل به التّقوى أيضا فلا بد من حمل الأمر فيهما على إرادة مطلق الرجحان لتسلما من محذور التّخصيص من رأس فهما دليلان لنا لا علينا لفرض ظهورهما في استحباب الاحتياط غير المنافي للقول بالبراءة لا في مطلوب الخصم من وجوبه وممّا ذكرناه ظهر الوجه فيما ذكره المصنّف رحمه‌الله بقوله مع أنّ غايتها الدّلالة على الرّجحان على ما استشهد به الشّهيد رحمه‌الله وممّا ذكرناه تبيّن عدم دلالة آية المجاهدة أيضا إمّا لظهورها في فعل الواجبات وترك المحرمات خاصّة كالتّقوى على معناها الأوّل كما هو ظاهر المصنف رحمه‌الله وإمّا لأنّ تعميمها يستلزم تخصيص الأكثر نظير ما تقدم في التقوى على معناها الثّاني وأمّا آية التّنازع فيرد عليها أنّ العمل بالبراءة المستفادة من الأدلّة الأربعة ردّ لحكم المشتبه إلى الله ورسوله ولعلّه لغاية ضعف دلالتها لم يتعرض المصنف رحمه‌الله للجواب عنها(قوله) معلوم العدم لما أسلفه من قبح العقاب بلا بيان (قوله) وبمعنى غيره من سائر المفاسد الدّنيويّة أو الأخرويّة(قوله) لا تحصى كثرة هي قريبة من التواتر أو متواترة على ما ادّعاه الشّيخ الحر العاملي في باب القضاء من الوسائل (قوله) فأرجه حتى تلقى إمامك إلخ قال الطّريحي وفي الحديث المشتبه أمره فأرجه حتّى تلقى إمامك أي أخره واحبس أمره من الإرجاء وهو التّأخير(قوله) تركك حديثا لم تروه إلخ يحتمل أن يكون المعنى تركك وعدم نقلك حديثا لم تروه ولم تنقله عن الغير بل ترويه على سبيل الوجادة مثلا خير من روايتك أحاديث لم تحصها كثرة ويحتمل أن يكون المراد بقوله حديثا هو الحديث الصّادر عن المعصوم عليه‌السلام في نفس الأمر وقوله عليه‌السلام لم تروه من الرّواية صفة مؤكّدة أو حال منه مؤكّد لمضمون عامله ولا غرو في كون ذي الحال نكرة مع تأخّر الحال عنه لكون النّكرة المنونة بتنوين التنكير في حكم الموصوفة باعتبار الواحدة المستفادة منه والمعنى والله أعلم تركك حديثا صادرا عن المعصوم عليه‌السلام في نفس الأمر في حال كونك لم تروه ووضعك له في سنبله خير لك من أن تروي ما لم تحط بجميع جهاته قوله لم تحصه من الإحصاء وهو كناية عن الإحاطة بجهات الحديث كقوله تعالى إنّ الله قد (أَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً) ومحصّل المعنى يرجع إلى أن حديثا لم تحط بجميع جهاته قوله لم تحصه من الإحصاء وهو كناية عن الإحاطة تركك روايته خير لك من روايته وإن كان الحديث صادرا في نفس الأمر عن المعصوم عليه‌السلام ويحتمل أن يكون قوله لم تروه من الرّوية بمعنى التفكر بأن كان حرف المضارعة مضمومة والرّاء بعدها مفتوحة والواو بعدها مكسورة مشدّدة والمعنى حينئذ تركك حديثا لم تتأمّل في سنده أو معارضه أو دلالته خير من روايتك أحاديث لم تحط بها كثرة فتدبّر(قوله) عن أحدهما عليهما‌السلام قال الطريحي في مشتركاته وبالباقرين يعني المراد به محمد بن علي عليه‌السلام وجعفر بن محمّد عليه‌السلام من باب التّغليب وبالصّادقين كذلك وبأحدهما أحدهما عليهما‌السلام (قوله) ظهور هذا الخبر إلخ لأجل التّعبير بلفظ الخير الظّاهر في الرّجحان المطلق ويحمل ما خلا من هذا اللّفظ عليه نظرا إلى كون الأخبار بعضها كاشفا عن بعض وحاصل ما أجاب به كون المراد بالخير مقابل الشرّ بقرينة ما ذكره لا ما هو المنساق منه في بادئ النّظر(قوله) وقوله في مقام وجوب إلخ هذا وما يأتي من قوله وقوله عليه‌السلام في مقام التقيّة عطف على قول القائل (قوله) أمسك عن طريق إلخ المقصود إيجاب الوقوف في سلوك طريق خيفت ضلالته إذا لم يكن في ترك سلوكه مفسدة أخرى أقوى من خوف على نفس أو عرض وإلاّ فارتكاب الضّلال خير من تحمل هذه المفسدة(قوله) والجواب أنّ بعض هذه الأخبار إلخ حاصل ما ذكره أن بعض هذه الأخبار ظاهر في وجوب التّوقف إلا أنّ مورده خارج مما نحن فيه وبعضها ظاهر في استحبابه فلا يفيد المطلوب والكلمة الجامعة في الجواب عن الجميع كون الأمر فيها للإرشاد والتخويف عن الهلكة المحتملة فلا تفيد الوجوب الشّرعي الّذي يترتّب على موافقته ومخالفته الثواب والعقاب فلا يثبت به وجوب الاحتياط شرعا ولو ظاهرا وأما من حيث احتمال الوقوع في الهلكة فإن كانت الهلكة المحتملة هو العقاب الأخروي فالتّوقف والاحتياط حينئذ وإن كان واجبا إلا أن الأمر به للإرشاد إلى التحرز عن هذه الهلكة فلا يترتّب عليه سوى الوقوع فيها أحيانا وإن كانت مفسدة أخرى سوى العقاب الأخروي فالتوقف والاحتياط حينئذ مستحبّ والأمر به أيضا للإرشاد وعلى كل تقدير فهذه الأوامر بأسرها للإرشاد لا يترتّب عليها سوى ما يترتّب على نفس مخالفة الواقع فلا يثبت بها وجوب التوقف والاحتياط شرعا كما هو المدّعى وأنت خبير بأن التوقف من حيث القول والفتوى إمّا هو المراد بهذه الأخبار كما فهمه جماعة أو داخل في المراد منها بناء على شمولها له وللتّوقف من حيث العمل الّذي مرجعه إلى وجوب الاحتياط ولا ريب في كون التوقف من حيث القول والفتوى واجبا نفسيّا إذ لا إشكال في حرمة الفتوى في الشّبهة على جميع أقسامها سواء كانت مطابقة للواقع أم مخالفة له وحينئذ لا يصح حمل الأمر فيها على الإرشاد الّذي مقتضاه عدم ترتّب شيء على الأمر بالتّوقف سوى ما يترتب على نفس الواقع على ما عرفت فإذا لم يصحّ ذلك بالنّسبة إلى الفتوى لا يصح بالنّسبة إلى العمل أيضا وإلاّ لزم استعمال اللّفظ في معنيين أعني استعمال الأمر بالتّوقف في الإرشاد بالنّسبة إلى العمل وفي الإلزام المولوي بالنّسبة إلى الفتوى وهو باطل مع أنّ موثقة عمّار كف واسكت أنّه لا يسعكم فيما نزل بكم ممّا لا تعلمون إلاّ الكفّ عنه والتّثبت والرّد ظاهر كالصّريح في الإلزام بالكفّ عن القول وما ذكروا

ذكره المصنف رحمه‌الله مبني على حمل التّوقف فيها على التوقف من حيث العمل بل هو صريحه حيث قال فيما تقدّم من كلامه وظاهر التوقّف المطلق السّكون وعدم المضيّ فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل إلى آخر ما ذكره وقد عرفت ضعفه ثمّ إن حمل ما دل على كون المضي في الشّبهة اقتحاما في الهلكة على صورة عدم معذوريّة الفاعل لا يخلو من نظر لصراحة بعض هذه الأخبار في صورة كون الشّبهة في الموضوع الّتي لا يجب فيها الاحتياط باتفاق من المجتهدين والأخباريين مثل قول مولانا الصّادق عليه‌السلام إنّك إذا بلغك قد رضعت من لبنها أو أنها لك محرّمة وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة الحديث فلا بد من حمل الهلكة في هذه الأخبار على المفاسد الدّنيويّة أو الأعمّ منها ومن الأخرويّة سوى العقاب (قوله) كالاحتراز عن أموال الظّلمة هذا ليس مثالا للمفسدة الدّنيويّة بل لما فيه ذلك بناء على كون أكل أموال الظلمة مورثا لقساوة القلب الّتي هي من الصّفات الذّميمة(قوله) وما ذكرناه أولى إلخ للزوم التخصيص على تقدير حمل الأمر في أخبار التوقّف على الوجوب الشّرعي لا يقال إنّ التّخصيص وإن كان خلاف الأصل إلا أن حمل الأمر على الإرشاد أيضا خلاف الظّاهر سيّما حمله على الأعمّ من الإرشاد الإلزامي وغيره كما في المقام إذ لا ريب في كونه مجازا لأنّا نقول يلزم على الأوّل تخصيص الأكثر إذ لا بد حينئذ من إخراج الشّبهات الوجوبيّة مطلقا والتّحريميّة الموضوعيّة ولا ريب في كون الشّبهات الموضوعيّة أكثر من سائر الشّبهات لكون أكثر الأشياء من المأكولات والمشروبات والملبوسات ونحوها مشتبهة بحسب الواقع وقد تقدّم عند شرح ما يتعلق بالجواب عن الآيات المستدلّ بها للمقام ما ينفعك هنا(قوله) بوجوه غير خالية عن النّظر إلخ الأجوبة المذكورة في كلمات العلماء ترتقي إلى أربعة عشر جوابا جوابان للمصنّف لأنّ ما ذكره يرجع إلى جوابين أحدهما أن شطرا من الأخبار تدلّ على ترتب الهلكة الأخرويّة أعني العقاب الأخروي على ارتكاب الشّبهة على تقدير حرمة الفعل في الواقع ولكنّها لا تشمل ما نحن فيه وجملة أخرى تدلّ على استحباب التحرز عن الشّبهة وهي وإن كانت شاملة لما نحن فيه إلا أنّها لا تجدي الخصم وثانيهما حمل الأمر في هذه الأخبار على الإرشاد والفرق بين الجوابين أنّ الأمر على الأوّل لا يتعيّن حمله على الإرشاد لتماميته على تقدير كون الأمر فيها شرعيّا أيضا والثّالث ما أشار إليه بقوله فيما تقدّم من كلامه فلا يرد على الاستدلال إلى آخره والرّابع ما أشار إليه أيضا بقوله فيما تقدّم وتوهم ظهور هذا الخبر إلى آخره وحاصله حمل أخبار التّوقف على الاستحباب كما يظهر ممّا علقناه على شرح كلامه هناك والخامس والسّادس والسّابع والثّامن والتّاسع ما نقله هنا والعاشر أن ظاهر هذه الأخبار هو وجوب التّوقف عن الحكم الواقعي لا من حيث كون الواقعة مجهولة الحكم ولا ريب أنّ القائل بالبراءة إنّما يقول بها من هذه الحيثية لا من حيث بيان الحكم الواقعي وفيه منع هذا الظهور بل ظاهر بعضها وجوب الاحتياط في مقام العمل مثل قوله عليه‌السلام الوقوف عند الشّبهات خير من اقتحام الهلكات وقوله عليه‌السلام لا تجامعوا في النّكاح على الشّبهة والحادي عشر أنّ ظاهر كثير منها بيان حكم المتمكن من العلم بالرّجوع إلى الإمام عليه‌السلام فلا تشمل غير المتمكّن منه مثل قوله عليه‌السلام في رواية جابر حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا وقوله عليه‌السلام في رواية المسمعي حتّى يأتيكم البيان من عندنا وقوله عليه‌السلام في موثقة حمزة حتّى يحملوكم فيه إلى القصد الحديث إلى غير ذلك ومع التّسليم فلا ريب في اختصاص هذه الخطابات بالمشافهين وإن اختلفوا في شمول خطابات الكتاب لغير المشافهين وثبوت الحكم الثّابت بهذه الخطابات لغيرهم يحتاج إلى دليل مفقود في المقام لأنّه إن كان عموم لفظ فالتقدير خلافه وإن كان هو الإجماع على الاشتراك في التّكليف فإنّما هو مع اتحاد الصّنف بين الغائب والمشافه وهو مفقود في المقام لتمكن المشافه من العلم بخلاف الغائب لا يقال إنّ مجرّد الاختلاف في ذلك كالاختلاف بالغيبة والحضور لا دخل له في هذا الحكم لأنّا نمنع عدم المدخليّة لأنّ مجرّد احتمالها يمنع من التمسّك بالإجماع والقياس على الغيبة والحضور لا دليل عليه والثّاني عشر أنّ أخبار البراءة أخصّ مطلقا من أخبار التوقف لكون الأولى مخصّصة بالإجماع والعقل بلزوم الفحص ثمّ العمل بمقتضاها والثّانية مطلقة أو عامّة بالنّسبة إلى ما قبل الفحص وما بعده فيجب تخصيصها بالأولى الثّالث عشر ما ذكر الفاضل النّراقي في مناهجه من أنا لو سلمنا دلالة هذه الأخبار على وجوب التوقف عند الشّبهة ولكن نقول إن كل ما يحتمل الحرمة الّذي لا نصّ على حرمته معلوم الحكم لا أقول من جهة أخبار النّاس في سعة ما لا يعلمون وكلّ مجهول الحكم حلال وأمثاله كما قيل لإمكان المعارضة بالمثل بل الصّنف الرّابع من أخبار الإباحة وهو المصرّح بأن كلّ ما لم يحرم في القرآن فحكمه الحليّة وما لا نصّ فيه منه انتهى وحاصله أنّ أخبار التوقّف وإن سلمنا ظهورها في وجوب التوقّف من حيث الحكم الواقعي عند الشّبهة إلاّ أنّا نقول لا شبهة فيما لا نصّ فيه بحسب حكمه الواقعي للعلم بإباحته واقعا من جهة قوله عليه‌السلام الحرام ما حرّم الله في كتابه حيث أنّ ظاهره إثبات الإباحة الواقعية فيما لم يرد فيه نهي في الكتاب وفيه أولا أن هذا الخبر مجمل حيث لم يقل أحد بإباحة ما لم يرد نهي عنه في الكتاب بحسب الواقع فيحتمل أن يكون المراد بالكتاب ما يشمل البطون أيضا إذ لا ريب في كون حكم جميع الأشياء من الإباحة والحرمة وغيرهما مذكورا في الكتاب لقوله تعالى (وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) ويحتمل أن يكون المراد به ما يشمل بيان الأئمّة عليهم‌السلام أيضا ومع تعدد الاحتمال يسقط به الاستدلال وثانيا أنّ ظاهره إثبات الإباحة الواقعيّة لمجهول الحكم والمقصود في المقام بيان حكم مجهول الحكم من حيث هو كذلك لا بحسب الواقع فتدبّر الرّابع عشر ما ذكره بعض سادة مشايخنا أدام الله أيّام إفادته على الأنام من أنّ النّسبة بين أخبار البراءة والتوقّف هو التباين لا العموم والخصوص مطلقا وسيجيء توضيح ذلك عند شرح ما يتعلّق بما نقله المصنف رحمه‌الله من الأجوبة ولا ترجيح من حيث السّند لتواترها من

الطرفين فيبقى التعارض من حيث الدلالة ومن المقرّر في محلّه تقديم الأظهر على الظّاهر من المتعارضين بحسب الدّلالة كما في العام والخاص والمطلق والمقيد وأشباههما ولا ريب في كون أخبار البراءة أظهر في الدلالة من أخبار التوقف لأنّ قوله عليه‌السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي لا يحتمل فيه ما تحتمله أخبار التوقف فلا بد من صرف التّأويل إليها دونه لاحتمال ورودها في مقام التمكن من العلم كما تشهد به جملة منها على ما أسلفناه عند بيان الجواب الحادي عشر ويحتمل ورودها في مقام بيان وجوب التوقف عن الحكم الواقعي دون الظّاهري ويحتمل ورودها في مقام الإرشاد كما ذكره المصنف رحمه‌الله وبالجملة أنّ هذه الوجوه غير بعيدة في مقام الجمع بخلاف قوله عليه‌السلام كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي لعدم احتماله تأويلا يستأنس به الطّبع السّليم نعم قد أخرج صاحب الوسائل له محامل يشمئز منها الطبع السّليم والفهم المستقيم قد أسلفناها مع ما فيها عند الاستدلال به لأصالة البراءة (قوله) وفيه أنّ المراد إلخ فيه نظر يظهر بالتّأمّل فيما أوردناه على ما أجاب به المصنف رحمه‌الله أوّلا عن الأخبار(قوله) وفي كلا الجوابين إلخ أمّا الأوّل فمع تسليم ضعف هذه الأخبار طرّا فلا ريب أنّ كثرتها تغني عن ملاحظة سندها حتّى أن صاحب الوسائل قد ادعى تواترها وأمّا الثّاني فإنّ ظاهر رواية المسمعي وإن كان هو ما ذكره المجيب إلاّ أن هذا ظاهر بعضها لا أكثرها فضلا عن جميعها(قوله) ومنها أنّها معارضة إلخ هذا الجواب للمحقّق القمي رحمه‌الله وربّما يورد عليه بأنّ النّسبة بين أخبار البراءة وأخبار التّوقف والاحتياط عموم وخصوص مطلق لاختصاص الثانية باتفاق من الأخباريين بالشبهات التّحريميّة الحكميّة وعموم الأولى لها وللشّبهات الموضوعيّة مطلقا فتخصّص هي بالثّانية فيتم مطلوب الأخباريين وفيه أنّ بعض أخبار البراءة صريح في الاختصاص بالشبهة التحريميّة الحكميّة مثل مرسلة الفقيه عن الصّادق عليه‌السلام كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي لأنّ اختصاصها بالشّبهة التّحريميّة واضح وأمّا اختصاصها بالشبهة الحكمية فلأنّ ورود النّهي في الشّبهات الموضوعيّة مفروض والشبهة إنّما هي في موضوعه الخارج نعم يمكن أن يقال إنّه إن أراد برجحان أخبار البراءة رجحانها بعد ملاحظة مجموع أخبار الطّرفين ففيه أنّه لا معنى لملاحظة السّند بعد التواتر والقطع بالصّدور من الطرفين وإن أراد رجحانها بعد النقد وانتخاب ما هو واضح الدّلالة منها ففيه أنّ ما هو كذلك من أخبار البراءة ليس إلا المرسلة المذكورة بخلاف أخبار التوقف والاحتياط فإنّ الدال منها كثير وبعضها صحيح مع أنّ دعوى اعتضاد أخبار البراءة بالكتاب والسّنة والعقل معارضة باعتضاد أخبار الاحتياط أيضا بها لاستدلال الأخباريين بها أيضا(قوله) مخالفة للعامة إلخ قلت أخبار البراءة أيضا موافقة للشّهرة المحققة وهي مقدّمة على سائر المرجّحات (قوله) النّصين الاحتياط إلخ فيه أنّ أخبار الاحتياط في تعارض النّصين معارضة بأخبار التخيير الواردة فيه (قوله) ومنها أن أخبار البراءة إلخ يرد عليه أنا إن سلمنا ظهور أخبار البراءة مثل قوله عليه‌السلام كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي في الشّبهة التّحريميّة الحكميّة فلا ريب في خروج الشّبهات الوجوبيّة والموضوعيّة مطلقا من عموم أخبار التّوقف باتفاق من الأخباريين فلو خرجت منها الشّبهة التّحريميّة أيضا بقيت هذه الأخبار بلا مورد ومع تسليم عدم الاتفاق المذكور فلا ريب أنّ كلّ من قال بالبراءة في الشبهات التحريمية قال بها فيهما أيضا فلو خصّصنا أخبار التّوقف بأخبار البراءة وقلنا بها في الشّبهة التّحريميّة فلا بدّ أن نقول بها فيهما أيضا لعدم القول بالفصل على ما عرفت فتبقى تلك الأخبار أيضا بلا مورد ومع تسليم وجود الفاصل فلا ريب أنّ القول بالبراءة فيهما أسهل من القول بها في الشّبهة التّحريميّة لقلّة وجود القول بها فيهما فإذا قلنا بها في الشبهة التّحريميّة لأخبارها ثبت القول بها فيهما أيضا بالأولويّة فتبقى تلك الأخبار بلا مورد فتأمل (قوله) لكن يوجد في أخبار التوقّف إلخ فيه نوع من الإجمال لأنّ مراده يحتمل وجهين لا يخلو كلّ منهما من نظر أحدهما أن يريد أنّ قوله عليه‌السلام كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي وإن كان ظاهر الاختصاص بالشّبهة التّحريميّة وأخبار التوقف أعمّ منها إلا أنه يوجد في أخبار التوقّف أيضا ما هو خاص بالشبهات التحريميّة مثل ما دلّ على التّوقف فيما تعارض فيه نصّان أحدهما مبيح والآخر حاظر لأنّه وإن لم يحصل التّعارض بينهما ابتداء لتغاير موضوعيهما لاختصاص الأول بما لا نص فيه والثّاني بما تعارض فيه نصّان إلاّ أنّ التّعارض بينهما يحصل بالإجماع المركّب إذ كل من قال بالتّوقف والاحتياط فيما تعارض فيه نصّان قال به فيما لا نصّ فيه فمع تعارضهما وتساقطهما تبقى سائر الأخبار العامة من الطّرفين على حالهما من المعارضة فلا وجه لتخصيص أحدهما بالآخر ويشير إلى هذا المعنى قوله لكن يوجد في أدلّة التّوقف إلخ ويرد عليه أوّلا أنّ ظاهره تسليم أنّه لو لم يفرض مثل الخبر الخاص المذكور بين أخبار التوقف كان التعارض بين أخبار البراءة والتوقف بالعموم والخصوص مطلقا وليس كذلك كما عرفته في الحاشية السّابقة من كون التّعارض بينهما بالتباين وثانيا أنّ الخبر المذكور معارض بما دلّ على التخيير في تعارض الخبرين فيتساقطان ويبقى قوله عليه‌السلام كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي مخصصا لعمومات وجوب التوقّف وثالثا أن الإجماع كما انعقد على وجوب التّوقف فيما لا نصّ فيه على تقدير وجوبه فيما تعارض فيه نصّان أحدهما كذلك انعقد على جواز العمل بالبراءة في الثّاني على تقدير القول بها في الأوّل وبعد تعارض الإجماعين تبقى الأخبار على حالها من الطرفين وإن شئت قلت إنّ قوله عليه‌السلام كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي يعارض الخبر المذكور بواسطة ما عرفته من الإجماع والتّرجيح مع الأوّل لعمل معظم الأصحاب به ومع تعادلهما يثبت التخيير بكليهما فللقائل بالبراءة أن يختار الأوّل فيخصّص به عمومات وجوب التّوقف ورابعا تمنع وجود خبر خاص دال على وجوب التوقف فيما تعارض فيه نصّان أحدهما مبيح والآخر حاظر نعم ورد الأمر بالاحتياط في مثله ولا دخل له في أخبار التّوقف وثانيهما فرض وجود مورد تشمله أخبار التوقف دون قوله عليه‌السلام كلّ شيء مطلق وهو ما تعارض فيه نصان

فإذا شملته أخبار التّوقف ووجب فيه التّوقّف وجب فيما لا نصّ فيه بالإجماع المركّب فلا يصحّ تخصيص الأخبار المذكورة بالخبر المذكور ويشير إلى هذا المعنى أيضا قوله يشمله أدلة التوقّف ولعلّ هذا المعنى أظهر بالنسبة إلى عبارة المصنف رحمه‌الله لكن يرد عليه أيضا أولا أن الأخبار المذكورة معارضة مع ما دل على التخيير فيما تعارض فيه نصّان وثانيا أنّ الإجماع منقلب إذ كلّ من قال بالبراءة فيما لا نص فيه قال بالتخيير في تعارض النّصين وضميمة هذا الإجماع وهو قوله عليه‌السلام كلّ شيء مطلق أقوى من ضميمة ذلك وهو عمومات التّوقف لكون دلالة الأوّل بالخصيصة والثّاني بالعموم ولعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى أحد الوجهين أو الوجوه المذكورة ويحتمل أن يكون إشارة إلى منع ثبوت الإجماع المركّب في المقام وإن قلنا بثبوت الإجماع بين القول بالتخيير فيما تعارض فيه نصّان والقول بالبراءة فيما لا نصّ فيه كما يظهر وجهه بالتّأمّل فيما ذكره عند بيان التقرير الأول للإجماع على أصالة البراءة في المقام عند بيان مذهب الكليني (قوله) مع أن جميع موارد الشّبهة إلخ حاصله منع كون قوله عليه‌السلام كل شيء مطلق أخصّ مطلقا من أخبار التوقّف بدعوى كون موارد الشّبهة فيها أيضا هو مشتبه الحكم غاية الأمر أن يكون هذا إمّا من جهة احتمال حرمة العمل كما في الأفعال المحتملة لها وإمّا من جهة احتمال حرمة الحكم كالحكم بإباحة محتمل الوجوب وإمّا من جهة احتمال حرمة الاعتقاد كما في أوصافه سبحانه والنّبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين إذا لم يرد فيها نصّ من الشّارع وعلى هذا تكون النّسبة بين قوله عليه‌السلام كل شيء مطلق وأخبار التّوقف هو التباين ولعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّه إذا شكّ في وجوب دعاء رؤية الهلال مثلا بنفسه فهو قضيّة قد وقع الشّكّ فيها والشّك في حرمة الإفتاء باستحبابه قضية أخرى كذلك وكون الثانية موردا لكل من أخبار البراءة والتّوقف لا يستلزم كون الأولى أيضا كذلك حتّى يقال بكون النّسبة على وجه التّباين أو إشارة إلى كون حرمة الإفتاء معلومة حيث لا دليل على جوازها لكونها تشريعا محرما بالأدلّة الأربعة فلا تكون موردا للشبهة أو إشارة إلى كون الأمر في الإفتاء دائرا بين الوجوب والحرمة لا بين الحرمة وغير الوجوب كما هو محلّ الكلام وإلى الوجهين الأخيرين قد أشار عند الرّدّ على من تمسّك بأصالة البراءة لإثبات جواز العمل بالظنّ فتدبّر (قوله) ويزيد اللّيل أن يرتفع الظّلام من الأرض إلى طرف السّماء لأنّه إذا غربت الشّمس يحدث في الأرض أثر ظلمة فيزيد ويرتفع تدريجا حتّى يستوعب إلى عنان السّماء(قوله) عنا الشّمس يعني شعاعها(قوله) فإنك لن تجد يعني أن تركك شيئا لله عزوجل غير مفقود بل له عوض وجزاء عنده لو كان ممّا له جزاء في نفس الأمر على تقدير الإتيان به (قوله) أمّا نفس واقعة الصيد إلخ الأولى أن يجاب أوّلا بما أشار إليه في تضاعيف كلامه من اختصاص الصّحيحة بصورة التمكن من إزالة الشبهة كما يرشد إليه قوله حتّى تسألوا وتعلموا لكون وجوب الاحتياط حينئذ مسلما عند الكلّ لاتفاقهم على وجوب الفحص في العمل بالبراءة حتّى في الشّبهة الوجوبيّة الّتي قال الأخباريون أيضا بالبراءة فيها ثمّ يذكر الوجوه المحتملة في الرّواية وعلى كلّ تقدير نقول إنّ المشار إليه بقوله بمثل هذا إمّا نفس واقعة الصّيد بأن كان المراد هي الإشارة إلى المماثلة في خصوص الواقعة بأن أراد أنّكم إذا ابتليتم بمثل هذه الواقعة وما دريتم ما عليكم من الفعل فعليكم بالاحتياط وإمّا السّؤال عن حكمها بأن أراد أنّه إذا اشتبه عليكم الأمر ولم تدروا بم تحكمون وتفتون فيه فعليكم بالاحتياط وعلى الأوّل إمّا أن يكون المراد المماثلة في الجنس بأن اشتركا في وصف عام أعني مطلق الاشتباه سواء كانت الشّبهة حكميّة أم موضوعيّة حتّى يجب الاحتياط في كل مشتبه فهو بعيد ولذا لم يتعرض له المصنف رحمه‌الله أو الصّنف بأن أراد المماثلة في اشتمال الواقعة على علم إجمالي لفرض علم الرجلين إجمالا بوجوب الجزاء عليهما في الجملة إمّا جزاء واحد على كل واحد منهما وإمّا عليهما معا وحاصله تردد الواجب عندهما بين الأقل والأكثر وعليه إمّا أن تكون الشّبهة في وجوب الجزاء المردد بين الأقل والأكثر استقلالية بأن كان الإتيان بالأقل مجزيا بمقداره على تقدير وجوب الأكثر كما مثّل به من مثال أداء الدّين وقضاء الفوائت فهي خارجة ممّا نحن فيه لكون الشبهة حينئذ وجوبيّة بدوية لأنّ مرجع الشبهة في الأقل والأكثر الاستقلاليين إلى علم تفصيلي بالأقل وهو فيما نحن فيه نصف الجزاء على كلّ واحد منهما وشك بدوي في الزّائد عليه وهو النّصف الآخر والشّبهة الوجوبيّة البدويّة مورد لأصالة البراءة باتفاق من الأخباريين نعم قد يظهر من جماعة منهم صاحب الرّياض في كتاب الزّكاة الميل إلى التّوقف والاحتياط في صورة أيضا وقد ذكر ثمة ما حاصله أن ما يسقى سيحا أو عذبا أو بعلا ففيه العشر بالنّواضح والدوالي ففيه نصف العشر ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب ولو تساويا أخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر واعتبار التساوي بالمدّة والعدد ظاهر وإمّا بالنفع والنمو فيرجع فيه إلى أهل الخبرة وإن اشتبه الحال وأشكل الأغلب ففي وجوب الأقل للأصل أو العشر للاحتياط أو الإلحاق بالتساوي لتحقق تساويهما والأصل عدم التفاضل أوجه أحوطها الأوسط إن لم يكن أجود انتهى وفيه ما لا يخفى وإمّا أن تكون ارتباطية بأن كان الإتيان بالأقل غير مجز عن التّكليف الواقعي على تقدير وجوب الأكثر في الواقع كالشّك في الأجزاء والشّرائط من الصّلاة فالقول بوجوب الاحتياط حينئذ وإن كان مذهب جماعة من المجتهدين أيضا إلاّ أنّ القول بذلك إنّما هو لأجل العلم الإجمالي بالتكليف وكون الشّك في المكلّف به بخلاف ما نحن فيه لكون الشّك فيه في أصل التكليف وأمّا الثّاني فإنّه يحتمل أن يكون المراد منه أن ما اشتبه عليكم ولم تدروا حكمه من الوجوب أو الحرمة فعليكم بالاحتياط بأن كان المراد إمّا بيان حكم ظاهري في مقام القول والفتوى بأن يفتوا بالاحتياط والحرمة الظّاهريّة وإمّا بيان الاحتياط في الفتوى بأن لا يفتوا بالاحتياط والحرمة الظّاهريّة أيضا بأن يسكنوا عن القول نفيا وإثباتا وهذا غير مجد للمستدلّ لأنّ الأوّل وإن كان مانعا له في الجملة إن ثبت إلا أن مورد الصّحيحة كما عرفت هي صورة التمكن من إزالة الشّبهة الّتي عرفت عدم الخلاف في وجوب الاحتياط فيها(قوله)
فبأنّ ظاهرها الاستحباب لأنّه المنساق من نسبة الرّواية إلى المخاطب وأنت خبير بأنّه لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظّهور لأنّ مقتضى الاستصحاب سواء حملت الموثقة على بيان الشبهة الموضوعيّة أو الحكميّة على ما ستعرفه في الحاشية الآتية وجوب الاحتياط إلاّ على الوجه الذي ذكره المصنف رحمه‌الله على تقدير حملها على بيان الشّبهة الحكميّة إلا أنه بعيد عن ظاهرها كما اعترف به لا أنّه أخذ بظاهرها مع أنّه لا ظهور في النّسبة المذكورة بحيث يصحّ الاستناد إليه لأنّ غايتها أن يستشم منها الاستحباب كما صرّح به فلا وجه لدعوى ظهورها فيه (قوله) والظّاهر أنّ مراده هذا جواب آخر عن الموثقة وحاصله أن ظاهر الموثقة بقرينة ما صرّح به من عدم كون وظيفة الإمام عليه‌السلام بيان الحكم الظّاهري في الشبهات الحكميّة هو بيان الشّبهة الموضوعيّة بأن كان السّائل عالما بالحكم الشّرعي أعني جواز الإفطار والصّلاة عند استتار القرص لكن أشكل عليه الأمر لأجل الاشتباه في الاستتار لأجل حيلولة الجبل بينهم وبينه ولذا قال يرتفع فوق الجبل حمرة بمعنى أنّه يرى فوقه شيء لا يعلم أنّه من آثار ضوء الشمس أو الحمرة الحادثة بعد الاستتار فسأل الإمام عليه‌السلام عن حكم هذا الموضوع المشتبه فأمر الإمام بالاحتياط والموثقة حينئذ تكون دليلا على مذهب جماعة ممن اكتفي في الغروب الشّرعي بمجرّد استتار القرص كما هو مذهب العامّة أيضا خلافا للمشهور حيث اعتبروا ذهاب الحمرة المشرقية(قوله) ويحتمل بعيدا هذا وجه آخر في الموثقة حاصله حملها على بيان الشّبهة الحكميّة بأن كانت شبهة السّائل في تحقق الغروب وأنّه بأيّ شيء يحصل فسأل الإمام عليه‌السلام عن ذلك بما ذكره في السّؤال فأمره الإمام عليه‌السلام بالانتظار والأخذ بالاحتياط من دون بيان الحكم الواقعي للنكتة التي أشار إليها المصنف رحمه‌الله من التخلص من مخالفة العامّة هذا إذا كان المراد بالاحتياط المدلول عليه بقوله وتأخذ الحائطة معناه المصطلح عليه أعني الأخذ بما يوافق التّكليف من طرفي الشبهة في مقابل البراءة ويحتمل أن يكون المراد به معناه اللّغوي أعني الأخذ بالأوثق وهو الانتظار إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة وحينئذ لا يلزم بيان الحكم الواقعي بلباس الحكم الظّاهري كما هو واضح نعم ربّما يشعر التعبير بذلك بحصول الوثوق بالطّرف الآخر وهو فيما نحن فيه ليس كذلك للعلم بكونه خلاف الواقع إذ الفرض على هذا التقدير كون الغروب في الواقع عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقيّة لا عن استتار القرص إلا أنّه يحتمل أن يكون ذلك لأجل حصول الوثوق به في الدّين من حصول التقيّة به لأنّها أيضا من الدّين وقد قال عليه‌السلام التّقية ديني ودين آبائي فيكون هذا موثوقا به وإن كان الأوّل أوثق والموثقة على تقدير كون المراد بالحمرة فيها الحمرة المشرقيّة تكون دليلا على مذهب المشهور من كون الغروب الشرعي عبارة عن ذهابها(قوله) بأن يراد من الحمرة إلخ ربّما يؤيّده قطعها عن الإضافة إلى الجبل في كلام الإمام عليه‌السلام لأنّ المراد بها لو كان هو الباقي فوق الجبل كان الأنسب إضافتها إليه كما في السّؤال اللهمّ إلاّ أن يقال بكون الألف واللاّم الدّاخلة عليها في كلام الإمام عليه‌السلام للعهد الذكري فتكون إشارة إلى الحمرة المذكورة في كلام السّائل (قوله) لا يدل إلاّ على رجحانه لأنّ الاحتياط في مورد الموثقة وإن كان واجبا بمقتضى الاستصحاب إلاّ أنّ التعبير به لما كان لأجل التّقيّة لا بد أن يراد به الاستحباب لعدم اندفاع التقيّة إلاّ به (قوله) للزوم إخراج أكثر إلخ مع تسليم عدم لزومه لا ريب أن ظاهر الرّواية آب عن التخصص وإن لم يكن الخارج أكثر الأفراد بناء على كون قوله أخوك خبرا مقدما وقوله دينك مبتدأ مؤخّرا لأنّ حصر الأخوة في الدين كما هو مقتضى تقديم الخبر يقتضي محافظة الدّين عن جميع ما يرد عليه من النقص والعيب لا محافظته عن بعض دون بعض كما هو مقتضى ارتكاب التخصيص فيها ومن هنا يظهر أنّ موضع الاستدلال بالرّواية فقرتان إحداهما قوله عليه‌السلام أخوك دينك لأنّ معناه بمقتضى الحصر أنّه لا أخ لك سوى دينك والمقصود بيان المبالغة في المحافظة على الدّين والمعنى أنّه كما يلزم عليك مراعاة أخيك بدفع جميع ما يتوجّه إليه من المضار كذلك دينك يجب عليك فيه سدّ جميع ما يحتمل وروده عليه من النّقائص بالاحتياط فيه والأخرى ظاهر الأمر بالاحتياط في قوله عليه‌السلام فاحتط لدينك والجواب عنهما واضح ممّا ذكره المصنف ره (قوله) الأمر المذكور بالاحتياط يعني أنّ المراد به خصوص الطّلب الاستحبابي لا الإرشادي ولا الرّجحان المطلق (قوله) لا جميع مراتبها حتّى يحمل الأمر على الإرشاد أو الطلب المشترك بين الوجوب والاستحباب (قوله) ولا المقدار حتّى يحمل الأمر على خصوص الطّلب الإلزامي (قوله) والمراد من قوله إلخ هذا تضعيف بما يتوهم من ظهور قوله بما شئت في كون المراد بالأمر خصوص الطلب الاستحبابي (قوله) لأنّ هذا كله يعني كل من التعميم والتفويض (قوله) يظهر الجواب إلخ بحمل الأمر في باقي الأخبار أيضا إمّا على الإرشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب والاستحباب مضافا في مرسلة الشّهيد إلى منع كون الريبة فيها بمعنى الشك لاحتمال كونها بمعنى التّهمة والمقصود هو الأمر بترك ما يوجب التّهمة إلى ما لا يوجبها فمساقها مساق قولهم عليهم‌السلام اتقوا مواضع التّهمة قال الجوهري الرّيب الشك والريب ما يريبك من الأمر والاسم الريبة بالكسر وهي التّهمة والشّكّ ولا ريب في عدم وجوب الاجتناب عن التّهمة مع أنّ المرسلة حينئذ لا ترتبط بالمدّعى من إثبات وجوب الاحتياط وبالجملة أنّه مع احتمال هذا المعنى احتمالا مساويا تعود المرسلة مجملة بل تمكن دعوى كون لفظ الريبة موضوعا للجامع بين المعنيين وهو مطلق ما يوجب القلق والاضطراب فيكون ذكر كلّ من التّهمة والشكّ معنى للفظ من قبيل ذكر فردي الكلّي الموضوع له والمعنى دع ما يوجب القلق والاضطراب إلى ما لا يوجب ذلك ولا ريب في عدم كون الأمر بالنّسبة إلى ما يوجب التّهمة للوجوب فكذلك بالنّسبة إلى معنى الشّكّ وإلاّ لزم استعماله في الوجوب والاستحباب (قوله) بالأثقل أعني الاحتياط(قوله) مظنة الرّيبة لأنّ في إيجاب الاحتياط إيقاعا للعباد في المشقّة ولعلّ الله تعالى لا يرضى بذلك (قوله) من هذا الأمر حاصله أن إيجاب الاحتياط إنّما يكون ريبة وشكّا إذا لم يدلّ عليه النبوي أو غيره من الأدلّة وأمّا مع الدّلالة عليه

فيكون معلوما لا مشكوكا ومن هنا يندفع ما يمكن أن يقال من أنّه لو دلّ النبوي عليه لزم من وجوده عدمه وهو محال لأنّ دلالته عليه إنّما هي من جهة أنّ في ترك الاحتياط ريبة فيجب فعله دفعا للرّيبة مع أن في إيجابه أيضا ريبة فيلزم أن لا يجب بمقتضى النبوي لأنّ وجود ريب في إيجابه إنّما هو مع الغض عن دلالة النبوي عليه وإلاّ فمع دلالته عليه فلا ريب فيه أصلا (قوله) وجه الدّلالة أنّ الإمام عليه‌السلام حاصله أنّ المراد بالمجمع عليه هو المشهور والمراد بنفي الرّيب عنه نفيه بالإضافة إلى الشّاذّ النّادر والمقصود إثبات رجحان للمشهور بالنّسبة إلى الشّاذ النّادر مع إثبات ريب في الجملة فيه لا نفي الرّيب عنه رأسا حتى يكون داخلا في بيّن الرّشد والشّاذ النّادر في بيّن الغيّ لأجل عدم الرّيب في بطلانه وإلاّ لم يكن معنى لتأخير الترجيح بالشّهرة عن التّرجيح بالأعدليّة وغيرها لأنّ ظاهر ذلك عدم الاعتداد بالشّهرة مع وجود أحد المرجحات المتقدّمة عليها في الرّواية ولا لفرض الرّاوي الشّهرة في كلا الخبرين كما هو واضح ولا للتّعليل بتثليث الأمور إذ يلزم عليه أن يكون ما عدا بيّن الرّشد من بيّن الغيّ سواء كان معلوم الحرمة أم كان من المشبّهات وبالجملة أنّ النّاظر يقطع بكون الشّاذ النّادر داخلا في الأمر المشكل الّذي يردّ علمه إلى الله وفي الشّبهات الّتي من تركها نجا من المحرّمات والمراد بالشّبهات في النبوي إما هي الشبهات الحكميّة أو هي مع الشّبهات الموضوعيّة لعدم إمكان حملها على بيان الشّبهات الموضوعيّة خاصّة لمنافاته لمساق الرّواية لأنّ السّؤال فيها إنّما هو عن تعارض الخبرين وعلاجه ولا تعلق له بالشّبهة في الموضوع الخارج ولعلّه لوضوح هذه المقدّمة لم يتعرض لها المصنف رحمه‌الله في بيان تقريب الاستدلال والمراد بتركها هو تركها على سبيل الوجوب دون الاستحباب إذ لا ريب في وجوب العمل بالمرجّحات المذكورة الّتي منها الشّهرة وعلّل الإمام عليه‌السلام ذلك بتثليث الأمور بإدخال المشهور في بيّن الرّشد والشاذّ النّادر في الأمر المشكل مستشهدا النبوي بذلك فلو لم يكن المراد بترك الشّبهات فيه تركها على سبيل الوجوب لم يبق وجه للاستشهاد به لوجوب ردّ علم الأمر المشكل إلى الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله مضافا إلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله نجا من المحرّمات وقوله هلك من حيث لا يعلم وهذا توضيح ما ذكره المصنف رحمه‌الله من تقريب الاستدلال وهو المستفاد أيضا من كلمات غيره من العلماء ويمكن أن يستدلّ على المقام بقول الصّادق عليه‌السلام وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله مع قطع النّظر عن النبوي نظرا إلى كون الشّبهة في الحكم من الأمور المشكلة الّتي يجب ردّ علمها إلى الله ورسوله ومعنى ردّه إليهما هو التّوقف والسّكون وعدم المضي في الفعل وهو معنى الاحتياط ولكن يرد عليه أنّ الظّاهر أن المراد برد علم الأمر المشكل إلى الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس بيان حكم ظاهريّ له لأنّ الظاهر أن المقصود من التّعليل بتثليث الأمور بيان أنّ منها ما هو بيّن الرّشد بحسب الواقع مثل الصّلاة والزّكاة والخمس الّتي علم وجوبها بحسب الواقع ومنها ما هو بيّن الغيّ كشرب الخمر الّذي علمت حرمته كذلك ومنها ما هو مشتبه الحكم بحسب الواقع وهو الأمر المشكل الذي يجب ردّ علمه إلى الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وإن كان ملحقا بأحد الأوّلين عند قيام أمارة ظاهريّة عليه كالشّهرة الّتي ألحقت المشهور في مورد الرّواية بما هو بيّن الرّشد فالمقصود بالأمر المشكل ما أشكل فيه الأمر من جهة حكمه الواقعي وإن علمنا فيه بمقتضى الأمارات والأصول ويردّ علمه إلى الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله هو التّوقف من جهة حكمه الواقعي لا إنشاء حكم ظاهري له وإلاّ فلا يناسبه وقوع خبر التثليث تعليلا للترجيح بالشّهرة وطرح الشّاذّ النّادر لكون المشهور حينئذ من باب بيّن الرّشد والشاذّ النّادر من باب بيّن الغيّ وعلى ما ذكرناه فالمشهور من الأمر المشكل بحسب حكمه الواقعي ومن بيّن الرّشد بحسب الظاهر وفي مقام العمل وأمّا الشّاذّ النّادر فهو من الأمر المشكل مطلقا فتدبّر ثمّ إنّ صريح المصنف رحمه‌الله دخول الشّاذ النّادر في الأمر المشكل واستبعده صاحب الفصول نظرا إلى أنّ المشهور إذا كان من باب بيّن الرّشد فمقتضى المقابلة أن يكون الشاذ النّادر من باب بيّن الغيّ لا من الأمور المشكلة والمشتبهة ثمّ قال والتّحقيق أنّ مراده عليه‌السلام أنّ الحكم المستفاد من الرّواية الّتي يشهد بجواز العمل بها المرجح المعتبر كالمرجّحات المذكورة في الرّواية من باب بيّن الرّشد ولو بحسب الظّاهر وأنّ العمل بها كذلك وأنّ الحكم المستفاد من الرّواية الفاقدة له مع معارضتها لما اشتمل عليه من باب بيّن الغيّ ولو بحسب الظّاهر وأنّ العمل بها كذلك وأنّ المستفاد من رواية لا علم للعامل بها بأنّها من أيّ النّوعين بجهله بحكم المرجّح من المشكلات الّتي يجب الرّدّ فيها إلى الشّارع وأنّ العمل بها كذلك وعلى هذا فالظّاهر من الحلال البيّن والحرام البيّن ما تبيّن جواز العمل به وعدم جوازه وبالشّبهات ما لم يتبين فيه شيء منهما وحينئذ فلا كلام في وجوب التجنب عن الشّبهات بهذا المعنى انتهى وهو جيّد وما قدّمناه من تقريب الاستدلال وغيره مبني على ما ذكره المصنف رحمه‌الله وما استشهده المصنف رحمه‌الله بدخول الشّاذ النّادر في الأمر المشكل دون بيّن الغي إنّما يرد لو قلنا بدخوله في الثّاني حقيقة لا بحسب الظّاهر إذ لا ريب أنّ دخوله فيه كدخول المشهور في بيّن الرّشد بحسب الظاهر لا ينافي تأخر التّرجيح بالشهرة عن سائر المرجّحات بحسب الشّرع ولا لفرض الشّهرة في كلا الخبرين لجواز تعارض الأمارات الظاهريّة ولا لتثليث الأمور كما هو واضح ممّا ذكره صاحب الفصول وسيجيء زيادة توضيح للمقام في بعض الحواشي الآتية(قوله) النبويّ المروي إلخ هو خبر جميل عن الصّادق عليه‌السلام (قوله) وكذا مرسلة الصّدوق يعني الآتية (قوله) فيكفي حينئذ في مناسبة إلخ سيجيء توضيح ذلك في ذيل بيان ما يتعلق بالمؤيد الثّاني (قوله) من الشارع فتأمّل لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة مضافا إلى بعد ما ذكره من المناسبة عن ظاهر الرّواية إلى عدم صحّة حمل الأمر بترك الشبهات هنا على الإرشاد وإن قلنا بذلك في أخبار التّوقف ووجه الفرق أنّ الأمر بالتّوقف هناك قد علّل في بعض تلك الأخبار بكون ارتكاب الشّبهة اقتحاما في الهلكة والهلكة عنوان عام شامل للعقاب الأخروي وما سواه من المفاسد وحينئذ يصحّ أن يقال أنّ الأمر بالتّوقف إنّما هو للإرشاد إلى التحرز عن هذه الهلكة المحتملة فإن كانت الهلكة المحتملة في مورد الشّبهة هو العقاب الأخروي كما في العقائد ومورد تنجز التّكليف لأجل العلم الإجمالي أو عدم معذورية المكلّف لأجل تمكنه من الفحص وإزالة

الشّبهة يجب فيه التوقّف وإن كانت غيره من المفاسد كما في ارتكاب أموال الظلمة يستحب فيه ذلك كما تقدم توضيحه في كلام المصنف رحمه‌الله فيما أجاب به عن أخبار التّوقف بخلاف ما نحن فيه لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد بيّن في أخبار التثليث وجه الأمر بترك الشّبهات وهو استلزام ارتكابه للدّخول في الحرام فإن كان ذلك مقتضيا للوجوب فهو مقتض له مطلقا وإن كان مقتضيا للاستحباب فكذلك لعدم اختلافه باختلاف المقامات حتى يقتضي الوجوب في مقام والاستحباب في مقام آخر هذا مضافا إلى ما اعترضنا به على ما أجاب به المصنف رحمه‌الله عن أخبار التوقّف فراجع فلا تغفل وبالله التوفيق ومنه الاستغاثة(قوله) مع أنّه إخراج لأكثر الأفراد إلخ إن قلت كيف تدعي لزوم إخراج أكثر الأفراد وغاية ما يشمله النّبوي هي الشّبهة التّحريميّة الحكميّة والموضوعيّة منها خاصّة لوضوح عدم شموله للشّبهة الوجوبيّة مطلقا فعلى تقدير اختصاصه بالشّبهة الحكميّة بكون الخارج كالباقي فردا واحدا قلت ما ذكرته من عدم الشّمول للشّبهة الوجوبيّة مطلقا متجه إلاّ أن منع لزوم إخراج أكثر الأفراد مبني على كون إخراج الشّبهة الموضوعيّة التحريميّة نوعيّا وإلاّ فلو قلنا بعموم الشّبهات في النّبوي لجميع أفراد الشّبهة التحريميّة الحكميّة والموضوعيّة كما هو مقتضى عموم الجمع المعرف فلا ريب في كون إخراج الشبهة الموضوعيّة مستلزما للمحذور لقلة وجود الشّبهة الحكميّة التّحريميّة بحسب الخارج ونهاية كثرة وجود الشبهات الموضوعيّة التحريميّة كذلك لكون أكثر الأشياء من المأكولات والمشروبات والملبوسات وغيرها مشتبهة بحسب الواقع وارتكاب التّخصيص بحسب النّوع خلاف الظّاهر كما أسلفناه في بعض الحواشي السّابقة نعم يمكن أن يقال أنّ إخراج الشّبهات التحريميّة الموضوعيّة إنّما يوجب تخصيص الأكثر إذا قطع النظر عن الأمارات القائمة عليها المزيلة للشّبهة عنها من اليد والسّوق والبيّنة ونحوها وإلاّ يمكن منع أكثريّة الخارج لأنّ الباقي حينئذ وهي الشّبهات التحريميّة الحكميّة مطلقا والموضوعيّة المشوبة بالعلم الإجمالي كثير أيضا فتدبّر(قوله) الثاني أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله رتب إلخ توضيح المقام يتوقف على فهم فقه الحديث فنقول أن الألف واللاّم في الشّبهات إمّا للاستغراق والعموم الأصوليّ حقيقة أو عرفا كما هو المتبادر من الجمع المعرف وبنى عليه بعضهم الاستدلال في المقام وإمّا للجنس لكن لا بمعنى الجنس الجمعي لكون الجمع المعرف بعد انسلاخه عن العموم ظاهرا في مطلق الجنس من دون اعتبار الجمعية والفردية فيه وإمّا احتمال العموم الجمعي فهو خلاف الظاهر وعلى التقديرين إمّا أن يراد من الوقوع في المحرّمات الوقوع فيها فعلا أو شأنا بمعنى كونه في شرف الوقوع فيها فيكون مجاز مشارفة وعلى التّقديرين إمّا أن يراد الوقوع أو الإشراف على محرم معلوم الحرمة كشرب الخمر وأكل الربا بأن كان ارتكاب الشبهات مؤدّيا إليه أو على محرم واقعي مجهول بين الشّبهات والمراد بالمحرّمات هو جنسها خاصة دون العموم كما هو واضح وهذا الذي ذكرناه هو أقرب الاحتمالات الّتي بنوا عليه الاستدلال وهنا احتمالات أخر بعيدة سخيفة أمّا حمل الشبهات على العموم الأصولي وظاهر حينئذ كون المراد بالارتكاب هو الارتكاب الفعلي وبالمحرّمات هو الحرام الواقعي لبعد غيرهما من الاحتمالات فقال المحقق القمي رحمه‌الله الخبر يدل على أنّ من ارتكب جميع الشّبهات فلا ينفك عن فعل الحرام إمّا للعلم العادي بأن من ارتكب جميع الشبهات يرتكب حراما واقعيّا لا محالة أو من جهة أخبار المعصوم عليه‌السلام بذلك وعلى تقدير استلزام ذلك الحرمة إنّما يدلّ على الحرمة إذا استوعب جميع الشبهات وهو غير محل النّزاع بل النزاع في مطلق المشتبه وكلّما صدق عليه لا جميعها فلا يفيد ذلك أزيد من الكراهة كالنّهي عن الصرف لخوف الوقوع في الرّبا وعن بيع الأكفان لخوف الوقوع في محبة موت النّاس والحاصل أنّ مطلب المستدلّ إثبات المؤاخذة والعقاب الأخروي في ارتكاب ما لا نصّ فيه وهذا لا يدل عليه انتهى وأنت خبير بأن حمل الشّبهات على إرادة العموم وإن كان فاسدا من الوجهين الآتيين إلاّ أن منع استلزامه على تقديره لمطلب الخصم لا وجه له لأنّ مقصوده من الاستدلال بالخبر هو إثبات وجوب الاحتياط في الشبهات مع تسليم العلم عادة أو بأخبار المعصوم عليه‌السلام باستلزام ارتكاب جميع الشّبهات للحرام المتعقب للعقاب الأخروي يجب الاجتناب عن كل واحد منها من باب المقدّمة العلميّة نظير الشبهة المحصورة وإن زعم المحقّق المذكور جواز الارتكاب فيها أيضا إلى أن يبقى من أطراف الشّبهة مقدار يعلم بارتكاب الحرام الواقعي بارتكابه إلاّ أنّه ضعيف كما قرر في محلّه وصيرورة الشّبهات الحكميّة حينئذ نظير الشّبهة المحصورة في الاشتمال على العلم الإجمالي مع كون مفروض الكلام في الشّبهات البدوية لا يصدر في إثبات مطلب الخصم لأنّ المقصود بيان حكم الشّبهات الحكميّة التحريميّة الّتي منها شرب التّتن مثلا وإثبات وجوب الاحتياط فيها بهذه الرّواية سواء فرض العلم الإجمالي بحرمة بعضها في الواقع بحسب العادة أو بأخبار الإمام عليه‌السلام أم لا وأمّا عدم جواز حملها على العموم فمن وجهين أحدهما ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله في الجملة وهو عدم مساعدة قرائن الكلام عليه أمّا أوّلا فلعدم مساعدة سياق الكلام عليه لأنّ ملاحظة ألفاظ الحديث مع انضمامها وانتظامها الخاص تعطي إرادة معنى الجنس لا العموم ولعلّ الوجه فيه ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله بقوله لأنّه في مقام بيان ما تردّد بين الحرام والحلال لا في مقام التحرز عن ارتكاب المجموع وأمّا ثانيا فإن الألف واللاّم في المحرّمات للجنس يقينا فكذا في الشّبهات للمقابلة وأمّا ثالثا فإنّ الصّادق عليه‌السلام قد استشهد بالنبوي في تعارض الخبرين وبعد فرض كون المراد بالأمر بترك الشبهات ترك جميعها لا يناسبه استشهاده لوجوب طرح الشّاذ النّادر كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله بقوله مع أنّه ينافي استشهاد الإمام عليه‌السلام لعدم كون الأخذ بالشّاذ أخذا بجميع الشّبهات اللهم إلاّ أن يقال في وجه المناسبة أنّ مقصود الإمام عليه‌السلام من الاستشهاد هو بيان كون الخبر المشهور من الحلال البيّن فيجب الأخذ به والشاذ من جملة المشتبهات فيجب طرحه لوجوب طرح جميع الشّبهات للتحرّز عن الوقوع في الحرام الواقعي بارتكاب الجميع الّذي منها الشّاذّ من المتعارضين فتدبّر وأمّا رابعا فإنّ الشّبهات في النبوي في مقابل الأمر المشكل في كلام الصّادق عليه‌السلام ولا ريب في عدم إرادة العموم من الثاني فكذا الأوّل وثانيهما أنّ استلزام العموم للعلم بارتكاب

حرام واقعيّ عادة أو بأخبار الإمام عليه‌السلام كما ادّعاه المحقق المذكور فاسد جدّا أمّا الأوّل فإن الشّبهات ليست من الأمور الواقعيّة الثّابتة الّتي لا تختلف بالنسبة إلى الأشخاص إذ شيء واحد ربّما يكون راجحا عند شخص ومشكوكا فيه عند آخر وموهوما عند ثالث وحينئذ يمكن فرض شخص لا تكون الشّبهات الحاصلة له في الواجبات والمحرّمات المتعلّقة به لأجل قلتها مستلزمة للعلم الإجمالي المذكور إمّا من جهة كونه في بدو الإسلام أو بعيدا عن بلاد الإسلام أو محبوسا في مغمورة أو نحو ذلك وظاهر قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله من أخذ بالشّبهات ارتكب المحرّمات هو العموم بالنسبة إلى جميع المكلّفين فلا تتم دعوى الاستلزام بحسب العادة هذا إن أراد الاستلزام بالنسبة إلى غير المجتهدين وإن أراد بالنسبة إليهم فيمكن منع الاستلزام أيضا إذ الكلام في المقام هي الشبهات الحكميّة التحريميّة وهي لقلّة وجودها في الخارج غير مستلزمة للعلم الإجمالي المذكور كما هو واضح وأمّا الثّاني فإنّ الظّاهر أن قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله من أخذ بالشّبهات ارتكب المحرّمات وارد في مقام الأخبار عن الملازمة العادية التي قد عرفت خلافها على تقدير إرادة العموم فلا بدّ من حمله على معنى آخر يصحّ معه ذلك مضافا إلى أنّ ارتكاب جميع الشّبهات غير ممكن أو غير متحقّق في الخارج إلاّ في بعض الفروض النّادرة فيخرج الكلام مع الحمل على العموم مخرج اللّغوية إذ النّهي عن ارتكاب غير الممكن أو غير المتحقّق في الخارج مع العلم به لا يليق أن ينسب إلى الحكيم فضلا عن الحكيم على الإطلاق وأمّا الحمل على إرادة معنى الجنس وقد تقدّم أنّ المراد بارتكاب الحرام حينئذ إمّا هو الارتكاب الفعلي أو على وجه المشارفة وعلى التقديرين فالمراد بالحرام إمّا الحرام المعلوم الحرمة أو الحرام الواقعي المجهول فأمّا على تقدير إرادة الارتكاب الفعلي مع إرادة الحرام المعلوم الحرمة فيرد عليه منع استلزام ارتكاب جنس الشّبهة لارتكاب الحرام المعلوم الحرمة مثل شرب الخمر وأكل الرّبا وكذا مع إرادة الحرام الواقعي المجهول أيضا وأمّا على تقدير إرادة الارتكاب على وجه المشارفة مع إرادة الحرام المعلوم الحرمة فالظاهر أنّ هذا هو المقصود من الرّواية وحاصله بيان أن ارتكاب الشّبهات يوجب الاجتراء على ارتكاب المحرّمات المعلومة ويكون المكلّف معه في شرف ارتكابها فإن قلت أنّ هذا المعنى لا يناسبه قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهلك من حيث لا يعلم لأنّه مع حمل الارتكاب في النبوي على إرادة الارتكاب على وجه المشارفة لا بدّ أن يراد بالوقوع في الهلاكة أيضا وقوعه فيها كذلك وحينئذ يكون الوقوع فيها عن علم لا من حيث لا يعلم قلت إنّ المكلّف عند ارتكاب الشّبهة ربّما يعقد قلبه على الاجتناب عن المحرّمات المعلومة إلاّ أنّ ارتكابها من حيث كونه سببا للاجتراء ربّما يؤدّي إلى الوقوع فيها فيما بعد ذلك وإن لم يخطر ذلك بباله أو عقد قلبه على خلافه حين الارتكاب فيصدق حينئذ كون الوقوع في الهلاكة عن جهل لا عن علم وقصد فتدبّر وبالجملة أنّ ما ذكرناه هو الظّاهر من الرّواية وتؤيّده الأخبار التي نقلها المصنف رحمه‌الله وحينئذ يبقى الكلام مع الأخباريين في أن ارتكاب الشّبهة إذا أدّى إلى ارتكاب الحرام أحيانا من جهة إيراثه الاجتراء أو قساوة القلب أو غير ذلك فهل يوجب ذلك حرمته أو لا وأنّى لهم بإثباته لأنّ غايته إثبات استحباب الاحتياط لا وجوبه نظير كراهة بيع الأكفان لخوف حبّ موت النّاس وكراهة بيع الصّرف لخوف الوقوع في الرّبا وأمّا على تقدير إرادة الارتكاب على وجه المشارفة مع كون المراد بالحرام هو الحرام الواقعي للمجهول بين الشّبهات فظني أنّ هذا هو مراد الأخباريين في مقام الاستدلال بالرّواية ولكن الكلام معهم حينئذ في أنّ مجرّد احتمال ارتكاب الحرام الواقعي بارتكاب الشّبهة هل يوجب حرمته أو لا وأنى لهم بإثباته ومن التأمّل فيما ذكرناه يتضح ما رامه المصنف رحمه‌الله من المقام غاية الوضوح وقد تلخّص ممّا ذكرناه عدم صحّة إرادة العموم من الشّبهات وكذا إرادة معنى الجنس مع إرادة الارتكاب الفعلي للحرام بكلا قسميه وأمّا إرادة معنى الجنس مع إرادة الارتكاب على وجه المشارفة سواء أريد من الحرام الحرام المعلوم الحرمة أو الحرام المجهول في الواقع فهو لا يفيد أزيد من الاستحباب ويؤيّده ما نقله المصنف رحمه‌الله من الأخبار فإن قلت كيف نحمله على الاستحباب وقد استشهد الصّادق عليه‌السلام بالنبوي للترجيح بالشّهرة ورفض الشاذّ النادر والعمل بمقتضى المرجحات المعتبرة واجب قلت إنّ المصنف ره وإن أشار إلى حلّ عقدة هذا الإشكال إلاّ أنا نشير إلى زيادة توضيح لذلك ونقول إنّ الصّادق عليه‌السلام بعد أن حكم بالأخذ بالمشهور ورفض الشّاذ النّادر علّل ذلك بنفي الرّيب عن المجمع عليه وقد تقدّم في بعض الحواشي السّابقة أنّ المراد به عنه نفيه بالإضافة إلى الشّاذ النّادر لا مطلقا ومقصوده عليه‌السلام الاستدلال على الأخذ بالمشهور بالدّليل والبرهان وحاصل ما استدلّ به يرجع إلى أنّه مع رجحان أحد المتعارضين من جهة الموافقة للشّهرة مثلا يجب الأخذ به لرجحانه وانتفاء الرّيب عنه ولو بالإضافة إذ لا ريب أن رفضه والأخذ بالشّاذّ النادر ممّا فيه الرّيب لكونه اختيارا للمرجوح على الرّاجح ثمّ علّل ذلك بتثليث الأمور وأنّها لا تخلو إمّا أن يكون بيّن الرّشد فيجب اتباعه وإمّا أن يكون بيّن الغيّ فيجتنب عنه وإمّا أن يكون أمرا مشكلا لا يعلم رشده ولا غيّه فيردّ علمه إلى الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله والأخذ بالمشهور من قبيل الأوّل لما عرفت من أنّ رفضه والأخذ بالشّاذّ النّادر ترجيح للمرجوح إلى الرّاجح وهو داخل في بيّن الغيّ والشّاذ وإن كان من الأمور المشكلة الّتي يجب ردّ علمه إلى الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله من حيث شذوذه واعتباره في نفسه واحتمال كون الحكم الواقعي ما تضمّنه خاصّة إلاّ أنّ الأخذ بالمشهور مستلزم لرفضه فالأخد بالمشهور إمّا هو لأجل كونه من البيّن الرّشد ولو بالإضافة إلى الشّاذ النّادر وترك الشّاذّ النّادر ليس من جهة كونه من البيّن الغيّ الّذي أمر الإمام عليه‌السلام بتركه بل من جهة كون الأخذ بالمشهور مستلزما لذلك بعد فرض تعارضهما وعدم إمكان الجمع بينهما ومن هنا يندفع ما قدّمناه عن صاحب الفصول عند شرح قوله وجه الدّلالة أن الإمام عليه‌السلام إلخ واستجودناه أيضا من دخول الشّاذّ النّادر في بيّن الغيّ بقرينة مقابلته للمشهور ثمّ استشهد عليه‌السلام بالنّبوي لوجوب ردّ علم الأمر المشكل إلى الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولمّا أشكل ذلك في الظاهر من حيث عدم وجوب الاحتياط في المشتبه بين الحلال والحرام لأنّ غايته

الاستحباب بالتقريب الذي قدّمناه فلا يصح الاستشهاد نظرا إلى وجوب الأخذ بالمشهور وترك الشاذ تصدّى المصنّف رفع الله في العليّين رتبته لرفع هذا الإشكال بالتوفيق بينهما بأنّه إذا استحب التوقف والاحتياط في المشتبه بين الحلال والحرام كما قدّمناه أو كان ذلك راجحا مطلقا على ما قرّره المصنف رحمه‌الله من حمل الأمر على الإرشاد من دون اشتمال أحد طرفي الشبهة على مرجّح معتبر تفصيا عن الوقوع في مفسدة الحرام الواقعي كان طرح الشّاذ واجبا لوجوب التحري عند تعارض الخبرين لتحصيل الأقرب إلى الواقع والأبعد عن الريب إذ لو قصّر في ذلك احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجّة له فيكون الحكم به حكما بغير الطّرق المقرّرة له من الشّارع وهذا من قبيل الاستدلال بالمساواة لا بالأولوية كما زعمه المحقق القمي رحمه‌الله لأنّ استحباب التّوقف في المشتبه بالحلال والحرام مع عدم رجحان أحد الطرفين لا يثبت وجوبه بالأولويّة في المرجوح وهو الشّاذ النادر نعم لو ثبت وجوبه في الأوّل ثبت ذلك في الثّاني أيضا بطريق أولى والفرض خلافه ومع تسليم ظهور النبوي في وجوب الاحتياط لا بدّ من رفع اليد عنه للأخبار التي نقلها المصنف رحمه‌الله لكونها أظهر منه في إرادة الاستحباب ومع التّسليم فهو معارض بالأخبار الدّالة على التخيير في تعارض النّصين بناء على كون الشّبهة أعم من أن تكون ناشئة من فقد النصّ وإجماله وتعارضه ولذا استشهده الإمام عليه‌السلام في تعارض النّصين ومع التسليم أيضا يأتي فيه جميع ما أجيب به عن أخبار التوقف كلّ على حسب زعمه ومع تسليمه أيضا تعارضه مرسلة الفقيه كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي معتضدة بغيرها من أخبار البراءة ومع التساقط يرجع إلى أصالة الإباحة في الأشياء هذا إن قلنا بتواتر الأخبار من الطّرفين وإلاّ فلا بد من الرّجوع إلى المرجّحات وحينئذ إن لم نقل بالتّرجيح بموافقة الأصل فلا ريب في كون الشّهرة العظيمة المحقّقة مرجحة لأخبار البراءة فيجب الإذعان بمقتضاها والله أعلم بحقائق أحكامه (قوله) أحدهما أنا نعلم إجمالا إلخ هذا الدّليل مركّب من مقدّمات إحداها العلم إجمالا بوجود محرّمات في الواقع الثّانية وجوب الانتهاء عنها في الجملة الثالثة كون الانتهاء عنها على وجه اليقين دون الظنّ والاحتمال والأولى ثابتة بالضّرورة والثانية بالآية الشّريفة والثالثة بإجماع المجتهدين والأخباريين وحينئذ يشكل الأمر بعدم ثبوت شيء من هذه المقدّمات بالعقل فكيف سمّي الدّليل المركّب منها عقليّا ويمكن دفعه بأنّ مقصوده من الاتفاق ليس إثبات المقدّمة الثالثة بالإجماع المصطلح بل بحكم العقل المتفق عليه بين المجتهدين والأخباريين نعم كان الأولى في المقدّمة الثّانية أيضا التمسك بالعقل لأن مقتضى الآية لا يزيد على ما يستقل به العقل من وجوب إطاعة المولى ليكون تمام الكبرى ثابتا بالعقل وحاصل هذا الدّليل كون المقام من قبيل شبهة الكثير في الكثير التي هي في حكم الشبهة المحصورة(قوله) قلت إن أريد من الأدلّة إلخ حاصل الجواب أن رجوع العلم الإجمالي الحاصل قبل المراجعة إلى الأدلّة إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي بعد الرّجوع إليها إنّما يتم بوجهين أحدهما أن تكون الأدلّة مفيدة للقطع بالواقع الثّاني أن يكون التّكليف في الواقع متعلّقا بما أدّى إليه الطّرق الظّاهريّة لأنّ مقتضى ذلك عدم التكليف في الواقع في الموارد الخالية من الطّرق الظّاهريّة والأوّل باطل بالوجدان باعتراف من الأخباريّين أيضا لأنهم وإن زعموا قطعيّة الأخبار سندا إلاّ أنّهم اعترفوا بظنيتها دلالة وما حكي عن الأمين الأسترآبادي من قطعيّتها مطلقا كما ترى والثّاني مستلزم إمّا للتّصويب نظرا إلى دوران المطلوبيّة الواقعيّة والفعليّة مدار ظنّ المجتهد أو ما يشبهه بناء على كون التّصويب عبارة عن كون الحكم الواقعي من رأس تابعا لظنّ المجتهد والفرض في المقام تحقّق وجود واقعي للأحكام الواقعيّة في الجملة إلاّ أنّ توقف المطلوبيّة على ظنّ المجتهد جعل ذلك شبيها بالتّصويب لعدم توقّف المطلوبيّة الواقعيّة عليه على القول بالتخطئة وإن توقف تنجزها عليه وبعبارة أخرى أن لازمه القول بأن الشارع قد جعل في الواقع حكما ناشئا من ملاحظة مصلحة أو مفسدة إلاّ أن محبوبيّة هذا الحكم ومطلوبيّته له في الواقع والظاهر كانت مشروطة بظنّ المجتهد لا أن يكون ظنّه سببا لجعله في الواقع كما ظنّه أهل التصويب وبعد بطلان الوجهين يظهر أنّ معنى اعتبار الأدلّة تنزيل مؤدّياتها بمنزلة الواقع بحكم الشّارع بمعنى المعذوريّة في العمل بها على تقدير تخلفها عنه لا حصر الواقع في مؤدّياتها حتّى يدعى انحلال العلم الإجمالي بعد مراجعة الأدلة بحكم الشّارع إلى علم تفصيلي وشك بدوي ولكنّك خبير بأنّه إن تمّ هذا الدّليل العقلي لدل على وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبيّة أيضا وهو خلاف ما اتّفق عليه المجتهدون والأصوليّون ودعوى أنها خارجة من مقتضى الدّليل بالإجماع لجوز اقتناع الشّارع بالموافقة الاحتماليّة عن الواقع فلا يرد عدم جواز تخصيص الدّليل العقلي مدفوعة بمنع الإجماع أوّلا ومنع حجيّته عند الأخباريين ثانيا(قوله) والجواب أولا منع تعلق إلخ حاصله أنّ مقتضى تعلّق التكليف بالواقع كما هو مقتضى الخطابات ونصب الطّرق الظّاهريّة إليه هو عدم تعلّق تكليف غير القادر على العلم إلاّ بما أدّت إليه الطّرق الظّاهريّة بمعنى عدم تنجّز التكليف بالواقع إلاّ على حسب تأدية الطّرق الظّاهريّة لا بالواقع مطلقا لمنافاته لنصب الطرق الظاهريّة ولا بمؤدّى الطرق كذلك بحيث ينقلب التّكليف إليه لاستلزامه التّصويب أو ما يشبهه كما عرفته في الحاشية السّابقة ولا ريب أنّه مع اشتراط تنجز الأحكام الواقعيّة بتأدية الطّرق الظّاهريّة إليها في حق غير القادر على تحصيل العلم بالواقع كانت الموارد الخالية منها مجرّدة عن العلم الإجمالي وأنت خبير بأنّ هذا الجواب مبني إمّا على القول بعدم تأثير العلم الإجمالي في إثبات التّكليف أصلا وإمّا على القول بعدم تأثيره في إثبات وجوب الموافقة القطعيّة وإن قلنا بجواز المخالفة الاحتماليّة وكل منهما خلاف مذهب المصنف قدس‌سره ولذا يقول بوجوب الاحتياط فيما دار الواجب بين أمرين بعد العلم بأصل الوجوب في الجملة كالظّهر والجمعة والقصر والإتمام في بعض الموارد مع أنّ مقتضى ما ذكر هو القطع بعدم التّكليف في الموارد الخالية من الطّرق الظّاهريّة لا الشك فيه كما هو مقتضى

كونها من موارد قاعدة البراءة والاشتغال (قوله) وثانيا سلمنا التكليف الفعلي إلخ توضيحه أنّ اعتبار أخبار الآحاد يتصوّر على وجهين أحدهما أن يكون مقتضى أدلّة اعتبارها إثبات اعتبار مؤدّياتها بمعنى الحكم بكون ما دلّ خبر الواحد على حرمته مثلا حراما في الواقع بتنزيل الشّارع مع قطع النظر عن كون ما جعله الشّارع حراما في الواقع هو مؤدّى هذا الطّريق أيضا أو غيره وثانيها أن يكون مقتضاها إثبات اعتبارها في مقام تشخيص المجهولات الواقعية بأن يقول أن ما أدّى إليه خبر الواحد هو ما حكمت به في الواقع ويجب البناء عليه وأثر الوجهين يظهر في أن مقتضى الأوّل عدم انحلال العلم الإجمالي بعد مراجعة الأدلة إلى علم تفصيلي وشك بدوي لما قرّره المصنف رحمه‌الله في تقرير الدّليل العقلي من عدم منافاة العلم الإجمالي للظنّ التّفصيلي ولا لدليل اعتباره على هذا الوجه لأنّ وجوب البناء على كون مؤدّيات الطّرق الظّاهريّة هو الواقع بتنزيل الشّارع بأن يجب البناء إذا دلّ خبر الواحد على حرمة شيء على كونه حراما في الواقع بحكم الشّارع لا يقتضي انحصار الواقع في مؤدّياتها بخلافه على الثّاني لأنّ وجوب البناء على كون مؤدياتها هو ما جعله الشّارع من الأحكام الواقعيّة يقتضي انحصار الواقع في مؤدياتها بمعنى عدم العلم بالوجوب والحرمة بحكم الشّارع في غير مؤدياتها ومن هنا يظهر أنّه مع سبق المراجعة إلى الأدلّة على العلم الإجمالي لا يجب الاحتياط في الموارد الخالية منها على الوجهين أمّا على الأوّل فلاحتمال كون المحرّمات الواقعيّة هو ما قامت عليه الأدلّة فتكون أصالة البراءة في الموارد الخالية منها سليمة من المعارض نظير ما لو علمت نجاسة أحد الإناءين بالخصوص ثمّ وقعت قطرة دم في أحدهما المجهول كما أوضح المصنف رحمه‌الله ذلك في التّنبيه الثّالث من تنبيهات الشّبهة المحصورة فراجع وأمّا على الثّاني فواضح ممّا ذكرناه لفرض عدم بقاء العلم الإجمالي في الموارد الخالية منها على ما عرفت وأمّا مع لحوقها به بأن كان العلم الإجمالي سابقا عليها فعلى الأوّل يجب الاحتياط في الموارد الخالية لفرض تنجز التّكليف بالواقع قبل المراجعة وغاية ما تقتضيه المراجعة إلى الأدلة والعمل بها هو الظنّ بالخروج من عهدة المحرّمات الواقعيّة لا اليقين بها والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة فلا يكفى الظن بها كيف لا ولا ظنّ بالخروج من عهدة جميعها وقد صرّح المصنف رحمه‌الله في التّنبيه الخامس من تنبيهات الشّبهة المحصورة فيما لو اضطر المكلّف إلى ارتكاب بعض أطراف الشّبهة بعدم وجوب الاجتناب عن الآخر إن كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي أو معه وبوجوبه إن كان بعده فراجع وعلى الثّاني لا يجب الاحتياط فيها كما هو واضح ممّا عرفت وإذا عرفت ذلك تحقّق لك أن ما حكم به المصنف رحمه‌الله هنا من عدم وجوب الاحتياط في الموارد الخالية من الأدلّة سواء كانت المراجعة إليها قبل العلم الإجمالي أم بعده إنّما يتمّ على الوجه الثّاني كما يرشد إليه قوله هنا فإنّ العلم الإجمالي غير ثابت بعد العلم التفصيلي بحرمة بعضها إلى آخره وتقرير الدّليل العقلي المذكور مبني على الأوّل كما يرشد إليه قوله هناك إذ ليس معنى اعتبار الدّليل الظّنّي إلاّ وجوب الأخذ إلى آخره والوجه في كون اعتبار أخبار الآحاد من قبيل الثّاني أنّه إذا أخبر واحد عن حكم واقعة من الأحكام الشّرعيّة فمرجعه إلى الأخبار عما جعله الله تعالى في هذه الواقعة في نفس الأمر فكأنّه قال ما جعله الله تعالى في هذه الواقعة في الواقع هو هذا فإذا دل دليل على اعتبار خبره كان مقتضاه تنزيل ما أخبر به بمنزلة الواقع بمعنى عدم الاعتناء باحتمال الكذب في خبره وفرضه كالمقطوع بصدقه وحينئذ فمقتضى اعتبار أخبار الآحاد هو كون مؤدياتها بحكم الشّارع هي الأحكام الواقعيّة الّتي جعلها الله تعالى في الواقع لا كون ما أخبر بحرمته مثلا حراما في الواقع مع قطع النّظر عن كون ذلك هو الحرام الواقعي المجهول أو غيره وقد عرفت أنّ مقتضى الأول انحصار الواقع بحكم الشّارع في مؤديات الطّرق وصيرورة الموارد الخالية منها مشكوكة بالشّكّ البدوي ومن هنا قد تبيّن أن قياس اعتبار الأدلّة على اعتبار الأمارات كالبيّنة غير صحيح لأنّه إذا علمت إجمالا حرمة طائفة من قطيع غنم فإن أخبرت البيّنة بأن ما علمت إجمالا حرمته هي هذه الطّائفة من القطيع فقد عرفت انحلال العلم الإجمالي حينئذ بحكم أدلّة اعتبار البيّنة إلى علم تفصيلي وشك بدوي وإن أخبرت بحرمة طائفة منها مع قطع النّظر عن كونها هي المعلومة إجمالا أو غيرها فالعلم الإجمالي حينئذ وإن كان باقيا على حاله إلاّ أنك قد عرفت أنّ الأدلّة الظنيّة ليست كذلك وهنا جواب آخر ذكره المصنف رحمه‌الله عند بيان شرائط العمل بأصالة البراءة من منع العلم الإجمالي في غير موارد الأدلّة الّتي يمكن الوصول إليها وقد زيّفه هناك بقوله ولكن هذا لا يخلو عن نظر لأنّ العلم الإجمالي إنّما هو بين جميع الوقائع من غير مدخليّة لتمكن المكلّف من الوصول إلى مدارك التّكليف وعجزه عن ذلك فدعوى اختصاص أطراف العلم الإجمالي بالوقائع المتمكّن من الوصول إلى مداركها مجازفة ثم أحال تحقيق ما ذكره هناك إلى المراجعة إلى ما ذكره هنا(قوله) الوجه الثّاني أنّ الأصل إلخ هذا الدّليل ربّما ينافي ما تقدّم من المصنف رحمه‌الله في تقرير الإجماع من اتّفاق كلّ من المجتهدين والأخباريين على قبح العقاب بلا بيان وإن قول الأخباريين بوجوب الاحتياط إنّما هو لأجل الأخبار الواردة فيه اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ هذا الدّليل مبني على قبح التّصرّف في مال الغير بغير إذنه لا على عدم قبح العقاب بلا بيان لكنّه مع فساده في نفسه لاستغنائه سبحانه عمّا سواه ينافي ما أجاب به عنه المصنف رحمه‌الله لأنّ ظاهره كون مبنى أصالة الخطر على وجوب دفع الضّرر المحتمل (قوله) بعد تسليم استقلال إلخ فيه إشارة إلى منع استقلال العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل وهو ينافي ما قوّاه عند الاستدلال على حجيّة الظنّ المطلق بوجوب دفع الضّرر المظنون من دعوى استقلاله بدفع المحتمل منه أيضا(قوله) الضّرر الدّنيوي المقطوع إلخ هذا ينافي دعوى إطباق العقلاء على وجوب دفع الضّرر المظنون فضلا عن المقطوع عند استدلاله على حجيّة الظّنّ المطلق بوجوب دفع الضّرر المظنون إذ لا ريب أنّ الدّواعي النّفسانيّة لا تمنع من

تقبيح العقل اللهمّ إلاّ أن يكون الداعي منفعة مساوية للضّرر أو أقوى منه فتدبّر ومن هنا يظهر أن تجويز الشّارع لذلك في بعض الموارد لا يمنع من حكم العقل به لكشف ذلك عن وجود مصلحة مساوية للضّرر أو أقوى منه ولا ريب أن العقل إنما يحكم بوجوب دفع الضّرر إذا لم يكن متداركا بمساويه أو أقوى منه فالأولى في المقام أن يجاب بأنّ دفع الضّرر المحتمل وإن كان واجبا إلا أنّ تجويز الشّارع للاقتحام فيه بأدلة البراءة كشف عن وجود ترياق مصلح له في الواقع ومعه لا تتم دعوى استقلال العقل به على ما عرفت (قوله) المراد بالدّليل المصحّح إلخ هذا تمهيد وتوطئة لدفع توهّم التفصيل المعزى إلى المحقّق من عبارة المعارج مع الإشارة إلى تزييف ما زعمه الأمين الأسترآبادي تحقيقا لكلام المعارج وحاصله أن ما يمكن أن يتوهّم منه ذلك منها قوله أن يبيّن أنه لو كان هذا الحكم إلى آخره وهو فاسد لأنّ مقصوده من الأدلّة التي ادّعى أنّ الحكم لو كان ثابتا لدل عليه أحد تلك الأدلّة التي يمكن الوصول إليها لا مطلقها لأنّها هي الّتي يلزم مع عدم دلالتها على الحكم التكليف بما لا طريق للمكلّف إليه لو كان الحكم ثابتا في الواقع كما هو واضح ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله ومرجعه إلى التّمسّك بقبح التكليف بلا بيان بعد الفحص عن الأدلّة وعدم وجدان ما يدل عليه ولا ريب أنّه لا فرق في ذلك بينا يعم به البلوى وغيره كي يتوهم منه التّفصيل المذكور ولا بين المخطئة والمصوبة كما توهمه الأسترآبادي وسنشير إلى وجه عدم دلالة كلام المعتبر أيضا عليه (قوله) ومن هنا يعلم إلخ يعني ممّا ذكره من كون مبنى اعتبار كون عدم الدليل دليل العدم على الظنّ بالعدم النّاشئ من عموم البلوى ومبنى البراءة على الظن الاستصحابي عند بعضهم وحاصل ما ذكره أن ما يستفاد من كلام المعتبر أن هنا أصولا أحدها أصالة البراءة والآخر كون عدم الدّليل دليل العدم والثّالث استصحاب حال الشّرع وظاهره كون مبنى الأوّل على استصحاب البراءة ومبنى الثّاني على الظنّ المستفاد من عدم الوجدان بعد الفحص عن مظانه وعليه فالفرق بينهما في مورد اجتماعهما يكون باعتبار كيفيّة الاستدلال لما عرفت من اختلاف مبناهما وابتناء الأوّل على ملاحظة الحالة السّابقة بخلاف الثّاني فيجري فيما لم تعلم فيه الحالة السّابقة أيضا وجعله من أقسام الاستصحاب مبني على إرادة مطلق الحكم على طبق حالته السّابقة من المقسم في أغلب موارده وإنّما قلنا ذلك لما عرفت من جريان قاعدة عدم الدّليل فيما لم تعلم الحالة السّابقة فيه أيضا وممّا يشهد بمغايرتهما الاعتباريّة أنّ الشّيخ لم يقل بوجوب المضيّ في الصّلاة للمتيمم الواجد للماء في أثنائها من جهة الاستصحاب وقال به من جهة كون عدم الدّليل دليل العدم ومن هنا يتضح أنّ ما توهّمه المحقّق القمي رحمه‌الله من كون استصحاب البراءة قسما من قاعدة كون عدم الدليل دليل العدم نظرا إلى عموم مورد الأخيرة ضعيف جدّا لما عرفت من اختلاف مبناهما وكيفية الاستدلال بهما ومجرّد كون النّسبة بينهما بحسب المورد عموما مطلقا لا يوجب كون النسبة بينهما كذلك مفهوما أيضا وممّا ذكرناه قد ظهر أيضا أنّه لا مساس لكلام المعتبر أيضا بالتّفصيل المعزى إلى المحقق لأنّه إنّما فصل بين ما يعم به البلوى وغيره في مورد قاعدة أنّ عدم الدّليل دليل العدم لا في مورد استصحاب حال العقل المعبر عنه بأصالة البراءة وقد عرفت تغايرهما واختلافهما بحسب المفهوم (قوله) لكن هذا الظنّ لا دليل إلخ أمّا عدم الدّليل على اعتباره فواضح لعدم الدّليل على اعتبار مطلق الظنّ لا يقال إنّ العمل بهذا الظنّ إجماعي لأنا نمنع الإجماع لأنّ غاية الأمر أنّ العمل على طبق أصالة البراءة إجماعي وأمّا كون ذلك لأجل إفادتها الظنّ فلا مع أنّ مورد قاعدة عدم الدّليل أعمّ من مورد أصالة البراءة فكيف يجعل الإجماع عليها إجماعا عليها وأمّا عدم دخله في أصل البراءة لأنّ حكم العقل بها قطعيّ لا ظني هذا إن قيست البراءة إلى الظاهر وإن قيست إلى الواقع فهو قد لا يفيد الظنّ بها بل قد يحصل الظنّ بخلافها من أمارة غير معتبرة كالقياس ونحوه فكيف يكون الظنّ الحاصل من عدم وجدان الدّليل دليلا عليها مطلقا وأمّا عدم دخله في مسألة التّكليف بما لا يطاق فلأنّ عدم الاعتداد بالظنّ الحاصل بعدم التّكليف الواقعي مع ثبوته فيه لا يستلزم التكليف بما لا يطاق لأنّ ما يستلزمه هو ثبوت التكليف الفعلي في الواقع مع عدم الدّليل عليه لا ثبوت التكليف الواقعي مطلقا كذلك كما هو واضح وأمّا عدم دخله في كلام المحقّق فلما حققه المصنف رحمه‌الله بقوله المراد بالدّليل المصحّح إلى آخره ومنه يظهر عدم تماميّة ما ذكره المحدّث المذكور في نفسه لما حقّقه من عدم الفرق فيما هو مناط التّكليف والمصحّح له بينما يعمّ به البلوى وغيره مع أنّ دعوى إفادة عدم الوجدان للقطع العادي بعدم الوجود فيما يعمّ به البلوى واضحة الفساد لأنّ غايته الظنّ دون القطع سيّما مع ملاحظة انطماس كثير من الأخبار لوضوح عدم الفرق في دواعي الاختفاء بينما يعم به البلوى وغيره مضافا إلى منع حصول العلم ببيان الأئمة عليهم‌السلام جميع ما يحتاج إليه الأمة من الأحكام وإن كان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد بيّن لهم ذلك لأنّ الظّاهر بقاء بعض ذلك مخزونا عندهم عليهم‌السلام (قوله) مقتضى الأدلّة المتقدّمة إلخ توضيح المقام أنّ مقتضى الأدلة المتقدّمة هو إثبات الإباحة الظاهريّة لموضوع مشتبه الحكم بل نقول إن مقتضاها إثبات الإباحة الظاهريّة بمعنى مجرّد نفي العقاب على مخالفة الواقع إن اتفقت لا الإباحة الّتي هي أحد الأحكام الخمسة كما يوهمه ظاهر عبارة المصنف رحمه‌الله لأنّ ما ذكرناه هو المحصّل من الأدلّة لا جعل حكم ظاهري للموضوع المشتبه فضلا عن نفي الحكم الواقعي المحتمل لأنّ ما ذكرناه هو المحصّل منها ولا فرق فيه بين هذه المسألة وغيرها من موارد جريان أصالة البراءة ولعل هذا أيضا مراد العلماء وإن نسب خلافه إلى ظاهرهم لأنّ ما يوهم خلاف ذلك أمران أحدهما ما ذكره المصنف رحمه‌الله من كون ظاهرهم اعتبار البراءة من باب الظنّ والآخر ما نسبه المحقّق القمي رحمه‌الله إلى المحقّق من التفصيل بينما يعم به البلوى وغيره والأوّل يدفعه أنّ مقتضى اعتبارها من باب الظنّ وإن كان هو نفي الحكم الواقعي لكن ينافيه تمسّكهم كثيرا بقاعدة قبح التكليف بلا بيان لصراحتها في كون النّفي هو الحكم الفعلي دون الواقعي مع أنّهم كثيرا ما يتمسكون بها مع حصول الظنّ بخلافها من الأمارات غير المعتبرة فلا بدّ أن يكون مرادهم بإفادتها الظنّ إفادتها له غالبا بأن تسامحوا في ذكر ذلك وجها لاعتبارها أو يكون ذلك منهم

لأجل متابعة العامّة القائلين بحجيّة الظّنون المطلقة لأنّهم حيث اعتبروا أصالة البراءة من باب الظنّ فسامح من الخاصّة من تبعهم في التّمسّك لإثبات حجيّتها بذلك لا أن مستندهم في الحقيقة هو ذلك وبالجملة أنّ إخراج كلماتهم من ظاهرها بما ذكرناه لما ذكرناه أولى بل هو المتعيّن وأمّا الثّاني فقد تقدم الكلام فيه عند شرح ما يتعلق بالتنبيه السّابق (قوله) وهل الأوامر الشّرعيّة إلخ أمّا العقل فللإرشاد يقينا كما سيصرح به ومرجع الأمر الإرشادي إلى بيان مصلحة المكلّف من دون ملاحظة كون الأمر عاليا تجب إطاعته عقلا أو شرعا أو عادة أو كونه مستعليا كأمر الطّبيب الذي مرجعه إلى بيان مصلحة المكلّف في شرب الدّواء ولذا لا يترتّب على موافقة هذا الأمر ثواب ولا على مخالفته عقاب بخلاف سائر الأوامر لكون جهة المولويّة وصدورها من هذه الجهة ملحوظة فيه وبالجملة أن الأمر الإرشادي هو طلب الفعل لا على الجهة المولويّة بل على جهة إراءة مصلحة المكلف وهو قد يكون إلزاميّا وقد يكون غير إلزاميّ كما يظهر بملاحظة أوامر الأطبّاء فيما قيل من خلو هذا الأمر من الطّلب من رأس ضعيف جدّا وتشمله مادة الأمر وصيغه حقيقة إذا أريد به الإلزام بمعنى كونهما حقيقتين عند استعمالهما في الأمر الإرشادي الإلزامي لما قرّرناه في محلّه من كونهما حقيقتين في مطلق الإلزام نعم حيث يطلقان ينصرفان إلى الأمر المولوي فلا بدّ في حملهما عليه من قرينة معينة كانصرافهما إلى الوجوب التعييني العيني النّفسي عند الإطلاق مع كونهما حقيقتين في كلّ من التخييري والكفائي والغيري أيضا ولذا جعله المصنف ره وجها في مقابل حمل الأمر بالاحتياط على الاستحباب مع كون الأمر في الثاني مجازا على الأقوى فإن قلت إنّه لا وجه للتردّد بينهما لأنّه مع قيام القرينة على عدم إرادة أحد فردي الحقيقة لا بد من حمله على الفرد الآخر لوجوب المحافظة على الحقائق مع عدم القرينة الصّارفة قلت نعم ولكن لا ريب أن المدار في حمل الألفاظ على معانيها الحقيقيّة أو على المجازيّة مع القرينة على الظّهور العرفي وشيوع استعمال اللّفظ في المعنى المجازي ربّما يعارض ظهور اللّفظ في المعنى الحقيقي ومن هنا قد اختلفوا في المجاز المشهور على أقوال واستعمال الأمر في الاستحباب من المجازات الرّاجحة بل قيل بكونه من المجازات المشهورة مع أنّ المقصود في المقام حمل أوامر الاحتياط على الإرشاد المطلق الشّامل للإلزامي منه وغيره كما صرّح به المصنف رحمه‌الله عند الجواب عن كلّ من أوامر التّوقف والاحتياط ولا ريب في كون الأمر مجازا فيه فحمله عليه حمل له على معنى مرجوح بمرتبتين ولذا تردّد المصنف رحمه‌الله في حمله عليه مع شهادة سياق جلّ الأخبار به وعلى كلّ تقدير ربّما يقال بكون جميع الأوامر العقليّة للإرشاد وإراءة مصلحة المكلّف في الفعل لما أدركه من الحسن فيه بل ربّما يظهر من سلطان العلماء كون جميع الأوامر الشّرعيّة للإرشاد إلى المصالح والمفاسد الكامنة التي هي منشأ الأحكام الشرعيّة قال أوامر الشّارع على المكلّفين ليس على قياس أوامر الملوك والحكام الّذين غرضهم نفس حصول الفعل ودخوله في الوجود لمصلحة لهم في وجوده حتى إذا فات وامتنع حصوله كان طلبه سفها وعبثا بل أوامر الشّارع من قبيل أوامر الطّبيب للمريض إنّ اللاّئق بحاله كذا إن فعل كذا كان أثره كذا وإن فعل بخلافه كان أثره بخلافه إلى آخر ما ذكره ولازمه كون ثبوت العقاب على مخالفة أوامر الشّارع من جهة الشّرع لا من جهة كونه من لوازم المخالفة وهو ضعيف لا يقال كيف تدعي كون الأوامر العقليّة للإرشاد إذ لو كانت كذلك لزم عدم ترتب عقاب على مخالفتها لأنّ حكم العقل وإن كشف عن حكم الشّرع إلاّ أنّ المنكشف تابع للكاشف فإذا كان الأوّل للإرشاد كان الثّاني أيضا كذلك فلا يترتب على موافقتها ولا على مخالفتها ثواب ولا عقاب لأنّا نقول إنا نمنع التبعيّة من جميع الجهات لأنّ الملازمة بينهما إنّما هي من جهة أنّ العقل إذا أدرك حسن فعل وحكم من جهته بلزوم الإتيان به فالشّرع أيضا لا بد أن يحكم بلزوم الإتيان به لأن الله لا يأمر إلا بالحسن كما في وصيّة عليّ عليه‌السلام وأمّا كون حكم الشّارع أيضا على وجه الإرشاد فلا دليل عليه (قوله) واقترانه معطوف على قوله ظاهر الأخبار والضّمير عائد إلى الاجتناب عن الشّبهات وحاصله أنّ الاجتناب عن الشّبهات في أخبار الاحتياط مقترن بالاجتناب عن المحرّمات المعلومة في كون كلّ منهما ورعا كما في رواية فضيل بن عياض المتقدّمة في كلام المصنف رحمه‌الله ولا ريب في كون الثّاني للإرشاد فكذلك الأوّل بقرينة المقارنة(قوله) ولا يبعد التزام ترتب الثّواب عليه أي على نفس الاحتياط والاجتناب مع قطع النّظر عمّا ورد في الأخبار من الأمر به وسيجيء في حواشي التّنبيه الآتي ما يشكل في ذلك وما يدفعه (قوله) وحكمته أن لا يهون عليه إلخ توضيحه أنّ رجحان الاحتياط تارة يكون لأجل إحراز الواقع ومصلحته به فيكون حينئذ مقدّمة علميّة للمجهولات الواقعيّة ولا ريب في كون الأمر بمثله للإرشاد كما أوضحه المصنف رحمه‌الله وأخرى يكون لأجل حصول التحرز به عن المحرّمات المعلومة لأنّه مع ارتكاب الشّبهات يكون المكلّف قريبا من المحرّمات المعلومة ومشرفا عليها ويهون عليه ارتكابها لضعف سلطان العقل حينئذ وقوّة جنود الجهل فربّما تغلب عليه فلا يتمالك من نفسه فيقع فيها مقهورا ومغلولا للنفس فيحصل ترك الشّبهات حينئذ حسن ذاتي ومطلوبيّة نفسيّة وإن لم يبلغ مرتبة اللّزوم فيكون تركها مستحبّا ويستحقّ التّارك الممتثل للأمر المتعلّق به للثّواب والجزاء ومن هنا قد حمل المصنف رحمه‌الله الأخبار الظّاهرة الانطباق للأوّل على الإرشاد والأخبار الظّاهرة الانطباق للثّاني على الاستحباب (قوله) بين أفراد المسألة إلخ لأنّ محلّ الكلام في المقام ما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب مطلقا سواء كان هذا الغير هو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة أو اثنان منها أو ثلاثة فالأقسام سبعة وما ذكره تمهيد لدفع توهّم عدم رجحان الاحتياط فيما دار الأمر بين الحرمة والاستحباب مثلا لدوران الأمر بين المحذورين لرجحان الترك حينئذ لاحتمال حرمة الفعل ورجحان الفعل لاحتمال استحبابه ووجه الرفع واضح ممّا ذكره (قوله) يلزم من ذلك إلخ أي من عدم الفرق بين أفراد المسألة في حسن الاحتياط بالتّرك (قوله) عدم حسن الاحتياط إلخ بالإتيان بالفعل

لاحتمال استحبابه (قوله) نسب الوحيد البهبهاني إلخ سيجيء نقل كلامه عند شرح ما يتعلق بأقوال المطلب الثّاني فانتظره (قوله) لأجل اختلاف إلخ يحتمل أن يكون الاختلاف في التّعبير لا من جهة اختلاف ما ركنوا إليه من الأدلّة بل من جهة مجرّد الاختلاف في تأدية المراد بأن كان التعبير بالتوقّف باعتبار التوقف عن الحكم الواقعي وبالاحتياط باعتبار كون ذلك مقتضى الأخذ بالأوثق في مقام العمل وهو التّرك هنا وبالحرمة الظاهريّة باعتبار كون حكم الواقعة المجهولة الحكم بحسب الواقع هو ذلك وبالحرمة الواقعيّة باعتبار كون الواقعة

المشتبهة الحكم موضوعا حكمها في الواقع هو ذلك ويحتمل رجوع الأقوال إلى ثلاثة بإرجاع القول بالتوقف إلى الحرمة الواقعيّة أو الظّاهريّة لأنّه مع التّوقف عن حكم الواقعة بحسب الواقع يمكن القول بالحرمة الواقعيّة لأجل حرمة التّصرف في مال الغير وبالحرمة الظّاهريّة لأجل أخبار التثليث ويحتمل رجوعها إلى قولين بإرجاع القول بالتوقف والاحتياط إلى أحد القولين الآخرين (قوله) والأظهر أنّ التّوقف إلخ حاصل الفرق بين الأقوال أنّ القول بالتوقف أعمّ من القول بالاحتياط وهو أعمّ من القولين الأخيرين وهما يتفارقان بأحد الوجوه الّتي احتملها(قوله) والرّخصة فتأمّل وجه التّأمل واضح لأنّ منع الشارع المكلّف من الفعل من حيث كونه جاهلا بحكمه وإن كان منافيا لرخصته في الفعل من هذه الحيثيّة إلاّ أن هذا بمجرّده لا يوجب تسمية مثل هذا حكما واقعيّا لأنّ الظّاهر من الحكم الواقعي ما يعرض الفعل من حيث نفسه في الواقع لا من حيث كونه مجهول الحكم لأنّه مرحلة الظّاهر ففرض مجهول الحكم موضوعا واقعيّا بمعنى كونه أمرا ثابتا في الواقع لا يوجب تسمية ما يعرضه حكما واقعيّا(قوله) ولا يلزم من تسليم استحقاق إلخ ربّما يمنع عدم الملازمة نظرا إلى أنّ استحقاق الثّواب إن كان لأجل كون التّرك لاحتمال الحرمة عنوانا حسنا فلا بدّ أن يكون الفعل مع احتمال الحرمة عنوانا قبيحا فاحتمالها إن كان محسنا للتّرك فلا بدّ أن يكون مقبحا للفعل أيضا وكما أنّ المصنف رحمه‌الله يقول بكون الذم في التّجري على الصفة في الفاعل لا على الفعل فكذا لا بدّ أن يقول بكون المدح في المقام أيضا كذلك لأنّ الإقدام على المخالفة كما يكشف عن خبث السّريرة كذلك الإقدام على الطّاعة يكشف عن حسنها ويدفعه إنّ استحقاق الثّواب على التّرك إنّما يلازم استحقاق العقاب على الفعل على تقدير كون حسن الترك على حدّ الإلزام وهو خلاف الفرض مع إمكان أن يقال إنّ التّرك مقدّمة علميّة للاحتراز عن الحرام الواقعي ولا ريب في حسن الاحتراز عنه فتحسن مقدّمته أيضا بخلاف الفعل لأن غايته أن يكون مقدّمة علميّة لفعل الحرام الواقعي ومقدّمات الحرام إنّما تتّصف بالحرمة إذا كان الإتيان بها بقصد التّوصّل بها إليه كما قرّر في مبحث المقدّمة ونقول فيما نحن فيه أيضا إن الإتيان بمحتمل الحرمة إنّما يكون مرجوحا إذا كان الإتيان به بقصد التوصّل به إلى الحرام الواقعي لا مطلقا ومن هنا قد صرح المصنّف في مسألة الشّبهة المحصورة بكون الإتيان بأطراف الشّبهة بقصد التّوصّل بها إلى الحرام الواقعي خارجا من محلّ النّزاع وحراما حتّى عند من لم يوجب الاحتياط فيها (قوله) إنّ أصل الإباحة في مشتبه الحكم إلخ توضيح المقام على وجه تنكشف عنه غواشي الأوهام أن جريان أصل البراءة الّتي تنشعب منها أصالة الإباحة في مشتبه الحكم أو الموضوع سواء كانت الشبهة على التّقديرين تحريميّة أم وجوبيّة مشروط بعدم وجود أصل موضوعيّ في مورده حاكم عليه كما في الفروج والأموال واللّحوم ونحوها لكون حلية الفروج مشروطة بالسّبب المحلّل لها وحلية الأموال بالملكيّة أو إذن المالك واللّحوم بقابليّة المحلّ للتّذكية فإذا شك في تحقق شيء من هذه الشّروط في مورد فالأصل يقتضي عدمه فنقول إذا وجد حيوان وعلمت قابليته للتّذكية فأصالة الإباحة تقتضي حلّيته وإذا شكّ في قابليّته لها فأصالة الإباحة لا تقتضي كونه قابلا لذلك لفرض كون حليّة لحمه بمقتضى قوله تعالى (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) مشروطة بقابليّته للتّذكية فلا بدّ في الحكم بها من إحراز شرطها والأصل يقتضي عدمه فيحكم بحرمته حينئذ لا محالة نعم هذا إنّما هو فيما لم يكن هنا أصل لفظي يقتضي الحليّة مثل قوله عليه‌السلام الحرام ما حرّم الله في كتابه أو كان وكان مجملا وإلاّ فمقتضى الأصل الثّانوي كون كلّ حيوان قابلا للتذكية بل لا بد أن يفرض الكلام أيضا على تقدير عدم كون التّذكية أمرا عرفيّا كما حكي عن القاضي حيث ادعى كفاية الذّبح العرفي في الحليّة مدعيا عدم ثبوت حقيقة شرعيّة في لفظها كما ادعى عدم ثبوتها في ألفاظ العبادات وإلاّ فأصالة الإباحة بعد إبانة الرّأس بحيث يصدق عليه كونه مذبوحا تقتضي جواز الأكل منه وقال الشّهيد والمحقّق الثّانيان وقيل لم يسبقهما ولم يلحقهما أحد في ذلك في مقام عدّ أقسام النجاسات الكلب والخنزير البرّيان وأجزاؤهما وإن لم تحلّها الحياة وما تولد منهما وإن باينهما في الاسم وأمّا المتولد من أحدهما طاهر فإنّه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما فإن انتفي المماثل فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه للأصل فيهما انتهى كلام الشّهيد وأقول كلامهما مشتبه المقصود فيحتمل أن يكون لخصوص المتولّد منهما مدخليّة في الحكم ويحتمل أن يكون ذكر المتولّد من نجس العين وطاهرها من باب المثال فيعم الحكم كل حيوان مشتبه الحليّة والطّهارة وعلى التّقديرين يمكن أن يحتج لهما بوجوه أمّا على الأوّل فأولا بفحوى ما ورد في أخبار كثيرة من حرمة أكل لحم حمل قد رضع من خنزيرة حتّى زادت قوته واشتد عظمه ونبت لحمه بسببه والمروي عن الصّادق عليه‌السلام حرمة نسله أيضا وفي مرفوعة عبد الله بن سنان لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة فإذا كان الرّضاع مؤثّرا في حرمة المرتضع فالنّطفة أولى بذلك ويتعدى من المتولّد من خنزير وغنم إلى كلّ متولّد من نجس العين وطاهرها أو من نجس العينين فتكون الحرمة أصلا في المتولّد من نجس العين هذا بالنّسبة إلى الحليّة والحرمة وأمّا بالنّسبة إلى الطّهارة والنّجاسة فتدل على الطّهارة فيما نحن فيه الأصل المأخوذ من قوله عليه‌السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر وثانيا بالإجماع لأنّ ظاهر كاشف الغطاء وجود مدع له لأنّه قال في حكم المسألة بعد بيان حكم الطّهارة والنجاسة وأمّا حكم الإباحة والتّحريم فإن ثبت إجماع على حرمة كل متفرع عن الحرام تبع

الفرع أصله وإلاّ فحكمه كالسّابق انتهى ولعلّهما قد استند إلى هذا الإجماع لأنّ المستفاد منه قاعدة كليّة وهي تبعيّة الفرع للأصل في الحرمة وثالثا بكون الشّبهة في المتولّد من نجس العين وطاهرها موضوعيّة بناء على لحوقه بأحدهما في الواقع وعدم كونه طبيعة ثالثة نظير الخنثى بناء على كون توريثها نصف نصيب الذّكر والأنثى خارجا بالدليل لا لأجل كونها طبيعة ثالثة لأنّ أصالة عدم تحقّق التّذكية الشّرعيّة في الخارج بفري الأوداج الأربعة تقتضي حرمته لا محالة لكن يرد على هذا الوجه منع عدم كونه طبيعة ثالثة لعدم الدّليل عليه بعد فرض عدم تحقّق التبعيّة في الاسم مع أنّ أصالة عدم تحقق التّذكية كما تقتضي التحريم كذلك النّجاسة قضيّة للتلازم بينهما وإن قلنا بجريان كلّ من أصالة عدم التّذكية وعدم النّجاسة فيما اختلف فيه موضوعهما كالصّيد المرمي الّذي وجد ميتا في الماء ولم يعلم استفادة موته إلى الرّمي أو إلى الغرق في الماء لأنّ الحكم بحرمة الصّيد لأصالة عدم حصول التّذكية وطهارة الماء للاستصحاب لا يقتضي الحكم بالتحريم والطّهارة فيما نحن فيه أيضا لما عرفت من تغاير موضوعهما هنا بخلاف ما نحن فيه وأمّا على الاحتمال الثّاني كما فهمه جماعة من كلامهما فيمكن الاحتجاج لما ذكراه أيضا بوجوه أحدها ما ذكره المصنف رحمه‌الله من استصحاب الطّهارة وعدم التذكية المقتضي للتحريم ويرد عليه مضافا إلى أنّ أصالة عدم التّذكية كما تقتضي التّحريم كذلك تقتضي النجاسة للملازمة بينهما لكون الطّهارة مرتبة شرعا على عنوان المذكّى ما أشار إليه بقوله فإنّما يحسن مع الشك وحاصله حكومة قاعدة الإباحة المستفادة من الكتاب والسّنة المسلّمة عندهم على أصالة عدم التّذكية وقد قال الله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) وقال عليه‌السلام الحرام ما حرّم الله في كتابه لاقتضاء هذه القاعدة أصالة قابلية المحلّ للتّذكية في محلّ الشكّ لا محالة فإن قلت إنّ القاعدة مسلّمة فيما شك في الحلية والحرمة بعد العلم بقابلية المحلّ للتّذكية لأنّ الحيوانات على أقسام منها ما هو قابل لها ومحلّل كالأنعام الثلاثة ومنها ما هو قابل لها ومحرّم كالسّباع ومنها ما هو غير قابل لها ومحرّم الأكل كالكلب والخنزير ومورد القاعدة ما كان قابلا لها وشكّ في حليته فهي لا تنافي أصالة عدم التّذكية فيما نحن فيه أو غيره ممّا شكّ في قابليته للتّذكية قلت هذا الوجه وإن كان جامعا بين الأصلين إلا أنّ إطلاق الأدلّة ممّا تقدّم وغيره يدفعه فأصالة الحلية كما تثبت الحلية فيما علمت قابليته وشكّ في حليته كذلك أصالة الحلية فيما شكّ في أصل القابليّة لملازمتها لها بحسب الشّرع لأنّ العمومات من الأدلّة الاجتهاديّة فهي ثبت اللوازم مطلقا ولا فرق فيه بين أن نقول بكون التذكية أمرا شرعيّا أو عرفيّا بخلاف ما لو قلنا بالإباحة لأجل أصالة الإباحة لأنّها إنّما تجدي في المقام لو قلنا بكون التّذكية أمرا عرفيّا لثبوت الإباحة حينئذ بالأصل والتّذكية التي هي عبارة عن الذّبح عرفا بالوجدان وأمّا لو قلنا بكونها أمرا شرعيّا فهي إنّما تثبت القابلية على القول بالأصول المثبتة كما هو واضح وثانيها مع تسليم قابليته للتّذكية الثّابتة بالعمومات ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله أيضا من استصحاب الطّهارة والحرمة الثّابتتين قبل الذّبح لوضوح عدم منافاة قابليته للتّذكية للحرمة كالسّباع وقد ذكر هذا الوجه بعض محشي الرّوضة ويرد عليه أوّلا ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من أنّ الطّهارة والحرمة قبل التذكية قائمتان بالميتة يعني بغير المذكّى لأنّها عبارة عن غير المذكّى وبعدها بالمذكّى فانسحابهما إلى ما بعدها انسحاب لحكم موضوع إلى موضوع آخر وبعبارة أخرى أنّ موضوع المستصحب في الحالة السّابقة هي الميتة وفي زمان إثبات الحكم هو المذكّى والعلم ببقاء الموضوع شرط في جريان الاستصحاب فهو لا يجري مع الشّكّ فيه فضلا عن العلم بتغيره وثانيا أنّه مع استصحاب الطّهارة لا بد من الحكم بالحلية أيضا لأنّها لا تثبت إلاّ بعد قابلية المحل للتّذكية وحينئذ لا بدّ من الحكم بحليته أيضا لعموم ما دلّ على حلية المذكّى إلاّ ما أخرجه الدّليل كالسّباع لأنّها مع حرمتها قابلة للتذكية وثالثها ما نقله المصنف رحمه‌الله عن شارح الرّوضة يعني الفاضل الهندي في المناهج السّوية من كون النجاسات معنونة ومحصورة في الشّرع في عشرة أصناف أو أزيد وكذا المحلّل من الحيوانات مثل الأنعام الثلاثة وغيرها ولا ريب أن مقتضى الحصر كون ما يخالفه على مقتضى الأصل فيكون مشكوك الطّهارة والحلية محكوما عليه بهما ويرد عليه أنّ ما ذكره من الحصر متجه بالنّسبة إلى النّجاسات وأمّا بالنسبة إلى المحلل من الحيوانات فيمكن منع الحصر لأنّ غاية الأمر أنّ بعض الحيوانات لما كان محلّ ابتلاء للناس سألوا الأئمّة عليهم‌السلام عنها فأجابوهم بالحلية في بعض والحرمة في بعض آخر وأمّا دعوى الحصر فلا شاهد لها بل تمكن دعوى الحصر في المحرم منها لأنّ المحرم من غير أصناف الطيور ثلاثة أصناف الحشرات والمسوخ والخبائث ومن الطيور أربعة أصناف ما كان صفيفه أكثر من دفيفه وما لا قانصة له وما لا حوصلة له وما لا صيصية له فمقتضى الحصر هو الحكم بحلية المشكوك فيه وأمّا تعليق الحلية في الآية الشريفة بالطّيبات فيظهر تقرير السّؤال والجواب عنه ممّا ذكره المصنّف قدس‌سره (قوله) (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) تتمّة الآية وحرّم لكم (الْخَبائِثَ) الآية(قوله) بل الطيب ما لا يستقذر إلخ يعني أنّ الحكم بتعارض الأصلين إنّما يتم فيما لو كان عنوان كل من الطّيب والخبيث أمرا وجوديّا وليس كذلك إذ الظّاهر أنّ الطّيب عبارة عن عدم الخباثة كما يشهد به معناها اللّغوي وهو عدم الاستقذار فتعليق الحلّ عليه إنّما هو من هذه الجهة لا من جهة كونها أمرا وجوديّا حتّى يكون عدمها موردا للأصل وبالجملة أن موضوع الحرمة والحلّ هي الخباثة وعدمها فمع الشّكّ في اتصاف شيء بأحدهما يمكن إثبات عدمها بالأصل فيثبت به إباحته من دون معارضة شيء ولكنك خبير بأنّه إن أريد باستصحاب عدم الخباثة استصحاب عدم خباثة الحيوان المشكوك الحلّ ففيه أنّه لم يثبت عدم خباثته في زمان حتى يستصحب وإن أريد به استصحاب عدم الخباثة المطلقة المستلزم لعدم خباثة هذا الحيوان أيضا فهو إنّما يتمّ على القول بالأصول المثبتة لأنّ استصحاب الكلي وتطبيقه على بعض أفراده الخارجة لا يتم إلاّ بذلك اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ ذلك إنّما يتم إذا قلنا باعتبار الاستصحاب

من باب الأخبار وأمّا الأصول العدميّة فهي ثابتة ببناء العقلاء فتأمّل (قوله) حكي عن بعض الأخباريّين قيل هو السّيّد نعمة الله الجزائري وقد اشتبه عليه محل النّزاع في مسألة البراءة والاحتياط لأنّ ما طعن به على السّلف من علمائنا الأصوليّين إنّما يناسب المقام لو كانوا قائلين بحرمة الاحتياط عند الشبهة ولا يلتزم به ذو مسكة إذ لا ريب في رجحانه وكونه سبيل النجاة فخلافهم إنّما هو في جواز الإفتاء بوجوب الاحتياط وحرمة العمل بالبراءة وفي عدم جوازه وكون مقتضى الأصل هو جواز العمل بالبراءة وشيء منهما كما أفاده المصنف رحمه‌الله ليس بمتيقن حتّى يؤخذ به ويطعن على من أخذ بخلافه (قوله) إمّا بأن يكون اللّفظ إلخ حاصله أنّ إجمال النّص تارة يكون من جهة إجمال ما دلّ على الحكم التّكليفي وأخرى من جهة الإجمال في متعلقاته وعلى الثّاني تارة يكون الإجمال ناشئا من الجهل بالوضع وأخرى من الشكّ في شمول إطلاق اللفظ لبعض أفراده الخفيّة بعد العلم بالوضع كالشك في دخول قطرة من الخمر في المراد بقولنا الخمر حرام وهذه الأقسام كلّها من قبيل الشّبهة الحكميّة فهي داخلة في محلّ النّزاع لأنّ المراد بها ما كانت الشبهة فيه ناشئة من فقدان النصّ أو إجماله أو تعارضه ولا ريب في تحقّق الإجمال في جميع الأقسام المذكورة فما توهمه بعضهم من خروج ما كانت الشّبهة فيه ناشئة من الإجمال في متعلّق التّكليف بقسميه من محلّ النّزاع بزعم كون ذلك من قبيل الشّبهة الموضوعيّة الّتي اتفق الأصوليّون والأخباريّون على البراءة فيها ضعيف جدّا لأنّ المراد بالشّبهة الموضوعيّة ما كانت الشبهة فيه في مصاديق مفاهيم ألفاظ الخطاب بعد العلم بوضعها والمراد منها ومنشأ الشبهة فيها اختلاط الأمور الخارجة ومزيلها الأمارات المعتبرة في تشخيص الموضوعات الخارجة دون الأدلّة وقد أوضحنا جميع ذلك في مقصد حجيّة القطع فراجع ولا تغفل (قوله) من مرفوعة العلاّمة قال الشّهيد الثاني في شرح الدّراية المرفوع هو ما أضيف إلى المعصوم من قول بأن يقول في الرّواية إنه قال كذا أو فعل بأن يقول فعل كذا أو تقرير بأن يقول فلان فعل بحضرته كذا ولم ينكره عليه فإنّه يكون قد أقرّه عليه وأولى منه ما لو صرّح بالتقرير سواء كان إسناده متّصلا بالمعصوم بالمعنى السّابق أو منقطعا بترك بعض الرّواة أو إبهامه أو رواية بعض رجال سنده عمن لم يلقه انتهى والظاهر أنّ المراد بالرفع هنا غير معناه المصطلح عليه كما هو واضح (قوله) إنهما معا موافقان كما إذا أخبر أحدهما عن وجوب الظّهر والآخر عن وجوب الجمعة(قوله) أو مخالفان كما إذا أخبر أحدهما عن استحباب فعل والآخر عن إباحته مع احتمال الوجوب في المسألة(قوله) أخصّ من أخبار التخيير لاختصاص الحكم بالتخيير في المرفوعة مع اعتبار فقد المرجحات بصورة موافقة الخبرين للاحتياط أو مخالفتهما له بخلاف أخبار التخيير لكونها أعمّ من هذه الجهة(قوله) أو كون الحكم الوقف أو التّساقط إلخ المراد بالتوقف هو التّوقف عن الحكم بأحدهما تعينا في الواقع أو الظّاهر وكذا تخييرا بأن لا يحكم في مورد الشبهة بحكم واقعي ولا ظاهريّ وإن لم يكن عليه جرح في ارتكاب طرفي الشّبهة في مقام العمل كما سيجيء في المسألة الأولى من المطلب الثّالث والمراد بالتّساقط فرض المورد بلا نصّ فكما يجوز العمل بالأصل مع عدمه فكذا مع تعارضه وإن كان مقتضاه مخالفا لمقتضاهما(قوله) وبقي هنا شيء إلخ لا يخفى أنّه مع تنافي الخلاف في المسألة الأولى للوفاق على تقديم الحاظر في المسألة الثّانية هنا إشكال آخر وهو إغناء عنوان المسألة الأولى عن الثانية مع أنّ تقديم الجمهور للناقل والجميع للحاظر في المسألتين ينافي ما هو المشهور بل نسبه المصنف رحمه‌الله في موضع من باب التعادل والتّرجيح إلى ظاهر الفقهاء وفي موضع آخر إلى ما عثر عليه من كتب الاستدلال الفرعيّة من الترجيح بموافقة الأصل لأنّ مقتضاه تقديم المقرّر والمبيح على النّاقل والحاظر والجواب عن الأوّل يظهر ممّا أجاب به المصنف رحمه‌الله عن الإشكال الذي أورده إن تمّ (قوله) ينافي الوفاق إلخ على تقديم الحاظر الذي هو المخالف للأصل (قوله) بل التخيير إلخ هذا هو المشهور بل عزاه المصنف رحمه‌الله في باب التعادل والترجيح إلى جمهور المجتهدين (قوله) ويمكن أن يقال إلخ بهذا الجواب أيضا أجاب عن الإشكال في مبحث التعادل والتّرجيح وزاد المنع من تحقق الاتّفاق في المسألة الثانية وحاصل الجواب المذكور تخصيص موضوع المسألة الأولى بصورة دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة كما أنّ موضوع الثّانية هي صورة دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب فلا تنافي واعترضه هناك بإطلاق كلمات العلماء في المسألة الأولى فلا شاهد للتّخصيص مع أنّه يأباه أيضا إطلاق دليلهم على تقديم النّاقل على المقرّر وهو أن الغالب فيما صدر عن الشّارع هو الحكم بما يحتاج إلى البيان ولا يستغنى عنه بحكم العقل إذ لا ريب أن مقتضاه أعمّ من المسألتين (قوله) وإن حكم أصحابنا إلخ ظاهره بقاء إشكال رجوعهم إلى أصالة البراءة والوجه فيه واضح لعدم ورود خبر في الرّجوع إلى مقتضاها عند تعارض الخبرين (قوله) ولكن هذا الوجه إلخ لأنّ من جملة أدلّتهم على تقديم الحاظر على المبيح هو كون الحاظر متيقنا في العمل استنادا إلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله عليه‌السلام ما اجتمع حلال وحرام إلاّ غلب الله الحرام على الحلال كما نبه عليه المصنف رحمه‌الله في آخر مبحث التعادل والترجيح وهو صريح في عدم كون تقديم الحاظر بملاحظة نفس مدلول الخبرين بل بمئونة أدلّة الاحتياط (قوله) برواية مسعدة بن إلخ النّسخ فيها مختلفة ففي بعضها كما في المتن وفي بعض آخر هو لك بزيادة ضمير الفصل ومبنى الاستدلال على النّسختين على أخذ قوله لك خبرا عن قوله حلال وهو غير متعين أمّا على نسخة هو لك فلاحتمال أن يكون قوله هو لك صفة للشيء ولعل هذا هو الظاهر من العبارة والمعنى حينئذ أن كل شيء هو لك ولك استيلاء عليه هو محكوم بالحلّ لك ما لم ينكشف خلافه أو لم تقم البيّنة فتكون الرّواية واردة لبيان قاعدة اليد وتؤيّده الأمثلة المذكورة فيها لعدم كون الحلّ في شيء منها مستندا إلى أصالة الحلّ كما أفاده المصنف رحمه‌الله فالسّبب المحلل فيها هو استيلاء اليد لا أصالة البراءة ولذا يحكم بإباحة التّصرّف لمالك الدّار فيما وجده فيها ولم يعلم بكونه من أمواله أو غيرها نعم في الفروج أصل آخر مستفاد من قوله سبحانه بعد عدّ أصناف النّساء المحرمة وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين

غير مسافحين لأنّ مقتضى حصر المحرمات وتحليل ما سواها يفيد أصالة الحلّ في الفروج فيجوز نكاح كلّ النساء إلا من علم دخولها في المحرّمات فلا يرد حينئذ أنّ النّساء على صنفين محلّلة ومحرّمة فلا يمكن تعيين إحداهما بالأصل وأمّا على ما في المتن من دون زيادة ضمير الفصل فكذلك أيضا لاحتمال كون قوله لك ظرفا مستقرّا صفة للشيء ويؤيّده الأمثلة من قبيل الأولى قلنا يلزم منه استعمال اللّفظ في معنيين لأنّ الحكم بالإباحة في مورد أصالة البراءة لأجل كون الواقعة مجهولة الحكم بحسب الواقع وفي مورد قاعدة اليد لأجل استيلاء اليد مع قطع النّظر عن كونها مجهولة الحكم وعدمه ومن هنا يظهر وجه النّظر في قوله مع أنّ صدرها وذيلها ظاهران في المدّعى لأنّه إن أراد ظهورهما في بيان خصوص أصالة الإباحة فالأمثلة تأباه وإن أراد ظهورهما في الأعمّ منها ومن قاعدة اليد فقد عرفت استلزامه استعمال اللّفظ في معنيين ويدفع ما ذكرناه أيضا عدم استناد الحلّ في مثال المرأة إلى قاعدة اليد كما أفاده المصنف رحمه‌الله وأمّا دعوى أنّ المراد بالرّواية بيان حليّة ما قامت على حليّته أمارة كاليد في مثال الثوب والعبد أو أصل كأصالة عدم تحقّق الرّضاع والنّسب كما في أمثال الزّوجة ما لم ينكشف الخلاف أو تقوم به البيّنة فبعيدة جدّا لعدم الحاجة في ذلك إلى بيان من الشارع بعد ثبوت اعتبار الأمارة والأصل والإنصاف أن الرّواية لا تخلو من إجمال وإغلاق فلا تصلح للاستدلال بها على المقام (قوله) إن لوحظ فيها أصالة عدم تحقق النّسب إلخ فيه نظر لأنّه إن أراد بها استصحاب عدم تحقق النسب بينه وبين المرأة الخاصّة ففيه أنّه لا علم بتحقق هذا العدم في السّابق حتى يستصحب وإن أريد بها استصحاب عدمه مطلقا حتّى يثبت عدم تحقّقه بينه وبين هذه المرأة ففيه أنّه إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة التي لا نقول بها لأنّ تطبيق الكلّيات الثابتة بالأصول على جزئياتها إنّما هو بالملازمة العقلية وهذا نظير استصحاب عدم الكرّية في ماء لم يعلم كونه مسبوقا بعدمها فتدبّر(قوله) مدفوع بأنّ النّهي إلخ حاصل الدّفع أنّ المناط في حكم العقل بأصالة البراءة هو قبح تنجز التّكليف في الواقع مع جهل المكلّف إمّا بنفس التّكليف ومتعلقاته كما في الشّبهات الحكميّة أو مصاديقه الخارجة كما في الشّبهات الموضوعيّة والتعبير بقبح التكليف بلا بيان في الشبهات الحكميّة إنما هو لأجل كون القبح فيها ناشئا من عدم البيان لا أنّ مجرّد البيان يصحح التّكليف ويرفع قبحه مطلقا حتّى يقال بعدم جريان دليل البراءة في المقام لأجل وصول البيان فيه وبيان المصاديق الخارجة وإن لم يكن من وظيفة الشّارع إلاّ أنّ مجرّد ذلك كما عرفت لا يصحح التّكليف بالمجهول بمعنى تنجّزه مع اشتباه مصاديقه الخارجة لأنّ المحرّك للعقل إلى الاجتناب عن الموضوع المشتبه إما هو العلم التّفصيلي باندراجه تحت المكلّف به أو كونه مقدّمة علميّة لما علم بتعلق التّكليف به إجمالا وشيء منهما غير متحقّق في المقام ولك أن تقول يكون ما نحن فيه أيضا من موارد قبح التّكليف بلا بيان لأنّ تشخيص أنّ هذا المائع خمر أو خلّ وإن لم يكن من وظيفة الشّارع إلا أنّ بيان أنّ الحكم الظاهريّ في الموضوع المشتبه هو البراءة أو الاحتياط من وظيفته لا محالة ولا بد أن يتلقّى ذلك منه ومع عدم البيان فالعقل يحكم بالبراءة لقبح التكليف بلا بيان لو كان المكلّف به في الظّاهر هو الاحتياط عند الشّارع فيما يظهر من المصنف رحمه‌الله من عدم كون المقام من موارد هذه القاعدة إنما هو لأجل المماشاة مع الخصم وإرخاء عنان المجادلة معه وإلا فقد عرفت أنّ التحقيق كون ما نحن فيه أيضا من جملة مواردها(قوله) لم يسلم وجوبه شرعا إلخ ليس المقصود منه بيان معارضة حكم العقل والشّرع وتقديمه على الأوّل لوضوح فساده إذ لا ريب في تطابقهما بحكم الملازمة بل المقصود أنّه مع فرض حكم العقل بوجوب دفع الضّرر لأنّ حكمه بوجوب الدّفع إنّما هو مع عدم التدارك لا معه (قوله) رافع للحلية إلخ يعني بحسب الشّرع فتكون الآية حاكمة على الرواية لا بحسب الواقع حتى تكون واردة عليها(قوله) قلت لو سلمنا إلخ فيه إشارة إلى إمكان دعوى القطع بعدم المصلحة في عدم البيان ولعلّ الوجه فيه عدم صلوح سائر المصالح لجبر الضّرر الأخروي أعني العقاب لو صادفه المكلّف بجهالة ويمكن أن يقال إنه مع تسليم حكم العقل بوجوب بيان الضرر الأخروي من حيث هو فلا

وجه لمنع ذلك بمجرّد احتمال المصلحة في عدم البيان لعدم اقتناع العقل في ذلك بمجرّد احتمال المانع لعدم اعتناء العقلاء بمجرّد احتماله مع فرض وجوب المقتضي كما صرّح به المصنف ره عند الاستدلال على حجيّة مطلق الظنّ بوجوب دفع الضرر المظنون (قوله) مختصّة بمظنة الهلاكة إلخ لعلّ الوجه فيه هو فهم العلماء لما قيل كما هو ظاهر المصنف رحمه‌الله هنا أيضا من استقرار بنائهم على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل وإلا فتعليق الحكم بالهلكة الواقعيّة يقتضي وجوب الاجتناب عن الهلكة المحتملة أيضا(قوله) بل لدعوى تعلّق إلخ الفرق بين تعلّق الحكم بالضّرر المحتمل أو المشكوك وبخوفه واضح لأنّ نسبة خوف الضّرر بالنّسبة إلى احتماله أعم من وجه وأخصّ من وجه آخر لصدقه مع الظنّ بالضّرر والشّكّ فيه أيضا وعدم صدقه مع احتماله في بعض الموارد وأمّا بالنّسبة إلى الشّك فيه فهو أعمّ منه مطلقا كما هو واضح وحاصل ما ذكره هو عدم ظهور قول بوجوب دفع الضّرر المحتمل أو المشكوك من حيث كونه محتملا أو مشكوكا فيه فلا تدلّ الآية على وجوب دفع الضّرر المحتمل أو المشكوك على قول القليل من المتأخّرين أيضا فمع احتمال الضرر الّذي يصدق معه الخوف فمقتضى الاحتياط في باب التيمّم والإفطار هو الجمع بين التيمّم والوضوء وكذا بين الصّوم في الوقت والقضاء في خارجه بناء على التردّد في كون موضوع الحكم هو الضّرر غير الصّادق إلاّ مع الظنّ به أو خوفه الذي يصدق مع احتماله على وجه يعتني به العقلاء(قوله) يدفع الضّرر المشكوك فيه المراد بالضّرر المشكوك فيه ما كان معتنى به عند العقلاء على تقدير القطع به وإلاّ فمطلق الضّرر الدّنيوي لا يحكم العقل بوجوب دفع المقطوع منه

منه فضلا عن المشكوك فيه (قوله) لمصلحة الترخيص يعني مصلحة تسهيل الأمر على العباد في إباحة محتمل الحرمة وإلا فنفس الترخيص ليس بمصلحة في إباحة الارتكاب (قوله) بل استصحاب الحرمة إلخ يعني مع قطع النّظر عن استصحاب عدم علاقة الزّوجيّة لوضوح عدم جريانه مع ملاحظته لحكومته عليه ويمكن منع جريانه استصحاب الحرمة في المقام مع قطع النظر عنه أيضا لكون الحرمة في الزمان السّابق قائمة بالمرأة بوصف عدم جريانه كونها منكوحة والموضوع بهذا الوصف مشكوك البقاء في الزّمان اللاّحق اللهمّ إلاّ أن يقال بكون زوال هذا الوصف من قبيل تغيّر حالات الموضوع في نظر أهل العرف لا من قبيل تغير نفسه (قوله) ونحوه المال المردّد إلخ لا يخفى أن صور الاشتباه في المقام على وجوه أحدها أن يشكّ في انتقال مال إليه قهرا أو اختيارا كالإرث أو النّقل بأحد الأسباب الشّرعيّة بعد علمه بكونه لغيره والإشكال حينئذ في حرمة التّصرف فيه على أنحائه لأصالة عدم حصول أحد أسباب النّقل وكالإرث أو النّقل بأحد الأسباب الشّرعيّة والانتقال ولا مسرح لأصالة البراءة فيه أصلا وثانيها أن يعلم بكون شيء من المباحات الأصليّة وشكّ في حيازة مسلم له فيدور الأمر حينئذ بين كونه من المباحات وكونه مالا لغيره ولا ريب أن أصالة الإباحة حينئذ بضميمة أصالة عدم ثبوت يد عليه تقتضي جواز التّصرف فيه على أنحائه أيضا وثالثها أن يعلم سبق ملك له في الجملة ولكن تردّد بينه وبين غيره ولا إشكال حينئذ في عدم جواز التصرف بما يتوقف على ثبوت كونه ملكا له كالبيع والهبة وجعله ثمن المبيع أو وجه مصالحة أو نحو ذلك لأصالة عدم الملكيّة في هذه كلّها وأمّا التّصرف بما لا يتوقّف على ذلك بل يكفي فيه عدم كونه ملكا لغيره كالشّرب والأكل ونحوهما ممّا لا يتوقف على إثبات كونه ملكا له فأصالة عدم تملك الغير له تكفي في إثبات جواز التصرّف بهذا النحو من التصرّفات وحينئذ لا بدّ من ملاحظة الأدلة وكون هذه التصرفات فيها محمولة على مجرّد عدم كون المتصرّف فيه ملكا لغيره أو على كونه ملكا له ومقتضى الاستقراء كما ادّعاه المصنف رحمه‌الله وقوله عليه‌السلام لا يحل مال إلاّ من حيث أحلّه الله هو الثّاني لأنّ ظاهره عدم جواز التصرف إلا بسبب شرعي نعم هو بظاهره لا يشمل الوجه الثّاني لأنّ ظاهره هو عدم الحلّ إلا بعد إحراز المالية والفرض هناك عدمه لفرض دورانه بين كونه من المباحات أو من الأموال فهو قبل إثبات يده عليه لم يعلم كونه مالا لأحد وإن كان قابلا لذلك لأنّ المالية من الأمور الإضافيّة الّتي لا تتحقّق بدون المالك ورابعها أن يجد شيئا في دار الحرب وشكّ في كونه مالا لمسلم أو كافر حربيّ الّذي ماله فيء للمسلمين وأصالة البراءة بضميمة أصالة عدم كونه مالا لمسلم تقتضي جواز التّصرف فيه بأنحائه ولا تعارضها أصالة عدم كونه ملكا للكافر أيضا لأنّ حرمة التصرف في مال الغير وعدمها مرتبتان بمقتضى قوله عليه‌السلام لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه على كونه مالا لمسلم وعدمه فلا يحتاج إثبات جواز التصرف على إثبات كونه مالا للكافر حتّى تتجه المعارضة المذكورة وقد تقرّر في محلّه عدم الاعتداد بالعلم الإجمالي إذا لم يترتب على أحد الاستصحابين أثر شرعي وممّن صرّح بجريان أصالة البراءة في المقام هو الشّهيد الثّاني في مسالكه هذا إن وجد المال في دار الحرب وإن وجده في دار الإسلام فيغلب عليه جانب الإسلام لقوله عليه‌السلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فترتب عليه أحكام اللقطة ولذا ترتّب أحكامها أيضا على الكنز الذي عليه أثر الإسلام ولا يذهب عليك أنّ قوله عليه‌السلام لا يحلّ مال إلاّ من حيث أحلّه الله لا يمنع من التّصرف هنا لحصول المالية للمتصرف بالتّصرف بضميمة أصالة عدم تملّك مسلم آخر له وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ قوله ونحوه المال المردّد إلى آخره ظاهر الانطباق على الوجه الأوّل وهو واضح وأمّا قوله وإمّا مع عدم سبق ملك أحد عليه يعني مع عدم العلم بسبقه فلا ريب في عدم انطباقه على الوجهين الأوّلين لعدم تأتي الوجهين اللّذين ذكرهما فيه فيهما كما عرفت وكذلك على الثّالث لأنّ المفروض فيه سبق ملك في الجملة نعم يمكن أن يريد به عدم العلم تفصيلا بسبق ملك أحد عليه وإن علم إجمالا بكونه له أو غيره وأما ما يظهر من بعض مشايخنا من حمله على الوجه الرّابع نظرا إلى تأتي الوجهين اللذين ذكرهما فيه لأنّه بناء على كون جواز التّصرف مرتّبا في الأدلّة على وجود سبب محلل لا يجوز التصرف حينئذ وبناء على كونه مرتبا على عدم كونه ملكا للغير يعني لغيره من المسلمين ومن يحكمه من أهل الذمّة يثبت الجواز بأصالة البراءة بضميمة أصالة عدم كونه ملكا لمسلم آخر فبعيد جدّا لا يقال إنّ ظاهر كلام المصنف رحمه‌الله عدم ثبوت الملكيّة له ولا لغيره من المسلمين والكفار فلا مقتضى للحمل على الوجه الثّالث ولا على الرّابع لأنا نقول نعم لكن إن فرض ذلك على وجه يحتمل كونه من المباحات أيضا فيدخل في الوجه الثّاني الذي عرفت عدم تأتي الوجهين فيه وإن فرض على وجه لا يسري فيه هذا الاحتمال فيدخل في الوجه الثّالث وليس هنا شقّ آخر يمكن حمله عليه فتدبّر(قوله) وربما يتخيل إلخ المتخيّل جماعة كصاحب المدارك والذّخيرة والفاضل التوني والسيّد الصدر حيث تمسّكوا بأصالة البراءة في باب الجلود واللحوم تضعيفا للاستصحاب إما لعدم حجيّته أو كونه معارضا بالمثل كما ستعرفه ولا أعلم في ذلك من سبق على صاحب المدارك (قوله) تارة لعدم حجيّة إلخ قد يقال أيضا أن المقصود من استصحاب عدم التّذكية إثبات كون اللّحم المردّد ميتة لكون الحرمة والنّجاسة مترتبتين عليها وإثبات أحد الضّدين بنفي الآخر بالأصل لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة والجواب عنه أيضا يظهر ممّا ذكره المصنف ره (قوله) والثّاني مدفوع إلخ منع حجيّته الاستصحاب سيّما في العدميّات كما زعمه صاحب المدارك لما كان في غاية الضّعف تعرض المصنف رحمه‌الله لدفع الوجه الثّاني أو لا بما حاصله أن التذكية والموت وإن سلمنا كونهما من الأمور الوجودية إلاّ أن تعارض الاستصحابين إنما يتمّ لو كانت الطّهارة والحلّ في الأدلّة محمولين على عنوان المذكى والحرمة والنّجاسة أيضا على عنوان الميتة وليس كذلك إذ الأخيرتان مرتبتان في الأدلّة على عدم التّذكية دون الموت لأنّ مقتضى منطوق قوله تعالى (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) الآية تعلّق الحلّ بعنوان التّذكية ومقتضى المفهوم المخالف للحصر فيه تعلّق الحرمة بعدم التّذكية دون الموت وما يتراءى من خلاف ذلك من قوله سبحانه (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) وكذا من عد الفقهاء للميتة من أقسام النجاسات

مندفع بأن مقتضى الجمع بين مفهوم الآية الأولى ومنطوق الثانية هو حمل الميتة في الثّانية على إرادة غير المذكى منها وحينئذ لا بد من حمل كلمات الفقهاء على ذلك أيضا كما هو واضح وإذا ثبت كون المناط في الحكم بالحلّ والطهارة أو الحرمة والنّجاسة هو عنوان التذكية وعدمها فلا بد في محل الفرض من الحكم بالحرمة والنجاسة لأصالة عدم التّذكية من دون معارضة شيء لفرض عدم ترتب شيء على أصالة عدم الموت حتّى تكون معارضة لها كما عرفت نظيره عند شرح قوله ونحوه المال المردد إلى آخره ومع تسليم ظهور الآية الثّانية في تعلق الحرمة بعنوان الميتة فلا ريب أنّه لا دلالة فيها على الحصر وحينئذ يثبت للحرمة عنوانان أحدهما موت الحيوان بحتف الأنف والآخر كون الحيوان غير مذكّى كما هو مقتضى الحصر في الأولى فلا يحتاج إثبات الحرمة والنّجاسة حينئذ أيضا إلى إثبات الموت بحتف الأنف لفرض كفاية إثبات عدم التّذكية أيضا في ذلك ولو بالأصل فتدبّر وثانيا بما حاصله أيضا مع تسليم كون الحرمة والنّجاسة مترتبتين على عنوان الميتة أن الميتة هو غير المذكّى على نحو ما أفاده فليس هنا أمران وجوديان قد ترتب على كلّ منهما حكم مخالف للآخر حتّى يكون نفي أحدهما بالأصل معارضا لنفي الآخر كذلك (قوله) ويستفاد هذا التّقسيم يعني حكمه (قوله) وقسم مردّد المراد بهذا القسم ما كانت الشّبهة ناشئة من الإجمال في مفهوم متعلق التّكليف لدورانه بين الأقل المعلوم الاندراج والأكثر المشكوك فيه وإنّما جعله واسطة بين القسمين لأنّ الشّبهة الحكميّة عنده ما اشتبه حكمه التكليفي أعني الحرمة والإباحة والحكم فيما نحن فيه متبيّن بالفرض والشّبهة في طريقه عبارة عمّا كانت الشّبهة فيه ناشئة من اختلاط الأمور الخارجة والفرض في المقام خلافه أيضا هذا بناء على ما يظهر من عبارة الشّيخ الحر وأمّا على ما اختاره المصنف رحمه‌الله فالشّبهة في متعلق التكليف إذا لم تكن ناشئة من اختلاط الأمور الخارجة مندرجة في الشّبهة الحكميّة سواء دار الأمر فيها بين الأقل والأكثر أم بين المتباينين وسواء كان منشأ الشبهة فقدان النصّ أم إجماله أم تعارضه كما أوضحناه عند بيان ما يتعلق بحجيّة القطع فراجع (قوله) كبعض أفراد الغناء المراد بالفرد هنا هو الفرد الإضافي ولذا جعل شرب التّتن من أفراد الخبائث وبقوله واشتبه أنواعه في أفراد يسيرة هو اشتباه أصناف الغناء في أفراد إضافيّة يسيرة بمعنى عدم العلم بكون هذه الأفراد الإضافيّة من الصّوت من أصناف الغناء وعدمه وعلى هذا يكون المراد بالفرد والصّنف وكذا النّوع في قوله واشتبه أنواعه أمرا واحدا نعم الظّاهر أن المراد بالنّوع في قوله تحريم نوعه معناه الظّاهر منه (قوله) ومنها شرب يعني من الأفراد المشتبهة للخبائث (قوله) في الشبهات الّتي إلخ كالشبهة الحكميّة التّحريميّة(قوله) وإلاّ فجريان أصالة الإباحة إلخ حاصله أنّ مراده من الاستدلال بالأخبار المذكورة على البراءة في الشبهات الموضوعيّة هو توهّم اختصاصها بها وكونها مخصّصة لأخبار التوقف والاحتياط وإلاّ فلا يتم التفصيل بالقول بالاحتياط في الشبهة الحكميّة التحريميّة والبراءة في الشّبهة الموضوعيّة لأنّ شمول الأخبار المذكورة للثّانية لا ينفي شمولها للأولى أيضا فلو لا ما ذكرناه من دعوى الاختصاص والتخصيص لم يكن وجه لتخصيص القول بالبراءة بالشّبهات الموضوعيّة هذا ويمكن أن يقال إنّ مراد المحدّث المذكور منع شمول أخبار التّوقف والاحتياط للشّبهات الموضوعيّة وكذا منع شمول أخبار الإباحة للشّبهات الحكميّة لا دعوى العموم للأولى وتخصيصها بالثّانية كما يظهر بالتّأمّل في الوجوه الآتية التي ذكرها بعد ذلك (قوله) مع أن سياق أخبار الوقف إلخ يرد عليه مضافا إلى ما أورده أنّ أخبار التوقف والاحتياط كما أنها معارضة لقوله عليه‌السلام كلّ شيء فيه حلال وحرام كذلك معارضة لقوله عليه‌السلام كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي ومقتضى الجمع تخصيصها بكلّ منهما وهو غير صحيح لبقاء الأخبار المذكورة حينئذ بلا مورد لخروج الشّبهات الحكميّة التّحريميّة والموضوعيّة كذلك منها بما عرفت وعدم وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية مطلقا باتفاق من الأخباريين فلا بد من حمل تلك الأخبار على الاستحباب لتسلم من التّخصيص الباطل (قوله) يأبى عن التّخصيص لأنّ تعليل الحكم بعلة عقلية جارية في جميع الأفراد يأبى عن تخصيصه ببعضها لمنافاته لمقتضى العلّة(قوله) فحملها على الاستحباب أولى هذا مناف لما تقدم ويأتي من اختيار حملها على الطلب الرّاجح الشامل للوجوب والاستحباب إمّا على وجه الإرشاد كما صرّح به فيما تقدّم أو على وجه الأولوية اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الحمل على الاستحباب أولى من ارتكاب التّخصيص وإن كان الحمل على مطلق الطّلب الرّاجح أولى منه فإن قلت إن الحمل على الاستحباب أيضا محوج إلى ارتكاب التخصيص بإخراج ما يجب فيه الاحتياط من موارد العلم الإجمالي وجميع موارد الشبهات الحكميّة قبل الفحص عنها لوجوب الاحتياط فيها حينئذ باتفاق من الأصوليين فكيف يكون الحمل على الاستحباب أولى قلت إنّ علّة الاستحباب وهي التحرز عن الحرام الواقعي لا تنافي وجوب الاحتياط لعارض من جهة العلم الإجمالي أو عدم الفحص بخلاف الحكم بالرّخصة وجواز الارتكاب وهو واضح (قوله) وإلاّ لم يمكن يعني أنّ المراد بخبر التثليث لو كان بيان حال الموضوعات لم يصح تثليث الأمور لعدم علم أحد بالحلال البيّن والحرام البيّن وهذا من مثله عجيب لأنّا لو سلمنا عدم وجود الحلال البيّن في الخارج فكيف ينكر وجود الحرام البيّن كذلك (قوله) عن التخصيص يعني تخصيص الشّبهات الموضوعيّة من العموم لأجل الأخبار المتقدمة(قوله) ففيه أنه إن أريد إلخ مضافا إلى أن ما ذكره إنّما يرد على تقدير دعوى اختصاص النبوي بالشّبهات الموضوعيّة لا على تقدير دعوى عمومه لها وللحكميّة(قوله) ففيه أنّ الندرة إلخ مضافا إلى أنّه إن أريد بالحلال البيّن ما علمت حليته في الواقع ففيه أنّ مثله نادر في الأحكام أيضا في أمثال زماننا وإن أريد ما يعم ما قام عليه دليل الحلية في الظّاهر ففيه أن أمارات الحليّة من اليد والسّوق والبيّنة ونحوها كثيرة أيضا في الشّبهات الموضوعيّة(قوله) لا من شموله لا يخفى أن الندرة إنّما لا تمنع من الشّمول في العمومات دون المطلقات وكون ما نحن فيه من قبيل الأوّل ممنوع بل قد يقال بعدم شمول العموم أيضا للأفراد إلا ندرة(قوله) أظهر من دلالة تلك الأخبار إلخ هذا ربّما ينافي ما تقدّم من المصنف رحمه‌الله في بعض أجوبة أخبار التوقف من منع الأظهريّة وقوّة دلالة أخبار البراءة(قوله)
أقرب ممّا ذكره إلخ لما أسلفه من إباء أخبار التّوقف والاحتياط عن التخصيص مضافا إلى استلزام ما ذكره ارتكاب خلاف الظّاهر في كلّ منها ومن أخبار البراءة كما هو واضح مع أن حمل قوله عليه‌السلام في مرسلة الفقيه كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي على الشبهة الموضوعيّة فاسد جدّا وإن زعمه المحدث المذكور(قوله) ما ذكره من الفرق لا مدخل له الظّاهر أن وجوب الاحتياط والرّجوع إلى الإمام عليه‌السلام إنّما هو فيما تعلق التكليف فيه بالواقع وعدم وجوب ذلك في الشّبهات الموضوعيّة الابتدائيّة إنّما هو لعدم تعلق التّكليف فيها بالواقع ولذا لا يجب فيها الرّجوع إلى الأمارات الممكنة أيضا وهذا أيضا هو المعيار في الشّبهات الحكميّة فإن ثبت التّكليف فيها بالواقع وجب فيها الاحتياط والرجوع إلى الإمام عليه‌السلام وإلاّ فلا ويمكن أن يقال إنّ المقصود ممّا ذكره المحدّث المذكور ليس بيان الفرق بين الشبهات الحكميّة والموضوعيّة من حيث وجوب الاحتياط في الأولى دون الثّانية بل مقصوده بيان أنّه قد ورد الأمر في غير واحد من أخبار التّوقف والاحتياط بالرّجوع إلى الإمام عليه‌السلام في إزالة الشّبهة وهذا دليل على اختصاصها بالشبهات الحكميّة وعدم شمولها للشبهات الموضوعيّة لعدم وجوب السّؤال عنها لكن يرد عليه حينئذ أنّ هذا الوجه وإن كان متجها إلاّ أنّ الأمر المذكور كما أنّه قرينة لما ذكر كذلك قرينة لاختصاص الأمر بالاحتياط فيها بصورة التمكن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه‌السلام ونحوه فلا تشمل صورة عدم التمكن منه كما هو الفرض فيما نحن فيه (قوله) أمّا مسألة مقدار معلومات الإمام عليه‌السلام إلخ في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى (يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) ذكر الحاكم أبو سعيد الخثعمي في تفسيره أنها تدل على بطلان قول الإماميّة إن الأئمة يعلمون الغيب وأقول إن هذا القول ظلم منه لهؤلاء القوم فإنّا لا نعلم أحدا منهم بل أحدا من أهل الإسلام يصف أحدا من النّاس يعلم الغيب ومن وصف مخلوقا بذلك فقد فارق الدّين والشيعة الإماميّة براء من هذا القول فمن نسبهم إلى ذلك فالله بينه وبينهم انتهى وقد أورد المرتضى في تنزيه الأنبياء سؤالا في خروج الحسين عليه‌السلام من مكّة بأهله وعياله إلى الكوفة مع استيلاء أعدائه عليها وكون يزيد لع منبسط الأمر والنّهي وأجاب عن ذلك بما حاصله غلبة ظنّه بوصوله إلى حقّه والقيام بما فوض إليه وإن كان فيه ضرب من المشقّة لأجل ما وصل إليه من أهل الكوفة من العهود والمواثيق والمكاتبات أقول هذا الوجه وإن كان مخالفا لأخبار كثيرة ظاهرة أو صريحة في علمه عليه‌السلام بما يرد عليه من أهل الكوفة بأخبار النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك إلا أن فيه اعترافا بعدم علم الإمام بجميع ما يرد عليه وقد أسلفنا شطرا من الكلام في مقصد حجيّة القطع فيما يتعلق بسهو النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا ريب أن التوقّف كما أفاده المصنف ره في خصوص علم الإمام عليه‌السلام سبيل السّلامة لاختلاف الأخبار في ذلك جدّا ولو لا خوف الإطالة لذكرنا شطرا من الأخبار وكلمات علمائنا الأخيار وما يمكن به الجمع بين الأخبار والله الهادي إلى صواب الرّشاد(قوله) على مشيّتهم إلخ قد سمعنا من بعض سادة مشايخنا أن ظاهر الفقهاء كون علم الإمام عليه‌السلام إراديّا(قوله) والاجتناب عمّا يزيد بأن يرتكب من الشبهات ما تندفع به الضرورة ويجتنب عمّا زاد عليه (قوله) لا ريب أنّ أكثر الشبهات حاصله أن محلّ الكلام في المقام إنّما هو وجوب الاحتياط وعدمه في الشبهات الخالية من دليل شرعي إذا كانت الشبهة حكميّة ومن أمارة شرعيّة إذا كانت موضوعيّة والموضوعات الخارجة المثبتة غالبا من وجود أما الحلّ ولا أقل من استصحاب العدم الّذي ادعى الأمين الأسترآبادي الضرورة على اعتباره في الموضوعات (قوله) بل لو تم لم يتم إلاّ إلخ فيه إشارة إلى عدم تماميّة الدّليل المذكور لا في الشّبهات الحكميّة ولا الموضوعيّة كما أشار إلى توضيحه عند بيان عدم وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعيّة وعلى تقدير تسليم تماميّة إنّما يتمّ في الشّبهات الموضوعيّة دون الحكميّة كما زعمه المحدّث الحرّ العاملي لحصول العلم التفصيلي فيها بالخطاب المقتضي لوجوب الاجتناب عن جميع مصاديقه بخلاف الشبهات الحكميّة للشكّ فيه فيها بالفرض فنفس الخطاب الواقعي المشكوك فيه فيها على تقدير وجوده في الواقع غير مقتض لوجوب الاجتناب وأمّا عموم ما دل على وجوب إطاعة الأوامر والنّواهي من العقل والنّقل فهي وإن شملت الخطابات الواقعيّة المشكوك فيها على تقدير وجودها في الواقع بل عموم تلك الأدلّة في الشّمول للخطابات المشتبهة نظير الخطابات المفصّلة المعلومة في الشّمول للمصاديق المشتبهة لكون الشّبهة في الخطابات الواقعيّة بالنّسبة إلى شمول قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) موضوعيّة أيضا إلاّ أن الفرق بين المقامين إن صدق متعلّق التّكليف على مصاديقه الخارجة فيما علم الخطاب تفصيلا وشكّ في بعض مصاديقه في غير أوامر الإطاعة لا يتوقف على معرفة المصاديق تفصيلا أو إجمالا لأنّه إذا ورد اجتنب عن الخمر وتردد مائع عندنا بين كونه خمرا أو خلاّ وكان خمرا في الواقع واجتنب عند المكلف صدق عليه في الواقع أنّه اجتنب عن الخمر فمع صدقه عليه يمكن أن يتوهّم شمول عموم وجوب الاجتناب له لوجود المقتضي وعدم المانع بخلاف الأمر بالإطاعة لأنّ موضوع الإطاعة إنّما يصدق مع العلم تفصيلا أو إجمالا بالتّكليف الّذي تعد موافقته إطاعة فمع عدم العلم بالتّكليف الواقعي مطلقا كما هو الفرض في المقام لا يحصل موضوع الإطاعة بالموافقة الاحتماليّة حتّى يقال بوجوب الإطاعة في الواقع على تقدير وجود التّكليف في الواقع بعموم ما دلّ على وجوب الإطاعة نظير ما قلناه في الشّبهات الموضوعيّة وإلى ما ذكرناه أشار المصنف رحمه‌الله بقوله فهي كلّها تابعة لتحقّق الموضوع وفيه نظر أمّا بالنّسبة إلى الأمر العقلي الدّال على وجوب الإطاعة فإن الإطاعة وإن لم تجب ما لم يحصل العلم بالتّكليف تفصيلا أو إجمالا إلاّ أن عدم وجوب الإطاعة حينئذ غير عدم تحقّق موضوعها فالإطاعة للنّهي الواقعي على تقدير وجوده في الواقع بالاجتناب عن الفعل لاحتمال حرمته في الواقع حاصلة وإن لم تجب هذه الإطاعة عقلا بناء على أخذ العلم في موضوع وجوبها عقلا وأمّا بالنسبة إلى الأمر الشّرعي فمع تحقّق موضوع الإطاعة كما عرفت تجب شرعا لفرض إطلاق الأمر بها هذا مضافا

إلى عدم انحصار الأمر في المقام فيما دلّ على وجوب الإطاعة لإمكان الاستدلال عليه بما دل على وجوب الاجتناب عن الفواحش والخبائث كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله سابقا ولا يرد عليه ما أورده على أوامر الإطاعة (قوله) فالحرام المحتمل إلخ مبتدأ وخبره محذوف أي يستحب فيه الاحتياط(قوله) فالأولى الحكم برجحان إلخ حاصله رجحان الاحتياط بحسب الإمكان وإن كان فيه حرج ومشقة ما لم يلزم منه الحرام من تفويت حق واجب ونحوه ولكنّك خبير بأنّه لا بدّ أن يستثنى من ذلك الأشياء الّتي يعم بها البلوى ويكثر دورانها بين العباد كالأدهان والأنعام والغلات ونحوها كما حكى التّصريح به عن كاشف الغطاء لاستمرار السّيرة عليه حتّى من النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ووصيّه وأوصيائه عليهم‌السلام إذ لم يحك من أحد من الزهاد والعباد والمتورعين من العلماء الاجتناب عن ذلك ولو استحبابا بل المتتبع في أحوال السّلف يقطع بجريان عادتهم بارتكابها وقد ثبت استعمال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأوصيائه عليهم‌السلام للسّكر والمعطّرات مع كونهما معمولين في بلاد الكفر وكانوا أيضا يستعملون أدهان الأسواق ويلبسون الأقمشة المشتراة من الأسواق المتطرق عليها الشّبهة من وجوه شتّى وهكذا فلا بدّ من الحكم بعدم رجحان الاحتياط في أمثال ذلك فتدبّر(قوله) إنما يقدح في وجوب إلخ لأن ظاهر أدلّة نفي العسر والحرج هو نفي ما فيه الكلفة والحرج من الأحكام ولا حرج في المستحبّات لجواز فعلها وتركها كما هو واضح (قوله) إباحة ما يحتمل الحرمة إلخ حاصله عدم وجوب الفحص عن الأمارات الّتي يمكن الوصول إليها في العمل بأصالة البراءة في الشّبهات الموضوعيّة وأمّا الشبهات الحكميّة فسيجيء الكلام فيها في آخر المبحث وأمّا عموم دليل العقل لما قبل الفحص في المقام فلعدم جريان الأدلة الّتي أقاموها على وجوب الفحص في الشّبهات الحكميّة في المقام سوى دليل عدم حكم العقل بالمعذوريّة قبل الفحص وسوى دليل استلزام العمل بالبراءة قبله للمخالفة الكثيرة وشيء منها غير جار في المقام لأن عدم حكم العقل بالمعذوريّة قبل الفحص في الأحكام إنّما هو لمنافاته لوجوب التبليغ على النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ووجوب امتثال الأحكام للمكلّفين إذ لو جاز العمل بأصالة البراءة قبل الفحص كان ذلك سبيلا إلى عدم وجوب الالتزام بشيء منها أو إلاّ القليل منها لعدم ثبوت التكليف حينئذ بالفحص ومراجعة الأدلّة بالفرض كي يطلع عليها فيجب امتثالها وهذا الوجه غير جار في المقام كما هو واضح وأمّا العلم الإجمالي بالمخالفة الكثيرة فهو أيضا إنّما يوجب الفحص لأجل ما عرفته من كون المخالفة الكثيرة منافية للغرض من بعث الأنبياء وتبليغ الأحكام وقد عرفت عدم جريانه في المقام فتدبّر(قوله) لا بالتحصيل إلخ لا يخفى أنّ المراد لو كان بيان وجوب تحصيل الاستبانة والبينة لم يدلّ أيضا على وجوب الفحص لأنّ المعنى حينئذ والأشياء كلها على هذا يعني على الإباحة حتّى تتفحص عنها فتستبين لك خلافها ولا يقول به القائل بالفحص لو كان به هنا قول لأنّه إنّما يقول بوجوب الاحتياط قبل الفحص وبالبراءة بعده فالأولى ترك قوله لا بالتّحصيل (قوله) قال المحدّث الحرّ إلخ قريب منه كلام الوحيد البهبهاني في فوائده العتيقة في الفائدة الرّابعة والعشرين قال اعلم أنّ المجتهدين ذهبوا إلى أن ما لا نصّ فيه والشّبهة في موضوع الحكم الأصل فيهما البراءة والمراد من الثّاني أنّ حكم الشّيء يكون معلوما لكن وقع الشّبهة في موضوعه مثلا الميتة حرام البتّة والمذكّى حلال كذلك لكن وجد لحم لا ندري أنّه فرد الميتة أو المذكّى والأخباريون على أربعة مذاهب فيما لا نصّ فيه الأوّل التوقف وهو المشهور بينهم الثّاني الحرمة ظاهرا والثّالث واقعا والرّابع وجوب الاحتياط ويحتمل أن يكون القول بالتّحريم مختصّا بما قبل ورود الشّرع وغير مختصّ بالأخباري وألحق الأخباريون بما لا نصّ فيه ما تعارض فيه النّصان وأفراد غير ظاهرة الفرديّة وصرّح منهم بأنّ هذه المذاهب فيما إذا احتمل الحرمة وغيرها من الأحكام وأمّا إذا احتمل الوجوب وغيره سوى الحرمة فهم مثل المجتهدين يقولون بالبراءة هذا فيما لا نصّ فيه وأمّا الشّبهة في موضوع الحكم فهم مثل المجتهدين يقولون بالبراءة انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه (قوله) وجزاء واحد إلخ بناء على كون ذلك من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين فتدبّر(قوله) أحدهما أنّها عبارة إلخ مقول قال ولا يخفى ما في العبارة من الفتور وأصل العبارة هكذا اعلم أنّ البراءة الأصليّة على قسمين أحدهما أنه عبارة إلى آخر ما ذكره (قوله) بدون الدّليل الجرح إلخ هنا لا يقال إنّ هذا منتقض يورد مثله في الشبهات التحريميّة أيضا لأنا نقول لعلّه مبني على توهم عدم لزوم الجرح من اجتماع تروك كثيرة كما ادّعاه المصنف رحمه‌الله أيضا في بعض كلماته السّابقة ولكنّا قد تنظرنا وهناك فيه بما لا يخفى ويحتمل أن يكون قول الأخباريين بوجوب الاحتياط في الشبهات التحريميّة لأجل الأخبار الخاصّة إذ لا ريب في كون قاعدة نفي الحرج قابلة للتخصيص وقاعدة قبح التكليف بما لا يطاق مندفعة بإمكان الاحتياط فتأمل (قوله) ومنه أيضا الدّليل المرجوح إلخ هذا بالنسبة إلى الوقائع التي تعم بها البلوى لما سيشير إلى وجوب الاحتياط في غيرها(قوله) أما إذا لم يحصل إلخ أي لم يحصل الشكّ باحتمال النقيض بأحد أسبابه لما قام عليه الدليل الشّرعي وهذا القسم خارج من القسمين المذكورين فلا يجب فيه الاحتياط ولا يستحب بل حكمه عدم الاحتياط(قوله) ثمّ ذكر الأمثلة إلخ من دون ذكر مثال للقسم الرّابع ولا يذهب عليك أن قوله قال ومن هذا القسم بيان لذكر بعض الأمثلة المذكورة وليس المراد أنّه قال ذلك بعد ذكر المثال لكل من الأقسام الثّلاثة إذ الموجود في مقدّمات الحدائق من عبادته هكذا ولنذكر جملة من الأمثلة يتضح بها ما أجملناه ويظهر منها ما قلناه فمن الاحتياط الواجب في الحكم الشّرعي المتعلق بالفعل ما إذا اشتبه الحكم من الدّليل بأن تردّد بين احتمالي الوجوب والاستحباب فالواجب التوقف في الحكم والاحتياط بالإتيان بذلك إلى أن قال ومن هذا القسم أيضا ما تعارضت فيه الأخبار على وجه يتعذر التّرجيح بينها بالمرجحات المنصوصة ثمّ ساق الكلام إلى أن قال ومن هذا القسم أيضا ما لم يرد فيه نصّ إلى آخر ما أورده

في المتن والقسم الثالث بإطلاقه يشمل ما كانت الشّبهة فيه وجوبية أيضا (قوله) عند من نقول بهما إلخ أي يقول بالحسن والقبح الذاتيين ولا يقول بالملازمة بين حكم العقل والشّرع ولو استنادا في ذلك إلى الشرع (قوله) وكذا لو ورد رواية ضعيفة إلخ يعني يبني على جواز التّرك وأنت خبير بأنّ صريح هذا الكلام هو عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبيّة مع عدم ورود دليل معتبر فيها فهو صريح في خلاف ما نسبه إليه أوّلا من وجوب الاحتياط فيها ولا بأس بنقل كلامه في الفوائد حتى يتضح به جلية الحال فيما نقل المصنف رحمه‌الله محصله عنه هنا فنقول إنه قال في الفصل الثّامن الّذي عقده للجواب عن الأسئلة التي أوردها على نفسه السّؤال الخامس أن يقال كيف عملكم معشر الأخباريين في حديث ضعيف يدل على وجوب فعل وجوديّ وجوابه أن يقال نوجب التوقّف عن تعيين أحد المحتملات ومصداقه في هذه المباحث أن لا يقع منه فعل أو قول أو ترك مبني على القطع بأحد المحتملات بعينه ويجوز له أن يأتي بفعل أو قول أو ترك يجامع جميع المحتملات أو يجامع حال الشك والتردد فيها فإذا دار الفعل بين الوجوب والحرمة يجب عليه تركه ما دام كذلك وإذا دار بين الوجوب والنّدب والكراهة فله فعله بنيّة مطلقة وله تركه ويجب السّؤال والتّفتيش عن الحكم ونحن معذورون ما دمنا ساعين ومن الموضحات لذلك قولهم عليهم‌السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم انتهى ثمّ ساق الكلام في بيان الأسئلة إلى أن قال السؤال الثالث عشر هل يكون حكم فعل بلغنا حديث ضعيف صريح في وجوبه وحكم فعل بلغنا حديث صحيح صريح في أنّه مطلوب غير صريح وجوبه وندبه واحد في جواز التّرك وجوابه أن للفرض الثّاني صورا إحداها أن يكون الظاهر الوجوب ولم يكن نصا فيه ومن المعلوم أنّ الترك حينئذ من باب الجرأة في الدّين وتعيين الاحتمال الظاهر كذلك جرأة في الدّين فيجب الاحتياط في الفتوى والعمل وثانيتها تساوي الاحتمالين وهنا التوقف عن تعيين أحدهما ومصداقه الاحتياط وثالثتها أن يكون الظّاهر النّدب وقد مضى حكمه سابقا أقول قد أراد به جواز الترك ثمّ قال فإن قلت قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك شامل لما نحن فيه قلت لا يوجب القطع لجواز أن يكون المراد به العدول عن فعل وجودي يحتمل الحرمة إلى ما لا يحتمل الحرمة أو يكون المراد به الاستحباب كما ذهب إليه جمع من العامة والخاصة ولك أن تقول الفرض الأوّل والصّورة الثّالثة مندرجان تحت قوله عليه‌السلام ما حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم وقوله عليه‌السلام رفع القلم عن تسعة أشياء من جملتها ما لا تعلمون فنحن معذورون ما دمنا متفحّصين وخرج من تحتهما كل فعل وجوديّ لم نقطع بجوازه بالحديث المشتمل على حصر الأمور في ثلاثة وبنظائره ومن هنا ظهر عليك وانكشف لديك الفرق بين احتمال وجوب فعل وجودي وبين احتمال حرمته بأنّه لا يجب الاحتياط في المسألة الأولى ويجب الاحتياط في المسألة الثّانية ثمّ نقل عن جماعة من متأخري الخاصّة تبعا للعامّة كون أصالة البراءة مفيدة للظنّ بعدم الوجوب في الشّبهة الوجوبيّة وبعدم التحريم في الشبهة التّحريميّة وطعن فيه بأن ذلك إنّما يتم قبل إكمال الشّريعة أو بعده مع تجويز خلو بعض الوقائع عن حكم وارد من الله تعالى وكذا عند من لم يقل بالواجبات الذّاتية ومحرّماتها انتهى موضع الحاجة وحاصله التّفصيل في ما قطع بعدم حرمته بينما ورد خبر ضعيف صريح في وجوبه وخبر صحيح ظاهر في النّدب وبين ما ورد خبر صحيح فيه محتمل للوجوب والنّدب أو ظاهر في الوجوب بالقول بالبراءة في الأوّلين وبوجوب الاحتياط في الخبرين وهو مبنيّ على عدم الاعتداد بالظواهر ويناسبه ما حكي عنه من دعوى كون أخبار الكتب الأربعة قطعية سندا ودلالة وكيف كان فهو ينافي ما نسبه إليه المصنف رحمه‌الله من وجوب الاحتياط فيما نحن فيه كما عرفت نعم قوله فيما نقله المصنف رحمه‌الله عنه ولما أبطلنا جواز التّمسّك بها في المقامين إلى آخره صريح في عدم جواز العمل بأصالة البراءة في الشبهة الوجوبيّة ومن هنا قد يتوهم التنافي بين كلامي المحدّث المذكور وهو ضعيف لأن المحدث المذكور قد زعم أنّ البراءة الأصليّة في كلمات العلماء عبارة عن نفي الحكم الواقعي بسبب حكم العقل ولذا جعلها مبنيّة تارة على مذهب الأشاعرة وأخرى على نفي الملازمة وحكم بتماميتها على المذهبين قبل إكمال الدّين ثمّ ادعى في آخر كلامه منافاتها لأمور ثم زعم بقاء جملة من الشّبهات تحت قاعدة الاحتياط وهي الشبهات التحريميّة وجملة من الشبهات الوجوبيّة وهو ما ورد فيه خبر صحيح مردّد بين الوجوب والاستحباب وخبر صحيح ظاهر في الوجوب وادعى رخصة الشّارع في جواز ترك جملة أخرى منها وهو ما ورد فيه خبر ضعيف صريح في وجوبه وخبر صحيح ظاهر في استحبابه ولا ريب أن الرّخصة الشّرعيّة في الظّاهر لا تنافي نفي أصالة البراءة مطلقا بالمعنى المذكور (قوله) لا ينافي ذلك لأنّه مع حصول الظنّ بالخطاب الواقعي لأجل الاستحباب يحصل الظنّ أيضا بمطابقة المصلحة في الواقعة للخطاب المظنون بمعنى كون المصلحة فيها مقتضية للإباحة دون الوجوب (قوله) فيظهر من المعارج إلخ لعموم عنوان كلامه سيما مع تمثيله بولوغ الكلب الذي هو من قبيل الشبهات الوجوبيّة ولعلّ هذا من المحقق لأجل ملاحظته عمل الشيخ والسّيّدين كما نقله المصنف رحمه‌الله ولكنّه صرّح بأن تمسكهم في أكثر المسائل بأصالة البراءة يكشف عن عدم كون مذهبهم وجوب الاحتياط فيما تمسكوا به لاحتمال كون ذلك منهم في مقام تأييد دليل آخر ولذا ربّما يجمعون في مقام الاستدلال بين قاعدة الاحتياط وغيرها من الأدلّة الاجتهاديّة مع عدم جريان الأولى مع وجود الثّانية قال في الإنتصار وممّا انفردت به الإماميّة كراهة صلاة الضّحى وإن التنفل بالصّلاة بعد طلوع الشّمس إلى وقت زوالها محرّمة إلاّ في يوم الجمعة خاصّة والوجه في ذلك الإجماع المتقدّم وطريقة الاحتياط فإن صلاة الضّحى غير واجبة عند أحد ولا حرج في تركها وفي فعلها خلاف هل يكون بدعة ويلحق به إثم فالأحوط العدول عنها انتهى (قوله) مضافا إلى الإجماع المركّب لأنّ كل من قال بالبراءة في الشّبهة التّحريميّة قال بها أيضا في الشّبهة الوجوبيّة وإن لم ينعكس (قوله) في هذه المسألة كذا في المسألة الثانية والثالثة الآتيتين (قوله) إنّه لا إشكال في رجحان الاحتياط هذا شروع بعد منع وجوب الاحتياط في المقام في بيان استحبابه شرعا وعدمه وقد اختلفوا

فيه فعن السّيّد الصّدر نسبة الأوّل إلى المجتهدين وقيل بالثّاني والمصنف رحمه‌الله قد أهمل بيان أقسام المسألة وأحكامها وتحقيق الكلام فيها يحتاج إلى بسط في الكلام مع الإشارة في ضمنه إلى ما يتعلق بما حققه المصنف رحمه‌الله قدس‌سره فنقول بتوفيق من الملك العلاّم ودلالة من الأئمة الأطهار عليهم‌السلام إنّه إذا دار الأمر في حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة كما هو موضوع البحث في المقام فهو يتصوّر على وجوه أحدها ما دار الأمر فيه بين الوجوب والاستحباب الثّاني ما دار الأمر فيه بين الوجوب والإباحة الثّالث ما دار الأمر فيه بين الوجوب والكراهة الرّابع ما دار الأمر فيه بين الوجوب والاستحباب والكراهة الخامس ما دار الأمر فيه بين الوجوب والاستحباب والإباحة السّادس ما دار الأمر فيه بين الوجوب والإباحة والكراهة السّابع ما دار الأمر فيه بين الأربعة والشّكّ في الثلاثة الأوّل ثنائي وفي الثّلاثة الوسطى ثلاثي وفي الأخير رباعيّ وشبهة الوجوب فيما عدا دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب من الثنائيات إمّا أن تكون ناشئة من وجود دليل ضعيف كالخبر الضّعيف أو وجود فتوى فقيه أو انقداح رجحان إلزامي في نظر الفقيه لأنه ربّما تختلج بباله شبهة وجوب من خصوصيّات المقام من دون أن يكون فيه دليل ضعيف وإن كان فتوى فقيه وإنّما استثناء صورة دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب لعدم شمول أخبار التّسامح لها لظهورها بل صراحتها كما ستعرفه في ترتب الثواب على عمل مشكوك الرّجحان بخلاف هذه الصّورة لكون الرّجحان فيها يقينيّا والشبهة إنّما هي في تحققه في ضمن فصل الوجوب أو الاستحباب ولذا لو أتى به بقصد القربة المطلقة حكم بصحّته لو كان من العباد وترتب عليه الثواب لا محالة ومن هنا قد استثناها المصنف رحمه‌الله من مورد الوجهين اللذين قوّى أوّلهما وكيف كان فالمقصود في المقام بيان حكم الوجهين الأوّلين من الثنائية لظهور حكم غيرهما بعد الإحاطة بما سنذكره فيهما أمّا الأوّل أعني ما دار الأمر فيه بين الوجوب والاستحباب كالشك في وجوب دعاء رؤية الهلال واستحبابه فقد عرفت نسبة السّيّد الصّدر القول بالاستحباب فيه إلى المجتهدين وقد يحتج له بأنّ الرّجحان المطلق ثابت فيه يقينا فإذا نفت أصالة البراءة فصل الوجوب أعني المنع من التّرك ثبت فصل الاستحباب لامتناع بقاء الجنس بلا فصل فيثبت الاستحباب وفيه أوّلا أنّ مقتضى أصالة البراءة ليس إلاّ مجرّد نفي العقاب على مخالفة الواقع لو اتّفقت لا نفي الوجوب كما تقدّم في بعض الحواشي السّابقة وثانيا أن الثابت في الواقع إنما هو أحد الأمرين من الوجوب والاستحباب ولا ريب في قيام كلّ منهما بفصله الخاصّ ولا بقاء للجنس مع عدم فصله ولذا قيل بكونه علة له فإذا انتفي فصل الوجوب بالأصل فلا بد من انتفاء جنسه الّذي تحقق في ضمنه إن كان الفعل واجبا في الواقع فلا يبقى جنسه حتّى يتحقق في ضمن فصل الاستحباب ولذا قيل إن الفصول لا تثبت بالأصول فإثبات الاستحباب حينئذ يحتاج إلى دليل آخر لا محالة ونقل في الضوابط عن صاحب الرّياض القول بالتخيير قائلا إنّ الشك الواقع في المكلف به على قسمين أحدهما الشّك في متعلق الطلب كما لو دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة والآخر الشك في كيفيّة الطلب كما في دوران الأمر فيما نحن فيه بين الوجوب والاستحباب وفي كلا القسمين نحكم بالتخيير البدوي انتهى وحاصله منع جريان البراءة في المقامين فيؤخذ بأحد الاحتمالين وفيه أنّ مقتضى أصالة البراءة ليس إلاّ مجرّد نفي العقاب ومقتضاها في المقام جواز كلّ من الفعل والترك فلا وجه لمنع جريانه هنا اللهمّ إلاّ أن تؤخذ أصالة البراءة بمعنى استصحابها فيقال إن ما نحن فيه من قبيل ما علم بحدوث حادث وشك في الحادث وهو خصوص الوجوب والاستحباب فاستصحاب عدم أحدهما معارض باستصحاب عدم الآخر وبعد تساقطهما لأجل التعارض لا مناص من الحكم بالتخيير ولكن أخذها بهذا المعنى فاسد جدّا كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله غير مرة والتحقيق ما عرفت من جواز الإتيان بالفعل بنيّة مطلقة من دون اعتبار وجوبه واستحبابه لعدم الدليل على تعيين أحدهما بالخصوص وأمّا الثّاني أعني ما دار الأمر فيه بين الوجوب والإباحة مع عدم وجود دليل ضعيف ولا قول فقيه فيه فلا إشكال في رجحان الاحتياط فيه ولعلّه يثاب عليه أيضا كما أفاده المصنف ره إذا أتى به بداعي احتمال المحبوبيّة لأنّ ذلك وإن لم يكن إطاعة حقيقة نظرا إلى توقفها على العلم بالأمر إلاّ أنّه في حكمها لكون العبد معه شبيها بالمنقادين ولعلّ الحكم بالثواب هنا أولى من الحكم بترتب العقاب على ترك الاحتياط اللاّزم كما أفاده المصنف رحمه‌الله والوجه فيه يظهر ممّا أسلفناه عند شرح ما يتعلق بالتّنبيه الرّابع من تنبيهات المسألة الأولى من مسائل المطلب الأوّل فراجع ولكن مع ذلك لا يحكم باستحباب الفعل لأن حسن الاحتياط وترتب الثواب عليه لا يستلزم حسن المحتاط فيه ورجحانه من حيث هو لفرض عدم كون الإتيان به إطاعة حقيقية حتّى تستدعي وجود أمر كاشف عن حسن المأمور به ولذا قد حكم المصنف رحمه‌الله بعدم كون ما يترتب على الاحتياط ثوابا بل هو نوع تفضل من الله سبحانه لأجل جعل نفسه في عدد المطيعين لأن الثّواب هو الجزاء على فعل المأمور به ولا علم بالأمر هنا بالفرض وتوضيحه أنّ الثّواب كما عرفه القوشچي هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال وقيد الاستحقاق احتراز عن التفضل والمقارنة احتراز عن الأجرة واشترطوا في موجبه المشقّة نظرا إلى عدم اقتضاء ما ليست فيه مشقة لذلك وصرحوا بعدم صحّة الابتداء به وعلله المحقّق الطوسي بأنّه لو أمكن الابتداء به كان التكليف عبثا ولعل الوجه في إخراج المصنف رحمه‌الله ما يترتب على الاحتياط من الحد هو عدم ثبوت الاستحقاق بذلك والوجه فيه أيضا يظهر ممّا حققناه في مبحث المقدّمة في وجه عدم ترتب الثّواب على الواجبات الغيرية لكون الاحتياط أيضا من المقدّمات العلمية كيف ولو كان ذلك سببا للثواب كان الإتيان بمقدّمات الحرام أيضا سببا للعقاب فتلزم حرمة الأفعال المباحة غالبا لكونها من مقدّمات الحرام وقد أشرنا سابقا إلى بعض الكلام في ذلك وإلى اختصاص حرمة المقدّمة بصورة قصد التوصّل بها إلى الحرام وبالعلّة التّامة له وبالجملة أنّ الظّاهر اختصاص موجب الثواب بإطاعة الأوامر فما يترتب على الاحتياط على تقدير عدم إصابة الواقع لا بدّ أن يكون من باب التّفضل دون الثّواب ومن ذلك كلّه قد قوّى المصنف رحمه‌الله عدم

صحّة الفعل لو كان عبادة على تقدير وجوبه في الواقع وحاصله عدم الإمكان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب لأنّ الاحتياط لغة هو الأخذ بالأوثق واصطلاحا كلّ فعل أو ترك يحرز به للواقع والفعل إنما يكون عبادة إذا اشتمل على قصد القربة شرطا أو شطرا المتوقف على العلم بالأمر به إجمالا أو تفصيلا فالاحتياط بالعبادة فرع إحراز كونها عبادة وهو فرع العلم بالأمر المفروض عدمه في المقام ومن هنا قد صرّح المدقق الشّرواني بكون الاحتياط فيها تشريعا محرّما وتوقّف السّبزواري في مشروعيّته على ما حكي عنهما نعم قد احتمل المصنف رحمه‌الله جريان الاحتياط في المقام بناء على كفاية هذا المقدار من الحسن العقلي في العبادة ومنع توقّفها على ورود أمر بها بمعنى عروض حسن الفعل المأتي به بداعي احتمال محبوبيّته في الواقع وإن لم يكن مأمورا به في الواقع مضافا إلى حسن هذا النّحو من الإطاعة الحكميّة ثم استشهد له سيرة العلماء مضافا إلى ما استدلّ به عليه في الذّكرى وأقول لا بأس بتقديم الكلام فيما ذكره الشهيد رحمه‌الله ثم الإشارة إلى توضيح ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من عروض الحسن للفعل المأتي به بداعي احتمال محبوبيّته فنقول قد ذكر الشّهيد في خاتمة مباحث الأوقات أنّه قد اشتهر بين متأخري الأصحاب قولا وفعلا الاحتياط بقضاء صلاة يتخيّل اشتمالها على خلل بل جميع العبادات الموهوم فيها ذلك وربّما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحّته وبطلانه في الحياة وبالوصيّة بعد الوفاة ولم نظفر بنصّ في ذلك بالخصوص وللبحث فيه مجال إذ يمكن أن يقال بشرعيّته بوجوه منها قوله تعالى (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) و (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) وقول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإنّما الأعمال بالنّيات ومن اتقى الشّبهات استبرأ لدينه وعرضه وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله للمتيمّم لما أعاد صلاته لوجود الماء في الوقت لك الأجر مرّتين والّذي لم يعد أصبت السّنة وقول الصّادق عليه‌السلام في الخبر السّالف انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه وقول العبد الصّالح في مكاتبة عبد الله بن وضّاح أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ الحائط لدينك ثم ذكر وجوها للمنع وقال والأقرب الأوّل لعموم قوله تعالى (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلَّى) وقول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الصّلاة خير موضوع من شاء استقلّ ومن شاء استكثر ولأنّ الاحتياط المشروع في الصّلاة من هذا القبيل فإن غايته التجويز ولهذا قال أبو عبد الله عليه‌السلام وإن كان صلّى أربعا كان هاتان نافلة ولأن إجماع شيعة عصرنا وما راهقه عليه فإنّهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إيّاها ويعيدون كثيرا منها قضاء أو أداء والنّهي عن إعادة الصّلاة هو في الشّكّ الذي يمكن فيه البناء انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه وهذه خمسة عشر وجها لمشروعيّة الاحتياط في العبادات كلّها لا يخلو من نظر أمّا الأوّلان فلما أفاده المصنف رحمه‌الله من عدم حصول موضوع التّقوى في المقام إلاّ بالعلم بالأمر لأنّ التّقوى هو إتيان ما أمر الله به والانتهاء عمّا نهى عنه فشمول الأمر به للمأتي به فرع احتماله لكونه عبادة واحتماله له فرع إتيانه بقصد القربة وإلاّ لم يكن عبادة يقينا وهو فرع العلم بالأمر به تفصيلا أو إجمالا فلو أريد إثبات صحّة قصد التقرّب به بهذا الأمر لزم الدّور اللهمّ إلاّ أن يلتزم بما أجاب به من النّقض والحلّ ولكنّا قد قرّرنا الجواب عن الأوّل في مبحث الصّحيح والأعمّ باختلاف معنى الصّحة المأخوذة في موضوع العبادة والمتفرّعة على الأمر بها لكون المراد بالأولى كون المأمور به تام الأجزاء والشرائط بمعنى شرائط المأمور به وبالثانية عند المتكلّمين مطابقة الأمر وعند الفقهاء إسقاط الإعادة والقضاء وقد أوضحنا تفصيل الكلام في ذلك في كتابنا المسمّى بغاية المأمول في كشف معضلات الأصول ولا ريب أنّ ما يتوقّف عليه الأمر هي الصّحة بالمعنى الأوّل وما يتوقف عليه سقوط التكليف وكون الفعل عبادة هي الصحّة بالمعنى الثّاني ومن هنا يظهر وجه النظر في قوله إنّ قصد القربة ممّا يعتبر في موضوع العبادة شطرا أو شرطا لأنه إن أراد أخذ ذلك في موضوع الأمر بالصّلاة مثلا كما هو ظاهره فقد عرفت ضعفه كيف لا وهو غير معقول وإن أراد أخذه في كيفيّة امتثال الأمر بها كما هو كذلك فهو لا يتوقّف على سبق اعتبار ذلك في المأمور به شطرا أو شرطا لفرض كونه من شرائط امتثال الأمر ومنتزعا عليه فكيف يتقدم عليه ويرد على الثّاني أيضا أن التّقوى بنفسها ليست عبادة يعتبر في تحقّقها قصد امتثال الأمر بها بل هي أمر يحصل بامتثال الأوامر والانتهاء عن النّواهي الشرعيّة سواء كان ما تبقى به عبادة أم غيرها فمجرّد قصد امتثال الأمر بالتّقوى لا يوجب كون المتّقى به من الواجبات التوصليّة وقد يحصل بترك المحرّمات مضافا إلى وضوح كون الأمر بها للإرشاد فلا يترتّب على موافقته ومخالفته سوى ما يترتّب على نفس ما يتّقى به وأمّا الثّالث والرّابع فإنّ المراد بالمجاهدة إن كان معناها المتبادر منها لا يرتبط بالمقام وإن كان المراد بها المجاهدة والاجتهاد في تحصيل الأحكام الشّرعيّة وامتثالها لا تشمل ما لم يعلم حكمه من الشّرع كما هو الفرض في المقام وأمّا الخامس فلعدم العلم بدخول محلّ الفرض في ما آتوا والمراد بالآية الشّريفة والله أعلم بيان حال الأشخاص الّذين اتّبعوا الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وأتوا بما أتى به من الأحكام في حال كون قلوبهم خائفة من الله تعالى لا الإتيان بما لم يعلم حكمه من الشّرع فضلا عن الإتيان بما يحتمل التّحريم من جهة التّشريع فتأمّل وأمّا السّادس فهو على خلاف المدّعى أدلّ لكون الإعادة والقضاء من دون علم بالأمر بهما محلّ ريبة لما عرفت من احتمال التّشريع فيهما فيجب تركهما بمقتضى الرّواية فتأمّل مع أنّ مقتضاها الأمر بالاحتياط وقد عرفت الإشكال في تحقّقه في العبادات وأمّا السّابع فإنّ المراد به بيان اعتبار النيّة فيما ثبت من الشّرع لا فيما شكّ في ثبوته فيه كما في محلّ الفرض لاختلاف وجوه العبادات بها لأنّ الصّلاة مثلا بنيّة القربة من المقرّبات إلى الله تعالى وبنيّة الرّياء من المبعدات عن حضرته سبحانه وأمّا الثّامن فقد ظهر الجواب عنه مما أوردناه على الوجه

السّادس لكون القضاء والإعادة في محلّ الفرض محل شبهة وريبة وأمّا التّاسع فإن إعادة المتيمم الواجد للماء في الوقت لا بدّ أن تكون مع علمه بجواز الإعادة ولو لإدراك كمال الصّلاة مع الوضوء قبل اطلاعه على ما وعده الإمام عليه‌السلام من الأجرين إذ لو لم يكن عالما به قبله لم تصحّ الإعادة كما هو واضح والفرض في المقام عدم العلم بالجواز وأمّا العاشر فإن المراد به مدح من امتثل بغير ما فرضه الله عليه والمراد بالقضاء فيه مطلق الفعل لا تدارك ما فات منه فلا دخل له فيما نحن فيه ممّا لم يعلم فيه الأمر أصلا وأمّا الحادي عشر فإنّ الأمر بالاحتياط فيه وارد على طبق القاعدة لثبوت التّكليف في مورده مع الشكّ في الخروج من عهدته مع موافقته الاستصحابات موضوعيّة كما تقدم توضيحه من المصنف ره في المطلب الأوّل في تضاعيف أدلة الاحتياط والفرض في المقام سقوط أصل التّكليف ظاهرا وكون الإعادة والقضاء لاحتمال خلل لم يعلم الأمر بتداركه وأمّا الثاني عشر فإنّ المراد به المنع من النّهي عن صلاة علم الأمر بها فلا يشمل المقام وأمّا الثّالث عشر فإنّ المراد به التخيير بين الاستقلال والاستكثار في ما علم كونه صلاة وسماه الشارع بها ووعد الجزاء بها لأنّ هذا هو الظاهر من كونها خير موضوع لا ما لم يعلم الأمر به أصلا وأمّا الرّابع عشر فإن تشريع صلاة الاحتياط عند الشّكّ في عدد ركعاتها إنّما هو من جهة كون الصّلاة مع جميع أجزائها وشرائطها المعيّنة مطلوبة ومقصوده من المكلّف والعلم بالخروج من عهدة التكليف بها لما لم يحصل إلاّ بالعلم وجدانا أو شرعا بالإتيان بها على ما هي عليه من الأجزاء والشرائط فالشارع قد جعل صلاة الاحتياط تسهيلا للأمر على المكلّف جابرة لما احتمل فيها من النقص في ركعاتها ولذا قال أبو عبد الله عليه‌السلام وإن كان صلى أربعا كان هاتان نافلة وأين هذا ممّا علم بسقوط التكليف فيه ظاهرا وكان الغرض من القضاء والإعادة تدارك خلل محتمل لم يعلم الإذن من الشارع بتداركه وأمّا الخامس عشر فلعدم الاعتداد بالإجماع في المسائل المستحدثة سيّما هذه المسألة الّتي لم يتعرض لها أحد قبل الشّهيد وإليه أشار في موضع آخر بقوله أن معاصر الأئمّة عليهم‌السلام من جهة شدّة اهتمامهم وعنايتهم بالصلاة كانوا لا يحتاجون إلى إعادتها وقضائها نعم تمكن دعواه على طريقة الشّيخ من ابتناء حجيّة الإجماع على قاعدة اللّطف وهذا ربما يوهم موافقته له فيها نعم يمكن أن يستدلّ عليه بهذا الإجماع لا من حيث كونه إجماعا حتّى يرد عليه ما ذكر بل من حيث كشفه عن استقرار عمل الصّلحاء من العباد والكملين من العلماء في زمن الغيبة على ذلك وهو يكشف عن وجود دليل معتبر عندهم على ذلك أو عن حسن هذا الفعل عندهم مع قطع النظر عن حسنه المحتمل بحسب نفس الأمر من أجل احتمال وجوبه في الواقع كما هو محلّ الفرض ولعلّ مراد المصنف رحمه‌الله أيضا بدعوى كفاية الحسن العقلي في العبادة مستشهدا لها سيرة العلماء هو ما ذكرناه من كشف سيرتهم عن وجود دليل معتبر عندهم وإلاّ فمجرّد دعوى كفاية الحسن العقلي فيها إعادة للمدّعى وسيرة العلماء مجرّدة عن اعتبار ما ذكرناه لا دليل على اعتبارها وعلى كلّ تقدير فممّا ذكرناه يندفع احتمال التشريع في المقام كما زعمه المدقق الشّرواني إذ لم يقل أحد بذلك مع وجود دليل معتبر أو حسن الفعل في نفسه الكاشف عن حسنه عند الشارع أيضا وأمره به وكذلك يندفع ما ادعاه المصنف ره في وجه عدم جريان الاحتياط في المقام من كون الأمر بالاحتياط كأوامر الإطاعة إرشاديّا لا يترتب على موافقته ومخالفته سوى ما يترتب على نفس الواقع مع قطع النظر عن هذا الأمر لأن ذلك إنّما يرد لو قلنا بأن مبنى الاحتياط بالإعادة والقضاء من جهة احتمال خلل فيها على مجرّد كون ذلك طريق امتثال للأمر المحتمل وليس كذلك لما عرفت من كون ذلك لأجل حسن الفعل في نفسه مضافا إلى حسن الإطاعة الحكميّة لكشفه عن أمر الشّارع به في الواقع بحكم الملازمة فإن قلت كون الصّلاة المعادة أو المقضية عبادة وحسنة موقوف على أمر الشّارع بها إذ لا حسن للعبادات من دون أمره بها ولذا لا تصح من دون قصد التقرب بامتثال الأمر المتعلق بها وأمره بها فرع حسنها في نفسها لكون أوامره تابعة للحسن الواقعي لا محالة فيلزم الدور ولعلّه من هنا قد التزم صاحب الفصول بكفاية الحسن في الأمر وعدم لزوم حسن المأمور به في أمر الشّارع به ومنع الملازمة بين حكم العقل والشّرع وإلا لم يندفع الدّور ومن هنا يظهر ضعف قول المصنف رحمه‌الله والتحقيق أنّه إن قلنا بكفاية إلى آخره لأن صريحه اندفاع الدّور على تقدير حسن الفعل المأتي به بداعي احتمال محبوبيته مضافا إلى حسن الإطاعة الحكميّة إذ قد عرفت بقاء إشكال الدّور على هذا التقدير أيضا وإن اختلف تقريره على التقديرين لأن لزومه على تقدير عدم حسن الفعل في نفسه من جهة أنّ شمول الأمر بالاحتياط للمأتي به بداعي احتمال محبوبيته موقوف على قصد القربة به وهو موقوف على شمول الأمر المذكور له وعلى تقدير حسنه في نفسه من جهة أن حسن الفعل المأتي به موقوف على أمر الشّارع به وأمره به موقوف على حسنه كما عرفت قلت إنّه مع انتقاضه بسائر العبادات التي علم أمر الشّارع بها لورود المحذور المذكور فيها أيضا يمكن منع توقف حسن العبادات على أمر الشّارع ولذا لو أتى بها حبّا لله وشكرا له لم يقل أحد ببطلانها وما قرع سمعك من اعتبار قصد القربة وامتثال أمره تعالى في صحّتها إنّما هو لبيان أقل مراتب ما يعتبر في العبادة من القصد لا للحصر بل نقول إنه لو أتى بها بقصد حسنها الواقعي وإن لم يعلم بحسنها الخاص كفي في صحّتها وترتب عليها ما يترتب عليها لو أتى بها بقصد امتثال الأمر لأنّ الثّواب من التّقرّب ودخول الجنّة وغيرهما من آثار حسن الفعل لا من آثار إطاعة أمر الشّارع من حيث هي ولعله إلى ما ذكرناه يرجع ما ذكره المصنف رحمه‌الله في دفع الدّور حلاّ على تقدير عدم كفاية احتمال المطلوبيّة في صحّة العبادة من كون المراد بالاحتياط والاتقاء في الأوامر الواردة فيهما هو مجرّد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة وحاصله أنّ موضوع الاحتياط والاتقاء إنما يتوقف على قصد القربة إذا كان اعتبار قصدها مأخوذا في موضوع الأوامر الواقعيّة شطرا أو شرطا

إذ يصح حينئذ أن يقال إن الإتيان بالفعل باحتمال محبوبيته في الواقع من دون قصد القربة لا يكون احتياطا واتقاء لعدم موافقته للأمر الواقعي على تقدير وجوده في الواقع لما عرفت من فرض اعتبار قصد القربة في موضوعه وأمّا إذا لم يكن مأخوذا في موضوع الأوامر الواقعيّة كما أوضحناه فلا ريب في موافقة الفعل المأتي به باحتمال محبوبيّته في الواقع للأمر الواقعي على تقدير وجوده في الواقع وحينئذ يدعى كون هذا الفعل متعلقا لأوامر الاحتياط والاتقاء فيقصد بها القربة نعم أراد أن المراد بالاحتياط والاتقاء في الأوامر المتعلّقة بهما هو الاحتياط والاتقاء في الجملة يعني في غير جهة قصد القربة فرارا عن لزوم الدّور أمكن منعه لمخالفته لظاهر هذه الأوامر ولعدم الحاجة إلى هذه الدّعوى كما عرفت والّذي يوضح المقام ويحسم مادة الإشكال هو الفرق بين شرائط المأمور به الّتي هي قيود للماهية ومعتبرة في تحصلها في الخارج مثل الطهارة وستر العورة ونحوهما بالنسبة إلى الصّلاة وبين شرائط امتثال الأمر والأول لا بد من تحققه في تحقق موضوع العبادة والثّاني يختلف باختلاف حالات المكلّف كما ستعرفه وقصد القربة من قبيل الثّاني إذ لو كان مأخوذا في المأمور به لزم تقدمه على الأمر والفرض تأخره عنه وكونه متفرعا عليه فيلزم تقدّم الشيء على نفسه فلا بدّ أن يكون ذلك معتبرا في تحقق امتثال الأمر دون المأمور به وحينئذ نقول أن مطابقة الفعل المأتي به للمأمور به الواقعي على تقدير وجود الأمر في الواقع لا يتوقّف على قصد القربة به لأنّه إنّما يلزم على تقدير أخذه في نفس المأمور به الواقعي لا في كيفيّة امتثال الأمر المتعلق به وقد عرفت خلافه وحينئذ يصح قصد القربة بإطاعة الأمر بالاحتياط والاتقاء وإن لم يأت به بداعي احتمال محبوبيّته في الواقع هذا غاية توضيح ما ذكره المصنف رحمه‌الله ولكنّك خبير بأنك بعد ما عرفت من كون قصد القربة من شرائط امتثال الأمر دون المأمور به فلا ريب أن اعتبار قصدها في صحّة العبادات مأخوذ من العرف لعدم صدق الامتثال بدونه وحينئذ إن علم الأمر المتعلّق بالفعل المتعبّد به تفصيلا أو إجمالا فالمعتبر عرفا هو الإتيان به بقصد كونه مقرّبا إلى الله تعالى وإن احتمل فيه ذلك يجب الإتيان به باحتمال كونه مقرّبا لكفاية ذلك في صدق امتثال الأمر المحتمل عرفا وحينئذ فمع تحقق الأمر في الواقع يثاب على عمله لأجل كون ذلك شبه انقياد وإطاعة حكمية ومن هنا تصح دعوى جريان الاحتياط في العبادات كغيرها من دون حاجة إلى دعوى كفاية الحسن العقلي في صيرورة المأتي به بداعي احتمال محبوبيته في الواقع عبادة وكذا إلى دعوى كون المراد بالاحتياط والاتقاء في الأوامر الواردة فيهما موافقة المأتي به للواقع في غير جهة قصد القربة كما صدر عن المصنف رحمه‌الله لما عرفت من تحقق موضوع الاحتياط والاتقاء في العبادات كغيرها من دون حاجة إلى الدعويين نعم على ما ذكرناه يتعين الإتيان بالفعل بداعي احتمال محبوبيّته ويكون حسن الفعل تابعا بتحقق الأمر في الواقع وإن أثيب العبد على تقدير عدمه أيضا من جهة الإطاعة الحكميّة ويتعين أيضا حمل الأوامر الواردة في الاحتياط والاتقاء على الإرشاد لوضوح كونها حينئذ مؤكدة لحكم العقل وحينئذ لا يمكن الحكم باستحباب الفعل من حيث نفسه بمعنى مطلوبيّة الإتيان به من حيث رجحان نفسه وإن لم يكن بداعي احتمال محبوبيته في الواقع وهو خلاف ظاهر العلماء لحكمهم باستحبابه من دون تقييد إتيانه بالدّاعي المذكور كما اعترف به المصنف رحمه‌الله ولعلّ هذا هو الدّاعي له إلى الدّعوى الثانية ليصح معها الحكم بالاستحباب النفسي ويمكن أن يحتج له أيضا بأخبار التسامح لأن الإعادة والقضاء فيما نحن فيه وإن لم يرد بهما خبر ضعيف إلاّ أنّه يمكن إثبات استحبابهما باتحاد طريق المسألتين لأنّ ما وعده الإمام عليه‌السلام من الثّواب على العمل في مورد هذه الرّوايات وإن كان هو صورة سماع الثواب أو بلوغه إلاّ أنّ المتأمّل في الرّوايات يقطع بكون ترتب الثّواب الموعود على العمل من جهة إتيان المكلّف به لاحتمال حسنه في الواقع ومحبوبيّته عند الشّارع من دون مدخليّة لبلوغ الثواب من حيث هو في ذلك وحينئذ تندرج الإعادة والقضاء فيما نحن فيه في ذلك بل يندرج فيه كل فعل يحتمل رجحان في الواقع وإن لم يرد ذلك بطريق أخبار الآحاد فيندرج فيه جميع الأقسام السّبعة المتقدّمة في صدر المبحث بل تمكن دعوى شمول البلوغ والسّماع في هذه الأخبار لفتوى الفقيه فيشمل ما نحن فيه بالمنطوق لا بالملازمة لفتوى الفقهاء بالاستحباب فيه أيضا هذا كلّه في ما دار الأمر فيه بين الوجوب والإباحة مع عدم ورود خبر ضعيف أو فتوى فقيه بالوجوب وأمّا إذا كان احتمال الوجوب ناشئا من أحدهما فلا مناص من الحكم بالاستحباب لأخبار التّسامح بناء على شمولها لفتوى الفقيه أيضا وللمصنف قدس سرّه في ذلك رسالة مفردة مشتملة على تحقيقات رشيقة ورموز وإشارات دقيقة لم يسبق عليه بمثلها أحد فيما أعلم شكر الله سعيه وطيب رمسه وجزاه الله عنّا كلّ الجزاء وإنّي أورد تلك الرّسالة في هذه التعليقة بعد الفراغ مما يتعلق بشرح كلامه في هذا التنبيه لأنه ما أجمله في المقام من تقرير أسئلة وتحرير أجوبة ومنع اعتراضات ودفع شبهات قد كشف الحجاب هناك عن تفصيلها ودفع السّتر عن مستورها فمن أراد أن يصدع الحق فعليه بمراجعتها(قوله) أقواها العدم إلخ هذا بحسب الدّليل في بادئ النظر وإلاّ فالّذي استقر عليه رأيه في آخر كلامه هو الوجه الثّاني (قوله) ومن هنا يتجه إلخ لفرض تعلق الأمر بالإتيان بجميع ما يعتبر في العبادة ما عدا قصد القربة فيثبت به استحباب الفعل شرعا وتقصد القربة بامتثال هذا الأمر دون الأمر المحتمل الواقعي ليعتبر في تحقق امتثاله علم المقلد بكونه ممّا شكّ في كونه عبادة وإتيانه به بداعي احتمال المحبوبيّة لعدم مدخليّة شيء منها في تحقق موضوع الاحتياط بالمعنى المذكور الّذي هو متعلق الأمر(قوله) على خلافه إلخ لإفتائهم في موارد هذه المسألة بالاستحباب من دون تقييد (قوله) والأخبار الواردة في هذا الباب إلخ سيأتي في الرّسالة الموعودة مضافا إلى ما نقله المصنف رحمه‌الله هنا أخبار خمسة أخر ولكن لم يعلم وجه كون ما نقله هنا أوضح دلالة منها وكيف كان فهذه الأخبار هي العمدة عندهم في إثبات جواز التسامح في أدلة

السّنن ومرادهم بالتسامح فيها عدم اشتراطهم فيها ما اشترطوه في أدلّة التكاليف الإلزاميّة من الوجوب والحرمة استنادا فيه إلى دليل معتبر وهي الأخبار المذكورة فلا يرد حينئذ أن المثبت للاستحباب إن كان دليلا ضعيفا فلا وجه للاستناد إليه لأن إثبات الاستحباب والكراهة كإثبات الوجوب والحرمة محتاج إلى دليل معتبر لاشتراك الجميع في كونها من الأحكام التّوقيفيّة الشرعيّة وإن كان دليلا معتبرا فلا مورد للتّسامح حينئذ ثم إنه يمكن أن يورد على الأخبار المذكورة مضافا إلى ما أورده هنا وفي الرّسالة الآتية أن ظاهر قوله عليه‌السلام في رواية صفوان الآتية في الرّسالة من بلغه شيء من الثّواب على شيء من الخير كون البالغ هو أصل الثّواب مع العلم بكون الموعود عليه الثّواب خيرا فلا يشمل ما شك في أصل خيريّته يعني في أصل شرعيّته سواء كان البالغ هو ذلك أو هو مع الثواب وفيه مع إطلاق غيرها وعدم الدّليل على التّقييد في المقام أنه يحتمل أن يراد منها بلوغ كلّ من الثواب والخيريّة لا الأوّل بعد العلم بالثّاني ويؤيده عمل العلماء وفهمهم فتدبّر(قوله) تارة بأن ثبوت إلخ هذا هو الإيراد الخامس الآتي في الرّسالة الآتية(قوله) لا يدل على الاستحباب إلخ لعدم الملازمة بينهما لجواز كون الثّواب على الإطاعة الحكميّة كما سيشير إليه (قوله) فيختصّ موردها إلخ هذا تقرير آخر للإيراد الثّاني من الإيرادات التي أوردها في الرّسالة الآتية إلاّ أنّه استند هنا في الحمل على صورة تحقق الاستحباب إلى لزوم الإشكال الّذي ذكره على تقدير كون المراد بلوغ أصل الاستحباب وهناك إلى ظواهر الأخبار ولعل الوجه فيه ظاهر تنكير لفظ شيء في قوله شيء من الثواب في الصّحيحة وكذا تنكير لفظ ثواب في جملة أخرى وقد أجاب عن الأوّل هنا وعن الثّاني هناك فراجع (قوله) وثالثة بظهورها إلخ لأن الخبر الضّعيف قد يتضمّن استحباب فعل وقد يتضمن وجوبه التوصّلي وقد يتضمّن وجوبه التّعبدي والأوّل مستلزم للأخبار عن الثواب المحض والثاني عن العقاب المحض لعدم ترتب الثواب على الواجبات التوصّلية ما لم يقصد امتثال الأمر المتعلّق بها والثالث عن كل منهما والأخبار المذكورة حيث كان ظاهرها صورة الإخبار عن الثّواب المحض فلا تشمل الأخيرين وهو خلاف ظاهر أهل التّسامح ويمكن أن يمثل أيضا للأوّل بما تضمن استحباب فعل مع الوعد عليه وللثّاني بما تضمن وجوبه مع الوعيد على تركه وللثّالث بذلك أيضا مع الوعد على فعله قوله مع إطلاق الخير إلخ قد أوضحه في الرّسالة الآتية فراجع (قوله) ما تقدّم في أوامر إلخ من كون المقصود من الاحتياط المأمور به الإتيان بالفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نية الدّاعي فإن قلت إن أخبار التّسامح ما بين صريح وظاهر في اعتبار كون العمل بداعي بلوغ الثّواب فكيف لا يعتبر ذلك في صحّة العمل وترتّب الثّواب الموعود عليه قلت لعلّ المراد بها كون بلوغ الثواب داعيا إلى العمل وباعثا له لا معتبرا في النّيّة ولا ريب في عدم مدخليّة دواعي الفعل في صحّته وما يترتّب عليه من الثواب مع أن الظهور المذكور ناش من أخذ الفاء في قوله فصنعه أو فعمله للتّفريع ويحتمل أن يكون لمجرّد العطف فلا يدلّ على تفرع العمل على بلوغ الثواب حتى يدعى ظهور ذلك في اعتبار تقييد العمل بالدّاعي المذكور فتدبّر(قوله) والإنصاف ولا يخلو إلخ سيأتي في الرّسالة الآتية ما يوضح ورود الإيراد على تقدير كون الفاء للتّفريع واندفاعه على تقدير كونه للعطف (قوله) باستحقاق هذا العامل إلخ لأجل الانقياد والإطاعة الحكميّة(قوله) أصل الثواب إلخ يعني مطلقا لا الثواب الخاص وحاصله أنّ المراد بالثواب الموعود إن كان مطلقا يؤكّد ذلك حكم العقل بحسن الإتيان بالفعل بداعي احتمال محبوبيّته عند الشّارع واستحقاق الفاعل لذلك للثواب في الجملة وأمّا أمر الشّارع بهذا الفعل لتحصيل هذا الثواب فإن كان للإرشاد يوافق حكم العقل بحسن الاحتياط والإتيان بالفعل على الوجه المذكور وإن كان على وجه الطلب الشّرعي المعبّر عنه بالاستحباب كما هو المدّعى فتنجز الثواب الموعود المذكور لا يصح أن يكون غاية لهذا الأمر لعدم كونه من لوازم تنجزه لأنّ الفرض تنجزه بحكم العقل وإن لم يكن هنا طلب شرعيّ نعم تنجّزه عقلي لازم لحكم العقل بحسن الاحتياط فلا يصح أن يكون غاية للطلب الشّرعي (قوله) فيرجع تلك الأخبار حاصل الفرق بين هذه الأخبار وما نحن فيه أنّ الثّواب الموعود في هذه الأخبار هو الثّواب المترتب على نفس الفعل من حيث هو وهو مستلزم لكون الفعل من حيث هو مأمورا به وجوبا أو استحبابا فيكون الثواب حينئذ مترتّبا على الإطاعة الحقيقية بخلاف ما نحن فيه فإن الثواب فيه مترتب على الإتيان بالفعل بداعي كونه مما يثاب عليه كما هو ظاهر أخبار التسامح فيكون الثواب مترتبا على الإطاعة الحكمية وهو لا يستلزم الاستحباب الشّرعي بخلاف الأوّل وإن شئت قلت إن المراد بالثواب الموعود في تلك الأخبار هو الثواب المصطلح الذي لا يترتّب إلاّ على الإطاعة الحقيقيّة وفي هذه الأخبار هو التّفضل المجامع للإطاعة الحكميّة(قوله) كما هو ظاهر بعضها مثل قوله عليه‌السلام كان له من الثواب ما بلغه (قوله) والحاصل أنه كان ينبغي إلخ لا يخفى ما في العبارة لأن هذا ليس حاصلا للشّق الثّاني من التّرديد ولا الشقين معا بل هو حاصل لما أجاب به عن التوهّم المذكور في الشّق الأوّل (قوله) ثم إن الثمرة بينما ذكرنا يعني مع تسليم ترتّب الثواب الموعود على التّقديرين وربّما يتوهّم هنا وجود ثمرة أخرى أيضا وهي جواز الإفتاء بالاستحباب على القول به بخلافه على القول بحمل الأخبار المذكورة على الإرشاد وتأكيد حكم العقل لعدم جواز الإفتاء حينئذ لمقلّده فيما ورد خبر ضعيف على استحباب فعل بجواز فعله إلاّ بعد بيان مدلول الخبر له وإرشاد إلى الإتيان بالفعل بداعي بلوغ الثواب وفيه أنّه على تقدير حمل الأخبار المذكورة على بيان حكم العقل بحسن الاحتياط فقد تقدّم في كلام المصنف رحمه‌الله عدم اعتبار الإتيان بالفعل بداعي احتمال الأمر أو الثّواب عند بيان الاحتياط في العبادات وأشار إليه عند الجواب عن الإيراد الثاني وقد أسلفنا هناك ما تتبصر بملاحظته هنا(قوله) رفع الحدث فتأمّل لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى إمكان منع كون كلّ وضوء مستحبّ شرعا رافعا للحدث

للحدث ولذا قد تخلف عنه كثيرا كاستحبابه للحائض وجماع المحتلم ونحوهما ولكن الّذي اختاره المصنف رحمه‌الله في الفقه كون ارتفاع الحدث الأصغر لازما لطبيعة الوضوء في محلّ قابل له والمسألة محل خلاف وتفصيلها محرّر في الفقه (قوله) وكذا الحكم باستحباب إلخ قال المصنف رحمه‌الله في كتاب الطّهارة عند شرح قول المحقق ولو جف ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينه إنّ إطلاق اللّحية في كلام المصنف رحمه‌الله وغيره تبعا للنّصوص من غير تقييد بظاهر ما كان في حدّ الوجه يحتمل أن يكون من جهة كون تخلل باطن اللّحية وغسل المسترسل منها مستحبّا ويحتمل أن يكون المراد منها خصوص ما تقدم في غسل الوجه الذي يجب غسله ويحتمل أن يراد جواز الأخذ منها وإن لم يكن غسل الزّائد واجبا ولا مستحبّا لعده عرفا من الماء المستعمل في الوضوء ما لم ينفصل عن المحل العرفي للغسل ولو باعتبار جزئه بل يحتمل المسح بالماء المستعمل لأصل الوضوء ولو من باب المقدّمة الوجوديّة أو العلميّة فيؤخذ من جزء الرأس الّذي غسل مقدمه ومن المواضع المشكوكة المحكوم بوجوب غسلها بقاعدة الاحتياط بل ومن المواضع الّتي حكم باستحباب غسلها بمجرّد خبر ضعيف أو فتوى فقيه تسامحا لأنّه يكون من أجزاء الفرد المندوب باعتبار اشتماله على هذا الجزء لكن في جميع ذلك نظر بل لا يبعد وجوب الاقتصار على ما ثبت بالدّليل كونه من مواضع الغسل أصالة انتهى ومنه يظهر أن الوجه في جواز المسح ببلل المسترسل من اللّحية أمران أحدهما استحباب غسله في الوضوء فيكون جزء فرد منه فيصدق على بلله الماء المستعمل في الوضوء وثانيهما صدق ذلك عليه عرفا وإن لم يجب ولم يستحب غسله فيه ولعلّ وجه النّظر فيهما بعد أصالة عدم حصول الطّهارة بذلك أن ظاهر الأخبار الواردة في المقام اعتبار كون المسح بنداوة الوضوء مثل ما رواه المفيد في إرشاده عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضل عن علي بن يقطين وفيه بعد أمر علي بن يقطين بالوضوء على وجه التقيّة وفعل ابن يقطين كما أمره عليه‌السلام وصلاح حاله عند الرشيد كتب عليه‌السلام إليه يا علي توضأ كما أمر الله اغسل وجهك مرّة واحدة فريضة وأخرى إسباغا واغسل يديك من المرفقين وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنّا نخاف عليك ولا ريب في عدم صدق ذلك على الوجه الثّاني إذا النّداوة هو البلل فإذا أضيفت إلى الوضوء فهي ظاهرة في إرادة البلل الباقي على أعضاء الوضوء فلا يشمل مطلق الماء المستعمل في الوضوء ولذا لا يشمل ما انفصل عنها واجتمع في إناء أو محلّ آخر ومن هنا يظهر عدم صدقه على الوجه الأوّل أيضا وذلك لأن المصنف رحمه‌الله في كتاب الطّهارة بعد أن حكى استحباب غسل المسترسل من اللحية عن الإسكافي قال ولعلّه لقوله عليه‌السلام في بعض الوضوءات وأسدله على أطراف لحيته وإطلاق الأخبار الآمرة بأخذ الماء من اللّحية عند الجفاف مضافا إلى التّسامح في أدلة السّنن ثم قال لكن لا يثبت بذلك كون مائه ماء الوضوء حتّى يجوز المسح به فإنّه وإن ثبت استحباب الهيئة المركّبة من سائر الأفعال وغسل المسترسل إلا أنّه لا يثبت كون غسله من أجزاء الوضوء وصيرورته أفضل فردي الوضوء باعتبار اشتماله على هذا الفعل لا باعتبار تركبه منه ومن غيره فهو قيد لا جزء والتقييد داخل والقيد خارج انتهى وحاصله أن استحباب غسل المسترسل في الوضوء لا يثبت كونه جزءا منه لاحتمال كونه قيدا لكمال الوضوء لا جزءا مستحبّا منه والفرق بينهما هو الفرق بين المقيّد والمركب ومما ذكرناه ظهر الوجه فيما قواه في المتن من المنع من المسح ببلله وإن قلنا بكونه مستحبّا شرعيّا ولكنّك خبير بأن ظاهر اعتبار شيء في مركّب كونه جزءا منه قيدا له ثم إنّه يمكن أن يستدلّ على كون مفاد أخبار التسامح هو الاستحباب الشرعي دون تأكيد حكم العقل بوجوه أحدها أن حملها مع كثرتها على ذلك بعيد جدّا الثّاني أن أكثر هذه الأخبار مطلقات لا دلالة فيما على اعتبار كون إتيان الفعل بداعي إدراك الثواب البالغ وما وقع فيه التقييد بذلك مجمل لاحتمال كون المراد به بيان كونه الدّاعي إلى العمل والمحرك للمكلف إليه لا اعتبار ذلك في كيفيّة الامتثال بأن يكون غاية مقصوده من الفعل والفرق بينهما واضح الثالث أن ظاهرها استحقاق الثّواب بالعمل فلو حملت على بيان حكم العقل وتأكيده لا يكون ترتب الثواب على وجه الاستحقاق بل على وجه التفضل من الله سبحانه لكون العبد معه في حكم المطيع والمنقاد الرّابع فهم الفقهاء لحكمهم بالاستحباب الشّرعي لأجلها وهم من أهل اللّسان الخامس أن ظاهر بعضها كما اعترف به المصنف رحمه‌الله هو استحقاق خصوص الثواب البالغ لا مطلقة والعقل لا يستقل به وحمله على التفضل أيضا خلاف الظاهر ثم إنا وعدناك في بعض الحواشي السابقة نقل رسالة مفردة في التسامح في أدلة السّنن للمصنّف قدّس الله سرّه وطيب رمسه وهي بسم الله الرّحمن الرّحيم المشهور بين أصحابنا والعامة التسامح في أدلة السّنن بمعنى عدم اعتبار ما ذكروه من الشّروط للعمل بأخبار الآحاد من الإسلام والعدالة والضّبط في الرّوايات الدّالة على السّنن فعلا أو تركا وعن الذّكرى أن أخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم وفي عدة الدّاعي بعد نقل الرّوايات الآتية قال فصار هذا المعنى مجمعا عليه بين الفريقين وعن الأربعين لشيخنا البهائي نسبة إلى فقهائنا وعن الوسائل نسبة إلى أصحابنا مصرّحا بشمول المسألة لأدلّة المكروهات أيضا وعن بعض الأجلّة نسبة إلى العلماء المحقّقين خلافا للمحكي عن موضعين من المنتهى وصاحب المدارك في أوائل كتابه قال بعد ذكر جملة من الوضوءات المستحبّة وذكر ضعف سندها ما لفظه وما يقال من أنّ أدلّة السّنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها منظور فيه لأن الاستحباب حكم شرعيّ انتهى وحاصل هذا يرجع إلى التمسّك بأصالة العدم إلى أن يثبت الدّليل المعتبر شرعا ويؤكدها ما دل على حرمة العمل بما وراء العلم وأنت خبير بأنّه يخرج عن الأصل والعمومات بأدلّة القول الأوّل وهي وجوه الأوّل الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة بل

بل الاتفاق المحقّق فإنّ الظّاهر من صاحب المدارك في باب الصّلاة الرّجوع عمّا ذكره في أوّل الطّهارة وهو المحكي أيضا عن ظاهر العلاّمة أعلى الله مقامه الثّاني ما ذكره جماعة تبعا للوحيد البهبهاني من حسن الاحتياط الثّابت بالسنة والإجماع والعقل والاعتراض عليه بمنع صدق الاحتياط في المقام بناء على اختصاصه بالتجنب عن محتمل الضّرر مدفوع أوّلا بظهور صدق الاحتياط بناء على ما فسّروه بأنّه الأخذ بالأوثق وثانيا بأن الإقدام على محتمل المنفعة ومأمون المضرّة عنوان لا ريب في حسنه ولا فرق عند العقل بينه وبين الاحتراز عن محتمل الضّرر فلا يتوقف حسنه على صدق الاحتياط عليه وأضعف من هذا الاعتراض باستلزامه للتشريع المحرم وأن ترك السنة أولى من فعل البدعة توضيح الضّعف مع وضوحه أنّ التّشريع هو أن تنسب إلى الشّرع شيئا علم أنّه ليس منه أو لم يعلم كونه منه لا أن تفعل شيئا لاحتمال أن يكون فعله مطلوبا في الشّرع أو تتركه لاحتمال أن يكون تركه كذلك فإنّه أمر مطلوب يشهد به العقل والنّقل مع أنّ التّشريع حرام بالأدلة الأربعة وقد يوجب الكفر نعم يرد على هذا الوجه أنّ الإقدام على الفعل المذكور إنّما يحسّنه العقل إذا كان الداعي عليه احتمال المحبوبيّة وقصد المكلّف إحراز مطلوبات المولى إخلاصا أو رجاء الثّواب طمعا ولا كلام لأحد في ذلك فإنّه ممّا يستقل به العقل ضرورة إنّما الكلام في استحباب نفس الفعل المذكور على حدّ سائر المستحبات حتّى يكون الدّاعي للمكلّف على فعله هو هذا الاستحباب القطعي الّذي ثبت من أدلّة التّسامح فالقائل بالتّسامح يقول إذا ورد رواية ضعيفة في استحباب وضوء الحائض مثلا فلها أن تتوضأ بقصد القربة المتحققة المجزوم بها لا أنّ لها أن تتوضّأ لاحتمال كون الوضوء مقرّبا في حقّها ومطلوبا منها ولا يخفى أنّ نيّة القربة على وجه الجزم تتوقّف على تحقق الأمر والمفروض عدم تحققه وأمّا الأمر العقلي بحسن الاحتياط إنّما يرد على موضوع الاحتياط الذي لا يتحقق إلاّ بعد كون الدّاعي على الإقدام هو احتمال المحبوبيّة لا مجرّد فعل محتمل المحبوبيّة فلا يمكن أن يكون نفس هذا الأمر العقلي القطعي داعيا على الإقدام المذكور ومنه يظهر أنّه لو فرض ورود الأمر الشّرعي على هذا الفعل مطابقا لحكم العقل ومؤكّدا له فلا يعقل أن يصير داعيا إلى الفعل بل الدّاعي هو الاحتمال المذكور وهو الّذي يدعو إلى الفعل لو أغمض الفاعل عن ثبوت حسنه والأمر به واستحقاق الثّواب المنجز عليه عقلا وشرعا وأيضا فإنّ حكم العقل باستحقاق هذا الفاعل الثواب ثابت ولو في صورة فرض عدم التفات الفاعل إلى ورود الأمر الشّرعي به فتبيّن أنّ الأمر الشّرعي الوارد على فعل الاحتياط من حيث هو احتياط ليس داعيا للفاعل إلى الاحتياط ولا منشأ لاستحقاق الثّواب والسرّ فيه أنّ الاحتياط في الحقيقة راجع إلى ضرب من الإطاعة فهي إطاعة احتماليّة فكما أنّ الإطاعة العلميّة المحققة بإتيان الشيء لأنه مأمور به هي بنفسها حسنة موجبة لاستحقاق الثّواب من غير التفات واحتياج إلى قول الشّارع أطعني في أوامري ولو فرض أنّه قال ذلك فالثواب ليس بإزاء هذا الأمر ومن جهته فكذلك الإطاعة الاحتماليّة المحقّقة بإتيان الشّيء لاحتمال كونه مأمورا به هي بنفسها موجبة لاستحقاق الثّواب ولا يحتاج إلى ورود الأمر بها من الشّارع ولو ورد فليس الثّواب لموافقة هذا الأمر نعم لو فرض ورود أمر شرعي لا على وجه الموضوع الذي حسنه العقل وحكم باستحقاق الثّواب عليه وهو الاحتياط من حيث هو احتياط بل على مجرّد ما يحتمل استحبابه مطلقا أو من جهة بلوغه إليه بخبر محتمل الصّدق بحيث يكون إدراك المطلوبات الواقعيّة وإحرازها داعيا للأمر إلى أمره لا للمأمور إلى فعله فهو المثبت لما راموه من التّسامح وهذا المعنى مستفاد من بعض الأخبار الآتية الأول مع احتمال كون مساق جميعها مساق الاحتياط فحاصل الفرق بين قاعدة التّسامح وقاعدة الاحتياط أنّ إدراك المطلوب الواقعي والوصول إليه في الأولى داع للآمر إلى أمره وفي الثّانية داع للمأمور إلى فعله وأيضا فالموجب للثّواب في الأولى هو الأمر القطعي الوارد بالتّسامح بخلاف الثّانية فإن الموجب للثواب هو نفس الاحتياط دون الأمر الوارد به وأيضا ما احتمل الحرمة لا يمكن جريان القاعدة الثّانية فيه لعدم تحقّق عنوان الاحتياط معه بخلاف الأولى وسيأتي ثمرات أخرى للقاعدتين في فروع المسألة إن شاء الله تعالى الثّالث الأخبار المستفيضة الّتي لا يبعد دعوى تواترها معنى منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال من بلغه عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله شيء من الثّواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله ومنها حسنة أخرى كالصّحيحة له عن أبي عبد الله عليه‌السلام أيضا قال من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن كما بلغه ومنها المروي عن صفوان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من بلغه شيء من الثّواب على شيء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يفعله ومنها خبر محمّد بن مروان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من بلغه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله شيء من الثواب فعمل ذلك طلب قول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان له ذلك وإن كان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله ومنها خبر آخر لمحمّد بن مروان قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول من بلغه ثواب من الله على عمل ففعله التماس ذلك الثّواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه ومنها المحكي عن ابن طاوس في الإقبال أنّه روي عن الصّادق عليه‌السلام قال من بلغه شيء من الخير فعمل به كان ذلك له وإن لم يكن الأمر كما بلغه ومن طريق العامة ما عن عبد الرّحمن الحلواني أنه رفع إلى جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من بلغه من الله فضيلة فأخذ بها وعمل بها إيمانا بالله ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك وهذه الأخبار مع صحّة بعضها غنية عن ملاحظة سندها لتعاضدها وتلقيها بالقبول بين الفحول نعم ربّما اعترض عليها من غير جهة السّند بوجوه منها أنّ هذه الأخبار لا تخرج عن أخبار الآحاد فلا تكون حجّة في المسألة والجواب عنه تارة بمنع كونها آحادا بل هي إمّا متواترة أو محفوفة بالقرينة لما عرفت من تحقّق الاتفاق واستفاضة نقله على مضمونها وأخرى بمنع عدم جواز العمل بالآحاد في الأصول العمليّة وإنّما هي ممنوعة العمل في أصول الدّين وقد أجاب عنه بعض مشايخنا المعاصرين قدّس الله أسرارهم بمنع كون المسألة أصولية لأنّ الكلام ليس في حجيّة الخبر الضّعيف

في المستحبّات بل هو غير حجّة وغير معتنى به مطلقا ولا يجوز الركون إليه في حكم من الأحكام وإنّما الكلام في مسألة فرعيّة وهي استحباب كلّ فعل بلغ الثّواب عليه فالخبر الضّعيف ليس دليلا على الحكم وإنّما هو محقق لموضوعه نظير يد المسلم واحتمال طهارة ما لم يعلم نجاسته فكما أنّ الدّليل في ملكية كلّ ما في يد المسلم وطهارة مجهول النّجاسة نفس أدلة اليد وأصالة الطّهارة فكذا الدّليل فيما نحن فيه على استحباب الفعل هذه الأخبار الصّحيحة لا الخبر الضعيف ليكون هذه الأخبار أدلة حجيّة الخبر الضعيف أقول وهذا الكلام لا يخلو عن مناقشة بل منع أمّا أولا فلأنّه مخالف لعنوان المسألة في معقد الشهرة والإجماعات المحكية بقولهم يتسامح في أدلّة السّنن فإنّ الظّاهر منه العمل بالخبر الضعيف في السّنن وهكذا قولهم في الفقه يستحب كذا للرواية الفلانيّة فيريدون الاستحباب الواقعي الذي هو مدلول الرّواية الضعيفة وقد تراهم يحسبون مستحبات كثيرة كالوضوءات والأفعال المستحبة مع أنّ بعضها ثابت بالرّوايات الضعيفة والحال أنّ التأمّل في كلماتهم في الأصول والفقه يوجب القطع بإرادة حجيّة الخبر الضّعيف في المستحبّات وأمّا ثانيا فلان ما ذكر في التعبير عن المسألة باستحباب كل فعل دلّ على استحبابه خبر ضعيف عبارة أخرى عن حجيّة الضعيف في المستحبّات ويجوز مثل هذا التعبير في حجية الخبر الصّحيح أيضا بأن يقال الكلام فيه في وجوب كلّ فعل دل الخبر الصّحيح على وجوبه واستحباب كل فعل دل الخبر باستحبابه وكذا الحرمة والكراهة والإباحة وكذا الأحكام الوضعيّة بناء على كونها أحكاما مستقلّة كما استدلّوا على حجيّة خبر الواحد بأن في ترك الفعل الّذي أخبر بوجوبه مظنة الضّرر ويجب دفع الضّرر المظنون وحاصل هذا يرجع إلى أنّه يجب عقلا كل فعل أخبر بوجوبه ويحرم كلّ ما أخبر بحرمته بل إذا تأمّلت في سائر أدلّة وجوب العمل بالخبر لا تجدها إلا دالة على إنشاء الأحكام الظاهرية المطابقة لمدلول الخبر لموضوعاتها ولا محصّل لجعل الخبر حجّة ومتّبعا إلاّ هذا فإن المراد من تصديق العادل فيما يخبره أو العمل بخبره ليس عقد القلب على صدقه وكونه متبعا بل تطبيق المكلّف عمله أعني حركاته وسكناته على مدلول الخبر وهذا المعنى نفسه مجعول في الخبر الضعيف بالنسبة إلى الاستحباب أترى أن المانع عن التّمسك بالآحاد في المسألة الأصولية يتمسك بخبر الواحد على أنّه يجب كل فعل ذهب المشهور إلى وجوبه ويستحب كلّ ما ذهبوا إلى استحبابه ويحرم كلّ ما ذهبوا إلى تحريمه ويكره كذلك ويباح كذلك أو يقول إنّه يتمسّك بخبر الواحد في مسألة حجيّة الشّهرة هذا مع أنّك إذا تأمّلت لا تكاد ثمرة في فرع من فروع المسألة بين التعبيرين المذكورين فتأمّل وأمّا ثالثا فلأنا لو سلّمنا أنّ الكلام ليس في حجيّة الخبر الضعيف بناء على أنّ الحجّة من الأمور الغير العلميّة عبارة عمّا أمر الشّارع باتباعه وتصديقه والبناء على مطابقة مضمونه للواقع وأخبار التّسامح لم يستفد منها ثبوت هذا الاعتبار للخبر الضعيف بل استفيد استحباب فعل قام على استحبابه خبر ضعيف نظير أدلة وجوب الاحتياط على القول بوجوبه مطلقا أو في الجملة حيث إنها تدلّ على وجوب كل فعل قام فيه احتمال الحرمة أو احتمال كونه هو المكلّف به وأدلة الاستصحاب حيث إنها تدل على ثبوت الحكم السّابق لكل موضوع احتمل فيه بقاء ذلك الحكم فنظير الخبر الضّعيف نظير الاحتمال في مسألتي الاحتياط والاستصحاب في كونه محقّقا لموضوع الحكم الظّاهري لا علامة ودليلا على الحكم الواقعي لكن نقول إنّ هذا لا ينفع في إخراج المسألة عن الأصول غاية الأمر أن يكون نظير مسألتي الاحتياط والاستصحاب وقد صرّح المحقّق في المعارج في جواب من استدلّ على وجوب الاحتياط بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بكون مسألة الاحتياط أصوليّة لا تثبت بخبر الواحد وكذا صرّح المحقّق السّبزواري بكون مسألة الاستصحاب أصوليّة لا يجوز التّمسك فيها بالآحاد أترى أنّ هذين المحققين لم يميزا بين المسائل الأصولية والفروعيّة نعم قد خلط بينهما من قاس مسألتنا بمسألة اعتبار اليد وأصالة الطهارة في الأعيان المشكوكة فالتحقيق في الفرق بينهما هو أنّ المسألة الأصولية عبارة عن قاعدة يبنى عليها الفقه أعني معرفة الأحكام الكليّة الصّادرة عن الشّارع ومهدت لذلك فهي بعد إتقانها وفهمها عموما أو خصوصا مرجع للفقيه في الأحكام الفرعيّة الكليّة سواء بحث فيها عن حجيّة شيء أم لا وكلّ قاعدة متعلقة بالعمل ليست كذلك فهي فرعيّة سواء بحث فيها عن حجيّة شيء أم لا ومن خواص المسائل الأصولية أنّها لا تنفع في العمل ما لم ينضم إليها صرف قوة الاجتهاد واستعمال ملكته فلا تفيد المقلّد بخلاف المسائل الفرعيّة فإنّها إذا أتقنها المجتهد على الوجه الّذي استنبطها من الأدلّة جاز إلقاؤها إلى المقلد ليعمل بها وحينئذ فالبحث عن حجيّة خبر الواحد ووجوب الاحتياط والاستصحاب في الأحكام الصّادرة عن الشّارع مسائل أصولية لأن المجتهد بعد ما أتقنها عموما أو خصوصا يرجع إليها في المسائل الفرعيّة ولا تنفع المقلّد لأنّ العمل بها موقوف على ملكة الاجتهاد فكيف يمكن للمقلد أن يعمل بخبر الواحد حيثما وجده مع عدم قوة له يقتدر بها على فهم مدلول الخبر والفحص عن معارضه وكيفية علاج المعارضة بعد العثور على المعارض وكيف يمكن للمقلد إيجاب الاحتياط على نفسه أو الأخذ بالبراءة في المسائل المشكوكة أو الالتزام بالحالة السّابقة فيها مع أنّ جميع ذلك موقوف على صرف ملكة الاجتهاد واستعمال القوة القدسيّة في الفحص عن الأدلة وفهم ما يمكن منها أن يردّ على الأصول المذكورة ويرفع اليد به عنها وذلك واضح والحاصل أنّه لا فرق بين الأصول وبين العمومات اللفظيّة الّتي هي الأدلة للأحكام في أنّه لا يعمل بها إلاّ بعد الفحص وأمّا البحث عن اعتبار اليد وأصالة الطّهارة في الأعيان المشكوكة وحجيّة قول الشّاهدين فهي مسائل فرعيّة فإنّها بعد إتقانها لا يرجع إليها المجتهد عند الشك في الأحكام الكليّة إذ الثّابت بهذه القاعدة الأحكام الجزئيّة الثّابتة للجزئيّات الحقيقية الّتي ليس وظيفة الفقيه البحث عنها بل هو والمقلّد فيها سواء فهي ليست متعلقة للاجتهاد ولا للتقليد وأمّا ما يرى من رجوع الفقهاء في الموارد إلى القواعد مثل قاعدة اللزوم وقاعدة الصّحة ونحوهما فلا يعنون بها الأحكام الفرعيّة المرادة من هذه العمومات بل المراد بها نفس العمومات التي هي القابلة للرّجوع إليها عند الشّكّ وأمّا مدلول هذه العمومات والمستنبط منها بعد الاجتهاد والنّظر في تلك العمومات

ومعارضها وما يصلح أن يخصّصها ونحو ذلك فهي قاعدة لا تنفع إلاّ في العمل وينبغي أن يلقى إلى المقلّد ويكتب في رسائل التّقليد مثلا إذا لاحظ الفقيه قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) واستنبط قاعدة وجوب الوفاء بكلّ العقود أو ببعضها على حسب ما يكشف له بعد ملاحظة المعارضات والمخصّصات أنه مراد الله تعالى من هذا العموم فلا ريب أنّ هذه القاعدة قاعدة عمليّة تلقى إلى المقلّد ولا يصلح أن يكون مرجعا في مسألة وإنّما المرجع في المسألة المشكوك فيها هو العموم الدّال على هذه القاعدة فمعنى الرّجوع إلى هذه القاعدة الرّجوع إلى عموم ما دلّ عليها وهذا بخلاف الرّجوع إلى قاعدة اليقين أو الاحتياط في مقام الشّكّ والتّمسّك بخبر الواحد فإنّ شيئا من ذلك ليس رجوعا إلى عموم قوله عليه‌السلام احتط لدينك ولا بعموم أدلّة حجيّة خبر الواحد إذ لم يقع شك في تخصيص هذه العمومات حتّى يرجع إلى عمومها فتبيّن أنّ حال قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تنقض اليقين مثلا حال أدلة حجيّة خبر الواحد في أنّ المجتهد بعد ما فهم مراد الله سبحانه منها عموما أو خصوصا بأن قطع بالمراد منها يصير مرجعا للأحكام الشرعية عند الشك بخلاف أوفوا بالعقود فإن المرجع في الحقيقة أصالة الحقيقة وعدم التخصيص الثابتة في نفس الأدلة لا في المعنى المراد منها وإن أبيت إلاّ عن أن المرجع في موارد الاستصحاب ليس إلاّ نفس قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين فهو نفس المرجع لا مدلوله منعنا على هذا الوجه كون المرجع في إثبات حكم العقد المشكوك وجوب الوفاء به هي الآية لأنّ الشك في وجوب الوفاء بهذا العقد الخاص راجع إلى الشّكّ في شمول الآية فالدليل في الحقيقة على وجوب الوفاء بما شكّ في شمول الآية له هو ما دلّ على وجوب الحكم بالشّمول في العمومات اللّفظيّة عند الشّكّ في خروج بعض الأفراد وهذا غير جار في الرّجوع إلى لا تنقض في موارد الاستصحاب فتحصّل أن لا تنقض اليقين أبدا في مرتبة فوق مرتبة أوفوا بالعقود فإن اعتبرت الآية مرجعا كان لا تنقض الشّكّ مرجعا وإن كان لا تنقض مرجعا كان دليل اعتبار ظاهر الآية مرجعا في مقام الشّكّ لأنفسها والسّرّ في ذلك أنّ الشّك الموجب للرّجوع إلى لا تنقض غير الشّكّ الموجب للرّجوع إلى عموم الآية فافهم واغتنم إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك أنّ قاعدة التّسامح مسألة أصولية لأنّها بعد إتقانها واستنباط ما هو مراد الشّارع منها في قبال الآخبار المتقدمة فهو شيء يرجع إليه المجتهد في الاستحباب وليس ممّا ينفع المقلّد في شيء لأنّ العمل بها يحتاج إلى إعمال ملكة الاجتهاد وصرف القوّة القدسيّة في استنباط مدلول الخبر والفحص عن معارضة الرّاجح عليه أو المساوي له ونحو ذلك ممّا يحتاج إليه العمل بالخبر الصّحيح فهو نظير مسألة حجيّة خبر الواحد ومسائل الاستصحاب والبراءة والاحتياط في أنّها يرجع إليها المجتهد ولا ينفع المقلّد وإن كانت نفس القاعدة قطعيّة المراد من حيث العموم أو الخصوص وممّا ذكرنا ظهر أنّ إطلاق الرّخصة للمقلّدين في قاعدة التّسامح غير جائز كيف ودلالة الأخبار الضّعيفة غير ضروريّة فقد يظهر منها ما يجب طرحه لمنافاته لدليل معتبر عقلي أو نقلي وقد يعارض الاستصحاب احتمال الحرمة الذي لا يتفطن له المقلّد وقد يخطئ في فهم كيفيّة العمل إلى غير ذلك من الاختلال نعم يمكن أن يرخص له ذلك على وجه خاص يؤمن معه الخطأ كترخيص أدعية كتاب زاد المعاد للعامي الّذي لا يقطع باستحبابها وهو في الحقيقة إنشاء باستحبابها لا إنشاء بالتّسامح ومن جملة ما أورد على تلك الأخبار ما حكي عن جماعة من أنّ مفاد تلك الرّوايات أنّه إذا ورد أنّ في العمل الفلاني ثواب كذا فهي دالّة على أن مقدار الثّواب الّذي أخبر به في العمل الثّابت استحبابه كزيارة عاشوراء يعطاه العامل وإن لم يكن ثواب هذا العمل على ذلك المقدار المروي فهي ساكتة عن ثبوت الثّواب على العمل الّذي أخبر بأصل الثّواب عليه وربّما يجاب عن ذلك بإطلاق الأخبار نعم قوله عليه‌السلام في رواية صفوان المتقدّمة من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل ظاهر في ما ذكره المورد بل لا يبعد استظهار ذلك من بعض آخر مثل الرّواية الثّانية لمحمّد بن مروان عن أبي جعفر عليه‌السلام كما لا يخفى ولكنه ظهور ضعيف مع أنّ في إطلاق الوافي كفاية والمقيد منها لا يعارض المطلق حتّى يحمل المطلق عليه مع أنّ صريح بعضها الاختصاص بورود الرّواية بأصل الرّجحان والخبرية مثل قوله عليه‌السلام في رواية الإقبال المتقدّمة من بلغه شيء من الخير فعمل به وقوله عليه‌السلام في الرّواية الأولى لهشام من بلغه شيء من الثّواب فعمله فإن الظّاهر من شيء من الثواب بقرينة فعمله هو نفس الفعل المستحب وكذا الرّواية الأولى لمحمّد بن مروان والنبوي العامي ومنها ما قيل من أنّ الرّوايات مختصّة بما ورد فيه الثّواب فلا يشمل ما دلّ على أصل الرّجحان ولو استلزمه الثّواب وأجيب عنه بأن الرجحان يستلزم الثّواب فقد ورد الثّواب ولو بدلالة ما ورد عليه التزاما وفيه أنّ المخبر بأنّ الله تعالى قال افعلوا كذا ليس مخبرا بأنّ الله يثيب عمله إذ الأمر لا يدلّ على ترتب الثّواب على الفعل المأمور به بإحدى الدّلالات نعم العقل يحكم باستحقاق الثواب عليه إلاّ أن يقال إن الإخبار بالطّلب يستلزم عرفا الإخبار بالثّواب والأحسن في الجواب أنّ كثيرا من الأخبار المتقدمة خال عن اعتبار بلوغ الثّواب على العمل مثل رواية ابن طاوس والنبوي وقد عرفت أنّ المراد بالثّواب في أولى روايات هشام وابنه مروان كالمراد بالفضيلة في النبوي هو نفس العمل بعلاقة السّببيّة كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم ومنها أنّ هذه الأخبار معارضة بما دلّ على لزوم طرح خبر الفاسق وجعل احتمال صدقه كالعدم وأجيب عنه بأنّه لا تعارض نظرا إلى أنّ هذه الأخبار لا تدلّ على جواز الرّكون إلى خبر الفاسق وتصديقه وإنّما تدلّ على استحباب ما روى الفاسق استحبابه وفيه أنّ هذا وإن لم يكن تصديقا له إلاّ أن معنى طرح خبر الفاسق جعل احتمال صدقه كالعدم وظاهر هذه الأخبار الاعتناء باحتماله وعدم جعله كالعدم ولهذا لو وقع نظير هذا في خبر الفاسق الدّال على الوجوب لكانت أدلّة طرح خبر الفاسق معارضة له قطعا بل قد عرفت ممّا ذكرنا أنّ هذا في الحقيقة عمل بخبر الفاسق وربّما يجاب أيضا بأنّ النّسبة بينهما عموم من وجه والترجيح مع هذه الأخبار والتّحقيق في الجواب أنّ دليل طرح خبر الفاسق إن كان هو الإجماع فهو في المقام غير ثابت وإن كانت آية النّبإ فهي مختصّة بشهادة تعليلها بالوجوب والتّحريم فلا بد في التعدي عنها من دليل مفقود في المقام ومنها أنّ الإخبار

بترتب الثواب على العمل المذكور لا يستلزم الاستحباب وأجيب بأن الثواب لا يكون إلاّ فيما يترجّح فعله على تركه وليس المستحب إلاّ ما كان كذلك وجاز تركه وفيه أنّ الثّواب قد يكون على إتيان الشيء لاحتمال كونه محبوبا راجحا وهذا لا يحتاج في ترتب الثّواب إلى رجحان آخر غير الرّجحان المحتمل وقد ذكرنا سابقا أنّ هناك شيئين أحدهما فعل محتمل المطلوبية لداعي احتمال كونه مطلوبا وهو معنى الاحتياط وهذا لا يحتاج في ثبوت الثواب عليه إلى صدور طلبه من الشّارع بل يكفى احتمال كون الفعل مطلوبا مع كون داعي الفاعل هو هذا الاحتمال والثّاني مجرّد إتيان محتمل المطلوبيّة من دون ملاحظة كون الداعي هو الاحتمال وهذا لا يترتب الثواب إلاّ إذا ورد الأمر به شرعا لأن ترتب الثواب لا يكون في فعل إلاّ إذا كان الدّاعي عليه طلبا محقّقا أو محتملا واحتمال الأمر موجود لكنه لم يصر داعيا بالفرض فإذا كان الأمر المحقق غير موجود فلا ثواب فحاصل الإيراد أنّه كما يمكن أن يكون الأخبار محمولة على الوجه الثّاني بأن يكون الشّارع قد طلب بهذه الأخبار مجرّد فعل محتمل المطلوبيّة فيكون إخباره بالثواب عليه كاشفا عن أمره به فيكون هذا الثواب المخبر به بإزاء موافقة الاستحباب الّذي كشف عنه بيان الثّواب كذلك يحتمل أن يكون إخباره هذا بالثواب على الوجه الأوّل ويكون بيانا لما يحكم به العقل من استحقاق العامل لداعي احتمال المطلوب والثواب المرجوّ ولو على فرض مخالفة ما رجاء للواقع فيكون الإخبار مختصّا بما إذا فعل الفعل لداعي احتمال المطلوبيّة بل ربّما يدعى أنّ هذا هو الظاهر من هذه الأخبار مع تفاوتها في مراتب فإن قوله في غير واحد منها ففعله رجاء ذلك الثواب كالصّريح في ذلك وما خلا عن هذا القيد فإنما يستفاد منه كون الدّاعي إلى الفعل احتمال المحبوبيّة من جهة تفريع إتيان الفعل على البلوغ بالفاء الّتي هي ظاهرة في الترتب فإن الفعل لا يترتب على البلوغ ولا تأثير للبلوغ فيه على وجه سوى كون ما يورثه البلوغ من القطع أو الظنّ أو الاحتمال داعيا إلى العمل اللهمّ إلاّ أن يمنع من دلالة الفاء على ما ذكر من السّببيّة والتّأثير بل هي عاطفة على نحو قوله من سمع الأذان فبادر إلى المسجد كان له كذا فالأخبار الخالية عن تعليل الفعل برجاء الثواب غير ظاهرة في مضمون الأخبار المشتملة على التعليل بل هي ظاهرة في ترتب الثواب على نفس الفعل واللاّزم من ذلك كونها مسوقة لبيان استحبابه لما عرفت من أن إتيان محتمل المحبوبيّة بما هو هو لا يوجب الثواب فالأخبار بثبوت الثواب عليه بيان لاستحبابه ويؤيّد ما ذكرنا فهم الأصحاب القائلين بالتّسامح ومنها أنّ هذه الأخبار لو نهضت للدّلالة على استحباب الشيء بمجرّد ورود الرّواية الضعيفة لنهضت للدّلالة على وجوب الشيء بذلك لأنّ الرّواية إذا دلت على الوجوب يؤخذ بها ويحكم بكون الفعل طاعة والمفروض أنّ المستفاد من الرّواية كون طلبه على وجه يمنع من نقيضه فيثبت الوجوب وقد يجاب بأنا لم نعمل بالرّواية الضعيفة حتّى يلزمنا الأخذ بمضمونه وهو الطلب البالغ حدّ الإلزام والمنع من النقيض وإنّما عملنا بالأخبار الدّالة على استحباب ما ورد الرّواية بأنّ فيه الثّواب وهذا منه فيستحب وإن كان واجبا على تقدير صدق الرّواية في الواقع ولا تنافي بين وجوب الشّيء واقعا واستحبابه ظاهرا والأولى في الجواب هو أنا لو قلنا أيضا بحجيّة الخبر الضعيف بهذه الأخبار فإنا نقول بحجيّته في أصل رجحان الفعل دون خصوصيّته من النّدب أو الوجوب فإنّ الواجب فيها التّوقف والرّجوع إلى الأصول العمليّة كأصالة البراءة وكم من حجة شرعية يتبعّض في مضمونها من حيث الأخذ والطّرح وهناك أيضا بعض الاحتمالات التي ذكروها في معنى هذه الأخبار لم نتعرض لذكرها لبعدها وعدم فائدة مهمّة في ردّها وينبغي التنبيه على أمور الأوّل أنّه إذا احتمل الفعل المذكور التحريم احتمالا غير مستند إلى رواية أو فتوى ففيه فإن قلنا بالتّسامح من باب الاحتياط فهو غير متحقّق لأنّ احتمال الحرمة أولى بالمراعاة ولا أقلّ من تساويه مع احتمال الرّجحان في الفعل اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الّذي لا يتأتى مع احتمال الحرمة هو الاحتياط بمعنى الأخذ بالأوثق وأمّا قاعدة جلب المنفعة المحتملة فتوقفها على عدم احتمال الحرمة محلّ نظر إذ الغرض قد يتعلق بخصوص المنفعة المحتملة في الفعل إلاّ أن يقال إنّ الكلام في الحسن العقلي وحكم العقل باستحقاق من أتى بمحتمل المحبوبيّة رجاء محبوبيّة الثواب والعقل هنا غير حاكم نعم لو فرض كون المحبوبيّة المحتملة على تقدير ثبوتها واقعا أقوى من محبوبيّة الترك المحتملة فالظاهر ترجيح الفعل ومن هنا ربّما يحكم برجحان فعل ما احتمل وجوبه وكراهته وترك ما احتمل حرمته واستحبابه هذا من حيث قوّة المحبوبيّة وأمّا من حيث إن دفع الضّرر أولى من جلب النفع فلا إشكال في ترجيح احتمال لزوم الفعل أو الترك وأمّا بناء على أخبار التّسامح فالظاهر إطلاقها وعدم تقييدها بعدم احتمال الحرمة نعم ما اشتمل منها على التعليل برجاء الثواب ظاهر في صورة عدم احتمال التحريم لكنك قد عرفت أن المعتمد في الاستدلال هو إطلاق غيرها والمطلق هنا لا يحمل على المقيد كما لا يخفى اللهمّ إلاّ أن يدعى انصراف تلك الإطلاقات أيضا إلى غير صورة احتمال التحريم وعلى الإطلاق ففي صورة احتمال الحرمة فيما وردت الرّواية الضعيفة باستحبابه فهنا يتعارض استحباب الفعل لأجل الأخبار واستحباب الترك لأجل قاعدة الاحتياط والظّاهر عدم التعارض بل يحكم بكون كل من الفعل والتّرك مستحبّا ولا ضير في ذلك كما إذا دلّ على استحباب شيء دليل معتبر ودلّ على تحريمه أمارة غير معتبرة كالشّهرة مثلا فإن فعله من حيث هو مستحب وتركه لداعي احتمال مبغوضيته للمولى أيضا محبوب فلم يتوجّه الاستحبابان إلى الفعل المطلق والترك المطلق ثم لو فرض حكم العقل بأن دفع مضرّة التحريم المحتملة أولى من جلب منفعة الاستحباب المقطوع بها قبح حكم الشّارع بطلب محتمل التحريم واستحبابه فلا بد من تقييد الأخبار بما عدا صورة احتمال التحريم الثّاني هل يعتبر في الرّواية الضّعيفة أن يفيد الظنّ أو يكفي فيه أن لا يكون موهوما أو لا يعتبر ذلك أيضا وجوه منشؤها إطلاقات النصوص والفتاوى وإمكان دعوى انصراف النّصوص الّتي هي مستند الفتاوى إلى صورة عدم كون مضمون الرّواية موهوما أو إلى صورة كونه مظنونا والاحتمال الأوسط أوسط الثّالث هي يعتبر فيها أن تكون مدونة في كتب الخاصّة أم لا الأقوى هو الثّاني لإطلاق الأخبار وقد حكي عن بعض منكري التسامح إلزام القائلين به بأنّه يلزمهم أن يعملوا بذلك مع ما ورد من النّهي

عن الرجوع إليهم وإلى كتبهم وفيه أنّه ليس رجوعا إليهم ومجرّد الرّجوع إلى كتبهم لأخذ روايات الآداب والأخلاق والسّنن ممّا لم يثبت تحريمه الرّابع حكي عن الشّهيد الثّاني في الرّعاية أنّه قال جوّز الأكثر العمل بالخبر الضّعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال لا في صفات الله وأحكام الحلال والحرام وهو حسن حيث لم يبلغ الضّعيف حد الوضع والاختلاق انتهى أقول المراد بالعمل بالخبر الضّعيف في القصص والمواعظ هو نقلها واستماعها وضبطها في القلب وترتّب الآثار عليها على ما يتعيّن الواجب والحرام والحاصل أنّ العمل بكل شيء على حسب ذلك الشيء وهذا أمر وجداني لا ينكر ويدخل في القصص حكاية فضائل أهل البيت ومصائبهم صلوات الله عليهم ويدخل في العمل الإخبار بوقوعها من دون نسبة الحكاية على حدّ الإخبار بالأمور الواردة بالطّرق المعتمدة كأن يقال كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يصلّي كذا ويفعل كذا ويبكي كذا ونزل مولانا سيّد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كذا وكذا ولا يجوز ذلك في الأخبار الكاذبة وإن كان يجوز حكايتها فإنّ حكاية الخبر الكاذب ليس كذبا مع أنّه لا يبعد عدم الجواز إلاّ مع بيان كونها كاذبة ثم إنّ الدّليل على جواز ما ذكرنا من طريق العقل حسن العمل بهذه مع أمن المضرّة فيها على تقدير الكذب وأمّا من طريق النّقل فرواية ابن طاوس ره والنّبوي مضافا إلى إجماع الذّكرى المعتضد بحكاية ذلك عن الأكثر وربّما يؤيد جواز نقل هذه الأخبار جواز ما دلّ على رجحان الإعانة على البرّ والتّقوى وما دلّ على رجحان الإبكاء على سيّد الشّهداء عليه‌السلام وأن من أبكى وجبت له الجنّة وفيه أنّ الإعانة والإبكاء قد قيّد رجحانهما بالإجماع بالسّبب المباح فلا بدّ من ثبوت إباحة السّبب من الخارج حتى يثبت له الاستحباب بواسطة دخوله في أحد العنوانين فلا يمكن إثبات إباحة شيء وعدم تحريمه بأنّه يصير مما يعان به على البرّ ولو كان كذلك لكان لأدلّة الإعانة والإبكاء قوّة المعارضة لما دلّ على تحريم بعض الأشياء كالغناء في المراثي والعمل بالملاهي لإجابة المؤمن ونحو ذلك الخامس أنّه هل يلحق بالرّواية في صيرورته منشأ للتّسامح فتوى الفقيه برجحان عمل أم لا لا إشكال في الإلحاق بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط وأمّا على الاستناد إلى الأخبار فالتّحقيق أن يقال إن كان يحتمل استناده في ذلك إلى صدور ذلك من الشّارع أخذ به لصدق البلوغ بإخباره وأمّا إن علم خطاؤه في المستند بأن استند في ذلك إلى رواية لا دلالة فيها فلا يؤخذ به وإن احتمل مطابقته للواقع لأنّ مجرّد احتمال الثّواب غير كاف بمقتضى الأخبار بل لا بدّ من صدق البلوغ عن الله سبحانه أو النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأقل ذلك احتمال صدقه في حكايته والمفروض أنا نعلم بأنّ هذا الرّجل خاطئ في حكايته فهو نظير ما إذا قال الرّجل سمعت عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ في كذا ثوابا كذا مع أنا لم نشك في أنّه سمع رجلا اشتبه عليه برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمّا الاكتفاء بمجرّد احتمال أن يكون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال ذلك فهو اكتفاء بمجرد الاحتمال ولا يحتاج إلى قيد البلوغ وكذا لو علمنا أنّه استند في ذلك إلى قاعدة عقليّة فإنّ البلوغ منصرف إلى غير ذلك ومن ذلك أن ما حكي من حكم الغزالي باستحقاق الثّواب على فعل مقدّمة الواجب لا يصير منشأ للتّسامح لأنّ الظّاهر عدم استناده في ذلك إلاّ إلى قاعدة عقليّة مثل تحسين العقل للإقدام على تهيئة مقدّمات الواجب ونحو ذلك ومنه يظهر ما في ما ذكره المحقق القمّي رحمه‌الله في القوانين من إمكان كون ذلك منشأ للتّسامح وأضعف من ذلك ما ذكره في حاشية منه على هذا الكلام بأن القول بالاستحباب في مثل المقام يستلزم تسديس الأحكام السّادس أنّ المشهور إلحاق الكراهة بالاستحباب في التّسامح في دليله ولا إشكال فيه بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط وأمّا بناء على الاستناد إلى الأخبار فلا بدّ من تنقيح المناط بين الاستحباب والكراهة وإلا فمورد الأخبار ظاهر الاختصاص بالفعل المستحبّ فلا يشمل ترك المكروه إلاّ أن يدعى عموم لفظ الفضائل في النبوي بل عموم لفظ الشيء في غيره للفعل والترك فتأمّل مضافا إلى ظاهر إجماع الذّكرى وصريح اتّفاق الوسائل بل جميع معاقد الاتفاق بناء على أنّ السنة تشمل ترك المكروه مضافا إلى ظهور الإجماع المركب السّابع قيل إن المستفاد من الأخبار هو إعطاء الثّواب لمن بلغه الرّواية بالثّواب فيلزم الاقتصار على مدلولها فإفتاء المجتهد باستحبابه مطلقا مشكل نعم للمجتهد أن يروي الحديث ثم يفتي بأن من عمل بمقتضاه كان الأجر له انتهى بمضمونه وفيه أولا ما عرفت من أن الأخبار المتقدّمة إنما دلّت على جواز العمل بالأخبار الضعيفة في السّنن فالأخبار الضعيفة في مقام الاستحباب بمنزلة الصّحاح وحينئذ فلا بأس بنقل المجتهد لمضمونها وهو الاستحباب المطلق فيكون بلوغ الرواية إلى المجتهد عثورا على مدرك الحكم لا قيدا لموضوعه وثانيا أنّه لو سلمنا عدم دلالة تلك الأخبار إلا على استحباب الفعل في حق من بلغه لا على حجيّة ما بلغ لمن بلغ لكن نقول قد عرفت أنّ أمثال هذه المسائل مسائل أصوليّة ومرجع المجتهد في الأحكام الشرعيّة دون المقلد فالقيود المأخوذة في موضوعاتها إنما تعتبر اتصاف المجتهد بها دون المقلد ألا ترى أن المعتبر في استصحاب الحكم الشّرعي كون المجتهد شاكّا في بقاء الحكم وارتفاعه والمعتبر في الاحتياط كون المجتهد شاكّا في المكلّف به وكذا الكلام في البراءة والتّخيير والسرّ في ذلك أنّ هذه القيود يتوقّف تحقّقها إثباتا ونفيا على مراجعة الأدلّة وبذل الجهد واستفراغ الوسع فيها وذلك وظيفة المجتهد فكأنّه يفعل ذلك كلّه من طرف المقلّد ويسقط الاجتهاد عنه بفعله وهذا بخلاف القواعد الفرعيّة الظاهرية فإنّ القيود المأخوذة في موضوعاتها نظير القيود المأخوذة في الأحكام الواقعيّة كالسّفر والحضر والصّحة والمرض يشترك فيها المجتهد والمقلد فمن دخل في الموضوع ثبت له الحكم ومن خرج فلا كالاستصحاب والاحتياط والبراءة والتخيير في الشّبهة الموضوعيّة في الأمور الخارجيّة وقد عرفت سابقا وستعرف أنّ إثبات بلوغ الثواب على عمل لا يعارضه بلوغ العقاب إذ ثبوته ليس من وظيفة المقلّد وأمّا ثالثا فلأنا لو سلمنا كون بلوغ الثواب قيدا لموضوع الحكم الفرعي بأن يناط الحكم باستحبابه وجودا وعدما بالنّسبة إلى المجتهد والمقلد لكن نقول إنّ إفتاء المجتهد بالاستحباب وإن كان إنشاء بما لم يدلّ عليه دليل الاستحباب لأنّ الفرض اختصاصه

بمن بلغه الثّواب إلاّ أنّ هذا ممّا لا يترتب عليه مفسدة عملية ولا يوجب وقوع المقلد في خلاف الواقع إذ المقلّد حين العمل يعتمد على فتوى المجتهد فهذه الفتوى محققة لموضوع حكم العقل والنقل فيه باستحقاق الثواب حيث إن المقلّد إنّما يأتي بالفعل رجاء الثّواب وفي هذا الجواب نظر لا يخفى للمتأمل هل يجوز للمقلد أن يعمل بقاعدة التسامح إذا أخذها تقليدا من المجتهد أو حكم عقله بها بناء على الاستناد فيه إلى الاحتياط أم لا الظاهر من بعض الأوّل والتحقيق أنّ قاعدة التسامح كما عرفت سابقا مسألة أصولية يرجع إليها المجتهد في إثبات الاستحباب ودعوى جواز رجوع المقلد إليها إذا أمكنه تشخيص الموضوع بأن يفهم دلالة الرّواية الضّعيفة وسلامتها عن المعارضة ببلوغ الحرمة أو ثبوتها بدليل معتبر ويفهم على تقدير المعارضة ترجيح مدلول أحدهما مع الآخر من حيث قوة الدّلالة أو وجود الجابر إلى غير ذلك معارضة بجواز ذلك في سائر القواعد الأصولية مثل العمل بالأصول في الأحكام الشّرعيّة بل العمل بالأدلّة الشّرعية مثل الكتاب بأن يفهم دلالتها وسلامتها عن المعارض كما لا يخفى فالأقوى عدم جواز رجوع المقلّد إليها إلاّ في طائفة من الموارد الّتي يعلم المجتهد بعدم ثبوت الحرمة فيها وثبوت الأخبار الضعيفة الواضحة الدّلالة بحيث يأمن المجتهد وقوع المقلد في خلاف الواقع لكنّ العمل بالقاعدة حينئذ أيضا جائز بعد تقليد المجتهد في تحقق شروطها وانتفاء موانعها التّاسع إذا وردت رواية ضعيفة بالوجوب أو الحرمة فقد عرفت في أصل المسألة جواز الحكم بالاستحباب والكراهة للأخبار وإن قلنا بدلالتها على العمل بالرّوايات الضعيفة في السّنن لأنّ التبعيض في مدلولات الحجج الظّاهرية أخذا وطرحا ليس يندفع فيحكم في الفعل المذكور بأن فيه أو في تركه رجحانا للأخبار ولا يحكم بثبوت العقاب على خلافه لأصالة البراءة وعدم حجيّة الضعاف في الوجوب والحرمة وكأنّ هذا مقصود الفقهاء وإن أبت عنه ظاهر عباراتهم حيث يقولون بعد ذكر الرّواية الضعيفة الدّالة على الوجوب إن الرّواية ضعيفة تحمل على الاستحباب وحيث إن ظاهر هذا الكلام تفرع الحمل على الاستحباب على ضعف الرّواية طعن عليهم بأن ضعف الرّواية كيف يصير قرينة للحمل على الاستحباب وأنت خبير بأن هذا شيء غير معقول لا يصدر عن غافل فضلا عن الفحول فمرادهم كما عن صريح شارح الدّروس هو أن الحكم بالنسبة إلى الاستحباب وأمّا معنى حمل الرّواية على الاستحباب فهو أن يؤخذ بمضمونه من حيث الثواب دون العقاب فكأن قد ألغيت دلالتها على اللّزوم وعدم جواز التّرك تنزيلا لغير المعتبر منزلة المعدوم العاشر إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب وورد دليل معتبر على عدم استحبابه ففي جواز الحكم بالاستحباب من جهة الرّواية الضّعيفة وعدمه وجهان بل قولان صرّح بعض مشايخنا بالثّاني لأن الدّليل المعتبر بمنزلة القطعي فلا بد من التزام عدم استحبابه وترتب آثار عدم الاستحباب عليه كما لو قطع بعدم الاستحباب وفيه أن الالتزام بعدم استحبابه ليس إلاّ من جهة ما دل على حجيّة ذلك الدليل المعتبر وهو معارض بالأخبار المتقدّمة وإن سلمنا أنها لا تثبت حجيّة الخبر الضعيف بل مجرّد استحباب فعل ما بلغ عليه الثواب إذ لا مدخل لهذا التعبير في المعارضة فإن معنى حجيّة الخبر الصّحيح تنزيله منزلة الواقع ولا معنى لذلك إلا جعل مضمونه أعني عدم الاستحباب حكما للمكلّف في مرحلة الظّاهر ومضمون تلك الأخبار جعل الاستحباب حكما له في الظاهر وأمّا تنزيل هذا الدّليل المعتبر بمنزلة القطع في عدم جواز العمل بتلك الأخبار في مقابلة فهو ضعيف جدّا لأن الأخبار المتقدّمة من جهة اختصاصها كالفتاوى بغير صورة القطع لا تجري في صورة القطع فكأنّ الشّارع قال إن من بلغه الثّواب على عمل ولم يقطع بكذبه يستحب له ذلك العمل والدّليل المعتبر إنما هو بمنزلة القطع بالنّسبة إلى الأحكام الشرعية المجعولة المتعلقة للقطع لا بالنّسبة إلى الأحكام المترتبة على نفس صفة القطع كيف ولو كان كذلك لم يحسن الاحتياط مع وجود الدّليل المعتبر لأنّه بمنزلة القطعي الذي لا احتياط معه وكذا لو نذر أحد أن يصوم ما دام قاطعا بحياة ولده فزال قطعه بها مع دلالة الدّليل المعتبر كالاستصحاب أو البينة عليها فإنّه لا ينبغي التأمّل في عدم وجوب الصّوم والسّرّ في ذلك كلّه أنّ الشارع نزّل المظنون بالأدلّة المعتبرة منزلة الواقع المقطوع به فيترتب عليه آثار الواقع المحتمل المقابل للمظنون منزلة غير الواقع المقطوع بعدمه لا أنّه نزل صفة الظنّ منزلة صفة القطع ونزل نفس الاحتمال المرجوع منزلة القطع بالعدم فالتنزيلات الشّرعيّة في الأدلة الغير العلمية بالنسبة إلى المدرك لا الإدراك فالتّسامح والاحتياط وعدم وجوب الصّوم في الأمثلة المذكورة تابعة لنفس الاحتمال وعدم القطع لا يرتفع بما دلّ على اعتبار الأدلة الظّنيّة ولذا لا ينكر الاحتياط مع قيام الأدلة المعتبرة والعجب ممّن أنكر التّسامح في المقام مع أنّه تمسّك لإثباته بقاعدة الاحتياط فالتحقيق أنّه لا إشكال في التسامح في المقام من باب الاحتياط بل هو إجماعي ظاهرا وأمّا من باب الأخبار فمقتضى إطلاقها ذلك أيضا إلاّ أن يدّعى انصرافها إلى غير ذلك ولا شاهد عليه فيقع التعارض بين هذه الأخبار وأدلة ذلك الدّليل المعتبر لا نفسه لاختلاف الموضوع ومقتضى القاعدة وإن كان هو التساقط إلاّ أنّ الأمر لما دار بين الاستحباب وغيره وصدق بلوغ الثواب ولو من جهة أخبار بلوغ الثّواب حكم بالاستحباب تسامحا فإن قلت أخبار بلوغ الثّواب لا تعم نفسها قلنا نعم غير معقول إلاّ أنّ المناط فيها منقح فلا يقدح عدم العموم اللّفظي لعدم تعقّله فافهم فالقول بالتسامح قويّ جدّا الحادي عشر إذا ورد رواية ضعيفة بالاستحباب وأخرى بعدمه فلا إشكال في التسامح لأنّ الخبر الضعيف ليس حجّة في عدم الاستحباب فوجوده كعدمه ومنه يعلم أنّه لو كان الدّال على عدم الاستحباب أخصّ مطلقا من الدّال على الاستحباب فلا يحمل هنا المطلق على المقيّد ولا العام على الخاص لأن دلالة الخبر الضّعيف على عدم الاستحباب مطلقا أو في بعض الأفراد كالعدم لا يمنع من التّسامح الثّاني عشر لو ورد رواية ضعيفة بالوجوب أو بالاستحباب وأخرى بالحرمة أو الكراهة فلا إشكال في عدم جريان التسامح من باب الاحتياط كما لا يخفى إلاّ إذا بنينا على ترجيح احتمال الخطر كراهة أو تحريما على احتمال المحبوبيّة وجوبا أو استحبابا وتقديم احتمال اللّزوم فعلا أو تركا على غيره وأمّا من جهة الأخبار فالظّاهر أيضا عدم التسامح لأنّ كلاّ من الفعل والترك قد بلغ الثّواب عليها وظاهر الرّوايات استحباب كلّ من الفعل والترك

وهو غير ممكن لأن طلب الفعل والترك قبيح لعدم القدرة على الامتثال وصرف الأخبار إلى استحباب أحدهما على وجه التخيير موجب لاستعمال الكلام في الاستحباب العيني والتخييري مع أنّ التخيير بين الفعل والترك في الاستحباب لا محصّل له فتعيّن خروج هذا الفرض عن عموم الأخبار مضافا إلى انصرافها بشهادة العرف إلى غير هذه الصّورة الثالث عشر لو علم استحباب شيء وتردّد بين شيئين فلا إشكال في استحباب المتيقن إذا كان بينهما قدر متيقن ولا فيما إذا جمع بينهما إذا كانا متباينين ولم يكن قدر متيقن وإنما الكلام في استحباب غير المتيقن إذا ورد به رواية ضعيفة أو فتوى فقيه وفي استحباب أحد المتباينين مثال الأوّل ما إذا ورد رواية أو فتوى باستحباب الزّيارة الجامعة ولو مع عدم الغسل وباستحباب النّافلة ولو إلى غير القبلة وزيارة عاشوراء مع فقد بعض الخصوصيات مثال الثّاني ما إذا تردّد المسح المستحبّ بثلاث أصابع بين أن يكون طولا وأن يكون عرضا وكان على كلّ منهما رواية أو فتوى فهل يستحبّ في الاقتصار على أحدهما ثواب من باب التّسامح والكلام قد يقع من باب الاحتياط وقد يقع من باب الأخبار أمّا من باب الاحتياط فالظاهر أن الإتيان بالمتيقّن في الأوّل والجمع بين المحتملين في الثّاني لاستقلال العقل بالفرق بين من لم يتعرض للامتثال رأسا وبين من تعرض له بإتيان المحتمل كما أنّ الإقدام على محتمل المبغوضيّة لا يخلو عن مرجوحيّة وإن لم يجمع بين محتملاته نعم لا يسمّى هذا الاحتياط لأن الاحتياط لغة وعرفا هو إحراز المقصود الواقعي سواء كان دفع ضرر أو جلب منفعة ويعبّر عنه بالأخذ بالأوثق وهو لا يتحقق إلاّ إذا انحصر المحتمل في المأتي بأن لا يكون للواقع محتمل سواه كما في محتمل المطلوبيّة والمبغوضيّة مع عدم العلم الإجمالي ويسمّى بالشك في التكليف أو إذا جمع بين المحتملات كما في الشّكّ في المكلف به مع العلم بالتّكليف وهذان القسمان مشتركان في استحقاق الفاعل ثواب الامتثال القطعي أمّا الثّاني فلأنّه حصل القطع بالامتثال وأمّا الأوّل فلأنّه أيضا حصّل القطع به على فرض ثبوته واقعا وأمّا الاقتصار في القسم الثّاني على أحد المحتملات فهو دون القسمين في الرّجحان ومنع رجحانه لكون اقتصاره على أحد المحتملات كاشفا عن عدم كون الدّاعي له هو تحصيل رضا المولى إذ لو كان هو الدّاعي لدعاه إلى تحصيل اليقين بالجمع بين المحتملات مكابرة للوجدان الحاكم بحسن التعريض للامتثال عكس التعريض للمخالفة وأمّا الكلام في استحباب هذا المحتمل من جهة الأخبار فالتحقيق فيه التفصيل بينما كان من القسم الأوّل وهو الفرد المشكوك وما كان من الثّاني أعني المتباينين فيشمل الأخبار الأوّل دون الثّاني لأنّه إذا وردت رواية بأن مطلق الزّيارة الجامعة فيها كذا فيصدق بلوغ الثّواب على هذا المطلق ومجرّد ورود رواية أخرى على التقييد لا يمنع استحباب المطلق لما عرفت في الأمر الحادي عشر من أنّ المطلق في الأخبار الضعيفة لا يحمل على المقيّد فيها لعدم حجيّة الخبر الضّعيف في نفي الاستحباب بل لو فرض رواية معتبرة على التقييد المستلزم للدّلالة على نفي استحباب ما عدا محلّ القيد فقد عرفت في الأمر العاشر قوة جريان التسامح فيه أيضا وأمّا أحد محتملي المتباينين فهو وإن صدق عليه بعد ورود رواية باستحبابه أنّه ممّا بلغ عليه الثواب إلاّ أنّ المحتمل الآخر أيضا كذلك فإن حكم ثبوت استحبابهما معا فهو خلاف الإجماع وإن حكم باستحباب أحدهما دون الآخر فهو ترجيح بلا مرجّح والتخيير ممّا لا يدل عليه الكلام هذا مع وضوح أنّ الأخبار منصرفة بشهادة فهم العرف إلى الشبهة الابتدائية دون النّاشئة من العلم الإجمالي وأمّا في القسم الأوّل فالمعلوم الإجمالي حيث دار بين المطلق والمقيد فيكون استحباب المقيد قطعيّا ونشك في استحباب المطلق بما هو فيتسامح فيما ورد في استحبابه فتأمّل بقي هنا شيء وهو أنا إنّما حكمنا في القسم الأوّل بمجرّد استحباب الفرد المشكوك وأمّا إثبات كونه امتثالا للكلّي المأمور به المردّد بين المطلق والمقيد بحيث يترتب عليه أحكام ذلك الكلي فلا مثلا إذا ورد الأمر بنوافل الظهر أو صلاة جعفر فشككنا في أنّه يشترط فيهما القبلة أم لا وورد رواية ضعيفة أو فتوى فقيه في عدم اشتراطهما بالقبلة فالفرد المأتي به على خلاف القبلة لا يحكم عليها بأنها صلاة جعفر ولا أن الذي يترتب على نوافل الظهر بل ولا من الأوامر القطعية المتعلقة بمطلق الصّلاة فإنّ استحباب مطلق فعل تلك الأجزاء ولو على خلاف القبلة لا يستلزم الخروج عن عمومات الصّلاة أو خصوصاتها ومنه يظهر أن نية امتثال تلك الأوامر القطعيّة بهذا الفرد المشكوك تشريع محرّم وهذا هو السّرّ في أنهم لا يتسامحون في شروط الماهيات المستحبّة وإجرائها بل يلتزمون فيها بالمتيقن متمسكين بأن العبادات توقيفية كما ذكروا ذلك في جواز النافلة إلى غير القبلة وفي جواز النافلة مضطجعا ومستلقيا في حال الاختيار ونحو ذلك فحاصل معنى التسامح الّذي ذكرنا في هذا المقام أنّه إذا ورد استحباب مطلق وورد استحباب مقيّد فحيث يلزم منه نفي استحباب المطلق فيحكم باستحباب المطلق ولو في ضمن غير المقيد لكن لا يحكم بكونه امتثالا لأمر قطعي ثبت في المقام مردّدا بين المطلق والمقيّد فافهم واغتنم الرّابع عشر قد يجري على لسان بعض المعاصرين التسامح في الدّلالة نظير التّسامح في السّند بأن يكون في الدّليل المعتبر من حيث السّند دلالة ضعيفة فيثبت بها الاستحباب تسامحا وفيه نظر فإنّ الأخبار مختصّة بصورة بلوغ الثّواب وسماعه فلا بد أن يكون البلوغ والسّماع ومع ضعف الدّلالة لا بلوغ ولا سماع نعم قاعدة الاحتياط جارية لكنّها لا تختص بالدّلالة الضعيفة بل تجري في صورة احتمال الدّليل واحتماله للمطلوبيّة الخامس عشر إذا ثبت استحباب شيء بهذه الأخبار فيصير مستحبّا كالمستحبّات الواقعيّة يترتّب عليه من الأحكام التكليفيّة والوضعيّة والمحكي عن الذخيرة أنّه بعد ذكر أنّه يمكن أن يتسامح في أدلة السّنن بالأخبار المذكورة قال لكن لا يخفى أنّ هذا الوجه إنّما يفيد مجرّد ترتب الثواب على ذلك الفعل لا أنّه أمر شرعيّ يترتب عليه الأحكام الوضعيّة المترتبة على الأحكام الواقعيّة انتهى أقول وكأنه حمل الأخبار على عنوان الاحتياط حتّى لا يكون الفعل المحتمل في ذاته محبوبا بل المحبوب هو الفعل مع كون الدّاعي عليه هو احتمال المحبوبية لا الاستحباب القطعي الحاصل من تلك الأخبار فحينئذ فالحق ما ذكره لأنّ الفعل مع قطع النظر عن كون الدّاعي عليه هو رجاء إدراك مطلوب المولى

ليس مستحبّا لا عقلا ولا شرعا ومع القيد المذكور لم يتعلق به طلب شرعي يكون إتيانه امتثالا لذلك الطلب الشرعي لمّا عرفت مفصّلا من أن الفعل بهذا القيد بذاته موجب لاستحقاق الثّواب لا باعتبار صدور أمر فيه فحينئذ فالأحكام الوضعية المترتبة على المستحبّات لا يترتب عليها لكن قد عرفت أن الأخبار في مقام الاستحباب الشّرعي وجعل المحبوبية من حيث هو هو وحينئذ فهو كأحد المستحبّات الواقعيّة السّادس عشر يجوز العمل بالرّوايات الضعيفة في أفضلية مستحبّ من مستحب آخر أمّا على قاعدة الاحتياط فواضح لأن طلب المزية المحتملة في أحدهما محبوب عقلا وأمّا على الأخبار فلأن مرجع أفضلية أحدهما إلى استحباب تقديم الفاضل على المفضول في الاختيار عند التعارض فيشمله الأخبار مضافا إلى عموم قول الذكرى إنّ أخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم ومن هنا يظهر وجه المسامحة في كراهة العبادات بمعنى قلة الثواب وأمّا لو حملنا الكراهة فيها على مجرّد المرجوحيّة من دون نقص الثّواب بناء على أنّ المكروه من العبادات كالمعيوب الّذي لا ينقص قيمته عن الصحيح كما حكي عن بعض ففيه إشكال ولو حملنا الكراهة على المعنى الاصطلاحي فلا إشكال أيضا في التسامح السّابع عشر هل يجوز التسامح في الرّواية الغير المعتبرة الدّالة على تشخيص مصداق المستحب أو فتوى الفقيه بذلك فإذا ذكر بعض الأصحاب أنّ هودا وصالحا على نبيّنا وآله وعليهما‌السلام مدفونان في هذا المقام المتعارف الآن في وادي السّلام فهل يحكم باستحباب إتيان ذلك المقام لزيارتهما والحضور عندهما أم لا وكذا إذا ورد رواية بدفن رأس مولانا سيّد الشّهداء عليه‌السلام عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما فهل يستحبّ زيارته بالخصوص أم لا وكذا لو أخبر عدل واحد بكون هذا المكان مسجدا أو مدفنا لنبيّ أو وليّ التحقيق أن يقال بعد عدم الإشكال في الاستحباب العقلي من باب الاحتياط وجلب المنفعة المحتملة إنّ الأخبار وإن كانت ظاهرة في الشبهة الحكميّة أعني ما إذا كان الرّواية مثبتة لنفس الاستحباب لا لموضوعه إلاّ أنّ الظّاهر جريان الحكم في محلّ الكلام بتنقيح المناط إذ من المعلوم أن لا فرق بين أن يعتمد على خبر الشّخص في استحباب العمل الفلاني في هذا المكان كبعض أماكن مسجد الكوفة وبين أن يعتمد عليه في أنّ هذا المكان هو المكان الفلاني الذي علم أنه يستحب فيه العمل الفلاني مضافا إلى إمكان أن يقال إنّ الإخبار بالموضوع مستلزم للإخبار بحكم بل قد يكون الغرض منه هو الإخبار بثبوت الحكم في هذا الموضوع الخاصّ والحاصل أنّ التّسامح أقوى نعم لو ترتب على الخبر المذكور حكم آخر غير الاستحباب فلا يترتب عليه لما عرفت فلو ثبت كيفية خاصة للزيارة من القريب بحيث لا يجوز في البعيد فلا يجوز لأنّ الثابت من الرّواية استحباب حضور هذا المكان لا كون الشّخص مدفونا فيه وكذا يستحب الصّلاة في المكان الذي يقال له المسجد ولا يجب إزالة النجاسة ولا يجوز الاعتكاف فيه إلى غير ذلك ممّا هو واضح من المطالب المتقدّمة الثّامن عشر قد عرفت أنّ حرمة التّشريع لا يزاحم هذا الاستحباب سواء قلنا به من باب الاحتياط أم قلنا به من باب الأخبار لأنّ موضوع التشريع منتف على التقديرين ولكن هذا في التشريع العام وأمّا التّشريع الخاص بأن يحكم الشّارع بعدم مشروعيّة عنوان بالخصوص كأن ينفي الصّوم في السّفر بقوله لا صيام في سفر وقوله ليس من البرّ الصّيام في السّفر ونحو ما دلّ على نفي الوتر في النوافل بمعنى صلاة ركعة واحدة وقوله لا تطوّع في وقت فريضة أو لا صلاة لمن عليه صلاة وقوله لا صلاة إلاّ إلى القبلة فالظّاهر عدم جريان التسامح فيها لا لورود الدّليل المعتبر على عدم استحباب الفعل لما عرفت من أنّ هذا لا يمنع التسامح سيّما على قاعدة الاحتياط وجلب المنفعة المحتملة بل لأنّ المستفاد من هذه الأدلّة الخاصة هو أنّ امتثال مطلقات أوامر هذه العبادات لا يتحقق بدون ذلك الشّرط أو مع ذلك المانع لما عرفت من أنّ الأخبار الضّعيفة لا تبين الماهيّات التوقيفية فالصّائم في السّفر لا يجوز له أن ينوي الصّوم لداعي امتثال أوامره وكذا النافلة في وقت الفريضة أو ممن عليه القضاء التّاسع عشر ظاهر الأصحاب عدم التفصيل في مسألة التسامح بين أن يكون الفعل من ماهية العبادات المركّبة المخترعة وبين أن يكون من غيرها إلاّ أنّ الأستاذ الشريف تغمده الله بغفرانه فصل ومنع التسامح في الأولى والذي بالبال ممّا ذكره لسانا في وجه التفصيل هو أنّ إلى هنا جفّ قلمه الشريف وبلغ كلامه اللّطيف نور الله مرقده المنيف وإنّي شاهدت أمّ النسخ ولكني نسخت هذه النسخة من نسخة مستنسخة من الأصل الحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا (قوله) لظهورها في عدم تعيين الشيء إلخ الأولى أن يقال بدله لأنّ مفادها عدم تعيين الشيء ليشمل الدّليل العقلي أيضا إذ لا معنى لدعوى الظّهور بالنّسبة إلى العقل وكيف كان فلا يفيد شيء من أدلّة البراءة نفي الوجوب التخييري من حيث هو وإن أفاد نفي التعيين بالعرض أمّا دليل العقل فلأنّ غايته في باب البراءة هو الحكم بقبح العقاب بلا بيان لا نفي الخطاب الواقعي فإذا شكّ في كون فعل مباحا أو واجبا مخيرا بينه وبين فعل آخر معلوم الوجوب في الجملة وتركه المكلّف فلا يخلو إمّا أن يترك معه الفعل الآخر أيضا أو لا فعلى الأوّل لا معنى لنفي العقاب للعلم به إجمالا لأجل ترك واجب واقعي وإن لم يعلم بجهة العقاب وكذا على الثّاني لا مسرح لحكم العقل فيه للعلم بعد العقاب حينئذ بجواز ترك أحد فردي الواجب المخير مع العلم بوجوبه مع اختيار فرد آخر منهما فضلا عن صورة الشكّ فيه نعم لو تعذر الفرد الآخر الّذي علم بوجوبه إجمالا أمكن نفي وجوب الفرد المشكوك فيه بالأصل إلاّ أنّ المنفي حينئذ هو وجوبه التعييني العارضي المحتمل لأجل تعذر الفرد الآخر لا وجوبه التخييري وهو خارج من محل الكلام وأمّا الأدلة النقلية فلأنّ المنساق منها هو نفي الضيق عن المكلّف في التكاليف المجهولة ولا ريب أنّ نفي وجوب الفرد المشكوك فيه لا يوجب توسعة عليه بل هو موجب للضيق عليه لأجل تعين الإتيان بالفرد الآخر عليه حينئذ بنفي وجوب الفرد المشكوك فيه (قوله) ففي جريان عدم الوجوب إلخ يعني في استصحاب عدم الوجوب تفصيل بالنسبة إلى التخيير العقلي والشّرعي فيجري الأصل في الثّاني دون الأوّل وتوضيحه أنّه إذا شكّ في وجوب فعل بأن دار الأمر فيه بين كونه أحد فردي الواجب المخير وكونه مباحا فهو على وجهين أحدهما أن يعلم إجمالا وجوب فعل ولكن لم يعلم أنّ الواجب هو الكلّي المشترك

بين الفرد المشكوك فيه وغيره أو خصوص الفرد الآخر الّذي علم وجوبه في الجملة كما إذا ورد الأمر بعتق رقبة وشكّ في أنّ متعلّقه هو الكلّي الذي مقتضاه ثبوت التخيير بين أفراده الّتي منها الفرد المشكوك فيه أعني الكافرة أو هو خصوص المؤمنة حتى يجب عتقها تعيينا وثانيهما أن يعلم وجوب فعل بالخصوص في الجملة ولكن شكّ في كونه واجبا تعيينا بالخصوص أو كونه أحد فردي الواجب المخير فيه شرعا كما إذا ورد أمر بعتق المؤمنة وشكّ في ورود أمر آخر بالكافرة على وجه لو ثبت كان مفيدا للوجوب التّخييري وعلى تقدير عدم ثبوته كان عتق الكافرة مباحا أمّا الأوّل فلا يكن فيه استصحاب عدم وجوب الفرد المشكوك فيه لعدم دخوله في أطراف الشّبهة لأنّ مرجعها حينئذ إلى أنّ الواجب هو الكلّي حتى يجب الفرد المشكوك فيه أيضا بوجوبه أو الفرد الآخر منه فتصير الشّبهة في الفرد المشكوك فيه حينئذ ناشئة من الشّبهة في حكم الكلّي لا فيه نفسه فهو بنفسه ليس موردا للأصل ولا مسرح لنفي وجوب الكلّي أيضا لتثبت به إباحة المشكوك فيه للعلم إجمالا بوجوب أحد الأمرين تعيينا أعني الكلّي والفرد الآخر فليس نفي وجوب أحدهما بأولى من نفي وجوب الآخر فيتعيّن هنا إجراء أصالة عدم اللازم الوضعي لوجوب الفرد المشكوك فيه وهو عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن الوجوب بفعل المشكوك فيه لا أصالة عدم وجوب المشكوك فيه وإن كان مؤدّى كلّ منهما عدم وجوبه وأمّا الثّاني فهو أيضا على قسمين أحدهما أن يعلم كون الفرد المشكوك فيه مسقطا للتّكليف المعلوم إجمالا على تقدير وجوبه في الواقع كما في سائر الواجبات التّخييرية والآخر أن يعلم كونه مسقطا له وإن ثبتت إباحته في الواقع كما في مثال الصّوم والسّفر إذا ورد الأمر بالصّوم في الحضر وشكّ في ورود أمر آخر بالسّفر بحيث لو ثبت أفاد التّخيير بينهما لأنّه على تقدير عدم ثبوته كان مباحا مسقطا لوجوب الصّوم أمّا الأوّل فيمكن فيه إجراء أصالة عدم وجوب الفرد المشكوك فيه للعلم إجمالا بورود الأمر للفرد المتيقّن والشّك في وروده في الفرد الآخر فينفي بالأصل فيه وكذا أصالة عدم اللاّزم الوضعي لوجوب الفرد المشكوك فيه فيثبت بهما وجوب الفرد الآخر تعيينا وأمّا الثّاني فتجري فيه أصالة عدم الحكم التّكليفي خاصة كما هو واضح وقد ظهر ممّا ذكرناه أنّ مقتضى الأصل عند دوران الأمر بين التّعيين والتّخيير سواء كان التخيير عقليّا أم شرعيّا هو التّعيين وظهر أيضا جواز انفكاك استصحاب عدم التّكليف الأزلي عن مورد قاعدة البراءة لما عرفت في الحاشية السّابقة عدم كون شيء من الأقسام المذكورة موردا للقاعدة مع جريان أصالة عدم الوجوب في بعضها على ما عرفت ومن هنا يظهر ضعف ما سمعناه من بعض مشايخنا من دعوى عدم الانفكاك بينهما والكلام في ذلك محرّر في مقام آخر ثم إن فرض دوران الأمر بين التّعيين والتخيير يتصور على وجوه أحدها أن يدور الأمر فيه بين الكلي والفرد وقد عرفت أنّه ليس بمجرى للاستصحاب وثانيها أن يدور الأمر فيه بين تعيين فرد والتّخيير بينه وبين فرد آخر من جهة الاشتباه في كيفيّة إنشاء الشّارع بأن يعلم إجمالا بإنشائه لوجوب الإكرام مثلا ولكن لم يعلم كونه على وجه يختص بزيد على وجه التعيين أو يعمّ زيدا وعمرا على وجه التّخيير وهذا أيضا ليس بمورد للاستصحاب لأنّ مرجع نفي وجوب إكرام عمرو إلى نفي الإنشاء التّخييري وهو ليس بأولى من نفي الإنشاء التّعييني وثالثها أن يعلم إنشاء الشّارع لوجوب إكرام زيد وشكّ في إنشائه لوجوب إكرام عمرو أيضا بإنشاء آخر بحيث لو ثبت ثبت التّخيير بينهما وهذا هو مورد للاستصحاب لكون إنشاء وجوب إكرام أحدهما معلوما والآخر مشكوكا فيه فينفي بالأصل بخلاف القسمين الأوّلين ثم إن حكمنا بالتّعيين أو التّخيير في الأقسام المتقدّمة إنما هو مع عدم إطلاق لفظي يقتضي التّعيين كما إذا كان الحكم المعلوم إجمالا ثابتا بدليل لبيّ كالإجماع أو لفظي مجمل وإلاّ فلو ورد قولنا أكرم زيدا وشكّ في كون المراد وجوب إكرامه تعيينا أو تخييرا بينه وبين إكرام عمرو كان مقتضى الإطلاق ولو بواسطة عدم ذكر القيد وجوب إكرام زيد تعيينا وإن كان الأمر حقيقة في الوجوب التخييري أيضا على المختار إلا أنّ إطلاق الأمر ينصرف إلى التّعيين كما قرّر في محلّ آخر وبقي هنا إشكال وهو أنّ المصنّف قدس‌سره في مسألة الشّكّ في الأجزاء والشّرائط قد ذكر القسم الأوّل والثاني من الأقسام الثّلاثة المذكورة لدوران الأمر بين التّعيين والتّخيير واختار في الأوّل كونه مجرى لأصالة البراءة بمعنى البراءة عن محتمل التّعيين وفي الثّاني كونه مجرى لقاعدة الاحتياط فحكم بوجوب الأخذ بمحتمل التّعيين على نوع تردّد منه في ذلك ولا ريب أن مقتضى الحكم بالبراءة في الأوّل هو الالتزام بثبوت التّخيير بين الفردين ولو عقلا ولازمه تعين كلّ منهما عند تعذّر الآخر وعدم جواز دفع تعينه بالبراءة لأنّ الباقي بعد تعذر أحدهما إن كان هو محتمل التّعيين فهو متعيّن إمّا بالذّات أو بالعرض لأجل تعذّر الآخر وإن كان هو الفرد الآخر فبعد إثبات التّخيير بينه وبين الفرد المتعذّر بأصالة البراءة لا وجه لدفع احتمال تعيّنه بتعذّر الفرد الآخر بأصالة البراءة لفرض كون التعيّن العرضي فيه بمقتضى إثبات التّخيير بينهما بالأصل وحينئذ نقول إن ما اختاره في تلك المسألة من كون ما دار الأمر فيه بين التعيين والتّخيير مجرى للبراءة ينافي ما اختاره هنا من كون الفرد المحتمل للتّعيين العرضي لأجل تعذر الفرد الآخر مجرى لها كما هو واضح ثم إنّ ما اختاره هنا من كون الفرد المحتمل للوجوب التّعييني والتّخييري مجرى لاستصحاب عدم سقوط وجوبه بالإتيان بالفرد الآخر الّذي مقتضاه وجوب الأخذ بمحتمل التّعيين ينافي ما اختاره في تلك المسألة من الحكم بالتّخيير فيما دار الأمر فيه بين التّعيين والتّخيير العقلي بأصالة البراءة لفرض كون أصالة عدم السّقوط مقتضيا للأخذ بمحتمل التّعيين ولكنّك خبير بإمكان منع جريان هذا الأصل في المقام لأنّ المستصحب إن كان هو عدم سقوط الوجوب التعيني فهو غير محرز قبل الإتيان بالفرد الآخر لفرض الشّكّ فيه وإن كان هو عدم سقوط الوجوب المشترك بين التّعيين والتّخيير فأصالة البراءة حاكمة على هذا الأصل لكون الشّكّ في السّقوط مسبّبا عن الشّكّ في الوجوب التّعييني في الفرد المحتمل له فإذا ثبت عدم وجوبه تعيينا وكون المكلّف مخيّرا بينه وبين الفرد الآخر بأصالة البراءة ارتفع الشّك عن سقوطه بالإتيان بالفرد الآخر مضافا إلى أنّه مع الإتيان بالفرد المشكوك

فيه يحصل الشك في الخروج من عهدة التّكليف المعلوم إجمالا فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الإتيان بالفرد الآخر ومعها لا مجرى لاستصحاب عدم السّقوط لحكومتها عليه وإن توافقا في المؤدّى (قوله) ربّما يتخيل إلخ يمكن أن ينتصر لهذا المتخيّل في منع كون الائتمام أحد فردي الواجب المتخيّر بأن ظاهر كلمات الفقهاء حيث حكموا بأنّه يجب تعلم القراءة على من لا يحسنها كما في الشرائع وغيره هو وجوب التّعلم تعيينا كما حكي التّصريح به عن كشف الغطاء لا تخييرا بينه وبين الائتمام وإلاّ فلا بد أن يصرّحوا بالتخيير بينهما وقد ادعى في محكي مطالع الأنوار استفاضة الإجماع على وجوب التعلم وادعى أن ظاهرهم وجوبه تعيينا وإن ذكر بعده أنّه إن ثبت الإجماع عليه وإلاّ فمقتضى الأدلّة كونه تخييرا وقريب منه ما حكاه بعض الأساطين عن مصابيح العلامة الطباطبائي وهذه العبارة إنما يقال فيما كان ظاهر الأصحاب الإجماع عليه ولكن الإنصاف عدم ثبوته وإطلاق الفقهاء لوجوب التعلم الموهم للوجوب التعييني إنّما هو إمّا لأجل معلومية جواز الائتمام كما ذكره بعضهم أو لعدم تمكن أغلب النّاس في أغلب الأوقات سيّما أهل البادية والقرى من الائتمام لا لأجل وجوب التعلم تعيينا كما هو واضح وحينئذ فما استظهره المصنّف قدس‌سره لا يخلو من قوّة وسيجيء تتمة الكلام في ذلك وقد ذكر بعضهم أن الأحوط هو الائتمام وفيه نظر لأن التّعلم إن كان واجبا تعيينا في الواقع كان الأمر به مقتضيا للنّهي عن الائتمام لأنا وإن لم نقل بكون الأمر بالشيء مقتضيا للنّهي عن ضدّه بحسب الاجتهاد إلاّ أنّه محتمل سيّما بعد ذهاب المشهور إليه وهو كاف في نفي موافقة الائتمام للاحتياط نعم يتم ما ذكر مع ضيق الوقت لسقوط وجوب التعلم حينئذ يقينا ولكن هذا في الحقيقة ليس عملا بالاحتياط(قوله) مستحبّا مسقطا بأن لم يتصف الائتمام بالوجوب أصلا بل كان هو أمرا أجنبيّا مسقطا عن التّكليف بالصّلاة كالسّفر بالنسبة إلى الصّوم (قوله) فيدفع وجوبه التّخييري يعني وجوبه التخييري المتعين بتعدد أحد الفردين (قوله) في شرح قول والده إلخ نظر والده إما إلى ما ذكره المصنف رحمه‌الله من كون الائتمام والانفراد مع القراءة من قبيل فردي الواجب المخير فإذا تعذّر الثّاني تعيّن الأوّل وإمّا إلى ما ذكره الفخر من كون الائتمام بدلا اختياريّا والصّلاة مع الإتيان فيها بما يحسن من القراءة مع العجز عنها بدلا اضطراريّا ومع تعذر المبدل وإن لم يتعين أحد البدلين إلا أنّ البدل الاختياري أولى بالتّقديم في الاعتبار لكونه مجعولا في عرض المبدل التامّ الأجزاء بخلاف البدل الاضطراري لكونه مجعولا في طوله وستعرف تتمّة الكلام في ذلك (قوله) لعموم نصين عموم الأوّل من حيث شموله للمتمكن من الجماعة وغيره والثّاني من حيث شموله للعاجز عن القراءة ومقتضاهما جواز صلاة العاجز منفردا ولو مع التمكن من الجماعة(قوله) والمنشأ أن قراءة الإمام إلخ لا يخفى أن ما يحتمله المقام وجوه أحدها أن يكون من قبيل تعذّر أحد فردي الواجب المخير كما عرفته عند شرح قوله في شرح قول والده إلخ وثانيها أن يكون من قبيل دوران الأمر بين البدل الاختياري والاضطراري وقد عرفت هناك أن مقتضاه وجوب تقديم البدل الاختياري لا يقال إن كون البدل الاختياري في عرض المبدل والاضطراري في طوله كما تقدم هناك إنّما يقتضي أولوية تقديمه لا وجوبه إذ الفرض تحقق موضوع الاضطرار لأنا نقول نمنع صدق الاضطرار مع التمكن من البدل الاختياري وثالثها أن يكون من قبيل دوران الأمر بين البدل الاختياري والمبدل النّاقص ففي تقديم الأوّل أو ثبوت التخيير بينهما وجهان ذكرهما المصنف رحمه‌الله في مسائل الشّك في الأجزاء والشرائط عند دوران الأمر بين البدل الاضطراري والمبدّل النّاقص من أن مقتضى البدليّة كونه بدلا عن التام فيقدم على النّاقص ومن أن الناقص حال الاضطرار تام لانتفاء جزئيّة المفقود فيثبت التخيير بينهما كثبوته بين المبدّل والبدل الاختياري ورابعها أن يكون من قبيل دوران الأمر بين المسقطين ولا ترجيح حينئذ كما ذكره فخر الدين وحينئذ لا بد من تحقيق كون قراءة الإمام بدلا أو مسقطة وكذا تحقق كون تعذّر الجزء مسقطا أو كون الصّلاة الفاقدة للجزء بدلا اضطراريا كالتيمّم بالنسبة إلى الوضوء والغسل أو مبدلا أصليا غاية الأمر أن يكون تعلق الأمر به مرتبا على تعذّر الجزء المفقود كما هو ظاهر قول المصنف رحمه‌الله إنّ الناقص حال الاضطرار تام لانتفاء جزئيّة المفقود كما عرفت وليعلم أنّ المنساق من لفظ المسقط في أمثال المقام هو ما كان سببا لسقوط التكليف من دون حصول امتثال للأمر فلا يشمل امتثال الأمر وإن كان سببا لارتفاعه ولا يبعد شموله لمخالفته لكونها سببا للسّقوط اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ المنساق منه ما كان مسقطا للتكليف من دون ترتب عقاب على المكلّف من جهته فتدبّر والظّاهر عدم شموله أيضا للإتيان ببدل المأمور به لأنّه في حكمه ولا لأدائه من دون امتثال كأداء الدّين من دون قصد إطاعة الأمر المتعلق به ومن هنا يظهر كون المسقط مباينا للبدل وكذا الإسقاط للامتثال والأداء نعم الامتثال أخصّ من الأداء مطلقا ثم إنّ الإسقاط تارة يحصل بفعل المكلّف كما إذا أتى بالمكلّف به في حال الذّهول عن الأمر في غير التعبديّات وأخرى بفعل الغير كما إذا وجب عليه تحصيل الماء للوضوء ففاجأه من أتاه به وأيضا قد يحصل بالفعل المباح كما في المثال الأوّل وقد يحصل بالفعل الحرام كما إذا ركب الدابة المغصوبة في طريق الحجّ أو غسل ثوبه النجس بالماء المغصوب إذا وجب غسله للصّلاة وإذا عرفت هذا نقول يمكن أن يستدلّ على كون الائتمام أو قراءة الإمام مسقطا لا بدلا بوجوه أحدها أن ظاهر الفقهاء حيث حكموا بوجوب تعلّم القراءة على من لا يحسنها هو وجوبه تعيينا إذ لو وجب ذلك تخييرا بينه والائتمام لأشاروا إلى ذلك وقد أوضحنا ذلك عند شرح قوله وربّما يتخيّل ولكنا قد أسلفنا هناك ما يزيفه أيضا وثانيها ظاهر خبر إبراهيم بن علي المرافقي وعمر بن الرّبيع البصري المنجبر ضعف سنده كما قيل بالشّهرة المحكيّة أو المحصّلة أنّه سئل جعفر بن محمّد عليهما‌السلام عن القراءة خلف الإمام فقال إذا كنت خلف الإمام وتتولاّه وتثق به فإنّه يجزيك قراءته وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت به فإذا جهر فأنصت قال الله تعالى (وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) إذ لو كان الائتمام بدلا عن صلاة الانفراد مع القراءة لم تكن قراءة

الإمام مجزية عن قراءته بل كان نفس الائتمام بدلا عنها مضافا إلى صراحتها كغيرها من جملة من الأخبار في جواز قراءة المأموم أيضا فلو كان الائتمام بدلا عنها لزم الجمع بين العوض والمعوض ويؤيّده أن الأشهر كما عن المعتبر والدّروس بل المشهور كما في الرّوضة كراهة قراءة المأموم غير المسبوق خلف الإمام المرضيّ في أوليي الفريضة الإخفاتية وثالثها ظاهر الإجماعات المحكيّة صريحا وظاهرا عن جماعة على سقوط القراءة عن المأموم في أوليي الفريضة الإخفاتية ورابعها الأخبار الدّالة على ضمان الإمام القراءة دون غيرها بناء على كون المراد به سقوطها بقراءة كما ادعاه في الجواهر وخامسها ما ذكره في الجواهر في مقام نفي التخيير بين الائتمام وتعلم القراءة لمن لا يحسنها من عدم كون الائتمام من أفعال المكلّف كي يتخير بينهما ضرورة توقفه على ما لا يدخل تحت قدرته مع عدم اطمئنانه بإتمام صلاته جماعة بحيث لا يحتاج فيها إلى القراءة انتهى ولكن الإنصاف أنّ شيئا من هذه الوجوه لا يغني من جوع أمّا الأوّل فلمّا عرفت وأمّا الثّاني فلأنّ الظاهر أنّ المراد بالإجزاء فيه مجرّد عدم وجوب القراءة على المأموم مع قراءة الإمام لوضوح عدم ورود الخبر في مقام بيان بدليّة الائتمام أو كونه مسقطا ومنه يظهر ضعف دلالة الثالث والرّابع أيضا لوضوح ورودهما في مقام بيان عدم وجوب القراءة لا في مقام بيان البدليّة أو الإسقاط وأمّا قضية الجمع بين البدل والمبدل ففيه أن الائتمام بدل عن وجوب القراءة في حال الانفراد في بعض الموارد كما في الأوليين من الفريضة الإخفاتية وعن أصل مشروعيتها في موضع آخر كما في الأوليين من الفريضة الجهرية مع سماع القراءة والأوّل لا ينافي جوازها وأمّا الخامس فيرد عليه أنّ الائتمام لو لم يكن مقدورا للمكلّف لم يرد الأمر به والمقصود من بدليته بدليّة المقدار المقدور منه لا مطلقا نعم يرد ما ذكر على دعوى بدلية قراءة الإمام إن قلنا باعتبار تعلق القدرة بالشيء في بدليته عن المأمور به فتدبّر وحينئذ يتجه ما ذكره المصنف رحمه‌الله من كون صلاة الجماعة أحد فردي الواجب المخير وكونها أفضلهما وحينئذ إن قلنا بكون المبدل الناقص تامّا لأجل انتفاء جزئيّة المفقود كما تقدّم عن المصنف رحمه‌الله ثبت التخيير بينهما وإن قلنا بكونه بدلا اضطراريّا يمكن الحكم بتعين الائتمام لعدم صدق الاضطرار مع التمكن من البدل الاختياري ويحتمل عدمه نظرا إلى تحقق موضوع الاضطرار حقيقة وكذلك إن قلنا بكونه مسقطا لفرض عدم العلم بإسقاطه في محلّ الفرض فالخروج من عهدة التكليف المعلوم إجمالا لا يحصل إلاّ بالايتمام وليس في المقام شيء تطمئن به النفس في تعيين أحد الوجوه المذكورة وما عرفته من المصنف رحمه‌الله من انتفاء جزئية المفقود لا يدل على كون الباقي مأمورا به لاحتمال كون سقوط التكليف به لأجل كونه أمرا أجنبيا مسقطا له أو بدلا اضطراريّا كما هو واضح (قوله) ثم إن الكلام في الشك إلخ اعلم أنّه قد بقي في المقام أمران أحدهما ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من كون الكلام في الشكّ في الوجوب الكفائي نظير الكلام في الشك في الوجوب التخييري فنقول إذا شك في وجوب فعل كفاية أو كونه مباحا لا يمكن نفي وجوبه بأصالة البراءة لما تقدم سابقا وسيجيء أيضا من كون مقتضاها مجرّد نفي العقاب لا نفي الخطاب الواقعي ولا عقاب على ترك الواجب الكفائي مع قيام الغير به نعم لو احتمل تعينه لأجل عدم وجود من تقوم به الكفاية أو لعدم قيامه به مع وجوده أمكن نفي وجوبه العيني العرضي المحتمل حينئذ بها وأمّا أصالة العدم فهي جارية هنا بلا إشكال وعليه لا يجوز للمصلّي ردّ السّلام إلاّ بقصد القرآن أو الدّعاء بناء على جوازه فيها وأمّا أصالة عدم اللازم الوضعي فهي غير جارية بالنسبة إلى المصلّي الشّاك نعم هي جارية بالنسبة إلى غيره ممن قطع بتوجّه خطاب إليه وشك في كون مفاده الوجوب العيني أو الكفائي إذ يصح حينئذ أن يقال إنّ الأصل عدم سقوطه عنه بفعل المصلّي وثانيهما أنّ الأصحّ عدم جريان أصالة البراءة في الواجبات الّتي لا يترتب على مخالفتها عقاب مثل الوجوب التبعي للمقدّمة إن قلنا بعدم ترتبه عليه فلا يمكن نفي وجوبها بالأصل عند الشّكّ فيه كما زعمه جماعة ولا ينافي ذلك ما اخترناه من إجراء البراءة عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط لوضوح الفرق بينهما لأنّ الشّكّ في وجوب المقدّمة إنّما هو بعد إحراز كونها مقدّمة لواجب فلا أثر لنفي وجوبها حينئذ إذ مقدّمات الواجب لا بد من الإتيان بها سواء قلنا بوجوبها أم لا لفرض توقف الواجب عليها بخلاف ما لو شك في أصل الجزئيّة والشرطيّة إذ هذا المعنى قابل لنفيه بالبراءة وإن لم تكن نفس الجزء والشّرط ممّا يترتب عليه عقاب لأن محتمل الجزئيّة إن كان جزءا في الواقع ترتب على تركه ترك الواجب في الواقع فعند تركه يحتمل ترتب العقاب على تركه ولو من جهة إفضائه إلى ترك الواجب وحينئذ يصحّ أن يقال الأصل عدم ترتب عقاب على تركه وإن كان من جهة إفضائه إلى ترك الواجب وسيجيء توضيحه في محلّه إن شاء الله تعالى بخلاف وجوب المقدّمة على ما عرفت نعم لو قلنا بكون مقتضى البراءة رفع التكليف مطلقا سواء كان إلزاميّا مثل الوجوب والحرمة أم غيره كالاستحباب والكراهة أمكن نفي الوجوب التبعي أيضا بالأصل ولكنّه خلاف التحقيق وإن شئت تحقيق المقام وإن كان خارجا من المقصود نقول إنّهم قد اختلفوا في جواز التمسّك بأصالة البراءة في غير التكاليف الإلزاميّة على قولين فقيل بلا وهو المحكي عن المشهور وقيل بنعم وهو المحكي عن بعض كتب العلاّمة وتبعها صاحبا الهداية والفصول والحق هو الأوّل لأن البراءة تارة تفرض بالنسبة إلى الأحكام الواقعيّة وأخرى بالنّسبة إلى الأحكام الظاهريّة أمّا الأوّل فكما في زمن الحضور مع فرض فقد الموانع من قبل المكلّف والمكلّف من تبليغ الأحكام وإيصالها إلى المكلفين لاستقلال العقل حينئذ مع عدم بيان الشّارع بعدم الحكم في الواقع وإن كان هو الاستحباب أو الكراهة لأنّ عدم بيانه له لو فرض وجوده في الواقع ينافى الغرض المقصود من جعل الأحكام وأمر السّفراء بتبليغها وأمّا الثّاني فكما في أمثال زماننا الّذي منعت الحوادث من وصول الأحكام إلينا إذ لا ريب في تبليغ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله جميع ما يجب عليه تبليغه من الأحكام إلى أوصيائه المعصومين عليهم‌السلام وهم أيضا لم يقصّروا في تبليغها إلى المكلفين إنّما منعهم من ذلك تغلب الظّالمين ونحن نعلم أنّه لو ارتفعت الموانع لظهرت الحجّة وبيّن الأحكام على ما هي عليه في كلّ ما تحتاج إليه الأمّة ولا ريب أنّه مع

وجود المانع وعدم وصول البيان من الشّارع فالعقل إنما يستقل بقبح العقاب على مخالفة الواقع لو كان فيه ما يوجبه وأمّا دلالته على قبح التّكليف بما لم يوعد العقاب على فعله أو تركه فلا وحينئذ لو فرض في الواقع واجب لا يترتّب على موافقته ثواب ولا على مخالفته عقاب مثل الواجبات التبعيّة المستفاد خطابها من خطاب ذي المقدّمة على القول بها لا يستقل العقل بنفيها عند الشّكّ فيها وكذا الكلام في الاستحباب والكراهة والتمسّك في ذلك بقبح خطاب الجاهل يدفعه حسن الاحتياط يقينا فيجوز للشّارع أن يكتفي من بيان ما لم يوعد عليه بما هو معلوم عند الجاهل من حسن الاحتياط هذا إذا لم يكن الأمر فيه دائرا بين المحذورين كالاستحباب والكراهة وسيجيء حكم الدّوران بينهما في محلّه إن شاء الله تعالى وإذا حققت ذلك فاعلم أنّ الصّورة الأصلية أعني صورة إجراء البراءة بالنسبة إلى زمن الحضور خارجة من محلّ كلام المنازعين في أصالة البراءة لأن مبناها حينئذ على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ولم يتمسك به أحد في إثبات اعتباره سوى المحقّق القمي رحمه‌الله في بعض كلماته وقد خطأه المصنف رحمه‌الله في بعض كلماته الآتية فمقصودهم منها أنّما هو إجراؤها بالنسبة إلى أمثال زماننا الّتي قد صدر عن الشّارع فيها بيان جميع الأحكام حتّى أرش الخدش إلاّ أنّه منعت الحوادث من وصولها إلينا وقد عرفت أن غاية ما يستقل العقل بنفيه فيها هو مجرّد نفي العقاب وحينئذ نقول إنّ القائل بالبراءة مطلقا سواء كانت في مورد الحكم الإلزامي أم غيره إن أراد إجراءها بالنسبة إلى زمن الحضور فقد عرفت خروجه من محلّ الكلام وإن أراد إجراءها بالنسبة إلى أمثال هذا الزّمان فقد عرفت عدم نهوضها حينئذ لنفي الاستحباب والكراهة (قوله) لم يحتج إليها إلخ لفرض ثبوت أصل الرّجحان الشّرعي فيصح به قصد القربة في العبادات وإن لم يعلم أن رجحانه من جهة وجوبه أو استحبابه في الواقع (قوله) وهنا مقامات إلخ من أنّ مقتضى القاعدة فيما تعارض فيه نصان هل هو التخيير أو التساقط والرّجوع إلى الأصل أو التوقف أو الاحتياط على ما ذكره مستوفي في باب التعادل والترجيح (قوله) فيما نحن فيه إلخ من الشّكّ في التّكليف (قوله) ممّا دل على التّوسعة إلخ فيما تعارض فيه نصّان (قوله) وإن كانت أخصّ منها إلخ لاختصاص دلالتها على التّوسعة والتخيير بصورة عدم إمكان الاحتياط بخلاف أخبار التخيير(قوله) ومنه يظهر عدم جواز إلخ يستفاد منه اشتراط جواز الحكم بالتخيير في تعارض الخبرين من باب الأخبار بالفحص عن الأدلّة كالحكم بالتخيير من باب العقل فيما دار الأمر فيه بين محذورين من دون نص وهو كذلك لوجوب الفحص المعتبر عن المعارض في العمل بالأخبار وعدم كفاية وجدان المعارض في الجملة ثمّ إنّ التمسّك بالصّحيحة مبني على كون موردها من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين ليرجع إلى الشّكّ في التكليف لا الارتباطيين وإلاّ كان أجنبيّا عمّا نحن فيه اللهمّ إلاّ أن يريد بالمناط ما يشمل ذلك لكن الظّاهر أنّ المقصود منه تعدية حكم ما لا نصّ فيه إلى صورة تعارض النّصين نظرا إلى كون المناط في الأوّل هو الشكّ وعدم العلم بالحكم الواقعي فتدبّر(قوله) التّوقيع المروي إلخ لا يذهب عليك أنه لم يحك عن أحد الفتوى بمضمون التوقيع سوى المفيد حيث حكي عنه في الجواهر القول بمشروعية التّكبير عند القيام من التشهّد الأوّل إلى الرّكعة الثالثة ثم قال وفي الذكرى لا نعلم له مأخذا وحينئذ يكون التوقيع مطروحا بشكل التّمسّك به في المقام اللهمّ إلاّ أن يقال أن طرحه من جهة ما ذكرناه لا يستلزم طرحه من جهة دلالته على التخيير في تعارض الخبرين بناء على جواز التبعيض في السّند كما سيجيء في باب التعادل والترجيح فتدبّر(قوله) يجري هذا المجرى إلخ يعني أنّ القيام من التشهّد أيضا قيام بعد الجلوس من السّجدة الثّانية فتشمله الرّواية الثّانية(قوله) وأراد شموله إلخ بأن كان نصّا في هذا الفرد مثل أن يقع التصريح فيه بجميع حالات الانتقال علي وجه لا يقبل التقليد أو التخصيص (قوله) وكفاية قصد القربة إلخ لا يخفى أنّ الإغراء إنما هو من جهة قصد الوجوب فيما ليس بواجب إذا أخذ بالرّواية الأولى وهو لا يندفع بالقول بكفاية قصد القربة في العمل إذ اللاّزم في المقام هو قصد الخلاف وهو غير جائز على هذا القول أيضا(قوله) والأولويّة القطعيّة لأنّه إذا ثبت التخيير وعدم وجوب الاحتياط في مورد الشّكّ في المكلف به ففي مورد الشّك في التكليف أولى (قوله) مع قطع النّظر عن الأخبار إلخ فلا ينافي المشهور بل المنقول عليه الاتفاق من القول بالتخيير هنا ولكن قد تقدّم في المسألة الأولى تضعيفه لهذا الوجه فراجع مع أن الكلام في المسألتين لو كان مع قطع النّظر عن الأخبار صارت المسألة فرضية وهو بعيد مضافا إلى أنّ لازمه القول بالتخيير مع ملاحظتها وهو مخالف لما يشاهد من عملهم في الفقه كما قيل فالأولى أن يقال إنّ مرجع نزاعهم في تقديم الناقل أو الحاظر إلى النّزاع في كون النقل أو الخطر مرجحا في تعارض الخبرين وعدمه إذ اللاّزم أوّلا في تعارض الخبرين على مذهب المجتهدين هو استعمال الجهد في الفحص عن المرجّحات ثمّ التّرجيح بها إن وجدت وإلاّ فالتخيير فمن قال بتقديم النّاقل أو الخاطر فقد زعم كون ذلك مرجحا عند التعارض وهو لا ينافي القول بالتخيير عند فقد المرجحات كما إذا كان الخبران معا مخالفين للأصل (قوله) يدل عليه جميع إلخ لا يذهب عليك أن المصنف رحمه‌الله قد استدلّ في الشبهات الموضوعيّة التّحريميّة أولا بالأخبار الخاصة بها وثانيا بالكتاب والسّنة المتقدّمين في الشبهة التّحريمية الحكميّة ولا ريب في عدم شمول الأخبار للمقام وهو واضح وأمّا الكتاب فكذلك أيضا لظهور اختصاص الآيات المستدلّ بها على أصالة البراءة بالشبهات الحكميّة وأمّا السّنّة فغاية ما يمكن أن يستدلّ به منها عليه هو حديث الرفع وقوله عليه‌السلام النّاس في سعة ما لا يعلمون لظهور اختصاص غيرها بالشبهات الحكميّة أيضا والعمدة في المقام هو الإجماع حتّى من الأخباريين وأمّا العقل فقد تقدم تقريب الدّلالة فيه في الشبهة الموضوعيّة التّحريميّة فراجع وقد يتوهّم الخلاف في المسألة من صاحب الرّياض قال فيما شك في بلوغ الذّهب والفضّة نصابهما أنّ مقتضى الأدلّة وجوب الزّكاة في النصاب وهو اسم لما كان نصابا في نفس الأمر من غير مدخليّة للعلم به في مفهومه وحينئذ فيجب تحصيل العلم والفحص عن ثبوته وعدمه في نفس الأمر ولو من باب المقدّمة لكن ظاهر كلمة من وفقت عليه من الأصحاب الإطباق على عدم الوجوب هنا فإن تمّ إجماعا وإلاّ فالأحوط الاستعلام أو إخراج ما تيقن معه بعدم اشتغال الذّمّة كما صرّح به بعض متأخري المتأخرين

انتهى وفيه أنّه قد صرّح بلا فصل بقوله وإن كان ما ذكروه لا يخلو عن قوّة لإمكان دفع المناقشة بما هنا ليس محلّه انتهى نعم قد فصل هو بينما شك في بلوغه النّصاب وما علم بلوغه إليه وشكّ في الزائد بالقول بالبراءة في الأوّل وبالاحتياط تحصيلا للبراءة اليقينيّة عمّا علم اشتغال الذّمّة به إجمالا في الثّاني حاكيا له عن الشّيخ ومنتهى العلاّمة وجماعة نعم ما نقله عن بعض متأخري المتأخرين صريح في المخالفة بل ما اختاره في المسألة الثّانية أيضا كذلك لكونها من جملة موارد المسألة نظير مثال قضاء الفوائت الّذي ذكره المصنف قدس‌سره وكيف كان فقد يجاب عمّا استدلّ به لبعض متأخري المتأخرين بانصراف الألفاظ مطلقا أو الواردة منها في مقام بيان الأحكام كما قيل إلى المعاني المعلومة وفيه مع منع الانصراف وإن ادعاه المحقق القمي رحمه‌الله في غير المقام أنّ مقتضاه انحصار تعلق الأحكام الواقعيّة بالموضوعات المعلومة فلا معنى للتّمسك حينئذ بالبراءة في الموضوعات المشتبهة للعلم بعدم تعلقها بها حينئذ بحسب نفس الأمر وهو خلاف طريقة المحقّق المذكور وغيره مع أنّ مقتضاه نفي حسن الاحتياط وهو بديهي الفساد فالأولى في الجواب منع كون وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة مقتضيا لوجوب الاحتياط كما قرّره المصنف رحمه‌الله مضافا إلى الإجماع وبعض الأخبار كما قدمناه (قوله) ومن ذلك يعلم إلخ هذا بيان لعدم الفرق في موارد المسألة بين الشبهة البدوية والمشوبة بالعلم الإجمالي إذا كانت الشّبهة فيها راجعة إلى الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين مع تضعيف قول المشهور في مسألة قضاء الفوائت (قوله) فله وجه إلخ لحكومة الاستصحاب الموضوعي على أصالة البراءة عن الزّائد المشكوك فيه (قوله) ولم يعلم العدد إلخ كما إذا فاتت الظّهر من أيّام لم يعلم عددها(قوله) وربّما يظهر من بعض المحققين إلخ هو شيخنا البهائي في حاشية المدارك على ما حكي عنه وحاصل الفرق أنّه إذا علم في الزّمان السّابق بفوات مقدار معيّن ولو بالعلم بفوات كل فائتة حين فوتها ثم نسي ذلك المقدار فمقتضى القاعدة هو القضاء حتّى يحصل العلم بالفراغ وأمّا إذا شكّ في مقدار ما فات من غير سبق علم ونسيان منه كما إذا علم إجمالا باشتمال عدّة من صلواته السّابقة على خلل موجب للبطلان ولم يعلم كميّتها وإن لم يعلم بذلك حين العمل فالحكم هنا البراءة من الزّائد على القدر المتيقن وجعل الأمثلة المذكورة من قبيل الثاني دون الأوّل وحاصل ما أجاب به المصنف رحمه‌الله هو منع الفارق بين الصّورتين نظرا إلى أنّ كلّ علم إجماليّ منحلّ إلى علم تفصيليّ وشك بدوي فهو ليس موردا للاحتياط والاشتغال وهذا محصّل ما ذكره سابقا وتوضيح المقام أنّ المكلّف وإن علم بفوات كلّ صلاة فاتت منه حين فوتها ولم يكن النسيان أيضا مسقطا للقضاء لكن الشكّ بعده في عدد الفوائت يسري إلى الزائد على المتيقن فيكون الزّائد عليه مشكوكا من أصله فلا وجه للاستناد إلى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال ولا فرق فيما ذكرناه بينما لو علم بفوات صلاة الظّهر بخصوصها وشك في فوات العصر معها وعدمه وما لو علم بفوات عدد مجهول مردّد ابتداء بين الأقل والأكثر وما لو علم فوات فرائض متعدّدة وعلم بفوات كلّ واحدة عند فواتها ولم يضبطها في عدد بعد فوتها وما لو علم بفوات عدد معين كالعشرة مثلا ثمّ نسي هذا العدد فدار أمره بين الأقلّ والأكثر لرجوع العلم الإجمالي في الجميع إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي وإن شئت توضيحه فقسه على مسألة الدّين إذ لا ريب أن من علم أنّه كان عليه دين ونسي مقداره فلا ريب في كون شكّه في الزمان الثّاني ساريا إلى الزّائد على المتيقّن وسيجيء في مبحث الاستصحاب عدم الاعتداد بهذا الشّكّ وعدم كونه موردا للاستصحاب ولا لقاعدة الاشتغال فما يحكى عن بعضهم من التّمسّك بهما في القسم الرّابع لا وجه له ثمّ إنّ ما استظهره المصنف رحمه‌الله من كلام المحقّق المذكور من الفرق بين ما نحن فيه وما ذكره من الأمثلة لا يخلو من إشكال وتوضيحه أن من فاته بعض صلواته ودار الأمر بين الأقل والأكثر لا يخلو إمّا أن تكون المعلومة الفوت صلاة واحدة ويشك في الزّائدة عليها وإمّا أن تكون صلوات متعددة ويشك في الزّائدة عليها وعلى التّقديرين إمّا أن يعلم بكلّ فائتة حين فوتها ثمّ يتردد الأمر بين الأقلّ والأكثر لأجل النسيان من دون سبق علم بعدد مخصوص قبله وإمّا أن يعلم بعد الفوت عدد ما فاته ثمّ يعرض له النسيان وإمّا أن يحصل له العلم الإجمالي بفوات بعض صلواته الدائرة بين الأقلّ والأكثر من دون سبق علم بما فاته لا حين الفوت ولا بعده كما إذا وجد على ثوبه منيّا وعلم بإتيانه ببعض صلواته مع الجنابة إمّا بأن علم بإتيانه بصلاة واحدة معها وشكّ في الزّائدة وإمّا بأن علم بإتيانه بصلوات متعددة معها وشكّ في الزّائدة عليها فالأقسام ستّة وهذه الأقسام آتية أيضا في مسألة الدّين وأكثرها في ما تحمله عن أبويه أو بالإجارة وهو واضح وإذا تحقق هذا نقول إن ظاهر المحقق المذكور هو التفصيل بين أقسام سبق العلم التفصيلي ثمّ عروض النسيان وقسمي عروض العلم الإجمالي ابتداء وحينئذ إن أراد المصنف رحمه‌الله بما نحن فيه ما علم المكلّف بفوات صلوات متعدّدة مع العلم بكلّ واحدة منها حين فوتها أو مع العلم بعددها المخصوص بعد فوتها ثمّ عرض النّسيان فدار الأمر بين الأقل والأكثر يرد عليه مع عدم الدّليل على تخصيص كلمات العلماء بذلك لإطلاق حكمهم بوجوب القضاء حتّى يغلب على ظنّه الوفاء أن ما ذكره المحقّق المذكور لا يصلح فارقا بينما ذكر وما ذكره المصنف رحمه‌الله من الأمثلة لما عرفت من أنّ ما ذكره المحقّق المذكور من التفصيل جار في مثال الدّين وما تحمله من أبويه أو بالإجارة بل في ما لو علم بفوات صلاة واحدة وشك في الزائدة عليها مع إطلاق فتوى العلماء بالبراءة فيها وإن أراد به ما لو حصل العلم الإجمالي ابتداء بفوات صلوات متعددة مع دورانها بين الأقل والأكثر من دون سبق علم تفصيلي يرد عليه مع عدم الشّاهد له أيضا أنّه لا معنى حينئذ للفرق الّذي استظهره من كلام المحقّق المذكور بين ما نحن فيه وما ذكره المصنف رحمه‌الله من الأمثلة لأن المقصود من استظهار هذا الفرق تصحيح قول المشهور بوجوب الاحتياط فيما نحن فيه والمفروض أنّ المحقّق المذكور قد اختار القول بالبراءة في هذا المورد(قوله) يحصل للمكلّف علم إجمالي إلخ بأن علم إجمالا بعروض خلل في بعض صلواته الماضية من دون علم به حين الإتيان بها(قوله) في نظير المقام قد تقدّم عند شرح قوله يدلّ عليه جميع ما تقدّم في الشّبهة الموضوعيّة التحريميّة إلخ حكم جماعة في مسألة الزّكاة بوجوب الاحتياط في نظير

المقام فراجع (قوله) وربّما يوجّه الحكم إلخ يعني حكم المشهور بوجوب القضاء حتى يعلم أو يظنّ الفراغ وحاصله أنّ استصحاب عدم الإتيان بالمشكوك فيه حاكم على أصالة البراءة عنه ولا فرق فيه بين القول بكون القضاء تابعا للأداء أو بأمر جديد لثبوت بقاء الأمر وكذا توجّه الخطاب بقضاء الفوائت بإثبات عدم الإتيان بالأصل ومن هنا احتاج إلى دفع دعوى أنّ الحقّ كون القضاء بأمر جديد لا بالأمر الأوّل وهو في الأدلة معلق على صدق الفوت وهو أمر وجودي مسبوق بالعدم وإثباته بأصالة عدم الإتيان بالمشكوك فيه لا يتمّ إلاّ على القول بالأصول المثبتة ولا نقول بها وحاصل الدّفع هو منع كون القضاء مرتبا على عنوان الفوت في الشّرع بحيث يدور الحكم مدار صدق عنوانه ولذا يجب قضاء الصّوم على الحائض مع عدم صدق عنوان الفوت مع وجود المانع وما ورد من الأمر بقضاء ما فات كما فات مبني على التعبير بالفرد الغالب من حصول ترك المأمور به في وقته مع التمكن منه وإلاّ فالمدار على مجرد عدم الإتيان بالمأمور به لا عليه مع صدق عنوان الفوت فتدبّر عليه (قوله) وأمّا ما دلّ على أن الشكّ إلخ هي حسنة زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه‌السلام قال متى استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنّك لم تصلها صلّيتها وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوائت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن وإن استيقنت فعليك أن تصليها في أيّ حال كنت كما صرّح به في الرّياض وسيجيء ظهور الحسنة في الشّك البدوي فلا تشمل المشوب بالعلم الإجمالي كما في المقام ولكن المصنف رحمه‌الله سيصرّح بمنع هذا الظّهور (قوله) وإن شئت تطبيق إلخ الفرق بين هذا التّوجيه وسابقه أن هذا التّوجيه مبني على منع جريان أصالة البراءة وسابقه على تسليمه وحكومة الاستصحاب الموضوعي عليها وإن شئت قلت إنّ للمستصحب في السّابق هو عدم الإتيان بالمأمور به الّذي يتفرع عليه توجّه الخطاب بالقضاء وهنا بقاء الأمر بالطبيعة وكيف كان فحاصل التّوجيه هو الاستكشاف بالأمر بالقضاء عن كون المراد بالأمر بالأداء في الوقت أمرين أحدهما مطلوبيّة الطبيعة من حيث هي بإرادة مستقلة والآخر مطلوبيّة إيجادها في ضمن فرد خاص كذلك فإذا انتفي الثّاني بقي الأوّل وإذا شك في الإتيان بالفرد تستصحب مطلوبية الطّبيعة وربّما يعضده أنّه لو لا تعدّد المطلوب في الأوامر الموقتة أشكل تكليف الكفار بالقضاء لأنّه إن كان بوصف الكفر فهو تكليف بما لا يطاق وإن كان بعد الإسلام فهو يجب عما قبله فلا يبقى معنى لتكليفهم بالقضاء ولا مناص منه إلاّ بما ذكرناه من تعدّد المطلوب إذ يصحّ حينئذ أن يقال إنّه إذا كان المطلوب بالأمر الموقت أمرين مطلوبية الطبيعة من حيث هي وإيجادها في الوقت فمقتضى الأول بقاء التكليف في خارج الوقت وإن استلزم التكليف بما لا يطاق ولا قبح فيه لأنّ الامتناع إنّما جاء من قبلهم لا من قبل المكلف بالكسر لأنّه كان لهم قبول الإسلام في الوقت والإتيان بالطّبيعة على وجه الصّحة فإذا قصّروا في ذلك وتركوا الامتثال بها فالعقل لا يقبح بقاء التكليف في خارجه بخلاف ما لو قلنا بكون التكليف مقيدا بالوقت وكون القضاء بأمر مستقل إذ تقصيرهم في التكليف الأوّل حينئذ لا يصحّح بقاء التكليف الثّاني كما هو واضح والإنصاف أنّ المقام لا يصفوا عن شوب إشكال وإن زعم المحقق القمي رحمه‌الله كون سوء اختيار المكلّف مصححا للتكليف بالمحال والكلام في ذلك محرر في مقام آخر (قوله) أمّا أولا لا يخفى أنّ هذه الإيرادات الثلاثة مختلفة فالأوّل وارد على التوجيه الأخير خاصّة والأخيران مشتركا الورود عليه وعلى سابقه (قوله) تكليفا مغايرا إلخ المستند فيه ظهور الأمر بالأداء في اتحاد التكليف والأمر بالقضاء في إرادة التكليف المستقل (قوله) بوصف الفوت لا يقال إنّ هذا بظاهره ينافي ما تقدّم من المصنف من كون المراد بالفوت في الأخبار مجرّد الترك لأنّا نقول يتم المطلوب على التقديرين كما هو واضح (قوله) ويؤيّده إلخ يؤيده أيضا وجوه أحدها أن القضاء في مصطلح الفقهاء والأصوليين تدارك ما فات في وقته في خارجه إذ المأتي به في خارج الوقت على ما ذكر في التوجيه لا يكون تداركا لما فات بل عينه لا يقال إنّ هذا اصطلاح متأخر فلا يجوز حمل الأخبار عليه لأنا نقول الظّاهر كونه مأخوذا من إطلاقات القضاء في الأخبار وثانيها أن الظاهر من قوله عليه‌السلام اقض ما فات هو الإتيان بالفعل ثانيا بعد ارتفاع الأمر به وهو لا يصدق مع بقاء الأمر الأوّل وثالثها أنّه على ما ذكر في التوجيه يكون الأمر بالقضاء تأكيدا لما يستفاد من الأمر الأوّل وهو مطلوبيّة الطبيعة من حيث هي وعلى ما ذكره المصنف رحمه‌الله يكون تأسيسا للأمر بالقضاء فمع الشّك في كون إنشاء مطلوبيّة القضاء حين الأمر الأوّل أو حين الأمر الثّاني فالأصل يقتضي تأخره فتدبّر(قوله) خال عن السّند إلخ لا يخفى أنّه مع تسليم العموم يكون القاعدة حاكمة على كلّ من استصحاب عدم الإتيان في الوقت وأصالة بقاء الأمر بالطبيعة وقاعدة الشغل ومنع العموم يظهر من الرّياض عند شرح قول المحقّق ولو فاتته يعني من الفرائض ما لم يحصه قضى حتّى يغلب على ظنه الوفاء قال علي المشهور بل المقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك وهو مشعر بالإجماع فإن تمّ وإلاّ كان الرّجوع إلى الأصول لازما ومقتضاها القضاء حتى يحصل القطع بالوفاء تحصيلا للبراءة اليقينيّة عمّا تيقن ثبوته في الذّمة مجملا وبه أفتى شيخنا في الروض في بعض الصّور وفاقا للذكرى خلافا لسبطه في المدارك فاستوجه الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته خاصة مطلقا وفاقا لمحتمل التذكرة قال لأصالة البراءة من التكليف بالقضاء مع عدم تيقن الفوات ويؤيده الحسن متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنّك لم تصلّها صلّيتها وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شيء حتى تستيقن وإن استيقنت فعليك أن تصليها في أيّ حال وفيه نظر لابتناء الأوّل يعني عدم وجوب القضاء لأصالة البراءة على عدم حجيّة الاستصحاب وهو خلاف الصّواب والمتبادر من الثّاني هو الشّكّ في ثبوت أصل القضاء في الذّمة وعدمه ونحن نقول بحكمه الّذي فيه ولكنّه غير ما نحن فيه وهو الشكّ في مقدار القضاء بعد القطع بثبوت أصله في الذّمة واشتغالها به مجملا والفرق بينهما واضح لا يخفى انتهى وأنت خبير بأن المتّجه ما ذكره صاحب المدارك لكون الشكّ في الزّائد على المتيقّن بدويا مندفعا بأصالة البراءة كما حققه المصنف رحمه‌الله وأسلفنا توضيحه ومنه يظهر أيضا فساد

دعوى انصراف الرّواية إلى صورة الشكّ البدوي نعم لا يجري الأصل في صورة دوران الأمر بين المتباينين كالشكّ في أن الفائتة هي الظهر أو العصر لعدم القدر المتيقن في البين حتّى يؤخذ بالمتيقن وينفي المشكوك فيه بالأصل وقال في المدارك إذا توضأ المكلّف وضوءا رافعا للحدث فرضا أو نفلا ثمّ جدّد وضوءا آخر بنيّة النّدب أو الوجوب ثمّ ذكر الإخلال بعضو من إحدى الطّهارتين إلى أن قال وإن اعتبرنا الرّفع أو الاستباحة وقلنا بعدم رفع المجدد وجب إعادتها يعني الطّهارة والصّلاة الواقعة بعد الطّهارتين لإمكان أن يكون الإخلال من الأولى والثّانية غير مبيحة وقوّى العلاّمة في المنتهي عدم الالتفات إلى هذا الشّكّ مطلقا لاندراجه تحت الشكّ في الوضوء بعد الفراغ ونقله الشّهيد في البيان عن السّيّد جمال الدّين بن طاوس رحمه‌الله واستوجهه ويمكن الفرق بين الصّورتين بأنّ اليقين هنا حاصل بالتّرك وإنما حصل الشّكّ في موضوعه بخلاف الشّك بعد الفراغ فإنّه لا يقين فيه بوجه والمتبادر من الأخبار المتضمّنة لعدم الالتفات إلى الشّكّ في الوضوء بعد الفراغ هو الوضوء الّذي حصل الشّكّ فيه بعد الفراغ منه فتأمّل انتهى وهو وإن كان منظورا فيه إلاّ أنّه أولى ممّا ذكره صاحب الرّياض لأنّ اليقين ببطلان إحدى الطّهارتين حاصل وليس هنا قدر متيقن يؤخذ به وينفي الزّائد المشكوك فيه بالأصل أو بقاعدة الفراغ من الوضوء بخلاف ما نحن فيه لأن القدر المتيقّن فيه حاصل والزّائد المشكوك فيه منفي بالأصل وأمّا وجه النّظر فيما ذكره صاحب المدارك فهو ما قرّر في محلّه من أن العلم الإجمالي في الشّبهة المحصورة إنّما يفيد وجوب الاحتياط إذا ترتب على الوضوء المجدّد فإجراء قاعدة الشّكّ بعد الفراغ بالنسبة إلى طرفي الشّبهة أثر شرعيّ والفرض في المقام عدم ترتب أثر على الوضوء الأصلي لا يعارض إجراءها في المجدّد(قوله) وكما في بعض المقامات كما إذا كان الشّكّ في التّرك العمدي لا بمثل النّسيان والنّوم ونحوهما(قوله) وأمّا ثالثا إلخ هذا النقض وارد على التّوجيهين أمّا على الأوّل فواضح وأمّا على الثّاني فإنّه يمكن أن يقال أيضا إنّ أمر الشّارع للولي بقضاء ما فات عن أبيه من الصّلوات يكشف عن مطلوبية صدورها في الخارج مطلقا سواء كان من الميّت أم الولي وإن كانت مطلوبيّة صدورها عن الولي مرتّبة على فواتها عن الميّت وإن إتيان الميّت بها في حال حياته مطلوب آخر(قوله) وأضعف منه التمسّك إلخ النصّ هي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له أخبرني عن رجل عليه من صلاة النّوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع قال فليصل حتّى لا يدري كم صلّى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر ما عليه من ذلك الخبر وقد استدلّ بها الشّيخ في محكي التّهذيب على استحباب قضاء ما يغلب على الظنّ فواته من النّوافل ووجه الأضعفية مع ابتنائه على ما ذكره المصنف ره قدس‌سره هو عدم دلالتها على وجوب تحصيل الظنّ أو العلم بالفراغ اللهمّ إلاّ أن يكون قوله قضى حتّى لا يدري كم صلّى كناية عن حصول الظنّ لأجل كثرة ما صلّى لكنه كما ترى لا شاهد له مع أن وجه الاستدلال في التعدي عن موردها إلى ما نحن فيه إمّا هو تنقيح المناط أو الأولويّة والأوّل ممنوع والثّانية بطريق أولى لأنّ النّوافل أدنى مرتبة من الفرائض فلا يلزم من الاكتفاء فيها بالظنّ الاكتفاء به في الفرائض لثبوت التسامح فيها دونها اللهمّ إلا أن يقال إن التّعدي إنّما هو في مراعاة الاحتياط في الفرائض لا في كفاية الظنّ بالفراغ مع أنّه يمكن أن يقال إنّ الثّابت في النّوافل هو استحباب القضاء إلى أن يغلب على ظنّه الوفاء والأولويّة إن تمّت إنّما تثبت الاستحباب في الفرائض دون الوجوب ومن هنا يظهر الوجه في أمره بالتّأمّل في الأولويّة الّتي ذكرها في المتن (قوله) في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة إلخ ينبغي قبل الأخذ في المطلوب من بيان أمور الأوّل أنّه لا ينبغي الإشكال في أن الواجب قد يكون تعيينيّا وقد يكون تخييريّا عقليا أو شرعيّا وأمّا الحرام فالنّهي إن تعلّق بفرد خاصّ فلا ريب في إفادته حرمته تعيينا وإن تعلق بالطبيعة يفيد حرمتها تعيينا بالأصالة وكذا حرمة أفرادها كذلك من باب المقدمة لأنّ امتثاله لا يمكن إلاّ بالاجتناب عن جميع أفرادها بالالتزام يفيد العموم فيها لا محالة نعم هو من قبيل المطلق بالنّسبة إلى زمان الامتثال بل إطلاقه بالنسبة إليه أحوالي لا مادّي فإذا ترك أفراد الطبيعة في الزمان الثّاني حصل امتثال النّهي ما لم تفهم من الخطاب المتضمّن للنّهي أو من الخارج إرادة العموم بحسب الزّمان أيضا وإن تعلق بأحد الأمرين بأن قال لا تفعل هذا أو هذا فهو يفيد التخيير في ترك أحدهما نظير الشبهة المحصورة في الموضوعات على القول بحرمة المخالفة القطعيّة وعدم وجوب الموافقة كذلك وإذا تحقّق ذلك نقول إن الوجوب والحرمة اللّذين فرض الدّوران بينهما إمّا أن يكونا تعيينيين أو تخييريين أو مختلفين فالأوّل مثل ما لو دار الأمر بين وجوب شرب التّتن وحرمته والثّاني مثل ما لو علم وجوب شيء في الجملة وحرمة آخر كذلك وشكّ في وجوب ثالث وحرمته على وجه لو ثبت وجوبه كان تخييريّا بينه وبين ما علم وجوبه في الجملة وكذا لو ثبت تحريمه ثبت كذلك والثالث ما لو دار الأمر بين وجوب كلي وحرمة فرد معيّن منه أو دار بين حرمة أحد شيئين تخييرا ووجوب أحدهما المعين أمّا الأوّل فلا إشكال أيضا في خروجه منه لما تقدّم في المسألة الأولى من مسائل المطلب الثّاني من عدم كون الشّكّ في الوجوب التخييري مجرى لأصالة البراءة ويظهر بالمقايسة كون التحريم التخييري أيضا كذلك وأمّا الثالث فإن دار الأمر فيه بين التحريم التخييري والوجوب التعييني فلا إشكال في دخوله في محل النّزاع إن تعذّر أحد فردي الحرام المخير الّذي لا يحتمل الوجوب لصيرورة التحريم المحتمل في الفرد الآخر تعيينيّا بتعذر معادله فيدخل في القسم الأوّل لدوران الأمر حينئذ بين الوجوب والتحريم التّعيينيين وإن لم يتعذّر ينفي وجوبه التّعييني المحتمل بالأصل بخلاف تحريمه المحتمل كما عرفت وإن دار الأمر فيه بين الوجوب التخييري والتحريم التّعييني فإن كان التخيير شرعيا ينفي التحريم التعييني المحتمل بالأصل دونه وإن كان عقليّا فهو موضوع مسألة اجتماع الأمر والنّهي وقد مرّ حكمه في محلّه ونقول هنا أيضا إنّه لا إشكال على القول بجواز اجتماع الأمر والنّهي في كون الإتيان بالصّلاة في الدار المغصوبة مبرئا للذمة وإن استلزم حراما وأمّا على القول بعدم جوازه فالقائلون به بين مرجّح للنّهي ومرجّح للأمر ومتوقف فيه وعلى الأوّلين فالأمر واضح إذ مرجّح النّهي يحكم بالحرمة والبطلان ومرجّح الأمر يحكم بالصّحة وعدم الحرمة وأمّا على القول بالتّوقف فمقتضى أصالة البراءة هو عدم الحرمة ومقتضى أصالة

بقاء الاشتغال هو بطلان الصّلاة ووجوب إعادتها ثانيا فيتعارض الأصلان لكون عدم الحرمة مستلزما للصّحة في الواقع والحرمة للبطلان كذلك وحينئذ تخرج في المسألة وجوه أحدها ترجيح أصالة الاشتغال إذ نسبتها إلى أصالة البراءة نسبة الدّليل إلى الأصل إذ البراءة إنّما تجري مع عدم المقتضى للتكليف وقاعدة الاشتغال مقتضية له وثانيها العمل بمقتضى الأصلين وإن لزمت منه مخالفة العلم الإجمالي لأنّها غير قادحة ما لم تستلزم مخالفة عمليّة والمقام ليس كذلك فيحكم بعدم الحرمة وبطلان الصّلاة وثالثها ترجيح أصالة البراءة وهو الأقرب لأن إباحة المكان ليست من الشّرائط الواقعية الّتي تبطل الصّلاة بالإخلال بها مطلقا كالطّهارة ونحوها لأنّ شرطيتها إنّما استفيدت من النّهي عن الغصب فإذا انتفت حرمته بالأصل يحكم بالصّحة لتحقق الشرط وانتفاء المانع فتكون شرطيتها عملية لا واقعيّة الثّاني أنّه يعتبر في محلّ النّزاع أن لا يكون الشّكّ في الوجوب مسببا عن الشّكّ في التحريم أو بالعكس مثل ما لو نذر الإتيان بفعل لاعتقاد رجحانه ثم شكّ في حرمته بسبب من الأسباب إذ بعد نفي الحرمة بالأصل يتعين الأخذ بالوجوب المحتمل الثالث ما أشار إليه المصنف قدس سرّه من كون المراد بالوجوب والحرمة هنا ما كان توصليا لا تعبديّا يعتبر فيه قصد القربة إذ لو كانا تعبديين أو أحدهما المعين كذلك بأن دار الأمر بين وجوب فعل تعبّدا وتركه توصّلا أو بالعكس لم تأت فيه الوجوه المذكورة في المتن الّتي منها الحكم بالإباحة لا أصالة البراءة عنهما أمّا الأوّل فإنّ مقتضاها جواز كل من الفعل والترك من دون اعتبار قصد القربة فيهما وهو مخالف بحسب العمل لمّا علم إجمالا من وجوب أحد الأمرين تعبدا وأمّا الثّاني فكذلك أيضا لأنّ مقتضاها فيما علم إجمالا وجوب الفعل تعبّدا أو تركه توصّلا جواز الإتيان به من دون قصد القربة وهو مخالف لما علم إجمالا من أحد الأمرين وبالعكس في صورة العكس وقد أوضحنا ما يتعلق بذلك فيما علقنا على حجيّة القطع الرّابع أن المراد بالحرمة المحتملة في المقام هي الحرمة الذّاتية دون التشريعيّة لعدم منافاة الثّانية للإتيان بالفعل بداعي احتمال المطلوبيّة كما هو واضح (قوله) الآثار المتعلّقة بكل منهما بالخصوص احترز بقيد الخصوصية عمّا لو ترتب أثر شرعي على القدر المشترك بين الوجوب والحرمة كما إذا نذر أن يعطي الفقراء درهما إن أتى بفعل متعلق بحكم إلزامي من وجوب أو حرمة وكان غرضه من إدخال الحرمة في متعلق نذره أن يكون ذلك زاجرا له عن ارتكاب المحرّمات ليصحّ النّذر فإذا أتى بفعل مردّد بين الوجوب والحرمة وجب الإعطاء للعلم بصدور أحد الأمرين عنه ولا يصح إجزاء أصالة عدم الوجوب خاصة أو الحرمة كذلك أو هما معا لأنّ الأوّلين معارضان بالمثل والثّاني مخالف للعلم الإجمالي بحسب العمل بخلاف ما لو ترتب الأثر الشّرعي على خصوص أحد الأمرين دون الآخر كما إذا نذر أن يعطي الفقراء درهما إن أتى هو أو غيره بواجب أو نذر وأن يعطيهم درهما إن أتى بفعل حرام ليكون هذا زاجرا له عن ارتكاب المحرّمات فأتى بفعل مردّد بين الوجوب والحرمة إذ لا إشكال حينئذ في جريان أصالة عدم الوجوب على الأوّل وأصالة عدم الحرمة على الثّاني من دون معارضة شيء أصلا نعم إن ترتب أثر على خصوص كل منهما كما لو نذر أن يعطي درهما لمن أتى بواجب ويعزّر من أتى بفعل حرام فأتى شخص بفعل مردد بين الوجوب والحرمة فحينئذ لا يجوز إجراء أصالة عدم الوجوب خاصة ولا الحرمة كذلك ولا هما معا إذ الأولان ترجيح بلا مرجّح والثّالث مستلزم للعلم التفصيلي بمخالفة العمل لما علم إجمالا من وجوب الإعطاء أو التعزير ولذا اشترط جريان الأصلين بما إذا لم تلزم مخالفة علم تفصيلي يعني مخالفة علم تفصيلي بمخالفة العمل للحكم الواقعي المعلوم إجمالا ولعلّ الوجه في عدم استثناء العلم الإجمالي بمخالفة العمل له هو عدم تحققه فيما نحن فيه لأنّ فرض مخالفة العمل لكل من الوجوب والحرمة مستلزم للعلم التفصيلي بمخالفة العمل للحكم المعلوم إجمالا(قوله) على وجه تقدم في أوّل الكتاب إلخ قال هناك إذا تولد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم الشرعي وجب اتباعه وحرمت مخالفته لما تقدم من اعتبار العلم التفصيلي من غير تقييد بحصوله من منشإ خاص إلى أن قال وبالجملة لا فرق بين هذا العلم التفصيلي أعني الناشئ من العلم الإجمالي وبين غيره من العلوم التّفصيلية إلاّ أنّه قد ورد في الشّرع موارد توهم خلاف ذلك ثمّ ذكر شطرا من تلك الموارد قال فلا بد في هذه الموارد من التزام أحد أمور على سبيل منع الخلو ثمّ ذكر توجيهات ثلاثة لمخالفة العلم التفصيلي في الموارد المذكورة قال وعليك بالتأمّل في دفع الإشكال عن كلّ مورد بأحد الأمور المذكورة فإنّ اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي لا يقبل التخصيص بإجماع ونحوه انتهى وقوله هنا على وجه تقدم إلخ إشارة إلى التوجيهات المذكورة هناك (قوله) إنما الكلام هنا في حكم الواقعة إلخ لا يخفى أن المثال للمقام مع استجماعه للقيود الأربعة المتقدمة عند بيان محلّ النّزاع وإن كان كثيرا في الشّرع إلاّ أن الحكم قد ثبت فيها بالأدلّة مثل إجابة الزوجة لما دعاها إليه الزّوج من الدخول في ما بعد النقاء وقبل الغسل أو في ما اختلف فيه من أيّام الاستظهار لأنّه قد قيل بوجوب الاستظهار بالتحيض بعد أيّام العادة إذا كانت دون العشرة بيومين وقيل بثلاثة وقيل بالتخيير بينهما إلى غير ذلك من الأقوال فيحتمل الوجوب في ما اختلف فيه إلحاقا له بأيام الاستحاضة وتحتمل الحرمة إلحاقا له بأيّام الحيض إلاّ أن الحكم فيه قد ثبت بالاستصحاب بل الأخبار كما سيجيء ومثل ردّ السّلام في الصّلاة إذا كان المسلم غير بالغ أو غالطا فيه إذ يحتمل تحريمه لأجل حرمة إبطال الصّلاة ويحتمل وجوبه لأجل وجوب رد السّلام إلا أن أصالة الصّحة وعدم عروض المانع تدفع احتمال الحرمة وبالجملة أن وجود مثال مخالف للأصول حتّى يثمر في المقام نادر ويمكن أن يمثل له بما اختلفوا فيه من اشتراط الدّخول في ثبوت العدّة على الحائل بالطلاق كما هو ظاهر المشهور أو تكفي فيه المساحقة من مقطوع الذكر سليم الأنثيين كما حكي عن الشيخ في مبسوطه قال وجبت عليها العدّة إن ساحقها فإن كانت حاملا فبوضع الحمل وإلا فبالأشهر دون الأقراء فإذا طلّقها بعد المساحقة بالطلاق الرّجعي وراجعها قبل انقضاء عدّتها فالتمتع بها بالدّخول أو غيره بعد المطالبة منه يتردّد بين الوجوب والحرمة عند من اشتبه عليه حكم المسألة(قوله) وجوها ثلاثة إلخ بل ستّة أحدها بالإباحة الظّاهرية الثّاني التوقّف عن الحكم الواقعي وعدم الحكم بشيء في مقام الظاهر الثالث ترجيح جانب الحرمة الرّابع التخيير الابتدائي

في الأخذ بأحد الاحتمالين الخامس التخيير الاستمراري فيه يقال السّادس التخيير الاستمراري بشرط البناء عليه من أوّل الأمر كما أشار إلى الجميع في طي كلامه نعم قد جعل هنا الأخذ بأحدهما في الجملة ثالث الثلاثة مشيرا به إلى الأربعة الأخيرة فلا يرد أن المذكور هنا وجوه أربعة لا ثلاثة كما هو واضح ثمّ إن القول منحصر في ترجيح جانب الحرمة والتخيير كما صرّح به المصنف رحمه‌الله في المقصد الأوّل عند بيان فروع العلم الإجمالي ويمكن أن يقال بكونها خمسة بناء على شمول ما ذكره الشّيخ في الإجماع المركب لما نحن فيه أحدها ترجيح جانب الحرمة وثانيها التخيير كما عرفت وثالثها الرّجوع إلى الأصل كما حكاه الشّيخ هناك ومقتضاه الحكم بالإباحة فيما نحن فيه ورابعها التّوقف بحسب الواقع وعدم الحكم بشيء في مقام الظاهر واختاره المصنف رحمه‌الله هنا وخامسها التفصيل بين تعدد الواقعة واتحادها بالقول بالتخيير الابتدائي في الأوّل والرّجوع إلى البراءة في الثّاني واختاره المصنف رحمه‌الله أيضا في المقصد الأوّل عند بيان فروع العلم الإجمالي وهو ينافي ما اختاره هنا وعليه تكون الوجوه سبعة ثم إن هذه المسألة ليست مشمولة لنزاع الأخباريين مع المجتهدين في وجوب الاحتياط وعدمه في الشبهات الحكميّة لوضوح أنهم إنما يقولون به مع إمكانه لا بدونه وقد أشار إليه المصنف رحمه‌الله في بعض كلماته فما صدر عن المحقق القمي رحمه‌الله وغيره من جعل هذه المسألة محل نقض لقول الأخباريين ليس في محلّه (قوله) حتّى قوله عليه‌السلام كل شيء إلخ وجه خصوصيّة هذه الرّواية هو إمكان أن يمنع الاستدلال بها على المقام نظرا إلى كون الغاية فيها هو العلم بورود أحد الأمرين من الأمر والنّهي وهو حاصل في المقام بالفرض وضعفه ظاهر ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله لا يقال إنّه لو كان المراد بالأمر والنهي فيها ما علم تفصيلا لم يجب الاحتياط فيما تردّد الواجب أو الحرام بين أمرين كالظهر والجمعة والقصر والإتمام والإناءين المشتبهين لعدم العلم بالأمر والنّهي فيهما تفصيلا لأنا نقول إن الأمر في الأولين معلوم تفصيلا وإن وقع الاشتباه في متعلقه وأمّا الثّالث فلا دخل له فيما نحن فيه للعلم فيه بالنّهي ومتعلقه تفصيلا وإنّما وقع الاشتباه فيه في مصداق متعلقه بخلاف ما نحن فيه لفرض الجهل بخصوص الأمر والنّهي فيه لا يقال سلمنا ولكنها ليست صريحة فيما ذكر فلا بد من تأويلها بما يشمل العلم الإجمالي أيضا لكونه كالتفصيلي في الاعتبار كما قرّر في مبحث حجيّة القطع لأنّا نقول إن هذا إنّما هو فيما استلزم طرحه المخالفة العملية وليس المقام كذلك لأنّ غايته لزوم المخالفة الالتزاميّة كما يظهر من تقريره لدليل العقل لا يقال سلمنا ولكن الفتوى بالإباحة ولو في الظّاهر مخالف بحسب العمل لما علم إجمالا من الوجوب أو الحرمة لأنا نقول سيظهر ضعف هذا الجواب أيضا ممّا ذكره في تقرير دليل العقل مضافا إلى وقوع نظير ذلك في الشّرع كثيرا مثل الحكم بطهارة البدن وعدم ارتفاع الحدث فيما توضأ بمائع مردّد بين الماء والخمر مع ملازمة الطّهارة لارتفاع الحدث وعدم ارتفاعه للتنجس بحسب الواقع والحكم بأحكام الزّوجيّة من أحد الجانبين دون الآخر فيما أقر أحد الزّوجين بالزّوجيّة وأنكرها الآخر إلى غير ذلك ممّا تقدم في المقصد الأوّل عند بيان فروع العلم الإجمالي وسيجيء أيضا في الشّبهة المحصورة(قوله) على رواية الشيخ الرّواية الأخرى المجرّدة عن لفظ أوامر للصّدوق قدّس سره (قوله) وليس العلم بحبس التكليف لأنّ اللاّزم من طرح العلم الإجمالي في الأوّل هي المخالفة الالتزاميّة كما فيما نحن فيه لأنّ المكلّف بحسب العمل لا يخلو من فعل موافق لاحتمال الوجوب وعن ترك موافق لاحتمال الحرمة واللازم من طرحه في الثّاني هي المخالفة بحسب العمل لأن من ترك الظهر والجمعة أو القصر والإتمام أو شرب الإناءين المشتبهين كان عمله مخالفا للتكليف المعلوم إجمالا أو تفصيلا لا محالة والمسلّم من قبح المخالفة هو الثاني دون الأوّل إذ لا دليل عليه سوى بعض الوجوه الّتي ضعّفها المصنف ره (قوله) فهو حاصل إلخ إن أراد حصول الموافقة لحكم الله سبحانه في كلّ من حال الفعل والترك فهو واضح الفساد للعلم بمخالفة إحدى الحالين للواقع وإن أراد حصول الموافقة في إحداهما فهو غير كاف في تحصيل موافقة حكم الله إذ لو ثبت ذلك ثبت وجوبه في جميع الحالات لا في الجملة ولكنّ الظّاهر بل المتعيّن أن مراده بوجوب الموافقة وجوب عدم العلم بمخالفة العمل للواقع بأن يريد بالموافقة الموافقة الاحتماليّة لا القطعيّة كما يرشد إليه تعليله بقوله فإن في الفعل موافقة للوجوب لعدم العلم بالوجوب بالفرض حتّى تكون موافقة الفعل موافقة قطعيّة والوجه فيه أن ما يقبح عقلا هو العلم بالمخالفة لا احتمالها وإلاّ ثبت وجوب الاحتياط في جميع موارد الشّبهات البدوية والفرض في المقام بطلانه (قوله) فهو تابع للعلم بالحكم إلخ حاصله أنّه لم يدلّ دليل على وجوب الانقياد على الأحكام الواقعية بمعنى كون ذلك أيضا حكما من الأحكام الواقعيّة سابقا على العلم به ولا استفيد ذلك من الدّليل المثبت للحكم وإنّما هو تابع للعلم بالحكم لأجل وجوب التدين بما جاء به النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فإن علم تفصيلا يجب التديّن به كذلك وإن علم إجمالا فكذلك أيضا كما سيجيء توضيحه والتدين الإجمالي بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع لا ينافي جواز التدين بالإباحة الظاهرية ومن حيث كون الفعل غير معلوم الحكم تفصيلا لأنّه إنّما ينافي العلم بالواقع تفصيلا لأنّ المأخوذ حينئذ في موضوع الحكم الظّاهري هو الشكّ في الواقع وهو لا يجتمع مع العلم به تفصيلا وكذا إجمالا مع استلزام طرحه للمخالفة العملية لما عرفت في الحاشية السّابقة من قبحه وشيء منهما غير لازم فيما نحن فيه وأنت خبير بأنه ينافي ما تقدم في المقام منه في المقصد الأوّل عند بيان حكم مخالفة العلم الإجمالي من تقويته لعدم جواز الرّجوع إلى الإباحة فيما احتمل الوجوب والحرمة كما في ما نحن فيه نظرا إلى استلزام الفعل في زمان والترك في آخر للمخالفة العملية فراجع (قوله) توضيح الاندفاع حاصله أن هنا أمورا أربعة أحدها طرح المعلوم بالإجمال بحسب العمل الثّاني التديّن بحكم الله الواقعي على نحو ثبوته عندنا الثالث وجوب الالتزام بخصوص أحد الاحتمالين الرّابع جواز التديّن بالإباحة الظّاهريّة والمحرم من هذه الأمور هو الأوّل وهو غير حاصل والواجب بمقتضى وجوب التديّن بما جاء به النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله هو الثاني وهو حاصل بالفرض والمطلوب هو الثّالث ولا دليل عليه فتعين الرّابع (قوله) وليس حكما شرعيّا يعني أنّ وجوب الالتزام بخصوص الوجوب أو الحرمة لو لم يكن تابعا للعلم

التّفصيلي بل كان واجبا واقعيّا في عرض سائر الواجبات الواقعيّة التي يجب مراعاتها مع الجهل التّفصيلي كان اللاّزم في المقام هو وجوب الأخذ بخصوص أحدهما وإلا لزمت المخالفة العمليّة لما علم من وجوب الالتزام في الواقع بما علم إجمالا من الوجوب أو الحرمة وقد أشار إلى هذا الوجه في صدر الكتاب أيضا وحاصله ثبوت الفرق بين كون العلم التّفصيلي بالأحكام الواقعيّة أو العلم الإجمالي بها مأخوذا في موضوع وجوب الالتزام التّفصيلي أو الإجمالي وبين كون وجوب الالتزام بها حكما واقعيّا سابقا على العلم بها كنفس سائر الأحكام الواقعيّة إذ اللاّزم على الأوّل هو عدم وجوب الالتزام ما لم يحصل العلم بها تفصيلا أو إجمالا وإلاّ لزم تقدّم الحكم على موضوعه وحينئذ إن حصل العلم بها تفصيلا وجب الالتزام بها كذلك وإن حصل العلم بها إجمالا وجب الالتزام بها كذلك بمعنى وجوب الالتزام بوجوب الفعل في الواقع إن كان واجبا في الواقع وبحرمته إن كان حراما كذلك وهو لا ينافي البناء على الإباحة في مقام الظّاهر واللاّزم على الثّاني هو وجوب الالتزام بوجوب الفعل بالخصوص أو حرمته كذلك في مقام الظّاهر إذ الالتزام بإباحته كذلك مستلزم لمخالفة العمل لما علم وجوبه في الواقع من وجوب الالتزام بالحكم الواقعي للفعل من الوجوب أو الحرمة نظير سائر الواجبات التي يجب عدم مخالفة العمل لها (قوله) ومن هنا يبطل إلخ أي من عدم كون وجوب الالتزام بالأحكام الواقعيّة حكما واقعيّا في عرض غيرها ووجه البطلان هو كون وجوب الالتزام بالأخبار من حيث هي حكما واقعيّا في المسألة الأصوليّة بمقتضى أدلّة اعتبارها فإذا تعذّر امتثال هذا الحكم الواقعي لأجل تعارض الخبرين وجب الأخذ بأحدهما لا محالة كي لا تلزم المخالفة بحسب العمل لهذا الحكم ومن هنا قد استدلّ في محكي المفاتيح على التّخيير في تعارض الخبرين بأدلّة اعتبارهما فالحكم بوجوب الأخذ بأحدهما يكون واردا على وفق القاعدة وتبقى أخبار التخيير شاهدا له بخلاف ما نحن فيه على ما عرفت وأنت خبير بأنّ هذا الوجه ينافي ما تقدّم منه في المقصد الأوّل عند بيان جواز مخالفة العلم الإجمالي من استدلاله بأخبار التّخيير في تعارض الخبرين على وجوب الأخذ بأحد الاحتمالين فيما نحن فيه وعدم جواز الحكم بالإباحة فيه فراجع (قوله) بتنقيح المناط لأنّ المناط في حكم الشّارع بالتخيير في تعارض الخبرين إنّما هو عدم إعراضه عن الأحكام الواقعيّة ورجحان الأخذ بها بحسب الإمكان وهو موجود فيما نحن فيه أيضا بل على وجه الأولويّة للعلم إجمالا بصدق أحد الاحتمالين بخلاف الخبرين المتعارضين لاحتمال كذب كلا المتعارضين ومن هنا يظهر إمكان تقريب الدّلالة بوجهين أحدهما تنقيح المناط والآخر الأولويّة القطعية ويرد على الأوّل مضافا إلى ما أورده المصنف رحمه‌الله أنه يحتمل أن يكون أمر الشّارع بالتّخيير في تعارض الخبرين لأجل مصلحة في العمل بخبر العادل سوى مصلحة الوصول إلى الواقع ومع احتمالها يكون المناط مستنبطا لا قطعيّا ومنه يظهر منع الأولويّة فضلا عن أن تكون قطعيّة فلا تغفل (قوله) أو منع إلخ لأنّ ما ذكر إنّما يتمّ لو قلنا باعتبار الأخبار من باب السّببية والموضوعيّة لا من باب كونها مرآة وطريقا إلى الواقع كما هو الأظهر وإلاّ فمقتضى القاعدة عند التّعارض هو التّساقط فلا بد أن يكون ما تضمنته الأخبار من التخيير في تعارض الخبرين من باب التعبّد وهو غير مفيد في المقام وسيأتي الكلام في ذلك مستوفي في باب التعادل والترجيح ولكنّك خبير بأن ما دلّ على كون اعتبار الأخبار من باب الطّريقيّة إن كان ظنّا معتبرا شرعا فلا اعتداد بإبداء احتمال الخلاف في المقام وإن لم يكن معتبرا كذلك فلا وجه للمنع المذكور (قوله) وما ذكروه في مسألة إلخ في مقام بيان عدم جواز خرق الإجماع المركب من عدم جواز مخالفة قول الإمام عليه‌السلام ووجه عدم الشّمول هو احتمال اختصاصه بما استلزم الخرق المخالفة العمليّة وهي منتفية فيما نحن فيه بالفرض (قوله) مما كان الرّجوع إلخ بيان لما نحن فيه (قوله) مع أن عدم جواز إلخ في مسألة اختلاف الأمّة ووجه عدم الاتّفاق ظاهر من كلام الشيخ (قوله) هو إرادة التخيير الواقعي يؤيّده عدم الإشارة إلى الحكم الظّاهري في كلمات الفقهاء فحيث يطلقون الحكم سواء كان هو التّخيير أو غيره من الأحكام الخمسة فالظّاهر إرادة الواقعي منه حتّى إن ظاهرهم اعتبار الأصول من باب الظنّ الّذي مقتضاه تعيين الحكم الواقعي وتقسيمه إلى الواقعي والظّاهري إنما حدث في كلام المتأخرين كما هو واضح للمتأمّل المتتبع ولكنّك خبير بأن استشهاده فهم المحقّق ربما ينافيه ظاهر كلامه في مسألة اتّفاق الأمّة بعد اختلافهم لأنّ الشّيخ بعد أن منع ذلك لمنافاته التّخيير كما نقله عنه المصنف رحمه‌الله اعترضه المحقّق بجواز كون التّخيير مشروطا بعدم الاتّفاق فيما بعد وهذا إنّما يناسب فهم المحقق من التّخيير في كلام الشّيخ التخيير مع الظّاهري لوضوح عدم اشتراط الأحكام الواقعيّة باتفاق الآراء أو اختلافها وإلاّ كان شبيها بالتصويب اللهمّ إلاّ أن يقال إن مراده دعوى الاشتراط بحسب الواقع بناء على أن بطلان المطلب لا يدلّ على عدم إرادته ويؤيّده ما قدّمناه من عدم الإشارة في كلماتهم إلى تقسيم الحكم إلى كلماته بذلك (قوله) للشيخ بعض هو المحقق القمّي قدس‌سره تبعا لسلطان العلماء في حاشية المعالم وقد ادّعى فيها صراحة كلام الشيخ في إرادة التخيير الظّاهري نظرا إلى قوله نحن مخيّرون في العمل سيّما مع تعقيبه بقوله وذلك يجري مجرى خبرين إذا تعارضا أقول إن كلام الشّيخ وإن لم يكن صريحا فيما ذكره لكن الإنصاف ظهوره فيه ولعلّه لا يقصر عمّا استشهده المصنف رحمه‌الله من التّفريع ولعلّ هذه الخلافات والتنافيات ناشئة من عدم التفرقة بين الحكم الواقعي والظّاهري موضوعا وآثارا وحينئذ يحتمل أن يكون الشيخ قد أراد بالتخيير التّخيير الظّاهري ومع ذلك قد منع الاتّفاق بعد الخلاف بزعم منافاة ذلك للحكم بالتّخيير ويؤيّده ما عرفته في الحاشية السّابقة من الاختلاف في كلمات المحقّق أيضا والإنصاف أنّ هذا كلّه خارج من السّداد وستعرف ما ينبغي بناء كلام الشّيخ عليه (قوله) ثمّ علّله باطراح قول الإمام عليه‌السلام قال ما لفظه لأنهم إذا اختلفوا على قولين علم أن قول الإمام موافق لأحدهما لأّنه لا يجوز أن يكون قوله خارجا عن القولين لأنّ ذلك مقتضى كونهم مجمعين على قولين انتهى والظاهر أنّ مراده بقوله كونهم مجمعين إلخ إجماعهم على نفي الثّالث فهو لا ينافي قوله فيما نقله عنه المصنف رحمه‌الله فلا يكون إجماعا لأن مراده به نفي الإجماع على خصوص أحد القولين (قوله) أقوى شاهد إلخ إذ لو كان مراده بالتخيير هو التّخيير الظّاهري لم يستلزمه الاتفاق بعد الاختلاف إبطال قول الإمام عليه‌السلام لكشف ذلك عن كون قول الإمام

عليه‌السلام هو المجمع عليه من القولين (قوله) من حيث العمل فتأمل لعله إشارة إلى منع الظهور مع إطلاق كلماتهم ويؤيّده بل يدل عليه انحصار القول فيما نحن فيه كما صرّح به في المقصد الأوّل عند بيان جواز مخالفة العلم الإجمالي في التخيير وترجيح جانب الحرمة إذ لو جازت المخالفة الالتزاميّة لكان القول بالإباحة الظّاهريّة فيما نحن فيه أولى بالإذعان لموافقتها لأصالة البراءة عن كل من الوجوب والحرمة لعدم تأثير العلم الإجمالي حينئذ في الفرق بينه وبين الشّبهات المجرّدة عنه وتؤيّده أيضا ملاحظة كلمات الشيخ مثل تعليله لعدم جواز إحداث قول ثالث أو رابع في المسألة بموافقة قول الإمام عليه‌السلام لأحد القولين وبعدم جواز إجماع الأمّة على المسألتين مخطئة فيهما على مذهبنا ومذهب العامة وغير ذلك ممّا هو ظاهر كالصّريح في كون مخالفة قول الإمام عليه‌السلام من حيث هي ممنوعة عندهم كيف ولو كانت المخالفة الالتزاميّة جائزة عندهم لأشاروا إليها لا محالة مع أنها مستلزمة للمخالفة العمليّة بتعدد الواقعة كما اعترف به المصنف رحمه‌الله في المقصد الأوّل فإن قلت كيف تأبى عن نسبة تجويز المخالفة الالتزاميّة إليهم والشّيخ قد عزى جواز الرّجوع إلى مقتضى الأصل في مسألة الإجماع المركب إلى بعض أصحابنا كما حكاه عنه المصنف رحمه‌الله والأصل قد يكون مخالفا للقولين وقول الشيخ أيضا بالتخيير الواقعي مستلزم لطرح قول الإمام عليه‌السلام كما أورده عليه المحقّق وقرّره صاحب المعالم ولا ريب أن تعميم كلامهما لصورة لزوم المخالفة العمليّة بعيد جدا بقبحها عقلا ومنافاتها لاعتبار قول الحجّة ولكلماتهم في حجيّة الإجماع على مذهب الخاصة فلا مناص من حمل كلامهما على صورة لزوم المخالفة بحسب الالتزام دون العمل قلت ما حكاه الشيخ مجهول القائل وإن عزاه إلى بعض أصحابنا ولعلّه قد غفل عن استلزام الرّجوع إلى الأصل مخالفة قول الإمام عليه‌السلام في بعض الأحيان التزاما أو عملا أو جوّز المخالفة مطلقا مع موافقة الأصل أو أراد به الأصل الموافق لأحد القولين وأمّا قول الشيخ بالتخيير فلا دلالة فيه على جواز مخالفة قول الإمام عليه‌السلام أصلا لأنّ قوله بذلك إنّما هو من أجل قوله باعتبار الإجماع من باب اللّطف لأّنه مع اختلاف الأمّة على قولين إذا لم يظهر الإمام عليه‌السلام ولم يظهر الحقّ كشف ذلك عن كون الحقّ في كلا القولين وإلا وجب عليه الظّهور وردع إحدى الطّائفتين عن الباطل فقوله بالتخيير إنّما هو لأجل كون ذلك قول الإمام عليه‌السلام لا مخالفا له وعليه يتفرع أيضا ما ذكره من عدم جواز الوفاق بعد الخلاف وبالجملة أنّي لم أجد مدعيّا من العلماء لجواز خصوص المخالفة الالتزاميّة تصريحا أو تلويحا بل مطلقا كما هو واضح مضافا إلى مخالفته لطريقة العقلاء كما ستعرفه (قوله) ولكنّ الإنصاف إلخ هذا اعتراض على جميع ما تقدم بمنع نهوض أدلّة البراءة لإثبات الإباحة الظّاهريّة وحاصله أن ما هو ظاهر في إثبات الإباحة الظاهرية مثل قوله عليه‌السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي منصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب وما دل على نفي التّكليف عمّا لم يعلم نوع التكليف فيه مثل قوله عليه‌السلام الناس في سعة ما لم يعلموا وقوله عليه‌السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وفي حكمه دليل العقل ظاهر في مجرّد نفي العقاب على الفعل أو الترك وعدم تعيّن خصوص أحدهما عليه وهو أعمّ من الإباحة الظّاهريّة وغير مناف لوجوب الأخذ بأحدهما نعم هذا الوجوب أيضا لا دليل عليه فالمتيقن من الأدلّة هو التوقف عن الحكم الواقعي والالتزام به على ما هو عليه في الواقع وعدم الالتزام شيء في مقام الظّاهر وإن لم يكن حرج في الفعل أو التّرك في مقام العمل ومن هنا يظهر قوة القول الثّاني ودليله فإن قلت كيف لا تلتزم في مقام الظاهر بحكم ظاهري وقد تواترت الأخبار على عدم خلو واقعة من حكم حتّى أرش الخدش قلت المسلّم عدم خلو الواقعة من حكم واقعي لا من حكم ظاهري أيضا لعدم الدليل عليه إذا لم يحتج إليه في مقام العمل ولذا نقول بعدم الوجوب مع عدم الحكم بالاستحباب فيما دار الأمر بينهما نظرا إلى عدم كون نفي الوجوب بالأصل مثبتا للاستحباب وقد يمنع عدم الدّليل على الوجوب المذكور نظرا إلى بناء العقلاء على الالتزام بأحد الاحتمالين فيما دار الأمر فيه بين المحذورين كما فيما نحن فيه لكون ذلك نحو امتثال للحكم المعلوم إجمالا عندهم ولا ريب في كون طريق امتثال الأحكام وكيفيّة امتثالها موكولة إليهم وهو غير بعيد بعد ما عرفت في الحاشية السّابقة من عدم ظهور قول بجواز المخالفة الالتزاميّة سيّما في هذه المسألة التي قد تقدّم غير مرّة انحصار القول فيها في تقديم جانب الحرمة والتخيير فتدبّر والله العالم بأحكامه (قوله) يستدلّ على الأوّل إلخ ربّما يستدلّ عليه بالإجماع المحكي عن النّهاية وفيه أنّه لا اعتداد به بعد العلم بمستند المجمعين وهو الوجوه الاعتبارية المضعفة في المتن لأن غايته الظن ولا اعتداد به لا يقال إن العمل بالظن في باب التّرجيح إجماعي لأنا نقول إن الإجماع إنّما هو في تعارض الاحتمالين كما فيما نحن فيه اللهمّ إلاّ أن يتمسّك بقبح ترجيح المرجوح بعد عدم إمكان الاحتياط وحينئذ لا بدّ من منع إفادته للظنّ (قوله) حيث يدور الأمر إلخ قد مرّ غير مرّة انحصار القول في هذه المسألة في ترجيح جانب الحرمة والتخيير فيكون الأوّل متيقنا(قوله) بأن دفع المفسدة إلخ لا يقال لو وجب دفع المفسدة وجب ترجيح جانب الحرمة ابتداء ولم يحتج إلى إثبات وجوب الأخذ بأحد الاحتمالين لأنّا نقول لعل المستدلّ قد اعتبر وجوب الدّفع في مقام التّرجيح ما لا يعتبر في غيره فتأمّل (قوله) بمنع الغلبة إلخ هذا إن أريد بها الاستقراء التامّ وإلاّ يمكن منع اعتبار الظنّ الحاصل منها أوّلا ومنع حصول الظن منها في خصوص المقام ثانيا لوضوح عدم حصول الظنّ في مورد الشّكّ بوجدان مثالين كما هو واضح ولعلّ هذا هو مراد المحقق القمي رحمه‌الله في مبحث اجتماع الأمر والنّهي من منع حجيّة هذا الاستقراء وإلاّ فلا وجه له على مذهبه من اعتبار الظنّ المطلق على تقدير تسليم إفادته للظنّ ومنع مطابقة المثالين للمراد ثالثا كما أوضحه المصنف ره (قوله) فإن ترك العبادة في أيّام الاستظهار إلخ توضيح المقام أن استظهار الحائض إمّا في آخر أيّام دمها أو في أوّلها أمّا الأوّل فإن المعتادة عددا دون العشرة إذا انقطع دمها ظاهرا لدون العشرة استبرأت بما هو المقرّر في الفقه فإذا خرجت القطنة ملطّخة بالدّم بأي لون اتفق استظهرت بترك العبادة بيومين أو ثلاثة أو مخيرة بين يوم ويومين كما حكي عن المشهور أو بغير ذلك من الأقوال المختلفة النّاشئ اختلافها

من اختلاف الأخبار أو من الاختلاف في الجمع بينها ولا كلام لنا في ذلك وقد استفاض نقل الاتفاق الذي لا يقصر عن نقل الإجماع كما اعترف به المصنف قدس‌سره في بعض كلماته على أصل مشروعيته وإنّما الإشكال في كونه على وجه الاستحباب أو الوجوب والأوّل هو المشهور بين المتأخرين بل عزي إلى عامتهم بحمل الأخبار الآمرة بظاهرها بالاستظهار على اختلافها على الاستحباب والمانعة منه بظاهرها الدّالة على ترتيب أحكام الاستحاضة على بيان عدم الوجوب والمصنف قدّس سره بعد أن نقل في كتاب الطّهارة هذا الوجه مع وجوه أخر للجمع بين الأخبار وضعّفها قال وهنا جمع آخر لا يخلو عن قرب ثمّ ذكر ما حاصله إبقاء أخبار الاستظهار على ظاهرها من الوجوب وجعلها مختصة بصورة رجاء المرأة الانقطاع لدون العشرة وحمل أخبار الاغتسال بعد العادة على اليائسة عن الانقطاع هذا في المعتادة وأمّا المبتدئة أعني من لم تستقرّ لها عادة عددية فإنها عند رؤية الدّم على القطنة المستدخلة تصبر حتى تنقى يقينا أو بحكم استبراء آخر أو بمضي من أوّل حيضها عشرة أيّام فإن انقطعت اغتسلت وإلاّ رجعت إلى المتميز على وجه مقرّر في محلّه وحكي عليه الإجماع عن جماعة وأمّا الثّاني فالمعتادة وقتا وعددا وكذا وقتا خاصّة أو عددا كذلك تتحيض الأولى منهن بمجرّد الرّؤية إذا اتفقت في أوّل أيّام العادة إجماعا وكذا إذا تقدّمت عليها بزمان يصدق معه تعجيل العادة للأخبار لا بمثل عشرين يوما وكذا الثّانية في وجه قوي ويشمله إطلاق إجماع المحقق في الشّرائع وقيل وكذا إجماع الفاضل في المنتهى وكذلك الثالثة في وجه لا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعا وأمّا المبتدئة فتتحيّض بالرّؤية عند المصنف رحمه‌الله وجماعة من المتأخرين بشرط اتصاف الدّم بصفات الحيض وبدونه يستظهر إلى مضي ثلاثة أيّام والكلام في هذه المراتب مقرّر في الفقه أمّا الأوّل فربّما يقال إنّ مقتضى الأصل فيه بقاء دم الحيض وأورد عليه المصنف رحمه‌الله في كتاب الطّهارة بمعارضته أصالة بقاء الدّم إلى ما بعد العشرة المستلزم لعدم كونه حيضا شرعا ثمّ قال لكن المرجع بعد تسليم المعارضة إلى استصحاب أحكام الحيض لا نفس الموضوع وأقول إن قوله مع تسليم المعارضة إشارة إلى حكومة أصالة البقاء إلى ما بعد العشرة على أصالة بقاء دم الحيض لأنّ الشّكّ في كون الدّم بعد أيّام العادة وقبل العشرة دم حيض مسببا عن الشكّ في تجاوز الدّم عن العشرة نعم يرد عليه أن جريان الاستصحاب مشروط ببقاء الموضوع فمع تعارض الأصلين يشك في بقاء الموضوع فلا يصح استصحاب أحكام الحيض حينئذ ثمّ قال نعم لو قلنا بأن الأصل لا يجري في مثل المقام من الأمور التّدريجيّة كما نبّهنا عليه مرارا كان الأصل عدم حدوث دم الحيض زائدا على ما حدث فيزول به استصحاب بقاء أحكام الحائض انتهى وقد صرّح بعدم جريان هذا الأصل في المبتدئة وفيه أن مبني الاستصحاب على التسامح وإلاّ لم يجر استصحاب الأزمان وهو اتفاقي بل ادعى عليه بعضهم الضّرورة ومن هنا تبيّن عدم كون الحكم بالتحيض مبنيا على الاستصحاب وإن كان جريانه متّجها في المقام وربّما يقال بابتنائه على قاعدة الإمكان وأورد عليه المصنف رحمه‌الله أيضا بأنّها إنّما استفيدت من الإجماعات المحكيّة دون الأخبار لعدم نهوضها لإثباتها كما قرّر في الفقه والمفروض أن المشهور بين المتأخرين عدم الحكم بالحيضية في المقام وجعل الاستظهار مستحبّا مع أن قاعدة الإمكان كما تقدّم في محلّه لا تجدي في التحيّض بدم متزلزل يحتمل ظهور كونها المستحاضة لعدم استقرار الإمكان فتأمّل فالأولى إثبات وجوب الاستظهار بالأخبار انتهى ولعلّ هذا هو الوجه في عدم تعرّض المصنف رحمه‌الله لقاعدة الإمكان هنا مع تعرضه لها في حكم المبتدئة وأمّا الثّاني فأصالة الطّهارة وعدم الحيض هنا متجهة وصرّح المصنف رحمه‌الله في الطهارة هنا أيضا بعدم ابتناء وجوب التحيض على قاعدة الإمكان معلّلا بما تقدّم من عدم استقرار الإمكان وممّا ذكرناه قد ظهر ما في كلام المصنف رحمه‌الله من مواقع النظر أمّا أوّلا فإن شهرة الحكم بين المتأخرين باستحباب الاستظهار لا يضرّ بعد اختياره للوجوب ولو في الجملة وأمّا ثانيا فلما عرفت من عدم كون الوجوب مبنيا على الاستصحاب مضافا إلى عدم صحة الجمع بين استصحاب الموضوع والحكم في قوله لمراعاة أصالة بقاء الحيض وحرمة العبادة كما هو واضح وأمّا ثالثا فإن كون الحكم في المبتدئة مستفادا من الإطلاقات مشكل بل غير صحيح لأنّ اتصاف الدّم بكونه دم حيض مشروط بعدم نقصانه عن ثلاثة أيّام فمع الشّكّ في أوائل زمان الرّؤية في أنّه يتجاوز عن الثّلاثة أم لا تصير الشبهة موضوعيّة لا يصحّ فيها التمسّك بالإطلاقات عند المصنف رحمه‌الله خلافا للمحقّق الثّاني كما سيجيء في مبحث الاستصحاب وأمّا رابعا فلما عرفت من عدم كون الحكم بوجوب تحيّض المبتدئة مبنيا على قاعدة الإمكان نعم قال المصنف رحمه‌الله في المعتادة أن تحيضها برؤية الدّم مع أصالة عدم حدوث الزّائد من جهة أن العادة سبب شرعيّ للحكم وليس من جهة الإمكان حتّى يعتبر فيه الاستقرار وكيف كان فقد يورد على المثال أيضا بكون حرمة عبادة الحائض تشريعية وقد تقدّم عند تحرير محلّ النّزاع خروج ذلك من محلّ النزاع وفيه أنّه خلاف ظاهر الأوامر نعم قال المصنف رحمه‌الله لا إشكال في تحريم الصّلاة يعني على الحائض من حيث التّشريع وهل هي محرمة ذاتا كقراءة العزائم أو لا حرمة فيها إلاّ من جهة التشريع بفعل الصّلاة الغير المأمور بها وجهان من التصريح بعدم الجواز والأمر بالترك في النّصوص وأكثر معاقد الإجماعات ففي صحيحة زرارة إذا كانت المرأة طامثا لا تجوز لها الصّلاة وفي صحيحة أخرى لا تحل لها الصّلاة وفي أخرى إذا دفقته يعني الدم حرمت عليها الصّلاة ونحوها غيرها وفي المنتهى يحرم على الحائض الصّلاة والصّوم وهو مذهب عامة أهل الإسلام ومن أن الظّاهر توجّه التحريم والأمر بالترك في الأدلّة على فعل الصّلاة على وجه التعبد والمشروعيّة كما كانت تفعلها قبل الحيض ولا ريب في حرمة ذلك لأنّه تشريع وتعبد بما لم يأمر به الشّارع وإنّما تظهر الثمرة في حسن الاحتياط بها بفعل الصّوم والصّلاة الواجبين أو المندوبين عند الشّكّ في الحيض مع فرض عدم أصل أو عموم يرجع إليه فإن قلنا بالتحريم الذّاتي لم يحسن له الاحتياط سيما بفعل المندوبة والأقوى عدمه للأصل وظهور النّواهي فيما ذكرنا مع أن أوامر الترك واردة في مقام رفع الوجوب ولذا أبدل التحريم في المعتبر والنّافع بعدم الانعقاد فقال في المعتبر لا ينعقد للحائض صوم ولا صلاة وعليه الإجماع وقال المصنف رحمه‌الله هنا ولا يصحّ منها الصّوم انتهى وأنت خبير بأنّه يمكن منعه لمخالفته لظواهر الأخبار ولا مانع من اجتماع الجهتين مع قصد التعبد كما في قراءة العزائم وقد سمعت من بعض مشايخنا وجود خبر دالّ على حرمة صلاة المحدث ولو مع عدم قصد التعبّد

بأن أتى بصورتها من دون قصد التّقرّب ومع التسليم كان عليه الإشارة إلى الإيراد المذكور في المثال الأوّل أيضا كما أشار إليه في المثال الثاني فلا تغفل والله أعلم (قوله) فلعلّه لأصالة بقاء الحيض إلخ فيكون المثال خارجا من محل النّزاع لأنّ مقتضى الاستصحاب كون الدّم الخارج بعد أيّام العادة حيضا فيخرج من مورد دوران الأمر بين الحرمة والوجوب وبعبارة أخرى أنّ الحكم بوجوب الاستظهار إنما ينفع المستدلّ لو حكم على الدّم بأحكام الحيض مع فرض تردّده بين كونه حيضا أو استحاضة نظير الحكم بالنجاسة في الشبهة المحصورة ومقتضى الاستصحاب في المعتادة والإطلاقات في المبتدئة كون الدّم الخارج حيضا لا إجراء أحكام الحيض على المردد بينه وبين الاستحاضة نعم قد تقدّم الإشكال في التمسّك بهما في المقام فتدبّر(قوله) لأنّ الظّاهر كما ثبت في محلّه إلخ قال المصنّف قدس‌سره في شرح قول الفاضل في الإرشاد وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة أمّا الحرمة فلأن المفروض فعله بقصد ترتب الأثر عليه وإلاّ لم يكن مستعملا للماء في الطهارة ولذا قال كاشف اللثام إنّ استعماله في صورة الطهارة والإزالة مع اعتقاد عدم حصولهما لا إثم فيه وليس استعمالا فيهما انتهى وعن النهاية أن المراد بالحرمة عدم ترتب الأثر ولعله لأنّه المستفاد من النهي الوارد في مقام بيان الموانع كاستفادة الحكم الوضعي من الأمر الوارد في مقام بيان الشّروط وهذه غير الحرمة النّاشئة من ذات الفعل ولذا صحّ جعل الحكم مطلقا غير مختص بصورة العلم والاختبار فإن الحرمة الذاتية لا تجري فيهما في غيرهما كمن تطهر معتقدا لطهارة الماء أو مكرها عليه وربّما يستظهر في المقام تحقق الحرمة الذاتية أيضا من ظواهر النّهي عن التوضي بالماء النّجس ونحوه وحكمهم بوجوب الاجتناب عن الإناءين المشتبهين في الطّهارة عن الخبث في ظاهر كلامهم فإنّ الحرمة التشريعيّة لا تمنع عن الاحتياط بالجمع بين الواجب وغيره المحرم تشريعا كما في اشتباه المطلق بالمضاف واشتباه القبلة والمائية وغير ذلك لعدم عنوان التشريع مع الاحتياط ويضعف الاستظهار من ظاهر النواهي بأنّ النّهي فيها وارد في مقام رفع اعتقاد الإجزاء الحاصل من إطلاق أوامر الطّهارة فإن الأمر المطلق كقول الشّارع توضأ وصلّ وقول الموكّل اشتر لي رقبة يدلّ على الرّخصة في الوضوء بالماء النّجس والصّلاة في الثّوب النّجس وشراء الرّقبة الغير المؤمنة وهذه الرّخصة رخصة وضعية حاصله من تخيير العقل في امتثال المطلق في ضمن أيّ فرد كان فإذا ورد بعد ذلك قوله لا تتوضأ بالماء النّجس ولا تصل في الثّوب النّجس ولا تشتر رقبة غير مؤمنة لم يرد بذلك إلاّ رفع تلك الرّخصة أعني رفع الإذن عن امتثال المطلق في ضمن الفرد المنهي عنه وأنّ الامتثال في ضمن هذا الفرد غير مأذون فيه ومعلوم أنّ هذا لا يوجب تحريما أصلا فضلا عن أن يكون ذاتيّا نعم التعرّض للامتثال فيما لم يأذن الشّارع في الامتثال به تشريع محرم بالأدلّة الأربعة ولا يجوز أن تكون حرمة هذا التشريع بتلك النواهي لأنها محصّلة ومحققة لموضوع التشريع فلا يصحّ أن يكون منهيّا عنه بها وأمّا حكمهم بوجوب اجتناب المشتبهين فلأجل النّص الوارد بوجوب التيمّم معهما فيقتصر على مورد النّص وما يفهم منه التعدي إليه كأزيد من الإناءين واشتباه نجس العين بالطّاهر وغير ذلك انتهى وإذا فرض كون تحريم الاستعمال تشريعيّا خرج المثال من محلّ النّزاع كما تقدّم عند تحرير محلّه لعدم منافاته للاحتياط كما عرفت وحينئذ يجوز أن يتوضأ بأحد الإناءين ثمّ يغسل أعضاء الوضوء بالآخر ثم يتوضأ به للقطع حينئذ بحصول الطّهارة اليقينية ويدفع احتمال تنجس بدنه بقاعدة الطّهارة إذ كما يحتمل عروض النجاسة عقيب التطهير بالماء الطّاهر كذلك يحتمل تعقب التّطهير بالماء الطّاهر بالتطهير بالمتنجّس مع أنه يمكن تكرير الصّلاة بالإتيان بها عقيب كل من الطّهارتين فالنّهي عن استعمال الإناءين المشتبهين كما في موثقتي سماعة وعمّار عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيّهما هو ولا يقدر على ماء غيرهما قال يهريقهما ويتيمّم وعن المعتبر والمنتهى عمل الأصحاب بهما وقبولهم لهما مضافا إلى الاتفاقات المستفيضة لا بد أن يكون من باب التعبّد لمصلحة راعاها الشّارع لا لأجل تقديم جانب الحرمة المحتملة وقال المصنف رحمه‌الله ويمكن تنزيل النّص لأجل تطبيقه على القاعدة على ما إذا لم يتمكن من إزالة النّجاسة المتيقنة عن بدنه وتكرار الصّلاة مع كل وضوء وإن كان ممكنا إلاّ أنّه قد لا يتمكن من إزالتها للصّلاة الآتية ولسائر استعمالاته المتوقفة على طهارة يده ووجهه وقال وبالجملة فترك الاستفصال لا يفيد العموم في هذا المورد بالنسبة إلى صورة غير صورة لزوم وقوعه في المحذور من استعمال النجس في الصّلاة والأكل والشرب ونجاسة ما يتضرر من نجاسته من المأكول والمشروب انتهى ويؤيّده عدم كون الأمر بالإراقة للوجوب يقينا فلا بد أن يكون الوجه فيه معارضة التوضي بالإناءين لفوات واجب آخر من طهارة البدن في الصّلاة أو الأكل والشرب ونحوها وحينئذ تكون الإراقة قريبا من الاحتياط لانتقال التكليف حينئذ إلى التيمّم وفيه نوع جمع بين ترك الحرام وفعل الواجب ولعلّه من هنا قد أفتى بعض مشايخنا بجواز التوضي بهما على نحو ما تقدم وحينئذ تكون الموثقتان واردتين على طبق القاعدة ثمّ إنّ حرمة التوضي بالماء النجس أو المحتمل له تشريعا لأجل قصد التعبّد به مع فقد شرطه أو احتمال ذلك فيه لا ينافي تحريم استعماله في الأكل والشرب ذاتا كما هو واضح ومع تسليم الحرمة الذّاتية في المقام نقول إن وجه ترك الواجب وهو الوضوء ثبوت البدل له دون الحرام وهو التيمّم لا كون ذلك لأجل تقديم جانب الحرمة وفي التيمّم نوع جمع بين الواجب وترك الحرام قال المصنف رحمه‌الله في كتاب الطّهارة وكأنه لذلك يجب التيمّم في كل مورد يلزم من الطهارة المائية فوات واجب لا بدل له ولا يختص بما يلزم منه فعل محرّم والسّرّ أنّه فهم من أدلّة التيمّم عند العذر في استعمال الماء المشمول لمورد مزاحمة واجب أو استلزام محرّم وعلّل في بعض الأخبار تقديم مراعاة سائر الواجبات والمحرّمات بأنّ الله جعل للماء بدلا فتأمّل انتهى ومع التسليم نقول إن تقديم جانب الحرمة فيما نحن فيه إنّما هو للتحرز عن الحرمة المحتملة ولا يمكن إثبات ذلك بوجوب ترك استعمال الإناءين المشتبهين لأنّه للاحتراز عن الحرمة المعلومة إجمالا لا يقال إذا ثبت جواز المخالفة القطعية للواجب لأجل تحصيل الموافقة اليقينية للحرام ثبت جواز المخالفة للوجوب المحتمل لأجل تحصيل الموافقة للحرمة المحتملة لاتحاد طريقهما وبهذا الاعتبار عدّ هذا المثال

من الأفراد المستقرأ فيها لأنا نقول إنّه قياس مع وجود الفارق باعتراف الخصم لكون الأوّل خلاف طريقة العلماء والعقلاء كما أشار إليه المصنف ره بقوله مع أنّ القائل بتغليب جانب الحرمة إلخ فلا بدّ حينئذ من حمل الأمر بترك الإناءين المشتبهين على إرادة التعبّد المحض أو على إرادة ثبوت البدل للواجب أو على غير ذلك ممّا تقدم لا على إرادة تقديم جانب الحرام (قوله) ويضعف ما قبله يعني كون اقتضاء الحرمة إلى مقصوده أتم (قوله) فهي مسلمة إلخ حاصله تسليم استقلال العقل بوجوب دفع المفسدة وأولويته بالنسبة إلى جلب المنفعة عند التعارض ولكنه إنّما هو فيما لم تكن في فوت المنفعة مفسدة مساوية للمفسدة المحتملة أو أقوى منها وإلاّ يمنع استقلاله بوجوب دفعها وما نحن فيه من هذا القبيل وأنت خبير بأنّه يمكن منع كون المصالح والمفاسد الواقعيّة من قبيل العلل للأحكام لاحتمال كونها من قبيل المقتضيات المشروط تأثيرها بشرط مفقود ولو كان هو علم المكلّف بسنخ التكليف تفصيلا أو إجمالا ولا ريب في عدم استقلال العقل بوجوب دفعها ولو مع عدم المعارضة ومع التّسليم ربّما تمنع كلية الكبرى إذ رب منفعة تقدم عند العقلاء على المفسدة كما إذا كانت المنفعة كثيرة في الغاية والمفسدة قليلة في النّهاية وفيه أن المصلحة وإن بلغت ما بلغت ما لم تبلغ مرتبة الإلزام الّتي يتضمن فوتها المفسدة لا تعارض المفسدة الّتي يستقل العقل بوجوب دفعها ومع بلوغها إليها يكون من جملة أفراد ما نحن فيه وأمّا ما ترى من اقتحام كثير من النّاس في المضار لجلب المنافع فهو إمّا لعدم المبالاة بحكم العقل كعدم مبالاتهم بحكم الشّرع في كثير من الموارد أو لعدم بلوغ المفسدة إلى حدّ الإلزام (قوله) فظاهرة فيما لا يحتمل الضّرر إلخ يعني فيما يحتمل الحرمة وغير الوجوب ووجه الظّهور تعليله عليه‌السلام الأمر بالوقوف عند الشبهة بقوله فإن الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام في التهلكة وهو ظاهر كالصّريح في كون الأمر بالوقوف فيما كانت المفسدة فيه في الفعل دون التّرك ويمكن أن يقال أيضا إنّ ظاهر هذه الأخبار هو التوقف حتّى بحسب الفتوى لأن ظاهر التوقف المطلق هو السّكوت من حيث الفتوى وعدم المضيّ من حيث العمل ولا يقول به من يقدم جانب الحرمة(قوله) وهو بعيد إلخ لأنّ الاحتياط فيما نحن وإن فرض إمكانه لأجل دوران الأمر فيه بين التعيين والتخيير إلاّ أنّ هذا احتياط في المسألة الأصوليّة وظاهر الأخبار هو الاحتياط في المسألة الفقهية وهو متعذّر فيما نحن فيه بالفرض (قوله) ممّا يكون الحاكم فيه العقل إلخ سيجيء توضيح ذلك في مبحث الاستصحاب عند بيان عدم جريانه في الأحكام العقلية ومحصّله عدم تعقل الشك في حكم العقل حتى يحكم فيه بحكم ظاهريّ من الاحتياط أو غيره لأنّ العقل لا يحكم بشيء نفيا أو إثباتا إلاّ بعد إحراز جميع قيود موضوعه فلا يعقل الإجمال في موضوع حكمه كي يتردد في الحكم عليه بشيء حتّى يحكم عليه في مقام الشّك والجهل بحكمه بحكم ظاهري وفيما نحن فيه أيضا حيث فرض كون الحكم بتقديم جانب الحرمة أو التخيير بين الأخذ بأحد الاحتمالين عقليّا لأنّه بعد إبطال القول بالإباحة الظاهريّة وكذا القول بالتوقف عن تعيين الواقع والظاهر فمع فرض عدم إمكان الاحتياط وعدم تعقل التوقف في مقام العمل فإن استقل العقل بأولوية دفع المفسدة عن جلب المنفعة استقل بتقديم جانب الحرمة وإن لم يستقل بذلك نظرا إلى ما ذكره المصنف رحمه‌الله من كون المقام من موارد تعارض المفسدتين استقل بالحكم بالتخيير لا محالة لعدم الواسطة بينهما وحينئذ لا يعقل التّردّد في حكمه ليحكم في مقام الظّاهر بالاحتياط(قوله) إلاّ أن يقال إلخ لكون احتمال التعيين حينئذ شرعيّا فتخرج المسألة من كونها عقليّة وإن كان الحاكم بالاحتياط حينئذ أيضا هو العقل وأنت خبير بأن احتمال شمول أخبار التّوقف لما نحن فيه لا يزيد في المقام شيئا لأنّ هذه الأخبار في عرض حكم العقل فإن توافقا فهي تؤكد حكمه وإن اختلفا فلا ريب أنّ مجرّد احتمال شمولها لما نحن فيه لا يمنع من حكم العقل بقبح العقاب على مجهول الحرمة والوجوب نظير عدم قدح احتمال تضمّن الكذب للمصلحة في مورد في حكم العقل بقبحه وبالجملة أنّ العقل إن كان حاكما بوجوب الاحتياط فلا يحتاج إلى احتمال شمول أخبار التوقف للمقام وإلاّ فهو بمجرّده لا يوجب حكمه به كما عرفت نعم لو دار الأمر بين التعيين والتخيير الشّرعيين فالعقل يستقل بوجوب الأخذ بمحتمل التعيين بتقريب ما تقدّم في تنبيهات الشبهة الوجوبية (قوله) على الاستمرار إلخ أي على العدول (قوله) ويضعف الأخير إلخ يمكن الفرق بين ما نحن فيه والمثالين بأن يقال إن المناط في حرمة المخالفة العملية هو قبح ذلك عقلا لكونها مخالفة ومعصية للمولى وهذا المناط موجود فيما نحن فيه إذا فرض تخير المكلّف ابتداء في الأخذ بأحد الاحتمالين واستدامة في العدول عمّا أخذ به أوّلا من دون فرق في قبح المخالفة بينه والقول بإباحة الفعل أولا وبالذات سيّما إذا كان بانيا على العدول من أوّل الأمر وأمّا المثال الأوّل فهو أجنبي عمّا نحن فيه لأنّ المجتهد عند رأيه الأوّل ملتزم به ومعتقد بحرمة العمل بخلافه وعند رأيه الثّاني معتقد ببطلان رأيه الأوّل ولذا يجب عليه تجديد معاملاته الّتي أوقعها على طبق رأيه الأوّل وإعادة عباداته كذلك في الوقت وقضاؤها في خارجه إن قلنا بكونه بالأمر الأوّل لا بأمر جديد ولا دليل على قبح المخالفة بمثلها لكونها ناشئة من الخطاء في الاجتهاد وأمّا المثال الثّاني فإن كان العدول عن عذر مع عدم القول بجوازه عن اختيار فالكلام فيه كسابقه وإن كان عن اختيار فالأقوى فيه وفاقا للفاضل في النهاية والشّهيد في الذكرى ناسبا له إلى الأكثر والمحقق الثّاني في الجعفرية هو عدم الجواز كما قرّر في محلّه مضافا إلى إمكان أن يقال إن الاجتناب عن طرفي العلم الإجمالي إنّما يجب إذا كان كل من طرفيه محلّ ابتلاء للمكلّف وكلّ من الواقعتين فيما ذكر من المثال خارج من محلّ الابتلاء عند الابتلاء بالأخرى فتأمّل بخلاف ما نحن فيه لكون كل من الفعل والتّرك محلّ ابتلاء عند الابتلاء بالآخر هذا كلّه مع اعتراف المصنف رحمه‌الله في فروع العلم الإجمالي بالفرق بينه وبين ما نحن فيه فراجع (قوله) بمعارضة الاستصحاب التخيير فيه مسامحة إذ لا معارضة مع الحكومة وكيف كان يرد عليه أن الشّك في المقام إنّما هو في كون الأخذ بأحد الاحتمالين معينا للأخذ به وعدم جواز العدول عنه وعدمه وحينئذ إن أريد استصحاب حكم التّخيير الثّابت قبل الأخذ بأحدهما فالموضوع غير محرز لاحتمال تقيّده بعدم الأخذ بأحدهما وإن أريد استصحاب ما ثبت بعد الأخذ بأحدهما فهو غير متيقن في السّابق فالمتجه حينئذ هو استصحاب الحكم المختار للزومه عليه ما لم يرد العدول اللهمّ إلاّ أن يقال

بأنّ لزومه أيضا يحتمل أن يكون مقيدا بعدم العدول هذا إن بني على المذاقة في أمر الاستصحاب وإلاّ فهو جار في المقامين بناء على المسامحة فيه اللهمّ إلاّ أن يفرق بينهما فيها فتدبّر(قوله) ويضعف قاعدة الاحتياط إلخ يمكن أن يقال إن حكم العقل بالتخيير قبل الأخذ بأحد الاحتمالين إنّما كان من جهة عدم الترجيح وعدم المناص من العمل وبطلان القول بالإباحة وبعد احتمال تعين المأخوذ بالأخذ يدور الأمر بين التّعيين والتخيير فيجب الأخذ بمحتمل التعيين لقاعدة الاحتياط فالتّمسّك بها لأجل منع حكم العقل بالتخيير بعد احتمال تعين المأخوذ بالأخذ وكون مقتضى القاعدة عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو الأخذ بمحتمل التعيين لا لأجل الشك في حكم العقل بالتخيير بعد الأخذ بأحدهما حتّى يمنع ذلك فيه (قوله) هو التخيير الاستمراري إلخ قد يقال إن مرجعه إلى القول بالإباحة فلا وجه للقول به لأجل الفرار منها لعدم ترتب ثمرة على الالتزام بأحد الاحتمالين مع جواز الالتزام بالآخر حين الالتزام به بخلاف التخيير بين خبرين أحدهما موجب والآخر حاظر لأن ثمرته تظهر في قصد امتثال الأمر أو النّهي الملتزم به مع أن التخيير فيه شرعي ولعل الشّارع قد لاحظ فيه مصلحة وإن لم نعلمها تفصيلا وأنت خبير بأن هذا الإيراد غير وارد على المصنف رحمه‌الله لأنّه إنّما قال بالتخيير على تقدير قيام دليل على وجوب الأخذ بأحدهما في الجملة وحاصله أنّه بعد فرض بطلان القول بالإباحة الظاهرية والقول بالتّوقف وفرض وجود دليل على وجوب الأخذ بأحدهما فمقتضى القاعدة هو التخيير الاستمراري لعدم الدّليل على التخيير البدوي نعم يرد عليه ذلك لو قال بكون ذلك مقتضى القاعدة أولا وبالذات فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والتّحريم وليس كذلك كما عرفت (قوله) عن أمر مردد إلخ كاللفظ الموضوع لفعل وتركه (قوله) لما ذكرنا إلخ من الوجوه الخمسة(قوله) لا تحير فتأمّل لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى منع زوال التحير بمجرّد الأخذ بأحدهما إلا بعد ثبوت كونه بعد الأخذ به حكما ظاهريّا متعينا عليه وهو أوّل الكلام أو إشارة إلى كون الأمر في بقاء الموضوع في باب الاستصحاب مبنيا على العرف والموضوع عرفا في المقام هو المكلّف وزوال التحير من قبيل تغير حالات الموضوع لا نفسه أو إلى منع كون الموضوع هو المتحيّر بل هو المكلّف وإن سلّم كون التحيّر سببا لعروض الحكم إذ لا ريب في انتفاءه بعد ثبوت التخيير بالأخبار وقبل الأخذ بأحد المتعارضين وبعبارة أخرى أن التحير على تقدير تسليم كونه جزءا من موضوع التخيير فهو إنّما هو في عروض الحكم وحدوثه لا في بقائه والشّك أيضا إنّما هو في كون الأخذ بأحدهما معينا للمأخوذ وعدمه لا في كون التحيّر جزءا منه وعدمه وحينئذ يصحّ استصحاب الحكم من دون غائلة فيه نعم قد تقدّم في المسألة الأولى ما يناقش فيه ويدفعه فراجع وبقي في المقام شيء وهو أنّه حيث حكمنا بالتخيير في مسائل الشبهة الحكميّة هل يجب على المجتهد أن يفتي المقلّد بما اختاره أو يجوز له الفتوى بالتخيير فيه وجهان من كون المجتهد نائبا عن المقلّد في استنباط الأحكام واستفادتها من الأدلة ولذا لا يعتد بشكه في موارد الأصول الّتي يتفرّع عليها الأحكام الكليّة فما ترجح في نظره فهو حكمه ولا بدّ له من الإفتاء به ومن أن القدر الثّابت من الأدلة رجوع المقلّد إلى المجتهد وتقليده له في ما ثبت له بالأدلّة ولا ريب أنّ تخير المجتهد عقلا أو شرعا في الأخذ بأحد الاحتمالين أو الخبرين ليس حكما شرعيّا له من قبل الشّارع بل هو توسعة له من قبل الشارع في اختياره لأحدهما على حسب الدواعي الخارجة فإذا اختار أحدهما كان المختار هو الحكم المجعول في حقه ما لم يعدل عنه فلا بدّ له من الإفتاء بما اختاره والأحوط هو الإفتاء بالتخيير ثم إرشاد المقلّد إلى الأخذ بما اختاره وعلى تقدير وجوب الإفتاء بما اختاره إذا أفتى بما اختاره ثمّ عدل عنه فوجوب إعلام المقلد بذلك يبتني على وجوب إعلامه عند تبدّل رأيه (قوله) ويرد على الأوّل ما حاصله أن جريان أصالة البراءة مشروط كما تقدم في غير موضوع بعدم حكومة أصل موضوعي عليها وهذا الشّرط مفقود في المثال وهو واضح ولكنّه لو أبدلت الأجنبيّة فيه بالمطلقة مع فرض كون الوجوب المحتمل فيه أصليّا ووقوع الطلاق في زمان وجوب وطي المطلقة لم يرد عليه ذلك لوضوح عدم جريان أصالة عدم الزّوجيّة ولا عدم وجوب الوطي وكذا أصالة عدم وقوع الطّلاق على هذه المرأة المشتبهة لعدم إثباتها لزوجيّتها إلاّ على القول بالأصول المثبتة وكذلك أصالة بقاء الزّوجية لعدم إثباتها كون هذه المرأة هي المرأة غير المطلقة التي وجب وطيها اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ مقتضى هذا الأصل جواز وطيها فيكون الجواز مستندا إليه لا إلى أصالة البراءة وإن لم يثبت به ما ذكر(قوله) جمعا بين إلخ مخالفة العلم الإجمالي اللاّزمة من العمل بالأصلين هنا غير ضائرة لكونها بحسب الالتزام دون العمل (قوله) والأولى فرض المثال إلخ هذا بناء على كون زيد غير مسبوق بالعلم بالفسق أو العدالة كما هو واضح وعلى عدم الواسطة بينهما أو معها مع فرض العلم إجمالا باتصافه بأحدهما وإلاّ فيمكن نفي كل منهما بالأصل فيخرج المثال ممّا نحن فيه (قوله) كما في المسألة الأولى في لزوم التوقف بحسب الواقع وعدم الحكم بشيء في الظاهر(قوله) فوق حد الإحصاء إلخ قد تقدّم الكلام في ذلك في المقصد الأوّل عند بيان فروع العلم الإجمالي وسيجيء أيضا في الشبهة المحصورة(قوله) وأمّا دوران الأمر بين ما عدا إلخ لا يخفى أنّ ما دار الأمر فيه بين ما عدا الوجوب والحرمة على أقسام منها ما دار الأمر فيه بين الاستحباب والإباحة ومنها ما دار الأمر فيه بين الكراهة والإباحة ومنها ما دار الأمر فيه بين الاستحباب والكراهة ومنها ما دار الأمر فيه بين الثلاثة ويلحق بهذه الأقسام الكلام فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والكراهة وبين الحرمة والاستحباب والمراد بالإباحة هنا معناها الخاص وهي فيما دار الأمر فيه بينها وبين الاستحباب في غير العبادات واضح وأمّا فيها فمع قطع النّظر عن لزوم الحرمة من جهة أخرى مثل لزوم الحرمة التشريعيّة مع قصد التعبّد فيما لم يعلم ورود الأمر به أمّا الأوّل فالمحكي عن الفاضل عند بيان استحباب التكبير لرفع الرأس من الرّكوع واستحباب رفع اليدين إلى حذاء الأذنين وكذا عن المحقّق القمي وصاحب الفصول هو التمسّك بالبراءة الأصلية فيه بل ظاهر المصنف رحمه‌الله كون الكلام في المسائل المذكورة نظير الكلام في المطالب الثلاثة اتفاقيا فإن ثبت الإجماع وإلاّ فهو كما أشار إليه مشكل لأنّ دليلها إمّا العقل وقد مرّ غير مرّة أن إقصاء الدّلالة على مجرّد نفي العقاب فيما يحتمله لا نفي الخطاب والفرض انتفاء احتماله في المقام أو النقل من الكتاب

والسنة ومساقه عند التأمّل مساق حكم العقل من الدّلالة على كون المكلّف مرخى العنان غير ملزم بفعل ما يحتمل الوجوب وترك ما يحتمل الحرمة نعم يمكن أن يستدل عليه بوجهين أحدهما أن يقال إن عدم الدّليل دليل العدم وفيه أنّك قد عرفت في الحواشي السّابقة أن ذلك إنّما يجدي في صدر الإسلام وقبل انتشار الأحكام لأنّه مع الفحص عن دليل الحكم وإن كان هو الاستحباب أو الكراهة بما لا يعدّ معه مسامحا في الدّين ومساهلا في الأخذ والطلب مع ملاحظة بناء النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وخلفائه المعصومين عليهم‌السلام على إبلاغ الأحكام إلى المكلفين وإعلامهم بها مع عدم حدوث موانع الإبلاغ وعدم عروض سوانح الانطماس في ذلك الزّمان يحصل القطع بأنّه لو كان هنا دليل على الحكم لوصل إلينا ومرجعه إلى قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة مع عدم المانع منه بخلاف زماننا هذا وما ضاهاه ممّا انطمس فيه كثير من الأحكام ومنعت الوسائط من إبلاغها إذ لا ريب في عدم كون عدم الدليل حينئذ مورثا للظن بالعدم فضلا عن القطع به وثانيهما استصحاب عدم الاستحباب لا يقال إنه تعارضه أصالة عدم الإباحة لكونها أيضا من الخمسة التّكليفيّة المسبوقة بالعدم لأنا نقول ليس المقصود منه إثبات الإباحة ولا هو ملازم بالذات لإثباتها حتى يعارض بالمثل بل المقصود مجرّد نفي الاستحباب مع قطع النّظر عن كون الباقي بعده هي الإباحة أو غيرها نعم لو ترتب عليها أثر خاص ينفي أيضا بالأصل فتأمل وأمّا الثّاني فالكلام فيه كالأوّل وأمّا الثّالث فالكلام فيه يحذو حذو الكلام فيما دار الأمر فيه بين الحرمة والوجوب إلاّ أنّه لا بدّ هنا من تبديل دفع المضرّة بدفع المنقصة وأما الرّابع فالكلام فيه يظهر من التأمّل في الأوّلين وأمّا الخامس والسّادس فظاهر بعضهم الحكم بالاستحباب في الأوّل وبالكراهة في الثّاني تمسكا بأن احتمال الوجوب في الأوّل والحرمة في الثّاني وإن كان مندفعا بأصالة البراءة إلاّ أنّ الأخذ بمحتمل الوجوب وترك محتمل الحرمة حسن عند العقلاء فيثبت به استحباب الأوّل وكراهة الثّاني وإن كان كلّ منهما خارجا من طرفي الشبهة والتحقيق هو نفي احتمال الوجوب والحرمة بالأصل والحكم بحسن الإتيان بالفعل في الأوّل بداعي احتمال محبوبيّته وتركه في الثّاني بداعي احتمال مبغوضيته ويثاب على ذلك لكونه شبه انقياد وإطاعة حكميّة وأمّا الحكم بالاستحباب في الأوّل والكراهة في الثّاني فلا دليل عليه اللهمّ إلاّ أن يلتزم بذلك في موارد حسن الاحتياط عقلا وقد تقدّم تحقيقه في بعض الحواشي السّابقة والله العالم بحقائق أحكامه (قوله) ومطالبه أيضا ثلاثة إلخ قد أشار المصنف رحمه‌الله في طيّ المطالب الآتية إلى خروج بعض الصّور من محلّ النّزاع مثل دار الأمر فيه بين الأقل والأكثر الارتباطيين من الشبهة التّحريميّة والاستقلاليين من الشّبهة الوجوبيّة لانحلال العلم الإجمالي فيهما إلى شك بدوي وعلم تفصيلي فيدخلان في أقسام الشك في التكليف كما سيجيء في محلّه (قوله) أمّا مشتبه في أمور محصورة إلخ اعلم أن الاشتباه تارة يحصل بامتزاج الحرام بغيره وأخرى باختلاطه واشتباهه بغيره أمّا الأوّل فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز ارتكابه كلا أو بعضا كامتزاج الدّهن الحلال بالمغصوب منه ونحوه ولا فرق فيه بين كون الامتزاج موجبا للشّركة كامتزاج مثليين كالحبوب ونحوها وبين غيره إذ الحرمة على الأوّل واضحة وكذا على الثّاني لالتزام تناول الممتزج بالحرام تناوله لا محالة ولكن ذلك يختص بما إذا لم يعرض للحرام الممتزج عنوان محلّل كاستهلاكه في الحلال كقطرة من عصير العنب إذا وقعت في الماء بناء على طهارته وحرمته لتبدّل عنوان الحرام بالاستهلاك والظاهر أيضا عدم شمول ما ذكروه من حلية المختلط بالحرام بالتخميس لصورة الامتزاج فلا يمكن الحكم بها في امتزاج المثليين بعد التخميس وأمّا الثّاني فكاشتباه الدّرهم الحلال بالحرام والإناء النجس بالطّاهر وكذا الثوبين ونحوهما ومحلّ النّزاع في المقام مختصّ بهذه الصّورة لما عرفت من عدم الإشكال والخلاف في الحرمة في الأوّل وأيضا الخلاف مختص بما لم يقصد بارتكاب أطراف الشّبهة التوصل إلى ارتكاب الحرام الواقعي وإلاّ فهو حرام بلا خلاف كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في آخر المسألة وكذا بما إذا لم تقم على أحدها أمارة شرعية من يد أو بينة أو نحوهما لخروج ما قامت عليه الأمارة من أطراف الشّبهة وصيرورة الشبهة في الباقي بدوية على إشكال فيه في الجملة تقدمت الإشارة إليه في حواشي المقام الأوّل ولعلّه سيجيء التنبيه عليه أيضا في الحواشي الآتية فانتظره وأيضا محلّ النّزاع في المقام مختص بما كان مقتضى الأصل في المشتبهين هي الإباحة دون ما كان مقتضاه هي الحرمة كالمذكى المشتبه بالميتة لأنّ مقتضى أصالة عدم التذكية في كل واحد منهما هي حرمة بيع كل واحد منهما منفردا ومجتمعا ووجه خروجه من محلّ النّزاع هو عدم استلزام المخالفة القطعيّة فيه للمخالفة العمليّة وسيأتي التصريح بذلك من المصنف رحمه‌الله فيما سننقله عنه فيما علقناه على التنبيه الأوّل من تنبيهات هذا المقام ولكنّه سيصرح في التنبيه الثّامن بعموم كلمات بعضهم وكذا بتصريح بعضهم باختصاص النّزاع بالمحرّمات المالية ونحوها كالنجس دون النفوس والإعراض مع تنظره فيه (قوله) فالحقّ فيه عدم الجواز إلخ اعلم أنّ الأقوال في المقامين أربعة أحدها ما اختاره المصنف رحمه‌الله وهو المشهور بين الأصحاب وثانيها جواز ارتكاب الكل نقله المحقق القمي رحمه‌الله عن العلامّة المجلسي في أربعينه وثالثها التخيير وإبقاء ما يتحقق به ارتكاب الحرام ومال إليه المقدّس الأردبيلي واختاره جماعة ممّن تأخر عنه كصاحب المدارك والذخيرة والرّياض والقوانين والمناهج ونسب أيضا إلى الوحيد البهبهاني قدّس الله أسرارهم ورابعها القرعة واختاره ابن طاوس (قوله) لنا على ذلك يدل عليه أيضا وجوه أحدها الإجماع محكيا ومحصّلا ظاهر العدم المخالف فيه سوى ما عزاه المجلسي إلى بعضهم وهو مجهول القائل وأمّا المجلسي فعبارته المحكيّة غير صريحة في ذلك لأنّه قال وقيل يحلّ له الجميع لما ورد في الأخبار الصّحيحة إذا اشتبه عليك الحلال والحرام فأنت على حلّ حتى تعرف الحرام بعينه وهذا أقوى عقلا ونقلا انتهى موضع الحاجة لأنّه يحتمل أن يريد به تقوية هذا القول بحسب الدّليل دون الفتوى والفرق بينهما واضح وثانيها كون تجويز ارتكاب الجميع نقضا لغرض الشّارع لكونه وسيلة إلى إمكان ارتكاب المحرّمات الواقعيّة بخلطتها بالمحلّلات بحيث يقع الاشتباه بينهما وهو موجب لاختلال نظم الأموال والفروج وغيرهما فإن قلت إن خلط المكلّف باختياره حرام فهو مانع من اختلال النظم قلت إن كان سبب الحرمة حرمة ارتكاب الحرام

الواقعي بأن كان الخلط حراما من باب المقدّمة للحرام ففيه أنّه لا فرق فيه بين الخلط والاختلاط لكون ارتكاب أطراف الشّبهة مطلقا مقدّمة لارتكاب الحرام الواقعي وإن كان غير ذلك فلا دليل عليه هكذا قرّره بعض مشايخنا وفيه نظر لأنّ إيجاد مقدّمة الحرام بقصد التوصّل إليه بها حرام بخلاف ما لم يكن بقصده كما قرّرناه في مبحث المقدّمة فلا يقاس الخلط على الاختلاط نعم إن كان المقصود بارتكاب أطراف الشبهة في صورة الاختلاط هو التوصّل إلى ارتكاب الحرام الواقعي لم يجز ذلك أيضا ولذا أخرجنا هذه الصّورة من محلّ النّزاع في الحواشي السّابقة فإن قلت كيف تنكر جواز ارتكاب الجميع وقد وقع ذلك في الشّرع في الجملة وهو أقوى دليل على الجواز وأفتى به بعضهم ففي الحدائق عن المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال من اشتبه عليه الربا لم يكن له أن يقدم عليه إلاّ بعد اليقين بأن ما يدخل فيه حلال فإن قلد غيره أو استدلّ فأخطأ ثمّ تبيّن له أنّ ذلك ربّما لا يحلّ فإن كان معروفا ردّه على صاحبه وتاب إلى الله تعالى وإن اختلط بماله حتّى لا يعرفه أو ورث ما لا يعلم أن صاحبه كان يربي ولا يعلم الرّبا بعينه فيعزله جاز له أكله والتصرف فيه انتهى وقد حكى المصنف رحمه‌الله في بعض تحقيقاته عن بعض الأصحاب القول بحلية المال الموروث الّذي علم فيه الرّبا وإذا ثبت الجواز في الجملة ثبت مطلقا لعدم كون حكم العقل قابلا للتّخصيص وقد روى المشايخ الثلاثة عطر الله مراقدهم في الصّحيح أو الحسن وفي الفقيه مرسلا قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام كلّ ربا أكله النّاس ثمّ تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف منه شيئا معزولا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليردّ الرّبا وزاد في الكافي والفقيه وأيّما رجل أفاد مالا كثيرا فيه من الرّبا فجهل ذلك ثم عرفه فإن أراد أن ينزعه فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف وفي الكافي والتهذيب في الصّحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إني رجل أبي فقال إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد اعترف أنّ فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه وقد سألت الفقهاء من أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا لا يحلّ أكله من أجل ما فيه فقال أبو جعفر عليه‌السلام إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفا فأربي وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد وضع ما مضى من الرّبا وحرم عليهم ما بقي فمن جهل وسع له جهله حتّى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجبت عليه فيه العقوبة إذا ارتكبه كما يجب على من يأكل الرّبا وفي الكافي عن أبي ربيع الشّامي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أربى بجهالة ثمّ أراد أن يتركه فقال أما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل ثمّ قال إنّ رجلا أتى أبا جعفر عليه‌السلام فقال إنّي ورثت مالا وقد علمت أنّ صاحبه كان يربي وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز فذكروا أنّه لا يحلّ أكله فقال أبو جعفر عليه‌السلام إن كنت تعرف منه شيئا معزولا وتعرف أهله وتعرف أنّه ربا فخذ رأس مالك ودع ما سواه وإن كان المال مختلطا فكل هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبك فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد وضع ما مضى من الرّبا فمن جهله وسعه أكله فإذا عرف حرم عليه أكله وبعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الرّبا ورواه في مستطرفات السّرائر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب وفي الكافي عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أميّة وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول إن الحسنات يذهبن السّيئات فقال أبو عبد الله عليه‌السلام إنّ الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثمّ قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس قلت أما أخبار الرّبا فإن ظاهرها كون الحلية فيها مستندة إلى الجهل بحكم الرّبا وقد نفي عنه الخلاف في الحدائق كما سيجيء لا إلى اشتباه الحلال بالحرام وإن حكي ذلك عن بعض أفاضل المتأخرين ولا أقل من تساوي الاحتمالين فلا يصحّ بها الاستدلال على المقام وعن الحلّي في السّرائر وجوب الخمس في المال الّذي يعلم أنّ فيه الرّبا وعليه أيضا لا تدلّ هذه الأخبار على المدّعى لأنّه مضافا إلى احتمال كون التخميس من الأسباب المملكة لا يحصل العلم حينئذ بالمخالفة اللهمّ إلاّ أن تعلم الزّيادة عليه ولعله يقول بوجوب التصدق بالزّائد حينئذ مع أنّه يحتمل أن يكون الحكم بالحلية مع الجهل بالمالك وحينئذ يكون الحرام مجهول المالك فلا غرو حينئذ أن تكون الحلية من جهة إذن الإمام عليه‌السلام في التّصرّف فيه بناء على كون مجهول المالك للإمام عليه‌السلام ولذا قيل إنّ الأحوط فيه التّصدق مع إذن المجتهد ومنه يظهر الكلام في المال الموروث أيضا وفي الجواهر يمكن حمل بعض النّصوص على العلم بأنّ الميت كان يربي وإن لم يعلم في خصوص المال منه شيئا وعلى أنّه مجهول المالك وقد أباحه الإمام عليه‌السلام عليه وعلى أنّه من الشبهة الغير المحصورة أو غير ذلك بل في المحكي عن كشف الرّموز أنّه يمكن أن يقال إن من ادعى اليوم في الإسلام جهالة تحريم الرّبا لا يسمع منه فيحمل النّص والفتوى على أوّل الإسلام وقد حكاه هو أيضا عن صاحب الشّرائع انتهى وبالجملة يكفي في توهين الاستدلال بها عدم تمسّك أحد ممّن وقفت على كلماته بها في المقام بل لا عامل بها في غير ما نحن فيه أيضا سوى ابن الجنيد على تفصيل عرفته والشيخ والصّدوق في النّهاية والفقيه مطلقا على ما حكي عنهما استنادا إلى أخبار أخر وتبعهما بعض أواخر المتأخرين وتفصيل الكلام في ذلك مقرّر في الفقه وأمّا موثقة سماعة فقال المصنف قدس‌سره في بعض تحقيقاته فيحتمل أن يكون نفي البأس عن التصدق من المال المختلط بل سائر التصرفات في الجملة ولو بعد التخميس في مقابل الحرام المحض الّذي هو مورد السّؤال حيث لا يجوز منه التصدّق في بعض الصّور فضلا عن تصرّف آخر وكيف كان فالرّواية ليست نصّا في حلية جميع المال المختلط انتهى وسيجيء تتمّة الكلام في ذلك عند شرح ما يتعلّق بالمقام الثّاني وثالثها بناء العقلاء لأن من تتبع طريقتهم عرف جريان عادتهم على ذمّ من ارتكب كلا المشتبهين فإن قلت إنّ هذا أخصّ من المدّعى لأنّ من ارتكب أحدهما إمّا أن يكون حين ارتكابه بانيا على ارتكاب الآخر أيضا ثمّ يرتكبه وإمّا أن يكون شاكّا فيه ثم يرتكبه أو يكون بانيا على عدمه ثم يرتكبه والمدّعى في المقام أعمّ من الثلاثة وبناء العقلاء لم يثبت فيما عدا الأوّل قلت نمنع أعمية المدعى بناء على عدم وجوب الموافقة القطعيّة كما هو الفرض لعدم الدّليل عليه

في القسمين الأخيرين إذ الدّليل عليه إنّما هو قبح المخالفة العمليّة والمسلم منها على هذا القول هي المخالفة إمّا بارتكابهما دفعة ولكنّه خارج ممّا نحن فيه كما أسلفناه وإمّا بارتكابهما تدريجا مع البناء عند ارتكاب الأوّل على ارتكاب الثّاني أيضا وغاية ما يلزم من الأخيرين هو حصول العلم بالمخالفة عند ارتكاب الثّاني إمّا به أو بالأوّل مع عدم البناء على المخالفة من أوّل الأمر ولا دليل على قبح هذا النحو من المخالفة ولذا قال المحقق القمي فيما أجاب به عمّا أورده على نفسه بعد اختيار القول بالتخيير وعدم وجوب الموافقة القطعيّة أنّ المدار إذا كان في عدم وجوبها عدم العلم بارتكاب الحرام الواقعي فلم لا تقول بجواز ارتكاب الجميع تدريجيا لعدم العلم في كل مرتبة من الاستعمالات والذي يوجب العلم بارتكاب الحرام إذا ارتكب الجميع دفعة قلت ولا نقول به إذ لا دليل عقلا وشرعا يدلّ على الحرمة والعقاب ولا إجماع على بطلانه والقائل به موجود كما سنشير إليه وثانيا نقول كما أن ارتكاب الحرام الواقعي المتيقّن حرام فتحصيل العلم بارتكاب الحرام أيضا حرام فتحريمه حينئذ من هذه الجهة فارتكاب الفرد الآخر الذي يعلم به بارتكاب الحرام الواقعي مقدّمة لتحصيل اليقين بارتكابه ومقدّمة الحرام حرام ويمكن منع المقدّمتين انتهى وكتب في الحاشية على قوله ويمكن منع المقدمتين يعني حرمة تحصيل اليقين بارتكاب الحرام إذا لم يعلم ارتكاب الحرام بنفس ذلك الفعل بخصوصه وحرمة مقدّمة الحرام انتهى وهو صريح في منع حرمة تحصيل العلم بارتكاب الحرام وهو وإن كان شاملا للقسم الأوّل أيضا إلا أنّه فيه مخالف للعقل وبناء العقلاء كما عرفت (قوله) مع أنّه لو اختصّ الدّليل إلخ هذا دفع لما يدعى من منع وجود المقتضي في المقام إمّا لكون الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة أو لكونها منصرفة إليها مطلقا أو في حيّز الطلب فلا يجب الاجتناب إلا عما علم تحريمه أو نجاسته تفصيلا وبعض هذه الوجوه يظهر من المحقق القمي رحمه‌الله وفيه منع الصغرى لما تقرّر في محلّه من كون وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة وكذا منع الانصراف مطلقا غاية الأمر أن يكون العلم شرطا لتنجز التكليف وهو حاصل في المقام وقد تقدّم في المقصد الأوّل عدم الفرق في ذلك بين العلم التفصيلي والإجمالي ولعلّ الغفلة عن ذلك أوجب دعوى الانصراف كيف لو تم ما ذكر لم يحسن الاحتياط بل لم يبق له محلّ أصلا وهو كما ترى خلاف ما اتفقت عليه كلمتهم سوى ما حكاه المصنف رحمه‌الله في المقصد الأوّل عن السّيّد أبي المكارم ابن زهرة ومع التّسليم فلم يظهر ذلك من القائل بكون الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة أو منصرفة إليها في خصوص ما نحن فيه كما أشار إليه المصنف ره (قوله) فلأنّ العقل لا يمنع إلخ لأن المانع عند العقل إمّا قبح التكليف أو العقاب بلا بيان أو قبح التكليف بخطاب مجمل أو بأمر مبهم وما عدا الأخير منتف في المقام لفرض تبين الخطاب وحصول الاشتباه في مصداق موضوعة المبيّن وأمّا الأخير فهو غير مانع بعد إمكان الاحتياط وكون العلم الإجمالي كالتفصيلي وعدم كون وظيفة الشّارع بيان المصاديق الخارجة(قوله) وأمّا الشّرع فلم يرد إلخ حيث كان تأثير المقتضي موقوفا على إحراز عدم المانع أشار هنا بعد منع المنع عقلا إلى عدم المانع شرعا أيضا لأن ما يصلح للمنع شرعا إمّا عموم أدلّة البراءة أو خصوص ما هو الظّاهر منها في الشبهات الموضوعيّة أمّا الأوّل فمثل قوله عليه‌السلام النّاس في سعة ما لا يعلمون وقوله عليه‌السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وحديث الرّفع وغيره وفيه أنّ هذه الأخبار ظاهرة الاختصاص بالشبهات الحكميّة ولعلّه لذا لم يتعرض لها المصنف ره في المقام مع أن مقتضى مفهومها المعتبر بحسب مساعدة المقام هو عدم التّوسعة والوضع مع العلم ولو إجمالا وهو حاصل بالفرض في المقام وأمّا الثّاني فمثل رواية مسعدة بن صدقة كل شيء هو لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه ذلك ثوب يكون عليك الحديث ورواية عبد الله بن سنان عن الصّادق عليه‌السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه لإطلاقها بالنّسبة إلى كل مشتبه سواء كان مشوبا بالعلم الإجمالي أم لا وظاهر المصنف قدس‌سره تسليم شمولهما للشّبهات المشوبة بالعلم الإجمالي إلاّ أنّه ادعى كون مقتضاهما وجوب الاجتناب عمّا علمت حرمته إجمالا كما سنوضحه عند شرح ما يتعلق بالعبارة والحقّ في الجواب منع شمولهما لصورة العلم الإجمالي بمعنى منع دلالتهما على إباحة المشتبه بالشبهة المشوبة بالعلم الإجمالي أولا وكون مقتضاهما ما ذكره المصنف رحمه‌الله على تقدير تسليم الشّمول ثانيا توضيح المقام أنّ الشّبهة تارة تكون في الحكم وأخرى في الموضوع وعلى التقديرين إمّا أن تكون الشّبهة بدويّة وإمّا أن تكون مشوبة بالعلم الإجمالي فهذه أربعة أقسام وظاهر جماعة شمول الخبرين لكلّ منها وظاهر بعض آخر ولعلّه المشهور اختصاصهما بالشبهات الموضوعيّة البدويّة بل ومع شوبها بالعلم الإجمالي إذا لم يكن معتبرا كما في الشّبهة غير المحصورة وقيل باختصاصهما بما عدا الشّبهة الحكميّة البدوية ونقول أمّا رواية مسعدة بن صدقة فعلى رواية هو لك حلال يمكن منع إفادتها سوى قاعدة اليد كما أسلفناه في الشّبهة التحريميّة البدوية وعلى رواية هو حلال يمكن منع إفادتها حلية المشتبه بالشّبهة المشوبة بالعلم الإجمالي لأن لفظ شيء في قوله كلّ شيء هو حلال وإن كان بإطلاقه شاملا للشيء المشتبه بالشّبهة البدوية والمشوبة بالعلم الإجمالي فيفيد إباحة طرفي العلم الإجمالي إلاّ أن لفظ تعلم أيضا في قوله حتّى تعلم أنّه حرام مطلق شامل للعلم الإجمالي والتفصيلي وهو في إفادة الإطلاق أظهر من إطلاق لفظ شيء وأظهريته قرينة لإرادة خصوص المشتبه بالشّبهة البدوية من لفظ شيء كما سيجيء توضيحه عند شرح قوله فلا يدلّ على ما ذكرت حينئذ فيصير محصّل معنى الرّواية أنّ كلّ شيء مشتبه بالشّبهة البدوية فهو محكوم بالحلية في الظّاهر ما لم يعلم حرمته تفصيلا أو إجمالا سواء كانت الشّبهة حكميّة أو موضوعيّة ومع التّسليم نظرا إلى كون كلّ من طرفي العلم الإجمالي مجهول الحرمة بالخصوص وإن علمت حرمة أحدهما إجمالا في الواقع نقول إنّها حينئذ كما تفيد حليّة كلّ من المشتبهين نظرا إلى عدم العلم بحرمة كلّ منهما بالخصوص كذلك تقتضي حرمة الفرد المشتبه الّذي علمت حرمته إجمالا فتفيد حرمة كلّ منهما من باب المقدّمة كما أوضحه المصنف رحمه‌الله فيما أجاب به عمّا أورده على نفسه وأمّا رواية عبد الله بن سنان فهي غير ظاهرة الشّمول لجميع الأقسام المتقدّمة بل هو غير صحيح لاستلزامه استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد لأنّه على تقدير شمولها للشبهة الحكميّة البدوية يكون المراد بالشيء في قوله كل شيء فيه حلال وحرام هو الشيء المشتبه الحكم وبالحلال والحرام المحتملان لا المتحققان والمعنى حينئذ كل شيء تحتمل حليته وحرمته فهو لك حلال

وعلى تقدير شمولها للشبهة الموضوعيّة المشوبة بالعلم الإجمالي يكون المراد بالشيء هو الكلي ومن الحلال والحرام هو الحلال والحرام المتحققان والمعنى حينئذ كل كلي بعض أفراده حلال وبعضها حرام فهذا الكلي لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فالمائع الذي بعض أفراده حلال كالخلّ وبعض آخر حرام كالخمر إذا اشتبه الفرد الحلال منه بالحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه ولا ريب أن المعنيين متغايران لا جامع بينهما فلا يمكن إرادتهما من الرّواية ولو بعموم الاشتراك نعم الجمود على ظاهر اللّفظ يقتضي الشّمول لما عدا الشّبهة الحكمية البدويّة أمّا بالنّسبة إلى الشّبهة الموضوعيّة مطلقا فواضح إذ يصح أن يقال فيما تردد المائع في الخارج بين الخمر والخلّ وكذا فيما علم إجمالا بكون أحد الإناءين خمرا والآخر خلاّ أنّ المائع الكلّي حلال حتّى تعرف حرمته في ضمن فرد معيّن منه وأمّا بالنّسبة إلى الشبهة الحكميّة المشوبة بالعلم الإجمالي كالغناء المردد مفهومه بين الصّوت المطرب والصّوت مع الترجيع فإنّه يصحّ أن يقال إنّ سماع مطلقا الصّوت حلال لك حتّى تعرف الفرد الحرام منه بعينه ولكن الإنصاف أن سوقها يأبى عن الشّمول للقسم الثّاني لأن منشأ الشّبهة الّتي حمل الرّاوي على السّؤال إمّا أن يكون اشتباه الفرد الحلال بالحرام في الخارج كما في الشّبهة الموضوعيّة أو اشتباه حكم الكلّي كما عرفته من مثال الغناء والمنساق من الرّواية هو الأوّل ولذا قال كل شيء فيه حلال وحرام يعني كل كلي فيه ذلك وفيه إشارة إلى ردّ ما هو المركوز في الأذهان من كون وجود الكلّي كذلك منشأ لوجوب الاحتياط فردّه الإمام عليه‌السلام بالحكم بالحلية ما لم يعلم الفرد الحرام منه بعينه كما صرّح به المحقق القمي رحمه‌الله وغيره وفي الشّبهة الحكميّة أيضا وإن أمكن فرض كلي له فرد حلال وفرد حرام واشتبه أحدهما بالآخر كما عرفته من مثال الغناء إلاّ أنّ المنساق منها كون منشأ الشّبهة في وجوب الاحتياط وجود الكلّي المذكور ولا ريب أن منشأها في الشبهة الحكميّة هو عدم معرفة حكم الكلّي لا وجود الكلي المذكور فلا تشملها بل يمكن منع شمولها للشبهة الموضوعيّة المشوبة بالعلم الإجمالي أيضا لأنّ منشأ الشّبهة للسّائل فيها إمّا أن يكون اشتباه الفرد الحرام بالحلال في الخارج وإمّا أن يكون دوران الأمر في الفرد الخارجي بين الحلية والحرمة فعلى الأوّل تكون الرّواية نصّا في حلية كلا المشتبهين بالشبهة المحصورة فينحصر المناص حينئذ في الجواب عنها بالمناقشة في سندها أو مخالفتها للإجماع أو نحو ذلك كما سيجيء وعلى الثّاني لا تشمل الشبهة المحصورة كما عرفت وعلى الثّالث أنّها وإن اقتضت حينئذ حلية كلّ من المشتبهين بالشبهة المحصورة إلاّ أنا نقول مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه‌الله من وقوع التعارض حينئذ بينهما وما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي إنّ هذه الرّواية قد وردت بطريقين أحدهما ما عرفت والآخر هو المذكور في باب الجبن من الكافي كتاب الأطعمة والأشربة عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجبن فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني ثمّ أعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا ودعا بالغداة فتغدينا معه وأتي بالجبن فأكله وأكلنا فلما فرغنا عن الغداء قلت له ما تقول في الجبن فقال لي أولم ترني أكلته قلت بلى ولكني أحبّ أن أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه وهو كما ترى كالصّريح في كون منشإ شبهة السّائل هو وجود الفرد الحلال والحرام للكلي وتردّد الأمر في فرد منه بين الحرمة والحلية لا اشتباه الفرد الحلال بالحرام وتردّد الأمر بينهما مع العلم إجمالا بحرمة أحدهما سيّما مع ملاحظة قوله عليه‌السلام أو لم ترني أكلته لأن ما أكله كان مشترى من السّوق لا أحد فردين علمت حرمة أحدهما إجمالا ومع تسليم علم السّائل بحرمة بعض ما في السّوق يدخل مورد الرّواية في الشّبهة غير المحصورة ولا اعتداد بالعلم الإجمالي فيها لكونها في حكم الشبهة البدوية بل جميع الشبهات الموضوعيّة البدوية مرجعها بعد التأمّل إليها ومع تسليم شمولها للشبهة المحصورة بل صراحتها فيها لا بدّ من ردّها أو تأويلها لمخالفتها الإجماع حكاية وتحصيلا ظاهرا على ما أسلفناه سابقا مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من وقوع المعارضة حينئذ بينها وما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي وستقف على تتمة الكلام فيما يتعلق بما قدمناه في الحواشي الآتية(قوله) وغير ذلك إلخ ممّا تقدّم في الشّبهة التّحريميّة الموضوعيّة(قوله) ويؤيّده إطلاق الأمثلة إلخ قد تقدّم في الشّبهة التّحريميّة الموضوعيّة خروج الأمثلة المذكورة من محلّ النّزاع اللهمّ إلاّ أن يقال إنّه لا فرق في اعتبار العلم الإجمالي وعدمه بين أصالة البراءة وغيرها من الأصول الموضوعيّة والأمارات نعم يمكن أن يقال إنّ المنساق من الأمثلة بملاحظة ذكر منشإ الاحتمال فيها ما كان احتمال الحرمة فيه مجرّدا عن العلم الإجمالي وأمّا ما ادّعاه المصنف رحمه‌الله من الغلبة مع كون أطراف العلم الإجمالي غير محصورة فهو غير مجد كما لا يخفى (قوله) لأنها كما تدل إلخ حاصله وقوع التعارض بين منطوق الخبرين ومفهوم الغاية فيهما فلا بد من حملهما على إرادة الشّبهة البدوية فيفيد أنّ حلية كل مشتبه الحرمة بالشبهة البدوية حتّى تعلم حرمته إجمالا أو تفصيلا اللهمّ إلاّ أن يقال بأولوية تقييد المفهوم لكون المنطوق أقوى منه فيفيدان حينئذ حلية كلّ مشتبه الحرمة سواء كانت الشّبهة بدوية أم مشوبة بالعلم الإجمالي حتّى تعلم حرمته تفصيلا فتدبّر(قوله) فلا يدل على ما ذكرت إلخ حاصل الفرق بين الرّوايتين أن لفظ بعينه في هذه الرّواية تأكيد لضمير الشي وأنّ أن مع اسمه وخبره مؤوّل بالمصدر والمعنى كل شيء محكوم بالحلّ ظاهرا ما لم تعلم حرمة هذا الشّيء بعينه وهذا صادق على معلوم الحرمة إجمالا أيضا كما في المثال لأن إناء زيد بعينه في مقابل إناء عمرو ممّا علمت حرمته ولا يلزم في صدق الرّواية معرفة إناء زيد بالخصوص وحينئذ لو لم تجعل فائدة التأكيد دفع التّوهم المذكور كان التّأكيد لغوا لأن فائدته إمّا دفع التّوهم المذكور أو الاحتراز عمّا علمت حرمته إجمالا وحيث فرض صدق الرّواية على المعلوم إجمالا تنحصر فائدته في الأوّل هذا بخلاف الرّواية الأخرى لأن لفظ بعينه فيها تأكيد للحرام والغاية فيها معرفة الفرد الحرام بعينه من الكلّي الّذي علم وجود الحلال والحرام فيه وظاهره معرفة الفرد الحرام في الخارج بالخصوص في الحكم بحرمته وهذا هو المراد بكون قوله بعينه فيها قيدا للمعرفة يعني معرفة الفرد الحرام وإلاّ فهو قيد لها في الرّوايتين غاية الأمر أنّه قيد في الأولى لمعرفة حرمة الشّيء وفي الثانية لمعرفة الفرد الحرام وعلى الثّاني تكون فائدة التّأكيد الاحتراز عن المعلوم إجمالا فهو داخل في المغيّا خاصة في الثّانية فتفيد حلية كلّ من طرفي العلم الإجمالي حتّى يحصل

العلم التفصيلي بما هو حرام منهما في الواقع فيقع التعارض بينها وما دلّ على حرمة الفرد المعلوم الإجمال وفي كل من الغاية والمغيّا في الأولى لأنّ قوله كلّ شيء حلال يفيد بإطلاقه حلية كلّ مشتبه سواء كان مشكوكا بدويّا أم مشوبا بالعلم الإجمالي وقوله حتّى تعلم أنّه حرام يفيد حرمة كلّ معلوم الحرمة سواء كانت معلومة بالعلم الإجمالي أو التّفصيلي فيقع التعارض بين حكمي الغاية والمغيّا وهذا غاية توضيح المقام وهو بعد لا يخلو من شيء لأنّه إذا فرض كون قوله بعينه في الرّواية الأولى تأكيدا للضّمير كما عرفت يصير المعنى كل شيء مشتبه محكوم بالإباحة حتّى تعلم تحريمه بعينه ولا ريب أن شمول قوله كل شيء للشبهة البدوية والمشوبة بالعلم الإجمالي إنّما هو بحسب الإطلاق الأحوالي وشمول قوله حتّى تعلم أنّه حرام للعلم الإجمالي والتفصيلي إنّما هو بالإطلاق المادي ولا ريب أنّ الثّاني أظهر من الأوّل سيّما إذا قلنا بظهور المطلقات في الإطلاق المادي بحسب الوضع لا بدليل الحكمة ومع أظهرية الثّاني يكون إطلاق قوله حتّى تعلم قرينة لإرادة خصوص المشتبه بالشبهة البدوية من الشيء في المغيّا لفرض عدم إمكان إرادة إطلاقهما معا فيصير المعنى أن كل شيء مشتبه بالشبهة البدوية محكوم بالحلية حتّى تعلم حرمته تفصيلا أو إجمالا فلا وجه للحكم بالتعارض بين حكمي الغاية والمغيّا فإن قلت إن أظهرية دلالة الغاية على ارتفاع حكم المغيّا إنّما هي بحسب المفهوم ودلالة المغيا إنما هي بحسب المنطوق وهو أقوى من المفهوم قلت إن دلالة مفهوم الغاية الذي هو أظهر المفاهيم أقوى من دلالة المنطوق التي هي بحسب إطلاق الأحوال (قوله) وإلاّ فكلّ شيء إلخ يعني لو لم يكن التّأكيد للاهتمام لدفع التوهّم المذكور كان لغوا لأنّ كلّ شيء علمت حرمته ولو إجمالا كما في المثال فقد علمت حرمة نفسه (قوله) الحكم الظّاهري لا يقدح إلخ حاصله أنّ عدم تنافي مخالفة الحكم الظّاهري للواقعي مطلقا حتّى فيما نحن فيه من الشبهة المحصورة إنّما يتم على تقدير عدم كون العلم الإجمالي كالتفصيلي موجبا لتنجز التكليف بالواقع وإلا فالتنافي بينهما في كمال الوضوح ولا يقاس عليه جعل الحكم الظّاهري في سائر الموارد الّتي يقبح تنجز التّكليف بالواقع فيها ولا تقدح مخالفة العمل له أحيانا وأما في الشبهة البدويّة من موارد أصل البراءة فلرجوع جعل الحكم الظّاهري فيها إلى معذورية الجاهل لجهله على تقدير المخالفة وأمّا في موارد الطرق الظّاهريّة فلرجوعه فيها إلى جعل مؤدّاها بدلا عن الواقع أو طريقا محضا إليه على الخلاف في كون جعل الطرق من باب الموضوعيّة أو الطريقية المحضة(قوله) نعم لو إذن الشّارع إلخ هذا إشارة بعد دعوى كون العلم الإجمالي كالتفصيلي في وجوب تحصيل العلم بموافقة كلّ منها إلى الفرق بينهما من جهة أخرى وهي قابليّة المعلوم إجمالا بجعل الشّارع أحد المشتبهين بدلا ظاهريّا عنه بأن يقنع عن الواقع باجتناب أحدهما لعدم المانع منه عقلا ووقوع نظيره شرعا كالصّلاة إلى أربع جهات عند اشتباه للقبلة لوضوح عدم حصول العلم بالواقع بها بخلاف المعلوم تفصيلا لعدم تعقل جعل بدل ظاهري له مع فرض العلم به تفصيلا لوضوح كون البدلية الظّاهرية فرع الجهل بالواقع فإذن الشّارع في ارتكاب أحد المشتبهين لا يتم إلاّ بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر ليكون المأمور بالاجتناب عنه بدلا عن المرخص في ارتكابه فإن قلت إن الغرض من جعل الشّارع لأحد المشتبهين بدلا عمّا رخص في ارتكابه هو عدم حصول العلم للمكلّف بالمخالفة ولو بعد ارتكابهما ولا حاجة في ذلك إلى أمره بالاجتناب عن أحدهما لحصوله باجتناب المكلّف عن أحدهما ولو من دون أمره قلت إن مقتضى كون العلم الإجمالي منجزا للتّكليف بالواقع كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله هو وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين تحصيلا للموافقة القطعيّة فلا يجوز الاقتصار على أحدهما في مقام الامتثال إلاّ بإذن الشّارع فيه ومرجعه إلى الاقتصار في مقام الامتثال بالموافقة الاحتمالية نعم لو قلنا بعدم الدّليل على وجوب الموافقة القطعيّة وكفاية الموافقة الاحتمالية كان ذلك منها وليس فليس ثم إنّ ما ذكرناه من عدم قابليّة المعلوم تفصيلا لجعل بدل ظاهري له إنّما هو بعد حصول العلم التّفصيلي به وإلاّ فلا مانع منه قبله كما لو رخص الإمام عليه‌السلام في أخذ معالم الدّين من مثل زرارة مع التمكن من أخذها منه وهو واضح ثم إنّ في المقام بحثا وهو منع استلزام الإذن في ارتكاب أحد المشتبهين لجعل ترك الآخر بدلا عن الواقع وذلك لأنّه إذا وجب الاحتياط الكلّي عقلا من باب المقدمة لامتثال الواقع فإذا تعذر ذلك عقلا أو رخص الشّارع في مخالفته لمصلحة راعاها فيه فالعقل يستقل بمراعاة ما أمكن مراعاته من أطراف الشّبهة لأنّه إذا تعذّر الاحتياط الكلّي عقلا أو شرعا وجب الإتيان بما هو الأقرب إلى الواقع من مراتب الاحتياطات الجزئيّة واللاّزم على الشّارع حينئذ إمضاء هذا الحكم العقلي لا جعل القدر الممكن من أطراف الشّبهة بدلا عن الواقع ولذا قد اعترف المصنف قدس سرّه عند تقرير دليل الانسداد بأنّ مقتضى منع وجوب الاحتياط الكليّ بعد الانسداد لأجل استلزامه اختلال النّظم أو العسر هو كون العمل بالظنّ من باب الاحتياط الجزئي لا الحجيّة الشّرعيّة حتّى يجوز أن تخصّص به العمومات وتقيّد به المطلقات الّتي ثبت اعتبارها من باب الظّنون الخاصّة إذ لا ريب أنّ مقتضى ما ذكره هنا كون العمل بالظنون المطلقة من باب البدليّة عن الواقع لا من باب الاحتياط الجزئي فتدبّر(قوله) إذا فرضنا المشتبهين إلخ حاصله عدم تأتي ما ذكره بقوله فإذن الشارع في أحدهما لا يحسن إلاّ بعد الأمر إلخ في صورة عدم إمكان الجمع بينهما في آن واحد وإن تأتى في صورة إمكان الجمع لأنّه في الأولى إذا ارتكب أحدهما لا يمكن الشّارع حين ارتكابه الأمر بالاجتناب عن الآخر لكون تركه حينئذ قهريّا وحاصلا بنفسه ولا يقبح حينئذ من الشّارع أيضا أن يأذن في ارتكابهما تدريجا كما لا يقبح له الإذن في ارتكابهما تخييرا في صورة إمكان ارتكابهما دفعة إذ المقصود من التخيير في صورة الإمكان حصول ترك الآخر حين ارتكاب أحدهما وهو حاصل مع الإذن في ارتكاب كليهما في صورة عدم إمكان الجمع بينهما نعم لو اعتبر في ترك أحدهما في صورة التخيير القصد إليه أمكن أن يقال بعدم حصول مقصود التخيير بالإذن في ارتكابهما في ما نحن فيه بأن يقال إنّ المقصود من التخيير في صورة إمكان الجمع هو ارتكاب أحدهما مع القصد إلى ترك الآخر وهو غير حاصل في صورة عدم إمكان الجمع إذ مع ارتكاب أحدهما فالآخر متروك قهرا ومن دون قصد واختيار وإذ ليس فليس (قوله) ومعناه المنع إلخ أي معنى المنع من الآخر مع فرض الإذن في فعل أحدهما في

صورة عدم ارتكابهما دفعة هو المنع من الآخر بعد فعل أحدهما(قوله) بأن ترتكبهما إلخ بيان للواقعة بأن يكون المشتبهان ممّا يمكن ارتكابهما دفعة(قوله) والمسلم منه يعني أنّ المسلم من التخيير الاستمراري ما إذا لم يسبق فيه تكليف بمعين مطلقا كما في صورة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة أو سبق التّكليف بالفعل كما إذا علم الوجوب وتردد الواجب بين الظّهر والجمعة مثلا وأمّا إذا سبق التكليف بالترك مثل ما لو علم التحريم وتردّد الحرام بحسب الحكم بين أمرين فلا دليل على جواز التخيير الاستمراري فيه ولعل الوجه فيه إذا أنه إذا جاز التّخيير في صورة عدم سبق التكليف بمعين أصلا أو سبقه بالفعل فإذا ارتكب محتمل الوجوب والحرمة في زمان وتركه في زمان آخر وكذا إذا أتى بأحد الفعلين اللذين علم وجوب أحدهما في يوم وبالآخر في يوم آخر فكما يحصل القطع بالمخالفة حينئذ كذلك يحصل القطع بالموافقة أيضا بخلاف التخيير الاستمراري فيما ثبت التّحريم وتردّد الحرام بين أمرين لاستلزامه القطع بالمخالفة محضا وفيه نظر واضح لعدم تعقل الفرق بينما لو علم الوجوب وتردّد الواجب بين أمرين وبين ما لو علم التّحريم وتردد الحرام بين أمرين لأن التخيير الاستمراري في الأوّل كما يستلزم القطع بموافقة الواجب الواقعي ومخالفته باعتبار تعدّد الواقعة كذلك في الثّاني ولا سترة عليه (قوله) مع أنّ حكم الحاكم باشتغال إلخ أما حكمه باشتغال ذمّته بإحداهما فلا لاحتمال كون المال لعمرو أو لخالد في الواقع فإذا أعطى المال لزيد تكون إحدى القيمتين عوضا عن المال الّذي يستحقّه أحدهما في الواقع فيكون دفع إحداهما كدفع نفس المال على خلاف الواقع فالمعلوم بالإجمال هو مخالفة اشتغال الذّمّة بكلتا القيمتين للواقع لا إحداهما(قوله) وكذا لو اختلف إلخ كما إذا تنازع المتبايعان في كون المبيع هو العبد بعشرة دراهم أو الجارية بدينار فإن الحكم بانفساخ العقد ورد المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري مخالف لما علم إجمالا من وقوع العقد صحيحا وصيرورة الثّمن ملكا للبائع والمثمن ملكا للمشتري وإن اختلفا في المبيع خاصة أو الثمن كذلك بأن اختلفا في كون المبيع هو العبد بعشرة دراهم أو الجارية كذلك أو بالعكس بأن اختلفا في كون الثمن عشرة دراهم أو دينارا مع اتفاقهما على كون المبيع عبدا أو جارية فالردّ حينئذ مستلزم لمخالفة علم إجمالي من جهة ومخالفة علم تفصيلي من جهة أخرى وفيه نظر لأنه مع الحكم بالانفساخ لا تلزم مخالفة علم إجمالي أصلا لرجوع المبيع حينئذ إلى ملك البائع والثّمن إلى ملك المشتري بحسب الواقع والمخالفة إنّما هي مع بقاء العقد على حاله وعدم انفساخه ولكن قد تقدّم الجواب عنه في المقصد الأوّل عند بيان فروع العلم الإجمالي فراجع (قوله) فسيجيء وجه جواز المخالفة إلخ هذا مناف لما سيحققه من عدم جواز ارتكاب جميع أطراف الشّبهة غير المحصورة(قوله) فوظيفته أخذ ما يستحقه إلخ لعلّ المراد أن وظيفة الحاكم الحكم أو الفتوى المحكوم له بأخذ ما يستحقه من المحكوم عليه بالأسباب الظاهريّة وحاصله أنّ حكمه أو فتواه بذلك مرتب على استحقاق المستحق في ظاهر الشّرع فالملحوظ عند الشّارع هو حال المستحق دون علم الحاكم وإلا يمكن المنع من أخذ الحاكم بنفسه إلاّ أنّه ينافره قوله فهو قائم مقام المستحقّ في أخذ حقّه (قوله) ولا لشيء منهما إلخ بناء على وجوب الموافقة القطعية كما سيجيء(قوله) عند الملتبس بها إلخ دون الواقع المعلوم إجمالا فإذا كان المال المقرّ به ملكا للمقرّ لهما ظاهرا بحسب إقرار المقرّ جاز لثالث ترتيب آثار الواقع عليه بأخذه منهما بالبيع ونحوه ما لم يعلم خلافه تفصيلا(قوله) ولذلك قيل إلخ كما إذا كان الإمام مسافرا والمأموم حاضرا فاقتدى في الظهر بأحد واجدي المني فإذا سلّم في الرّكعة الثّانية قام الآخر مقامه وشرع في العصر فأتم المأموم صلاته أعني الظّهر معه (قوله) خصوصا إذا قصد إلخ لصدق المعصية حينئذ يقينا كما سيصرّح به (قوله) خصوصا على ما مثل إلخ لأنّ أصالة عدم علاقة الزّوجية حاكمة على أصالة البراءة ولا مانع من إجرائها في كلّ من المرأتين المشتبهتين لعدم استلزامه المخالفة العملية مضافا إلى اهتمام الشّارع بأمر الفروج والأعراض فلا يجوز الارتكاب في مثال الزوجة والأجنبيّة وإن قلنا بالجواز في غيره (قوله) كما مثلنا إلخ في أوّل الكتاب لا في مسألة البراءة(قوله) بأن أحد المائعين (13) بأن علم إجمالا أنّ هذا خمر وذاك خل أو أنّ ذاك مغصوب وهذا خلّ (قوله) دعوى الإجماع إلخ لعلّه ناش من ملاحظة نسبة بعض القائلين بعدم وجوب الموافقة القطعيّة كصاحب المدارك وغيره ذلك إلى أصحابنا ويؤيّدها تصريح الفاضل التّوني في مبحث المقدّمة بخروج المقدّمات العلميّة من محلّ النّزاع ولا ريب في شمولها للشبهات التحريمية المشوبة بالعلم الإجمالي ويؤيّدها أيضا فتواهم بلا خلاف بوجوب غسل مقدار من الرأس والعضد مقدمة لغسل الوجه واليد وبوجوب الإمساك قبل الطّلوع بمقدار يحصل به القطع بتحقق الإمساك من أوّل الفجر لأنّ هذه وإن كانت مقدّمة علميّة للواجب إلاّ أنّه لا فرق بينها وبين المقدمة لترك الحرام كما هو واضح ولكنّك خبير بأنّ دعوى الإجماع بمجرد ذلك مشكلة نعم هذا القول مشهور إلى زمان المقدس الأردبيلي بل لم يوجد فيه مخالف إلى زمانه سوى ما حكي عن بعضهم القول بالقرعة وهو مع جهالة قائله غير مناف للقول بوجوب الاحتياط من باب القاعدة كما هو واضح ولو تم الإجماع المذكور لكفي في إثبات المسألة إذ لا ريب في اعتبار الإجماع المنقول المعتضد بالشّهرة المحققة سيّما في الشبهة المحصورة الّتي هي من المسائل الفرعيّة(قوله) لنا على ما ذكرنا إلخ حاصله دعوى وجود المقتضي وعدم المانع أمّا الأوّل فهو حاصل من إحراز المقدمتين إحداهما شمول الخطابات الواقعيّة للمعلوم الإجمالي وهي مبنيّة على كون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعة وغير منصرفة مطلقا أو في خبر الطلب إلى المعاني المعلومة وقد تقدم تحقيقه في المقام الأوّل والأخرى كون العلم الإجمالي كالتّفصيلي منجّزا للتّكليف بالواقع بحيث لا يقبح معه العقاب على مخالفة الواقع بارتكاب المشتبهين أو بارتكاب أحدهما لو اتفقت المخالفة به وقد تقدّم تحقيقه في مقصد حجيّة القطع وأمّا الثّاني فقد أشار إليه بما أجاب به عمّا أورده على نفسه وإذا ثبت التّكليف بالواقع بحيث لا يقبح العقاب على مخالفته وجب الاجتناب عن كلا المشتبهين دفعا للضّرر المحتمل بارتكاب أحدهما وقد تقدم تحقيق ذلك أيضا في المسائل السّابقة وفي مقصد حجيّة الظنّ ومرجعه إلى ما اشتهر في ألسنة الطلبة فضلا عن العلماء

من أن الشغل اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة(قوله) قلت أصالة الحل إلخ مرجعه إلى دعوى حكومة قاعدة الاشتغال على قاعدة البراءة وقد يقرر الجواب بأنّ العلم بحرمة أحد المشتبهين يوجب خروجه من عمومات البراءة فتكون مخصّصة به بل خروجه منها بحسب الموضوع فيكون من باب التخصّص دون التّخصيص إلاّ أن تردّد الخارج بين الأمرين يوجب إجمال هذه العمومات لصيرورتها حينئذ من باب المخصّص بالمجمل فلا تصير حجّة بالنسبة إلى شيء من المشتبهين فيجب الاجتناب عنهما تحصيلا للبراءة عمّا علمت حرمته إجمالا وفيه أنّ الخارج هو الحرام الواقعي لا أحد المشتبهين بوصف كونه مشتبها وحينئذ إن كان العلم الإجمالي منجزا للتّكليف بالواقع كان وجوب الاحتياط حينئذ لأجل ما قرّره المصنف رحمه‌الله من حكومة قاعدة الاشتغال على أصالة البراءة لا لإجمال عموماتها وإلاّ لم يترتب أثر للعلم الإجمالي المذكور وكانت أصالة البراءة محكمة في كلّ من المشتبهين نعم قد يقرّر الجواب بوجه آخر وهو أنّه لا يخلو إمّا أن يراد إجراء أصالة الحلّ بالنسبة إلى خصوص كل من المشتبهين وإمّا بالنّسبة إليهما على سبيل البدلية والتخيير وإمّا بالنّسبة إلى أحدهما المعين عند الله غير المعيّن عندنا وإمّا بالنّسبة إلى أحدهما لا يعينه ولا سبيل إلى الأوّل لمنافاته لاعتبار العلم الإجمالي مضافا إلى عدم التزام الخصم به ولا إلى الثّاني لما سيصرح به المصنف رحمه‌الله بقوله فليس في الرّوايات من البدليّة عين ولا أثر ولا إلى الثالث وهو واضح ولا إلى الرّابع لأن أحدهما ليس فردا آخر مغايرا للمشتبهين لكونه مفهوما منتزعا منهما مضافا إلى أنّ مدعى الخصم إجراؤها بالنّسبة إلى كلّ من المشتبهين حتّى يحكم بالتخيير فيهما من باب التعارض وربّما يظهر من ذيل كلام المصنف رحمه‌الله كون الوجه في عدم جريان أصالة الحلّ في المقام هو تساقط الأصلين بعد التعارض فيرجع ما ذكره إلى وجهين أحدهما عدم جريان الأصل في شيء من المشتبهين لحكومة قاعدة الاشتغال عليه والآخر كون الوجه فيه التساقط بعد التعارض (قوله) فإن قلت قوله عليه‌السلام كل شيء إلخ حاصله أنّ ظاهر قوله عليه‌السلام كلّ شيء لك حلال هو إلغاء احتمال الحرمة فيما يحتملها والحلية والبناء على كونه محلّلا في الواقع وهذا في الشبهات البدوية واضح لعدم منافاة البناء على حلية بعضها للبناء على حلية الباقي أيضا لاحتمال حلية الجميع في نفس الأمر فيحكم في الجميع بكونها محلّلا في الواقع بحسب تنزيل الشّارع وأمّا الشبهة المحصورة فالعلم فيها لمّا كان حاصلا بحرمة أحد المشتبهين فالبناء على كون أحدهما حلالا في الواقع يستلزم وجوب البناء على كون الآخر حراما لا محالة وحيث لا ترجيح للحكم بحلية أحدهما بالخصوص يحكم بذلك فيهما على التخيير وتوضيحه أنّه إذا شك في حلية أمور وحرمتها مع تجردها عن العلم الإجمالي فكل واحد منهما متعلق لشك مستقل لفرض حصول الشّبهة في إباحة كل واحد منها بنفسه من دون علم بحرمة أحدهما إجمالا ولا ريب أن انتفاء الشك في أحدها حقيقة كما لا يوجب العلم بحرمة الباقي لاحتمال إباحة الجميع في الواقع كذلك انتفاءه بحسب الشّرع وأمّا إذا كان الشك فيها مشوبا بالعلم الإجمالي فليس هنا إلاّ شك واحد جامع لجميع أطراف الشبهة لفرض حصول العلم إجمالا بحرمة بعضها وإباحة بعض آخر والشكّ إنّما هو في أنّ متعلق إحداهما هذا ومتعلّق الأخرى ذاك أو بالعكس وبعبارة أخرى أنّ الشّكّ هو تساوي احتمالين في مورد وهو في الشبهة البدوية واضح وأمّا في الشّبهة المحصورة فإنه إذا علم إجمالا بكون أحد الإناءين من إناء زيد وإناء عمرو نجسا والآخر ظاهرا فأحد الاحتمالين هنا كون إناء زيد نجسا وإناء عمرو طاهرا والآخر صورة العكس وكما أنّه إذا انتفى احتمال نجاسة إناء زيد حقيقة وحصل القطع بطهارته وجدانا حصل القطع بكون النجس المعلوم إجمالا هو إناء عمرو كذلك إذا ثبت ذلك شرعا على ما عرفت وممّا ذكرناه قد تبين أنّ شمول الرّواية للشبهة البدوية والمشوبة بالعلم الإجمالي على نهج واحد وهو إلغاء احتمال الحرمة في المحتمل لها وللحلية غاية الأمر أن إلغاءه في المشوب بالعلم الإجمالي مستلزم لتعيّن كون الحرام الواقعي هو الطرف الآخر من المشتبهين وفي الشبهة البدوية لحلية المشتبه على ما عرفت فلا يرد حينئذ أن إثبات حلية المشتبه تعيينا في الشبهة البدوية وتخييرا في المشوبة بالعلم الإجمالي بالرّواية المتقدّمة مستلزم لاستعمالها في معنيين وفيه نظر واضح أمّا أولا فإنّه إنّما يتم إن كان مقتضى قوله كلّ شيء لك حلال حلية كل مشتبه في الجملة بإلغاء احتمال الحرمة فيه وليس كذلك لأنّ ظاهره الحكم بحلية خصوص كل مشتبه تعيينا ويلزم على ما تقدّم البناء في الشبهات البدوية على حلية كلّ مشتبه تعيينا وفي المشوبة بالعلم الإجمالي على حلية كل من المشتبهين تخييرا وهو مستلزم لمحذور استعمال اللفظ في معنيين اللهمّ إلاّ أن يحمل على إرادة عموم المجاز بأن يراد بقوله كلّ شيء لك حلال إلغاء احتمال الحرمة في كلّ محتمل الحلية والحرمة فيقال إن لازم هذا المعنى الكلي هو الحكم في الشبهات البدوية بالحلية تعيينا وفي المشوبة بالعلم الإجمالي تخييرا ويدفعه أنّ ظاهر قوله كل شيء لك حلال هو الحكم بالحلية في خصوص كلّ مشتبه تعيينا ولا قرينة على إرادة المعنى الكلي المذكور وأمّا ثانيا فإن قول الشّارع اجتنب عن النجس يقتضي الاجتناب عن كل نجس تعيينا ولا ريب في شموله للمعلوم إجمالا فهو حينئذ إن اقتضى وجوب الاجتناب عنه تعيينا وجب الاحتياط في الشبهة المحصورة وهو خلاف مدعى السّائل وإن اقتضاه تخييرا فهو مستلزم لاستعمال اللفظ في الوجوب التعييني بالنسبة إلى النجاسات المعلومة تفصيلا وفي الوجوب التخييري في الشبهات المحصورة(قوله) في غيرها يعني من الشبهات المجرّدة(قوله) قلت الظاهر من الأخبار إلخ لما كان السّؤال مبنيا على مقدّمتين إحداهما كون مقتضى الأخبار المذكورة هو البناء على كون محتمل الحرمة هو الموضوع المحلّل الواقعي والأخرى كون مقتضى البناء المذكور في أحد المشتبهين هو البناء على كون المشتبه الآخر هو الموضوع المحرّم لأجل ما ذكره من وحدة الشّك في المشوب بالعلم الإجمالي أشار المصنف رحمه‌الله إلى منع كلتا المقدّمتين وأمّا الأولى فلأنّ مقتضى الأخبار المذكورة هو مجرّد الرّخصة في الارتكاب وعدم الحرمة في الظاهر لا البناء على كون أحد المشتبهين هو الموضوع المحلّل حتّى يستلزم كون الآخر هو الموضوع المحرّم وأمّا الثانية مع تسليم الأولى فإن البناء على كون أحدهما هو الموضوع المحلّل إنّما يستلزم البناء على كون الآخر هو الموضوع المحرم من باب حكم العقل لأجل وحدة الشك والعلم إجمالا يكون أحدهما حلالا في الواقع والآخر حراما كذلك وسيجيء في مبحث الاستصحاب عدم إثبات الأصول اللّوازم العقليّة لمؤدّياتها نظير إثبات أحد الضّدّين بنفي الآخر فلا بد في المقام

إمّا من إلغاء العلم الإجمالي والحكم بحليّة كل من المشتبهين لأجل الأخبار المذكورة وإمّا من القول بحرمة كل منهما لأجل ما قرّره المصنف رحمه‌الله من حكومة قاعدة الاشتغال على أصالة الحلّ في المشتبهين فليس في الرّوايات من البدليّة عين ولا أثر فإن قلت إن مقتضى الأخبار المذكورة وإن لم يكن هو البناء على كون محتمل الحرمة هو الموضوع المحلّل إلا أنه لا ريب في كون مقتضاها هو البناء على كونه حلالا في الواقع بإلغاء احتمال الحرمة بتنزيل الشّارع والمانع من العمل بها في كل من المشتبهين هو العلم بحرمة أحدهما إجمالا وهو لا يصلح للمنع مطلقا لأن مقتضى الجمع بين الأمرين هو التخيير في ارتكاب أحدهما نظير ثبوت التخيير في تعارض الخبرين لأن الوجه فيه أيضا ثبوت اعتبار كل من الخبرين إذا لوحظا في أنفسهما لأنّ مقتضى أدلّة اعتبار الأخبار هو العمل بكل منها تعيينا لو لا المعارض ومعه يجب العمل بالمتعارضين تخييرا لأنّ هذا هو القدر الممكن من العمل بأدلة اعتبارهما بعد عدم جواز طرحهما وبالجملة أنّه لا ريب في شمول آية النبإ مثلا لهما إذ لولاه لم يكن معنى لفرض التعارض وإجراء أحكامه عليهما ولا يمكن العمل بكل منهما للتعارض ولا طرحهما لاستلزامه المخالفة العمليّة للآية فلا بدّ من الحكم بالتخيير في العمل بهما لكون ذلك هو القدر الممكن من العمل بهما ويقال بمثله أيضا بالنّسبة إلى أدلة اعتبار الأصول قلت إنّ القول بالتخيير في تعارض الأخبار لا يخلو إمّا أن يكون على وفق القاعدة أو من باب التعبّد والأخبار الواردة فيه وشيء منهما لا يجري في تعارض الأصول والثّاني واضح وأمّا الأوّل فلما عرفت من أنّ الحكم بالتخيير في تعارض الخبرين فرع اعتبارهما في أنفسهما لو لا التعارض والفرض في تعارض الأصول عدم اعتبار أحد المتعارضين وإن قطع النظر عن تعارضهما للعلم بمخالفة أحدهما للواقع والعقل في مثله لا يحكم بالتخيير لدوران الأمر فيه بين الحقّ والباطل ومقتضاه التوقّف عن الحكم بحرمة أحد المشتبهين بالخصوص والاحتياط في مقام العمل بما يحصل القطع بالبراءة معه بخلاف الخبرين المتعارضين لفرض اعتبارهما بأدلّة اعتبارهما كما عرفت وتحقيق المقام أن اعتبار الأخبار إمّا أن يكون من باب الموضوعيّة بأن كان الأمر بالعمل بها لأجل تضمنها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع على تقدير مخالفتها له وإمّا أن يكون من باب الطّريقية بأن كان الأمر بها لمجرّد كونها غالبة الإيصال إلى الواقع والظاهر هو الأوّل ولذا يجوز العمل بها مع انفتاح باب العلم والتّمكن من أخذ الأحكام من الإمام عليه‌السلام إذ لو كان اعتبارها من باب الطّريقية المحضة لزم حينئذ تفويت مصلحة الواقع عن المكلّف من دون تداركها بشيء وهو قبيح على الشّارع لمنافاته لجعل الأحكام على مذهب الإمامية من كونها ناشئة من المصالح والمفاسد الواقعية وكون الغرض من جعلها تحصيل هذه المصالح والاحتراز عن هذه المفاسد واحتمال كون اعتبارها لأجل إيصالها إلى الواقع دائما بعيد في الغاية وحينئذ فمع تعارض الخبرين لا بد من أن يكون كل منهما حجة شرعيّة مأمورا بالعمل به مع قطع النّظر عن غلبة إيصالهما إلى الواقع لما عرفت من تضمن كل منهما المصلحة المطلوبة إلاّ أن تعارضهما لمّا كان مانعا من العمل بهما معا فالعقل يستقل بالعمل بكلّ منهما تخييرا لوجود المصلحة في كل منهما نعم مقتضى القاعدة على الثّاني هو التساقط لعدم كون لطريق المزاحم بالمثل طريقا إلى الواقع فيسقطان عن مرتبة الاعتبار لزوال مناط اعتبارهما فلا بدّ أن يكون القول بالتخيير حينئذ من باب التعبد بالأخبار الواردة فيه بخلافه على الأوّل لكون هذه الأخبار حينئذ مؤكدة لحكم العقل ومؤيّدة له هذا بخلاف تعارض الأصول إذ لا مصلحة فيها سوى عذر المكلف على تقدير مخالفتها الواقع فلا يتأتى فيها ما قدمناه من الحكم بالتّخيير لأجل تعارض المصلحتين بل قد عرفت أن تعارضهما من قبيل تعارض الحقّ والباطل وأنّ العقل في مثله يحكم بالاحتياط دون التخيير ولا فرق في ذلك بين الأصول العملية واللفظيّة أمّا الأولى فلما عرفت وأمّا الثّانية فإن اعتبار الظواهر إنما هو من باب الظهور العرفي ولا يبقى لها مع التعارض ظهور فيخرج كل من المتعارضين منها من مرتبة الحجيّة لزوال مناط اعتبارهما وحينئذ إذا فرض تعارض ظاهرين بالتباين الكلي خرج كلّ منهما من الحجيّة وإذا تعارضا بالعموم من وجه فلا بدّ من الحكم بالإجمال في مادة التعارض والرّجوع فيها إلى الأصل إن كان أحدهما موافقا له وإلا يحكم بالتخيير من باب الاضطرار في تعارض الاحتمالين ولا تشمله أيضا أخبار التخيير لاختصاصها بالمتعارضين بحسب السّند دون الدّلالة والإنصاف أنّ المقام بعد لا يصفو عن شوب إشكال إذ ما قدمناه من شمول أدلّة أخبار الآحاد لصورة التعارض ربّما يشكل باستلزامه استعمال اللّفظ في معنيين لأن شمولها للأخبار التسليمة عن المعارض بالوجوب التعييني وللأخبار المعارضة بالوجوب التخييري إلاّ أن هذا شيء وارد على ما قدمناه من كون الأخبار الدالّة على التخيير في تعارض الأخبار واردة على القاعدة وهو لا يجدي في إثبات التخيير في تعارض الأصول كما هو المطلوب (قوله) أمّا لاستلزامه إلخ ذكره المحقق القمي ره (قوله) وما لما ذكره بعضهم إلخ هو النّراقي في مناهجه (قوله) إمّا أن لا تشمل شيئا إلخ قد تقدم توضيحه عند شرح قوله فإن قلت قوله عليه‌السلام كلّ شيء لك حلال إلخ (قوله) فلم يدل عليه دليل إلخ فإن قلت كيف تنكر الدّليل عليه والمصنف رحمه‌الله قد ادعى في غير موضع قبح المخالفة القطعيّة قلت فرق بين المخالفة القطعيّة بمعنى الإتيان بما تعلم تفصيلا أو إجمالا مخالفته للواقع وبين تحصيل القطع تفصيلا أو إجمالا بالمخالفة السّابقة والقبيح هو الأوّل دون الثّاني (قوله) من حيث التجسّس إلخ قال سبحانه (وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) والمعنى والله أعلم لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها ولا يذكر بعضكم بعضا بما يكرهه وإن كان فيه وفي أصول الكافي بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تطلبوا عثرات المؤمنين فإنه من تتبع عثرات أخيه تتبع الله عثراته ومن تتبع الله عثراته يفضحه ولو في جوف بيته والأخبار في هذا المعنى كثيرة وفي كلام المصنف رحمه‌الله إشارة إلى عدم استلزام حرمة التجسّس حرمة تحصيل العلم بتحقّق المعصية من وجهين أحدهما اختصاص الأوّل بالبحث عن عثرات الغير فلا يشمل البحث عن عثرات نفسه وثانيهما أنّ الحرام في الأوّل نفس التجسّس وإن لم يحصل به العلم بخلاف ما نحن فيه (قوله) بل العلماء كما حكي إلخ قد

تقدّم حكاية نفي الخلاف عنه عن الفاضل التّوني (قوله) فمرجعها إلى حرمة إلخ لأن ظاهر قوله وإن أريد منها حرمة المخالفة إلى آخره دعوى اشتراط العلم في صدق المعصية بمعنى اشتراط تأثير مخالفة الحرام الواقعي في ترتب العقاب بحصول العلم بتحقّقها ولو بعدها لا مجرّد احتمالها حين العمل وحينئذ فنسبة الحرمة في كلام المستدلّ إلى تحصيل العلم إنّما هي من جهة كونه جزءا خير من العلة التّامة لكن تمكن دعوى القطع بعدم تأثير مخالفة الحرام الواقعي مع عدم العلم بها حين العمل لا تفصيلا ولا إجمالا في ترتب العقاب لقبح العقاب بلا بيان فلا بدّ أن يكون العقاب مترتبا على تحصيل العلم بالمخالفة بعد تحققها ولذا ادعى المصنف رحمه‌الله أن مرجع ما ذكر في هذا الشّق من التّرديد إلى حرمة تحصيل العلم الذي تصير به المخالفة قطعيّة(قوله) وليس فيه دلالة إلخ هذا تقريب للاستدلال بالرّواية وتوضيحه أنّه ليس فيها دلالة على جواز التّصرف في الجميع لعدم وقوع السّؤال عنه بل عن جواز التّصرف في الجملة بالتصدق وصلة القرابة والحجّ ونحوها فليست هي واردة لبيان الإطلاق وجواز التّصرّف في الجميع حتّى يقال بظهورها في جواز المخالفة القطعيّة لأنّ غايتها عدم وجوب الموافقة القطعية لا جواز المخالفة كذلك وحينئذ يصحّ الاستناد إليها في إثبات عدم وجوب الموافقة القطعيّة وتثبت حرمة المخالفة القطعيّة بما دلّ على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي فيثبت التخيير بين المشتبهين ومع تسليم ظهورها في ارتكاب الجميع لا بدّ من صرفها إلى ما ذكرناه لأجل ما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي لأنّ مقتضاه بنفسه وبضميمة حكم العقل وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين ولا يجوز ورود الرّخصة على خلافه لكونه إذنا في المعصية وهو قبيح عقلا نعم قد تقدّم سابقا جواز الإذن في ارتكاب أحدهما بجعل الآخر بدلا عن الواقع وحينئذ فما دل على جواز ارتكاب كليهما لا بدّ من صرفه إلى ما لا ينافي ذلك (قوله) كالرّبا بناء على ما ورد إلخ قد تقدّم شطر من هذه الأخبار في المقام الأوّل ولا خلاف في حرمة الرّبا مع العلم بحرمته وكذا الاختلاف كما قيل في عدمها مع الجهل بها وإنّما الخلاف في وجوب ردّ ما أخذه حال الجهل إذا علم به بعد ذلك فذهب الشيخ في النّهاية والصّدوق في المقنع إلى عدمه ونقله في محكي المختلف عن الصدوق في من لا يحضره الفقيه وتبعها جماعة من المتأخرين كالمحقّق في النّافع والشّهيد في الدّروس وغيرهما وعن التنقيح نسبة إلى الشيخ وأتباعه وصرّح في المناهل بعد اختياره بعدم الفرق بين القاصر والمقصّر وأنّه متى عرف وتاب حلّ له ما مضى من الرّبا وإن كان متميزا وصاحبه معروفا وإن لم يتب فكالعامد وحكمه أنّه يجب عليه ردّ الزّائد مطلقا على نحو سائر أموال النّاس الّتي عنده أو بذمّته وأمّا القدر المساوي فكذلك إن لم يتب وإن تاب حل له المساوي وإن كانت المعارضة باطلة انتهى وفي الجواهر ظاهرهم اشتراط ذلك بالانتهاء عمّا مضى بأن يتوب عمّا سلف وفي الحدائق التّصريح بصحّة المعاملة مع الجهل وفي الجواهر بعد نقله ولعلّه مراد الباقين إذ الحكم بعدم وجوب الردّ مع القول بفساد المعاملة في غاية البعد وتقدم في ما علقناه على المقام الأوّل عن ابن الجنيد التفصيل بين ما كان متميّزا معروفا وبين ما كان مختلطا بحلال بالقول بوجوب الردّ في الأوّل دون الثّاني خلافا للحلّي في السّرائر والعلامة في المختلف فيجب الردّ مطلقا ونقل المصنف رحمه‌الله في بعض تحقيقاته عن الحليّ وجوب إخراج الخمس وحمل المصنف رحمه‌الله الأخبار الواردة في المقام على المال الموروث مع العلم بأن المورّث كان يأكل الرّبا مع عدم العلم بوجوده في المال المخصوص ولكن ينافيه صريح جملة أخرى من الأخبار المعتبرة ويضعّف سابقه بكون الأخبار الواردة في المقام أخصّ ممّا دلّ على وجوب إخراج الخمس من المختلط بالحرام ويضعف قول الشيخ والصّدوق بأن حمل المطلق على المقيّد يقتضي ترجيح قول ابن الجنيد وإن أمكن حمل ما دل بظاهره على وجوب ردّ ما كان معزولا على الاستحباب إلا أنّ الأوّل أولى كما لا يخفى ولكنّ القول به نادر فيشكل به الخروج من عمومات الضّمان وإن ساعدته الأخبار المعتبرة وسبيل الاحتياط واضح وحمل المصنف رحمه‌الله للموثقة هنا على صورة الجهل بالرّبا لا يدلّ على اختياره قول الشّيخ لأن الكلام هنا في الحكم التكليفي دون الوضعي وارتفاع الأوّل لا يستلزم ارتفاع الثّاني وممّا ذكرناه يظهر الوجه فيما ذكره المصنف رحمه‌الله من نفي الأولويّة لما عرفت من عدم الخلاف في المعذوريّة من حيث الحكم التّكليفي اللهمّ إلاّ أن يقال بأن المنساق من الموثقة ارتفاع الحكم الوضعي أيضا فتأمل (قوله) والشّبهة الغير المحصورة إلخ هذا مبني على ظاهر مذهب المشهور وإلاّ فالمختار عند المصنف رحمه‌الله كما سيجيء هي حرمة المخالفة القطعيّة فيها(قوله) متعسّر بل متعذر إلخ كما تقدّم في الجواب عن السّؤال الثّاني في تقريب ما اختاره (قوله) على صورة عدم التكليف إلخ كما في الشبهة المجرّدة(قوله) المعلومة المتوقفة إلخ لفظة المتوقفة صفة للإطاعة وفيه نوع مسامحة لوضوح عدم توقفها على الاحتياط إذ المتوقّف عليه هو العلم بها دون نفسها إذ لا ريب في تحقق إطاعة النّهي لو ترك أحد المشتبهين واتفق كونه هو الحرام الواقعي ثمّ إنّ الوجه فيما استشكله ليس هو عدم جواز مخالفة حكم العقل بالأدلّة الشّرعيّة لوضوح حكومة أدلّة البراءة عليها بل هو عدم تماميّة دلالة تلك الأدلّة كما هو واضح (قوله) وضعفهما ينجبر إلخ يؤيده أنّ المرسل الأوّل محكي عن السّرائر والحليّ لا يعمل بأخبار الآحاد(قوله) فإن الخلط يصدق إلخ فلا يمكن أن يتوهم أنّ الخلط إنّما يصدق مع الامتزاج الّذي تقدم خروجه من محلّ النّزاع قال في المصباح خلطت الشيء بغيره خلطا من باب ضرب ضممته إليه فاختلط هو وقد يمكن التميز بعد ذلك كما في خلط الحيوانات وقد لا يمكن كخلط المائعات فيكون مزجا قال المرزوقي أصل الخلط تداخل أجزاء الأشياء بعضها في بعض وقد توسّع فيه حتّى قيل رجل خليط إذا اختلط كثيرا بالنّاس والجمع خلطاء مثل شريف وشرفاء ومن هنا قال ابن فارس الخليط المجاور والخليط الشّريك انتهى (قوله) وفائدة الاستدلال إلخ دفع لما ربّما يتوهّم من عدم إجداء خبر التّثليث في المقام لأن الاستدلال به إنّما يتم بضميمة حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل كما قرّره هنا وأوضحه عند الجواب عن أدلة الأخباريين في الشبهة التحريمية الحكمية وهو بنفسه ناهض لإثبات المطلوب من دون حاجة إلى ضم الخبر إليه ووجه الدفع واضح وربّما يشكل ذلك بأنّ هذا إنّما يتم إذا كان المراد بالمشار إليه بقوله هذا الخبر هو خبر التثليث ولكن ينافيه قوله بمثل خبر التثليث وبالنبويين لأنّ ظاهره كون ما ذكر فائدة لجميع ما تقدّم في الوجه الأوّل من الأخبار فلا بدّ أن يكون المراد بالمشار إليه جنس الخبر ليشمل جميع هذه

الأخبار مع وضوح عدم ورود الإشكال المذكور على ما عدا خبر التثليث اللهمّ إلاّ أن يقال إن المراد بالمشار إليه هو خبر التّثليث إلا أنّ الفائدة المذكورة تعمه وغيره من الأخبار المذكورة لكن تبقى النكتة حينئذ في تخصيص النبويين بالذّكر إلاّ أن يكون من باب المثال ومع ذلك كلّه تشكل الفائدة المذكورة بمنع معارضة خبر التثليث والدليل المفروض لأنّ مؤدى الأوّل لا يزيد على قاعدة الاحتياط ولا ريب في حكومة الدّليل المفروض بل وروده عليها مع أنّ النّسبة بينه على تقدير شموله للشّبهات البدويّة وبين خبر التثليث هو التباين لدلالة الأوّل على البراءة في الشّبهة التّحريميّة مطلقا والثّاني على وجوب الاحتياط كذلك فلا وجه لتخصيص أحدهما بالآخر ولعلّه إلى الوجهين أو أحدهما أشار المصنف رحمه‌الله بالأمر بالتّأمّل نعم يمكن دفع الثّاني بأن خبر التثليث وإن كان أعمّ موضوعا من الشبهات البدويّة والمشوبة بالعلم الإجمالي إلاّ أنّه من حيث دلالته على وجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي وعدمه في غيرها كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في تقريب دلالته على المقام أخصّ حكما من الدليل المفروض الدّال على البراءة مطلقا(قوله) الحاكم على الأدلّة لأنّ الحكومة تارة تكون بالتخصيص في دليل آخر كأدلة العسر بالنّسبة إلى غيرها من أدلة التكاليف وأخرى بالتّعميم في موضوع دليل آخر كالبينة بالنّسبة إلى أدلّة المحرّمات وغيرها لإفادتها دخول موردها في موضوعات تلك الأدلّة بحكم الشّرع وما نحن فيه من قبيل الثّاني لإفادة الدّليل المفروض لدخول المتروك من المشتبهين بعد تناول الآخر في موضوع المحرمات الواقعيّة بأن يراد من أدلته ما يشمل ذلك أيضا وفيه أنّه لا بدّ أن يراد حينئذ بقول الشّارع اجتنب عن النّجس ما يشمل ذلك ولا ريب أن شموله له على وجه التخيير ولسائر النجاسات المعلومة تفصيلا على وجه التعيين فيلزم استعماله (قوله) بل استدل صاحب الحدائق إلخ قال في مقدّمات الحدائق ولا يخفى أن القواعد كما تكون بورود الحكم كليا وباشتمال القضيّة على سور الكليّة كذلك تحصل بتتبع الجزئيّات إجمالا كما في القواعد النحوية بل في بعض الأخبار الواردة في هذا المقام تصريح بكلية الحكم أيضا ولنشر هنا إلى بعض الأخبار إجمالا ثم نقل موثقة عمار في الإناءين المشتبهين وحسنة الصفار في الثوبين المشتبهين والأخبار الواردة في غسل الثّوب النّجس بعضه مع اشتباهه بالباقي وأضاف المصنف رحمه‌الله إلى هذه الأخبار ما دلّ على بيع الذبائح وخبر القرعة أقول أولى منهما ما روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام من الأمر برمي كل من المشتبهين من الميتة والمذكى والإنصاف أنّ الاستقراء كما ذكره المصنف رحمه‌الله وإن لم يحصل بذلك إلاّ أنه يمكن توجيه كلامه بمنع كون مراده دعوى استقراء الأحكام في إثبات الكلية المدعاة بل مراده دعوى حصول الظنّ بها من ملاحظة الأخبار الواردة في جزئيّات هذه الكليّة لعدم الفرق في اعتبار الظنون الحاصلة من ظواهر الألفاظ بين الحاصل من خصوص خبر والحاصل من مجموع الأخبار ولذا يستدلّ كثيرا على المطلوب بمجموع الأدلّة وإن كان كلّ واحد منها قابلا للمناقشة أو المنع ولكن يرد عليه منع كون الأمثلة المستقرأ فيها من محلّ النّزاع أما موثقة عمار فلدوران الأمر فيها إمّا بين الواجب والحرام أو بين الواجب وغير الحرام على الوجهين في كون استعمال النجس في المشترط بالطّهارة سوى الأكل والشّرب حراما ذاتيا كما يظهر من بعضهم أو تشريعيّا كما هو الظّاهر وأسلفناه سابقا وعلى التقديرين فهو خارج ممّا نحن فيه من دوران الأمر بين الحرمة الذّاتيّة وغير الوجوب نعم استعمال الإناءين في الأكل والشّرب ينطبق على ما نحن فيه لكنه خارج من مورد الموثقة ومن هنا يظهر أن ما اشتهر من التمثيل بها للمقام على إطلاقه ليس بصحيح وأمّا حسنة صفار ففيها مضافا إلى ما عرفت أنّ القول بوجوب الصّلاة في الثّوبين المشتبهين لا ينافي القول بالتخيير في ما نحن فيه وذلك لأنّ مقتضى أصالة البراءة كما اعترف به المصنف رحمه‌الله في غير موضع هو مجرّد الرّخصة في الارتكاب وعدم ترتب العقاب عليه على تقدير مصادفته للواقع لا إثبات الأحكام الوضعيّة أيضا من الطهارة وغيرها فلا يحصل اليقين بالبراءة بالصّلاة في أحدهما وقد تقدّم سابقا اختصاص محلّ النّزاع بما لم يكن أحد المشتبهين مجرى لأصل موضوعي وهو هنا قاعدة الاشتغال نعم يمكن أن يقال إنّ جريان أصالة البراءة في أحد المشتبهين وإن لم يكن مجديا في إثبات طهارته حتّى يحكم بصحة الصّلاة فيه إلا أنّه لا مانع من جريان قاعدة الطّهارة أو استصحابها في أحدهما على القول بكفاية الموافقة الاحتماليّة فمقتضى القاعدة حينئذ هو الحكم بصحة الصّلاة في أحدهما لحكومة قاعدة الطهارة على قاعدة الاشتغال لكن حكم الشّارع حينئذ بعدم الصّحة يكشف عن عدم جريان قاعدة الطهارة في موارد العلم الإجمالي وحينئذ يحكم بعدم جريان قاعدة البراءة أيضا لعدم تعقل الفارق إذ المانع من جريان قاعدة الطهارة ليس إلاّ العلم الإجمالي المشترك في المنع بين القاعدتين ومنه يظهر الكلام في الأخبار الدّالة على غسل الثوب النجس بعضه مع اشتباهه بالباقي لأنّه مع خروجه من محلّ النّزاع كما عرفت أنّ أصالة البراءة بعد غسل الثوب بمقدار يرتفع معه العلم الإجمالي غير مجدية في الحكم بصحة الصّلاة إلاّ بالتقريب الذي عرفته نعم قول المصنف ره فإنّه لو جرت أصالة الطهارة وأصالة الحل لحلّت الطّهارة والصّلاة في بعض المشتبهين لا يخلو من نظر لعدم استناد صحّة الصّلاة إلى أصالة الحلّ أصلا لما عرفت من أنّ مقتضى القاعدة هو الحكم بالفساد مع قطع النّظر عن جريان أصالة الطّهارة وأمّا الأخبار الدّالة على جواز بيع الذّبائح المختلط ميتتها بمذكاها ففيها أنّها موهونة بإعراض الأصحاب عنها للإجماع على عدم جواز المعاوضة على الميتة كما عن التذكرة والمنتهى والتنقيح وما وجّه به المصنف رحمه‌الله الجواز هنا غير وجيه كما ستعرفه مضافا إلى خروج مثال المذكى والميتة من محلّ النّزاع لأنّ الخلاف في المقام إنّما هو فيما كان العمل بالأصل بالمشتبهين مستلزما للمخالفة العملية وإلا جازت المخالفة القطعيّة فيه لما قرّره المصنف رحمه‌الله في غير موضع من عدم حرمة المخالفة الالتزاميّة وما نحن فيه من قبيل الثّاني كما نبه عليه المصنف رحمه‌الله في المكاسب ولا بأس بنقل كلامه هنا لعدم خلوه من فائدة قال إنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى ولو باعها فإن كان المذكى ممتازا صحّ البيع فيه وبطل في الميتة كما سيجيء في محلّه وإن كان مشتبها بالميتة لم يجز بيعه أيضا لأنّه لا ينتفع به منفعة محلّلة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع فأكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل كما أن أكل كلّ من المشتبهين في حكم أكل الميتة ومن هنا يعلم أنّه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة

وغيره لكن في صحيحة الحلبي وحسنته إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة وحكي نحوهما عن كتاب علي بن جعفر واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية وهو مشكل مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه يرمى بهما وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى وفيه أنّ القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى لأجل الاشتباه نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب أحدهما جاز البيع بالقصد المذكور لكن لا ينبغي القول به في المقام لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم التذكية غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما وهو غير قادح في العمل بالأصلين وإنّما يصحّ القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان الأصل في كلّ منهما الحل وعلم إجمالا بوجود الحرام فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا على أصالة الحلّ وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا لكن القول به ممكن هنا بخلاف ما نحن فيه لما ذكرناه فافهم وعن العلاّمة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه وفيه المستحل قد يكون ممّن لا يجوز الاستنقاذ منه إلاّ بالأسباب الشرعيّة كالذمي ويمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلّها الحياة من الصّوف والشعر والعظم ونحوها وتخصيص المشتري بالمستحل لأن الداعي له على الاشتراء اللّحم أيضا ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه انتهى كلامه رفع مقامه وأمّا خبر القرعة فمورده وإن كان من محلّ النّزاع إلا أنّه يكفي في الإعراض عنه إعراض الأصحاب عنه ويمكن الاعتذار عن صاحب الحدائق في تمسكه بما تقدّم من الأخبار التي ادعى الاستقراء بملاحظتها بأن ما أوردناه عليها مبني على المداقة في المسألة وإلاّ فالمشهور لم يفرقوا هنا بين الحرمة الذّاتيّة والتّشريعيّة وبين وجود أصل موضوعيّ هنا وعدمه وحكم صاحب المدارك أو غيره بوجوب الاحتياط في الإناءين المشتبهين والثوبين المشتبهين مع اختياره للتخيير في مسألة الشّبهة المحصورة ليس من جهة عدم كونهما من محلّ النّزاع عندهم في الشبهة المحصورة بل لأجل ما ورد به فيهما من الأخبار على خلاف القاعدة التي هي التخيير عنده فما استقرأه من الأخبار منطبق محلّ النّزاع على ظاهر المشهور وحينئذ يبقى الكلام معه في صحّة دعوى حصول الظن بالكليّة من الأخبار المذكورة على ما قدّمناه (قوله) منها ما دل على بيع الذّبائح إلخ بتقريب أنه لو لم يجب الاحتياط في الشبهة المحصورة لجاز بيع الميتة المشتبهة بالمذكى ممن لا يستحل الميتة أيضا لأنّ المانع منه كما تقدّم من المصنف رحمه‌الله في الحاشية السّابقة هو عدم جواز الانتفاع بها وهو حاصل على القول بالتخيير(قوله) وقد يستأنس له أي لما يستفاد من أخبار كثيرة ووجه الاستئناس ما سيشير إليه بقوله نعم هي دالّة إلخ ووجه الدّلالة أنّه لو لم يجب الاحتياط وجاز التخيير فيما نحن فيه مع قطع النّظر عن القرعة لم يحتج إلى إخراج مقدار الحرام بالقرعة التي هي طريق لتشخيص الحرام عن الحلال (قوله) لكنّها لا تنهض إلخ لإعراض الأصحاب عنها لعدم القول بالقرعة هنا سوى ما حكي عن ابن طاوس مع أنّها لا تكافئ ما تقدّم من الأدلّة على المختار نعم هي تدل على ما اخترناه كما عرفته في الحاشية السّابقة لكن الإنصاف أن دلالتها على مطلب الخصم أتم من الدّلالة على ما اخترناه إذ على المختار لا بدّ من طرحها أو العمل بها في موردها وأمّا على القول بالتخيير فلا بدّ من حملها على الاستحباب فتدلّ حينئذ على مرجوحية الاحتياط ثم إنّه يمكن أن يستدلّ على القول بالقرعة بعموماتها ويرد عليه أولا أنّ هذه العمومات لكثرة ورود التخصيص عليها قد سقطت عن الظهور في العموم ما لم ينضم إليها عمل الأصحاب المفقود في المقام وثانيا أن موردها الأمور المشكلة المشتبهة ولا إشكال في موارد الأصول ولا ريب في كون الشبهة المحصورة إما موردا لقاعدة الاشتغال على المختار أو لأصالة البراءة على ما اختاره جماعة فيختص موردها بما لم يكن مجرى للأصول أعني موارد التخيير الّتي يدور الأمر فيها بين المحذورين هكذا قيل وفيه نظر لوضوح حكومة عمومات القرعة على الأصول فدعوى العكس ضعيفة جدّا وثالثا أن النّسبة بين أدلّة الأصول وعمومات القرعة عموم وخصوص مطلقا لعدم اعتبار شيء في موارد الثانية مما يعتبر في موارد الأولى من اعتبار الشك في التكليف في مورد البراءة والعلم به ثم الشكّ في الخروج من عهدة التّكليف في موارد قاعدة الاشتغال واعتبار الحالة السّابقة في موارد الاستصحاب فلا بد من تخصيصها بها فلا يشمل ما نحن فيه وغيره من موارد الأصول فإن قلت إنّ الشبهة في التكليف خارجة من عمومات القرعة إجماعا وهي مشمولة لأدلة الأصول فتكون النسبة بينهما عموما من وجه قلت هذا الإجماع في عرض أدلّة الأصول مخصّص لتلك العمومات فلا وجه لفرض التخصيص به أوّلا ثمّ ملاحظة النّسبة بينهما بل لا بدّ من التخصيص بكل واحد منهما في مرتبة واحدة كما سيجيء في مبحث التعادل والتّرجيح وفيه أنّ النّسبة إنّما تلاحظ في التقديم والتّرجيح في غير موارد الحكومة وقد عرفت حكومة تلك العمومات على أدلة الأصول (قوله) في مقام تأييد إلخ ظرف مستقرّ صفة لكلام صاحب المدارك يعني ذكر الكلام الذي ذكره صاحب المدارك في مقام تأييد ما اختاره (قوله) وفيه بعد منع إلخ لأن ما نقله صاحب المدارك عن الأصحاب يشمل صورة كون الشبهة محصورة أيضا فلا وجه لإطلاق القول بكونه من غير المحصورة ولعل الوجه في عدم حكم الأصحاب بوجوب الاجتناب في مثال الإناء وخارجه مطلقا مع ما علم من مذهبهم في مسألة الشّبهة المحصورة هو ما سيجيء من المصنف رحمه‌الله من اشتراط وجوب الاحتياط فيها بكون جميع أطراف الشبهة محل ابتلاء للمكلّف والمقام ليس كذلك كما سيجيء في التنبيه الثالث (قوله) لصحيحة علي بن جعفر عليهما‌السلام عن أخيه عليه‌السلام عن رجل امتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه فقال إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس واستدل بها الشيخ على طهارة ما لا يدركه الطّرف من النّجاسة في المبسوط ومن الدّم خاصة في الاستبصار وأجيب عنها في المشهور بعدم الدّلالة على إصابة الماء ويراد بعدم الاستبانة في الجواب عدم العلم بإصابته لا عدم إدراك الطرف وقد عرفت في الحاشية السّابقة الجواب أيضا عن صيرورة الشبهة حينئذ محصورة(قوله) فلأنّه لا ضابطة إلخ ربّما يقال لو فرض وجود الدّليل على عدم وجوب الاجتناب مع عدم اندراج المشتبهين تحت حقيقة واحدة لا يضرّ عدم وجود الضّابط في ذلك شرعا لأنّا لو قلنا بكون وجوب الاحتياط في الشبهة

المحصورة لأجل قاعدة الاشتغال وجب الحكم بوجوب الاجتناب إلاّ فيما علم بعدم الاندراج وإن قلنا بكونه من باب التعبّد وجب الحكم بعدم وجوب الاجتناب إلاّ في ما علم فيه الاندراج وبالجملة أن الموارد المشكوكة الاندراج نظير الأفراد الخفيّة للمطلقات يعمل فيها بما تقتضيه القواعد ولكنّ الظاهر أنّ مقصود المصنف ره أنّ اشتراط الاندراج في وجوب الاجتناب لا بد أن يكون عن دليل شرعي ومن البعيد تعليق الشّارع للحكم بأمر غير منضبط أصلا وقياسه على المطلقات قياس مع وجود الفارق لعدم كون العمل بها شرعيّا وإن أمضاه الشّارع مع أن ظهور اللفظ في مقدار ما يتناوله أمر مضبوط كما لا يخفى ثم إن المراد بعدم الضّابط لما ذكره هو عدم الضّابط له من حيث إنّ المدار في اندراج المشتبهين تحت حقيقة واحدة هل هو على دخولهما تحت صنف أو نوع أو جنس قريب أو بعيد أو أبعد لعدم ورود نصّ في ذلك ليؤخذ بمقتضاه (قوله) نعم هنا شيء آخر إلخ ولا يبعد أن يكون هذا هو مراد صاحب الحدائق بأن يقال في توجيه كلامه أنّ المراد باندراج المشتبهين تحت حقيقة واحدة اندراج كلّ واحد منهما تحت عنوان واحد تعلّق الخطاب به على تقدير كونه هو المحرم الواقعي بأن اشتبه مصداق موضوع الحكم في الخارج مع العلم بنفس الخطاب تفصيلا كاندراج كل واحد من الإناءين المشتبهين تحت قوله اجتنب عن النجس على تقدير كونه هو النجس في الواقع بخلاف ما لو علم إجمالا بنجاسة ثوب مخصوص وغصبيّة أرض مخصوصة لأنّ الأوّل إنّما يندرج تحت عنوان النّجس والآخر تحت عنوان الغصب ولا يجمعهما خطاب واحد مفصّل والوجه فيه أن المتيقن من قبح مخالفة خطابات الشّارع هي مخالفة ما علم منها تفصيلا لا الخطاب المردد بين الخطابين لعدم كون الأمر المردّد خطابا واقعيّا والفرض عدم العلم بتوجّه خصوص أحد الخطابين المحتملين إليه فلا داعي للاجتناب عن كلا الأمرين اللّذين علم إجمالا باندراج أحدهما تحت أحد الخطابين وحينئذ نقول إنّ المشتبهين إمّا أن يتساويا في الاندراج تحت عنوان موضوع خطاب تفصيلي كالإناءين أو الثّوبين اللّذين علم نجاسة أحدهما أو كونه مغصوبا ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيه وإمّا أن يتساويا كذلك لكن اختلف تعلّق الخطاب بهما كما إذا علم بنجاسة واحد من الإناء والأرض لأنّهما وإن تساويا في الاندراج تحت عنوان النجاسة إلا أن تعلق الخطاب بالأوّل من حيث حرمة التيمّم أو السّجدة على الأرض النّجسة وبالثّاني من حيث حرمة الشّرب أو التوضي منه ومن هذا القسم ما ذكره صاحب المدارك من مثال الإناء وخارجه فإن تعلق خطاب وجوب الاجتناب عن النّجس بالإناء من حيث حرمة الشّرب والتوضي به وبخارجه باعتبار حرمة التّيمّم والسّجدة عليه وهذا القسم من جهة تساوي اندراج المشتبهين فيه تحت عنوان واحد تعلق به خطاب تفصيلي وهو قوله اجتنب عن النجس يجب الاجتناب عنه ومن جهة انحلال الخطاب التفصيلي الذي فرض اختلاف تعلقه بهما على خطابين مردّدين على ما عرفت لا يجب الاجتناب عنه ومن هنا كان وجوب الاحتياط في الأوّل أولى من هذا القسم وإمّا أن يختلفا في ما ذكرناه مع اتحاد عنوان نفس المشتبهين كما إذا علم بنجاسة أحد مائعين أو غصبيّة الآخر لأن عنوان المشتبهين فيه وهو كونه مائعا وإن كان متحدا إلا أن اندراج أحدهما تحت عنوان موضوع الخطاب الواقعي باعتبار كونه نجسا والآخر باعتبار كونه غصبا والحكم بوجوب الاجتناب في سابقه أولى من هذا القسم لكون اعتبار الخطاب الجامع التفصيلي الذي هو مناط الموافقة والمخالفة لأجل اتحاد عنوان موضوع الخطابين المحتملين هناك أقرب من اعتباره هنا إذ لا جامع بين موضوع الخطابين المحتملين هنا حتّى ينتزع منهما خطاب تفصيلي ويقال بتساوي المشتبهين في الاندراج تحت موضوعه الكلي إلاّ اتصاف موضوع كلّ منهما على تقدير تحققه في الواقع بكونه حراما فينتزع منهما هنا أيضا بملاحظة اشتراك عنوان المشتبهين في كونه مائعا خطاب تفصيلي وهو وجوب الاجتناب عن مائع حرام وإمّا أن يختلفا في ما ذكرنا وفي عنوان أنفسهما كما إذا تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو كون هذا المائع خمرا إذ لا جامع هنا إلا باعتبار وجوب الاجتناب عن الحرام ولذا كان وجوب الاحتياط في سابقيه أولى من هذا القسم وبالجملة أنّك حيث قد عرفت كون المدار في الإطاعة والمخالفة على الخطابات التّفصيلية وكان الخطاب التفصيلي في ما عدا القسم الأوّل اعتباريا وكان اعتبار جامع بين المشتبهين يكون موضوعا للخطاب المنتزع مختلفا في القرب والبعد لاشتمال كل سابق على جامع لاحقه مع اختصاصه لما لم يشتمل عليه لاحقه أو لاشتماله على ما هو أقوى من جامع لاحقه كما يظهر بالتأمل في ما قدّمناه وكان وجوب الاحتياط في كل سابق أولى من لاحقه وفي كلّ لاحق أشكل من سابقه وممّا ذكرناه يتضح الوجه في ما ذكره المصنف رحمه‌الله من الفرق بين الأقسام المذكورة غاية الوضوح وكيف كان فما قوّاه المصنف رحمه‌الله هو الأقوى (قوله) أدلة الحلية ولا أدلّة البراءة إلخ المراد بالأولى أدلّة أصالة الإباحة المختصّة بالشّبهة في التّحريم وبالثّانية أدلّة البراءة ويحتمل أن يريد بالأولى ما اختصّ بالشّبهة في التّحريم من أدلّة البراءة مثل قوله عليه‌السلام كل شيء فيه حلال وحرام وقوله عليه‌السلام وكلّ شيء لك حلال وبالثانية عموماتها مثل قوله عليه‌السلام ما حجب الله علمه عن العباد ومثل حديث الرّفع ونحوهما(قوله) وإبقائهما يعني تحت ما تقدّم من الأدلّة(قوله) استحق عقابين إلخ فإن قلت يمكن أن يقال بتثليث العقاب على تقدير ارتكاب المشتبهين وبترتّب عقابين على ارتكاب أحدهما مع مصادفته للواقع لأنّ الحرام الواقعي بعنوانه الخاص موضوع والمشتبهين بوصف الاشتباه فيهما موضوعان آخران والفرض كون العلم الإجمالي منجزا للتّكليف بالواقع بحيث يترتب العقاب على مخالفته من حيث هو وكذا المشتبهان بوصف الاشتباه فيهما محكومان بالحرمة شرعا بحيث يترتب العقاب على ارتكاب كل منهما والقول بتداخل عقاب الظاهر والواقع في المصادف للواقع لا وجه له نظير ما صرّح به المصنف رحمه‌الله في مسألة التجري على القول بحرمته في مقام الرّدّ على صاحب الفصول ويمكن أن يقال باتحاد العقاب على تقدير ارتكاب كلا المشتبهين وإن قلنا بحرمتهما شرعا بناء على ما اختاره المصنف رحمه‌الله في آخر هذا المقصد عند بيان شرائط العمل بأصالة البراءة من عدم ترتب العقاب على مخالفة الأحكام الظاهريّة فما وجه عدم تعرّض المصنف رحمه‌الله لهذين الوجهين في المقام قلت لعل الوجه فيه أن كلّ من جعل

وجوب الاجتناب عن المشتبهين عقليا قد جعل حكم العقل حينئذ إرشاديا فلا وجه حينئذ للقول باثنينية العقاب فضلا عن تثليثه كما يظهر ممّا ذكره في وجه ما قواه وكل من جعله شرعيّا جعل كل واحد من المشتبهين موضوعا مستقلا محلا للثواب والعقاب وبعبارة أخرى أن من قال بكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف بالواقع وبوجوب دفع الضرر المحتمل الّذي هو من باب الإرشاد قال باتحاد العقاب هنا وحمل الأخبار الدّالة على وجوب الاحتياط على إمضاء حكم العقل ومن لم يقل بكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف بالواقع وقال بوجوب الاحتياط هنا من باب الأخبار التزم باثنينية العقاب وعلى كل تقدير لا وجه لتثليث العقاب هنا نعم من لم يلتزم بترتب العقاب على الأحكام الظاهريّة فلا بد له من القول باتحاد العقاب وإن قلنا بكون وجوب الاجتناب عن المشتبهين شرعيّا أيضا إلاّ أنّ التزام المصنف ره هنا باثنينية العقاب على القول بوجوب اجتنابهما شرعا مبني على ظاهر المشهور لا على مختاره (قوله) وإلى هذا المعنى إشارة إلخ لأن الأمر بالترك وإن كان ظاهرا في الطّلب الشّرعي إلاّ أن تعليله بقوله حذرا عما به البأس قرينة لصرفه عن ظاهره (قوله) وأمّا حكمهم بوجوب دفع الضّرر إلخ هذا تصريح من المصنف رحمه‌الله بعدم الفرق في ما نحن فيه بين كون كل من المشتبهين مشكوكا وكون أحدهما مظنونا بظن غير معتبر ودفع لتوهم أنه إذا لم يترتب العقاب على مخالفة القطع بالضّرر مع عدم المصادفة فمع الظنّ به كذلك بطريق أولى وهو خلاف ما حكموا به في الضّرر الدّنيوي المظنون وتحقيقه أن ارتكاب الضرر الدنيوي قد حكم الشّارع بحرمته بنفسه وجعل مطلق الظنّ طريقا إليه صادف الواقع أم لا كسائر الظنون الخاصّة المتعلقة بالأحكام الواقعية أو الموضوعات كذلك ولا ريب أنّ اعتبار الطرق الشّرعيّة ليس من باب مجرّد الكشف عن الواقع حتّى بكون مدار الموافقة والمخالفة على نفس الواقع بل لأجل مصلحة في سلوكها يتدارك بها مصلحة الواقع على تقدير مخالفتها له وإلاّ فتفويت الواقع من الشّارع على المكلّف مع تمكّنه من تحصيله بالعلم كما هو الفرض من اعتبار الطرق الشّرعيّة مطلقا حتّى مع التمكن من العلم قبيح جدّا وحينئذ لا بدّ أن يكون مدار الموافقة والمخالفة مع فقد العلم على مؤديات الطرق الظّاهريّة وقد حرّر تحقيق ذلك في مقام آخر هذا بخلاف الظنّ غير المعتبر في ما نحن فيه إذ الفرض أنّه لا دليل عليه شرعا حتّى يستكشف به عن وجود المصلحة فيه مطلقا سواء طابق الواقع أم لا ولا دليل آخر أيضا على كون مدار الموافقة والمخالفة على مؤدّاه بل أو فرض حكم العقل باعتباره لأجل دليل الانسداد لا يترتب عليه أيضا أثر سوى ما يترتب على نفس الواقع لكون اعتباره حينئذ كالقطع من باب مجرد الكشف والإرشاد وغاية الفرق بين الظنّ غير المعتبر والظنّ المعتبر بدليل الانسداد هو عدم وجوب الالتزام به شرعا بل حرمته تشريعا على الأوّل بخلافه على الثّاني فيعذر مع مخالفة عمله للواقع على الأوّل دون الثّاني ومن هنا يظهر الوجه في عدم ترتب أثر على الظنّ المتعلّق بأحد المشتبهين مع عدم المصادفة في ما نحن فيه وكذا الوجه في الفرق بين القطع بالعقاب والظن بالضّرر الدّنيوي وهذا غاية توضيح المقام وهو مع الغضّ عن كون اعتبار الظنّ بالضرر الدنيوي من باب الشّرع أو العقل لا يخلو من نظر أمّا أولا فإنّ الالتزام بوجود المصلحة في الطرق الظاهرية مستلزم للقول بالإجزاء والظاهر أنّ المصنف رحمه‌الله لا يقول به اللهمّ إلا أن يقال إن وجود المصلحة فيها مقيد بعدم انكشاف خلافها لأن مجرّد احتمال ذلك يكفي في منع القول بالإجزاء كما قرّرناه في مسألة الإجزاء وأمّا ثانيا فإنّه مستلزم للقول بترتب العقاب على مخالفة الطرق الظاهريّة على تقدير عدم مصادفتها للواقع وقد أشرنا عند شرح قوله استحق عقابين إلى أنّ المصنف رحمه‌الله لا يقول بذلك وأمّا ثالثا فإنّه لم يفرق في مسألة التجري بين الضّرر الدّنيوي المظنون وغيره في عدم ترتب العقاب على مخالفته على تقدير عدم مصادفته للواقع بل استدلّ على القول بحرمته بقوله لا خلاف بينهم ظاهرا في أن سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصّلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضّرر فيه انتهى ولم يجب عنه إلاّ بمنع الاتفاق (قوله) لعدم استحالة إلخ فيه إشارة إلى دفع ما ربّما يتوهم من أنّ حكم العقل بوجوب دفع الضّرر الدنيوي متفرّع على وجود الضّرر ولو على سبيل الاحتمال وحكمه بأصالة البراءة في المقام مبني على عدم هذا الضّرر يقينا لأن الفرض أنّ احتمال التكليف هنا مسبب عن احتمال الضّرر ولا مسرح له لدفع احتمال المضارّ الدّنيويّة وحينئذ تكون قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل جارية من دون معارضته بقاعدة البراءة نعم لو كان الضّرر أخرويا استقل العقل بدفعه لقبح العقاب وما في معناه بلا بيان وحينئذ تكون قاعدة البراءة حاكمة عليها ووجه الدفع أن العقل وإن لم يستقل بدفع احتمال المضارّ الدّنيويّة إلاّ أنّ احتمالها لما كان مستلزما لاحتمال العقاب الأخروي فالعقل يستقل أنّه لو كان هنا ضرر فلا بد للشارع من جبره بمصلحة أخرى إذ لولاه لزمت المؤاخذة مع جهل المكلّف بموضوع الضّرر وهو قبيح وقد صرّح المصنّف بقبح العقاب من دون علم المكلّف به مع كون الشّبهة موضوعيّة في مسألة الشّبهة التحريميّة الموضوعيّة وإن شئت قلت إنّ الشارع قد رخص في الارتكاب بمقتضى عموم أخبار البراءة فلو لا جبره للضّرر المحتمل بمصلحة أخرى لزم إذنه في الدخول فيه من دون جبره بشيء وهو قبيح ولعل هذا مراد المصنف رحمه‌الله كما يظهر من تلك المسألة نعم لما كان العقاب الأخروي غير منجبر بمصلحة أصلا فالترخيص في مورد احتماله لا يكون إلا بعد ارتفاع نفس هذا الضّرر فالترخيص في مورده حينئذ إن ثبت على سبيل القطع فهو يكشف عن عدم العقاب قطعا وإن ثبت ظنّا كشف عن عدمه كذلك ثم إنّ المصلحة الجابرة لا بد أن تكون موازنة للمفسدة المجبورة وإلا لزم تفويت مقدار التفاوت من دون جبره بشيء ولعل مصلحة تسهيل الأمر من هذا القبيل في الجملة لعدم بلوغها على إطلاقها حدّ الإلزام إلاّ في موارد يلزم من عدم الرّخصة فيها في الفعل اختلال النظم أو العسر المنفي شرعا فتدبّر(قوله) لمن لم يبلغه إلخ أي لم تثبت عنده نبوة مدعيها سواء لم تبلغه دعوته أو بلغته ولم تثبت عنده كما يشير إليه قوله في الجواب مع عدم العلم به من طريق شرعي (قوله) على استحقاق العقاب إلخ سواء صادف الواقع أم لا فلا يتم ما تقدّم من عدم العقاب مع عدم المصادفة وحاصل ما أجاب به أن حكمهم بترتب العقاب على المخالفة إنّما هو لأجل العلم بالمصادفة في خصوص المقام لا لأجل مخالفة ما حكم به العقل مطلقا وذلك لأن تشريع الأحكام ووجود نبي في كل زمان ووجوب الشكر لكل واحد من الأنام لما كان ثابتا عندهم فأطلقوا القول بعقاب تارك الفحص وغرضهم أن أثر حكم العقل بوجوب

دفع الضرر الأخروي المحتمل إنّما يظهر في الضّرر الثابت شرعا لعدم المانع حينئذ من ترتبه على المخالفة بمجرّد احتماله لإتمام الحجّة حينئذ بحكم العقل بوجوب الدّفع لا أنّ العقاب يترتب على المخالفة على كل تقدير وإن لم يكن ثابتا في الواقع أيضا فإن قلت إنّ هذا ينافي قضية قبح العقاب بلا بيان قلت إن حكم العقل بهذا إنّما هو في ما أمكن فيه البيان من الشّارع والبيان في مسألة النبوّة غير ممكن للشّارع لأنّ تصديق قوله يتوقّف على تصديق نبوّته فلو صدقنا نبوته أيضا بقوله لزم الدّور(قوله) على حرمة التّجري إلخ لفظ على هنا للضّرر قوله كما أفتى به الضمير المجرور عائد إلى عدم الحرمة المستفاد من قوله الكلام على حرمة إلخ (قوله) النبويان السّابقان إلخ من حديث التثليث والمرسل في السّرائر اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس (قوله) الثّالث أن وجوب الاجتناب إلخ اعلم أنّ هذه المسألة أعني اشتراط كون طرفي العلم الإجمالي محلّ ابتلاء للمكلّف في وجوب الاجتناب عنهما من خواص هذا الكتاب ولم يسبق إلى المصنف رحمه‌الله في ذلك أحد في ما أعلم ومرجعه إلى اشتراط كون كل من المشتبهين بحيث لو علم تفصيلا بكونه هو الحرام الواقعي المعلوم إجمالا تنجز التكليف بالاجتناب عنه فعلا ولو لم يكن كلاهما أو أحدهما كذلك لم يجب الاجتناب إذ وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين في الشّبهة المحصورة إنّما هو من باب المقدّمة العلميّة للاجتناب عن الحرام الواقعي لابتنائه على مقدمتين إحداهما تنجّز التكليف بالواقع والأخرى وجوب دفع الضّرر المحتمل إذ لو لم يجب ذلك لم يثبت وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وكذا لو لم يعلم بوجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي فعلا لم يبق مقتض لوجوب الاجتناب عن مقدمته العلميّة لوضوح عدم كفاية العلم إجمالا بالحرمة الواقعية مطلقا في ذلك إذ الباعث على حكم العقل هو العلم بتوجّه خطاب متعقب للعقاب على المخالفة لو اتّفقت بارتكاب أحد المشتبهين فمع عدم العلم به لا يبقى مقتض للاجتناب بل رجع إلى الشكّ في التّكليف الحادث إلى الشكّ البدوي وحينئذ يخرج من قاعدة وجوب الاجتناب أمران أحدهما ما لم يكن العلم الإجمالي فيه مؤثرا في إحداث تكليف جديد كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين تفصيلا ثمّ علم إجمالا بملاقاة أحدهما للنجاسة إذ الحادث بسبب العلم الإجمالي حينئذ هو الشّكّ في عروض النجاسة لمعلوم الطّهارة لفرض العلم بنجاسة الآخر تفصيلا وعدم تأثير ملاقاة النجس للنجس في شيء وثانيهما ما كان العلم الإجمالي فيه سببا لحدوث تكليف مشروط تنجزه إمّا بالقدرة كما إذا كان أحد المشتبهين غير مقدور للمكلّف وإمّا بابتلائه كما إذا كان أحدهما خارجا من محلّ ابتلائه مثل ما لو علم بنجاسة ثوبه أو ثوب بنت قيصر لعدم صحّة التكليف في أمثالهما إلا مشروطا بالقدرة أو الابتلاء كما أوضحه المصنف ره (قوله) أحدهما معلوما إلخ إذا علم بكونه الحرام الواقعي (قوله) ترتّب تكليف على زوجيّة إلخ كما إذا اشترت من النفقة التي أخذت ضرتها من زوجها(قوله) ومثل ذلك كثير في الغاية إلخ منها مسألة واجدي المني في الثّوب المشترك أن يجوز لكل منهما الصّلاة ودخول المساجد ومس كتابة القرآن بعد الوضوء وغير ذلك ممّا لا يجوز للجنب ارتكابه استصحابا للطّهارة نعم لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر بناء على كون المدار في صحة الاقتداء على الصّحة عند المأموم دون الإمام (قوله) ويؤيّد ما ذكرنا إلخ لأن حمل المشهور للصّحيحة على صورة كون الشّبهة محصورة مع قولهم فيها بوجوب الاحتياط لا يتم إلاّ على اشتراط وجوب الاجتناب عندهم بكون كل من طرفي الشّبهة محلّ ابتلاء للمكلّف وعلى كون مورد الصّحيحة ممّا خرج أحد طرفي الشبهة فيها من محل الابتلاء(قوله) فامتخط إلخ قال الطريحي المخاط بضمّ الميم ما يسيل من أنف الحيوان من الماء امتخط رمى به من أنفه (قوله) إلاّ أنّ الاتصاف إلخ هذا بيان لميزان العمل في موارد الشّكّ في الابتلاء وعدمه بعد بيان اشتراط وجوب الاجتناب به وتحقيق المقام يتوقف على بيان مقدّمة وهي أن عموم التكليف إذا ثبت إمّا أن يثبت بدليل لبّي كالإجماع ونحوه وإمّا بدليل لفظي وعلى الثّاني إمّا أن يكون اللّفظ مجملا كالصّلاة على القول بكون ألفاظ العبادات موضوعة للصّحيحة وإمّا أن يكون مبينا وعلى جميع التقادير إذا ورد له مقيّد فهو أيضا إمّا أن يثبت بدليل لبّي أو لفظي مجمل أو مبيّن فهنا صور إحداها أن يكون كل من إطلاق الحكم والمقيد له ثابتا بدليل لبّي أو لفظي مجمل وحينئذ إذا شكّ في اندراج بعض الأفراد تحت أحدهما فلا بدّ فيه من العمل بمقتضى الأصول إذا لم يستلزم المخالفة العمليّة للحكم المعلوم إجمالا وإلاّ يحكم فيه بالاحتياط أو التخيير الثّانية أن يكون كلّ منهما ثابتا بدليل لفظي مبيّن وحينئذ إمّا أن يكون كلّ منهما مبيّنا بالنّسبة إلى جميع أفرادهما أو يكون لكلّ منهما أو لأحدهما أفراد مشكوكة ولا إشكال في بناء العام على الخاص مطلقا على الأوّل وأمّا الثّاني فهو كالصّورة الأولى مع اتحاد إجمالهما بالنسبة إلى الأفراد المشكوكة وأمّا الثالث فيرفع إجمال المجمل منهما بالمبيّن منهما بمعنى الحكم بدخول الفرد المشكوك فيه تحت المبيّن منهما ومنه يظهر حكم الصّورة الثالثة وهي أن يثبت حكم العام بدليل لفظي مبين والخاص بدليل لبي أو لفظي مجمل لأنّه حينئذ إن كان لمدلول الخاص قدر متيقّن يحكم بدخول الفرد المشكوك فيه تحت المبيّن منهما ويجعل المبيّن منهما معينا للمراد بالمجمل فإذا ورد قوله أكرم العلماء وثبت بدليل لبّي أو لفظي مجمل وجوب إهانة الفسّاق وعلمنا بدليل خارج بدخول الفاسق بالجوارح في المراد وشك في دخول الفاسق بالعقيدة فيه يحكم بعموم العام بكون المراد بالفاسق هو الأوّل خاصة نعم إن لم يكن لمدلوله متيقن أصلا كما إذا ورد قوله أكرم العلماء وانعقد الإجماع على وجوب إهانة بعض النحاة يحكم بإجمال العام بمقدار مدلول الخاص ويرجع في مورد الإجمال إلى الأصول الرّابعة عكس سابقتها بأن يثبت الحكم العام بدليل لبّي أو لفظي مجمل والخاصّ بإطلاق دليل لفظي مبين فيجعل الثّاني مبيّنا للمراد بالأوّل بإدخال الفرد المشكوك فيه تحته هذا كلّه إذا كانت الشبهة في الفرد المشكوك فيه حكميّة وإن كانت مصداقية يعمل فيها بما عرفته في الصّورة الأولى إذا كان الدّليلان لبّيين أو لفظيين مجملين وكذا مع كون أحدهما لفظيّا مبينا والآخر لبّيا أو لفظيا مجملا كما إذا ورد قوله أكرم العلماء وثبت بالإجماع أيضا وجوب إهانة الفسّاق وشكّ في كون رجل عادلا عالما أو فاسقا جاهلا وكذلك لو كانا لفظيين مبينين كالمثال المذكور إذا ثبت الخاص بدليل لفظي مبين لما تقرر في محلّه وصرّح به المصنف رحمه‌الله أيضا في مبحث الاستصحاب من إجمال العمومات والمطلقات بالنّسبة إلى المصاديق المشتبهة نعم لو

اشتبه مصداق أحدهما مع شمول عنوان موضوع الآخر له كما إذا فرض الشّك في المثال في كون عالم فاسقا أو عادلا يحكم بعموم العام حينئذ بدخول الفرد المشكوك فيه تحته وخروجه من تحت عنوان الخاص كما هو مقرّر في محلّه وإذا عرفت هذا نقول إنّه لا ريب أنّ اشتراط تنجز التكاليف بالابتلاء لم يرد فيه نصّ من الكتاب والسّنة وإنما استفيد ذلك من عدم حسن التكليف الفعلي بدونه عند العقلاء ومنه يظهر عدم صحة فرض الشبهة في الابتلاء وعدمه في الموارد الّتي ذكرها المصنف رحمه‌الله مفهومية لأنّه فرع ورود دليل لفظي فيه وقد عرفت أنّه ليس في الأدلة اللفظيّة منه عين ولا أثر فلا بد أن تكون الشبهة فيه موضوعيّة لأنّ مرجع الشبهة في موارد الشّك في تحقق الابتلاء وعدمه إلى الشك في تحقق موضوعه من جهة الجهل بحال أهل العرف من حيث تحسينهم للتكليف الفعلي فيها وعدمه وممّا ذكرناه يظهر محلّ النظر في كلامه أمّا أوّلا فإن إطلاق ما قرّره أوّلا من الرّجوع إلى أصالة البراءة في موارد الشكّ وكذا إطلاق ما قرّره ثانيا من الرّجوع إلى إطلاق دليل الحرمة الواقعيّة لا يخلو من نظر بل منع لأن الرّجوع إلى البراءة إنّما يصحّ إن لم يكن هنا إطلاق لفظي كما هو واضح ومن هنا يظهر أن التعبير بالأولوية بقوله إلا أنّ هذا ليس بأولى إلخ لا يخلو من شيء لأن الرجوع إلى إطلاق الأدلّة في موارد وجوده متعين ليس على وجه الأولوية وكذا الرّجوع إلى إطلاق الدّليل إنّما يتم في موارد وجود دليل لفظي وقد عرفت أنّ الحكم قد يثبت بدليل لبّي أو لفظي مجمل فلا معنى للرّجوع إلى الإطلاق في مثله لأنّ المتعين في مثله الرّجوع إلى الأصول وأمّا ثانيا فإنّه ربّما يظهر من قوله لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه كون الشّبهة في مصداق الابتلاء في ما نحن فيه ناشئة من الشبهة في مفهومه وقد عرفت ضعفه لعدم ورود لفظ الابتلاء وعدمه في الكتاب والسّنة أولا وعدم جواز الرّجوع إلى أصالة الإطلاق وعدم التقييد في ما كانت الشبهة في تحقق مصداق القيد على تقدير تسليم وروده في الكتاب والسّنة ثانيا لأنّ الرّجوع إلى الإطلاقات إنّما يصحّ في ما كان الشّكّ في أصل التقييد أو مقداره لا في تحقق مصداقه كما في ما نحن فيه إذ المتعين فيه الرّجوع إلى أصالة عدم تحققه ولعل مراده بقوله لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه كون الشّبهة في مصداق الابتلاء ناشئة من الشبهة في الأمر المركوز في نظر العقلاء الّذي علق عليه تنجز التكاليف وإن كانت العبارة قاصرة عن إفادته وحاصله أنّ الابتلاء الذي علق عليه تنجز التكاليف أمر مركوز في نظر العقلاء وقد علمنا تحققه في بعض الموارد وعدمه في آخر شككنا في تحققه في ثالث إلا أنّ الشّكّ في تحققه فيه ناش من عدم ضبط الأمر المركوز كمّا لا من اختلاط بعض الأمور الخارجة كما هو الشّأن في سائر الشبهات الموضوعيّة وحينئذ يصحّ التمسّك بالإطلاقات في موارد الشّكّ لأنّ مرجع الشّبهة حينئذ إلى الشك في التقييد زائدا عما علم تقييد تلك الإطلاقات به ولكنّك خبير بما فيه من الضعف لأنّ المدار في تحقق الابتلاء وعدمه كما صرّح به على حسن التكليف الفعلي عرفا وعدمه فمرجع الشبهة في جميع مواردها لا بدّ أن يكون إلى الشّك في تحقق موضوع هذا الكلي لا محالة(قوله) كما في المقام إلخ لا يخفى أنّ ما نحن فيه من قبيل ما شكّ في تحقّقه لا من قبيل ما شكّ في كون المتحقّق من أفراد ما علم التعليق عليه فتدبر(قوله) إلا أن يقال إنّ المستفاد إلخ بتقريب أنّ الماء وظاهر الإناء من موارد الشّكّ في الابتلاء وعدمه وقد حكم الإمام عليه‌السلام فيه بعدم وجوب الاحتياط فيستفاد منه كون الحكم كذلك في سائر موارد الشّك أيضا لوضوح عدم خصوصيّة لهذا المورد إذ احتمال كون مقتضى القاعدة في موارد الشّك في الابتلاء من موارد الشّبهة المحصورة هو وجوب الاحتياط كموارد العلم بالابتلاء وكون خصوص مثال الماء وظاهر الإناء خارجا من هذه القاعدة للصّحيحة بعيد جدّا (قوله) إنّ الثّابت في كل من المشتبهين إلخ مرجع ما ذكره إلى أن حكم العقل على المشتبهين بحكم في الشّبهة المحصورة وما يضاهيها من باب المقدّمة العلميّة إنما هو في ما كان ترك المشتبهين أو الإتيان بهما مقدّمة علميّة لامتثال تكليف منجز مشتبه مصداقه بين المشتبهين أو الأمور المشتبهة كما في مثال الإناءين والقبلة عند اشتباهها في جهتين أو جهات وأمّا إذا كان تنجز التكليف وتوجّهه إلى المكلّف فعلا معلقا على ارتكاب الموضوع الواقعي المشتبه بين أمرين أو أمور فلا معنى حينئذ لتعلق حكم ظاهري بالمشتبهين لأجل العلم الإجمالي المفروض من باب المقدّمة العلميّة لأنّ ذلك فرع تنجز التكليف والفرض توقف تنجزه على ارتكاب الموضوع الواقعي المشتبه كما إذا اشتبه إناء خمر بإناء ماء لأنّ تنجزّ التّكليف بإقامة الحدّ على شارب الخمر موقوف على شرب الخمر الواقعي المشتبه فلا تكليف بها قبل شرب أحد المشتبهين حتّى تتأتى فيه قضية المقدّمة العلميّة وأمّا بعد شرب أحدهما فلا مقتضى أيضا لإقامة الحد عليه لعدم العلم بحدوث سببه بل الأصل عدمه نعم بعد شربها يحصل العلم بحدوث سببه وهو خارج ممّا نحن فيه فمن هنا يفرق بين الأحكام الوضعيّة والطلبيّة في باب الشبهة المحصورة لعدم تأتي المقدّمة العلميّة على الأولى بخلاف الثّانية على ما عرفت نعم لو كان الحكم الوضعي مرتبا على الطّلبي ترتب ذلك على المشتبهين أيضا بواسطة عروض الحكم الطلبي لهما كما لو ترتب بطلان الوضوء على التوضي بالماء المتنجس بواسطة وجوب الاجتناب عنه لأنّه إذا ثبت وجوب الاجتناب عن المشتبهين ترتب عليهما البطلان أيضا على تقدير التوضي بأحدهما وهو أيضا خارج ممّا نحن فيه لأن محلّ النّزاع هي الآثار الوضعيّة المرتبة على الموضوعات المشتبهة من دون توسط حكم طلبي في عروضها لأنّها هي الّتي لا تجري فيها المقدّمة العلميّة على ما عرفت ولا إشكال في كبرى ما قدّمناه ولعلّه لا خلاف فيها أيضا وإنما وقع الخلاف لأجل بعض الأدلّة الأخر في بعض صغرياتها وهو تنجس ملاقي أحد المشتبهين في ما اشتبه النجس بالطاهر منهما وقد حكي القول به عن الفاضل في المنتهى والمختلف وجماعة ممن تأخر عنه أقول قد اختاره في الحدائق وحكاه فيها عن المحدّث الأسترآبادي في فوائده المدنية والمشهور كما في الجواهر القول بعدمه واختاره المصنف رحمه‌الله وستطلع على حقيقة الحال في ذلك هذا غاية توضيح المقام والإنصاف أنّ بعض ما قدّمناه لا يخلو من نظر لأنّ ما تقدم من عدم جريان المقدّمة العلميّة في الآثار الوضعيّة وإن كان متّجها إلاّ أنّه يمكن أن يقال بكون أصالة عدم حدوث سبب الحدّ بشرب أحد الإناءين معارضة بأصالة عدم كون الآخر أيضا سببا له على تقدير شربه وإن شئت قلت

أنه كما يصح أن يقال قبل شرب أحدهما إن الأصل أن لا يكون شرب هذا الإناء بالخصوص سببا للحدّ كذلك يمكن أن يقال إن الأصل أن لا يكون شرب ذاك أيضا كذلك ولا ريب أنّ مجرّد ارتكاب أحدهما لا يوجب جريان الأصل فيه دون الآخر وبعد تعارض الأصلين وإن لم يبق مقتض لوجوب إقامته الحدّ على شارب أحدهما إلا أنّه لا يبقى دليل أيضا على نفيه عنه فلا بدّ من التوقف فيه لا نفيه عنه كما هو المدعى وبنحو ذلك أيضا يقال في ما اشتبه المال المغصوب بالحلال بالنسبة إلى ثوب الضّمان بارتكاب أحدهما وهكذا في ما يضاهيه من الموارد(قوله) على أن تنجس الملاقي إلخ هذا دليل قول العلامة ومرجعه إلى دعوى الملازمة بين وجوب الاجتناب عن شيء ووجوب الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط واستند فيه المصنف رحمه‌الله تارة إلى فهم العرف من خطاب وجوب الاجتناب مؤيّدا بفهم بعض العلماء وأخرى إلى الرّواية ويظهر ضعفهما ممّا قرّره في المتن وربّما يستدلّ على هذا القول أيضا بوجوه أخر أحدها أن المقتضي لثبوت الحكم التكليفي للمشتبهين وهو العلم الإجمالي موجود بالنّسبة إلى الحكم الوضعي أيضا وفيه أنّ ثبوت الحكم التكليفي لهما لأجل كونهما مقدّمة علميّة للتكليف المعلوم إجمالا وقضيّة المقدمة غير آتية في الآثار الوضعية كما تقدم في الحاشية السّابقة وثانيها ما ذكره في الحدائق وحاصله أن استقراء الأخبار الواردة في موارد الشبهة المحصورة يفيد إعطاء الشّارع المشتبه بالنجس حكم النّجس وفيه أنّ غاية ما يفيده الاستقراء على تقدير تسليمه هو وجوب الاجتناب عن أطراف الشّبهة في جميع مواردها لا عن ملاقيها أيضا نعم لو ثبت وجوب الاجتناب عن ملاقي ما ثبت وجوب الاجتناب عنه بدليل آخر ثبت المدعى بعد إثبات وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة لكنّك قد عرفت ضعفه وثالثها ما نقله في الجواهر عن بعض المتأخرين من أنّ الظّاهر من الأدلّة أنّ المحصور يعامل معاملة النجس والفرق بينه وبين ما تقدّم عن صاحب الحدائق أنّ ظاهر هذا الوجه كون المحصور كالنّجس في جميع الآثار بخلاف صاحب الحدائق لأنّه قال فيها أنّ للمشتبه في هذه المسألة وأمثالها حالة متوسّطة فمن بعض الجهات كالأكل والشرب والملاقاة برطوبة حكمه حكم النّجس ومن بعض الجهات كالصّلاة في الثّوبين المشتبهين باعتبار تكرارها فيهما له حالة ثالثة انتهى وكيف كان فالظّاهر أنّ هذا الوجه خلاف الإجماع كما يومي إليه عبارة المتن مضافا إلى ما تقدم من منع دلالة الأدلّة على ذلك ورابعها أنّ العلم الإجمالي في المشتبهين كما أوجب الاجتناب عنهما كذلك العلم الإجمالي بتنجس الملاقي بالكسر أو صاحب الملاقى بالفتح يوجب الاجتناب عنهما ولعل مرجع هذا الدّليل إلى ما ذكره المصنف رحمه‌الله على سبيل السّؤال ويمكن أن يقال إنّ مبنى ما ذكره على اتحاد العلم الإجمالي بين الملاقي بالكسر والملاقى بالفتح وصاحبه وهذا الدّليل على تعدّده وعلى كلّ تقدير فما أجاب به عمّا أورده على نفسه من كون الشّكّ في الملاقي بالكسر مسبّبا عن الشك في المشتبهين فإذا تساقط الأصلان في الشك السّببي لأجل التعارض جرى الأصل في الشّكّ المسبب من دون مانع غير جار هنا بل غير تامّ هناك أيضا لأنّ الشّك في الملاقي بالكسر مسبّب عن الشك في الملاقى بالفتح خاصّة دون صاحبه فالأصل فيه يعارض كلا من الأصل الجاري في الملاقى بالفتح والملاقي بالكسر وإن لم يكن الأصل في الملاقي بالكسر معارضا للأصل في الملاقى بالفتح لما عرفت من حكومة الثّاني على تقدير جريانه على الأوّل وعدم المانع من جريان الأوّل مع عدم جريان الثّاني لأجل المعارضة فإن قلت إنّا نمنع كون الشك في الملاقي بالكسر مسببا عن الشك في الملاقى بالفتح خاصة لاتحاد الشك في مورد الشّبهة المحصورة كما أوضحناه سابقا ونقول هنا أيضا إنّ الشكّ هو تساوي احتمالين في مورد فإن كان الشّك في حدوث شيء فالاحتمالان هو حدوثه وعدم حدوثه وإن علم حدوثه وشكّ في الحادث فالاحتمالان هو كون الحادث هو هذا الشيء دون ذاك وبالعكس فليس في الشبهة المحصورة شكان قام أحدهما بأحد المشتبهين والآخر بالآخر حتّى يقال إنّ الشك في الملاقي بالكسر مسبّب عن أحدهما دون الآخر قلت نعم إلاّ أنّ الشكّ في الملاقي بالكسر مسبّب عن احتمال كون النّجس الواقعي هو الملاقى بالفتح دون صاحبه لا عن احتمال العكس فالشك فيه ناش من أحد احتمالي الشك القائم بالمشتبهين في الشّبهة المحصورة وهذا القدر كاف في ما ادّعيناه وفيه أن الأصل في صاحب الملاقي قد سقط عن الاعتبار قبل حصول الملاقاة لأجل المعارضة بالأصل الجاري في الملاقى بالفتح نعم هو أنّما يعارض الأصل الجاري في الملاقي بالكسر مع قطع النّظر عن هذه المعارضة لا معها إلاّ أن يقال إنّ هذا إنّما يتم في ما حصلت الملاقاة بعد العلم الإجمالي وأمّا لو حصلت قبله فالأصل في صاحب الملاقي يعارض الأصل الجاري في المتلاقيين معا لا محالة ومن هنا يمكن التفصيل في المسألة بين حصول الملاقاة بعد العلم الإجمالي وقبله والمسألة محتاجة إلى مزيد تأمّل وهذا ما يخطر بالبال في العاجل لعلّ الله تعالى يوفقنا لما هو أدق وأتقن في الآجل وستعرف تتمّة ما يتعلق بالمقام في الحواشي الآتية(قوله) وإلاّ فلم يقل أحد إلخ قال في المدارك قولهم إنّ المشتبه بالنّجس بحكم النجس لا يريدون به من جميع الوجوه بل المراد صيرورته بحيث يمنع استعماله في الطّهارة خاصّة ولو صرحوا بإرادة المساواة من كلّ وجه كانت دعوى خالية من الدليل انتهى (قوله) أمّا أوّلا إلخ لا يذهب عليك أنّه ليس في كلامه معادل لذلك واستدل في الجواهر أيضا على هذا القول برجوع الشبهة في الملاقي بالكسر إلى الشّبهة في غير المحصور فيكون حاله حال محتمل النجاسة قال فإنّه لا إشكال في عدم وجوب اجتنابه وإن كان التّكليف بالنجس لا يتم إلاّ به لكن لما كانت أفراد النّجس غير محصورة لم يجب اجتناب المحتمل وهذا كذلك أيضا فإن إصابة المشتبه له صيرته محتمل النجاسة وكون هذا الاحتمال إنّما نشأ من إصابة متنجس يجب اجتنابه للمقدّمة لا يصيّر الملاقي كذلك وكيف مع أنّه لو تعذر الاحتمال من وجوب المجتنب على اليقين لما وجب الاجتناب فهذا أولى مثلا لو كان الإناءان النجس منهما معلوما ووقعت قطرة لا نعلمها من أيّ الإناءين فلا شك في عدم نجاسة الثّوب بها وهو معنى قوله عليه‌السلام ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا كنت لا أدري وما يقال من أنّ اجتناب النجس لا يتمّ إلاّ بذلك فيه أنّه جار في محتمل التنجس بنجاسة خاصة معلومة كالبول المخصوص ونحوه فتأمل انتهى وفيه أن الفرق بين محتمل النجاسة سواء كانت الشبهة فيه بدوية أو مشوبة بالعلم الإجمالي مع كونها غير محصورة وبين ما نحن فيه واضح لدخول الملاقي بالكسر بالملاقاة في أطراف العلم الإجمالي ولذا لو أريق الملاقى بالفتح بقي العلم

الإجمالي بين الملاقي بالكسر وصاحب الملاقى بالفتح بحاله فلا يقاس ذلك على الشبهات البدوية ولا معنى أيضا لدعوى كونه من أطراف غير المحصورة(قوله) منع ما في الغنية إلخ مضافا إلى أن الشيخ الطّريحي قال في تفسير الآية الرّجز بكسر الرّاء وضمّها إما العذاب كما هو قول الأكثرين فيكون الأمر بهجرانه أمرا بهجران أسبابه الموجبة له أو النجاسة فهو حينئذ صريح في وجوب توقي النجاسة في الصّلاة إلى أن قال وفسّره البعض بالأوثان وسميت رجزا لأنها سبب الرّجز الذي هو العذاب انتهى ولا ريب أنّه مع تعدد الاحتمال سيّما مع موافقة الأوّل لقول الأكثرين سقط بها الاستدلال ومع التسليم أنّ دلالته على وجوب هجر ملاقي النّجس لعلّه لأجل خصوصيّة المادة هنا لكون النّجاسة في نظر أهل العرف من الأوصاف المسرية فلا تثبت به الدلالة على وجوب الاجتناب عن ملاقي كل ما يجب الاجتناب عنه حتّى يثبت به وجوب الاجتناب عن ملاقي الشبهة المحصورة لأجل حكم الشّارع بوجوب الاجتناب عن أطرافها(قوله) ضعيفة سندا إلخ لأنّ عمرو بن شمر ضعيف وعن النجاشي والغضائري ثم الخلاصة رميه بالكذب والوضع فإن قلت إنّ ضعفها منجبر بالإجماع على مضمونها لإجماعهم على حرمة ملاقي الميتة قلت أوّلا أن إجماعهم على ذلك إنما هو لأجل نجاسة الميتة لا لأجل حرمتها مطلقا وثانيا أنّه لم يظهر منهم الاستناد في ذلك إليها ومثله لا يصلح للجبر كما هو واضح (قوله) مع أنّ الظّاهر من الحرمة إلخ يعني مع أن الظاهر من حرمة الميتة في الرّواية حرمتها من حيث النّجاسة لا مطلقا وإلا لم يحسن استدلال الإمام عليه‌السلام بحرمتها على حرمة السمن والزيت لوضوح عدم دلالتها على النجاسة فضلا عن تنجس الملاقي ولذا لم يقل أحد بحرمة الملاقي في ما عدا النجاسات ودعوى أن ظاهر الرّواية استلزام حرمة شيء مطلقا لحرمة ملاقيه غاية الأمر أنّه خرج منها ما عدا النجاسات بالإجماع وبقيت هي تحتها ضعيفة جدّا لاستلزامه تخصيص الأكثر فالثابت بالرّواية هي الملازمة بين نجاسة شيء وتنجس ملاقيه لا الملازمة بين حرمة شيء وحرمة ملاقيه والأوّل مسلّم إلاّ أنّه غير مفيد في المقام والثّاني هو المطلوب إلاّ أن الرّواية لا تدل عليه فإن قلت سلمنا ولكنه كاف في المقام بناء على ما اختاره المصنف رحمه‌الله في محلّه من كون الأحكام الوضعيّة منتزعة من الأحكام الطّلبيّة لا مجعولة للشارع لأنه إذا فرض كون معنى نجاسة الميتة وجوب الاجتناب عنها ووجوب الاجتناب عن ملاقيها أيضا ثبت المطلوب من وجوب الاجتناب عن ملاقي ما يجب الاجتناب عنه قلت أولا أنّ الظّاهر أنّ النّجاسة والطهارة من الأوصاف الواقعيّة ولعلّ استدلال الإمام عليه‌السلام بحرمة الميتة على حرمة ملاقيها لأجل كون النجاسة من الأوصاف المسرية ومجرّد احتماله كان في منع التعدي عن مورد الرّواية كيف ولو كان مبنى استدلاله على ما ذكرته لزم منه تخصيص الأكثر كما عرفت وثانيا مع تسليم استلزام حرمة شيء حرمة ملاقيه نمنع ذلك في خصوص المقام لأن الدّليل على حرمة أطراف الشبهة المحصورة إمّا هو العقل أو الشّرع وشيء منهما لا يدل على وجوب الاجتناب عن ملاقي بعض أطرافها أمّا الأوّل فإن حكم العقل بوجوب الاجتناب عن جميع أطرافها إنّما هو للتحرز عن الوقوع في الحرام الواقعي وهو إنّما يقتضي وجوب الاجتناب عن ملاقيها لو لم يكن الأصل الجاري فيه سليما من معارضة الأصل الجاري في المشتبهين وهو خلاف ما حققه المصنف رحمه‌الله ومنه يظهر ضعف دلالة الشّرع أيضا لأن ظاهر جلّ أخبار الاحتياط كما اعترف به المصنف رحمه‌الله في غير موضع إنما يدلّ عليه لأجل التحرز عن الهلكة الواقعية فمؤداها عين مؤدى حكم العقل فإن قلت إنّ مناط وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة موجود في ملاقيها أيضا لأن وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس الواقعي إنّما هو بعد العلم بتأثر الملاقي بالملاقاة فلا بد أن يكون وجوب الاجتناب عن ملاقي الشّبهة المحصورة على القول به أيضا كذلك وحينئذ يدخل ملاقيها في أطراف الشّبهة لا محالة ويمنع جريان أصالة الطّهارة فيه كما هو واضح قلت إنّ دخول الملاقي بالكسر في أطراف الشّبهة إنّما هو لانتقال بعض أجزاء الملاقى بالفتح بالملاقاة إليه وحينئذ إن صدق على هذه الأجزاء القائمة بالملاقي بالكسر عنوان الملاقى بالفتح عرفا فهو خارج ممّا نحن فيه ولذا منع المصنف رحمه‌الله دلالة وجوب هجر الرّجز على وجوب الاجتناب عن ملاقيه فيما إذا لم يكن عليه أثر من ذلك الرّجز وإن لم يصدق عليه ذلك نمنع دخوله بذلك في أطراف الشّبهة لعدم الدّليل على نجاسته هذا الأثر على تقدير العلم بنجاسة الملاقي بالفتح لاختلاف الأحكام باختلاف عناوينها وغاية ما ثبت من الأدلّة هو تنجس ملاقي النجس مع التأثر لا نجاسة نفس الأثر مع عدم صدق عنوان النجس عليه لوضوح عدم كون تنجس الملاقي باعتبار قيام هذا الأثر به ولذا يحكم ببقاء تنجس المحلّ مع زوال هذا الأثر عنه بالجفاف أو الإزالة ومن هنا يظهر عدم توجّه السّؤال إلى صورة زوال الأثر اللهمّ إلاّ أن يقال بعدم الفصل بينها وبين غيرها فتأمل (قوله) قلت ليس الأمر كذلك إلخ حاصله تسليم دخول الملاقي بالكسر في أطراف الشّبهة ومنع وجوب الاجتناب عنه لسلامة الأصل الجاري فيه عن المعارض ومنه يظهر ضعف ما استدل في الجواهر على وجوبه بقضيّة المقدمة قال فيما لاقى الثوب أحد الإناءين أنّه حينئذ يكون مكلفا باجتناب النجس وهو دائر بين أن يكون هذا الإناء أو الثوب أو الإناء الآخر والثوب أو هذا الإناء وحده أو الآخر وحده فيجب ترك الجميع من باب المقدّمة وبه ينقطع الاستصحاب كما انقطع الاستصحاب في غيره إذ لا معنى للقول بخصوص الحكم فيما إذا كان الاشتباه في الإناءات أي في متحد النّوع دون غيره فإن من اليقين جريان المقدّمة فيما لو وقعت في الإناء أو الثوب أو البدن انتهى ولكن قد تقدّم ما يناقش في هذا الجواب فراجع (قوله) مع اتحاد مرتبتهما إلخ بأن لم يكن أحدهما حاكما أو واردا على الآخر(قوله) لاتحاد الشبهة إلخ قد تقدم توضيح اتحاد الشّبهة في الشّبهة المحصورة عند شرح قوله إن تنجس الملاقي إنّما جاء إلى آخره (قوله) ولو كان ملاقاة شيء إلخ لا يخفى أنّه إذا لاقى شيء أحد الإناءين إمّا أن تحصل الملاقاة قبل العلم الإجمالي أو بعده أو معه وعلى التقادير إمّا أن يفقد الملاقى بالفتح بعدها أو لا وعلى الأوّل إمّا أن يعود المفقود أو لا فهنا صور إحداها أن تحصل الملاقاة قبل العلم الإجمالي أو بعده أو معه مع وجود الملاقى بالفتح وقد ظهر حكمها ممّا حققه المصنف رحمه‌الله في أصل المسألة الثّانية أن يكون كل من حصول الملاقاة وفقد الملاقى بالفتح قبل العلم الإجمالي وحكمها كما ذكره المصنف رحمه‌الله هنا الثّالثة أن يحصل العلم الإجمالي قبل فقد الملاقى والملاقاة ففقد والظاهر حينئذ هو الحكم بطهارة الملاقي بالكسر ووجوب الاجتناب عن صاحب

الملاقي كما ذكره المصنف رحمه‌الله لأنّ المفروض أن وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين كان ثابتا قبل فقد الملاقى بالفتح لأجل تنجز التكليف بالاجتناب عن النجس الواقعي المشتبه بينهما فمجرّد فقد أحدهما لا يوجب ارتفاع هذا الحكم العقلي عن الباقي المحتمل كونه هو النّجس الواقعي لأنّ تنجّز التّكليف بالواقع في آن ثم الشك في بقائه علّة تامّة لحكم العقل بتحصيل اليقين بالبراءة بالاجتناب عن الباقي ولذا يجب الاجتناب عن الباقي أيضا فيما ارتكب أحدهما عصيانا وأمّا طهارة الملاقي بالكسر فلقاعدتها إذ المانع من جريانها فيه هو العلم الإجمالي بتنجّسه أو نجاسة الباقي وبعد ثبوت وجوب الاجتناب عن الباقي بقاعدة الاشتغال ينحل العلم الإجمالي على علم تفصيلي ظاهري وشكّ بدوي نظير ما لو قامت البيّنة على نجاسة أحد الإناءين أو تنجس أحدهما المعين بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ولعلّ المصنف رحمه‌الله أشار بالأمر بالتّأمّل الجيد إلى الوجه في حكم المسألة الرّابعة أن يقارن العلم الإجمالي بالملاقاة ففقد والظّاهر أن حكمها كالصّورة الثّالثة في وجوب الاجتناب عن صاحب الملاقى بالفتح وطهارة الملاقي بالكسر الخامسة هي الصّورة الثّانية مع عود المفقود قبل العلم الإجمالي أو بعده أمّا الأوّل فالظّاهر أنّه لا أثر للفقد فيه وأمّا الثّاني ففيه وجوه أحدها وهو الأوفق بالقواعد أن يحكم بوجوب الاجتناب عن الباقي والملاقي وبطهارة العائد أمّا الأوّل فلكون الباقي والملاقي قبل عود المفقود محكومين بوجوب الاجتناب عنهما لأجل تعارض الأصلين ومجرّد عود المفقود لا يوجب الشّكّ في هذا الحكم الثّابت بقاعدة الاشتغال وأمّا الثّاني فلأصالة الطّهارة ومجرّد العلم الإجمالي بنجاسته أو صاحبه الباقي لا يوجب رفع اليد عنها لأجل تعارض الأصلين فيهما بعد الحكم بوجوب الاجتناب عن أحدهما بالخصوص وهو الباقي كما تقدم وثانيها أن يحكم بوجوب الاجتناب عن الجميع أمّا الباقي والملاقي فلما مرّ وأمّا العائد فلدخوله بعد عوده في أطراف العلم الإجمالي وثالثها أن يحكم بوجوب الاجتناب عن الفاقد وصاحبه للعلم الإجمالي الموجب لتعارض الأصلين فيهما وبطهارة الملاقي بالكسر لسلامة أصالة الطّهارة فيه بعد تعارض الأصلين في الأوّلين وتساقطهما السّادسة هي الصّورة الثّالثة مع عود المفقود فيظهر حكمها من سابقتها فرعان الأوّل الظّاهر أن ملاقي الملاقي بالكسر بحكمه فيجري على ملاقي أحد الملاقيين حكم الملاقي الواحد وعلى ملاقييهما حكم الملاقيين ما لم ينته إلى أحد غير المحصورة الثّاني أن جميع ما قدّمناه إنّما هو على القول بوجوب الموافقة القطعيّة وأمّا على القول بجواز المخالفة القطعيّة فلا إشكال في جواز ارتكاب ملاقي أحد المشتبهين وملاقييهما وأمّا على القول بحرمة المخالفة القطعيّة وعدم وجوب الموافقة كذلك فكذلك بالنسبة إلى ملاقي أحدهما ويثبت التّخيير بين ملاقييهما كأصليهما وحيث كان هذا القول ضعيفا فلا يهمنا التّعرض لما يتفرّع عليه وكذا على القول بالقرعة (قوله) لو اضطر إلى ارتكاب بعض إلخ في حكم الاضطرار ما لو تلف بعض أطراف الشّبهة وأمّا لو قامت أمارة شرعيّة من بينة ونحوها على نجاسة بعضها أو طهارته فهو أيضا كذلك في الجملة وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في الجواب عن الدليل العقلي للأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة البدويّة التحريميّة(قوله) لأن الإذن في ترك بعض إلخ لا يخفى أنّ اكتفاء الشّارع عن امتثال التكليف الواقعي ببعض محتملاته الّذي مرجعه إلى دعوى بدليّة بعض محتملاته عنه إنّما يحسن فيما علم وجود التكليف الواقعي فعلا كما في الاكتفاء بأربع جهات عند اشتباه القبلة وكذا فيما لو فرض وجود دليل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين فيما نحن فيه مع فرض كون كل منهما محل ابتلاء للمكلف إذ يصحّ حينئذ أن يقال بكون أحد المشتبهين بدلا شرعيّا عن الواقع المعلوم إجمالا وما نحن فيه ليس كذلك إذ بعد فرض الاضطرار إلى أحد المشتبهين معينا يحتمل أن يكون الحرام الواقعي هو المضطرّ إليه فلا يبقى العلم حينئذ بوجود التكليف الواقعي حتى يدعى كون المشتبه الآخر بدلا عنه ومجرّد احتمال كونه هو الحرام الواقعي لا يقتضي وجوب الاجتناب فالأولى في المقام هو التمسّك بقاعدة الاشتغال بأن يقال إن التكليف قبل الاضطرار كان منجزا بالواقع فبعد الاضطرار إلى أحد المحتملين لا يحصل القطع بالفراغ إلاّ بالاجتناب عن الآخر لا يقال لعلّ مراد المصنف رحمه‌الله أيضا دعوى اكتفاء الشّارع بالمشتبه الآخر عن التكليف الواقعي المحتمل لا المعلوم بأن يقال إن رخصة الشّارع في ترك بعض المقدّمات العلميّة بعد العلم الحاصل قبل الاضطرار بوجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي يرجع إلى اكتفاء الشّارع في امتثال ذلك التكليف المحتمل بعد الاضطرار بالاجتناب عن المشتبه الآخر لأنا نقول مع ما فيه من التكليف في تنزيل عبارة المصنف رحمه‌الله عليه أنّ وجوب الاجتناب عن المشتبه الآخر حينئذ عقلي لا شرعي كما يظهر ممّا قدّمناه (قوله) ومرجعه إلى القناعة إلخ فيه نوع مسامحة لأنّ مرجع اعتبار الظّنون الخاصّة إلى تنزيل مؤدياتها منزلة نفس الواقع لا إلى القناعة في مواردها على بعض محتملات الواقع والفرق بينهما واضح ولذا لا يجب الاحتياط في الموارد الخالية منها عند انفتاح باب العلم (قوله) بعد إبطال الاحتياط إلخ يعني إبطال وجوبه والمراد بوجوب العمل بالظن هو مقابل عدم جواز العمل بالشك والوهم وإلا فلا ريب في عدم وجوبه وجواز الاحتياط في موارده طابقه أو خالفه لكون العمل بالظنّ بعد الانسداد رخصة لا عزيمة (قوله) تمام الشّهر أم لا إلخ الوجهان ينشآن من توجّه الخطاب التفصيلي بالاجتناب فمع اشتباه مصداق متعلقه يجب الاجتناب عن كلا المشتبهين أو المشتبهات ليحصل اليقين بالبراءة عن التكليف المتيقن ومجرّد تدرج المشتبهات الموجودة في الخارج لا يصلح فارقا بينها وبين الموجودة منها فعلا لوجود المناط وهو حكم العقل في كلا القسمين ومن عدم العلم بالتّكليف المنجز عند كل واقعة فترجع الشّبهة عند كلّ واحدة منها إلى الشبهة البدوية لأن مجيء زمان التكليف لما كان شرطا في تنجزه فعند الواقعة الأولى يحتمل أن يكون المكلّف به هي الواقعة الثّانية فلا يحصل العلم بالتكليف المنجز عندها وعند الثّانية يحتمل أن يكون المكلّف به هي الأولى فلا يحصل العلم أيضا بالتّكليف المنجز بل المعلق أيضا عندها وفيه أنّ اشتراط تنجز التكليف بمجيء زمانه إنّما هو لأجل عدم تحقق الابتلاء قبله وإذا عدت الواقعة الثّانية مبتلى بها عرفا عند الواقعة الأولى ارتفع المانع من تنجز التّكليف بالواقع المشتبه على كل تقدير فحينئذ لا بدّ من الاحتياط لتحصيل اليقين بالبراءة عن التكليف المنجز اليقيني ومن هنا جعل المصنف رحمه‌الله مدار تحقيق المقام على تحقّق الابتلاء بالواقعتين عرفا عند أولاهما نعم لو تغاير زمان التكليف وزمان الفعل المكلف به بأن قال حرّمت عليك اليوم الإتيان بفعل كذا في غد واشتبه زمان الفعل

فلا إشكال حينئذ في وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين من دون تعليق على تحقق الابتلاء وعدمه لفرض تنجز التكليف حينئذ بالواقع على كل تقدير وإن لم تعدّ الواقعة الثانية مبتلى بها للمكلف عند الأولى وضابط المقام أنّ الخطاب الصّادر عن الشّارع إمّا أن يتأخر فيه زمان الفعل عن زمان التكليف بأن قال في يوم الخميس أوجبت اليوم عليك الغسل في يوم الجمعة مثلا وإمّا أن يتحد زمانهما وعليه إمّا أن يتحد زمانهما مع زمان صدور الخطاب وتوجّهه إلى المخاطب بأن قال اجتنب عن النجس وكان النجس موجودا ومحل ابتلاء له حين الخطاب وإمّا أن يتأخر زمانهما عن زمانه بأن قال إذا كان يوم الجمعة اغتسل فيه بأن كان الزّمان شرطا للوجوب أيضا لا ظرفا للواجب خاصّة والأولان من أقسام الواجب المطلق وخص صاحب الفصول أولهما باسم المعلّق وثانيهما باسم المطلق والثّالث هو المشروط وقد بسطنا الكلام في تحقيق ما يتعلق بذلك في كتابنا المسمّى بغاية المأمول وحينئذ إذا اشتبه متعلق التكليف بين أمرين فلا إشكال في وجوب الاحتياط في الأوّلين وكذا في وجوبه في الثالث مع العلم بتحقق الشّرط وكذلك في عدم وجوبه مع العلم بعدم تحققه بل ومع الشك فيه أيضا لعدم العلم بوجود المقتضي له وهو العلم بتوجّه الخطاب المنجز الّذي يعاقب على مخالفته على كل تقدير وممّا ذكرناه يظهر وجه النّظر في ما أطلقه المصنف رحمه‌الله من عدم وجوب الاحتياط بل جواز المخالفة القطعيّة في ما لا تعدّ الواقعة الثانية محلّ ابتلاء للمكلّف عند الواقعة الأولى لما عرفت من عدم تماميّة ذلك في التكليف المعلق على ما اصطلح عليه صاحب الفصول إلاّ أنّ الظاهر أنّ إطلاق المصنف رحمه‌الله مبني على ظاهر الخطابات الشّرعيّة المتعارفة فإنّها لا تخرج من القسمين الأخيرين سواء وقع التعبير فيها في ما ذكر الزمان فيه قيدا للكلام بقولنا إن كان وقت كذا فافعل كذا أو بقولنا افعل كذا في وقت كذا كما أوضحناه في مبحث المقدّمة في كتابنا المذكور فراجع حتّى تطلع على حقيقة الحال (قوله) لكنّ الأظهر إلخ لتحقق الابتلاء لكل من طرفي الشبهة بحسب العرف في المثالين بخلاف مثال الحيض نعم لو فرض تردد الأمر فيه أيضا بين أوّل الشّهر والرّابع والسّابع كان كالأولين أيضا وبالجملة أنّ المدار في الابتلاء وعدمه على حكم العرف ولطول الزّمان وقصره مدخل في حكمهم بالنسبة إلى الأفعال المتدرجة في الوجود ومن هنا يمكن التّأمّل في إطلاق وجوب الاجتناب في المثال الثّاني لأنّ المسلم منه فيه إنّما هو في ما علم بابتلائه في يومه بمعاملة ربوية وأمّا في ما علم بذلك في شهره ففي الفرق حينئذ بينه وبين مثال الحيض تأمل فتدبّر(قوله) فيرجع فيه أي في مقدار الحيض أمّا عدم جواز الرّجوع فيه إلى الاستصحاب فللعلم بارتفاع الحالة السّابقة فيه وأمّا جواز الرّجوع إلى أصالة الإباحة فلفرض عدم الاعتداد بالعلم الإجمالي في المقام وأنت خبير بأنّه إذا بقي من الشّهر مقدار الحيض كثلاثة أيّام فإذا مضى جزء من هذا المقدار يحصل للمرأة القطع بكونها حائضا إما في هذا الزّمان أو في سابقه فيتعين عليها استصحاب الحيض فلا وجه معه لأصالة الإباحة كما لا يخفى (قوله) إلى أصالة الإباحة والفساد إلخ لا يخفى أنّ حرمة المعاملة تارة تنشأ من ذاتها وأخرى من كون إيقاعها بقصد ترتيب الآثار تشريعا وفسادها ملازم لإحدى الحرمتين لا محالة إذ المقصود من إثبات الفساد بالأصل أنّما هو في صورة قصد ترتيب الآثار وإلاّ فالفساد مع عدم قصده ثابت بالقطع لا بالأصل وحينئذ يشكل الجمع بين الأصلين لمنافاة مؤداهما والقول بأن أصالة الإباحة إنّما تنفي الحرمة الذّاتيّة وأصالة الفساد إنّما تلازم الحرمة التّشريعية غير مفيد بعد ثبوت الحرمة ولو تشريعا بعد الفساد لعدم ترتب أثر على الإباحة الذّاتية من حيث هي كما هو واضح (قوله) ليس دائر مدار الحكم إلخ خلافا لصاحب الحدائق وقد تقدم سابقا شطر من الكلام في ذلك فراجع (قوله) على وجه إلخ يعني بناء على صحة معاملات الصّبي المميّز إذ على القول بفسادها بكون الفساد مستند إلى عدم البلوغ لا إلى كون المعاملة ربوية(قوله) لكن الظّاهر الفرق إلخ بالقول باعتبار الأصول العمليّة مع العلم الإجمالي بخلافها وبعدم اعتبار الأصول اللفظية معه ووجه الفرق أنّ اعتبار الأولى إنّما هو من باب التعبّد الشرعي والفرض أنّ العلم الإجمالي بخلافها إنّما يؤثر في سقوطها مع تنجز التكليف بالواقع لسلامة الأصل في كلّ من المشتبهين عن المعارض بدونه بخلاف الثّانية لأن اعتبارها من باب الظّهور النّوعي المرتفع مع العلم ولو إجمالا بخلافها بل وكذلك لو قلنا باعتبارها من باب التعبد العقلائي لظهور عدم تعبدهم بالظّواهر مع العلم الإجمالي بخلافها وأنت خبير بأنّه يمكن منع تأثير العلم الإجمالي في العمل بالظّواهر أيضا في ما احتمل كون الفرد الخارج من الأفراد الّتي لا يبتلي بها المكلّف كما إذا أمر المولى بإكرام العلماء وثبتت حرمة إكرام عالم مردد بين أحد علماء البلد إجمالا وبين عالم في بلد ناء لا يبتلي به المكلّف عادة إذ لا ريب أن العقلاء لا يعذّرون العبد حينئذ في ترك إكرام علماء البلد لأجل كون العام عنده مخصّصا بمجمل والسّرّ فيه عدم ظهور العام في الشّمول للأفراد التي لا يبتلي بها المكلّف عادة إلاّ على وجه التعليق بالابتلاء وإذا تردّد الخارج بين الأفراد التي يبتلي بها المكلّف فعلا وبين غيرها رجع الشّكّ في تخصيصه بالنّسبة إلى الأفراد التي له ظهور في الشّمول لها فعلا إلى الشّك البدوي الذي يدفع بعموم العام ولعلّه إلى ذلك أشار المصنف رحمه‌الله بأمره بالتأمّل ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنّ الكلام في سقوط الظّواهر عن الظهور بالعلم الإجمالي بخلافها في المقام وعدمه إنّما هو فرع جواز التمسّك بها في الشبهات الموضوعيّة كما حكي عن المحقق الكركي وإلاّ كما هو الحقّ المحقّق في محلّه فلا وقع للفرق المذكور لوضوح عدم ظهورها في الشّمول للموضوعات المشتبهة ولو بالشك البدوي فضلا عن المشوب بالعلم الإجمالي كما إذا ورد وجوب إكرام العلماء وتردّد الأمر في شخص بين كونه عالما وجاهلا إذ لا ريب أن خطاب الأمر بإكرام العلماء لا يقتضي كونه عالما أو جاهلا بالخصوص إذا لم يعلم بكونه مسبوقا بأحد الوصفين وكذا في ما نحن فيه إذا لم يعلم المكلف بكون الصّادر عنه من مصاديق البيع الرّبوي أو غيره فعموم حلية البيع أو حرمة الرّبا لا يقضي كونه من أحد القبيلين (قوله) السّابع قد عرفت إلخ لا يذهب عليك أن وجه مناسبة ذكر مسألة الخنثى من تنبيهات الشبهة المحصورة هو اشتباه المكلف به مع كون الشبهة ناشئة من اشتباه مصداق المكلف وربّما يقال بعدم كفاية مجرّد ذلك فيها لأن الكلام في الشبهة المحصورة إنما هو في ما اشتبه مصداق الحرام بعد العلم بالحرمة ولا ريب في عدم اشتباه مصداق الحرام في مسألة الخنثى بل نفس الخطاب المتوجّه إليها وإن كان الاشتباه فيه ناشئا من الاشتباه في مصدق المكلف الّذي توجّه

إليه الخطاب في الواقع فالأنسب ذكرها في ذيل مسائل الشّبهة الحكمية من مسائل الشك في المكلّف به لأنها وإن كانت خارجة من المقامين إلاّ أنّها بالأخيرة ألصق (قوله) على هذا فيحرم إلخ لا يخفى أنّ في حكم الخنثى وجوها ستة أقواها ما اختاره المصنف رحمه‌الله قد تقدّمت مع ما يتعلّق بفروع المسألة على مختاره في صدر الكتاب وبملاحظته تبتصر هنا فراجع (قوله) كل من قبليه من الّتي الرجوليّة والأنوثية(قوله) بناء على عدم العموم إلخ هذا بالنسبة إلى حرمة نظر الرّجل إلى الخنثى قال الله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ) وتوهم العموم فيه إنما هو بالنظر إلى إطلاقه من جهة عدم تقييد الغضّ فيه بكون الغضّ من غير الخنثى فهو بإطلاقه يشملها والرّجال والنساء غاية الأمر أنه قد خرج منه نظر الرجل إلى أمثاله وإلى من يجوز النظر إليها من النّساء الأقارب فتبقى حرمة نظر الرجل إلى الخنثى مندرجة تحت إطلاقه وأمّا وجه عدم العموم فلكون الفعل فيه ممّا حذف متعلقه فاعتبار العموم فيه تابع لتقدير لفظ عام يشمل الخنثى وغيرها ولا قرينة له ومع التّسليم فالشبهة موضوعيّة لفرض عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة فهي داخلة في أحد القبيلين فلا يجوز التّمسك فيها بالعموم أو الإطلاق (قوله) للرّجال إلخ صفة للغض (قوله) عدم جواز التّمسك إلخ هذا بالنّسبة إلى حرمة نظر النّساء إلى الخنثى قال الله سبحانه (قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَ) إلى قوله (أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ) الآية ولا يذهب عليك أنّ الأمر بوجوب الغضّ للنّساء كآية الأمر بغض البصر للرجال ليس له عموم بخلاف النهي عن إبداء الزينة فإن له عموم بقرينة الاستثناء ولذا غير أسلوب العبارة فبنى الأمر في الآية الأولى على عدم العموم وفي هذه على عدم جواز التمسك بالعموم في المقام نظرا إلى كون الشّبهة مصداقية وظاهره تسليم العموم هنا خاصّة وكذا قد جعل بناء الاستدلال في الأولى على الأمر بالغض وهنا على حرمة إبداء الزينة مع الأمر بالغض هنا أيضا قال في كنز العرفان يحرم إبداء الزينة فقيل المراد مواضعها على حذف المضاف لا نفس الزّينة لأنّ ذلك يحلّ النّظر إليه كالحليّ والثياب والأصباغ وقيل المراد نفسها ويظهر لي أنّ المراد نفس الزّينة وإنما حرّم النّظر إليها إذ لو أبيح كان وسيلة إلى النظر إلى مواضعها وأمّا ما ظهر منها فليس بمحرّم للزوم الحرج المنفي في الدين انتهى ومبنى الاستدلال في المقام بالعموم على تقدير جوازه إنما هو على القول الأوّل وكذا على أن حرمة إبداء مواضع الزينة للنّساء تستلزم حرمة نظر الغير إليها أيضا فمقتضى العموم حرمة النّظر إلى النّساء على كل من الرّجال والنساء وإذا انضمت إليه حرمة نظر النّساء إلى الرجال كما هو مقتضى صدر الآية لأنه وإن لم يكن له عموم كما تقدم إلاّ أن هذا متيقن منه يثبت بمقتضى صدر الآية والمستثنى منه في ذيلها حرمة نظر كلّ من الرّجال والنّساء إلى النّساء ونظر النّساء إلى الرّجال وقد استثنى من ذلك جواز نظر النّساء إلى أمثالهن فإذا نظرت المرأة إلى الخنثى فإن كانت الخنثى مؤنثا في الواقع يكون هذا النّظر حلالا في وإن كان مذكرا كان حراما كذلك وحيث فرض تردّدها بينهما كانت الشبهة في الحكم لأجل الشّبهة في مصداق موضوعه في الخارج فلا يجوز التّمسّك بالعموم حينئذ وهذا غاية توجيه المقام وهو بعد لا يخلو من إشكال بل منع لأنه مع ما في عبارة المتن لما عرفت من عدم تماميّة التمسّك بعموم حرمة الإبداء بانفراده على تقدير جوازه في الشبهات الموضوعيّة من دون ضم صدر الآية إليه إن التّمسك بعموم آية حرمة إبداء الزّينة لا مدخل له في إثبات حرمة نظر النساء إلى الخنثى كما هو المدعى لأن غايته الدلالة على حرمة نظر الرّجال إليها كما عرفت وأمّا صدر الآية فهو بنفسه وإن كان مفيدا لحرمة نظر النّساء إلى الخنثى بناء على عمومه للرّجال والنساء وجواز التّمسك بعمومه في الشبهات الموضوعيّة بعد إخراج النّساء منه إلاّ أنّه لا حاجة حينئذ في إثبات حرمة نظر النّساء إلى الخنثى إلى ضمّه إلى ذيل الآية نعم لو كان المقصود من إيراد كل من الآيتين إثبات حرمة نظر الرّجال إلى الخنثى خاصّة لم يرد على المصنف رحمه‌الله شيء ممّا قدمناه إلاّ أنّه يبقى حكم حرمة نظر النساء إلى الخنثى بلا دليل مذكور في العبارة(قوله) تفصيلا إلخ قيد للتوجه والمراد بالتوجه التفصيلي هو العلم بتوجه الخطاب إليه وإن كان مردّدا بين خطابين في قبال العلم بتوجه خطابين إلى صنفين يعلم بدخوله في أحدهما(قوله) كما ترى إلخ لأن منشأ الانصراف هنا هي قلة وجود الخنثى وهي بنفسها من دون ضمّ كثرة الاستعمال إليها ليست منشأ له ومعه لا حاجة إليها كما صرّح به المصنف رحمه‌الله في بعض تحقيقاته في الفقه (قوله) ويمكن الفرق إلخ إنّما خصّ الفرق بالمجوّزين لعدم تأتيه على القول بوجوب الموافقة القطعية لفرض وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين فيما كان الأصل في كلّ منهما الحلّ لقاعدة الاشتغال بعد تساقط الأصلين لأجل التعارض أو لأجل حكومتها عليهما على الوجهين في مبنى هذا القول وأمّا فيما كان الأصل فيهما الحرمة فللعمل بالأصلين فيهما لأنّ المانع من العمل بهما في الأوّل هو لزوم المخالفة العملية للعلم الإجمالي المفقودة هنا بالفرض (قوله) إذا وافق إلخ كما في مفروض المقام (قوله) كما لو علم إلخ لأصالة عدم سبب الحلّ في جميع ما ذكر(قوله) وربما يقال إلخ حكي ذلك عن المحقق السّبزواري في رسالته الّتي أفردها في مقدمة الواجب حيث قال بوجوب الاحتياط في النّفوس والأعراض دون الأموال نظرا إلى ما استفيد من الشّرع من اهتمام الشّارع بالأوّلين ووجه النّظر هو منع ثبوت الضرورة في النفوس والأعراض أيضا لإطلاق كلام المجوزين (قوله) والمعروف فيها إلخ الكلام هنا كالمحصورة تارة يقع في وجوب الموافقة القطعيّة وأخرى في جواز المخالفة القطعيّة وأشار إلى الأوّل هنا وإلى الثّاني في التّنبيهات (قوله) وادعاه صريحا إلخ ادعاه في الفائدة الرّابعة والعشرين من فوائده العتيقة قال مع أن عدم وجوب الاجتناب من غير المحصور مجمع عليه بين الكلّ ولا ريب فيه ومدار المسلمين في الأعصار والأمصار كان على ذلك وقد حققناه في موضع آخر انتهى وعن حاشيته على المدارك دعوى الضرورة عليه قال مضافا إلى الإجماع بل وضروري الدّين في غير المحصور وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار انتهى وهو كذلك في الجملة كما نقله المصنف رحمه‌الله عن بعضهم إذ لا ريب في عدم وجوب الاجتناب في ما علم فيه نجاسة شيء من أثوابه أو ثوب من أثواب رجال

العالم وكذا في ما علم فيه نجاسة إنائه أو حرمة شيء من أمواله أو نجاسة أحد أواني العالم أو حرمة شيء من أموالهم وهكذا(قوله) وهو كاف في المسألة إلخ لما سيشير إليه من كون المسألة فرعيّة ولا إشكال فيه لأنا إن سلمنا كون أصالة البراءة في الشّبهات الحكميّة أصولية فلا ريب في كونها في الشبهات الموضوعيّة فرعيّة وقد أشار إلى نظير ذلك في مسألة الاستصحاب وقد حققنا الكلام في ذلك في محل آخر (قوله) وإن كان خلاف الظاهر إلخ لأنّ ظاهر نفي العسر وتوجيه الخطاب في الآيات إلى كلّ واحد من المكلفين كون المنفي هو العسر الشّخصي دون النوعي فيدور الحكم مدار تحقق العسر فعلا في حقّ كلّ مكلّف وأمّا ما دل من إناطة الأحكام بالعسر واليسر الغالبين فمنها قوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ... (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) إذ لا ريب أن استلزام الصّوم في السّفر للعسر غالبي بالنسبة إلى الحالات والأشخاص ومنها صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في الرّجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء فقال لا بأس ما جعل عليكم في الدّين من حرج ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال إن كان يده قذرة فليهرقه وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا ممّا قال الله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ومنها موثقة أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إنا نسافر فربما يلينا بالعذير من المطر إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصّبي وتبول فيه الدّابّة وتروث فقال إن عرض في قلبك شيء فافعل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فإن الدّين ليس بمضيق فإنّ الله عزوجل يقول (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) إلى غير ذلك من الأخبار ويؤيّدها مضافا إلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعثت بالحنفية السّهلة السّمحة إن الحكمة في رفع العسر والحرج عن هذه الأمّة هو تسهيل الأمر عليهم في أمر معاشهم ومعادهم ولا ريب أن تحديد ما يرتفع به العسر ويندفع به الحرج وموارد لزومهما والاقتصار في ما يتعلق بالمعاش والمعاد على ذلك يوجب العسر والمشقّة على العباد فاللطف الواجب عليه تعالى الباعث لرفع المشاق عنهم كما قرّر في محلّ آخر أو الأدلّة السمعية من الآيات والأخبار الدّالة على ارتفاعها مقتضية لكون المدار في رفعها على الغالب وإلا لزم نقض الغرض فتأمّل وإطالة الكلام بالنقض والإبرام في تحرير هذه القاعدة وإثباتها وبيان مقدار مقتضاها وكيفيّة اقتضائها وحال معارضتها مع سائر الأدلّة خارجة من محلّ الكلام والاهتمام بالأهمّ هو الأهمّ (قوله) وفي هذا الاستدلال نظر إلخ توضيح النّظر أن ظاهر أدلة نفي العسر والحرج من الآيات وأكثر الرّوايات هو اعتبار العسر الشّخصي الملحوظ بالنسبة إلى آحاد المكلفين فتكون النسبة بينها وبين المدعى عموما من وجه إذ ربّ مورد من موارد العسر لا دخل له في الشبهة غير المحصورة وربّ مورد من موارد الشبهة غير المحصورة لا يلزم من الاحتياط فيه عسر على بعض المكلفين ولو بالنسبة إلى بعض حالاته وأمّا إذا لوحظت هذه الأدلّة مع ما دل على دوران الأحكام مدار السّهولة على الأغلب فالمنساق منها بيان كيفية جعل الأحكام الكليّة الواقعيّة الأوّلية أو الثّانويّة بمعنى أنّ الشّارع حين جعل الأحكام الواقعية لموضوعاتها الواقعيّة قد لاحظ عدم لزوم عسر على أغلب المكلفين في امتثالها وشمول هذه الأخبار للشبهة غير المحصورة إنّما يتم إذا فرض كون عنوان الشبهة غير المحصورة موضوعا بحسب الواقع لوجوب الاجتناب فحينئذ يلاحظ في ثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع عدم لزوم عسر على الأغلب في أغلب مواردها وليس كذلك بل هي عنوان في كلمات العلماء لموضوعات متعدّدة قد اشتبه كل واحد منها بين أمور غير محصورة فجعل الشبهة غير المحصورة عنوانا في كلماتهم لهذه الموضوعات إنّما هو لأجل كونه جامعا لشتات جزئيات هذه الموضوعات ليتوصل به إلى البحث عن هذه الموضوعات المشتبهة على الجملة لا لأجل كون هذا العنوان موضوعا بحسب الواقع لوجوب الاجتناب بل الموضوع لهذا الحكم هي الموضوعات المشتبهة المذكورة ولا شك أنّه لا يلزم في امتثال هذه الأحكام المتعلّقة بالموضوعات المذكورة في الواقع عسر وحرج على الأغلب وإلاّ لزم ذلك فيما لو فرض فيه العلم التّفصيلي أيضا بهذه الموضوعات ولا يلتزم به أحد وكذلك فيما لوحظ كل واحد من هذه الموضوعات بنفسه باعتبار اشتباهه بين أمور غير محصورة كالخمر المشتبه كذلك والنجس المشتبه كذلك ونحوهما بمعنى لزومه في كل واقعة واقعة منها وليس كذلك وبالجملة أنّه لا مقتضي لعدم وجوب الاحتياط في ما لا يلزم منه فيه عسر أصلا وإليه يشير قوله وإن الاجتناب في صورة اشتباه إلخ نعم لو فرض لزوم العسر على الأغلب في بعض هذه الوقائع يلتزم بارتفاع التكليف فيه عن الجميع في خصوص الواقعة اللازم فيها ذلك بمقتضى الأخبار المذكورة لكن لا يلزم منه الالتزام بارتفاع التكليف في غيرها أيضا وإليه يشير قوله نعم لو لزم الحرج من جريان إلخ وأمّا لزوم العسر من انضمام الوقائع المذكورة على الأغلب بمعنى لزوم العسر من اجتناب جميع موارد الشبهة غير المحصورة فقد عرفت أنّ شمول الأخبار المذكورة لذلك إنّما هو فرع كون عنوان الشبهة غير المحصورة موضوعا في الواقع لوجوب الاجتناب وقد عرفت أنّه ليس كذلك هذا غاية توضيح ما ذكره المصنف ره وربّما يمنع شمول الأخبار المذكورة لصورة لزوم العسر في بعض الوقائع أيضا إذا لوحظت كل واحدة منها في نفسها على ما عرفت لأنّ ظاهر هذه الأخبار نفي العسر عن الأحكام الواقعية الأولية لا نفي العسر اللاّزم من اشتباه موضوع الحكم الواقعي بين أمور غير محصورة أيضا كما في المقام وفيه أنّه إن تمّ ما ذكر لزم أن لا تجري هذه القاعدة في الأحكام الظاهريّة الثانويّة وإن كان العسر اللازم فيها شخصيّا أيضا لكون جميع الآيات والأخبار الواردة في الباب على نسق واحد ولا يلتزم به ذو مسكة نعم يمكن أن يقال إنّ المقصود من إجراء أصالة البراءة في مواردها هو مجرّد رفع المنع من الترك في الشبهات الوجوبيّة ومن الفعل في الشّبهات التحريميّة وبعبارة أخرى أن مقتضاها مجرّد عدم العقاب على الترك أو الفعل كما هو مختار المصنف رحمه‌الله لا نفي الأحكام الواقعيّة في موارد احتمالها مجرّدا أو مع شوبه بالعلم الإجمالي كما هو مقتضى قاعدة نفي العسر في موارد لزومه وحينئذ يختلف الدّليل والمدعى ولذا جعلت أصالة البراءة من الأدلّة الفقاهتية وقاعدة العسر من الأدلة الاجتهادية وفيه أنّ هذه القاعدة لم تذكر في المقام دليلا على جريان أصالة البراءة بل دليلا على عدم وجوب الاحتياط فيه مع قطع النّظر عن كون مقتضاها عدم الوجوب في الواقع أو الظاهر وقد أورد

المحقّق القمي رحمه‌الله على الدّليل المذكور بما لحظه في الفصول قائلا وأمّا ما أورده بعض المعاصرين بأنّ العسر والحرج قد لا يتحققان في غير المحصور كما إذا لم يكن هنا ما يوجب استعمال البعض وقد يتحقّقان في المحصور أيضا كما إذا اضطر إلى استعمال البعض منه مع أنّهما يقتضيان رفع الإثم دون غيره كالنّجاسة ولهذا لو اضطرّ إلى أكل الميتة لم يرتفع عنه حكم النّجاسة انتهى وأقول إنّ ما أورده أوّلا من عدم اطّراد القاعدة في جميع موارد الشّبهة غير المحصورة يظهر الكلام فيه مما ذكره المصنف رحمه‌الله وما علقناه على توضيح كلامه وما أورده ثانيا من كون مقتضى العسر والحرج مجرد رفع الإثم دون غيره من الأحكام يرد عليه مضافا إلى أن المقصود في المقام منع وجوب الاحتياط ويكفي فيه مجرّد عدم الإثم في الارتكاب لإثبات الطهارة والحلية ما عرفته من منع ذلك كيف لا وتقدم قاعدة العسر على سائر العمومات المثبتة للتّكاليف أقوى من تقدم الأدلّة الخاصّة عليها لكون تقدّمها من باب الحكومة وتقدم الخاصّ عليها من باب المعارضة وقوة الدّلالة وعلى كل تقدير فلا إشكال في ما ذكرناه ولذا احتج بها بعض الأصحاب على طهارة الحديد في مقابل الأخبار الدّالة على نجاسته واعتذار المحقّق المذكور عنه بأنّه تأسيس للحكم ودفع لا رفع لحكم ثابت وبينهما فرق واضح غير واضح كما اعترف به في الفصول نعم هنا كلام آخر في جواز التمسك بمثل هذه القواعد الّتي كثر ورود التّخصيص عليها من دون جابر ولا دخل له في ما ذكره والله العالم (قوله) مع أن لزوم الحرج إلخ إن أراد خروج هذه الموارد من الشّبهة غير المحصورة من محلّ النّزاع كما هو ظاهر كلامه فهو ينافي استدلاله الآتي على عدم وجوب الاجتناب بعدم تحقق الابتلاء بجميع أطراف الشّبهة في كثير من مواردها وإن أراد دخولها فيها وكون عدم الوجوب فيها مستند إلى عدم الابتلاء فهو تحكم بحت إذ لا منافاة في استناد عدم وجوب الاجتناب في غير المحصور إلى أمرين أحدهما عدم تحقق الابتلاء في كثير من موارده والآخر لزوم العسر الغالبي في موارده فإنه إذا فرض هنا أمور غير محصورة يلزم من الاحتياط فيها العسر على الأغلب وكان بعضها خارجا من محلّ الابتلاء ثم حصل العلم الإجمالي بحرمة بعضها فعدم تأثير العلم حينئذ في تنجّز التّكليف بالواقع كما يمكن أن يستند إلى خروج بعض أطراف العلم الإجمالي من محلّ الابتلاء كذلك يمكن أن يستند إلى لزوم العسر الغالبي (قوله) إنّ المستند في وجوب إلخ يعني أنّ العمدة في ذلك وإلاّ فقد تمسّك المصنف رحمه‌الله بالأخبار أيضا ويحتمل أن يكون الوجه في تخصيص المستند بالعقل رجوع مؤدّاها إليه وهو وجوب الاحتياط من باب المقدّمة وعلى تقدير كون المستند فيه الأخبار يتمّ الجواب أيضا كما هو واضح وعلى كلّ تقدير فمحصّل الجواب أنّ المستند في وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة هو العقل وهو مشترك بينها وبين غير المحصورة وأخبار الحلّ لا تشتمل شيئا منهما (قوله) إجماعا إلخ لا تضرّ هنا مخالفة الأخباريين في مسألة البراءة إن قلنا بقدح مخالفتهم في الإجماع لاختصاص خلافهم بالشّبهات الحكميّة التّحريمية لإجماعهم على أصالة البراءة في الشّبهات الحكميّة الوجوبيّة ممّن عدا الأمين الأسترآبادي وفي الشّبهات الموضوعية مطلقا فإن قلت إن أخبار وجوب الاجتناب مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس ونحوه عامّة لجميع الشّبهات وقد عارضها دليلان أحدهما الإجماع والآخر أخبار الحلّ فلا وجه لتخصيصها أولا بالإجماع ثمّ ملاحظة النسبة بينها وبين أخبار الحلّ قلت نعم لكنّه إنّما يتمّ فيما تعارضت الأدلّة بأزيد من دليلين ولم يكن أحدها أخصّ من الباقي وإلاّ فلا بد من التّخصيص أولا بالخاص ثمّ ملاحظة النّسبة بين الباقي وإن انقلبت إلى نسبة أخرى بعده كما سيجيء في خاتمة الكتاب (قوله) والحاصل أنّ أخبار الحل إلخ ربما يتوهم أن الأولى أن يقال مضافا يدل قوله الحاصل نظرا إلى أنّ ما ذكره ليس حاصلا لما قبله لأنّ مقتضى كون النّسبة بين الأخبار هو العموم والخصوص مطلقا تخصيص العام بالخاص لا فرض قدر متيقّن لكلّ من الطّرفين واعتبار تعارضهما في مادة ثم نفي أولوية إدخالها تحت أحدهما بالخصوص لكون ذلك وظيفة تعارض العام والخاص من وجه لا مطلقا ويمكن دفع هذا التوهّم بأن العام والخاص مطلقا إذا كان لكلّ منهما فرد متيقن الدّخول تحته وتعارضا في فرد آخر على وجه كان ظهور كلّ منهما فيه بمرتبة واحدة يجري عليه حكم تعارض العام والخاص من وجه وما نحن فيه من هذا القبيل فإن قلت إنّما نمنع كون النّسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا لأنه إذا فرض وجود فرد متيقن لكل منهما وتعارضا في فرد ثالث كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه لا مطلقا قلت إن هذا إنّما يتم فيما لم يشتمل شيء منهما على ما هو المتيقّن من الآخر وما نحن فيه ليس كذلك لأن أخبار المنع وإن لم تشتمل على الشّبهات البدوية للإجماع الذي ادعاه إلا أن أخبار الحلّ تشتمل بإطلاقها على الشّبهات المحصورة وإن لم تكن تصافيها فتكون النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا لاشتمال أخبار الحلّ على جميع موارد أخبار المنع وهذا غاية توضيح المقام وهو بعد لا يخلو من نظر بل منع لأن أخبار الحلّ شاملة للشبهات البدوية بالنّصوصية بقرينة الإجماع المذكور وللمحصورة وغير المحصورة بالعموم وأخبار المنع شاملة للمحصورة بالنصوصية لكونها متيقنة منها ولغير المحصورة بالعموم فتعارضهما في غير المحصورة إنّما هو بالعموم ومجرد اشتمال كل منهما على قدر متيقن من الآخر لكن النسبة حينئذ تكون عموما من وجه لا مطلقا وهو خلاف لا يوجب وهنا في دلالة الخاص حتى يتساوى ظهورهما في الشمول لمادة التعارض نعم يتم ذلك لو لم يشمل شيء منهما ما هو المتيقن من الآخر لكن النسبة حينئذ تكون عموما من وجه لا مطلقا وهو خلاف الفرض كما عرفت توضيحه (قوله) إلا أن يقال إلخ حاصله دعوى أظهرية أخبار الحلّ في الشمول للشّبهة غير المحصورة من أخبار وجوب الاجتناب بقرينة الاستهجان العرفي الحاصل من قلّة الأفراد الباقية تحت الأولى على تقدير إخراج أفراد الشّبهة غير المحصورة من تحتها وإدخالها تحت الثانية وأنت خبير بأن هذه الدعوى لا تخلو من مصادمة للعيان ومخالفة لصريح الوجدان لكثرة وجود الشّبهات المجرّدة عن العلم الإجمالي في الخارج بحيث لا يبقى مجال لدعوى الاستهجان المذكور بعد ملاحظة كثرتها وإنّ شئت فلاحظ بدنك وثوبك ودارك وسائر ما يتعلق بك وغيرها لأنك كثيرا ما تشك في نجاستها وحليّتها من دون أن يحصل لك علم إجمالي بنجاسة بعضها أو كونه مغصوبا ومجرّد علم إجمالي بوجود نجس أو مغصوب في العالم وضمّ ذلك إليه غير مجد في دخول ذلك في أطرافه كما هو واضح ومع التسليم فلا ريب في خروج بعض أطراف الشبهة غير المحصورة المفروضة من محلّ الابتلاء كما اعترف به المصنف رحمه‌الله في ما مضى ويأتي واعترف أيضا بعدم وجوب الاحتياط في مثلها ومع التسليم فلا ريب في إندراج الشبهات البدوية الحكميّة تحت الأولى

وهي بمجرّدها كافية في منع الاستهجان المذكور اللهمّ إلاّ أن يريد بأخبار الحلّ ما هو ظاهر الاختصاص بالشّبهات الموضوعيّة وهو كما ترى (قوله) فإنّ الظّاهر منه إلخ بقرينة السّياق (قوله) إلا أن يدعى إلخ لعلّ هذا المعنى أظهر كما يشهد به لفظ الجميع المضاف إلى ما في الأرض وقوله فما علمت فيه ميتة الظاهر في اعتبار العلم تفصيلا أو إجمالا في وجوب الاجتناب حيث لم يقل فما علمت أنّه ميتة كما هو واضح (قوله) يحل الجبن المأخوذ إلخ أي وإن حصل العلم الإجمالي بوجود الحرام في السّوق (قوله) فتأمّل لعلّ الأمر بالتأمل إشارة إلى منع عدم اعتبار السّوق مع العلم الإجمالي بخلافه لأنّ غلبة وجود العلم الإجمالي بوجود الحرام والنجس في سوق المسلمين شاهد لشمول الإجماع والأخبار لصورة العلم الإجمالي بالخلاف (قوله) أصالة البراءة إلخ حاصل هذا الوجه أنّ المانع من جريان أصالة البراءة في أطراف الشبهة المحصورة أو غير المحصورة هو العلم الإجمالي بوجود الحرام فيها بحكم العقل بوجوب الاجتناب عن الجميع من باب المقدّمة العلميّة ولا ريب أنّ اعتبار العلم مطلقا إنّما هو لأجل حكم العقل وبناء العقلاء عليه فإذا فرض عدم اعتناء العقلاء به عند اتساع دائرة الشبهة بحيث تعد غير محصورة كان وجوده كالعدم ويرتفع المانع من جريانها ولعلّ هذا هو المراد من المحكي عن الدّرر النجفية بعد بيان الفرق بين المحصور وغيره وبيان حكم المحصور قال إمّا غير المحصور فإنّه لا يعلم وجود الحرام ثمة ولا يقطع بحصوله فلا يتعلق التّكليف الشّرعي باجتنابه ووجوده في الواقع ونفس الأمر مناطا للأحكام الشّرعيّة وإنّما جعلت منوطة بنظر المكلّف وعلمه كما لا يخفى على من أحاط خبرا بالقواعد الشرعيّة والضوابط المرعيّة انتهى وإلا فتوجّه المنع إليه واضح لأنّ ظاهر العلماء اعتبار العلم الإجمالي في غير المحصور أيضا كما ستقف عليه عند بيان الفرق بينه وبين المحصور فلا تغفل (قوله) فتأمّل لعلّه أشار بالأمر بالتأمّل إلى أنّ مقتضى هذا الوجه جواز المخالفة القطعيّة بارتكاب الجميع كما صرّح به في التنبيه الأوّل وهو مناف للعلم إجمالا بكون أحد أطراف الشّبهة حراما أو نجسا في الواقع ولذا اختار هناك عدم جواز ارتكاب الجميع مع العزم عليه أو مطلقا ويحتمل أن يكون إشارة إلى الفرق بين الضرر الدنيوي والأخروي وفيه تأمّل ويحتمل أن يكون إشارة إلى منع الفرق في الأمثلة بين المحصور وغيره بما ذكره لأنّه لو أخبر شخص بموت أحد مردد بين ولده وشخص آخر وبموت المردد بين ولده وبين كلّ واحد من أهل بلده نمنع عدم اضطراب باله في الثّاني إذا احتمل كون المخبر عنه ولده احتمالا عقلائيا غاية الأمر أن يختلفا في شدة الاضطراب وقلته وذلك بمجرده لا يوجب فرقا مجديا في المقام اللهمّ إلاّ أن تبلغ قلة الاضطراب في الثّاني حدّا لا ينبغي به عند العقلاء (قوله) إنّ الغالب عدم إلخ هذا الدليل كما ترى أخصّ من المدّعى اللهمّ إلاّ أن يتمسّك بعدم القول بالفصل (قوله) والمسألة فرعيّة إلخ ظاهره عدم اعتبار الظنّ إن فرضت المسألة أصوليّة وهو خلاف مذهبه ولو قال سيما وأنّ المسألة فرعيّة يكتفي فيها بالظنّ اتفاقا كان أولى (قوله) في أنّه هل يجوز ارتكاب إلخ تحقيق هذا المطلب يتوقف على ملاحظة الأدلة المتقدّمة على تقدير تماميّتها أمّا الأوّل فإن إطلاقهم القول بجواز الارتكاب هنا وإن كان يحتمل أن يكون في مقابل حكمهم بوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة كما ذكره المصنف ره ويؤيّده عدم وجدان مصرّح بجواز المخالفة القطعيّة هنا إلاّ أن تعرضهم لنقل الخلاف في جواز المخالفة القطعيّة في المحصورة وعدم تعرضهم للخلاف هنا مع إطلاقهم القول بجواز الارتكاب ربّما يرشد إلى كون الجواز هنا من المسلمات عندهم لأنّه ربّ مسألة وإن لم يتعرضوا لها إلا أنّه تظهر فيؤتهم فيها من قرائن أحوالهم فلو كان هنا مخالف لتعرضوا لنقله أيضا لا محالة وبالجملة أنّهم قد تعرضوا للفرق بين المحصور وغير المحصور وكذا لحكم المحصور من حيث وجوب الموافقة القطعيّة وكذلك لحكم غير المحصور من حيث الموافقة القطعيّة وأمّا من حيث جواز المخالفة القطعية فلم يقع تصريح منهم بذلك نفيا وإثباتا فيحتمل فيه الأمران إلاّ أنّ ما ذكرنا فيه أقرب ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله نعم يحتمل على ما ذكرناه أيضا أن يكون عدم تعرضهم لجواز ارتكاب جميع أطراف الشّبهة غير المحصورة لأجل ندرة وقوع ارتكاب جميعها لا لأجل ما قدّمناه وأمّا الثّاني فإن كان المدار في العسر على الشّخصي منه فهو لا يدلّ على جواز المخالفة القطعيّة لجواز الاكتفاء فيه حينئذ بما يندفع به العسر فلا دليل على جواز ارتكاب غيره وإن كان المدار فيه على النّوعي منه كما هو مقتضى الآية والرّوايات على ما تقدم فلا ريب في اقتضائه للجواز إلاّ أنّه قد تقدّم عدم تماميّة هذا الدّليل في جميع موارد المدعى وأمّا الثّالث فلا ريب أنّ مقتضى أخبار الحلّ جواز ارتكاب الجميع وقد صرّح المصنف رحمه‌الله في الشّبهة المحصورة بأن مقتضاها إمّا جواز المخالفة القطعيّة أو الموافقة القطعيّة إلاّ أنّه قد تقدم عدم تماميّة هذا الدّليل أيضا وأمّا الرّابع فظاهره قوله أمن أجل مكان واحد إلخ هو عدم جواز الارتكاب نعم قوله فما علمت أن فيه ميتة قرينة لإرادة جواز ارتكاب الجميع لكن قد تقدم ضعف دلالة الرواية وأمّا الخامس فهو واضح الدّلالة على الجواز ولكن قد تأمّل المصنف رحمه‌الله في تماميّته كما تقدم وأمّا السّادس فهو أيضا مقتض للجواز إلاّ أنّه قد تقدم كونه أخصّ من المدعى فهذه الأدلّة على تقدير تماميّة أصلها وإن اتفقت في الدّلالة على جواز المخالفة القطعيّة ولذا اختارها بعض سادة مشايخنا إلاّ أنها غير ناهضة لإثبات ذلك إمّا لقصور في أصلها كما في ما عدا الأوّل أو في الدّلالة على المدعى هنا كما في الأوّل فمقتضى العلم الإجمالي بوجود الحرام بين المشتبهات كما حقّقه المصنف رحمه‌الله هو عدم جواز المخالفة القطعيّة وإن لم يكن عازما عليها من أوّل الأمر ومعه بطريق أولى ثمّ إن القول بعدم وجوب الاحتياط في غير المحصور أو جواز المخالفة القطعيّة فيه لا بدّ من تخصيصه بما إذا لم يكن الحرام المعلوم إجمالا أهمّ في نظر الشّارع ومتميّزا عن سائر المحرّمات امتيازا تامّا وإلاّ فالظاهر وجوب الاحتياط في مثله وإن كانت الشبهة غير محصورة بل لا إشكال فيه في بعض الموارد كما إذا اشتبه إمام مفترض الطّاعة بين غير محصور من الكفار مهدوري الدّم فلا يجوز الجهاد معهم ولا قتل واحد منهم يحتمل كونه ذلك الإمام ويدل عليه بناء العقلاء وصريح الوجدان ولم أر من تنبه لذلك فلا تغفل (قوله) على ذلك إلخ أي على ارتكاب الكلّ (قوله) والتحقيق يعني أن التحقيق أن عدم الجواز ليس لأجل صدق المعصية كما ذكر بل لأجل استلزامه طرح إلى آخر ما ذكره ومقتضى هذا التحقيق عدم جواز ارتكاب الجميع مع عدم العزم عليه أيضا من أوّل الأمر(قوله) إذا قصد الجميع (12) أي قصد من أوّل الأمر ارتكاب كلّ واحد بنفسه لا لأجل المقدمة والتوصّل إلى الحرام الواقعي وإلاّ فالظّاهر استحقاق العقاب إلى آخر ما ذكره (قوله) فصور ارتكاب إلخ إحداها ارتكاب الجميع من دون عزم عليه من أوّل الأمر الثانية ارتكابه مع العزم عليه من أوّل الأمر الثّالثة ارتكابه بقصد التّوصّل به

إلى الحرام الواقعي بأن جعل ارتكاب الكلّ مقدّمة لارتكابه وإلى الأولى أشار بقوله لكن مع عدم العزم على ذلك وإلى الثّانية بقوله وأما معه فالظاهر وإلى الثالثة بقوله ولو قصد نفس الحرام (قوله) اختلف عبارات الأصحاب إلخ لا ريب أنّ اختلافهم في ضابط المحصور وغيره ليس بحسب مفهومهما اللغوي لتبينه لغة حتّى إنّه قد يقال إنّه لا مصداق لغير المحصور في الخارج بحسب الحقيقة اللّغوية إذ كل موجود محصور لا محالة وإنّما الخلاف في بيان المراد منهما في كلمات العلماء فحملهما جماعة على ظاهر ما يتفاهم منهما عرفا وفسّرهما بعض آخر بلازم معناهما وعلى كل تقدير فالشّبهة إنّما هي في مفهومهما يعني في المعنى المراد منهما لا في مصداقهما بعد تبيّن مفهومهما نعم قد يظهر خلاف ذلك من بعض كلماتهم كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى (قوله) إنّما يتجه إذا كان الاعتماد إلخ فيه إشارة إلى دفع ما أورد على الجماعة من أن جعل المرجع في المحصور وغير المحصور هو العرف إنّما يتم إذا وقع هذان اللفظان في الكتاب أو السّنة وليس كذلك لأنّهما إنّما وقعا في كلمات القوم والكشف عن مفهومهما عرفا لا يستلزم كون هذا المفهوم العرفي موضوعا للحكم الشّرعي وغايته أن يعتبر ذلك في مقام نسبة الفتوى إليهم لا في مقام تعيين موضوع الحكم الشّرعي ووجه الدفع أنّهما وإن لم يقعا موضوعين في الكتاب والسّنة لحكم شرعي إلاّ أنّهما وقعا في معاقد إجماعاتهم المستفيضة أو أن تحصيل الإجماع إنما هو من عبارات من غير بهذين اللّفظين وذلك كاشف عن إناطة الحكم في كلام المعصوم بهما ومن هنا قد صرّح غير واحد بكون الإجماعات المنقولة على القول باعتبارها في حكم الأخبار تلاحظ في إسنادها الصّحة والضّعف والإرسال والإضمار ونحوها وفي دلالتها العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والتعارض وعلاجه وغيرها من أحكام الدّلالة فيعامل معها معاملة الأخبار لكشفها عن صدور معقدها عن المعصوم عليه‌السلام فنقل الإجماع على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة بمنزلة رواية العدل ذلك عن المعصوم عليه‌السلام فهو يكشف عن وقوع هذا اللفظ في كلامه موضوعا لهذا الحكم فكما أن في الأخبار مع عدم ثبوت الحقيقة الشّرعيّة تقدم الحقيقة العرفية على اللغوية مع العلم بوجودها في عصر الإمام عليه‌السلام بل ومع الشك فيه قضية لتشابه الأزمان وغلبة توافق العرفين وإن كانت أصالة تأخّر الحادث قاضية بخلافه كذلك في ما نحن فيه فكل مورد علم صدق عنوان غير المحصور أو عنوان المحصور عرفا وإلاّ فالفقيه يستعمل ظنّه فإن حصل الظن بشيء منهما وإلاّ يرجع إلى مقتضى الأصول كما نقله المصنف رحمه‌الله عن فوائد الشّرائع فلا يرد حينئذ ما يتوهم من عدم اعتبار ظنّ الفقيه في الموضوعات لأنّه إنّما لا يعتبر في الموضوعات الصرفة دون المستنبطة وما نحن فيه من قبيل الثّاني دون الأوّل هذا غاية توجيه ما وجّه به المصنف رحمه‌الله كلمات الجماعة والظاهر أن مراده بدعوى كشف الإجماع عن إناطة الحكم في كلام المعصوم عليه‌السلام بالعبارة الّتي وقع التعبير بها عن معقده هو كشفه عن إناطة الحكم في كلامه بها أو بما يرادفها لأن تعبير مدع الإجماع بلفظ غير المحصور مثلا إنّما هو لأجل التعبير عن مراده لا لأجل وقوعه في كلام الإمام عليه‌السلام ويؤيده عدم ورود لفظ المحصور وغير المحصور في الكتاب والسّنة فلا يرد حينئذ منع كشفه عن إناطة الحكم في كلامه بخصوص عبارة معقد الإجماع (قوله) فلأن جعل الألف إلخ يرد عليه مضافا إلى ما ذكره أنّ النسبة بين ما ذكره المحقّق الثّاني من الضابط أعني عسر العدّ في زمان قصير كالألف على ما مثلوا به وعنوان غير المحصور عموم مطلقا إذ ربّ ألف من الأشياء يعسر عدّه في زمان قصير ولا يعدّ غير محصور عرفا كالأوقية من الحنطة كما ذكره المصنف رحمه‌الله وربّ ألف منها بعسر عدّه كذلك ويصدق عليه عنوان غير المحصور كألف دار في البلد(قوله) وأمّا ثانيا إلخ هذا مبني على كون مراد المحقق الثّاني بإعمال الظنّ في الموارد المشتبهة إعماله لتشخيص الموضوعات الصّرفة لأنّها هي الّتي لا يعتبر فيها ظنّ الفقيه وإلا فنقل الإجماع مستفيض على اعتبار ظنّه في الموضوعات المستنبطة فنقول في تقريب ما أورده أنّ ظاهره حيث جعل ضابط غير المحصور ما يعسر عدّه في زمان قصير ومع ذلك قد فرض في فوائد الشّرائع له مصاديق مبينة الإندراج تحته وموارد مبينة الخروج من تحتها ومصاديق مشتبهة هو كون موارد الاشتباه من قبيل اشتباه المصاديق الخارجة وإلاّ فلا ريب في كون ضابط عسر العد في زمان قصير مبنيّا بحسب المفهوم ويحتمل أن يكون مراده منع اعتبار ظنّ الفقيه مع كون الشّبهة في المفهوم بناء على ما تقدّم منه عند بيان اعتبار الظنّ في اللّغات وعدمه من اختياره عدم الاعتداد به وإن عدل عنه في الدّورة الأخيرة من مباحثته الّتي لم تتم له وأدركه هادم اللّذات قبل وصول البحث إلى هنا وتقريب الإيراد حينئذ وفرض الشّبهة في مفهوم الضابط واضح لمن أعطاه الله حظا من الفطانة(قوله) ففيه أنّ الوجه المقتضي إلخ يرد عليه مضافا إلى ما ذكره أنّ الاستصحاب قد يقتضي الحرمة أو النجاسة في بعض الموارد كما إذا كان هنا أشياء يشك في عدّها غير محصورة وعلمت نجاسة جميعها أو حرمتها ثمّ علم إجمالا بعروض الطّهارة أو الحلية لها إلاّ النّادر منها ثمّ إنا نزيد على ما ذكره المصنف رحمه‌الله ببيان محتملات كلام المحقّق الثّاني فنقول إنّه إن أراد بالاستصحاب أصالة الإباحة الثابتة للأشياء في نفسها وقبل العلم الإجمالي الحاصل بحرمة بعضها يرد عليه أن الإباحة الأصلية لا تنافي الحرمة العارضة لأجل المقدّمة العلمية للاجتناب عن الحرام المعلوم إجمالا كيف لو تمّ ذلك جرى في المحصور أيضا وإن أراد به أصالة إباحة الأشياء المشكوك في كونها محصورة أو غير محصورة بمعنى استصحاب إباحتها مع وصف هذا الشكّ يرد عليه أنّه لم يعلم إباحتها بهذا الوصف في زمان حتّى يستصحب وإن أراد أصالة براءة الذّمّة عن وجوب الاجتناب عن هذا الموضوع المشكوك كونه من المحصور أو غيره يرد عليه أنّ مقتضى القاعدة حينئذ وجوب الاجتناب عنه وتوضيح المقام أنّه مع اشتباه المحصور بغير المحصور إمّا من جهة الاختلاف في تفسير ضابط غير المحصور وعدم الاطمئنان بشيء من تفاسيرهما وإمّا من جهة اختيار بعضها ووقوع الاشتباه في بعض مصاديقه ففي كون المرجع فيه أصالة البراءة حتّى يلحق بغير المحصور أو الاشتغال حتّى يلحق بالمحصور وجوه أحدها كون المرجع فيه استصحاب البراءة كما نقله المصنف رحمه‌الله عن فوائد الشّرائع والوجه فيه أن من المشتبهات ما هو واجب الاجتناب يقينا كالأفراد الواضحة للمحصور ومنها ما هو غير واجب الاجتناب كذلك كالأفراد الواضحة لغير المحصور وما هو مردّد بينهما ولا علم لنا بوجود المقتضي للاجتناب عنه لأنّ المقتضي له هو كونه من المحصور ولم يعلم ذلك فيه وثانيها كون المرجع فيه أصالة الاشتغال على نحو ما قرّره المصنف رحمه‌الله من وجود المقتضي وعدم العلم بالمانع وثالثها التّفصيل

بين القول بجواز المخالفة القطعيّة في غير المحصور كما اختاره بعض سادة مشايخنا فلا يجب فيه الاحتياط وبين القول بعدم جوازها كما اختاره المصنف رحمه‌الله فيجب والوجه فيه أن الأول مبني على عدم كون العلم الإجمالي في غير المحصور مقتضيا لوجوب الاحتياط كما قرّره المصنف رحمه‌الله في الدليل الخامس لأصل المسألة ومع الشّكّ في كون المورد من قبيل المحصور وغير المحصور لا يبقى لنا العلم بوجود المقتضي لوجوب الاجتناب فيعمل فيه بأصالة البراءة لعدم المانع منه حينئذ والثّاني مبني على تسليم وجود المقتضي في غير المحصور وإبداء المانع من إجماع أو لزوم عسر ونحوهما ومع الشك في وجود المانع يعمل المقتضي عمله فإن قلت إنّ الأمر في المقام على القول بعدم جواز المخالفة القطعيّة في غير المحصور دائر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين لأن المورد في الواقع إن كان من قبيل المحصور يجب الاجتناب عن جميع أطرافه وإن كان من قبيل غير المحصور يجب الاجتناب عن مقدار الحرام خاصّة ومع دوران الأمر بين الأقل والأكثر يجب الأخذ بالمتيقن ونفي الزّائد بالأصل قلت نعم ولكنه إنّما يتم في ما دار الأمر فيه بين الأقل والأكثر في نفس الأحكام دون طرق امتثالها وإطاعتها والاحتياط في موارده من قبيل كيفية الامتثال للحكم المعلوم إجمالا إذ لا مطلوبية له في نفسه مع قطع النظر عن التوصّل به إلى امتثال الحكم المحتمل أو المعلوم إجمالا والوجه فيه أنّ العقل إنّما يستقل بقبح التكليف بلا بيان في ما وجب البيان على الشّارع كما في نفس الأحكام الواقعية بخلاف طرق امتثالها لكون كيفية امتثالها موكولة إلى طريقة العقلاء في امتثال أحكام الوالي فمع الشك في بعض شرائط الامتثال لا يمكن دفع احتماله بأصالة البراءة بل العقل مستقل حينئذ بوجوب الاحتياط تحصيلا للبراءة عن التكليف المعلوم تفصيلا أو إجمالا ولذا قلنا بكون مقتضى الأصل وجوب تقليد المجتهد الحيّ الأعلم وعدم جواز تقليد الميّت وغير الأعلم بل الأمر كما وصفناه من وجوب الاحتياط في موارد الشّكّ على القول بجواز المخالفة القطعيّة أيضا لوجود المقتضي وعدم المانع أمّا الأوّل فلفرض العلم الإجمالي بوجود الحرام بين المشتبهات وأمّا الثّاني فلفرض الشك في كون المورد من قبيل غير المحصور حتّى يكون المقتضي مقارنا لوجود المانع والأصل عدمه وما تقدم من منع وجود المقتضي في غير المحصور على هذا القول ضعيف يظهر وجهه ممّا عرفت (قوله) وعن كاشف اللّثام إلخ يقرب منه ما حكي عن بعضهم من جعل الضّابط لزوم العسر في الاجتناب وعدمه فما يلزم من اجتنابه عسر فهو غير محصور وما يلزم فيه ذلك فهو محصور وأورد عليه بكون الضّابط غير حاصر إذ ربّ مورد من موارد غير المحصور لا يلزم من الاجتناب فيه عسر كما إذا اشتبه إناء في أواني بلد يمكن للمكلّف التحرّز عنها من دون عسر ولو بالسّكنى في مكان آخر وربّما يجعل المرجع فيه العرف من دون اعتبار عسر عدّه مطلقا أو في زمان قصير وهو حسن إن كان عنوان المحصور وغير المحصور واردين في الكتاب والسّنة وقد تقدم الكلام فيه (قوله) ويمكن أن يقال إلخ لا يذهب عليك أن مقتضى هذا الوجه جواز المخالفة القطعيّة وهو غير مرضي عند المصنف رحمه‌الله وقد تقدّم تصريحه بالتأمّل فيه مع أن هذا الضّابط أيضا لا يزيد إلاّ التحير في موارد الشّكّ لأنّه كثيرا ما يشك في بلوغ أطراف الشّبهة إلى حيث لا يعتنى بالعلم الإجمالي فيها عند العقلاء وعدمه كما صرّح به في الإحالة إلى العرف وضبطه بعسر العدّ بزمان قصير(قوله) ونحوه ما إذا علم إلخ عليه يكون وجوب الفحص في العمل بالظواهر إمّا لأجل كون الشبهة فيها من قبيل الكثير في الكثير أو من قبيل المحصور وعلى تقدير كونها من قبيل غير المحصور يمكن الفرق بينها وبين غيرها من موارد غير المحصور بأن اعتبار الظواهر من باب الظّهور النّوعي وهذا الظّهور يسقط بالعلم الإجمالي بوجود صارف عن بعضها مختف عنا وإن كانت الشبهة غير محصورة بخلاف الأواني الغير المحصورة الّتي علم بنجاسة بعضها لأنّ المانع من إجراء أصالة الطّهارة فيها هو العلم الإجمالي بنجاسة بعضها ومع عدم الاعتداد به لأجل اتساع دائرة الشّبهة يرتفع المانع من إجراء الأصل اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ العلم الإجمالي الذي لا يعتنى به عند العقلاء لا يصدم في الظهورات العرفيّة أيضا مطلقا ولعلّه في بعض الموارد لا يخلو من تأمل إلا أن يبلغ اتساع دائرة العلم الإجمالي إلى حيث يعدّ وجوده فيه كالعدم وبالجملة أنّ مدار الظواهر على الظهور النّوعي عرفا فإن بقي هذا الظهور مع العلم الإجمالي المذكور فهو وإلاّ فلا اعتداد بمثله سواء كان العلم الإجمالي في مورده معتنى به عند العقلاء أم لا(قوله) بالوقائع الّتي تقع إلخ غير خفي أن مراد من جعل ضابط غير المحصور عسر العدّ مطلقا أو في زمان قصير هو عدّ هذه الوقائع المحتملة وحينئذ لا يرد عليه ما تقدم من المصنف رحمه‌الله من النقض بأوقية من طعام تبلغ ألف حبة فتدبّر(قوله) فالظّاهر أنّه ملحق إلخ يعني حكما وإن كان ملحقا بغير المحصور موضوعا ولا يخفى أنّ دعوى لحوقه موضوعا بالمحصور أو غيره فرع وجود ضابط في التمييز بينهما وقد زيف المصنف رحمه‌الله الضّوابط المذكورة لتمييزهما ومع تسليمهما فهي مختلفة لأنّه على ما ذكره المحقّق الثّاني من الرّجوع فيه إلى العرف ففي لحوقه بالمحصور وغيره وجهان من فرض عدم حصر آحاد المشتبهات ومن أن المدار في المحصور وغير المحصور قلة وكثرة على نسبة مجموع المحرمات إلى المشتبهات دون آحادها ونسبة خمسمائة إلى ألف وخمسمائة كنسبة الواحد إلى الثلاثة فيكون من قبيل المحصور لأنّ الأمر بالاجتناب إنّما تعلق بمجموع المحرّمات فيعتبر نسبة المجموع إلى المشتبهات وأمّا على ما نقله عن كاشف اللّثام فهو لاحق بغير المحصور وهو واضح وأمّا على ما احتمله المصنف رحمه‌الله فهو لاحق بالمحصور لفرض اعتبار العلم الإجمالي في مورده (قوله) لأن الأمر معلّق إلخ توضيحه أنّ مدار الفرق بين المحصور وغير المحصور من حيث قلة المحتملات وكثرتها على كون جريان الأصل في أحدها معارضا بجريانه في غيره وعدمه فإذا علم بوجود خمسمائة شاة محرمة في ألف وخمسمائة كان الحرام مجموع الخمسمائة ومحتملاته المتباينة الّتي يحتمل كون واحد منها حراما والباقي مباحا ثلاثة لعدم إمكان فرضها أربعة فصاعدا لأنّه إذا فرض حرمة الواحد من الأربعة أو الزّائد عليها فالباقي أيضا لا ينفك عن الحرام الواقعي وحينئذ لا يمكن فرض التعارض بين المحتملات في جريان أصالة البراءة كما هو المناط في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة وممّا ذكرناه يظهر توضيح المراد بقوله وأمّا ما عدا هذه الثلاثة إلى آخره (قوله) فحكمها يظهر ممّا ذكرنا إلخ في إطلاقه نظر من وجهين أحدهما أن من الشبهات الحكمية أيضا قد تفرض غير محصورة اللهمّ إلاّ أن يكون نظره إلى عدم وجوده في الخارج وثانيهما أن مختار المصنف رحمه‌الله في تعارض النّصين هو التخيير دون الاحتياط اللهمّ إلاّ أن يكون نظره إلى مقتضى القاعدة مع قطع النّظر

عن دليل وارد أو حاكم عليها من الأخبار أو غيرها(قوله) كما إذا تردّد الغناء إلخ كما إذا فسّر الغناء تارة بالصّوت المطرب وأخرى بالصّوت مع الترجيع فمجمع القيدين خارج ممّا نحن فيه للعلم بحرمته يقينا ومادّتا الافتراق من قبيل ما علم إجمالا بحرمة أحد العنوانين كما في ما نحن فيه (قوله) عموم من وجه إلخ إنّما خصّ المثال بالعموم من وجه لخروج العموم والخصوص مطلقا من محلّ الكلام لانحلال العلم الإجمالي فيه على علم تفصيلي وشكّ بدوي كما سيصرح به (قوله) حرمة الأذان الثالث إلخ في رواية حفص بن غياث عن أبي جعفر عليه‌السلام الأذان الثّالث يوم الجمعة بدعة وفي الرّياض المشهور أنّ المراد بالثالث هو الأذان الثّاني بعد أذان آخر واقع في الوقت قبل ظهر الجمعة سواء كان بين يدي الخطيب أم على المنارة أم غيرها وعلل كونه بدعة بأنّه لم يفعل في عهد النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا في عهد الأوّلين إنّما أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف النقلة فيكون بدعة وإحداثا في الدّين ما ليس منه قيل سمّي ثالثا لأنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله شرع للصّلاة أذانا وإقامة فالأذان الثّاني بالنّسبة إليهما يكون ثالثا وفي محكي المعتبر احتمل كون المراد به أذان العصر ولذا قيل بالمنع عنه وسمّي ثالثا إمّا لما ذكرناه وإمّا بالنّظر إلى كونه ثالثا بالنّسبة إلى أذان الصّبح والظّهر بناء على كون أوّل اليوم من أوّل الفجر الثّاني دون طلوع الشمس (قوله) ومثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله من جدّد قبرا إلخ الخبر مرويّ عن أمير المؤمنين عليه‌السلام واختلف في لفظه ومعناه قيل هو جدّد بالجيم لا غير كما عن محمّد بن الحسن الصّفار وحكي عنه عدم تجديد القبر وتطيين جميعه بعد مرور الأيّام عليه وبعد ما طيّن عليه في الأوّل وعن سعد بن عبد الله حدّد بالحاء غير المعجمة بمعنى سنّم قبرا وعن أحمد بن عبد الله البرقي جدث وفسّر بالقبر وفي الفقيه بعد نقل الخلاف والّذي أذهب إليه أنّه جدّد بالجيم ومعناه أنّه نبش قبرا لأنّه من نبش قبرا فقد جدّده وأحوج إلى تجديده وقد جعله جدثا محفورا انتهى وفي التّهذيب في معنى قول البرقي يمكن أن يكون المعنى بهذه الرّواية يعني رواية الجدث أن يجعل القبر دفعة أخرى قبرا لإنسان آخر لأنّ الجدث هو القبر فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه ثمّ حكي عن محمّد بن محمّد النّعمان أنّه كان يقول إن الخبر بالخاء والدّالين وذلك مأخوذ من قوله تعالى (قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ) والخدّ هو الشّق يقال خددت الأرض خدّا أي شققته وعلى هذه الرّواية يكون النّهي يتناول شقّ القبر إما ليدفن فيه أو على جهة النبش على ما ذهب إليه محمّد بن على وقال وكلّ ما نقلناه من الرّوايات محتمل والله أعلم بالمراد والّذي صدر عنه الخبر انتهى وفي الرّياض بناء على رواية جدّد بالجيم ويحتمل قتل المؤمن ظلما فإنّه سبب لتجديد القبر وفي الفقيه بعد ما تقدّم قال أقول إنّ التّجديد على المعنى الّذي ذهب إليه محمّد بن الحسن الصّفار والتحديد بالحاء غير المعجمة الّذي ذهب إليه سعد بن معاذ والّذي قاله البرقي من أنّه جدث داخل في معنى الحديث وأن من خالف الإمام في التجديد والتسنم والنبش واستحل شيئا من ذلك فقد خرج من الإسلام والّذي أقول في قوله من مثّل مثالا يعني به من أبدع بدعة ودعا إليها ووضع دينا فقد خرج انتهى وظاهره إرادة الجميع من لفظ الحديث وهو كما ترى وعن الشّهيد في الدّروس ويكره تجديده بالجيم والحاء والخاء فإنّ الاختلاف ليس في كلام الإمام عليه‌السلام وما ذكره الإمام أحد تلك الألفاظ لا الجميع انتهى ويحتمل ذلك منه لأجل التّسامح في أدلّة الكراهة ومن أمثلة المقام أيضا ما ورد في الخبر من أنّه لا تعرّب بعد الهجرة واختلف في تفسير التّعرب فقيل هو العود إلى دار الكفر بعد الإسلام وإن لم يرتدّ وقيل هو الارتداد بعد الإسلام وأورد عليه بما ورد في بعض الأخبار من كونه من الكبائر وقيل هو رفع اليد عن الاشتغال بتحصيل الأحكام الشّرعيّة والاشتغال بغيرها (قوله) اعلم أنا لم نذكر إلخ لا يذهب عليك أنّ المراد بالأقلّ والأكثر في هذا المطلب أعني اشتباه الواجب بغير الحرام من مطالب الشّكّ في المكلّف به هو الأقلّ والأكثر الارتباطيان خاصّة مثل الشّكّ في الأجزاء والشّرائط من العبادات وأمّا الاستقلاليان كقضاء الفوائت المردّدة بين الأقل والأكثر والدّين المردّد بينهما فداخلان في الشكّ في التكليف لانحلال العلم الإجمالي حينئذ على علم تفصيلي وهو العلم بوجوب الأقل وشك بدويّ وهو الشكّ في وجوب الزّائد على الأقلّ ولذا أدرج المصنف رحمه‌الله هذا القسم في مسائل الشّكّ في التكليف وكذلك المراد بالأقلّ والأكثر في قوله لم نذكر في الشّبهة التّحريمية من الشك في المكلّف به صورة دوران الأمر بين الأقل والأكثر إلخ هو الارتباطيان دون الاستقلاليين بدليل قوله لأنّ الأكثر معلوم الحرمة إلخ لأن العلم بحرمة الأكثر إنّما هو في الارتباطي دون الاستقلالي بل الأمر في الاستقلالي بالعكس لأنّ الأقل فيه معلوم الحرمة دون الزائد عليه وبالجملة أنّ كلا من الارتباطي والاستقلالي المذكورين داخل في الشّك في التكليف إلاّ أنّ المراد في المقام هو الأوّل بقرينة التّعليل ومثال الارتباطي نقش صورة الحيوان ذي الرّوح لأنّ المتيقّن حرمة نقش تمام الصّورة والشكّ في حرمة النّاقص وأمثال الاستقلالي حرمة قراءة العزائم للحائض لأنّ المتيقّن حرمة قراءة نفس آية السّجدة دون الزائد عليها ومن طريق ما ذكرناه يظهر أنّ الأولى للمصنف رحمه‌الله أن يصرح بخروج كل من الارتباطيين والاستقلاليين من الشّبهة التّحريميّة ويعلّله بما يشملهما معا ثمّ إنّه سيشير إلى أقسام الأقلّ والأكثر الارتباطيّين عند بيان حكم القسم الثّاني من القسمين اللّذين ذكرهما والمراد بالارتباطي كما مرّ في غير موضع ما لم يكن الأقلّ مجزيا عن التّكليف ولو بقدره على تقدير وجوب الأكثر في الواقع بخلاف الاستقلالي كما يظهر من الأمثلة(قوله) لأنّها معصية إلخ بل تدلّ عليه الأدلّة الأربعة أمّا الكتاب فمثل قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) وقوله سبحانه (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ) لأنّ العصيان كما يصدق مع مخالفة الخطاب التّفصيلي كذلك مع مخالفة الخطاب المعلوم إجمالا وهو واضح لمن تتبع طريقة العرف ومنه يظهر وجه دلالة ما دلّ على ذلك من السّنة وأمّا الإجماع فلعدم المخالف سوى ما حكاه المصنف رحمه‌الله عن المحقّق الخونساري والقمي رحمه‌الله وهو حجة عليهما لسبقه عليهما فلا تقدح مخالفتهما في المقام مضافا إلى عدم قدح خروج معلوم النسب مع أنّ ما جوّزاه من جواز الرّجوع إلى أصالة البراءة ينافي ما منعاه من عدم جواز خرق الإجماع المركب لأنّ المستند فيه أيضا هو عدم جواز طرح قول الإمام عليه‌السلام المعلوم إجمالا بل هو من جزئيّات ما نحن فيه لأنّ مرجع الكلام فيه إلى جواز مخالفة قول الإمام عليه‌السلام المعلوم إجمالا وعدمه وما نقله الشيخ في مسألة الإجماع المركّب عن بعضهم من جواز الرّجوع إلى مقتضى الأصول لم تظهر مخالفته لما ذكرناه لاحتمال إرادة القائل

صورة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لا الواجب وغير الحرام كما في ما نحن فيه مضافا إلى جهالة القائل ولعلّه ممّن لا تقدح مخالفته في الإجماع فإن قلت إنّ مستندهم في عدم جواز خرق الإجماع المركّب هو الإجماع وهو مفقود في المقام قلت مع تسليم عدم الإجماع هنا أن الإجماع ليس دليلا تعبّديّا بل لأجل كشفه عن قول الإمام عليه‌السلام وهذا المناط موجود في ما نحن فيه فالتنافي بين القول بجواز الرّجوع إلى أصالة البراءة هنا وعدم جواز خرق الإجماع المركب واضح جليّ نعم لا يرد هذا على قول صاحب الفصول بجواز الخرق مع فرض ثبوت شطري الإجماع المركّب بالأصل وعدم جوازه مع ثبوت أحدهما بدليل اجتهادي ولكن قد تبيّن فساده في محلّه وأمّا العقل فتقريبه واضح بعد صدق المعصية وقبحها عند العقل والعقلاء فدعوى اشتراط تنجز التكليف بالعلم التّفصيلي واضحة الفساد فإذن الأقوى ما قواه المصنف رحمه‌الله قدس الله روحه اللّطيف (قوله) أمّا الثّاني إلخ اعلم أنّ هنا أمرين وقبل الأخذ بالمطلوب لا بد من بيانهما أحدهما أنّه يظهر من المحقق القمي رحمه‌الله كون النّزاع في المقام في وجوب الاحتياط أو التخيير في الأخذ بأحد المشتبهين صغرويا وأن مرجعه إلى أن التكليف هل هو ثابت بالواقع من حيث هو حتى يجب الاحتياط أو بعدم جواز ترك مجموع الأمرين حتّى يكون العقاب مرتبا على تركهما معا لا على ترك أحدهما إن كان هو الواجب في الواقع فيثبت التخيير بينهما لا محالة وعلى تقدير ثبوت أحد الأمرين لا نزاع في الخصم فيه وإنّما النّزاع في إثباته وكل على شاكلته أقول يمكن تقريره معنويّا أيضا بأن كان النّزاع على تقدير ثبوت التكليف بالواقع في اقتناع الشّارع في امتثال الواقع بالإطاعة الاحتمالية لأدلّة البراءة بعد الفراغ عن عدم جواز المخالفة القطعيّة أو أنّه يجب الاحتياط استصحابا للشغل اليقيني بعد الإتيان بأحدهما وهو الظّاهر من المحقّق الخونساري في ما يأتي من كلامه في عبارة المصنف رحمه‌الله لأن ظاهره هناك كفاية الإطاعة الظنّية وإن لم يكن الظنّ معتبرا بالخصوص مع ثبوت التكليف بالواقع وثانيهما أن مقتضى الأصل على تقدير تقرير النّزاع صغرويا هو القول بالتخيير لأن القدر المتيقن من التّكليف هو عدم العقاب إلاّ على ترك مجموع الأمرين مع أنّ الأصل عدم اشتغال الذّمة بالواقع من حيث هو وعلى تقريره معنويا وجوب الاحتياط لقاعدة الاشتغال بعد عدم ثبوت كون أحد المشتبهين بدلا عن الواقع نعم المتعين على ما يظهر من المحقّق الخونساري من كفاية الإطاعة الظنّية هو جواز الاقتناع بالإطاعة الظنّية لفرض انقلاب أصالة حرمة العمل بالظنّ عنده بل عند كلّ من عمل بالأصول من باب الظنّ على ما هو ظاهرهم إلى أصالة جواز العمل به وبالجملة أنّه تلزم على الأوّل إقامة الدّليل على وجوب الاحتياط وعلى الثّاني إقامته على كفاية الإطاعة الاحتمالية أو الظّنّية وعلى الثّالث إقامته على لزوم الإطاعة القطعيّة وهو واضح (قوله) أمّا الأوّل فلأنّ إلخ حاصله كون ثبوت الخطاب العام مع عدم المانع من تنجز مقتضاه كما ستعرفه علة تامّة لاستقلال العقل بوجوب الاحتياط ويؤيّده بل يدلّ عليه بناء العقلاء إذ لا ريب في كون طريقتهم في امتثال أوامر الموالي مرجعا في معرفة امتثال الأحكام الشّرعيّة لكون كيفية امتثالها موكولة إلى طريقة العقلاء في إطاعة أوامرهم العرفيّة والاحتياط أيضا من جملة كيفيته كما نبّهنا عليه غير مرّة وبالجملة أنّ العلم الإجمالي عندهم كالتفصيلي في تنجز التّكليف به نعم بينهما فرق من جهة أخرى وهي أنّه يصحّ مع العلم الإجمالي أن يجعل الشّارع أحد المشتبهين بدلا عن الواقع بأن يقنع في امتثال الواقع بالإطاعة الاحتمالية الّتي هي المرتبة الوسطى بين الإطاعة القطعيّة والمخالفة القطعيّة فيكون الواقع حينئذ مراعى في الجملة لا مطروحا بالكليّة ولا ملحوظا بالجملة بخلاف العلم التفصيلي إذ لا مسرح لقضية البدلية فيه أصلا لوضوح التناقض بين مطلوبيّة الواقع تعيينا كما هو مقتضى العلم التّفصيلي وجعل شيء آخر بدلا عنه مخبرا بينهما نعم إثبات البدلية في صورة العلم الإجمالي يحتاج إلى دليل ومجرد احتمالها لا يمنع من حكم العقل بوجوب الاحتياط فلا يرد حينئذ أنّه مع احتمال البدليّة كيف تدعي استقلال العقل وبناء العقلاء على وجوب الاحتياط في المقام وإن شئت زيادة توضيح لذلك نقول إن ما ادعاه الخصم من جواز التخيير في الأخذ بأحد المشتبهين إمّا أن يكون مبنيا على منع المقتضي لوجوب الاحتياط أو على إبداء المانع منه أمّا الأوّل فبأن يدعى كون الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة أو منصرفة إليها مطلقا أو في حيّز الأوامر والنّواهي مثل أقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة وعلى جميع التقادير ينحصر المأمور به والمنهي عنه في الأفعال المعلومة فلا يكون الجاهل مكلّفا بالواقع حتّى يجب الاحتياط وأمّا الثّاني فبأن يمنع بعد تسليم وضع الألفاظ للمعاني الواقعية من دون مدخليّة للعلم والجهل فيه وتسليم عدم الانصراف مطلقا من تنجز التّكليف مع الجهل بالمكلّف به إمّا عقلا وذلك أيضا إمّا لأجل عدم تمكّن المكلّف من امتثال الواقع مع الجهل به وإمّا لقبح توجيه الخطاب إلى الجاهل وإمّا لكون المقام من قبيل دوران الأمر بين الواجب والحرام لفرض عدم وجوب أحد المشتبهين في الواقع فيكون الإتيان تشريعا محرّما وإمّا لفقد شرط من شروط المأمور به وهو الجزم بالنية في العبادة ولذا أوجب الحلّي الصّلاة عريانا لمن اشتبه ثوبه الطّاهر بالنّجس أو شرعا لأدلّة البراءة ويرد على الأوّل أمور أحدها لزوم تقييد جميع إطلاقات الكتاب والسّنّة بالعالمين وهو خلاف الأصل الثّاني لزوم التّصويب الباطل لاختلاف الأحكام حينئذ باختلاف آراء المجتهدين واعتقاداتهم لعدم وجود حكم واقعي حينئذ ولو شأنا في حقّ الجاهل مع تقيّد موضوعه بالعلم الثّالث لزوم الدّور كما نقله المصنف رحمه‌الله عن الفاضل الرّابع لزوم جواز المخالفة القطعيّة لفرض عدم وجود حكم واقعي في حقّ الجاهل والمفروض الفراغ من بطلانه فلا وجه للقول بالتخيير حينئذ كما هو محلّ الكلام ويرد على الثّاني أمّا على دعوى عدم التّمكن من الامتثال فإنّها ممّا يكذبه إمكان الاحتياط بل حسنه عقلا وشرعا كيف لا ولو صرّح الشّارع بأنّي إذا أمرتكم بشيء واشتبه عليكم هذا الشّيء وتردّد بين أمرين أوجبت عليكم أن تحصلوا مرادي ولو بالاحتياط لا تلزم عليه غائلة أصلا مضافا إلى ما نقله المصنف رحمه‌الله من اعتراف الخصم بجواز تكليف الجاهل في الجملة وأمّا على دعوى قبح الخطاب فإنّها أضعف من سابقها كما أوضحه المصنف رحمه‌الله وأمّا على دعوى دوران الأمر بين الوجوب والحرمة فلعدم تأتي احتمال التشريع مع إتيان الفعل بعنوان الاحتياط إلاّ على الوجه الذي سيشير المصنف رحمه‌الله إليه وإلى دفعه وأمّا على دعوى عدم تحقّق الجزم بالنيّة فلمنع وجوبه فيما لا يتمكن المكلّف من معرفة المكلّف به تعيينا مضافا إلى إمكانه في المقام بقصد الوجوب الظّاهري بكل من المشتبهين لكن يشير

المصنف رحمه‌الله إلى ضعف هذا الوجه وسيجيء تحقيق ما يتعلق بالمقام وأمّا عدم المنع شرعا فلما أوضحه المصنف رحمه‌الله كما لا يخفى (قوله) إلى فقد شرط إلخ بأن كان عدم الجهل من شرائط وجود المأمور به كما سيصرح به (قوله) في الجملة إلخ بأن لم يكن الخطاب محملا من رأس (قوله) ويقبح إلخ على صيغة الماضي عطفا على قوله لجاز(قوله) الواجبات الواقعية إلخ بل في أصول العقائد أيضا(قوله) ودعوى أنّ مرادهم إلخ أي مراد المشهور بتكليف الجاهل وعدم قبح عقابه (قوله) بين كون الجهل مانعا إلخ كما فيما نحن فيه وعدم الأمر بإزالة الجهل فيما نحن فيه إنّما هو لعدم إمكانه كما هو الفرض (قوله) في حاله إلخ كما في الجاهل المقصّر(قوله) وقد تقدّم بطلانها إلخ من عدم استقلال العقل بالعذر حينئذ(قوله) لاستلزام إجرائها إلخ قد أوضحه في الشّبهة المحصورة وسيشير إليه أيضا في الجواب عما أورده على نفسه (قوله) مثل صحيحة عبد الرّحمن إلخ تقريب الاستدلال بها أن موردها وإن كان مباينا لمحلّ النّزاع لأنّ ما نحن فيه من قبيل المتباينين وموردها من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليّين بناء على ما هو ظاهر الفقهاء من كون الكفارات من قبيل الدّيون في كون كلّ مقدار مجزيا عن التّكليف المتعلّق به إلاّ أنّه يمكن إثبات المطلوب بها من وجوه أحدها الإجماع المركّب إذ لا مفصّل بين المتباينين والأقلّ والأكثر لأنّ كلّ من قال بوجوب الاحتياط في الثّاني قال به في الأوّل أيضا وثانيها طريق الأولويّة وهو واضح وثالثها أنّ قوله عليه‌السلام بمثل هذا يعطى وجوب الاحتياط في جميع موارد العلم الإجمالي كما هو قضيّة المماثلة هذا ويرد على الأوّلين أنّ الإجماع والأولويّة إنّما يتمان لو قلنا بوجوب الاحتياط في الأقل والأكثر الاستقلاليين وهو خلاف مختار المصنف رحمه‌الله كما تقدّم في أقسام الشكّ في التّكليف وعلى الثّالث مع تسليم كون المراد بالمماثلة هي المماثلة في مطلق العلم الإجمالي وقد تقدم الكلام فيه عند الكلام على أدلّة الاحتياط في الشّبهة البدويّة التّحريميّة أنّ المفروض في مورد الرّواية تمكن المكلّف من تحصيل العلم التّفصيلي بالتّكليف ولا إشكال في وجوب الاحتياط في مثله ولو مع كون الشبهة فيه بدويّة فضلا عن غيرها فكيف يتسرّى الحكم إلى موارد عدم التمكّن كما هو الفرض ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على المختار أيضا باستصحاب الشّغل وعدم الخروج من عهدة التّكليف بالإتيان بأحد المشتبهين وسيأتي الكلام فيه عند شرح ما يتعلق بكلام المصنف رحمه‌الله وكذا بالإجماع على الاشتراك في التّكليف إذ لا ريب في كون المشافهين مكلفين في مثال الظّهر والجمعة مثلا بخصوص إحداها ولا يحصل العلم للغائبين بالخروج من عهدة هذا التّكليف الذي طرأ عليه الاشتباه في الأزمنة المتأخرة إلاّ بالاحتياط وفيه أنّ الاشتراك في التّكليف إنّما هو مع العلم باتحاد الصّنف ولعلّ العلم التّفصيلي بالمكلّف به له مدخل في اتحاد صنف الحاضر والغائب والفرض فقده في محلّ الفرض (قوله) فإن قلت إن تجويز إلخ هذا أحد الوجوه الّتي يمكن أن يستدلّ بها على القول بالتّخيير وثانيها أصالة البراءة كما سيشير إليه وسيأتي الكلام في تقريبها وتزييفها وثالثها استلزام القول بوجوب الاحتياط للتشريع المحرّم وسيشير إليه أيضا والمراد بتجويز الشّارع تجويزه في بعض الموارد الخاصّة الّتي ثبت فيها التخيير عقلا كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين أو شرعا كما في موارد تعارض النّصّين إذ لا ريب في شمول الأخبار الواردة في تعارضهما لصورة العلم الإجمالي أيضا وحاصل هذا السّؤال أن العلم الإجمالي لو كان علّة تامّة لتنجز التّكليف بالواقع كما هو مقتضى فرض وجود المقتضي لوجوب الاحتياط وعدم المانع منه عقلا وشرعا لم يقع خلافه في الشّرع إذ الوقوع دليل إمّا على عدم المقتضي أو على وجود المانع (قوله) حكم بتحريمها إلخ أي تحريم ترك الكلّ وتأنيث الضّمير باعتبار التأويل بالمخالفة القطعيّة(قوله) فهو من باب الاكتفاء إلخ الفرق بين جعل أحد المشتبهين بدلا عن الواقع واقتناع الشّارع في مقام الامتثال بالإتيان بنفس الواقع أو بدله وبين الرّخصة في مخالفة الواقع في الجملة لأجل مصلحة في المقامين واضح وصريح المصنف رحمه‌الله تعين حمل ما دلّ على التخيير في بعض موارد العلم الإجمالي على الأوّل وهو مبني على قبح الرّخصة المذكورة مع العلم إجمالا بمطلوبيّة الواقع تعيينا بخلاف جعل البدل للواقع لأنّه ليس رخصة في المخالفة بل مرجعه إلى مطلوبيّة الواقع أو ما يقوم مقامه (قوله) وممّا ذكرنا يظهر إلخ هذا بناء على الاستناد في أصالة البراءة إلى الأخبار وأمّا بناء على الاستناد فيها إلى العقل فقد يقال في تقريبها أنّه إذا حصل العلم بالوجوب وشكّ في الواجب كما في محلّ الفرض فالعقاب المرتب على مخالفة التكليف الثّابت هنا في الجملة لا يخلو إمّا أن يكون مرتبا على مخالفة كلّ من المشتبهين صادف الواقع أم لا أو على الأمر الدّائر بينهما أو على مخالفة الواقع المتعيّن عند الشّارع المجهول عندنا والأوّل لا يقول به القائل بوجوب الاحتياط أيضا لأنّه إنّما يقول على تقدير ترك الاحتياط بترتب العقاب عليه على تقدير مصادفة المتروك للواقع لوضوح عدم مطلوبيّة الاحتياط إلاّ لأجل التوصّل به إلى الواقع فالعقاب عند القائل بوجوب الاحتياط إنّما هو على ترك الواقع دونه وقد حقّق المصنف رحمه‌الله ذلك في مسائل الشّك في التكليف والثّاني ليس عنوانا يتعلق به التكليف ويعاقب على مخالفته والثّالث قبيح عقلا إذ لا أثر للعلم الإجمالي هنا لأنّه إنّما يؤثر مع العلم بعنوان التكليف ووقوع الشّبهة في بعض مصاديقه المردّد بين الأمرين كما في الشبهة المحصورة وإلاّ فالعقاب على مخالفة الواقع فيما نحن فيه مستلزم للعقاب على التكليف المجهول وهو قبيح عقلا فالقدر المسلم من التكليف المرتب على مخالفته العقاب هنا هو عدم جواز ترك مجموع الأمرين لا كل واحد منهما وتوهم عدم وجود القائل بالبراءة هنا سوى ما حكاه المصنف رحمه‌الله عن المحقق الخوانساري والقمي رحمه‌الله ضعيف جدّا لأنّا لم نجد مصرحا بوجوب الاحتياط هنا فضلا عن أن يكون مشهورا بين الأصحاب بل ظاهر إطلاقهم القول بالبراءة في غير موضع هو القول بالبراءة هنا أيضا فلاحظ كلام السّيد في مبحث حجيّة أخبار الآحاد حيث أورد على نفسه قائلا على ما حكاه عنه في المعالم إذا سددتم طريق العمل بالأخبار فعلى أيّ شيء تعولون في الفقه كله وأجاب ممّا حاصله أن معظم الفقه يعلم بالضّرورة من مذاهب أئمتنا فيه بالأخبار المتواترة وما لم يتحقق ذلك فيه ولعلّه الأقل يعوّل فيه على إجماع الإماميّة ثمّ ذكر كلاما طويلا في حكم ما وقع فيه الخلاف بينهم وحاصله أنّه إن أمكن تحصيل العلم بأحد الأقوال من طرق ما ذكرناه تعيّن العمل به

وإلا كنّا مخيّرين بين الأقوال المختلفة لفقد دليل التعيين ويقرب منه كلام الشيخ في مبحث اختلاف الأمّة على القولين فصاعدا حيث نقل فيه قولا يطرح القولين والرّجوع إلى مقتضى الأصل واختار هو القول بالتخيير لأنّه أيضا يشمل ما نحن فيه ولعلّ المتتبّع يجد غير ما ذكرناه أيضا بل ما ورد من الأخبار الدّالّة على التخيير فيما تعارض فيه نصّان يشمل المقام أيضا وهذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام وهو بعد ما يخلو من نظر بل منع لأنا نقول بترتب العقاب على مخالفة الواقع المعيّن عند الله المجهول عندنا ولا قبح فيه أصلا بعد استقلال العقل بعدم الفرق بين العلم التفصيلي والإجمالي في صحّة تنجّز التّكليف بكل منهما كما قرّره المصنف رحمه‌الله في المقصد الأوّل من مقاصد الكتاب ودعوى الفرق بين الشّبهة المحصورة وما نحن فيه ممّا لا يصغى إليه إذ مجرد العلم بعنوان الحكم في الأولى لا يوجب الفرق بعدم العلم بوجوب أحد الأمرين فيما نحن فيه أيضا بحيث يقطع بعدم رضا الشّارع بمخالفته أصلا كيف لا والمناط في حكم العقل بوجوب الاحتياط في الأولى ليس إلاّ تحصيل العلم بامتثال المراد الواقعي للشّارع مع العلم بنوع التكليف وهو حاصل فيما نحن فيه أيضا ومجرّد العلم بعنوان الحكم في الأولى لا يصلح فارقا عند العقل وأمّا ما تقدّم من استفادة القول بالتخيير من إطلاق كلام السّيّد والشّيخ ففيه أنّ هذه العناوين المستحدثة في كتب أواخر أصحابنا مطويّة في كتب المتقدّمين عليهم ولعلّهم غير ملتفتين إلى هذه العناوين وإلا تعرضوا لها في كتبهم أيضا ولعل السّيّد والشّيخ بعد عرض عنوان هذه المسألة ومضاهيها عليهما لا ينكران القول بوجوب الاحتياط فيهما لما ركز في العقول من اعتبار العلم الإجمالي كالتفصيلي وبالجملة أن التمسّك بذيل مثل هذا الإطلاق غير مجد في المقام لعدم الاطمئنان به كما لا يخفى وأمّا إطلاق أخبار التخيير فيما تعارض فيه نصّان ففيه أنا لا نمنع من القول بالتخيير فيما ثبت بالدّليل وإنّما الكلام فيما خلا منه كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في الجواب عمّا أورده على نفسه هذا كلّه مع أن مقتضى منع ترتب العقاب على ترك كلّ واحد من المشتبهين ولا على العنوان المردّد ولا على نفس الواقع هو جواز المخالفة القطعيّة والفرض في المقام الفراغ من بطلانه ولا معنى حينئذ لترتّب العقاب على ترك مجموع الأمرين لعدم خلوه من أحد الأمور المذكورة عند التأمّل (قوله) لأنّ العمل بها إلخ حاصله أنّ هنا ثلاثة أفراد تشمل الأخبار المذكورة واحدا منها بمفهومه وفردين بمنطوقهما الأوّل هو الفرد المعلوم إجمالا والآخران الأمران اللذان اشتبه الواجب بينهما ففي مثل الظهر والجمعة قد علمنا بوجوب واحدة منهما في نفس الأمر ومقتضى قوله عليه‌السلام النّاس في سعة ما لا يعلمون وما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم هو عدم وضع هذا الفرد عنّا وكوننا مأخوذين به وملزمين عليه وعدم التّوسعة علينا فيه ومقتضى منطوقهما كون وجوب خصوص الظّهر والجمعة موضوعا عنّا ونحن في سعة منه وهما غير واجبتين علينا لكن دلالة المفهوم على عدم كون الفرد المعلوم وجوبه إجمالا موضوعا عنّا دليل علميّ بضميمة حكم العقل بوجوب المقدّمة العلميّة على وجوب الإتيان بكل من الخصوصيّتين فالعلم بوجوب كلّ واحدة منهما لنفسه وإن كان محجوبا عنّا إلا أنّ العلم بوجوب كل واحدة من باب المقدّمة ليس محجوبا عنا ولا منافاة بينهما كما لا منافاة بين عدم الوجوب النفسي واقعا والوجوب الغيري كذلك في سائر المقامات وممّا ذكرناه قد تبين أنّ أخبار البراءة في المقام حجّة لنا لا علينا هذا غاية توضيح كلامه وهو بعد لا يخلو من نظر لأنّ استفادة فرد ثالث من هذه الأخبار لا يخلو من منع لأن غاية ما يستفاد من قوله عليه‌السلام الناس في سعة ما لا يعلمون كون العلم بالحكم الواقعي غاية للحكم بالإباحة الظاهريّة لمجهول الحكم فما يفيده الخبر بمفهومه هو بيان غاية الحكم المذكور فيه بمعنى نفيه عن الموضوع المذكور في منطوقه عند زوال وصف الجهالة عنه كما هو ضابط أخذ المفهوم المخالف فالفرد المنفي عنه الحكم في طرف المفهوم هو عين الفرد الذي ترتب عليه الحكم في طرف المنطوق غاية الأمر أن يكون ترتب حكم المنطوق عليه عند وصف الجهالة وحكم المفهوم عند زوالها فالموضوع واحد وإن اختلف حكمه بحسب اختلاف حالاته وإن شئت تطبيقه على مثال الظّهر والجمعة نقول إنّهما غير واجبتين مع ملاحظة كون كلّ واحدة منهما مجهولة الحكم بالخصوص إلى أن يحصل العلم بوجوب إحداهما المعينة في الواقع وبعد العلم به يرتفع عنهما الحكم الظاهري الثابت لهما بوصف الجهل فليست هنا أفراد ثلاثة حتّى يكون أحدهما موردا لحكم المفهوم والآخران لحكم المنطوق كيف لا والمعلوم الإجمالي لا يخرج من المشتبهين لأنّه أحدهما في الواقع هكذا قرّر المقام بعض مشايخنا وفيه نظر لمنع كون مقصود المصنف ره إثبات وجود فرد ثالث مغاير للمشتبهين بالذّات يكون موردا لحكم المفهوم لوضوح أن مقصوده دعوى كون العلم المأخوذ غاية للحكم المذكور في هذه الأخبار أعم من التفصيلي والإجمالي ومقتضاه وقوع التعارض بين المنطوق والمفهوم لأنّ مقتضى الأوّل إباحة كل من المشتبهين إذا لوحظ بنفسه ومقتضى الثّاني وجوب كل منهما من باب المقدّمة العلميّة لامتثال الواجب المعلوم إجمالا بل لا منافاة بينهما في الحقيقة لعدم تنافي إباحة الشيء من حيث كونه مجهول الحكم ووجوبه من باب المقدّمة العلميّة فليس في كلامه من حكاية تثليث الأفراد عين ولا أثر ومع التسليم فلا بدّ أن يكون مراده فرض المشتبهين بوصف اشتباهما فردين والواحد المعيّن في الواقع باعتبار كونه معلوما بالإجمال فردا ثالثا فيكون اختلافها بالاعتبار لا بالذّات وهذا الاختلاف الاعتباري لا يضر في اشتراط اتحاد موضوع حكم المنطوق والمفهوم كما لا يخفى نعم ربما أورد على المصنف رحمه‌الله أنّ ظاهر قوله ولا منافاة بين عدم وجوب الشّيء ظاهرا لذاته ووجوبه ظاهرا من باب المقدّمة إلى آخر ما ذكره كون الشيء المجهول الحكم مباحا بالذات وواجبا من باب المقدّمة العلميّة في محلّ الفرض ومقتضاه فرض وجود شأني للحكم الظّاهري كالواقعي وليس كذلك لكون وجودات الأحكام الظّاهريّة في الواقع تابعة لوجوداتها الفعلية بمعنى عدم وجود لها في الواقع إلاّ في مقام فعليتها وتنجزها وأنت خبير بأنّه يمكن أن يريد بعدم منافاة وجود الشيء ظاهرا لذاته ووجوبه مقدّمة عدم وجوبه لو لم يكن مقدّمة لواجب لا اجتماع الإباحة الظّاهريّة والوجوب الظّاهري في مورد فتدبّر ويمكن القول بجواز اجتماعهما في المقام بناء على القول بكون الأحكام الظّاهرية مجعولة لتغاير موضوع الإباحة والوجوب في مورد اجتماعهما كما لا يخفى (قوله) نظير ذلك مطلق إلخ حاصله

أن قبح التكليف المجهول من دون بيان كما ألجأنا إلى عدم تسليم ثبوت التكليف بنفس الأمر فيما نحن فيه كذلك السّبب والباعث لاكتفائنا بالظنّ في امتثال مطلق الأحكام وعدم تسليمنا لثبوت التكليف بنفس الواقع على ما هو عليه المقتضي لوجوب تحصيل القطع بالواقع في مقام الامتثال هو ذلك سيما في أمثال زماننا الّذي كثر فيه الاشتباه في الأحكام الواقعيّة ومتعلقاتها وهذا على المذهب الحقّ لأهل الحقّ من التخطئة إمّا لعدم تأتي القول بقبح الخطاب بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة في الأحكام الواقعية على القول بالتّصويب كما هو واضح وإمّا لأن أهل التّصويب كلّهم أو جلّهم من الأشاعرة النافين لإدراك العقل حسن الأشياء وقبحها ولا وجه للاستناد إلى قبح الخطاب بالمجمل على مذهبهم في نفي تعلّق التّكليف بالواقع على ما هو عليه فلا يرد حينئذ استدراك قوله على مذهب أهل الحق إلى آخره بتقريب أن يقال إنّه لا دخل للقول بالتخطئة والتّصويب في نفي تعلق التكليف بالواقع على ما هو عليه وعدمه ولا يترتب على ذلك أثر بالنّسبة إلى قبح تأخير البيان بل المناسب لنفي التكليف بالواقع وكفاية الظنّ في مقام الامتثال هو القول بالتخطئة لابتنائه على نفي الأحكام الواقعيّة وكون ما ظنّه المجتهد هو حكم الله الواقعي هذا غاية توضيح المقام وهو بعد لا يخلو من نظر لأنّ اختلاف القائلين بالتخطئة والتّصويب إنّما هو في الموارد الخالية من النّصّ لاتفاق الفريقين على القول بالتخطئة في موارده فإطلاق القول بها أو بالتّصويب أجنبي عن قضيّة تعلق التكليف بالواقع وقاعدة قبح تأخير البيان بل على مذهبنا قد ورد النّص عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام في جميع الوقائع حتى أرش الخدش كما ورد في أخبارنا الّتي ادعي تواترها (قوله) إذ لا إجمال في الخطاب إلخ يعني بالنسبة إلى المشافهين بهذا الخطاب إذ الإجمال إنّما طرأ بالنّسبة إلينا لأجل بعض الأمور الخارجة ولا يجب على الإمام عليه‌السلام إزالة هذا الإجمال إذ اللاّزم حينئذ هو الرّجوع إلى القواعد المقررة من جهتهم في موارد الشّبهة ومع فقدها إلى الأصول والحاصل أنّ القبيح هو الخطاب بما كان مجملا بالذات لا بما طرأ عليه الإجمال بعد الخطاب وفهم المراد منه بالنسبة إلى من شارك من خوطب به في مؤدّاه (قوله) مع أن التكليف بالمجمل إلخ حاصله منع قبح الخطاب بالمجمل مطلقا وإن كان إجماله ذاتيا أيضا وتوضيحه أنّ التكليف بالمجمل يتصوّر على وجوه أحدها أن يتعلق التكليف بالواقع من دون علم المكلف به ولا تمكّنه من الوصول إليه ولو بالاحتياط مثل أن يقول ائتني بشيء وأراد به شيئا معيّنا في الواقع وثانيها أن يتعلق التّكليف بالواقع وكان المكلّف متمكنا من تحصيل العلم به بالاحتياط لا على وجه التفصيل بأن قال أكرم بعض هذه الجماعة من العلماء وأراد واحدا معيّنا من العشرة ولكن كان الغرض من الخطاب هو الإطاعة التفصيليّة دون الإجماليّة وثالثها كسابقه إلاّ في عدم تعلق الغرض بالإتيان بالواقع بالإطاعة التفصيلية بأن كان المقصود من الخطاب الإتيان بالواقع ولو بالاحتياط والمسلم من قبح الخطاب بالمجمل من دون بيان عند الحاجة هو القسمان الأوّلان وإلاّ فلا ريب في صحّة الخطاب على الوجه الأخير كما حكي التصريح به عن جماعة من أواخر المتأخرين منهم الوحيد البهبهاني قدس‌سره (قوله) ففيه أنّه إذا كان إلخ ظني أن ما ذكره المحقق القمي رحمه‌الله من فرض وقوع التكليف منجزا غير مشروط بالعلم إنّما هو على سبيل الفرض ومع قطع النظر عن قبح الخطاب بالمجمل كما يومي إليه قوله نعم لو فرض وقوله من أين هذا الفرض وأنّى يمكن إثباته ومقصوده أنّه لو فرض وجود هذا الأمر المحال كان الاحتياط واجبا وأنّى يمكن إثباته ثمّ إنّ المفروض ثبوت وجوب الشيء لا حصول الإجماع أو ورود النّص عليه فكأنّه قال إذا فرض ثبوت هذا الوجوب بدليل من إجماع أو نصّ كان الاحتياط واجبا وإن كان هذا الوجوب لأجل استلزامه المحال محالا فلا يرد حينئذ أنّه إذا كان الوجوب المذكور محالا لأجل استلزامه تأخير البيان عن الحاجة لا يمكن قيام دليل شرعي عليه إذ القبيح لا يصير حسنا بقيام دليل شرعيّ عليه بل قيام الإجماع الذي هو من الأدلّة القطعيّة عليه محال والفرق بينه وبين ما أورده المصنف رحمه‌الله واضح إلا أنّ شيئا منهما غير وارد بعد ما عرفت (قوله) كان ذلك اعترافا إلخ يعني اعترافا بعد إنكاره أوّلا(قوله) غير معقول إلخ لاستلزامه الدور(قوله) وأمّا ما ذكره من استلزام ذلك إلخ ظاهر المحقق القمي رحمه‌الله كون سقوط قصد التعيين محذورا مانعا من تعلق التكليف بالواقع نظرا إلى اشتراط صحة العبادة به فمع تعلق التّكليف بالواقع ينتفي شرط صحّتها ويرد عليه أوّلا عدم اختصاص محلّ الكلام بالتعبديات ولا ريب في عدم اشتراط قصد التّعيين في التوصليات وثانيا منع اشتراطه ولذا قلنا بصحّة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد وثالثا منع اشتراطه فيما لا يمكن فيه تعيين الواقع إذ لم يقل به أحد فيما أعلم ورابعا أن سقوط قصد التعيين إنّما حصل بمجرّد التّردد والإجمال في الواجب سواء قلنا فيه بالاحتياط أو البراءة كما أوضحه المصنف ره (قوله) قصد التعيين إلخ يعني تعيين المأمور به الواقعي وإلاّ فالتّعيين في الظّاهر ممكن على القول بالبراءة بل على القول بالاحتياط أيضا على أحد وجهي قصد التقرب (قوله) له في ذلك طريقان إلخ الأوّل مبني على كون الأمر بالاحتياط في نظائر المقام شرعيّا إذ يصحّ حينئذ أن يقصد التقرب بكل من المشتبهين لصيرورتهما مأمورا بهما بعد تعلّق الأمر الشّرعي بهما والثّاني مبني على كون الأمر به إرشاديا عقليّا كما هو الأظهر ولذا أورد المصنف رحمه‌الله على الأوّل بما أورده من الوجهين والوجه فيه أنّ نفس الاحتياط طريق إطاعة لما هو واجب في نفس الأمر ولا يمكن تعلق الأمر الشّرعي بما هو طريق الإطاعة والامتثال وإلاّ لافتقر هذا الأمر أيضا إلى أمر شرعي آخر فيدور أو يتسلسل ومن هنا حمل الأمر في قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) على الإرشاد الّذي لا يترتب عليه أثر سوى ما يترتب على نفس الواقع فمرجع الأمر بالاحتياط هو الإرشاد إلى ما فيه من مصلحة المكلف وهي الائتمان بإتيان المشتبهين من خطر مخالفة الواقع وهذا الأمر بمجرّده لا يصلح أن يقصد به التقرب لأنّ حصول التقرّب بالعبادة إنّما هو باعتبار حسنها الّذي هو منشأ الأمر بها ولا حسن في المقدّمة العلميّة إلا مجرّد التوصل بها إلى الواقع وهو بمجرّده لا يحصل به التقرب كما صرّح به المصنف رحمه‌الله وبما فيه من الدقة ولذا ضعّفنا ما جعلوه ثمرة لوجوب المقدّمة من صحّة قصد الطاعة بالمقدّمة فيما يعتبر فيه ذلك كما فيما نحن فيه من مثال الظّهر والجمعة والقصر والإتمام ووجه الضّعف واضح وممّا ذكرناه يظهر أيضا أن قصد الوجه المعتبر في العبادة لا يصحّ في المقام بقصد الوجوب العارض للمشتبهين

من باب المقدّمة لأنّ المراد بالوجه المقصود هو الوجوب العارض للعبادة التي هي المقربة إلى الله والمشتبهان مع قطع النّظر عن الواقع لا مطلوبية لهما وليسا مقربين إلى الله سبحانه ولذا حكم المصنف رحمه‌الله بأن المقصود في المقام إحراز الوجه الواقعي ثمّ إنّ الثمرة بين الطريقين فيما تظهر لو أتى بالظهر مثلا أوّلا من دون قصد الإتيان بالجمعة بعدها لتحصيل الواجب الواقعي بل ومع قصد عدمه فتصح الظهر حينئذ على الطريقة الأولى دون الثانية لفرض تعلق الوجوب الشّرعي على كلّ واحدة منهما فيصحّ الإتيان بكل واحدة منهما ولو مع القصد إلى عدم الإتيان بالأخرى بخلافه على الثانية إذ وجوب كلّ واحدة منهما حينئذ من باب المقدّمة فلا يصحّ قصد التّقرب بالواجب الواقعي حينئذ مع عدم القصد عند الإتيان بأحد المشتبهين إلى عدم الإتيان بالآخر وهو واضح ثم إنّ ما ذكره المصنف رحمه‌الله هنا من عدم صحّة قصد التقرّب بكل واحد من المشتبهين من حيث كونهما مقدّمة للواقع وإن كان متجها في بادئ النّظر إلاّ أنّه قد حقّق في مسألة دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة مع كون الشبهة ناشئة من فقدان النّصّ صحّة قصد التقرّب بالفعل المحتاط به لأجل حسن الاحتياط فراجع (قوله) بالنّسبة إلى ما عدا الواجب إلخ فيه نظر لأنّ الظاهر تحقّق التّشريع بكلّ من المشتبهين لأن التشريع هو إدخال لم يثبت في كونه من الدّين في الدّين لا خصوص ما علم أنّه ليس منه فيه لقبح الأوّل أيضا عقلا بل شرعا أيضا كما اعترف به المصنف رحمه‌الله عند تأسيس الأصل في العمل بالظنّ وحيث لم يثبت كون خصوص كلّ واحد من المشتبهين من الدين يكون الإتيان بخصوص كلّ واحد منهما بقصد كونه من الدّين تشريعا(قوله) مضافا إلى أنّ غاية إلخ يرد عليه مضافا إلى ما ذكره أنّ محذور التّشريع مشترك بين القول بوجوب الاحتياط والتخيير لأنّ القائل بالثّاني يدعي أنّ الواجب عدم المخالفة القطعيّة للواقع وكفاية الموافقة الاحتماليّة فيه وهو يحصل بالإتيان بأحد المشتبهين فيكون القول بالتخيير من شعب القول بالاحتياط لكونه قولا بالاحتياط في الجملة لفرض كون الإتيان بأحدهما لأجل تحصيل الواقع في الجملة لا لأجل وجوبه بالخصوص شرعا فيكون الإتيان به بقصد كونه من الدّين تشريعا ولكن هذا مبني على ما عرفته في الحاشية السّابقة من تحقق التشريع فيما لم يثبت كونه من الدّين مطلقا وحينئذ يمكن دعوى كون القول بالاحتياط أولى من القول بالتخيير لحصول الواقع بالأوّل بالفرض والشكّ في حصوله بالثّاني (قوله) عدم التمكن من تمام إلخ حاصله دوران الأمر في المقام بين فوات وصف من أوصاف الذات يقينا وبين احتمال فوات الذّات وأنّ الأوّل أولى من الثّاني وهو لا يخلو من تأمّل لأنّ نية التقرّب لا تقاس على سائر شرائط العبادة لأن قوامها بها وهي روحها وهي بدونها كالعدم لأنّ مطلوبيتها إنّما هي بعنوان حصول التقرّب والامتثال بها بل ذلك هي الغاية المقصودة منها ويمكن دعوى معارضة فوات مثل هذا الوصف لفوات الذات فيما كان الأوّل قطعيّا والثّاني محتملا كما هو الفرض (قوله) إن اعتبار قصد إلخ حاصله منع اعتبار قصد التقرّب بخصوص المأتي به تفصيلا وإن ذلك على تقدير تسليمه إنّما هو فيما أمكن تحصيل العلم التفصيلي بالواقع فيه كيف وهو غير مسلّم فيه أيضا ولذا قلنا بجواز الاحتياط فيما أمكن فيه العلم التفصيلي ومرجع ما ذكره هنا في كيفيّة قصد التقرّب أو الوجه إلى الطّريقة الثانية من الطريقين اللتين ذكرهما(قوله) قد تقدّم في مسألة إلخ الظاهر أن مقصوده الإشارة إلى ما حققه في سائر مصنفاته نعم قد ذكر شطرا من الكلام في أدلّة التّسامح في بعض مسائل الشّك في التكليف إلا أنا قد أشرنا عند شرح قوله له في ذلك طريقان إلى آخره إلا أنّ ما ذكره هناك ينافي ما بنى عليه تحقيق الكلام هنا ثمّ إن تحقيق الكلام في كون الوضوء والغسل حسنين بالذات دون التيمّم موكول إلى الفقه وأمّا صحّة التقرّب بالأمر الغيري وعدمها وكذا صحّة ترتّب الثّواب على موافقته والعقاب على مخالفته وعدمها فقد استوفينا الكلام في ذلك في مبحث المقدّمة وذكرنا هناك أن ظاهر الفقهاء كون قصد التقرّب في الوضوء والغسل لأجل الأمر الغيري المتعلق بهما وذكرنا أيضا الإشكال فيه في صيرورة التيمم بمجرّد الأمر الغيري به عبادة كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله أيضا هنا فمن أراد أن يصدع الحق فعليه بمراجعته (قوله) فإن قلت يمكن إثبات إلخ هذا من جملة الأدلّة الّتي استدلوا بها على المختار كما أشرنا إليه في بعض الحواشي السّابقة وقد قرر التّمسك به بوجهين أحدهما ما هو ظاهر المصنف رحمه‌الله من أنّه إذا علم بالوجوب وتردد الواجب بين أمرين فالأصل بقاء الشغل وعدم الخروج من عهدة التكليف بالإتيان بأحدهما فيثبت وجوب الأوّل منهما بالإجماع إذ الفرض هنا حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الآخر بالأصل ويرد على التمسّك بالإجماع مضافا إلى ما أورده المصنف رحمه‌الله أنّ هذا الإجماع ليس بحجة لكون المسألة عقليّة لأنّ مستند المجمعين هو العقل كما أوضحه المصنف رحمه‌الله لا ورود دليل تعبّدي على ذلك ولا اعتداد بالإجماع في المسائل العقلية كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في المقصد الأوّل عند بيان أدلّة القول بحرمة التجري وأوضحناه هناك والفرق بينه وبينما أورده المصنف رحمه‌الله هو عدم الاعتداد بالإجماع فيما علم بمستند المجمعين وبضعفه ومبني على ما ذكرنا عدم الاعتداد به في المسائل العقلية مع قطع النظر عن مستندهم وعلى كلّ تقدير لا يمكن إثبات الوجوب الشّرعي به ثم إن ظاهر المصنف رحمه‌الله تسليم كون هذا الإجماع اصطلاحيا إلا أنّه ادعى عدم إمكان الاستكشاف به عن خطاب شرعي بعد العلم بمستند المجمعين وضعف دلالته على الوجوب الشّرعي الذي هو المدّعى ويمكن أن يقال بعد تسليم صحة الاستكشاف به عن خطاب شرعي إنّ هذا الخطاب لا يزيد على خطابات وجوب الاحتياط فكما أنّها إرشادية لا يثبت بها الوجوب الشرعي كذلك المستفاد من الإجماع ومرجع ما ذكرناه مع ما ذكره المصنف رحمه‌الله إلى منع حجيّة هذا الإجماع أولا ومنع الاستكشاف به عن خطاب شرعي ثانيا ومنع استفادة الوجوب الشّرعي من الخطاب الشّرعي المستفاد منه ثالثا وأمّا التمسّك بالاستصحاب فيرد عليه مضافا إلى ما أورده المصنف رحمه‌الله أنّه إنّما يتم لو سلّم الخصم ثبوت التكليف بالواقع على ما هو عليه والمحقق القمي رحمه‌الله ينكر ذلك ويدعي أن القدر المتيقن من تعلق التكليف بالواقع هو حرمة ترك كلّ من الأمرين لا أحدهما لو صادف الواقع كما هو صريح ما نقله عنه المصنف رحمه‌الله ولذا استظهرنا منه في بعض الحواشي السّابقة كون النّزاع في المقام صغرويا نعم لا يرد هذا الإيراد على ما هو ظاهر المصنف رحمه‌الله هنا من التمسّك بالاستصحاب لإثبات كيفية النية بعد الفراغ من أصل وجوب الاحتياط مع أنّه يمكن أن يقال إنّ هذا الدّليل إقناعي لا إلزامي لأن مقتضى الخطاب الشّرعي ثبوت التكليف بنفس الواقع بناء على ما هو الحق من وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة لا المعلومات بالتفصيل كيف لا ومقتضى وضعها للمعاني المعلومة جواز المخالفة القطعيّة والمفروض هنا

الفراغ من بطلانه وعدم تسليم المحقق المذكور ثبوت التكليف كذلك لا يضرّ بعد تبيّن خلافه وثانيهما أنّه إذا علم بالواقع تفصيلا بالسّماع من الإمام عليه‌السلام أو غيره ثمّ عرض الاشتباه بالنسيان مثلا تردد الواجب بين أمرين فالأصل بقاء الشغل وعدم الخروج من عهدة التكليف الثّابت بالواقع بالإتيان بأحدهما وإذا ثبت وجوب الاحتياط في مثل هذه الصّورة ثبت في غيرها مما اشتبه فيه الواجب من أوّل الأمر كما في أمثال زماننا بعدم القول بالفصل ولا يرد عليه ما أوردناه على التقرير الأوّل من عدم تسليم الخصم ثبوت التكليف بالواقع نعم يرد عليه أوّلا إمكان التّفصيل في المقام لعدم العلم بإجماعهم على عدم الفصل لعدم عنوان المسألة بالقيود المأخوذة في موضوعها في كلمات كثير من العلماء وثانيا إمكان قلب الإجماع على مذاق المحقّق القمي رحمه‌الله على ما تقدّم من منعه من ثبوت التّكليف بالواقع فيما لم تكن الشبهة مسبوقة بالعلم التفصيلي وأنّ المتيقّن منه هو وجوب عدم ترك كل واحد من المشتبهين لا وجوب الإتيان بنفس الواقع على ما هو عليه كي يجب الاحتياط فنقول فيما لم يكن العلم الإجمالي فيه مسبوقا بالعلم التفصيلي إن مقتضى استصحاب عدم التكليف الثابت في حال الصّغر أو الجنون عدم ثبوت التكليف إلاّ بحرمة ترك كلا الأمرين لا وجوب كليهما وإذا ثبت التخيير هنا بحكم الاستصحاب ثبت فيما كان مسبوقا بالعلم الإجمالي بعدم القول بالفصل فتأمّل فإن قلت إنّ غاية الأمر هنا تعارض الاستصحابين والاستصحاب الوجودي مقدّم على العدمي كما هو المصرّح به في كلماتهم قلت لا دليل على التّرجيح بذلك ولم أر مصرحا به من الفقهاء المعتنين بالفقه سوى ما حكاه بعض مشايخنا من صاحب المناهل ولا دليل عليه لشمول أدلّة الاستصحاب لكلّ منهما على نهج واحد فلا مرجح لإدراج أحدهما تحتها دون الآخر مع أنّه يمكن ترجيح الاستصحاب العدمي هنا على الوجودي بالتّعدد وقد صرّح والده صاحب الرّياض بالترجيح به في مبحث الحيض (قوله) من جهة حكم العقل إلخ حاصل هذا الوجه أن الاستصحاب إنّما يجري فيما لم يكن الشّك في بقاء الحكم السّابق علة تامّة لثبوته في حال الشك وإلاّ كان ثبوت الحكم في مورد الشكّ يقينيا فلا يبقى شك في الحالة الثّانية في الظاهر حتّى يستصحب فيه الحكم السّابق ولذا لا يجري استصحاب الاشتغال في مورد قاعدته لكون الشكّ في ارتفاع الحكم بعد العلم إجمالا أو تفصيلا بثبوته علّة تامّة لحكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ وما نحن فيه من جزئيّات هذه الكليّة لأنّه إذا علم بوجوب شيء في الواقع وتردّد عندنا بين أمرين فالشكّ في الخروج من عهدة التكليف بعد الإتيان بأحدهما علة تامّة لحكم العقل بتحصيل العلم بالفراغ بالإتيان بالآخر وإلاّ لم يكن حاكما بوجوب الإتيان بالجميع من أوّل الأمر فلا مجرى حينئذ لاستصحاب الشّغل لإثبات وجوب الآخر ومن هنا يظهر أنّ الأظهر عدم جريان الاستصحاب أيضا فيما لو شكّ في فعل الظهر قبل خروج الوقت وإن كان ظاهر المصنف رحمه‌الله تسليم جريانه اللهمّ إلا أن يقال بكونه مبنيّا على مذاق المشهور في أمثال المقام (قوله) إن مقتضى الاستصحاب إلخ الأظهر عدم جريان هذا الاستصحاب لعدم ترتب أثر شرعي عليه لما سيجيء في محلّه من عدم جريانه فيما لم يترتب فيه أثر شرعيّ على المستصحب ولا أثر لاشتغال الذّمّة هنا سوى وجوب تحصيل اليقين بارتفاعه والفرض أنّه من آثاره العقليّة دون الشّرعيّة(قوله) فشيء منهما لا يثبت إلخ لأنّ استلزام بقاء وجوب ما وجب سابقا أو عدم الإتيان بالواجب الواقعي لوجوب المشتبه الآخر وكونه هو الواجب الواقعي عقلي والأصول لا تثبت اللوازم العقلية (قوله) كما في بعض الرّوايات إلخ رواه في المجمع عن علي عليه‌السلام قال إنّها الجمعة يوم الجمعة والظهر سائر الأيّام وعن التهذيب والكافي عن الباقر عليه‌السلام في الصّلاة الوسطى قال عليه‌السلام هي صلاة الظّهر وهي أوّل صلاة صلاّها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنّهار صلاة الغداة وصلاة العصر قال عليه‌السلام وفي بعض القراءات حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر الحديث (قوله) فتأمل إلخ لعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى منع الأولوية لعدم أثر لوجود هذا الخطاب المجمل عند العقل لأنّ اعتبار وجود الخطاب المبيّن عنده إنما هو لأجل كونه طريقا إلى الواقع فإذا علم بوجود أحد الحكمين في الواقع لا يفرق فيه عند العقل بين كون سبب هذا العلم الإجمالي هو الإجماع كما في مسألة فقدان النّص أو الخطاب المجمل كما في هذه المسألة(قوله) منع قبحه يعني فيما تمكن المكلف من الإطاعة ولو بالاحتياط(قوله) يعطي عدم الظّهور إلخ لأن مفروض كلامه هو الحكم بوجوب الاحتياط فيما كان الإجمال في خطاب الشّارع ذاتيّا لا عرضيّا لبعض الأمور الخارجة فهو إنّما يقول بوجوب الاحتياط في الأوّل وما ذكره المصنف رحمه‌الله من وجوب الاحتياط فيه إنّما هو الثّاني ولعله يقول بالتخيير فيه كما أشار المصنف ره إلى وجهه فإن قلت إن ما ذكره من الوجه غير وجيه لأن المحقق الخوانساري يسلم وجوب الاحتياط فيما كان الخطاب مجملا بالنّسبة إلى المخاطبين ولا بدّ له أن يسلّم ذلك أيضا فيما عرض الإجمال للغائبين لبعض الأمور الخارجة لأنّ الأحكام إنّما تختلف باختلاف موضوعاتها فإذا فرض كون إجمال الخطاب سببا لوجوب الاحتياط في حقّ المشافهين فلا بدّ أن يكون سببا له في حقّ الغائبين أيضا وإن فرض كون الخطاب المفروض إجماله للغائبين مبنيا للمشافهين لأنّ المناط في اشتراكهم في التكليف هو تحقق موضوع ثبت له حكم للمشافهين عند الغائبين وإن لم يتحقق هذا الموضوع للمشافهين أصلا كما إذا ثبت وجوب القصر للمسافر في حقّ المشافهين فمتى اتّصف أحد من الغائبين بعنوان هذا الموضوع وجب عليه القصر وإن لم تتفق مسافرة أحد من المشافهين قلت نعم إلاّ أنّ الاشتراك في التكليف إنّما هو مع العلم باتحاد الصّنف ولعل كون إجمال الخطاب سببا لوجوب الاحتياط إنّما هو فيما كان المكلف مخاطبا بهذا الخطاب فإن قلت لو بنيت على هذا انهدمت قاعدة الاشتراك لوجود هذا الاحتمال في جميع الموارد قلت عدم مدخليّة توجيه الخطاب في اختلاف الصّنف إنّما هو فيما علم عدم المدخليّة فيه كما هو الغالب وإلا فمع احتمالها نمنع انعقاد الإجماع على الاشتراك (قوله) فالتحقيق أن إلخ هذا بيان لميزان الفرق بين موضوع مسألتي إجمال النّص وفقدانه بتخصيص موضوع الأولى بما كان مجملا بالنسبة إلى المخاطب وتخصيص موضوع الثانية بما لم يرد فيه نصّ أصلا أو ورد خطاب مجمل بالعرض إذا قلنا بعدم شمول الخطاب للغائبين لأن عروض الإجمال يجعل الخطاب في حكم فقد النّص لعدم العلم حينئذ بالخطاب المبين الصّادر عن الشّارع ولا العلم بالخطاب المجمل المتوجّه إلينا فإذا قال الشّارع حافظوا على الصّلوات والصّلاة

الوسطى وقامت قرينة على إرادة خصوص الظهر أو الجمعة فهو في قوّة قوله صلّ الظّهر أو قال صلّ الجمعة فإذا فقدت القرينة فمرجع الشك إلى أنّ الصادر عن الشّارع هو قوله صلّ الظهر أو صلّ الجمعة وليس هذا من قبيل تعارض النّصين أيضا لعدم العلم بصدور كلا الخطابين عن الشّارع ولو بطريق شرعيّ كما هو المعتبر فيه بل المعلوم إجمالا صدور أحدهما وعدم صدور الآخر فهو داخل في موضوع فقدان النّص مع العلم بنوع التكليف وعلى التحقيق المذكور لا يكون المحقق الخوانساري مخالفا في هذه المسألة فتختص مخالفته بالمسألة السّابقة أعني فقدان النّص بخلاف المحقّق القمي رحمه‌الله لمخالفته في كلتا المسألتين (قوله) فالمشهور فيه التخيير إلخ المقصود من التعرّض لهذه المسألة إنما هو بيان كونها من موارد الاحتياط أو التخيير الّذي هو في معنى البراءة وهذا وجه المناسبة لذكرها في مسائل الشكّ في التكليف والمكلّف به لأنّ الغرض منه استيفاء جميع موارد البراءة والاحتياط وأمّا سائر الوجوه أو الأقوال في تعارض النّصّين من التّساقط أو الوقف والاحتياط في مقام العمل أو غير ذلك فبيانها موكول إلى مبحث التعادل والترجيح كما نبه عليه المصنف رحمه‌الله في المسألة الثالثة من مطالب الشّكّ في التكليف فلا يرد حينئذ ما يتوهم من أولوية ذكرها في مبحث التعادل والترجيح وكذا تعرضه أيضا لسائر الوجوه أو الأقوال في المقام (قوله) عدم موافقة إلخ لأن المفروض تعارض النصّين على وجه التّباين الكلي بحيث لا يمكن الجمع بينهما (قوله) والأقوى هنا أيضا إلخ بل هنا أولى لعدم تأتي بعض أدلتهم على القول بالتخيير في الشبهة الحكميّة هنا لأن منها منع انعقاد الإجماع على الاشتراك في التكليف هنا وذلك لأنا قد أسلفنا في بعض الحواشي السّابقة أنهم قد تمسكوا للقول بوجوب الاحتياط بقاعدة الاشتراك في التكليف نظرا إلى أنّه مع تردّد الواجب بين أمرين لا ريب في كون الحاضرين مكلفين بهذا التكليف المعلوم إجمالا فلا بدّ للغائبين حينئذ من الاحتياط ليحصل اليقين بالفراغ ممّا ثبت بقاعدة الاشتراك وأجيب عنه على القول بالتخيير بمنع ثبوت الاشتراك إلاّ فيما ثبت العلم به تفصيلا وأنت خبير بأنّه على تقدير تسليمه والشّبهة الحكمية لا يتأتى هنا لفرض العلم بالتّكليف تفصيلا وإن وقع الاشتباه في مصداق متعلقه ومنها دعوى قبح الخطاب بالمجمل كما تمسّك به المحقق القمي رحمه‌الله لأنه مع تسليم تأتي هذه الدّعوى في الشّبهة الحكميّة فلا مسرح لها في المقام لفرض تبيّن الخطاب وعدم وجوب إزالة الشبهة عن المصاديق الخارجة على الشّارع وهو واضح هذا ويؤيّد المختار بل يدل عليه بناء العقلاء الذين هم المرجع في معرفة كيفية امتثال الأحكام الشرعيّة إذ لا ريب في عدم تفرقتهم في إيجاب تحصيل القطع بالفراغ من التكليف المبيّن بين تبيّن مصاديقه واشتباهه كما هو واضح لمن لاحظ الأمثلة العرفية وتتبع مواردها فالعلم التفصيلي بالخطاب كما أنّه مقتضي عندهم للموافقة القطعية عند تبين مصاديقه كذلك مع اشتباه بعض مصاديقه وتردّده بين أمرين أو أمور(قوله) مستندا في ظاهر كلامه إلخ يمكن أن يستدلّ عليه بوجهين آخرين يمكن استفادتهما أيضا من التأمّل في أطراف كلام المحقق القمي رحمه‌الله أحدهما منع المقتضي لوجوب الاحتياط لأنّه في مثل الفائتة المردّدة بين الظهر والجمعة أو الماء المردد بين المطلق والمضاف وغيرهما إمّا هو الإجماع أو الأدلّة اللفظية ويرد على الأوّل أن القدر المتيقن منه حرمة المخالفة القطعيّة بأن ترك القضاء أو الوضوء رأسا لا وجوب الموافقة القطعيّة بالإتيان بكلا الأمرين وعلى الثّاني أنّه إنّما يتم على القول بوضع الألفاظ للمعاني الواقعية وفيه منع لإمكان دعوى وضعها للمعلومات الذّهنيّة كما هو مذهب جماعة ومع التسليم فهي منصرفة مطلقا أو في خير الأوامر إليها وأنت خبير بأنّ الأوّل إنّما يتم إن كان المستند في المقام هو الإجماع وليس كذلك بل هو مع بناء العقلاء وغيره كما عرفت وأمّا الثّاني فضعفه ظاهر لأنّ الحقّ كون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية دون المعلومة ودعوى الانصراف إليها ضعيفة لعدم المنشإ له في المقام مع أنّه لو تمّ أفاد جواز المخالفة القطعيّة والفرض هنا الفراغ من بطلانه وثانيهما أن مقتضى الجمع بين الإجماع على حرمة المخالفة القطعيّة وأدلّة البراءة المقتضية لها هو القول بالتخيير في المقام وفيه أنه إنّما يتم إن كانت أدلّة البراءة شاملة لصور العلم الإجمالي وليست كذلك لأنّها إن شملت كلا المشتبهين فهو ينافي العلم الإجمالي المدلول على اعتباره بالاعتبار ومفهوم أدلّة البراءة كما أوضحه المصنف رحمه‌الله في المقام الثاني في مقامي المسألة الأولى وإن شملت أحدهما المعين فهو ترجيح بلا مرجّح وإن شملت أحدهما لا بعينه فهو مستلزم لاستعمالها في معنى التخيير في موارد العلم الإجمالي وفي الإباحة التّعيينيّة في موارد الشبهات البدويّة وهو غير جائز(قوله) وأنت خبير إلخ يرد عليه مضافا إلى ما ذكره أمّا أوّلا فإنّه مع تسليم كون الخطاب بمشتبه المصداق من قبيل الخطاب بالمجمل أنّه إنّما يتم إن قلنا بشمول الخطاب للمعدومين وهو ممنوع بتسليم الخصم ويدفعه أنا ننقل الكلام إلى المشافهين إذ لا ريب في عروض الاشتباه للمصاديق ولو في بعض الموارد عندهم أيضا فإذا ثبت التخيير لهم مع اشتباه مصداق المكلّف به ولو في بعض الموارد ثبت لنا أيضا بقاعدة الاشتراك في التكليف اللهم إلاّ أن يمنع حصول العلم بذلك في حق المشافهين وأمّا ثانيا أن التكليف مع اشتباه مصداق المكلف به لو كان قبيحا لما وقع شرعا كما في اشتباه القبلة واشتباه الثوب الطّاهر بالنجس لما ورد من وجوب الاحتياط فيهما(قوله) ما ورد من وجوب إلخ هو المروي عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن رجل أنه نسي صلاة من الصّلوات الخمس لا يدري أيّها هي قال عليه‌السلام يصلّي ثلاثة وأربعة وركعتين فإن كانت الظّهر والعصر والعشاء كان قد صلّى وإن كانت المغرب والغداة فقد صلّى إنّما جعلها مؤيّدة لا دليلا لعدم صراحتها في عليّة اليقين بالتكليف لوجوب تحصيل اليقين بالفراغ إذ لو كان كذلك لوجب الأمر بالإتيان بخمس صلوات لعدم حصول اليقين بالفراغ بالثلاث فلا بدّ أن يكون التعليل بحصول الفراغ بالثلاث تعبّديا بمعنى اقتناع الشّارع عن الواقع بما يناسبه لأنّ الفائتة إن كانت هي الظّهر مثلا فقد قنع الشّارع عنها بالإتيان بأربع ركعات مع التخيير فيها بين الجهر والإخفات ولا ريب في عدم حصول اليقين بالفراغ من الواقع بمثلها ببطلان الظهر أداء وقضاء مع الجهر فيها فلا بد أن يكون الحكم بمثلها تعبديا وحينئذ إن سلمنا جواز التعدي لأجل هذه العلّة إلى الفائتة عن المسافر المرددة بين الثنائية والثلاثية فلا ريب في عدم جواز التّعدي إلى غيرها كما إذا تردد الفائت بين الحجّ والصّوم أو غيرهما (قوله) بل النّزاع فيما كان إلخ توضيح المقام أنّه مع اشتباه مصداق المكلف به بغيره قد يتردّد الأمر بين ذاتهما كتردّد

الفائتة بين الظهر والعصر وقد يتردد الأمر بينهما باعتبار الاشتباه والتردّد في بعض شرائط المكلف به مع العلم بمصداقه تفصيلا من غير جهة ما وقع فيه التردّد من بعض شرائطه كما مثّل به المصنف رحمه‌الله وكلا القسمين داخلان في موضوع النزاع في المسألة الرّابعة وإذا قرّر النّزاع في ثانيهما على نحو ما قرّره في تلك المسألة فلا بد أن يقال في مورد اشتباه القبلة أو اللّباس مثلا هل يجب الاحتياط بالصّلاة إلى الجهات الأربع وفي الثّوب الطّاهر والنجس أو يتخير في الصّلاة إلى الجهات وفي أحد الثوبين إلاّ أنّ المصنف رحمه‌الله قد ادعى أن ما كان من قبيل الثّاني ينبغي أن يقرّر النّزاع في أصل ثبوت الشّرطيّة وعدمه معلّلا ذلك بأن القائل بعدم وجوب الاحتياط ينبغي أن يقول بسقوط الشّروط عند الجهل لا بكفاية الفعل مع احتمال الشّرط ولعلّ الوجه فيه أن مرجع القول بالتخيير عند اشتباه بعض الشّروط إلى نفي الشّرطيّة لعدم ترتب أثر على أحدهما بالخصوص بخلاف ما لو جهل أصل المكلف به كالفائتة المردّدة بين الظّهر والعصر لأنّ أثر القول بالتخيير فيه هو عدم جواز المخالفة القطعية وأنت خبير بعدم صلوح ذلك للفرق لأن أثر القول بالتخيير عند اشتباه بعض الشروط أيضا قد يظهر في عدم جواز المخالفة القطعيّة فيها كما إذا ترددت القبلة بين جهتين أو اشتبه الثّوب النّجس بالطّاهر فلا يجوز الصّلاة إلى غيرهما من الجهات وفي غيرهما من الثياب نعم قد لا يمكن تحصيل القطع بمخالفة الشرط الذي اشتبه مصداقه إلاّ بمخالفة مشروطه كما فيما لو ترددت القبلة بين الجهات الأربع إلاّ أنّ ذلك بمجرده لا يصلح للفرق مطلقا لا يقال إنّه لا دليل على القول بالتخيير هنا إلا الوجهان اللّذان أشار إليهما المصنف رحمه‌الله وهما يقتضيان سقوط الشرطيّة لا التخيير بين المشتبهين لأنا نقول إن ما نقله عن المحقق القمي رحمه‌الله من الدّليل على القول بالتخيير فيما اشتبه مصداق الواجب يقتضيه فيما اشتبه مصداق الشّرط أيضا كما لا يخفى فالأولى في التعليل أن يقال إنّ للقائل بوجوب الاحتياط فيما اشتبه مصداق الواجب أن يمنع أصل الشّرطيّة هنا فلا معنى لدعوى وجوب الاحتياط حينئذ فلا بدّ أن يقرّر النزاع في أصل الشّرطيّة ولكن الإنصاف الأولى مع ذلك أن يقرّر النّزاع تارة في أصل الشرطيّة للوجهين اللذين ذكرهما وأخرى في ثبوت التخيير لما نقله عن المحقق القمي رحمه‌الله فتدبّر ثم لا يخفى أن ما ذكره المصنف رحمه‌الله في المقام جار بعينه في الشبهة الحكمية ممّا علم فيه الوجوب وتردد الواجب بين أمرين والقسمان السّابقان آتيان فيها أيضا والأوّل كتردّد الواجب بين الظّهر والجمعة والثّاني كتردّد شرط الصّلاة بين أمرين مع العلم بأصل الثبوت في الجملة وهنا أيضا يمكن منع الشّرطيّة لأنّ ما ذكره المصنف رحمه‌الله لذلك من الوجهين وإن لم يتأت أولهما هنا إلاّ أن ثانيهما جار فيه كما هو واضح ولعل المصنف رحمه‌الله قد اكتفي عن التنبيه على تعميم عنوان البحث لما يشمل الشبهة الحكميّة أيضا بما نبه عليه في آخر المسألة الأولى فتدبّر(قوله) وليس اشتراطه في مرتبة إلخ لأنّ شرائط العبادة على قسمين قسم سابق على الأمر بها وهو شرائط المأمور به كالقبلة والسّتر ونحوهما في الصّلاة وقسم مسبوق بالأمر ومترتب عليه وهو شرائط امتثال الأمر كنية التقرب بالمأمور به والحزم فيها وقصد الوجه لأنّ هذه الأمور متفرعة على ورود الأمر فلو كان مأخوذا في المأمور به لزم تقدّم الشيء على نفسه لأنّ الأمر بشيء مسبوق بتصوّر هذا الشيء مع ما يعتبر فيه من الأجزاء والشّرائط فلو كانت الأمور المذكورة معتبرة في نفس المأمور به لزم ما ذكرناه من المحذور وممّا ذكرناه قد ظهر الوجه فيما ذكره المصنف رحمه‌الله من عدم كون الأمور المذكورة في مرتبة سائر الشرائط وأمّا الوجه في كون اعتبار الجزم بالنيّة وقصد الوجه في حال التّمكّن من معرفة المأمور به مع شرائطه تفصيلا لأنّ مبنى اعتبارهما هو بناء العقلاء في أوامرهم العرفية لا دليل شرعي تعبدي في ذلك ولم يثبت بناؤهم على أزيد ممّا ذكرناه ثم إن ما حقق المصنف رحمه‌الله به المقام مبني على اعتبار الجزم بالنيّة وقصد الوجه وإلاّ فعلى المختار وفاقا للمصنف رحمه‌الله في غير المقام من عدم اعتبارهما في تحقق الامتثال ولذا قلنا بجواز سلوك طريق الاحتياط وترك طريقي الاجتهاد والتقليد فالأمر أوضح (قوله) على الوجه المتقدّم إلخ هذا مبني على كون الأمر بالاحتياط إرشاديا لا شرعيّا وقد تقدم توضيحه في المسألة الأولى من مسائل هذا المطلب عند شرح ما يتعلق بالطّريقين اللذين ذكرهما المصنف رحمه‌الله لكيفيّة قصد القربة بالمشتبهين وما ذكره هنا بقوله ويترتب على هذا إلى آخره بيان للثمرة للطريقين وقد أوضحناها هناك فإن قلت إنّ غاية ما ذكرت هناك صحّة قصد التقرّب بكل من المشتبهين إن كان الأمر بهما شرعيّا وبالواقع المعلوم إجمالا كما ذكره المصنف رحمه‌الله هنا وهناك إن كان الأمر بهما إرشاديّا وهذا ينافي الملازمة الكليّة من أن كلما حكم به العقل حكم به الشّرع لكون حكم العقل هنا بل في كل مورد كما صرّح به سلطان العلماء في بعض حواشي المعالم إرشاديا إلى ما في الفعل أو التّرك من مصلحة المكلّف فغاية ما يحكم به أن في فعل هذا أو تركه مصلحة المكلّف لا الأمر بأحدهما على طريق المولوية فإذا فرض حكم الشّرع على طبق حكم العقل فلا بد أن يكون حكم الشّرع أيضا إرشاديّا وإذا قلنا بصحّة قصد التقرّب بكل من المشتبهين إذا ثبت وجوبهما شرعا فلا بد أن نقول بذلك إذا ثبت وجوبهما عقلا أيضا قلت نعم إلاّ أن الملازمة المذكورة إنّما هي فيما أمكن ورود حكم شرعي فيه لوضوح عدم تأتيها فيما لم يكن كذلك وما نحن فيه من هذا القبيل إذ لا ريب أن الاحتياط طريق إطاعة للحكم المعلوم إجمالا غير قابل لجعل الشارع لأن العلم الإجمالي كالتّفصيلي طريق اضطراري عقلي منجز للتكليف بالواقع وعلّة تامّة عند العقل لوجوب الاحتياط في الظاهر ما لم يثبت جعل الشّارع أحد المحتملين بدلا عن الواقع كيف لا ولو كان قابلا لورود أمر شرعيّ عليه لاحتاج وجوب إطاعة هذا الأمر أيضا إلى أمر آخر وهكذا فيتسلسل ومن هنا حمل قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) على الإرشاد ومع فرض عدم قابليته لورود أمر شرعي عليه بمعنى عدم قابليته للاتّصاف بالوجوب الشّرعي من حيث كونه احتياطا لو فرض إيجاب الشّارع لكلا المحتملين فلا بد أن يكون ذلك من باب الإرشاد لإمضاء حكم العقل أو من باب التعبد مع قطع النّظر عن كونه طريقا إلى امتثال الواقع وتعين قصد التقرّب بالواقع المعلوم مرتب على الأول وبكل من المشتبهين على الثّاني ولا يلزم من كون وجوب الاحتياط عقلا إرشاديا كونه شرعا كذلك ثم إنّه من التأمّل فيما ذكرناه يظهر فساد ما أورده المحقق القمي رحمه‌الله على الفاضل التّوني في دعواه عدم ترتب ثمرة على النّزاع في مسألة الحسن والقبح زاعما لورود الأمر الشّرعي في كلّ مورد ادعي فيه استقلال العقل

بالحسن أو القبح لأنه قد أورد عليه باستقلال العقل بحجيّة الظنّ في أمثال زماننا مما انسد فيه باب العلم مع عدم ورود أمر شرعي على جواز العمل به قال وأي ثمرة أعظم من هذا وهذا كما ترى إنّما يتمّ ثمرة للنزاع لو كانت حجيّة الظنّ في زمن الانسداد قابلة لورود أمر شرعي عليها وليس كذلك لأنّ الظنّ في صورة الانسداد كالقطع طريق اضطراري لامتثال الأحكام الواقعية غير قابل لجعل الشّارع وممّا ينبّه على ما ذكرناه من اختصاص مورد الملازمة بما ذكرناه أنّ الأشاعرة مع نفيهم لها قالوا بحجيّة الظن في صورة الانسداد فهو يكشف عن خروجها من مورد الملازمة (قوله) قوله عقلي لا شرعي إلخ عليه يبتني ما ذكره في التّنبيه السّابق واللاّحق وما ذكره متجه والقول بالوجوب الشّرعي يبتني على وجوه قد أشار المصنف رحمه‌الله إلى أكثرها هنا أحدها الأخبار الآمرة بالاحتياط لظهورها في الوجوب النفسي وفيه مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه‌الله أنّه ليس في الأخبار الآمرة بالاحتياط كما قيل خبر مودوع في الكتب الأربعة سوى صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج وقد تقدم في المسألة الأولى من مسائل هذا المطلب وكذا في الشّبهة التّحريميّة البدويّة عدم دلالتها على المدّعى خصوصا هنا من وجوه وثانيها الخبر المتقدّم في الفائتة وفيه مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه‌الله أنّه قد تقدّم في المسألة الرّابعة الإشكال في صحّة التمسّك بالعلة المنصوصة فيه وثالثها الاستصحاب المضعّف بما أشار إليه هنا وما قدّمناه في المسألة الأولى ورابعها العقل لأن ترك بعض محتملات الواجب الواقعي المعلوم إجمالا يدلّ على عدم مبالاة المكلّف بامتثال الأحكام الواقعية لاحتمال كون المتروك هو الواجب في الواقع وهو قبيح فيثبت وجوب الإتيان بالجميع عقلا ويوضحه ما نقله المصنف رحمه‌الله في صدر الكتاب من الدّليل العقلي على حرمة التجري ومرجعه إلى إناطة الأحكام الشّرعيّة بالأمور غير الاختيارية لولاها كما هو واضح لمن راجعه لأنّ مورده وإن غاير ما نحن فيه في كون المطلوب هناك حرمة التّجري بارتكاب ما قطع بحرمته أو بترك ما قطع بوجوبه مع مخالفة قطعه للواقع وهنا حرمته بترك ما احتمل كونه هو الواجب في الواقع إلاّ أنّه يمكن إجراء الدّليل المذكور هنا أيضا بأن يقال إذا اشتبهت القبلة على شخصين وصلّى أحدهما إلى الجهة الّتي صلّى الآخر إلى خلافها مع تركهما باقي الجهات كلا أو بعضا فإما أن يستحقا العقاب أو لا يستحقه أحدهما أو يستحقه من صادف فعله الواقع دون الآخر أو بالعكس ولا سبيل إلى الثّاني والثالث وأمّا الرابع فهو مستلزم لإناطة العقاب وعدمه بالأمور غير الاختياريّة وهي هنا المطابقة وعدمها إذ الفرض تساويهما فيما سواهما فيتعين الأوّل فيثبت حينئذ ترتب العقاب على مجرّد ترك بعض محتملات الواجب الواقعي صادف الواقع أم لا وهو لا يتم إلاّ على تقدير كون وجوب المشتبهات شرعيّا لما قرّره المصنف رحمه‌الله من عدم ترتبه عليها بالخصوص على تقدير كون وجوبها عقليّا وضعفه يظهر ممّا أسلفه المصنف رحمه‌الله في صدر الكتاب ويؤيّده بل يدل عليه أنّه لا ريب في كون المشتبهات مقدّمات علميّة للواقع والعبد إنما يذم عند العقلاء على ترك نفس الواجب الواقعي دون مقدّماته ولذا ترى أنّه لو نوى أشخاص معصية ولكن منع بعضهم منها مانع قبل إيجاد شيء من مقدماتها وآخر بعد إيجاد جملة منها وثالثا بعد إيجاد تمامها فلا ريب في توجّه الذم إليهم بمرتبة واحدة فهو يكشف عن كون الذّم على ما هم عليه من خبث السّريرة من دون مدخليّة للمقدّمات في ذلك وإلاّ كان توجه الذمّ إليهم مختلفا في الشّدة والضّعف اللهمّ أن يمنع عدم استحقاق العقاب لأن غاية ما ثبت من الأخبار مثل قوله عليه‌السلام نية السّوء لا تكتب ونحوه هو العفو عنها لا عدم الاستحقاق أصلا ومع التسليم يمكن أن يقال إنّ القدر المتيقن منها هو العفو عنها مع عدم إيجاد بعض مقدّمات الحرام لا معه والفرض فيما نحن فيه إيجاد المكلّف بعض مقدّمات الحرام الذي هو ترك الواجب الواقعي مع أنّ لنا أن نمنع من ثبوت العفو مطلقا ولذا حكي عن الحلّي وصاحب المدارك الإجماع على قبح إرادة القبيح فالقدر المتيقن ما لو نوى المعصية ثمّ رجع وتاب عنها لا مع الاستمرار على نيّتها ولذا قد ورد في الأخبار تعليل خلود الكفار في النار بعزمهم على الكفر ما داموا أحياء وبه يجمع بينه وبينما دلّ على العفو مطلقا ولكنك خبير بأنّ المناط في استحقاق العقاب عند العقل هو ارتكاب نفس الحرام أو ترك نفس الواجب من دون مدخلية للمقدمات في ذلك أصلا بل قد قرّرنا في مبحث المقدّمة عدم تعقل ترتب العقاب على مخالفة الواجبات الغيرية أو مدخليتها في ذلك وقولنا مع أن لنا أن نمنع فيه أن استحقاق العقاب مع استمرار النية غير مضرّ فيما نحن فيه بعد فرض عدم مدخلية إيجاد بعض المقدّمات فيه لأن المقصود في المقام عدم استحقاق العقاب بترك الصّلاة إلى بعض الجهات وإن فرض استحقاقه لأجل استمراره على العزم بترك بعض محتملات الواجب والفرق بينهما واضح لعدم استلزام الثّاني حرمة ترك بعض المحتملات من حيث هو كما هو المدّعى (قوله) وعلى ما ذكرنا فلو إلخ قد ذكرنا تحقيق هذا المطلب في مبحث المقدّمة وبيّنا هناك عدم تعقّل ترتب العقاب على الواجبات الغيريّة سواء كانت تبعية أو أصلية نعم قد ذكرنا هناك وسيجيء أيضا عند بيان شروط العمل بأصالة البراءة أن عقاب ذي المقدّمة مع ترك مقدمته المفضي إلى ترك ذيها إنما يترتب عند تركها وعليه ترتب صحة تكليف الكفار مع غفلة كثير منهم عن دين الإسلام إلاّ في بعض الأحيان كما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى (قوله) لو انكشف مطابقة ما أتى به إلخ يترتب عليه أنّه لو شكّ في حكم بعض أجزاء الصّلاة أو شرائطها بعد الدخول فيها ولم يعلم بحكم هذا الشكّ ودار أمره بين أمرين كما إذا شكّ في وجوب الجهر أو الإخفات أو نحو ذلك فحينئذ إن بنى حين الشك على أحد الأمرين وعلم به مع العزم على السّؤال عن حكم الواقعة بعد الفراغ والإتيان بالمحتمل الآخر على تقدير عدم صحّة ما بنى عليه أولا صحت صلاته إذا انكشف صحّة ما بنى عليه أولا إما بسؤال المجتهد أو غيره والوجه فيه ما ذكره المصنف رحمه‌الله بقوله لأنّه صلى الصّلاة الواقعية إلى آخر ما ذكره وهذا مع قصور الجاهل واضح وأمّا مع التقصير والالتفات فربّما يشكل بعدم تأتي قصد القربة منه فلا يصحّ له الدخول في الصّلاة مع الشّك في بعض أجزائها أو شرائطها على الوجه المذكور وبالجملة أن المسائل الّتي يندر ابتلاء المكلف بها لا يجب على المكلّف لأجل ندرة وقوعها تعلّمها قبل الدخول في العبادة وحينئذ فلا إشكال في صحة قصد التّقرب منه حين الشّروع فيها ولو مع الجهل والالتفات وأمّا ما يجب تعلمها قبل الشّروع فيها لأجل كثرة الابتلاء بها فربّما يشكل قصد التقرب منه حين الشّروع فيها مع الالتفات نعم لو فرضت الغفلة والذّهول حين الشّروع

فيها وعرض الشكّ بعده وبنى على السّؤال بعد الفراغ منها على ما عرفت في الجاهل القاصر أمكن القول بالصّحّة حينئذ كما لا يخفى (قوله) لم يسقط الامتثال إلخ لأن مقتضى الشّرطيّة وإن كان سقوط المشروط مع سقوط الشرط إلاّ أنّ قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه حاكمة عليه بناء على تأتيها في المركبات العقليّة(قوله) لأنّ فعل الحرام لا يعلم هنا إلخ حاصله أنا لو قلنا بعدم كون العلم الإجمالي منجزا للتكليف بالواقع في الشبهة غير المحصورة في نظر العقلاء فإنّما هو من جهة عدم حصول العلم بارتكاب الحرام حين الارتكاب مع عدم حصر الشّبهة لأنّه إنّما يعلم به بعد ارتكاب الجميع تدريجا فحين ارتكاب كل بعض من المشتبهات يحتمل كون الحرام هو الباقي أو المأتي به وهذا الوجه غير جار فيما كانت الشّبهة وجوبية للقطع بترك الواجب الواقعي في أن ترك جميع المحتملات (قوله) وهل يجوز الاقتصار إلخ لا يذهب عليك أن عنوان الكلام في المقام وإن اختصّ بغير المحصور إلا أنّه يشاركه المحصور أيضا في الحكم إذا قلنا بعدم وجوب الموافقة القطعيّة فيه أيضا فلا بد من تعميم النّزاع في المقام لهما ولا بد قبل الأخذ في المطلوب من بيان أمر وهو أنّ الخلاف في وجوب الميسور من المشتبهات وعدمه إنّما هو فيما لم يبق مقتض لوجوب الاحتياط في المشتبهات الميسورة بعد عدم وجوب الاحتياط بترك جميع أطراف الشبهة وإلاّ فلو فرض وجود العلم الإجمالي فيما تيسر من المشتبهات أيضا مع قطع النّظر عمّا تعسّر منها وجب الاحتياط بالإتيان بما تيسّر منها بلا إشكال كما أنّ مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم هو وجوب الاحتياط بالإتيان بجميع المحتملات سواء كانت مظنونة أم مشكوكة أم موهومة إلاّ أنّ تعسّر هذا الاحتياط قد أحوجنا إلى الاقتصار فيه على سلسلة المظنونات لكونها أولى من غيرها وليس لأحد أن يتوهم وجود الخلاف فيه من حيث وجوب استيعاب جميع المظنونات وعدمه بعد عدم وجوب الاحتياط الكلي لأنّ العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرّمات واقعيّة في سلسلة المظنونات والمشكوكات والموهومات كما أوجب علينا الاحتياط في الجميع كذلك العلم الإجمالي بها في سلسلة المظنونات مع قطع النظر عن غيرها أوجب علينا الاحتياط الكلي في سلسلتها بعد عدم وجوبه مطلقا لأجل العسر أو غيره بخلاف ما نحن فيه على ما عرفت ثمّ إنّ عدم وجوب الموافقة القطعيّة إمّا أن يكون بسبب من المكلّف بالفتح من تعذر الإحاطة بجميع المحتملات أو تعسّرها أو من قبل المكلّف بالكسر لأجل دليل تعبدي على ذلك وعلى الأول إمّا أن يكون ما تعذّر أو تعسّر من المحتملات معيّنا أو غير معيّن كما إذا تعذّرت أو تعسّرت الصّلاة إلى بعض جهات القبلة عند اشتباهها معيّنا أو غير معيّن وعلى الثّاني أيضا لا بدّ أن يفرض الكلام فيما لم يقم دليل على إرادة مرتبة معينة من المحتملات بعد عدم إرادة الجميع وإلا فلا إشكال في وجوب الإتيان بما قام عليه الدّليل فمحلّ الكلام فيه ما قام الدّليل فيه على عدم وجوب الاحتياط الكلي من دون دلالة على وجوب مرتبة معينة منه بل احتمل عدم وجوب شيء منها إلا فيما قام الدّليل على حرمة المخالفة القطعية أو وجوب بعضها أقل أو أكثر كما في مثال اشتباه القبلة بأن يقال إن الإجماع قد انعقد على عدم وجوب ما زادت على أربع صلوات إلى الجهات الأربع لا بمعنى وجوب الأربع خاصّة بل بمعنى عدم وجوب الزّائد عليها وأما هي فلم يدل دليل على وجوبها بالخصوص بل يحتمل كون الواجب بعد عدم وجوب الزّائد عليها هي الواحدة أو الصّلاة إلى جهتين أو ثلاث جهات نعم في رواية خراش دلالة على وجوب الأربع إلى الأربع إلا أنّها لضعفها لا تصلح مستندا في المقام نعم قد انعقد الإجماع على وجوب أصل الصّلاة وأمّا وجوب تحصيل شرطها وهي القبلة في ضمن أربع صلوات أو الاقتصار بما دونها فلا وحينئذ يمكن القول بوجوب واحدة خروجا من مخالفة الإجماع المذكور وعلى كل تقدير فقد عرفت أنّ الأقسام في المقام ثلاثة أمّا القسم الأوّل فمقتضى القاعدة عند وجوب الاحتياط فيه بأن يجب الإتيان بجميع ما تيسر من المحتملات بل مقتضاها جواز المخالفة القطعيّة لاحتمال كون الواجب هو ما تعذّر أو تعسّر فيرجع الشكّ في الباقي إلى الشّك في التكليف فيجوز ترك الجميع إلاّ أن يدعى بناء العقلاء على حرمة المخالفة القطعية فيه كما هو ظاهر المصنف رحمه‌الله حيث فرض الكلام بعد الفراغ منها أو انعقد الإجماع عليها في بعض الموارد فيجب حينئذ إبقاء مقدار الحرام لكي لا يحصل القطع بالمخالفة ولكن صريح المحقق في الشرائع في مسألة القبلة بل المشهور كما ادعاه المصنف رحمه‌الله وغيره هو وجوب الاحتياط على حسب ما أمكن ولعلّ الوجه فيه بناء العقلاء عليه ولعلّ السّر فيه توهم وجود المقتضي وعدم المانع أمّا الأوّل فلفرض تحقق العلم الإجمالي بوجود واجب مردد بين أمور وأمّا الثّاني فإن تعذر البعض الذي يحتمل كونه هو الواجب لا يستلزم إهمال الواقع بالمرة لكونه مرعيّا عند العقل والعقلاء بحسب الإمكان وبالجملة أنّ بناءهم ثابت على مراعاة العلم الإجمالي بحسب الإمكان وإن اختفي علينا السرّ فيه وأمّا ما ذكرت من رجوع الشكّ في الباقي مع عدم وجوب الاحتياط الكلّي إلى الشكّ في التكليف ففيه أن مبنى البراءة والاشتغال إنّما هو على بناء العقلاء وبعد استقرار بنائهم على الاحتياط بحسب الإمكان في المقام فلا جدوى لرجوع الشكّ فيه إلى الشكّ في التكليف دون المكلف به ومن هنا يظهر وجه الفرق بينما نحن فيه ممّا كانت الشّبهة وجوبيّة وبين الشّبهة المحصورة حيث قد عرفت أنّ المشهور هنا بل ظاهر الفقهاء هو وجوب الاحتياط بحسب الإمكان مطلقا وقد فصّل في الشبهة المحصورة بينما كان تعذر بعض أطراف الشبهة سابقا على العلم الإجمالي وبينما كان لاحقا به بالقول بعدم وجوب الاحتياط في الأوّل دون الثّاني وقد تقدم اختيار المصنف رحمه‌الله له في التنبيه الخامس من تنبيهات الشّبهة المحصورة وقد يفرق بينهما بكون أمر الوجوب عندهم أهمّ من الحرمة وقد تقدّم وجه التفصيل المذكور في الشبهة المحصورة هناك وبتذكّر ما ذكره هناك وذكرناه هنا تقدر على استفادة ما أهملنا ذكره هنا فتدبر وستعرف زيادة توضيح لذلك في القسم الثالث وممّا ذكرناه يظهر الكلام في القسم الثّاني أيضا وظاهر المصنف رحمه‌الله تحقّق بناء العقلاء على الاحتياط بحسب الإمكان هنا دون سابقه ولذا تمسّك بأصالة البراءة في الأوّل دون الثّاني ولعلّ السّر فيه أنّ الرّخصة في البعض غير المعين يفهم منها عرفا جعل الباقي بدلا من المكلف به الواقعي وفي البعض المعيّن يفهم رفع اليد عن الواقع ومع الشك يرجع إلى أصالة البراءة فالفارق إمّا هو العرف مطلقا أو بضميمة الأصل والعمدة في أمثال المقام ثبوت بناء العقلاء على وجه يكشف عن ثبوت ما بنوا عليه في الواقع أو عن تقرير

المعصوم عليه‌السلام كما هو مناط اعتباره فافهم وأمّا القسم الثالث فيمكن القول فيه بعدم وجوب الاحتياط بالإتيان بجميع ما عدا المرخص فيه بل بجواز المخالفة القطعيّة إلا أن يدعى بناء العقلاء مطلقا أو الإجماع في بعض الموارد على عدم جوازها كما تقدم لأنّ رخصة الشّارع في ترك بعض المقدّمات العلميّة لا يجتمع مع إرادته للواقع من المكلّف فهو دليل عدم مطلوبيّة الواقع على ما هو عليه ولا يتأتى هنا التفصيل المتقدّم في القسم الثّاني بين الرّخصة في البعض المعين وغيره لأن رخصة الشّارع ابتداء في ترك بعض المقدمات العلمية معيّنا كان أو غير معين دليل عرفا على عدم إرادته للواقع بخلاف ما لو كانت الرّخصة بسبب من المكلّف بالفتح على ما عرفت وأمّا احتمال وجوب الاحتياط بالإتيان بمرتبة معينة من المحتملات كالصّلاة إلى أربع جهات أو أقل منها فالأصل ينفيه كما عرفته في القسم الأوّل غاية الأمر حرمة المخالفة القطعيّة في المثال المتقدّم للإجماع فيقتصر فيه على الإتيان بصلاة واحدة خروجا من مخالفة الإجماع ولا دليل على ما زاد عليه فإن قلت إذا دخل الوقت وتمكن المكلّف من الصّلاة إلى القبلة مع معرفتها تفصيلا ثمّ اشتبهت عليه القبلة وعجز عن الصّلاة إلى بعض جهاتها معيّنة أو غير معيّنة لمرض أو غيره فمقتضى استصحاب الشغل أو بقاء الأمر الأوّل المنجز في حال التمكن هو وجوب الاحتياط الكلي وما دلّ على عدم وجوب ذلك لا ينفي وجوب ما أمكن من المحتملات فيجب الاحتياط بما لم ينعقد الإجماع على خلافه كالصّلوات الأربع في المثال المتقدّم استصحابا لما ثبت أوّلا إلى أن يثبت الرّافع وهو في المثال المتقدّم هي الصّلاة إلى أربع جهات دون الأقل منها وإذا ثبت وجوب الاحتياط هنا ثبت فيما هو اشتبه الواجب فيه من أوّل الأمر بالإجماع المركّب لا يقال يمكن قلب الإجماع لأنّه إذا ثبت عدم وجوب الاحتياط فيما اشتبه الواجب فيه من أوّل الأمر ثبت في غيره أيضا بالإجماع المركب لأنا نقول ضميمة الإجماع في الصّورة الأولى وهي الاستصحاب أقوى من ضميمته في الثانية وهي أصالة البراءة قلت إنّ هذه الاستصحابات غير معتبرة على القول الحق وإن كان خلاف ظاهر المشهور لتغير موضوعها لأن ثبوت التكليف في الحالة الأولى إنّما هو في حال العلم والتمكن من الإطاعة التفصيلية وفي الحالة اللاّحقة إنّما هو في حال الجهل وعدم التمكّن نعم يمكن إثبات وجوب الاحتياط في هذا القسم أيضا بوجهين آخرين أحدهما قاعدة الاشتغال لا استصحابه حتّى يمنع بما تقدم بتقريب أن يقال إذا ثبت وجوب إطاعة الواقع في حال العلم والتمكن من الإطاعة التفصيلية ثبت وجوب تحصيل القطع بالواقع في حال الجهل أيضا لأنّ الشغل اليقيني يقتضي البراءة اليقينية غاية الأمر أنّ الإجماع على عدم وجوب الاحتياط الكلي أحوجنا إلى الاقتصار في مقام الامتثال على الإتيان بما لم ينعقد الإجماع على خلافه لعدم حصول اليقين بالبراءة إلاّ بذلك ويتم المطلوب بضميمة الإجماع كما تقدّم وثانيهما استفادة ذلك من مجموع الخطابات الشرعيّة بعد ما قرّر في محلّ آخر من كون العلم الإجمالي كالتّفصيلي طريقا اضطراريّا غير قابل لجعل الشّارع والتصرف فيه إلا برفع اليد عن الواقع نعم قد يفرق بينهما بصلوح العلم الإجمالي لجعل بعض أطرافه بدلا من الواقع بخلاف العلم التفصيلي كما نبّه عليه المصنف رحمه‌الله غير مرة فنقول إنّ مقتضى إطلاق ما ورد من الكتاب والسّنة في وجوب الصّلاة واشتراطها بالقبلة هو وجوبها على المكلفين حتى مع اشتباه القبلة ومقتضاه وجوب الاحتياط الكلي إلا أنه بعد ضمه إلى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط الكلّي يفيد بدلالة الإشارة على كون بعض أطراف الشّبهة بدلا من الواقع لأنّ مطلوبية الواقع كما هو مقتضى إطلاق الخطابات وعدم وجوب الاحتياط الكلي لا يجتمعان إلاّ بذلك لأن البدل في المثال المتقدّم مثلا إمّا هي الصّلاة إلى أربع جهات للإجماع على عدم وجوب الزائد عليها أو صلاة واحدة مخيّرا في الإتيان بها إلى أيّ جهة أراد فيرجع الشّكّ في جعل البدليّة حينئذ إلى التعيين والتخيير والمرجع فيه هو الاحتياط وإن قلنا بأصالة البراءة عند دوران الأمر بينهما في نفس الأحكام الأوليّة وتمسّك المصنف رحمه‌الله بها في القسم الأوّل ضعيف كما لا يخفى لأن دوران الأمر بينهما هنا إنّما هو في طريق امتثال ما علم إجمالا والمرجع عند الشك في بعض شرائط كيفيّة الامتثال هو الاحتياط وإن قلنا بأصالة البراءة عند الشكّ في الأجزاء والشّرائط كما قرّرناه في محلّ آخر وفاقا للمصنف رحمه‌الله وتوهم سقوط شرطية القبلة عند اشتباهها ضعيف كما نبّه عليه المصنف رحمه‌الله في التنبيه الأوّل تقريبا وتزييفا فراجع (قوله) أو اختياره ما يعلم به إلخ كاختيار ثوب طاهر آخر غير الثوبين المشتبهين وتحقيق هذا المقام قد تقدم عند بيان فروع العلم الإجمالي وسيأتي أيضا عند التعرّض لشروط البراءة والاحتياط كما نبّه عليه (قوله) مبنيان على أنّه هل يجب إلخ توضيحه أنّ اعتبار العلم التفصيلي وتقديمه على العلم الإجمالي يحتمل وجهين أحدهما أن يكون اعتباره لأجل مراعاة نفس الواجب بمعنى كون تقديمه على العلم الإجمالي لأجل تقليل التردد في نية نفس الواجب وتقليل محتملاته في الخارج فإذا صلّى في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات يقع التردّد في انطباق المأتي به للواجب الواقعي من جهتين إحداهما من جهة القبلة والأخرى من جهة الثّوب الطّاهر فإذا تمكن من إزالة هذا التردد مطلقا أو في الجملة وجبت وهذا إذا كان إهمال العلم التفصيلي موجبا لزيادة التردد في الواجب على ما عرفت وأمّا إذا لم يوجب ذلك فلا يجب تحصيله وتقديمه على العلم الإجمالي لانتفاء مناط تقديمه عليه وذلك كالظهر والعصر المرددتين بين القصر والإتمام فإن في كيفيّة امتثالهما وجوها أحدها أن يشرع في محتملات العصر بعد الفراغ من محتملات الظّهر بأن يصلّي الظّهر قصرا وإتماما ثمّ العصر كذلك وثانيها أن يصلّيهما قصرا ثم يصلّيهما إتماما وثالثها أن يصلي الظهر قصرا ثم العصر إتماما وبالعكس أمّا الأوّل فإذا شرع في أحد محتملات العصر كما إذا أتى بها قصرا فالشكّ في انطباق المأتي به للواقع إنّما هو من جهة الشكّ في كون المأمور به في الواقع هو القصر أو الإتمام لا من جهة اشتماله على شرطه الواقعي وهو الترتب على الظهر الواقعية للقطع بحصوله حينئذ وأمّا الثّاني فإذا صلّى العصر قصرا بعد الظّهر كذلك فالشكّ في انطباق المأتي به للواقع وإن وقع من وجهين أحدهما من جهة حصول الشرط وهو الترتب على الظهر الواقعية لأن المكلّف به في الواقع إن كان هو الإتمام لم تكن العصر المأتي بها قصرا مشتملة على هذا الشرط والآخر من جهة احتمال كون المكلّف به في الواقع هو الإتمام دون القصر إلاّ أنّه لا أثر للشكّ من الجهة الأولى لعدم كونه موجبا لزيادة التردّد في الواجب الواقعي زائدا على

التردّد الحاصل من الجهة الثّانية لأن العصر المقصورة إن كانت مأمورا بها في الواقع فقد وجدت شرطها وهو التّرتّب على الظهر الواقعية وإن لم تكن مأمورا بها فالبطلان حينئذ مستند إلى ذلك لا إلى فقد الشّرط لفرض عدم إجدائه على تقدير عدم كونها مأمورا بها لأن العصر المقصورة إذا وقعت بعد الظّهر التّامّة الواقعية لم يعتد بهذا الترتب لأنّ الترتب إنما يعتبر بين الواجبين واقعا لا بين الواجب واقعا والواجب ظاهرا من باب المقدّمة فالتردّد في انطباقها على الواقع إنّما هو من جهة الشّكّ في كون المكلف به هو القصر أو الإتمام لا من جهة وجدان الشّرط وعدمه لما عرفت من عدم إجداء وجدانه له على تقدير عدم كونها مأمورا بها فلا بدّ من القول بجواز الإتيان بالظهر والعصر مقصورتين ثم إتيانهما تامتين على القول بوجوب تقديم الإطاعة التّفصيلية على الإجمالية مهما أمكن وقد يقال أيضا في وجهه أن المقصود من اشتراط ترتب العصر على الظّهر إن كان ترتب العصر الواقعية على الظهر الواقعية فهو حاصل بالفرض وإن كان ترتب العصر الظاهريّة أعني ما ثبت وجوبه من باب المقدّمة العلمية على الظهر الظّاهرية فهو أيضا حاصل وإن كان ترتب العصر الظاهريّة على الظّهر الواقعية فهو ممنوع لأنّ ظاهر الأدلة هو اعتبار التّرتب بين الواجبين واقعا كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله فإن قلت إنّه قد ادعى بعضهم الإجماع على تقدّم الإطاعة التّفصيليّة على الإجماليّة والعلم بحصول الترتب تفصيلا لا يحصل إلا بالإتيان بجميع محتملات الظّهر أوّلا قلت إنّ مورد الإجماع كما تقدّم في صدر الكتاب إنّما هو في ما كانت الإطاعة الإجماليّة موجبة لتكرار العمل وهو هنا غير حاصل بالفرض وأنت خبير بأن الشرط على القول بتقدّم الإطاعة التّفصيلية على الإجمالية هو ترتب العصر الواقعية على الظهر الواقعية مع العلم بالترتب حين العمل لا بعد الفراغ منه وهو لا يحصل إلاّ بالدّخول في محتملات العصر بعد الفراغ من محتملات الظّهر وأمّا الثالث فلا ريب في عدم كفايته في المقام وثانيهما أن يكون اعتباره لأجل مراعاة نفس الخصوصيّة المشكوكة في العبادة بمعنى أن يتوقف حصول الامتثال على العلم التفصيلي بخصوصيات العبادة الّتي يمكن تحصيل العلم بها سواء كانت الخصوصيّة المشكوكة مع عدم العلم بها موجبة للتردد في أصل الواجب أم لا كما عرفت تفصيل القول فيه وعرفت أيضا أنّ الخصوصيّة المشكوكة فيما نحن فيه من جهتين إحداهما من جهة الشّكّ في حصول الترتب والأخرى من جهة القصر والإتمام فإن تمكّن من إزالة الشكّ عن الخصوصيتين أو إحداهما اعتبر ذلك في حصول الامتثال (قوله) ومن ذلك يعني من اعتبار الترتّب بين الواجبين واقعا(قوله) لأنّ الترتّب إلخ لأنّ الأثر الشّرعي المرتب على بقاء الشغل أو بقاء الأمر الأوّل هو عدم جواز الإتيان بالعصر الواقعية دون الظّاهريّة لأنّ عدم جواز الإتيان بها إنّما هو من الآثار العقلية لبقاء الأمر الأوّل دون الشّرعيّة وهو واضح والمصحّح للإتيان بها هو الاحتياط الّذي لا تمنع الأصول من العمل به في مواردها(قوله) فيمكن أن يقال إلخ لا يذهب عليك أنّ الشكّ في تحقق الأمر بالعصر بعد الإتيان بأحد محتملات الظهر يتوقف على تسليم مقدّمتين إحداهما أن نقول إنّ الوقت المختصّ بالظّهر هو ما وسع من أوّل الوقت لفعل الظهر مع ما عليه المكلّف من بطوء اللّسان وسرعته وبطوء الحركة في القيام والقعود وسرعتها ونحو ذلك مضافا إلى ما نتوقف عليه من مقدّماتها الوجودية إن لم تكن حاصلة في أوّل الوقت دون المقدمات العلمية وإلاّ كان الوقت المختصّ للظّهر فيما اشتبه الواجب بين القصر والإتمام ما تسع ستّ ركعات مع ما تتوقف عليه من المقدّمات الوجوديّة إن لم تكن حاصلة قبله فإذا أتى بأحد محتملي الظّهر من القصر أو الإتمام يحصل القطع بعدم الأمر بالعصر بعده لفرض بقاء الوقت المختص بالظّهر بعد والأظهر اختصاص الوقت المختصّ بما ذكرناه أوّلا ولذا لو أتى بأحد محتملي الظّهر ثمّ غفل عن محتملها الآخر وأتى بأحد محتملي العصر وانكشف مطابقتهما للواقع أجزأ ذلك عن التكليف المعلوم إجمالا بلا إشكال ولو كان المختص بها متسعا لما يسعها ومقدّماتها الوجودية والعلميّة فلا بد أن لا تجزي العصر في هذا الفرض عن الواقع لوقوعها في الوقت المختصّ بالظهر بالفرض الثانية أن يكون المأتي به من محتملي الظّهر هو القصر دون الإتمام وإلا حصل القطع بتحقق الأمر بالعصر المأتي بها بعد الظّهر التامّة(قوله) إنما تقتضي عدم إلخ لا يخفى أنّ نسبة عدم مشروعية الدّخول فيما ذكره إلى الأصل لا يخلو من مسامحة إذ عدم مشروعية الدّخول حينئذ لأجل العلم ببطلان المأتي به من محتملات العصر تفصيلا لبطلانه حينئذ إمّا من جهة عدم الأمر بالظّهر وإمّا من جهة عدم حصول الترتب لكن الظاهر أن المقصود بيان عدم تمامية ما ذكره الخصم من عدم مشروعيّة الدخول إلا فيما ذكره والمقصود أنّ مقتضى الأصل لا يتم إلاّ في هذه الصّورة وإن كان عدم المشروعية مستندا إلى العلم دون الأصل (قوله) على تقدير عدم الأمر إلخ متعلق بقوله تحتمله يعني أنّ أصالة عدم الأمر بالعصر إنّما تقتضي عدم مشروعيّة الدخول في العصر الواقعيّة ومحتملاتها الّتي كان احتمالها لها على تقدير عدم الأمر بها واقعا لأنّه إذا صلّى العصر إلى غير الجهة الّتي صلّى الظّهر إليها فتكون العصر المأتي بها على خلاف جهتها محتملة لأن تكون مأمورا بها في الواقع إنّما هو على تقدير عدم الأمر بالعصر المأتي بها على خلاف جهة الظّهر لأنّها إن كانت عصرا واقعية فهي غير مأمور بها لعدم ترتبها على الظّهر الواقعية وكذلك فيما لو صلّى الظّهر مقصورة والعصر تماما أو بالعكس وأمّا لو صلاهما إلى جهة واحدة أو تامتين أو مقصورتين فأصالة عدم الأمر بالعصر لا تقتضي عدم مشروعيّة الدّخول في بعض محتملاتها لأنّ الإتيان به حينئذ إنّما هو لأجل احتمال الأمر بها والأصول لا تمنع العمل بالاحتياط في مواردها (قوله) بين الأقلّ والأكثر إلخ يعني الارتباطيين منهما لما أسلفناه في الحواشي السّابقة من خروج الاستقلاليين منهما من مسائل الشكّ في المكلّف به (قوله) أو جزء ذهني إلخ مرجع الشّكّ فيه إلى الشّكّ في الشّرطيّة وتسميته جزءا إنّما هي باعتبار دخول التقييد في المقيّد وإن كان نفس القيد خارجا منه (قوله) فيرجع اعتبار ذلك إلخ لا يذهب عليك أنّ الكلام في هذا القسم إنّما هو فيما لو كان الشّكّ في شرطية القيد المنتزع وبيان الأصل في ذلك وأمّا لو كان الشّكّ في جزئية شيء للأمر الخارج المنتزع منه أو شرطيّته بعد تسليم أصل الشّرطيّة كما إذا شكّ في جزئية شيء أو شرطيّته للوضوء أو الغسل أو التيمّم فالظاهر خروجه من محل الكلام إذ لا ملازمة بين القول بالبراءة عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط والقول بها فيما ذكرناه

لأنّه عند الشّكّ في جزئية السّورة للصّلاة أو شرطية شيء لها يمكن أن يقال بعدم الجزئيّة أو الشّرطيّة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بالتقريب الذي سيأتي في محلّه ولا يتأتى ذلك فيما ذكرناه لأنّ نفي جزئية المشكوك فيه أو شرطيته من الوضوء مثلا للقاعدة المزبورة لا يقضي بحصول ما علم كونه شرطا للصّلاة ووقوعها متلبسة بشرطها الّذي علم اشتراطها به وهي الطهارة إلا على القول بالأصول المثبتة التي لا نقول بها بل الأصل عدم حصول شرط الصّلاة وبقاء الشغل بالواقع فعلم من ذلك أنّ الطهارات الثلاث عند الشك في بعض أجزائها أو شرائطها مورد لقاعدة الاشتغال وإن قلنا بأصالة البراءة عند الشك في الأجزاء والشّرائط في المشروط بها قوله ومن ذلك دوران الأمر إلخ إشارة إلى اندراج كلّ من دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي والشّرعي في محلّ البحث (قوله) فالأولى منها إلخ اعلم أنا قد أسلفنا فيما علقناه على القسم الأوّل أعني ما دار الواجب فيه بين المتباينين أن ظاهر المحقق القمي كون النزاع هناك صغرويا وظاهر المحقق الخوانساري كونه كبرويا ويمكن تقرير النّزاع هنا أيضا تارة على وجه يرجع إلى اللفظ وأخرى إلى المعنى أمّا الأوّل فبأن يدعى القائل بالبراءة عدم ثبوت التكليف بالواقع على ما هو عليه لأن غاية ما نسلمه هو ثبوت التكليف على ما تمكن لنا معرفته من جهة الأدلة وأمّا ما زاد على ذلك فهو منفي بالأصل وحينئذ لا يبقى مقتض لوجوب الاحتياط أمّا من جهة العقل فلعدم ثبوت التكليف بالواقع على ما هو عليه وأمّا من جهة الشّرع فإمّا لحكومة أخبار البراءة على أخبار الاحتياط أو لضعف الثانية ويدعي القائل بالاحتياط ثبوت التكليف بالواقع نظرا إلى كون العلم الإجمالي كالتفصيلي منجزا للتكليف بالواقع ولا مسرح لأخبار البراءة هنا إمّا لأن مقتضاها مجرد نفي العقاب على مخالفة الواقع لا نفي الحكم الواقعي كما قرّر في محلّ آخر ووجوب الأجزاء والشّرائط غيري وقد قرّر في مبحث المقدّمة عدم ترتب الثّواب والعقاب على الواجبات الغيرية وإمّا لدعوى انصرافها إلى الواجبات النّفسية فلا تشمل المقام وأمّا الثّاني فبأن كان ثبوت التكليف بالواقع مسلما بين الفريقين إلا أنّ القائل بالبراءة إمّا أن يمنع من اقتضاء الشّغل اليقيني البراءة اليقينية ويدعي كفاية الإطاعة الاحتمالية الحاصلة بالإتيان بالأقل وإمّا أن يدعي لأجل أخبار البراءة جعل الشّارع الإطاعة الاحتماليّة بدلا عن الإطاعة القطعيّة وأمّا القائل بالاحتياط فأمره أوضح وعلى التقرير الأوّل يكون القول بالبراءة موافقا للأصل إذ على القائل بالاحتياط أن يثبت تعلق التكليف بالواقع وبالعكس على التقرير الثاني (قوله) بعض فقهائنا إلخ هو المفيد الثاني ولد شيخ الطّائفة قدّس الله سرّهما(قوله) والظاهر أنّه المشهور إلخ عزاه إلى المشهور أيضا المحقق القمي رحمه‌الله في مبحث كون ألفاظ العبارات أسامي للصّحيح أو للأعمّ منه قال وكيف كان فالمتّبع هو الدليل لا ينبغي التوحش مع الانفراد إذا وافقنا الدليل كيف وجل الأصحاب إن لم نقل كلّهم متفقون على عدم الفرق فمن يعمل بالأصل يعني أصالة البراءة لا يفرق بين العبادات وغيرها انتهى وصرّح بالاتفاق عليه قبله قال فاعلم أنّ الظّاهر أنّه لا إشكال في جواز إجراء أصل العدم في ماهية العبادات كنفس الأحكام والمعاملات بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه كما يظهر من كلمات الأوائل والأواخر ولم نقف على تصريح بخلافه في كلام الفقهاء انتهى وحكى الفاضل الأصبهاني في حاشية المعالم عن بعضهم نسبة القول بالألفاظ إلى المشهور أيضا ولعلّ منشأ الشبهة في النّسبة إمّا عدم عنوان هذه المسألة في كلماتهم الأصولية لأنّه إنّما أحدث البحث عنها جماعة من المتأخرين ولذا قد اختلفت مذاهبهم فيها واختلفت النسبة إليهم وإمّا لأنّهم قد تمسّكوا بالبراءة في كثير من موارد هذه المسألة في أبواب الفقه فمن ادعى شهرة القول بالبراءة نظر إلى ظاهر كلماتهم في الفقه ومن ادعى شهرة القول بالاحتياط نظر إلى القاعدة لكون الشغل اليقيني بالواقع مقتضيا عندهم للبراءة اليقينية فزعم منه كون القول بالاحتياط مذهبا لهم في المقام ويحتمل أن يريدوا بالبراءة في موارد التمسّك بها إطلاق الأدلة على القول بالأعم في ألفاظ العبارات بأن تسامحوا في التّعبير بها عنه لموافقتهما في المؤدّى ومن هنا سرت الشبهة إلى صاحب الرّياض فزعم كون القول بالبراءة ملازما للقول بوضع ألفاظ العبادات أسامي للأعمّ قال في صلاة الجمعة عند بيان اشتراطها بوجود سلطان عادل ليس هنا إلاّ الجمعة بهذا الشّرط وباقي الشّروط الآتية ونفيه بأصالة البراءة إنما يتجه على القول بكونها أسامي للأعمّ من الصّحيحة والفاسدة وأمّا على القول بأنها أسامي للصحيحة خاصة كما هو الأقرب فلا انتهى وظنّي أنّ هذه الشبهة إنّما نشأت ممّا ذكره الوحيد البهبهاني ثمرة للقولين في ألفاظ العبادات من جواز التمسّك بأصالة البراءة عند الشك في الأجزاء والشّرائط على القول بالأعمّ وعدمه على القول بالصّحيح والحق عدم دلالة ما ذكره على الملازمة بين القول بالصّحيح والرّجوع إلى قاعدة الاشتغال وأنّ التمسّك بأصالة البراءة على القول بالأعمّ غلط فاحش أمّا الأوّل فإن المقصود من ذكر هذه الثمرة بيان جواز التمسّك بالبراءة على القول بالأعمّ نظرا إلى إطلاق الأدلّة على هذا القول بالصّحيح فحيث كان لازمه القول بإجمال الأدلة الذي يلزمه الرّجوع في مواردها إلى مقتضى الأصول وكان المرجع عنده عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط هو الرّجوع إلى قاعدة الاشتغال أطلق القول بالرّجوع إلى قاعدة الاحتياط على القول بالصّحيح لا أنّ هذا لازم للقول بالصّحيح فهو أعمّ من القول بالاحتياط وأمّا الثّاني فلعدم جريان الأصول العمليّة سواء كانت هي أصالة البراءة أو الاشتغال مع وجود دليل اجتهادي في مواردها طابقته أو خالفته في المؤدّى فعلى القول بكون ألفاظ العبادات أسامي للأعم يكون إطلاق أدلة العبادات حاكما أو واردا عليها وأمّا على القول بالصّحيح كما هو الصّحيح فيمكن القول بالبراءة كما هو المختار على ما ستعرفه ويمكن القول بوجوب الاحتياط كما حكاه المصنف رحمه‌الله عن السّبزواري وكيف كان فالذي يقضي به المتتبع في فتاوى الفقهاء هو اشتهار القول بالبراءة في المقام كما صرّح به المصنف ره (قوله) بل الإنصاف أنّه لم أعثر إلخ أمّا ما ذكره في المعارج من نسبة القول بالاحتياط إلى جماعة والبراءة إلى آخرين والتفصيل بالقول بالأوّل فيما ثبت اشتغال الذّمّة فيه بالتكليف وبالثّاني في غيره إلى ثالث قال ومثال ذلك إذا ولغ الكلب في الإناء فقد نجس واختلفوا هل يطهر بغسلة واحدة أم لا بد من سبع وفيما

عدا الولوغ هل يطهر بغسلة أم لا بدّ من الثلاث فلم تظهر مخالفته لما ذكره المصنف رحمه‌الله إذ لعلّه أراد بمن قال بالاحتياط الأخباريين منهم وأمّا القول بالتفصيل فلعلّه لا يشمل محل الكلام مما كان الشك فيه في الجزئية بقرينة ما مثل به له لكون الشك فيه في الشّرطيّة إذ المأمور به فيه التطهير وحصوله بالسّبع أو الثلاث من شرائطه ولا ملازمة بين القول بالبراءة في الأجزاء والقول بها في الشرائط لاختلاف الأدلّة في ذلك كما هو واضح للمتدبّر فيها نعم صريح المصنف رحمه‌الله نفي وجدان الخلاف ممن تقدم على السّبزواري في كلا المقامين نعم ويمكن أن يقال بخروج المثال من محلّ النّزاع من جهة أنّ الكلام في جميع موارد أصل البراءة إنّما هو فيما لم يكن هناك أصل موضوعي حاكم عليه واستصحاب النجاسة في المثال حاكم على أصالة عدم الشّرطية(قوله) فإن القائل إلخ دفع لما يمكن أن يتوهّم من التزام قبح المؤاخذة على تقدير عدم النّصب وعدم القبح في صورة الاختفاء فتصح دعوى وجوب الاحتياط في الثانية وجريان البراءة في الأولى ولا يلزم من القول بالبراءة في الأولى الالتزام بها في الثانية أيضا وما نحن فيه من قبيل الثّانية دون الأولى وحاصل الدفع دعوى التسوية بين الصّورتين على القول بالبراءة والاحتياط وإن كانت المؤاخذة في الأولى على القول بالبراءة أقبح ووجه التسوية على القول بالبراءة واضح وأمّا على القول بالاحتياط فإن غاية ما يتصوّر أن يكون فارقا بينهما هو قبح ترك النّصب في الأولى ولكنّه لا يرفع التكليف بالاحتياط عن المكلّف على القول به فلا وجه للتفصيل بينهما بالقول بالبراءة في الأولى والاحتياط في الثانية(قوله) قلت أمّا أوامر الطبيب إلخ حاصله بيان الفرق بينما كان الغرض من الأمر إطاعة العبد لمولاه وبينما كان الغرض منه حصول شيء آخر وكان المأمور به مقدمة لحصوله بأن كان الأمر به إرشادا للمكلّف إلى تحصيل هذا الشيء بل كان هو المأمور به في الحقيقة بدعوى تقبيح العقلاء لمؤاخذة المولى لو عاقب العبد لأجل ترك الجزء المشكوك فيه في المقام الأوّل وحيث كان طريق الإطاعة والمعصية موكولة إلى طريقة العقلاء في أوامرهم العرفية يثبت بذلك حصول الإطاعة بالإتيان بالأقل وإن كان المأمور به عند المولى هو الأكثر بخلاف ما لو كان الغرض من المأمور به تحصيل شيء آخر بحيث كان حصوله موقوفا على حصول جميع أجزاء المأمور به الواقعي لأنّ بناءهم على الاحتياط عند الشّك في بعض أجزائه وشرائطه إنّما هو من جهة كون نفي جزئية المشكوك فيه أو شرطيته منافيا للغرض المقصود من الأمر وأوامر الطبيب من هذا القبيل وما نحن فيه من قبيل الأوّل ولذا قلنا بوجوب الاحتياط عند الشك في بعض أجزاء الطهارات الثلاث أو شرائطها كما أوضحناه عند شرح قوله فيرجع اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي فراجع (قوله) وبتقرير آخر إلخ هذا تقرير للسّؤال على طرز آخر لا يبتني على قول الإمامية والمعتزلة بكون الأحكام الشّرعيّة ناشئة من المصالح والمفاسد الكامنة وقد سمعت من بعض مشايخي في تقريره أن شكر المنعم وإطاعته سبحانه وتعظيمه واجب بحكم العقل والمحصل لهذه العناوين هي الواجبات الشرعية فهي لطف فيها بمعنى كونها مقربة للعبد إليها لأجل كونها مقدمة لحصولها بل هذه العناوين قائمة بها فهي المأمور به في الحقيقة والأفعال المحصّلة لها مقدمة لها أو هي أغراض مقصودة منها وفيه نظر يظهر وجهه بالتأمّل فيما حكي عن المحقّق الثاني في جامعه عند بيان نية وجه الوجوب والندب في الوضوء قال المراد بوجه الوجوب والنّدب السّبب الباعث على إيجاب الواجب وندب المندوب فهو على ما قرّره جمهور العدليين من الإمامية والمعتزلة أن السّمعيات ألطاف في العقليات ومعناه أن الواجب السّمعي مقرب من الواجب العقلي أي امتثاله باعث على امتثاله فإن من امتثل الواجبات السّمعية كان أقرب إلى امتثال الواجبات العقلية من غيره ولا معنى للطف إلا ما يكون المكلّف معه أقرب إلى الطاعة وكذا النّدب السّمعي مقرب من النّدب العقلي أو مؤكّد لامتثال الواجب العقلي فهو زيادة في اللطف والزيادة في الواجب لا يمتنع أن يكون ندبا ولا نعني أن اللطف في العقليات منحصر في السّمعيات فإن النبوة والإمامة ووجود العلماء والوعد والوعيد بل جميع الآلام تصلح للإلطاف فيها وإنّما هي نوع من الإلطاف انتهى وعلى كلّ تقدير فمبنى التقرير الأوّل على كون الغرض من الأوامر تحصيل المصالح الكامنة ومبنى الثاني على كون الغرض منها كون العبد قريبا من امتثال الواجبات العقلية(قوله) وهو لطف في غيره إلخ الضمير عائد إلى الواجب (قوله) المنكرين للحسن إلخ وكذا لكون الواجبات السّمعية ألطافا في الواجبات العقلية(قوله) أو مذهب بعض العدلية إلخ إشارة إلى الخلاف بين القائلين بالحسن والقبح بأن أوامر الشرع لا بدّ أنّ تنشأ من حسن في المأمور به خاصة كما هو المشهور بينهم ويدل عليه قول الأمير عليه‌السلام في وصيته لابنه الحسن عليه‌السلام يا حسن إنّ الله لا يأمر إلاّ بالحسن أو يجوز أن ينشأ من حسن في نفس الأمر وإن خلا المأمور به منه بالكلية كما في الأوامر الابتلائيّة بل الأوامر الظّاهرية أيضا على تقدير تخلفها عن الواقع في وجه كما حكي عن بعض أهل العدل وتبعه صاحب الفصول وغيره (قوله) ولذا لو أتى به إلخ قد يقال بانتقاض هذا بالواجبات التّوصلية لوضوح عدم اختصاص النّزاع بالواجبات التّعبّدية ولا ريب في عدم اعتبار قصد التقرب وكذا الوجه في الواجبات التوصلية اللهمّ إلاّ أن يقال بخروجها من محلّ الكلام لأنّ المصالح والأغراض فيها واضحة فإذا شكّ في شرطية شيء منها كما إذا شك في حصول الطّهارة بالغسلة أو الغسلتين أو شرطيّة شيء في العقود أو الإيقاعات أو سائر الأحكام فأصالة البراءة عن الشّرطية لا تقضي بحصول آثارها في الخارج لعدم دلالتها على كون المجرد عن المشكوك فيه سببا مؤثرا في الشّرع إلاّ على القول بالأصول المثبتة مع أنّ معنى أصالة البراءة كما ستعرفه هو مجرّد نفي العقاب ولا مسرح له في الأحكام الوضعية لا يقال فما معنى أصالة عدم الشّرطية في العبادات مع أنها من الأحكام الوضعية لأنا نقول إنّ معناها عند الشك في شرطية شيء من العبادة هو عدم ترتب العقاب من جهة هذا المشكوك فيه ولو باعتبار كون تركه مفضيا إلى ترك نفس العبادة وستقف على تحقيقه إن شاء الله تعالى وإن أريد إجراؤها بالنسبة إلى الآثار التكليفية المترتبة عليها من حرمة الأكل والشّرب والتصرف ونحوها بأن يقال إذا شكّ في حصول الطّهارة بالغسلة الواحدة والنقل والانتقال بالعقد الفارسي الأصل جواز شربه وأكله بعد غسل المشكوك فيه مرة واحدة وجواز

تصرّف البائع في الثمن والمشتري في المثمن بعد وقوع العقد بالفارسية فضعفه غني عن البيان نعم يبقى الإشكال في المقام في مثل ما لو شك في وجوب نفقة الزّوجة في بعض الموارد كأجرة الطّبيب وغيرها وكذا غير ذلك من الواجبات التوصلية التي لا إشكال في جريان أصالة البراءة فيه (قوله) قد صرّح بوجوب إلخ يظهر من هذا التّصريح أن الواجب إنّما يصير لطفا مع الاقتران بقصد وجهه لا مع عدمه ويرد عليه أولا أن معنى كون الواجبات السّمعية لطفا في العقلية كما عرفته من المحقق الثّاني عند شرح قوله وبتقرير آخر إلى آخره أنّ العبد مع امتثاله للواجبات السّمعية يكون قريبا من امتثال الواجبات العقلية ولا ريب أنّ هذا القرب أمر عاديّ مرتب على امتثال الواجبات السّمعية ولا أثر فيه لاعتبار قصد الوجه فيها وعدمه مع فرض حصول الامتثال وسقوط التكليف بدونه وثانيا أنه لم يظهر من أحد اعتبار قصد الوجه الواقعي مع عدم التمكن منه وهو مع وضوحه قد صرّح به في صدر الكتاب بل قد ادعى هنا القطع بعدم اعتباره مع إمكانه أيضا(قوله) ولذا صرّح بعضهم إلخ أي بوجوب إيقاع الواجب على وجهه مع فرض تعذّره عند عدم العلم بالواجب والمندوب (قوله) فلم يبق عليه إلخ أي لم يبق على المكلف حين لا يعلم بحصول اللّطف إلاّ هذا(قوله) فإن قلت إنّ ما ذكر إلخ يؤيّده أن مرجع الأقل والأكثر الارتباطيين إلى المتباينين عند التحقيق لأن اعتبار الأقل بشرط لا يباين الأكثر الّذي يندرج فيه الأقل فلا يبقى بينهما جامع متيقّن يؤخذ به وينفي وجوب الزّائد بالأصل كما في الاستقلاليين وإن شئت قلت إنّ عدم إجزاء الأقلّ على تقدير وجوب الأكثر عن التكليف المعلوم إجمالا يجعل المقام كالمتباينين لأن مجرّد اندراج الأقل تحت الأكثر مع عدم إجزائه عن شيء لا يصلح فارقا بينهما في حكم العلم الإجمالي (قوله) أمّا الأوّل فلأنّ عدم إلخ حاصله بيان الفرق بينما نحن فيه وبين المتباينين بدعوى عدم كون الجهل بالواقع تفصيلا مانعا من تنجز التكليف بالواقع ومن توجّه الخطاب الواقعي إلى الجاهل في المتباينين وتسليم المنع فيما نحن فيه أمّا الأوّل فإنّ الجهل هناك لو كان مانعا من تنجز الخطاب الواقعي لأدّى ذلك إلى جواز المخالفة القطعيّة لأنّه مع عدم تنجز الخطاب الواقعي إمّا أن يجوز ترك خصوص أحد المشتبهين أو أحدهما المخير فيه أو كليهما والأوّل ترجيح بلا مرجح والثّاني خارج من مفهوم الخطاب الواقعي ولا دليل على تقييده في الظاهر ومجرّد الجهل التفصيلي لا يصير دليلا على إرادته لا من الخطاب الواقعي لاستلزامه استعمال اللّفظ الواحد في التعيين والتخيير باعتبار اختلاف الحالين وهو غير جائز مع أنّه مستلزم لثبوت التّخيير الشّرعي بين المشتبهين وهو خلاف الفرض ولا من الخارج إذ كما يحتمل ثبوت التخيير بينهما في حال الجهل كذلك يحتمل عدم وجوب شيء منهما لأنّ الكلام هنا بعد فرض كون الجهل مانعا والثالث مفروغ من بطلانه لمنافاته للعلم الإجمالي الّذي هو كالتّفصيلي في الاعتبار ولو في الجملة وأمّا الثّاني فإن العلم الإجمالي فيه لمّا كان منحلا إلى علم تفصيلي وهو العلم بمطلوبية الأقل وشك بدوي وهو الشكّ في مطلوبية الأكثر فالجهل فيه يصلح للمنع من تنجز التكليف بالواقع فيؤخذ بالأقل لكونه متيقنا وينفي وجوب الأكثر بالأصل لكون الشكّ فيه بدويا فالجهل التفصيلي هنا مع كونه مانعا من تنجز التكليف بالواقع غير مستلزم للترجيح بلا مرجّح لما عرفت من وجود المرجّح للأخذ بالأقل وقول المصنف رحمه‌الله عدم جواز المخالفة القطعيّة إلى آخره إشارة إلى أنّ كون الجهل فيما نحن فيه مانعا من تنجز التكليف بالواقع على ما عرفت لا يوجب جواز ترك الأقل لفرض كونه مخالفة تفصيلية لا يقال إنّ مطلوبيّة الأقل مردّدة بين المطلوبية النّفسيّة والغيرية لأن الواجب في الواقع إن كان هو الأقل كان واجبا نفسيّا وإن كان هو الأكثر كان الأقل مطلوبا في ضمنه من باب المقدّمة والمحرك للعقل إلى الامتثال هو العلم بترتب العقاب أو احتماله على المخالفة والواجب في الواقع إن كان هو الأقل كان العقاب مترتبا على مخالفته وإن كان هو الأكثر كان مترتبا على مخالفة دون الأقلّ فلا يكون الأقل مطلوبا على وجه يترتب العقاب على مخالفته على كل تقدير فلا يكون متيقنا في المقام ومجرّد العلم بمطلوبيته لنفسه أو لغيره غير مجد عند العقل كما عرفت لأنا نقول إن الأقل وإن لم يعلم كونه مطلوبا لنفسه أو غيره إلاّ أن كون تركه سببا لترتب العقاب إمّا لأجل نفسه أو لأجل كونه مفضيا إلى ترك الواجب وهو الأكثر معلوم بالتفصيل وهذا القدر كاف في إلزام العقل بعدم جواز تركه لأن العلم بجهة ترتب العقاب غير معتبر في إلزام العقل كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله ومن هنا يظهر ضعف ما تقدم في الحاشية السّابقة من رجوع الأقل والأكثر الارتباطيين عند التحليل العقلي إلى المتباينين فتدبّر ومن التأمّل فيما ذكرناه يظهر توضيح الكلام في فساد مقايسة ما نحن فيه على الجاهل المقصر لما عرفت أن العلم الإجمالي فيما نحن فيه راجع إلى علم تفصيلي وشك بدوي وفي الجاهل المقصّر لا متيقن في البين لدوران أمره بين أمور متباينة فعلم الجاهل المقصر إجمالا بوجود واجبات ومحرّمات واقعية نظير علم غير المقصّر بوجوب أحد المتباينين فكون الجهل التفصيلي بالواقع مانعا من تنجز التّكليف بالواقع فيما نحن فيه لا يستلزم أن يكون مانعا في الجاهل المقصّر أيضا نظير ما عرفته في المتباينين (قوله) وإنّه لولاه أي لو لا كون الجاهل المقصر مكلفا وغير معذور(قوله) كما لو علم إجمالا بكون أحد إلخ قد يقال بالفرق بين المثال وما نحن فيه إذ حرمة شرب الخمر ليست من جهة نجاسته ولذا يحرم وإن لم نقل بنجاسته ويتفرع عليه أنّه إن شرب الخمر المخلوط بالبول استحق العقاب من جهتين من جهة شرب النجس ومن جهة شرب الخمر فإذا علم إجمالا بكون أحد الإناءين اللّذين أحدهما المعيّن نجس خمرا يتوجّه هنا خطابان أحدهما وجوب الاجتناب عن النّجس والآخر وجوب الاجتناب عن الخمر والأوّل قد علم مصداقه تفصيلا والآخر إجمالا ومقتضى امتثال كلا الخطابين وجوب الاجتناب عن كلا الإناءين بخلاف ما نحن فيه لاتحاد الخطاب فيه فهو نظير ما لو علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين علم بكون أحدهما المعيّن منهما غصبا فالمثال المطابق لما نحن فيه ما لو علم إجمالا بتنجس أحد الإناءين بالبول مع العلم بتنجس أحدهما المعيّن بغيره من النّجاسات لوضوح عدم كون اجتماع عناوين من النجاسات في مورد موجبا لتعدّد العقاب لأن حرمتها شرعا إنّما هي من جهة كونها نجسا لا بولا أو غائطا أو نحوهما(قوله) بورود الخطاب التفصيلي إلخ أنت خبير بأنّه لا أثر لوجود هذه الخطابات لوضوح كونها غيريا والعلم بوجوب أجزاء الأقلّ من باب المقدمة حاصل بالفرض ومجرّد كون وجوبا أصليّا غيريا أو غيريا تبعيّا لا أثر له في المقام مع أنّ محلّ النّزاع لا يختص بمثل الصّلاة الّتي ثبت وجوب أجزائها

بالخطابات المفصّلة نعم قد يقال إنّ مراده أن وجوب الأقل وإن تردّد بين كونه نفسيّا وغيريّا إلاّ أنّ العلم التفصيلي بوجوبه كذلك يمنع جريان أصالة عدم وجوبه فيبقى الأصل الجاري في الأكثر سليما من المعارض وذكر الخطاب اللفظي التفصيلي بوجوب الأقل من باب المثال وإلاّ فقد يثبت وجوب الأقل بالإجماع والمقصود ما أشرنا إليه (قوله) بل هو قليل الفائدة إلخ حاصله أنّ المقصود من إجراء استصحاب عدم وجوب الأكثر لا يخلو إمّا أن يراد به نفي أثر الوجوب أعني استحقاق العقاب أو سائر الآثار المرتبة على الوجوب النفسي أو ما عدا العقاب من الآثار المرتبة على مطلق الوجوب الشّامل للنفسي والغيري والأوّل غير جار لكون عدم الاستحقاق مرتّبا على الشك في الوجوب فلا يحتاج في نفيه إلى إحراز عدمه والثاني معارض بالمثل لا يقال إنّ أصالة عدم الوجوب النفسي للأقلّ تعارضها أصالة عدم الوجوب الغيري له وبعد تساقطهما للتعارض تبقى أصالة عدم وجوب الأكثر سليمة من المعارض لأنّا نقول إنّ أصالة عدم الوجوب الغيري للأقل لا تعارض أصالة عدم وجوب الأكثر لعدم منافاتها لجواز نفيهما بإثبات الوجوب النفسي للأقلّ والمعارضة إنّما هي بين أصالة عدم الوجوب النّفسي للأقلّ وبين الأصلين الآخرين وهي تعارض كلا منهما فيتساقط كلّ منها للتعارض لما سيجيء في محلّه من جواز معارضة أصل واحد لأصول كثيرة إذا كانت في مرتبة ولم يكن الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الآخر وعدم جواز الترجيح بكثرة الأصول وإن توهّمه بعض أواخر المتأخرين والثّالث قليل الجدوى بل غير مفيد في المقام لأنّ المقصود نفي وجوب الأكثر وهو على إطلاقه لا يثبت به بل الأوفق بالمقام هو الاحتمال الأوّل لأن المقصود من النزاع في وجوب الاحتياط وعدمه في المقام هو بيان ترتب العقاب على ترك الأكثر على تقدير وجوبه في الواقع وعدمه لا إثبات سائر الآثار وعدمه ولذا ترى أنّ مرجع استدلال المصنف رحمه‌الله بالعقل والنقل على عدم وجوب الأكثر إلى عدم ترتب العقاب بفعل الأقلّ وإن كان الواجب في الواقع هو الأكثر لا نفي سائر الآثار لعدم إفادة دليله أزيد من ذلك فتدبّر(قوله) منع سائر ما يتمسك إلخ اعلم أنه قد ظهر ممّا حقّقه في إثبات ما اختاره وجهان آخران للقول بالاحتياط أحدهما بناء العقلاء في الأوامر العرفيّة وأوامر الأطبّاء والآخر الدّليل الجاري في المتباينين ويظهر وجه ثالث أيضا عند تقرير الاحتجاج بأخبار البراءة وهو أخبار الاحتياط وسيشير إلى ضعف دلالتها(قوله) ومثل وجوب دفع الضّرر إلخ لا يذهب عليك أن مبنى قاعدة الاشتغال التي استقل بها العقل هو وجوب دفع الضّرر المحتمل وحينئذ فوجه مغايرة هذا الدّليل للدليل الثّاني غير واضح اللهمّ إلاّ أن يكون الأوّل ناظرا إلى تقرير قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الوجوب النّفسي الّذي علم إجمالا تعلقه إمّا بالأكثر أو بالأقلّ فلا بدّ من الإتيان بما يتيقن به البراءة وهو الأكثر والثّاني إلى تقريرها بالنسبة إلى خصوص الجزء المشكوك فيه بأن يقال إنّه بعد ثبوت التكليف بالواقع في الجملة لا بدّ من الإتيان بالجزء المشكوك فيه أيضا من باب المقدّمة العلمية فيختلف الدليلان حينئذ بحسب التقرير والبيان وإن كان مآلهما واحدا(قوله) غير ممكن إلخ بناء على ما حققه سابقا من عدم حصول القرب بقصد الوجوب الغيري مع وضوح كون قصد التقرب فرع كون العبادة مقربة(قوله) كما تقدم في المتباينين إلخ من حكم العقل بوجوب الإتيان بالباقي من المتباينين بعد الإتيان بأحدهما كما كان حاكما بوجوب الإتيان بالجميع ابتداء وهو جار في المقام أيضا(قوله) بأن بقاء وجوب الأمر المردد إلخ مرجع ما ذكره إلى أنّه إن أريد باستصحاب الشغل إثبات عدم ارتفاع وجوب الأمر المردد بالإتيان بالأقلّ ليترتب عليه وجوب الاحتياط بالإتيان بالأكثر ففيه أن وجوب الأمر المردّد قبل الإتيان بأحد المشتبهين كان يقينيا فهو حينئذ إذا لم يكن مقتضيا لوجوب الاحتياط فبعد الإتيان بأحدهما وحصول الشكّ فيه بطريق أولى لأنّ غاية ما يقتضيه الاستصحاب هو بقاء الأمر المجمل الواقعي وعدم ارتفاعه بالإتيان بالأقل وأمّا دلالته على وجوب امتثال هذا الأمر المجمل فلا بل هو بمقتضى العقل المستقل بامتثال أحكام الشّارع فإذا لم يجب الاحتياط مع القطع بوجود هذا الأمر المجمل فمع الشكّ بطريق أولى وإن أريد به إثبات وجوب الأكثر بالخصوص ففيه أنّه لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة مع ما فيه كما نبّه عليه المصنف رحمه‌الله أقول ومع التّسليم فهو معارض باستصحاب عدم جزئية الشيء المشكوك فيه (قوله) في الزمان السّابق إلخ يمكن تقرير الاستصحاب في الزمان السّابق أيضا بأن يقال قبل الإتيان بالأقلّ الأصل بقاء الأمر الواقعي بعد الإتيان به وعدم ارتفاعه به اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الشّكّ في بقاء الأمر الواقعي بعد الإتيان بالأقل مسبّب عن الشّك في وجوب الأكثر فتكون أصالة البراءة النافية لوجوبه حاكما على الاستصحاب المزبور وأنت خبير بأنّه لا حاجة حينئذ إلى اعتبار اختلاف زمانها اللهمّ إلاّ أن يكون هذا مماشاة مع الخصم وتسليما لظاهر كلامه حيث اعتبر جريان الأصل بعد الإتيان بالأقلّ (قوله) على نهج واحد إلخ لوضوح اشتراط جريان حكم الحاضرين على الغائبين باندراجهم تحت الموضوع الّذي اندرج فيه الحاضرون لعدم الدّليل من الإجماع وغيره على الاشتراك مع الاختلاف في الموضوع ومرجعه إلى اشتراط اتحادهما في الصّنف والقول بعدمه مضعف في محلّه وحاصل ما أورده المصنف رحمه‌الله يرجع إلى أن المستدل إن أراد أن الحاضرين كانوا مكلّفين بشيء وكانوا عالمين به وهو إمّا الأكثر أو الأقل والغائبين مشاركون لهم في التكليف فمع عدم علمهم بتكليف الحاضرين يجب عليهم الاحتياط تحصيلا لليقين بما ثبت بقاعدة الاشتراك ففيه أن علمهم بالمكلف به تفصيلا وجهل الغائبين به يقطع الاشتراك بينهم وقد تقدّم في مسألة المتباينين ما ينفعك هنا وإن أراد أنّه إذا حصل لهم العلم الإجمالي على نحو ما حصل لنا كانوا مكلفين بالاحتياط فيثبت هذا الحكم لنا أيضا بقاعدة الاشتراك فهو أوّل الدّعوى وأشار المصنف رحمه‌الله إلى الوصول بدعوى اشتراط الحاضر والغائب في العلم والجهل وإلى الثّاني بمنع وجوب الاحتياط على الجاهل من الحاضرين وأنت خبير بأنّ الأولى على التقدير الثّاني على تقدير تسليم انعقاد الإجماع على الاشتراك مطلقا حتّى في الأحكام الظّاهرية هو منع كون المقام من موارد التّمسّك بقاعدة الاشتراك إذ النّزاع في كون المقام من موارد الاحتياط أو البراءة عقلي فإذا حكم العقل بشيء منهما لا يختلف فيه الحاضر والغائب ويمكن أن يقال علي التقدير الأوّل أيضا إن مورد جريان قاعدة الاشتراك إنّما هو بعد العلم بتكليف الحاضرين إمّا تفصيلا أو إجمالا مع تردد الأمر بين المتباينين في وجه كما أسلفناه في مسألة دوران الأمر بينهما وأمّا مع مجرّد احتمال ثبوت

تكليف عليهم وهو الأكثر هنا لفرض العلم تفصيلا بوجوب الأقل علينا وعليهم في الجملة فأصالة البراءة تقتضي عدم الوجوب علينا بلا إشكال كيف لا ولو جرت القاعدة هنا وجب الاحتياط في الشّبهات البدويّة أيضا لأنّه إذا شكّ في حرمة شيء أو وجوبه مع احتمال ثبوت الحكم لهم أمكن أن يقال بوجوب الاحتياط هنا أيضا على نحو ما ذكرته فيما نحن فيه وهو خلاف الإجماع من القائلين بالبراءة في الشبهات البدويّة بل مقتضى ما ذكره المصنف رحمه‌الله من اشتراط جريان قاعدة الاشتراك باتحاد الحاضرين مع الغائبين في صفة العلم والجهل هو عدم جريان القاعدة فيما دار الأمر فيه بين المتباينين أيضا فلا يبقى مقتض لوجوب الاحتياط فيه حينئذ إذ بعد اختصاص الخطاب بالمشافهين وعدم ثبوت الاشتراك في التكليف فالمسلم من الإجماع في المقام هو حرمة المخالفة القطعية لا وجوب الموافقة كذلك كما ذهب إليه المحقق القمي تبعا للخوانساري وهو خلاف ما اختاره المصنف رحمه‌الله فالأولى في المقام ما ذكرناه من تسليم جريان قاعدة الاشتراك مع العلم بتكليف الحاضرين تفصيلا وكذا إجمالا مع دوران الأمر بين المتباينين ومنعه في المقام لاستقلال العقل بالبراءة عن وجوب الأكثر كما عرفت (قوله) لا يقدح في وجوب إلخ بأن كان العلم الإجمالي منجزا للتكليف بالواقع بحيث يؤاخذ به ويعاقب على تركه وإن كان تركه بترك الأكثر فيما نحن فيه إن كان هو المكلف به في الواقع فلا بد في المثال حينئذ من الالتزام بعقابين إن كان الخمر في الواقع هو الإناء النجس (قوله) فلأنّه يكفي في قصد القربة إلخ توضيحه أنّ لإطاعة أوامر الشارع مع اعتبار خلوها من الرّياء مراتب مختلفة أعلاها الإتيان بالمأمور به بقصد كونه تعالى أهلا للعبادة وأدناها الإتيان به بقصد تحصيل الثواب أو التخلص من العقاب أو بقصدهما معا وبينهما مراتب أخر كما ستعرفه ولا ريب أن قصد التقرّب ليس عنوانا في الشّرع حتّى يتبع وروده فيه بل مدار اعتباره على صدق الامتثال عرفا لأن سند اعتباره عدم صدقه في العبادات بدونه فإذا فرض حصوله على الوجه الثّاني أيضا فلا يجب اعتبار أمر زيد فيه وعن قواعد الشهيد أن للعبادة ثماني غايات الأولى الرياء ولا ريب أنّه مخلّ بالعبادة الثانية قصد الثواب أو الخلاص من العقاب أو قصدهما معا الثالثة فعلها شكرا لنعم الله الرّابعة فعلها حياء من الله تعالى الخامسة فعلها حبّا لله السّادسة فعلها تعظيما لله السّابعة فعلها موافقة لإرادة الله وطاعة لأمره الثامنة فعلها لكونه أهلا للعبادة ثمّ ادّعى الإجماع على صحّة الأخيرة وأمّا غاية الثواب والعقاب فقد نسب إلى الأصحاب القطع بكون العبادة فاسدة بقصدها ويظهر ضعفه ممّا ذكرناه بعد منع الإجماع على الفساد فيها كيف وهو أيضا لم يدعه كما هو واضح وتحقيق البحث موكول إلى الفقه (قوله) لأن العلم بوجوبه إلخ هذا مبني على ما ستعرفه في الحاشية الآتية من عدم التعرض في أخبار البراءة لجهة العلم من حيث المطلوبية لنفسه أو غيره سواء كان مقتضاها نفي الخطاب أو العقاب فهي إنّما تنفي وجوب ما لم تعلم مطلوبيته للشارع مطلقا (قوله) فإن وجوب الجزء إلخ إن كان المرفوع الحكم التكليفي (قوله) أو أنّ العقاب إلخ إن كان المرفوع المؤاخذة ولعلّ هذا هو الأظهر في معنى النبوي بل وغيره من أخبار البراءة لوضوح عدم دلالتها على نفي الوجوب الواقعي إذ المنساق منها نفي العقاب من جهة المشكوك فيه خاصة دون الوجوب الواقعي اللهمّ إلاّ أن يراد بالوجوب المنفي هذا المعنى لكنّه لا يتأتى في كلام المصنف رحمه‌الله فإن قلت إن وجوب الأجزاء غيري ولا عقاب على الواجبات الغيرية كما قرّر في مبحث المقدّمة وأشار إليه المصنف رحمه‌الله في تقرير الدليل العقلي قلت نعم إلاّ أنّ مقتضى هذه الأخبار عدم ترتب العقاب من جهة المشكوك فيه سواء كان لذاته أو لغيره إذ لا تعرّض في هذه الأخبار لجهة العقاب وحيث كان ترك المشكوك فيه سببا لترك الأكثر وسببا لترتب عقاب الأكثر على تقدير وجوبه في الواقع فالأصل ينفيه مضافا إلى إمكان دعوى ترتب العقاب على ترك الجزء من حيث خصوص نفسه كما سيذكره فإن قلت نعم إلاّ أنّ نفي وجوب المشكوك فيه بالمعنى المذكور لا يثبت كون الواجب هو الأقل حتّى يقنع العقل به في مقام الامتثال إلاّ على القول بالأصول المثبتة قلت إن المحرّك للعقل إلى امتثال الأحكام الشّرعيّة ليس هو طلب الشّارع من حيث هو بل المحرك له إليه هو القطع بالعقاب أو الخوف منه وحيث فرض عدمه في ترك الأكثر لأجل الأخبار فالعقل يقنع بالإتيان بالأقل إمّا للإجماع على وجوب الإتيان به أو لخوف العقاب في تركه بل القطع به للعلم بترتبه على تركه إمّا من جهة نفسه أو لغيره فإن قلت إنّ ترتب العقاب على تركه من جهة كونه سببا لترك الأكثر منفي بالأخبار كما عرفته وإمّا من جهة نفسه فهو أيضا غير معلوم فالأخبار تنفي العقاب من هذه الجهة أيضا فمقتضاها حينئذ جواز المخالفة القطعية الّتي دلّت هذه الأخبار بمفهومها على عدم جوازها لأن مقتضاه عدم وضع الأمر المعلوم المردد بين الأقل والأكثر فهي كما لا تجري في المتباينين لأجل هذه العلة كما صرّح به المصنف رحمه‌الله هناك كذلك لا تجري هنا أيضا قلت أولا أنّ عدم جريانها في المتباينين لما ذكر إنّما هو لأجل عدم المتيقن منهما في البين والأقل هنا متيقن الوجوب بالإجماع كما عرفت وثانيا أن الأخبار إنّما تدل على عدم ترتب العقاب على ترك الأكثر المسبّب عن ترك الجزء المشكوك فيه دون الأجزاء المعلومة الاعتبار إمّا في الأكثر أو الأقلّ لأن ترتب العقاب على تركها معلوم إمّا من جهة نفسها أو غيرها فلا تشملها الأخبار لا محالة ويوضح جميع ما ذكرناه أنّ المولى إذا أمر عبده بمركب ذي أجزاء وبيّن له عدّة أجزاء منها وبقي للعبد شكّ في اعتبار جزء آخر فيه لكن المولى صرّح بعدم مؤاخذته له بترك الجزء الّذي شك في اعتباره فيه لا من جهة نفسه ولا من جهة غيره لا يشكّ العقلاء في وجوب الإتيان بما علم من الأجزاء وقبح مؤاخذته على ترك ما شك فيه إن كان مراد المولى في الواقع هو الأكثر وبالجملة أنّه لا حاجة في تحقق الامتثال في الظاهر على تعيين كون المكلّف به هو الأقلّ ومن هنا يسقط ما ذكره صاحب الفصول بعد المنع من جريان الأصل هنا نظرا إلى كونه مثبتا كما عرفته في بعض الأسئلة المذكورة قال نعم لا يبعد دعوى مساعدة جملة من أخبار الباب على أصالة عدم زيادة المشكوك فيها في المقام لا باعتبار حجب العلم أو عدم العلم بالتكليف بالمشكوك فيه ليتوجّه عليه عدم الحجب فيه بالنّظر إلى الظاهر تحصيلا ليقين البراءة كما في سائر الأحكام التكليفيّة الظّاهريّة بل باعتبار دلالتها على نفي الجزئيّة والشّرطيّة ممّا شكّ في جزئيّته أو شرطيته من حيث حجب العلم عنها ظاهرا وواقعا إذ ليس في وجوبها من باب المقدّمة تحصيلا ليقين البراءة دلالة على إتيان الجزئيّة أو الشّرطيّة للواجب مطلقا فإذا ثبت بعموم الرّوايات المذكورة سقوط اعتبار الجزئيّة أو الشّرطيّة في الظاهر حصل العلم بالبراءة بدونه في الظّاهر فيسقط اعتبار كونه مقدّمة وهل هذا إلاّ كسقوط اعتبار الجزئيّة ممّا عدا الأركان في حقّ النّاس وشرطيّة بعض الشّرائط كطهارة البدن واللّباس بالنسبة إلى الجاهل وسيأتي لهذا مزيد

توضيح إن شاء الله تعالى انتهى ووجه السّقوط ما عرفته من عدم الحاجة إلى تعيين المأمور به في الأقل بعد نفي المشكوك فيه وسيجيء زيادة توضيح لما ذكره وما ذكرناه في بعض الحواشي الآتية(قوله) لأن ترك الجزء عين إلخ من هنا يمكن أن يقال إن وجوب الأجزاء عين وجوب الكل لما قرّرناه في محلّ آخر من كون التّضمن عين المطابقة وذلك لأنّ دلالة الكلّ على أجزائه ملحوظة بوجهين أحدهما دلالته عليها في ضمن الدّلالة على الكل فهي بهذا الاعتبار عين الدّلالة على الكلّ لما صرّح به المصنف رحمه‌الله من كون الكلّ عين أجزائه غاية الأمر أنّ هذه الدّلالة إذا نسبت إلى الكلّ تسمّى بالمطابقة وإذا نسبت إلى الجزء تسمّى بالتضمن فهما بهذا اللّحاظ متحدتان ذاتا ومتغايرتان بالاعتبار والإضافة ولذا عدّ المشهور التضمّن من الدّلالات الصّريحة وثانيهما دلالته عليه بملاحظة الجزء من حيث نفسه مع قطع النّظر عن كونه جزءا من الكلّ فهي بهذا الاعتبار من باب الالتزام دون التضمّن وعليه يبتني استشكال المحقق القمي رحمه‌الله في عدّ التضمّن من الدّلالات الصّريحة ولا ريب أنّ مطلوبية الأجزاء إنّما هي بالاعتبار الأوّل وتسمية وجوبها غيريا إنّما هي بالاعتبار الثّاني فلا بد حينئذ أن يكون وجوب الأجزاء عين وجوب الكلّ كما أن العقاب عليها عين العقاب عليه فتدبّر(قوله) وأمّا لو عممناه المطلق إلخ قد تقدّم تحقيق الكلام في ذلك في الشّبهة التحريميّة البدوية فإذا قلنا بعموم حديث الرّفع لمطلق الآثار فهو حينئذ كما يدلّ على نفي العقاب كذلك يدلّ على عدم جزئيّة المشكوك فيه وشرطيّته وعلى عدم كون تركه سببا لبطلان الأكثر وعلى عدم كون الخالي منه سببا لوجوب الإعادة والقضاء وأنت خبير بأن هذا التعميم إنّما يجدي على القول بكون الأحكام الوضعيّة مجعولة وأمّا على ما اختار المصنف رحمه‌الله في مبحث الاستصحاب وسيصرّح به هنا أيضا من كونها منتزعة من الأحكام الطلبيّة فلا ثمرة لهذا التعميم هنا لكون جزئية الجزء وشرطيّة الشّرط منتزعتين من الأمر بالمركب وكذا سببيّة ترك الجزء للبطلان من اعتباره في الكلّ في تعلق الأمر به وكذا البطلان من عدم الموافقة للمأمور به وكذا سببيّة الفاقد للجزء للإعادة والقضاء فهذه الأمور إمّا منتزعة من الطّلب الشّرعي ومرجع رفعها إلى رفعه أو رفع مؤاخذته وإمّا من أمر عقلي غير مرتفع برفع الشّارع كالبطلان المنتزع من عدم موافقة المأمور به ولذا أنكر كونه كالصّحّة من الأحكام الوضعيّة بعض من ادعى كونها مجعولة للشّارع (قوله) والتحقيق التمسّك بهذه إلخ حاصله حكومة قاعدة الاحتياط على أخبار البراءة بناء على الاستدلال بها على نفى الحكم التكليفي نظرا إلى أن مقتضاها نفي وجوب الأكثر عند الشك فيه ولا شك فيه ولو في الظاهر بمقتضى قاعدة الاحتياط فلا يصدق معها الحجب حتّى تجري فيه أصالة البراءة وأمّا بناء على الاستدلال بها على نفي الحكم الوضعي أعني الجزئية والشّرطيّة فتكون هذه الأخبار حاكمة عليها لتبين المأمور به بها وتعيين كونه هو الأقلّ ولو في الظاهر فلا يبقى في عدم وجوب الأكثر حينئذ شك حتى تجري فيه قاعدة الاحتياط كما سيشير إلى توضيحه (قوله) قد ذكرنا في المتباينين إلخ حاصله دعوى حكومة أخبار البراءة على قاعدة الاحتياط سواء كان المستند فيها استصحاب الشّغل أو العقل نعم لو كان المستند فيها الأخبار كان لما ذكره صاحب الفصول وجه وأمّا الأوّل فلكون الأصل مثبتا لأن استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقلّ لا يثبت وجوب الأكثر إلاّ على القول بترتب الآثار العقلية على المستصحب ومع التسليم فأخبار البراءة حاكمة عليه كما أوضحه المصنف رحمه‌الله وأقول هذا مضافا إلى منع جريان استصحاب الاشتغال في مورد جريان قاعدته كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله سابقا وفيما يأتي إن شاء الله تعالى وأمّا الثاني فإن قاعدة الاحتياط المستندة إلى العقل إن كان مقتضاها الدّلالة على أن ما وجب في الواقع هو الأكثر دون الأقل كان لما ذكره وجه وليس كذلك لأن مبناها على حكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل فإذا فرضت دلالة أخبار البراءة على عدم وجوب الأكثر وعدم ترتب العقاب على تركه لا يبقى مجرى لقاعدة الاحتياط كما لو صرّح الشّارع بعدم ترتب العقاب من جهة احتمال وجوب الأكثر وأمّا الثالث فإن أخبار الاحتياط إن كان مقتضاها إثبات الوجوب الشّرعي الظّاهري فلما ذكره من حكومتها على أخبار البراءة وجه وقد أوضحه المصنف رحمه‌الله في الشبهة التّحريميّة من مسائل الشّكّ في التكليف لأنّ مقتضى أخبار البراءة هي الإباحة الظاهرية فيما لم يرد فيه بيان من الشّارع خصوصا ولا عموما أو نفي العقاب في مورد عدم ثبوت التكليف ولو ظاهرا وأخبار الاحتياط لعمومها بيان ومثبتة للوجوب الظاهري في مورد احتماله أو العلم به إجمالا وإن كان مقتضاه الإرشاد إلى دفع العقاب المحتمل لما فيه من مصلحة المكلف كان مؤداه موافقا لحكم العقل فتكون أخبار البراءة حينئذ حاكمة عليها ومن هنا يظهر أنّ حكم المصنف رحمه‌الله بحكومة أخبار الاحتياط عليها مبني على ظاهر من كلام تمسك بها في أمثال المقام لإثبات الوجوب الشّرعي لا على ما اختاره من حملها على الإرشاد كما صرّح به في الشبهة التحريمية البدوية(قوله) فلو لا عدوله عنه إلخ ما نقله المصنف رحمه‌الله عنه ذكره في مبحث الصحيح والأعمّ والأولى نسبة عدوله عنه إلى فصل عقده لبيان أصل العدم لأنّه وإن ذكر في أول فصل عقده لأصالة البراءة أن النسبة بينهما عموم من وجه وأن الأوّل يعمّ نفي الحكم الوضعي والثانية للموضوعات الجزئية ويشتركان في نفي الأحكام التكليفية إلاّ أنّه قد صرّح بعدوله عمّا اختاره في مبحث الصّحيح والأعمّ في الفصل الأوّل وأطال الكلام في الاستدلال عليه بوجوه لا بأس بنقل كلامه لتتضح به حقيقة مرامه فإنّه قد استدل على اعتبار أصالة العدم أوّلا بأخبار الاستصحاب إلاّ أنّه صرّح بعدم إجلائه في المقام نظرا إلى عدم كون تعين المأمور به في الأقلّ من الآثار الشّرعية لعدم اعتبار الشّارع للأمر المشكوك فيه فلا يثبته إلاّ على القول بالأصول المثبتة وثانيا بأخبار البراءة من خبر الوضع والحجب وغيرهما ثم قال دائرة أصل العدم بحسب هذا الدّليل أعني الأخبار أوسع من دائرته بحسب الدّليل السّابق لجريانه بمقتضى هذا الدّليل في مطلق أحكام الوضع حتّى الجزئية منها والشرطية والمانعية لأن المفهوم من أخبار الباب رفع الحكم المجهول وإثبات ما يترتب عليه من الأحكام الشرعية وغيرها ممّا يترتب عليه أحكام شرعية عملا بظاهر الإطلاق السّالم عمّا يقتضي صرفه هنا عنه إذ الوجه الّذي قرّرناه في منع إطلاق أخبار الاستصحاب غير متطرق إلى إطلاق هذه الأخبار ولو لا ذلك لالتزمنا بالإطلاق هناك أيضا فاتضح ممّا قرّرناه أنّ الأصل المثبت بالمعنى المذكور إن كان استصحابا لم يعتبر وإن كان أصل العدم بالاعتبار الّذي ذكرنا كان معتبرا أقول إن أراد باستصحاب عدم اعتبار الأمر المشكوك فيه استصحاب عدم وجوب الأكثر ففيه مع عدم جريانه لكون الشكّ في وجوبه

علة تامّة لحكم العقل بعدم وجوبه أنه لا حاجة معه إلى إحراز كون المكلّف به هو الأقل كما أوضحناه عند شرح قوله ترك الجزء عين ترك الكلّ ثم قال هذا تحقيق ما أدى إليه نظري سابقا والّذي أدّى إليه نظري لاحقا فساد هذا الوجه واستدلّ عليه بوجوه يرجع بعضها إلى منع شمول الأخبار المذكورة لأحكام الوضع مطلقا وبعضها إلى منع شمولها لنفي الجزئية والشّرطية وما يجري مجراهما أحدها أن الظّاهر من أخبار الوضع والرّفع وما في معناهما إنّما هو وضع المؤاخذة والعقوبة ورفعهما فيدلّ على رفع الوجوب والتّحريم الفعليين في حقّ الجاهل خاصّة دون غيرهما وحملهما على رفع نفس الحكم وتعميمه إلى حكم الوضع بعيد عن سياقها أقول وأظهر من حديث الرّفع والوضع في عدم الشّمول لحكم الوضع قوله عليه‌السلام كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي وثانيها إطباق الأصحاب على عدم دوران أحكام الوضع من الأحداث والطّهارة والنجاسة والملكية والضمان والخيارات ونحوها مدار العلم والبلوغ وعمومها للجاهل والصّبي والمجنون ودعوى كون العموم ثابتا بالإجماع في الموارد الخاصّة فلا يصلح ذلك ضابطة في المقام فاسدة جدّا وثالثها أنّ مرجع وضع جزئية الجزء وشرطية الشرط إلى وضع المركّب منه ومن غيره وإلى وضع المقيد به ولا يتغايران إلاّ بالمفهوم فمرجع أصالة عدم الجزئيّة والشّرطية في المشكوك فيهما إلى أصالة عدم وضع الكلّ والمشروط وهي غير جارية في المقام لأنّ أصالة عدم وضعهما بمرتبة أصالة عدم وضع الأقلّ والمطلق مع العلم بوضع أحد الأمرين من الأكثر والأقل وكذا المقيّد والمطلق فيتعارضان ويتساقطان ويوضحه ما تقدم من المصنف رحمه‌الله من كون الكلّ عين أجزائه لأنّ مقتضاه كون وضعه أيضا عين وضعها ورابعها مع تسليم مغايرتهما بغير المفهوم أيضا أنّ الجزئية والشرطية اعتباران عقليان منتزعان من وضع الكلّ والمقيّد وعدّهما من الحكم الشرعي مبني على مراعاة هذا الاعتبار فلا ينصرف الوضع والرفع في الأخبار إليهما ومرجع هذا الوجه إلى منع كون الجزئيّة والشّرطيّة من الأحكام الوضعيّة المجعولة وعدّهما منها من باب المسامحة وثالثها مع تسليم كون المنتزع عقلا من الوضعي وضعيا أنه لا ريب أنّ الجزئيّة كما تنتزع من اعتبار الجزء في الكلّ والشرطية من اعتبار الشرط في المشروط كذلك عدم الجزئية والشّرطية يمكن انتزاعهما من عدم اعتبار شيء شطرا أو شرطا فلا بدّ أن يكون عدمهما من أحكام الوضع أيضا فيتعارض أصالة عدم الوضعين حينئذ في مشكوك الجزئيّة والشرطية للعلم بأحدهما إجمالا وهذا كلّه على القول بكون الأحكام الوضعيّة مجعولة للشارع كما اختاره جماعة ومنهم صاحب الفصول وأمّا على القول بكونها منتزعة من الأحكام الطلبيّة كما هو المشهور واختاره المصنف رحمه‌الله فالأمر أوضح ثم إنّ مراد المصنف رحمه‌الله بمنع العموم في المقام يحتمل أن يكون هو الوجه الأوّل ويحتمل أن يكون يريد به منع اشتمال أخبار البراءة على أداة العموم على وجه تشمل نفي حكم الوضع أيضا لأنّ ما يمكن أن يستدلّ به عليه مثل خبر الوضع والحجب لا عموم فيه بناء على عدم وضع الموصول له فغايته الإطلاق غير المنصرف إليه وما فيه أداة العموم مثل قوله عليه‌السلام كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي غير شامل له أصلا لصراحته في الشبهة التّكليفية (قوله) لم يستندوا في الأصلين المذكورين إلخ لا يخفى أنّ ظاهر كلام صاحب الفصول كون أصل العدم وعدم الدّليل أصلا واحدا يعبّر عنه تارة بهذا وأخرى بذلك بل كلامه في الفصول كالصّريح في ذلك وصريح المصنف ره كونهما أصلين مختلفي السّند وهو كذلك فلاحظ نهاية العلامة لأنه قدس‌سره عقد مبحثا في الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود وقال وهذه الطريقة عوّل عليها بعض الفقهاء وتقريره أنّ الحكم الشّرعي لا بدّ له من دليل وهو إمّا نصّ أو إجماع أو قياس ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة فلا يكون الحكم ثابتا ثم عقد مبحثا آخر في تقرير أدلة يمكن التّمسك بها في الأحكام الشرعية وقال الحكم المطلوب إثباته إن كان عدميّا أمكن أن تذكر فيه عبارات ثم ذكر له ثمان عبارات مختلفة المبنى والجامع بين هذه العبارات أصالة العدم وفي الوافية بعد أن ذكر أصالة النفي أعني أصالة البراءة قال اعلم أنّ هنا قسما من الأصل كثيرا ما يستعمله الفقهاء وهو أصالة عدم الشيء وأصالة عدم تقدم الحادث بل هما قسمان ثم ذكر بعد ذلك التمسّك بعدم الدّليل وقال فيقال عدم الدّليل على كذا فيجب انتفاؤه ثم اختار فيه التّفصيل بينما يعمّ به البلوى وغيره ثم إنّ المستند لقاعدة عدم الدّليل هو قضاء العادة بعد الفحص عن الدليل من مظانه بوجوده لو كان موجودا في الواقع كما صرّح به كلّ من تعرّض لها وأمّا أصالة العدم فلم أر من صرّح بمستندها إلاّ العلاّمة لأنه قد قرّرها بوجوه وأظهر لكل وجه وجها ضعيفا ويمكن أن يكون المستند فيها استصحاب العدم أو بناء العقلاء على العدم عند الشّكّ في وجود شيء ويؤيّده تمسّكهم بها في مباحث الألفاظ عند الشك في وجود القرينة الصارفة أو حصول النقل أو الاشتراك لأنّ مبنى أصالة عدم هذه الأمور أحد الوجهين المذكورين ثم إن الفرق بين مؤدّاهما أن مؤدى الأولى نفي الحكم الواقعي بخلاف الثّانية قال في الوافية والظاهر أنّ الفقهاء يستدلون بهذه الطّريقة يعني طريقة معنى عدم الدّليل على نفي الحكم الواقعي والظاهر أن مراده بنفي الحكم الواقعي تقية على سبيل القطع وحينئذ يحتمل أن يراد بأصالة العدم نفي المشكوك فيه في الواقع ظنّا أو في الظاهر قطعا أو الظاهر أن المراد هو الأوّل ويحتمل أن يكون أصل العدم أعمّ لجريانه في الأحكام والموضوعات الخارجة ولذا يتمسّك به كثيرا في مقام الشّكّ في وجود القرينة ونحوها بخلاف قاعدة عدم الدليل لعدم جريانها في الموضوعات الخارجة كما صرّح به صاحب الفصول عند بيان الفرق بينها وبين أصالة البراءة كما ستعرفه ثم إن كلماتهم في رجوع هذه القاعدة إلى أصالة البراءة أو كونها قاعدة مستقلة مختلفة قال الشّهيد في الذّكرى لا دليل على كذا فينتفي وكثيرا ما يستعمله الأصحاب وهو تام عند التتبع التّام ومرجعه إلى أصل البراءة وفي الفصول أن النّسبة بينهما عموم من وجه وقد تقدّم ذلك عند شرح قول المصنف رحمه‌الله فلو لا عدوله عنه إلى آخره وفي الوافية والظاهر أنّ الفقهاء يستدلون بهذه الطّريقة يعني طريقة عدم الدليل على نفى الحكم الواقعي وبأصالة البراءة على عدم تعلق التّكليف وإن كان هنا حكم في نفس الأمر واستدل الشيخ بهذه القاعدة على عدم انتقاض التيمّم بوجدان الماء في أثناء الصّلاة وهو دليل على مغايرتها لكلّ من أصالة البراءة والاستصحاب لعدم كون مثال التيمم موردا لشيء منها لأنّ الشّكّ فيه إنما هو في الحكم الوضعي أعني انتقاض التّيمم بوجدان الماء فالمتعيّن حينئذ استصحاب بقاء التيمم وعدم انتقاضه بوجدان الماء إلاّ أنّ الشيخ لا يقول بحجيته فلا بد أن تكون هذه القاعدة عنده مغايرة لهما

في المورد ويؤيّده أيضا تفصيل المحقق فيها بينما يعم به البلوى وغيره بالقول باعتبارها في الأوّل دون الثّاني إذ لو كان مرجعها إلى أصالة البراءة أو استصحاب حال العقل لا يبقى وجه لهذا التفصيل وكلام المحقق القمي رحمه‌الله عند بيان معنى أصالة البراءة مختل النظام منهدم الأركان ولو لا خوف الإطالة لنقلته هنا ونبّهت على بعض ما فيه وعلى كل تقدير فالّذي يقتضيه التحقيق أنّه إن قلنا برجوع قاعدة عدم الدّليل إلى أصالة البراءة كما عرفته من الشهيد أو إلى استصحاب حال العقل على حسب اختلاف الموارد وإلاّ فلا دليل على اعتبارها وأمّا ما تقدّم من المحقّق فيها من التفصيل ففيه أنّ هذه القاعدة فيما يعمّ به البلوى إن أفادت القطع بعدم الدّليل فالحجّة هو القطع دونها وإلاّ فلا دليل عليها وإن أفادت الظنّ بالواقع بناء على ما هو الحقّ من القول بالظّنون الخاصّة هذا كلّه في بيان النسبة بينها وبين أصالة البراءة وأمّا أصالة العدم فالظاهر كونها أعمّ موردا من أصالة البراءة كما نبه عليه المصنف رحمه‌الله وإن تمت هذه كانت دليلا على قاعدة عدم الدّليل وهو واضح والتّحقيق فيها أيضا فيما لم يقم إجماع على اعتبارها فيه كما في أصالة عدم النقل والاشتراك والقرينة أنّهم إن أرادوا بالبناء على العدم بمقتضى هذا الأصل التوقف عن إثبات آثار الوجود عند الشكّ فيه فهو صحيح لا سترة عليه لأن عاقلا لا يتوقّف في عدم جواز ترتيب آثار الوجود عند الشّكّ فيه لأن المستفاد من طريق العقل حينئذ هو التوقف والعمل بسائر القواعد والأصول في ترتيب آثار الوجود أو العدم وإن أرادوا ترتيب آثار العدم عند الشّكّ في الوجود كما هو ظاهرهم فلا دليل عليه من العقل وبالجملة أنّ هنا معنيين أحدهما بديهي غير مثمر والآخر نظري مثمر لم يساعده دليل وحينئذ إن قلنا برجوع هذا الأصل إلى أصالة البراءة أو استصحاب العدم وإلاّ فلا دليل عليه (قوله) بناء على أن صدق إلخ قد أوضح تحقيق الكلام في ذلك في الشّبهة التّحريميّة من مسائل الشكّ في التكليف (قوله) مع تباينهما الجزئي إلخ لأن نسبة الأصلين إلى النبوي على ما ذكره عموم من وجه لجريان الأصلين في غير الأحكام التكليفية والوضعيّة أيضا كأصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك بخلاف النبوي وجريانه في موارد وجود الدّليل على إثبات الآثار المرفوعة لولاه من أحكام الوضع والتكليف بخلافهما وجريان كلّ منهما في موارد توهم ثبوت الدّليل عليه (قوله) معنى واضحا ليس هنا محلّ ذكره إلخ حاصل منع الملازمة يرجع إلى بيان الفارق بين مؤدى قاعدة الاشتغال وسائر الطرق الشّرعيّة وأن حكومة أخبار البراءة على الأولى لا تستلزم حكومتها على الثانية أمّا حكومتها على الأولى فهي بتقريب ما ذكره آنفا وأمّا عدم حكومتها على الثّانية فإن مؤدّيات الطّرق الظّاهريّة من أخبار الآحاد وغيرها منزلة بحكم أدلتها منزلة نفس الأحكام الواقعية من دون اعتبار ثبوت مؤدياتها في مورد الشّك في الواقع وبعبارة أخرى أن اعتبارها إنما هو من باب المرآتية والكشف عن الواقع بتنزيل هذا الانكشاف الظني ولو نوعا بمنزلة الانكشاف القطعي بحكم الشّارع فكأنّه قال كلّ ما أدّت إليه هذه الطّرق افرضه نفس الواقع بالغاء احتمال تخلفها عنه وترتيب آثار الواقع عليه ولا ريب أنّ حكم العقل بالاحتياط في موارده إنما هو لتحصيل الائتمان عن العقاب المرتب على مخالفة المأمور به الواقعي وهو يحصل فيما نحن فيه بالإتيان بالأكثر وكذا دلالة أخبار البراءة على عدم الوجوب في الظاهر إنّما هو عند الشّك فيه فحكومة هذه الأخبار على قاعدة الاحتياط لأجل الائتمان بها عن ترتب العقاب على ترك الأكثر إن كان الواجب في الواقع هو الأكثر لا يستلزم حكومتها على أخبار الآحاد بل الأمر بالعكس لارتفاع الشّكّ عن التّكليف نفيا أو إثباتا في موارد الطّرق الظّاهريّة ولذا نقول بحكومتها على الأصول العملية مطلقا سواء وافقتها أم خالفتها وقد أوضح المصنف رحمه‌الله تحقيق الكلام في ذلك في أوّل هذا المقصد من مقاصد الكتاب ثمّ إنّه يمكن قلب الملازمة على صاحب الفصول بأن يقال إن ما كان لنا إليه طريق في الظاهر كأخبار البراءة فيما نحن فيه لا يصدق عليه أنّه مجهول وأنّه مما احتمل في مخالفة العقاب وإلا لدلت أدلة الاشتغال على عدم حجيّة الأدلة الظنيّة (قوله) وقد عرفت سابقا حالها إلخ بقوله لكن الإنصاف أن التمسّك بأصالة عدم وجوب الأكثر لا ينفع في المقام بل هو قليل الفائدة إلى آخره ومنه يظهر كون الوجه الثّاني أردأ من هذا الوجه لفرض عدم جريان الأصل على الوجه الثّاني على جميع احتمالاته (قوله) لأنّ الحادث المجعول إلخ حاصله أن لوجوب الجزء معان أحدها وجوبه في حال كونه جزءا من الكلّ وثانيها وجوبه المقدمي بمعنى عدم البدّ منه في الإتيان بالكلّ وثالثها وجوبه الغيري العارض له مع ملاحظته في نفسه وكونه مقدمة للإتيان بالكل والأوّل عين وجوب الكلّ لأن الوجوب في حال جزئية الجزء وكونه في ضمن الكلّ عارض لمجموع الأجزاء واعتبار كلية الكلّ وجزئية الأجزاء لا يوجب التعدد فيه نظير حركة السّفينة العارضة لها ولأهلها مع اتحادها في الحقيقة فالوجوب واحد وإن اختلف بالاعتبار وملاحظة الكلّ والأجزاء بلحاظين فمرجع نفي وجوب الجزء إلى نفي وجوب الكلّ وقد عرفت الحال فيه في الوجه الأوّل والثّاني لازم لطبيعة المقدمة فمرجع نفيه إلى نفي المقدمية أعني الجزئيّة فيما نحن فيه وستعرف الكلام فيه مع أنّه لا يفيد تعيين المأمور به في الأقل إلا على القول بالأصول المثبتة والثالث وإن كان مجعولا بجعل مغاير لوجوب الكل إلا أن نفيه بالأصل مثبت (قوله) وفيه أنّ جزئية الشيء إلخ حاصله أنّه إن أراد بأصالة عدم الجزئيّة أصالة عدم كون المشكوك فيه من أجزاء المركب الّتي هي فرع العلم بعدم اتصافه بهذا الوصف أعني عدم كونه من أجزاء المركب في الزّمان السّابق فيه أنّ الجزئية وكذا عدمها بهذا المعنى ليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم لا يقال إنّ المشكوك فيه قبل الأمر بالمركب لم يكن جزءا منه يقينا فيستصحب عدمه لأنّا نقول إنّ عدم كونه جزءا منه حينئذ إنما هو لأجل عدم وجود المركب فهو حينئذ كما لا يتصف بالجزئية كذلك بعدمها لأن كلاّ منهما من الأمور الإضافية الموقوف صدقها على وجود المضاف إليه وهو الكلّ وهذا معنى عدم كون الجزئية وعدمها من الأمور المسبوقة بالعدم وبالجملة أنّ صدق عدم كونه جزءا من المركب المأمور به موقوف على فرض وجود الكل خاليا من المشكوك فيه في زمان ثمّ يشك في اعتباره فيه بعد ورود الأمر به وهو خلاف الفرض وإن أراد بأصالة عدم الجزئيّة أصالة عدم الأمر بمركب يكون المشكوك فيه جزءا منه ليثبت بها خلو المركب المأمور به منه لأنا إذا علمنا إجمالا بتعلق أمر الشّارع إمّا بمركب مشتمل عليه وإمّا بمركب خال منه فأصالة عدم الأوّل تثبت الثّاني ففيها أنّها مثبتة مع أنها معارضة بالمثل وإن أراد بها أصالة عدم ملاحظة الشّارع للمشكوك فيه في المركب المأمور به عند اختراعه على نحو ما فصّله المصنف رحمه‌الله
ومرجعه إلى أصالة عدم الحكم الوضعي المنتزع من الأمر بالمركب فله وجه وإن كان ضعيفا كما أوضحه المصنف رحمه‌الله والفرق بين هذا الشّق والشّق الأوّل من الترديد أن المستصحب في الأوّل عدم جزئية المشكوك فيه من المركّب الخارجي وفي الثّاني عدم جزئية المشكوك فيه من المركّب الجعلي الاعتباري ومرجع نفي جزئيته حينئذ إلى نفي الحكم الوضعي المنتزع من الأمر بالمركب الجعلي الاعتباري ومن هذا البيان تظهر صحّة الإيراد على هذا الشّق بما أورده على الشّق الأوّل لأن مجرّد كون المركب في أحدهما خارجيّا وفي الآخر اعتباريّا لا يصلح لدفع الإيراد عن هذا الشّق (قوله) وإن أريد أصالة عدم دخل إلخ جواب الشرط قوله فله وجه (قوله) لأنّ تعيين الماهية في الأقل على أصالة عدم الجزئيّة بالمعنى الّذي قرّره وعدم كونه من الأصول المثبتة وذلك لأنّ تعيين الماهية في الأكثر أو الأقل يحتاج إلى إثبات جنس وهو في الأكثر اشتماله على ما اشتمل عليه الأقل وفي الأقل اشتماله على الأجزاء المعلومة وفصل وهو في الأكثر اشتماله على ما لم يشتمل عليه الأقل وفي الأقل عدم اشتماله على ما فوقه ممّا اشتمل عليه الأكثر والجنس والفصل في الأكثر وجوديان وجنسه وإن كان متيقنا إلا أنّ فصله من حيث كونه وجوديا لا يمكن إثباته عند الشك فيه بأصالة العدم بخلاف الأقل فإن جنسه وإن كان وجوديّا إلا أنّه متيقن بالفرض وفصله وإن فرض كونه مشكوكا إلا أنّه من حيث كونه عدميّا يمكن إثباته بالأصل ومن هنا ظهر أن المقصود من أصالة عدم الجزئية في المقام ليس إلا إثبات مجراها لا شيء آخر حتّى يقال بكونها مثبتة فإذا ثبت فصل الأقل بالأصل وكان جنسه متيقنا ثبت تعين كون الماهيّة هو الأقل وأنت خبير بأن إثبات أحد جزئي الماهية بالأصل والآخر بالفرض لا يخرج الأصل من كونه مثبتا ولذا لو تردد الأمر بين الوجوب والاستحباب لا يمكن أن يقال إنّ مطلق الرجحان ثابت بالفرض وإذا ثبت عدم المنع من الترك الذي هو فصل الاستحباب ثبت استحباب الفعل كما سيجيء في محلّه (قوله) فتأمّل إلخ لعل الأمر بالتّأمل إشارة إلى إمكان دعوى حصول الغفلة على وجه خاص لاختلاف الالتفات في مقام الإيجاب والاستحباب لأنّ الالتفات إلى الشيء على وجه يكون مقوّما لغيره بحيث ينتفي بانتفائه مغاير للالتفات إليه على وجه لا يكون كذلك والالتفات على الوجه الثّاني لا يستلزمه على الوجه الأوّل فتدبّر (قوله) يدخل أقلّهما إلخ احتراز عمّا لو اشتمل الأقل على جزء لا يشتمل عليه الأكثر بأن لا يعتبر فيه ذلك أو اعتبر عدمه وكذا قوله بحيث يكون الآتي إلخ احتراز عمّا لو اعتبر الأقلّ بشرط لا كالقصر والإتمام لأن هذين القسمين داخلان في المتباينين دون الأقل والأكثر وربّما يتوهّم كون القيد الأوّل مغنيا عن الثّاني لعدم دخول الأقل تحت الأكثر عند اعتبار الأقل بشرط لا وفيه أن المراد بالدّخول هو الدّخول ولو في الظّاهر وبكون الآتي بالأكثر إتيانا بالأقل هو الإتيان في مقام الإطاعة والامتثال (قوله) في المعنى العرفي إلخ وكذا اللّغوي ولعل المراد بالعرف أعم منه ومن العرف العام (قوله) أو عكنة البطن إلخ قال الطريحي في الحديث كأنّي أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة هي بالضم فالسّكون واحدة العكن كصرد طي في العنق وأصلها الطي في البطن من السّمن ويقال في الجمع أعكان أيضا وتعكّن البطن صار ذا عكن (قوله) بناء على أنّ هذه الألفاظ على معانيها اللغويّة واستعمال الشّارع لها في المعاني اللّغوية لما قرّرناه في محلّه من إمكان تأتي النّزاع في الصّحيح والأعمّ والثمرة المرتبة عليه من الإجمال والبيان في استعمال الشارع أيضا وإن قلنا ببقائها على المعاني اللغوية(قوله) ووجوده هنا إلخ كان وجود الخطاب التفصيلي قاطع للعذر عند الله وعند العقل ولعلّ الوجه فيه أن حكم العقل بالبراءة إنّما هو لقبح العقاب بلا بيان والفرض هنا وصول البيان وإجمال متعلق الخطاب لا يصلح للعذر بعد كشف الخطاب عن ثبوت متعلقه في الواقع وتمكن المكلّف من امتثاله ولو بالاحتياط بخلافه في المسألة السّابقة لفرض عدم العلم هناك بوجود خطاب تفصيلي ومجرّد العلم بوجود أحد الخطابين في الواقع لا يصلح قاطعا للعذر لصدق عدم البيان معه ولذا فرّعوا على القول بالصّحيح كما هو المشهور وجوب الاحتياط وعدم جواز التّمسك بأصالة البراءة عند الشكّ في الأجزاء والشرائط مع ما تقدم في المسألة السّابقة من أنّ المشهور عند الشكّ فيهما مع كون الشبهة ناشئة من فقدان النصّ هي البراءة ووجه التوفيق بينهما هو ما ذكرناه من وجود الخطاب التفصيلي هنا بخلافه هناك وتوضيح ما أجاب به المصنف رحمه‌الله أنّ مجرّد وجود الخطاب مع قطع النظر عن مدلوله لا يصلح فارقا بين المسألتين بلا ريب وأما مع ملاحظة مدلوله فلا ريب في حصول العلم بمدلوله في المسألة السّابقة أيضا لأنّ الفرض هناك حصول العلم بوجوب أحد الأمرين أعني الأقل أو الأكثر ولا شكّ أن قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ) على القول بالصحيح لا يزيد على هذا العلم شيئا فيرجع الفرق بين المسألتين إلى مجرّد وجود الخطاب اللّفظي مع قطع النظر عن مدلوله وعدمه ومع عدم تأثيره في الفرق بين المسألتين لا بد أن يلاحظ العلم الإجمالي الحاصل فيها وأنّه يصلح منشأ لوجوب الاحتياط أو لا وهو غير صالح لذلك كما قرّره المصنف ره (قوله) إنّ مناط وجوب الاحتياط إلخ ظاهره أنّ المناط فيه تعارض أصالة البراءة في طرفي العلم الإجمالي وتساقطهما لذلك ولكن مختار المصنف رحمه‌الله كما صرّح به في المتباينين وغيره أن المناط فيه عدم جريان أصالة البراءة في موارد العلم الإجمالي من رأس وأن مقتضى أخبار البراءة فيها إمّا جواز المخالفة القطعية وهو مناف للعلم الإجمالي أو وجوب الموافقة القطعية وهو المطلوب (قوله) فإن قلت إلخ حاصل السّؤال منع ما تقدم من عدم تأثير وجود الخطاب التفصيلي في الفرق بين المسألتين أعني مسألتي إجمال النّص وفقدانه لأنّه مع وجوده وإجمال متعلقه كما هو الفرض يحصل القطع بتعلق التكليف بتحصيل ما هو مراد من الخطاب إلا أنّه لأجل الاشتباه في متعلق الخطاب وهي الصّلاة في قوله أقيموا الصلاة وقع الاشتباه في مصداق مفهوم المراد وأنّه الأقل أو الأكثر والقطع بحصول الامتثال لا يحصل إلاّ مع القطع بالإتيان بما هو مراد من الخطاب في الواقع وهو لا يحصل فيما نحن فيه إلا بالإتيان بالأكثر وهذا نظير ما لو ورد خطاب مبيّن مردّد مصداقه الخارجي بين الأقل والأكثر كما سيجيء في المسألة الرّابعة لأنّ مناط وجوب الاحتياط فيه تعلّق الحكم في الخطاب بشيء مبيّن مطلوب لا يحصل القطع بالإتيان به بالإتيان ببعض محتملاته وهو موجود فيما نحن فيه أيضا لتعلق التكليف بتحصيل مراد الشّارع من الخطاب والقطع به لا يحصل بالإتيان بالأقل فيجب فيه الاحتياط أيضا لذلك بخلاف مسألة فقدان النّصّ إذ لا خطاب مفصل فيه حتّى يجري فيه ما ذكرناه وغاية الأمر أن العلم الإجمالي حاصل فيه بوجوب أحد الأمرين من الأكثر والأقل في الواقع وقبح التكليف بالمجهول بالجهل البسيط ينفي بتنجّز

التكليف بالأكثر إن كان هو الواجب في الواقع لانحلال العلم الإجمالي فيه إلى شك بدوي في الأكثر وعلم تفصيلي في الأقلّ كما قرّره المصنف رحمه‌الله وبالجملة أنّ المكلّف به مع فقدان النّص فيما نحن فيه مردّد بين أمرين أعني الأكثر والأقل والعلم الإجمالي بوجوب أحدهما منحل إلى شكّ بدوي وعلم تفصيلي ومع إجمال النصّ متعلّق بعنوان واقعي وهو تحصيل مراد الشّارع من الخطاب الصّادر عنه ومصداق المراد مردّد بين الأقل والأكثر والقول بالبراءة في الأوّل لا يستلزمها في الثّاني نظير ما عرفته من الشبهة المصداقية وحاصل الجواب منع كون التّكليف متعلقا بمفهوم لفظ المراد من الخطاب حتى يكون من قبيل التكليف بالمفهوم المبيّن المشتبه المصداق لأن الألفاظ إنّما وضعت للمعاني الواقعيّة من حيث هي لا من حيث كونها مرادة للشّارع كيف لا وهو غير معقول لتأخر القصد والإرادة عن مقام الوضع فلا يعقل أخذه فيه فمداليل الألفاظ هي المعاني الواقعية من حيث هي والألفاظ كاشفة عنها فقول الشّارع أقيموا الصّلاة يفيد إرادة وجوب الصّلاة الواقعيّة من المكلّفين لا وجوب ما هو مراد للشّارع بوصف كونه مرادا حتّى يقال بتردد مصداق المراد فيجب فيه الاحتياط وإن كان تردده بين الأقل والأكثر فالإرادة إنّما عرضت على ما تنجز التكليف به في الواقع لا أنّ المكلّف به هو المراد الواقعي والفرق بين كون المكلف به الواقعي مرادا وكون المراد مكلفا به واضح وما نحن فيه من قبيل الأوّل دون الثّاني والسّؤال إنّما يتجه على الثاني دون الأوّل وبالجملة أنّ المكلّف به وما أراده الشّارع من المكلّف هو نفس الواقع من حيث هو والألفاظ كاشفة عنه ولا ريب أنّه لا فرق في إثبات هذا المعنى بين كون الكاشف عنه هو الخطاب اللّفظي كما فيما نحن فيه أو الإجماع مثلا كما في مسألة فقدان النّص فالقول بالبراءة أو الاحتياط في إحداهما يستلزم القول به في الأخرى وهو واضح وما ذكرناه يظهر منشأ التوهّم الّذي نقله المصنف رحمه‌الله واندفاعه أمّا الأوّل فإنّه قد توهم بعضهم عدم جواز التّمسك بأصالة البراءة على القول بوضع أسامي العبادات على الماهيات الصّحيحة بل وعلى القول باستعمالها فيها أيضا وإن قلنا ببقائها على المعاني اللغوية لما أشرنا إليه سابقا من تأتي النّزاع بحسب الاستعمال أيضا لأنّه إذا كان الموضوع له أو المستعمل فيه هي الماهية الصّحيحة يكون المكلّف به هي العبادة الصّحيحة في الواقع ومفهوم الخطاب من هذه الجهة مبيّن فإذا ترددت العبادة المأمور بها بين الأقل والأكثر لأجل الشكّ في بعض أجزائها أو شرائطها يقع الشّكّ في مصداق هذا المفهوم المبيّن وأنّه هو الأكثر أو الأقلّ فيجب الإتيان حينئذ بما يقطع بكونه صحيحا في الواقع وهو الأكثر كما سيجيء في المسألة الرّابعة وأمّا الثّاني فإن المكلّف به ليس هو مفهوم الصّحيحة بل مصداقه الخارجي وما ذكرت إنّما يتم على الأوّل دون الثّاني لأن الموضوع له لفظ الصّلاة هو الأجزاء الخارجة المرددة بين التّسعة والعشرة مثلا لا مفهوم الصّحيحة فإن قلت كيف يفرض وضع اللّفظ لمصداق الصّحيحة والصّحة متأخرة عن الوضع والأمر والامتثال لأنّها بمعنى موافقة الأمر أو إسقاط القضاء فلا يعقل أخذها في مفهوم اللّفظ وإلاّ لزم تقدّم الشيء على نفسه قلت تحقيق الكلام في ذلك محرّر في مبحث الصّحيح والأعمّ ومحصّله أن المقصود من الصّحة في قولهم أسامي العبادات موضوعة للصّحيحة أو الأعمّ ليس هو المعنى المذكور لعدم تعقله كما عرفت بل المقصود منها هناك كون الماهية على النّحو الّذي قرّرها الشّارع عليه من الترتيب بين أجزائها واشتمالها على كيفيّاتها الحاصلة من الشّرائط وهذه الماهيات إذا تعلق الأمر بها وأتي بها على ترتيبها وكيفياتها تتّصف بالصّحة بالمعنى المصطلح عليه (قوله) وأمّا الثاني إلخ لا يذهب عليك أنّ الملازمة الثانية في كلام المصنف رحمه‌الله هو عدم وجوب الاحتياط على القول بالأعمّ وهو أعمّ من أن يكون ذلك لأجل أصالة البراءة عن المشكوك فيه من الأجزاء والشرائط أو لأجل إطلاق أسامي العبادات على هذا القول وقد حمله المصنف رحمه‌الله على الثّاني ولذا اقتصر في الإيراد على هذه الملازمة بالمنع من جواز التمسّك بإطلاقات العبادات ولعلّه مبني على حمل أصالة البراءة في كلام من جعل ثمرة القول بالأعم جواز التمسّك بها كما حكي عن الوحيد البهبهاني على المسامحة بإرادة ما يوافقها وهو الإطلاق لغاية بعد إرادة ظاهرها لوضوح توقف جريان الأصول العملية في مورد على عدم دليل اجتهادي فيه لحكومته أو وروده عليها وإطلاق الألفاظ أو عمومها معدود في الأدلّة الاجتهاديّة وقد أوضحه المصنف رحمه‌الله في أوّل هذا المقصد من مقاصد الكتاب (قوله) وأمّا القدر الذي إلخ هذا القدر على ما زعمه المحقّق القمي هو الأركان وعند الفاضل الأصبهاني معظم الأجزاء(قوله) لأن الفاسد ما خالف إلخ لا يخفى أن الفاسد بهذا المعنى لا يعقل أن يكون مأمورا به لأن الفساد بهذا المعنى مترتب على مخالفة الأمر فهو متأخر عنه فكيف يعقل تعلق الأمر به وإلاّ لزم تقدّم الشيء على نفسه وحينئذ لا معنى لدعوى الإجماع والضرورة على عدم كون الفاسد مأمورا به لأن مقتضاه دعوى الإجماع والضرورة على كون المأمور به صحيحا أعني الصّحّة بمعنى موافقة الأمر وهو غير معقول كما يظهر بمقايسته على ما ذكرناه ونبهنا عليه سابقا والأولى أن يدعى الإجماع على كون المأمور به محبوبا عند الشّارع أو على كون المراد به هو الجامع لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة عنده وهذا أيضا مراد من ادعى عدم كون الفاسد مأمورا به بل ما ذكره من الجواب أيضا يبتني على ما ذكرناه لعدم تماميته على تقدير دعوى كون المراد بالمأمور به مصاديق الصّحيح بمعنى موافق الأمر كما يظهر بالتدبّر فيما قدمناه (قوله) فقد ثبت إلخ يعني ثبت تقييد الصّلاة بقيد عام جامع لجميع القيود التي لها مدخل في تحقق المأمور به فتكون ألفاظ العبادات مجملة بالعرض نظير القول بالصّحيح إلا أنّ الإجمال على الأوّل يكون عرضيا كما عرفت وعلى هذا القول ذاتيا وهذا المقدار غير مجد إذ المأمور به على التقديرين هو عنوان الصّحيحة فمع الشكّ في بعض الأجزاء أو الشرائط تقع الشبهة في مصداق الصّحيحة وأنّه هو الأكثر أو الأقلّ ويظهر اندفاع هذا التوهم ممّا تقدّم في دفع التوهم السّابق في كلام المصنف رحمه‌الله وحاصله كما أشار إليه هنا منع اقتضاء تقييد المراد بالصّحة لكون المأمور به هو عنوان الصّحيحة بل غايته كون المأمور به مصاديقها الخارجة لأنّ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية فإذا قال الشّارع أقيموا الصّلاة وثبت كون المراد هي الصّحيحة يعني الجامعة للأجزاء والشّرائط فمقتضى هاتين القضيتين كون المأمور به هي الصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط فإذا شك في اعتبار جزء أو شرط فيها فمع صدق عنوان الصّلاة على الخالية من هذا المشكوك فيه أعني الأجزاء والشرائط الثابتة من الأدلّة كما هو مقتضى القول بالأعمّ ثبت بمقتضى صدق الإطلاق بضميمة أصالة عدم قيد آخر كون الخالية منه صلاة صحيحة بالمعنى المتقدّم فإن قلت إنّه لا ريب

في عروض الإجمال للخطاب إذا قال الشّارع أريد منك صلاة صحيحة فيما لو فرض الشكّ في بعض أجزائها أو شرائطها فما وجه الفرق بينما ثبت التقييد في نفس الكلام وبينما ثبت من الخارج كما هو محلّ الكلام قلت الفارق هو العرف لأنّه المرجع في مباحث الألفاظ والنكتة فيه أنه مع ثبوت القيد من الخارج كان للمطلق إذا لوحظ في نفسه ظهور في الإطلاق فكلّما شكّ في عروض مانع من إطلاقه يدفع بما عرفته من الظهور بخلاف ما لو ثبت القيد في الكلام لأنه سقط المطلق عن إطلاقه على حسب مقتضاه ولذلك مثال في الخارج لأن المولى إذا قال لعبده أكرم العلماء ثمّ قال لا تكرم من العلماء من كان عدوّا لي فإذا شك في كون شخص عدوّا له يحرز عدم عداوته وكونه صديقا له بعموم الخطاب الأوّل بخلاف ما لو قال أكرم العلماء غير أعدائي إذ لا ريب في إجماله بالنسبة إلى من شك منهم في كونه عدوّا للمولى (قوله) العنوان المقيد إلخ على صيغة المفعول والمراد به عنوان الصّلاة والضمير في قوله على تقييده عائد إلى العنوان يعني ليقطع بتحقق عنوان الصّلاة مع ما قيد به من وصف الصّحّة(قوله) دل الدّليل على تقييد إلخ فتبقى أصالة الإطلاق بالنسبة إلى غير هذه الأمور الّتي دل الدّليل على اعتبارها على حالها فيعمل بها في نفي القيود المشكوكة(قوله) جميع المطلقات إلخ بل العمومات أيضا مثل قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وهذا جواب نقضي آخر لاستلزام المغالطة المذكورة عدم جواز التمسّك بعمومات المعاملات ومطلقاتها أيضا وهو خلاف ما استقرت عليه طريقة العلماء في أبواب المعاملات (قوله) بل له شروط إلخ منها عدم ورود المطلق في مقام الإهمال كما أوضحه المصنف رحمه‌الله ومنها عدم وروده في مقام بيان حكم آخر كقوله تعالى كلوا ممّا أمكن فلا يجوز الاستدلال بإطلاقه على طهارة موضع إمساك الكلب ممّا أخذه من الصّيد نظرا إلى عدم تقييد جواز الأكل بغسله كما حكي عن الشيخ لوروده في مقام بيان حكم جواز الأكل فهو ساكت عن حكم طهارة موضع العضّ ونجاسته ومنها كون المطلق متواطئا بأن لا تكون له أفراد شائعة ينصرف إليها الإطلاق ومنها عدم وهنه بورود تقييدات كثيرة توهن في إطلاقه كما في كثير من إطلاقات القواعد الشّرعيّة ولكن ستقف على ما فيه (قوله) والّذي يقتضيه التدبّر إلخ ربّما يؤيّد ذلك كون كثير من قيود مطلقات الكتاب أو أكثرها مبنيّة في أخبار أئمّتنا المعصومين عليهم‌السلام إذ لو كان المراد بها بيان الإطلاق لزم بيان قيودها في زمان صدورها لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وفيه نظر لأن لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة وارد على هذه الإطلاقات سواء قلنا بورودها في مقام البيان الإجمالي أو التفصيلي إذ لا ريب أنّ المكلفين في زمان صدور هذه الخطابات كانوا مكلفين بهذه العبادات وقد عرفت أن بيان قيودها إنّما وقع في الأزمنة المتأخرة فيلزم تأخير البيان عن وقت حاجتهم سواء قلنا بورودها في مقام البيان الإجمالي أو التفصيلي مع أن البيان الإجمالي غير معقول مع حاجتهم إلى البيان نعم يمكن أن يلتزم في دفع ذلك بأحد أمرين إمّا بأن يقال بورودها في مقام البيان ويقال بكون الموجودين في زمان الصّدور ومن بعدهم إلى زمان صدور مقيّداتها مكلفين بالعمل بإطلاقها والمتأخرين منهم بما حدث من المقيّدات بعد صدورها وإمّا بأن يقال بورودها في مقام البيان الإجمالي وكان البيان التفصيلي واصلا إليهم بخطابات أخر وإنّ هذه الخطابات كاشفة عنه وعلى الوجهين نبّه المصنف رحمه‌الله في خاتمة الكتاب (قوله) في جميع المطلقات إلخ لا بد في تتميم المطلب من إضافة مطلقات السنة إليها بدعوى جريان ما ذكره أو غيره من موانع العمل بها فيها أيضا وهو على إطلاقه مشكل وما أورده المصنف رحمه‌الله من الإشكال في العمل بإطلاق ألفاظ العبادات محكي عن شريف العلماء(قوله) الأوامر بالعبادة إلخ وجه الفرق بينها وبين أوامر المعاملات أنّ المعاملات مع شرائطها غالبا أمور عرفية والأمر الوارد فيها إمضاء لما هو المقرّر عند العرف ولا مانع من ورودها في مقام بيان الإطلاق بخلاف العبادات فإنها بجميع أجزائها وشرائطها أمور تعبديّة فالمطلقات الواردة فيها لا تصلح للإطلاق إلاّ بعد بيان ما يتحقق به صدق الإطلاق فالغالب فيها كون المطلق إشارة إلى ما فصّله سابقا أو يفصله بعد(قوله) في مقام بيان تأكيد إلخ يمكن أن يكون قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) واردا لبيان التشريع وكيف كان تؤيد ورود هذه الإطلاقات في مقام التأكيد أو غيره من فوائد الكلام لا في مقام بيان الإطلاق أمور منها ورود الأمر بالصّلاة والصّوم والزّكاة ونحوها في غير موضع من الكتاب لأنّه ليس إلاّ للتّأكيد ومنها ورود تقييدات كثيرة عليها سيّما في الأزمنة المتأخرة عن زمان صدورها بزمان معتد به إذ لو كان المراد بها بيان الإطلاق لا بد من بيان قيودها من أوّل الأمر وإلاّ لزم الإغراء بالجهل مضافا إلى عدم إمكان بيان جميع القيود في أوّل الأمر فتأمّل ومنها ما روي عن الباقر عليه‌السلام أنّ عمار بن ياسر أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله أجنبت اللّيلة ولم يكن معي ماء فقال كيف صنعت قال طرحت ثيابي وقمت على الصّعيد فتمعكت فيه فقال هكذا يصنع الحمار إنّما قال الله عزوجل (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) فضرب بيديه على الأرض ثمّ ضرب إحداهما على الأخرى ثمّ مسح جبينه ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على الأخرى مسح باليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى لأن إطلاق الأمر بالتّيمم لو كان واردا في مقام بيان الإطلاق لم يكن صلى‌الله‌عليه‌وآله يمنعه ممّا يفهمه وإن كان مقرونا بالبيان لم يقع منه غلط(قوله) قد ذكر موانع أخر إلخ منها ما تقدّم في كلام المصنف رحمه‌الله من التوهّم الّذي زيفه فإنّ ما زيفه به وإن لم يصحح جواز التمسّك بالإطلاق إلاّ أنّ مقتضاه جواز التمسّك بأصالة البراءة الّتي هي في حكم أصالة الإطلاق فتدبّر ومنها ورود كثرة التقييدات على إطلاقات العبادات إذ لا ريب أن كثرة التقييد والتخصيص يسقط المطلق والعام عن درجة الاعتبار وفيه أنّ ذلك إنّما يجري في العمومات دون المطلقات لجواز تقييدها إلى الواحد ومنها أن التمسّك بإطلاق الخطاب مشروط بكونه من قبيل المتواطئ دون المشكك وما نحن فيه من قبيل الثّاني دون الأوّل لانصراف ألفاظ العبادات على القول بالأعمّ إلى الصّحيحة وفيه أوّلا أنّه يظهر الجواب عنه من تزييف المصنف رحمه‌الله قول من توهم كون المراد بألفاظ العبادات على القول بالأعمّ هي الصّحيحة نظرا إلى عدم كون الفاسدة مأمورا بها وثانيا أنا نمنع الانصراف المذكور لأنّ المتبادر منها على تقدير تسليمه إنّما هي المشتملة على الأجزاء الواجبة والمندوبة وهو خارج من محلّ النّزاع وغير معلوم تحققه في زمان صدور الخطابات فدعوى انفهام خصوص الصّحيحة منها بمثابة دعوى انفهام خصوص الفاسدة منها فليست هي بالنسبة إليهما من قبيل المشكك ومنها أنّ ألفاظ العبادات على القول بالأعمّ وإن سلم كونها من قبيل المبيّن بالذّات إلا أنّ جملة من الأخبار الصّادرة عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام ألبستها ثوب

الإجمال مثل النبوي صلوا كما رأيتموني أصلي ومثل صحيحة حماد بن عيسى المتضمنة لكيفية صلاة أبي عبد الله عليه‌السلام وقوله عليه‌السلام يا حماد هكذا صلّ ومثل صحيحة زرارة المتضمنة لحكاية الباقر عليه‌السلام وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن العلاّمة في المنتهى والشّهيد في الذكرى أنّه نقل عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه حين أكمل وضوءه قال هذا وضوء لا يقبل الله الصّلاة إلاّ به وعن شرح الأربعين لشيخنا البهائي في طيّ استدلال من قال من علمائنا بوجوب الابتداء في غسل الوجه من الأعلى وهم الأكثر دعوى الاتفاق على أنّه قال بعد فراغه ذلك ومثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله خذوا مناسككم عنّي والمراد بالمناسك إمّا خصوص أفعال الحجّ إن كان لفظها حقيقة شرعيّة فيه وإمّا مطلق العبادات إن لم يثبت ذلك ووجه إفادتها للإجمال دلالتها على كون المراد بألفاظ العبادات معاني مخصوصة لا مطلق مسمّياتها فيصير القول بالأعم فيها في حكم القول بالصّحيح في عدم جواز التمسّك بإطلاقها في نفي القيود المشكوكة وفيه أن هذه الأخبار مجملات محتملة لإرادة ما لا ينافي مقتضى القول بالأعمّ لوضوح اعتبار النّصوصيّة أو الأظهريّة في القرائن اللفظيّة الصّارفة للألفاظ عن معانيها الحقيقية وإلاّ فمجرّد احتمال خلاف الظّاهر غير كاف في رفع اليد عن أصالة الحقيقة فنقول أمّا النّبوي ففيه مع كونه ضعيفا واحتمال كون صلّوا على صيغة الماضي ورجوع ضمير الجمع إلى الملائكة بأن كان إخبارا عن صلاة الملائكة معه ليلة المعراج كما نقل عن تقرير صاحب الرّياض أنّه إن أريد بالتشبيه المماثلة في جميع الخصوصيات حتى في مثل زمانه ومكانه ولباسه ولونه ونحوها كان الخارج حينئذ أكثر من الدّاخل فلا بد أن يكون المراد المماثلة في بعضها وحينئذ كما يحتمل أن يكون المراد المماثلة في الاشتمال على الأجزاء الواجبة كذلك يحتمل أن يكون المراد المماثلة في الاشتمال على ما يصدق معه الاسم من الأركان أو معظم الأجزاء على الخلاف فيه ومجرّد احتمال الأوّل الموجب لإجمال اللّفظ لا يعينه ولا يوجب رفعا ليد عن الإطلاق المعتضد بأصالة الحقيقة هذا بخلاف ما لو ورد أكرم العلماء إلاّ بعضهم لأنّ إجمال المخصّص فيه مصادم لأصالة العموم بخلاف ما نحن فيه لعدم العلم فيه بالمصادمة لما عرفت من احتماله لما يوافق القول بالأعمّ فيعمل فيه بأصالة الحقيقة ما لم يثبت الصّارف عنه ومن هنا تظهر الحال في قوله عليه‌السلام يا حماد هكذا صلّ لأنّه إن أريد به الإشارة إلى جميع ما أتى به من الأجزاء الواجبة والمندوبة فلا بدّ من حمله على إرادة مرتبة الكمال وهو لا يوجب الإجمال في مسمّى اللّفظ الّذي هو خصوص الأجزاء الواجبة في الجملة وإن أريد به الإشارة إلى بعضها فهو لا ينافي مقتضى القول بالأعمّ على ما عرفت وأمّا قوله عليه‌السلام وهذا وضوء لا يقبل الله الصّلاة إلا به فلأنّ ما حكاه الإمام عليه‌السلام عن رسول الله لأجل اشتماله على بعض الأجزاء المندوبة مثل الاعتراف باليمين لا يمكن جعل المشار إليه فيه جميع الخصوصيات المذكورة فيه سيّما مع ملاحظة كون وضوئه من قدح وحينئذ لا بد أن يراد به ما اشتمل على بعضها وهو لا ينافي مقتضى القول بالأعمّ كما تقدّم وأمّا قوله خذوا عنّي مناسككم فالمراد به الأمر بأخذ الأمور الشرعيّة منه صلى‌الله‌عليه‌وآله وعدم جواز الأخذ فيها بالهوى ومشتهيات النّفس وهو لا ينافي الأخذ بالمطلقات إذ لا ريب في أنّ الأخذ منه يعم الأخذ منه بلا واسطة كما هو شأن الحاضرين عنده والأخذ منه معها كما هو شأن الغائبين عن ساحة الرّسالة لأن وظيفتهم الأخذ بالخطابات المنقولة عنه فالأخذ بالمطلقات أخذ منه (قوله) هو لزوم الإجمال على القول بالصّحيح إلخ تترتب على هذه الثّمرة فروع الأوّل ما لو ثبت وجوب شيء وتردّد بين كونه نفسيّا وغيريّا بأن تردد بين كونه واجبا في نفسه أو شرطا لواجب نفسي آخر كغسل مسّ الميّت والجنابة بناء على تردّده بين كونه واجبا نفسيّا أو شرطا في صحّة الصّلاة فعلى القول بالأعمّ يدفع وجوبه الشّرطي بإطلاق لفظ الصّلاة بناء على عدم عروض الإجمال له وهو بضميمة ما دلّ على وجوبه في الجملة يدل بدلالة الإشارة على كونه واجبا نفسيا لا يقال إنّ إطلاق اللفظ ولو بالضميمة المذكورة لا يثبت الوجوب النفسي إلا على القول بالأصول المثبتة لأنا نقول إن إثبات الأصل إنّما يقدح في الأصول العملية دون اللفظية كما هو مقرّر في محلّه وأمّا على القول بالصّحيح فلا إطلاق هنا كي يدفع به وجوبه الشرعي وحينئذ إن قلنا بوجوب الاحتياط عند الشكّ في الأجزاء والشرائط ثبت وجوبه الشّرطي بقاعدة الاحتياط وينفي وجوبه النفسي بأصالة البراءة وإن قلنا بالبراءة فقد حكى بعض مشايخنا عن بعض مشايخه القول بالوجوب الشّرطي حينئذ وإن قلنا بأصالة البراءة عند الشك في الأجزاء والشرائط بتقريب أنّه بعد تعارض أصالة البراءة عن الوجوب الشّرطي والنّفسي وتساقطهما يجب الرّجوع إلى أصل آخر وهو هنا ليس إلاّ قاعدة الاحتياط المتفرعة على العلم الإجمالي بأحد الأمرين وهي مثبتة للوجوب الشّرطي من دون معارضة شيء وفي إطلاقه نظر لأنّ عدم جواز العمل بالأصل في طرفي العلم الإجمالي إنّما هو فيما كان ذلك مستلزما لطرح خطاب تفصيلي كما في الإناءين المشتبهين أو مجمل كما في الظّهر والجمعة والمعارضة المذكورة إنما تتم لو دخل وقت الصّلاة وتضيق لأنّه مع تضيق وقتها حينئذ بالذّات أو بالعرض كظن الموت يمكن حينئذ فرض معارضة أصالة عدم الوجوب النّفسي والشّرطي بل وكذلك إذا لم يتضيق لأن الالتزام بعدم وجوبه بنفسه ولا من حيث كونه شرطا في صحّة الصّلاة مخالف لما علم إجمالا من توجّه الخطاب إليه بأحد الأمرين وأمّا إذا تضيّق وقت العمل بظن الموت مثلا قبل دخول وقت الصّلاة فيمكن نفي وجوبه النّفسي حينئذ من دون لزوم مخالفة خطاب معلوم تفصيلا أو إجمالا لاحتمال كونه واجبا لأجل الصّلاة هذا كلّه فيما إذا علم إجمالا بكون الغسل واجبا نفسيّا أو غيريّا وأمّا إذا علم أحدهما وشكّ في الآخر فإن علم كونه واجبا نفسيا وشكّ في وجوبه الشّرطي فعلى القول بالأعمّ يدفع وجوبه الشّرطي بإطلاق لفظ الصّلاة فيثبت كونه واجبا نفسيّا خاصة وعلى القول بالصّحيح يبنى في نفي وجوبه الشّرطي وعدمه على القول بالبراءة والاحتياط عند الشّك في الأجزاء والشرائط وإن علم عكسه بنفي وجوبه النفسي بأصالة البراءة على القولين الثّاني ما لو ثبتت شرطيّة شيء لشيء وتردّد بين كونه شرطا اختياريا له أو مطلقا كالسّتر في الصّلاة فعلى القول بالأعمّ ينفي احتمال شرطيته في حال الاضطرار بإطلاق لفظ المشروط لأنّ إطلاق الشّرطية قيد زائد فيه ينفي بإطلاق لفظ العبادة المشروطة به فيجب الإتيان بالصّلاة عريانا في حال الاضطرار وأمّا على القول بالصّحيح يبنى على أصالة البراءة والاشتغال عند الشك في الأجزاء والشرائط الثالث ما لو ثبتت شرطية شيء لشيء وتردّد بين كونه شرطا علميّا وشرطا واقعيّا فعلى القول بالأعمّ ينفي احتمال شرطيته في حال الجهل بإطلاق لفظ العبادة المشروطة به وعلى القول بالصحيح يبنى على أن الأصل

في الشّرائط أن تكون واقعية أو علميّة كما سيجيء في محلّه الرّابع ما لو ثبتت شرطية شيء لشيء وتردّد بين كونه شرطا ركنيا وغير ركني بمعنى بطلان العبادة المشروطة به بالإخلال به عمدا وسهوا على الأوّل وعدم بطلانها بالإخلال به سهوا على الثّاني فعلى القول بالأعمّ ينفي احتمال شرطيّته في حال السّهو بإطلاق لفظ المشروط به فلا يضر الإخلال به سهوا في صحّة العبادة وعلى القول بالصّحيح يبنى على البراءة والاشتغال عند الشك في الأجزاء والشّرائط بل يتعيّن هنا العمل بالاحتياط حتى على القول بأصالة البراءة عند الشّك فيهما لاختصاص مورد البراءة بحالة الالتفات دون الغفلة والسّهو كما هو واضح فيتعين حينئذ كونه شرطا ركنيا تفسد العبادة بالإخلال به ولو سهوا هذا كله في الشّرائط وأمّا الأجزاء بأن تثبت جزئية شيء من مركب وتردد بين كونه جزءا ركنيّا وغير ركني فإن قلنا باشتراط بتوقف صدق الاسم على القول بالأعمّ على وجود جميع الأركان كما زعمه المحقق القمي كان القول بالأعم حينئذ في حكم القول بالصّحيح في عدم جواز التمسّك بإطلاق اللفظ عند الشّكّ في ركنية جزء وعدمها لفرض عدم العلم بصدق اللفظ حينئذ وإن قلنا بتوقفه على وجود معظم الأجزاء وإن فقد بعض الأركان كما يراه الفاضل الأصبهاني فحينئذ يمكن نفي احتمال الرّكنية بإطلاق لفظ العبادة على القول بالأعمّ لفرض صدق اللفظ بدون المشكوك فيه ويبنى على البراءة والاشتغال على القول بالصّحيح الخامس أن النزاع في وجوب الاحتياط أو التخيير في المسألة الآتية إنّما يتأتى على القول بالصّحيح دون الأعم في وجه كما سيشير إليه المصنف ره (قوله) وإمكان البيان إلخ التعبير بالإمكان إشارة إلى عدم حصول البيان الفعلي بمطلقات العبادات لما ادعاه من عدم استجماعها لشرائط العمل بالإطلاق (قوله) ومقتضى إطلاق إلخ كذلك مقتضى إطلاق الأخبار أيضا (قوله) لكن ينبغي أن يحمل إلخ إشارة إلى عدم تأتي النّزاع في وجوب الاحتياط والتخيير فيما تعارض نصّان في جزئية شيء أو شرطيته لعبادة على القول بالأعمّ بناء على استجماع مطلقات ألفاظ العبادات لشرائط العمل بها وإلا فالقول بالأعمّ حينئذ في حكم القول بالصّحيح كما تقدّم في المسألة السّابقة ثم إنّه كان للمصنف رحمه‌الله أن يجزم باختصاص حكم المشهور بالتخيير بموارد فقد إطلاق دليل يقتضي عدم الجزئية لما سيصرح به من كون المطلق مرجحا عندهم فلا تشمله أخبار التخيير ومنه يظهر أن الأولى تعليل اختصاص حكمهم بالتخيير بصورة عدم وجود المطلق بما ذكرناه لا بما ذكره من كون المطلق مرجعا بعد تكافؤ التعيين وتساقطهما ومع ما ذكرناه لا يرد الإيراد الّذي أورده على نفسه ولا يحتاج إلى تجشم الجواب بما ضعفه أخيرا بدعوى حكومة أخبار التخيير على الإطلاق الموجود في المقام (قوله) وإلاّ فالمرجع بعد التكافؤ إلخ هذا مبني على عدم كون المطلق مرجحا لأحد المتعارضين وسيشير إلى كل من الوجهين أعني كون المطلق مرجعا أو مرجحا في الجواب عن السّؤال الذي أورده على نفسه (قوله) فإن حكم المتكافئين إلخ إنّما لم يذكر في حكم المتعارضين احتمال تقديم الموافق للأصل أو المخالف له كما اشتهر من مسألة المقرّر والنّاقل لأنّه مع الترجيح بالأصل الموافق أو المخالف يخرج المتعارضان من كونها متكافئين كما هو موضوع الكلام في المقام ولذا صرّح في الجواب أيضا بخروج فرض كون المطلق مرجحا لأحدهما من محلّ النّزاع (قوله) دعوى ظهور اختصاص إلخ لا يذهب عليك أن دعوى عدم شمول أخبار التخيير لما نحن فيه لا ينبغي القول بالتخيير فيه لعدم انحصار دليله فيها لأن في اعتبار الظواهر وجوها أو أقوالا أحدها اعتبارها من باب الظنّ الشخصي الثاني اعتبارها من باب الظنّ النّوعي الثّالث اعتبارها من باب السّببيّة والموضوعية أعني التعبد العقلائي والمتعين على الأوّل مع تكافؤ المتعارضين سندا هو الأخذ بما أفاد الظنّ بالمراد منهما ولو بالقرائن الخارجة وإلا سقط كلّ منهما عن درجة الاعتبار وعلى الثاني هو الحكم بخروج كل منهما من الطريقية لأجل المعارضة والتزاحم وحينئذ وجب الرجوع إلى ما كان موجودا في موردهما من الأصول العمليّة نعم إن كان الموجود فيه إطلاقا أو عموما يتقوى به ظهور ما كان من المتعارضين موافقا له خرج معارضة خاصة حينئذ من الحجية وبهذا الاعتبار يكون المطلق أو العام الموجود في موردهما مرجحا للموافق له ولذا اعتبر المصنف رحمه‌الله في كون المطلق مرجعا كون اعتبار أصالة عدم التقييد من باب التعبّد لأنّه مبني على اعتبار المتعارضين من باب الظّهور النّوعي ومع اعتبار المطلق من باب التعبّد تختلف مرتبته مع مرتبتهما فلا يصلح المطلق حينئذ للترجيح وعلى الثالث هو الحكم بالتخيير كما هي قضية تزاحم السّببين بحسب العقل كما سيجيء تحقيقه في خاتمة الكتاب ولا ريب أنّ ثبوت التخيير حينئذ ليس كثبوته فيما دار الأمر فيه بين الاحتمالين كما في مورد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لأن حكم العقل بالتخيير هناك لأجل ثبوت التكليف بالواقع وعدم المناص من العمل مع عدم إمكان الاحتياط فيه وعدم الدّليل على تعيين أحدهما بالخصوص فإذا فرض وجود دليل عام أو مطلق موافق لأحدهما يرتفع موضوع حكم العقل وهو التحيّر في مقام العمل بخلاف ما نحن فيه لأنّ حكم العقل بالتخيير فيه إنّما هو لأجل تزاحم الحجتين وعدم المرجّح لإحداهما ولا ريب أن حكم العقل بالتخيير بينهما إنّما هو بوصف حجّتيهما فمع اختيار أحدهما بكون المختار حاكما على إطلاق المطلق أو عموم العام (قوله) وإنّها منساقة لبيان إلخ حاصله أن أخبار التخيير منساقة لبيان حكم المتحير عند عدم الدّليل الشّرعي على حكم الواقعة ولا ريب في ارتفاع موضوع التحير مع وجود الدليل المطلق على حكم الواقعة لكون المطلق بضميمة أصالة عدم التقييد دليلا على حكم الواقعة ورافعا للتحير عن حكمها بخلاف ما لو لم يكن هنا دليل لفظي ووجب الرّجوع إلى الأصول العملية فإنها غير صالحة لذلك لأنها مجعولة لبيان حكم المتحير والجاهل بحكم الواقعة في مقام العمل فلا تصلح لرفع التحير والجهل ومن هنا كانت أصالة عدم التقييد حاكمة على أخبار التخيير وهذه الأخبار على الأصول العملية كما أفاده المصنف رحمه‌الله فإن قلت إنّ هذه الدّعوى إنّما تتم إن كانت أصالة عدم التقييد معتبرة من باب الظن النّوعي دون التعبد كما هو الفرض لوضوح عدم ارتفاع التحير بالأمور التعبّدية كيف لا ولو صلحت لذلك لصلحت الأصول العملية أيضا له لكون اعتبارها أيضا من باب التعبّد كيف واعتبار المطلقات على المختار وفاقا لسلطان العلماء من باب دليل الحكمة دون الظهور اللفظي كما عزي إلى المشهور وليس مقتضاه إلا نفي القيد المشكوك فيه في مورد الجهل والحيرة قلت إن للمطلقات وإن قلنا باعتبارها من باب دليل الحكمة مرتبة وسطى بين سائر الظّواهر والأصول العمليّة فهي محكومة على الأولى وحاكمة على الثّانية لأنّ المطلقات من حيث كون سائر الظواهر كاشفة عن المرادات منها فهي محكومة عليها ومن حيث إنّ أصالة عدم التقييد وإن اعتبرت في مقام الشك ولكن اعتبارها لما كان مع قطع النظر عنه كانت حاكمة على الأصول العمليّة(قوله) من ترجيح أحد المتعارضين إلخ لم يظهر وجه الفرق بين وجود المطلق والأصول العملية بناء على ما هو ظاهر المشهور من اعتبارها من باب الظهور النّوعي إذ بناء عليه يجب التّرجيح بها أيضا فلا يبقى مورد حينئذ لأخبار التخيير إلا فيما كان كل من المتعارضين مخالفا للأصل وقول المصنف رحمه‌الله بعدم كون

الأصول مرجحة كما سيجيء في محله إنّما هو لأجل قوله باعتبارها من باب التعبّد(قوله) من المسلكين إلخ من كون الأصول اللفظية مرجعا أو مرجحا(قوله) منه ما إذا وجب صوم إلخ كما في شهر رمضان إذا شك في يوم من أوّله أو آخره ولكن هذا إنما يكون مثالا للمقام ببيان مقدّمتين إحداهما تعلق الحكم بمجموع ما بين الهلالين من الأيّام لا أن يكون كلّ يوم ممّا بينهما متعلّقا للحكم الثانية أن لا يمكن إحراز المشكوك فيه وجودا وعدما بالأصول الوجودية والعدميّة بأن يقال بعدم جريانها في الموضوعات التّدريجيّة الخارجة وكلتا المقدمتين ممنوعتان أمّا الأولى فواضحة وأمّا الثّانية فلما سيجيء في محلّه من صحّة استصحاب الأزمان بل ادعى عليه بعضهم الضّرورة فعند الشكّ في أوّل يوم من شهر رمضان يستصحب بقاء شهر شعبان وفي آخره يستصحب بقاء شهر رمضان أو عدم دخول شهر شوّال نعم يمكن إحراز المقدّمة الأولى فيما لو نذر صوم شهر هلالي بحيث يكون صوم الأيّام الواقعة بين الهلالين مرتبطة في نظره ويمكن أن يمثّل للمقام بما لو نذر التنفّل بصلاة اللّيل ثمّ شكّ في كون المنذور أقل ما يجزي فيها أو مع بعض ما يستحبّ فيها أو صار أجيرا لأداء صلوات معدودة ثمّ شكّ في اشتراط بعض ما يستحبّ فيها في ضمن الصّيغة وعدمه ونحو ذلك وأمّا مثال الأمر بالطهور المفسّر في كلام المصنف رحمه‌الله بالغسل بالفتح الرّافع للحدث أو المبيح للصّلاة كوضوء السّلس فإن الخطاب المتضمّن لذلك مبيّن المفهوم ومصداقه الوضوء والغسل الرّافعين فإذا شكّ في جزئية شيء منهما حصل الشكّ في كون الفاقد له مصداقا له مع العلم إجمالا بكونه أو الواجد له مصداقا لهذا المفهوم المبيّن هذا ولقائل أن يقول إن الغسل الرّافع أو المبيح وإن كان مبيّن المفهوم إلاّ أنّ الشكّ في مصداقه لأجل الشكّ في جزئية شيء له كالوضوء المشكوك في بعض أجزائه مرجعه إلى الشبهة الحكميّة دون الموضوعيّة لأنّ ميزان التمييز بين الشبهتين على ما صرّح به المصنف رحمه‌الله في غير المقام كون المرجع في إزالة الشّبهة هي الأدلة الشرعيّة على الأولى والأمارات المقرّرة لبيان حكم الموضوعات المشتبهة على الثّانية ولا ريب أنّه مع الشّك في جزئية شيء للوضوء مثلا فالمرجع في إزالته هي الأدلة دون الأمارات نعم لو كان الشّك في الإتيان ببعض أجزاء الوضوء بعد العلم باعتباره فيه كان من الشبهة في الموضوع الخارجي وإن وجب الاحتياط على التقديرين فتدبّر(قوله) فمقتضى أصالة عدم إلخ هذا مبني على مذاق المشهور من الاعتداد بمثل هذه الأصول وإلاّ فهو غير مجد في المقام أمّا أولا فلعدم جريانه لما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في المسائل السّابقة من كون العلم بثبوت التكليف ثم الشّك في الخروج من عهدته بالإتيان بالأقل علة تامة لحكم العقل بالاشتغال ووجوب الإتيان بالأكثر وبعبارة أخرى أنّ الشكّ المعتبر في الاستصحاب إذا كان علّة تامة لحكم العقل بثبوت الحكم السّابق في الظاهر يرتفع الشكّ عنه فلا يبقى مجال لاستصحابه ومن هنا لا يصحّ استصحاب الاشتغال في جميع الموارد الّتي يصحّ التمسّك فيها بقاعدته وكذلك استصحاب البراءة في جميع موارد قاعدتها وأمّا ثانيا فإن وجوب الإتيان بالأكثر أثر عقلي مرتب على عدم تحقق المأمور به وبقاء الاشتغال فلا يثبت بالأصول إلاّ على القول بالأصول المثبتة فالأولى في تقرير الدّليل على المدّعى هو التمسّك بذيل قاعدة الاشتغال كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله بقوله والعقل أيضا يحكم بوجوب القطع إلى آخره ثمّ إنّ المخالف في المقام لم يوجد إلا ما حكي عن المحقّق الخوانساري وما يظهر من المحقّق القمي رحمه‌الله وقد تقدّم في المتباينين ما يمكن استظهار مستندهما منه ولكن ضعفه غير خفي على الأفهام المستقيمة فتدبّر (قوله) فقد عرفت أنّه على قسمين إلخ المستفاد من كلامه هنا وفيما يأتي أنّ الشروط على أقسام أحدها ما كان خصوصية منتزعة من أمر خارجيّ مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي كالطهارة بالنسبة إلى الصّلاة لكونها منتزعة من أفعال الوضوء والغسل وثانيها ما كان خصوصية متّحدة مع المأمور به من دون أن تكون منتزعة من أمر آخر مغاير للمأمور به كالإيمان في قولنا أعتق رقبة مؤمنة والشّكّ في هذه الخصوصيّة تارة يتعلق باعتبارها في المأمور به وعدمه بأن يدور الأمر بين كون المأمور به هي الطبيعة من دون أن تعتبر في تحصيلها خصوصية متحدة معها في الوجود الخارجي فيثبت التخيير بين أفرادها عقلا وبين كون الطبيعة بشرط خصوصيّة خاصة كما عرفته من مثال عتق الرقبة فيدور الأمر حينئذ بين التعيين والتخيير العقلي وأخرى يتعلق باعتبار خصوصية معيّنة في المأمور به وعدمه بأن تعلم مطلوبية الطبيعة مع الخصوصيّة في الجملة ويشك في أنّ المطلوب هي الطبيعة مع الخصوصية المعينة أو مع إحدى الخصوصيات المعينات في الخارج كما يأتي من مثال خصال الكفارة للعلم فيه بوجوب طبيعة الكفّارة والشكّ في أن مطلوبيّتها هل هي مع خصوصيّة العتق المحصّلة لها أو مع واحدة من خصوصيّات الصّوم والعتق والإطعام وحينئذ يدور الأمر بين التعيين والتخيير الشّرعي وثالثها ما كان خصوصيّة متّحدة مع المأمور به كما في القسم الثّاني إلاّ أنّ الخصوصيّة هناك ملحوظة في ذاتها وهنا ناشئة من تضاد المأمور به لتكليف نفسي كحرمة لبس الحرير للرّجال لأن شرطية عدم كون اللباس حريرا في الصّلاة ناشئة من عدم جواز اجتماع الأمر والنّهي في شيء واحد ولو مع تعدد الجهة وهذا القسم خارج من محلّ النّزاع كما سيصرّح به وأمّا القسم الأوّل فحكمه متحد مع حكم الشكّ في الجزئية في جميع مسائله الأربع وأمّا القسم الثاني فالنّزاع فيه فرع القول بالبراءة في الأجزاء والشرائط التي من قبيل الأوّل وإلاّ فإن قلنا بوجوب الاحتياط فيهما فهو أولى بالوجوب هنا كما يظهر من تقريب المصنف ره للدّليل واستشكاله فيه مع قوله بالبراءة هناك وكذلك إن قلنا به فيما دار الأمر فيه بين التعيين والتخيير العقلي فهو أولى بالقول به فيما دار الأمر فيه بين التعيين والتخيير الشّرعي فكل من هذه الثلاثة من حيث سهولة القول بوجوب الاحتياط أو البراءة فيها وصعوبته متدرجة صعودا ونزولا ثمّ إنّ مبنى القول بالبراءة أو الاحتياط في هذه الثلاثة هو الاختلاف في كون طرفي العلم الإجمالي فيها من قبيل الأقلّ والأكثر أو المتباينين والإشكال في ذلك ناش من كون الطبيعة عين أفرادها كما عزي إلى المحققين وتوضيح ذلك أنّ الشّرط في جميع ما ذكرناه إمّا نفس خصوصيّة الفرد كما في قسمي القسم الثاني أو تقيّد إيقاع الطبيعة بالتلبّس بما انتزع من أمر خارجي مغاير للمأمور به ولا ريب أنّ هذا التقييد أيضا بمنزلة خصوصية الفرد متحد مع الطبيعة في الوجود الخارجي وإذا فرض كون الطبيعة عين أفرادها في الخارج فلا تتصف هذه الخصوصية بالوجوب الغيري من باب المقدّمة لما حققناه في مبحث المقدّمة من عدم كون الفرد مقدّمة للطبيعة لأنّ المقدّمة مغايرة لذيها في الوجود والفرض اتحاد الطبيعة مع

الفرد في الخارج بل كونها عينه نعم لما كانت الخصوصيّة في القسم الأوّل حاصلة من تقيّد المأمور به بالأمر المنتزع من أمر خارجي فيكفي في نفي وجوبها نفي وجوب منشإ انتزاعها وإن كان غيريا بخلاف الخصوصيّة في القسم الثّاني فإنها لما لم تكن متصفة بالوجوب ولو من باب المقدّمة ولم تكن منتزعة من أمر خارجي كي يكتفى في نفي وجوبها بنفي وجوبه لا تكون موردا لأصالة البراءة ومن هنا يظهر الوجه فيما ادعاه المصنف رحمه‌الله من كون المطلق والمقيّد من قبيل المتباينين في عدم قدر مشترك متيقن في البين حتّى يؤخذ به وينفي المشكوك فيه بالأصل لأن دعوى القدر المشترك إنّما تتم مع مغايرة الطبيعة للخصوصيّة المشكوكة إذ يصحّ حينئذ أن يقال في مثال العتق إن امتثال الأمر بالطبيعة على تقدير وجوبها في الواقع حاصل بعتق كل من المؤمنة والكافرة فينفي احتمال وجوب الخصوصيّة ولو من باب المقدّمة بالأصل بخلاف ما لو قلنا باتحادها مع الخصوصيّة إذ الآتي بالكافرة حينئذ تارك للمأمور به رأسا على تقدير كون الواجب في الواقع هي المؤمنة إذ الفرض أنه ليس في الواقع على تقدير وجوب عتق المؤمنة وجوبان أحدهما متعلق بالطبيعة ولو في ضمن الفرد والآخر بنفس الفرد حتى تصحّ دعوى اندراج الأقلّ تحت الأكثر ويدعى أن وجوب الأقل معلوم وإن كان مردّدا بين النفسي والغيري ووجوب الأكثر مشكوك فينفي بالأصل نظير ما تقدّم في الشك في الجزئية بل الموجود في الواقع على تقدير وجوب عتق المؤمنة ليس إلاّ وجوب واحد متعلّق بعتق المؤمنة فالآتي بالكافرة حينئذ تارك للمأمور به رأسا لا محالة ومن طريق ما بيّناه يظهر أنّ مراد المصنف رحمه‌الله بكون ما نحن فيه من قبيل المتباينين هو نفي كونه من قبيل الأقل والأكثر بحيث يندرج الأقل تحت الأكثر حتّى يثمر في عدم جريان حكمها وهي البراءة فيه لا دعوى كونه من قبيل ما دار الأمر فيه بين أمرين متباينين نظير الظهر والجمعة لوضوح دوران الأمر فيما نحن فيه بين وجوب خصوص فرد معين ووجوب الطبيعة المقيدة بإحدى الخصوصيتين المتحدة معها في الخارج وهذا وإن لم يعد أمرين متباينين إلاّ أنّه في حكمهما في كون أصالة البراءة عن وجوب أحدهما معارضة بأصالة البراءة عن وجوب الآخر بعد ما عرفت من عدم تحقق قدر مشترك بينهما وأما ما تنظر به المصنف قدس‌سره فيما قدّمناه من أن مقتضى أدلة البراءة من العقل والنقل نفي الإلزام بما لا يعلم ورفع كلفته وأن المقيد يشمل على كلفة زائدة وإلزام زائد على ما في التكليف بالمطلق وإن كان المطلق عين وجود المقيد في الوجودات الخارجة فمنظور فيه أمّا أوّلا فإنه إن أراد بنفي الإلزام الزّائد نفي إلزام زائد على إلزام الطبيعة بمعنى أن يتعلق بالمقيد على تقدير كونه هو المكلّف به في الواقع إلزامان أحدهما بالطبيعة والآخر بالخصوصيّة ففيه أنّك قد عرفت عدم قابلية الخصوصيّة لتعلق إلزام مستقل بها وإن أراد به نفي تعلق إلزام الشّارع بالمقيد الّذي يزيد على الطبيعة في الوجود ليثبت به تعلّقه بالطبيعة ففيه أنّه لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة فتأمل وأمّا ثانيا فإن أصالة البراءة لو نهضت لنفي التكليف عمّا كانت فيه زيادة كلفة لنهضت دليلا على اعتبار أصل مؤسّس في كتب القوم من الأخذ بالأخف عند دوران الأمر بينه وبين الأثقل وإن كان بينهما تباين كلي ولا يقول به المصنف رحمه‌الله ولذلك لم يفصل في المتباينين بذلك وأمّا ثالثا فإن مقتضى أدلّة البراءة مثل قوله عليه‌السلام الناس في سعة ما لا يعلمون نفي الضّيق الحاصل من جهة الحكم المجهول لا من جهة الكلفة الحاصلة في نفس المكلّف به والفرق بينهما واضح لأن نفس إلزام المكلّف بشيء سواء كان هذا الشيء في نفسه خفيفا أم ثقيلا لما كان ضيقا على المكلّف رفعه الشّارع عند الجهل به وهو لا يستلزم نفي التكليف فيما كان الضيق حاصلا من جهة نفس المكلف به ومن هنا يظهر أن تمسّك بعضهم بأصالة البراءة فيما لو توقف الوضوء أو الغسل من الجنابة مثلا على شراء الماء بأضعاف قيمته ليس في محلّه لأنّه من موارد قاعدة الضّرر والعسر دون البراءة كما يظهر ممّا قدّمناه وكيف كان فالأولى في تقرير وجه النّظر ما قرّره بعض مشايخنا من أنّ الطبيعة وإن كانت عين أفرادها وأنّ الخصوصيّة من حيث هي غير قابلة لتعلق حكم بها إلاّ أنّه مع دوران الأمر بين تعلق التكليف بالطبيعة وتعلقه بفرد خاص منها يعدّ العبد في نظر أهل العرف مكلفا بالطبيعة يقينا وبالخصوصيّة الخاصّة شكّا وإن لم يكن لذلك أصل وحقيقة عند ذوي الأفهام الدقيقة إلاّ أنّ المحكم في أمثال المقام هو العرف فكان الأمر بالمقيد عندهم أمر بمتعدد أعني الطّبيعة وقيدها فكلّ منهما في نظرهم محلّ للتّكليف ومورد له ولذا تراهم يزعمون في الأوامر المتعلقة بالطبائع كون الطبيعة متّصفة بالوجوب العيني والأفراد بالوجوب التخييري العقلي وهذا ليس إلاّ مبنيّا على ما ذكرنا من مغايرة الطبيعة للخصوصيّة في نظرهم وإن اتحدا عند التحقيق فإذا فرض وجود الطبيعة مع قطع النّظر عن الخصوصيات الخارجة ولو في نظرهم وحصل الشّكّ في تعلق التكليف بها لا بشرط حصولها في ضمن فرد خاص أو بشرط حصولها كذلك ينحلّ العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي فينفي وجوب المشكوك فيه بالأصل التفاتا إلى ما يقتضيه نظر أهل العرف وإغماضا عما يقتضيه العقل الدّقيق ولا بدّ من الالتزام بذلك إذ لولاه لم تجر أصالة البراءة في القسم الأوّل أيضا أعني ما كان الشّرط فيه منتزعا من أمر خارجي كالطهارة بالنّسبة إلى الصّلاة لأنّ شرط الصّلاة ليس نفس الوضوء ولا الطهارة الحاصلة منه من حيث هي بل الشّرط هو وقوع الصلاة في حال طهارة المصلي وهذه الخصوصيّة متحدة مع طبيعة الصّلاة في الوجود الخارجي فلا تصلح لتعلق تكليف بها مغايرا للتكليف بالطبيعة كما أسلفناه ومجرّد وجود منشإ انتزاع لها غير مجد في المقام كما أوضحه المصنف رحمه‌الله فجريان البراءة هنا أيضا لا يتم إلا بالالتزام بما قدّمناه من المسامحة العرفية لأنّ العرف هو المحكم في باب الإطاعة والامتثال هذا كلّه فيما دار الأمر فيه بين التعيين والتخيير العقلي ومن طريق ما بيّناه يظهر أن الأمر فيما دار الأمر فيه بين التّعيين والتخيير الشّرعي أشكل لأن أحد طرفي العلم الإجمالي هناك لمّا كان هي الطبيعة أمكن أن يقال بكونها متيقنة والخصوصيّة مشكوكة لتغايرهما ذهنا وإن اتحدتا وجودا فينفي المشكوك فيه بالأصل بخلافه هنا لأنّ التّرديد والدّوران فيه بين تعلق التكليف بفرد خاصّ وتعلّقه بأفراد مخصوصة على سبيل التخيير والبدليّة فجريان أصالة البراءة في الفرد الخاصّ المعيّن معارض بجريانها في الواحد المخيّر فيه وليس هنا جامع متيقن يؤخذ به وينفي وجوب المشكوك فيه بالأصل وتوضيح ذلك أنّهم قد اختلفوا في الواجب التخييري على أقوال والمتيقن منها قولان للمعتزلة والأشاعرة لأنّ المعتزلة

قد ذهبوا إلى تعلق الوجوب في الواجب التّخييري بكلّ واحد من فرديه بالاستقلال وأنّ الفرق بين وجوب الفردين تخييرا ووجوبهما عينا هو سقوط التكليف بالإتيان بأحدهما على الأول دون الثّاني وذهب الأشاعرة إلى أنّ الواجب هو الكلي المنتزع من الفردين أعني مفهوم أحدهما ونحن قد ذكرنا في مبحث الواجب التخييري في الفرق بينه وبين العيني كونهما مختلفين بحسب إنشاء الوجوب وأن إنشاء التخيير بمنزلة العدول عن إنشاء وجوب أحد الفردين المخيّر فيهما إلى إنشاء وجوب الآخر فإذ أخبرنا الشارع بينهما فكأنّه قال أوجبت عليك هذا بل ذاك وهو وإن لم يكن عدولا في الحقيقة بحيث يبقى المعدول عنه بلا حكم إلاّ أنّه بمنزلة العدول في سقوط وجوب أحدهما بالإتيان بالآخر بخلاف الوجوب العيني كما هو واضح فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير الشّرعي فعلى مذهب المعتزلة بل المختار أيضا لا بدّ من الاحتياط بالإتيان بمحتمل التعيين لعدم وجود قدر مشترك جامع بين طرفي العلم الإجمالي وجودا أو ذهنا حتّى يؤخذ به وينفي المشكوك فيه بالأصل أمّا على المختار فواضح لما عرفت من اختلاف نفس الإنشاءين فنفي أحدهما بالأصل ليس بأولى من نفي الآخر به وأمّا على مذهب المعتزلة فإن وجوب أحد الفردين بالخصوص مباين لوجوب كلّ منهما مخيّرا فيهما فنفي أحدهما أيضا ليس بأولى من نفي الآخر وعلى التقديرين لا يحصل القطع بالفراغ من التكليف الثابت إلاّ بالإتيان بمحتمل التعيين فيجب الإتيان به قضيّة لحكم العقل نعم على مذهب الأشاعرة يكون المقام من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي وقد عرفت الكلام فيه وبالجملة أن القول بالاحتياط في المقام على المختار أو على مذهب المعتزلة لا يخلو من قوّة نعم يمكن أن يجري هنا أيضا ما تقدّم من المسامحة العرفية لأنّه مع دوران الأمر بين وجوب إكرام خصوص زيد وبين وجوب إكرامه أو إكرام عمرو يعدّ العبد عرفا مكلفا بإكرام أحدهما يقينا وبإكرام خصوص زيد شكّا وقد ظهر من جميع ما قدمناه أنّ هنا مقامات أربعة أحدها الشكّ في الجزئيّة الثّاني الشكّ في الشّرطيّة الّتي لها منشأ انتزاع الثّالث الشكّ في شرطيّة ما كان متحدا مع المأمور به مع رجوعه إلى الشكّ في التعيين والتخيير العقلي الرّابع الصّورة بحالها مع رجوع الشّكّ إلى الشّك في التعيين والتّخيير الشّرعي وقد ظهر أيضا أنّ الأقرب في الجميع هو القول بالبراءة وإن أمكن التفصيل بينها بالقول بالبراءة في بعضها والاحتياط في الآخر ومن هنا يسقط اعتراضان أحدهما أنّ صاحب المدارك بعد أن احتاط في التكبير بغير العربية وفي تقديم لفظ أكبر على لفظ الله أورد عليه الوحيد البهبهاني بأن الاحتياط هنا لا يجتمع مع قوله بالبراءة في سائر المقامات من موارد الشّكّ في الجزئية أو الشّرطيّة لأن مقتضاها عدم شرطيّة العربيّة وتقديم لفظ الجلالة وثانيهما ما نقله المصنف رحمه‌الله عن المحقق القمي رحمه‌الله من قوله بالاحتياط في باب المطلق والمقيّد وقوله بالبراءة في مبحث البراءة والاشتغال واعترض عليه صاحب الفصول بل يظهر من المصنف رحمه‌الله أيضا بالتنافي بينهما ووجه السّقوط عدم استلزام القول بالبراءة في بعض المقامات القول بها في جميعها فتدبر نعم يرد عليه ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من عدم اجتماع قوله بالاحتياط في مبحث المطلق والمقيّد مع قوله بالبراءة في المتباينين لأنّ غاية ما يقال في الأوّل هو رجوع دوران الأمر بين التعيين والتخيير إلى المتباينين كما أسلفناه وهو لا يقول بالاحتياط فيهما(قوله) وكأنّ هذا هو السّرّ إلخ لا يخفى أن ما ذكره مبني على اتحاد الكلّي مع الفرد وعدم قابليته لتعلق حكم آخر به مغاير لحكم الفرد كما أوضحناه في الحاشية السّابقة وما ذكره المحقق القمي ره مبني على كون الفصل علّة تامّة لوجود الطّبيعة الموجودة في ضمنه وإن كانت موجودة في ضمنه بوجود مغاير لوجوده نظرا إلى أنّ المتّصف بالوجوب الغيري حينئذ هي الحصة الموجودة من الطبيعة في ضمنه دون الحصص الأخر الموجودة في ضمن أفراد أخر فالمأمور بعتق المؤمنة حينئذ لا يكون ممتثلا للأمر بالطّبيعة بعتق الكافرة لما عرفت من عدم تعلق الأمر بها في ضمنه وإن كان غيريا وبالجملة أن الفرق بينما ذكره المصنف رحمه‌الله وما ذكره المحقّق القمي رحمه‌الله واضح بأدنى تأمّل (قوله) ثمّ إنّ مرجع الشكّ في المانعية إلخ قد يتوهّم الفرق بين الشّروط والموانع بإمكان القول بالبراءة في الأولى دون الثّانية وسيجيء الكلام فيه في المسألة الثّانية فانتظره (قوله) ثم إن الشكّ في الجزئية أو الشّرطية إلخ قد ضرب على قول الجزئية في بعض النّسخ المصحّحة والوجه فيه واضح لأنّ الأمر بشيء في مركب إن كان نفسيّا فلا يدلّ على جزئيته له وإن كان غيريّا فلا يكون نفسيّا وإن كان نفسيّا وغيريّا فهو ممتنع لعدم إمكان تصادق الوجوب النّفسي والغيري في مورد وقد حقق ذلك في مبحث المقدمة وأشار إليه المصنف رحمه‌الله في الجواب عمّا أورده على نفسه وأمّا مثال تسبّب الشك في الشّرطية من الشكّ في حكم تكليفي نفسي فمثل الشكّ في إباحة المكان في الصلاة أو لبس الذّهب فيها عند من شكّ في جواز اجتماع الأمر والنّهي أو قال به وشك في حكم تقديم جانب الوجوب أو الحرمة(قوله) من وجوب ذلك المشكوك إلخ هذا مجرّد فرض لكون الشكّ في حكم تكليفي نفسي موردا لأصالة البراءة دون الاشتغال فتدبّر (قوله) أو مبني على مسألة البراءة إلخ ربّما يقال إن هذا البناء إنّما يتم بالنّسبة إلى زيادة الجزء عمدا دون نقصه أو زيادته سهوا لعدم جريان أصالتي البراءة والاشتغال بالنّسبة إلى الجزء المغفول عنه من حيث الزيادة أو النقيصة لأخذ الشكّ في موضوعهما فلا تجريان في صورة السّهو والغفلة كما ستقف على توضيحه وإن أريد إجزاؤها بالنّسبة إلى الإعادة بعد الفراغ من العمل الّذي وقع فيه السّهو مع الالتفات إلى ما وقع فيه من السّهو والشكّ في بطلانه به يرد عليه أنّي لا أظنّ أحدا يقول بالبراءة حينئذ لأنّ ثبوت التكليف بالأمر المجمل المحتمل بطلانه بما وقع فيه من السّهو يقتضي اليقين بالبراءة وهي لا تحصل إلاّ بالإعادة فإن جرت أصالة البراءة من أوّل الأمر وإلاّ وجبت الإعادة تحصيلا لليقين بالبراءة فإن قلت كيف تنكر وجود قول بالبراءة في المقام والمحقّق القمي رحمه‌الله يقول بالإجزاء فيما نحن فيه قلت مع ما سيشير إليه المصنف رحمه‌الله من كون مقتضى القاعدة هو البطلان أنّ القول بالإجزاء هنا مبني على صدق الامتثال بالمأتي به وأنّه لا امتثال عقيب الامتثال وهو دليل عدم الأمر بالإعادة ومعه لا معنى للتّمسّك بأصالة البراءة(قوله) إنّ الرّكن في اللّغة والعرف معروف إلخ عن الصّحاح والقاموس ركن الشيء جانبه الأقوى وفي العرف ما يكون به قوام الشّيء ولعلّه المراد أيضا بالجانب الأقوى وإن كان الأوّل بظاهره أخصّ منه لعدم صدقه إلاّ فيما كان له جانب وطرف وفي المصباح ركن الشيء جانبه فأركان الشيء أجزاء ماهيته والشّروط ما توقف صحة الأركان عليه انتهى وظاهره كون الركن عبارة عن مطلق الجزء مقابل الشّروط(قوله) وقد اختلفوا في تعريفه إلخ قد حكي هنا تعريفان آخران أحدهما أنّ الركن

ما تقوّمت به الماهية وهو المطابق لمعناه العرفي وعليه فغير الرّكن بقرينة المقابلة ما لم تنتف الماهية بانتفائه وفيه أنّ الشّارع إذا اعتبر التركيب بين أجزاء وجعلها شيئا واحدا فمقتضى التّركيب بينها واعتبار كونها أجزاء من الكل انتفاء الكل بانتفاء كل واحد منها وإلا لم يكن جزءا اللهمّ إلاّ أن يكون المراد بتقوم الماهية تقوّمها في صدق الاسم بأن كان الاسم موضوعا للجامع لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها مع إناطة صدق الاسم بوجود جملة مخصوصة منها وهي المسمّاة بالرّكن كما ذكره المحقّق القمي في ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعمّ وهذا هو القول الثّاني في الرّكن وهو ما كان مدار صدق اسم المركّب على وجوده وهو ضعيف أيضا لأنّ النّسبة بين صدق الاسم ووجود الأركان في مثل الصّلاة عموم من وجه لعدم صدقها بمجرد وجود الأركان مع الاكتفاء فيها بمسمياتها وصدقها مع انتفاء بعض الأركان مع استجماع المأتي به لسائر الأجزاء والشرائط والكلام في ذلك محرّر في محلّه مع أن محلّ الكلام في المقام لا يختص بما كان له اسم مخصوص من الشارع بل أعمّ منه وممّا لم يثبت له اسم مخصوص بأن ورد أمر من الشّارع بمركب ذي أجزاء وشكّ في ركنية بعض أجزائه ولم يثبت من الشّارع لهذا المركب اسم مخصوص وعلى تقدير الثبوت أعم ممّا كان الاسم مبيّن المفهوم كما على القول بالأعمّ بأن يعلم وضع ألفاظ العبادات للأعمّ وشكّ في ركنيّة بعض أجزائها أو مجمل المفهوم من رأس كما على القول بالصّحيح وبالجملة أنّ الكلام في المقام إنّما هو فيما ثبتت جزئية شيء وشكّ في ركنيته أعمّ من المقامات الثلاث لوضوح عدم اختصاص البحث في المقام بل في مطلق الشّك في الجزئية أو الشرطيّة بالقول بالأعمّ أو الصّحيح أو وجود اسم للمركّب وعدمه ثم إنّ الرّكن قد يطلق في غير باب الصّلاة على معنى يغاير ما يطلق عليه فيها قال المحقّق في حجّ الشرائع الوقوف بعرفات ركن من تركه عامدا فلا حج له وإن تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا ولو فاته الوقوف بها اجتزأ بالوقوف بالمشعر انتهى لأن ظاهره الإطلاق على ما تبطل العبادة بالإخلال به عمدا وإن لم تبطل بالإخلال به نسيانا فتدبّر(قوله) والأوّل أوفق إلخ فتكون مناسبة النّقل فيه أتمّ وأوضح (قوله) مسائل ثلاث إلخ لم يتعرض للنّقص العمدي لما أشار إليه بقوله وإلاّ لم يكن جزءا ثمّ إنّ الكلام في كلّ من المسائل الثلاث يقع تارة بحسب الأصول العمليّة وأخرى بحسب الأصول اللّفظية وسيشير في طي كلامه إلى كلّ من المقامين قوله أمّا الأولى فالأقوى فيها إلخ مرجع البحث هنا إلى أنّ ما ثبتت جزئيّته في حال الالتفات فهل الأصل يقتضي كونه جزءا مطلقا حتّى بالنّسبة إلى حال النّسيان والغفلة عنه ليترتب عليه بطلان الصّلاة ووجوب الإعادة في صورة النّسيان والغفلة عنه أو الأصل يقتضي اختصاص جزئيته بحال الالتفات ثم إن الكلام إنّما هو فيما لو ثبتت الجزئية بدليل لبّي كالإجماع أو لفظي مجمل وإلاّ فلو ثبتت بمثل قوله السّورة جزء من الصّلاة فمقتضى إطلاقه كونه جزءا مطلقا حتى في صورة النسيان ثمّ إنّه يمكن تقرير الدّليل على المدّعى بعد منع جريان أصالة البراءة في المقام بوجوه أمّا منع جريانها فإن مقتضاها كما أشرنا إليه في غير موضع هو مجرّد نفي العقاب وترتب العقاب على المنسي فرع توجه خطاب إلى النّاسي ولا خطاب عليه ولو بالنّسبة إلى خصوص المنسي في ضمن الخطاب بالكل وهو واضح لقبح خطاب النّاسي ولا بالنّسبة إلى الكلّ لفرض النسيان عن بعض أجزائه فإن قلت إنّه مع نسيان المشكوك فيه يمكن إجراء البراءة بالنّسبة إلى الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه وهو كاف في المقام قلت وجوب الإعادة والقضاء وعدمه فرع كون المشكوك فيه جزءا مطلقا حتى بالنّسبة إلى حال النّسيان وعدمه وبعد إثبات الجزئيّة مطلقا كما ستعرفه لا معنى لإجراء البراءة بالنّسبة إليهما وأمّا وجوه الدّليل على المدعى فأحدها الاستصحاب لأنّه إذا دخل وقت الصّلاة وهو ملتفت إلى جميع أجزائها وشرائطها فلا ريب في توجّه الخطاب بالكل إليه حينئذ فإذا صلى ونسي المشكوك فيه ثم التفت إليه يمكن استصحاب بقاء الأمر الأوّل وهو يقتضي وجوب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه إن قلنا بكونه تابعا للأداء بل يمكن إثبات جزئية المشكوك فيه به في حال النسيان إن قلنا بالأصول المثبتة وهو واضح وثانيهما ما ادعاه بعض مشايخنا من الإجماع على ركنية ما شكّ في ركنيّته وثالثها بناء العقلاء على الرّكنيّة في أمثال المقام ورابعها دليل العقل وهذا هو العمدة في المقام عند المصنف رحمه‌الله ولذا اقتصر عليه في مقام الاستدلال فنقول في توضيحه أنّه لا يخلو إمّا أن يراد بعدم جزئية المشكوك فيه في حال النسيان عدم توجّه خطاب فعلي بالنّسبة إليه ولو في ضمن الخطاب بالكلّ في حال النسيان مع الالتزام بوجود خطاب واقعي فيه منجز مع الالتفات إليه وأمّا أن يراد به عدم تعلق تكليف بالمنسي أصلا لا ظاهرا ولا واقعا ولا فعلا وشأنا كالبهائم بالنّسبة إلى التكاليف الشرعيّة وإمّا أن يراد كون الناسي مكلّفا بما عدا الجزء المنسي من الأجزاء والشّرائط بأن كان ما عداه بدلا عن المجموع المركّب المشتمل على المنسي والأوّل عين ما ادعيناه لأنّ مرادنا بجزئية المنسي مطلقا حتّى بالنسبة إلى حال النسيان ليس توجه تكليف به إلى النّاسي في حال النسيان كما هو واضح ويرد على الثّاني أنّ الخصم أيضا لا يلتزم به إذ لا مجال لإنكار جزئية المنسي بحسب الواقع إذ لا ريب أنه كنفس الصّلاة فكما أنّ التكليف بها في الواقع لا يرتفع بالنسيان أو النّوم أو نحوهما كذلك التكليف بأجزائها غاية الأمر أن يكون النسيان مانعا من تنجز التكليف به لا سببا لارتفاعه في الواقع وعلى الثالث أنّه غير معقول كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله لأنّ النّاسي غافل عن نسيانه وإنّما يأتي بما يأتي به بقصد أنّه المكلّف به الواقعي فكيف يكلف بالباقي كيف لا ولو كان ملتفتا إلى نسيانه لم يكن ناسيا فالأولى هو الالتزام بسقوط التكليف عن الناسي بالمركب الواقعي لفرض نسيانه عن بعض أجزائه وعدم تكليفه بالباقي لعدم تعقله كما عرفت ولا فرق في بطلان كون الباقي بدلا من المركب الواقعي بين دعوى كونه بدلا واقعيّا عنه أو بدلا ظاهريا منه معتبرا في مقام النسيان كما يظهر وجهه فما قدمناه نعم لو قام دليل آخر على اقتناع الشّارع بالمأتي به عن امتثال الواقع وإن لم يكن مأمورا به في الواقع ولا في الظاهر من باب إقامة أمر أجنبيّ مقام الواقعي وجعله بدلا منه فلا كلام لنا فيه لأن الكلام هنا مع قطع النظر عن الأدلّة الخارجة مع أنّه لا دليل عليه أيضا كما ستعرفه نعم يمكن أن يقال إنّ ما ذكرنا إنما يتأتى بالنّسبة إلى الأجزاء دون الشّرائط لأن التكليف بالباقي عند نسيان بعض أجزاء المركّب إنّما لا يصحّ لكون التّكليف مشروطا بالالتفات والفرض أنّ النّاسي إنّما يأتي بالباقي بقصد التّمام وهذا إنّما يتم بالنسبة إلى الأجزاء دون الشّروط لعدم اعتبار الالتفات إلى كون المأتي به جامعا للشروط المعتبرة فيه في حصول الامتثال به ولذا لو غفل عن كونه متوضئا فصلى ثمّ التفت إليه صحت صلاته بخلاف ما لو صلّى راكعا وساجدا فيها من دون قصد إليهما لأجل غفلته عن كون الرّكوع والسّجود جزءين من

الصّلاة فلا بأس حينئذ أن يجعل الشارع بعض الشّروط شرطا في حال الالتفات دون النسيان (قوله) بأمر أصلا إلخ لا بالأمر الأوّل ولا بأمر آخر(قوله) يتم فيما ثبت إلخ لأن إطلاق الخطاب الوضعي يقتضي الجزئية مطلقا حتّى في صورة النسيان بخلاف ما لو ثبتت الجزئيّة بالإجماع أو بخطاب تكليفي لأنّ الأوّل حيث كان لبيّا يقتصر فيه على المتيقن وهو كون المشكوك فيه جزءا في حال الالتفات خاصة والثّاني من حيث اختصاص التكاليف بحال الالتفات لا يشمل صورة النسيان (قوله) إمضاء الخالي عن ذلك إلخ وإن لم يكن مأمورا به أصلا ومشمولا للأمر من رأس ولا منافاة بينه وبين رضا الشارع به بدلا من الواقع لمصلحة راعاها فيه (قوله) وهو فاسد إلخ حاصله أن غاية ما يدل عليه العقل هو العذر في ترك تمام المركب المنسي بعض أجزائه لا الأمر بالإتيان بالباقي ويدل عليه أيضا أنّ الباقي لو كان مأمورا به فلا بد أن يكون مأمورا به بأمر ظاهري ولا بدّ في امتثال الأمر الظّاهري من الإتيان بالمأمور به بعنوان كون الواقع مجهولا لأخذ الجهل بالواقع في موضوعه ولا أقلّ من اعتبار عدم الإتيان به بعنوان كونه مأمورا به في الواقع والمفروض أنّ النّاسي إنّما يأتي بالباقي بعنوان كون المأتي به مأمورا به في الواقع ومع التسليم نمنع كون الأمر الظّاهري مفيدا للأجزاء كما قرّر في محلّه (قوله) لأنّ الجزئيّة غير مسببّة إلخ هذا واضح لأن وجوب الفعل للغير والأمر به لذلك يكشف عن أخذ هذا الفعل في الغير شطرا أو شرطا قبل تعلق الأمر الغيري به فلا ينوط أخذه في الغير على أحد الوجهين على وجود الأمر فإذا انتفي الأمر لأجل النسيان تبقى الجزئية أو الشّرطية بحالها لا يقال إنّ انتفاء الأمر وإن لم يستلزم انتفاء الجزئيّة أو الشّرطية إلاّ أنّه لا يثبت حينئذ بقاء أحد الأمرين أيضا لاحتمال اختصاص جزئية المشكوك فيه أو شرطيته بحال الالتفات لأنا نقول إن الجواب عن هذا قد ظهر ممّا أجاب به المصنف رحمه‌الله عمّا أورده على نفسه لما حقّقه هناك من عدم تعقل كون الباقي في حال النسيان مأمورا به بالأمر بالمركّب ولا بأمر آخر إلاّ على وجه الإمضاء والرّضا بالبدلية الّذي لا دليل عليه وهذا الجواب وإن كان آتيا في كلّ ما ثبتت الجزئية فيه بالإجماع أو بخطاب تكليفي إلاّ أنّ المصنف رحمه‌الله أشار هنا بقوله وأمّا ما ذكره من أن دلالة إلخ إلى جواب آخر عمّا ثبتت الجزئيّة بخطاب تكليفي فهو رحمه‌الله إمّا قد أجاب أوّلا بجواب مشترك بينما ثبتت الجزئية بالإجماع أو بخطاب تكليفي ثمّ أجاب عمّا تثبت الجزئية بخطاب تكليفي بعدم استلزام انتفاء الأمر لانتفاء الجزئيّة حال النّسيان نعم إن وجه عدم التعقل إنما يتأتى في الأجزاء دون الشّروط كما أوضحناه عند شرح قوله أمّا الأولى فالأقوى فيها إلى آخره ثم إن جميع ما قدّمناه إنّما هو فيما كان الأمر بالجزء والشّرط إلزاميّا غيريا وإن كان إرشاديّا فدلالته على جزئية متعلقه أو شرطيته في الواقع من دون مدخلية الالتفات وعدمها واضحة فتدبّر(قوله) ومن ذلك يعلم الفرق إلخ وتحقيق المقام هو الفرق بينما ثبتت الشّرطية لأجل القول بعدم اجتماع الأمر والنّهي فيما تعلّق الأمر بعنوان والنّهي بعنوان آخر واجتمعا في مورد مع تعدد الجهة وبينما تثنيت الشّرطية لأجل القول بدلالة النّهي على الفساد في العبادات فيما تعلق الأمر بعنوان كلّي والنّهي ببعض أفراده أو دلّ الدّليل بأمر غيري على أخذ شيء في المأمور به شطرا أو شرطا بكون مقتضى الأوّل هو القول بالشّرطية حين الالتفات ومقتضى الثّاني هو القول بالشّرطيّة في الواقع وذلك لأنه لا ريب في اختصاص الأحكام التّكليفية بحال الالتفات فإذا قلنا باشتراط إباحة المكان في الصّلاة لأجل القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنّهي فلا بد من تخصيص الشّرطية بحال الالتفات إلى النّهي دون الغفلة عنه ومرجعه إلى تقييد إطلاق وجوب الصّلاة بحال الالتفات إلى النّهي بخلاف ما لو ورد الأمر بالصّلاة والنّهي عن إيقاعها في مكان مغصوب لكونه من قبيل المطلق والمقيّد وحكمهما كون المقيّد مقيّدا لموضوع المطلق فلا يرتفع التقييد بارتفاع النّهي لأنّه إذا فرض كون النّهي غيريّا وكاشفا عن أخذ عدم الخصوصيّة الملحوظة في المنهي عنه في موضوع الدليل المطلق فهو يستلزم كون متعلق الأمر في المطلق هي الطبيعة المقيّدة في الواقع ونحوه الكلام فيما دل الدّليل بالأمر الغيري على أخذ شيء في شيء شطرا أو شرطا إذ لا بد حينئذ أن يكون المرتفع بسبب نسيان الشّرط هو الأمر المتعلق به دون شرطيّته (قوله) من الحكم التكليفي إلخ يعني النفسي منه (قوله) إنّ أصالة العدم على الوجه إلخ يعني أصالة عدم إمضاء الشّارع واكتفائه بما أتى به النّاسي في إثبات عموم الجزئيّة(قوله) وهو قوله رفع إلخ قد استدلّ به الشيخ في محكي المبسوط على عدم وجوب الإعادة على من نسي نجاسة ثوبه أو بدنه (قوله) بناء على أنّ المقدّر ليس إلخ إمّا لتبادر العموم من نفس الرّواية أو بضميمة رواية المحاسن المتقدّمة في الشّبهة البدوية التّحريميّة لأن استدلال الإمام فيها بالنبوي على عدم لزوم الحلف المستكره عليه يدلّ على عدم اختصاصه بالأحكام الطلبية وكونه أعم منها ومن الوضعية(قوله) بعد تسليم إرادة إلخ فإن قلت كيف تدعي أنّ المقدّر هو خصوص المؤاخذة والنبوي وارد في مقام بيان الامتنان على هذه الأمّة وليس في رفع مؤاخذة الأمور التّسعة منة عليهم لكونها مرفوعة بحكم العقل عن سائر الأمم أيضا قلت مع منع قبح المؤاخذة على جميع الأمور التّسعة لعلّ المقصود رفع مؤاخذة الجميع باعتبار المجموع أنّه يحتمل أن يكون المرفوع عنهم هو وجوب المحافظة على الوقوع فيها بأن يتذكر محفوظه مرارا لئلا ينساه ويحافظ على مقدّمات سائر الأمور التّسعة لئلاّ يقع فيه ولعلّ هذه المحافظة كانت واجبة على سائر الأمم وكانوا مؤاخذين بتركها فرفع وجوبها عن هذه الأمّة امتنانا عليهم وهذا وإن كان خلاف الظّاهر إلاّ أنّ الحمل على إرادة العموم أبعد منه وأمّا رواية المحاسن المتقدّمة في الحاشية السّابقة فمع اختصاصها بالثلاثة من التّسعة مخالفة لمذاهب الإماميّة فإنّ الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك باطل عندنا مع الاختيار أيضا وظاهر الرّواية بطلانه من جهة الإكراه لا من حيث هو وقد تقدّم شطر من الكلام فيما يتعلق بالمقام في الشّبهة البدويّة التّحريميّة(قوله) إنّ جزئية السّورة إلخ توضيحه أنّ الشّارع إذا أمر بأمور متعدّدة مرتبة مرتبطة في دخول كلّ واحد منها في المراد بأن كان المطلوب الإتيان بالمجموع من حيث هو لا كل واحد بنفسه فالعقل يأخذ هذه الأمور ويلاحظها تارة من حيث الإتيان بها على نحوها أمر به الشّارع فيصفها بالصّحة وأخرى من حيث الإخلال ببعضها فيصفها بالفساد وثالثة من حيث أمر الشّارع بها مرتبة وكون دخول كل واحد في المراد موقوفا على دخول الآخر فيصف كلّ واحد منها بالجزئية والمجموع بالكليّة فهذه الأمور اعتبارية عقلية منتزعة ممّا ذكرناه وليست بمجعولة للشّارع حتّى لو قلنا

بكون الأحكام الوضعيّة مجعولة لا نسلم كون هذه أيضا مجعولة ولذا ترى أن العضدي مع قوله بكون الوضعيّة مجعولة ادعى كون الصّحة والفساد من الأمور الاعتباريّة العقليّة فالحكم بارتفاع الأمر المنسي لأجل النسيان الظاهر في كون المرتفع أمرا شرعيّا أو من الآثار الشّرعيّة المرتبة عليه لا يشمل ارتفاع الأمور المذكورة وكما أن النبوي لا يدلّ على ارتفاع الآثار العقلية كذلك لا يدل على ارتفاع الآثار الشّرعيّة المرتبة على موضوع العمد لأن ارتفاعها في صورة النسيان إنما هو لأجل ارتفاع موضوعها لا لأجل حكم الشّارع به كما نبّه عليه المصنف رحمه‌الله في الشبهة التحريمية وعلى القول بدلالته على ارتفاع الجزئيّة فيما نحن فيه فهل هو يدلّ على ارتفاع الجزئيّة فيما زاد أو نقص في أجزاء المركّب اضطرارا كما إذا انحنى إلى حدّ الرّكوع اضطرارا أو ترك إحدى السّجدتين لازدحام النّاس مثلا وكذا فيما ترك الجزء لأجل نسيان الجزئية لا لنفس الجزء فيه وجهان من عموم اللّفظ ومن عدم ظهور التزام الأصحاب به (قوله) ودعوى أن ترك السّورة إلخ حاصله أنّ النبوي مع تسليم ظهوره في نفي الآثار الشّرعيّة خاصة يشمل نفي الآثار الشّرعيّة الّتي تترتب على المنسي بلا واسطة أو معها ولو بوسائط وهو كاف في إثبات المدّعى (قوله) نظير الآثار الثابتة للمستصحب إلخ لا يخفى أنّ المراد بالآثار المرفوعة هنا والآثار الثّابتة للمستصحب وإن كان هو الآثار الشّرعية الثّابتة لموضوعاتها بلا واسطة أمر عادي أو عقلي إلا أن طريق إثبات ذلك في المقامين مختلف لأن حمل النبوي على إرادة رفع الآثار المذكورة إنّما هو من جهة أنّ حمله على ظاهره مستلزم للكذب لفرض عدم ارتفاع الأمور التّسعة عن هذه الأمّة فلا بدّ أن يكون المراد رفع آثارها لكن لا مطلقا بل الشرعيّة منها خاصّة لأنّ المراد بها لو كان ما يشمل العادية والعقليّة لزم الكذب أيضا لفرض عدم ارتفاع هذه الآثار أيضا فلا بدّ آن يكون المراد بها الشرعيّة خاصة لكن لا مطلقا بل ما كان من الآثار الشّرعيّة مرتبا على موضوعاتها بلا واسطة أمر عادي أو عقلي لو لا الأمور التّسعة المذكورة لأنك بعد ما عرفت من عدم شمول النبوي للآثار العقلية والعادية فلا يعقل شموله للآثار الشّرعيّة المرتبة على موضوعاتها بواسطة أحد الأمرين لاستحالة قيام العرض بلا محلّ ففرض شموله للآثار الشّرعيّة المذكورة فرع شموله لموضوعاتها وأمّا وجه تخصيص الآثار الثابتة للمستصحب بالآثار الشرعية الثابتة له بلا واسطة أمر عقلي أو عادي فإن المراد بأخبار عدم جواز نقض اليقين بالشكّ بعد فرض انتقاض اليقين بالشّكّ بالضّرورة هو جعل المتيقن في زمان الشك فإن كان المتيقّن حكما شرعا فهو المجعول في زمان الشكّ وإن كان من الموضوعات الخارجة فلا بدّ أن يكون المراد بجعلها جعل آثارها الشرعيّة لعدم قابلية نفس الموضوعات الخارجة ولا آثارها العقلية والعادية لجعل الشارع ولا آثارها الشرعية المرتبة عليها بواسطة أحد الأمرين لما عرفت من استحالة قيام العرض بلا محلّ ففرض شمولها لهذه الآثار فرع شمولها للآثار العادية والعقلية أيضا وهو خلاف الفرض نعم لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب العقل لا يفرق بين آثار المستصحب حينئذ كما سيجيء في محلّه (قوله) وجوب حمله تصحيحا إلخ فيه نظر لمنع تعيّن حمله على رفع الإعادة التي هي من الآثار العقليّة لأنّه إن أريد به حمله على رفعها مع فرض بقاء الأمر الأوّل فهو غير معقول وإن أريد به حمله على رفعها مع فرض ارتفاع الأمر الأوّل نمنع تعيّن حمله حينئذ على إرادة رفع وجوب الإعادة الّذي هو من الآثار العقليّة لأنّ ارتفاع وجوبها حينئذ مستند إلى ارتفاع الأمر الأوّل لا إلى رفع الشّارع بل المتعيّن حينئذ حمله على إرادة رفع الأمر الأوّل لأنّ بقاءه إذا كان شرعيّا كما صرّح به المصنف رحمه‌الله كان رفعه أيضا شرعيّا وإن كان بواسطة أمر عقلي وهو ترك الكلّ (قوله) وزعم بعض المعاصرين إلخ هو صاحب الفصول قال في مبحث البراءة والاشتغال أنّ المستفاد من أدلة البراءة إنّما هو مجرّد نفي الحكم لا إثبات لوازمه العادية ككون الماهية المجعولة معراة عن اعتبار ذلك الجزء أو ذلك الشّرط فلا يصلح دليلا على نفي الجزئية والشرطيّة ليتعين به الماهيّة المخترعة كما هو الثّمرة في الاستدلال بالأصل إلى أن قال نعم لا يبعد دعوى مساعدة جملة من أخبار الباب على أصالة عدم الزيادة المشكوك فيها في المقام لا باعتبار حجب العلم أو عدم العلم بالتكليف المشكوك فيه ليتوجّه عليه دعوى عدم الحجب فيه بالنّظر إلى الظاهر تحصيلا ليقين البراءة كما في سائر الأحكام التكليفيّة الظّاهريّة بل باعتبار دلالتها على نفي الجزئيّة والشّرطية ممّا شكّ في جزئيّته أو شرطيّته من حيث حجب العلم عنها ظاهرا وواقعا إذ ليس في وجوبها من باب المقدّمة تحصيلا ليقين البراءة دلالة على إثبات الجزئية أو الشرطيّة للواجب مطلقا فإذا ثبت بعموم الرّوايات المذكورة سقوط اعتبار جزئيته أو شرطيته في الظاهر حصل العلم بالبراءة بدونه في الظّاهر فيسقط اعتبار كونه مقدّمة وهل هذا إلا كسقوط اعتبار جزئية ما عدا الأركان في حقّ النّاسي وشرطيّة بعض الشّرائط كطهارة البدن واللّباس بالنسبة إلى الجاهل انتهى وقد نقلنا ما ذكره في فصل عقده لبيان أصالة العدم في المسألة الأولى من مسائل الشّكّ في الجزئية عند شرح قول المصنف رحمه‌الله فلو لا عدوله عنه في باب البراءة والاحتياط من الأدلّة العقلية إلى آخر ما ذكره وهو رحمه‌الله في ذلك الفصل وإن لم يكن في صدد بيان الفرق بين مقتضى الاستصحاب والنبوي بل في مقام بيان الفرق بين القول باعتبار أصالة العدم لأجل الاستصحاب وبين القول باعتبارها من باب أخبار البراءة إلاّ أن ما نسبه إليه المصنف رحمه‌الله يندرج فيه وهو رحمه‌الله قد عدل هناك عمّا نسبه إليه المصنف رحمه‌الله هنا فراجع ولاحظ(قوله) الفرق بينهما إلخ يعني بين الاستصحاب والنبوي (قوله) في خصوص الصّلاة من جهة إلخ هنا بحث لأنّه إن أراد بتأسيس الأصل بالأخبار المذكورة في خصوص الصّلاة إثبات كون ما عدا الجزء المنسي هو المأمور به فقد اعترف بعدم تعقله وإن أراد به إثبات كون المأتي به بدلا من المأمور به في الواقع وإن لم يتعلق به أمر أصلا كما هو مقتضى ما حققه في المقام فهو مخالف لظاهر قوله عليه‌السلام لا تعاد وقد أتممت ونحوهما في الأخبار المذكورة لظهوره في كون المأتي به مأمورا به بالخصوص مع أن الأمر بما عدا المنسي لو لم يكن معقولا لم يقع نظيره في الشّرع وقد وقع كما لو توضّأ بقصد النّدب لأجل اعتقاده بعدم دخول وقت الصّلاة الواجبة ثمّ انكشف خلافه ووقوع الوضوء فيه لأن اعتقاد كون المأتي به هو تمام المأمور به الواقعي فيما نحن فيه لو كان مانعا من تعلق الأمر به كان اعتقاد استحباب الوضوء مانعا من تعلّق الأمر الإلزامي به أيضا مع عدم خدشة أحد في صحّته أصلا مضافا إلى أن ما عدا المنسي لو لم يكن مأمورا به ومع ذلك كان مسقطا عن الواقع ولو مع انكشاف الخلاف قبل خروج الوقت لزم منه تفويت مصلحة الواقع عن المكلف من دون تداركها

بشيء وهو خلاف اللّطف ومناف للغرض المقصود من التكليف ويؤيّده أيضا حكم الشّارع بالإعادة عند نسيان بعض الأجزاء دون بعض إذ لو لم يكن المأتي به مأمورا به في صورة عدم وجوب الإعادة لم يكن لهذا التّفصيل وجه فهذا كلّه يكشف عن كفاية مجرّد مطابقة المأتي به للواقع في صحّة العبادة وعدم كون الالتفات إلى كون المأتي به هو المأمور به شرطا في صحة تعلّق الأمر به كما هو مبنى عدم المعقولية فيما نحن فيه والجواب عنه أنّ اشتراط الالتفات في تنجّز التكليف عقلي لا يمكن دفعه بظواهر الأخبار على تقدير تسليم ظهورها في المدعى ومسألة الوضوء إن تمّت إجماعا نقول فيها بنظير ما قلناه فيما نحن فيه من كون المأتي به بدلا من الواقع لا مأمورا به كذلك وأمّا لزوم خلاف اللّطف فهو واضح الاندفاع لاحتمال تضمّن المأتي به مصلحة متداركة وإن لم يكن مأمورا به فعلا لانتفاء شرط تنجز التكليف فيه ومن هنا يظهر ضعف التأييد المذكور أيضا لاحتمال سقوط الإعادة في بعض الموارد لأجل تضمّن المأتي به المصلحة المتداركة كما لا يخفى (قوله) قوله عليه‌السلام لا تعاد الصّلاة إلخ هذا وارد لبيان حكم النقيصة نسيانا فلا يشمل الزيادة مطلقا والنقيصة عمدا أمّا الأوّل فلعدم تعقل الزيادة في أكثر الأمور المذكورة فيه ووحدة السّياق تقضي باشتراك الجميع في جهة الاقتضاء للإعادة وأمّا الثّاني فإن النقص العمدي لو لم يكن مبطلا لم يكن الجزء جزءا وكذا الشّرط شرطا وسيجيء استيفاء الكلام فيما يتعلق بهذه الرّواية (قوله) ثمّ إنّ الكلام في الشّرط إلخ أقول قد اشتهر في الكتب الفقهيّة تقسيم الشرط إلى واقعي وعلمي وذكري وقد يطلق الأوّل في مقابل الأخيرين وقد يطلق في مقابل أحدهما والمراد بالأوّل أن يكون الشرط بحيث يبطل المشروط بالإخلال به مطلقا سواء كان مع العلم والتّذكر أم مع الجهل والغفلة كالطهارة من الحدث بالنسبة إلى الصّلاة وبالثّاني ما لا يبطل المشروط بالإخلال به عن جهل كالطّهارة من الخبث في الجملة بالنسبة إلى الصّلاة وبالثّالث ما لا يبطل المشروط بالإخلال به عن غفلة كإباحة المكان بالنّسبة إلى الصّلاة بناء على صحّة الصّلاة في المكان المغصوب مع الغفلة عن كونه مغصوبا وتحقيق المقام يقتضي بيان صور المسألة وهي أربع إحداها أن يكون كل من دليل المشروط والشّرط مطلقين شاملين لصور العلم بالشرط والجهل به والتذكر له والغفلة عنه بأن قال الشّارع أقم الصّلاة بناء على كون ألفاظ العبادات أسامي للأعم وقال لا صلاة إلاّ بطهور لأن إطلاق دليل الشّرط يقتضي كونه شرطا مطلقا ولا يعارضه إطلاق دليل المشروط حتى يقال بأن المتيقن منه تقييد إطلاقه بالنسبة إلى حالتي العلم والتّذكر خاصّة لحكومة إطلاق دليل الشّرط على إطلاق دليل المشروط الثانية أن يكون إطلاق الدّليل في جانب الشّرط دون المشروط فهي أولى من سابقتها في كون الشّرط فيها واقعيّا لسلامة إطلاق دليله من معارضة إطلاق دليل المشروط الثالثة عكس سابقتها بأن كان إطلاق الدّليل في جانب المشروط بأن كان الشرط ثابتا بدليل لبي أو وقع في سياق الأمر بأن قال تستر في الصّلاة لعدم شمول الأمر لغير حال العلم والتذكر لعدم تعلقه إلاّ بالمقدور والشّرط المجهول والمغفول عنه غير مقدور للمكلّف فهو لا تثبت الشّرطية إلاّ في حال العلم والتّذكر فيبقى إطلاق دليل المشروط بالنّسبة إلى حالتي الجهل والغفلة على حاله هكذا قيل وفي إطلاقه نظر لأنّه إنّما يتم فيما كانت الشّرطية ناشئة من امتناع اجتماع الأمر والنّهي لا من اقتضاء الأمر بالشيء والنّهي عن ضدّه أو من ورود الأمر باعتبار شيء في شيء بناء على استظهار كون الوجوب في مثله غيريا كما يوضحه ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في أصل المسألة وأوضحناه عند شرح قوله ومن ذلك يعلم الفرق إلخ وكيف كان فمقتضى القاعدة فيما نحن فيه في الجملة بل ظاهر الفقهاء مطلقا كما قيل هو الأخذ بإطلاق دليل المشروط والحكم بعدم تقيده بما ثبت من الشّرطيّة إلاّ بالنّسبة إلى حال العلم والتّذكر لأنّه المتيقّن ممّا ثبت بدليل الشّرطية فيحكم بصحّة المشروط بدون الشّرط مع الجهل به أو الغفلة عنه الرّابعة ألا يكون شيء من دليل المشروط والشّرط إطلاق بأن ثبت كلّ منهما بدليل لبّي أو لفظي مجمل وهي كسابقتها لأنّ المتيقن من تقييد المراد الواقعي من دليل المشروط بدليل الشّرط هو تقيده بالنسبة إلى حالتي العلم والتّذكر خاصة هذا ما تقتضيه القواعد الشّرعيّة في بادئ النّظر والّذي يقتضيه التأمّل الصّحيح خلافه وكون ما ثبتت شرطيّة في الجملة شرطا واقعيّا مطلقا أمّا في الصّورتين الأوليين فلما تقدم وأمّا في الصورتين الأخيرتين لأنّ الجهل بالشّرط والغفلة عنه لا يتحققان إلاّ مع ثبوت الشّرطية في حال الجهل والغفلة أيضا إذ مع عدم ثبوتها في الحالين لا يتحقّق جهله وغفلة أصلا اللهمّ إلاّ أن يقال إن متعلق الجهل والغفلة ما هو شرط في حال العلم والتّذكر مع أنا نقول إن الجاهل أو الغافل إنما يأتي بالفعل المجهول شرطه أو المغفول عن شرطه باعتقاد كون المأتي به هو المأمور به الثّابت في حال العلم والتّذكر وحينئذ إن تعلّق الأمر بالمأتي به الفاقد للشّرط لزم تعلقه بما هو غير مقصود للمأمور وغير ملتفت إليه أصلا نظير ما ذكره المصنف رحمه‌الله في الجزء المنسي كما هو مقتضى إحالته الكلام في الشّرط إلى ما ذكره في الجزء ولكنا قد ذكرنا هناك الفرق بينهما فراجع ولاحظ ومع تسليم عدم الفرق بينهما في الأصل الأوّلي لا فرق أيضا بينهما في الأصل الثّانوي الثّابت في خصوص الصّلاة بعموم قوله عليه‌السلام لا تعاد الصّلاة إلاّ من خمسة وغيره من الأخبار فلا يحكم بفسادها مع فقد الشرط المجهول أو المغفول عنه إلاّ فيما ثبت بالدّليل فتدبّر (قوله) في زيادة الجزء عمدا إلخ اعلم أنّ هنا أمورا لا بد أن ينبه عليها الأوّل ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من اختصاص محلّ النّزاع في الزّيادة العمدية ما بزيادة الجزء الّذي لم يثبت اعتباره بشرط عدم الزّيادة ولا بشرط مع كون الزّيادة بقصد الجزئية لا بدونه لعدم الإشكال في البطلان على الأوّل وفي عدمه على الأخيرين وسنشير إلى توضيح الكلام في اعتبار قصد الجزئية عند بيان ما يتعلق بالمستفيضة الدالّة على بطلان الصّلاة بالزّيادة فيها الثّاني أن مرجع النّزاع في إبطال الزّيادة العمدية للعبادة إلى النّزاع في إبطال مشكوك المانعيّة لكونه جزئيّا من جزئيات هذا النّزاع لأن مرجعه إلى النّزاع في كون الزيادة العمدية مانعة من صحّة العبادة وعدمه فالأولى أن يقرر النّزاع في مطلق ما يشك في مانعيته سواء كان على تقدير منعه من الموانع أو القواطع وسيشير المصنف رحمه‌الله إلى جهة الفرق بينهما وسنشير أيضا في تنبيهات هذه المسألة إلى أقسام الشّك في المانع فانتظره الثّالث أنّ المراد من الإبطال حيثما قلنا بإبطال مشكوك المانعية للعبادة ليس على حقيقته لأنّ معناه إحداث البطلان في الشيء وجعل وجوده كعدمه بعد وقوعه صحيحا وموانع الصّلاة ليست كذلك لأنّها إمّا مانعة من انعقادها صحيحة إن وقعت في ابتدائها وقاطعة لها إن وقعت

في أثنائها نعم إطلاق المبطل على مثل الشّرك على وجه الحقيقة لإحباطه جميع الأعمال الماضية كالعجب على قول كما سيشير إليه المصنف رحمه‌الله في معنى قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (قوله) أو تشريعا إلخ كاعتقاد العوام بصحة عباداته الفاسدة التي أخذها من أبويه ومن شابههما ممن لا يعتبر قوله شرعا(قوله) جزءا مستقلا إلخ سواء كان المزيد من سنخ المزيد عليه كما مثّل به المصنف رحمه‌الله أم لا كما إذا اعتقد كون الواجب في الصّلاة هو الرّكوع وتغميض العين بعده (قوله) اقتراحا إلخ في القاموس الاقتراح ارتجال الكلام واستنباط الشيء من غير سماع (قوله) فلا إشكال في فساد إلخ لم يعلم وجه الفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني حيث نفي الإشكال عن فساد العمل هنا وجعله محلّ شبهة وموردا للأصل في الثّاني مع اشتراك علّة الفساد فيهما من عدم كون المقصود مأمورا به وعدم كون المأمور به مقصودا نعم يمكن التّمسك بالأصل بالنسبة إلى الثّالث لتعلق القصد فيه بجعل أحد الأمرين أعني البدل والمبدل منه جزاء لا بكل منهما ولا بمجموعهما وغاية ما يوجب قصد البدلية هو الشك في فساد العمل لا القطع به فإن قلت لا بدّ من الجزم بالفساد فيه أيضا لكون الإتيان بمشكوك المانعية في العبادة تشريعا محرما ومفسدا لها لعدم اختصاص مورد التشريع بموارد الإتيان بمقطوع الفساد بقصد الشرعيّة وهو واضح قلت نعم إنّ التشريع إنّما يتحقق في موارد فقد الدليل على صحة العمل ولو في الظّاهر والأصل من جملة الأدلّة فتدبّر(قوله) لأنّ مرجع الشك إلخ إن شئت أجريت أصالة البراءة في نفس الزيادة العمدية من دون دعوى رجوع الشّك فيها إلى الشكّ في الشرطيّة بأن تقول الأصل عدم ترتب العقاب على هذه الزّيادة فإن قلت إنّ عدم ترتبه عليها لا يستلزم عدم ترتبه على نفس العبادة المتروكة لأجل حصول هذه الزيادة فيها قلت إن المقصود من عدم ترتب العقاب على الزيادة المذكورة عدم كونها منشأ للعقاب بنفسها ولا بواسطة ترك العبادة الّتي زيد بعض أجزائها وأدلّة البراءة من خبر الحجب والتوسعة ونحوهما تنفي كون مجهول الحكم منشأ للعقاب مطلقا كما تقدّم في الشكّ في الجزئية والشّرطية واستدل عليه أيضا ببناء العقلاء على عدم المانعيّة عند الشكّ في كون شيء مانعا من حصول الإطاعة في أوامرهم العرفية ولعلّ الوجه فيه أنّ المشكوك فيه لو كان مانعا لبيّنه المولى نظير ما لو شكّ في جزئية شيء أو شرطيته في إطاعتهم العرفيّة(قوله) لم يقدح إلخ جواب الشّرط(قوله) لعدم كون إلخ تعليل للانضمام (قوله) وعدم انضمامه إلخ معطوف على قوله وانضمام تمام (قوله) بكونه قاطعا للصّلاة إلخ أنت خبير بأن إطلاق القاطع والناقض على ما يشمل المانع سيّما في المركبات التي يكون المطلوب فيها الإتيان بالمركب من حيث مجموعه شائع كيف لا وقد منعنا في محلّه دلالة قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشك على اختصاص حرمة النقض بما كان الشّكّ فيه في المانع دون المقتضي فضلا عمّا نحن فيه وحينئذ يشكل التمييز بين الناقض والمانع بالتعبيرات المذكورة فلا يبقى محلّ لاستصحاب الهيئة الاتصالية(قوله) فلا يبعد كونها من الأصول المثبتة إلخ ستعرف وجهه (قوله) ويقال في بقاء الأجزاء السّابقة إلخ هذا تصحيح لجريان الاستصحاب وإخراج له من كونه مثبتا وذلك لأنك قد عرفت ممّا ذكره عدم صحّة استصحاب الاتصال الحاصل بين الأجزاء السّابقة للقطع ببقاء هذا الاتصال بينها بعد طرو ما يشك في مانعيته أيضا وكذا استصحاب الاتصال الحاصل بين الأجزاء السّابقة واللاحقة للعلم بعدم وجوده قبل وجود ما يشك في مانعيته فينتفي موضوع الاستصحاب فلا مجرى له على التقديرين وأمّا استصحاب بقاء الأجزاء السّابقة على قابلية إلحاق اللاّحقة بها فهذا الأصل وإن كان جاريا إلا أنّه مثبت لأن المقصود منه عدم وجوب استئناف الأجزاء السّابقة بعد طرو ما يشك في مانعيته وهو لا يترتب على المستصحب المذكور إلاّ بواسطة عدم مانعية المشكوك فيه إلاّ أن يقال بكون الواسطة خفية في نظر أهل العرف لأنّ الحكم المذكور أعني عدم وجوب الاستئناف مرتب في نظرهم على صحّة الأجزاء السّابقة بمعنى بقائها على قابلية إلحاق الباقية بها من دون التفات إلى كون عدم مانعية المشكوك فيه واسطة في الترتب وبهذا يخرج الأصل من كونه مثبتا ومنه يظهر الفرق بينما نحن فيه وبين استصحاب الكريّة في الماء المسبوق بها بعد أخذ مقدار منه يشك معه في بقائه عليها لأن المسامحة في المثال إنّما هي في بقاء الموضوع السّابق حيث يقولون بعد أخذ مقدار منه يشك معه في بقائه على الكريّة إن هذا الماء كان كرّا والمسامحة فيما نحن فيه إنّما هي في إلغاء الواسطة بتوهم ترتب الحكم أعني عدم وجوب الاستئناف على صحة الأجزاء السّابقة فلا تغفل ويمكن أن يقال إنّ عدم وجوب الاستئناف من الآثار العقلية المرتبة على صحّة الأجزاء السّابقة بمعنى بقائها على قابلية الاتصال مثل كون وجوبه من الآثار العقليّة المرتبة على عدم صحّتها بالمعنى المذكور فالأصل المذكور على تقدير كون الواسطة خفية لا يخرج من كونه مثبتا(قوله) ولو بالإجماع المركب إلخ الفرد الأظهر هو الاكتفاء بالدلالة الالتزامية اللفظية لأنّ حرمة إبطال الأعمال مستلزمة لصحّتها في نظر أهل الشّرع وفي الترديد الذي هو من قبيل منع الخلو إشارة إلى كون المقام من موارد اجتماع الإجماع المركب وعدم الفصل والمناط في الأوّل هو عدم جواز إحداث قول ثالث ولو في موضوع واحد وفي الثّاني عدم جواز الفصل بين حكم موضوعين فصاعدا وإن اتحد القول فيهما وفيما نحن فيه كلّ من قال بحرمة الإبطال قال بالصّحة أيضا(قوله) نظير قولك أقمت إلخ لأنّ الأوّل كما أنّه إنّما يصدق إذا كان زيد جالسا وفي الثّاني إذا كان قائما كذلك الإبطال فيما نحن فيه إنّما يصدق بإحداث البطلان بعد وقوع الفعل صحيحا(قوله) من قبيل قوله ضيق إلخ من قبيله أيضا قولهم المجمل والمبيّن لأنّ المراد بالأوّل ما لم تتضح دلالته وبالثاني ما اتضحت دلالته لا ما عرض له الإجمال بعد وضوح دلالته ولا ما عرض له البيان بعد عدم وضوح دلالته (قوله) ويمكن إرجاع هذا المعنى إلخ هو خلاف ظاهر الآية لظهور العمل في مجموع الأجزاء إن كان من قبيل المركبات كما هو مورد الآية على المعنى الثّالث (قوله) فلا يجوز جعله باطلا إلخ فإن قلت هذا مناف لما تقدّم منه من عدم قابلية الأجزاء السّابقة الواقعة على وجه الصّحة لعروض البطلان لها قلت إنّ المراد بالصّحة في المقامين مختلف لأنّ المراد بها فيما تقدّم كون الأجزاء السّابقة على وجه لو انضمّ إليها باقي الأجزاء مع شروطها الشّرعيّة حصل الكلّ وترتب عليه حصول الامتثال والمراد بها هنا كون الأجزاء السّابقة على وجه كانت قابلة بالفعل لانضمام سائر الأجزاء إليها وهي بالمعنى الأوّل ثابتة للأجزاء السّابقة ولو مع القطع بعروض المانع في أثناء العمل وبالمعنى الثّاني يحصل القطع بعدمها مع القطع بعروض المانع في أثناء العمل (قوله) فالمعنى الأوّل أظهر إلخ قد يقال بعدم العلاقة المعتبرة بينه وبين

المعنى الأخير وفيه نظر (قوله) يناسب الإحباط إلخ لأن تعقيب الإطاعة بحرمة الإبطال يناسب جعل الإطاعة الواقعة على وجه الصّحة باطلة لا النّهي عن إيجادها باطلة من أوّل الأمر وأنت خبير بأنّ ظاهر الآية هو النّهي عن إبطال الأعمال لأجل عدم الإطاعة لا عن إبطالها بعد وقوعها صحيحة بالإطاعة فالآية إنّما تناسب المعنى الثّاني من معاني الإبطال دون الأوّل منها(قوله) لا إبطال شيء إلخ وإن كان هو الجزء المتقدّم من العمل ليشمل ما نحن فيه (قوله) هذا إن قلنا بالإحباط إلخ فيه إشعار بنوع تردد له في القول بالإحباط وهو كما ترى خلاف مذهب محققي المتكلمين كما صرّح به الطريحي بل خلاف مذهب الإماميّة طرّا كما حكي التّصريح به عن اللاّهيجي وغيره والعجب من المحقق القمي قدس‌سره حيث صرّح بحقيقة هذا القول لأنّ اللاّزم له الجزم ببطلانه ولا بأس بأن نشير إلى بعض الكلام في ذلك فنقول قد حكي عن الأشاعرة القول بنفي استحقاق الثواب والعقاب بالأعمال الصّالحة والطّالحة وأن كلا من الثواب والعقاب منوط بالمشية فإن شاء الله عذّب المطيع وإن شاء أثاب العاصي وأنكره الباقون فمنهم من قال بعدم استحقاق العقاب بالمعصية مع الإيمان وبعدم استحقاق الثواب مع الكفر وهو المحكي عن المرجئة ومنهم من قال بعدم استحقاق الثواب بالأعمال الصّالحة وهو المحكي عن أبي الحسين البلخي قال لأن إيجاب هذه التكاليف وقع شكرا للنّعم الّتي أنعم الله بها فلا يستحق بها مكلّف ثوابا وأبطله المحقّق الطّوسي بأنّ إيجاب المشقة في شكر النّعم قبيح عند العقلاء إذ يقبح عقلا أن ينعم الإنسان على غيره نعمة ثم يكلفه ويوجب عليه شكره على تلك النّعمة من غير أن يصل إليه ثواب والقبيح لا يصدر عن الله تعالى فتعين أن يكون إيجاب التكاليف لاستحقاق الثّواب ومنهم من قال باستحقاق الثواب بالعمل الصّالح واستحقاق العقاب بالعمل الطّالح وهذه الفرقة قد اختلفت بين من قال بالإحباط والتكفير والمراد بالأوّل أن يسقط الثواب المتقدّم بالمعصية المتأخرة وبالثاني أن تكفر الذنوب المتقدّمة بالطاعة المتأخرة وهذا محكي عن جماعة من المعتزلة ومن قال بأنّ النّاس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرّا فشرّا وهو محكي في كلام جماعة عن المحققين بل الإمامية قاطبة كما حكي عن اللاهيجي في رسالته المسماة بسرماية إيمان وصرّح المحقق الطوسي قدس‌سره ببطلان القول الأوّل من دون تأمّل واختلف القائلون بالإحباط على قولين أحدهما المحكي عن أبي علي على اختلاف النقل عنه قال القوشجي قال أبو علي إن المتأخر يسقط المتقدّم ويبقى هو على حاله انتهى وظاهره أن المتأخر بأيّ وجه كان يسقط المتقدّم زائدا كان أم لا ويبقى هو بحاله ونقل الآمدي والشيخ الطّريحي أنّ الطّاعات تحبط المعاصي إن كانت زائدة وتبقى بحالها والعكس وأوضحه الطّريحي بأنّ أحد الاستحقاقين لو كان خمسة والآخر عشرة فإنّ الخمسة تسقط وتبقى العشرة بحالها قال ويسمّى الإحباط ونقل الإمام الرّازي عنه أن يقدر الطارئة من المعاصي تحبط السّابقة من الطاعات من غير أن ينتقص منه شيء فإن بقي من الطّاعات زائد على قدر المعاصي أثيب وإلاّ فلا وثانيهما محكي عن أبي هاشم وهو أن ينتفي الأقل بالأكثر وينتفي من الأكثر بالأقلّ ما ساواه ويبقى الزّائد مستحقا وإن تساويا صارا كأن لم يكن وهذا هو الموازنة قال الطّريحي قد أبطلهما يعني القولين المحققون من المتكلمين بأنّ ذلك موقوف على بيان وجود الإضافات في الخارج كالأخوة والبنوة وعدمهما فقال المتكلمون بالعدم لأنّها لو كانت موجودة في الخارج مع أنّها عرض مفتقر إلى محل يكون لها إضافة إلى ذلك المحلّ فنقول فيها كما قلنا ويلزم في الأول التّسلسل وهو باطل ويلزم منه بطلانها في الخارج لأنّ ما بني على الباطل باطل وقول الحكماء بوجودها لا يلزم منه الوجود الخارجي بل الذهني وتحقيق البحث في محلّه انتهى واستدل المحقق الطّوسي على بطلانهما أولا باستلزام القول بالإحباط للظّلم لأنّ من أطاع وأساء وكان إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن ومن كان إحسانه أكثر كان بمنزلة من لم يساو إن تساويا يكون كمن لم يصدر عنه أحدهما وليس كذلك عند العقلاء وثانيا بقوله تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) والإيفاء بوعده واجب وأقول وقال سبحانه أيضا (لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ) وقال تعالى (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) وقال عزوجل (أَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ). (الْعامِلِينَ) وقال سبحانه (إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ). (أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً) ومن السنة قوله عليه‌السلام النّاس مخيّرون بأعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرّا فشرّا فإن قلت الآيات معارضة بمثلها أو أكثر منها قال الله تعالى (إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ) وقال سبحانه (لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى) وقال عزوجل (وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ) وقال جلّ وعلا (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) على المعنى الذي استظهره المصنف رحمه‌الله منه قلت إنّه قد حمل الآية الأولى على أنّ الحسنات تصير سببا لتوفيق الاحتباس عن السّيئات والثّانية والثّالثة على أن الإتيان ببعض الحسنات على بعض الوجوه الرّدية قد يوجب عدم استحقاق الثواب عليه والرّابعة على ما تقدم عند شرح قول المصنف رحمه‌الله يناسب الإحباط إلخ مع أنّ الظنّي المنقول لا يعارض العقلي المقطوع به فيصير من المشتبهات ثمّ إن الشيخ الطّريحي قد نقل عن بعض المحققين ما لا معدل عنه في تحقيق المقام به قال قال بعض المحققين استحقاق الثواب مشروط بالموافاة لقوله تعالى (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) ولقوله تعالى (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ) الآية وقوله تعالى (فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ) فمن كان من أهل الموافاة ولم يلبس إيمانه بظلم كان ممن يستحقّ الثواب الدّائم مطلقا ومن كان من أهل الكفر ومات على ذلك استحق العقاب الدّائم مطلقا ومن كان ممّن خلط عملا صالحا وآخر سيّئا فإن وافي بالتوبة استحق الثّواب مطلقا وإن لم يواف بها فإمّا يستحق ثواب إيمانه أو لا والثّاني باطل لقوله تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) فتعين الأوّل فأمّا أن يثاب ثم يعاقب وهو باطل بالإجماع لأن من يدخل الجنّة لا يخرج منها فحينئذ يلزم بطلان العقاب أو يعاقب ثمّ يثاب وهو المطلوب ولقوله عليه‌السلام في حقّ هؤلاء يخرجون من النّار كالحمم أو كالفحم فيراهم أهل الجنّة فيقولون هؤلاء الجهنميون فيؤمر بهم فيغمسون في عين الحيوان فيخرجون واحدهم كالبدر ليلة تمامه وأقول من هذا البيان يظهر أيضا بطلان القولين المتقدمين وقال الطّريحي أيضا ولو قيل ببطلان الإحباط والموازنة والقول بالتكفير من باب العفو والتفضل لم يكن بعيدا وظواهر الأدلّة يؤيّده وهو لا ينافي التحقيق المذكور ثمّ إنّ للمعتزلة والخوارج قولا بأن معصية واحدة تحبط جميع الطّاعات حكاه في المواقف (قوله) أو بالنّسبة إلى بعض المعاصي إلخ قال الطريحي وفي الدّعاء وأعوذ بك من الذنب المحبط للأعمال وفسّر بالعجب (قوله) وببالي أني وجدت إلخ عن العيون في باب ما جاء عن الرّضا عليه‌السلام من الأخبار المجموعة بإسناده قال قال

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اختاروا الجنة على النار ولا تبطلوا أعمالكم فتقذفوا في النار منكبين خالدين فيها أبدا وظاهره كون بطلان الأعمال لأجل الشّرك لأنه السّبب للخلود في النّار وفسّره أبو علي أيضا بالنفاق والشكّ (قوله) بالنسبة إلى ما لا يحرم إلخ كجميع الأفعال المباحة والمكروهة والمحرّمة وكذا المستحبّة والواجبة إلاّ مثل الصّلاة والحج والصّوم في الجملة(قوله) لمنع كون رفع اليد إلخ مرجع هذا الجواب والجواب عن استصحاب وجوب الإتمام إلى منع العلم ببقاء موضوع المستصحب في زمان الشكّ في بقائه إذ كل من الإبطال والإتمام اللّذين هما موضوع الحرمة والوجوب إنّما يصدقان مع العلم بصحّة العمل لا مع الشك في بطلانه كما هو الفرض فيما فرض ما يشك في مانعيته مع أن إثبات عدم مانعية العارض بالأصل المذكور من قبيل إثبات اللّوازم العقلية به ولا اعتداد به لكونه حينئذ مثبتا ثم إن الوجه في كون الاستصحاب الثاني أضعف من الأوّل أن وجوب الإتمام ليس تكليفا مستقلا مغايرا لحرمة القطع بل هو منتزع منها فلا يكون موردا للأصل وعلى تقديره فهو تابع له وعلى تقدير كونه موردا له بنفسه قد عرفت ضعفه (قوله) وربّما يجاب إلخ المجيب هو صاحب الرياض على ما حكي عنه وحاصل ما ذكره هو كون الصّحة من اللّوازم العقلية فلا تثبت بأصالتي حرمة الإبطال ووجوب الإتمام فتأمل فيجمع بين هذين الأصلين وقاعدة الاشتغال بإتمام العمل أوّلا وإعادته ثانيا لأنّ فيه جمعا بين الشّكّ في التّكليف وهو مورد الأصلين الأوّلين والشك في المكلّف به وهو مورد القاعدة وحاصل ما ذكره المصنف رحمه‌الله أنّه إن قلنا بكون المقام من موارد قاعدة البراءة كما اختاره أو استصحاب صحّة الأجزاء السّابقة أو حرمة الإبطال أو وجوب الإتمام كان المتعيّن هو إتمام العمل وجوبا وإعادته استحبابا وإن لم نقل بشيء من ذلك كان الأمر بالعكس إذ يستحب إتمامه لاحتمال حرمة القطع ووجوب إتمامه ولا يجب ذلك لكونه شكا في أصل التّكليف وتجب إعادته ثانيا لقاعدة الاشتغال بل لا استحباب في الإتمام حينئذ بناء على مذهب المشهور من وجوب نية الوجه في العبادة لكون ذلك مفوتا للجزم بها بالتقريب الّذي ذكره ومن هنا يظهر أن قوله بكون مقتضى الاحتياط في المقام هو القطع والإعادة إنّما هو مبني على مذهب المشهور لا على مذهبه من عدم وجوب نية الوجه ثم إنّ ما ذكره من أولوية الاحتياط الثّاني من الأوّل واضح لأنّا لو فرضنا الشكّ في وجوب نية الوجه فهو شك في الشّرطية والشك في حرمة الإبطال ووجوب الإتمام شك في أصل التكليف النفسي ولا ريب أنّ القول بالبراءة في الثاني أسهل من الأوّل لكون الثاني من قبيل الشكّ في المكلّف به بناء على ما عزي إلى المشهور من القول بوجوب الاحتياط عند الشكّ في الأجزاء والشرائط وإن كان في صدق النسبة نظر نعم الشك في وجوب نية الوجه من قبيل الشكّ في شرائط امتثال الأمر دون المأمور به والمختار عند المصنف رحمه‌الله هو وجوب الاحتياط في الأوّل وإن قلنا بأصالة البراءة في الثّاني (تنبيهات) الأوّل أنا قد أشرنا سابقا إلى أن مرجع الشكّ في الزّيادة العمدية إلى الشكّ في المانعيّة لكون البحث في الأوّل من جزئيّات البحث في الثّاني والشكّ في المانع على وجوه أحدها الشكّ في مانعية الشيء الموجود شرعا الثّاني الشكّ في الموضوع المستنبط للمانع الذي علم مانعيته كالشكّ في كيفية التكتف في الصّلاة بأن وضع اليسرى على اليمنى من أفراده أيضا أم لا الثّالث الشك في وجود المانع بأن يشك في وجود دم غير معفو عنه في ثوبه أو بدنه سواء كان الشكّ عارضا قبل العمل أم في أثنائه وعلى الثّاني أعمّ من أن يكون متعلق الشكّ هو عروض المانع قبل العمل أو في أثنائه الرّابع الشكّ في كون الموضوع الخارجي من مصاديق المانع المعلوم المانعية وعدمه كالشّكّ في كون الدّم الموجود من الدّم المتخلل في البدن بعد الذبح المحكوم بطهارته أو من الدّم الجاري من الحلقوم بالذّبح مثلا والكلام في الزيادة العمديّة كما هو محل الكلام من قبيل الأوّل وإن كان الحكم في الجميع هو عدم المانعية أمّا الأوّل فبالفرض وأمّا الثاني فلكونه في حكم الأوّل لكون مرجع الشكّ فيه إلى الشك البدوي في التكليف وأمّا الأخيران فلأصالة عدم عروض المانع فإن قلت إن هذا متجه في الثّالث دون الرّابع لأن أصالة عدم كون الموجود من الدم النّجس معارضة بأصالة عدم كونه من الطّاهر قلت إنّ المقصود من أصالة عدم كونه من النجس ليس إثبات كونه من الطّاهر حتّى تعارض بالمثل لأنّ إثبات كون الموجود من الطّاهر ليس من شرائط الصّلاة حتّى يلتجأ إلى إحرازه بالأصل المعارض بالمعارض الثّاني أنا إذا قلنا بكون الزيادة العمدية أو غيرها ممّا شكّ في مانعيته من الموانع بحسب الأصول والقواعد فإذا زاد هذا الشّيء المحكوم بمانعيته بحسب الأصول سهوا فهل يحكم بمانعيته أيضا أم لا الحقّ هو الأوّل لأنّ ما دلّ على المانعية كقاعدة الاشتغال فيما نحن فيه إنّما دلّ على مانعية ذات الموجود لا هو بوصف وقوعه عن عمد الثّالث أن ما تقدّم من الحكم بالبراءة عند الشكّ في المانعية بل وفي الجزئيّة والشّرطية أيضا إنّما هو فيما كان الشّكّ في كون شيء وجودا أو عدما قيدا للمأمور به وإن كان الشكّ في كون شيء كذلك قيدا لامتثال الأمر فالأصل عند المصنف رحمه‌الله في مثله قاعدة الاشتغال كما سيشير إليه في أوّل خاتمة هذا المقصد وقد أوضحناه مع الإشارة إلى ما ينبغي تحقيق المقام به في المقصد الأوّل فراجع الرّابع أنا قد أشرنا إلى أنّ البحث عن مانعيّة الزّيادة العمدية إنّما هو جزئيّ من البحث عن مطلق ما يشك في مانعيته وربّما حكي عن جماعة منهم المحقق في المعتبر التفصيل بينهما بالقول بقاعدة الاشتغال في الأوّل والبراءة في الثّاني نظرا في الأوّل إلى قاعدة التوقيفية في العبادة وكون الزّيادة العمدية تغييرا لهيئة العبادة الموظفة فتكون مبطلة وفيه نظر قد أوضحه المصنف رحمه‌الله فيما تقدّم بقوله وقد يستدل على البطلان بأن الزيادة تغيير إلى آخره (قوله) كما في الصّلاة حيث دلّت الأخبار إلخ لا يخفى أن بعض هذه الأخبار ظاهر في صورة الزيادة السّهوية كما سنشير إليه هنا وفي بعض الحواشي الآتية فلا تشمل الزيادة العمدية كما هو محلّ الكلام ثمّ إنّه لا ريب في اختلاف مؤدّى الأخبار المذكورة لاختصاص بعضها بالصّلاة وعموم بعض آخر لها وللطواف وجملة أخرى بعموم التعليل لكلّ فريضة وتقريب الاستدلال بهذه الأخبار يتوقف على بيان أمرين الأوّل أنّ المراد بالزّيادة فيها يحتمل وجوها أحدها زيادة شيء في شيء مطلقا سواء كان الزائد من سنخ المزيد عليه أم لا وسواء كان الإتيان به بقصد الجزئية من ذلك الشّيء أم لا فتشمل مثل التكتف والتأمين ونحوهما في الصّلاة وثانيها الصّورة بحالها لكن مع اعتبار كون الزّائد من سنخ المزيد عليه فيشمل مثل الانحناء إلى حدّ الرّكوع لرفع شيء من الأرض أو وضعه فيها أو قتل حية أو عقرب وكذا السّجود للشكر ونحوه ويؤيّد هذا المعنى الخبر النّاهي عن قراءة العزيمة في الصّلاة لكون سجودها زيادة في المكتوبة وثالثها الزّيادة مع اعتبار قصد الجزئية مطلقا ورابعها الصّورة بحالها لكن مع اعتبار عدم العدول عن

المأتي به أولا فلا تصدق الزيادة مع فرض وقوع العدول عن المأتي به أوّلا إمّا في أثنائه أو بعد الفراغ منه وترتب عليه ثمرات منها أن يعدل عن سورة إلى أخرى لغرض مثل الاستعجال أو زيادة ثواب المعدول إليها ومنها إعادة أذكار الرّكوع أو السّجود أو بعض آيات الفاتحة أو السّورة ليأتي بها في المرة الثانية مع محسنات القراءة لأنّا إن قلنا باعتبار عدم الإتيان بالزّائد بقصد العدول عن المأتي به أوّلا في صدق الزيادة لم تبطل الصّلاة بمثل هذه الزيادات هذا ولكن المتبادر من مثل قولنا زاد فيه شيئا هو المعنى الثّالث لعدم صدق الزّيادة مع عدم قصد الجزئية وإن كان الزائد من سنخ المزيد عليه نعم ربّما ينافيه الخبر النّاهي عن قراءة العزيمة في الصّلاة معلّلا بأن السّجود زيادة في المكتوبة لوضوح عدم كون سجود العزيمة بقصد الجزئية من الصّلاة فهو ممّا يقرب إرادة المعنى الثّاني من الزيادة الواردة في أخبار الباب لأنّ الأخبار المأثورة عن الأئمّة الهدى عليهم‌السلام يفسّر بعضها بعضا اللهمّ إلا أن يدفع هذا أوّلا بمخالفة المعنى الثّاني لظاهر الأصحاب لعدم إفتائهم ببطلان الصّلاة بمثل الانحناء لأخذ شيء من الأرض أو وضعه فيها أو لقتل حيّة أو نحو ذلك لأنّ ذلك يوهن دلالة الخبر المذكور على المعنى الثاني لأن إعراض الأصحاب عن رواية كما يوهن سندها كذلك ربّما يكشف عن وجود قرينة عندهم صارفة عن ظاهرها وثانيا أن قوله لأنّ السّجود زيادة في المكتوبة يحتمل معينين أحدهما أن يكون الظّرف فيه لغوا متعلقا بقوله زيادة وكان التّعليل حينئذ إشارة إلى كبرى كلية معهودة من الخارج وهو بطلان الصّلاة بكلّ زيادة سواء كانت بقصد الجزئية أم لا فكأنّه قال لا تقرأ العزيمة في الصّلاة لأنّ سجودها زيادة في المكتوبة وكلّ زيادة فيها مبطلة لها وثانيهما أن يكون الظّرف فيه مستقرّا فكأنّه قال لأنّ سجودها زيادة حاصلة في المكتوبة وكان المقصود التعليل بأمر مجمل ولم يكن بيان تفصيله مرادا بهذا الخبر نظير ما ورد في تعليل الأمر بالتيمّم من أن رب الماء رب التراب إذ لو كان هذا واردا في مقام بيان علة الحكم تفصيلا وكان المقصود منه بيان كون العلّة فيه ما هو ظاهره لجاز التيمّم حينئذ بكل شيء لأن رب الماء رب كلّ شيء فلا بد أن يكون المراد به الإشارة إلى علة لا نفهم تفصيلها من هذا اللّفظ والخبر على المعنى الأوّل وإن كان مؤيدا للمعنى الثّاني بل الأوّل من معاني الزيادة إلاّ أنّه على المعنى الثّاني يصير مجملا لا يفيد شيئا في المقام فلا يصادم حمل الأخبار المذكورة على ما استظهرناه من لفظ الزيادة ولكنّ المعنى الأوّل مخدوش من وجهين أحدهما أنّ الخبر على هذا المعنى يكون مخالفا للإجماع لأنّ مقتضاه حينئذ بطلان الصّلاة بكلّ زيادة سواء كان الزّائد من سنخ المزيد عليه أم لا وسواء كان الإتيان بالزّائد بقصد الجزئية أم لا وقد عرفت أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك ودعوى أن ظاهره الإطلاق فيبنى على خروج ما أخرجه الدّليل بعيدة ولعلّه لا يلتزم به فقيه وثانيهما أنا مع تسليم ظهوره في المعنى الأوّل لا نسلّم كون ظهوره بحيث يصير صارفا لسائر الأخبار المتضمّنة للفظ الزيادة عن ظهورها ولعلّه إلى هذا أشار المصنف رحمه‌الله في الفقه بقوله حكم الشّارع بأنّ السّجود للعزيمة زيادة لا يوجب التعدي عن المصاديق العرفية للزيادة الواردة في سائر الأخبار نظير ذلك ما ورد في بعض الرّوايات أن التكفير عمل وليس في الصّلاة عمل انتهى ويحتمل أن يكون إشارة إلى إجمال التّعليل على ما عرفت وحينئذ لا بدّ من اعتبار قصد جزئية الزائد في الحكم بالبطلان بالزيادة الثّاني أنّه بعد ثبوت دلالة الأخبار المذكورة على بطلان الصّلاة بالزّيادة بالمعنى المذكور فهل النسبة بينها وبين ما ورد في الصّحيح من قوله عليه‌السلام لا تعاد الصّلاة إلاّ من خمسة الطّهور والوقت والقبلة والرّكوع والسّجود عموم من وجه أو مطلقا أو تباين كلّي وتفصيل الكلام فيه يتوقف على بيان ما تحتمله الصّحيحة وهو وجوه أحدها أن يكون الحكم بعدم الإعادة عاما لكلّ من صورتي الزّيادة والنّقيصة سواء وقعا عمدا أم سهوا وحينئذ تكون النّسبة بينهما عموما مطلقا لاختصاص الأخبار المذكورة بصورة الزيادة سواء كانت عمدية أم سهويّة فتخصّص الصّحيحة بها وثانيها أن يكون الحكم بعدم الإعادة مخصوصا بالنقيصة السّهوية ولعلّ هذا هو أظهر محتملات الصّحيحة أمّا عدم شمولها للنقيصة العمدية فلأنّه لو لم تجب إعادة الصّلاة مع نقص بعض أجزائها عمدا ولم يقدح نقصه كذلك لم يكن جزءا وأمّا عدم شمولها للزيادة العمديّة والسّهوية فربّما يقال فيه إنّ الإمام عليه‌السلام قد فسّر المستثنى في الصّحيحة أعني قوله عليه‌السلام إلاّ من خمسة بالخمسة المذكورة فيه ومنها الطهارة والوقت والقبلة ولا معنى للزّيادة فيها أصلا فعدم قابلية المستثنى لإرادتها منه يكشف عن عدم شمول المستثنى منه أيضا لها وهو لا يخلو من نظر إذ يمكن تقدير المستثنى منه ما يشمل الزّيادة أيضا بأن يقال إنّ الصّحيحة في تقدير أن يقال لا تعاد الصّلاة بما يقع فيها ممّا يوجب تغيير هيئتها إمّا من جهة زيادة بعض الأجزاء أو إيجاد بعض الموانع أو نقص بعض الأجزاء أو الشّروط وتفرض الزيادة بالنسبة إلى المحلّ القابل لها فعدم قابلية بعض المستثنيات للزيادة لا يستلزم عدم العموم في المستثنى منه فالأولى أن يقال إنّ المستثنى منه غير مذكور فلا بدّ إمّا من تقدير لفظ يعمّ الزيادة العمدية والسّهوية والنقيصة السهوية وإمّا من تقدير لفظ يختصّ بالنقيصة السّهوية وإمّا تقدير لفظ يختصّ بالزّيادة فلا لدخول صورة النّقص في الصّحيحة يقينا ومن المقرّر في محلّه أنّه مع حذف متعلق الحكم لا بدّ من تقدير أظهر أفراده إن كان وإلا فالمتيقن منها وإلا فالعموم لعدم المرجّح بينها ولا بدّ هنا أيضا من تقدير النقيصة السّهوية لكون وجوب الإعادة بها يقينيّا مضافا إلى موافقته للأصل لأصالة عدم وجوب الإعادة في غيرها وعليه فالنّسبة بين الصّحيحة والأخبار المتقدمة هو التّباين الكلّي لاختصاص الأولى بصورة النقص سهوا والثّانية بصورة الزّيادة مطلقا فلا بدّ من إعمال كلّ منهما نعم تشمل الصحيحة صورة الزّيادة السّهوية بالإجماع المركّب إذ كل من قال بعدم وجوب الإعادة مع النقص سهوا قال به أيضا مع الزّيادة كذلك فتكون النسبة بينهما عموما من وجه لعموم الأخبار المتقدمة للزيادة العمدية والسهوية وشمول الصحيحة للزيادة والنقيصة السّهويتين منه وثالثها أن يكون الحكم بعدم الإعادة مخصوصا بصورتي الزيادة والنقيصة السّهويتين والنسبة حينئذ بين الصحيحة والأخبار المتقدمة أمّا بالنسبة إلى ما دلّ على البطلان بالزيادة مطلقا سواء وقعت عمدا أم سهوا مثل قوله عليه‌السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة عموم من وجه فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي الزيادة السّهوية ولكن الترجيح مع الصّحيحة لحكومتها عليه بل وغيره من الأخبار المتقدمة وأمّا بالنسبة إلى ما دلّ على البطلان بالزيادة السّهوية مثل قوله عليه‌السلام وإذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته لظهوره في صورة وقوع الزّيادة عن سهو فعموم وخصوص مطلقا إن قلنا بكون الاستثناء من المخصّصات المنفصلة كما قيل لكون خبر إذا استيقن حينئذ بمنزلة إحدى المستثنيات في الصّحيحة

لأن هذا الخبر مع قوله إلاّ من خمسة بمنزلة خاصّين منفصلين مخصّصين لعموم قوله لا تعاد الصّلاة وإن قلنا بكونه من المخصّصات المتّصلة كما هو الأظهر فلا بدّ من ملاحظة النسبة بين خبر إذا استيقن وقوله عليه‌السلام لا تعاد الصّلاة بعد تخصيصه بقوله إلاّ من خمسة لكون العام مع مخصصاته المتّصلة بمنزلة عام واحد فلا بدّ من ملاحظة النسبة بين الباقي بعد تخصيصه بها والعمومات الأخر وربّما يقال إنّ النسبة بينهما حينئذ عموم وخصوص مطلقا ومادة الافتراق من جانب الصّحيحة هو النقصان السّهوي ومادة الاجتماع هي الزيادة السّهوية فيحمل المطلق على المقيّد منهما وفيه نظر لأنّ خبر إذا استيقن دال على وجوب الإعادة مع الزيادة السّهوية مطلقا سواء كان الزائد من الأمور الخمسة المذكورة في الصّحيحة أم من غيرها والصحيحة مفصّلة بينهما بإيجاب الإعادة بزيادة الخمسة المذكورة أو نقصها سهوا وعدم وجوبها في غيرها فإذا زاد شيئا من الخمسة المذكورة فهما يتصادقان على زيادته لدلالتهما على وجوب الإعادة حينئذ وتفارق الصّحيحة خبر إذا استيقن من حيث دلالتها على عدم وجوب الإعادة مع نقص شيء ممّا عدا الأمور الخمسة وجوبها مع نقص شيء منها لسكوت الخبر عن بيان حكم النقيصة ويتعارضان في زيادة ما عدا الأمور الخمسة سهوا لدلالة الصّحيحة على عدم وجوب الإعادة حينئذ ودلالة الخبر على وجوبها ومثلهما يعدّان من قبيل المتعارضين من وجه لا مطلقا إذ لا بد في المتعارضين بالعموم مطلقا من كون الخاصّ بحيث لو عمل بالعام لغي الخاص من رأس وليس الأمر فيما نحن فيه كذلك إذ لو عمل بالصّحيحة لا يلزم منه إلغاء الخبر المذكور لبقاء دلالته على وجوب الإعادة مع زيادة الأمور الخمسة إذ غاية ما يلزم من العمل بعموم الصّحيحة هو عدم وجوب الإعادة بكل زيادة ونقيصة سهوية ما عدا الأمور الخمسة المذكورة فيها والخبر المذكور إنّما يدل على وجوب الإعادة بزيادة الأمور الخمسة وغيرها فإذا عمل بعموم الأولى يلزم تخصيص هذا الخبر بغير الأمور الخمسة المذكورة ويعمل به فيها ولا يلزم إلغاؤه بالمرة فلا بدّ حينئذ من إجراء حكم المتعارضين بالعموم من وجه عليهما وهو الحكم بالإجمال في مادة التعارض والتماس مرجّح داخلي أو خارجي ويمكن ترجيح الصّحيحة بوجهين أحدهما أنّ قوله عليه‌السلام في مرسلة سفيان تسجد سجدتي السّهو لكلّ زيادة ونقيصة يقتضي ذلك وذلك لأنّ النّسبة بينها وبين خبر إذا استيقن تباين كلي لأن المرسلة تدل على صحة الصّلاة مع كلّ زيادة والخبر المذكور يدل على بطلانها ووجوب إعادتها بها فإن قلت إن المرسلة عامّة لكلّ زيادة ونقيصة والخبر المذكور خاصّ بالزيادة فيخصّص عمومها به قلت إنّ المرسلة متضمنة لعامّين أحدهما عموم الزيادة والآخر عموم النقيصة لا أنّها متضمنة لعام واحد شامل لكلّ من الزيادة والنقيصة فلا بد من ملاحظة نسبة كلّ من العامين بأنفسهما والخبر المذكور ولا تعارض بينه وبين عموم النقيصة فيها كما هو واضح وأمّا بينه وبين عموم الزيادة فقد عرفت أن النسبة بينهما تباين كلي وأمّا النسبة بين المرسلة والصّحيحة فعموم وخصوص مطلقا لعموم الأولى من حيث الدّلالة على صحّة الصّلاة مع كل زيادة وخصوصيّة الثّانية من حيث الدّلالة على الصّحة فيما عدا الأمور الخمسة فتخصّص بها المرسلة فيرجع مؤدّاهما إلى عدم صحّة الصّلاة بزيادة الأمور الخمسة فتكون المرسلة حينئذ أخص مطلقا من خبر إذا استيقن فيخصّص بها فينحصر مؤدّاه حينئذ في بيان حكم بطلان الصّلاة مع زيادة الأمور الخمسة اللهمّ إلاّ أن يناقش فيه أولا بضعف المرسلة لإعراض الأصحاب عنها مع إرسالها في نفسها وثانيا بورودها في مقام بيان وجوب سجدتي السّهو لكل زيادة في الصّلاة من دون تعرض لصحّتها وفسادها حينئذ فتأمل وثانيهما أنّك قد عرفت أن أخبار الزّيادة منها ما يدل بإطلاقه على البطلان بالزيادة العمدية والسّهوية ومنها ما هو مختص بالزيادة السّهوية أمّا الأوّل فقد عرفت أنّ النسبة بينه وبين الصحيحة عموم من وجه وأنّها حاكمة عليه في مادة اجتماعهما وأمّا الثّاني فهو خبران أحدهما خبر إذا استيقن والآخر ما حكاه المصنف رحمه‌الله عن تفسير العياشي فيمن أتمّ في السّفر أنّه يعيد معلّلا بأنّه زاد في فرض الله والأوّل لا يعارض الصّحيحة لاضطراب متنه لأن الموجود في بعض النسخ كما نقله المصنف رحمه‌الله وفي بعض آخر التصريح بزيادة الرّكعة وعليه فلا كلام فيه إذ المقصود من الاستدلال بأخبار الزيادة في المقام تأسيس أصل في الزيادة السّهوية الواقعة في الصّلاة لتلاحظ النسبة بينه وبين الصّحيحة لا إثبات بطلانها بزيادة ركعة فيها وأمّا الثّاني فيحتمل قريبا أن يكون المراد بفرض الله تعالى فيه ما هو المصطلح في الأخبار من إطلاقه على ما يستفاد وجوبه من الكتاب في مقابل ما يستفاد حكمه من السنة المصطلحة كما في المروي في الإستبصار عن أحدهما عليهما‌السلام قال إنّ الله عزوجل فرض الرّكوع والسّجود والقراءة سنّة فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصّلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه وحينئذ يكون المقصود من التعليل الإشارة إلى أنّ بطلان الصّلاة حين الإتمام في السّفر إنّما هو من حيث استلزامه الزّيادة فيما فرضه الله تعالى من الرّكوع والسّجود وهو لا يحتمل الزيادة والنقصان عمدا ولا سهوا لا من حيث استلزام مطلق الزيادة للبطلان وبالجملة أن من أجزاء الصّلاة المنصوصة في الكتاب هو الرّكوع والسّجود كما في الخبر المتقدّم والمراد بالتعليل الوارد في المروي عن تفسير العياشي هو بيان الاهتمام بشأن ما فرضه الله تعالى في كتابه وأن بطلان الصّلاة بالإتمام في السّفر إنّما هو لاستلزامه الزيادة في فرض الله تعالى من حيث استلزامه تكرار الرّكوع والسّجود لا لاستلزامه سائر الزيادات أيضا مثل ذكر الرّكوع والسّجود والتّسبيحات ونحوها فلا يدل على بطلان الصّلاة بكل زيادة كما هو المطلوب في المقام حتّى لا تلاحظ النّسبة بينه وبين الصّحيحة الدّالة على عدم البطلان إلاّ بالخمسة المذكورة فيها وممّا يقرّب ما ذكرناه مضافا إلى ما عرفته من رواية الإستبصار ما روي عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إنّي صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها قال أليس أتممت الرّكوع والسّجود قلت نعم قال فقد تممت صلاتك إذا كنت ناسيا وكذا المروي من تقسيم الصّلاة على ثلاث حصص الطهور والركوع والسّجود والله أعلم (قوله) ولبيان معنى الزيادة إلخ قد أشار المصنف رحمه‌الله إجمالا في أوّل هذه المسألة إلى معنى الزّيادة المبحوث عنها وأن سجود العزيمة ليس منها وأحال بيانه إلى هنا وأنت ترى ما بيّنه هنا(قوله) وإنّ سجود العزيمة إلخ قد عرفت في الحاشية السّابقة أنّ الزّيادة المبطلة هي الزيادة المأتي بها بقصد الجزئية لا مطلقها وأن سجود العزيمة ليس كذلك والمراد بكونه زيادة في المكتوبة كما في الخبر الناهي عن قراءة العزيمة في الصّلاة كون المكتوبة ظرفا للزيادة لا مزيدا عليها ولذا لا تبطل الصّلاة به بل لم يصرح ببطلانها به قبل الفاضل من عدا الحلّي كما اعترف به في كشف اللّثام وإن أجمعوا على حرمة قراءتها فيها ولا ظهور في الخبر الناهي المذكور أيضا في البطلان إذ غايته الدّلالة على الحرمة خاصة وحينئذ يشكل تمسك المصنف رحمه‌الله به للمقام نعم قد وجّه القول بالبطلان في الجواهر بما

لا يخلو من نظر ولذا قد اختار هو أيضا القول بعدمه والمقام لا يسعه الكلام في ذلك فراجعه (قوله) وقد عرفت أن حكمة البطلان إلخ توضيحه أنّك قد عرفت أنّ محلّه الكلام في هذه المسألة إنّما هو في زيادة الجزء الذي تبطل العبادة بزيادته عمدا ومرجعه إلى كون عدم زيادته شرطا في صحّتها وإذا فرض كون عدم زيادته في الجملة شرطا في صحتها فإذا شك في كون زيادة مثل هذا الجزء سهوا مبطلة للعبادة كما هو موضوع هذه المسألة يرجع هذا الشكّ إلى الشكّ في كون صحّة العبادة مشروطة بعدم زيادته سهوا أيضا وقد تقدّم في آخر المسألة الأولى أنّه إذا ثبتت شرطيّة شيء في الجملة للعبادة وشكّ في كون شرطيّة مطلقة شاملة لحال العمد والسّهو أو مختصّة بحال العمد أنّ مقتضى الأصل الأولي بطلان العبادة بزيادته سهوا أيضا هذا كلّه بحسب الأصول العمليّة وأمّا بحسب الأصول اللّفظية فقد تقدم فيما علقناه على المسألة الثانية أن الأخبار الدّالة على بطلان الصّلاة بالزّيادة على قسمين قسم منها يدل بإطلاقه على بطلانها بالزّيادة السّهوية والعمديّة وتقدّم أيضا أنّه مخصّص بخبر لا تعاد بناء على اختصاصه بالزيادة السّهوية قضية لحمل المطلق على المقيّد وقسم منها مختصّ بالزيادة السّهوية مثل خبر إذا استيقن وقد تقدّم أنّ النسبة بينه وبين خبر لا تعاد عموم من وجه وأنّ التّرجيح في مادة التعارض أعني زيادة ما عدا الأمور الخمسة المذكورة في خبر لا تعاد له فلا دلالة لشيء من القسمين على بطلان الصّلاة بالزيادة السّهوية فيما عدا الأمور الخمسة فيجعل ذلك أصلا ثانويا في المقام اللهمّ إلاّ أن يستظهر عدم شمول خبر لا تعاد لصورة الزّيادة مطلقا كما تقدّم هناك فيسلم القسمان حينئذ من المعارض ويكون الأصل الثانوي حينئذ موافقا للأصل الأولى ولكن المصنف رحمه‌الله سيشير بقوله إلاّ أن يدل دليل إلى آخره إلى أن مقتضى الأصل الثانوي هنا في خصوص الصّلاة هي الصّحة وهو مبني على أمرين أحدهما عموم خبر لا تعاد للزيادة السّهوية وقد عرفت ضعفه وثانيهما كون أخبار الزيادة الّتي نقلها في المسألة الثانية ظاهرة في الزّيادة العمديّة أو أعمّ منها من الزيادة السّهوية وكون المرسلة الّتي سيذكرها ظاهرة في الزيادة السّهوية إذ يرتفع التعارض بينهما على الأوّل ويخصّص الأولى بالثانية على الثّاني وفيه نظر لأن خبر إذا استيقن من أخبار الزيادة ظاهر في الزّيادة السّهوية كما سيصرح به بل وكذلك خبر العياشي وحينئذ يقع التعارض بينهما والمرسلة فلا بد من إجراء حكم التعارض عليهما(قوله) إنّ الأصل في الجزء يعني الجزء الّذي ثبتت جزئيّته وشك في ركنيته وحاصله أن الأصل في مثل هذا الجزء أن يكون نقصه عمدا وسهوا كما تقدّم في المسألة الأولى مخلاّ ومفسدا دون زيادته إذا كانت عن عمد كما تقدم في المسألة الثّانية وأمّا إذا كانت سهوا فهي بحسب الأصل الأولي مبطلة كما تقدّم في المسألة الثالثة وأشار إليه هنا بقوله نعم لو دلّ دليل إلى آخره وأن موضوع الكلام في تلك المسألة زيادة الجزء الّذي كانت زيادته عمدا مبطلة وبحسب الأصل الثّانوي عدم البطلان كما أشار إليه بقوله إلا أن يدل دليل ولكنّك قد عرفت في الحاشية السّابقة ما ينبغي تحقيق المقام به (قوله) فتلخص من جميع ما ذكرناه إلخ هذا ملخص لما ذكره في هذا الأمر الذي ذكر المسائل الثلاث في ذيله وما تقدم من قوله فقد ثبت من جميع المسائل بيان لملخص ما ذكره في خصوص المسائل الثلاث (قوله) بين الزيادة والنقص سهوا إلخ يعني بين الزّيادة مطلقا والنقص سهوا ولا بدّ في الزيادة السّهوية من استثناء صورة وجود الدّليل على قدحها في صورة العمد اللهمّ إلاّ أن يقال بدخول ذلك في صورة النقص كما تقدّم من المصنف رحمه‌الله في المسألة الثّالثة(قوله) فإن جوزنا الفصل إلخ كما ثبت الفصل فيه فيما لا فصل في حكمه الواقعي في موارد مخصوصة مثل إقرار أحد الزّوجين بالزّوجية مع إنكار الآخر وأحد الوارثين بالنسب مع إنكار الآخر وهكذا(قوله) وإلاّ فاللاّزم ترجيح إلخ لأن العقل بمجرّد عدم جريان أصالة البراءة ولو لأجل المعارضة يحكم بوجوب الاحتياط إذ عدم جريان قاعدة الاحتياط حتى في الشبهات البدوية إنما هو لأجل استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان فإذا فرض سقوط العقل عن الاستقلال بهذه الحكومة ولو لأجل التعارض استقل في حكمه بوجوب الاحتياط لدفع العقاب المحتمل ومن هذا البيان يظهر أنّ العمل بقاعدة الاحتياط هنا ليس من جهة ترجيحها على قاعدة البراءة لما عرفت من عدم جريانها هنا من رأس فالعبادة لا تخلو من مسامحة (قوله) عدم قدح النقص إلخ أمّا قوله لا تعاد فلما سيصرح به وأمّا المرسلة فلصراحتها في الاختصاص بصورة السّهو (قوله) بناء على اختصاص لا تعاد إلخ يعني مطلقا سواء كان السّهو من جهة الزيادة أم النقيصة وأمّا إن قلنا باختصاصه بالنقيصة السّهوية كما أسلفناه في بعض الحواشي السّابقة فيرتفع التعارض حينئذ من البين وهو واضح ثمّ إنّ الوجه في كون النسبة بين قوله لا تعاد وأخبار الزّيادة عموما من وجه واضح لافتراق الأوّل في النقيصة السّهوية والثّاني في الزيادة العمدية ويتعارضان في الزيادة السّهوية مما لم يكن من الأمور الخمسة المذكورة في خبر لا تعاد والوجه في اختصاصه بصورة السّهو واضح لأنّه لو شمل صورة العمد أيضا لزم انحصار أجزاء الصّلاة وشرائطها في الخمسة المذكورة فيه وهو مخالف لأدلّة سائر الأجزاء والشرائط بحيث لا يمكن الالتزام بأن مقتضى لا تعاد الانحصار في الخمسة فيبنى على عمومه إلاّ ما أخرجه الدّليل مع أن قوله لا تعاد الصّلاة إلا من خمسة صريح في عدم الانحصار فيها لأنّ مقتضاه أنّ للصّلاة أجزاء وشرائط غير الخمسة أيضا إلاّ أنّه لا تجب إعادتها إلاّ من جهة الخمسة ومن هنا يظهر وجه حكومته على أخبار الزيادة أيضا لأنّ نسبتها إليه كنسبة أدلة تشريع سائر الأجزاء والشرائط إليه كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله وأمّا كون خبر لا تعاد أعمّ من الزيادة والنقيصة السّهويتين فقد تقدّم فيما علقناه على المسألة الثانية ما ينبغي تحقيق المقام به (قوله) إنّ هذه الصّحيحة يعني خبر لا تعاد(قوله) ثمّ لو دلّ دليل إلخ معطوف على قوله والظّاهر حكومة إلخ (قوله) الإخلال بشيء سهوا إلخ سواء كان السّهو من جهة الزيادة أم النقيصة لأن الدّليل على أيّهما دل كان أخصّ من الصّحيحة(قوله) والظاهر أنّ بعض إلخ فيكون حينئذ بين هذا البعض وبين الصّحيحة عموم وخصوص مطلقا فتخصّص به الصّحيحة ويقع الإشكال حينئذ من وجهين أحدهما أن هذا البعض لو كان ظاهر الاختصاص بالزيادة السّهوية فكيف استدل به على البطلان في الزيادة العمدية وثانيهما أنّه يعارض هذا البعض المرسلة المتقدّمة فمع فرض عدم المرجّح لا بد من الرّجوع إلى عموم الصّحيحة كما هو واضح والله أعلم بحقيقة الحال وإليه المرجع والمآل (قوله) نعم إذا ورد الأمر بالصّلاة إلخ توضيح المقام أنّه إذا ورد الأمر بمركب وثبت كون شيء جزءا أو شرطا

له في الجملة وشك في كونه جزءا أو شرطا مطلقا أو في حال التمكن منه خاصّة فلا يخلو إمّا أن يثبت كل من المركب والمشكوك فيه بدليل لبيّ أو ما في حكمه كما ستعرفه وإمّا بدليل لفظي مبيّن المفهوم بأن كان من المطلقات أو العمومات وإمّا أحدهما بأحدهما والآخر بالآخر أمّا الأوّل بأن ثبت كلّ منهما بالإجماع المركب بمثل قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) بناء على وضع ألفاظ العبادات للصحيح أو للأعمّ بناء على عدم استجماعها لبعض شرائط التمسّك بالمطلقات كما اختاره المصنف رحمه‌الله في بعض المباحث السّابقة والمشكوك فيه بمثل قوله اركع واسجد أو تطهر وتسترّ ونحوهما لوضوح اختصاص التكاليف الشّرعية بحال التمكن فالحقّ حينئذ هو التمسّك بأصالة البراءة عن وجوب الباقي عند تعذر المشكوك فيه ودعوى أنّه إذا دخل الوقت ومضى منه مقدار الصّلاة مع التّمكن منها بجميع أجزائها وشرائطها ثمّ عرض العجز عن بعض أجزائها أو شرائطها ممّا شكّ في كونه جزءا أو شرطا مطلقا أو في حال التمكن منه خاصّة فاستصحاب وجوب الباقي يقتضي اختصاص جزئية المشكوك فيه أو شرطيته بحال التمكن فإذا ثبت ذلك في محلّ الفرض ثبت فيما عرض العجز عنه من أوّل الوقت أو قبله بالإجماع المركّب لا يقال يمكن قلبه بتقريب أنّه إذا ثبتت جزئيّته المطلقة أو شرطيته كذلك بأصالة البراءة فيما عرض العجز من أوّل الوقت على ما عرفت ثبتت في غيره بالإجماع المركّب لأنّا نقول إنّه قد قرّر في محلّه أن ضميمة الإجماع المركّب في أحد شطريه إذا كانت أقوى كان مقدما على الدّليل الموجود في الآخر ولا ريب أن الاستصحاب أقوى من أصالة البراءة لحكومته عليها مضعفة بما أشار إليه المصنف رحمه‌الله وسنشير أيضا إلى ما في توجيه الاستصحاب المذكور بما ذكره المصنف رحمه‌الله دليلا على القول الثّاني ثم إنّه يندرج في عنوان هذا القسم أيضا ما لو ثبت الجزء والشرط بنفس الأمر بالكلّ والمشروط بأن قال صلّ قارئا للسّورة أو متطهّرا وإن قلنا بكون ألفاظ العبادات أسامي للأعمّ لأنّ هذا القيد مقيد للمطلوب والأمر متعلّق بالمقيد بالفتح فلا إطلاق له حتّى يتمسّك به في حال تعذر القيد نعم يتم هذا فيما ثبت القيد من الخارج كما ستعرفه ومن هنا يظهر أن الأولى أن يمثل المصنف رحمه‌الله لذلك بما ذكرناه لا بمثل قوله كما لو قلنا بكون الألفاظ أسامي للصّحيح لأنّه إن أراد به ما لو وقع التّصريح بالقيد المشكوك فيه في الكلام المشتمل على الأمر بالكلّ والمشروط كما عرفته ممّا مثّلناه ففيه أنّك قد عرفت أنّه لا حاجة معه إلى اعتبار وضع ألفاظ العبادات للصّحيح وإن أراد به ما تجرّد عن القيد المذكور مثل قوله (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ففيه أنّه إن أراد ثبوت الجزء والشرط بنفس الأمر بالكلّ والمشروط ثبوته به بواسطة القول بقاعدة الاشتغال عند الشك في الأجزاء والشرائط لأنّه إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته وإن كان الشّك ناشئا من فتوى فقيه فمقتضى القول بقاعدة الاشتغال حينئذ هو وجوب الإتيان به في حال التّمكن منه تحصيلا لليقين بالبراءة ولكن لا يلزم منه القول بجزئيّته في حال تعذره أيضا لأنّ الشك في وجوب الباقي بعد تعذره بالوجوب النّفسي شك في أصل التكليف ينفي بأصالة البراءة فقيه مع أن مختار المصنف رحمه‌الله على القول بالصّحيح هو القول بالبراءة أن ثبوت الجزء والشّرط حينئذ لم يكن بنفس الأمر بالكلّ والمشروط بل به بضميمة فتوى الفقيه وقاعدة الاشتغال فتدبّر وإن أراد ثبوتهما به على القول بالبراءة عند الشك في الأجزاء والشّرائط فلا محصّل له من رأس ويندرج في هذا القسم أيضا ما لو ثبتت أجزاء المركب بأوامر متعددة كما إذا قال كبّر واقرأ الفاتحة واركع واسجد وهكذا مع العلم بكون المجموع تكليفا واحدا لما أشار إليه المصنف رحمه‌الله بقوله فإن كلا منها أمر غيري إلى آخره والوجه فيه واضح لأن شيئا منها إن كان نفسيّا لم يعقل كونه جزءا من المركّب لوضوح عدم مطلوبيّة الجزء من حيث جزئيته لنفسه فإذا كان غيريّا ينتفي الغير بانتفائه وأمّا احتمال وجوب الباقي بعد انتفائه فهو منفي بأصالة البراءة ومن هنا يظهر ضعف ما حكي عن عوائد الأيام قال لو كان هناك خطابات متعددة بتعدد الأجزاء يمكن التمسّك في الأجزاء الباقية بما يدل عليه خطاباتها كما إذا قال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) وقال في خطاب آخر (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) وهكذا إلى آخر أجزاء الوضوء والوجه واضح انتهى وأمّا الثّاني بأن ورد قوله (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) بناء على القول بالأعمّ وجواز التمسّك بمطلقات العبادات بأن كانت جامعة لشرائط العمل بالإطلاق وورد أيضا كقوله عليه‌السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقوله لا صلاة إلا بطهور ونحوهما فإن مقتضى إطلاق الأمر بالصّلاة وإن كان وجوب الإتيان بها ولو مع تعذّر الفاتحة والطّهور إلاّ أن مقتضى إطلاق جزئية الفاتحة وشرطيّة الطّهور سقوط الأمر بها حينئذ وهو حاكم على الإطلاق الأوّل فيكون قوله أقيموا الصّلاة مقيدا بالقدرة على الفاتحة والطّهور فلا يشمل العاجز عنهما وأمّا الثّالث فإن كان الجزء أو الشّرط ثابتا بدليل لفظي مطلق بخلاف الكل والمشروط كما يظهر ممّا قدّمناه فهو في حكم القسم الثّاني وإن كان بالعكس يجب الإتيان بالباقي عملا بإطلاق دليل الكل والمشروط فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقي في هذا الفرض كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله بقوله فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقي في الفرض الأوّل يعني فيما كان المقيد بالفتح مطلقا دون المقيد بالكسر ولا غرو في استلزام ذلك لكون المطلق مطلقا بالنسبة إلى بعض ومقيدا بالنسبة إلى بعض آخر وذلك لأنّ هذا الإشكال الوارد في جميع المطلقات كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله إنما هو على مذهب المشهور من ظهورها بحسب الوضع في الإطلاق وكون تقييدها موجبا للتجوّز كما نسبه إليهم المحقق القمي وأمّا على مختار المصنف رحمه‌الله وفاقا لسلطان العلماء من كونها موضوعة للماهية المهملة فلا لصدقها حينئذ على المجرّد عن القيد وعلى المقيد لأنّ دلالة القيد حينئذ في قوله تعالى (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) على الطبيعة والقيد من قبيل تعدد الدّال والمدلول فلفظ الرّقبة يدلّ على مطلوبيّة الطبيعة ولفظ مؤمنة على مطلوبية الإيمان بحيث يكون انفهام كل منهما مستندا إلى لفظه الدّال عليه وإن كان المراد الواقعي من هذا الكلام هي الطبيعة المقيدة وليطلب تحقيق المقام في ذلك من محلّ آخر(قوله) لزم من انتفائها إلخ أي الكلّ والمشروط(قوله) بناء على أن المستصحب إلخ هذا تصحيح للتمسك بالاستصحاب بوجهين مرجعهما إلى المسامحة في أمر الاستصحاب أمّا في الحكم المستصحب أو موضوعه أحدهما أن المستصحب هو القدر المشترك بين الوجوب النّفسي والغيري وهو مطلق المطلوبية وهو وإن لم يثبت وجود الفرد المحتمل المطلوب أعني الوجوب النّفسي إلاّ على القول بالأصول المثبتة إلاّ أن أهل العرف لا يفرقون بين مطلق المطلوبية والمطلوبية النفسيّة ويزعمون ثبوت الثانية بثبوت الأوّل بزعم اتحادهما وعدم التّغاير بينهما وثانيهما أن يدعى أن المستصحب هو الوجوب النفسي لكن مع المسامحة في موضوعه بدعوى كون موضوعه هو المعنى الأعمّ من الواجد للجزء

المتعذّر والفاقد له فيقال بعد تعذر بعض الأجزاء إنّ هذه الأجزاء الباقية كانت واجبة بالوجوب النّفسي فالأصل بقاؤها على ما كانت عليه لفرض كون الموضوع هو المعنى الأعمّ الّذي لا يقدح في صدق بقائه تعذر بعض الأجزاء وهنا وجه آخر لاستصحاب الوجوب النفسي قد أشار إليه المصنف رحمه‌الله مع الوجهين السّابقين في الأمر الحادي عشر من تنبيهات مبحث الاستصحاب وليطلب تحقيق المقام هناك وقد تمنع صحّة التّسامح في أمر الاستصحاب من رأس لأنّ هذا مبني على القول باعتبار الاستصحاب لأجل دلالة الأخبار عليه ولا ريب أن المسامحة في مباحث الألفاظ إنّما هو فيما رجعت المسامحة إلى دلالة اللفظ بحسب المادة أو الهيئة بأن كان لفظ الماء مثلا موضوعا بحسب اللغة للصّافي منه وتسامح العرف في إطلاقه على الكدر منه في الجملة وهكذا ومرجعه إلى كون اللفظ بحسب العرف موضوعا للأعمّ من الواجد لما يعتبر في تحقق مدلوله اللغوي وأمّا لو تشخّص مدلول اللفظ بحسب اللّغة والعرف وتسامح العرف في بعض مصاديقه العرفية بأن ثبت كون اللفظ الصّعيد مثلا موضوعا بحسب العرف واللّغة للتراب الخالص مثلا فسامح العرف في إطلاقه على الرّماد مثلا فلا دليل على اعتبار هذه المسامحة ومن راجع أبواب الفقه وجد مداقة العلماء في الأحكام أكثر من مداقة الناس في الذّهب والفضّة لكونها عندهم أعزّ منهما فراجع مسألة المسافة في القصر والإتمام والكيل والوزن في الزكاة والخمس لإفتائهم بعدم جواز القصر فيما دون ثمانية فراسخ ولو بمقدار شبر وإن كان أهل العرف يطلقون الفرسخ على ما كان أقل من مقداره المعين بخمسين ذراعا وكذلك لا يتسامحون في مسألتي الزكاة والخمس بحبّة حنطة أو شعير وإن تسامح أهل العرف في الوزن والكيل بأزيد من ذلك ونقول فيما نحن فيه أيضا إذا دلّت الأخبار على عدم جواز نقض اليقين بالشك وتبيّنت قيود هذا الكلام مفهوما عند العرف فما الدّليل على التّسامح في مصاديقها الخارجة بما تقدّم فإن قلت استصحاب الكرية عند الشكّ فيها إجماعي كما ادعاه صاحب الرّياض مع أنّه لا يتم كما ذكره المصنف رحمه‌الله إلا بالمسامحة العرفيّة قلت نعم إلاّ أن العلماء لعلّهم اعتمدوا فيه على بناء العقلاء وهو مبني على الظنّ ولو نوعا ويؤيّده عدم تمسّك من تقدم على ولد شيخنا البهائي بالأخبار الواردة في هذا الباب وسيجيء تحقيق الكلام في ذلك في مبحث الاستصحاب هذا مع أنّه قد يورد على الوجه الثّاني بعد تسليم المسامحة على الوجه الأوّل بعدم إصراره إذ قد لا يصدق بقاء الكل بعد تعذّر بعض أجزائه كالأجزاء الرّكنية على ما زعمه المحقّق القمي رحمه‌الله اللهمّ إلاّ أن يكون الوجهان من قبيل مانعة الخلو لا كون كل واحد منهما وجها مستقلا مطردا في جميع الموارد(قوله) النبوي إلخ المروي في دعائم الإسلام وهو أنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خطب فقال إن الله كتب عليكم الحجّ فقام عكاشة ويروى سراقة بن مالك فقال في كلّ عام يا رسول الله فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا فقال ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم ولو تركتم أكفرتم فاتركوني ما تركتكم وإنّما هلك من هلك قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه (قوله) وضعف إسنادها إلخ لعدم وجودها في الكتب المعتبرة وإن اشتهر التمسك بها في كتب الاستدلال ولا إشكال في كون ذلك جابرا لضعفها وإنّما الإشكال في تعيين كون هذا الجبر بحسب السّند أو المضمون بأن ثبتت بذلك مطابقة مضمونها للواقع وإن لم تكن بهذه الأخبار بهذه الألفاظ المخصوصة صادرة عن المعصوم عليه‌السلام فنقول قد اشتهر التمسّك بهذه الأخبار بين المتأخرين في موارد الفقه وأمّا القدماء فلم يظهر منهم التمسّك بها نعم ربّما يتمسّكون بقاعدة الميسور ولكن لم يظهر منهم كون هذه القاعدة عندهم مأخوذة من الأخبار المذكورة ولعله كانت عندهم أخبار أخر صحيحة الأسناد كانت عندهم مستندا لهذه القاعدة ولم تصل إلينا نظير تمسّكهم بقاعدة الضّرر ومجرّد اشتهار التّمسّك بها بين المتأخّرين لا يصلح لجبر سندها نعم اشتهار التمسّك بالقاعدة المذكورة بين القدماء سيّما مع ملاحظة اشتهار التمسّك بالأخبار المذكورة بين المتأخرين سيّما ممّن لا يجوّز العمل بالأخبار المزكى رواة سندها بعدل واحد ولا بالأخبار المنجبر سندها بالشهرة كالمقدّس الأردبيلي وصاحب المدارك والشهيد الثّاني قدس الله أسرارهم يصلح جابرا لها بحسب مضمونها بمعنى ثبوتها بحسب مضمونها وإن لم تثبت بحسب سندها وتظهر الثمرة بينهما في عدم جواز التعدي إلى غير الموارد الّتي تمسكوا بها فيها على الأوّل بخلافه على الثّاني لصيرورتها حينئذ كسائر الأخبار المعتبرة ثمّ إنّه على تقدير انجبارها بحسب السّند أو المضمون لا يجوز التّعدي عن الموارد الّتي تمسكوا بهذه الأخبار أو القاعدة فيها لأنّها ككثير من القواعد العامّة مثل قاعدة الضّرر ولزوم الوفاء بالعقود والشّروط قد كثر تناول يد التخصيص إليها بحيث أوجب وهنا في دلالتها فلا تصلح للتّمسّك بها في موارد خلت من عمل العلماء من دون انجبار وهن دلالتها به كما قرّر في محلّه وأشار إليه المصنف رحمه‌الله أيضا في بعض كلماته (قوله) وقد يناقش في دلالتها إلخ تحقيق الكلام في الاستدلال بالأخبار المذكورة يتوقف على بيان أقسام الأمر وهي أربعة أحدها أن يكون هنا أوامر متعددة قد أفاد كل واحد منها وجوب شيء بنفسه من دون أن يكون هنا جامع بين هذه الأمور ملحوظ في تعلق الأمر بها مثل قوله (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) الثّاني أن يتعلق الأمر بأمور تجمعها جهة واحدة ملحوظة في تعلق الأمر بها وكان تعلقه بها بحيث كان كلّ واحد منها مناطا للحكم ومحلا للنفي والإثبات كما في العموم الأصولي ومثاله من الشرعيّات الأمر بصوم شهر رمضان بناء على كون صوم كلّ يوم محلا للحكم الثالث أن يتعلق الأمر بالمركب الخارجي مثل الصّلاة والصّوم الرّابع أن يتعلق الأمر بالطبيعة المقيدة بمثل الزمان والمكان أو الحال أو الإضافة أو نحوها مثل الأمر بغسل الميت بماء السّدر وهو على قسمين أحدهما أن يكون القيد بحيث لو انتفي وتحققت الطبيعة مع قيد آخر كان بين القيدين تغاير كلي كما إذا ورد الأمر بتضحية شاة فعجز المأمور عن تحصيل الشّاة وتمكن من تحصيل البقر أو الإبل مثلا فإن هذه الأفراد وإن اشتركت في صلاحية كونها أضحية إلا أن بينها اختلافا وتغايرا فاحشا بحيث لا تصلح لاستنابة أحدها مقام الآخر في نظر أهل العرف وثانيها أن يكون القيد الآخر بحيث يندرج تحت المتعذر في نظرهم كما إذا أمر بالصّلاة قائما فتعذر القيام وتمكن منها مع انحناء يسير وكذلك الاستلقاء بالنّسبة إلى الاضطجاع لعدّ الانحناء اليسير قسما من القيام وكذا الاستلقاء من

الاضطجاع ولا إشكال في عدم شمول الأخبار المذكورة للقسم الأوّل من هذه الأخبار لغاية بعده فإن قلت إنّ المصنف رحمه‌الله قد اعترف بشمول هذه الأخبار للقسم الثّاني أعني الأفراد التي تجمعها جهة واحدة ولا ريب أن جميع الأوامر الشّرعية تجمعها أيضا جهة واحدة وهي كونها مأمورا بها أو إطاعة وقد تعلّق الأمر بها بهذه الجهة مثل قوله فاستقم كما أمرت وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول ونحوهما قلت إنّ مرادنا بالجهة الواحدة في القسم الثّاني ما كان عنوانا ملحوظا في تعلق الأوامر بالأفراد الخاصة وجهة كون الصّلاة والصّوم مثلا مأمورا بهما أو مما تحصل به الإطاعة ليست عنوانا في تعلق الأمر بخصوص كلّ منهما كيف وهذا العنوان متأخر عن تعلّق الأمر بهما فكيف يؤخذ في موضوعه بل المناط في تعلق الأمر بهما هو عنوانهما الخاص وعنوان الأمر والإطاعة في قوله فاستقم كما أمرت وأطيعوا الله إشارة إجمالية إلى العناوين الخاصة الملحوظة في تعلق الأوامر الخاصّة بموضوعاتها الخاصة وأمّا شمول الأخبار المذكورة لباقي الأقسام كلا أو بعضا فتحقيق الكلام فيه يحتاج إلى إفراد الكلام في كلّ واحد من الأخبار المذكورة كما صنعه المصنف رحمه‌الله وستقف على تحقيق ذلك عند شرح ما يتعلق بكلام المصنف ره (قوله) أمّا الأولى فلاحتمال كون إلخ غير خفي أنّ الأمر في النّبوي ظاهر في الوجوب وبذلك تخرج منه المستحبّات وأمّا كلمة من فالاستدلال بها مبني على أخذها بمعنى التبعيض وأمّا ما تحتمله بحسب المقام فوجوه أحدها ما عرفت من معنى التبعيض وعليه فكلمة ما إمّا موصولة أو موصوفة والمجرور بمن إمّا حال من كلمة ما مقدم عليها وهي مفعول لقوله فأتوا وإمّا هي بدل من المجرور والمفعول محذوف أي فأتوا ما تيسّر في حال كونه بعضا من المأمور به وهو ما استطعتم الثاني أن تكون زائدة وعليه فكلمة ما ظرفية زمانية مصدرية أي فأتوا ما دام استطاعتكم الثالث أن تكون بيانيّة بأن كانت بيانا للفظ ما وهو إمّا موصولة أو موصوفة أي ما استطعتم هو الشيء المأمور به وأمّا دعوى كونها ظرفية زمانية كما يظهر من المصنف رحمه‌الله فلا محصّل لها اللهّم إلا أن تكون كلمة من بيانا للمأتي به المقدر ونجعل كلمة ما ظرفية نظير ما حكي عن ابن هشام في قوله تعالى يحلّون فيها من أساور من دعوى كون من بيانا للمحلّى به والرّواية على ما عدا المعنى الأوّل لا تدل على المطلوب كما هو واضح ومع تعارض الاحتمالات تسقط عن درجة الاستدلال بها على المدّعى ثم إنّ محتملات الرّواية كثيرة لأن الشّرط فيها يحتمل الإهمال والعموم وعلى التقديرين فلفظ الأمر يحتمل الوجوب وما هو أعمّ منه ومن الاستحباب وعلى التقادير فلفظ شيء يحتمل الأقسام الأربعة المتقدمة في الحاشية السابقة وعلى التقادير فكلمة من تحتمل المعاني الثلاثة المتقدّمة وعلى التقادير فكلمة ما تحتمل الموصولة والموصوفة والظرفية الزّمانية وعلى التقادير يحتمل أن يراد بالاستطاعة معنى القدرة ومعنى المشيّة كما ذكروه عند الاستدلال بهذه الرّواية على دلالة الأمر على الوجوب وترتقي الأقسام بعد ضرب بعضها في بعض على مائتين وثمان وثمانين قسما(قوله) بمعنى الباء مطلقا إلخ مضافا إلى ما عرفت من مادة الإتيان بمعنى الفعل تتعدى بنفسها لا بالباء إلاّ بالتوجيه المتقدم آنفا(قوله) في خصوص المقام إلخ لأنّ أخذ كلمة من بيانية وو كلمة ما ظرفية زمانية لا محصّل له إلاّ بالتوجيه المتقدم في الحاشية السّابقة(قوله) بعيد إلخ لأنّ الظّاهر بحسب المقام كونها للتبعيض (قوله) معارضة هذا الظّاهر إلخ هذا مضافا إلى كون التبعيض معنى مجازيا لكلمة من (قوله) بناء على المعنى المشهور إلخ من كون كلمة من للتبعيض (قوله) يستفادان من قوله إلخ حاصله أن ارتكاب خلاف الظاهر من حيث حمل كلمة من على التبعيض ليس مخالفة مغايرة للمخالفة من حيث لزوم التقييدين بل هما تابعان لحملها على معنى التبعيض وإذا فرضنا ظهورها فيه بحسب العرف ولو بمعونة خصوص المقام لا تلزم هنا مخالفة الظاهر أصلا وإن شئت قلت إن تعارض الأحوال في كلام وملاحظة المرجحات النوعية فيه إنما هو بعد عدم ظهور شخص الكلام في معنى خاص بحسب العرف وإن كان معنى مجازيا وإلاّ فلا بدّ من حمل الكلام عليه وإن اشتمل المعنى الآخر على أنواع من المرجحات النوعية كما قررّ في محلّه فإذا فرض ظهور الرّواية في معنى التبعيض بحسب العرف فلا بدّ من الأخذ به وإن لزم منه ما لزم مع أنا إن حملناها على معنى التبعيض أفادت معنى جديدا لا يستفاد من العقل وهو وجوب الإتيان بما تيسّر من أجزاء المركب عند تعذر الكل وعلى تقدير حملها على سائر المعاني لا يفيد سوى ما يستفاد من العقل وهو وجوب امتثال أوامر الشارع ما دامت الاستطاعة باقية ومن المقرر عندهم في باب تعارض الأحوال كون أولوية التّأسيس من التأكيد من جملة المرجحات (قوله) نعم إخراج كثير من الموارد لازم إلخ لأن المباحات والمستحبّات والواجبات الّتي لم تكن ذات أجزاء وإن كانت خارجة من موضوع الرّواية لاختصاصه بالواجب ذي الأجزاء إلاّ أن الخارج من حكمها أيضا كثير وربّما يعدّ منه ما لو قدر على بعض الفاتحة أو السّورة أو بعض ذكر الرّكوع أو السّجود أو التشهّد أو السّلام الواجب أو على غسل بعض من الوجه أو اليدين أو بعض المسح في باب الوضوء أو قدر على ركعة من ركعتي الفجر أو ثلاث ركعات من الظهّرين والعشاء وركعتين من المغرب وهكذا لعدم التزام الفقهاء بوجوب الإتيان بالمتيسّر في أمثال هذه الموارد(قوله) وأمّا الثاني فلما قيل إلخ التقريب في هذه المناقشة أن يقال إنّ مقتضى الرّواية بعد مراعاة القواعد العربية في ألفاظها هو نفي الملازمة بين سقوط حكم موضوع بسبب تعسّره وسقوط حكم موضوع آخر ميسور إذ لا معنى لسقوط نفس الفعل الميسور وعدم سقوطه إلا باعتبار سقوط حكمه وعدمه بدلالة الاقتضاء وهذا المعنى لا ينطبق على ما نحن فيه من المركبات الّتي تعذر بعض أجزائها لأن سقوط الشيء يستلزم ثبوته أوّلا والمقصود من إثبات وجوب باقي الأجزاء هو إثبات الوجوب النّفسي له فإذا أريد تطبيق الرّواية على ما نحن فيه فلا بد أن يقال إن الأجزاء الباقية كانت واجبة عند التمكن من الكلّ فإذا سقط وجوب الكلّ لأجل تعذره لا يسقط وجوب الأجزاء الباقية الميسورة بسبب تعذّره وأنت خبير بأن الأجزاء الباقية حين التمكن من الكلّ كانت واجبة بالوجوب الغيري وقد ارتفع هذا الوجوب بتعذر الكل والمقصود بعد تعذر الكلّ إثبات الوجوب النّفسي لها وهو لم يكن ثابتا أوّلا هذا بخلاف ما لو حملناها على بيان حكم الواجبات النفسية المستقلة كما عرفت نعم حملها على بيان حكم ما لا يجمعها رابطة كالصّلاة والصّوم والحج مثلا في غاية البعد إذ لا يتوهم أحد سقوط وجوب أحد هذه الواجبات بتعذر الآخر حتى يحتاج إلى البيان فلا بد أن تحمل على بيان حكم الأفراد الّتي كان كلّ واحد منها واجبا بالوجوب النفسي وكانت بينها رابطة توهم سقوط حكم الباقي عند تعذر بعضها مثل قولنا أكرم العلماء ونحوه ممّا ثبت حكمه بالعموم الأصولي فإن قلت إن حملها على هذا المعنى يستلزم خلوّها أيضا من الفائدة لاستقلال العقل بعدم سقوط حكم فرد

بتعذر فرد آخر فيما ثبت حكمها بالعموم الأصولي فلا بد من حملها على المركبات العقلية أو الخارجيّة لأنها هي الّتي ربّما يتوهّم سقوط حكم الباقي بعد تعذر الكلّ قلت إن مجرد موافقة ظاهر كلام الشّارع لحكم العقل وكونه مؤكدا له لا يوجب صرفه عن ظاهره وإلا لوجب إخراج قوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) وأمثاله ممّا خرج مخرج حكم العقل من ظاهره وهو كما ترى وما تقدّم من عدم حملها على بيان حكم الواجبات التي لا يجمعها رابطة أصلا إنّما هو لأجل كونها حينئذ من قبيل بيان البديهيات الأولية وهو بعيد في الغاية بخلاف حملها على بيان حكم ما تجمع بين أفراده رابطة كما لا يخفى فمقتضى القاعدة حمل كلام الشّارع على حقيقته الخاصّة أو العامة إن لم تكن هنا قرينة على خلافها وإن كانت حقيقته موافقة لحكم العقل وإلاّ فيعمل بمقتضى القرائن اللفظية أو الحالية نعم ربّما يحمل كلام الشّارع على خلاف ظاهره إذا كان ظاهره بيان ما لم يكن بيانه من وظيفة الشّارع كما إذا دار الأمر في كلامه بين حمله على أمر عرفي ليس بيانه من شأنه وحمله على بيان حكم شرعي وكان الأول موافقا لظاهره كلامه وكان اختصاص شأنه ببيان الوظائف الشرعيّة دون الأمور العرفية بنفسه قرينة لصرف كلامه عن ظاهره وما نحن فيه ليس كذلك لأن حمل كلامه مع ما يوافق حكم العقل لا ينافي شأن الشّارع كيف وفي أكثر موارد حكم العقل قد ورد فيه خطاب شرعيّ أيضا مع أنّ منافاة بيان الأمور العرفيّة لوظيفة الشّارع في خبر المنع إذ المقام ربّما يقتضي بيانها أيضا كما هو واضح (قوله) وفيه أولا أنّ السّقوط إلخ حاصله أنّ اللاّزم في كلام الشّارع بل كلام كلّ متكلم أن يؤخذ بظاهر كلامه على ما تساعده حقائق ألفاظه مجردة عن القرائن وعلى ما تقتضيه القرائن إن كانت مكتنفة بها ومبنى المناقشة المتقدّمة حمل الرّواية على بيان عدم سقوط حكم موضوع ميسور بسبب سقوط حكم موضوع معسور وهو من حيث احتياجه إلى التقدير خلاف الظّاهر لأن السّقوط وعدمه في ظاهر الرّواية محمولان على نفس المعسور والميسور لا على حكمهما ولا حاجة إلى التقدير المذكور إذ بدونه يتم الاستدلال بها على المقام وذلك لأنه إذا ثبت وجوب فعل على المكلّف يمكن حينئذ دعوى ثبوت هذا الفعل في ذمّته مع تمكنه منه ولو بنوع من المسامحة العرفية والمقصود من الرّواية أنّ سقوط فعل ثابت في الذّمة بسبب تعذره لا يصير سببا لسقوط الفعل الميسور يعني أن فعل الميسور إذا لم يسقط عند عدم تعسّر شيء فلا يسقط أيضا بسبب تعسّره ولا شك أن هذا الكلام إنّما يقال فيما كان ارتباط وجوب فعل الميسور بالتمكن من فعل المعسور متحققا ثابتا كما فيما نحن فيه أو متوهما كما فيما ذكره المورد من مثال العموم الأصولي لارتباط وجوب الأجزاء الباقية فيما نحن فيه بوجوب الكلّ لانتفاء وجوب المقدمة بانتفاء وجوب ذيها وحيث كان لمتوهم أن يتوهّم سقوط فعل الباقي بتعسّر الكلّ ومثله الكلام في المثال المذكور أراد الإمام عليه‌السلام دفع هذا التوهّم بأن فعل الباقي الميسور إذا لم يسقط عند التمكن من الكلّ فلا يسقط عند تعذّر بعض أجزائه لا أنّ حكم الباقي عند التّمكن من الكلّ إذا لم يسقط فلا يسقط عند تعسّر بعض أجزائه حتّى يقال إن حكم الباقي عند التمكن من الكل كان هو الوجوب الغيري من باب المقدّمة وقد ارتفع هذا الحكم بتعسّر الكلّ يقينا والوجوب النّفسي لم يكن ثابتا له عند التمكن من الكلّ حتّى لا يسقط بتعذره كما كان هو مبنى المناقشة على ما تقدّم توضيحه وممّا ذكرناه يندفع توهّم كون سقوط الفعل عبارة عن سقوط حكمه نعم هما متلازمان فتأمّل في المقام فإنّه لا يخلو من دقة بل إشكال نعم يمكن أن يقال في تقريب المقام أن المتبع في مباحث الألفاظ هو الظهور العرفي واعتبار الحقيقة أو قرائن المجاز إنّما هو لأجل مراعاة ذلك لعدم كون حمل الألفاظ على معانيها الحقيقية عند التجرّد عن القرائن وعلى معانيها المجازيّة عند اكتنافها بها أمرا تعبّديا ورد به الشّرع بل قد أنكر بعضهم وجود المجاز من رأس فالمتبع ظهور الكلام في المعنى المقصود بحسب العرف وإن استلزم ذلك ارتكاب نوع مجاز أو مسامحة كما في نسبة السّقوط إلى المعسور فيما نحن فيه ولا ريب أنا لو عرضنا قوله عليه‌السلام الميسور لا يسقط إلاّ بالمعسور على أهل العرف لا يفهمون منه إلاّ عدم سقوط الباقي من أجزاء المركب بعد تعسّر الكلّ فلا ينظر بعد ذلك إلى استلزام هذا المعنى للمجازية في بعض مفردات هذا الكلام أو المسامحة في النسبة فتدبّر(قوله) وثانيا أن ما ذكره إلخ حاصله بعد تسليم كون المراد من الرّواية نفي الملازمة بين سقوط حكم موضوع معسور وسقوط حكم موضوع ميسور أن هذا المعنى كاف في إثبات المطلوب لأن أهل العرف لا يفرقون بين الوجوب النفسي والغيري كما تقدّم في توجيه الاستصحاب فنقول إن الأجزاء الباقية حين التمكن من الكلّ وإن كانت واجبة بالوجوب الغيري مقدّمة لوجوب الكلّ إلاّ أن أهل العرف بعد تعسّر بعض أجزائه يقولون إنّ هذه الأجزاء الباقية كانت واجبة حين التمكن من الكلّ ويزعمون بقاء هذا الوجوب بعد تعسّر بعض أجزائه من دون التفات منهم إلى أن الموجود حين التمكن من الكلّ هو الوجوب الغيري والمقصود بالإثبات بعد تعذر بعض أجزائه هو الوجوب النّفسي ولذا يعبّرون عن وجوب الباقي بعد تعسّر بعض أجزائه بالبقاء وعن عدمه بالسّقوط والارتفاع مع أنّ الأوّل عند الدّقة موقوف على كون الثّابت في الزّمان الثّاني عين الموجود في الزمان الأوّل والثاني على كون المرتفع في الزّمان الثاني هو الموجود في الزمان الأوّل وليس كذلك لأنّ الموجود في الزّمان الأوّل هو الوجوب الغيري وفي الزّمان الثّاني هو الوجوب النّفسي وكذلك المرتفع في الزمان الثاني هو الوجوب النّفسي والموجود في الزّمان الأوّل هو الوجوب الغيري وبعد هذه المسامحة يندفع ما تقدم في توضيح المناقشة المتقدّمة من أن صدق السّقوط وعدمه فرع كون السّاقط هو الوجود أوّلا وهو غير صادق فيما نحن فيه لأن ما حكم بثبوته للأجزاء الباقية بعد تعسّر الكلّ هو الوجوب النفسي وما كان ثابتا له حين التّمكن من الكل هو الوجوب الغيري ووجه الاندفاع واضح ممّا ذكرناه هذا كلّه فيما كان المتسامح فيه هو الوجوب وأمّا إذا كان موضوعة بأخذه أعمّ من الواجد لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها حتى يكون الباقي بعد تعسّر الكلّ هو الوجوب النّفسي للأجزاء الباقية فالأمر أظهر كما يظهر ممّا ذكرناه هنا وما تقدم في توجيه الاستصحاب (قوله) في دفع دعوى جريان إلخ تقريب هذه الدّعوى أنّه كما لو حملت الرّواية على ما ذكره المورد من بيان نفي الملازمة بين سقوط حكم موضوع معسور وسقوط حكم موضوع ميسور كان معناها لغوا وتوضيحا للواضحات حيث لا يتوهّم أحد الملازمة بينهما فلا بد من حملها على دفع توهم السّقوط في الأحكام المستقلة الّتي يجمعها دليل واحد كما هو مبنى الإيراد المذكور كذلك تلزم اللغوية لو حملت على بيان

عدم الملازمة بين سقوط نفس الفعل المعسور وسقوط الفعل الميسور كما هو مبنى الجواب الأوّل إذ كما أنّه لا يتوهم أحد السّقوط على ذلك المعنى كذلك لا يتوهم أحد عدم السّقوط على هذا المعنى حيث كان سقوط فعل المقدّمة لازما لسقوط فعل ذيها بالضّرورة فلا بد أن تحمل الرّواية على ما ذكر من دفع توهم السّقوط في الأحكام المستقلة الّتي يجمعها دليل واحد فلا يدل على المدعى على هذا المعنى أيضا ووجه الدّفع أن فعل المقدّمة وإن كان ساقطا عند سقوط ذيها إذ لا معنى لبقاء المقدّمة بوصف كونها مقدّمة في الذمة بعد سقوط ذيها إلاّ أنّ أهل العرف يزعمون كون الباقي من الأجزاء بعد تعسّر الكلّ هو الموجود عند التمكن منه من دون التفات إلى أنّ الموجود عند التمكن من الكل هي هذه الأجزاء من حيث كونها مقدّمة له والثابت بعد تعسّره هي هذه الأجزاء من حيث مطلوبيتها في نفسها وحيث كان المقام مقام توهّم سقوط هذه الأجزاء الميسورة بسبب سقوط الكلّ لأجل تعسّره فدفع الإمام عليه‌السلام هذا التوهّم ببيان عدم الملازمة بينهما(قوله) فيما قيل من أنّ جملة إلخ القائل هو الفاضل النّراقي (قوله) لا تفيد إلاّ الرّجحان إلخ بناء على كون مطلق الرجحان أقرب المجازات في الجمل المستعملة في معنى الإنشاء (قوله) ظهور الجملة في الإنشاء إلخ لعل الوجه فيه بعد التبادر أن الإنشاء الإلزامي أقرب إلى معنى الجمل الأخبارية من مطلق الرّجحان لأن الغالب فيها الأخبار عن أمر واقع محقق أو سيتحقق لأن احتمال الكذب فيها احتمال عقلي خارج من مقتضى الوضع كما صرحوا به ومن هنا قيل بكون الجملة الخبريّة المستعملة في إنشاء طلب الفعل أو الترك أظهر في الدّلالة عليه من صيغة الأمر أو النهي لأن مقتضى ظاهر الحال هو الإتيان بصيغتهما ففي العدول عنه إلى التعبير بالجملة الخبرية إيذانا وإشعارا بأن ترك الفعل المحرم أو الإتيان بالفعل الواجب كالواقع المحقق كما هو ظاهر عند من له دراية بدقائق المعاني فتدبّر(قوله) والتجوّز في الجملة فممنوع إلخ يعني جملة لا يترك ولا يذهب عليك أنّ الموصولات حيث لا عهد من قبيل المطلقات على ما صرّح به جماعة دون العمومات فالأمر هنا دائر بين التقييد والمجاز دون التخصيص والمجاز وعلى تقدير تسليم عدم رجحان التخصيص على سائر المجازات لا ريب في رجحان التقييد عليها ومع التسليم فلا ريب أنّ عموم الموصول تابع للمعهود من صلته فإن كان المعهود منها في خصوص المقام هو الواجبات خاصّة يكون عمومه بالنسبة إليها خاصّة فيكون عدم شموله للمستحبّات والمباحات من قبيل التخصّص دون التخصيص ولا ريب أن المعهود من صلته هنا بقرينة قوله لا يترك الفرض هو خصوص الواجبات ثم إنّ حاصل ما ذكره المصنف رحمه‌الله أن المرجّحات النّوعية في باب تعارض الأحوال كما قرّر في محلّه إنّما هي فيما خلا المقام عن القرائن الشخصيّة الموجبة لظهور الكلام في خصوص أحد المعاني المجازية المحتملة وقوله عليه‌السلام لا يترك كلّه قرينة لارتكاب التّخصيص في عموم الموصولة لأن ظهوره في الحرمة أقوى من ظهورها في العموم كيف لا وقد ارتكب التّخصيص فيها لذلك بإخراج المباحات والمحرمات فالدّوران هنا بين المجاز وارتكاب زيادة التخصيص لا في أصله (قوله) بلزوم الكذب إلخ كل من اللازمين باطل مضافا إلى أن الأمر هنا دائر بين حمل كلام الإمام عليه‌السلام على بيان حكم شرعيّ وهي قاعدة الميسور وبيان أمر عرفي وهو الأخبار عن عادة النّاس والأوّل أولى عند دوران الأمر بينهما لأنّه المناسب لمنصب الإمامة ولا ينافيه بيان الأئمة عليهم‌السلام للأمور العرفية في بعض الأحيان كما لا يخفى مع أنّه ربّما يستكشف بإخباره عمّا جرى بين النّاس رضاه به وهو كاف في المقام (قوله) لأن المراد بالموصول إلخ حاصله أنّ إفادة لفظ الكلّ للعموم الأفرادي أو المجموعي تابع للموارد فإن كان مدخوله أمورا متعددة مثل قوله كلّ دابّة في الأرض أفاد استغراق هذه الأمور وإن كان ذا أجزاء أفاد استغراق هذه الأجزاء مثل قوله أكلت الرّغيف كله واشتريت العبد كلّه ودعوى المجازية في الثّاني كما ترى (قوله) إذ لو حمل على الأفرادي إلخ فيه ما لا يخفى لأنّه لو حمل لفظ كل على العموم الأفرادي كان النفي في القضيتين مفيدا لسلب العموم الصّادق مع السّالبة الجزئية وما ذكره إنّما يتم لو كان مقتضاه عموم السّلب فتدبّر(قوله) ممّا ارتكبه إلخ بيان لما(قوله) لم ينفعه إلخ خبر لقوله فما ارتكبه (قوله) والإنصاف تمامية إلخ فيثبت بهذه الرّوايات أصل ثانويّ في الأجزاء إن قلنا بأن مقتضى الأصل في المقام هو البراءة وإن قلنا بكون المقام من موارد الاستصحاب كان مؤدّاها موافقا له (قوله) بتنقيح المناط إلخ ما ادعاه بعضهم من الأولوية غير واضح (قوله) مع كفاية الرّواية الثانية إلخ ربّما يتوهم أنّ الثانية أيضا كالثالثة لأنّ قوله في الثانية لا يسقط بالمعسور نظير قوله في الثّالثة لا يترك كلّه في ظهوره في الإنشاء الإلزامي وفيه أنّ قوله لا يسقط ظاهر في إنشاء بقاء ما كان على ما كان فإن كان على وجه الوجوب فكذلك وإن كان على وجه الاستحباب فكذلك أيضا بخلاف قوله لا يترك كلّه فتدبّر (قوله) وأمّا القاعدة المستفادة إلخ أمّا الاستصحاب فيما لم يكن للشرط ولا للمشروط إطلاق دليل لفظي فسيشير إلى جريانه في بعض الشّروط دون بعض (قوله) فاختصاصهما بالمركب إلخ لقضية من التبعيضية في الأولى والعموم المجموعي في الثّالثة(قوله) كان له مقتض للثبوت إلخ المراد بمقتضى الثبوت كون الباقي من المركبّ عند تعذّره بحيث يقال إنّ هذا كان ثابتا في الذمة عند التمكن من المركب حتى يصدق عدم السّقوط ولو بالمسامحة العرفية من دون التفات إلى كون ثبوته أوّلا من باب المقدّمة في ضمن ثبوت المركب وكون ثبوته بعد تعذّره بالاستقلال ومطلوبيته في نفسه كما أوضحناه عند شرح قوله في دفع دعوى جريان الإيراد المذكور إلى آخر ما ذكره والمقتضي بالمعنى المذكور غير ثابت في الشروط لأنّه إذا وجب عتق رقبة مؤمنة ثمّ تعذّر وصف الإيمان لا يصدق حينئذ أنّ الكافرة كانت ثابتة حين التمكن من المؤمنة حتّى يقال بمقتضى الرّواية إنّها لا تسقط بتعسّر المؤمنة نعم تتم دعوى ثبوت المقتضي بالنسبة إلى بعض الشّروط الذي يقال فيه عرفا إنّ الفاقد هو عين الواجد إلاّ أنّه قد تعذّر بعض شروطه كالصّلاة عند تعذر الاستقبال أو السّتر أو الطهارة فيها بخلاف مثال المؤمنة والكافرة ولو لا صدق ثبوت الباقي عند التمكن من المشروط مع شرطه وبقائه عند تعذّر شرطه لم يجز استصحاب حكمه بالتقريب الّذي ذكره المصنف رحمه‌الله لاشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب وممّا ذكرناه تخرج في المسألة وجوه ثلاثة أحدها كون الشّروط في حكم الأجزاء الثّاني عدمه مطلقا وهذان الوجهان مبنيان على تأتي المسامحة العرفية فيها مطلقا وعدمه كذلك الثالث التفصيل بالتقريب الّذي عرفته (قوله) وممّا ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرّياض إلخ قال في الرّياض عند شرح قول المحقّق ولو تعذر السّدر والكافور كفت المرة بالقراح عند المصنف رحمه‌الله وجماعة لفقد المأمور به بفقد جزئه وهو بعد تسليمه كذلك إذا دلت الأخبار على الأمر

بالمركب وليس كذلك لدلالة أكثرها وفيها الصحيح وغيره على الأمر بتغسيله بماء وسدر فالمأمور به شيئان متمايزان وإن امتزجا في الخارج وليس الاعتماد في إيجاب الخليطين على ما دل على الأمر بتغسيله بماء السّدر خاصة حتى يرتفع الأمر بارتفاع المضاف إليه وبعد تسليمه لا نسلم فوات الكلّ بفوات الجزء بعد قيام المعتبرة بإتيان الميسور وعدم سقوطه بالمعسور وضعفها بعمل الأصحاب طرّا مجبور فالأقوى وجوب الثلاث بالقراح وفاقا لجماعة انتهى وما نقله عنه المصنف رحمه‌الله إنّما هو بالمعنى وأنت خبير بأن قوله بعد تسليمه ظاهر في عدم تسليم انتفاء الكلّ بفوات جزئه وهو إن كان مبنيّا على دعوى عدم ارتفاع الأمر بالكلّ بانتفاء جزئه فهو بيّن الفساد وإن كان مبنيا على قاعدة الميسور يلغو حينئذ قوله وبعد تسليمه لا نسلم وكيف كان نقول في توضيح المقام إنّه لا فرق بين مؤدى العبارتين لأنّهما إن كانتا على نحو ما عرفته من الرّياض من الإضافة والعطف بالواو فإن أراد بالفرق بينهما أن العطف دليل التغاير وهو يكشف عن كون كلّ من المعطوف والمعطوف عليه متعلقا للأمر بنفسه بخلاف الإضافة لأنّها إنّما تفيد التقييد والتركيب دون الاستقلال ففيه أوّلا منع كون عطف أحد متعلقي الأمر على الآخر دليلا على تعلقه بكلّ منهما بنفسه من دون اعتبار انضمامه إلى الآخر لأنّ غايته الدّلالة على تغاير نفس المتعاطفين ساكتا عن كيفية تعلق الحكم بهما وأنّه من حيث اعتبار اجتماعهما أو انفرادهما بل المقامات في ذلك مختلفة ففي مثل قولنا أكرم زيدا وعمرا وبكرا يفهم الاستقلال وفي مثل أمر الطّبيب المريض بشرب كذا وكذا يفهم اعتبار الاجتماع والانضمام نظرا إلى عدم تأثير مفردات الأدوية غالبا في دفع الأمراض والظاهر أنّما نحن فيه أيضا ممّا يفهم منه اعتبار الاجتماع والانضمام ومع تسليم حصول الشكّ في كونه من أحد القبيلين وأن مقتضى الأصل في مثله كونه من قبيل الأوّل نقول إنّه غير معقول في خصوص ما نحن فيه إذ الكلام حينئذ يكون على تقدير أن يقال اغسل بماء واغسل بسدر ولا معنى له اللهمّ إلاّ أن يراد بالغسل بالسّدر خلطه بالماء وهو كما نرى مستلزم لاستعمال اللفظ في معناه الحقيقي والمجازي مع أنّ الأمر بالخلط بمثابة قوله وليكن فيه شيء من السّدر وستعرف ما فيه وثانيا أن أخبار العطف معارضة مع أخبار الإضافة كما اعترف به ومقتضى الجمع بينهما هو حمل الأولى على إرادة اعتبار الاجتماع والانضمام في تعلق الطّلب وكون العطف باعتبار تغاير المعطوف والمعطوف عليه في أنفسهما وثالثا مع تسليم كون ظاهر العطف كون كلّ منهما مأمورا به بنفسه أنّه لا بدّ من الخروج منه لوجود الدّليل على خلافه إذ لو كان كذلك فلا بد من إجزاء الأغسال الثلاثة بالماء القراح مع التمكن من السّدر وإن كان عاصيا بترك إلقاء شيء منه في الماء ولوجب إلقاء السدر على الميت عند تعذر الماء ولا يقول بشيء منهما أحد فمنه يظهر أن المأمور به هو الغسل بماء خاص على وجه تكون الخصوصية شرطا فيه وإن أراد أن وجوب الثلاث بالقراح لا من جهة محض الاستناد إلى أخبار العطف وكونها دليلا على مطلوبيّة المعطوف والمعطوف عليه بأنفسهما بخلاف أخبار الإضافة بل من جهة ذلك مع ضميمة قاعدة الميسور فهذه الأخبار تدل على تعدد المطلوب وتلك القاعدة على بقاء أحدهما عند تعذر الآخر ففيه أنّه يمكن إثبات ذلك بالقاعدة المذكورة مع الاستناد في المقام إلى أخبار الإضافة أيضا هذا كلّه بناء على كون العبارتين على نحو ما عرفته من الرّياض وإن كانتا على نحو ما نقله المصنف رحمه‌الله من قوله ماء السّدر وقوله وليكن في الماء شيء من السّدر نقول إن الأمر بإدخال شيء من السّدر في الماء لا يخلو إمّا أن يكون نفسيّا أو غيريا من باب المقدّمة أو إرشادا إلى كون المراد بالمغسول به ما كان فيه ذلك لا مطلق الماء والأوّل خلاف الإجماع كما عرفت والأخيران مفيدان لكون المطلوب هو المفيد فيفيد ما أفادته الإضافة هذا كلّه في اتحاد مؤدى العبارتين وإذا عرفت هذا نقول في توضيح ما ذكره المصنف رحمه‌الله إنّك حيث عرفت اتحاد مؤدّاهما فإضافة الماء إلى السّدر إن كانت بمعنى اللام حتى تفيد التقييد والاختصاص بأن يكتفي في الإضافة بأدنى مناسبة وهي كون المضاف ظرفا لما أضيف إليه وإنّما لم نجعلها بمعنى في لأنّها إنما تصحّ حينئذ فيما كان المضاف إليه ظرفا للمضاف على عكس ما نحن فيه مثل مكر الليل ومسير يوم ونحوهما وكيف كان يرد عليه حينئذ مع ما عرفت من اتّحاد مؤدّى العبارتين أنّه لا بد حينئذ من الرّجوع إلى ما ذكر في الشّرط من الالتزام ببقاء حكم المقيد مع تعذر قيده على تقدير وجود مقتضى الثّبوت وبعدمه مع تقدير عدمه وقد تقدم أن شمول الرّواية الثانية بل وجريان الاستصحاب أيضا مبني على ذلك إلاّ أنّ ما نحن فيه من قبيل ماء الرّمان ونحوه ممّا لم يكن مقتضى الثبوت فيه موجودا كما ذكره المصنف رحمه‌الله فلا يتم حينئذ الحكم بوجوب الغسل بالماء القراح بدلا من السّدر كما ذكره صاحب الرّياض وإن كانت من قبيل إضافة المركّب إلى أحد جزئية يأتي فيه ما تقدم من بقاء حكم المركّب بعد تعذّر بعض أجزائه فيجب الإتيان حينئذ بالباقي وهذا وإن وافق ما ذكره صاحب الرّياض من وجوب الغسل بالماء القراح بدلا من ماء السّدر إلاّ أنه بنى ما ذكره على كون الإضافة من قبيل التقييد ولكنّك خبير بأن الأولى ترك هذا الشقّ من الترديد لعدم صحّة إضافة المركب إلى بعض أجزائه لعدم وجودها في المستعملات وكيف كان قد بقي في كلامه احتمال آخر أشار إليه المصنف رحمه‌الله بقوله ودعوى أنّه من قبيل المقيد إلى آخره وحاصله أنا نسلم أن مقتضى القاعدة انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط لأجل ما عرفت من عدم وجود مقتضي الثّبوت هنا إلاّ أنا نقول إنّ الحكم ببقاء المشروط هنا مبني على العمل بمقتضى إطلاق دليل المشروط لأنّ قوله عليه‌السلام وليكن في الماء شيء من السّدر لأجل ظهور اختصاصه بحال التمكن يقتصر في تقييد إطلاق دليل المشروط به على القدر المتيقن منه وهو حال التمكن كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله هنا وعند بيان حكم الأجزاء وحاصل ما أجاب به أن قوله وليكن في الماء شيء من السّدر ليس واردا لبيان التّكليف النفسي بل هو إرشاد إلى مطلوبيّة وجود السّدر في الماء لأجل حصول الكلّ فالتكليف المتصور فيه هو التكليف الغيري ولا ريب أنّه ناش من كون متعلقه مأخوذا في الغير شطرا أو شرطا كشرطية وجود السّدر في المغسول به فيما نحن فيه فلا يعقل كون شرطيّته تابعة لوجود الأمر الغيري المذكور حتّى يقال ببقاء حكم المشروط عند تعذّر الشّرط وليس أيضا لتقيّد الغسل بكونه بماء السّدر وجود خارجي حتى يسقط عند تعذره ويبقى حكم المقيّد بقاعدة الميسور فتقيّد الأمر الغيري المذكور بحال التمكن ناش من تقييد وجوب الغير به لا أنّ الأمر بالغير مطلق والأمر الغيري مقيد به وبعبارة أخرى أنّ سقوط الأمر الغيري في حال تعذّر الشّرط ليس لأجل سقوط الشرطيّة بل لأجل سقوط المشروط من جهة تعذّر شرطه الذي فرض كونه شرطا له مطلقا فسقوط الأمر بالشّرط تابع لسقوط الأمر بالمشروط فلا وجه لاعتبار إطلاق

أحدهما وتقييد الآخر(قوله) ويبقى المطلقات إلخ أي مطلقات الأمر بغسل الميّت ثلاث مرّات (قوله) حتى يسقط إلخ أي الجزء المتعذّر ويبقى ما دلّ على اعتبار غيره على إطلاقه (قوله) فإن معرفة حكم المسألة إلخ لا يذهب عليك أن الخبر يحتمل وجهين أحدهما أن يكون مراد السّائل السؤال عن وجوب أصل المسح بأن كان متردّدا فيه بعد ما انقطع ظفره فأجاب الإمام عليه‌السلام بأن هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله تعالى ولا ريب أن معرفة وجوب المسح على المرارة حينئذ كما أمر به الإمام عليه‌السلام من الكتاب يتوقف على معرفة المقدمة المذكورة أعني عدم كون تعسّر الشّرط موجبا لسقوط المشروط وبها يتم المطلوب وثانيها أن يكون السّائل عالما بعدم سقوط وجوب أصل المسح بانقطاع ظفره فسأل الإمام عليه‌السلام عن كيفيته وحينئذ قوله يعرف هذا هذا وأشباهه من الكتاب لا يدلّ على المدّعى من عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه إذ بعد العلم بعدم سقوط أصل المسح لا يحتاج استفادة حكم المسألة من الكتاب إلى معرفة المقدّمة المذكورة من عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه إذ بعد العلم بعدم سقوط أصل المسح في الجملة يمكن أن يستفاد من الآية كون السّاقط بسبب الجرح مباشرة اليد الماسحة للرّجل الممسوحة لا المسح من رأس لأنّه الموجب للحرج لا أصل المسح وقوله عليه‌السلام كيف أصنع بالوضوء محتمل للوجهين والاستدلال إنّما يتم على تقدير ظهور الرّواية في الأوّل (قوله) فرعان إلخ متفرعان على عدم سقوط الكل والمشروط بتعذر جزئه وشرطه (قوله) لأن فوات الوصف إلخ لعل الوجه فيه كون الوصف في مقام جعل الماهية متأخرا بحسب التصور عن الموصوف وتابعا له في الجعل وأنت خبير بعدم صحّة الاستناد إلى مثل هذه التعليلات العليلة في إثبات الأحكام الشّرعية ونفيها نعم لو ثبت كون الجزء أدخل في مصلحة المأمور به من الشّرط كان الشّرط متعينا للسقوط لقضاء الأهميّة به ولم يثبت فالأولى هو الحكم بالتخيير وفي حكم المسألة ما لو دار الأمر بين ترك شرط أشبه بالجزء وبين ترك شرط آخر لم يكن كذلك كما لو دار في كفن الميّت بين القطن المتنجّس والحرير وعن الشّهيد تقديم الأوّل لما ذكره المصنف رحمه‌الله من كون فوات الوصف أولى من فوات الموصوف (قوله) وجهان إلخ أقواهما ثانيهما لحكومة دليل الاجتزاء بالنّاقص وكونه تامّا في حال تعذر الجزء أو الشّرط على دليل البدل الاضطراري وأمّا البدل الاختياري فلا إشكال في تقديمه على النّاقص (قوله) فليس في المقام أصل كلّي إلخ لأنّه مع العلم بالحدوث والشكّ في الحادث يتعارض الأصل من الجانبين فإذا علم اعتبار شيء في عبادة وشك في كونه على وجه الشّرطية أو الجزئية فأصالة البراءة متعارضة من الجانبين ولكن المقرّر في محلّه أنّه إذا ترتب أثر زائد على أحد الحادثين في مثله يعمل فيه بمقتضى الأصول نفيا وإثباتا فالنيّة في الصّلاة مثلا قد اختلف في كونها جزءا منها أو شرطا لها فحينئذ لا يمكن نفي جزئيّتها ولا شرطيتها ولا الأثر المشترك بينهما كوجوب الإتيان بها في الصّلاة بالأصل نعم لو كانت من الأجزاء اعتبر فيها ما يعتبر في غيرها من الأجزاء من الطهارة والاستقبال والسّتر وإباحة المكان واللّباس ونحوها بخلاف ما لو كانت من الشّروط فحينئذ تنفي شرطية هذه الأمور فيها بالأصل وإن لم يثبت بذلك كونها من الشّروط وإن شئت توضيح المقام فلا بد من تحقيق الكلام في مقامات أحدها في بيان معنى الجزئية والشرطية وثانيها في بيان ثمرة النزاع في تحديدهما وثالثها بيان ما يقتضيه الأصل في ذلك أمّا الأوّل فعن العلاّمة في المنتهى في مسألة النيّة الشّرط ما تقدّم على المشروط وتوقفت صحّته عليه وقيل الشّرط ما كان مقارنا للمشروط مع توقف صحّته عليه واعتبر آخر كلا الأمرين من التقدّم والمقارنة فيه وقيل غير ذلك والكلام فيما يتعلق بهذه الحدود مقرّر في محلّ آخر والأولى أن يقال إنّ الشّرط ما يعتبر تلبس المشروط به بأن لا يعتبر في عرض سائر الأجزاء بل اعتبر فيه وقوع الأجزاء متلبسة به فالشّرط حينئذ يكون من كيفيات المشروط كالطهارة بالنّسبة إلى الصّلاة لأنّ الشّارع قد اعتبرها متلبسة بلباس الطهارة ومتكيفة بها وكذلك السّتر والقبلة ونحوهما والجزء ما لم يكن كذلك بل كان داخلا في الماهية والنقض بتأخر الإجازة عن العقد الفضولي مع كونها شرطا في صحته وكذا غسل العشاءين عن صوم اليوم الماضي مع كونه شرطا في صحته يمكن دفعه بأن الشّرط هو تعقب العقد للإجازة دون نفسها من حيث هي وبمثله يقال في الغسل أيضا هذا ولكن أكثر الشّروط يمكن اعتباره بكلا الاعتبارين المأخوذين في مفهوم الشّرطية والجزئية إذ النيّة بمعنى الإخطار الّتي وقع الخلاف في جزئيتها وشرطيتها قابلة لأنّ تعتبر في عرض سائر الأجزاء ولأن تجعل لباسا وكيفية لها وإنّما قيّدناها بمعنى الإخطار لعدم الخلاف في شرطيتها على القول بالدّاعي وكذلك الاستقرار في القيام والترتيب والموالاة بين الأجزاء والطمأنينة بين السّجدتين لإمكان أن يجعل القيام والاستقرار فيه جزءين من الصّلاة وأن يجعل الاستقرار كيفية للقيام وأن يجعل كلّ من الأجزاء والترتيب بينها والتوالي فيها جزءا منها كسائر الأجزاء كما حكي عن الرّسالة العمليّة لصاحب الجواهر وأن يجعل كل من الترتيب والتوالي كيفية لها وكذلك يمكن أن تجعل الطمأنينة بين السّجدتين جزءا لها وأن تجعل كيفية لهما وهكذا وبالجملة أن جلّ الشّروط إن لم يكن كلّها قابل لذلك فالمائز بين الأجزاء والشّروط هي ملاحظة الأدلة فإذا دل الدّليل على اعتبار شيء في الصّلاة مثلا فإن استفيد منه كونه من كيفيّاتها فهو من الشّروط وإن استفيد منه كونه من مقوّماتها الداخلة فهو من الأجزاء والأوّل كما إذا قال انصب صلبك في الصّلاة مستقرا والثاني كما إذا قال انصب صلبك في الصّلاة واستقر فيها وهكذا نعم ربّما يقع الإجمال في الدّليل فيحصل الاشتباه في كون الواجب في الصّلاة من أيّ القبيلين مثل أن يقول تجب الطمأنينة بين السّجدتين في الصّلاة أو تجب النيّة فيها وحينئذ يجب الرّجوع إلى مقتضى الأصول وأمّا الثّاني فقيل بعدم ترتب ثمرة للخلاف في معنى الجزئية والشرطية وهو كما ترى لوجود ثمرات هنا وهي إمّا مرتبة على ما شكّ في جزئيته وشرطيته مع اعتباره في أوّل المركّب كالنيّة في الصّلاة أو على الأعمّ منه وممّا اعتبر في أثنائه أواخره أمّا الأوّل فإنّه يترتب على الخلاف في جزئية النية وشرطيتها ثمرات منها تحقق الدّخول في الصّلاة بالنيّة على الأوّل دون الثّاني فيحرم قطع الصّلاة بالنية على الأوّل لقوله تعالى (لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) دون الثاني ومنها وجوب المقارنة بين النيّة وتكبيرة الإحرام على الثّاني دون الأوّل ومنها لزوم نية أخرى لها على الأوّل دون الثاني فتأمل وأمّا الثّاني فإنّه إذا فرض الشك في كون الطمأنينة بين السّجدتين جزءا أو شرطا تترتب على جزئيتها وشرطيتها ثمرات أيضا منها أنه يعتبر فيها ما يعتبر في سائر الأجزاء من الشرائط من الاستقبال والسّتر وإباحة المكان ونحوها على الأوّل دون الثّاني فلو استدبر فيها ثمّ استقبل قبل الدّخول في جزء آخر أو كشف العورة

أو صار المكان غصبا ثم مباحا قبل الدّخول في جزء آخر صحت صلاته على الثّاني دون الأوّل لأنّ هذه الشّروط معتبرة في الأجزاء دون الشرائط ومنها أنّه لو صار أجيرا على العمل الّذي شكّ في جزئية بعض ما يعتبر فيه وشرطيته وترك الأجير المشكوك فيه نسيانا بناء على عدم بطلان العمل به حينئذ وقلنا بكون الأجرة موزعة على الأجزاء خاصة فللمتروك قسط منها على الأوّل دون الثاني نعم يمكن اختلاف الأجرة زيادة ونقصانا باختلاف الفعل بوجدان الشّرط وفقده كمالا وعدمه ومنها أنا لو قلنا بجريان قاعدة الميسور في الأجزاء دون الشرائط فإذا تعذر المشكوك فيه يجب الإتيان بالباقي على تقدير جزئيته دون شرطيته ومنها أنّه لو نذر الإتيان بالفعل في وقت لا يسع جميع ما يعتبر فيه بل كان بقدر ما عدا المشكوك فيه من الأجزاء المعلومة فعلى تقدير جزئيته لا ينعقد النذر لتعلقه بغير المقدور بخلافه على تقدير شرطيته فيجب الإتيان بالأجزاء المعلومة في الوقت والمشكوك فيه في خارجه لعدم وجوب إيقاع الشرائط في الوقت لأنّ متعلّق النّذر هو نفس الأفعال المقيدة بشروطها على أن يكون التقييد داخلا والقيد خارجا وأمّا الثّالث فقيل إنّ مقتضى الأصل مع الشكّ في الجزئية والشّرطية هو عدم الجزئية ولعلّه مبني على افتقار الجزئية إلى زيادة تصور ولحاظ مفقودة في الشرطية لاحتياجها إلى تصوّر الجزء بنفسه أولا ثمّ اعتبار الترتيب والتركيب بينه وبين سائر الأجزاء بخلاف الشرطية لعدم احتياجها إلا إلى تصور الشّرط وتقييد المأمور به والأصل ينفي الاعتبار الزّائد وفيه أن الجزئية أيضا لا تحتاج إلا إلى تصور الأجزاء مرتبة ثمّ الأمر بها والتركيب أمر اعتباري منتزع من الأمر بالأمور المرتبة نظير انتزاع الجزئية من الأمر بالمركّب وبالجملة كلا من الكلية والجزئية ليس من الأمور الشّرعية حتّى ينفي بالأصل عند الشكّ ومن هنا يظهر الوجه فيما ذكره المصنف رحمه‌الله من عدم وجود أصل مطّرد في جميع موارد الشك في الجزئية والشّرطية بل إن ترتب على إحداهما أثر زائد يعمل فيه بمقتضى الأصول نفيا وإثباتا وإلا فلا كما يظهر من ملاحظة الثمرات المتقدمة نعم ربّما يمكن تمييز الجزئية أو الشرطية بحسب تعبيرات الشّارع في الأدّلة اللفظية كما أشرنا إليه آنفا فإن قال الشارع لا صلاة إلا بطهور أو بستر أو باستقبال أو ما يؤدّي هذا المعنى يستفاد منه كون هذه الأمور خارجة من حقيقة الصّلاة معتبرة في كيفيتها وهو معنى الشرطية كما أسلفناه وإن قال تطهّر وتستر واستقبل مثل قوله اركع واسجد في الصّلاة استفيد منه كونها داخلة في الماهية وأمّا كلّ مورد لم يستفد منه أحد الأمرين إمّا بأن ثبت المشكوك فيه باللبّ أو دل الدّليل اللفظي على وجوبه من دون انفهام الجزئية أو الشّرطية منه فيجب فيه الرّجوع إلى مقتضى الأصول بحسب خصوصيات الموارد كما أسلفناه (قوله) وكتدارك الحمد إلخ هذا مثال لدوران الأمر بين الجزئية والزيادة المبطلة والأولان لدوران الأمر بين الشرطية والمانعية وهو واضح وتوضيح الكلام في الأوّل أنّه قد ثبت عدم الاعتداد بالشكّ في الإتيان ببعض أجزاء الصّلاة بعد الدّخول في بعض آخر كالشكّ في السّورة بعد الدخول في الرّكوع أو فيه بعد الدّخول في السّجدة للمستفيضة منها قوله عليه‌السلام إذا شككت في شيء ودخلت في شيء آخر فليس شكّك بشيء وأفتى به الأصحاب أيضا ولكن وقع الخلاف في بعض الأجزاء الأخر كما إذا شك في كلمة من الفاتحة بعد الدّخول في أخرى أو في آية بعد الدّخول في أخرى بل في الفاتحة بعد الدّخول في السّورة كما مثل به المصنف رحمه‌الله والمشهور عدم جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ فيه خلافا لجماعة من المتأخرين وظنّي أنّ أوّل من فتح هذا الباب وعمم القاعدة بالنسبة إلى جميع أجزاء الصّلاة بل بالنسبة إلى غيرها أيضا هو المولى المقدّس الأردبيلي وسيجيء تفصيل الكلام فيه في مبحث الاستصحاب ومع الشكّ في جريانها في موارد الخلاف يدور الأمر في تدارك المشكوك فيه بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة لأنّه بناء على اعتبار القاعدة كان زيادة مبطلة وعلى عدم اعتبارها كان جزءا من الصّلاة لاستصحاب عدم الإتيان به هذا كلّه إن قلنا بكون مقتضى القاعدة هي العزيمة بأن يحرم التدارك في مواردها وإن قلنا بكون مقتضاها الرّخصة في عدم وجوب التّدارك كما يظهر من بعضهم تخرج موارد الشّكّ من كونها ثمرة للنزاع لفرض جواز التدارك حينئذ على تقدير اعتبار القاعدة أيضا(قوله) بالخصوص مع التمكن إلخ والفرض إمكان قصد الوجه والإطاعة التّفصيلية هنا بترك الاحتياط والالتزام بالتخيير(قوله) بعدم وجوبه إلخ الضمير عائد إلى الثاني المراد به الاحتياط(قوله) لمنع جريان أدلّة إلخ لفرض العلم الإجمالي بشرطية واحد من الفعل والترك وعدم قدحه في العمل بأصالة البراءة إنّما هو فيما دار الأمر بين الأقل والأكثر دون المتباينين (قوله) إذا فقد أحدهما يعني المطلق والمضاف المشتبه أحدهما بالآخر(قوله) وإلاّ فيلزم إلخ إذ لو كان كلاهما تعبديين يعتبر فيهما قصد القربة أو أحدهما كذلك لزمت من إعمال الأصل في نفي وجوب كلّ منهما مخالفة عمليّة وهو على الأوّل واضح لأنّ المكلّف وإن لم يخل من الفعل والترك إلاّ أنّه إذا أتى به أو تركه لا بقصد القربة تحققت المخالفة وأمّا على الثاني فإنّ الفعل إن كان على تقدير وجوبه تعبديّا والترك على تقدير وجوبه توصليا فالمخالفة العملية إنّما تلزم إذا أتى بالفعل من دون قصد القربة بخلاف ما لو تركه كذلك لاحتمال كون الترك حينئذ مطابقا للواقع وبالعكس في صورة العكس وإطلاق المصنف رحمه‌الله للزوم المخالفة العملية على تقدير عدم كونهما توصليّين مبني على كون تجويز العمل بالأصل في نفي وجوبهما مطلقا مؤدّيا إلى المخالفة العملية ولو في الجملة لا أنّه مستلزم لذلك مطلقا(قوله) فالأقوى التخيير هنا إلخ لا تلزمه المخالفة العملية من حيث اعتبار قصد القربة في العبادة لأن قصد ذلك إنّما يعتبر في أجزاء العبادة دون شرائطها فالأمر فيما دار الأمر بين الشّرطية والمانعية واضح اللهمّ إلاّ أن يكون محتمل الشرطية ممّا يعتبر فيه قصد القربة مع قطع النّظر عن شرطيته كالوضوء بالنسبة إلى الصّلاة ولكن لا دخل لذلك فيما نحن فيه وأمّا فيما دار الأمر فيه بين الجزئية والزيادة المبطلة فكذلك أيضا لأنّ المخالفة العملية إنّما تلزم حينئذ لو أتى بالمشكوك فيه من دون قصد القربة للعلم ببطلان العمل حينئذ تفصيلا إمّا من جهة ترك قصد القربة إن كان المشكوك فيه جزءا في الواقع وإمّا من جهة الزيادة المبطلة إن لم يكن جزءا في الواقع لكن القول بالتخيير إنّما ينافي قصد الوجوب بالخصوص أو الحرمة كذلك لا قصد القربة لاحتمال الجزئية فإذا أتى به بقصدها لا تلزم منه مخالفة عمليّة وهذا القدر كاف في منع وجوب الاحتياط بتكرار العمل وأمّا إذا ترك المشكوك فيه فلا يلزم حينئذ إلاّ مخالفة التزاميّة لعدم اعتبار قصد القربة في ترك الزيادة المبطلة لكون وجوبه توصليا والله أعلم اعلم أنّه قد بقي في المقام أمور

قد أهملها المصنف رحمه‌الله لا بأس بالإشارة إليها تتميما للمقام وتكميلا للمرام الأمر الأوّل أنّه إذا قلنا بالبراءة أو الاحتياط عند الشك في الجزئية والشرطية فمقتضى الأوّل ليس إلاّ مجرّد نفي ترتب العقاب على ترك المأمور به الواقعي على تقدير جزئية المشكوك فيه أو شرطيته لا نفي الجزئية والشّرطية في الواقع والظّاهر لأن هذا هو القدر المتيقن من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وكذا المنساق من أخبار البراءة ليس بأزيد من ذلك لأنّ مساقها بيان حكم العقل ومقتضى الثّاني أيضا ليس إلاّ مجرّد الإتيان بالمشكوك فيه تحصيلا لليقين بالبراءة عن الواقع لأن حكم العقل والشّرع به إرشادي والمصلحة فيه ليست إلاّ ما ذكرناه لا إثبات الجزئية أو الشّرطية في الواقع أو الظّاهر ويتفرّع على هذا أمور منها حكومة سائر الأدلّة المثبتة أو النّافية للجزئية أو الشّرطية على البراءة والاحتياط في المقام لأنّه إذا دلّ دليل وإن كان هو الاستصحاب على إحداهما فأصالة البراءة إنّما تدلّ على عدم العقاب من جهة قبح التكليف بلا بيان والفرض وصول البيان حينئذ بقيام الدّليل وافقها أم خالفها وأمّا على القول بالاحتياط فإنّك قد عرفت أن مقتضاه الإتيان بالمشكوك فيه من باب المقدّمة العلميّة لتحصيل الواقع ومع قيام الدّليل الموافق أو المخالف يحصل العلم التفصيلي ولو شرعا بالواقع فلا مسرح حينئذ لقضية المقدّمة العلميّة الّتي هي فرع الجهل بالواقع ومن هنا يظهر أنّه إن ورد الأمر بمركب وشك في كون شيء جزءا له أو شرطا له وكان متمكّنا من تحصيل المشكوك فيه ثم تعذر عليه ذلك كما إذا كان مكلفا بعتق الرّقبة وشك في اشتراط الإيمان فيها مع تمكنه من تحصيلها ثم تعذر عليه ذلك وتمكن من تحصيل الكافرة فعلى القول بالاحتياط عند الشكّ في الأجزاء والشّرائط يجب عليه الإتيان بفاقد المشكوك فيه كالكافرة في المثال لأن اقتضاء الاحتياط الإتيان بالمشكوك فيه عند التمكن منه لا يثبت كونه جزءا من المأمور به أو شرطا له حتّى يقتضي تعذر الجزء أو الشّرط تعذر الكلّ أو المشروط لأنّ غاية ما تدلّ عليه قاعدة الاشتغال وجوب الإتيان بالمشكوك فيه عند التمكن منه من باب المقدمة العلميّة فإذا تعذر عليه وجب عليه الإتيان بالباقي تحصيلا لليقين بالبراءة عن التكليف بالمجمل بل استصحاب التكليف الثابت أوّلا يثبت ذلك إن قلنا باعتبار الأصول المثبتة ومنها أنّه لو ضاق الوقت في الموقت ودار الأمر بين ترك المشكوك الشرطية أو الجزئية وترك معلوم الجزئية أو الشرطية فعلى القول بوجوب الاحتياط يتعين ترك المشكوك فيه لفرض عدم دلالة قاعدة الاشتغال على جزئيته أو شرطيته حتّى يعارض تركه ترك غيره بل غايتها الدّلالة على وجوب الإتيان به لاحتمال جزئيته أو شرطيته في الواقع ولا ريب أن ترك ما يحتملهما لا تعارض ترك ما علمت جزئيته أو شرطيته عند دوران الأمر بينهما ومنها أنّه لو لم يتمكن المريض من الإتيان بتمام المأمور به واضطر إلى ترك بعض أجزائه أو شرائطه فالكلام فيه كسابقه ومنها أنّه لو نذر الإتيان بعبادة أو شرط عليه ذلك في ضمن عقد لازم ثم شكّ في جزئية شيء له أو شرطيته له لا يحصل الوفاء بالنذر والشّرط إلاّ بالإتيان بالمشكوك فيه وإن قلنا بالبراءة عند الشكّ في الأجزاء والشرائط لما عرفت من أنها لا تنفي الجزئية والشّرطية وأن غايتها نفي العقاب من جهة ترك المشكوك فيه والمفروض أن المنذور والمشروط هي العبادة الواقعية فلا يحصل الوفاء بهما إلاّ بما ذكرناه ومنها أنّهم قد اشترطوا في لزوم وقف المسجد إيقاع صلاة فيه فعلى القول بالصّحيح إذا صلّى أحد فيه صلاة وترك فيها ما شك في كونه جزءا لها لا يلزم بها الوقف لما عرفت من عدم دلالة أصالة البراءة على نفي الجزئية والفرض أنّ شرط لزومه إيقاع صلاة واقعية أو ظاهرية فيه اللهمّ إلا أن يريدوا بها ما كان مبرئا للذمة ولو بإعمال الأصول فيها لا ما كان صلاة في الواقع والظّاهر الأمر الثاني أنّه إذا علم اعتبار شيء في عبادة أو غيرها وشك في كون اعتباره فيها من حيث كون وجوده شرطا في صحتها أو عدمه مانعا منها فأصالة عدم الشّرطية تعارضها أصالة عدم المانعية لما تقدّم من المصنف رحمه‌الله من كون كلّ واحدة منهما موردا لأصالة البراءة ولا يترتب عليه ثمرة مع فرض كون الشبهة حكمية للقطع بصحة العبادة مع الإتيان به وببطلانها مع الإخلال به سواء كان وجوده شرطا في الواقع أم عدمه مانعا كذلك نعم تظهر الثمرة فيما كانت الشبهة موضوعية وذلك لأنّه قد ثبت فيما كان لباس المصلّي من أجزاء الحيوان أن يكون من مأكول اللّحم فإذا تردّد الأمر بين كون ذلك شرطا وعدمه مانعا وصلّى في لباس مردّد بينهما بحسب الموضوع فعلى الشرطية يحكم ببطلانها لعدم العلم بتحقق شرطها بل الأصل عدم تحقق العبادة المشروطة في الخارج ولذا قال في محكي المنتهى لو شك في كون الصّوف أو الشّعر أو الوبر من مأكول اللّحم لم تجز الصّلاة لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه والشكّ في الشّرط يقتضي الشك في المشروط انتهى وعلى المانعية يحكم بصحتها لأصالة عدم المانع ولعله إليه ينظر ما أورده على ما عرفته من المنتهى في محكي البيان والمدارك والذخيرة بأنّه يمكن أن يقال إنّ الشّرط ستر العورة والنّهي إنّما تعلق بالصلاة في غير المأكول فلا يثبت إلاّ مع العلم بكون السّاتر كذلك وأيدوه بعموم أدلّة البراءة نعم لو كان عدم المانع شرطا لم يجد الأصل المذكور في المقام إذ أصالة عدم المانع غير مجد في إحراز الشّرط ولذا قد استشكل بعض من عاصرناه في الصّلاة في الماهوت المصنوع في بلاد الإفرنج في أمثال زماننا لما وصل إليه من مزجهم به الصّوف من غير مأكول اللّحم لا يقال الأصل عدم المزج لأنا نقول إن أريد عدم المزج بهذا الثّوب فهو غير مسبوق بالعدم وإن أريد عدم المزج مطلقا فهو إنّما يثبت عدم المزج في هذا الثّوب على القول بالأصول المثبتة فإن قلت إن بنيت على هذا لم تصح الصّلاة في شيء من الأثواب وإن كان مصنوعا في بلاد الإسلام لاحتمال سقوط شعر واحد من غير المأكول اللحم في الصّوف أو القطن أو الكتان المصنوع منه ولا سبيل إلى سدّ هذا الاحتمال إلاّ الأصل المذكور قلت نعم إلا أن هذا احتمال لا يعتني به العقلاء والاطمئنان حاصل بالعدم في الغالب مع أنّه يمكن أن يقال إذا كان العمل مبنيا على نسج الثوب من أجزاء ما يؤكل لحمه فمجرّد احتمال سقوط شعر أو شعرات من غير مأكول اللّحم فيه أو احتمال مزجه فيه من بعض الصّائغين أو غيرهم غير مضرّ في المقام إن سلم إضراره في غيره لاستمرار السّيرة عليه في جميع الأصقاع والأعصار نعم يمكن أن يقال بمثله في الماهوت أيضا لشهادة التجار بعدم بنائهم على المزج وهذه الشهادة وإن لم تفد في خصوص الثّوب الّذي أريد إيقاع الصّلاة فيه ما لم تتعلّق به إلا أنّه يأتي فيه أيضا ما عرفته من سيرة المسلمين سيما الورعين من العلماء لأنا ما سمعنا إلى الآن أحدا يجتنب عن ثوب لأجل هذا الاحتمال مع قيامه في أغلب الموارد ولعلّ الاعتناء به يعدّ من الوسواس الأمر الثّالث أنه إذا دار الأمر بين كون شيء واجبا نفسيّا أو غيريا فهل الأصل يقتضي الأوّل أو الثّاني قولان اعلم أن هنا صور الأولى أن يعلم كونه نفسيّا وشكّ

في كونه غيريّا أيضا كالإقرار بالأئمة عليهم‌السلام والإيمان بهم والإذعان بإمامتهم إذ لا ريب في وجوبه النفسي فإذا حصلت الشبهة في اشتراط صحة العبادات به كان ممّا نحن فيه الثّانية عكس الأولى كغسل الجنابة إذ لا شكّ في وجوبه لنفسه وكذلك الوضوء بناء على ما قيل من أنّ المستفاد من الذكرى كونه واجبا نفسيا فينشأ منه احتمال وجوبه النفسي مع الاتفاق على وجوبه للصّلاة الثالثة دوران الأمر بينهما والأوليان خارجتان ممّا نحن فيه لجريان أصالة البراءة عن الوجوب الغيري في الأولى والنّفسي في الثّانية من دون معارضة شيء وإنّما الإشكال في الثّالثة بناء على المختار من جريان أصالة البراءة عند الشكّ في الأجزاء والشّرائط إذ على القول بوجوب الاحتياط لا بدّ من الإتيان بمحتمل الشّرطيّة أو الجزئية في الصّلاة مثلا تحصيلا لليقين بالبراءة وأمّا على المختار فربّما يقال بوجوب الاحتياط هنا نظرا إلى تعارض أصالتي البراءة عن الوجوب النفسي والغيري وبعد تساقطهما للتعارض لا بدّ من الإتيان بالمشكوك فيه تحصيلا لليقين بالبراءة عمّا ثبت التكليف به واحتمل اشتراطه فيه والأقرب أن يفصل في المقام بنفي الآثار المرتّبة على خصوص الوجوب النفسي أو الغيري ويلتزم بوجوب الاحتياط في الآثار المشتركة بينهما لما تقرّر في محلّه من نفي الأثر الزائد المرتب على مورد خصوص كلّ من المتعارضين فإذا شكّ في كون غسل الجنابة واجبا نفسيّا وكونه غيريّا وأجنب مع ظن الموت قبل دخول وقت الصّلاة فعلى تقدير كونه واجبا نفسيّا يتضيق وقته بخلافه على تقدير كونه غيريّا بل لا وجوب له على هذا التقدير قبل دخول وقت المشروط به وحينئذ ينفي وجوبه النفسي المحتمل بالأصل السّالم من المعارض وإذا تضيق وقت الصّلاة مع ظن السّلامة ينفي وجوبه الغيري المحتمل المضيق بسبب تضيق المشروط به بالأصل لأن التضيق في الأوّل من آثار الوجوب النّفسي وفي الثّاني من آثار الوجوب الغيري فينفي في كل من المقامين بالأصل السّالم من المعارض فإن قلت إنّ نفيه في المقامين مخالف للعلم الإجمالي بأحدهما وهو باطل كما في الشبهة المحصورة قلت قياسه على الشبهة المحصورة قياس مع الفارق لأنّ العمل بالأصل في كلّ من المشتبهين فيها مخالف لخطاب معلوم تفصيلا وهو قوله اجتنب عن النجس مثلا بخلاف ما نحن فيه لعدم العلم بخطاب تفصيلي فيه بالفرض ومجرّد العلم بوجود خطاب في المقام في الجملة مفيد إمّا للوجوب النفسي أو الغيري غير مجد لعدم العلم بتنجزه عند العمل بكلّ من الأصلين لأنّه حين نفي الوجوب النفسي المحتمل المضيق بسبب ظنّ الموت لا يعلم بتوجّه خطاب إليه لاحتمال كونه غيريّا وكذلك عند نفي الوجوب الغيري المضيق لاحتمال كونه نفسيّا لا يتوجه خطابه إليه حين تضيق وقت الصّلاة ومجرّد حصول العلم الإجمالي له بمخالفة أحد الخطابين بالعمل بالأصل في هذه الواقعة أو سابقتها لا يوجب بطلان العمل بالأصلين لأنّه إنّما يوجبه مع تنجز التكليف بالواقع لا مطلقا وقد عرفت خلافه وعلى ما ذكرناه فإذا دخل وقت الصّلاة وظنّ الموت وصلى من دون غسل عملا بالأصل كما عرفت وانكشف بطلان ظنّه بظنّ السّلامة إلى آخر الوقت لا يجوز له نفي وجوبه بعد انكشاف بطلان ظنّه لما عرفت من معارضة الأصلين حينئذ نعم لا تجب إعادة الصّلاة حينئذ لكون الشّكّ في صحة المأتي بها شكا بعد الفراغ فيجب فعل الغسل حينئذ من دون صلاة تحصيلا لليقين بالبراءة نعم على ما ذهب إليه صاحب الفصول من اشتراط اتصاف المقدمات بالوجوب الغيري بترتب ذيها عليها فعلا يمكن نفي وجوبه حينئذ أيضا لفرض عدم وجوب الإعادة في مفروض المقام فلا يتصف الغسل بالوجوب حينئذ من جهتها فلا يبقى إلاّ مجرّد احتمال الوجوب النفسي المنفي بالأصل وأمّا على المختار من عدم اشتراط ذلك فيه فيتعارض الأصلان فيه على ما عرفت نعم يمكن أن يقال علي المختار أيضا إن وجوب الاحتياط في موارده إنّما هو لأجل احتمال العقاب في ترك الموافقة القطعيّة والفرض فيما نحن فيه عدم ترتب عقاب على ترك الغسل من جهة احتمال وجوبه الغيري لما فردناه في محلّه من عدم ترتب العقاب على ترك الواجبات الغيريّة من حيث هي والفرض في المقام عدم ترتبه على ترك الغسل من حيث كون تركه مفضيا إلى ترك الصّلاة لما عرفت من عدم وجوب إعادتها في المقام فلا يبقى منشأ لاحتمال العقاب إلاّ مجرّد احتمال الوجوب النّفسي المنفي بالأصل السّالم من المعارض هذا كلّه فيما احتمل كونه واجبا نفسيّا أو غيريّا مع عدم وجود إطلاق دليل لفظي فيه ولا فيما احتمل اشتراطه به وأمّا مع وجوده في أحدهما أو فيهما فالأصل يقتضي كون المشكوك فيه واجبا نفسيّا لا جزءا أو شرطا لغيره أمّا فيما ورد دليل مطلق على وجوب شيء قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) بناء على كون ألفاظ العبادات أسامي للأعم وثبت بالإجماع مثلا وجوب شيء آخر مثل غسل الجنابة وشك في كونه جزءا أو شرطا لها فأصالة عدم تقيّد إطلاق الدّليل الأوّل تقتضي كون هذا الشيء واجبا نفسيّا وأمّا في صورة العكس كما إذا ثبت وجوب الصّلاة بالإجماع وورد قوله اغتسل للجنابة فأصالة عدم تقيّد إطلاق هذا الأمر بما اشترط وجوب الصّلاة به من الوقت أو غيره من شرائط وجوبها تقتضي كون الأمر بالغسل للوجوب النّفسي نعم لو ثبت كون الغسل مثلا واجبا نفسيّا وشك في كونه شرطا للصّلاة فأصالة عدم تقيّد إطلاقه أو ظهوره بحسب الإطلاق لا تنفي كونه واجبا غيريّا أمّا الأوّل فإن غايته عدم اشتراط وجوبه بتحقق شرائط وجوب الصّلاة والفرض ثبوته بدونه وصحّة الإتيان به مع عدم تحقق شرائط وجوبها لأنّ المفروض ثبوت كونه واجبا نفسيّا والشكّ في اشتراط صحّة الصّلاة به وأمّا الثّاني فإن غايته ظهوره في كونه واجبا نفسيّا والفرض ثبوته لا نفي كونه غيريّا أيضا وأمّا فيما ورد فيه عليهما دليل مطلق فالأمر فيه أوضح من سابقيه لجريان ما ذكرناه فيهما هنا أيضا والله أعلم ولتحقيق المقام بأزيد من ذلك مجال قد قررناه في مبحث المقدّمة الأمر الرّابع أنّه إذا ثبت كون شيء شرطا لآخر وتردد بين كونه شرطا واقعيّا أو علميّا وذكريا فقد تقدّم الكلام فيه في ذيل الكلام فيما ثبتت جزئية شيء وشكّ في كونه جزءا ركنيّا وغيره فراجع (قوله) بأن يعلم أن أحد الفعلين إلخ كالظّهر والجمعة بناء على وجوب إحداهما وحرمة الأخرى ذاتا لا تشريعا وحاصل ما ذكره أن موضوع البحث هنا إنما هو فيما تعدّد الموضوع بأن كان هنا فعلان ودار الأمر بين وجوب أحدهما وحرمة الآخر سواء كانت الشبهة ناشئة من فقدان النصّ أو إجماله أو تعارضه أو كانت الشبهة موضوعية لاتحاد الدّليل في الحكم بالتخيير في ذلك كلّه وأمّا إذا اتحد الموضوع بأن دار الأمر في فعل بين كونه واجبا وحراما فهو خارج من هذا المطلب وداخل في مسائل الشكّ في التكليف وقد أوضحه المصنف رحمه‌الله في أوّل هذا المقصد ثم إنّ موضوع الكلام في المقام كما عرفت إنّما هو في المتباينين لعدم صحّة فرضه فيما دار الأمر فيه بين الأقلّ والأكثر سواء كانا ارتباطيين أم استقلاليين مع كون أحدهما واجبا والآخر حراما واشتبه أحدهما بالآخر حكما أو

موضوعا إذ مع فرض وجوب الأكثر عددا أو جزءا أو حرمته لا يعقل حرمة الأقل أو وجوبه وإن فرض ثبوت مثله في مورد فلا بد من حمله على كونها من المتباينين بأخذ الأقل بشرط لا فتدبّر ولذا أسقط الكلام فيه هنا وتعرض له في المطلب الثّاني (قوله) والحكم فيما نحن فيه إلخ اعلم أن في المقام وجوها أقواها ما اختاره المصنف رحمه‌الله من التخيير بين فعل أحدهما وترك الآخر ابتداء وأوسطها القول بالتخيير بينهما ابتداء واستدامة وأزيفها وجهان أحدهما التخيير بين فعلهما معا وتركهما كذلك بأن يفعلهما تحصيلا للقطع بالموافقة للوجوب الواقعي المعلوم إجمالا وإن لزم منه القطع بارتكاب الحرام الواقعي أو يتركهما تحصيلا للقطع بموافقة الحرام الواقعي وإن لزم منه القطع بترك الواجب الواقعي وثانيهما القول بوجوب تركهما معا تغليبا لجانب الحرام كما ورد في الأخبار مضافا إلى ما تقرّر في العقول من كون دفع المضرة أولى من جلب المنفعة وفيه أن ترك المصلحة الملزمة في الواجب أيضا مشتمل على المفسدة هذا إن سلمنا الأولوية المذكورة وإلاّ فالأمر أوضح مع أنّ الظاهر أن من قال بالأولوية المذكورة إنّما قال بها فيما كان كلّ واحدة من المفسدة والمصلحة محتملتين كما لو دار الأمر في فعل واحد بين كونه واجبا وحراما لا معلومين كما فيما نحن فيه وإلاّ فلا أظنّ أحدا يقول بأولوية دفع المفسدة هنا ولكنه كما ترى ويرد على سابقه أن ما ورد في الأخبار مع تسليم صحة سنده هو تغليب جانب الحرمة على الإباحة دون الوجوب كما فيما نحن فيه ويدل على الوجه الأوّل من الوجهين وسابقه أنّه مقتضى دوران الأمر بين المحذورين وعدم إمكان الموافقة القطعية مضافا في سابقه إلى إطلاق أخبار التخيير في تعارض النصّين لأنها بإطلاقها تدل على المدّعى في بعض موارده بالمطابقة أي صورة تعارض النص والباقي صورة فقد النص وأجزائه والشبهة الموضوعية وفي الباقي بتنقيح المناط ويرد على الأوّل ما ذكره المصنف رحمه‌الله من كون الموافقة الاحتمالية في كلا الاحتمالين أولى من الموافقة القطعية في أحدهما مع القطع بالمخالفة في الآخر فإن قلت إنّ هذا مسلم على الوجه الأوّل من الوجهين لأن ترك كل من الفعلين معا أو فعلهما كذلك مستلزم للمخالفة العملية للواقع في كل واحدة من الواقعتين بخلاف سابقه لأن المخالفة فيه إنّما تلزم من ضم الواقعتين بأن أتى بأحد الفعلين وترك الآخر تارة وعكس أخرى لا في خصوص كل واحدة منهما ولا دليل على قبح هذه المخالفة بناء على جواز المخالفة الالتزامية مطلقا سواء تعددت الواقعة أم اتحدت بخلاف المخالفة العملية اللاّزمة في خصوص كل واقعة وحينئذ نقول إنّ أولوية الموافقة والمخالفة الاحتماليتين على القطعيتين منهما إنما تسلم بالنسبة إلى الوجه الأوّل من الوجهين على ما عرفت دون سابقة لأنّ عدم العلم فيه بالمخالفة مع احتمال الموافقة والمخالفة إذا قلنا بكون التخيير فيه ابتدائيا يعارضه العلم بالموافقة فيه إذا قلنا بكون التخيير فيه استمراريّا حينئذ وبالجملة أنّ مفسدة عدم العلم بالموافقة مع الموافقة والمخالفة الاحتماليتين كما أنها منجبرة بمصلحة عدم العلم بالمخالفة كذلك مفسدة القطع بالمخالفة مع استمرار التخيير منجبرة بالقطع بمصلحة الموافقة قلت إنّ المحرك للعقل إلى امتثال الأحكام هو خوف المفسدة في مخالفتها لا تحصيل المنفعة في موافقتها ولا ريب أن إيقاع العمل على وجه لا يقطع معه بترتب المفسدة عليه أولى من إيقاعه على وجه يقطع فيه بذلك ومن هنا يظهر وجه قوّة ما اخترناه اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الأولوية المذكورة إنّما تتم إذا لم تكن المفسدة المقطوع بها متداركة بالمصلحة الملزمة القطعيّة الّتي في تركها مفسدة موازنة للمفسدة المقطوع بها إلا أن يتمسّك ببناء العقلاء على تقديم الموافقة الاحتمالية على الموافقة القطعية في موارد دوران الأمر بين الموافقة والمخالفة الاحتماليتين والقطعيتين ويرد على الثّاني أنّ ما دلّ من الأخبار على التخيّير فيما تعارض فيه نصّان أحدهما مبيح والآخر حاظر غير شامل للمقام وأمّا ما يشمله منها كمرفوعة زرارة فغايته إثبات التخيير ابتداء لا استدامة كما نبّه عليه المصنف رحمه‌الله في بعض المسائل السّابقة مع الإشارة إلى منع صحة استصحاب التخيير في نظائر المقام فراجع ثمّ إنّه قد بقي بعض الكلام في المقام متعلقا بالشبهة الموضوعية ممّا دار الأمر فيه بين الواجب والحرام كالإناءين المشتبهين إذ يجب التوضي من الطّاهر منهما ويحرم من النجس فمع اشتباههما يدور الأمر فيه بين الواجب والحرام بناء على حرمة استعمال النجس ذاتا لا تشريعا لما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في غير موضع من عدم منافاة الحرمة التشريعية لإمكان الاحتياط والتحقيق أنا وإن قلنا بجواز المخالفة القطعية في الشبهة المحصورة إلاّ أنّه لا يجوز القول بها هنا لأنّ الاحتياط هنا وإن لم يجب من جهة اشتباه الحرام بغيره كما لم يكن واجبا عند اشتباهه بالمباح إلاّ أنّه يجب القول به هنا من جهة اشتباه الواجب بغيره كما كان واجبا عند اشتباهه بغير الحرام كما في صورة اشتباه القبلة لأنّ من قال بجواز المخالفة القطعية في الشبهة المحصورة لم يقل بها في الشبهة الوجوبيّة وإن لم يظهر وجه الفرق بينهما وأمّا إن قلنا بوجوب الموافقة القطعية فيها فلا بد من الحكم بالتخيير هنا كما أسلفناه هذا كلّه فيما دار الأمر فيه في فعلين بين كون أحدهما واجبا والآخر حراما وإن دار الأمر فيه في أفعال بين كون أحدها واجبا والآخر حراما والثّالث مباحا فإن قلنا بجواز المخالفة القطعيّة في الشبهة المحصورة يجب الإتيان بالجميع هنا من باب المقدّمة لامتثال الواجب المعلوم إجمالا وإن قلنا بوجوب الموافقة القطعية فيها كما هو المختار ففي القول بالتخيير هنا بأن يلتزم بوجوب أحدها وحرمة الآخر وإباحة الثّالث أو تقديم جانب الحرمة في الجملة بأن يجعل أحدهما واجبا والآخرين حرامين أحدهما أصالة والآخر مقدّمة له أو التخيير في الثّالث بين تركه مقدّمة للحرام والإتيان به مقدّمة للواجب وجوه آتية مع فرض كون الشبهة حكمية أيضا ولا مسرح للأوّل لأنّ المباح إنّما يتصف بالإباحة الفعلية مع عدم عروض عنوان محرم أو موجب في الظّاهر لوضوح عدم منافاة الإباحة الذاتيّة للوجوب أو الحرمة العرضيّة ولا ريب أنه مع دوران الأمر بين الأحكام الثّلاثة في المقام يحصل القطع بعروض طلب إلزامي وإن كان غيريّا من باب المقدّمة للفعل المتاح فهو إمّا واجب من باب المقدمة للواجب المعلوم إجمالا أو حرام كذلك ومع عدم العلم بخصوص العنوان العارض له وعدم إمكان الاحتياط فيه يثبت التخيير في جعله مقدّمة لأحدهما بحكم العقل ومن هنا يظهر الوجه الثّالث وكونه أقوى من الأوّل وأمّا الثّاني فهو مبني على ترجيح جانب الحرمة على الوجوب نظرا إلى أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة وقد عرفت ما فيه فإذن الأقوى هو الأخير ثم إنه يظهر ممّا عرفت من اختصاص الكلام في المقام بما كانت الحرمة فيه ذاتيّة أن ما عزي إلى الأصحاب من دعوى كون ما ورد من الأمر بإراقة الإناءين والتيمّم بعدها واردا عندهم على طبق القاعدة نظرا إلى حرمة استعمال النّجس وكون مقدّمة الحرام حراما فيجب إراقتهما من باب المقدّمة محل نظر لأن ذلك إن كان مبنيّا على حرمة استعمال النّجس من باب التشريع بأن كان استعماله في الطهارة حراما كذلك ففيه ما عرفت من عدم منافاة الحرمة التشريعية للاحتياط فيجب التّوضي حينئذ من كل منهما لا إراقتهما والتيمّم بعدها ولا ينافيه قصد القربة بكل منهما لصحة أن ينوي التقرّب بما هو صحيح واقع بالطّاهر في الواقع بأن ينوي عند كل وضوء أنّي أتوضوأ

تقرّبا بهذا أو بما توضأت أو أتوضأ بعد إلى الله تعالى فإن قلت إن التوضي بهما مستلزم لتنجس البدن لا محالة فتبطل الصّلاة حينئذ من هذه الجهة قلت يمكن التخلّص عنه بالصّلاة بعد كلّ وضوء مع غسل أعضاء الوضوء من الإناء الثّاني قبل التوضي منه للقطع بحصول وضوء صحيح وصلاة مع الطهارة الواقعيّة حينئذ لا محالة كما حكي عن العلاّمة في المنتهى مع أنّه يمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى تكرار الصّلاة حينئذ للقطع بورود نجاسة ومطهر عليه والشّك إنّما هو في المتأخر منهما ومع تعارض أصالتي التأخّر تبقى قاعدة الطهارة بلا معارض كما أشار إليه العلاّمة الطباطبائي في منظومته وإن تعاقبا على رفع الحدث لم يرتفع وليس هكذا الخبث فيحكم بصحة الصّلاة الواقعة بعدهما نعم يرد عليه أنّ القطع حينئذ حاصل بحصول تنجس بدنه وورود المطهر عليه وكذا القطع حاصل بتأثير التنجس لأنّه إن كان قبل ورود المطهّر فهو رافع للطهارة السّابقة وإن كان بعد ورود المطهر فهو واضح بخلاف ورود المطهر لعدم العلم بتأثيره لاحتمال وروده قبل ورود النجس عليه وحينئذ تستصحب النجاسة اليقينية وهو حاكم على قاعدة الطّهارة ولا يعارضه استصحاب الطهارة الحاصلة قبل ورود المطهر والمنجس للعلم بارتفاعه بورود المنجس عليها وهذا الوجه وإن حكي عن جماعة من المتأخرين إلاّ أنّه يمكن التخلّص عنه أيضا فيما كانت أعضاء الوضوء متنجسة أوّلا أو أريق من ماء الإناءين في ثالث وتغمس أعضاء الوضوء فيه ليحصل القطع بتنجّسها ثم تغسل من أحد الإناءين ويتوضأ منه ثم تغسل من الآخر ويتوضأ منه أيضا إذ ينعكس الأمر حينئذ فيكون المقام من موارد استصحاب الطهارة دون النجاسة للقطع بتأثير المطهر في رفع النجس مطلقا سواء كان واردا قبل المنجس أو بعده بخلاف ورود المنجس لاحتمال تعاقب المنجسين وإن كان مبنيّا على حرمة استعمال النجس ذاتا لا تشريعا فمنه أنّك قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة عند اشتباه الواجب بالحرام الذاتي هو القول بالتخيير لا تقديم جانب الحرمة وبالجملة أن موثقة عمار الواردة في إراقة الإناءين والتيمّم بعدها واردة على خلاف القاعدة من وجهين وحينئذ إن عملنا بها كان الحكم ثابتا على خلاف مقتضى القواعد وإلاّ فلا بد من العمل بما قدّمناه والله أعلم (قوله) والكلام تارة في الاحتياط وأخرى إلخ إنّما خصّ الكلام بالبراءة والاحتياط لكون أصالة التخيير في مواردها قسما من أصالة البراءة والاستصحاب إن كان مثبتا فهو في معنى الاحتياط وإن كان نافيا فهو في حكم البراءة من حيث جواز العمل به قبل الفحص وعدمه هكذا قيل ولا يخلو من تأمّل لأنّ الفحص قد اشترط في الاستصحاب من حيث جواز العمل به وفي الاحتياط من حيث عدم تحقق موضوعة بدونه كما سيشير إليه المصنف رحمه‌الله ومقتضى إلحاق المثبت منه بالاحتياط كون الفحص شرطا في تحقّق موضوعه أيضا لا في جواز العمل به فالأولى أن يقال إن عدم تعرضه لأصالة التخيير لما عرفت وللاستصحاب إمّا لعدم كونه مقصودا بالبحث في هذا المقصد وإمّا لما سيشير إليه عند الفراغ من الكلام في وجوب الفحص في العمل بأصالة البراءة من حكم سائر الأصول العملية(قوله) فالظاهر أنّه لا يعتبر إلخ مرجع ما ذكره إلى دعوى عدم اشتراط العمل بأصالة الاحتياط بشيء أصلا سوى تحقق موضوعه فوجوب الفحص فيه شرط لتحقق موضوعة وفي أصالة البراءة لجريانها وجواز العمل بها وتوضيحه أنّ الكلام في جواز العمل بالاحتياط إمّا في التوصليات أو التعبديات وعلى الثّاني إمّا مع إمكان الفحص أو عدمه وعلى تقدير إمكانه إمّا بعد الفحص أو قبله وعلى الأخير إمّا أن لا نقول باعتبار قصد الوجه أو نقول به وهو فيما عدا الأخير غير مشروط شيء أصلا لعدم اعتبار قصد الوجه في التوصّليات ولا في التعبديات مع عدم إمكان الفحص معه أو بعده وهو واضح وأما الأخير فالفحص فيه شرط في تحقق موضوعه لا في جواز العمل به (قوله) لعموم أدلة رجحان الاحتياط إلخ لأن حسن الاحتياط في جميع موارده ناش من القطع بإحراز الواقع به وعدمه بدونه ولا يرتفع موضوعه إلاّ مع العلم بالواقع تفصيلا ولا ريب أن الأدلّة الاجتهاديّة لا ترفع احتمال مخالفة العمل بمؤدّاها للواقع فإن قلت نعم إلا أن أدلة اعتبارها تفيد تنزيل مؤدياتها منزلة الواقع وترتيب جميع آثار الواقع عليها فكما لا يجوز الاحتياط مع العلم بالواقع تفصيلا كذلك مع قيام الأدلّة الاجتهادية على حكم في مورد قلت نعم إلا أنّ مقتضى أدلّة اعتبارها ترتيب الآثار الشّرعيّة المرتبة على الواقع على مؤدياتها وعدم جواز الاحتياط مع العلم بالواقع تفصيلا إنما هو من الآثار العقلية المرتبة على العلم بالواقع لما عرفت من ارتفاع موضوعه حينئذ ومن هنا يندفع ما قيل في عدم جواز إيقاع العقد على المطلقة الرجعية من أنّه كما لا يجوز العقد على المعقودة كذلك المطلقة الرّجعية لأنّها في حكمها فيثبت لها جميع آثار المعقودة لعموم المنزلة ووجه الاندفاع أن عدم جواز عقد المعقودة إنّما هو لعدم تأثير العقد المتعقب لعقد صحيح عقلا وعموم المنزلة لا يثبت هذا الأثر العقلي (قوله) وإمّا أن لا يكون كذلك إلخ بأن كان بانيا على العمل بأحد المحتملات طابق الواقع أم لا(قوله) بناء على عدم اعتبار نية إلخ قد تقدم شطر من الكلام فيما يتعلق بالمقام فيما علقناه على فروع حجيّة القطع فراجع (قوله) لأنّ هذا الشرط ليس على حد سائر الشّروط إلخ قد قرّرنا الكلام في الفرق بين شرائط المأمور به وشرائط امتثال الأمر عند الكلام في فروع حجيّة القطع وقد اخترنا هناك التفصيل في المسألة فراجع وأمّا الوجه في كون قصد الوجه من شرائط تحقق الإطاعة دون المأمور به فإن اتصاف المأمور به بالوجوب أو الاستحباب المستفاد من الأمر فرع استجماعه للأجزاء والشّرائط المعتبرة فيه فاعتبار الأجزاء والشرائط فيه مقدّم على تعلق الأمر به وقصد الوجه من الوجوب أو الاستحباب متأخّر عن تعلّق الأمر به كما هو واضح فلو كان قصد الوجه من شرائط المأمور به لزم الدّور الباطل لأن اتصاف المأمور به بالوجوب أو الاستحباب المستفاد من الأمر متوقف على تقدّم اعتبار جميع الأجزاء والشرائط في المأمور به والفرض أنّ هذا الشّرط متأخّر في الوجود عن اتصافه بهما فلو كان من شرائط المأمور به لزم تقدّم الشيء على نفسه وهو باطل (قوله) وإن لم يعرفه إلخ يعني الوجه بأن كان الفعل في نظره مردّدا بين الوجوب والاستحباب (قوله) بقصد القربة يعني القربة المطلقة وإن لم يقصد الوجه الواقعي (قوله) لشهرة القول بذلك أي بوجوب قصد الوجه وقد حكيت دعوى الشهرة عليه عن مجلس درس صاحب الرّياض وشريف العلماء أستاذ المصنف ره قدّس الله أسرارهم (قوله) أو لوجههما إلخ المراد بالإتيان بالفعل بوجهه هو الإتيان به بقصد أنّه واجب أو مندوب وبوجه وجوبه وندبه الإتيان به بقصد كون وجوبه أو استحبابه لطفا أو الإتيان به بقصد الشكر أو لأجل أمر الآمر أو المركب من جميعها أو من بعضها على اختلاف الآراء على ما ذكره في الرّوضة(قوله) بل يمكن أن يجعل إلخ يمكن منعه لأن مستند المجمعين هو عدم حصول الإطاعة من دون قصد الوجه ومع القطع ببطلان مستندهم لا يمكن الاستكشاف به عن رضا المعصوم واحتمال وجود دليل

تعبدي عليه عندهم بعيد جدا(قوله) نعم لو كان ممن لا يتمكن إلخ فرعان الأوّل أنه لو لم يكن متمكنا من العلم التفصيلي عند اشتباه القبلة أو الثوبين المشتبهين أو نحوهما وأتى ببعض المحتملات ثم تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بالواقع فهل يجب عليه تحصيل العلم أو يجوز له الاكتفاء بالإتيان بالمحتمل الباقي وجهان من مطلوبية الإطاعة التفصيلية بحسب الإمكان لأن المانع هو عدم التمكن وقد ارتفع ومن أن المانع من تكرار العمل هو بناء العقلاء أو الإجماع المتوهم وشيء منهما غير حاصل في المقام اللهمّ إلاّ أن يقال إن المانع كما يظهر من المصنف رحمه‌الله هو عدّ العبد في العرف والشّرع لاعبا بأمر مولاه ولا فرق فيه بين التمكن عن الفحص في ابتداء العمل وبين التمكن منه بعد الإتيان ببعض المحتملات سيّما إذا كانت المحتملات الباقية كثيرة وقد تقدّم فيما علقناه على صدر الكتاب ما ينفعك هنا الثّاني أنه إذا لم يتمكن من العلم التفصيلي وأتى ببعض المحتملات وانكشفت قبل الإتيان بالباقي مطابقة المأتي به للواقع فهل يجب الإتيان بالباقي للأصل أو لا لأن وجوب الإتيان بالمحتملات إنّما كان من باب المقدّمة فإذا ظهرت مطابقة بعضها للواقع سقط وجوب المقدّمة وهذا هو الأظهر(قوله) وجهان إلخ ظاهر كلمات الأكثر الحاكمين ببطلان تارك طريقي الاجتهاد والتقليد ربّما يشمل المقام ولكن الأظهر هو الوجه الأوّل كما يظهر ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله وتمكن استفادته من الأخبار أيضا لأن الرّواة ربّما سألوا الإمام عليه‌السلام عن حكم ما وقع في أثناء العمل من الخلل وأجابهم بالصّحة لأن مثل هذا الجواب وإن كان واردا في مقام حكم آخر وهو عدم مانعيّة ما وقع في أثناء العمل إلا أن الاحتياط والبناء على الفحص والسّؤال بعد الفراغ لو كانا مفسدين للعبادة لوجب عليه التنبيه عليه فعدم التعرض للفساد من هذه الجهة يدل على عدمه (تنبيه) اعلم أن ما ذكره المصنف رحمه‌الله من حكم الاحتياط فيما استلزم تكرار العمل وعدمه فيما كانت العبادة من قبيل الأفعال واضح وأمّا إن كانت من قبيل التروك كالصّوم ففي جواز ترك طريقي الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط فيها وعدمه وجهان من اعتبار قصد الوجه عند المشهور فيجب قصد الوجوب عند ترك ما يحرم فعل فيبطل بدونه ومن أن المقصود من تحريم ما حرّم ارتكابه في الصّوم حصول تركه في الخارج ولذا أفتوا بصحّة صوم من جهل بتروك الصّوم إذا قصد الاجتناب عمّا يعلم إجمالا بتحقق ترك ما يحرم ارتكابه فيه بتركه وبالجملة أن الظاهر ثبوت الفرق عند المشهور بين العبادات الفعلية والتركية بكفاية قصد الوجه الواقعي الحاصل مع الاحتياط في الثّانية دون الأولى ثم إنّ جميع ما تقدم إنّما هو في العبادات وأمّا المعاملات فلا إشكال في جواز الاحتياط فيها حتى عند المشهور وإن استلزم تكرار العمل أيضا لعدم اعتبار قصد الوجه بل القربة فيها لكونها واجبات توصلية والمقصود منها حصول وجودها في الخارج بأيّ نحو اتفقت فإذا وجدت ولو بين أمور متعددة ترتبت عليها آثارها بلا إشكال (قوله) فقد تقدّم أنّها إلخ سيجيء تفصيل الكلام فيه (قوله) والأخبار الدّالة إلخ في الكافي عن الصّادق عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله طلب العلم فريضة على كلّ مسلم وفي الصّحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام لحمران بن أعين في شيء سأله إنّما يهلك النّاس لأنهم لا يسألون إلى غير ذلك من الأخبار(قوله) ما دلّ على مؤاخذة إلخ منه ما دل أيضا على وجوب الاحتياط حتى يسألوا ويعلموا مثل قوله في صحيحة عبد الرّحمن بن حجاج إذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتّى تسألوا وتعلموا(قوله) فكزّ فمات إلخ الكزّاز داء يتولّد من شدة البرد وقيل هو نفس البرد ومنه حديث من أمر بالغسل فكزّ فمات ذكره الطريحي (قوله) فتأمّل إلخ لعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى الفرق بين المثال وما نحن فيه لأنّ المثال من قبيل دعوى النّبوة فإن من ادعى الرّسالة من الله تعالى ودعا الناس إلى النظر إلى معجزته فعدم جواز العمل بأصالة البراءة عن وجوب تصديقه من دون فحص عن صدقه بالنظر في معجزته إنّما هو لاستلزامه لإفحام الأنبياء لا لعدم جواز العمل بها قبل الفحص لأنا لو قلنا بجواز العمل بها قبله في الأحكام الفرعيّة لا يلزم منه القول بها قبله في مسألة النظر إلى المعجزة لما ذكرناه من المحذور فيها(قوله) الخامس حصول العلم إلخ هذا الدّليل أخصّ من المدّعى لوضوح كونه أعم من صورة وجود العلم الإجمالي وممّا ثبت جميع أحكام الفقه بالأدلّة القاطعة أو الظنون الخاصّة إلاّ موردا واحدا شكّ في عدم جواز العمل فيه أيضا بأصالة البراءة قبل الفحص كما هو مقتضى الأدلّة السّابقة نعم ربّما يظهر من السّيد الصّدر فيما حكي عنه اختصاص مورد وجوب الفحص بصورة العلم الإجمالي بوجود الدّليل النّاقل قال الظاهر جواز العمل بهذا الأصل لكلّ مكلّف في كلّ زمان إلاّ أن يعلم أن الحكم ناقل عن الأصل ومقتضاه والذّمة مشغولة به ولكن لم يصل إليه فحينئذ يجب الفحص والسّؤال وعلى تقدير تسليم وجوب الفحص على كلّ مكلف عن كل ما يمكن أن يصدر عنه في جميع عمره من الأفعال والتّروك فنقول بجواز العمل بالأصل في مجموع زمان الفحص إلى أن يظهر النّاقل عنه نعم التوقّف في بعض الأفعال والتّروك إلى تمام زمان الفحص ثم العمل بما ظهر من الفحص هو الأولى ودعوى الإجماع المعتبر في أمثال هذه المسائل حالها غير خفيّة انتهى وهو كما ترى مخالف للأدلّة المتقدّمة(قوله) في الوقائع الّتي يقدر إلخ لا بدّ حينئذ إمّا من دعوى كون الأخبار المندرسة الّتي هي أضعاف ما بأيدينا من الأخبار واردة في القصص والحكايات والسّنن والمكروهات وإمّا من دعوى كونها مؤكدة لما بأيدينا إن كانت متضمّنة للأحكام الإلزاميّة كلاّ أو بعضا وهما كما ترى ومن هنا قد ادّعي كون دعوى الاختصاص الآتية مجازفة فإنّها مبنية على ما ذكرناه فإن قلت إنّ دعوى اشتمال الأخبار المنطمسة على جملة من الأحكام الإلزاميّة سوى ما بأيدينا اليوم أيضا مجازفة إذ لا سبيل لنا إلى هذا العلم قلت نعم إلا أنا ندعي اندراج الأخبار المندرسة في أطراف العلم الإجمالي المدّعى لا كونها موردا له بالاستقلال والحاصل أنا لا ندعي علمين إجماليين أحدهما متعلّق بالأخبار المندرسة والآخر بالأخبار الّتي بأيدينا بل ندعي حصول العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزاميّة في مجموع ما صدر عن الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام بحيث لا تختص أطرافه بما بأيدينا اليوم من الأخبار وأنت خبير بأن هذا الوجه وإن كان متجها إلاّ أنّه ينافي ما ذكره في الجواب عن أحد دليلي الأخباريين على عدم جواز العمل بظواهر الكتاب وهو حصول العلم الإجمالي بورود مخصّصات ومقيّدات وقرائن مجازية على عموماتها ومطلقاتها وسائر ظواهرها فراجع (قوله) لأنّ العلم الإجمالي إنّما هو إلخ حاصله منع ما ادعاه في الجواب عمّا أورده على نفسه من السّؤال في تقريب الدّليل المذكور وحينئذ يبقى السّؤال واردا على الدّليل المذكور(قوله) مع أنّ هذا الدّليل إلخ حاصله أنّه مع تسليم اختصاص أطراف العلم الإجمالي بما بأيدينا اليوم من الأخبار نقول

إنّ الدّليل المذكور لا يقتضي وجوب الفحص عن جميع ما بأيدينا لأنّ غايته هو وجوب الفحص عن مقدار من التكاليف يحتمل انحصار المعلوم إجمالا فيه ويرتفع العلم الإجمالي بالفحص عنه لأنّا لو فرضنا الأخبار التي بأيدنا اليوم ألفا وفرضنا الوقائع التي علمنا إجمالا بوجود أحكامها في هذه الأخبار مرددة بين أربعين وخمسين واقعة وتفحصناها ووجدنا أحكام أربعين واقعة فيها لا يبقى حينئذ علم إجمالي بوجود أحكام باقي الوقائع الذي لم يتفحص عن أحكامه في هذه الأخبار نظير ما لو علمنا بوجود شياه محرمة في قطيع غنم لأنا إذا علمنا بحرمة خمسة أو عشرة معينة منها على وجه يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيها يرتفع العلم الإجمالي عن الباقي وحينئذ لا يبقى مقتض لوجوب الفحص في العمل بأصالة البراءة في الباقي وإليه يرجع أيضا ما أوردناه في الحواشي السّابقة من كون الدّليل أخصّ من المدّعى وأشار المصنف رحمه‌الله بالأمر بالتّأمل وبالمراجعة إلى ما ذكره في ردّ على استدلال الأخباريين إلى ما ذكره هناك أوّلا من منع كون العلم الإجمالي بأحكام جميع الوقائع موجبا للفحص في العمل بأصالة البراءة عن مدارك جميعها لعدم ثبوت التكليف بالواقع على ما هو عليه بل به على حسب تأدية الطرق المتمكّن من الوصول إليها لوضوح عدم وجوب الفحص عما لم يثبت التكليف به وثانيا من كون قيام الأدلّة الاجتهادية على جملة من أطراف العلم الإجمالي موجبا لارتفاعه عمّا لم تقم عليه وأنت خبير بأنا قد علقنا على ردّ الاستدلال المذكور هناك ما يزيف الأوّل ويصحح الثّاني ويوضحه بما لا مزيد عليه (قوله) لا إلى أنّه شك إلخ لوضوح كون الشّكّ فيه في التكليف وهو وجوب النظر دون المكلّف به والوجه في عدم جواز التمسّك فيه بأصالة البراءة مع كون الشّكّ فيه في التّكليف ما أشرنا إليه عند بيان وجه التأمّل الّذي أمر به عند تقرير الدّليل الرّابع على وجوب الفحص من استلزامه لإفحام الأنبياء(قوله) كلّ أصل عملي إلخ جار في الشّبهة الحكمية كالاستصحاب في الجملة وقاعدة الطّهارة كذلك (قوله) مع ترك الفحص إلخ بناء على وجوبه (قوله) أمّا الأوّل إلخ أي عدم العقاب إذا لم يتفق كونه حراما(قوله) إنّما هو وجوب الفحص إلخ فيكون الأمر به إرشاديّا والمصلحة فيه الوصول إلى الأدلة الّتي جعلها الشّارع طرقا إلى الواقع والمقصود من جعلها أيضا كما سيجيء هو الوصول إلى الواقع ومطابقة العمل له فمطلوبيّة الفحص وكذا العمل بالطّرق إنّما هي للغير ولا عقاب على الواجبات الغيرية كما قرر في محلّه ويؤيده أن الأحكام الشرعيّة إنما تعلقت بالعناوين الواقعية مثل قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) ومقتضاه على ما هو الحقّ من كون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية كون العقاب مترتبا على نفس الواقع دون مقدماته فتأمل مضافا إلى أنّ قوله عليه‌السلام فيما تقدّم من الأخبار قتلوه قتلهم الله ألا سألوه ألا يمّموه وهكذا غيره ممّا تقدم وما يأتي من رواية عمار ظاهر فيما ذكرناه من كون السّؤال لأجل عدم الوقوع في مخالفة الواقع وكون العقاب مرتبا على نفس مخالفة الواقع مع التقصير في السّؤال (قوله) صغرى وكبرى إلخ يعني من حيث قبح التجري وكذا من حيث ترتب العقاب عليه وعدمه (قوله) وأمّا الثّاني يعني ترتب العقاب على مخالفة الواقع (قوله) وأمّا النقل إلخ من أخبار البراءة(قوله) ما تقدّم إلخ في الوجه الثّالث (قوله) الاختصاص بالعاجز إلخ يعني اختصاص النقل من أخبار البراءة بالعاجز عن معرفة الحكم بالفحص والسّؤال (قوله) وفيه أنّ معقد إلخ فدعوى الإجماع على مؤاخذة الكفّار فرع دعواه على مؤاخذة المسلمين مع ترك الفحص فنفي مؤاخذة الكفار لأجل دعوى اشتراط العلم في تنجز التكليف لا ينافي دعوى الإجماع على المساواة(قوله) وقد خالف فيما ذكرناه إلخ قال المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد واعلم أيضا أنّ سبب بطلان الصّلاة في الدار المغصوبة مثلا هو النّهي عن الصّلاة فيها المستفاد من عدم جواز التّصرف في مال الغير وأنّ النّهي مفسد للعبادة فلا تبطل صلاة المضطر ولا النّاسي بل ولا الجاهل لعدم النّهي حين الفعل ولأنّ النّاس في سعة ما لا يعلمون وإن كان في الواقع مقصّرا ومعاقبا بالتقصير ولعلّ قول المصنف رحمه‌الله وإن جهل المراد به عدم علمه بالبطلان لا التحريم وإن كان ظاهر كلامه غير ذلك وفهم من غير هذا المحلّ انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه وهو صريح في كون الجاهل المقصّر معاقبا من جهة ترك الفحص والسّؤال وقال السّيد السّند صاحب المدارك في شرح قول المحقق وإذا أخلّ المصّلي بإزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه أعاد في الوقت وخارجه إذا أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة الّتي تجب إزالتها في الصّلاة عن ثوبه وبدنه فإمّا أن يكون عالما بالنجاسة ذاكرا لها حالة الصّلاة أو ناسيا أو جاهلا فهنا مسائل ثلاث الأولى أن يسبق علمه بالنجاسة ويصلّي ذكرا لها ويجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه قال في المعتبر وهو إجماع من جعل طهارة البدن والثوب شرطا وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي أنّه لا فرق في العالم بالنجاسة بين أن يكون عالما بالحكم الشّرعي أو جاهلا بل صرّح العلاّمة وغيره بأن جاهل الحكم عامد لأنّ العلم ليس شرط في التّكليف وهو مشكل لقبح تكليف الغافل والحاصل أنّهم إن أرادوا بكون الجاهل كالعامد أنّه مثله في وجوب الإعادة في الوقت فهو حقّ لعدم حصول الامتثال المقتضي لبقاء المكلّف تحت العهدة وإن أراد وأنّه كالعامد في وجوب القضاء فهو على إطلاقه مشكل لأنّ القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدّليل فإن ثبت مطلقا أو في بعض الصّور ثبت الوجوب وإلاّ فلا وإن أرادوا أنّه كالعامد في استحقاق العقاب فمشكل لأن تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق نعم هو مكلف بالبحث والنّظر إذا علم وجوبهما بالعقل أو الشّرع فيأثم بتركهما لا بترك ذلك المجهول كما هو واضح انتهى كلامه زيد إكرامه وقال في الذخيرة بعد نقل ما عرفته من المدارك وبالجملة الظّاهر أن التكليف متعلق بمقدمات الفعل كالنظر والسّعي والتعلم وإلاّ لزم تكليف الغافل أو التّكليف بما لا يطاق والعقاب يترتب على ترك النظر لكن لا يبعد أن يكون متضمنا لعقاب التارك مع العلم ولا يخفى أنّه يلزم على هذا أن لا يكون الكفّار مخاطبين بالأحكام وإنما يكونون مخاطبين بمقدمات الأحكام وهذا خلاف ما قرره الأصحاب وتحقيق هذا المقام من المشكلات والغرض الفقهي متعلّق بحال الإعادة والقضاء وهما ثابتان في المسألة المذكورة بعموم الأخبار السّابقة انتهى كلامه وعلا في الخلد مكانه (قوله) وإلا لزم تكليف الغافل يعني أنّ التكليف بالفعل إن كان جائزا قبل خروج الوقت لزم تكليف الغافل وإن كان بعده لزم التكليف بما لا يطاق وفي قوله هذا خلاف ما قرره الأصحاب اعتراف بكون العقاب عند المشهور مرتبا على مخالفة الواقع دون مقدّماته ثمّ إنّ المستفاد من كلام المصنف رحمه‌الله في بيان مراد هذه الجماعة وجهان أحدهما أن يكون العقاب مرتبا على ترك المقدمة المفضي إلى ترك ذيها وهي الفحص والسّؤال لا على ترك ذيها وظاهرهم حينئذ كون وجوبهما نفسيّا لا من باب المقدّمة كما فهمه المحقق الخونساري ولذا أورد على صاحب الذخيرة فيما حكي عنه بأنّ مقتضاه الالتزام بترتب الثواب عليها أيضا

دون ذيها وإلى هذا الوجه أشار المصنف رحمه‌الله في آخر كلامه أيضا بقوله ومن هنا قد يلتجئ إلى آخره وسيأتي الكلام فيه وثانيهما كون العقاب مرتبا على ترك ذي المقدمة لكن حين ترك المقدّمة المفضي تركها إلى تركه مع ارتفاع خطابه أيضا حين تركها وهذا الوجه محكي عن صاحب الذخيرة في رسالته الّتي أفردها في مقدّمة الواجب وعليه لا بد من ارتكاب نوع مسامحة في كلماتهم لأنّ قول الأردبيلي وإن كان معاقبا بالتّقصير وكذا قول صاحب المدارك فيأثم تركها لا بترك ذلك المجهول لا بد أن يحمل على إرادة تحقّق العقاب حين ترك المقدّمة لا على ترتبه على تركها وكذلك قول صاحب الذخيرة إنّ التكليف متعلّق بمقدمات الفعل كالنظر والسّعي لا بد أن يحمل على إرادة بقاء التّكليف ما دامت المقدمة غير متروكة وارتفاعه حين تركها المفضي إلى ترك ذيها لا كون المقدّمة متعلّقا للطلب النّفسي وهنا وجه ثالث وهو ترتب العقاب على ترك المقدّمة نفسيا لا من جهة كون تركها المفضي إلى ترك ذيها علّة تامّة لتركه مع الالتزام بارتفاع خطابه حين تركها والأوّل بعيد عن ظاهر كلماتهم لأنّ التعبير بلفظ المقدّمة ربّما يأبى عن إرادة الوجوب النفسي لأنّ جهة الغير مأخوذة في مفهوم المقدّمة والمستفاد من كلامه أيضا في بيان مراد المشهور وجوه أحدها أن يكون العقاب مرتبا على ترك ذي المقدّمة المغفول عنه حين الغفلة عنه مع الالتزام ببقاء خطابه حينئذ أيضا وثانيها الصّورة بحالها إلاّ في الالتزام بارتفاع خطابه حين ترك المقدّمة وثالثها أن يكون العقاب مرتبا على ترك ذيها حين تركها مع الالتزام بارتفاع خطابه حين تركها كما تقدّم ثمّ استظهر كون مرادهم هو الوجه الأوّل بوجهين وسنشير إلى توضيحهما وتوضيح ما يتعلق بسائر كلمات المصنف رحمه‌الله بعد الفراغ من أدلّة القولين فنقول قد استدل على المشهور بوجوه أحدها أنّ مقتضى الخطابات الواردة في الكتاب والسّنة المتعلقة بالعناوين الواقعية مثل الصّلاة والصّوم والزكاة والخمس وكذا في باب المعاملات مثل الخمر والنجس ونحوهما كون العقاب مرتبا على مخالفة هذه العناوين لا على ترك مقدماتها وإن كان مفضيا إلى تركها وثانيها أن المكلّف إذا التفت إلى وجود واجبات ومحرّمات في الشّرع مطلوب منه فعلها أو تركها في آن من الآنات وعلم بذلك إجمالا وترك الفحص والسّؤال عن تفاصيلها لا يعذر بمجرّد غفلته عنها في وقت العمل لأنّ المسلم من قبح تكليف الجاهل هو الجاهل المحض لا الملتفت العالم بها إجمالا ولو عرضت له الغفلة بعده ولذا نفي العلامة فيما حكاه صاحب المدارك في عبارته المتقدمة كون العلم شرطا في التكليف لأنّ مراده لا بدّ أن يكون ما ذكرناه لا الجاهل المحض وحاصله نفي كون العلم التفصيلي شرطا في التكليف وثالثها إجماعهم على تكليف الكفار بالفروع وكونهم معاقبين بها مع جهلهم بها ولذا قد عرفت أنّ صاحب الذّخيرة مع ميله إلى كون التكليف متعلّقا بالمقدمات قد استشكل فيه لأجل هذا الإجماع المقتضي لتعلق التكليف بنفس الأحكام المجهولة وأنت خبير بأن الظّاهر أن فتوى الأصحاب بكون الكفّار مكلّفين بالفروع إنّما هو في قبال فتوى أبي حنيفة بكونهم مكلفين بالأصول دون الفروع وحينئذ لا يمكن أن يستفاد من إطلاقهم لكونهم مكلفين بالفروع كون العقاب مرتبا على مخالفة نفس الأحكام المجهولة حين مخالفتها أو حين ترك مقدّماتها المفضي إلى تركها أو على نفس ترك المقدّمات أو غير ذلك مما تقدّم فلا وجه حينئذ لاستشكال صاحب الذخيرة فيما جنح إليه أوّلا لأجل هذا الإجماع ورابعها قوله تعالى (كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ) والتقريب فيه واضح لأنّ اعتذارهم عن كونهم معذّبين في السّقر بترك الصّلاة والإطعام دليل واضح على كون العقاب مرتبا على مخالفة نفس الواجبات والمحرّمات دون مقدماتها وخامسها ما تقدّم في الدّليل الثالث من أدلّة وجوب الفحص عن الأخبار الظاهرة في كون وجوب الفحص والسّؤال المجرّد للوصول إلى الواقع وأن مدار الثّواب والعقاب على نفس إطاعة الواجبات والمحرّمات ومخالفتها لا على مقدماتها وهذه جملة أدلتهم وأنت خبير بأن مطلوبهم في المقام أعني صورة ترك المكلف الفحص والسّؤال مع إفضاء تركهما إلى مخالفة الواقع من الواجبات والمحرّمات مركب من أمرين أحدهما بقاء خطاب التكليف الواقعي إلى زمان تحقق المخالفة والآخر ترتب العقاب حين تحقق المخالفة والأدلّة المذكورة لا تثبت شيئا منهما لأن غايتها ترتب العقاب على مخالفة نفس التّكاليف الواقعية لا على ترك مقدّماتها وأمّا دلالتها على بقاء خطاباتها إلى زمان تحقق المخالفة وكذا كون ترتب العقاب حين تحققها فلا لعدم منافاتها لترتب العقاب وكذا ارتفاع خطاباتها حين ترك مقدّماتها المفضي إلى مخالفتها وإن أرادوا من ترتب العقاب على مخالفتها هذا المعنى كما أسلفناه وعند بيان الوجوه المحتملة في كلماتهم يرد عليه أولا عدم دلالة الأدلّة المذكورة على خصوص هذا المعنى أيضا وثانيا أنّه مناف لكلماتهم في الفروع من الوجهين اللّذين أشار إليهما المصنف رحمه‌الله قدس‌سره هذا وأمّا ما ذهب إليه الجماعة فقد عرفت أنّ صاحب المدارك استدل عليه بقبح تكليف الجاهل بما هو جاهل به وأنّه تكليف بما لا يطاق فلا بدّ أن يكون مكلّفا بالفحص والسّؤال ومعاقبا على تركها إلا على ترك الفعل المجهول الحكم وهو إن أراد بذلك كون الفحص والسّؤال واجبين بالوجوب النفسي كما هو ظاهرهم ففيه منع قبح تكليف الجاهل مطلقا لأنّ المسلم منه تكليف الجاهل محضا لا مع الالتفات إلى الأحكام الواقعية والعلم بها إجمالا وكونها مطلوبة منه وإن عرضت الغفلة بعده لأنّه مع هذا الالتفات والعلم يصح من الشّارع الحكيم تكليفه بما في الواقع من الأحكام وإن لم يعرف تفصيلها ولا قبح فيه أصلا وحينئذ يجب عليه بحكم العقل والنقل الفحص والسّؤال عن مفصّلاتها فإذا ترك ذلك وعرضت له الغفلة عنها بالكليّة وخالف الأحكام الواقعيّة بعضا أو كلاّ لا يقبح من الشّارع مؤاخذته على هذه المخالفة وإن أراد أنّه مع الالتفات يتنجز التكليف بالواقع ويبقى هذا التكليف ما دام الالتفات باقيا ويرتفع خطاب الواقع حين عروض الغفلة ويستحق العقاب لأجل ترك الفحص والسّؤال وإن لم يجبا بالوجوب النفسي لا لأجل مخالفة الواقع ففيه أوّلا أنّه مع الاعتراف بتنجز التكليف بالواقع بالالتفات لا وجه لدعوى كون العقاب على ترك الفحص إذ لا مانع من ترتب العقاب على مخالفة الواقع حين ترك الفحص المفضي إلى تركه نظرا إلى كونه مخالفة حكمية للواقع كما ستعرفه بل لا معنى لما ذكر أصلا كما لا يخفى وثانيا أن مقتضى ترتب العقاب على ترك المقدّمة هو ترتب الثّواب عليها أيضا لا على الواجبات النفسية وهو خلاف المعهود من الشّرع الأنور فيلزم حينئذ إهمال التكاليف الواقعية وجعل المدار في الثواب والعقاب على مقدّماتها وثالثا أنّه خلاف ظاهر الأدلّة كتابا وسنّة كما تقدّم عند بيان أدلّة المشهور وإن أراد ترتب عقاب مخالفة الواقع حين ترك الفحص المفضي إلى مخالفته نظرا إلى

كونه مخالفة حكمية للواقع فهذا الوجه وإن لم يخالف الأدلّة بل يعاضده الاعتبار لأنّه نتيجة مقدمات أربع الأولى كون الفحص مطلوبا لأجل الوصول إلى الواقع وأنّه لا عقاب ولا ثواب على الواجبات الغيرية الثانية كون الالتفات والعلم إجمالا بأن في الواقع واجبات ومحرمات مطلوب منه فعل الأولى وترك الثانية منجّزين للتكليف بالواقع الثالثة قبح خطاب الغافل الرّابعة لغوية ترقب حصول زمان المخالفة إذا ارتفع خطاب الواقع قبله بالغفلة ونحوها كما هو الفرض لصيرورة الفعل مستحيل الوقوع لأجل ترك مقدمته إلاّ أنّه لا يبقى حينئذ مغايرة بين هذا الوجه ومذهب المشهور لاحتمال إرادتهم ذلك أيضا كما تقدّم مع أنّ فيه إشكالا من جهة أخرى وهو استلزامه لنفي كثير من الأحكام أو أكثرها من الفسّاق والكفار لكونها مشروطة بالعلم والقدرة أو زمان خاص أو حالة خاصّة وهكذا ولا ريب في عدم تنجز التكليف بالواجبات المشروطة قبل تحقق شروط وجوبها فإذا حصلت الغفلة عنها قبل تحققها أو حينه يرتفع التكليف عنها من رأس أمّا قبل تحقّق شروط وجوبها فواضح وأمّا بعده فلفرض عروض الغفلة ولا ريب في غفلة الكفّار في أغلب أوقاتهم عن إجماليات أحكامنا وكذا الفسّاق من الفرقة النّاجية في كثير من أوقاتهم فيلزم ارتفاع هذه الأحكام عنهم اللهمّ إلاّ أن يفضي عن هذا الإشكال بالتزام تنجز التكليف بجميع الأحكام الواقعية بالالتفات إليها لكن كل بحسبه فالواجبات المطلقة على وجه الإطلاق والمشروطة على وجه التعليق والاشتراط نظير ما لو قال الشارع يجب عليك هذا الفعل عند تحقّق الشّرط الفلان فمع توجّه الخطاب إليه فعلا بالإتيان بالواجب المشروط بعد تحقق شرطه تجب عليه بحكم العقل المحافظة على مقدمات هذا الفعل فلا يعذر مع ترك بعض مقدماته المفضي إلى تركه نظير ما لو قال أوجبت عليك الآن أن تزور الحسين عليه‌السلام في القابل إذ تجب عليه حينئذ المحافظة على جميع ما تتوقف عليه الزّيارة في القابل فيجب عليه الآن تحصيل ما لا يمكن تحصيله من مقدماتها في القابل ويدل عليه أيضا بناء العقلاء لأنّ المولى إذا أمر عبده بخياطة ثوب في الغد وفرض عدم تمكّنه من تحصيل الخيوط والإبرة في غد فإذا لم يحصلهما اليوم واعتذر في غد بأنّ الخياطة لم تكن واجبة علي قبل الغد حتى يجب تحصيل مقدماتها كذلك وتحصيلها اليوم أيضا متعذّر لم يسمع منه ذلك واستحق اللّوم والذمّ عندهم وقد سمّى صاحب الفصول هذا القسم من الواجب واجبا معلقا لأنّه قد قسّمه إلى منجز ومعلّق قال في مبحث المقدّمة وينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلّف ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة وليسمّ منجزا وإلى ما يتعلق وجوبه به ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له وليسمّ معلّقا كالحجّ فإنّ وجوبه يتعلق بالمكلف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرّفقة ويتوقّف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور له والفرق بين هذا النّوع وبين الواجب المشروط هو أنّ التوقف هناك للوجوب وهنا للفعل انتهى وممّا ذكرناه تظهر صحّة دعوى كون الكفار معاقبين على الفروع بمجرّد التفاتهم واحتمالهم لحقية دين الإسلام بل لحقية دين آخر سوى دينه في آن من الآنات وإن عرضت لهم الغفلة بعده في تمام عمرهم إذ بمجرّد هذا الاحتمال يستقل العقل بوجوب الفحص عن سائر الأديان وبمجرّد ترك الفحص وعروض الغفلة بعده يترتب عليه مؤاخذة جميع ما يترتب عليه من مخالفة أحكام الدّين الحق هذا كلّه مع أنّه يمكن منع غلبة الغفلة على الكفّار عن حقية دين الإسلام كما تقدّم في تقرير الإشكال لأنّهم لانغمارهم في المعاصي وكثرة متابعتهم لتسويلات الشيطان تعرض لهم كثيرا حالة شبيهة بحال الغفلة لا يقبح معها التكليف لا أنّه تحصل لهم الغفلة بالمرّة بحيث يقبح تكليفهم في هذه الحالة وتحقيق ما ينبغي أن يقال في المقام أنّه إذا ترك الفحص والسّؤال ثم تعذّر عليه ذلك فإن كان ملتفتا إلى الواقع ومتمكّنا من الاحتياط ولكنّه ترك الاحتياط وبنى في مقام العمل على مقتضى البراءة يعاقب على مخالفة الواقع وإن لم يكن متمكنا منه مع التفاته إلى الواقع كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين أو كان غافلا عن الواقع بالمرة يترتب عليه عقاب مخالفة الواقع حين ترك الفحص المفضي إليها لقبح تفويت الخطابات الواقعية من المكلف باختياره ومن هنا يظهر وجه النّظر في إطلاق قول المشهور والجماعة على جميع احتمالاتهما إذ على كل تقدير لا بد من التفصيل بما عرفت (قوله) وهو توجّه النّهي إلى الجاهل إلخ حاصله أنّ شرطيّة شيء في عبادة إذا نشأت من النّهي كإباحة المكان النّاشئ شرطيته من عدم جواز اجتماع الأمر والنّهي فمقتضى قضيّة عدم توجّه النّهي حين الجهل به هو انتفاء الشّرطية أيضا والحكم بصحّة الصّلاة حين الجهل به والمشهور لا يحكمون بها فحكمهم بالفساد حينئذ دليل على بقاء النّهي عندهم حين الجهل كما يومي إليه قول العلاّمة على ما تقدّم في الحاشية السّابقة بأنّ الجاهل كالعامد وأنّ التحريم لا يتوقف على العلم به (قوله) والاعتذار عن ذلك إلخ اعلم أنّ في كلماتهم عناوين ثلاثة أحدها جواز اجتماع الأمر والنّهي وعدمه والآخر من توسّط دارا مغصوبة وقد نقلوا فيه أقوالا ثلاثة أحدها أنّه منهي عن الخروج ومأمور بالخروج إمّا مطلقا أو بقصد التخلّص من الغصب فهو عاص بالفعل والترك كليهما واشتهرت حكاية هذا القول عن أبي هاشم وعزاه المحقق القمي إلى أكثر أفاضل المتأخرين بل إلى ظاهر الفقهاء وفيه نظر وثانيها أنّه مأمور بالخروج مطلقا أو بقصد التخلّص وعاص به واختاره الفخر الرّازي وتبعه صاحب الفصول وثالثها أنّه مأمور بالخروج وليس منهيّا عنه ولا معصية فيه وهو المشهور والثالث ما لو نهى عنه الشّارع أوّلا ثمّ ارتفع هذا النّهي بسبب من المكلف وفي جواز أمره به في الزّمان الثاني أعني زمان ارتفاع النّهي وعدمه إشكال ومثاله أنّ الجنب في نهار شهر رمضان إذا كان على شاهق على ساحل البحر فهو منهي عن رمي نفسه عن الشاهق وعن الارتماس في الماء وإذا عصى ورمى نفسه عنه إليه فلا ريب في ارتفاع النّهي عنه حين الهبوط والنّزول إذا صار بحيث لا يتمكن من حفظ نفسه عن السّقوط وفي صحّة نية الغسل منه حينئذ ارتماسيا نظرا إلى ارتفاع النّهي وعدمه إشكال والفرق بين هذه المسألة ومسألة من توسّط أرضا مغصوبة كون المكلّف هنا مسبوقا بالنّهي عن رمي نفسه وعن الغسل ارتماسا بخلافه في تلك المسألة لكونه فيها على ما هو المشهور غير منهي عن الخروج سابقا ولاحقا كما قرّر في محلّه وهذه المسألة غير معنونة في كلماتهم فقها وأصولا نعم قال صاحب الفصول في تحرير عنوان من توسط أرضا مغصوبة بعد نقل الأقوال والحقّ أنّه مأمور بالخروج مطلقا أو بقصد التخلّص وليس منهيّا عنه حال كونه مأمورا به لكنّه عاص به بالنّظر إلى النّهي السّابق انتهى ومع فرض النّهي السّابق تتحد هذه المسألة مع ما ذكرناه ويظهر حكم ما نحن فيه منهم في الفقه في مواضع منها حكمهم ببطلان عبادة الجاهل المقصّر كما هو محلّ الكلام في المقام فإنّه بإطلاقه يشمل الغافل أيضا مع أنهم قد قرروا قبح خطاب الغافل فلا بد أن يكون البطلان حينئذ مستندا إلى اجتماع الأمر مع المبغوضية

الواقعية لفرض عدم النّهي الفعلي لأن تخصيص كلماتهم بغير الغافل لا دليل عليه ودعوى كون الفساد مستندا إلى اجتماع الأمر والنّهي خلاف ما قرروه فلا بد أن يكون مستندا إلى اجتماع الأمر مع أثر النّهي وهي المبغوضيّة ومنها حكمهم بكون الكفّار مكلفين بالفروع كالأصول وهو أيضا يشمل صورة الغفلة مع الالتفات السّابق لأنّ مقتضى تكليفهم بالفروع بطلان عبادتهم مع الجهل بالحكم مع قطع النظر عن اشتراط صحتها بالإسلام لوضوح عدم الفرق في ذلك بين الأحكام التكليفية والوضعية وهو لا يتم إلاّ مع عدم اجتماع الأمر مع المبغوضية الواقعية ويظهر الكلام فيه أيضا ممّا تقدّم ويمكن أن يحتج للبطلان بوجوه أحدها أن مناط الحكم بالبطلان في موارد اجتماع الأمر والنّهي ليس هو تضاد نفس الإنشاءين لعدم كون الإنشاء من الأمور القارة بالذات لكونه إنّي الحصول والزّوال فلا يتمانعان مع تقدم أحدهما بل المناط فيه تضاد وصف المطلوبية والمبغوضية الحاصلتين من إنشاء الأمر والنّهي في نظر أهل العرف فإنّه يقال بعد الأمر إن هذا الفعل مطلوب للمولى وبعد النّهي أنّه مبغوض له وهو حاصل فيما نحن فيه أيضا بالفرض لأنّه بعد ارتفاع النّهي السّابق لا تجتمع المبغوضية الباقية بعده مع الأمر أو المطلوبية الحاصلة منه وإن كان المناط فيه عدم اجتماع إرادة الفعل والترك الكاشف عنها الأمر والنّهي وأنّها قابلة للبقاء والدّوام فكذلك ما نحن فيه لفرض بقاء الكراهة فيه أيضا فهي لا تجتمع مع الأمر وثانيها أنّه لو لم نقل بالبطلان فيما نحن فيه نظرا إلى ارتفاع النهي السّابق لعدم القدرة على امتثاله فلا بدّ من القول بعدم دلالة النّهي على الفساد في جميع موارده لأن المقدور من الأفعال مقدماتها دون أنفسها ولذا قيل إن الفعل ما لم يجب لم يوجد وما لم يمتنع لم ينعدم فهو قبل إيجاد مقدّماته ممتنع وبعده واجب والنّهي عن الفعل المقدور باعتبار مقدّماته لا يمكن بقاؤه إلى زمان نفس الفعل لما عرفت من وجوبه بعد إيجاد مقدّماته فلا بد أن يكون الباقي بعده أثره وهي المبغوضية فلا بدّ أن يكون الفساد مستندا إليه وثالثها أنهم قد صرّحوا بعدم جواز النسخ قبل زمان العمل والوجه فيه أن الشّارع إذا أمر بشيء ثم نسخه قبل زمان العمل به لزم إمّا حصول البداء لله تعالى أو اجتماع المطلوبيّة مع خلافها واللاّزمان كلاهما باطلان ولو لم يكن أثر النّهي أعني المبغوضية مضادا للأمر فيما نحن فيه لم يبق لعدم جواز النسخ قبل زمان العمل وجه هذا وتحقيق المقام أن يقال إن ارتفاع النّهي إن كان بسبب ارتفاع القدرة عن الفعل كما في مثال رمي المكلف نفسه من شاهق فالأقوى بطلان العبادة لأنّ الفعل الاضطراري كما لا يصحّ أن يكون متعلقا للنهي كذلك لا يصح أن يكون متعلقا للأمر فلا يصح أن يقصد الغسل في حال السّقوط في المثال وإن كان بسبب امتناع امتثال النّهي مع بقاء القدرة على الفعل بعد ارتفاع النّهي فالأظهر هو الحكم بالصحة ولذا يحكم بصحّة عبادات المماطل في أداء الدّين مع مطالبة المدين إذا سافر فرارا عنه بحيث لا يقدر على أدائه في السّفر لأن المماطلة وإن كانت منهيّا عنها مع المطالبة وبقاء القدرة على الأداء إلاّ أنّه مع ارتفاع النّهي بسبب عدم القدرة يحكم بصحّة عباداته مع بقاء أثر النّهي وكذا يحكم بصحّة زيارة من زار الحسين عليه‌السلام أو اشتغل بعبادة أخرى في يوم عرفة في البلاد النائية مع تركه حجة الإسلام مع الاستطاعة وهكذا وبالجملة أنّ الأمر بأداء الدّين والحج على القول بدلالة الأمر بالشيء على النّهي عن ضدّه وإن دلّ على النّهي عما يضادهما من العبادات إلاّ أنّه إذا تعذر امتثال النّهي لأجل ارتفاع الأمر بتعذر الأداء والإتيان بأفعال الحجّ يحكم بصحّة ما يضادهما من العبادات كما عرفت وإذا عرفت هذا نقول إنّ المصنف ره قد صرّح أوّلا بكون حكم المشهور ببطلان عبادة الجاهل المقصّر غير الملتفت مبنيا على عدم جواز اجتماع الأمر والنّهي لأجل إطلاقهم القول بأن الجاهل كالعامد ثمّ اعتذر عنه باستناد البطلان فيما حكموا به فيه إلى عدم جواز اجتماع المبغوضية مع الأمر بعد ارتفاع النّهي ثم صرّح أولا ببطلان هذه الطّريقة ثم ناقضها بتصريحهم بالصّحّة في مسألة المتوسط في أرض مغصوبة ثمّ أجاب عن النقض ببيان الفارق بينهما وهو بقاء الاختيار فيما نحن فيه وعدم إمكان امتثال النّهي في مسألة التّوسّط في أرض مغصوبة وقد عرفت وجه البطلان ولكنّك خبير بأن الاعتذار غير عام والبطلان غير متجه والنقص غير وارد والجواب غير صالح للفرق أمّا الأوّل فلأن حكم المشهور ببطلان عبادة الجاهل المقصّر يشمل ما لو عجز عن الفحص وكان ملتفتا إلى الواقع ومتمكّنا من امتثاله بالاحتياط ولا ريب أن البطلان فيه مستند إلى عدم جواز اجتماع الأمر والنهي لا إلى ما ذكر في الاعتذار اللهمّ إلاّ أن يلتزم باختلاف مستند البطلان بحسب الموارد بأن كان البطلان في بعضها مستندا إلى عدم جواز اجتماع الأمر والنّهي وفي بعض آخر إلى عدم جواز اجتماع المبغوضية مع الأمر ولكنه خلاف ظاهر كلماتهم لإطلاقهم القول بأن الجاهل كالعامد وهو ظاهر في اتحاد مستند البطلان في جميع موارده وأمّا الثاني فلأنّك قد عرفت أنّ بطلان الطريقة المذكورة إنّما هو لأجل الحكم بالصحّة في مسألتي الدّين والحجّ وهو غير وارد على الطريقة المذكورة لحكم المشهور فيهما بالبطلان وقد ادعى العلامة في القواعد والتّذكرة شهرة القول به في مسألة الدّين وإطلاقه يشمل ما نحن فيه من عروض العجز عن الأداء بسفر ونحوه ولا فرق بينها وبين مسألة الحجّ وهو واضح اللهمّ إلاّ أن يقال في إبطال الطريقة المذكورة إنّه إن أريد بالمبغوضية المبغوضية الفعلية الّتي يتعقبها استحقاق العقاب فهي ممنوعة في حال الغفلة إذ النّهي الفعلي كما أنّه قبيح في حال الغفلة كذلك المبغوضية المذكورة وإن أريد بها المبغوضية الشأنية فهي غير منافية للأمر كما في الجاهل بالموضوع وأمّا الثّالث فلما تقدّم من حكم المشهور بكون الخروج في مسألة من توسط أرضا مغصوبة مأمورا به من دون نهي ومعصية وهو صريح في عدم المبغوضية والإثم في الخروج أصلا فلا وجه لقوله وإن كان إنّما بالخروج وأمّا الرّابع فلأن مقتضى الجواب المذكور عدم الإثم في الخروج في مسألة المتوسّط أرضا مغصوبة وهو لا يجامع ما نسبه إلى المشهور بقوله وإن كان إثما بالخروج (قوله) وجاهل الموضوع إلخ فإنّ الترخيص للفعل ثابت من الشّارع مع الجهل بالموضوع لعدم وجوب الفحص عند الشبهة في الموضوعات الخارجة كما مرّ وسيأتي هذا إذا كان فساد العبادة متفرّعا على حكم تكليفي كالصّلاة في الدّار المغصوبة إذ مع الجهل بالموضوع يرتفع النّهي ويتبعه ارتفاع الشّرطية وأمّا إن كانت الشّرطية ثابتة بخطاب وضعي مفيد للشّرطية الواقعية أو بدليل لبّي مردّد مدلوله بين كونه شرطا واقعيّا أو ذكريّا فعلى الأوّل يحكم بفساد العبادة وعلى الثّاني يبنى على كون الأصل في الشّروط أن يكون ذكريّا أو واقعيّا فيعمل بمقتضاه (قوله) نعم يبقى الإشكال إلخ ينشأ من أنّ المتيقن من حكم المشهور بالبطلان هي صورة الجهل بالحكم دون نسيانه سيّما إذا لم ينشأ من تقصير ومن كون النسيان في حكم الجهل سيّما إذا كان النسيان من تقصير مضافا إلى أنّ النّهي وإن سلمنا ارتفاعه بالنسيان إلاّ أن المبغوضيّة باقية كما في صورة الجهل هذا إن أراد

الاستشكال على مذاق المشهور وإلاّ فعلى مذاق المصنف رحمه‌الله لا بد من الحكم بالصّحة لارتفاع النّهي بالنسيان وعدم تأثير المبغوضية في البطلان كما صرّح به في الجهل بالحكم والتحقيق أن يقال إن نسيان الحكم إمّا أن يكون من تقصير في المحافظة أو قصور فيها وعلى التقديرين إمّا أن يكون الحكم المنسي مما يبتلي به المكلف غالبا أو لا والأقرب هو الحكم بالصّحة على جميع التقادير أمّا على تقدير ندرة الابتلاء فواضح لعدم وجوب المحافظة حينئذ على عدم وقوع النّسيان إذ كما لا يجب تعلم المسائل مع عدم غلبة الابتلاء كما صرّح به المصنف رحمه‌الله عند بيان وجوب الفحص في العمل بأصالة البراءة كذلك المحافظة على عدم وقوع النسيان بعد تعلّمه بل بطريق أولى وكذلك مع غلبة الابتلاء إذا كان النسيان من من قصور لوضوح عدم التكليف بالمحافظة حينئذ وأمّا مع التقصير فإن سلمنا حصول العصيان حينئذ بسبب ترك المحافظة فلا ريب أن النّهي يرتفع بسبب النسيان فلا بد من الحكم بالصّحة مع أنّ وجوب المحافظة على عدم وقوع النسيان ممنوع لحديث رفع الخطاء والنسيان لإطلاقه بالنسبة إلى صورتي القصور والتقصير ومنه يظهر ضعف تأمل بعضهم في ناسي الموضوع كالعلامة في مبحث المكان من القواعد بل حكي عنه الحكم بالبطلان فيها في مبحث لباس المصلّي لارتفاع النّهي بالنسيان أولا وارتفاع حكم النسيان بالنبوي ثانيا(قوله) إنّه يلزم حينئذ عدم العقاب إلخ قد تقدّم توضيحه وما يدفعه عند شرح قوله وقد خالف فيما ذكرنا إلى آخره وما دفعنا به الملازمة المذكورة هناك أشار المصنف رحمه‌الله إليه هنا بقوله ويمكن أن يلتزم حينئذ إلى آخره فراجع وستقف على تتمة الكلام في ذلك (قوله) فإنّه قد تكون الحكمة إلخ قال صاحب الفصول في مبحث المقدّمة ثم اعلم أيضا أنّ الواجب النفسي قد يكون وجوبه لفائدة التهيؤ والاستعداد لواجب آخر مشروط بشرط غير حاصل فيجوز أن يكون وجوبه من هذه الجهة مراعى لوجوب ذلك الواجب المشروط على تقدير الإتيان بهذا الواجب والامتثال به مراعى بوقوعه فيجوز أن يترتب على ترك مثل هذا الواجب ما يترتب على ترك الآخر إذا أدّى تركه إلى عدم تحقق وجوبه لاستناد فوات فوائده إليه وينبغي أن يجعل من هذا الباب استحقاق المرتد الّذي لا تقبل توبته العقوبة على ما يفوته بالارتداد من الواجبات المشروطة بأمور غير حاصلة حال الارتداد لو قلنا بذلك وأن يجعل منه وجوب تعلم الصّلاة وأحكامها قبل دخول وقتها مع أنّ وجوبها مشروط بدخول وقتها لو قلنا بذلك ويقرب هذا النّوع من الواجب النفسي إلى الواجب الغيري بالمعنى المتقدّم لمساواته إيّاه في جملة من الثمرات وربّما يظنّ أنّه منه وليس كما يظنّ إذ لا يعقل الوجوب الغيري عند عدم وجوب الغير فكيف يكون من بابه نعم لو فسّر الوجوب الغيري بمعنى آخر أعمّ من المعنى المتقدّم جاز انتهى وقول المصنف رحمه‌الله ويمكن أن يلتزم حينئذ باستحقاق إلخ الظّاهر أنّ مراده حمل كلام المشهور على الوجه الأخير من الوجوه المتقدّمة المحتملة في كلامهم من الالتزام بترتب عقاب الواجبات المشروطة حين ترك الفحص المفضي إلى تركها وإن كان ترك الفحص قبل زمان تحقق شرط وجوبها وفي كلامه نوع مسامحة إذ لا بدّ حينئذ أن يقول عند ترك تعلم بدل على ترك التعلم اللهمّ إلاّ أن يريد بترتب العقاب على ترك التّعلم ترتبه عليه من حيث إفضائه إلى ترك التكاليف لا من حيث نفسه نظير قوله في توجيه كلام الأردبيلي رحمه‌الله فإذا ترك المعرفة عوقب عليه من حيث إفضائه إلى آخره ثم إنّ الوجه فيما ذكره هو قبح تفويت المكلّف للخطابات الواقعية بسوء اختياره وإن لم تكن منجزة حين تفويتها بشهادة بناء العقلاء كما ذكره من مثال الطومار وأنت خبير بإمكان منعه إذ لو صحّ ذلك لوجب تحصيل شرائط الوجوب أيضا على فاقدها كالاستطاعة والنّصاب في الحجّ والزّكاة لوضوح عدم الفرق بينها وبين شرائط تنجزه كالعلم والالتفات فيما نحن فيه إذ الباعث على بنائهم أنهم على تقبيح تفويت الواقع هو قبح تفويت مصالح الواقع وهو مشترك الورود فكما يقبح ترك الفحص المؤدّي إلى عدم تنجز التكليف بالحجّ بعد حصول الاستطاعة لأجل عروض الغفلة عن وجوبه كذلك لو ترك تحصيل الاستطاعة ممن قدر عليه أو شربت المرأة دواء صارت به حائضا وهو خلاف الإجماع مع أنّ ثبوت بنائهم على وجه يكشف عن حقيّة ما بنوا عليه في الواقع على سبيل القطع أو عن تقرير المعصوم عليه‌السلام كذلك قابل للمنع نعم لا تبعد دعوى قبح تفويت الشرط فيما كان شرطا للفعل دون الوجوب كما في الواجب المعلّق على ما ذكره صاحب الفصول وإلاّ لزم لغوية توجيه الخطاب قبل زمان الفعل فتأمل وأمّا ما ذكره من مثال الطومار فيمكن أن يمنع كون الذّم فيه لتفويت الواجبات المشروطة قبل زمان تحقق شرط وجوبها كما يظهر ممّا ذكرناه ولعلّه إلى ما ذكرناه أشار المصنف رحمه‌الله بالأمر بالتّأمل (قوله) هذا خلاصة الكلام إلخ اعلم أنّه قد بقي الكلام في عقاب الجاهل القاصر ولم يتعرض له المصنف رحمه‌الله ولعلّه لقلّة وجوده في الخارج والكلام فيه أيضا في عمله تارة من حيث العقاب وأخرى من حيث الصّحة والفساد فالكلام فيه في مقامين أمّا المقام الأوّل فاعلم أنّ القصور تارة ينشأ من عدم تحصيل المكلّف حظّا من العلم يتمكن به من استعلام الأحكام عن أدلتها وأخرى من جهة سنوح العوارض الخارجة وإن كان ذا ملكة قدسيّة يقتدر بها على استعلامها إن لم تسنح هذه السّوانح كالمرض أو الحبس المانعين من الفحص أو عدم وجود كتب الأخبار والاستدلال عنده ونحو ذلك أمّا الأوّل فوظيفته التقليد بلا إشكال وأمّا الثاني فهل يجوز له العمل على طبق البراءة لعموم أدلتها بعد فرض عجزه عن الفحص أو يجب عليه العمل بالأصول الجارية في الموارد الشخصيّة أو يجب عليه الاحتياط بالأخذ بأوثق الاحتمالات لعلمه إجمالا بالأحكام الواقعية فيرجع شكّه إلى الشكّ في المكلف به دون التكليف أو يجب عليه تقليد مجتهد حيّ عالم بالأحكام لعموم أدلّة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم وإن كان متمكنا من استعلام الأحكام لو لا سنوح السّوانح الخارجة وجوه أوجهها الأخير وأمّا الأوّل فيرد عليه أنّ المقتضي لجواز الرجوع إلى أصالة البراءة ليس مجرّد الجهل بالواقع بل هو بعد الفحص وعدم وجدان الدليل الناقل فمجرّد الجهل مع العجز عن الفحص لا يوجب الرجوع إليها في حكم العقل لعدم صلوحه للعذر عنده مع أنّه قد يتردد الأمر بين المتباينين كالظهر والجمعة وهو ليس بمورد للبراءة مضافا إلى ما ذكر في الوجه الثالث من قضية العلم الإجمالي نعم يدفعه عدم اختصاص محل الكلام بذلك لكونه أعمّ منه وممّا ثبت جميع أبواب الفقه إلاّ مسألة واحدة وقصرت يد المكلّف عن الفحص فيها ويرد على ما عدا الأخير من الوجوه المذكورة أيضا أن العمل بالأصول سواء كانت هي البراءة أو الاحتياط أو غيرهما إنّما هو فيما لم يقم دليل على تعيين أحد طرفي الشبهة ولذا لا يجب الاحتياط في الشبهة المحصورة مع قيام البينة على نجاسة أحد طرفيها أو طهارته وقد عرفت وجود الأدلّة على وجوب رجوع الجاهل إلى العالم والمراد بوجوب التقليد عليه وجوبه تخييرا بينه وبين العمل بالاحتياط لا وجوبه تعيينا إذ

هذا الجاهل لا يقصر عن سائر الجهال الذين قلنا بجواز ترك طريقي الاجتهاد والتقليد لهم وجواز الأخذ بالاحتياط ومن هنا يسقط ما سمعناه من بعض مشايخنا مذاكرة من التفصيل بينما لو قلنا بوجوب التقليد للأدلّة الخاصة وبينما لو قلنا بوجوبه من باب الاضطرار وعدم وجود طريق أقرب إلى الواقع منه للعامي كما قيل بجواز تقليد الأموات والمجتهد الفاسق مع عدم وجود المجتهد العادل الحيّ نظرا إلى إمكان منع وجوب التقليد على الثّاني في محلّ الفرض إذ الحاكم بجواز التقليد حينئذ هو العقل وهو حينئذ لا يحكم بوجوبه تعيينا نعم ظاهر الفقهاء هو تقديم التقليد على الاحتياط كما يظهر من فتواهم بوجوب تقليد الأموات والمجتهد الفاسق مع عدم وجود العادل الحيّ ووجه الضعف واضح ممّا ذكرناه ووجه عدم تجويز المشهور للعمل بالاحتياط إن ثبت إنّما هو لأجل بطلان عمل تارك طريقي الاجتهاد والتقليد عندهم هذا كلّه فيما أمكن التقليد لمجتهد حيّ عادل وإن تعذر فهل يجوز العمل بأصالة البراءة في موارد الشكّ في التكليف وبالاحتياط في موارد الشّك في المكلّف به لعموم أدلتها أو يجب عليه الاحتياط مطلقا لوجود المقتضي وهو العلم الإجمالي بالأحكام الواقعية وعدم المانع وهو أدلّة وجوب التقليد وجهان وقد يفصّل في المقام بأنّ القصور عن الفحص إن كان عن أغلب المسائل الفقهية بأن كان العمل بأصالة البراءة في تلك المسائل موجبا لإلغاء أحكام كثيرة في الواقع وجب عليه الاحتياط حينئذ لوجود المقتضي وعدم المانع كما عرفت وإن كان في بعض الموارد بحيث لا يحصل من ملاحظة اجتماع هذه الموارد علم إجمالي بالواقع مع قطع النظر عن العلم الإجمالي الحاصل في الموارد الشّخصية كما في مثال الظّهر والجمعة والقصر والإتمام جاز عليه العمل بالأصول الجارية في مواردها أما العمل بأصالة الاحتياط والاستصحاب في مواردهما فواضح وأمّا البراءة فلوجود المقتضي بالفرض وهو الشّكّ في التكليف وعدم المانع لأنّ المانع إمّا هو العلم الإجمالي وهو مفروض الانتفاء وإمّا وجوب دفع الضّرر المحتمل وهو إن كان موجبا لوجوب الاحتياط وجب ذلك بعد الفحص أيضا في موارد إمكانه ممّا كان الشّك فيه في التكليف لوضوح عدم اندفاع احتمال الضّرر بالفحص إذ غايته حصول الظنّ بعدم الدّليل وهو لا يرفع احتماله مع أنّ قبح التكليف بلا بيان يدفع احتماله كما قررناه في محلّه وفيه ما تقدّم من أنّ العقل إنّما يعذر الجاهل بعد الفحص وعدم وجدان الدّليل لا مطلقا وإلاّ لم يجب الفحص من رأس ومجرّد القصور عن الفحص لا يوجب حكم العقل بقبح التكليف بلا بيان كما هو واضح فالأظهر وجوب الاحتياط مطلقا إن لم يستلزم العسر والحرج المنفيين في الشّرع وإلاّ وجب تقليد الأموات من باب حجيّة مطلق الظنّ ومن هنا يمكن تقديم قول المشهور من الأموات على غيرهم إن كان هنا قول مشهور منهم وإلاّ ممن كان أوثق في الفتوى كالمحقق والشّهيد وأمثالهما على غيره وأمّا المقام الثاني فإنا إذا قلنا بوجوب الاحتياط أو التقليد على القاصر نأخذ في العمل بخلاف الطريقين كما إذا صلّى بدون السّورة من دون تقليد فالأقوى هو الحكم بفساد عباداته مطلقا طابقت الواقع أم لا لعدم تأتي قصد القربة من الشاك في صحّة عمله اللهمّ إلاّ أن تفرض الغفلة عن احتمال فساد عمله نعم ربّما يقال بتأتي ذلك من بعض المنغمرين في المعاصي من حكّام الجور وأمثالهم لأنّك إن نبّهتهم على غصبية لباسهم أو مكانهم وأن ذلك موجب لفساد العبادة لا يصغون إليك ويقصدون التقرب مع ذلك في عباداتهم وبالجملة أنّ مطابقة العمل للواقع إنما تجدي في صحّة العبادة مع تحقق قصد القربة لا مطلقا وأمّا المعاملات فالأقوى صحّتها مع انكشاف مطابقتها للواقع بعد تحقق قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات منها لعدم اعتبار قصد القربة فيها ليسري الفساد إليها من جهته وأمّا في مثل الطهارة والنجاسة فالأمر أوضح ويظهر الكلام في كفاية المطابقة الاتفاقية في الحكم بالصحّة وكذا المراد من الواقع الّذي اعتبر مطابقة العمل له وكذلك في إمكان قصد الإنشاء من الجاهل ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله في الجاهل المقصّر فتدبّر هذا كلّه في الجاهل القاصر عن الفحص المقصّر في العمل وأمّا الجاهل الّذي وظيفته التقليد من أوّل الأمر فالكلام في صحة عباداته ومعاملاته مع تركه لطريقي التقليد والاحتياط فكما ذكرناه (قوله) تارة في المعاملات إلخ بالمعنى الأعمّ أعني ما لا تحتاج صحّته إلى قصد القربة(قوله) ولا إشكال فيما ذكرنا بعد ملاحظة أدلة إلخ يظهر تحقيق الكلام فيه ممّا سيذكره المصنف رحمه‌الله من كون هذه الأسباب الشّرعيّة كالأمور الواقعيّة غير المجعولة في عدم توقف تأثيرها على قيام طريق علمي أو ظنّي عليها وسنشير إلى توضيحه إن شاء الله تعالى (قوله) إلاّ من بعض مشايخنا إلخ هو الفاضل النراقي في مناهجه (قوله) بعد مقدّمة إلخ قد ذكر في تحقيق ما بنى عليه مقدّمتين إحداهما ما ذكره المصنف رحمه‌الله والأخرى أنّه لا شكّ في أنّه لا تكليف فوق العلم والاعتقاد ويلزمه أن لو اعتقد أحد ترتب أثر على شيء بحيث لم يحتمل خلافه ترتب عليه في حقّه فمن اعتقد حلية الزّوجة بعقد باطل واقعا تحل عليه ما دام كذلك كما تحل الأجنبية باعتقاد أنّها زوجته ومن اعتقد بطلان عقد صحيح يحرم عليه المعقودة به ما دام كذلك كما تحرم الزوجة باعتقاد أنها أجنبية(قوله) ولا دليل على التقييد إلخ أي تقييد الحكم بترتب الأثر مع الموافقة بل يكفي فيه مجرد الموافقة الاتفاقية(قوله) لأنّه مأمور إلخ تعليل للمنفي (قوله) وإن لم يسأل إلخ وإن سأل وثبتت الحرمة بطريق أولى (قوله) عمّا هو التحقيق إلخ سيحقّقه في مبحث الاستصحاب (قوله) هي الأمور الواقعية المجعولة إلخ توضيح المقام أنّه غير خفي على ذوي الألباب أن سببية الأسباب الخارجة كتأثير الحرارة والبرودة في الحاسّة ونحوهما تابعة على كيفية وجوداتها التكوينيّة من حيث اقتضاؤها للتأثير مطلقا أو في حال دون أخرى على حسب استجماعها لشرائط التّأثير وعدم المانع منه وعدمهما وإذا ثبتت سببيّة شيء لشيء إمّا مطلقا أو في الجملة فكما أنّ تأثير هذا الشيء تابع على وجوده الواقع سواء كان معلوما أم مظنونا أم مشكوكا فيه كذلك الأسباب الشّرعيّة فإنّها وإن كانت قابلة لجعلها سببا في حال دون أخرى كتأثير عقد النّكاح في إحداث علاقة الزوجيّة مع كون الصّيغة عربيّة لا فارسيّة إلاّ أنّه إذا ثبتت السّببيّة مطلقا أو في الجملة لا تختلف الحال في تأثيرها بين كون وجود السّبب معلوما أو مظنونا أو مشكوكا فيه فلا يشترط تأثيره بقيام طريق عقلي أو شرعيّ عليه وإن كان قابلا لذلك وذلك لأنّ الطّريق المثبت له إمّا هو الطريق العقلي أعني القطع مطلقا والظنّ عند الانسداد الأغلبي بناء على اعتباره من باب الحكومة دون الكشف والطريق الشّرعي المخصوص كالظّنون الخاصّة أمّا الأوّل فواضح لعدم اعتبار شيء في حجيّة القطع وكذا الظنّ عند الانسداد وسوى الكشف عن الواقع فلا يفرق في اعتبار مؤداهما فيما تعلّقا بصحّة عقد مثلا بين مقارنتهما بوجوده في الخارج وبين تأخرهما عنه بأن كان بطلانه أوّلا مقطوعا به أو مظنونا أو مشكوكا فيه ثمّ حصل القطع بصحته و

انكشف بطلان الاعتقاد الأوّل فمقتضى الاعتقاد الثّاني المعتبر من باب محض الكشف هو تأثير العقد من حين وقوعه لا من حين حصولهما ودعوى إمكان اشتراط تأثير العقد بحصول الاعتقاد المذكور ضعيفة إذ المقطوع أو المظنون كون العقد مؤثرا من حين وقوعه فكيف يتأخّر تأثيره عنهما وبعبارة أخرى أن مقتضى تأخّر تأثيره عنهما اعتبارهما من باب الموضوعيّة دون الكشف وهو خلاف المفروض وأمّا الثّاني فإنّه وإن أمكن أن يقال إنّ المؤثر من العقود مثلا ما قام طريق شرعيّ عليه بمعنى تأثيره من حين قيام الطريق لا من حين وقوعه نظرا إلى عدم كون اعتبار الطّرق الشرعيّة من باب الطريقيّة المحضة كالقطع أو الظنّ المطلق على ما عرفت إلا أن ذلك خلاف ظاهر أدلة اعتبارها لأنّ ظاهرها اعتبارها من باب الطّريقيّة والكشف وإن قلنا بتضمنها لوجود مصلحة فيها متداركة لمصلحة الواقع على تقدير تخلفها عنه ومقتضى اعتبارها من باب الكشف ثبوت مؤدّياتها في الخارج ولا ريب أن مؤدّى الطّريق صحّة العقد من حين وقوعه لا من حين قيام الطريق ولذا قلنا بعدم الإجزاء في الأحكام الظّاهرية والعذرية وكذا بوجوب تجديد المعاملات عند تجدّد رأي المجتهد وإذا حققت ذلك ظهر لك مواقع النظر في كلام المفصّل منها قوله كالمجتهد المتبدل رأيه لأن قياس العامي المعتقد بحكم في واقعة لأجل سكونه إلى أبويه وأمثالهما على المجتهد واضح الفساد وإن كان يظهر مثله من المحقق القمي رحمه‌الله أيضا في غير موضع من كتابه لأن غاية ما يترتب على اعتقاد العوام عدم المؤاخذة على عمله ما دام اعتقاده باقيا لا تأثير اعتقاده في صحّة عمله مع مخالفته للواقع لأنّ هذا هو القدر الثابت من حكم العقل بجواز عمله باعتقاده فالقول بالإجزاء في الأوامر الظّاهريّة الشرعيّة لا يلازم القول به فيما نحن فيه لعدم ثبوت أمر شرعي بالمأتي به ولو بحسب العقل حتّى يتأتى فيه القول بالإجزاء ونحوه الكلام في قطع المجتهد بحكم في بعض الوقائع لكون القطع مطلقا طريقا عقليّا لا شرعيّا وأوضحنا الكلام فيما يتعلق بالمقام في مبحث الإجزاء وغيره ومنها قوله إذ المفروض عدم القطع إلى آخره إذ قد عرفت عدم الفرق بين القطع والظنّ فراجع ومنها قوله وأمّا ما يختصّ أثره إلخ لأنّ دعوى الفرق بين العقود والإيقاعات وما ذكره من مثال الطّهارة والتذكية غير واضحة كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله بقوله فإن أحكام زوجية هند لزيد إلى آخره ومنها قوله فلم يترتب في حقّه الأثر إلخ لأنّه إن أراد عدم ترتبه عند الفاعل الجاهل بالواقع فهو مسلم إلاّ أنّه غير مجد وإن أراد عدم ترتبه في الواقع المنكشف بالتقليد بعد إيقاع العمل فممنوع لما عرفت من كون الطّرق الشّرعيّة كواشف عن صحّة العمل أو بطلانه من حين وقوعه لا من حين قيام الطّريق ومن هنا يظهر فساد قوله ولم يصر هذا سببا كذلك إلى آخره إذ غاية الأمر عدم ثبوت السّببية عنده قبل التقليد أمّا بعده فهو يكشف عن ثبوتها من أوّل الأمر ومنها قوله والأصل في المعاملات الفساد لأنّ جميع ما ذكره في صورة اختصاص الأثر بمعين أو معينين من قضية انفصال السّببيّة وأصالة الفساد والاستصحاب جار في صورة عدم الاختصاص أيضا كما هو واضح ومنها قوله فيستصحب إلخ لحكومة الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية وقد عرفت كون التقليد كاشفا عن صحّة العقد من أوّل الأمر(قوله) وتوريثها منه أي إعطاء الورثة أو الحاكم الإرث من ماله لها(قوله) والإنفاق عليها أي إنفاق الحاكم أو ولي الصّغير أو المجنون عليها من ماله إذا كان مسافرا أو محبوسا أو مجنونا أو غير ذلك ممّا يتفق له من الموانع الشّرعيّة أو العقلية الّتي تمنع من مباشرة الإنفاق له عليها(قوله) نعم لا يكون مكلفا إلخ هذه ثمرة قيام الطّريق العقلي أو الشّرعي (قوله) عرفت مواقع النظر كما عرفتها مستوفاة ممّا قدمناه (قوله) وتمام الكلام في محلّه إلخ قد استوفينا الكلام في ذلك في مبحث الإجزاء بما لا مزيد عليه (قوله) ثمّ إنّ مرآة مطابقة إلخ لا يخفى أنّ الوجوه الأربعة المذكورة في الأمر الأوّل آتية هنا أيضا(قوله) من أن التكليف الأوّلي إلخ لأن المقصود الأوّلي من تكليف العباد امتثال الأحكام الواقعيّة الأولية والطّرق الشّرعية إنّما اعتبرت لكونها غالبة الإيصال إليها لا من حيث الموضوعيّة وموافقة هذه الطّرق إنّما تجدي بالنسبة إلى من سلك بها لا بالنسبة إلى من أهملها وسلك في امتثال الأحكام الشّرعية سبيل هواه وهو كما ترى في غاية من الضّعف لأنّ الكلام في عمل الجاهل على طبق البراءة من دون فحص أعم ممّا أمكن بعد الفحص في مورد العمل للوصول إلى الواقع على سبيل القطع وإلى طريق شرعيّ معتبر وممّا لم يمكن فيه ذلك لأجل عدم وجود طريق قطعي وظنّي في الواقع وممّا أمكن فيه أحدهما دون الآخر وعلى الأوّل أعمّ ممّا وافق الطريق للواقع وممّا خالفه وعلى جميع التقادير أمكن فيه الاحتياط أم لا كما إذا دار الأمر بين المحذورين كما لو دار الأمر بين وجوب فعل وحرمته ولا ريب أيضا أنّه لا فرق في مؤدّيات الأدلة الدّالة على وجوب العمل بمقتضى الطرق الشّرعيّة بين من كان طالبا للوصول إليها والعمل بمؤدّاها ومن أعرض عنها وأخذ في عمله سبيل هوى نفسه نعم لا يجب الأخذ بها تعيينا على من تمكّن من تحصيل العلم بالواقع تفصيلا أو إجمالا بالاحتياط وحينئذ فدعوى عدم ثبوت التكليف بالطّرق الظاهريّة إلاّ لمن عثر عليها واضحة الفساد لأنّه إن أريد بنفي التكليف عمّن لم يعثر عليها نفيه عمّن لم يعثر عليها بعد الفحص فهو خارج ممّا نحن فيه وإن أريد نفيه عمّن لم يعثر عليها قبل الفحص فهو مناف لمقتضى أدلتها كما عرفت سيما فيما لا يمكن تحصيل الواقع فيه تفصيلا ولا إجمالا بالاحتياط إمّا لعدم كون الواقعة موردا له بالذات كما عرفت أو لعروض المانع منه مع فرض التمكن من الفحص ووجود الطّريق الشّرعي في الواقع بحيث يصل إليه بعد الفحص نعم تسليم ثبوت التكليف بها مع وجودها في الواقع وإمكان العثور عليها بعد الفحص ومنع تأثير الموافقة الاتفاقية لها حينئذ مع مخالفة العمل للواقع في إسقاط العقاب كلام آخر سيوضحه المصنف رحمه‌الله عند بيان ما قوّاه وممّا قدّمناه من تعميم محلّ الكلام لما قدمناه يظهر أن قوله في بيان الوجه الثّاني أن الواقع إذا كان في علم الله سبحانه إلى آخره وكذا قوله في بيان الوجه الثّالث فلأنّه كان قادرا على موافقة الواقع بالاحتياط وكذلك قوله في بيان الوجه الرّابع ومن عدم التكليف بالواقع لعدم القدرة أخصّ من المدّعى مضافا إلى ضعف الوجوه المذكورة كما يظهر بالتأمّل في بيان ما قواه (قوله) ومن أن الواقع إذا كان إلخ لا يخفى أنّ الجاهل إذا عمل على طبق البراءة من دون فحص فلا يخلوا إمّا أن يكون المقام بحيث لا يمكن فيه الوصول بعد الفحص إلى الواقع ولا إلى طريق مجعول أو يمكن الوصول فيه إلى الواقع دون الطريق الشّرعي سواء لم يكن هنا طريق أصلا أو كان ولم يمكن الوصول إليه أو بالعكس وعليه لا يخلو إمّا أن يكون الطّريق مطابقا للواقع أو مخالفا له وإمّا يمكن الوصول إلى كلّ من الواقع والطّريق وعليه أيضا إمّا أن يكون الطريق مطابقا للواقع أم مخالفا له وفي موارد التمكن من الوصول إلى الطّريق المجعول إمّا أن يكون الطّريق متحدا

أو متعددا وعلى الثّاني إمّا أن تتوافق الطّرق في المؤدّى أو تختلف فيه ومقتضى ما ذكره من الوجه أن يكون المدار في باب المؤاخذة وعدمها في القسمين الأولين وفي القسم الرّابع مع اتحاد الطريق وموافقته للواقع على الواقع الأوّلي وفي القسم الثالث مع اتحاد الطريق وكذا مع تعدّده واتحاد المؤدّى على مؤدّى الطريق ويشكل الأمر في هذا القسم فيما لو تعدد الطّريق مع الاختلاف في المؤدّى وكذا في القسم الرّابع مع مخالفة الطريق للواقع مع اتحاده وتعدّده لعدم استفادة حكمهما ممّا ذكره كما لا يخفى (قوله) تكليف واقعي إلخ إمّا أولي أو ثانوي (قوله) ومن عدم التكليف بالواقع إلخ لا يخفى أنّ مقتضى هذا الوجه ارتفاع التكليف من رأس فيما لا يمكن تحصيل الواقع فيه تفصيلا وإن أمكن تحصيله إجمالا بالاحتياط مع فرض عدم وجود طريق مجعول يمكن الوصول إليه بالفحص وهو كما ترى (قوله) من باب حرمة التجري إلخ متعلق بقوله ثابتا يعني ثبوت التّكليف بالطرق إنّما هو من باب كون حرمة مخالفته من باب حرمة التجري فلا يثبت على مخالفتها عقاب من حيث هو لا قبل العثور عليها ولا بعده (قوله) إلاّ أنّه لا مانع إلخ مرجعه إلى دعوى وجود المقتضي وهي مخالفة العمل للواقع وعدم المانع وهو بتقريب ما ذكره فإن قلت إنه لا إشكال في كون العمل بالطرق الظّاهريّة مانعا من ترتب العقاب على مخالفة الواقع لو اتفقت وهو لا بدّ أن يكون لوجود مصلحة في العمل بها وإلاّ لزم تفويت مصلحة الواقع على المكلّف من دون تداركها بشيء وهو قبيح وإذا عمل المكلّف على طبق البراءة من دون فحص وكان التكليف ثابتا في الواقع وكان هنا طريق شرعيّ أيضا ناف له لم يعثر عليه المكلّف فحينئذ يحتمل أن يكون الطّريق متضمنا لمصلحة متداركة لمصلحة الواقع بحيث يسقط التكليف الواقعي مع موافقة العمل له ولو من باب الاتفاق من دون أن يكون العمل مستندا إليه لا يقال إنّ ظاهر أدلّة اعتبار الطرق الشرعية كون اعتبارها من باب الطّريقية والكشف الغالبي عن الواقعي دون الموضوعيّة والقدر المتيقّن من الالتزام بوجود المصلحة المتداركة فيها إنّما هو في صورة استناد العمل إليها لا مطلقا لأنّا نقول إنا لا ندعي القطعي بوجود المصلحة فيها مع الموافقة الاتفاقيّة بل نقول إنّه محتمل ومجرّد عدم العلم بالمانع لا يكفي في إعمال المقتضي إذ لا بدّ فيه من القطع بالعدم ودعوى القطع به هنا كما ترى لا يقال إنّ الأصل عدم هذه المصلحة لأنّا نقول إنّه لا اعتداد بهذا الأصل على مذاق المصنف رحمه‌الله إذ المرتب عليه كون العقاب مرتّبا على مخالفة الواقع وهو أثر عقلي لا يثبت بالأصول مع أنّ قوله قادرا عليه يعني بالاحتياط على إطلاقه ممنوع إذ قد يدور الأمر بين وجوب فعل وحرمته وقد يتعذّر الاحتياط لمانع خارجي كما إذا شكّ في وجوب السّورة ولكن تعذّرت عليه قراءتها لمانع خارجي فصلى بدونها من دون فحص عن الأدلّة وممّا ذكرناه يظهر ضعف قوله فإذا أخطأ لم يترتب عليه شيء لأنّه إن أراد القطع بعدم ترتبه عليه فقد عرفت أنّه لا سبيل إليه وإن أراد عدم العلم به فقد عرفت أنّه غير مجد في المقام ومن هنا يظهر ضعف مقايسة ما نحن فيه على وجوب الإعادة على تقدير تخلّف الطّريق عن الواقع لأنّ عدم وجوب الإعادة مبني على القطع بوجود المصلحة في الطّريق بحيث تكون متداركة لمصلحة الواقع على تقدير تخلّفه عن الواقع سواء ظهرت مخالفته للواقع بعد العمل به أم لا إذ مع احتمال تقيد مصلحة بعدم ظهور مخالفته للواقع قبل خروج الوقت لا بدّ من الإعادة لبقاء الأمر الأوّل بخلاف ما نحن فيه إذ لا بدّ في دعوى ترتب العقاب على مخالفة الواقع من القطع بعدم المصلحة في الطّريق الذي فرض اتفاق موافقة العمل له ولا يكفي فيه عدم العلم به كما عرفت قلت إنّ ظاهر أدلّة اعتبار الطرق الظّاهريّة كما صرّح به المصنف رحمه‌الله كون اعتبارها من باب الطّريقية والالتزام بتضمنها للمصلحة المتداركة مع تخلفها عن الواقع واستناد العمل إليها إنّما هو من باب الضّرورة ودفع قبح تفويت مصلحة الواقع من التمكن من الوصول إليها عن الشارع ولا ضرورة مع عدم استناد العمل إليها وإن اتفقت موافقته لها فيقتصر في الخروج من ظاهر الأدلة على القدر الّذي تدعو إليه الضّرورة وأمّا ما أوردته على المقايسة المذكورة ففيه أنّ المطلوب في المقام أعني إثبات كون المدار في العقاب على مخالفة الواقع وإن كان مبنيا على إثبات خلو الطّريق في صورة عدم استناد العمل إليه من المصلحة وفي مقام إثبات وجوب الإعادة على احتمال تقيد مصلحة الطريق بعدم انكشاف الخلاف إلاّ أنّ الاستشهاد للمدّعى بوجوب الإعادة مع انكشاف تخلف الطّريق عن الواقع إنّما هو من حيث ابتناء كل من المدعى في المقام ووجوب الإعادة على اعتبار الطرق من باب الطريقية دون الموضوعية وإن اختلفت جهة الكلام في المقامين بتقريب ما ذكر في السؤال نعم ما أورد على إطلاق قوله قادرا عليه متّجه كما لا يخفى (قوله) نعم إذا عثر عليه إلخ حاصله دعوى حرمة مخالفة الطّرق الشرعيّة من باب التجري على تقدير العثور عليها وعدمها مع عدم العثور عليها وإن كانت موجودة في الواقع وفيه نظر لأنّ الجاهل إذا ترك الاحتياط وعمل على طبق البراءة من دون فحص مع احتماله لوجود دليل ناقل في الواقع فهو أيضا نوع من التجري وهو واضح ولذا يستقل العقل بوجوب الاحتياط في صورة عدم الفحص عن الأدلّة(قوله) من باب التجرّي إلخ على القول بحرمته وحاصله أنّ استحقاق العقاب حينئذ إنّما هو من باب التّجري لا من باب حرمة مخالفة فتوى المفتي ولو مع فرض مخالفتها للواقع (قوله) لزم من ذلك إلخ في إطلاق الملازمة منع لأنّها إنّما تتجه مع رجحان مصلحة الطريق على مصلحة الواقع بحيث أغمض الشّارع مع وجوده عن الواقع من رأس بخلاف ما لو تساوتا إذ مقتضاه ثبوت التخيير بين العمل بالواقع والطّريق وعلى هذا التقدير يتجه الوجه الرّابع كما هو واضح ثمّ إنّ تحقيق الكلام في كيفية جعل الطرق قد تقدّم في مباحث الظنّ فراجع (قوله) وقد استثنى الأصحاب إلخ هذا هو المشهور بل حكي عليه الإجماع وورد به النصّ وقد استثنى جماعة الجاهل بمفطرات الصّوم أيضا وإن كان مقصّرا لأنّهم قد اختلفوا فيه على أقوال فعن الأكثر بل المشهور فساد الصّوم بها ووجوب القضاء والكفّارة عليه وعن الشيخ في التهذيب وابن إدريس أنّه إذا جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم لم يجب عليه شيء وظاهرهما سقوطهما معا واحتمله في محكي المنتهى وعن المعتبر الذي يقوى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفّارة وحكاه في المدارك مع اختياره عن أكثر المتأخرين وقيل بالتفصيل بين الجاهل المقصّر في السّؤال فيجب عليه القضاء والكفّارة وبين غير المقصّر فلا يجب عليه الكفارة خاصة حكاه في الجواهر عن بعض مشايخه لأن ظاهر من نفي القضاء كما عرفته من الشيخ والحلي هو الحكم بصحّة الصّوم وظاهرهما الحكم بالمعذورية من حيث الحكم الوضعي دون التكليفي وحينئذ يأتي هنا أيضا الإشكال الّذي ذكره المصنف رحمه‌الله في استثناء مسألتي الجهر والإخفات والقصر والإتمام ولم أر من تعرّض للإشكال هنا نعم قد حكي عن المنتهى تعليل عدم القضاء والكفارة برفع القلم عن الجاهل وظاهره دعوى المعذورية من حيث الحكم التكليفي أيضا وعليه لا يأتي فيه

الإشكال المذكور لابتنائه كما ستعرفه على بقاء التّكليف بالواقع وصحّة العمل المأتي به ومن هنا يظهر أيضا عدم تأتي الإشكال المذكور فيما أفتى به جماعة من حلية أكل الرّبا مع الجهل بالحكم مع التقصير لتصريحهم بالمعذورية بحسب الحكم التكليفي وفساد المعاملة قال في الدّلائل اعلم أنّ المعاوضة الرّبوية باطلة من أصلها في القدر الزّائد والمساوي عالما وجاهلا قاصرا ومقصّرا لكن الدّليل دلّ على أنّ الجاهل هنا لا إثم عليه وإن كان مقصّرا وأنه متى عرف وتاب حلّ له ما مضى من الرّبا وإن كان متميّزا وصاحبه معروفا وإن لم يتب فكالعامد انتهى (قوله) بمعذورية الجاهل إلخ المراد به الجاهل بالجهل المركب لعدم تأتي قصد القربة من الجاهل بالجهل البسيط فتبطل عبادته من هذه الجهة لا محالة(قوله) وظاهر كلامهم إرادتهم إلخ هذا ظاهر ما سئل عنه الرّسي والرّضي والسيّد المرتضى رضي الله عنهم على ما حكاه عنهم جماعة قال الأوّل ما الوجه فيما تفتي به الطّائفة من سقوط فرض القضاء عمّن صلّى من المقصرين صلاة المتمّم بعد خروج الوقت إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك مع علمنا بأنّ الجهل بأعداد الرّكعات لا يصحّ معه العلم بتفاصيل أحكامها ووجوهها إذ من البعيد أن يعلم بالتفصيل مع جهل الجملة الّتي هي الأصل والإجماع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية وما لا يجزي من الصّلاة يجب قضاؤه ويقرب منه سؤال الثّاني أيضا وأجاب المرتضى عنه مقرّرا لهما على ما يستفاد من كلامهما من كون الحكم مفروغا منه تارة بأنّه يجوز تغيّر الحكم الشّرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور وأخرى بما يقرب منه أيضا من أنّ الجهل وإن لم يعذر صاحبه وهو مذموم يجوز أن يتغيّر معه الحكم الشّرعي ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل وقال في الجواهر بعد نقله وكأنّه يريد أن الجاهل هنا أيضا غير معذور بالنسبة للإثم وعدمه وإن كان فعله صحيحا للدّليل وستعرف تتمة كلامه (قوله) فحينئذ يقع الإشكال إلخ توضيح الإشكال إنّ مقتضى عدم معذورية المكلّف بحسب الحكم الواقعي بقاء الأمر بالواقع ومقتضى كون المأتي به مسقطا عن الواقع كونه صحيحا إذ لا معنى لإسقاط الباطل وصحّته فرع الأمر به لأنّه معنى الصّحة في العبادات وحينئذ يلزم الأمر بضدّين في آن واحد وهو خلف وحينئذ لا بدّ في دفع الإشكال كما ذكره المصنف رحمه‌الله إمّا من منع أحد الأمرين أو دعوى عدم التضاد بينهما والوجوه المذكورة في مقام الجواب عن الإشكال المذكور راجعة إلى أحدهما(قوله) إمّا بدعوى كون القصر إلخ هذا الجواب قد تقدم عن المرتضى في جواب ما أورده الرّسي وأخوه الرّضي رضي الله عنهم وحاصله تغيير الأحكام الواقعية بالعلم والجهل فالمسافر العالم بالقصر حكمه القصر في الواقع والجاهل به حكمه الإتمام كذلك وكذا في مسألة الجهر والإخفات وفيه أولا أنه غير معقول إذ مقتضى فرض العلم أو الجهل بحكم كونهما مسبوقين به فكيف يكون مدار وجوده عليهما وثانيا أنّه مستلزم للتّصويب الذي لا يقول به المصوّبة لما عرفت من استلزامه كون مدار الأحكام الواقعيّة على الاعتقاد وأمّا عدم قول المصوبة بذلك فلأنّهم إنّما يقولون بالتصويب في الموارد الخالية من النص كما في موارد القياس والمصالح المرسلة وقد تقدم دلالة النّص والإجماع على حكم ما نحن فيه اللهمّ إلاّ أن يراد من اختلاف الأحكام بالعلم والجهل تنجز الحكم الواقعي بالعلم في حق العالم وحدوث حكم ظاهري في حقّ الجاهل على حسب اعتقاده كحدوث الإباحة الظّاهريّة في حق الجاهل بالوجوب والحرمة مع بقاء الحكم الواقعي على حاله في الواقع ولكن ينافيه ما تقدّم عند شرح قوله وظاهر كلامهم إرادتهم إلى آخره من كون ظاهرهم إرادة عدم المعذوريّة بحسب الحكم الواقعي ومن هنا قد حمل كلامهم في الجواهر على إرادة قضيّة الترتّب الّذي نقله المصنف رحمه‌الله عن كاشف الغطاء قدس‌سره كما ستقف عليه (قوله) إلا أنّه مستغنى عنه إلخ لأنّه إن أراد الاستغناء ما دام اعتقاد الخلاف باقيا فله وجه وكذا إن انكشف الخلاف بعد خروج الوقت بناء على كون القضاء بأمر جديد وأمّا إن انكشف الخلاف في الوقت فلا وجه له إذ لا بد حينئذ من الإعادة لأنّ المسافر إذا اعتقد أن تكليفه الإتمام وصلّى تامة ثم انكشف خلافها قبل خروج الوقت لا يكون المأتي به مجزيا وإن قلنا بالإجزاء في الأوامر الظاهرية لعدم حدوث أمر ظاهري بسبب الاعتقاد بالمأتي به لأنّ غايته المعذورية في عدم الإتيان بالواقع ما دام الاعتقاد باقيا لا حدوث أمر من قبل الشّارع بالمعتقد كما قررناه في مسألة الإجزاء واعترف به المصنف رحمه‌الله في بعض كلماته (قوله) لكن هذا كلّه إلخ لأن مرجع هذه الأربعة إلى عدم تعلق التكليف بالواقع في حق الجاهل إمّا لكون التكليف الواقعي في حقه ما اعتقده وإمّا لعدم تنجز التّكليف الواقعي في حقّه أو لارتفاع خطابه وإن كان معاقبا على مخالفة الواقع (قوله) بالتزام أنّ غير الواجب إلخ بأن كان المأتي به أمرا أجنبيّا غير مأمور به وكان مع ذلك مسقطا عن الواجب وهذا الوجه قد اختاره بعض مشايخنا وفيه مضافا إلى ما أورده عليه المصنف رحمه‌الله أنّه مناف لقاعدة اللّطف لأنّه إذا اعتقد المسافر كون التكليف في حقّه الإتمام وصلّى تامّة ثم انكشف خلافه قبل خروج الوقت فمقتضى اللّطف الباعث على بعث الأنبياء وإرسال الرّسل ونصب الأوصياء عليهم الصّلاة والسّلام وتكليف العباد بما كلّفوا به هو بقاء الأمر الواقعي وكون الجاهل مكلّفا بامتثاله بعد زوال جهله (قوله) نعم قد يوجب إتيان إلخ فعليه لا بدّ من دعوى كون الحرام مسقطا عن الواجب (قوله) إنّ الظاهر من الأدلة إلخ روى ابن بابويه في الصّحيح عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قالا قلنا فمن صلّى في السّفر أربعا يعيد أم لا قال إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلى أربعا أعاد وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه وظاهر نفي الإعادة صحة الصّلاة المأتي بها وكونها مطلوبة للشّارع وفي صحيحة زرارة الواردة فيمن جهر في موضع الإخفات أو عكس وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته (قوله) وثبوت الأمر بالبدل فتأمّل إلخ لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى منع تعلق الأمر بالبدل في كلّ مورد لأنّ الفعل الاضطراري قد يسقط عن الواجب بل فعل الغير أيضا قد يسقط عنه كما صرّح به المحقق القمي رحمه‌الله كما إذا وجب غسل الثوب للصّلاة فأطارته الريح إلى الماء فانغسل بنفسه أو وجب عليه تحصيل الماء للوضوء أو الغسل ففاجأه من أتاه به ولكنّك خبير بأنّه تمكن دعوى الكلية الّتي ادعاها المصنف رحمه‌الله في الأبدال الشرعيّة وما ذكر إنّما هو من قبيل الأبدال العقلية لجواز حصول الغرض في الواجبات التوصلية بالفعل الاضطراري أو فعل الغير بخلاف الواجبات التعبّدية ويحتمل أن يكون الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّه إن أريد بالكليّة الّتي ذكرها الاستقراء التام المفيد للقطع في مورد الشكّ فهو ممنوع وإن أريد بها الاستقراء الناقص المفيد للظنّ فهو ليس بحجة ويحتمل أن يكون أشار إلى انتقاض الكليّة بمثل السّفر المسقط لوجوب الصّوم مع عدم الأمر به يقينا(قوله) والثّالث بما ذكره كاشف الغطاء إلخ على هذا الوجه حمل في الجواهر ما تقدّم من المرتضى رحمه‌الله قال بعد نقله وكأنّه يريد أنّ الجاهل هنا أيضا غير معذور بالنسبة للإثم وعدمه وإن كان فعله صحيحا للدّليل إذ لا بأس بترتيب الشّارع حكما على فعل أو

ترك لمكلّف عاص به كما في مسألة الضدّ الّتي مبناها أنّ الشّارع أراد الصّلاة من المكلّف وطلبها منه بعد عصيانه بترك الأمر المضيق الّذي هو إزالة النجاسة مثلا فهنا أيضا يأثم هذا الجاهل بترك التعلم والتفقه المأمور بهما كتابا وسنة إلا أنّه لو صلى بعد عصيانه في ذلك صحت صلاته للدّليل فتأمل انتهى وهو كما ترى بعيد عن كلام المرتضى في الغاية فتدبّر وكيف كان فحاصل ما ذكره كاشف الغطاء أنّ الممتنع هو الأمر بضدّين مطلقا في آن واحد وأمّا إن كان على وجه الترتب فلا استحالة فيه بأن كان الأمر بأحدهما مرتبا على تحقق العصيان بمخالفة الآخر فنقول فيما نحن فيه إنّ التكليف أوّلا بالذات إنما هو بالواقع وإذا عصى بمخالفته تحقق الأمر بما اعتقده من وجوب الإتمام في السّفر أو الجهر في موضع الإخفات أو بالعكس ونقول أيضا في مسألة الضدّ إن التكليف أولا وبالذات إنما هو بإزالة النجاسة وإذا عصى بمخالفته تعلّق الأمر بالصّلاة وهكذا يقال في جميع موارد الأمر بالضدّين ظاهرا وحاصل ما أورده عليه المصنف رحمه‌الله من عدم تعقّل ذلك أنّه إذا فرض ترتب الأمر بغير الأهم على مخالفة الأمر بالأهم فلا شك أن مخالفته لا تتحقق بمجرّد عزم على المخالفة إذ إطاعة الأوامر ومخالفتها ليستا دائرتين مدار الإرادة والعزم فمخالفة الأمر بالأهم في المضيقين لا تتحقق إلاّ بالشّروع في غير الأهم والفرض أنّ الشّروع فيه على وجه الإطاعة والامتثال الّذي هو فرع تحقق الأمر به لا يمكن إلاّ بعد تحقق مخالفة الأمر بالأهمّ قبله لفرض عدم تعلق الأمر بغير الأهم إلا بعد تحقق مخالفته فليس هنا زمان تفرض فيه مخالفة الأمر بالأهم حتّى يتحقّق الأمر فيه بغير الأهمّ ليمكن الشّروع فيه على وجه الإطاعة والامتثال ثمّ إن قضيّة الترتب لعلّه قد أخذها كاشف الغطاء من المحقق الثّاني وقد تبعه صاحب الفصول وأخوه صاحب الهداية وذيل الكلام في ذلك وسيع قد أشبعناه في مبحث الضدّ وقد طوينا الكشح عن إطالة الكلام فيها وما يرد عليها من وجوه الإشكال لخوف الإطالة (قوله) حتّى العقل إلخ لعل الوجه فيه أنّ عدم حكم العقل بالبراءة قبل الفحص في الشبهات الحكميّة إنما هو من جهة كون العمل بها قبل الفحص عن دليل الواقعة مع احتمال وجوده في الواقع وإمكان الوصول إليه بالفحص نوع تجرّ على مخالفة الشّارع نعم بعد الفحص والعجز عن الوصول إليه يحكم بعدم تنجز التكليف بالواقع لو كان لأجل قبح التكليف بلا بيان وهذا الوجه غير جار في الشبهات الموضوعيّة بناء على ما حققه في الشّبهة التّحريميّة الموضوعيّة من عدم كون الخطابات الواقعيّة دليلا على الشبهات الخارجة في نظر أهل العرف فوجود هذه الخطابات لا يمنع من العمل بأصالة البراءة في المصاديق الخارجة المشتبهة نعم لو كان العمل بها مستلزما للمخالفة الكثيرة كان هذا مانعا من العمل بها كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في ذيل كلامه لكونها في نفسها مع قطع النّظر عن مخالفة العلم الإجمالي قبيحة عند العقل وهذا أيضا هو الوجه في عدم جواز العمل بأصالة البراءة عند الانسداد أو الأغلبي كما تقدم في محلّه (قوله) لو كان هذا المقدار يمنع يعني أن العلم بالتكليف مع الشكّ في مقدار المكلّف به وتردد الأمر فيه بين الأقل والأكثر الاستقلاليين إن كان مانعا من إجراء أصالة البراءة قبل الفحص كان مانعا منه بعده أيضا إذ الفحص لا يزيل العلم الإجمالي مطلقا فمع عدم تبيّن الحال بعد الفحص لا بدّ من العمل بالاحتياط دون البراءة لوجود المانع بالفرض (قوله) ليس مبنيا على وجوب الفحص إلخ مع التّسليم لا يجب الفحص أيضا كما قدّمناه في بيان تقرير دلالة العقل فراجع (قوله) كما لا يجب الإعطاء أي والحال أنّه لا يجوز كما لا يجب فالمشبه هو عدم الجواز(قوله) وبعد الفحص عن حال المشكوك إلخ يعني أنّ الفحص إن كان واجبا وجب الإعطاء في المثال بعد الفحص والعجز عن العلم بالحال والمفروض أنّه غير واجب (قوله) إنّ وجوب التبين شرطي إلخ لا يذهب عليك أنّ الاستدلال بالآية على حجّية خبر العدل تارة بمفهوم الوصف كما هو ظاهر قول صاحب المعالم فيما نقله عنه المصنف ره هنا إن وجوب التثبت فيها متعلق بنفس الوصف إلى آخره وأخرى بمفهوم الشّرط وهي على الأوّل ظاهرة في كون الفسق سببا لوجوب التبين وعليه تكون الآية منساقة لبيان جواز العمل بخبر العادل من دون تبين وكون التبيّن شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق وكون الفسق سببا لاشتراط ذلك فيه وعلى الثّاني تحتمل وجهين أحدهما أن يكون العدالة شرطا كما ذكره المصنف رحمه‌الله وعليه تكون الآية منساقة لبيان جواز العمل بخبر الواحد بشرط عدالته وكون التبيّن شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق الثّاني أن يكون الفسق مانعا وعليه تكون الآية واردة لبيان جواز العمل بكل خبر إلاّ خبر الفاسق وكون التبين شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق وعلى جميع التقادير تكون الآية منساقة لبيان حجّية خبر العادل من دون تبيّن وكون التبين شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق لا كونه واجبا نفسيّا كما حققه عند الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد ومقتضاها على جميع هذه التقادير عدم جواز العمل بخبر مجهول الحال لا قبل الفحص ولا بعده مع عدم تبيّن الحال للشك في حجيّة خبره وهو في حكم العلم بعدمها كما ستعرفه فردّ خبره حينئذ من هذه الجهة لا من جهة ما ذكره صاحب المعالم كما ستقف عليه نعم ربّما يتوهّم على الوجه الأخير جواز العمل بخبره من دون فحص نظرا إلى كون الشكّ حينئذ في المانع فينفي بالأصل وفيه أنّ هذا الأصل إنّما يجري فيما علم عدم وجود المانع في زمان حتّى يستصحب لوضوح عدم إثبات عدم المانع المطلق لعدم المانع الخاص والمفروض في المقام خلافه إذ لا إشكال مع العلم بعدمه في السّابق ثمّ إنّ صاحب المعالم لمّا استند في إثبات عدم جواز العمل بخبر مجهول الحال إلى كون المقام من موارد قاعدة الاحتياط دون البراءة نقول في توضيح ما اعترض به عليه المصنف رحمه‌الله تأكيدا لما قدمناه إنّ وجوب الاحتياط هنا ليس من جهة أن تعليق حكم بوصف واقعي هو شرط في تحققه يوجب عدم جريان البراءة كيف لا ولو صح هذا لجرى في الشبهة التحريميّة الموضوعيّة أيضا إذ مع تردّد مائع بين كونه خمرا أو خلا يمكن أن يقال إنّ الحلية مشروطة بكون هذا الشيء خلا فلا بدّ من الاحتياط حتّى يحصل القطع بالبراءة بل من جهة أنّ الآية مسوقة لبيان شرطية العدالة في حجيّة خبر الواحد وكون التبيّن حينئذ شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق ومرجعه إلى اشتراط قبول الخبر في نفسه من دون تبيّن بعدالة المخبر وعدم جواز العمل به مع فسقه إلاّ بشرط التبيّن عن حاله وحينئذ فمع الشكّ في العدالة يحصل الشكّ في الحجيّة ومع الشكّ فيها فالعقل يستقل بعدمها كما يستقل به مع الشكّ فيها ابتداء كما إذا شك في حجيّة خبر الواحد مطلقا مع القطع بعدم اشتراط حجّيته بشيء في الواقع على تقدير حجيته كذلك فالشكّ في الحجيّة ليس بمورد لأصالة البراءة مطلقا وإن قلنا بها في سائر موارد الشبهة الموضوعيّة وقد نبه المصنف رحمه‌الله على مثله عند الرّد على من تمسّك بأصالة الإباحة لإثبات حجيّة الظن (قوله) لكن الشأن في صدق إلخ لأنّ الغالب حصول العلم بالموضوع وجودا أو عدما من دون فحص واحتياج إليه فلا تلزم المخالفة الكثيرة حينئذ بالعمل بأصالة البراءة في الموارد الباقية المشكوك فيها(قوله) ففيه أنّه مسلم ولا يجدي إلخ لأنّ الأمر بالشيء إنّما يقتضي إيجاب ما لا يتم الواجب إلاّ به أعني المقدّمات الوجودية للمأمور به والعلم بوجود شرط الوجوب ليس من قبيلها ولذا يصح الحجّ من الجاهل

بالاستطاعة فتسليم توقف وجوب الفعل على شرط وجوبه دون العلم به مسلم إلا أنّه غير مجد في شيء لأنّ عدم توقف الوجوب على العلم بشرط الوجوب لا يستلزم تحصيل العلم بالوجوب على تقدير وجود الشرط في الواقع لما عرفت من عدم كونه من المقدمات الوجودية للمأمور به وغاية الأمر احتمال تحقق وجود الشرط فيحتمل وجوب الفعل لأجل ذلك لكنه ينفي بالأصل كما أفاده المصنف ره (قوله) فملخّصه أن حدّ الفحص إلخ لا يخفى أن في مقدار الفحص وجوها أحدها وجوب الانتهاء في الفحص إلى أن يحصل العلم بعدم الدّليل النّاقل وثانيها وجوبه إلى أن يحصل اليأس من وجدانه في الكتب المعتبرة التي بأيدينا اليوم وهو اختيار المصنف رحمه‌الله وثالثها جواز الاكتفاء فيه بمطلق الظنّ بعدم الدّليل الناقل وتنشأ من حرمة العمل بما عدا العلم ومن أنّه إن أريد من العلم بالعدم العلم بعدمه في الواقع فهو متعذر وإن أريد العلم بعدمه في الكتب الّتي يمكن الوصول إليها فهو متعسّر وموجب لتعطيل أكثر الأحكام فلا بدّ من التنزل إلى اعتبار الظنّ ولكنّ الظنّ إذا اختلفت مراتبه قوّة وضعفا فالعقل لا يجوّز العدول عن القويّ إلى الضّعيف كما قرّر عند تقرير دليل الانسداد ومن أنّه إذا اكتفي في إثبات أصل الأحكام بالظنّ ففي الفحص عن أدلّتها بطريق أولى وفيه أنّه إن أريد هذا على القول بمطلق الظنّ يرد عليه أنّه لا وجه لاشتراط الفحص إلى أن يحصل الظنّ بالعدم على هذا القول لأنّه مع حصول الظن بالعدم يكون هذا الظنّ دليلا على عدم الحكم فلا وجه معه للاستناد إلى أصالة البراءة اللهمّ إلا أن يريد إفادة الفحص مع ضميمة أصالة البراءة للظنّ بالعدم فتأمل وإن أريد على القول بالظنون الخاصة يرد عليه أن هذه الظّنون علوم شرعيّة ولا يلزم من الاكتفاء بها الاكتفاء بمطلق الظنّ وقد عرفت الدّليل على الاكتفاء بالظنّ الأقوى مضافا إلى إمكان دعوى بناء العقلاء عليه في خصوص المقام اللهمّ إلاّ أن يدعى كون اعتبار الظنّ الأقوى أعني الاطمئنان والوثوق بالعدم موجبا لتعطيل أكثر الأحكام نظير ما عرفته في اعتبار العلم وهو غير بعيد(قوله) أمكن أن يكون قوله حجّة إلخ من باب الرّواية دون التقليد المصطلح كما يظهر ممّا ذكره في المقام (قوله) لكن اللازم حينئذ إلخ لأن جواز التقليد بالمعنى المتقدم في الحاشية السّابقة إنّما هو من باب الاضطرار والمتيقّن منه هي صورة حصول الظنّ بعدم الدّليل بعد الفحص وأنت خبير بإمكان منع جواز التقليد بالمعنى المذكور على هذا التقدير أيضا لأنّ اعتبار العلم بالعدم إن كان موجبا لتعطيل الأحكام الّتي كان الاحتياط فيها موجبا للعسر كما هو الفرض كان ذلك كاشفا عن انسداد باب العلم في غالب الأحكام وكان اللاّزم حينئذ الاقتصار في إثبات الأحكام والفحص عن أدلتها على الظنّ لا التقليد في الموارد المذكورة وذلك لأنّ المدار في انفتاح باب العلم على ما صرّح به المصنف رحمه‌الله في مباحث الظنّ إمكان تحصيل جملة من الأدلّة وافية بأغلب أبواب الفقه بحيث لا يلزم من العمل بالأصول في الموارد الخالية منها محذور ولا ريب أنّه إذا فرض كون اعتبار العلم بعدم الدّليل في العمل بأصالة البراءة موجبا لتعطيل أحكام موارد كثيرة بحيث كان العمل بالاحتياط فيها موجبا للعسر كان العمل بالأصول في تلك الموارد مستلزما للمخالفة الكثيرة وإلا لم يلزم العسر من الاحتياط فيها فلزوم العسر من العمل به فيها كاشف عن عدم ثبوت مقدار من الأدلة واف بأغلب أبواب الفقه فالأولى في تعليل عدم وجوب تحصيل العلم بالعدم هو دعوى بناء العقلاء بل استمرار سيرة العلماء على كفاية الاطمئنان وعدم وجوب تحصيل العلم مع أنّ العمدة في عدم جواز العمل بالبراءة قبل الفحص إمّا هو الإجماع أو الأخبار أو عدم معذورية المكلف مع مخالفة العمل للواقع إذا بنى على أصالة البراءة قبل الفحص والمتيقن من الأوّل غير ما نحن فيه والثّاني غير منصرف إلى ما نحن فيه أعني صورة الاطمئنان بعدم الدّليل والثالث غير جار فيما نحن فيه (قوله) لأصل البراءة شروطا إلخ لا يخفى أن جعل ما ذكره من شروط العمل بأصل البراءة مبنيّ على عدم الفرق بينها واستصحاب العدم عندهم وإلاّ فأصالة عدم بلوغ الماء كرّا وأصالة عدم تقدم الكرية من قبيل الثّاني دون الأوّل وهو واضح ولكن صريح صاحب الوافية عدم اختصاص ما ذكره من الشّروط بأصالة البراءة لأنّه قال اعلم أن لجواز التمسّك بأصالة براءة الذّمّة وأصالة العدم وبأصالة عدم تقدم الحادث شروطا إلى آخر ما ذكره وما نقله المصنف رحمه‌الله عنه قد تبع فيه المحقق القمي وستقف عند شرح ما يتعلق بحكم المشهور بالطهارة فيما علمت الكرّية والملاقاة وشك في المتقدّم منهما على عبارة صاحب الوافية فانتظرها(قوله) توضيح الكلام إلخ إيضاح هذا التوضيح أنّ مرجع ما ذكره صاحب الوافية إلى اشتراط جواز العمل بأصالة البراءة بعدم معارضتها أصلا آخر من جهة أخرى لأنّه إذا استلزم العمل بها لإثبات حكم شرعي من جهة أخرى فأصالة عدم هذا الحكم الشّرعي تعارضها وهو رحمه‌الله لم يفرق بين الأصول الحاكمة والمحكوم عليها والأصول المعارضة والضّابط في المقام أنّ الأصلين المفروضين لا يخلوان إمّا أن يكون الشك المأخوذ في كلّ منهما مسببا عن سبب آخر كالشك في نجاسة ماء وفي غصبية أرض وإمّا أن يكون مسبّبا عن ثالث كما في مثال الظّهر والجمعة والقصر والإتمام والإناءين المشتبهين لكون الشّكّ في كلّ من المشتبهين في هذه الأمثلة مسبّبا عن العلم الإجمالي وإمّا أن يكون الشّك في أحدهما مسبّبا عن الآخر كالشكّ في الثوب المغسول بماء مشكوك النجاسة مع العلم بسبق طهارته ومن هذا القبيل المثال الثّاني من الأمثلة الّتي ذكرها الفاضل التّوني لكون الشكّ في النجاسة مسببا عن الشكّ في الكرّية وكذا في مثال الحجّ وكذلك الصّلاة مع الشكّ في طهارة الماء وهكذا أمّا الأوّل فلا إشكال فيه لعدم مجال توهم التعارض فيه أصلا وأمّا الثّاني فهو مورد تعارض الأصلين وفي عدم جواز العمل بهما مسلكان وقد اختلفت فيهما كلمات المصنف رحمه‌الله أحدهما عدم شمول أدلّة البراءة لصورة العلم الإجمالي من رأس كما سلكه في الشّبهة المحصورة والآخر تساقطهما لأجل التعارض الذي هو فرع الجريان وقد سلكه هنا وفي غير موضع من مباحث هذا المقصد وهذان المسلكان إنما هما فيما كان العمل بالأصلين مستلزما لمخالفة العلم الإجمالي بحسب العمل وإن استلزمها بحسب الالتزام فيعمل بكل منهما من دون اعتبار معارضة بينهما كما صرّح به في غير موضع من الكتاب وجعله هنا أحد الوجهين فيما دار الأمر فيه بين وجوب فعل وحرمته ومال إلى عدم الجواز في فروع العلم الإجمالي وأمّا الثّالث فهو موضوع مسألة المزيل والمزال وقد اختلفت كلماتهم فيها فصريح المحقق القمي رحمه‌الله والمحكي عن جماعة كالشيخ والمحقّق والعلاّمة في بعض أقواله كما نقله عنهم المصنف رحمه‌الله في مبحث الاستصحاب اعتبار التعارض بينهما ومختار المصنف رحمه‌الله تقديم الأصل في الشك السّببي عليه في الشك المسبّب وهو المتصور وحينئذ يقع الإشكال في أنهم مع هذا الاختلاف والتشاجر في تلك المسألة قد اتفقوا في مسألة الحجّ على وجوبه بنفي الدّين المشكوك فيه بأصالة البراءة ولم يحكموا بالتعارض بينها وبين أصالة البراءة عن وجوب الحجّ ويمكن التّوفيق بينهما

بوجهين أحدهما أن يكون نزاعهم في مسألة المزيل والمزال مبنيا على اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار إذ يمكن أن يقال حينئذ إن شمول الأخبار المذكورة بعمومها لأحد الاستصحابين ليس بأولى من شمولها للآخر وأمّا إن قلنا باعتباره من باب بناء العقلاء فلا خلاف لهم في تقديم الأصل في الشك السّببي عليه في الشكّ المسبّب لاستقرار بنائهم عليه وقد ادعى المصنف رحمه‌الله في مبحث الاستصحاب استمرار سيرة النّاس عليه ولا ريب أنّ عمدة أدلّتهم على البراءة هو العقل وبناء العقلاء وكذا استصحاب العدم لكون اعتباره أيضا عندهم من باب بناء العقلاء فلا مناص حينئذ من تقديم أصالة عدم وجوب الدّين على أصالة عدم وجوب الحجّ ولكنّه ربّما يشكل بعدم تمسّك أحد من العلماء في اعتبار الاستصحاب مطلقا بالأخبار إلى زمان والد شيخنا البهائي قدس‌سرهما على ما سيصرح به المصنف رحمه‌الله في محلّه وثانيهما أنّ اختلافهم في مسألة المزيل والمزال إنّما هو فيما إذا لم يكن الأصل في الشكّ السّببي من الأصول الموضوعيّة وإلاّ يقدم على الشك المسبّب بلا خلاف لدعوى الشيخ علي في حاشية الرّوضة إجماعهم على تقديم الأصول الموضوعيّة على الحكميّة وأصالة عدم الدّين من الأصول الموضوعية بالنسبة إلى أصالة عدم وجوب الحجّ فيختص نزاعهم في مسألة المزيل والمزال بما كان الأصلان فيه من الأصول الحكميّة كاستصحاب النجاسة والطّهارة أو عدمها إذا كان الشكّ في موضوع أحدهما مسبّبا عن الآخر والعجب من المحقق القمي رحمه‌الله فإنّه مع تسليمه جريان أصالة عدم الدّين في مثال الحجّ من دون معارضتها أصالة عدم وجوب الحجّ ادعى المعارضة في مثال الملاقي للنجاسة المشكوكة الكرّية قال إنّ التمسّك بأصالة عدم الكرّية صحيح ولا يوجب ذلك الحكم بوجوب الاجتناب عما لاقاه لمعارضته باستصحاب طهارة الماء وطهارة ملاقيه انتهى مع كون استصحاب عدم الكرّية أيضا من الأصول الموضوعية فلم يعلم وجه الفرق بين المثالين ويشكل هذا الوجه أيضا باختلاف كلماتهم في المقام فربّما يحكمون بتعارض أصالة عدم الحكم أصالة بقاء الموضوع ولذا ترى أنّ الشيخ في مبسوطه ذهب إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره واستحسنه في المعتبر مجيبا عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء بمعارضتها أصالة عدم الوجوب وحكي عن العلاّمة أيضا في بعض كتبه الحكم بطهارة الماء القليل الذي وقع فيه الصّيد مع عدم العلم باستناد موته إلى الرّمي أو إلى الوقوع في الماء مع أنّ أصالة عدم التذكية من الأصول الموضوعية بالنسبة إلى أصالة طهارة الماء فالإنصاف عدم ثبوت الإجماع المذكور وبقاء التنافي بين إجماعهم في مثال الحجّ واختلافهم في تلك المسألة وهذا أيضا ظاهر المصنف رحمه‌الله في مبحث الاستصحاب لأنّه مع استدلاله على تقديم الأصل في الشك السّببي عليه في الشكّ المسبّب بالإجماع عليه في كثير من الموارد الّتي منها مثال الحجّ قد نقل كلماتهم المنافية له الّتي قد عرفت شطرا منها ولنرجع إلى توضيح ما ذكره المصنف قدس‌سره فنقول إنّ الشّارع قد يرتب حكما على موضوع ويجعل لهذا الموضوع شرائط وموانع ويحصل الشّكّ في تحقّق هذا الحكم لأجل الشك في بعض موانع هذا الموضوع أو شرائطه كما في مثال الحجّ إذا حصل الشكّ في حصول الاستطاعة لأجل الشكّ في اشتغال الذّمة بدين مانع من حصول الاستطاعة الشّرعيّة وكذا في مثال الماء الملاقي للنجاسة إذا حصل الشك في نجاسته لأجل الشك في كرّيته وقد يرتّب حكما على موضوع ويتردّد حكم هذا الموضوع عندنا بين حكمين كما إذا تردد الأمر بين وجوب فعل وحرمته كالجهر ببسم الله في الصّلوات الإخفاتية وقد يتردد الأمر في موضع الحكم بين أمرين كما في الإناءين المشتبهين والقصر والإتمام والظهر والجمعة وظاهر صاحب الوافية بقرينة الأمثلة الّتي ذكرها فرض التعارض بين الأصلين في المقامين نظرا في الأوّل إلى معارضة أصالة البراءة عن الدين أصالة عدم وجوب الحجّ وأصالة عدم الكرية أصالة عدم التنجس وفي الثّاني إلى معارضة أصالة البراءة عن وجوب الفعل أو عن حرمة أحد الإناءين أو عن وجوب القصر أو الظّهر أصالة البراءة عن حرمة الفعل أو الإناء الآخر أو وجوب الإتمام أو الظهر وهو في الثّاني متجه لكون الشك المأخوذ في موضوع الأصلين فيه مسبّبا عن ثالث وهو العلم الإجمالي وحكمه التعارض أو عدم جريان الأصلين من رأسهما كما أسلفناه وفي الأوّل ضعيف جدّا لكون الشّكّ في وجوب الحجّ والتنجس مسببا عن الشكّ في تعلق الدّين بالذّمة وعن الشكّ في الكرية لكون الشّكّ في وجوب الحجّ وكذا في تنجّس الملاقي مسبّبا عن الشك في تحقق موضوعهما وهي الاستطاعة في الأوّل وقلة الملاقي في الثّاني فإذا ثبتا بأصالة البراءة عن الدّين وأصالة عدم الكرّية ترتب عليهما حكمهما ولا تعارضهما أصالة عدم الحكمين لما عرفت من أنّ المتعيّن في مثله تقديم الأصل في الشك السّببي عليه في الشك المسبّب فلا تغفل (قوله) وأمّا لاستلزام نفي الحكم به حكما إلخ لا يخفى ما في العبارة من القصور لعدم شمولها لصورة دوران الأمر بين حكمين في موضوع واحد كالوجوب والحرمة لأن نفي الوجوب لا يستلزم حكما ملازما لحكم تكليفي آخر بل نفي الوجوب بنفسه ملازم لثبوت الحرمة في هذا الموضوع بل في مثل الظهر والجمعة والقصر والإتمام أيضا كما لا يخفى نعم يتم ذلك في الإناءين المشتبهين بناء على كون نفي حرمة أحدهما ملازما للإباحة الملازمة لحرمة الإناء الآخر(قوله) يستلزم عقلا أو شرعا إلخ لا يقال لا إشكال في إثبات اللوازم الشّرعيّة بالاستصحاب كما سيجيء في محلّه فإذا فرض أنّ الشّارع رتب وجوب الإنفاق على الزوجة على عدم وجوب أداء الدّين مثلا فلا ريب في أنّ استصحاب عدم وجوب أداء الدّين عند الشك فيه يثبت وجوب الإنفاق والممنوع إنّما هو إثبات اللوازم العقلية والعادية والملزومات الشّرعيّة دون لوازمها لأنا نقول سيشير المصنف رحمه‌الله إلى استثناء هذا المورد بقوله إلاّ أن يكون الحكم الظاهري إلخ لأن أصالة عدم وجوب أداء الدين مثبت لموضوع الاستطاعة الذي ترتب عليه وجوب الإنفاق (قوله) إلى رفع المانع يعني من ترتب حكم الموضوع (قوله) فإذا انحصر الطّهور إلخ هذا مثال آخر من الأمثلة الشّرعية للوجه الأوّل والفرق بين الأمثلة الثلاثة المذكورة لهذا الوجه أن هذا المثال من موارد جريان أصالة الإباحة ومثال عدم بلوغ الماء كرّا من موارد استصحاب العدم ومثال الحجّ كالمثال العرفي من موارد أصالة البراءة والأصول الثلاثة مشتركة في إثبات موضوع أنيط به حكم شرعي (قوله) حكم مردد بين حكمين إلخ لا يخفى ما في هذه العبارة من القصور لعدم شمولها للإناءين المشتبهين لكونهما من قبيل دوران الأمر في حكم بين عروضه لأحد موضوعين نعم ينطبق ذلك على ما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة اللهمّ إلاّ أن يريد بالحكمين في مثل الإناءين المشتبهين حرمة شربهما المعلوم ثبوت أحدهما إجمالا ولو قال بثبوت حكم مردّد بين حكمين أو ثبوت حكم مردد بين موضوعين كان أولى (قوله) ولعل مقصود إلخ قد تقدّم عند شرح عنوان هذا الشرط صراحة كلام صاحب الوافية في عدم الاختصاص

(قوله) وأمّا أصالة عدم بلوغ إلخ قد تقدم ذلك لكنه أعاد هنا تمهيدا لبيان ما يرد على المحقق القمي ره (قوله) ففي الرّجوع إلى طهارة الماء إلخ مبنى الوجه الأوّل على كون القلة شرطا في الانفعال بالملاقاة ومع الشكّ في كون الماء الموجود قليلا أو كثيرا يحصل الشكّ في كون الملاقاة رافعة للطهارة وحينئذ يرجع إلى قاعدة الطهارة أو استصحابها والثاني على كون الملاقاة سببا للانفعال والكثرة مانعة ومع الشكّ في الكثرة يحصل الشك في وجود المانع وحينئذ يحكم بتأثير المقتضي لكون الشكّ في وجود المانع مع إحراز المقتضي في حكم عدمه عند العقلاء وإن لم يكن عدمه موردا للاستصحاب وهو كما ترى إذ الحكم بتأثير المقتضي موقوف على إحراز عدم المانع ودعوى بناء العقلاء على عدمه حينئذ في حيّز المنع والفرض عدم كونه موردا للأصل أيضا لأنّه إن أريد به استصحاب عدم المانع في هذا الموجود الخارجي فهو غير مسبوق بالعدم بالفرض وإن أريد استصحاب عدم الكرّ في هذا المكان فهو لا يثبت عدم كرّية هذا الماء إلاّ على القول بالأصول المثبتة ومن هنا يظهر أنّ الأظهر هو الحكم بالطّهارة مطلقا سواء قلنا بكون القلّة شرطا أو الكثرة مانعا وللمصنف رحمه‌الله في كتاب الطّهارة كلام لا يخلو إيراده من فائدة قال ظاهر النصّ والفتوى كون الكرّية مانعة عن نجاسة الماء أمّا النّصّ فلأنّ المستفاد من الصّحيح المشهور إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء أنّ الكرّية علة لعدم التنجيس ولا نعني بالمانع إلا ما يلزم من وجوده العدم وأمّا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلاّ ما غيّر لونه وقوله عليه‌السلام في صحيحة حريز كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ واشرب ونحو ذلك فهي وإن كانت ظاهرة في كون القلة شرطا في النجاسة بناء على أنّ القليل هو المخرج عن عمومه فلا بدّ من إحرازها في الحكم فإذا شكّ في كون ماء خاص قليلا أو كثيرا وجب الرّجوع إلى تلك العمومات إلاّ أنّه لما دلّت أخبار الكرّ كما تقدّم على كون الكرّية مانعة ونفس الملاقاة سببا بل هذه الأخبار بنفسها دالّة على هذا المعنى حيث إنّ الخارج منها هي القلّة وهي أمر عدميّ باعتبار فصلها يرجع الأمر بالأخرة إلى مانعيّة الكثرة التي هي مفاد أخبار الكثرة فكان اللاّزم تقييد الماء في هذه الأخبار بالكثير وجعل الكثرة جزءا داخلا في موضوع الماء المحكوم بعدم الانفعال فتلك العمومات ليس من قبيل ما كان عنوان العام مقتضيا للحكم وعنوان المخصّص مانعا هذا كلّه مضافا إلى ما دلّ بعمومه على انفعال الماء خرج منه الكرّ مثل قوله عليه‌السلام الماء الّذي يدخله الدّجاجة الواطئة للعذرة أنّه لا يجوز التوضي منه إلاّ أن يكون كثيرا قدر كرّ من الماء وقوله عليه‌السلام فيما يشرب منه الكلب إلاّ أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه فإن ظاهرهما كون الملاقاة للنّجاسة سببا لمنع الاستعمال والكرية عاصمة ومن هنا يظهر أنّه لا بدّ من الرّجوع إلى أصالة الانفعال عند الشكّ في الكرية شطرا وشرطا وسيأتي ضعف ما يحتمله بعضهم في هذا المقام سواء شك في مصداق الكرّ كما إذا شكّ في كرّية ماء مشكوك المقدار غير مسبوق بالكرّية أم في مفهومه كما إذا اختلف في مقدار الكر أو في اعتبار اجتماعه أو استواء سطوح أجزائه ولم يكن هناك إطلاق في لفظ الكرّ ونحوه يرجع إليه ووجه الرّجوع إلى العموم في الأخيرين واضح لأن الشكّ في التخصيص وكذا الوجه في الرّجوع إليه مع الشّكّ في المصداق إذا كان الماء مسبوقا بالقلة لاستصحاب عدم الكرّية ومثل هذا الاستصحاب وإن كان مخدوشا عند التدقيق لعدم إحراز الموضوع فيه إلاّ أنّ الظاهر عرفا من أدلّة الاستصحاب شموله له وأمّا إذا لم يكن مسبوقا بالكرّية إمّا لفرض وجوده دفعة وإمّا للجهل بحالته السّابقة لترادف حالتي الكرّية والقلة عليه فقد يتأمّل في الرّجوع فيه إلى العمومات بناء على أنّ الشكّ في تحقق ما علم خروجه كما في قولك أكرم العلماء إلاّ زيدا إذا شك في كون عالم زيدا أو عمرا ولا يلزم من الحكم بخروجه مجازا ومخالفة ظاهر محوجة إلى القرينة إلاّ أنّ الأقوى فيه الرّجوع إلى العموم إمّا لأن أصالة الكرّية وإن لم تكن جارية لعدم تحققها سابقا إلاّ أن أصالة عدم وجود الكرّ في هذا المكان يكفي لإثبات عدم كرّية هذا الموجود بناء على القول بالأصول المثبتة وإمّا لأن الشك في تحقق مصداق المخصّص يوجب الشكّ في ثبوت حكم الخاصّ له والأصل عدم ثبوته له فإذا انتفي حكم الخاصّ ولو بالأصل ثبت حكم العام إذ يكفي في ثبوت حكم العام عدم العلم بثبوت حكم الخاص دون العكس فتأمل والفرق بين المثال وما نحن فيه أنّ الأمر في المثال دائر بين المتباينين وفيما نحن فيه بين الأقلّ والأكثر والمتيقن خروج المعلومات وإمّا لأنّ عنوان المخصّص في المقام من قبيل المانع عن الحكم الّذي اقتضاه عنوان العام فلا يجوز رفع اليد عن المقتضي إلاّ إذا علم بالمانع ومع الشكّ فالأصل عدم المانع وإن كان ذات المانع كالكرّية فيما نحن فيه غير مسبوق بالعدم والفرق بينما نحن فيه وبين المثال أنّ عنوان المخصّص في المثال ليس من قبيل المانع بل هو مقسّم فكان العام عند المتكلّم منقسم إلى قسمين كلّ منهما يقتضي حكما مغايرا لما يقتضيه الآخر ولأجل بعض ما ذكرنا أفتى جماعة كالفاضلين والشّهيد بنجاسة الماء المشكوك في كريته نظرا إلى أصالة عدم الكرّية الحاكمة على استصحاب طهارة الماء ويمكن حمل كلامهم على الغالب وهو البلوغ تدريجا فلا يشمل ما لم يكن مسبوقا بالقلة نعم احتمل في موضع من المنتهى الرّجوع إلى استصحاب الطهارة مستدلاّ عليه بقاعدة اليقين والشكّ ولعلّه لاعتضاده بقاعدة الطّهارة وإلاّ فقاعدة اليقين جارية في الكرّية غالبا بل دائما كما عرفت وممّا ذكرنا يظهر ما في كلام بعض أنّه إذا شكّ في شمول إطلاقات الكرّ وإطلاقات القليل لبعض الأفراد فالأصل يقضي بالطّهارة وعدم تنجّسه بالملاقاة نعم لا يرفع الخبث به بأن يوضع فيه كما يوضع في الكرّ والجاري وإن كان لا يحكم عليه بالنجاسة بمثل ذلك بل يحكم بالطّهارة فيؤخذ منه ماء ويرفع به الخبث على نحو القليل ولا مانع من رفع الحدث به لكونه ماء طاهرا قال والسّر في ذلك أنّ احتمال الكرّية كافية في حفظ طهارته وعدم تنجّسه ولكن لا يكفي ذلك في الأحكام المتعلقة بالكرّ كالتطهر به من الأخباث بوضع المتنجّس في وسطه ونحو ذلك ثم جواز التّطهير به على هذا النّحو انتهى وظاهر كلامه بقرينة ذكره في ذيل عنوان اعتبار تساوي السّطوح في الكرّ أنّ مراده الشكّ في شرط اعتصام الكرّ وانفعال القليل وهو الوجه الثالث من وجوه الشّكوك الثلاثة الّتي ذكرناها وقد عرفت أنّه لا إشكال في وجوب الرّجوع فيه إلى عموم الانفعال وكأنّه تخيل تبعا لصاحب الحدائق أنّ كلا من القلّة والكثرة أمران وجوديان لا بدّ من الرّجوع عند تردّد الماء بينهما إلى ما يقتضيه الأصل في أحكام القليل والكثير إلاّ أنّ صاحب الحدائق رجع إلى الاحتياط لكونه الأصل عنده فيما لا نصّ فيه وأنت خبير بأنّ القليل مع أنّه أمر عدمي باعتبار فصله العدمي لم يترتب في الأدلة حكم عليه وإنّما يترتب على ما ليس بكرّ كما يستفاد من قوله عليه‌السلام إلاّ أن يكون كثيرا قدر كرّ وقوله إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه الدال على كون السّبب في عدم الانفعال الكرية فمع الشكّ فيه يحكم بعدم المسبّب لأصالة عدم السّبب ونظير ذلك

ما زعمه بعضهم في التذكية والموت من وجوب الرّجوع إلى الأصول في الأحكام إذا شكّ فيهما وبالجملة فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالنجاسة مع الشكّ في الكرية مطلقا نعم هذا الحكم في الصّورة الأخيرة لا يخلو عن إشكال وإن ذكرنا له وجوها انتهى كلامه زيد في الخلد إكرامه وأنت خبير بأن ما ذكره من الوجوه الثّلاثة في جواز الرّجوع إلى عمومات الانفعال بالملاقاة مع كون الشّبهة في المصداق الذي لم تعلم حالته السّابقة ضعيف جدّا أمّا الأوّل فلضعف القول بالأصول المثبتة وأمّا الثّاني فإن أصالة عدم حكم الخاص إنّما تجدي في جريان حكم العام إذا كانت الشبهة في الخاص حكمية لا مصداقية لأنّه إذا ورد وجوب إكرام العلماء وشكّ في حرمة إكرام زيد العالم مثلا فأصالة عدم حرمته تقتضي وجوب إكرامه عملا بعموم العام مع الشكّ في المخصّص بل أصالة عموم العام مزيلة للشبهة عنه من دون حاجة في التمسّك بها إلى الأصل المذكور لأصالة عدم ورود مخصّص عليه بخلاف ما لو ورد قولنا أكرم العلماء ولا تكرم زيدا العالم وشك في شخص في كونه زيدا العالم أو عمرا العالم إذ أصالة البراءة عن وجوب إكرامه لا تقضي بظهور العام في الشمول له لتساويه في الاندراج تحت كل من العام والمخصّص بل كل منهما مجمل بالنسبة إلى هذا المصداق المشتبه وقوله المتيقن خروج المعلومات يرد عليه أنّ الخارج هو الأفراد الواقعية دون المعلومة وأمّا الثالث فلعدم ثبوت قاعدة إحراز المقتضي والشكّ في المانع ما لم يكن المانع مسبوقا بالعدم لعدم الدّليل عليه كما أسلفناه ولكنّ الظّاهر أن مقصوده بيان الفرق بين المخصّصات وذلك لأنّ المخصّص قد يكون مقسّما لأفراد العام إلى قسمين مثل أن تقول أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم لأنّ مرجعه إلى وجوب إكرام العدول منهم وحرمة إكرام الفسّاق منهم وحينئذ إذا كان واحد منهم مجهول الحال من حيث العدالة والفسق وتردّد بين دخوله تحت العام والخاص يكون كلّ من العام والخاص مجملا بالنسبة إليه ولا يكون لشيء منهما ظهور في الشّمول له وقد يكون مثبتا للمانع من حكم العام بالنسبة إلى بعض أفراده مثل ما ورد من لعن بني أميّة قاطبة بعد ما ورد من إكرام المؤمن وعدم إهانته لكون الإيمان مقتضيا لحسن الإكرام وعنوان كون المؤمن من بني أميّة مانعا منه فإذا شك في كون مؤمن من بني أميّة فعموم العام يقتضي عدم كون هذا الموضوع المشتبه من بني أميّة فيكون مبينا لحاله ومزيلا للشبهة عنه كما قرر في محلّه وما نحن فيه من هذا القبيل لفرض كون الكرية مانعة والملاقاة مقتضية للنجاسة ومراد المصنف رحمه‌الله بأصالة عدم المانع هو هذا المعنى لا البناء على عدمه مع الشكّ فيه وإن لم يكن مسبوقا بالعدم حتّى يمنع قيام الدّليل عليه اللهمّ إلا أن يمنع الفرق بين المانع والمقسم في المخصصات في نظر أهل العرف لعدم التفاتهم إلى ذلك ولذا استشكل في الحكم بالنجاسة في آخر كلامه (قوله) وأمّا أصالة عدم تقدم إلخ يعني في المثال الثّالث من الأمثلة التي ذكرها صاحب الوافية وحاصل ما أورده عليه يرجع إلى وجهين أحدهما عدم صحّة استصحاب عدم تقدم الكرية على الملاقاة لعدم اليقين بذلك في السّابق حتّى يستصحب وثانيهما مع تسليم كون المراد بأصالة عدم التقدّم أصالة عدم حدوث الكرّية في زمان الملاقاة أنّ الأصل معارض بمثله إذ الأصل أيضا عدم حدوث الملاقاة في زمان الكرية إذ الكلام في المقام إنّما هو فيما جهل تاريخ كل من الكرية والملاقاة فلا وجه لجعل المقام موردا للأوّل وظاهره سيما مع تخصيص الاعتراض على المفصّل بحكمه بالطهارة مع التقارن في صورة جهل تاريخهما هو الحكم بالنجاسة في صورة العلم بتاريخ الملاقاة لأجل أصالة عدم الكرية في زمان الملاقاة وبالطهارة في صورة العكس لأجل أصالة عدم حدوث الملاقاة في زمان الكرّية وفيه نظر يظهر وجهه ممّا علقناه على أمره بالتأمّل (قوله) فقد يفصّل إلخ المفصّل صاحب الفصول ويظهر أيضا من العلاّمة الطّباطبائي في منظومته فيما علم بحدوث كلّ من الطّهارة والحدث وشكّ في المتقدّم منهما قال

	وإن يكن يعلم كلا منهما
 
	 
	مشتبها عليه ما تقدّما
 


فهو على الأظهر مثل المحدث إلاّ إذا عيّن وقت الحدث وحاصله الحكم بكونه محدثا مع الجهل بتاريخ كل منهما لتعارض أصالة عدم حدوث كلّ منهما في زمان حدوث الآخر وكذا مع العلم بتاريخ الطهارة لأصالة عدم حدوث الحدث في زمان الطهارة نعم يحكم بكونه متطهرا مع العلم بتاريخ الحدث لأصالة عدم حدوثها في زمانه ومن هنا تنحلّ عقدة الإشكال عن معنى بيت آخر له رحمه‌الله في خلل الوضوء قبل البيتين المذكورين بفاصلة بيتين آخرين وهو قوله

	والشك في جفاف مجموع الندى 
 
	 
	يلغى إذا ما الوقت في الفعل بدا
 


لأنّ حاصله أنّه إذا شكّ في تحقق جفاف مجموع الندى في العضو السّابق على العضو الّذي هو فيه وعدمه يبطل وضوؤه إذا لم يعلم وقت الفعل ووقت الجفاف للشك حين العمل في تحقق شرطه الذي هو الموالاة بين أفعال الوضوء وكذا إذا علم بوقت الجفاف دون الفعل كما إذا شك في حال مسح الرجلين في أنّه في حال غسل اليد اليسرى هل كانت يده اليمنى جافّة أم لا مع علمه بحصول الجفاف حين طلوع الشّمس مثلا إذ الأصل عدم حدوث غسل اليد اليسرى قبل زمان حصول الجفاف بل حين حدوثه أيضا ومقتضاه الحكم بالبطلان لعدم حصول شرط الصّحة وأمّا إذا علم وقت الفعل دون الجفاف كما إذا علم بحصول غسل اليد اليسرى عند طلوع الشّمس وشكّ في تقدّم الجفاف عليه وتأخره عنه فحينئذ يلغى الشك ويحكم بالصّحة إذ الأصل عدم حدوث الجفاف في زمان غسل اليد اليسرى وهذا المعلى محكي عن النّاظم قدس سرّه وقد استصعب جماعة من الأعلام فهم معناه وقد حكي أن صاحب الجواهر بعد أن تأمّل فيه ليلة من الليالي صرّح بأنّه إمّا مجمل أو معمّى لا يفهم منه معنى (قوله) وفيه أن تقارن ورود إلخ حكي الحكم بالتقارن عن الشهيد الثّاني أيضا ويرد عليه مضافا إلى ما ذكره ومضافا إلى أنّ التقارن من الأمور الحادثة المسبوقة بالعدم أيضا يمكن استصحاب عدمها إنّ إثبات التقارن باستصحاب عدم تقدّم كل من الحادثين على الآخر لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة(قوله) إلاّ أنّ ظاهر المشهور فيما نحن فيه إلخ يمكن أن يستدل لهم بوجوه أحدها أن يكون الحكم تعبديا ثابتا بالإجماع على خلاف القاعدة كما ادّعاه المرتضى وفيه أن ظاهر المشهور ورود الحكم على وفق القاعدة وثانيها أن يكون الحكم مبنيّا على اعتبار الأصول المثبتة فبعد تعارض الأصلين يرجع إلى قاعدة الطهارة وثالثها أن تكون القلة شرطا في الانفعال وبعد تعارض الأصلين يحصل الشك في تحقق شرط الانفعال حين الملاقاة فيحكم بالطّهارة لقاعدتها ورابعها كون الكرّية مانعة من الانفعال وبعد تعارض الأصلين يحصل الشكّ في تحقق المانع حين الملاقاة فيحكم بالطهارة لقاعدتها وإليه أشار المصنف رحمه‌الله فيما يأتي من كلامه بقوله إلاّ أنّ الاكتفاء بوجود السّبب إلى آخر ما ذكره وستعرف الوجه في أمره بالتّأمّل فيه وستقف على ما ينبغي أن يقال في تحقيق المقام (قوله) على كفاية تتميم إلخ تقريب الاستدلال فيه هو اتحاد الطّريق والمناط في الموردين وهو حصول التقارن بين الكرية والملاقاة(قوله) لأنّ الشكّ مرجعه إلخ لأنّه نتيجة تعارض الأصلين (قوله) فتأمّل إلخ يظهر وجه التأمّل والإشكال فيه ممّا أسلفناه في ذيل ما نقلناه عن المصنف رحمه‌الله في كتاب

الطهارة عند شرح قوله ففي الرّجوع إلى طهارة الماء للشك في كون ملاقاته مؤثرة إلى آخر ما ذكره فراجع ولكنّك خبير بأنّ الأولى في الاعتراض على المشهور أن يقال بأن الانفعال في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجسّه شيء مرتب على عدم الكرّية دون القلّة وعدم الانفعال على حصول الكرية فأصالة عدم حدوث الكرّية إلى زمان حصول الملاقاة فيما علمت الكرية والملاقاة وشكّ في المتقدّم منهما تقتضي كون الملاقاة مؤثرة في الانفعال وأمّا أصالة عدم حدوث الملاقاة إلى زمان حصول الكرّية فلا يترتب عليها أثر لعدم ترتب عدم الانفعال على عدم الملاقاة إلى زمان حصول الكرّية بل على حصول الملاقاة في زمان الكرية لأنّ هذا وإن كان لازما عقليّا لعدم حدوث الملاقاة إلى زمان حصول الكرّية إلاّ أنّ الأصل المذكور لا يثبته إلاّ على القول بالأصول المثبتة وبالجملة أنّ الأصلين إذا لم يترتب على مقتضى أحدهما أثر شرعي لا يعارض ما ترتب عليه ذلك كما قرّر في محلّه تنبيه اعلم أنّ المصنف رحمه‌الله قد تبع المحقّق القمي فيما نقله عن صاحب الوافية والموجود فيها بعد بيان جملة من معاني الأصل هكذا اعلم أنّ هنا قسما من الأصل كثيرا ما يستعمله الفقهاء وهو أصالة عدم الشيء وأصالة عدم تقدم الحادث بل هما قسمان والتحقيق أنّ الاستدلال بالأصل بمعنى النفي والعدم إنّما يصحّ على نفي الحكم الشّرعي بمعنى عدم التّكليف لا على إثبات الحكم الشّرعي ولهذا لم يذكره الأصوليّون في الأدلة الشّرعية وهذا يشترك فيه جميع أقسام الأصل المذكورة مثلا إذا كان أصالة براءة الذّمة مستلزمة لشغل الذّمة من جهة أخرى فحينئذ لا يصحّ الاستدلال بها ثم ساق الكلام في ذكر جملة من أمثلة أصالة البراءة وأصالة العدم ممّا كان إجراؤهما فيه مستلزما لثبوت التكليف من جهة أخرى إلى أن قال وكذا في أصالة عدم تقدم الحادث فيصح أن يقال في ماء وجد فيه نجاسة بعد الاستعمال ولم يعلم هل وقعت النجاسة قبل الاستعمال أو بعده الأصل عدم تقدّم النجاسة فلا يجب غسل ما لاقى ذلك الماء قبل رؤية النجاسة ولا يصح إذا كان شاغلا للذّمة كما إذا استعملنا ماء ثمّ ظهر أنّ هذا الماء كان قبل ذلك نجسا ثمّ طهر بإلقاء كرّ عليه دفعة ولم يعلم أن الاستعمال هل كان قبل تطهيره أو بعده فلا يصحّ أن يقال الأصل عدم تقدّم تطهيره فيجب إعادة غسل ما لاقى ذلك الماء في ذلك الاستعمال لأنّه إثبات حكم بلا دليل لأن حجيّة الأصل في النفي باعتبار قبح تكليف الغافل ووجوب إعلام المكلّف بالتّكليف فلذا يحكم ببراءة الذّمة عند عدم الدّليل فلو ثبت حكم شرعيّ بالأصل يلزم إثبات حكم من غير دليل وهو باطل إجماعا انتهى ثم إنّه بعد أن أورد شطرا من الكلام في البين قال اعلم أن لجواز التمسّك بأصالة براءة الذّمة وبأصالة العدم وبأصالة عدم تقدم الحادث شروطا أحدها ما مرّ من عدم استلزامه لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى وثانيها أن لا يتضرر بسبب التمسّك به مسلم وذكر في بيانه ما يقرب ممّا نقله المصنف رحمه‌الله وثالثها أن لا يكون الأمر المتمسّك فيه بالأصل جزء عبادة مركبة فلا يجوز التمسّك به لو وقع الاختلاف في الصّلاة هل هي ركعتان أو أكثر أو أقل في نفي الزائد وعلى هذا القياس بل كلّ نصّ بيّن فيه أجزاء ذلك المركب كان وإلاّ على عدم جزئية ما لم يذكر فيه فيكون نفي ذلك المختلف فيه حينئذ منصوصا لا معلوما بالأصل كما لا يخفى انتهى وغير خفي أنّ ما ذكره مثالا لأصالة عدم تقدّم الحادث غير منطبق على ما نقله عنه المصنف رحمه‌الله مثالا لها وهو المثال الثالث من الأمثلة الّتي نقلها لأنّ ما ذكره مفروض فيما كان المشكوك فيه تقدم وقوع النجاسة على الاستعمال وكذا تقدم الاستعمال على التطهير وفيما نقله عنه المصنف رحمه‌الله تقدم الكرّية على ملاقاة النجاسة وأقول في تحقيق ما ذكره من مثال الشكّ في تقدّم الكرّية على الاستعمال أنّ واحدا منهما إمّا أن يكون معلوم التاريخ بأن يعلم أن الماء النجس الملقى عليه الكرّ والمستعمل منه كان إلقاء الكرّ عليه وقت طلوع الشّمس ووقع الشكّ في تقدم الاستعمال على زمان إلقاء الكر عليه وتأخّره عنه أو علم زمان الاستعمال ووقع الشكّ في تقدم إلقاء الكر عليه وتأخّره عنه أو يجهل تاريخ كلّ منهما وعلى التقادير إمّا أن يكون المغسول به نجسا أو ظاهرا ولا بد من الحكم بطهارة المغسول على بعض التقادير الستة وبنجاسته على بعض آخر وأمّا إذا كان المغسول به نجسا وكان تاريخ الكرّية معلوما فقد يتوهم أنّ اللاّزم حينئذ هو الحكم بطهارة المغسول لأصالة عدم تقدّم الاستعمال على الكرية ويلزمه حصول الغسل بالكر وفيه ما لا يخفى لعدم ترتب طهارة الثوب المغسول به على الأصل المذكور فإن حصول الطهارة مرتب في الأدلّة على الغسل في الكرّ لا على عدم تقدم الاستعمال على إلقاء الكرّ نعم هو لازم عقلي له والأصل المذكور لا يثبته إلاّ على القول بالأصول المثبتة فلا بد حينئذ من استصحاب نجاسته وأمّا إذا علم تاريخ الاستعمال فأصالة عدم تحقق إلقاء الكر في زمان الاستعمال تقتضي بقاء نجاسة الثوب وعدم ارتفاعها بالغسل بالماء المذكور وإن شئت قلت الأصل بقاء نجاسته إلى زمان الاستعمال وأمّا إذا جهل تاريخهما فإمّا أن يقال حينئذ بأن مقتضى إجراء الأصلين هو الحكم بمقارنة الاستعمال لإلقاء الكر كما نقله المصنف رحمه‌الله عن المفصل فيما علم بحدوث الملاقاة والكرية وشك في المتقدّم منهما وحكي أيضا عن الشّهيد الثاني كما أسلفناه أو لا يقال بذلك لما أسلفناه هناك من كون المقارنة من الأمور الحادثة المسبوقة بالعدم فهي بنفسها مورد للأصل والأصلان إنما يثبتانها على القول بالأصول المثبتة وعلى الأوّل لا بد من الحكم ببقاء نجاسة الثوب كما قرّره المصنف رحمه‌الله فيما اعترض به على المفصّل نعم على هذا القول لا بدّ من فرض الكلام فيما نحن فيه فيما لم تكن المقارنة مقارنة لبقاء الثوب في الماء بعد إلقاء الكرّ بأن يفرض إخراج الثوب حين حصول المقارنة وإلاّ فلا بد من الحكم بزوال نجاسته وعلى الثاني لا بدّ من الحكم ببقاء النجاسة أيضا لأنّ مجهولي التاريخ لا يزيد على صورتي العلم بالتّاريخ لعدم خروجه منهما وقد عرفت أن مقتضاهما الحكم بالنجاسة وأمّا إذا كان المغسول طاهرا فحينئذ إن كان تاريخ إلقاء الكرّ معلوما يحكم بطهارة الثوب لما عرفت من عدم ترتب أثر شرعي على أصالة عدم تقدم الاستعمال على إلقاء الكر فيستصحب طهارته وإن كان تاريخ الاستعمال معلوما يحكم بتنجسه لما عرفت من أنّ مقتضى أصالة عدم تقدّم إلقاء الكرّ بمعنى عدم حدوثه في زمان احتمل فيه تنجّسه بالملاقاة ولا تعارضها أصالة بقاء طهارة الثّوب لحكومتها عليها لأنّ مقتضى الأولى كون الثوب مغسولا بالماء المتنجّس فيرتفع الشكّ في بقاء طهارته وفيه نظر لأنّ الحكم بتنجسه موقوف على إثبات نجاسة الماء في زمان الغسل بالدّليل أو الأصل والأوّل مفروض العدم والثاني لا يثبتها لأنّ غاية ما هنا هو استصحاب عدم إلقاء الكرّ إلى زمان الاستعمال واستصحاب بقاء النجاسة إلى زمانه وشيء منهما غير مفيد في المقام لأنّ استصحاب عدم إلقاء الكرّ إلى زمان الاستعمال لا يثبت كون الماء الموجود حين الاستعمال غير كرّ

إلاّ بالملازمة العقلية الّتي لا يثبتها الأصل مضافا فيه وفي الثّاني إلى أنّ الموضوع في الزّمان السّابق هو الماء القليل ولم يعلم بقاؤه إلى زمان الاستعمال فلا مجرى للأصل حينئذ لعدم العلم ببقاء موضوعه حتى يقال بحكومته على أصالة طهارة الثوب وإن جهل تاريخهما فلا بد من الحكم بطهارة الثوب حينئذ لأنّ أصالة عدم حدوث الاستعمال في زمان إلقاء الكرّ لا يترتب عليه أثر شرعيّ كما تقدم فلا تعارض أصالة طهارة الثوب ولا تعارضها أيضا أصالة عدم حدوث إلقاء الكرّ في زمان الاستعمال كما عرفته فيما كان الاستعمال معلوم التّاريخ (قوله) يرد عليه أنّه إن كان إلخ مضافا إلى عدم تمسّك أحد بقاعدة الضّرر في إثبات الضّمان سوى ما يظهر من بعض كلمات صاحب الرّياض ويؤيّده حصرهم أسباب الضمان في اليد والإتلاف والتّسبيب ثم إنّ ما أورده عليه المصنف رحمه‌الله تبعا لغير واحد من أواخر المتأخّرين يرجع إلى وجوه أحدها أنّ مجرّد احتمال اندراج ما نحن فيه تحت قاعدة الضّرر والإتلاف لا يوجب رفع اليد عن الأصل المحكم في المقام الثّاني أنّه على تقدير القطع بالاندراج لا وجه لتخصيص الشرط بعدم التّضرّر إذ كما يعتبر في العمل بأصالة البراءة عدم كون موردها موردا للقاعدتين كذلك يعتبر أيضا عدم كونه موردا لسائر القواعد الثالث منع دلالة قاعدة الضرر على الضمان بل الضار إن قصد بفعله الإضرار على الغير فهو إثم قطعا وإلاّ فلا إثم عليه أيضا قال في الجواهر إنّ استفادة الضمان من القاعدة المزبورة متوقفة على الانجبار بفتوى الأصحاب إذ لا اقتضاء لها إلاّ عدم مشروعية ما فيه الضّرر والضرار في الإسلام على معنى النّهي عن إيجاده وهو إنّما يقتضي حرمة ذلك لا الجبر بالضمان المتوقّف على إرادة انتفاء وجوده في الدّين المنزل على إرادة جبر ما يحصل منه فيه بالغرامة لأنّه أقرب المجازاة إلى نفيه بل يمكن دعوى إرادة ذلك حقيقة من النفي بلا تجوّز إلاّ أنّ ذلك كلّه كما ترى لا يصلح دليلا لذلك من دون انجبار بفتوى الأصحاب فضلا عن الفتوى بخلافه انتهى (قوله) كما لا وجه لما ذكره إلخ هذا إشارة إلى الاعتراض على ثالث الشّروط بما هو واضح (قوله) قد ادعى فخر الدّين إلخ قد اعترف المصنف رحمه‌الله في بعض رسائله المفردة لهذه القاعدة بعدم عثوره في الإيضاح بهذه الدّعوى من الفخر ولكنّي وجدتها في أواخر باب الرّهن في مسألة إقرار الرّاهن بعتق العبد المرهون قبل الرّهن قال وثالثها العتق فنقول يجب عليه فكّ الرهن بأداء الدّين فإذا تعذّر وبيع في الدّين وجب افتكاكه فإن بذله للمشتري بقيمته أو أقل وجب فكّه ولو بذله بالأزيد ولو بأضعاف قيمته فالأصحّ وجوب فكه عليه لوجوب تخليص الحرّ فإنّه لا عوض له إلاّ التخليص ولا يمكن إلاّ بالأزيد من القيمة وما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب واحتمال عدمه لإمكان استلزامه الضرّر بأن يحيط بمال الرّاهن والضّرر منفي بالحديث المتواتر ضعيف ولا وجه له عندي انتهى فتدبر وقد جمع في أواخر كتاب المعيشة من الكافي بابا لهذه القاعدة وكثرة الأخبار الواردة فيها أغنت عن ملاحظة سندها وتمييز صحيحها عن ضعيفها وسليمها عن سقيمها فلا وجه لرميها بالضّعف في أخبارها كما صدر عن بعضهم نعم لا بد حينئذ من إيراد الكلام في دلالتها وفي مقدار مدلولها وفي ملاحظة معارضها إذ لا بدّ في تأسيس كلّ قاعدة من الكلام فيه من جهات من جهة الإثبات ومن جهة دلالة الدليل المثبت لها ومن جهة معارضاتها(قوله) فلا تتعرض من الأخبار الواردة إلخ من هذه الأخبار الواردة النبوي المشهور بين العامة والخاصّة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وهو مروي في كتب الفقهاء وأرسلها في التذكرة والذكرى ونهاية ابن الأثير عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وفي بعض الكتب مرويّ بدون لفظ في الإسلام ومنها ما نقله المصنف رحمه‌الله في كتاب المكاسب في مسألة حرمة الغشّ قال وفي رواية العيون قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بأسانيد منّا ليس من المسلمين من غشّ مسلما أو ضرّه أو ماكره ومنها رواية طلحة بن زيد عن الصّادق عليه‌السلام أنّ الجار كالنّفس غير مضارّ ولا آثم ومنها رواية عقبة بن خالد عن الصّادق عليه‌السلام قال قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار ومنها ما رواه في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجلا بدرهمين بالرّأس والجلد فقضي أنّ البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير قال لصاحب الدّرهمين خمس ما بلغ فإن قال لا أريد إلا الرّأس والجلد فليس له ذلك هذا الضّرار وقد أعطي حقّه إذا أعطي الخمس ومنها ما روي عن محمّد بن الحسين قال كتبت إليه يعني أبا محمّد عليه‌السلام رجل كان له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النّهر ويعطل هذه الرّحى أله ذلك فوقع يتّق الله عزوجل ويعمل في ذلك المعروف ولا يضارّ لأخيه المؤمن ومنها ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع البئر وبين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء فقال لا ضرر ولا ضرار ومنها الأخبار المتضمّنة أن من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو ضامن ومنها الأخبار الواردة في العيون الضارة بعضها ببعض وقد يستدل على المدعى أيضا بالعقل والكتاب والأوّل كما ترى والثّاني أيضا مثله اللهمّ إلاّ أن يريد به ما دلّ منه على نفي العسر والحرج ولكن صدق الضّرر عليها مطلقا كما ترى (قوله) وهي الرّواية المتضمنة إلخ ما نقله أوّلا رواه ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ويقرب منها ما رواه الحذاء عنه عليه‌السلام إلاّ أنّه ليس فيها لفظ الضّرر والضّرار بل فيها أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فاقلعها واضرب بها وجهه وما نقله ثانيا رواه ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام وهذه الرّوايات كما ترى صريحة في ذمّ سمرة وعدم قبوله قول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن روضة الكافي أنّه يعني سمرة بن جندب ضرب ناقة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على رأسها فشجّها فخرجت إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فشكت وعن شرح ابن أبي الحديد على النّهج أنّ معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم على أن يروي أنّ هذه الآية نزلت في عليّ عليه‌السلام ومن النّاس من يعجبك قوله في الحياة الدّنيا إلى قوله لا يحبّ الفساد وأنّ هذه نزلت في ابن ملجم لعنه الله (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ) فلم يقبل فبذل مائتي ألف فلم يقبل فبذل ثلاثمائة ألف فلم يقبل فبذل أربعمائة ألف فقبل وروى ذلك وفيه أنّ سمرة بن جندب عاش حتّى حضر مقتل الحسين عليه‌السلام وكان من شرطة ابن زياد وكان أيّام مسير الحسين عليه‌السلام إلى العراق يحرص النّاس على الخروج إلى قتاله (قوله) كان له عذق إلخ قال الطّريحي العذق كفلس النخلة بحملها وأمّا العذق بالكسر فالكباسة وهي عنقود التمر والجمع أغداق كأحمال ثمّ إنّ في المقام بحثا وهو أنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كيف

أمر بقلع عذق سمرة استنادا إلى قاعدة الضّرر واندراج الواقعة فيها لأن تردّد سمرة إلى عذقه كما أنّه كان ضررا على الأنصاري كذلك قلع عذقه ضرر عليه فكيف قدم أحد الضررين على الآخر مع تساويهما في الاندراج تحت القاعدة والجواب مع عدم قدح هذا الإشكال في الاستدلال أنّ سمرة كان قاصدا للإضرار على الأنصاري ولم يكن مقصوده مجرّد الانتفاع بعذقه وإن استلزم ضرر الأنصاري ولا ريب في حرمة الإضرار مع قصده ومن هنا يظهر شمول الرّواية لصورة قصد الإضرار ولكن ليس المورد مخصصا لعموم اللّفظ(قوله) وأمّا معنى اللّفظين إلخ لا إشكال في معنى الضّر وأنّه ضدّ النّفع والمستفاد ممّا نقله عن الصّحاح أنّ المصدر هو الضّر واسم المصدر هو الضّرر وأنّ المجرّد والمفاعلة منه بمعنى واحد وقيل الضّر بالفتح ضدّ النفع وبالضمّ الهزال وسوء الحال وأمّا لفظ الضّرار ففي مفهومه إجمال كما يظهر ممّا نقله عن النهاية إلاّ أنّه لا يضرّ بالاستدلال بالأخبار بعد تبين مفهوم لفظ الضّرر هو الاسم والضّرار هو المصدر فيكون منهيّا عن الفعل الّذي هو المصدر وعن إيصال الضّرر الذي هو الاسم ويظهر من النهاية كون الضرار مصدرا للمجرّد كما أنّه مصدر للمفاعلة(قوله) يتعدى بنفسه إلخ مثل كبّه وأكبّ به وقد ذكر في أخر المصباح في فصل تعدية الثلاثي اللاّزم أربعة عشر موضعا تعدّى فيها الثلاثي وقصر رباعيّه ولم يذكر مادة الضّرر منها هناك (قوله) بعد تعذر إرادة إلخ لوجود الحقيقة في الشّرع والعادة بديهة وبعد تعذر إرادتها اختلفوا في المعنى المراد من اللّفظ على وجوه أحدها ما ذكره المصنف رحمه‌الله من أنّ المراد نفي الضّرر المشروع بمعنى عدم جعل الشّارع حكما يلزم منه ضرر على أحد تكليفيا كان أو وضعيّا فكل حكم تكليفي أو وضعي يلزم من جعله أو إمضائه شرعا ضرر على أحد من قبل الله تعالى أو من قبل العباد فهو منفي شرعا وغير مجعول لله تعالى ولا ممضي عنده وهذا أظهر الوجوه في معنى الرّواية إذ لا يرد عليه سوى لزوم المجازية في الظرف أعني قوله في الإسلام إذ لا بدّ حينئذ من أخذ لفظ في بمعنى السّببية لأنّ المراد بالإسلام هو الأحكام الشرعية والضّرر مرتّب عليها ومسبّب عنها لا مستقر فيها حتّى يتم معنى الظرفية ولكن لفظ في الإسلام لم يرد إلاّ في بعض الرّوايات المتقدّمة مع أن هذا المحذور أهون من سائر المحاذير الواردة على سائر الوجوه لمساعدة فهم العرف عليه وأمّا ما أورده عليه المصنف رحمه‌الله من منافاته للفقرة الثّانية أعني قوله ولا ضرار بمعنى المجازاة أو فعل الاثنين فمع ورود هذا الإشكال على كلّ تقدير وعدم اختصاصه بهذا الوجه أنه إنّما يرد على تقدير أخذه بأحد المعنيين المذكورين وهو غير متعين لاحتمال التأكيد فيه كما تقدّم وبالجملة أنا قد أشرنا إلى أن لفظ الضرار في الرّواية مجمل وأنّه غير مصادم للاستدلال بالفقرة الأولى أعني قوله لا ضرر لظهوره عرفا ولغة في ضدّ النّفع وكيف كان فالاستدلال بالرّواية على هذا الوجه على إثبات حكم وضعي إنّما هو باعتبار كون نفي الحكم الضّرري مستلزما لحكم وضعي مثل نفي لزوم البيع مع الغبن لاستلزامه الخيار للمشتري وجواز العقد بالنسبة إليه ونفي براءة ذمّة الضّار عن تدارك ما أدخله من الضّرر المستلزم لضمانه وهكذا وثانيها ما احتمله المصنف رحمه‌الله من أخذ النفي بمعنى النهي بأن كان إنشاء التحريم مرادا من الجملة وهذا المعنى محكي عن البدخشي قال الضّرر والضرار ممنوع منه شرعا وتحقيق ذلك أن النفي هاهنا بمعنى النّهي بقرينة أصل الضّرر الواقع انتهى ويؤيده قول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في قضية سمرة إنّك رجل مضارّ حيث ذمّه على فعل الضّرر وثالثها أن يكون النفي باقيا على ظاهره ويكون مدخوله مقيدا بالإذن من الشّارع والمعنى لا ضرر مأذونا فيه شرعا ولا ضرار كذلك في الإسلام فكل فعل يكون فيه ضرر على الغير يكون غير مأذون فيه شرعا فيكون حراما فيرجع هذا المعنى إلى سابقه ويرد عليهما أولا أن حمل الجملة الخبرية على معنى الإنشاء وكذا التقدير فيها خلاف الظّاهر ولو بمعونة ملاحظة نظائرها مثل قوله لا عسر ولا حرج في الدّين مضافا إلى أصالة عدمها وثانيا أن حمل النفي على إرادة معنى التحريم لا يتم في رواية الشفعة المتقدّمة إذ ليس فيها فعل يتعلق به التحريم مع أن الصّادق عليه‌السلام قد أثبت الشفعة فيها بقاعدة الضّرر لأنه إذا باع أحد الشّريكين حصّته من المال المشترك فيه فالفعل الّذي يمكن تعلق النّهي به إمّا إيقاع العقد أو إبقاؤه والأوّل غير حرام بلا إشكال والثّاني لا يعقل تعلق النّهي به لأن الإبقاء إنّما هو فعل الله تعالى دون المكلّف مع أن حرمة الإبقاء لا تستلزم ثبوت الشفعة لعدم المنافاة بين حرمة إبقائه وعدم ثبوت حقّ الشفعة للشفيع نظير عدم استلزام حرمة بيع الزاد والرّاحلة على المستطيع للفساد وكذا لو باع ثوبا واشترط في ضمن العقد أن يبيعه ثوبا آخر فإنّ بيع الثوب الآخر من الغير حرام لأجل وجوب الوفاء بالشّروط ولا تستلزم حرمته الفساد والوجه في ذلك كلّه عدم تعلق النّهي بذات المعاملة وأركانها لتعلق النّهي في الأوّل بتفويت الحجّ وفي الثّاني بعدم الوفاء بالشّرط وثالثا أنّ العلماء قد استدلوا خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل بهذه القاعدة في باب الخيارات من خيار الغبن والعيب ونحوهما ولا حرمة في البيع المغبون فيه ولا في بيع المعيب كيف لا وقد يجهل المتبايعان بالغبن والعيب ولا معنى للتحريم حينئذ ورابعا أن متعلق الحرمة هو أفعال العباد دون الأحكام مع أن العلماء ربّما يستدلون على الأعمّ منهما ولذا ترى أنّهم يقولون بعدم وجوب الوضوء فيما استلزم استعمال الماء الضّرر استنادا إلى هذه القاعدة وكذا بعدم وجوب الحجّ مع العلم أو الظنّ بالضّرر في الطّريق ولا معنى لحرمة إيجاب الوضوء والحجّ على الله تعالى عن ذلك هذا ويمكن دفع ما عدا الأوّل بحمل النّهي على بيان الحرمة التشريعيّة دون الذّاتيّة بأن يراد بتحريم الضّرر تحريم الالتزام بالحكم الّذي يترتب عليه الضّرر لوضوح حرمة الالتزام بالحكم المنفي شرعا ولعله لأجل ذلك قد صرّح المصنف رحمه‌الله برجوع المعنى الثّاني إلى الأوّل لوضوح ثبوت الحرمة على المعنى الأوّل أيضا لما عرفت من استقلال العقل بقبح الالتزام بالحكم المنفي شرعا غاية الأمر أنّ الحرمة على المعنى الأوّل تكون ثابتة بحسب العقل وعلى المعنى الثّاني مصرحا بها في الرّواية وخامسا أنّ حمل نفي الضّرر على إرادة النّهي عنه لا يناسبه تقييده بقوله في الإسلام إذ الإسلام عبارة عن نفس أحكامه سبحانه فيصير المعنى حينئذ يحرم فعل الضّرر في الأحكام ولا ريب في هجنته الهجنة في الكلام العيب مصباح ورابعها وهو ما يستفاد ممّا نقله المصنف رحمه‌الله عن الفاضل التّوني أن يكون المراد نفي الضّرر المجرد عن التدارك والجبران في الإسلام لا بدعوى حذف قيد الجبران بل بدعوى كون الضّرر المتدارك غير ضرر ادعاء كدعوى دخول الشجاع في جنس الأسد على مذهب السّكاكي فلا حذف حتّى ينفي بالأصل إذ كما أن ما يحصل بإزائه نفع كدفع مال بإزاء عوض مساو له أو أزيد لا يسمّى ضررا كذلك الضّرر المقرون بحكم الشّارع بلزوم تداركه منزل منزلة عدمه وإن لم يسلب عنه مفهوم الضّرر حقيقة بمجرّد حكم الشّارع بالتدارك فإتلاف المال بلا تدارك ضرر صاحبه إن وجد في الخارج فهو منفي فلا بدّ أن يكون

مقرونا بحكم الشّارع بالضمان وكذلك تمليك المغبون ماله من غيره بإزاء ما دونه في القيمة من دون جبرانه بالخيار وهكذا ويرد عليه أوّلا أنّه مجاز فلا يصار إليه بلا دليل وثانيا منع صحة التنزيل بمجرد حكم الشّارع بالتدارك إذ التّنزيل إنّما يصح مع التدارك فعلا لا بمجرّد الحكم به فتأمل وثالثا أن الفقهاء ربّما يتمسكون بقاعدة الضّرر في نفي وجوب الوضوء مع الضّرر في استعمال الماء وفي نفي وجوب الحجّ مع العلم أو الظنّ بالضّرر في الطّريق ونحوهما مع عدم تحقق الجبران في أمثالهما على تقدير وقوع التكليف وبالجملة أنّ الفقهاء لم يفرقوا في موارد القاعدة بين الضّرر العائد إلى نفس المكلّف وغيره ورابعا أن لفظ في ظاهر في معنى الظرفية وعلى هذا المعنى لا بد أن يجعل بمعنى السّببية إذ الإسلام عبارة عن نفس أحكام الشّرع ولا معنى لنفي الضّرر غير المتدارك في الإسلام إلاّ بجعل لفظ في بمعنى السّببيّة كما لا يخفى (قوله) لأنّ فعل البادئ منهما إلخ أي الأوّل منهما وفي بعض النّسخ الثّاني بدل البادئ والصحيح هو الأوّل وحاصله أنّه لو كان المراد بالرّواية نفي حكم شرعيّ ينشأ منه ضرر على أحد لا يبقى معنى للفقرة الثّانية أعني قوله ولا ضرار إذا أخذ بمعنى المجازاة أو فعل الاثنين أمّا على الأوّل فإنّه إذا أضرّ أحد غيره فبراءة ذمّة الضّارّ عن تدارك ما أدخل عليه من الضّرر منفية بالفقرة الأولى فلا بدّ من تداركه بالضّمان وهذا الحكم الوضعي أيضا منفي بالفقرة الثّانية لأنّ الضّمان حكم وضعي يترتب عليه ضرر على الضارّ أيضا بعنوان المجازاة فهو منفي بها وأمّا على الثّاني فإنّ شخصين إذا أضرّ كلّ منهما بالآخر فالبادئ منهما ضرر منفي بالفقرة الأولى والضّرار حينئذ إنما يتحقق بفعل الثّاني لا بفعلهما ولعلّ من فسّره بمعنى الجزاء أخذه من معنى المضارة بمعنى فعل الاثنين لا أنّه معنى مستقل بحياله (قوله) لكن لا بد أن يراد بالنهي إلخ فيه تعريض على صاحب الجواهر لأنّه كما تقدّم سابقا ادّعى كون المراد بالنفي في الرّواية معنى النّهي وأنّه لا يدلّ على الفساد وعن المحقق القمي ره أيضا منع الملازمة بينهما على تقدير كون المراد بالنفي معنى النّهي (قوله) ثمّ إنّ هذه القاعدة حاكمة إلخ اعلم أنّا قد أشرنا سابقا إلى أنّ الكلام في تأسيس كلّ قاعدة يقع تارة من حيث بيان الدّليل المثبت لها وأخرى من حيث دلالتها ومقدارها وثالثة من حيث المعارض وعدمه وقد أشار المصنف رحمه‌الله إلى الأولين وأراد أن يشير إلى الثالث هنا وليعلم أنّه ليس في الكتاب والسّنة ما يعارض هذه القاعدة كليّة بأن يدلّ على عدم نفي الضّرر في الأحكام عموما نعم قد يدل دليل خاص على ثبوت حكم خاص في مورد الضّرر فيكون هذا الدّليل مخصّصا لعموم القاعدة وقد تكون العمومات مثبتة للحكم على وجه العموم فتشمل موارد الضّرر أيضا فيقع التعارض بينها وبين هذه القاعدة بالعموم من وجه وقد اختلف كلماتهم في تقديم هذه القاعدة أو ملاحظة المرجّحات واختار المصنف رحمه‌الله الأوّل بدعوى حكومة هذه القاعدة عليها وإن شئت زيادة توضيح لذلك نقول إنّك قد عرفت ممّا ذكرناه وذكره المصنف رحمه‌الله أنّ هذه القاعدة ممّا استفاضت بها الأخبار بل ادعى الفخر تواترها وهي المناسبة للملة السّمحة السّهلة إلا أنّ الإشكال في أنّها من قبيل الأصول فتعتبر حيث لا دليل على خلافها عموما وخصوصا حتّى يقال إنّ الأصل عدم هذا الحكم الضّرري إلاّ أن يثبت خلافه بدليل خاصّ أو عام ليكون جميع العمومات مقدّما عليها أو هي من قبيل الأدلّة وعليه فهل هي من قبيل الأدلة اللّفظية أو العقلية وعلى الأوّل فهل هي فائقة على سائر العمومات أو في عرضها حتّى يلتمس التّرجيح عند معارضتها معها وجوه أمّا الأوّل فهو لازم كلّ من قال بتدارك الضّرر المرتب على العمل بالحكم الشّرعي بالمثوبة الأخرويّة أو غيرها بمعنى عدم تحقق موضوع الضّرر حينئذ كما يظهر من صاحبي العوائد والعناوين لأنّ أدلة الأحكام إمّا مثبتة لنفس الحكم الضّرري كأوامر الزكاة والخمس والجهاد أو ما يشمل ذلك كالأمر بالوضوء الشّامل لصورة استلزام استعمال الماء للضّرر وعلى أيّ تقدير فالأمر يكشف عن وجود مصلحة في موارده فائقة على الضّرر الحاصل منه إذ الأوامر كالنواهي لا بدّ من أن تنشأ من وجود مصلحة في متعلقها سوى المثوبة الحاصلة من إطاعتها وامتثالها فكل مورد ضرري يشمله الدّليل خصوصا أو عموما أو إطلاقا لا تشمله أدلّة نفي الضّرر فيختص مورد هذه القاعدة كموارد الأصول العملية بموارد عدم وجود الدّليل عليها ومن هنا يظهر فساد فرض التعارض بين هذه القاعدة على هذا التقدير أعني تقدير تسليم تدارك الضّرر بالمثوبة الأخرويّة وبين عمومات التكليف على ما عرفته من صاحبي العوائد والعناوين وحاصل ما ذكره بعد التّصريح بعدم تحقّق موضوع الضّرر فيما كان في مقابله نفع آجل أو عاجل أنّ كلّ ما ورد في الشّرع من الأحكام بعد وجود النّفع الأخروي في الجميع بل النفع الدّنيوي من دفع بليّة وحفظ مال وزيادة نعمة كما هو مقتضى الآيات والأخبار في الزّكاة والصّدقة ونظائرها لا يعدّ ضررا حقيقة وذلك واضح بل ذلك في الحقيقة نفع لأنّ ما يصل إلى المكلّف بذلك من الخير أضعاف ما أصابه من النقص ظاهرا وما ورد من مثل القصاص ونحوه فإنّما هو جبر لما وقع من الضّرر وكذلك الدّية ونحوها على ما قرّره الشّارع الحكيم وكل ما فيه تحمل المنقصة مقابل بمثوبة لا يخفى على من اعتقد بوعد الحق فلا ينتقض بورود ما هو ضرر في الشريعة ولا يلزم من ذلك عدم إمكان معارضة دليل بقاعدة الضّرر نظرا إلى كشفه عن نفع دنيوي أو أخروي إذ الأصل عدم تحقق ذلك والفرض أنّ كونه ضررا في الظّاهر مقطوع به ومقابلته بالنفع محتملة فيما لم يقم دليل قويّ محكم دالّ على ثبوته فإذا تعارض مثلا دليل دالّ على ثبوت ضرر مع دليل نفيه بالعموم من وجه لا يعلم من ذلك تخصيص أحد الدّليلين بالآخر حتّى يعلم أنّه ليس من الضّرر فلا بد من دليل راجح مخصّص لذلك حتى نعرف أنّه خارج من هذا الموضوع فتدبّر جدّا وتوضيحه أن الدّليل المثبت على قسمين قسم دالّ على نفس الضّرر كالزكاة والحجّ ونحوهما ولا ريب أنّه بعد دلالة الدّليل على ذلك نعرف أنه ليس بضرر وقسم ليس كذلك فإن دليل وجوب الحجّ والتوضّي يشمل ما لو كان فيه ضرر بدني مثلا ولا يمكن أن يقال إنّه ليس بضرر إذ ما ثبت من الدّليل العوض على الوضوء والحجّ لا على المضارّ الأخر الموجودة في ضمنهما ووجود المقابل للطبيعة لا يرفع الضّرر في اللّواحق وقس على ذلك ما يرد عليك من نظائر ما دفعناه بقاعدة الضّرر انتهى محصّل ما ذكره ووجه الفساد يظهر ممّا أسلفناه لأن تسليم شمول أدلة وجوب التوضّي والحجّ بعمومها لما فيه الضّرر البدني مثلا لا يجامع دفع ما يتدارك به الضّرر الحاصل منهما بالأصل ولا وجه لدعوى كون النفع العائد منهما محتملا إذ مع تسليم شمول عموم الأدلّة لصورة الضّرر فهو يكشف عن وجود مصلحة في الفعل يتدارك بها الضّرر الحاصل به سوى المثوبة الحاصلة بالإطاعة كيف لا ولو فرض أمر الشّارع بخصوص من يتضرر باستعمال الماء بالتوضّي فلا ريب في عدم قبحه لكشف الأمر عن وجود مصلحة فائقة على

الضّرر الحاصل منه ولا شكّ في عدم الفرق بين الأمر بعموم ما يشمل مورد الضّرر وبخصوص الفعل المتضمّن له فيما ذكرناه وهنا وجه آخر لكون هذه القاعدة من قبيل الأصول دون الأدلة ذكره المحقّق القمي رحمه‌الله قال فبما حكي عنه أنّه تعالى لا يرضى بإضرار بعض عباده بعضا ولا يفعل ما يضرّ بعباده ويجوز لمن تضرّر دفع الضّرر عن نفسه فالمراد بنفي الضّرر نفي ما هو زائد على ما هو لازم لطبائع التكاليف الثّابتة بالنسبة إلى طاقة أوساط النّاس البريئين عن المرض والعذر الّذي هو معيار مطلق التكاليف بل هي منتفية من الأصل إلا فيما ثبت وبقدر ما ثبت ولا يريد الله الضّرر إلاّ من جهة التكاليف الثّابتة بحسب أحوال متعارف الأوساط انتهى وإذا كان المراد بالضّرر هو الزّائد على الضّرر الحاصل في طبائع التكاليف بالنسبة إلى أوساط النّاس فنفي الضّرر حينئذ لا يعارض التكاليف الضّرريّة غير الزّائد ضررها على الضّرر الحاصل في طبائعها بالنسبة إلى الأوساط نعم هو يعارض الدّليل المثبت للتكليف الضّرري الزائد على ما في طبائعها بالنسبة إلى الأوساط فللقاعدة حينئذ جهة أصلية وجهة دليلية ولكن كلمات علمائنا الأخيار بل إجماعهم وأخبار أئمّتنا الأطهار عليهم‌السلام تدفع كونها من قبيل الأصل مطلقا أو في الجملة بحيث يتوقف جريانها في مورد على عدم الدّليل أمّا الأوّل فواضح وأمّا الثّاني فلما تقدم من الأخبار مستندا للقاعدة لتضمّن جملة منها لتمسّك النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعض خلفائه المعصومين عليهم‌السلام بالقاعدة في مقابل الأدلّة المنافية لها كما في قصّة سمرة حيث أمر بقلع العذق تمسّكا بالقاعدة مع مخالفتها لسلطنة المالك على التصرّف في أمواله وكذا قد أثبت الشّفعة بها مع مخالفتها لعموم وجوب الوفاء بالعقود وحكم فيمن اشترى بعيرا مريضا وأشرك فيه رجلا بدرهمين في الرّأس والجلد واتفق أن البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير بأن له خمس ما بلغ وأنّه إن قال لا أريد إلاّ الرّأس والجلد فليس له ذلك تمسّكا بالقاعدة مع مخالفتها لقاعدة الشّركة وإذا ثبت عدم كونها من قبيل الأصول ففي كونها من قبيل الأدلّة العقليّة أو اللفظيّة وجهان بل قولان واستدلّ على الأوّل في العناوين بما حاصله أنّ العقل كما يقبح إضرار النّاس بعضهم ببعض فيحرم لذلك كذلك يقبح الإضرار من الله تعالى عن ذلك فيحرم عليه أيضا بمعنى عدم جواز صدوره عنه سبحانه عقلا فإنّ الضّرر والضرار مناف للطف والعدل على ما يفهم من معناهما ومثل ذلك غير مجوز عقلا أيضا كما أسلفناه في مسألة العسر والحرج وأقول إنّ قبح الإضرار من المكلّفين إنّما هو مع قصده وأمّا لا معه فلا نسلّم قبحه ولعلّ المستدل أيضا لا ينكر ذلك وموضوع البحث هنا أعمّ ممّا صدر عن عزم والتفات وغيره فالدّليل لا يعمّ موارد المدّعى وأمّا قبحه من الله تعالى فإنما يتجه على تقدير إدراك العقل عدم تداركه بما هو أصلح للعبد ولعل الأمر بالفعل الضّرري لدفع ضرر أشدّ منه بدني أو مالي أو غيرهما أو منفعة كذلك أو لمجرد الابتلاء وبالجملة أنّ أمر الشّارع بفعل ضرري يكشف عن وجود مصلحة فيه فائقة على الضّرر الحاصل منه لقبح الإضرار من الحكيم على الإطلاق وهذا ليس بمجرّد احتمال حتّى يدفع بالأصل كما توهّم فتعين أن تكون القاعدة من الأدلة النقلية الثابتة بالأخبار المتقدّمة وهل هي في عرض سائر القواعد حتّى يلتمس الترجيح في موارد التعارض أو هي حاكمة عليها والأوّل يظهر من غير واحد من المتأخرين قال المحقّق القمي ره قاعدة لزوم البيع تعارض قاعدة الضّرر وبينهما عموم من وجه ويحكم بالخيار ترجيحا للثّاني من جهة العقل والعمل وغيرهما ولو كانت من باب الأصل لما عارضت الدّليل انتهى ونقل المصنف رحمه‌الله عن الفاضل النّراقي والثّاني هو المختار وفاقا للمصنف رحمه‌الله ويدل عليه وجوه أحدها ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من قياس هذه القاعدة على نظائرها من سائر القواعد من قاعدة العسر وغيرها فكما أنّ قاعدة العسر تقدّم على سائر أدلة التكاليف من دون ملاحظة الترجيح بينهما كذلك هذه القاعدة وثانيها ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من ورود أخبار هذه القاعدة في مقام الامتنان على العباد وهو إنّما يتحقق فيما كانت العمومات والمطلقات مثبتة للتكاليف مطلقا حتّى في مورد الضّرر ليكون رفعها بهذه الأخبار عن موارد الضّرر منّة على العباد ولا نعني بالحكومة سوى هذا المعنى ولو لم تكن العمومات والمطلقات مقتضية لثبوت مقتضياتها مطلقا حتّى في موارد الضّرر لم يكن للامتنان معنى في المقام وثالثها أنّ معنى الحكومة كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله أن يكون أحد الدليلين متعرّضا بمدلوله اللّفظي للآخر ومبيّنا للمراد منه إمّا بالتعميم في موضوعه أو التخصيص فيه أمّا الأوّل فمثل ما دلّ على الطّهارة بالاستصحاب أو بشهادة العدلين لحكومته على ما دلّ على أنّه لا صلاة إلاّ بطهور بالتعميم في موضوع الطّهارة في الدّليل المحكوم عليه لدلالته على كون المراد بها فيه أعم من الطّهارة الواقعية والثابتة بالاستصحاب أو البيّنة وذلك لأن دليل الاستصحاب أعني قوله لا تنقض اليقين بالشكّ متعرض بمدلوله اللّفظي لبيان حال ما دلّ على أنّه لا صلاة إلاّ بطهور مثلا وكذا دليل حجية البينة إذا قامت على طهارة ثوب المصلّي فإنّهما يبيّنان ويفسّران المراد بالطّهارة في قوله عليه‌السلام لا صلاة إلاّ بطهور وأنّها أعمّ من الطّهارة المعلومة والطّهارة المستصحبة وما قامت عليه البيّنة وأمّا الثّاني فكقاعدة الضّرر أو العسر أو غيرهما لدلالتهما على كون المراد بمتعلق التكليف في سائر العمومات والمطلقات ما عدا موارد الضّرر والعسر فتعرض الدّليل الحاكم لبيان المراد بالدليل المحكوم عليه تارة يكون بالتّعميم في موضوع الدّليل المحكوم عليه وأخرى بالتخصيص فيه وممّا ذكرناه قد ظهر أنّ الأخبار الواردة في مقام بيان هذه القاعدة بالنسبة إلى أدلة التكاليف من قبيل ذلك لأنّ مقتضاها نفي الحكم الضّرري من بين الأحكام فهي تنادي بأعلى صوتها عدم تشريع حكم ضرري في جملة الأحكام الّتي تثبت بمقتضى أدلتها فكلّ حكم في مورد الضّرر غير مجعول للشّارع فهذه الأخبار مفسّرة ومبيّنة بمداليلها اللّفظية لحال سائر العمومات والمطلقات ومصرّحة بعدم شمولها لموارد الضّرر فلا تعارض بينهما حتى يلتجأ إلى ملاحظة التّرجيح في موارد الاجتماع إذ لا معنى للتعارض مع كون أحد الدّليلين مفسّرا للمراد بالآخر إمّا بالتعميم أو التخصيص فيه كما أشرنا إليه نعم لورود دليل خاص على ثبوت حكم ضرريّ في مورد خاص كان مخصصا لهذه القاعدة لعدم كونها من القواعد التي لا تقبل التخصيص ورابعها أنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعض خلفائه المعصومين عليهم‌السلام قد استدلاّ بهذه القاعدة في مقابل سائر العمومات والمطلقات المثبتة للتكليف من دون ملاحظة الترجيح بينهما كما في قصّة سمرة ومسألة الشفعة وغيرهما ممّا تقدّم ولو لا قضية الحكومة بينهما لا يبقى وجه لتقديمها عليه من دون ملاحظة ترجيح بينهما وخامسها سيرة العلماء كما صرّح به المصنف رحمه‌الله في بعض رسائله قال في تقريبه عليه جرت سيرة الفقهاء في مقام الاستدلال في مقامات لا يخفى منها استدلالهم على ثبوت خيار الغبن وبعض خيارات أخر بقاعدة نفي الضّرر مع وجود عموم النّاس مسلّطون على أموالهم الدّال على لزوم العقد وعدم سلطنة المغبون على إخراج ملك الغابن بالخيار عن ملكه انتهى (قوله) ثمّ إنّه
يظهر ممّا ذكرناه إلخ توضيحه أن مقتضى حكومة قاعدة الضّرر على عمومات التكاليف أن لا تكون المصالح الّتي تنشأ منها الأحكام صالحة لتدارك ما يترتب عليها من الضّرر في بعض مواردها وإلاّ لم يكن لحكومة هذه القاعدة عليها وجه لأنّ الشّارع إذا أمر بالتوضي على وجه الإطلاق الشامل لصورة التضرّر باستعمال الماء كان ذلك كاشفا عن وجود مصلحة فيه حتّى في مورد الضّرر وإلاّ كان إطلاق الأمر خاليا من المصلحة إلاّ أنّ حكومة هذه القاعدة على إطلاق الأمر بالتوضي يكشف عن عدم وجود المصلحة في مورد الضّرر بمعنى عدم كون أصل مصلحة الحكم متداركة للضّرر الحاصل من استعمال الماء وإلاّ لم يكن لوضع الحكم عن مورد الضّرر معنى لارتفاع موضوع الضّرر حينئذ بتداركه بمصلحة مساوية له أو أقوى منه (قوله) وقد يدفع بأن العمومات إلخ الدافع هو صاحبا العوائد والعناوين وقد تقدم كلامهما عند شرح ما يتعلق ببيان حكومة هذه القاعدة على سائر العمومات ونقول هنا أيضا توضيحا لبيان مرادهما أنّ غاية ما يلزم من الأمر على وجه العموم أو الإطلاق هو حسن الطبيعة الّتي تعلق بها أو بأفرادها الأمر ووجود مصلحة فيها فإذا فرض ترتّب ضرر على العمل به في واقعة خاصّة فإطلاق الأمر أو عمومه إنّما يكشف عن وجود مصلحة في نفس الطبيعة مع قطع النّظر عن أفرادها وخصوصياتها وهذه المصلحة لم تلاحظ في مقابل الضّرر الحاصل من خصوصيات الأفراد فلا تصلح لتداركه فشمول الأمر بإطلاقه أو عمومه لمثل هذا الفرد موقوف على وجود مصلحة فيه زائدة على مصلحة الطبيعة حتّى يتدارك بها الضّرر الحاصل به وهذه المصلحة إن كانت ملحوظة في نظر الشّارع في نفس الأمر في مقابل الضّرر الحاصل منه صحّ تعلق الأمر به وحينئذ يخرج هذا الفرد من موضوع قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ضرر ولا ضرار كسائر الأفراد الّتي لا يترتب عليها ضرر أصلا لارتفاع الضّرر فيه أيضا بالتدارك وإن لم تكن ملحوظة كذلك بأن لم تكن فيه مصلحة زائدة على مصلحة الطبيعة فقاعدة نفي الضّرر تمنع شمول عموم الحكم له وتخصّصه بغير موارد الضّرر ولا علم لنا بوجود هذه المصلحة الزّائدة في موارد الضّرر حتّى يقال بتداركه بها ومع تكافؤ احتمالي وجودها وعدمها تتعارض هذه القاعدة مع عموم الأمر بل أصالة عدم هذه المصلحة الزّائدة تقضي بكون المورد من موارد القاعدة لا كونه مشمولا لعموم الأمر فأمّا أشنعية هذا الدّفع من أصل التوهم فاعلم أنّ المصنف رحمه‌الله قد أشار بقوله إن سلم أوّلا إلى منع شمول إطلاق الأمر أو عمومه لموارد الضّرر وثانيا على تقدير التسليم إلى منع عدم انجبار الضّرر الموجود بمصلحة الحكم أمّا الأوّل فإن مقتضى إطلاق نفي الضّرر في الأحكام عدم وجود مصلحة متداركة في موارد الضّرر وعدم شمول إطلاق الأمر أو عمومه لها كما أسلفناه في الحاشية السّابقة كيف لا ولو فرض احتمال وجودها في مورد الضّرر لم يبق مورد لهذه القاعدة لأنّها إنّما وردت في مقابل سائر العمومات والمطلقات فلو تعارض احتمال وجود المصلحة الزّائدة واحتمال عدمها في موارد الضّرر لا تكون هذه القاعدة مستقلة بنفي حكم في مورد إلاّ بضميمة الأصل إلاّ في موارد أصالة البراءة التي أغنتنا عن التمسّك بالقاعدة فيها ومن لاحظ الأخبار الواردة في المقام على جهة الامتنان قطع بفساده وأمّا الثّاني فإن تسليم عموم الأمر أو إطلاقه لموارد الضّرر يكشف عن وجود المصلحة الزائدة فيها لا محالة وإلاّ بقي شموله لها بلا مصلحة وهو قبيح ومحصّل ما ذكرناه هنا وفي الحاشية السّابقة أنّ القاعدة إن لم تكن حاكمة على عموم الأمر فعمومه لموارد الضّرر يكشف عن وجود المصلحة الزائدة فيها لا محالة فيقع التعارض بينه وبين قاعدة نفي الضّرر وإن كانت حاكمة عليه فهو لا يتم إلا بتسليم عدم جبر المصلحة للضرر الموجود وممّا ذكرناه قد ظهر أن خروج مثل الزكاة والخمس والجهاد من عموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ضرر ولا ضرار إنّما هو من باب التخصّص دون التخصيص إذ لا بد فيها من وجود مصلحة متداركة لا محالة بناء على عدم صدق الضّرر مع تداركه بمصلحة موازية أو أقوى منه ولكنه لا يخلو من نظر لأن تدارك الضّرر إنّما يصحّح التكليف بالتضرر ولا يوجب خروجه من موضوع الضّرر فلا بد أن يكون خروج ما ذكرناه من باب التخصيص دون التخصّص (قوله) ولعلّ هذا كاف يعني عمل العلماء في جبر وهن دلالة العام على مورد الشكّ وربّما يقال بكفاية عدم إعراض الأصحاب عن العام في مورد التمسّك في جبر وهنه والأقرب هو الأوّل والسرّ في كفايته أن وهن العموم بكثرة ورود التخصيص إمّا من جهة أنّه مع ورود مخصّصات كثيرة على عام وعدم معرفة جميعها بأعيانها يحصل العلم إجمالا بورود بعض المخصّصات عليه ومع الشكّ في مورد في بقائه تحت العام أو خروجه ببعض المخصّصات الّتي لا نعرفها تفضيلا بعود العام مجملا لا يجوز التمسّك به في مورد الشكّ وإمّا من جهة ضعف ظهور العام في العموم والشّمول بتوارد المخصصات الكثيرة عليه وإن لم يكن هنا علم إجمالي بل الظن قبل الفحص في مثل ما نحن فيه حاصل بخروج مورد الشكّ من تحت العام إلحاقا له بالأعمّ الأغلب ويدفع الأوّل أنّه إنّما يتم في موارد العمل بالعام من دون ضميمة عمل العلماء لا معها لا بمعنى ارتفاع العلم الإجمالي بعملهم حتّى يمنع بل بمعنى كشف عملهم عن خروج مورد عملهم من أطراف العلم الإجمالي وبعبارة أخرى أن مورد الشك لما كان محتمل الدّخول في أطراف العلم الإجمالي فعملهم يكشف عن خروجه منها من أوّل الأمر ويدفع الثّاني أنّ غاية ما يقتضيه ورود المخصّصات الكثيرة على العام هو وجوب الفحص عن مخصصاته في مظانها ومظانها فيما نحن فيه هي الأخبار بضميمة عمل العلماء فبعد الفحص عنها كذلك يرتفع محذور وهن العموم وذلك لأن العمل بالعمومات سيّما الموهون منها بكثرة التخصيص وإن كان مشروطا بالفحص عن مخصّصاتها عن مظانها إلى أن يحصل اليأس من وجدانها إلاّ أنّ مظان مخصّصات هذه القاعدة ليست مضبوطة معلومة حتّى يرجع في الفحص عنها إليها لأنّ أكثر التّخصيصات الواردة عليها معلوم بالإجماع دون النصّ فلا بد في العمل بها من الرّجوع إلى عمل الأصحاب الناقدين للآثار المرويّة عن الأئمة الأطهار عليهم‌السلام إذ بعد الرّجوع إليه يرتفع وهن العموم ويزول الظن المذكور ويحصل للعام ظهور في الشّمول وعدم خروج مورد الشكّ من العموم (قوله) وإن كان في كفايته نظر إلخ تقرير وجه النّظر أن كثرة التخصيص إن بلغت إلى مرتبة الاستهجان فلا بد من حمل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ضرر ولا ضرار على معنى آخر لا يلزم منه ذلك كما إذا حمل النفي على معنى النّهي أو غير ذلك وإن لم تبلغ إليها فلا يبقى فرق بين هذا العام وسائر العمومات المخصّصة فلا وجه لتخصيص الوهن بالدّلالة به مع أن ما ذكرناه من الوجهين في الحاشية السّابقة على تقدير تسليمهما إنّما يتم وجها في جبر وهن الدّلالة في موارد ثبوت عمل العلماء دون غيره وظاهر المصنف رحمه‌الله كفاية عملهم في الموارد الكثيرة في جبر وهنها مطلقا حتّى في مورد لم يثبت عملهم بالعام فيه وهو لا يخلو من نظر لأنّ صلاحية عملهم للجبر إنما هو من جهة كشفه عن عدم خروج محلّ الشكّ من عموم العام وعملهم إنما يكشف عن ذلك في مورد عملهم لا مطلقا(قوله) إلى منع أكثريّة الخارج إلخ يمكن أن يقال علي تقدير تسليم أكثرية الخارج إن المستهجن منها ما كان الباقي بعد تخصيص الأكثر قليلا لا يعتد به في جنب الخارج كالواحد والاثنين بالنسبة إلى عشرين أو ثلاثين بخلاف ما لو كان الباقي كثيرا في نفسه ومعتدا به بحياله وإن كان الخارج أكثر منه كالعشرة بالنسبة إلى اثني عشر لمنع الاستهجان في الثّاني

فتأمل (قوله) بعنوان واحد جامع إلخ فإن قلت إنّ التخصيص النّوعي خلاف الظّاهر لا يصار إليه إلاّ بدليل لظهور العام في العموم الأفرادي والمخصّصات في كون خروج الخارج بعنوانه الخاصّ لا بعنوان عامّ مع أنّه مع عدم معرفة عنوان المخصّص يحتمل دخول محلّ الشّك في عنوان المخصّص فيعود العام من قبيل المخصّص بالمجمل قلت ليس مرادنا بالتخصيص النّوعي تخصيص نوع من الأفراد بل المراد تخصيص أفراد نوع واحد لكن لا بلحاظ كلي جامع بين الأفراد بل بلحاظ أشخاص الأفراد لكن من نوع واحد ودعوى عود محذور لزوم تخصيص الأكثر المستهجن مدفوعة بمنع استهجان هذا القسم من التخصيص لأنّا وإن قلنا باستهجان تخصيص الأكثر ولكنه ليس على إطلاقه إذ لا بد من استثناء بعض الموارد منه مثل الوقوع في مقام المزاح والهزل وما نحن فيه أيضا من جملة موارد الاستثناء ويشهد به تمسّك النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعموم لا ضرر في قصة سمرة والصّادق عليه‌السلام في الشفعة فإن تمسّكهما بالعموم يكشف إمّا عن عدم ورود تخصيص الأكثر عليه بأن كان التخصيص بحسب النّوع وإمّا عن عدم استهجان تخصيص الأكثر ولكن يبقى الإشكال حينئذ في كون العام من قبيل المخصّص بالمجمل (قوله) في قوله عليه‌السلام المؤمنون عند شروطهم إلخ لأن الشّرط لغة إمّا بمعنى الإلزام والالتزام بشيء مطلقا كما في الصّحاح وهو غير واجب إلاّ بمثل النذر والعهد أو في ضمن العقد مع شرائطه الخاصّة أو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كما في القاموس وقد خرج منه ما خالف مقتضى العقد وما حلّل حراما أو حرّم حلالا وغير ذلك (قوله) قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) إلخ عن مجمع البيان أنّ العقد أوكد العهود فاختلف في هذه العهود على أقوال أحدها أنّه عهود أهل الجاهليّة بينهم على النصرة والمؤازرة والمظاهرة وثانيها أنّه عهود الله في حلاله وحرامه وثالثها العقود التي يعاقدها النّاس بينهم ويعقدها المرء على نفسه كعقد الإيمان ورابعها أمر أهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم بالعمل بالتوراة والإنجيل في تصديق نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله وما جاء به من عند الله وأقواها القول الثّاني كما رواه ابن عبّاس وتدخل فيه جميع الأقوال الأخر انتهى وفي الصّحيح كما صرّح به المصنف رحمه‌الله وهو المروي عن القمي عن الصّادق عليه‌السلام تفسيرها بالعهود (قوله) ثمّ إنّه يشكل الأمر إلخ وجه الإشكال أن ظاهر الرّوايات اعتبار الضّرر الشخصي وظاهر العلماء حيث تمسّكوا بهذه القاعدة في إثبات خيار الغبن والعيب والشّفعة هو اعتبار الضّرر النوعي بالتقريب الذي ذكره المصنف رحمه‌الله ويدل عليه أيضا استدلال الإمام عليه بهذه القاعدة لإثبات الشّفعة مطلقا في بعض أخبار الباب كما تقدّم في بعض الحواشي المتقدّمة وربّما يقال إنّ الظاهر من الرّوايات اعتبار الضّرر الشّخصي فهو الأصل في كل مقام إلا أن يدل دليل خاص من خبر أو سيرة من العلماء في مورد خاص كما عرفت على اعتبار الضّرر النّوعي لكون ذلك قرينة لإرادته في الموارد الخاصة من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ضرر ولا ضرار من باب الدّعوى وتنزيل الضّرر النّوعي منزلة الشّخصي كما ارتكب مثله في قوله عليه‌السلام لا عسر ولا حرج في الدّين وحاصله اعتبار عموم المجاز في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ضرر ولا ضرار لعدم صحّة إرادة المعنى الحقيقي والمجازي من لفظ واحد كما هو واضح (قوله) إلا أن يستظهر إلخ كما ترشد إليه رواية الشفعة كما عرفته في الحاشية السّابقة(قوله) أشكل إلخ لكون نفي الضّرر حينئذ مستعقبا لضرر آخر فتتعارض فيهما القاعدة وحاصل ما أجاب به المصنف رحمه‌الله أنّ الضّرر الثّاني ليس بضرر لترتبه على تزلزل العقد كما في سائر العقود الجائزة ويحتمل أن يريد أنّ الضّرر الثّاني مرتب على جريان القاعدة في الضّرر الأوّل فلا تشمله القاعدة لاستناد ثبوته إليها ولعلّ الأمر بالتأمّل على الأوّل إشارة إلى أنّ الثّاني إنّما لا يكون ضررا على تقدير عدم لزوم العقد ابتداء مع قطع النّظر عن الضّرر الأوّل والفرض أن تزلزل العقد إنّما نشأ من تقديم ضرر البائع والشفيع على ضرر صاحبه وعلى الثّاني إشارة إلى أن عدم شمول القاعدة للضّرر الثّاني إنّما هو بالدّلالة اللفظية وإلاّ فلا ريب في شمولها له بتنقيح المناط نظير ما أجيب عمّا اعترض على ما أورد على المرتضى فيما ادعاه من الإجماع على عدم حجيّة خبر الواحد فإنّه أورد عليه باستلزامه عدم حجيّة ما نقله من الإجماع لكونه من جملة أخبار الآحاد واعترض عليه بأنّه لا يشمل نفسه وأجيب عنه بأنّه وإن لم يشمل نفسه بالدّلالة اللفظيّة إلاّ أنّه يشمله بتنقيح المناط (قوله) بالنسبة إلى شخص واحد إلخ قال المصنف رحمه‌الله في رسالته المفردة في هذه القاعدة لو دار الأمر بين حكمين ضرريّين بحيث يكون الحكم بعدم أحدهما مستلزما للحكم بثبوت الآخر فإن كان ذلك بالنسبة إلى شخص واحد فلا إشكال في تقديم الحكم الذي يستلزم ضررا أقل ممّا يستلزمه الحكم الآخر لأنّ هذا هو مقتضى نفي الحكم الضرري عن العباد فإن من لا يرضى بتضرّر عبده لا يختار له إلا أقلّ الضررين عند عدم المناص عنهما انتهى وأقول أنّ الضّررين المتوجه أحدهما إلى العبد على وجه الدّوران لا يخلوان إمّا أن يتساويا بحسب المرتبة والاعتقاد بأن كانا ماليين أو عرضيين أو نفسيين ويكونا مظنونين أو مقطوعين وإمّا أن يكون أحدهما راجحا بحسب المرتبة والاعتقاد والآخر مرجوحا كذلك وإمّا أن يكون أحدهما راجحا بحسب المرتبة ومساويا للآخر بحسب الاعتقاد وإمّا بالعكس وإمّا أن يكون لكل منهما جهة رجحان بأن كان أحدهما راجحا بحسب المرتبة والآخر بحسب الاعتقاد وهذه أقسام خمسة أمّا الأوّل منها فلا إشكال في تخيّر المكلّف في أخذ أحدهما ودفع الآخر مع تساويهما في الكمّيّة وأمّا مع اختلافهما فيها فيدخلان في صورة رجحان أحدهما وأمّا الثاني والثالث والرّابع فيدفع الضّرر الرّاجح فيها ويؤخذ بالمرجوح مع تساويهما في الكميّة وأمّا مع اختلافهما فيها بمعنى كون المرجوح أكثر مقدارا من الرّاجح فهو يدخل في القسم الخامس أعني صورة رجحان كل منهما من جهة وليعلم أن هذا القسم يختلف بحسب الأشخاص إذ رب شخص يتحمل الضرر المالي وإن كان كثيرا دون العرضي وإن كان قليلا والضرر العرضي المقطوع به أولى من المالي المظنون في الجملة فلا بد من ملاحظة الأشخاص ودفع الرّاجح بحسب حالهم هذا كله فيما كان الضرران دنيويّين وإن كان أحدهما دنيويّا والآخر أخرويّا كما في الزكاة والخمس والجهاد فلا يخلو إمّا أن يقوم على الأخروي دليل قطعي أو ظني معتبر فيقدم على الدنيوي لأنّ الضّرر الأخروي قليله أشدّ بمراتب من المهالك الدّنيويّة فضلا عن سائر مضراته وإمّا أن لا يقوم عليه دليل كذلك فيقدم الضّرر الدنيوي حينئذ لكون أصالة البراءة حينئذ مؤمنة عن الضّرر الأخروي المشكوك أو المظنون بظن غير معتبر(قوله) أو شخصين فمع فقد المرجّح إلخ قال المصنف رحمه‌الله بعد ذكر ما قدمناه في الحاشية السّابقة وإن كان بالنسبة إلى شخصين فيمكن أن يقال أيضا بترجيح الأقل ضررا أو مقتضى نفي الضّرر عن العباد في مقام الامتنان عدم الرّضا بحكم يكون ضرره أكثر من ضرر الحكم الآخر لأنّ العباد كلّهم متساوون في نظر

الشارع بل بمنزلة عبد واحد فإلغاء الشارع أحد الشخصين في الضّرر بتشريع الحكم الضرري فيما نحن فيه نظير لزوم الإضرار بأحد الشخصين لمصلحته فكما يؤخذ فيه بالأقل كذلك فيما نحن فيه ومع التّساوي فالرّجوع إلى العمومات الأخر ومع عدمها فالقرعة لكن مقتضى هذا ملاحظة ضرر الشّخصين المختلفين باختلاف الخصوصيّات الموجودة في كلّ منهما من حيث المقدار ومن حيث الشخص فقد يدور الأمر بين ضرر درهم وضرر دينار مع كون ضرر الدّرهم أعظم بالنّسبة إلى صاحبه من ضرر الدينار بالنّسبة إلى صاحبه وقد يعكس حال الشّخصين في وقت آخر انتهى وأقول إنّ تحقيق الكلام في المقام إنّ تعارض الضّررين تارة مع وجود المرجح لأحدهما وأخرى مع فقده أمّا الأوّل فلا إشكال في تقديم الرّاجح منهما والمرجّح أمور أحدها الملكيّة وسيجيء أن تصرّف المالك إذا استلزم تضرّر جاره يقدم ضرر المالك نعم قد يقدم ضرر الجار كما إذا غرس شجرا في ملكه فوقعت أجذاعه على ملك الجار فتقطع حينئذ أجذاع الشّجر الواقع في ملك الغير لاستلزام بقائها تصرّفا في ملك الغير فيدخل الضّرر حينئذ على المالك وستقف على تحقيق الكلام في ذلك وثانيها العرف والعادة بأن كان أحد الضررين في نظرهم مقدّما على الآخر قال في الرّوضة فيما لو باع الأصول وأبقى الثمرة ويجوز لكل منهما أي البائع والمشتري السقي مراعاة لملكه إلا أن يستضرا معا فيمنعان فلو تقابلا في الضرر والنّفع رجحنا مصلحة المشتري لأنّ البائع هو الذي أدخل الضّرر على نفسه ببيع الأصل وتسليط المشتري (أي بائع الأصول الذي بقيت له الثمرة) عليه الذي يلزمه جواز سقيه انتهى ولعلّ مراده أن البيع مستلزم عرفا لنقل جميع توابع المبيع والحقوق الثابتة للبائع إلى المشتري ولا شكّ أنّ حق سقي الأصول كان إلى البائع قبل البيع فإذا باعها من دون استثنائه في ضمن العقد فهو بمنزلة اشتراط الدّخول في المبيع في نظر أهل العرف وإن لم يصرّح به وإن باع الأصول أوّلا من شخص ثمّ الثمرة من آخر قدم الأوّل لانتقال الحق إليه أولا وإن باعهما منهما بعقد واحد بأن كانت الأصول لأحدهما والثمرة للآخر ففي بطلان العقد لأجل تعارض الحقين وعدم المرجّح وصحّته لأجل تقديم الأقل ضررا وجهان وثالثها التفريط فيقدم ضرر غير المفرط منهما فإذا توقف إخراج الدّابة من الدّار على هدم الدّار أو ذبح الدّابة فإن كان دخولها فيها بتفريط من صاحب الدّار بأن فتح الباب فدخلت فيها يحكم بهدمها من دون ضمان أرش الهدم وإن كان بتفريط من صاحب الدابّة يحكم بهدمها مع ضمان صاحب الدّابة للأرش ولم يحتمل أحد ذبح الدّابة مع كون التّفريط من صاحبها إلاّ ما حكي عن الشّهيد في الدّروس والفاضل في التّذكرة ولعلّ نظرهم في ذلك إلى كون ذي الرّوح محترما في نظر الشّارع وأنت خبير بأنّه إن ثبت الإجماع على الترجيح بالتّفريط وإلاّ فللنظر بل للمنع فيه مجال وأمّا إذا دخلت الدّابة في الدّار من دون تفريط من صاحبيهما قدم عند المشهور جانب من كان إخراج الدّابة من الدّار لمصلحته وهو صاحب الدّابة كما نقله المصنف رحمه‌الله في آخر كلامه هنا وأمّا الثّاني فيحكم فيه بتقديم أقل الضّررين وسيجيء الكلام فيه وفي صورة تساويهما عند شرح قوله وأمّا في غير ذلك إلى آخره (قوله) وقد ذكرنا توضيح ذلك إلخ قال في المكاسب في مسألة التّولي من قبل الجائر في جملة كلام له إنّما الإشكال في أنّ ما يرجع إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال وهتك الأعراض وغير ذلك من العظائم هل يباح كل ذلك بالإكراه ولو كان الضّرر المتوعّد فيه على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضّرر المكره عليه كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا يليق به فهل يباح بذلك أعراض النّاس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة أم لا بدّ من ملاحظة الضّررين والترجيح بينهما وجهان من إطلاق أدلة الإكراه وأنّ الضّرورات تبيح المحظورات ومن أنّ المستفاد من أدلّة الإكراه تشريعه لدفع الضرر ولا يجوز دفع الضّرر بالإضرار بالغير ولو كان ضرر الغير أدون فضلا عن أن يكون أعظم وإن شئت قلت إن حديث رفع الإكراه ورفع الإضرار مسوق للامتنان على جنس الأمة ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر فإذا توقّف دفع الضّرر عن نفسه بالإضرار بالغير لم يجز ووجب تحمل الضّرر هذا لكن الأقوى الأوّل لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرّمات حتى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم وعموم نفي الجرح فإن إلزام الغير بتحمل الضّرر بترك ما أكره عليه حرج وقوله إنما جعلت التّقية لتحقن بها الدّماء فإذا بلغ الدم فلا تقية حيث دلّ على أن حدّ التقية بلوغ الدم فتشرع لما عداه وأمّا ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضّرر فهو مسلّم بمعنى دفع توجه الضّرر وحدوث مقتضيه لا بمعنى دفع الضرر الموجّه بعد حصول مقتضيه بيان ذلك أنّه إذا توجّه الضّرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم بل غير جائز في الجملة فإذا توجّه ضرر على المكلّف بإجباره على مال وفرض أن نهب مال الغير دافع له فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الجبر عن نفسه وكذلك إذا أكره على نهب مال غيره فلا يجب تحمل الضرر بترك النّهب لدفع الضّرر الموجّه إلى الغير وتوهم أنّه كما يسوغ النّهب في الثاني لكونه مكرها عليه فيرتفع حرمته كذلك يسوغ في الأوّل لكونه مضطرّا إليه ألا ترى أنه لو توقف دفع الضرر على محرّم آخر غير الإضرار بالغير كالإفطار في شهر رمضان أو ترك الصّلاة أو غيرهما ساغ له ذلك المحرّم وبعبارة أخرى الإضرار بالغير من المحرّمات فكما يرتفع حرمته بالإكراه كذلك يرتفع بالإضرار لأنّ نسبة الرّفع إلى ما أكرهوا عليه وما اضطروا إليه على حدّ سواء مدفوع بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدّمة وهي أنّ الضّرر المتوجّه إلى الشخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره بأن الضّرر في الأوّل متوجّه إلى نفس الشّخص فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغير غير جائز وعموم دفع ما اضطرّوا إليه لا يشمل الإضرار بالغير المضطرّ إليه لأنّه مسوق للامتنان على الأمّة فترخيص بعضهم في الإضرار بالآخر لدفع الضّرر عن نفسه إلى غيره مناف للامتنان بل يشبه الترجيح بلا مرجّح فعموم ما اضطروا إليه في حديث الرّفع مختص بغير الإضرار بالغير من المحرّمات وأمّا الثاني فالضّرر فيه أولا وبالذّات متوجّه إلى الغير بحسب إلزام المكره بالكسر وإرادته الحتمية والمكره بالفتح وإن كان مباشرا إلا أنّه ضعيف لا ينسب إليه في توجيه الضّرر إلى الغير حتّى يقال إنه أضرّ بالغير لئلا يتضّرر نفسه نعم لو تحمل الضّرر ولم يضرّ بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا لكن الشّارع لم يوجب هذا والامتنان بهذا على بعض الأمّة لا قبح فيه كما أنّه لو أراد ثالث الإضرار بالغير يجب على الغير تحمل الضّرر وصرفه عنه إلى نفسه هذا كلّه مع أنّ أدلّة الجرح كافية في الفرق بين المقامين فإنّه لا حرج في أن لا يرخص الشارع دفع الضّرر عن أحد بالإضرار بغيره بخلاف ما لو ألزم الشّارع الإضرار على نفسه لدفع الضّرر المتوجّه إلى الغير فإنه جرح قطعا انتهى كلامه رفع في الخلد مكانه (قوله) ومثله إذا كان تصرّف المالك إلخ اعلم أن لهذا المثال خصوصيّة بالنّسبة إلى سائر الموارد لكون قاعدة السّلطنة وقاعدة الحرج حاكمتين أو مرجعين هنا كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله وسنشير إلى تحقيق في ذلك على وجه أوفى (قوله) منشأ ما في التّذكرة من الفرق إلخ الأقوى إلحاق المباحات والمشتركات مثل الطرق والمدارس

والحانات المعدة لنزول المترددين كما سنشير إليه في بعض الحواشي الآتية بالأملاك في جواز التّصرف وعدم الضمان في الصّور الثلث من الصّور الأربع الآتية في بعض الحواشي الآتية كما حكي عن الشهيد أيضا أمّا جواز التّصرف فللأدلّة الدالة على جواز التّصرف فيها وعموم نفي الضّرر وإن قلنا بحكومته عليها كعموم السّلطنة كما سيجيء في بعض الحواشي الآتية إلا أنا قد أشرنا سابقا إلى أن العمل بعموم نفي الضّرر في مورد موقوف على ثبوت عمل الأصحاب به في هذا المورد وهو غير ثابت في المقام وأمّا عدم الضمان فلما سنشير إليه في بعض الحواشي الآتية من اختصاصه بما كان موجد سببه مذموما شرعا أو عرفا وليس كذلك في المقام كما سنشير إليه (قوله) بإخراج روشن إلخ عن المالك الرّوشن والجناح يشتركان في إخراج خشب من حائط المالك إلى الطريق بحيث لا يحصل إلى الحائط المقابل ويبنى عليه ولو وصل فهو السّاباط وربّما يفرق بينهما بأنّ الأجنحة ينضم إليها مع ما ذكر أن يوضع لها أعمدة من الطريق انتهى وقال الطّريحي الرّواشن جمع روشن وهي أن تخرج أخشابا إلى الدّرب وتبني عليها وتجعل لها قوائم من السّفل (قوله) لا يعدّ ضررا إلخ فلا يعارض عموم نفي الضّرر عموم السّلطنة فضلا عن حكومته عليه (قوله) لأنّ الضّرر لا يزال إلخ يعني أنّ مورد أخبار نفي الضّرر هو ما ذكر من كون الضّرر على الغير بما يعتد به مع عدم الضّرر على المضرّ في ترك الفعل بل لو فرض إطلاقها لا بدّ من حملها على ذلك لأنّ الضّرر المتوجّه إلى الغير لا ينبغي أن ينفي بتحمل الضّرر على نفسه (قوله) الأوفق بالقواعد تقديم المالك إلخ تحقيق المقام يحتاج إلى بسط في الكلام لتنكشف به غواشي الأوهام فنقول إن الظاهر أن المشهور هنا تقديم جانب المالك وقد أورد المصنف رحمه‌الله في رسالته المفردة في هذه القاعدة شطرا من كلماتهم فلا بأس بنقله ثم تعقيبه بما يقتضيه المقام قال في المبسوط في باب إحياء الموات إن حفر رجل بئرا في داره وأراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذا البئر لم يمنع منه وإن أدّى ذلك إلى تغيير ماء البئر أو كان صاحب البئر يستقذر ماء بئره لقربه بالكنيف والبالوعة لأن له أن يتصرّف في ملكه بلا خلاف وقال في السّرائر في باب حريم الحقوق وإن أراد الإنسان أن يحفر في ملكه أو داره وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر لم يمنع من ذلك بلا خلاف وإن نقص بذلك ماء البئر الأولى لأنّ النّاس مسلّطون على أموالهم وقال في مسألة أن لا حريم في الأملاك إن كل واحد يتصرف في ملكه على العادة كيف شاء ولا ضمان إن قضي إلى تلف إلا أن يتعدى ثم نقل قولين للشّافعي قال وأظهرهما عنده الجواز وهو المعتد لأنّه مالك للتصرف في ملكه وفي منعه من تعميم التّصرفات إضرار به إلى أن قال والأقوى أن لأرباب الأملاك أن يتصرفوا في أملاكهم كيف شاءوا فلو حفر في ملكه بئر بالوعة وفسد بها ماء بئر الجار لم يمنع عنه ولا ضمان بسببه ولكن يكون قد فعل مكروها انتهى وقريب منه ما في القواعد والتحرير وقال في الدّروس في إحياء الموات ولا حريم في الأملاك لتعارضها فلكل أحد أن يتصرف في ملكه بما جرت العادة به وإن تضرّر صاحبه ولا ضمان انتهى وفي جامع المقاصد أنّه لما كان النّاس مسلّطين في أموالهم كان للإنسان الانتفاع بملكه كيف شاء فإذا دعت الحاجة إلى إضرام نار أو إرسال ماء جاز فعله وإن غلب على ظنّه التعدي إلى الإضرار بالغير انتهى موضع الحاجة وأقول إنّ ظاهر اقتصارهم في تقديم جانب المالك على التعليل بعموم السّلطنة من دون تعرض لشيء آخر هو تقدّم قاعدة السّلطنة على قاعدة الضّرر بمعنى حكومتها عليها لا أن يكون ذلك من جهة تقديم الأهمّ من الضّررين بعد تعارضهما أو كون القاعدة الأولى مرجعا بعد تعارضهما وبالجملة إنّ القاعدتين عندهم من قبيل الحاكم والمحكوم عليه دون المتعارضين حتى يلتمس الترجيح بينهما وكيف كان فتحقيق المقام يتوقف على بيان صور المسألة فنقول إن تصرف المالك في ملكه إمّا بحسب المتعارف ومقتضى الحاجة من دون علم ولا ظنّ بتضرّر الجار به لكن اتفق تضرره به أو مع العلم أو الظنّ به وعلى الثاني إمّا أن يكون تصرّفه لجلب منفعة بمعنى أن لا يتوجه إليه ضرر بترك التصرف سوى ضرر ترك التّصرف في ملكه وإمّا أن يكون لدفع مضرّة بأن يتوجّه إليه ضرر آخر سوى ضرر ترك التّصرف وإمّا أن يكون تصرّفه لغوا لا يعتد به عند العقلاء وهذه صور أربع وإنّما لم نشر في هذه الصّور إلى صورتي قصد الإضرار وعدمه لخروج صورة قصد الإضرار من محل الكلام في تقديم عموم السّلطنة أو عموم نفي الضّرر في الصّور المذكورة لما سنشير إليه من اشتراط القول بجواز التّصرف فيها مطلقا أو في الجملة بعدم قصد الإضرار ومن هنا يظهر أن اعتبار المصنف رحمه‌الله لقصد الإضرار فيما استدركه بقوله نعم ليس على ما ينبغي لأنّ عدم جواز التّصرف فيه من جهة قصد الإضرار لا من جهة تحكيم عموم نفي الضرر على عموم السّلطنة لثبوت عدم الجواز فيه وإن قلنا بتحكيم الثاني على الأوّل كما ستعرفه كيف لا ولا فرق في الحكم بعدم الجواز بين الصّور المذكورة على اعتبار قصد الإضرار فلا اختصاص له بصورة عدم ترتب جلب منفعة أو دفع مضرّة على تصرّف المالك كما ستقف عليه اللهمّ إلاّ أن يكون اعتباره لقصد الإضرار تبعا للمفصل لا لأجل تخيّله لمدخلية ذلك في الحكم بعدم الجواز في صورة عدم ترتّب جلب منفعة أو دفع مضرّة على تصرّف المالك فالاعتراض إنّما هو على المفصل لا على المصنف رحمه‌الله وحاصل الاعتراض أن الحكم بعدم الجواز في هذه الصّورة إن كان لأجل رواية سمرة أو غيرها ممّا سنشير إليه كما هو ظاهر المفصّل فلا وجه حينئذ لاعتبار عدم ترتب جلب منفعة أو دفع مضرّة على تصرّف المالك كما تقدّم وإن كان لأجل تحكيم قاعدة الضّرر على قاعدة السّلطنة كما ستقف عليه أيضا فلا وجه حينئذ لاعتبار قصد الإضرار كما عرفت وكيف كان فالكلام في الصّور المذكورة تارة من حيث الحكم التكليفي بمعنى حرمة تصرّف المالك وعدمها وأخرى من حيث الحكم الوضعي أعني ضمان المالك للضّرر العائد من تصرّفه إلى الجار وبيان الملازمة بين الحرمة والضّمان وعدمها لإمكان القول بالحرمة من دون ضمان أو بالجواز معه فالكلام في بيان أحكام الصّور المذكورة يقع في مقامين أمّا المقام الأوّل ففي بيان أحكام الصّور المزبورة تكليفا ونقول إن ظاهر المصنف رحمه‌الله هو الحكم بجواز التصرّف فيما عدا الصّورة الأخيرة وبعدمه فيها مطلقا لأنّ ما استدركه بقوله نعم وإن اختصّ بصورة قصد الإضرار إلاّ أنّ قوله لا يعدّ ضررا يشمل صورة عدم قصد الإضرار أيضا وكيف كان نقول في توضيح المقام إنّك قد عرفت أنّ صور المسألة أربع أمّا الأولى فلا إشكال كما لا خلاف في جواز التّصرف فيها لعموم السّلطنة والفرض عدم علم ولا ظنّ بتضرّر الجار وأمّا الثانية فالظاهر أن حكم المشهور بالجواز إنّما هو في هذه الصّورة ولذا صرّح المحقّق الثّاني الّذي هو لسان الفقهاء فيما عرفت من كلامه بقوله وإن غلب على ظنّه التّعدي ولعل الوجه فيه حكومة قاعدة السّلطنة على قاعدة نفي الضّرر ولكنّ المصنف رحمه‌الله في رسالته المفردة في هذه القاعدة قد عكس الأمر فحكم بحكومة الثانية على الأولى وفيه نظر لأنّ الظّاهر أن قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله النّاس مسلّطون على أموالهم إخبار عمّا جرت عليه

طريقة النّاس في جميع الأعصار والأصقاع والملل والأديان وإمضاء لطريقتهم وليس واردا في مقام إنشاء جواز تصرّف أرباب الأملاك فيها وقد تقدّم في بعض الحواشي السّابقة ورود قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام في مقام نفي الأحكام الضّرريّة فإذا فرض كون جواز تصرّف أرباب الأملاك فيها ثابتا من باب إمضاء الشّارع لطريقة النّاس فلا يشمله نفي الأحكام الضّرريّة فيثبت جواز التّصرّف وإن استلزم تضرّر الجار فإن قلت إنّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ضرر ولا ضرار كما ينفي الأحكام الضررية كذلك ينفي إمضاء الشّارع لما فيه ضرر على العباد ولذا لو لم تكن أحكام الملل السّابقة منسوخة في شرعنا وكان بعضها متضمنا للضّرر على العباد ينفي بقاعدة نفي الضّرر مضافا إلى استقرار سيرة الأصحاب على خلاف ما ذكرت لأنّهم قد استندوا في خيار العيب والغبن وكذا في إثبات الشّفعة إلى قاعدة الضّرر مع مخالفتها لقاعدة السّلطنة لأنّ تسلّط ذي الخيار والشّفيع على فسخ العقد ونزع المال من يد صاحبه مناف لعموم السّلطنة الثّابتة بوقوع العقد صحيحا وقد تقدّم سابقا في أخبار نفي الضّرر استناد الصّادق عليه‌السلام إلى القاعدة في إثبات الشفعة مع أن قصّة سمرة أيضا شاهد صدق للمدعى قلت أمّا ما ذكرته أولا ففيه أنّك قد عرفت أنّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله النّاس مسلّطون على أموالهم وارد في مقام إمضاء طريقة العقلاء وعموم قاعدة الضّرر حينئذ وإن صلح لتخصيص عموم السّلطنة إلاّ أنّ عموم الثانية من حيث نظره إلى إمضاء عموم تصرفات ذوي الأموال الّتي من جملة أفرادها المتداولة تضرر الجار بتصرفهم مبيّن للمراد بالأولى ومخصّص لها بغير موارد تصرّف ذوي الأموال في أموالهم وما يوضح ذلك أنّ قوله عليه‌السلام النّاس مسلّطون على أموالهم وارد في مقام رفع الضّرر عن المالك بحجره عن التّصرف في ملكه لكون حجره عنه ضررا عليه فهو من حيث وروده في مقام رفع الضّرر عن المالك آب عن التخصيص وأمّا ما ذكرته ثانيا من استقرار طريقة الأصحاب على تقديم قاعدة الضّرر على قاعدة السّلطنة في جملة من الموارد ففيه أنّ حكمهم بالخيار أو الشّفعة لقاعدة الضّرر ليس لأجل حكومتها على عموم السّلطنة بل هي سليمة من معارضته هنا بالخصوص لأنّ الضّرر الحاصل في البيع المغبون فيه إنما نشأ من لزوم العقد الّذي هو سبب لسلطنة المشتري في المبيع وقاعدة نفي الضّرر إنما تحكم على وجوب الوفاء بالعقود فانتفاء سلطنة المشتري حينئذ إنّما هو لأجل انتفاء سببها الّذي هو لزوم العقد لا أنّ السّلطنة باقية وقاعدة الضّرر حاكمة على عمومها فالمعارضة والحكومة في الحقيقة إنما هما بين قاعدة الضّرر وقاعدة وجوب الوفاء لا قاعدة السّلطنة بل لا معارضة مع الحكومة ومنه يظهر الكلام في الشفعة أيضا وأمّا ما ذكرته ثالثا من قصة سمرة فالجواب عنه يظهر بعد بيان مقدّمة وهي أنّ عموم قاعدة السّلطنة إنّما هو بحسب أفراد التّصرف لا بحسب كيفياته أيضا فهي تدلّ على جواز جعل المال وجه مصالحة أو صداقا في النكاح وكذا على جواز بيعه أو هبته أو إتلافه وهكذا وأمّا دلالتها على جواز نقل المال بالعقد الفارسي أو المعاطاة فلا عموم لها من هذه الجهة وبالجملة أنها منساقة لبيان أنحاء التّصرفات لا لبيان كيفيّاتها من حيث كيفيّة السّبب النّاقل وغيره ولذا قلنا بعدم جواز التمسّك بها في مسألة المعاطاة لإثبات صحّتها فإذا وقع التّصرّف في المال على جهة الحرمة فقاعدة السّلطنة لا تعارض الدّليل الدّال على حرمة هذا التّصرف وكذا إذا وقع على جهة الإضرار بالغير فلا تعارض قاعدة نفي الضّرر لما عرفت من سكوتها عن جهات التّصرف وكيفيّاته وإذا عرفت هذا نقول إنّ تصرّف سمرة في عذقه ومروره به كان على جهة الإضرار بالأنصاري لدخوله عليه من دون استئذان منه واطلاعه عليه وعلى أهله على حالة لا يحبّ أن يطلع عليه على هذه الحالة كما يظهر من الرّوايات الواردة في قصّته لأن تصرّفه بنفسه كان مستلزما لتضرر الأنصاري نظير تضرّر الجار يجعل الدّار مدبغة أو مطبخة فأمر النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بقلع العذق إنّما كان لأجل كون تصرّف سمرة على كيفية مستلزمة لتضرّر الأنصاري لا لأجل استلزام تصرّفه بنفسه لتضرّره حتّى يقال إنّ تصرّفه كان ثابتا بعموم السّلطنة فتقديم عموم نفي الضّرر عليه يكشف عن حكومته عليه هذا ومع تسليم كون قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله النّاس مسلّطون على أموالهم واردا في مقام إنشاء جواز التّصرف لا إمضاء طريقة النّاس يمكن أن يقال إنّه وارد في مقام رفع تضرّر المالك بترك التّصرّف في ملكه بناء على كون حجر المالك عن التّصرف في ملكه ضررا عليه فيكون هذا الخبر حينئذ أخصّ مطلقا من عموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام فيخصّص به ولكن مع ذلك كلّه يمكن أن يقال بحكومة قاعدة الضّرر على عموم السّلطنة كما هو واضح في غير ما نحن فيه كما إذا أكل على التخمة إذ لا يمكن أن يقال بجواز الأكل حينئذ لعموم السّلطنة وليس هو إلا لحكومة قاعدة الضّرر عليه كذلك فيما نحن فيه أيضا فيما فرض عدم كون ترك المالك للتّصرّف ضررا عليه كما لو لم يتعلق به غرض ولم يكن محتاجا إليه ولم ينتفع بهذا التّصرف انتفاعا معتدا به فإذا فرض كون مثل هذا التصرف مستلزما للضّرر على الجار حكم بعدم جوازه كما سيجيء وليس هذا أيضا إلاّ لحكومة قاعدة الضّرر على عموم السّلطنة اللهمّ إلاّ أن يقال كما يظهر من المصنف رحمه‌الله هنا إن منع المالك عن التّصرف في محلّ الفرض ضرر عليه فإذا استلزم تصرّفه ضرر الجار تعارض ضررهما فيرجع بعد تساقطهما إلى عموم السّلطنة وقيل إلى عموم نفي الحرج لكون منع المالك من التّصرف في ملكه ضيقا عليه ولا أقل من الرّجوع إلى أصالة الإباحة ومع التّسليم نقول إنّه قد تقدّم في بعض الحواشي السّابقة أنّ عموم نفي الضّرر موهون بورود كثرة التخصيص عليه فلا يجوز العمل به في مورد إلاّ بعد انجبار وهنه بعمل العلماء فيه وقد تقدّم أنّ المشهور في المقام جواز تصرّف المالك وإن تضرر الجار به وأمّا عدم جواز الأكل على التخمة فهو لوجوب دفع الضّرر المظنون عقلا لا للحكومة المذكورة وأمّا الثّالثة فالأقوى فيها أيضا هو الجواز لعين ما تقدّم في الصّورة الثّانية بل هنا أولى لأنا وإن سلمنا عدم كون منع المالك من التصرّف إذا كان تصرّفه لمجرد جلب المنفعة ضررا وضيقا عليه إلاّ أنّ الفرض هنا كون ترك تصرّفه مستلزما لتضرّره زائدا على الضّرر الحاصل بمجرّد المنع منه مضافا إلى أن تضرّره بترك التصرّف هنا ربّما يبلغ حدّ الضّرورة فيشمله ما دلّ على تحليل الحرام لمن اضطرّ إليه مثل قوله عليه‌السلام ما من شيء حرّمه الله إلاّ وقد حلّله لمن اضطرّ إليه وأمّا الرّابعة أعني صورة عدم تعلق غرض المالك في التّصرف بجلب منفعة أو دفع مضرّة بأن كان تصرّفه لغوا محضا مع عدم قصد الإضرار فيمكن أن يقال فيها بعدم جواز التّصرف لعموم نفي الضّرر وقد عرفت في الصّورة الثّانية حكومته على عموم السّلطنة إمّا مطلقا أو في خصوص هذه الصّورة ولا ريب في عدم صدق تضرّر المالك بترك التّصرف هنا حتّى يقال بتعارض ضرره مع ضرر الجار والرّجوع إلى عموم السّلطنة والجرح أو أصالة الإباحة

كما تقدّم في الصّورة الثّانية وهذا أيضا مراد المصنف رحمه‌الله بمنع التّعارض في هذه الصّورة لأنّ مجرّد منعه لا يقتضي تقديم جانب الجار إلاّ بتحكيم عموم نفي الضرر على عموم السّلطنة اللهمّ إلاّ أن يكون المستند فيه رواية سمرة لأنّ ظاهرها عدم الجواز مع قصد الإضرار وإن قلنا بتحكيم عموم السّلطنة على عموم نفي الضّرر لكن يرد عليه أن ظاهرها وإن كان ذلك إلاّ أنّ إطلاقها سيّما بملاحظة موردها يشمل صورة ترتب منفعة على تصرّف المالك أيضا فلا وجه حينئذ لتخصيص الحكم بعدم الجواز بصورة عدم ترتبها عليه وكيف كان يدلّ على المدّعى أيضا ظاهر الإجماع لأنّ الفقهاء وإن لم يعنونوا الكلام في المقام بحسب الحكم التكليفي لأنّهم إنّما تعرضوا لحكمه الوضعي إلاّ أنّه يمكن استظهاره من إجماعهم على حكمه الوضعي أعني الضّمان بواسطة ما ستعرفه من الملازمة بين الحكمين ولعلّه من هنا قد ادعى المحقق القمي فيما حكي عنه في الفقه الإجماع على الحرمة هنا وحاصل ما حكي عنه هو نفي الخلاف عن جواز تصرّف المالك وعدم ضمانه فيما لم يكن تصرّفه زائدا على قدر الحاجة مع عدم العلم والظنّ بتضرّر الجار به وكذا عن الحرمة والضّمان فيما كان تصرّفه زائدا على قدر الحاجة مع العلم أو الظن بتضرر الجار به ويحتمل الحكم بالجواز هنا أيضا بعد منع القطع بتحقق الإجماع المذكور لما عرفت من ابتنائه على دعوى الملازمة المذكورة لا على إفتائهم بالحرمة بخصوصها إمّا لدعوى حكومة قاعدة السلطنة على قاعدة الضّرر وإمّا لدعوى أخصية الأولى من الثانية كما تقدّم في الصّورة الثانية إلاّ أن الأقوى هو عدم الجواز لظاهر الإجماع وما تقدّم في الصّورة الثّانية من حكومة قاعدة الضّرر على عموم السّلطنة ولكنّا حيثما قلنا بالجواز مع تضرّر الجار به فهو مشروط بأمور أحدها أن لا يكون تضرّر الجار بالنفس والعرض أو بمال لا يتحمّل به ويستأصل به وهذا مستفاد من الشّرع لأنّ الشّارع أمر بحفظ نفوس النّاس وأعراضهم وأموالهم في الجملة ورفع عنهم الأحكام الضّرورية والعسر والحرج منة فكيف يرضى بإدخال هذا الضّرر على الجار لأجل مراعاة حال المالك وعدم منعه من التّصرف لأجل جلب منفعة أو دفع مضرّة يسيرة وثانيها أن لا يكون تضرّر الجار بمباشرة من المالك بأن يصدق عليه كونه متلفا لشيء من أموال الجار ويسند إليه الفعل حقيقة بحسب العرف كما إذا أرسل الماء الكثير إلى ملكه دفعة واحدة فتعدى إلى ملك الغير بحيث لم يقدر على دفعه فخرب ملك الغير به إذ لا ريب أنّ التخريب حينئذ إنّما يسند إلى المالك عرفا وإن كان هو في الحقيقة موجدا للسّبب لا مباشرا للفعل ومع صدق الإتلاف يحرم التّصرف ويضمن ما أضرّ بالجار لأدلة الإتلاف المصرحة بالحكمين وثالثها أن لا يكون المالك قاصدا بتصرّفه إضرار الجار وإلاّ حرم تصرّفه مطلقا سواء كان مع قصده الإضرار قاصدا لجلب منفعة أو دفع مضرة أم لا وسواء كان ضرر الجار كثيرا أم يسيرا وربّما يستدلّ عليه بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قصّة سمرة إنّك رجل مضارّ والأولى أن يستدلّ عليه بقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله المروي عن دعائم الإسلام ليس لأحد أن يفتح كوة في جداره لينظر إلى شيء من داخل جاره فإن فتح للضّياء فوقع يرى له منه لم يمنع من ذلك فإنّه بإطلاقه يدل على حرمة الإضرار مع القصد إليه ولو مع تضمن جلب منفعة أو دفع مضرة أيضا بخلاف قصّة سمرة لعدم تعلّق غرضه إلاّ بالإضرار بالأنصاري وأمّا المقام الثاني فاعلم أنّك قد عرفت في المقام الأوّل أنّ الأقوى هو جواز التّصرف فيما عدا الصّورة الأخيرة من الصور الأربع والأقوى فيما عداها أيضا عدم الضّمان لوجوه أحدها الإجماع على عدم ضمان المالك على ضرر الجار إذا كان مأذونا في التّصرف وما حكي عن الشّهيد من القول بالضّمان في باب الغصب لعلّه مبني على القول بعدم الجواز وثانيها أنّ الرّخصة المطلقة من الشّارع في فعل بمعنى عدم حكمه فيه بالضّمان لا يتعقبها ضمان ويستفاد من كلمات الأصحاب كون هذه الملازمة مسلمة عندهم ومفروغا منها بينهم منها ما حكي عن المحقق في نكت النّهاية من ضمان الزّوج دية الزوجة إذا دخل بها عنفا فماتت بعده ثم قال إنه كان مأذونا فيه من قبل الشّارع فلا يتعقبه الضمان وأجاب بعدم ثبوت الإذن من الشّارع في الدّخول بها بهذا النّحو ودلالة كلامه على المدّعى واضحة ومنها إفتاء جمع من الأصحاب بأن ولي الدّم إذا ضرب الجاني الّذي أراد الاقتصاص منه وتركه ظانّا بموته واتفق أنّه لم يمت به وبريء من الجناية فإن كان قد ضربه بما يسوغ الاقتصاص به شرعا من الأسلحة وآلات الضّرب يجوز له قتله ثانيا وليس للجاني أن يقتص من الجاني بما جنى به بقصد القصاص واتفق عدم موته به وإن ضربه بغير ما يسوغ الاقتصاص به شرعا بأن ضربه بالحجارة أو الخشب مثلا فللجاني المضروب أن يقتص من ولي الدّم أولا بمثل ما جنى به أولا ثمّ يقتله ولي الدّم وعلّل ذلك بالإذن من الشّارع في الاقتصاص بما سوّغ الشّارع الاقتصاص به فلا يتعقبه ضمان بخلاف الثّاني ومنها ما عن المفيد وسلاّر والعلاّمة والشهيدين والفاضل المقداد والمقدس الأردبيلي قدس الله أسرارهم من أنّ رجلا لو أحدث في الطّريق ما أباحه الله تعالى له فوقع فيه غيره فتلف لا يضمن معلّلين بما تقدّم ومنها ما في الشّرائع من أنّه لو حفر بئرا في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين بأن يشربوا من مائه فيما لم يكن في قربه ماء فوقع فيه غيره فمات قيل لا يضمن وهو حسن لأن الحفر كان سائغا فلا يتعقبه الضّمان وهو محسن ولا سبيل عليه ومنها ما ذكره غير واحد من أنّه لو أخرج أحد الشركاء ميزابه إلى الطريق المرفوع فإن أصابت الغير به جناية فإن كان قد أخرجه بإذن من الشركاء لم يضمن وإلاّ ضمن لأنّ الإخراج إذا كان بإذنهم فهو مأذون فيه من قبل الشّارع فلا يتعقبه ضمان بخلاف ما لو لم يكن بإذنهم والمستفاد من هذه الكلمات التسالم على الملازمة المذكورة فتجعل هذه أصلا في كل مقام إلاّ ما أخرجه الدّليل فلا ينافيها ثبوت الضمان في بعض الموارد مع ثبوت الإذن فيه كالطّبيب والبيطار ومعلّم الأطفال لثبوت الضّمان فيما حدث بخطائهم مع كونهم مأذونين من قبل الشّارع بل علاج الأمراض وتعليم الأطفال واجبان كفاية مع أن لنا أن نقول بخروج هذه الموارد من محل الكلام لأنّ محلّ البحث كما تقدّم عند بيان شروط الحكم بجواز تصرّف المالك إنّما هو ما لم يصدق فيه الإتلاف والمباشرة عرفا وإلاّ فأدلة الإتلاف كافية في إثبات الضّمان ولا ريب في صدق الإتلاف على ما يحدث بخطإ من ذكر لأنّ ذلك في المعلّم والبيطار واضح وأمّا الطّبيب فالمسلم من ضمانه إنّما هي في صورة مباشرة المعالج لا مع تعليم طريق العلاج للمرضى وترتيب الأدوية وما يناسب المزاج من الأغذية من دون مباشرة أصلا كما هو المتعارف بين الأطبّاء في أمثال هذا الزّمان وثالثها أنا قد استظهرنا فيما أسلفناه ورود قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله النّاس مسلّطون على أموالهم في مقام رفع الضّرر والضيق عن أرباب الأملاك بمنع التّصرف في أملاكهم ولا ريب أن ترتب الضّمان على تصرّفاتهم ضيق وضرر عليهم فإثبات الضمان عليهم مناف للغرض ورابعها أن الظاهر من عموم السّلطنة هي السّلطنة

التّامة وترتب الضّمان على تصرّفات المالك نقص في سلطنته فإن قلت إن تمّ هذا فهو ينافي ما ثبت شرعا من أنّه إذا أعتق رجل شقصه من العبد المشترك فيه يقوم عليه شقص شريكه فيعتق من مال المعتق مع إذن الشّارع في عتقه فهو يكشف عن جواز تعقب إذن الشّارع للضمان قلت أوّلا إنّ هذا خارج من محلّ الكلام لأنّ عتق الرّجل شقصه من العبد علّة تامّة شرعا لانعتاق شقص شريكه فمع عتق شقصه يصدق عليه أنّه متلف لشقص شريكه وقد عرفت خروج مثله من محلّ البحث وثانيا إن انعتاق شقص شريكه لما كان مرتبا شرعا على عتق شقصه فعتقه لشقصه يعد عرفا تصرفا في الشقصين ولعلّ حكم الشّارع بالضمان هنا لأجل تصرّفه في شقص شريكه وهو خارج من محلّ الكلام لأنّ محلّ النّزاع إنّما هو تصرّف المالك في ملكه لا في ملك غيره وخامسها عدم الدّليل على الضمان فالأصل ينفيه لأنّ أسبابه منحصرة في اليد والإتلاف والتسبيبات والفرض في المقام عدم ثبوت يد المالك على ملك الجار وعدم صدق الإتلاف أيضا كما تقدم وأمّا السّببيّة فالمالك فيما نحن فيه وإن كان سببا لتضرّر الجار إلاّ أنّها غير معنونة في الأخبار حتّى يوجد بإطلاقها أو عمومها لأن الموجود فيها عنوان الإتلاف فلا بدّ أن يقتصر في إثبات الضمان بالتّسبيبات الّتي لا يصدق معها وصف الإتلاف على المتيقن من معاقد إجماعاتهم ومجامع كلماتهم والمحصّل من الأخبار المأثورة عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام والمتيقّن من ذلك هي الأسباب الّتي يكون موجدها مذموما شرعا أو عرفا ولا بأس بإيراد شطر من الأخبار النافية للضمان أو المثبتة له حتّى تظهر بها جلية الحال منها ما رواه علي بن إبراهيم مرسلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة ومثلها رواية أخرى إلاّ أنّه ليس فيها قوله ما دامت مرسلة ومنها ما رواه علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله البئر جبار وجرح العجماء جبار والمعدن جبار وفي النّهاية الجبار الهدر والعجماء الدابة ومنه الحديث السّائمة جبار أي الدابة المرسلة في رعبها وعن الوحيد البهبهاني في حاشيته على الاستبصار قوله البئر جبار حمل على البئر الذي حفره في ملكه أو في أرض مباح لمصلحة المسلمين ويحتمل أن يريد به الأجير الذي يحفر البئر فانهارت عليه فمات فدمه هدر ثم نقل الإفتاء به عن العلاّمة في النهاية قال قوله والعجماء جبار المشهور بين الأصحاب أن الدّواب الّتي اعتيد إرسالها للرعي لا يضمن صاحبها جنايتها وقوله والمعدن جبار أي إذا انهار على من يعمل فيه أو إذا وقع رجل في الحفر التي حصلت بسبب إخراج المعدن انتهى ومنها ما روي عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام أنّه كان يضمن الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمن إذا عقر باللّيل وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإن دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم ونحوها خبران آخران ومنها ما روي عن سعد بن ظريف الإسكاف عن أبي جعفر عليه‌السلام قال أتى رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال إن ثور فلان قتل حماري فقال له النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ائت أبا بكر فسأله فأتاه فسأله فقال ليس على البهائم قود فرجع إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ائت عمر فسأله فأتاه فسأله فقال مثل ما قال أبو بكر فرجع إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره فقال له النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ائت عليّا عليه‌السلام فاسأله فأتاه فسأله فقال عليّ عليه‌السلام إن كان الثور الدّاخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن وإن كان الحمار هو الدّاخل على الثّور في منامه فليس على صاحبه ضمان قال فرجع إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره فقال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الحمد لله الّذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء عليهم‌السلام وقريب منها أخرى ومنها ما روي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه ضمن القائد والسّائق والرّاكب فقال ما أصاب الرّجل فعلى السّائق وما أصاب اليد فعلى الرّاكب والقائد وبمعناها أخبار أخر معلّلا في بعضها عدم ضمان الرّاكب إذا أصابت دابته برجلها بأن رجلها خلفه إذا ركب وضمان القائد إذا أصابت دابته بيدها بأنّه يملك يدها ومنها ما روي عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البقر والغنم والإبل يكون في الرّعي فتفسد شيئا هل عليها ضمان فقال إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن صاحبه يحفظونه وإن أفسدت ليلا فإنّه عليها ضمان ونحوها خبران آخران في تفسير قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وفي أحدهما لا يكون النّفش إلاّ بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنّها رعاها بالنهار فما أفسدت فليس عليها وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية باللّيل عن حرث النّاس فما أفسدت باللّيل فقد ضمنوا الحديث والمستفاد من هذه الأخبار وغيرها هو ما ذكرناه من كون التّسبيب سببا للضمان إذا كان موجد السّبب مذموما شرعا أو عرفا لا مطلقا كما هو مقتضى التعليلات الواردة فيها والفرض في الصّور الثّلاث المتقدّمة هو جواز التّصرف من دون توجّه ذمّ شرعا أو عرفا إلى المالك فلا يتعقبه ضمان بمجرّد إيجاد السّبب ومن هنا يظهر أنّ مقتضى التّحقيق هو الحكم بالضّمان في الصّورة الرّابعة لفرض حرمة التّصرف فيها فالمالك حينئذ مذموم في إيجاد سبب تضرّر الجار والله أعلم وبقي في المقام أمران أحدهما أن جميع ما قدّمناه من جواز التّصرّف والضمان وعدمهما في الصّور الأربع إنما كان فيما كان التصرف في الملك مستلزما لتضرّر الجار وهل يلحق به المباحات والمشتركات مثل الطّرق والمدارس والخان المعدّ لنزول المترددين بمعنى أنا حيثما قلنا بجواز التّصرف وعدم الضمان في الأملاك كما في الصّور الثلاث المتقدّمة فهل يحكم بهما هنا أيضا أو لا وقد تقدّم الكلام فيه في بعض الحواشي السّابقة وثانيهما أنّا حيثما قلنا بالضّمان في التّسبيبات الشّرعيّة فإذا تغير عنوان السّبب ففي بقاء الضمان إشكال كما إذا حفر رجل بئرا في ملك غيره عدوانا فإنّه لو وقع فيه رجل آخر أو دابته يضمنه وإذا اشترى هذا الملك أو انتقل إليه إرثا ففي بقاء الضّمان إذا وقع فيه غيره بعد الانتقال وجهان وكذا إذا حفر بئرا في طريق المسلمين لمصلحته فهو ضامن لما يقع فيه وإذا أدخل الطريق في ملكه بأن جعل لهم طريقا أخر من ملكه عوض الطريق الأوّل بناء على جوازه ففي بقاء الضّمان أيضا وجهان وإن قلنا بعدم الضمان لو حفره في ملكه ابتداء من استصحاب السّببيّة السّابقة ومن تغير عنوان السّبب وهو الأقوى ولم أر من تعرض لهذا الفرع (قوله) كما سيجيء من نقل الاتفاق على جواز إضرار المكره بالغير(قوله) تحمل الغير إلخ يعني المالك (قوله) بقلة الضّرر إلخ لا يخفى أنّه بقي هنا حكم تساوي الضّررين فنقول إنّه إن رضي أحد الشخصين بإدخال الضّرر عليه مع ضمان صاحبه لما يدخل عليه من الضّرر فهو وإلاّ فربّما يظهر من الشّهيد في محكي دروسه تخير الحاكم في إدخال الضّرر على أيّ منهما أراد ولعلّه من باب السّياسة الثّابتة له ومع فقده فالقرعة لأنها لكل أمر مشكل والأولى هو الرّجوع إلى القرعة ولو مع وجود الحاكم لما عرفته من العلّة

وقد اضطربت كلمات الأصحاب في المقام قال في التّذكرة لو غصب دينارا فوقع في محبرة الغير بفعل الغاصب أو بغير فعله كسرت لردّه وعلى الغاصب ضمان المحبرة لأنّه السّبب في كسرها وإن كان كسرها أكثر ضررا من تبقية الواقع فيها ضمنه الغاصب ولم تكسر انتهى وظاهره أنّه تكسر المحبرة مع تساوي الضّررين وقال في الدّروس لو أدخل الدّينار في محبرته وكانت قيمته أكثر لم يكسر المحبرة وضمن صاحبها الدّينار مع عدم التفريط ثم اعلم أنّ المصنف رحمه‌الله قد أشار إلى جملة من الأمور المتعلقة بقاعدة الضّرر وقد فصلنا الكلام فيها في الحواشي السّابقة وبقي الكلام في جملة أخرى أهملها فلا بد من التعرّض لها تتميما لفروعها وما يتعلّق بها الأمر الأوّل أنّ المدار في نفي الحكم الضّرري صدق عنوان الضّرر عليه عرفا لعدم ثبوت حقيقة شرعيّة بل ولا متشرعة فيه فمثل إدخال النّقص بمثل حبّة حنطة أو قشر جوزة لا يصدق عليه الضّرر عرفا وإن كان ضررا في الواقع وبالجملة إن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأموال والبلاد والأزمان فربّ شيء يعد ضررا بالنّسبة إلى شخص دون أخر وفي بلد دون أخر وفي زمان دون أخر ومثل منع شخص من المنافع المحضة كالانتفاع بالمباحات لا يعدّ ضررا لأنّه كما نقله المصنف رحمه‌الله عن النهاية إدخال النقص على الغير وهو غير صادق عليه لأنّه منع من الانتفاع المحض لا إدخال نقص على الغير ولا إشكال فيه وإنّما الإشكال في إثبات حرمة هذا المنع إذا لم يدخل في عنوان آخر معلوم الحرمة كما إذا منعه من الانتفاع بحبس ونحوه لدخوله في عنوان الإيذاء والظلم وأمّا إذا أرسل الماء إلى الأشجار المباحة فمنع الحطّابين من الانتفاع بها ونحو ذلك ممّا لا يدخل تحت عنوان محرم فالأظهر جوازه للأصل الأمر الثّاني أنّه ربّما يستشكل في القاعدة بالأحكام الضّرريّة الثّابتة في الشّرع كالزكاة والخمس والجهاد ونحوها وربّما يجاب بأن المراد بالضّرر المنفي ما لم يحصل بإزائه نفع وإلاّ فما حصل بإزائه نفع دنيوي أو أخروي لا يسمّى ضررا فهو خارج من موضوع عموم نفي الضّرر وفيه نظر لأن حصول النفع بإزاء الضّرر يصحح التكليف بالضّرر لا أنّه يخرجه من موضوعه والأولى أن يقال إن قاعدة نفي الضّرر ليست من القواعد العقلية غير القابلة للتخصيص فيجوز تخصيصها بما ثبت بالدّليل القاطع الأمر الثالث أنّ انتفاء الحكم الضّرري لما كان لأجل الضّرر فلا بدّ في الحكم بانتفائه من الاقتصار على ما يندفع به الضرر فإذا ثبت الخيار للبائع في المبيع المغبون فيه لدفع الضّرر الحاصل له من لزوم العقد يقتصر في إثباته على الزّمان الأوّل الّذي يمكن فسخ العقد فيه ولا يتعدى إلى الزّمان الثّاني وتوضيح ذلك أن قاعدة نفي الضّرر قد يثبت بها الضّمان كما إذا أتلف مال الغير فإن إجراء أصالة براءة ذمّة المتلف يوجب تضرّر المالك فيحكم بضمانه بناء على ما ذكره بعض أواخر المتأخرين كما تقدّم سابقا ولنا فيه كلام يأتي إليه الإشارة وقد يثبت بها التضمين وقد يدور الأمر بين الضمان والتضمين كما إذا باع مال الغير فضولا أو غصبه فباعه مع جهل المشتري به لأنّه إذا رجع المالك إلى المشتري بالعين ومنافعها التي استوفاها منها ضمن البائع له بما رجع المالك به إليه والإشكال إنّما هو في أنّه قبل رجوع المالك هل يحكم بضمان البائع للمشتري فعلا أو للمشتري تضمينه بعد رجوع المالك إليه ويثمر ذلك فيما لو كان للبائع من المال بقدر ما يحج به فعلى الأوّل لا تحصل له الاستطاعة الشّرعية لاشتغال ذمّته بدفع ما ضمنه إلى المضمون له بخلافه على الثّاني ولكن لا يخفى أنّ ضرر المشتري يندفع بالحكم بجواز تضمين المشتري للبائع بعد رجوع المالك إليه كما أنّ في أرش العيب والتصدق بالمال الملتقط لا يحصل الضّمان إلاّ بعد مطالبة المشتري في الأوّل وصاحب المال في الثّاني فلا يحكم بالضّمان قبل رجوع المالك ومطالبة المشتري وقد يثبت بها الخيار كما في خيار الغبن والعيب ولكن الضّرر الحاصل للمشتري من لزوم العقد يندفع بثبوت الخيار له في الزّمان الأوّل الّذي يمكن فسخ العقد فيه فلا يصح إثباته في الزّمان الثاني أيضا بقاعدة نفي الضّرر والاستناد في نفيه في الزّمان الثّاني إلى عموم وجوب الوفاء بالعقود بتقريب أنّه قد خرج منه الزّمان الأوّل بقاعدة نفي الضّرر ويعمل بعمومه في الثّاني لما عرفت من عدم اقتضاء القاعدة لخروجه أيضا فإذا لم يفسخ المشتري في الزّمان الأوّل سقط خياره في الزمان الثاني ضعيف لأنّ عموم قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) إنّما هو بحسب أفراد العقود لا بحسب أحوالها وأزمانها نعم يعمّها أيضا من حيث إطلاق الأحوال لا من حيث إطلاق اللّفظ ولكن إذا ثبت التقييد لعقد في زمان لا يبقى للعموم المذكور إطلاق بالنسبة إلى زمان آخر بعده لأنّ الإطلاق بحسب الأحوال إنّما كان ثابتا من جهة عدم تقييد الحكم بزمان أو حال فإذا ثبت تقيّده بزمان مثلا يصير اللّفظ مجملا بحسب العرف بالنّسبة إلى الأزمنة المتأخرة عنه نعم نفس قاعدة الضّرر كافية في نفي الخيار في الزمان الثّاني لأن عدم الخيار في الزّمان الأوّل كما أنّه ضرر على المشتري كذلك ثبوت الخيار في الزّمان الثّاني ضرر على البائع فينفي كلّ منهما بالقاعدة مضافا إلى عموم السلطنة وأصالة فساد الفسخ في الزّمان الثّاني لما قرّر في محلّه من كون مقتضى الأصل في المعاملات هو الفساد وقد يتمسّك في إثبات الخيار في الزّمان الثّاني بالاستصحاب الذي هو حاكم على أصالة الفساد وفيه مع عدم مقاومته لقاعدتي نفي الضّرر والسّلطنة أن من شرائط جريان الاستصحاب بقاء الموضوع وهو هنا متغير لما عرفت من انتفاء الضّرر في الزّمان الثّاني بثبوت الخيار في الزمان الأوّل فإن قلت كيف تحكم بثبوت الضّمان أو التضمين أو الخيار بعموم نفي الضّرر ولا دلالة له على شيء منها بإحدى الدّلالات على كلّ من المعاني الأربعة المحتملة في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام الّتي تقدّمت عند شرح ما يتعلق ببيان معنى الرّواية أمّا على المعنى الثّاني والثالث الراجعين إلى بيان تحريم الفعل الضرري فواضح إذ حرمة إتلاف مال الغير أو إيقاع العقد على مال الغير مع جهل المشتري أو إيقاعه على المبيع المعيب في الأمثلة المتقدّمة لا تدل على شيء من الضمان والتضمين والخيار بإحدى الدّلالات مع منع الحرمة في الأخيرين وأمّا على المعنى الأوّل الرّاجع إلى نفي الحكم الضرري وكذا على الرابع الرّاجع إلى نفي الفعل الضّرري بلا انجبار وتدارك فلأنّ نفي الحكم الضّرري لا يقتضي إلاّ دفع الضّرر وهو لا يثبت الضّمان في مسألة الإتلاف وتضمين المشتري للبائع في مسألة التغريم والخيار في بيع المعيب لإمكان دفعه بتدارك الضّرر من بيت المال أو من جانب الله تعالى في الدنيا أو الآخرة مضافا إلى عدم اقتضاء نفي الحكم الضّرري ثبوت الخيار في الثّالث لإمكان دفع الضّرر بثبوت أرش العيب أو بطلان العقد من رأسه وكذا نفي الفعل الضرري من دون جبران لا يثبت كون التّدارك والجبران من مال الضّار لإمكان جبره من بيت المال لكونه معدّا لمصالح المسلمين أو في الآخرة أو في الدّنيا من جانب الله تعالى نعم لو دلّ دليل على عدم التدارك من غير مال الضارّ كان قاعدة نفي الضّرر مع هذا الدّليل مثبتا للضّمان لكنّ القاعدة لا تنهض لإثباته بنفسها كما هو المدّعى قلت إنا قد أسلفنا

سابقا أن المتعين في معنى الرّواية هو المعنى الأوّل فنقول حينئذ إنّه إذا أتلف مال الغير فتدارك ضرر صاحب المال إمّا من مال المتلف أو المسلمين أو بيت المال أو من جانب الله تعالى في الدنيا أو الآخرة وما عدا الأوّل باطل أمّا الثّاني فلاستلزامه لتضرّر المسلمين ولا تزر وازرة وزر أخرى وأمّا الثّالث فإنّ بيت المال معدّ للمصالح العامة للمسلمين لا لكلّ مصلحة لهم والضّرر هنا غالبا حاصل لخصوص بعض المسلمين نعم لو فرض أنّ شخصا أوصى بثلث ماله أو بشيء منه لمثل ذلك أو لمطلق مصالح المسلمين جاز جبره منه وأمّا الرّابع فإنّ التدارك في الدّنيا خلاف الوجدان وأمّا في الآخرة ففيه مضافا إلى أصالة عدمه أنّ الظاهر بل المقطوع به أنّ المراد تداركه في الدنيا كيف لا ولو أريد تداركه في الآخرة انقلب التكليف في موارد الضّرر إلى استحباب الإضرار بالمسلمين لكونه سببا للأجر الأخروي بإزاء ما دخله من الضّرر وهو خير من الدّنيا وما فيها مع أنّ ملاحظة الأخبار المتقدّمة سابقا الواردة في بيان هذه القاعدة تعطي خلاف ذلك ولذا أمر النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في قصّة سمرة بقلع عذقه وقال إنك رجل مضارّ وكذا الصّادق عليه‌السلام حكم بالشفعة لنفي الضّرر العائد إلى الشفيع وكذلك في رواية هارون بن حمزة قد حكم لمعطي الدّرهمين بخمس ما بلغ من القيمة لنفي الضّرر فلم يحكم في شيء من هذه الأخبار برفع الضّرر الحاصل بالثواب الأخروي والمجازاة الأبديّة فإن قلت إن إثبات الضّمان حينئذ لا يكون بمجرّد قاعدة نفي الضّرر بل بها بضميمة ما عرفت من حصر التّدارك في مال المتلف مثلا قلت نعم وليس المقصود أيضا إثبات الضّمان بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ضرر ولا ضرار بدلالته اللّفظية من دون مدخلية شيء آخر أصلا فتدبّر هذا كلّه مضافا إلى أن تتبع موارد الضّمانات والغرامات الثابتة شرعا واستقرائها يعطي ثبوت الضمان على الضّارّ والغارّ دون غيرهما وقد حكموا فيمن وطئ بهيمة الغير بضمان الواطي قيمتها وكذا فيمن باع أمة بدعوى الوكالة في بيعها ثم استولدها المشتري ثم تبين كذبه في دعوى الوكالة فحكموا بضمان مدعي الوكالة للمشتري إذا رجع المالك إليه بأرش البكارة وقيمة الولد وهكذا في غير ذلك من موارد الضمانات والغرامات وناهيك شاهدا بصحيحة البزنطي من ضر بشيء من طريق المسلمين فهو ضامن ومثلها ما رواه المشايخ الثلاثة وصحيحة الكناني المتقدمة وهي دالّة على الضمان مع التّسبيب ومع المباشرة بطريق أولى هذا إن جعلت كلمة من فيها بمعنى في وإلاّ فإن بقيت على ظاهرها يفيد المباشرة نعم رواية الثلاثة صريحة في صورة التسبيب ويدلّ عليه أيضا آيات من الكتاب العزيز قال الله تعالى في سورة النحل (وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ) وقال جل وعلا في سورة البقرة (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) وفي سورة الشّورى (جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) ومن ذلك يظهر أيضا عدم جواز دفع الضّرر في مسألة التغريم وبيع المعيب والمغبون فيه من مال المسلمين أو بيت المال أو من جانب الله تعالى في الدنيا أو الآخرة نعم بقي احتمال دفعه في مسألة البيع بإثبات الأرش أو فساد العقد من رأس ويرد على الأوّل أن إثبات الأرش ضرر على البائع لأنّه بعد انتقال الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري بالعقد اللاّزم كما هو الفرض فالرّجوع إلى البائع بالأرش إدخال نقص عليه مع أن إثبات الأرش تدارك للضّرر لا رفع له وقد تقدّم في بعض الأمور السّابقة أنّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ضرر ولا ضرار وارد في مقام بيان دفع الضّرر لا إثباته والأمر بتداركه وعلى الثّاني أنّك قد عرفت سابقا أنّه لا بدّ في نفي الحكم الضّرري من الاقتصار على ما يندفع به الضّرر الحاصل من ثبوت الحكم ولا شكّ أنّ الضّرر هنا حاصل من لزوم العقد فلا بدّ أن يكون المنفي لزومه مع بقاء جوازه لا فساده من رأس الأمر الرّابع أن ظاهر قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام هو نفي الضّرر الواقعي بمعنى نفي الحكم المستلزم له في الواقع سواء كان المكلّف عالما به أو شاكّا فيه أو معتقدا للخلاف فيكون عدم الضّرر حينئذ من الشرائط الواقعيّة للعبادات نظير الطهارة بالنسبة إلى الصّلاة فإذا توضأ مع اعتقاد عدم التضرّر باستعمال الماء ثمّ انكشف خلافه فلا بدّ من الحكم بالبطلان ولكن بناء الفقهاء في العبادات على خلافه حيث يعتبرون العلم بالضّرر أو الظنّ به وعدمهما في الصّحة والبطلان وعليه يكون عدم الضّرر من الشّرائط العلميّة دون الواقعيّة نعم قد جروا في المعاملات على مقتضى ظاهر لفظ الرّواية ولذا حكموا بخيار الغبن والعيب بقاعدة نفي الضّرر ولو مع اعتقاد المشتري عدمهما حين البيع ثمّ انكشف خلافه فحكموا بثبوت الخيار من حين البيع لا من حين ظهور الغبن والعيب ولذا ذكروا الغبن والعيب من أسباب الخيار لا ظهورهما ويمكن دفع الإشكال عن العبادات أيضا بما نبّه عليه المصنف رحمه‌الله في رسالته المفردة وحاصله مع توضيح مني أنّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وارد في مقام بيان المنة على هذه الأمّة ولا منة في رفع الأحكام الواقعيّة الثّانية لأنّ المنّة إنّما تحصل برفع حكم ضرري بحيث لو لا رفعه توجّه التكليف به إذا لا ضرر على العباد مع عدم توجّهه إليهم والأحكام الفعلية دونها بل رفع الأحكام الواقعيّة الثّانية ربّما يوجب الضّرر على العباد لأنّه إذا فرض ارتفاع وجوب الوضوء في الواقع مع تضرّر استعمال الماء في الواقع واتفق أنّ مكلّفا صلّى عشرين سنة ثم انكشف تضرّره بجميع الوضوءات الّتي صلّى بها فلا ريب أنّ الحكم ببطلان الصّلاة في هذا المدّة ووجوب قضائها ثانيا ضرر فاحش عليه ومناف للمنّة فالأوفق لها رفع الأحكام الفعليّة دون الواقعيّة فيكون عدم العلم بالضّرر أو الظنّ به شرطا في فعليّة الأحكام وتوجّههما إلى المكلّفين لا الضّرر الواقعي خاصّة في تحقق الحكم الواقعي كذلك وحينئذ يكون اعتبارهم للضّرر الواقعي في المعاملات ثابتا على خلاف القاعدة فتدبّر الأمر الخامس أنّه لا إشكال في نفي الأحكام الوجوديّة بقاعدة نفي الضّرر تكليفية كانت أم وضعيّة وأمّا إذا ترتب ضرر على عدم الحكم في مورد كما إذا حبس الدّابة فمات ولدها أو قبض الرّجل فشردت دابته أو فتح قفس طائر فطار لأنّ الحكم بعدم الضّمان يوجب تضرّر صاحب المال ففي ثبوت الضّمان في أمثال هذه الموارد إشكال نعم يظهر التمسّك بالقاعدة في إثباته من صاحب الرّياض هذا مع قطع النظر عن اندراج هذه الموارد تحت عنوان موجب للضمان كالإتلاف ونحوه أو بناء على عدم العلم بكون السّببيّة في هذه الموارد سببا للضمان إذ كل سبب للإتلاف بعيدا كان أو قريبا ليس موجبا له بل المدار على صدق الإتلاف عرفا وعلى التّسبيبات في الجملة كما أشرنا إليه سابقا ولذا لم يحكم بعضهم بالضمان في هذه الموارد وكذا فيما حفر بئرا في ملكه أو في الأراضي المباحة فوقع فيه غيره ووجه الإشكال عدم دلالة نفي الضّرر على معانيه الأربعة المتقدّمة على ثبوت الضّمان هنا بل وعلى معنى خامس أيضا قد أهملنا ذكره هناك وهو أن يكون المراد بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام نفي الضّرر في الأحكام الأولية بمعنى كونها بأسرها منافع بالنسبة إلى المكلفين وليس فيها ضرر على العباد أصلا لأنّ الكلّ غير

مسمن ولا مغن عن شيء في المقام أمّا أوّلا فإنا قد أشرنا سابقا إلى أنّ هذه القاعدة موهونة بورود كثرة التّخصيص عليها وأنّه لا بدّ في العمل بها في مورد من جبر وهنها بعمل الأصحاب بها في هذا المورد ولم يعمل أحد بها في المقام سوى ما عرفته من صاحب الرّياض وأمّا ثانيا فإن نفي الحكم الواقعي في المقام بناء على المعنى الخامس الّذي عرفته لا يستلزم الضّمان لأنّه إذا فتح باب قفس طائر فطار فهذا الفعل في الواقع وإن لم يخل من أحد الأحكام الخمسة إلاّ أنّه يحتمل أن يكون حكمه في الواقع هي الحرمة ولم يرض به الشّارع في الواقع حتّى يترتّب عليه ضرر وأمّا الحكم بالجواز في الظّاهر لأصالة البراءة فهو مسامحة في العبارة وإلاّ فأصالة البراءة لا تقتضي إلاّ مجرّد نفي العقاب لا الإباحة الّتي هي أحد الأحكام الخمسة ومع التّسليم فالضّرر حينئذ يكون مرتّبا على وجود الحكم لا على عدمه كما هو المفروض في المقام وكيف كان فالقاعدة على هذا المعنى ساكتة عن نفي الضرر المرتّب على العدميّات وستقف على زيادة توضيح لذلك وأمّا بناء على سائر المعاني المتقدّمة فأمّا على المعنى الثّاني والثّالث الرّاجعين إلى بيان حرمة الفعل الضّرري فإنّ القاعدة وإن نفت جواز الفعل المذكور حينئذ كحبس الرّجل أو الدّابة وفتح القفس في الأمثلة المتقدّمة إلاّ أنّ مجرّد الحرمة لا يدل على الضّمان لعدم الملازمة بينهما مع أنّ الضّمان على تقدير تسليمه إنما هو مرتّب على نفي الحكم الوجودي الضّرري وهي إباحة الفعل لا على نفي عدم الحكم المثبت لوجوده كما هو الفرض في المقام لأنّ المقصود إثبات الضمان بنفي عدمه من جهة استلزام عدمه للضّرر على الغير ولا ربط بين تحريم الفعل ونفي عدم الضّمان المثبت لوجوده وأمّا على المعنى الرّابع أعني كون المراد نفي الضرر من دون تداركه وجبره في الإسلام فإنّ مرجعه إلى نفي الضّرر في الإسلام تنزيلا للضرر المتدارك منزلة عدمه كما تقدّم عند بيان هذا المعنى وتقدم هناك أيضا أن الأمر بالتّدارك ودفع العوض بعد حصول الضّرر إنما يصحّح التّكليف بالفعل الضّرري لا أنّه ليس بضرر ولو بالتّنزيل وبالجملة إنّه فرق بين الأمر بالتّدارك وفعليّته والتّنزيل إنّما يصحّ على الثّاني دون الأوّل كما صرّح به المصنف رحمه‌الله في بعض كلماته مع أنّ الحكم بالضمان لأجل تدارك الضّرر الحاصل بحبس الرّجل والبراءة أو فتح القفس خروج من عنوان البحث كما تقدّم وأمّا على المعنى الأوّل الرّاجع إلى نفي حكم ضرري في الإسلام كما هو ظاهر الرّواية فإنّ الفرض في المقام إثبات الحكم أعني الضمان من جهة ترتّب الضرر على عدمه بأن ينفي عدمه الملازم لوجوده لا نفي الحكم الوجودي المرتّب عليه ضرر كما هو مقتضى هذا المعنى ولا شكّ أنّ عدم الحكم ليس من الأحكام المجعولة حتّى يكون موردا للقاعدة بأن يقال إنّ عدم الضّمان من جملة الأحكام الّتي يترتّب عليها ضرر فتنفيه قاعدة نفي الضّرر لوضوح كفاية العدم في عدميّة العدم من دون حاجة إلى إنشاء الشّارع نعم يمكن إثبات الضّمان هنا لوجوه أخر أحدها أن يرتكب نوع مسامحة في الرّواية بأن يقال إنّ المراد بالإسلام فيها كلّ ما يعدّ منه عرفا أو ينسب إلى الشّارع ويجب أخذه منه من الوجوديّات والعدميّات ولا ريب أنّ عدم الضّمان كنفس الضّمان من جملة ذلك وكذا مؤديات أصالة البراءة فإنها وإن لم تكن حكما شرعيّا لأنّ مؤدى البراءة ليس إلاّ مجرّد نفي العقاب دون الإباحة كما أشرنا إليه إلاّ أنّه ينسب مؤديها عرفا إلى الشّارع ووجه المسامحة واضح لأنّ الإسلام في الحقيقة هو ما جاء به النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والعدميّات ليست منه لما عرفت من عدم احتياجها إلى إنشاء الشّارع وكفاية إبقائها على عدمها السّابق في تحقّق عدميّتها وثانيها أنّ العدميّات وإن لم تكن من الأحكام الشّرعيّة إلاّ أنّه يمكن إدخالها فيها باعتبار لوازمها الشرعيّة لأنّه إذا حبس الرّجل فشردت دابّته فعدم ضمان الحابس يوجب حرمة مطالبة المحبوس بما فات منه بحبسه وكذا يحرم عليه التّقاص من ماله عوض الفائت وكذلك يحرم عليه التعرض له ودفعه عن نفسه حين الإضرار فينفي ذلك كلّه بعموم نفي الضّرر فيثبت به الضّمان وثالثها أن استدلال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في قصّة سمرة لعموم نفي الضّرر على تسلّط الأنصاري على قلع عذقه لأجل كون عدم تسلّطه عليه ضررا عليه وكذا استدلال الصّادق له على إثبات الشّفعة لأجل كون عدم ثبوت الشّفعة للشّفيع ضررا عليه قرينة على دخول العدميّات أيضا في عموم الرّواية وحيث فرضنا استلزام عدم الضّمان فيما نحن فيه أيضا للضّرر فينفي بعموم نفي الضرر ورابعها قوله من أضرّ بطريق المسلمين فهو له ضامن بتقريب أن هذا الخبر من جملة الأخبار الواردة في بيان قاعدة نفي الضّرر كما تقدّم سابقا ولا ريب أن المناط في الضّمان هو تضرر المسلمين من دون مدخليّة الطريق فيه فيثبت الضّمان في كلّ ما استلزم تضرّرهم سواء كان من الأمور الوجودية أو العدميّة وخامسها عمومات الكتاب الواردة في جواز المقاصة مثل قوله تعالى (جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) وقوله سبحانه (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) لدلالتها على جواز أخذ ما يساوي الضرر الداخل عليه مطلقا هذا ولكن في الجميع نظر أمّا الأوّل فلعدم الدّليل على جواز الاعتداد بمثل المسامحة المذكورة وإلاّ انهدم به أساس الفقه وأمّا الثّاني فإنّ قوله صلّى الله عليه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وارد في مقام بيان نفي الأحكام الضرريّة الّتي لو لا نفيها كانت ثابتة في الشّرع وبعبارة أخرى إنّه وارد في مقام بيان اختصاص عمومات الكتاب والسّنة ومطلقاتها بغير موارد الضرر فهو ناظر إلى رفع أحكام هذه العمومات والمطلقات عن موارد الضّرر وإن ترتب على ارتفاعها حكم آخر لا إلى إثبات حكم ابتداء بواسطة ترتب الضّرر على عدمه وإن استلزم عدمه بعض اللوازم الشّرعيّة فتأمّل وأمّا الثّالث فإن أمر النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الأنصاري بقلع عذق سمرة لعلّه لأجل كون بقاء سلطنة سمرة على عذقه ضررا على الأنصاري لأجل كون عدم سلطنة الأنصاري على قلعه ضررا عليه وكذا حكم الصّادق بالشّفعة لعلّه لأجل كون لزوم العقد الثّابت بقاعدة وجوب الوفاء بالعقود ضررا على الشّريك لا لأجل تضرّره بعدم سلطنته على أخذ المال المشترك فيه وأمّا الرّابع فإن الخبر المذكور لا دخل له في إثبات قاعدة نفي الضّرر وإن ذكرناه في أخبارها لوروده في مقام بيان حكم الضّمان فيما أحدث أحد عملا في طريق المسلمين فتضرّر به آخر لا في مقام بيان نفي الأحكام الضرريّة كما هو مقتضى القاعدة وأمّا الخامس فإن غاية ما تثبته الآيتان هو جواز تقاص المستضر من مال المضرّ بمساوي ما دخل عليه من الضّرر وأمّا دلالتهما على ضمان المضرّ أيضا فلا وتظهر الثمرة في آثارهما المختصة بهما إذ على تقدير ضمانه يكون ذلك دينا في ذمّته فيقدم بعد الموت على تقسيم تركته بين الورثة ويؤخذ من صلب المال بخلافه على تقدير المقاصة من دون ضمان لعدم الدّليل على بقاء هذا الحكم إلى ما بعد الموت وانتقال المال إلى الورثة الأمر السّادس أنّه إذا توجه ضرر إلى مكلّف وتوقّف دفعه على الإضرار بالغير أو توجّه ضرر إلى الغير وتوقف دفعه على تحمل الضّرر عنه لا يجوز إدخال الضرر على الغير في الأوّل ولا يجب تحمّله في

الثّاني لأن الجواز في الأوّل والوجوب في الثّاني حكمان ضرريان ينفيهما عموم نفي الضّرر ويتفرع على الأوّل ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز إسناد الحائط المخوف وقوعه إلى جذع الجار خلافا للشّيخ مدعيا لعدم الخلاف فيه ولكنّه لأجل مخالفته للقاعدة أوّل تارة بالحمل على صورة خوف إهلاك نفس محترمة فيكون الحكم بالجواز حينئذ مبنيّا على تعارض الضّررين وتقديم الأهمّ منهما وهو النّفس وأخرى بالحمل على صورة عدم تضرّر الجار بالإسناد إلى جذعه أصلا كالاستضاءة بنار العبر والاستظلال بحائطه ويتفرّع على الثّاني جواز إضرار الغير إكراها أو تقية بمعنى أنّه إذا أمره الظالم بالإضرار بالغير وعلم بوصول ضرر منه إليه على تقدير المخالفة يجوز الإضرار بالغير حينئذ لعدم وجوب تحمّل الضّرر لدفع الضّرر عن الغير وليس هذا من قبيل دفع الضّرر عن نفسه بإدخال الضّرر على غيره حتّى يدخل في الصّورة الأولى لأنّ الضّرر هنا متوجّه ابتداء إلى الغير بالإرادة الحتميّة من الظالم وإليه على تقدير المخالفة وترك الامتثال فتوجّه الضّرر إليه إنّما هو في المرتبة الثّانية الأمر السّابع أنّه لا فرق في الضّرر المنفي بين الحاصل منه من قبل الله تعالى كما إذا تضرّر باستعمال الماء في الوضوء لشدّة برودة الهواء مثلا وما كان من قبل المكلّف وباختياره وعليه لا فرق أيضا بين الجائز شرعا كما إذا قصّر في الفحص عن قيمة ما باعه فصار مغبونا في البيع وبين الحرام كذلك كما إذا أجنب نفسه مع علمه بتضرّره بالغسل فعموم نفي الضّرر بنفي وجوب كلّ من الوضوء والغسل ولزوم البيع نعم لو أقدم المكلّف على إدخال الضّرر على نفسه كما إذا باع بدون ثمن المثل عالما به فالقاعدة لا تنفيه لأنّ الحكم حينئذ لم يحصل بحكم الشّارع بل بفعله وإقدامه بل لا يبعد أن يكون نفي الضرر حينئذ مناقضا للقاعدة لأنّ إلزام المكلّف على خلاف مراده ومقصوده إضرار به فما ذكر صاحب الجواهر في وجه وجوب ردّ المغصوب إلى مالكه وإن استلزم تضرّر الغاصب بأضعاف قيمة المغصوب من أنّه هو الّذي أدخل الضّرر على نفسه بسبب الغصب لا يخلو من إشكال لأنّه إن أراد بإدخال الضّرر على نفسه إيجاد مقدّماته فقد عرفت أنّه لا يمنع جريان القاعدة وإن أراد الإقدام عليه بإرادته وقصده فهو ممنوع لأن الغاصب إنما يريد الانتفاع بالمغصوب لا إدخال الضّرر على نفسه ولكن أصل الحكم مشهور بل يكاد لا يوجد فيه خلاف ويمكن توجيهه بأن إحداث الغصب كما أنّه ضرر على المالك كذلك إبقاء المغصوب وعدم ردّه إليه فيتعارض ضرر الإبقاء العائد إلى المالك مع ضرر الرّد الحاصل للغاصب وحينئذ إمّا يحكم بتعارضهما وتساقطهما والرّجوع إلى أصل آخر وهو عموم حرمة الإضرار بالغير لأنّ حرمته كحرمة الإضرار بالنفس ثابتة بأدلة أخر سوى أدلة نفي الأحكام الضّرريّة وإن كانت هي من جملتها وقد عرفت أنّ إبقاء المغصوب ضرر على المالك وبعد تعارض فردي عموم نفي الحكم الضّرري يرجع إلى عموم حرمة الإضرار وإمّا يرجح ضرر المالك لأن أخبار نفي الضّرر كما تقدّم سابقا إنما وردت في مقام الامتنان والمالك أولى من الغاصب في شمول المنة والرّأفة من الله تعالى له عند دوران الأمر بينهما لأنّ الغاصب لأجل غصبه قد صار سببا لعدم تعلّق التفضل والمنّة من الله تعالى به فضّل الله ثوابنا في ميزان الأعمال بفضله ومنّه وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في المجلّد الثّاني من مجلّدات هذه التعليقة وقد وقع الفراغ منه بيد مصنّفه الجاني الفاني غريق بحار المعاصي موسى بن جعفر عفا الله عنهما في اليوم العشرين من الشّهر الأوّل من السنة 1292 اثنتين وتسعين بعد ألف ومائتين قد مضين من هجرة المصطفويّة على هاجرها آلاف صلاة وتحيّة أثبت الله تعالى أقدامنا يوم تزل فيه الأقدام

بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأئمّة المعصومين ولعنه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين (قوله) المقام الثّاني في الاستصحاب إلخ سيجيء الكلام في كونه من الأدلّة أو القواعد أو الأصول وعلى التقادير في كونه شرعيّا وعقليّا بمعنى أن تكون له جهة شرعيّة وعقليّة أو شرعيّا محضا أو عقليّا كذلك (قوله) وهو لغة أخذ الشّيء إلخ إليه يرجع ما في القاموس استصحبه دعاه إلى الصّحبة ولازمه (قوله) وعند الأصوليّين إلخ أقول في كونه من قبيل النّقل الرّاجح أعني نقل الكلي إلى بعض أفراده أو النّقل المرجوح أعني نقل أحد المتباينين إلى الآخر إشكال وتحقيقه أن مدرك الاستصحاب إن كان أخبار عدم جواز نقض اليقين بالشّك فلا إشكال في كونه من قبيل الثّاني لأن الاستصحاب لغة كما ذكره المصنف رحمه‌الله أخذ الشّيء مصاحبا وفي الاصطلاح هو الحكم ببقاء المتيقن السّابق إلى زمان الشك وهذا المعنى على تقدير اعتباره من باب الأخبار ليس من أفراد المعنى اللّغوي إذ مرجعه حينئذ إلى حكم الشّارع ببقاء الحكم المتيقن السّابق للمكلّف إلى زمان شكه ولا ريب أنّ الشّارع ليس بمستصحب للحكم بمعنى أخذ شيء مصاحبا له ولا المكلّف كذلك بل الشّارع إنّما أصحب الحكم مع المكلّف فلا يكون من أفراد المعنى اللّغوي وإن كان هو العقل فكذلك أيضا لعدم كون العقل ولا المكلّف حينئذ مستصحبا لشيء بمعنى أخذهما شيئا مصاحبا لهما وإنّما صار الحكم مصاحبا للمكلّف بواسطة حكمه نعم يمكن اعتباره من أفراد المعنى اللّغوي حينئذ ادّعاء ومسامحة في النّسبة لأنّ العقل حيث كان محله المكلّف فيقال إنّه المستصحب للحكم إلى زمان الشكّ (قوله) أسدّها وأحضرها إلخ الوجه في الثّاني واضح وكذا في الأوّل لسلامة ما نقله ممّا يرد على غيره وكيف كان فما نقله المصنف رحمه‌الله منقول بزيادة قيد على ما كان وإليه يرجع ما نقله عن غاية المأمول بل عن الوافية وشارح المختصر أيضا بناء على كون الحدّ في كلامه هو الكبرى كما سنشير إليه لأنّ الظّاهر أن مآل الكلّ واحد ومرجع الجميع إلى الحكم ببقاء ما كان وإن اختلفت العبارات مع التسامح في بعضها كما في عبارة الوافية لأنّ الاستصحاب ليس التّمسّك لأنّ التمسّك هو الاستدلال والاستصحاب هو الدّليل وكيف كان فاعلم أنّ هنا أمورا لا بد من اعتبارها في الحدّ وقد خلا منها أكثر التّعاريف أحدها اعتبار الشكّ اللاحق وقد خلت تعاريفهم عنه ما عدا تعريف شارح المختصر وتعريف المحقق القمي رحمه‌الله الّذي صرّح المصنف رحمه‌الله بكونه أزيف التعاريف لأنّا إن فرضنا هنا دليلا قطعيّا دالا على كون ثبوت حكم في زمان علة تامة لثبوته في الزّمان اللاّحق فإذا حكم بثبوته في الزّمان اللاحق لأجل ثبوته في الزّمان السّابق لأجل هذا الدّليل صدق عليه أنّه إبقاء ما كان على ما كان بمعنى الحكم بثبوته تعويلا على ثبوته في السّابق وكذا تعريف الزّبدة بأنّه إثبات حكم في الزّمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزّمان الأوّل وما ذكره المصنف رحمه‌الله من إشعار دخل الوصف في الموضوع بالعلية غير مجد في إخراجه من الحدّ مع فرض كون الوصف صريحا في العلية فضلا عن كونه مشعرا به مضافا إلى ما في الاكتفاء بالإشعارات في القيود المأخوذة في الحدود اللهمّ إلا أن يدعى ظهور لفظ الإبقاء في الحكم بالبقاء مع الشّك فيه فلا يشمل صورة الجزم كما يستفاد ممّا ذكره المصنف ره في الأمر الخامس وثانيها اعتبار تأخر زمان المشكوك فيه عن زمان المتيقن لا تأخر زمان وصف الشّك عن زمان وصف اليقين لإمكان اجتماع زمان الوصفين مع صحّة الاستصحاب فيه بل يمكن منع صحته في بعض موارد تأخر زمان الشك عن زمان اليقين كما إذا قطع يوم الجمعة بعدالة زيد في هذا اليوم وشك في يوم السّبت في عدالته في يوم الجمعة بأن احتمل في يوم السّبت كونه في يوم الجمعة جاهلا مركبا فإن زمان الشك حينئذ وإن كان متأخّرا عن زمان اليقين إلاّ أنّ المعتبر في جريان الاستصحاب تعلّق الشك المأخوذ في موضوعه ببقاء المتيقن السّابق لا بوجوده وبعبارة أخرى إنّ المعتبر فيه اختلاف زمان متعلّق الوصفين أعني المتيقن والمشكوك لا زمانهما ولذا لو قطع يوم السّبت بعدالة زيد يوم الجمعة وشك في زمان هذا القطع في عدالته يوم السّبت جاز استصحاب عدالته إلى يوم السّبت وإن اتحد زمان اليقين والشّك وعلى تعريف المحقق القمي وشارح المختصر يصدق أن عدالة زيد في المثال الأوّل كانت يقيني الحصول في الآن السّابق وشك في بقائها في الآن اللاّحق فيصح كونه مجرى للاستصحاب وليس كذلك نعم يصح الاحتراز عنه على تعريف المحقّق القمي رحمه‌الله بأخذ قيد البقاء فيه لأنّه فرع ثبوت أصل الوجود وعلى تعريف شارح المختصر بقوله في الحدّ قد كان لعدم صدق الكون مع سراية الشكّ إلى الوجود الأول وثالثها أن يتعلق الشكّ ببقاء المتيقن السّابق لا بوجوده وبعبارة أخرى أن لا يكون الشّكّ ساريا إلى الشّكّ في وجود المتيقّن السّابق وإلاّ فلا مجرى للاستصحاب وقد غفل عن هذا بعض الفحول فأجرى الاستصحاب في غير محلّه ومثاله من الأحكام الكليّة ما لو استنبط المجتهد في أوّل زمان اجتهاده شطرا من الأحكام وعمل برهة من الزّمان على طبق اجتهاده ثم حصّل حظا وافرا من العلم وتضاعفت قوته الاستنباطيّة فشكّ في صحّة اجتهاده السّابق لأنّ الشكّ في صحّته يوجب الشّكّ في ثبوت الأحكام الّتي كان معتقدا لها بحسب اجتهاد الأوّل فلا يمكن استصحاب هذه الأحكام إلى زمان الشكّ بل لا بدّ من المراجعة وتجديد النظر ومثاله من الموضوعات الخارجية ما عرفته من المثال الأوّل لعدالة زيد وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ التعريف السّديد السّليم من جميع ما قدمناه وما يأتي أن يقال إنّه إبقاء مشكوك البقاء لكونه متيقنا ولا يرد عليه الشّك السّاري لكون الشكّ فيه في أصل وجود شيء لا في بقائه ولا الاستصحاب القهقرائي أعني ما تقدّم الشكّ فيه على اليقين كما سيجيء في محلّه لعدم الشك في البقاء فيه أيضا وإن شئت قلت إنّه إبقاء مشكوك البقاء بلحاظ كونه متيقنا ليكون صريحا في إخراج قاعدة البراءة والاشتغال لعدم كون الحكم ببقاء المشكوك فيه في مورد البراءة بلحاظ البراءة الثابتة في حال الصّغر والجنون بل من حيث كون الشّك فيه في التكليف خاصّة وكذا الحال في قاعدة الاشتغال لأنّ الحكم ببقاء المشكوك فيه في موردها إنّما هو لأجل العلم بثبوت الحكم أولا ثم الشّكّ في الخروج من عهدة امتثاله فالشّك اللاّحق فيه جزء علّة لحكم العقل بالاشتغال بخلاف

الاستصحاب لأنّ العلّة في حكم العقل فيه هو العلم بثبوت الحكم أو عدمه أوّلا في مورد الشكّ في بقائه وقولنا لكونه متيقنا وإن كان مخرجا للقاعدتين إلا أن قولنا بلحاظ كونه متيقنا أصرح منه وفي إخراج القاعدتين من تعريف المحقّق القمي نوع غموض اللهمّ إلاّ أن يعتبر قيد الحيثيّة فيه ولكنّه إنما يفيد في الاحتراز عن قاعدة البراءة دون الاشتغال كما يظهر بالتأمّل فيما قدّمناه وقد تلخص أنّ المعتبر في موضوع الاستصحاب هو اجتماع اليقين بوجود شيء أو عدمه مع الشّكّ في استمراره بأن يشكّ في بقائه مع العلم بوجوده سابقا ولا يرد عليه شيء من الإيرادات السّابقة والآتية(قوله) وأزيف التعاريف إلخ هذا التعريف للمحقّق القمي رحمه‌الله ويرد عليه مضافا إلى ما ذكره وما قدمناه في الحاشية السّابقة وجوه من الإشكال أحدها استدراك قيد الآن السّابق واللاّحق إذ لو قال هو حكم أو وصف يقيني الحصول مشكوك البقاء كان كافيا لدلالة الشّك في البقاء على اختلاف زمان المتيقن والمشكوك فيه وتوضيحه أنّ الطرفين إن كانا متعلقين باليقين والشكّ كانا مخلّين بالحدّ لعدم دلالته حينئذ على تأخّر المشكوك فيه عن المتيقن كما هو المعتبر في الاستصحاب إذ غاية ما يدلّ عليه حينئذ هو تأخّر زمان الشّك عن زمان اليقين وإن كانا متعلقين بالحصول والبقاء كانا مستدركين لكفاية قيد الشّك في البقاء على ما عرفت وثانيها أن ظاهر أخذ الزّمان في الحدّ كونه من مقومات ماهية الاستصحاب وليس كذلك لأنّه من مقارنات المستصحب وذلك لأنّا لو فرضنا وجود شيء في زمان وفرض بعده انقطاع الزّمان الحاصل من حركة الأفلاك صحّ استصحابه إلى ما بعده وكذا لو فرض وجود شيء قبل خلق الزّمان صحّ استصحابه إلى هذا الزّمان فالمعتبر تقدّم المتيقن على المشكوك وجودا والتقدم زمانا من مقارناته ولعلّ هذا هو الّذي أوقع المحقّق القمي رحمه‌الله وغيره في هذه الشبهة فجعلوا الزّمان من جملة مقوماته وثالثها استدراك قيدي الحكم والوصف لأنّ المراد بالحكم إن كان ثبوت المحمول للموضوع كما صرّح به المحقق المذكور في تعريف الفقه يلغو قيد الوصف لاعتبار تقدّم ثبوت المستصحب لموضوعه في جميع موارد الاستصحاب سواء كان المستصحب من الأحكام أو الموضوعات الخارجة فيقال في استصحاب الكرية مثلا إن هذا الماء كان كرّا وهكذا تقول في كل ما يرد عليك وإن كان هو الحكم الشرعي أعم من التكليفي والوضعي وحينئذ فإن كان المراد بالوصف معناه الحقيقي أعني العوارض الوجوديّة التي تسمّى في العرف أوصافا في مقابل الأفعال لا ينعكس الحد لعدم شموله لاستصحاب العدم واستصحاب الأفعال واستصحاب الحقائق عند الشكّ في تبدلها إلى حقيقة أخرى وإن كان المراد به مطلق الأعراض القائمة بالموضوع فمع كونه مجازا لا يرتكب مثله في الحدود من دون قرينة وعدم شموله لاستصحاب العدم أنه يلغو حينئذ قيد الحكم لشمول الأعراض للأحكام أيضا ورابعها عدم شموله لاستصحاب العدم مع تقسيمه للاستصحاب في مقام تعيين محلّ النّزاع إلى وجودي وعدمي ولعل السّر فيه اقتداؤه بالسّلف لعدم تعرضهم للعدمي منه ولعلّ الوجه فيه كون حجيّة العدمي منه مفروغا منها عندهم وإن وقع البحث عنه أيضا في كلام بعض المتأخرين كما سيجيء هذا ولكن الأولى تحديده بما يعم جميع أفراد المحدود ثمّ التعرّض لبيان ما وقع فيه النّزاع (قوله) كون حكم أو وصف إلخ الظاهر أنّ مراده بالحكم الأمور الشّرعية مطلقا وبالوصف الأمور الخارجة مثل رطوبة الثوب وكرية الماء وحياة زيد ونحوها ولذا عطفه بالترديد وقد تقدّم ما فيه ويظهر منه كون اعتبار الاستصحاب عند القوم من باب الظنّ بالبقاء لأنّه بعد تحديد الاستصحاب بما نقله عنه المصنف رحمه‌الله قال والمراد بالمشكوك أعم من المتساوي الطّرفين ليشمل المظنون البقاء وغيره وإن كان مراد القوم من الشكّ هنا هو الاحتمال المرجوح في الواقع لأنّ بناءهم في الحجيّة على حصول الظنّ ونحن إنما عممنا الشّك لأنا لا ننقض إلاّ بيقين بسبب الأخبار الآتية فلا يضرنا تساوي الطرفين بل كون البقاء مرجوحا أيضا انتهى (قوله) ويمكن توجيه التّعريف إلخ هنا وجه آخر وذلك بأن كان المعرف بالفتح وهو الاستصحاب مصدرا للمبني للمفعول أي كونه مستصحبا مثل العدل بمعنى كونه معدولا لا أن يكون مصدرا بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق ليكون تعريضا لمصدر المبني للمفعول وكانت لفظة كون فيه تامّة بمعنى الثبوت والوجود وقوله يقيني الحصول في الآن السّابق مشكوك البقاء صفة للحكم والوصف وقوله في الآن اللاّحق متعلّقا بالكون ومحصّل المعنى أن كون الحال مستصحبا هو ثبوت الحكم أو الوصف متصفا بما ذكر في الآن اللاّحق ولا ريب أنّ ثبوت الحكم في الآن اللاّحق متّصفا بكونه يقيني الحصول في الآن السّابق مشكوك البقاء هو معنى كونه مستصحبا ولما كان المصدر باعتبار الوقوع والإيقاع مختلفا بحسب الاعتبار كالوجود والإيجاد أورد المحقق المذكور تعريفه بحسب الوقوع لينتقل الذّهن إلى تعريفه بحسب الإيقاع دلالة باللازم على الملزوم تشريحا للأذهان لأنّ الاستصحاب إذا اعتبر بحسب الوقوع يكون مصدرا من المبني للمفعول ويصير بمعنى كونه مستصحبا فيعرف حينئذ بما عرفه المحقق المذكور وإذا لوحظ بحسب الإيقاع يكون مصدرا من المبني للفاعل ويصير بمعنى الحكم بالبقاء ويعرف حينئذ بأنّه الحكم ببقاء ما كان يقيني الحصول في السّابق مشكوك البقاء في اللاحق ولكنك خبير بما في هذا التّوجيه من تكلف لا يرتكب مثله في الحدود وهنا توجيه ثالث بناء على كون مراده بالشّك في الحدّ هو الاحتمال المرجوح كما ادّعاه في كلام القوم على ما عرفته في الحاشية السّابقة وكذا مراد المشهور بتعريفه بإبقاء ما كان على ما كان هو الظنّ ببقاء ما كان يقيني الحصول وذلك بأن يقال إنّ التغاير بين كون شيء مظنونا وبين الظنّ به إنّما هو بالاعتبار كضرب زيد وكونه مضروبا وإيجاب فعل ووجوبه وإيجاد شيء وكونه موجودا ومرجع ما ذكره المحقّق القمي من التعريف إلى كون الشيء مظنونا بعد كونه متيقنا فيرجع إلى تعريف المشهور وفيه ما لا يخفى فإن مقتضى تعريف المشهور هو كون الاستصحاب عبارة عن الحكم بالبقاء على وجه الظنّ لا نفس الظنّ بالبقاء(قوله) ليس إلاّ كونه إلخ بخلاف تعريف القوم بأنّه إبقاء ما كان على ما كان لأن الإبقاء فعل المكلف وهو ليس موصلا إلى حكم في الآن اللاّحق بل الموصل إليه ظنا هو ما ذكره (قوله) لكن فيه أن الاستصحاب إلخ يرد عليه مضافا إلى ما ذكره أنّه مخالف للأصل من وجهين أحدهما أنّ الأصل في نقل لفظ من معنى إلى آخر أن يكون النقل من كلي إلى بعض أفراده لا من أحد المتباينين إلى الآخر لقلّته حتّى يكاد يلحق بالمعدومات ولا شك أن تعريف الاستصحاب بما عرفه المحقّق القمي رحمه‌الله مستلزم للنقل المرجوح للمباينة بينه وبين المعنى اللغوي والحمل على الرّاجح أولى لكن يدفعه اشتراك هذا الإيراد بينه وبين تعريف المشهور كما قدّمناه في بعض الحواشي المتقدّمة وثانيهما أن الأصل في المشتقات هو اشتراك المشتق مع المشتق منه في المعنى الأصلي مثل ضرب وضرب ويضرب وضارب

ومضروب ولا ريب أن ما يشقق من الاستصحاب من استصحب ومستصحب ونحوها من الألفاظ الدّائرة على ألسنة القوم لا يراد به المعنى الذي عرّف المشتق منه به (قوله) كما صرّح به في أوّل كتابه إلخ قال إنّ موضوع الأصول هو أدلّة الفقه وهي الكتاب والسّنّة والإجماع والعقل وأمّا الاستصحاب فإن أخذ من الأخبار فيدخل في السّنة وإلاّ فيدخل في العقل وأمّا القياس فليس من مذهبنا انتهى وهذا الكلام وإن كان فاسدا في نفسه كما قرّرناه في محلّه إلاّ أن ما عرف الاستصحاب به هنا لا ينطبق على شيء من دخوله تحت السّنة والعقل كما ذكره المصنف رحمه‌الله وما ذكره يرجع إلى أمرين أحدهما منافاة ما ذكره هنا من التعريف لما ذكره في صدر كتابه والآخر أنّ الاستصحاب عند الأصحاب من الأدلّة العقلية وعرّفوا الدّليل العقلي بأنّه حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعي وحكم العقل هنا حكمه ببقاء ما كان على ما كان بواسطة كونه يقيني الحصول مشكوك البقاء لا كون الحكم أو الوصف كذلك لأنّه مورد لحكم العقل لا نفسه والمحقق القمي رحمه‌الله قد قسّم الحكم العقلي إلى قطعي وظني وليكن هذا من القسم الثّاني ولا ريب أنّ كون الاستصحاب دليلا شرعيّا أيضا إنّما هو باعتبار حكم الشّارع ببقاء ما كان لا باعتبار ما ذكره وأنت خبير بأنّ الحجّة والدّليل على ما صرّح به المصنف رحمه‌الله في أوّل الكتاب هو الوسط الّذي يحتج به لثبوت الأكبر للأصغر وهو هنا ليس إلاّ كون الشيء معلوم الحصول مشكوك البقاء لأنّه يقال هذا معلوم الحصول مشكوك البقاء وكلّ ما هو كذلك فهو مظنون البقاء فلا بدّ في تعريف الاستصحاب باعتبار كونه دليلا وحجة من تحديده بما ذكره المحقق القمي رحمه‌الله لأنه المنطبق على ما ذكره المصنف رحمه‌الله ولا ينافيه تعريف الدّليل العقلي بأنّه حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعيّ لأنّ الدّليل العقلي هنا هو الوسط في القضيتين المذكورتين الذي يتوصّل به بعد ترتيب القضيتين إلى حكم شرعيّ وهو حجّية ما ظن بقاؤه فإن النتيجة المأخوذة منهما يجعل وسطا في قضيّة أخرى فيقال هذا مظنون البقاء وكلّ مظنون البقاء محكوم ببقائه شرعا فهذا محكوم ببقائه شرعا وهذه النتيجة المأخوذة من القضية الثّانية هو الحكم الشرعي المتوصّل إليه بحكم عقلي ومن هنا يندفع الإيراد الأوّل أيضا لأن كون الاستصحاب داخلا في السّنة أو العقل المستلزم لكونه من أدلّة الفقه إنّما هو باعتبار ما عرّفه به كما عرفت لأنّه يقال إنّ هذا يقيني الحصول مشكوك البقاء وكلّ ما هو كذلك فهو مظنون البقاء عقلا أو شرعا(قوله) وإن جعل خصوص الكبرى لأنّ مرجعها إلى إبقاء ما كان ولعلّ هذا هو الظّاهر من كلامه وذكر الصّغرى إنّما هو لبيان مورد الاستصحاب (قوله) هو التمسّك بثبوت ما ثبت إلخ قد تقدّم سابقا استدراك قيد التمسّك بل إخلاله بالحدّ وكذا قيد في وقت لأنّه لو قال هو التمسّك بثبوت ما ثبت فيما بعد ذلك لكفي ومنه يظهر استدراك قيد الحال أيضا(قوله) إن عدّ الاستصحاب إلخ اعلم أنا قد أشرنا سابقا إلى الخلاف في كون الاستصحاب من الأدلّة أو القواعد أو الأصول وعلى التقادير في كونه عقليّا وشرعيّا أو عقليا محضا أو شرعيّا كذلك وليعلم أنّ الفرق بين الدّليل والقاعدة أنّ الدّليل في الاصطلاح إما هو الأصغر في الشكل الأوّل مثلا كما يشير إليه تعريفه بأنّه ما يمكن التوصل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوب خبري أو الوسط الذي يحتج به لثبوت الأكبر للأصغر والنتيجة هو المطلوب الخبري والقاعدة هو الكلي الّذي يستخرج منه أحكام جزئيّاته وهو الكبرى في الشكل الأوّل فيقال في قاعدة عدم جواز نقض اليقين بالشكّ هذا يقيني الحصول مشكوك البقاء وكل ما هو كذلك لا يجوز نقضه بالشكّ يعني يحكم ببقائه واستمراره وممّا ذكرناه يظهر أنّ الاستصحاب على تعريف المحقق القمي يكون من الأدلّة لوقوعه حينئذ وسطا في الشكل الأوّل كما عرفت وعلى تعريف المشهور يكون من القواعد لكونه حينئذ كبرى في الشكل الأوّل على ما ذكرناه وإذا عرفت هذا نقول في توضيح ما قدمناه إنا إن قلنا باعتباره من باب العقل كما هو ظاهر الأصحاب على ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله فلا إشكال في كونه من الأدلّة للتوصل حينئذ بحكم العقل بالبقاء إلى ثبوت الحكم شرعا في زمان الشكّ كما يتوصّل بحكم العقل بقبح الظلم والعدوان وحسن الإحسان إلى حرمة الأولين واستحباب الثالث فيقال هذا ممّا حكم العقل ببقائه ظنّا وكل ما هو كذلك فهو باق شرعا نعم لا بدّ من تقييد ذلك بما إذا كان جاريا في الشبهات الحكميّة لإثبات الأحكام الظّاهريّة الكليّة كاستصحاب نجاسة الماء المتغير إذا زال تغيره من قبل نفسه واستصحاب طهارة المتيمّم إذا وجد الماء في أثناء الصّلاة لأنّ الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعيّة كاستصحاب عدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو وطهارة بدنه لا يصير دليلا على حكم شرعي لأنّ الثابت به فيها إنما هي الأحكام الجزئيّة وهي ليست ممّا ينبغي أن يؤخذ من الشّارع لتكون شرعية ويكون المثبت لها دليلا على حكم شرعيّ إذ ما ينبغي أن يؤخذ من الشّارع هي الأحكام الكليّة دون الجزئية نعم الاستصحاب فيها من الأمارات الظنيّة المعتبرة بالعقل والبحث عنه من هذه الجهة في هذه المسألة استطرادي كما يشهد به تمثيلهم له بعد تعريفه بوجدان المتيمّم الماء في أثناء الصّلاة كما فعله العضدي أو بعدم كون المذي ناقضا للوضوء كما فعله العلامة في النّهاية وإن قلنا باعتباره من باب الأخبار فلا إشكال في كونه من القواعد الشّرعية أو الأدلة الشرعية على الوجهين المتقدّمين فيقال هذا يقيني الحصول مشكوك البقاء وكل ما هو كذلك لا يجوز نقضه بالشك وهل هو على الأول من القواعد الاجتهادية النّاظرة إلى الواقع والكاشفة عنه ظنّا أو من القواعد الفقاهيّة المتعبد بها مع قطع النّظر عن إفادتها الظنّ حتّى يكون من الأصول التّعبّدية وجهان مبنيان على أنّ مؤدّى الأخبار الواردة في المقام هو عدم جواز نقض اليقين بالشكّ من حيث حصول الظنّ ببقاء المتيقن السّابق كما احتمله المحقق القمي رحمه‌الله بل جعل شيخنا البهائي قدس‌سره في الحبل المتين في كلامه الآتي في كلام المصنف رحمه‌الله مناط حجية الاستصحاب هو وصف الظنّ مع تمسّكه في اعتباره بالأخبار أو أن مؤدّاها التعبد بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ وعلى تقدير كونه من الأدلة العقلية فإن قلنا بكون مؤدّى الأخبار هو إمضاء حكم العقل بأن كانت واردة في مقام إمضاء بناء العقلاء على العمل بالظنّ الحاصل بالبقاء في موارد الاستصحاب كما تقدّم احتماله من المحقّق القمي رحمه‌الله يكون دليلا عقليّا وشرعيّا وإن منعنا حكم العقل فمع تنزيل الأخبار على صورة حصول الظنّ يكون دليلا شرعيّا خاصة أو قاعدة اجتهادية شرعيّة كذلك على الوجهين المتقدّمين ومع تنزيلها على بيان الحكم تعبدا يكون دليلا فقاهيّا أو قاعدة مبتدئة وإن قلنا باختصاص الأخبار بالشّبهات الموضوعيّة كما هو ظاهر تركهم التمسّك بها للمقام مع كونها بمرأى ومسمع منهم على ما عرفت يكون دليلا عقليّا خاصّة وعلى تقدير كونه مأخوذا من الأخبار مع حملها على الشبهات الموضوعيّة فإن قلنا بإفادتها لاعتبار الاستصحاب من باب الظنّ فمع تسليم حكم العقل أيضا فيها يكون

قاعدة اجتهادية شرعية عقلية ومع منع حكم العقل فيها يكون قاعدة شرعيّة خاصة ومع عدم الاعتداد بأخبار الآحاد في إثبات المسائل الأصوليّة يكون عقلية محضة وإن قلنا بإفادتها لاعتبار الاستصحاب من باب التعبّد فمع تنزيل حكم العقل عليه أيضا كما هو ظاهر من قال بأن ما ثبت دام يكون قاعدة فقاهيّة شرعيّة عقليّة أو دليلا كذلك ومع عدم الاعتداد بأخبار الآحاد في المسائل الأصولية يكون عقلية محضة ومع منع حكم العقل يكون شرعيّة محضة وبالجملة إنّ الخلاف في هذه المراتب واقع في كلماتهم يظهر من ملاحظة أقوالهم وأدلتهم ومنشأ الجميع ما قدّمناه من التفصيل فلاحظ وتدبر والله الهادي (قوله) من الأحكام الظاهريّة الثّابتة إلخ قد تقدّم الكلام في الفرق بين الحكم الظاهري والواقعي والدّليل الاجتهادي والفقاهتي وغير ذلك فيما علقناه على أوائل مسألة البراءة فراجع (قوله) لكن ظاهر كلمات الأكثر إلخ لا يخفى ما فيه من الاشتباه والخلط بين الاستصحاب وقاعدة اليقين لأنهما أصلان مختلفان والأوّل معتبر من باب العقل والثانية معدودة في القواعد الشّرعيّة حتى عند العامة وقد تعرض جماعة منهم لكل منهما بعنوان على حدة منهم الرّازي ومحمد البرماني والشّافعي وغيرهما واستدلوا على قاعدة اليقين بأخبار مروية عن طرقهم منها ما نقله المصنف رحمه‌الله عن الشيخ تأييدا للقول بحجيّة الاستصحاب وصرّح بعضهم بأنّهما قريبان بحسب المؤدى قال في منظومته بعد ذكر الأدلّة المختلف فيها ومنها الاستقراء والاستصحاب والاستحسان قد قرّرت في فقهنا له قواعد وفي أصوله لها شواهد منها اليقين الشك لا يرفعه وذا في الاستصحاب ما ينفعه وقال في شرحها المسمّى بالنبذة الألفيّة ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة بل كاد أن يكونا متحدين ولذا قلت في النظم وذا في الاستصحاب ما ينفعه وممّن صرّح باختلاف الأصلين من الطّائفة المحقة هو المحقّق القمي رحمه‌الله وظني أن عدم تعرض أصحابنا لقاعدة اليقين في كتبهم الأصوليّة ممّا عثرت عليه إنّما هو لأجل عدم تعرضهم للقواعد الشّرعيّة فيها ويؤيّده ما نقله المصنف رحمه‌الله عن الحلي هنا والشّهيد في الأمر الرّابع من التعبير بعدم نقض اليقين نعم قد ذكر الشيخ في العدّة من جملة أدلّة القول باعتبار الاستصحاب الخبر الّذي نقله عنه المصنف رحمه‌الله وهو يؤذن بكون الكلام في اعتبار الاستصحاب أعم من جهة العقل والشّرع وكيف كان لا يسعني المجال في الحال للتتبع في كتب القوم لينكشف به الحجاب عن وجه المرام (قوله) ومن العجب أنه إلخ فيه ما لا يخفى لأنّ الشيخ لم ينتصر بالخبر المذكور للقول باعتبار الاستصحاب وإنّما ذكره من جملة أدلّة القول باعتباره قال واستدل من نصر استصحاب الحال بما روي عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى آخره (قوله) إن عدّ الاستصحاب على تقدير إلخ اعلم أنّ دليل كل شيء لا بد أن يكون مركبا من صغرى وكبرى كليّة فإن كانت كل واحدة منهما عقلية محضة يسمّى الدّليل حينئذ عقليّا مثل قولنا العالم ممكن وكل ممكن له مؤثر وإن كانت إحداهما عقليّة والأخرى نقلية يسمّى الدّليل حينئذ بالمركب من العقلي والنقلي مثل قولنا الوضوء عمل وكل عمل لا يصحّ إلاّ بالنيّة لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما الأعمال بالنيّات وليس من الأدلة ما يكون نقليّا محضا وعلّله المحقق الطّوسي رحمه‌الله باستلزامه الدور لأنّ النقلي الصرف لا يفيد إلاّ بعد العلم بصدق الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله والعلم بصدقه لا يستفاد من العقل على هذا التقدير وإلاّ لم يكن نقليا صرفا بل لا بدّ وأن يستفاد من النقل فيلزم الدّور وعلى هذا فما كان من الأدلة بعض مقدّماته نقليّا وإن كان من المقدمات البعيدة لا يسمّى عقليّا ومنهم من ثلث القسمة وأراد بالدّليل النقلي ما كان جميع مقدماته القريبة نقليّا كقولنا تارك المأمور به عاص لقوله تعالى (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي) وكلّ عاص يستحق العقاب لقوله تعالى (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ) هذا ما ذكره علماء الكلام وأمّا علماء الأصول فظاهرهم انقسام الدّليل عندهم إلى عقلي ونقلي فما كانت مقدمتاه عقليتين كما في مسألة الحسن والقبح فهو داخل في العقلي وما كانت الكبرى فيه شرعيّة فهو داخل في النقلي كما في الأدلّة الشّرعيّة من الكتاب والسّنة والإجماع وما كانت الكبرى فيه خاصّة عقليّة أو توقفت الكبرى العقلية على بعض المقدّمات الشرعية كما في القياس والاستحسان والمفاهيم والملازمات مثل مقدمة الواجب وحرمة الضدّ يسمى بالعقليّات غير المستقلّة أمّا الأوّل فإن إلحاق الفرع بالأصل إنّما هو بواسطة العلة المستنبطة عقلا من الشّرع فإذا قال الشّارع الخمر حرام واستفيد منه كون علة الحرمة هو الإسكار يلحق بها الفقاع فيقال الفقاع حرام لمساواته للخمر في الإسكار وإن شئت قلت الفقاع مسكر وكلّ مسكر حرام للظنّ بذلك من قوله عليه‌السلام الخمر حرام وأمّا الثّاني فإن الاستحسان رجحان ينقدح في نفس الفقيه يعسر عليه التعبير عنه من دون أن يرد على الحكم المستحسن دليل شرعي بالخصوص بل كان انقداح رجحانه مستندا إلى ملاحظة موارد الشّرع وسلوك الشّارع فيها فيقال فعل هذا أو تركه يناسب موارد الشّرع وكلما هو كذلك فهو مطلوب الفعل أو الترك للشّارع لرجحان في النّظر وهذا الرّجحان وإن كان عقليا إلاّ أنّه مستند إلى الشرع أيضا وأمّا الثّالث فإن الشّارع إذا قال في الغنم السّائمة زكاة بناء على اعتبار مفهوم الوصف يقال إن الغنم ممّا علق وجوب الزّكاة فيه على السّوم وكلّ ما هو كذلك ينتفي عنه وجوب الزكاة عند عدم السوم فيثبت به عدم وجوب الزّكاة في المعلوفة وأمّا الرّابع فإنّه يقال الصّلاة واجبة وكل واجب يجب مقدّماته ويحرم ضدّه فالصّلاة كذلك وقد اختلفت كلماتهم في المقام فمنهم من لاحظ عقلية الكبرى فأدرج الجميع في الأدلة العقلية ومنهم من لاحظ كون الصغرى في جملة منها ثابتة بالأدلة اللّفظية مطلقا أو غالبا كالمفاهيم والاستلزامات فأدرجها في مباحث الألفاظ ومنهم من لاحظ كون البحث في جملة منها في إدراك العقل لا في حجية إدراكه فذكرها في المبادي وذلك لأن جهة البحث في مسألة الحسن والقبح إنّما هو في إدراك العقل لحسن بعض الأفعال وقبحه لا في حجيّة إدراكه لكون ذلك مفروغا منه فيما بينهم وسنشير إلى توضيح ذلك وإلى كون البحث من هذه الجهة داخلا في المبادي عند شرح قوله نعم يشكل ذلك بما ذكره إلى آخره وكذا الكلام في مبحث المقدّمة والضدّ واجتماع الأمر والنّهي واستلزام النّهي لفساد العبادة إنّما هو في إدراك العقل لدخول مطلوبيّة فعل المقدّمة وترك الضدّ في مراد المولى وكذا إدراكه لجواز الاجتماع وعدمه وكيف كان فعدّ الاستصحاب من الأدلّة العقليّة إنّما هو لكون الكبرى فيه ثابتا بالعقل وإن كانت الصّغرى ثابتة بالشّرع كما قرّره المصنف رحمه‌الله وعدم مراعاة الصّغرى إنّما هو لأجل شرافة الكبرى وكونها العمدة في ترتيب المقدمتين لأخذ النتيجة (قوله) نظير المفاهيم إلخ في عدّها من العقليّات غير المستقلة نظر لأنّ اللّزوم في المفاهيم وضعي ولذا قد تمسكوا فيها بالتبادر بخلاف وجوب المقدّمة وحرمة الضد وذلك لأنّ الواضع قد وضع القيود المأخوذة في الجمل الّتي لها مفاهيم لإفادة تقيّد مفاهيم هذه الجمل على وجه تقيّد الانتفاء عند الانتفاء بأن كان التقييد داخلا والقيد خارجا هذا ممّا نقله سيّد مشايخنا عن مجلس درس جدّي الأمجد قدس‌سره (قوله) مسألة أصولية يبحث فيها إلخ لا إشكال

في كون البحث عن حجّية الاستصحاب على تقدير اعتباره من باب العقل من المسائل الأصوليّة لأن تمايز مسائل العلوم إما هو بتمايز موضوعاتها أو حدودها أو خواصّها ولوازمها على سبيل منع الخلوّ وألحق بها التدوين والشّهرة بمعنى كون تدوين مسألة في مسائل علم أمارة لكونها من مسائله وكذا اشتهار كونها منه في ألسنة القوم وهذه أمارات خمسة في تمييز العلوم بعضها عن بعض وكلها موجودة فيما نحن فيه أمّا التدوين فواضح وأمّا الاشتهار فلما حكي عن جماعة من التصريح بكونه من المسائل الأصولية وأمّا الخواص فلوجود خاصية علم الأصول فيه وهي اختصاص العمل به ببعض المكلفين دون بعضهم أعني المجتهدين وأمّا التعريف فكذلك لصدق تعريف علم الأصول بأنه علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية عليه وأمّا الموضوع فإنّ موضوع علم الأصول هي ذات الأدلة لا بوصف كونها دليلا والبحث عن حجية الاستصحاب وعدمها بحث عن ذات الدّليل فيدخل في هذا العلم نعم إن قلنا بأن موضوعه الأدلة بوصف كونها دليلا يكون داخلا في المبادي التصديقية لكون البحث عن حجيته حينئذ بحثا عن تعيين الدّليل لا عن أحواله والمبادي وإن كانت تذكر غالبا في غير العلم إلا أنّه لما لم يكن محلّ آخر يناسب ذكر مبحث الاستصحاب فيه ذكروه في تضاعيف مسائل هذا العلم ولكن الوجه الثّاني ضعيف كما سنشير إليه هذا كله في الاستصحاب الجاري في الأحكام الكليّة وأمّا الجاري في الموضوعات الخارجة فسيشير المصنف رحمه‌الله وسنشير أيضا إلى دخوله في الفقه (قوله) نعم يشكل ذلك بما ذكره إلخ يرد على ما ذكره المحقّق المذكور مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه‌الله من مخالفته لظاهر تعريف علم الأصول أولا أنّه يستلزم خروج عمدة مسائل علم الأصول منه كالبحث عن حجيّة الكتاب والسّنة وأصالة البراءة والاستصحاب والتزامه بعيد وثانيا أنّ المحقّق المذكور قد ذكر أن موضوع علم الأصول هي الأدلّة الأربعة أعني الكتاب والسّنة والإجماع والعقل ولا ريب أنّ البحث عن دليل العقل في كلّ مقام إنّما هو عن حجيّته ومرادهم بكونه حجة وعدمها كونه حاكما بالحسن والقبح في بعض الأفعال وعدمه فالمثبت يدعي الأوّل والنافي الثّاني وليس البحث فيه عن حجّية حكمه وعدمها بعد الفراغ من استقلاله في الحكم بالحسن والقبح في بعض الأفعال فالنّزاع بينهم صغروي وذلك لأن القول بحكم العقل بالحسن والقبح إنّما هو مبني على ما عليه الإمامية والمعتزلة من كون العباد مختارين في أفعالهم لا مجبورين فيها لأجل توهم كونها مخلوقة لله تعالى والأشاعرة لما أنكروا هذا الأصل فأنكروا أصل حكم العقل بالحسن والقبح نعم قد أنكر الأخباريون حجّية حكم العقل بعد تسليم استقلاله بالحسن والقبح لكنهم ليسوا بمطرح أنظار العلماء لأنّ البحث هنا مع الأشاعرة وإذا فرض كون البحث هنا في أصل إدراك العقل يرجع البحث عنه إلى البحث عن وجود الدّليل وعدمه ولا ريب أنّ التصديق بوجود الموضوع وتصوّره وتصور أجزائه وجزئياته داخل في المبادي دون المقاصد ولذا قد رسم شيخنا البهائي وغيره مسألة الحسن والقبح في المبادي دون المقاصد وحينئذ يرد على المحقق المذكور أولا أن دعوى كون موضوع علم الأصول هي الأدلّة بوصف كونها دليلا تنافي رسم مسألة الحسن والقبح في المقاصد لما عرفت من أنّ اللاّزم على ما ذكره إدراجها في المبادي ومع تسليم كون البحث عن حجية حكم العقل بعد الفراغ من تسليم حكمه أنّه لا بد أن يرسم ذلك في المبادي أيضا لرجوع البحث حينئذ أيضا إلى البحث عن تعيين الدّليل لا عن أحواله كما يظهر ممّا أسلفناه نعم يمكن دفع الأوّل بأنّ الإشكال باختصاص البحث في مسألة الحسن والقبح بإدراك العقل مشترك الورود على تقدير أخذ موضوع علم الأصول هو ذات الأدلّة أو بوصف كونها دليلا ويمكن دفع أصل الإشكال ببيان مقدّمة وهي أنّ البحث عن أحوال الموضوع في كلّ علم كما ذكره المحقّق المذكور في حاشية القوانين أعم من أن يكون عن عوارض نفى الموضوع مثل البحث عن تخصيص الكتاب بخبر الواحد والنسخ به والنقل بالمعنى ونحو ذلك وعن عوارض عوارض الموضوع مثل البحث عن جواز النسخ قبل حضور وقت العمل وعدمه وعن عوارض جزئيّات الموضوع مثل البحث عن تقديم المحكم على المتشابه والنصّ على الظاهر والخاص على العام والمقيد على المطلق والمبين على المجمل وعن عوارض أجزاء الموضوع مثل البحث عن كون الأمر للوجوب وللفور والمرة وعدمها وحينئذ نقول إن البحث عن حجيّة الاستصحاب وعدمه راجع في الحقيقة إلى البحث عن جواز رفع اليد عن البراءة والاشتغال والتخيير الثابتة بالعقل بالاستصحاب نظرا إلى حكومته عليها وعدمه بل عن جواز تخصيص عمومات الكتاب والسّنة المعلومة الاعتبار مثل عموم الوفاء بالعقود ونحوه بالاستصحاب إذ ربّما يبتنى تخصيص العام على اعتباره كما في موارد دوران الأمر بين استصحاب حال العام واستصحاب حال المخصّص كما سيجيء في محلّه والبحث عن جواز رفع اليد عن القواعد المذكورة بالاستصحاب بل عن جواز تخصيص الكتاب والسّنة به بحث عن عوارض جزئيّات الموضوع وداخل في مقاصد الأصول لكونه بحثا عن أحوال الدّليل بعد إحراز دليليته وهذا الجواب جار بالنسبة إلى البحث عن حجيّة الكتاب والسنّة مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه‌الله في صدر مبحث حجية خبر الواحد نعم يبقى الإشكال بالنسبة إلى البحث عن حجيّة أصالة البراءة إلاّ أنّه يندرج في الإيراد الثّاني لأنّ البحث عن أصالة البراءة من جزئيّات حجيّة العقل وقد عرفت أنّ الإيراد الثّاني مشترك الورود ثم إنّ في إدراج البحث عن حجيّة الاستصحاب على تقدير اعتباره من باب العقل في مسائل الأصول إشكالا آخر سوى ما ذكره المصنف رحمه‌الله على تقدير كون موضوع علم الأصول هي الأدلّة بوصف الدّليليّة وهو أنّ ظاهر كلماتهم في المقام مثل استدلال المثبت بأن ما ثبت دام وقول المجيب بأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم وغير ذلك كون نزاعهم في المقام صغرويّا بمعنى كون نزاعهم في إفادة الاستصحاب للظنّ بالبقاء وعدمها بعد الفراغ من اعتبار هذا الظنّ وحينئذ يرجع البحث عنه إلى البحث عن إحراز الموضوع وقد عرفت أن البحث عن تعيين الموضوع داخل في المبادي وحكي عن المصنف رحمه‌الله الجواب عن الإيرادين السّابقين بأنّ المراد بالأدلة التي هي موضوع علم الأصول هي الأدلة الواقعية الّتي ثبتت دليليتها في نفس الأمر وعلمناها إجمالا والبحث عن حجيّة دليلية شيء في الظاهر بحث عن أحوال الأدلّة الواقعية من حيث الانطباق على المبحوث عنه وعدمه وأنت خبير بأن هذا الوجه إنّما يدفع الإيراد الأوّل دون الثاني نعم يدفعه أيضا على تقدير كون البحث عن دليل العقل بحثا عن حجيّة حكمه لا عن إدراكه (قوله) ولعله موافق لتعريف إلخ تقريب الموافقة أن قولنا الكتاب حجّة أو السّنة حجّة يصدق عليه أنّه من القواعد الممهدة للاستنباط وهو إنّما يتم على تقدير كون المراد بالأدلّة التي هي موضوع علم الأصول ذواتها لا بوصف كونها أدلّة وإلاّ لم يصحّ الحمل إذ لو كان المراد بالكتاب مثلا الّذي هو الموضوع هو ذلك بوصف كونه

حجة ودليلا لزم حمل الشيء على نفسه ولكن في كلام المصنف رحمه‌الله إشارة إلى عدم الجزم بذلك ولعلّ الوجه فيه احتمال كون المراد بالقواعد الممهدة هي القضايا الّتي كانت محمولاتها من عوارض موضوعاتها بوصف دليليتها مثل قولنا لا يجوز النسخ بخبر الواحد وقولنا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ونحوهما ولكن فيه ما لا يخفى من تكلّف التقييد من دون دليل (قوله) الفرعيّة من أدلتها ليس في المنقول عنهم في تعريف علم الأصول لفظ عن أدلتها نعم هو موجود في تعريف الفقه فتدبّر (قوله) أمّا على القول بكونه من الأصول إلخ بأن كان معتبرا من باب الأخبار وقد ذكروا لكون مسألة الاستصحاب من الأصول أو الفروع ثمرتين إحداهما عدم جواز التمسّك فيها بأخبار الآحاد لما عزي إلى المشهور وصرّح به المحقق في المعارج من عدم جواز العمل بالظن في المسائل الأصولية وببالي أنه قد ادعى عليه الإجماع في الذخيرة والأخرى عدم جواز التقليد فيها بناء على كونها من الأصول ولكن الأولى ضعيفة لما قررناه من عدم الفرق في حجّية الأخبار بين المسائل الأصوليّة والفقهية سواء قلنا باعتبارها من الظنون الخاصّة أم المطلقة وكذا الثّانية إذ ليس كلّ مسألة فقهيّة يجوز فيها التقليد كنفس مسألة جواز التقليد إذ لو جاز التقليد فيها لزم الدّور وسنشير إلى بعض الكلام في ذلك ثم إنّ تحقيق الكلام في كون مسألة الاستصحاب من المسائل الأصولية أو الفقهية يتوقف على بيان حقيقتهما فنقول إن الأحكام الشرعيّة إمّا أن يكون موضوعها الاعتقاد وإن لم يتعلق بالعمل أصلا كوجوب الاعتقاد بالمعاد الجسماني أو كان وكان تعلقه به بعيدا ولم يكن ذلك مقصودا بالأصالة من التكليف مثل وجوب تصديق النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لأنّ موضوعه وإن كان هو الاعتقاد إلا أنّه يتبعه وجوب العمل بكل ما جاء به من الأحكام وهذا القسم يسمّى بالأصول الاعتقادية وإمّا أن يكون موضوعها أفعال المكلّفين وهو على قسمين قسم يكون موضوعه فعل مكلف مخصوص كوجوب العمل بأخبار الآحاد لاختصاصه بالمجتهدين كما أوضحه المصنف رحمه‌الله وهذا القسم يسمّى بالأصول وقسم لا يختص بمكلف دون آخر كوجوب الصّلاة والزكاة ونحوهما وهذا القسم يسمّى بالمسائل الفقهيّة وإن شئت قلت إنّ كلّ مسألة بعد تنقيحها واستنباطها من الأدلّة إن اختص العمل بها بالمجتهد فهي من المسائل الأصوليّة وإن عمّه العمل بها والمقلد فهي من المسائل الفقهية فلا يرد حينئذ اختصاص وجوب القصر بالمسافر والإتمام بالحاضر ونحوهما مع كونهما من المسائل الفقهية وعلى ما ذكرناه يبتنى ما ذكره المصنف رحمه‌الله من خاصّة علم الأصول وإن كان ذلك لا يخلو من نظر كما سنشير إليه وإذا عرفت هذا نقول إنّ موارد الاستصحاب ومجاريه مختلفة ولا إشكال في دخوله في بعض موارده في الفقه وفي بعض آخر في الأصول ويقع الإشكال في بعض آخر أمّا الأوّل فهو الاستصحاب الجاري في الموضوعات الخارجة لإثبات الأحكام الجزئيّة كعدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو وطهارة ثوبه إذ لا إشكال كما صرّح به المصنف رحمه‌الله في آخر كلامه في دخول مثله في المسائل الفقهيّة لما أشرنا إليه سابقا من أن تمايز العلوم إما بتمايز الموضوعات أو الحدود أو الخواص أو التّدوين أو الاشتهار وشيء منها لا يفيد كونه من المسائل الأصوليّة أمّا الأوّل فإن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة المستدلّ بها على إثبات الأحكام الشرعيّة والثابت بالاستصحاب في الموضوعات الخارجة أحكام جزئية وهي ليس بشرعيّة بمعنى كونها ممّا ينبغي أن يؤخذ من الشّارع كما أسلفناه سابقا بل الحكم حيث يطلق فظاهره إرادة الحكم الكلّي منه دون الجزئي وأمّا الثّاني فإنهم قد عرفوا الأصول بأنّه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة عن أدلتها التفصيليّة وقد عرفت عدم إفادة الاستصحاب في الموضوعات الخارجة لحكم شرعي وأمّا الثالث فلجواز التقليد في موارده إذ يجوز للمجتهد أن يفتي المقلد بجواز العمل بمقتضى الاستصحاب في الموضوعات الخارجة بعد بيان مؤدّاه ومفهومه له كما يجوز له الإفتاء بحرمة شرب الخمر مثلا وجاز لمقلده العمل بفتواه في جميع موارده وأمّا الرّابع فلما أسلفنا سابقا من كون البحث عن اعتبار الاستصحاب في الموضوعات الخارجة في هذا العلم استطراديا وأمّا الخامس فواضح وأمّا الثّاني فهو الاستصحاب الجاري في إثبات المسائل الأصولية كأصالة عدم النقل والاشتراك المعمول بها في مباحث الألفاظ وأكثر المميزات المذكورة آتية هنا وربّما يمثل له باستصحاب انسداد باب العلم أو انفتاحه عند الشّك في ذلك لإثبات جواز العمل بمطلق الظنّ أو حرمته كما إذا فرض انسداد باب العلم لاندراس كتب الأخبار سوى جملة منها يشك معها في بقاء الانسداد أو كان باب العلم مفتوحا ثمّ شك في بقاء الانفتاح لاندراس بعض الكتب وفيه نظر لأنّ جواز العمل بمطلق الظنّ عند الانسداد وكذا حرمته عند الانفتاح عقلي ولا يجوز الاستصحاب في الأحكام العقلية كما سيجيء في محلّه وكيف كان فالظّاهر خروج القسمين من محلّ البحث وأمّا الثالث فهو الاستصحاب الجاري في الأحكام الكلية الفرعيّة وقد ذكر المصنف رحمه‌الله فيه وجهين وستقف على تحقيق الحال فيهما (قوله) من حيث إن الاستصحاب إلخ توضيحه أن الاستصحاب على تقدير أخذه من الأخبار عبارة عن مضمون قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ فمرجع البحث عنه حينئذ إلى البحث عن تعيين مضمون هذا الخبر فكما أنّ البحث عن تعيين مضمون قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وكذا قوله عليه‌السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر وقوله يجب كذا ويحرم كذا ونحو ذلك ممّا يتضمن حكما كليّا أو قاعدة كليّة تندرج فيها أحكام كلية مرجعه إلى البحث عن تعيين مضمون هذه الأخبار للإفتاء بمضمونها وليس ذلك بحثا عن أحوال الدّليل كذلك ما نحن فيه وبالجملة إن مسائل الأصول هي الباحثة عن أحوال طريق هذه الأحكام من حيث السّند أو الدّلالة أو المعارض أو نحو ذلك والبحث عن تعيين مضمون الطريق ليس بحثا عن أحواله ومن هنا يظهر ضعف ما ذكره المحقق القمي رحمه‌الله في مقام تعيين موضوع علم الأصول كما تقدّم في كلام المصنف رحمه‌الله من أنّ الاستصحاب إن أخذ من الأخبار يدخل في السّنة لأنّه إن أراد أنّ قاعدة الاستصحاب على تقدير أخذها من الأخبار عبارة عن مضمون قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشّك وأنّ البحث عنها بحث عن أحوال الدّليل لكونه من جزئيات السّنة الّتي هي أحد الأدلّة الأربعة وتكون دليليته باعتبار الاستدلال به على جزئياته ففيه أنّه منتقض بجميع القواعد الشّرعيّة من قاعدة الضّرر والطهارة والسّلطنة ووجوب الوفاء بالعقود والعسر ونحوها إذ يلزم عليه أن تكون هذه القواعد كلّها من المسائل الأصوليّة وقد اتفقت كلمتهم على خلافه إذ لم يذكر أحد إحدى هذه القواعد في علم الأصول بل ذكروها في الفقه ولعلّ الوجه فيه مضافا إلى ما عرفت أنّ تطبيق الكلّيات على جزئياتها لا يسمّى استدلالا إذ لا بد فيه من ترتيب الصّغرى والكبرى وأخذ النتيجة منهما ولذا أخذوا قيد النظر في تعريف الدّليل فقالوا الدّليل ما يمكن الوصول بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ولا ريب في عدم صدق ذلك على تطبيق قولنا كل فاعل مرفوع على جزئيّاته والحاصل أنّ الاستصحاب على تقدير أخذه من الأخبار عبارة

عن مضمون قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ ولا ريب أن البحث عن دلالة هذا الخبر على هذه الكليّة أعني عدم جواز نقض اليقين بالشكّ ليس بحثا عن أحوال السّنة إذ المراد بالبحث عن أحوالها هو البحث عنها من حيث السّند أو الدّلالة أو المعارض أو نحو ذلك لا البحث عن تعيين مدلولها بعد الفراغ منها بل ذكر الخبر حينئذ ليس إلاّ من باب ذكر المبادي التّصديقية والمقصود الأصلي استفادة الحكم منه كإثبات وجوب عبادة بالخبر لأنّ ذكر الخبر حينئذ ليس بحثا عن الخبر بل من باب ذكر المبادي وبعد استفادة الكليّة المذكورة عن الخبر المزبور فالاستدلال بها على مواردها الجزئيّة ليس استدلالا بالدليل حتّى يكون البحث عنها ولو من حيث استفادتها من الأخبار وتطبيقها على جزئيّاتها بحثا عن الدّليل وإن أراد أنّ قاعدة الاستصحاب كلية يستدلّ بها على جزئيّاتها والأخبار دليل على هذه الكليّة بأن كانت هذه الأخبار دليل الدّليل كما أنّ أخبار الآحاد أدلّة على إثبات خصوصيّات مؤدياتها وآية النبإ دليل الدّليل يرد عليه مضافا إلى ما عرفت وإلى ما ستعرفه عند ما أورده المصنف رحمه‌الله على بعض السّادة الفحول أن أخذ شيء من شيء لا يوجب دخوله فيه وإلاّ انحصر أدلة الأحكام الشّرعيّة في العقل لانتهاء جميع الأدلة السّمعية إليه فلا يبقى وجه لتربيع الأدلّة وقد ظهر من جميع ما قدّمناه أنّ المتعيّن إدراج مسألة الاستصحاب على تقدير أخذها من الأخبار في المسائل الفقهيّة وأنّه لا وجه لرسمها في المسائل الأصوليّة نعم يصحّ ذلك بأحد وجهين إمّا أن يلتزم بحكم العقل والعقلاء تعبدا أو ظنّا باستصحاب الحكم الثّابت سابقا ويجعل قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ دليلا على ذلك بمعنى كون ورود هذا الكلام من الشّارع في مقام إمضاء الحكم المذكور إرشادا منه إليه فيكون الاستصحاب حينئذ دليلا على إثبات الحكم الشّرعي في زمان الشّك والخبر الشّريف دليلا على اعتباره وحجيّته وإمّا أن يلتزم بكون الخبر المذكور ناظرا إلى جعل الحالة السّابقة مع الشك في بقائها أمارة إلى الواقع إذ الحكم حينئذ يكون مستفادا من هذه الأمارة ويكون الخبر دليلا على اعتبارها ولكن شيء منهما لا يساعده دليل لأنّ ظاهر الخبر بيان الكلية المسمّاة بقاعدة اليقين هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح ما ذكره المصنف رحمه‌الله وهو بعد ما يخلو من نظر يتوقف بيانه على بيان الفرق بين الدليل والقاعدة فنقول إن الدّليل هو الوسط الّذي يحتج به لثبوت الأكبر للأصغر كما صرّح به المصنف رحمه‌الله في صدر الكتاب وهو نفس الأصغر وإليه ينظر تعريفهم له بأنّ الدّليل ما يمكن التوصّل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوب خبري لأنّ المراد بالموصولة هو الأصغر وبصحيح النظر ترتيب القضيتين من الصّغرى والكبرى وبالتوصّل أخذ النتيجة منهما هذا بحسب ما اصطلح عليه الأصوليّون وأمّا علماء الميزان فالدّليل عندهم مجموع المقدمتين فإذا قيل العالم متغير وكلّ متغيّر حادث فالدّليل عند الأصوليّين هو العالم وعند علماء الميزان مجموع المقدمتين والقاعدة هي الكليّة الّتي يستدلّ بها على جزئياتها وهذه الكليّة هي الّتي تجعل كبرى في ترتيب القضيتين وأخذ النتيجة منهما وإذا فرضت لموضوع هذه الكليّة ملزوما وكرّرت هذا الموضوع بينه وبين محموله حصلت عندك المقدّمتان كما يظهر ممّا ذكرناه من المثال وإذا تحقق ذلك نقول إنّ عدم كون قاعدة الاستصحاب من الأصول إن كان من جهة عدم جريان المميزات الخمسة الّتي عرفتها في الحاشية السّابقة وغيرها فيها فتوجه المنع إليه واضح أمّا تعريف علم الأصول فإنّه لا ريب أنّه يصدق عليها أنّها قاعدة ممهدة لاستنباط الأحكام الشّرعيّة الفرعيّة لأن إطلاق التعريف يشمل استنباط الحكم من نفس هذه القاعدة أو من غيرها بمعونتها فإن قلت إنّ المراد بالاستنباط هو الاستدلال على الحكم بالدليل وقد عرفت أنّ تطبيق القواعد على جزئيّاتها لا يسمّى استدلالا قلت لا نفهم معنى هذا الكلام وإن ذكره بعض أجلّة الأعلام لأن إثبات حكم كلّي على جزئيّاتها الحقيقية أو الإضافيّة لا يتم إلاّ بترتيب القضيتين من الصغرى والكبرى حتّى تؤخذ النتيجة منهما كما إذا قلت إنّ هذا كان متّيقن النّجاسة وشكّ في بقائها وكلّ ما هو كذلك فهو محكوم بالنجاسة فلا وجه لمنع كونه استدلالا وأمّا موضوعه فإن موضوع علم الأصول هي أدلة الفقه ولا ريب أن المقصود من البحث عن قاعدة الاستصحاب هو التّصديق بثبوتها شرعا ولا إشكال أنّ الاستدلال على إثباتها والتصديق بثبوتها شرعا بالأخبار بحث عن أحوال هذه القاعدة التي عرفت كونها دليلا على إثبات جزئيّاتها وسيجيء توضيحه عند بيان مراد من جعل الأخبار دليلا على الدّليل وما ذكرناه في توضيح مراد المصنف رحمه‌الله من أن مرجع البحث عنها بناء على اعتبارها من باب الأخبار إلى البحث عن تعيين مدلول الدّليل وهو ليس بحثا عن أحواله ضعيف لأنّ فيه اشتباها بين البحث عن تعيين مدلول الدّليل لتصوره وبين البحث عن تعيين مدلوله للتصديق بثبوت مضمونه في الواقع لكون ألفاظ الخبر دليلا على إثبات مضمونها في الواقع كما يقال إن قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) دليل على وجوبها في الواقع فيقال فيما نحن فيه أيضا إنّ قاعدة الاستصحاب دليل على إثبات أحكام مواردها الجزئيّة والبحث عن ثبوتها وعدمه في الواقع بحث عن أحوال الدّليل فتدخل في المسائل الأصولية وأمّا خواصه فباعتراف من المصنف رحمه‌الله وأمّا التدوين فواضح اللهم إلاّ أن يقال إن تدوينهم قاعدة الاستصحاب في المسائل الأصوليّة إنّما هو لأجل قولهم باعتباره من باب العقل كما ذكره المصنف رحمه‌الله في الأمر الأوّل وهو لا ينكر كونها منها على هذا التقدير وإنّما ينكر كونها منها على تقدير أخذها من الأخبار والتّدوين بالاعتبار الأوّل لا يستلزم كونها من مسائل الأصول بالاعتبار الثاني ويؤيّده أن ظاهر كثير من العامة دخول قاعدة الاستصحاب في القواعد الشرعية نظير قاعدة الضرر والحرج ونحوها حيث نظموها في سلكها بعد ذكر الأدلّة العقلية والشّرعيّة كما في محصول الرّازي وشرح المنظومة لمحمد البرماوي الشافعي وغيرهما وعدّها من القواعد الشّرعيّة ظاهر في خروجها من مسائل الأصول وكيف كان وفيما قدّمناه كفاية وإن كان من جهة أن تطبيق الكليّات على جزئيّاتها لا يسمّى استدلالا بالدّليل حتى يكون البحث عنها بحثا عن أحوال الدّليل فقد عرفت ضعفه فإن قلت إن جميع ما ذكرت جار في جميع القواعد الشرعيّة الّتي تتفرّع عليها أحكام كليّة فلا بدّ أن يكون من الأصول ولا يلتزمون به قلت هذا الإشكال وارد على القوم ولا أعرف وجها في دفعه وإن كان ربّما يذكر في وجهه ما لا يدفع ضيما(قوله) نعم يندرج تحت هذه القاعدة إلخ لعلّه إشارة إلى استثناء هذا المورد من محلّ الكلام لتعين القول بكون القاعدة حينئذ من المسائل الأصولية كما أشرنا إليه عند قوله أمّا على القول بكونه من الأصول العمليّة إلى آخره (قوله) هذا من خواص المسألة الأصولية إلخ قد ظهر الوجه فيه عند شرح قوله أمّا على القول بكونه من المسائل الأصولية إلى آخره ولكن للنظر فيه مجال واسع لأنّي لا أعرف فرقا بين قاعدة الاستصحاب وسائر القواعد الفقهية الّتي يستنبط منها الأحكام الكليّة كقاعدة الضّرر والحرج والسّلطنة والطهارة وغيرها

إذ لا ريب في اختصاص العمل بها بالمجتهد ولاحظ للمقلّد فيها أيضا مضافا إلى إمكان دعوى اختصاص العمل بالاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية بالمجتهد مع تصريح المصنف رحمه‌الله في آخر كلامه بكون الاستصحاب الجاري فيها من المسائل الفقهية لأنّ تمييز موارد جريانه من جهة إحراز بقاء الموضوع ومعرفة موارد تعارضه والحاكم والمحكوم منهما وما يجب العمل فيه بكل منهما وما يحكم فيه بالتعارض من الأمور المشكلة لمن لم يعط ملكة قدسيّة فكيف يطلق القول بجواز عمل المقلد بالاستصحاب في الشبهات الموضوعية بالتقليد اللهمّ إلاّ أن يفرض المقلد ممن حصّل حظّا من العلم يتمكن معه من معرفة ذلك كلّه وكان تمييزه للموارد مطابقا لاعتقاد مجتهده وهو كما ترى إن وجد ففي غاية النّدرة بل وإن فرض وجوده كان مثله مجتهدا غالبا يحرم تقليده لغيره قال المصنف رحمه‌الله في آخر هذه المسألة بعد بيان تعارض الاستصحابين وأقسامه وأحكامه فعليك بالتأمّل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الإجمالي من عقل أو شرع أو غيرهما بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر والعلماء وإن كان ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الفحص في أجزاء الأصول في الشّبهات الموضوعيّة ولازمه جواز إجراء المقلّد لها بعد أخذ فتوى جواز الأخذ بها من المجتهد إلاّ أنّ تشخيص موارد سلامتها عن الأصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كلّ أحد فلا بدّ إمّا من قدرة المقلد على تشخيص الحاكم من الأصول على غيره منها وإمّا من أخذ خصوصيات الأصول السّليمة عن الحاكم من المجتهد وإلا فربما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم من دون التفات إلى الاستصحاب الحاكم وهذا يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشّرعي نظير تشخيص حجيّة أصل الاستصحاب وعدمها انتهى (قوله) قلت جميع المسائل إلخ حاصله أن اختصاص العمل بالمسائل الأصولية بالمجتهد ليس من جهة أخذ الاجتهاد في موضوعها بل من جهة عدم تحقق موضوعها وعدم اجتماع شرائط العمل بها إلا في المجتهد بخلاف المسائل الفقهية (قوله) وقد جعل بعض السّادة إلخ هو العلامة الطّباطبائي في فوائده قال استصحاب الحكم المخالف في شيء دليل شرعي رافع لحكم الأصل مخصّص لعمومات الحلّ كاستصحاب حكم العنب فإن الأصل قد انتقض فيه بالإجماع والنصوص الدّالة على تحريمه بالغليان وعمومات الكتاب والسّنة قد تخصّصت بهما قطعا وحينئذ فينعكس الأصل في الزبيب ويكون الحكم فيه بقاء التحريم الثّابت له قبل الزبيبية بمقتضى الاستصحاب فلا يرتفع إلاّ مع العلم بزواله والخاص وإن كان استصحابا مقدّم على العام وإن كان كتابا كما حقق في محلّه وأمّا استصحاب الحلّ فغايته الحلية بالفعل وهي لا تنافي التحريم بالقوة والحلّ المنجز يرتفع بحصول شرائط التحريم المعلق فإن قيل مرجع الاستصحاب إلى ما ورد في النّصوص من عدم جواز نقض اليقين بالشكّ وهذا عام لا خاص قلنا الاستصحاب في كلّ شيء ليس إلا بقاء الحكم الثابت له وهذا المعنى خاصّ بذلك الشيء لا يتعداه إلى غيره وعدم نقض اليقين بالشّك وإن كان عاما إلاّ أنه واقع في طريق الاستصحاب وليس نفس الاستصحاب المستدلّ به والعبرة في العموم والخصوص بنفس الأدلّة لا بنفس أدلة الأدلة وإلا لزم أن لا يوجد في الأدلة الشّرعية دليل خاص أصلا إذ كل دليل ينتهي إلى أدلة عامة هي دليل حجيته وليس عموم قولهم لا تنقض اليقين بالشّكّ بالقياس إلى أفراد الاستصحاب وجزئيّاته إلاّ كعموم قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ) بالقياس إلى آحاد الأخبار المرويّة وكما أن ذلك لا ينافي كون الخبر خاصّا إذا اختصّ مورده بشيء فكذا هذا ثمّ استشهد بجملة من كلمات العلماء وقال ولو لا أنّ الاستصحاب دليل خاص يجب تقديمه على الأصل والعمومات لم يصحّ شيء من ذلك وهذا من نفائس المباحث فاحتفظه انتهى ومحلّ النّظر في كلامه غير خفي على الناظر فيه (قوله) أقول معنى الاستصحاب الجزئي إلخ حاصله أن قياس دليل الاستصحاب على دليل أخبار الآحاد قياس مع الفارق لأنّ آية النبإ لا تشمل بنفسها مؤديات الأخبار الآحاد فلا بدّ أن تكون الأخبار واسطة في إثبات مؤدياتها فيقال هذا ممّا دلّ عليه خبر الواحد وكلّ ما هو كذلك فهو ثابت شرعا لآية النّبإ بخلاف قاعدة الاستصحاب لأنّها ليست شيئا مغايرا لمؤدّى قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشك فهذا الخبر بنفسه دليل على إثبات مؤدّاه في موارده الجزئية من دون توسّط شيء آخر وأنت خبير بما فيه لأنّ هنا أمورا ثلاثة أحدها وجوب البناء على الحالة السّابقة وحرمة نقضها بغير يقين والثّاني الحكم في الموضوع الخاصّ ببقاء الحكم السّابق فيه بملاحظة ثبوته فيه سابقا مع الشكّ في بقائه بحيث يكون مناط الحكم بالبقاء هو الشكّ في بقاء ما كان مثل الحكم ببقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيّره من قبل نفسه بملاحظة الشكّ في بقاء النجاسة السّابقة منه والثالث هو الحكم باتصاف الموضوع المذكور بما كان متصفا به سابقا كالحكم بنجاسة الماء المفروض والأوّل هو مفاد القاعدة المستفادة من قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين إلاّ بيقين مثله والثّاني هو معنى الاستصحاب الجزئي والثّالث هو الحكم الشّرعي المرتب على الاستصحاب الجزئي لا يقال إنّ هذا الحكم الشرعي هو عين الاستصحاب الجزئي وليس مرتبا عليه لأنا نقول إن الاستصحاب الجزئي هو الحكم بنجاسة الماء المتغير مثلا إذا زال تغيره من قبل نفسه بلحاظ كونه متغيرا في السّابق على أن تكون هذه الملاحظة علة لحكم الحاكم والحكم الشرعي المتفرّع عليه هو البناء في مقام الظّاهر على نجاسة الماء المذكور مع قطع النظر عن الملاحظة المزبورة وهذا هو الّذي يفتي به المقلد ويشترك هو والمجتهد في العمل به والأوّل هو الّذي يختصّ العمل به بالمجتهد إذ لا اعتداد لشك المقلد وملاحظته فيه ومن هنا يظهر ضعف قياسه على سائر القواعد الشّرعيّة إذ الحكم الشّرعي المرتب عليها ليس إلاّ مواردها الجزئية بخلاف ما نحن فيه ولذا قلنا بكون الاستصحاب الجاري في الأحكام الكليّة من المسائل الأصوليّة التي يختص العمل بها بالمجتهد فلو كان الحكم الشّرعي هو نفس الاستصحاب الجزئي فلا بدّ أن يكون العمل به مشتركا بين المجتهد والمقلد وليس كذلك ويحتمل أن يكون مراد بعض السّادة أنّ اليقين بوجود شيء ثم الشكّ في بقائه أمارة نوعيّة على بقائه وأن قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشك وارد في مقام إثبات اعتبار هذه الأمارة فيكون الخبر حينئذ دليلا على الدّليل لا محالة وهذا غير بعيد بناء على تحديد المحقق القمي رحمه‌الله كما تقدّم سابقا(قوله) في اعتبار سائر الأمارات إلخ يعني من باب الظنّ النّوعي الحاصل من الغلبة (قوله) هو مجرّد عدم العلم إلخ لأن جملة من الأخبار الآتية ناصّة بعدم جواز نقض اليقين إلاّ بيقين مثله وأخرى بعدم جواز نقضه بالشكّ والشكّ لغة أعمّ من الظنّ فيشمل الظنّ بلا خلاف ففي القول باعتباره من باب الأخبار لا مناص من القول باعتباره مطلقا حتّى مع الظنّ بالخلاف (قوله) وأمّا على القول بكونه من باب إلخ يظهر منه أنّ القول باعتبار الاستصحاب من باب العقل منحصر في قولين أحدهما اعتباره من باب الظنّ النّوعي وهو الظّاهر من الأكثر والآخر اعتباره من باب الظنّ الشّخصي وهو الظّاهر ممّا نقله عن الجماعة وأمّا

احتمال اعتباره مطلقا ما لم يحصل الظنّ بالخلاف فلم يظهر به قول من العلماء وأمّا قول العضدي في تعريف الاستصحاب بأن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكلّما هو كذلك فهو مظنون البقاء وكذا ما نقله المصنف رحمه‌الله عن شارح الدّروس فلا دخل له فيما ذكرناه بل قوله ولم يظنّ عدمه إشارة بأن الاستصحاب إذا قلنا باعتباره من باب الظنّ شخصا أو نوعا فهو إنّما يفيد ذلك مع عدم الظنّ بخلافه ومرجعه إلى دعوى كون الاستصحاب على هذا التقدير أدنى الأدلّة والأمارات الظنيّة فهو لا يقاوم شيئا من الأدلّة الظنيّة لأنّ اعتباره من باب الظنّ وهو إنّما يفيده مع عدم وجود دليل ظنّي على خلافه وهو كذلك لأنّ منشأ إفادته للظنّ غلبة البقاء في موارده والغلبة إنّما تفيد الظنّ مع عدم قيام أمارة ظنيّة على خلافها(قوله) نعم ذكر شيخنا البهائي رحمه‌الله إلخ يظهر منه كون اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ الحاصل في مورده من الغلبة والعادة ونحوهما وربّما يتوهّم أنّ هذا ليس قولا باعتبار الاستصحاب لأنّ الحجّة حينئذ في الحقيقة هو الظنّ الحاصل ممّا ذكرناه وفيه أنّ شيخنا البهائي رحمه‌الله لعلّه يدعي بناء العقلاء على اعتبار خصوص الظنّ الحاصل في مورده لا مطلقا وهذا القدر كاف في نسبة الحجيّة إلى الاستصحاب كيف لا وإفادته للظنّ عند كل من قال باعتباره من باب الظنّ إنّما هو من جهة غلبة البقاء في مورده فالمفيد للظنّ هذه الغلبة لا مجرّد اليقين بالوجود السّابق والشكّ في بقائه (قوله) والشّكّ في نقيضه إلخ مراده بالشكّ هو الوهم المقابل للظنّ (قوله) والظنّ معا إلخ يعني مطلقا سواء كان الظنّ حاصلا على طبق الحالة السّابقة أم على خلافها وقوله فإخراج الظنّ منه ممّا لا وجه له أصلا ربّما يقال إن الأولى أن يعطف عليه الشّكّ أيضا لأنّ شيخنا البهائي رحمه‌الله قد أخرج الأمرين ويحتمل أن يكون مراده بالظنّ المخرج هو الظنّ الموافق بأن يريد أنّه إذا حصل اليقين بوجود شيء فزوال هذا الاعتقاد ربما يحصل بعروض الشكّ في البقاء وتارة بعروض الظنّ به وأخرى بعروض الظنّ بارتفاعه والقول باعتباره من باب الأخبار يشمل الأقسام الثّلاثة فلا وجه على هذا التقدير لإخراج الظنّ الموافق للحالة السّابقة بتخصيصه بالحجيّة(قوله) فتأمّل الأمر بالتأمّل إشارة إلى إمكان كون مراده بالظنّ هو الظنّ النّوعي المجامع للشك بمعنى تساوي الطرفين وحينئذ لا يبقى في كلامه دلالة على اعتبار الظنّ الشخصي فلا يتم حينئذ ما استظهره منه أولا وحمل الظنّ على النّوعي منه وإن كان خلاف الظاهر إلا أنّ حمل الشك على الوهم خلاف الظاهر أيضا ومع تعارضهما لا يتم الاستظهار المذكور ويحتمل أن يكون إشارة إلى منع ما استظهره ثانيا بقوله بل ظاهر كلامه إلى آخره لأنّ منشأ الاستظهار هو التعبير بقوله اليقين لا ينقضه الشكّ ولكن يوهن هذا الظهور نسبة هذا القول إلى نفسه بقوله قلنا اليقين لا ينقضه الشكّ (قوله) إنّ المستفاد من تعريفنا إلخ حاصله أنّ المستفاد ممّا عرف الاستصحاب به من قوله الاستصحاب إبقاء ما كان أنّه إنّما يتقوم بأمرين أحدهما اليقين بوجود شيء أو عدمه في السّابق وثانيهما عروض الشّكّ في بقاء المتيقّن السّابق ولكنّك قد عرفت سابقا عدم إفادة التعريف المذكور للأمر الثّاني وكيف كان فهذان الأمران يرجعان إلى اعتبار أمور في جريان الاستصحاب أحدها حصول اليقين بالوجود السّابق مثلا حين عروض الشّك سواء كان اليقين حاصلا حين الوجود أيضا أم لا فلا فرق في جريان الاستصحاب بينما لو علم في الأمس بوجود شيء وشكّ اليوم في بقائه وبينما لو علم اليوم بوجوده في الأمس وشك في زمان اليقين أيضا في بقائه إلى حينه ومن هنا يخرج ما لو علم بوجود شيء في زمان ثم شكّ في وجوده في ذلك الزمان بأن شك في كون يقينه السّابق جهلا مركّبا أو موافقا للواقع وهو المسمّى بالشكّ السّاري لعدم جريان الاستصحاب فيه وإن زعم بعضهم عموم أخبار عدم جواز نقض اليقين بالشكّ له أيضا وسيأتي الكلام فيه قال كاشف الغطاء بعد كلام له في الاستصحاب ولو لم يبق علمه باليقين السّابق مع علمه بأنه كان عالما فلا يخلو إمّا أن ينسى طريق علمه السّابق أو يتردّد فيه أو يعلم عدم قابليته والأقوى جريان الاستصحاب في القسمين الأولين وأمّا ما وقع منه من العمل فيحكم بصحّته ما لم يعلم بعدم مقتضى علمه انتهى وثانيها أن يكون الشكّ لاحقا باليقين بمعنى تقدّم المتيقن على المشكوك وإلاّ فقد عرفت عدم اعتبار تقدم وصف اليقين في ماهية الاستصحاب وإنّما قيدنا بذلك احترازا عن الاستصحاب القهقرائي وهو ما كان فيه المشكوك فيه سابقا على المتيقن على عكس الاستصحاب المتعارف فينسحب فيه المتيقن اللاّحق إلى زمان المشكوك فيه السّابق كما في موارد أصالة عدم النقل وقد اشتهرت تسميته بما ذكرناه في لسان الوحيد البهبهاني وتلميذه صاحب الرّياض وسيشير إليه المصنف رحمه‌الله في التنبيهات فإذا ثبت كون لفظ حقيقة في عرفنا وشك في كونه كذلك في عرف الشّارع أو اللغة أيضا يقال إنّ مقتضى الاستصحاب القهقرائي أن يكون كذلك في عرف الشّارع أو اللغة أيضا والظّاهر أنّ استنادهما في إثبات الحقيقة الشرعية أو اللغوية ليس إلى مثل هذا الاستصحاب لعدم مساعدة دليل عليه بل إلى أمر آخر مثل غلبة تشابه الأزمان ونحوها وإن عبّروا به في مقام الإثبات وثالثها فعلية الشكّ فلا يكفي الشكّ الشّأني والتقديري كما قرّره المصنف رحمه‌الله قدس‌سره لأنه المنساق من الشك المأخوذ في الأخبار(قوله) فالمتيقن للحدث إذا التفت إلخ لا يخفى أنّ المتيقن للحدث إمّا أن يلتفت فيحصل له الشّكّ ويصلّي مع شكّه وإمّا أن يلتفت فيحصل له الشكّ ثمّ يغفل عن شكّه فيصلّي ويلتفت إلى شكه بعد الفراغ وحينئذ إمّا يحتمل تطهيره بعد عروض الشكّ له قبل الصّلاة وإمّا لا يحتمل ذلك وإمّا أن لا يلتفت إلاّ في أثناء الصّلاة أو بعد الفراغ فيحصل له الشكّ حينئذ فهذه صور خمس أمّا الأولى فلا إشكال في بطلان الصّلاة فيها وإن لم نقل بحجيّة الاستصحاب لعدم تأتي قصد القربة مع الشكّ في الطهارة وأمّا الثّانية فالظّاهر صحّة الصّلاة فيها لقاعدة الشكّ بعد الفراغ ولا يجري فيها ما ذكره المصنف رحمه‌الله من علة عدم جريان القاعدة لأنّ احتماله بعد الفراغ لتطهيره بعد الشكّ قبل الصّلاة محقق لمورد القاعدة من حدوث الشكّ في الصّحة بعد الفراغ ومن هنا يظهر أنّه كان على المصنف رحمه‌الله أن يقيد عدم جريان القاعدة بعدم احتماله لما ذكرناه نعم إنّ الحكم بصحة صلاته الّتي أتى بها في حال الغفلة لا يستلزم الحكم بجواز الإتيان بصلاة أخرى بعد الالتفات من دون تطهير بل يجب عليه التطهير بحكم استصحاب الحدث لما يريد الإتيان به بعد الالتفات من الصّلوات الأخر أو غيرها ممّا تشترط فيه الطهارة وأمّا الثالثة فهي كما ذكره المصنف ره من الحكم بالبطلان لأجل سبق الأمر بالطّهارة بالاستصحاب وعدم جريان قاعدة الشّكّ بعد الفراغ اللهمّ إلاّ أن يقال إنّه في حال غفلته لا يجب عليه التطهير لفرض عدم جريان الاستصحاب في حال الغفلة فإذا صلّى مع الغفلة ثمّ التفت فإن حصل له الشّكّ فالحكم بالبطلان حينئذ ليس من جهة كونه محكوما بوجوب التطهير لأجل الاستصحاب كما هو ظاهر المصنف رحمه‌الله لفرض عدم جريانه في حال الغفلة بل إمّا للاستصحاب الجاري بعد الالتفات أو لقاعدة الاشتغال وإن انكشفت له الحال وظهر كونه متطهرا في حال الصّلاة فلا بد من الحكم بصحّة

الصّلاة لمطابقتها للواقع بعد عدم جريان الاستصحاب وتأتي قصد القربة من الغافل فلا وجه لإطلاق حكم المصنف رحمه‌الله بالبطلان بمجرّد كونه محكوما بوجوب التطهير في حال الشكّ قبل الصّلاة وأمّا الرابعة فالظاهر هو الحكم بالبطلان لأن استصحاب بقاء الحدث يقضي بوقوع الأجزاء الباقية بلا طهارة وقاعدة الفراغ أيضا غير جارية أمّا بالنسبة إلى الصّلاة فلفرض عدم الفراغ منها وأمّا بالنسبة إلى الطهارة المشكوك فيها فلعدم صدق الفراغ بالنسبة إليها وأمّا الخامسة فهي كما ذكره المصنف رحمه‌الله من الحكم بالصّحة فيها(قوله) يوجب الإعادة إلخ يرد عليه أنّ وجوب الإعادة حكم عقلي للإتيان بالصّلاة بلا طهارة لعدم المشروط عند عدم شرطه فلا يثبت بالاستصحاب (قوله) إنّ له تقسيما باعتبار المستصحب إلخ اعلم أنّ الأولى للمصنف رحمه‌الله أن يستوفي الكلام أولا في أقسام الاستصحاب بحسب كل من المستصحب والدّليل الدّال عليه والشك المأخوذ فيه ثم يشير إلى محلّ الخلاف منها لكون ذلك أتم في الإفادة للطالب فنقول أمّا أقسامه باعتبار المستصحب وإن شئت قلت باعتبار الحالة السّابقة على اختلاف تعبيرهم في ذلك فنقول إنّ المستصحب إمّا أن يكون من قبيل الأحكام أو الموضوعات والأوّل إمّا من قبيل الطلبيات أو الوضعيات وعلى التّقديرين إمّا أن يكون الحكم كليّا أو جزئيّا والثّاني إمّا أن يكون من قبيل الموضوعات المستنبطة أو الصّرفة والأوّل إمّا أن يكون في تعيين الأوضاع مثل أصالة عدم النّقل والاشتراك أو تعيين المراد مثل أصالة عدم القرينة أو التخصيص أو التقييد أو الإضمار والثّاني مثل أصالة الكرّية أو اليبوسة أو الرّطوبة وقد يقسم باعتبار أنّ المستصحب قد يكون وجوديّا وقد يكون عدميّا وأمثلتهما واضحة وأمّا أقسامه باعتبار الدّليل الدّال عليه فنقول إن الدّليل الدّال عليه إمّا هو العقل ويسمّى الاستصحاب حينئذ باستصحاب حال العقل وبأصالة النّفي والبراءة الأصليّة وسيشير المصنف رحمه‌الله إلى اعتراض صاحب الفصول على ذلك أو الشّرع ويسمّى الاستصحاب حينئذ باستصحاب الحال واستصحاب حال الشّرع والثّاني أيضا إمّا لبي كالإجماع أو لفظي كالكتاب والسّنة وأمّا أقسامه باعتبار الشكّ المأخوذ فيه فنقول إنّ الشكّ إمّا أن يكون في المقتضي أو المانع أو الملفق منهما والمراد بالأوّل ما كان الشكّ فيه متعلقا باستعداد الحكم للبقاء بحيث لو لم يعرض له مانع انقضى الحكم فيما بعد لانقضاء استعداده كخمود الفتيلة المشتعلة لانقضاء استعدادها للاشتعال الحاصل من جذب الدّهن الّذي معها وبالثّاني ما كان الشكّ فيه متعلقا بعروض المانع من بقاء الحكم على حسب استعداده للبقاء بحيث لولاه لكان مستمرا نظير خمود النّار بالماء وبالثالث ما كان الشّكّ في البقاء فيه مردّدا بين انقضاء استعداده وعروض المانع والأوّل على ثلاثة أقسام لأنّ الشكّ إمّا أن يكون في مقدار الاستعداد بحسب الزمان مثل الشكّ في بقاء خيار الغبن للمشتري إلى الزّمان الثّاني بعد علمه بالغبن وإمّا أن يكون في مبدإ الحكم بعد العلم بمقدار الاستعداد بحسب الزمان مثل خيار الحيوان لأنه ثلاثة أيام للمشتري ولكن إذا شكّ في ثبوت الخيار له من يوم السّبت أو الأحد حصل الشكّ في أنّ آخره يوم الإثنين أو الثّلاثاء فيستصحب وإمّا أن يعلم استعداد كلّ نوع بحسب الزّمان ويشك في استعداد فرد من أفراد هذه الأنواع لأجل الجهل بنوعه لأنّ الإنسان مثلا له استعداد خاص وهو البقاء إلى مائة سنة أو ما يقرب منها في أمثال زماننا وللبق والحشرات استعداد آخر فإذا علم بوجود حيوان في الدّار وشكّ أنّه إنسان أو من الحشرات فإذا مضى من الزمان مقدار استعداد الحشرات شكّ في بقاء الموجود فيها لأجل الجهل بنوعه والثّاني إمّا أن يكون الشك فيه في عروض المانع مثل الشكّ في صدور الحدث الرّافع للطهارة والطلاق من الزوج الرّافع لعلاقة الزّوجية وإمّا أن يكون في مانعية الموجود وهو على أقسام لأنّ الشك في المانعيّة إمّا أن يكون من جهة الشكّ في حكمه الوضعي الكلّي وإمّا من جهة الشكّ في اندراجه تحت ما علم مانعيته شرعا وإمّا من جهة اشتباهه بما ليس بمانع شرعا والأوّل مثل الشكّ في ناقضية المذي للطهارة والثّاني مثل الشكّ في كون السنة ناقضة للطهارة من جهة الشكّ في دخولها في مفهوم النوم والثالث مثل ما إذا رأى في أثناء صلاته رطوبة في ثوبه أو بدنه وشكّ في كونه بولا أو ماء أو علم أن البول ناقض والمذي ليس بناقض وشك في أنّ الخارج من أيّهما وإمّا أن يعلم بأن العارض ناقض في الجملة ويشك في رفعه للحكم الموجود من جهة الشكّ في موضوعه كما إذا علم إجمالا بنجاسة ثوبه أو بدنه بالدّم أو البول وفرض كفاية الغسلة الواحدة بعد زوال العين في الأوّل واعتبار الغسلتين في الثّاني فإذا غسل ثوبه أو بدنه بغسلة واحدة حصل له الشكّ في ارتفاع النجاسة فتستصحب إلى زمان اليقين بحصول الرافع اليقيني والثالث مثل ما لو وجد المتيمم ماء في أثناء صلاته فأريق قبل مضي زمان يتمكن من التوضي به فيه فإنّهم قد اختلفوا في كون الشك في انتقاض التيمّم من جهة الشكّ في استعداده للبقاء إلى زمان وجدان الماء بأن كان عدم وجدانه مأخوذا في صحة التيمّم أو من جهة الشّك في كون وجدانه رافعا لها ابتداء واستدامة ثمّ إنّ مجموع الأقسام المتقدّمة ترتقي إلى عشرين قسما تسعة باعتبار المستصحب وثلاثة باعتبار الدّليل وثمانية باعتبار الشكّ المأخوذ في الاستصحاب وهنا أقسام أخر أيضا إلاّ أن العمدة منها التي تختلف بها الأدلّة والأقوال المعروفة ما ذكرناه فلا تغفل (قوله) وببنائهم هذه المسألة إلخ بتقريب أن المحتاج إلى العلّة في البقاء هو الوجود دون العدم ولذا اشتهر أنّ الأعدام لا تعلّل فبناؤهم الخلاف في المسألة على ما ذكر يكشف عن عدم الخلاف في الاستصحابات العدمية ويمكن الاستشهاد لخروج الاستصحابات العدميّة من محلّ النّزاع بوجهين آخرين أيضا أحدهما عنوان المسألة في كلمات القدماء باستصحاب الحال سيّما مع صراحة كلام الفاضل الجواد في مقابلته باستصحاب النفي ولا سيّما مع تصريحه بعدم الخلاف في الثاني قال ولا كلام في حجيّة استصحاب النفي إلى أن قال وإنّما الكلام في استصحاب الحال ومحلّه أن يثبت حكم في وقت إلى آخره والآخر دعوى الاتفاق من جماعة على اعتبار استصحاب النفي ولكن المصنف رحمه‌الله قد أشار في طيّ كلامه إلى ضعف كلا الوجهين إلاّ أنّ ما ذكره في وجه الضّعف لا يتأتى في كلام الفاضل المذكور(قوله) فلا مسرح لها في المقام إلخ حاصله منع اعتبار الإجماع في المقام أوّلا ومنع تحقّقه ثانيا ولعلّ الوجه في الأوّل كون النّزاع في المقام صغرويّا من حيث إفادة الاستصحاب للظنّ وعدمه كما يشير إليه قول المثبت بأن ما ثبت دام وقول المجيب بأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم وقال شارح المختصر اختلف في صحّة الاستدلال به لإفادته الظنّ بالبقاء وعدمها لعدم إفادته إياه لعدم كشف الاتفاق حينئذ عن رضا المعصوم نعم لو كان النّزاع فيه بحسب الكبرى لم يكن وجه لمنع اعتبار الإجماع فيه إلاّ أن يقال إنّ المعروف بين العامة والخاصّة في محل البحث هو اعتبار الاستصحاب من باب العقل دون الشّرع ومرجع النّزاع فيه على تقدير كونه كبرويا إلى النّزاع في اعتبار مطلق الظنّ ولا مسرح للإجماع في المسائل العقلية كما نبه عليه المصنف رحمه‌الله في صدر الكتاب اللهمّ إلاّ أن يريد به بناء العقلاء فتدبر(قوله)
ظاهر التفتازاني إلخ أظهر منه ما تقدّم من كلام الفاضل الجواد رحمه‌الله (قوله) وأمّا سيرة العلماء إلخ ممّا يوهنها ما ذكره الشّهيد الثاني في تمهيد القواعد لأنّه بعد أن عزى حجيّة الاستصحاب إلى الأكثر قسّمه إلى أربعة أقسام استصحاب النفي في الحكم الشّرعي إلى أن يرد دليل واستصحاب العموم إلى أن يرد مخصّص وحكم النّص إلى أن يرد ناسخ واستصحاب حكم ما ثبت شرعا واستصحاب حكم الإجماع إلى موضع النّزاع ثم ذكر للخلاف فروعا من الاستصحابات الوجوديّة والعدميّة لأن ظاهره كون هذه الفروع بأسرها محلّ ثمرة بين قول الأكثر وغيره نعم ما ذكره في جملة الفروع من أنّه لو شكّ في الطهارة مع تيقن الحدث أو بالعكس فإنّه يستصحب حكم ما علمه ويطرح المشكوك فيه انتهى ليس في محله لعدم الخلاف فيه ويؤيّده أيضا أن الأمين الأسترآبادي في الفصل السّادس من فوائده المدنية قد نسب القول باعتبار استصحاب نفي الحكم الشّرعي إلى المتأخرين من أصحابنا وهو مؤذن بوجود الخلاف بينهم (قوله) على التمسّك بالأصول العدمية إلخ سنشير إلى أنّ هذه الأصول لا دخل له فيما نحن فيه مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من كونها أعمّ من الوجودي والعدمي (قوله) الظّاهر الاختصاص بالوجودي إلخ إمّا لأجل عدم حاجة العدم في البقاء إلى المؤثر ولذا اشتهر أن العدم لا يعلّل وإمّا لظهور لفظ الباقي فيه ويمكن منع الظهور على الوجهين أمّا الأوّل فلمنع عدم حاجة العدم في البقاء إلى المؤثر لأنّ الممكن ما تساوى طرفاه ولو لم يحتج طرف العدم إلى المؤثر خرج عن كونه ممكنا ولا ريب أن طرفي الممكن كما يحتاج كلّ منهما في الابتداء إلى المؤثّر كذلك في البقاء بناء علي عدم استغناء الباقي عن المؤثر غاية الأمر أنّه يكفي في علة العدم عدم علّة الوجود ولذا قال المحقّق الطّوسي قدس‌سره وعدم الممكن مستند إلى عدم علّة نعم ما لا يحتاج إلى العلّة هو العدم المحض الّذي يعبّر عنه بالنّفي المحض والعدم المطلق لا العدم المضاف كما عرفت وهو محلّ الكلام في المقام وإلى ما ذكرناه أشار الفاضل اللاّهيجي في الجواب عمّا قيل إنّ الممكن لو احتاج في وجوده إلى المؤثر لاحتاج عدمه أيضا لاستواء النسبة إليهما لكن العدم لكونه نفيا محضا لا يصلح لأن يكون أثر الشيء قال إنا لا نسلم أنّ عدم الممكن نفي محض إن أريد بالنفي المحض أن لا يكون له وجود أصلا لا ذهنا ولا خارجا وإن أريد أن لا يكون له وجود في الخارج فقط فلا نسلم أنّ العدم لا يصلح أن يكون أثر الشيء ألا ترى أنّ عدم المعلول مستند إلى عدم علته فإنّ معنى العلية والتأثير ليس إلاّ الترتب العقلي وصحّة تخلّل الفاء ولا شبهة في صحّة ذلك بين العدمين فإنّ العقل يحكم بأنّ العلّة ارتفعت فارتفع المعلول ولا يحكم بأن المعلول ارتفع فارتفعت العلّة وإن كانا متلازمين انتهى ولا يخفى أن العدم إذا صلح لأن يكون أثرا لمثله ثبت أيضا كون العدم مؤثرا في مثله فلا يرد حينئذ أنّ العدم لعدميّته لا يصلح للتّأثير وأمّا الثّاني فإن التّعبير بالباقي لعلّه لأجل عدم لفظ جامع بين الوجود والعدم مع أنّه إذا ثبت كون مبنى اعتبار الاستصحاب الوجودي وعدمه على استغناء الباقي عن المؤثر وعدمه سرى ذلك إلى العدمي أيضا لاشتراك العلّة وإن قصرت العبارة عن الشمول له (قوله) مختصا بالشكّ من حيث إلخ لأنّه مع الشكّ في الرّافع يحصل القطع بعلة البقاء والشك في وجود المانع منه والقول باحتياج الباقي إلى المؤثر لا يمنع القول باعتبار الاستصحاب فيه (قوله) هو من أدلّة الأحكام إلخ والاستصحاب العدمي لا يصلح دليلا لوجود حكم كلي شرعي (قوله) بالطّريق الأولى إلخ ربّما تمنع الأولوية بعد فرض تساوي نسبة الممكن إلى طرفيه اللهمّ إلاّ أن يراد بالتساوي تساوي نسبته في الحاجة إلى المؤثر لا في كيفية الحاجة أيضا من حيث الشدّة والضّعف وعدمها(قوله) وتعريفهم له إلخ بإثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه وقد تقدّم من المصنف رحمه‌الله حكاية نسبته إلى القوم عن شارح الدّروس (قوله) عدم جواز الاستشهاد إلخ هذا الوجه لا يتأتى في كلام الفاضل الجواد المتقدّم عند شرح قوله ببنائهم هذه المسألة إلى آخره (قوله) بملاحظة ما ذكره قبل ذلك إلخ قال في رسالته المفردة في الاستصحاب وهو على قسمين الأوّل استصحاب متعلق الحكم الشرعي أي الأمور الخارجة عنه الّتي لها مدخل في ثبوته مثل عدم نقل اللفظ عن المعنى ومثل عدم التّذكية في الحيوانات الميتات في العدميات ووجود الرطوبة في الثوب الواقع على النجس الّذي وجد يابسا ومثل بقاء المعنى اللّغوي على حاله في الوجودات الثّاني استصحاب نفس الحكم الشّرعي وهو على ضربين الأوّل أن يثبت به حكم شرعيّ لموضوع معلوم مثل أنا لا ندري أنّ المذي المعلوم الوقوع ناقض للوضوء أم لا فيقال قبل وقوعه كان متطهرا فالطهارة مستصحبة فالمذي ليس بناقض شرعا ومثل ذلك وجدان الماء حين الصّلاة للمتيمّم الفاقد له قبلها فيحكم بعدم ناقضيته للتيمّم شرعا والضّرب الثّاني عكس الضّرب الأوّل وهو أنّ ثبوت الحكم الشّرعي لموضوع معيّن معلوم جزما لكن لا ندري هل تحقّق ذلك الموضوع أم لا مثلا ندري أنّ البول ناقض للوضوء البتة لكن نشك أنه بعد الوضوء هل حدث البول أم لا فيقال الأصل بقاء الوضوء فيحكم بعدم تحقّق البول فهو متطهر ثمّ نقل القول بالحجّية مطلقا وبعدمها كذلك والتفصيل تارة بإنكار القسم الأوّل وأخرى بإنكار الضرب الأوّل ثمّ قال لكن الّذي نجد من الجميع حتّى المنكر مطلقا أنّهم يستدلون بأصالة عدم النّقل مثلا يقولون الأمر حقيقة في الوجوب في عرفنا فكذلك لغة لأصالة عدم النّقل ويستدلون بأصالة بقاء المعنى اللّغوي فينكرون الحقيقة الشرعية إلى غير ذلك كما لا يخفى على المتتبع والأخباريّون أيضا صرّحوا بحجّية الاستصحاب في موضوع الحكم الشّرعي على ما ذكره الشيخ الحرّ فهم يقولون بحجّية القسم الأوّل والضّرب الثّاني والفاضل صاحب الذّخيرة صرّح بحجّية الضّرب الثّاني ولعلّه موافق للأخباريين والوحيد الأستاذ في شرح الدّروس فصّل تفصيلا آخر انتهى كلامه رفع في الخلد شأنه ومكانه (قوله) لتطرق احتمالات إلخ مثل احتمال النقل والاشتراك والمجازيّة والإضمار ونحوها(قوله) إذ ما من استصحاب وجودي إلخ إذ لا أقل من استصحاب عدم ضدّ المستصحب الوجودي لأنّ الطّهارة مثلا لا تنفك عن عدم النجاسة والحياة عن عدم الموت والوجوب عن عدم أضداده الأربعة فإن قلت إن اعتبار الظنّ ببقاء شيء بسبب الظنّ بانتفاء أضداده إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة وهو خلاف التحقيق كما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى فكيف تدعي الملازمة بين اعتبار الاستصحاب العدمي والوجودي قلت أولا إنّ هذا إنما يتمّ إذا لم يكن الوجود من الآثار الشّرعيّة للعدم كبقاء الطهارة المرتب على عدم البول والقائل بعدم اعتبار الاستصحاب الوجودي لا يفرق بين موارده وثانيا إن عدم اعتبار الأصول المثبتة إنّما هو مبني على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار كما سيجيء في محلّه وإلاّ فعلى القول باعتباره من باب الظنّ وبناء العقلاء فلا فرق بين الآثار الشرعيّة للمستصحب وغيرها ولذا جعل المصنف رحمه‌الله الإشكال مبنيّا على القول باعتباره من باب الظنّ اللهمّ إلاّ أن يدفع هذا أولا بأنّ المعروف بين القائلين باعتباره من باب الظنّ كما هو المشهور اعتباره من باب الظّنون الخاصّة الثابت اعتبارها ببناء العقلاء كما يظهر من استدلال كثير منهم لا من باب

الظنون المطلقة وإن توهمه المحقق القمي رحمه‌الله ويشهد بما ذكرناه أيضا ما أسلفه المصنف رحمه‌الله في الأمر الرّابع من كون المعهود من طريقة الفقهاء اعتباره من باب الظنّ النّوعي ولا ريب أن الأصل في باب الظن حرمة العمل به فيقتصر في الخروج منه على مقتضى الدّليل المخرج والقدر الثّابت من بناء العقلاء في موارد الاستصحاب هو الظن الحاصل بنفس المستصحب وآثاره الشّرعيّة المرتبة عليه بلا واسطة لا الآثار غير الشّرعيّة ولا الآثار الشّرعيّة المرتبة عليه بواسطة الآثار غير الشّرعيّة والتّفكيك بين اللازم والملزوم في الشرع واقع ولذا يعتبر الظن بالقبلة دون الوقت وإن كان الأوّل مستلزما للثاني وكذا بين لازمي ملزوم واحد كما سيجيء عند بيان الأصول المثبتة ومن هنا يظهر الوجه في عدم عمل العلماء بالأصول المثبتة في كثير من الموارد بل ربّما عزي القول بعدم اعتباره إلى المشهور مع قولهم باعتبار الاستصحاب من باب الظن وثانيا أنّ العمدة في خروج الأصول العدميّة من محلّ النّزاع هو الإجماع الّذي ادعاه صاحب الرياض كما تقدّم في كلام المستدل والمتيقن منه عدم الخلاف في ثبوت نفس العدم المستصحب أو آثاره الشّرعيّة بالاستصحاب لا مقارناته ولوازمه العقلية أو العادية نعم وقع الإجماع على اعتبار الأصول المثبتة في مباحث الألفاظ في مقام تعيين الأوضاع والمرادات بمثل أصالة عدم النقل والاشتراك وأصالة عدم قرينة المجاز والتخصيص والتقييد وعدم الإضمار ونحو ذلك ولا يجوز التعدي عن موارد الإجماع كما هو واضح (قوله) خروج بعض الأقسام إلخ لأن للاستصحاب العدمي باعتبار المستصحب أقساما لأنّ المستصحب العدمي إمّا أن يكون من قبيل الأحكام أو الموضوعات والأوّل إمّا أن يكون من قبيل الطلبيات أو الوضعيات وعلى التقديرين إمّا أن يكون من قبيل الأحكام الكليّة كما في موارد استصحاب البراءة وإمّا أن يكون من قبيل الأحكام الجزئية كعدم وجوب صلاة الآيات أو الكفارة أو نحو ذلك عند الشكّ في حدوث أسبابها بناء على جريان الاستصحاب الحكمي مع جريان الاستصحاب الموضوعي والثّاني إمّا أن يكون من قبيل الموضوعات المستنبطة أو الصّرفة والأوّل إمّا أن يكون في تعيين الأوضاع كأصالة عدم النقل أو الاشتراك وإمّا أن يكون في تعيين المرادات كأصالة عدم قرينة المجاز أو التخصيص أو التقييد أو الإضمار والثّاني مثل عدم الرطوبة والكرية ونحوهما وقد وقع الإجماع على اعتبار الاستصحاب في بعض هذه الأقسام كما أشرنا إليه في الحاشية السّابقة(قوله) نعم قد يتحقق في بعض إلخ يستفاد من كلامه من باب الإيماء والإشارة ما ينبغي تحقيق المقام به في إثبات كون الاستصحاب العدمي محلّ خلاف أو عدم ثبوت كون اعتباره وفاقيا وتوضيحه أنّ العمدة في دعوى خروج العدميات من محل النزاع هو ما ادعاه صاحب الرّياض من الإجماع ولا ريب أنّ هذه الدّعوى إنما نشأت من ملاحظة عمل العلماء بالأصول العدميّة أصولا وفروعا ولا ريب أن العمل من حيث كونه من قبيل الأفعال لا ظهور له في الجهة الّتي وقع عليها لإجماله من هذه الجهة كما قرّر في الإجماع التقييدي وحينئذ نقول إنّ المدّعى في المقام حجّية الاستصحابات العدميّة بمعنى كون ثبوت العدم في الزمان الثّاني مستندا إلى ثبوته في الزمان الأوّل كما هو المأخوذ في مفهوم الاستصحاب وهذا غير ثابت من عمل العلماء لأنّ غاية ما يستفاد من جهة عملهم حكمهم بثبوت الأعدام عند الشكّ في ثبوتها وأمّا كون ذلك من جهة استصحاب العدم بالمعنى الّذي عرفته أو لأجل قواعد أخر موافقة المؤدّى له مثل قاعدة الشك في المانع مع إحراز المقتضي حيث يحكمون بعدم المانع في مواردها وقاعدة كون عدم الدّليل دليل العدم وقاعدة البراءة ونحوها فلا دلالة لعملهم على تعيين أحد هذين الأمرين فيحتمل أن يكون بناؤهم على العدم في مباحث الألفاظ مثل أصالة عدم النقل أو الاشتراك وأصالة عدم قرينة المجاز أو التخصيص أو التقييد أو نحو ذلك لأجل كون عدم الدّليل دليلا ظنيا على العدم والظن معتبر في مباحث الألفاظ عندهم ويحتمل كون العمل بالظواهر ونفي قرينة المجاز والتخصيص والتقييد لأجل قاعدة إحراز المقتضي والشك في المانع وكذا نفي الأحكام الكليّة المشكوك فيها لأجل قاعدة البراءة وكذلك البناء على عدم النسخ لأجل طهور الكلام في الاستمرار أو قضاء العادة بذلك كما سنشير إلى توضيحه عند شرح قوله والظّاهر بل صريح جماعة إلى آخره ومن هنا ترى أنّ المرتضى رضي الله عنه مع إنكاره للاستصحاب مطلقا وجوديّا كان أو عدميّا لم ينكر البناء على العدم عند الشكّ في الوجود لأنه بعد الاحتجاج في الذّريعة على عدم اعتبار الاستصحاب قال فأمّا القول بأقل ما قيل في المسألة من حيث كان الإجماع ثابتا فيه والزيادة لا دليل عليها فينفي وجوبها فهو صحيح إذا بنى على ما قدمناه من الاستدلال على نفي الحكم بنفي الدلالة عليه إذا كان من الباب الّذي متى كان حقّا وجب أن تكون عليه دلالة منصوبة وليس يختصّ ذلك بأقل ما قيل بل في كل حقّ اختلف في ثبوته وهو ممّا يجب إذا كان ثابتا وجود دلالة عليه فإن قيل لم وجب النفي لعدم دليل الإثبات فلم يجب الإثبات لعدم دليل النفي قلنا لا بدّ لكل مثبت أو ناف من دليل على ما نفاه أو أثبته غير أنّ النّافي لأمر قد علم بالدّليل أنّه لو كان ثابتا لوجب أن يكون عليه دلالة قائمة يمكن أن ينفيه من حيث انتفت الدّلالة عليه وصار انتفاء الدّلالة دليلا كافيا على النفي وليس كذلك الإثبات لأنّه لا بدّ فيه من دلالة هي إثبات لا يرجع إلى طريقة النفي حتّى يقال لو كان منفيا لكان على انتفائه دليل فإذا فقد قطعنا على ثبوته فإنّ الفرق بين الأمرين بيّن بمسائل كثيرة انتهى موضع الحاجة وهو صريح في صحّة البناء على العدم عند عدم الدّليل على الوجود لأجل كون عدم الدليل دليل العدم لا لأجل الاستصحاب بل هو يشهد بعدم كون استصحاب العدم وفاقيا كيف ومناط اعتباره إمّا مجرّد اليقين بالوجود السّابق والشّك في بقائه أو حصول الظنّ شخصا أو نوعا بالبقاء في هذا المورد وعلى كل تقدير فهو موجود في الاستصحاب الوجودي أيضا فكيف يكون أحدهما وفاقيا والآخر خلافيا ومجرّد موافقة الأوّل لبعض الأمارات في مورده لا يوجب القول باعتباره لاختلاف اللحاظ في إعمال الأدلّة مع اتحاد موردها ومؤداها لأن المناط في إعمال الاستصحاب مثلا ملاحظة الحالة السّابقة بخلاف غيره وبالجملة أنّه لا إشكال في وجود الخلاف في الاستصحاب العدمي بل صرّح المصنف رحمه‌الله بعدم وجدان قائل بالفرق بينه بين الوجودي سوى ما حكاه شارح الشّرح عن الحنفيّة من التفصيل بينهما مستظهرا له من كلام شارح المختصر وإن كان ذلك لا يخلو من خفاء وذلك لأنّ شارح المختصر بعد تعريف الاستصحاب قال وقد اختلف في صحّة الاستدلال به لإفادته الظنّ بالبقاء وعدمها لعدم إفادته إيّاه فأكثر المحقّقين كالمزني والصّيرفي والغزالي على صحّته وأكثر الحنفية على بطلانه فلا يثبت به حكم شرعي ولا فرق عند من يرى صحّته بين أن يكون الثابت به نفيا أصليا كما يقال فيما اختلف في كونه نصابا لم تكن الزّكاة واجبة عليه والأصل بقاؤه أو حكما شرعيّا

مثل قول الشافعيّة في الخارج من غير السبيلين إنّه كان قبل خروج الخارج متطهرا والأصل البقاء حتّى يثبت معارض والأصل عدمه انتهى وقال التفتازاني قوله فلا يثبت به حكم شرعي كأنّه يشير إلى أنّ خلاف الحنفيّة في إثبات الحكم الشّرعي دون النّفي الأصلي وهذا ما يقولون إنّه حجّة في الدفع لا في الإثبات حتّى أن حياة المفقود بالإثبات يصلح حجة لبقاء ملكه لا لإثبات الملك به في مال مورثه انتهى وما استفاده من كلام شارح المختصر لا يخلو من نظر لأن قوله فلا يثبت به حكم شرعي يحتمل وجوها أحدها ما فهمه شارح الشّرح وثانيها أن يكون إشارة إلى أنّ الاستصحاب الوجودي لا يثبت به حكم شرعي من جهة لزوم تعارضه بمثله لأن الأصل عدم ما يترتب عليه من اللّوازم مثل أنّ استصحاب حياة زيد لإثبات انتقال مال مورثه إليه معارض باستصحاب عدم الانتقال بناء على عدم تقدّم الأصل في الشكّ السببي عليه في الشك المسبّب كما يظهر من المحقّق القمي رحمه‌الله حيث حكم بالتّعارض بينهما كما سيجيء في محلّه وثالثها أن يكون إشارة إلى عدم الاستصحاب بنفسه مطلقا سواء كان وجوديّا أم عدميّا مثبتا لحكم شرعي بناء على عدم اقتضاء استصحاب الطّهارة لعدم ناقضية المذي واستصحاب حياة المفقود لانتقال مال مورثه إليه نظير ما ذكره المحقّق القمي رحمه‌الله في أوّل مسألة البراءة قال الحاصل أنّ نفس البراءة الثابتة لا يمكن أن تصير من الأدلة الشّرعيّة بمعنى أن تثبت حكما شرعيّا فينسب عدم الوجوب وعدم الحرمة من جهتها إلى الشّارع فيقال حكم الشّارع في المتنازع هو نفي الحرمة مثلا في الواقع أو في ظننا إذ غاية الأمر حينئذ عدم ثبوت حكم الشّارع بالحرمة مثلا أمّا نفيه فلا انتهى بل نقول إن هذا الوجه لعله هو الذي فهمه المحقّق المذكور من كلام شارح المختصر لأنّه في مبحث الصّحيح والأعمّ في مقام الاعتراض على من أورد على القول بصحّة تعيين الماهية بالأصل بأنّه إنّما يتم إذا جاز العمل بالاستصحاب حتّى في نفس الحكم الشّرعي قال إنّه مع أنّ المحقّق في محلّه كما سيجيء إن شاء الله تعالى حجّية الاستصحاب مطلقا أنّ مرادهم من عدم حجيته في نفس الحكم الشرعي أن يكون الاستصحاب مثبتا لنفس الحكم مثل أن يقال إن المذي غير ناقض للوضوء مثلا لاستصحاب الطهارة السّابقة فاستصحاب الطّهارة هو المثبت لعدم كون المذي ناقضا وأصل العدم منفردا لا يثبت به الماهية بل هي بضميمة سائر الأدلّة المبنية لها كما لا يخفى انتهى ولا دلالة لكلام شارح المختصر على خصوص أحد الوجوه المذكورة إن لم يكن أحد الوجهين الأخيرين أظهر نعم قول شارح الشرح وهذا ما يقولون إلى آخره صريح في حكاية التّفصيل بين الوجودي والعدمي عن الحنفية ولعلّه لما ذكرناه أسند المصنف رحمه‌الله الحكاية إلى شارح الشّرح دون شارح المختصر لكن الإنصاف أن نسبته لعدم ثبوت حكم شرعي بالاستصحاب إلى الحنفية وتصريحه بعدم الفرق بين الوجودي والعدمي على قول المثبت خاصة لا يخلو من ظهور في نسبة التفصيل إلى الحنفية (قوله) والظاهر بل صريح جماعة إلخ اعلم أنّه لا إشكال في دخول الأحكام الكلية في محلّ النّزاع وأمّا الموضوعات الصرفة فالبحث هنا عن الاستصحاب الجاري فيها وإن كان خارجا من محلّ البحث موضوعا لدخوله في المسائل الفقهية كما صرّح به المصنف رحمه‌الله في الأمر الخامس فلا بدّ أن يكون البحث عنه هنا استطراديا إلا أنّ المقصود هنا بيان محلّ الوفاق والخلاف من أقسامه مطلقا وربّما يظهر من الأمين الأسترآبادي في فوائده المدنية عدم الخلاف في اعتباره في الموضوعات مطلقا سواء كانت من الأحكام الجزئية أو الموضوعات الصّرفة بل يظهر منه كونه من ضروريّات الدين قال اعلم أن للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الكل بل أقول اعتبارهما من ضروريّات الدّين ثمّ مثّل لإحداهما باستصحاب عدم النسخ وللأخرى باستصحاب ملكية أرض وزوجية امرأة وعبدية رجل وبقاء الوضوء وطهارة الثوب ونجاسته وكون اللّيل والنّهار باقيين وكون ذمّة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف إلى أن نقطع بوجود شيء جعله الشّارع سببا لنقض تلك الأمور وأشار المصنف رحمه‌الله إلى ضعفه وبتصريح جماعة بوقوع الخلاف فيها وناهيك ضعفا بإنكار المرتضى رضي الله عنه للاستصحاب مطلقا حتّى في الموضوعات الصرفة قال في الذريعة وقد ثبت في العقول أن من شاهد زيدا في الدّار ثمّ غاب عنه أنّه لم يحسن أن يعتقد استمرار كونه في الدّار إلا بدليل متجدد ولا يجوز استصحاب الحال الأولى وصار كونه في الدار في الثّاني وقد زال الرّؤية بمنزلة كون عمرو فيها مع فقد الرّؤية إلى أن قال بمثل ذلك نجيب من قال فيجب أن لا يقطع بخبر من أخبرنا عن مكة وما يجري مجراها من البلدان على استمرار وجودها وذلك أنّه لا بدّ في القطع على الاستمرار من دليل إما عادة أو ما يقوم مقامها ولذلك كان يجوز انتقاض العادات في كل الأحوال يجوز من ذلك ما لا يجوز من غيره ممن يمنع من ذلك ولو كان البلد الذي أخبرنا عنه على ساحل البحر لجواز زواله بغلبة البحر عليه إلاّ أن يمنع من ذلك خبر متواتر فالدّليل على ذلك كله لا بدّ منه انتهى وما تقدّم من كلام الوحيد البهبهاني عند شرح قول المصنف رحمه‌الله بملاحظة ما ذكره قبل ذلك إلى آخره صريح في ذلك أيضا وكذا جملة أدلتهم للنّفي كما لا يخفى ثمّ إنّه يظهر من الأمين الأسترآبادي أيضا خروج استصحاب عدم النّسخ الّذي هو من قبيل استصحاب الأحكام الكليّة من محلّ النّزاع بل كونه من ضروريات الدّين وهو أيضا لا يخلو من منع لأن أصحاب النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وإن كانوا مجمعين على البناء على عدم النسخ عند الشكّ فيه إلاّ أنّه لم يظهر منهم كون ذلك من جهة استصحاب بقاء الحكم وعدم نسخه لأنّ العمل من حيث كونه من قبيل الأفعال لا ظهور له في الجهة الّتي وقع عليها ومن هنا كان الإجماع العملي الّذي يسمّى بالإجماع التقييدي غير معتبر ما لم تعلم جهة العمل الّتي وقع عليها وحينئذ نقول إن الحكم الكلي الّذي احتمل نسخه إمّا أن يكون عليه دليل لفظي مبيّن أو لا وعلى الأوّل إمّا أن يكون للدّليل الدّال عليه عموم زمانّي يدل على بقائه إلى الأبد أو لا وعلى الأوّل لا إشكال في أنّ البناء على عدم النسخ عند احتماله لأجل العمل بظاهر العموم ما لم تظهر قرينة التخصيص والعمل بأصالة عدم القرينة لا يتعين أن يكون لأجل الاستصحاب كما نبهنا عليه عند شرح قول المصنف رحمه‌الله نعم قد يتحقق في بعض الموارد إلى آخره وعلى الثّاني إمّا أن نقول بإفادة الخطاب لعموم الأزمان بحسب إطلاق الأحوال أو لا ولا إشكال على الأوّل أيضا وأمّا الثّاني فهو في حكم القسم الثالث أعني ما ثبت بدليل لبّي أو لفظي مجمل من حيث إفادة ثبوت الحكم إلى الأبد والبناء على عدم النّسخ حينئذ يحتمل أن يكون إمّا لاستقرار طريقة الشّارع على إرادة دوام الحكم ما دامت الشّريعة باقية نظرا إلى حصول العلم العادي بعدم النّسخ عند عدم وصول البيان منه لقضاء العادة بوصوله لو كان لأجل عدم وجود دواعي الاختفاء وإمّا لقاعدة الاشتغال لكون التديّن بأحكام الشّرع من حيث الاقتضاء والتخيير واجبا على كلّ مكلّف وبالجملة لم يظهر في شيء من هذه الموارد كون البناء على عدم النّسخ لأجل استصحابه (قوله) الحكم الشرعي يراد به إلخ قد يعرف الشرعي تارة بما من شأنه أن يؤخذ من الشّارع وأخرى بما بيّنه الشّارع وكلّ منهما فاسد

كما أوضحنا في تعريف الفقه وقلنا هناك إنّ الأولى تعريفه بأنه ما كان له تعلق بالشّرع وكيف كان فالأحكام الجزئية خارجة من التّعريف الأوّل وكذا من الثّاني لأنّ ما بيّنه الشّارع هو الأحكام الكلّية دون الجزئية اللهمّ إلاّ أن يتسامح بدعوى صدق بيانها ببيان كليّاتها وداخلة في الثّالث ثمّ إنّ الشّبهة في حكم الموضوع الجزئي تارة تنشأ من الشّبهة في حكمه الكلّي كما إذا شكّ في وجوب إكرام زيد العالم لأجل الشكّ في وجوب إكرام العلماء ويندرج فيه ما إذا كانت الشبهة فيه ناشئة من الشبهة في اندراج بعض الأفراد تحت بعض العمومات أو المطلقات كما إذا وجب إهانة الفسّاق وعلم اندراج الفاسق بالجوارح فيه وشكّ في اندراج الفاسق بالعقائد فإن الشك في وجوب إهانة من فسدت عقيدته يكون حينئذ ناشئا من إجمال النص وأخرى تنشأ من عدم معرفة المرجع في الحكم الظاهري كما إذا ورد النهي عن إكرام الفسّاق وشك في حرمة إكرام زيد المشكوك الفسق والعدالة من جهة عدم معرفة كون المرجع في مثله البراءة أو الاحتياط ثم إنّ من الموضوعات الشخصيّة الخارجة ما يتعلق حكم الشّارع به بالخصوص كوجوب الاعتقاد بنبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله وإمامة أئمّتنا عليهم‌السلام وبعض صفاتهم ولا ريب في كون مثله من الأحكام الشرعية مع عدم كون بعضها مما من شأنه أن يؤخذ من الشّارع كمسألة النّبوّة وإلاّ لزم الدّور المحال وبعض آخر مما من شأنه ذلك كمسألة الإمامة ونحوها مع كون متعلقات هذه الأحكام موضوعات شخصيّة ومنه يظهر أن كل ما ليس من شأنه أن يؤخذ من الشّارع لا يجب أن يكون غير شرعي كما هو مقتضى التعريف الأوّل وحكي عن المصنف رحمه‌الله ارتضاؤه وأن كلّ حكم جزئي لا يجب خروجه منه كما هو ظاهر المصنف ره هنا ومنه يظهر فساد التعريف الأوّل وأمّا التعريف الثاني فأظهر فسادا لعدم شموله للموارد الّتي لم يرد فيها بيان من الشارع كموارد الأقيسة ومنه يظهر أولوية التعريف الثّالث لعدم ورود شيء ممّا ذكرناه عليه (قوله) إن الشبهة في الحكم إلخ الأولى تقييدها بالتحريميّة لأن المرجع في الشبهة الوجوبيّة عند أكثر الأخباريين هي البراءة نعم يظهر من الأمين الأسترآبادي كون المرجع فيها أيضا هو الاحتياط كما تقدّم في محلّه (قوله) ليس على ما ينبغي إلخ اللهمّ إلاّ أن يريد بالحكم الشّرعي على القول بالتفصيل بإنكار الاستصحاب في الحكم الشّرعي وتسليمه في غيره الإطلاق الأول كما هو مذهب الأخباريين وفي عكسه الإطلاق الثّاني كما هو مقتضى القول المحكي في كلام المحقّق الخوانساري ثمّ إنّ التفصيل المتصوّر بين الحكم الشّرعي وغيره على وجوه أحدها التفصيل بالقول باعتبار الاستصحاب في الحكم الشّرعي بالمعنى الأخص دون غيره وهذا هو الّذي أنكر وجود قائل به الثّاني عكس الأوّل وهذا هو الّذي حكاه عن الأخباريين الثّالث اعتباره في الحكم الشّرعي بالمعنى الأعمّ دون غيره وهذا هو المحكي في كلام المحقق الخوانساري الرّابع عكس سابقه هذا أيضا ممّا أنكر وجود قائل به الخامس التفصيل بالقول باعتباره في الحكم الجزئي دون الكلّي والأمور الخارجة وهذا هو الّذي نقله شارح الوافية عن المحقّق الخوانساري السّادس عكسه وهذا أيضا ممّا أنكر وجود قائل به وأنت خبير بأن المصنف رحمه‌الله قد أنكر وجود القول بالثالث عند بيان دليل قول المحقق الخوانساري وكذا القول بالخامس عند بيان دليل القول السّادس من أقوال المسألة وحينئذ نقول إن بناءه إن كان على بيان الأقوال الموجودة في الواقع فلا وجه لتسليم التفاصيل الثلاثة هنا إذ لا بدّ حينئذ من حصر التفصيل في الثّاني خاصّة وإن كان بناؤه على بيان الأقوال المحكية في كلمات العلماء مع قطع النّظر عن صحة نسبتها وعدمها فلا وقع حينئذ للاعتراض على المحقق القمي رحمه‌الله مع أنّه لا وجه لإنكار وجود القول بالثالث لحكاية الوحيد البهبهاني له في رسالته الاستصحابية وقد تقدّم كلامه عند شرح قوله بملاحظة ما ذكره قبل ذلك إلى آخره (قوله) لأنّ ظاهر كلام المفصل إلخ لا يخفى أن هذا الجواب تحقيق للسؤال بتقرير آخر وليس بدافع له أصلا لأن للسّائل أن يقول حينئذ إن المناسب إدراج هذا التقسيم في التقسيم الثّاني لكونه تقسيما للقسم الثّاني منه لكونه تفصيلا بين الأسباب والشّروط والموانع وبين غيرها من الموضوعات الخارجة(قوله) وربّما يظهر من صاحب الحدائق إلخ بل من جماعة ممن سبقه ولحقه منهم السّيّد المحقق الكاظمي لأنه بعد أن قسّم الاستصحاب إلى أربعة أقسام الأوّل استصحاب حال العقل أعني البراءة العقلية الثّاني استصحاب حال الشّرع أعني استصحاب أحكام الوضع وقسمه إلى قسمين أحدهما ما كان الشكّ فيه في قدح العارض وسمّاه باستصحاب حال الإجماع وثانيهما ما كان الشك فيه في عروض القادح وسمّاه بمطلق الاستصحاب الثالث استصحاب حكم الشّرع عند الشكّ في نسخه إلى أن يثبت النّاسخ سواء ثبت بالإجماع أو بالنّص وسمّاه باستصحاب حكم النّص الرّابع استصحاب ما لا يدور ثبوته على حكم العقل ولا على حكم الشّرع كاستصحاب الحياة والصّحة والسّقم والفقر والغناء عند الشك في زوالها ليبنى عليه ما يلزمها من الأحكام إلى أن يثبت المزيل ومنه استصحاب الحقيقة إلى أن يثبت الاشتراك أو النقل شرعا أو عرفا والعموم إلى أن يثبت التخصيص والإطلاق إلى أن يثبت التقييد والظّاهر إلى أن يثبت التأويل وسمّاه بالاستصحاب في الموضوع لكونه استصحابا في متعلقات الحكم وموضوعاته قال في شرح قول الفاضل التّوني وقد اختلف فيه إلى آخره أما ما يكون عند الشكّ في عروض القادح بأقسامه الثّلاثة أي الاستصحاب الّذي يخصّ لدفع ذلك الشكّ فلا كلام فيه حتّى عند الأخبارية إلا ما يحكى عن بعضهم في بعض أقسامه وهو عجيب والظاهر أنّ مراده بالأقسام الثلاثة القسم الثّاني من استصحاب حال الشّرع والقسم الثّالث والرّابع من الأقسام الأربعة المتقدّمة ثمّ قال وأمّا استصحاب حال العقل فيدور مدار أصل البراءة الّتي هي عدم خاص وقد عرفت أنّه في التكليف والوضع أعني الإيجاب والجعل ممّا أجمع عليه الفريقان فمن اعترف هناك وأنكر هاهنا فقد كابر وتحكّم فلم يبق إلا استصحاب حال الشّرع المسمّى باستصحاب حكم الإجماع فمن ثمّ جعله المصنف رحمه‌الله محلّ النّزاع بين الفريقين العامة والخاصة وإطلاق المنكر إنّما هو لتخصيص هذا القسم بالذّكر فإنّهم يضربون مثال واجد الماء في أثناء الصّلاة ومن خرج منه الحدث من غير السّبيلين أو غيره كالمذي من أحدهما ونزاع الحنفية في غيره على بعض الوجوه شاذ إلى آخر ما ذكره ومنهم الشّهيد في الذكرى لأنّه قد قسّم حكم العقل غير المتوقف على الخطاب إلى خمسة أقسام ما يستقل به العقل كحسن العدل والتمسّك بالأصل البراءة وعدم الدّليل دليل العدم والأخذ بالأقل عند فقد دليل على الأكثر وأصالة بقاء ما كان قال ويسمّى يعني القسم الخامس باستصحاب حال الشّرع وحال الإجماع في محلّ الخلاف كصحة صلاة المتيمّم إذا وجد الماء في الأثناء إلى أن قال واختلف الأصحاب في حجّيته وهو مقرّر في الأصول انتهى وهو ظاهر في اختصاص النّزاع بحال الإجماع وأن أصالة بقاء ما كان واستصحاب حال الشّرع حيث يطلقان فالمراد بهما استصحاب حال الإجماع ومنهم المحقق الدّاماد في الرّاشحة التّاسعة والثلاثين من الرّواشح السّماوية قال وأمّا أصالة بقاء ما كان

ويسمّى استصحاب حال الشّرع وحال الإجماع في محلّ الخلاف كصحّة صلاة المتيمّم إلى أن قال فقد اختلف في حجيّته وحيّز القول فيه علم الأصول ولقد حققنا الأمر فيه في غير موضع واحد انتهى ومنهم محمّد بن علي بن أحمد الحرفوشي العاملي رحمه‌الله في شرح القواعد الشهيد لأنّ الشّهيد لما قسّم الاستصحاب إلى استصحاب النفي واستصحاب حكم العموم إلى ورود مخصّص وحكم النّص إلى ورود ناسخ واستصحاب حكم ثبت شرعا كالملك عند وجود سببه إلى أن يثبت رافعه واستصحاب حكم الإجماع في موضع النّزاع قال حاصله يعني حاصل القسم الرّابع أن يتفق حكم فيتغيّر الحال ويقع الاختلاف فيستدل من يعبّر باستصحاب الحال إلى أن قال اعلم أنّ الغزالي والأكثر ذهبوا إلى أنّ الاستصحاب في محلّ النّزاع ليس بحجّة وحكي عن بعض الشافعيّة وذهب أبو بكر الصّيرفي وغيره من الشافعية إلى أنّه حجّة وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب ومن أطلق منهم القول بأنّه ليس بحجّة كإمام الحرمين فمرادهم به هذا النّوع الرّابع لأنّ الغزالي يوافقهم على عدم القول به وقد صرّح في المستفصى بأنّ الأنواع الثّلاثة الأول متفق على القول بها فتأمّل انتهى هذا ولكن يوهن ذلك كلمة ما سيشير إليه المصنف رحمه‌الله عند التعرّض لقول الغزالي من أنّ العلاّمة الّذي هو الرّكن الأصيل في تأسيس الأصول من الخاصّة قد ذكر في النّهاية مسألة الاستصحاب ونسب عدم الحجّية إلى أكثر الحنفية وجماعة من المتكلّمين كأبي الحسين البصري والسّيد المرتضى وغيرهما وقال ومن هؤلاء من جوّز به التّرجيح لا غير ونسب الحجّية إلى جماعة من الشّافعيّة كالمزني والصّيرفي والغزالي وغيرهم ثمّ أخذ في أدلة الطّرفين وأطال فيها ثمّ ذكر عنوانا آخر لاستصحاب حال الإجماع وذكر خلاف النّاس فيه ونسب عدم الحجّية إلى جماعة ومنهم الغزالي والحجّية إلى الآخرين ومثل له برؤية المتيمّم الماء في أثناء الصّلاة وبالخارج من غير السبيلين وهو كما ترى صريح في وقوع الخلاف في المقامين ونحوه ما صنعه الحاجبي وقال الحرفوشي في مقام آخر من شرح القواعد في مقام بيان مدارك الأحكام وأمّا دليل العقل فأقسام وعدّ منها الاستصحاب وقال وهو إثبات الحكم وجوديّا كان أم عدميّا في الزّمان الثّاني تعويلا على ثبوته في الزّمان الأوّل وليس بحجّية عند المرتضى وأكثر الحنفية والمتكلمين وأبي الحسين البصري وذهب أكثر أصحابنا وكثير من محققي العامة كالمزني والصّيرفي والغزالي إلى أنّه حجّة ويصحّ الاستدلال به إلى أن قال والّذي عليه بعض المحققين وهو الأظهر أنّه ليس بحجّة مطلقا إلاّ في صورتين الأولى استصحاب الصّحابة ما جاء به النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أن يجيء نسخه الثانية ما دلّ الشرع على ثبوته لوجود سببه كثبوت الملك بالشّراء فيستصحب إلى أن يدلّ دليل على خلافه انتهى وهو كما ترى قد نسب عدم الحجّية هنا إلى أكثر الحنفيّة والحجّية إلى أكثر أصحابنا ونسب عدم الحجّية إلى الأكثر مطلقا في كلامه المتقدم والحجّية إلى جماعة بل عدّ الغزالي من المثبتين هنا ومن النافين هناك وهذا لا يتمّ إلاّ باختلاف العنوان في المقامين كما عرفته من النّهاية وكيف كان فالحق وقوع الخلاف في غير حال الإجماع أيضا ولعلّ مراد الجماعة بحال الإجماع ما كان دليل الحكم الثابت في الحالة الأولى غير شامل للحالة الثّانية سواء كان هو الإجماع أم غيره في مقابل استصحاب حكم العام كما استظهره المصنف رحمه‌الله من كلام الغزالي عند التعرض لقوله وهو الظاهر أيضا من كلام المقدس الكاظمي وغيره ممن تقدّم كما يظهر بالتأمل في كلماتهم (قوله) نظرا إلى أن الأحكام العقلية إلخ توضيحه أنّ الشكّ في القضايا العقليّة لا يخلو إمّا أن يكون من جهة الشك في الموضوع ولو في بعض القيود المأخوذة فيه وإمّا من جهة الشّك في المحمول بمعنى الشك في حكمه على الموضوع المبيّن القيود تفصيلا بشيء والثاني غير معقول إذ بعد تبيّن الموضوع بجميع قيوده الذي هو مناط حكم العقل والعلة التّامة فيه لا وجه لإجمال حكم العقل إذ لا ريب في بقاء حكمه حينئذ واستقلاله به ومن هنا يظهر أنّ الشك في حكم العقل لا يعقل إلاّ من جهة الشك في موضوعه ولو باعتبار بعض القيود المأخوذة فيه مع أنّه أيضا غير معقول لأنّ العقل لا يحكم بشيء إلاّ بعد إحراز جميع قيود موضوعه فمع الشكّ في تحقّق بعض هذه القيود لا يحكم عليه بما كان حاكما عليه على تقدير العلم بوجوده فإذا حكم العقل بحسن الكذب النّافع وقبح الصّدق الضار فمع الشك في تحقّق النفع في الأوّل والضّرر في الثّاني لا يحكم بالحسن في الأوّل والقبح في الثاني لا أن يتردد في حكمه لأجل الشكّ في تحقق موضوعه بل يكون حينئذ ساكتا عن الحكم بشيء منهما وخلافهما وبالجملة إنّه لا يعقل الشكّ والتردّد في حكمه لا من جهة الشكّ في موضوعه ولا من جهة الشك في مدخلية بعض الأمور في حكمه لعدم التردّد في حكمه سواء كان الشكّ في وجود ما علم مدخليته أو مدخلية ما علم وجوده بل لا معنى للشك في المدخلية كما لا يخفى ومع تسليمه فلا معنى للاستصحاب أيضا كما يظهر مما ذكره المصنف رحمه‌الله لأنّه إذا حكم العقل بقبح الكذب الضار ثمّ تردّد في حكمه بقبحه لأجل الشكّ في زوال قيد الضّرر عنه فإن أريد باستصحاب حكمه استصحاب القبح المحمول في القضيّة السّابقة على الكذب بعنوان كونه مضرّا فلا ريب أنّ هذا الحكم العقلي دائمي لم يقع فيه شك في زمان حتى يستصحب وإن أريد به استصحاب قبح هذا الكذب المشكوك بقاؤه على صفة الإضرار فلا شكّ أن هذا الموضوع لم يعلم اتّصافه بالقبح في السّابق حتّى يستصحب قبحه إذ لا بدّ في إبقاء الحكم السّابق من بقاء موضوعه على وجه اليقين لعدم تعقل بقاء العرض من دون معروضه ثم إنّه يظهر بما قدمناه عدم تحقق الشكّ في المانع في الأحكام العقليّة لأنّه فرع القطع بوجود الموضوع والموضوع في القضايا العقليّة علة تامّة لحكمه وعدم المانع مأخوذ فيه من باب الشرطيّة لا في حكمه والفرق بينهما وبين الأحكام والشرعيّة حيث ذكروا أنّ الشكّ في بقاء الثانية تارة ينشأ من الشك في بقاء الموضوع وأخرى من الشكّ في وجود المانع أنّ الأحكام العقليّة ثابتة بحكم العقل وهو لا يحكم بشيء على موضوع إلاّ بعد إحراز المقتضي التّام له فيه ومن أجزاء المقتضي هو عدم المانع بخلاف الأحكام الشّرعيّة لأنّها مبيّنة في الأدلّة الشرعيّة فما كان الحكم مرتبا عليه في ظاهر الأدلّة يسمّى موضوعا لهذا الحكم وإن فرضت له شرائط وموانع أخر ثابتة بدليل آخر وهذه التسمية اصطلاح أو مسامحة وإلا فالموضوع الحقيقي الّذي يقوم به الحكم لا يكون إلاّ علّة تامّة له وهذا هو الّذي أوقع السّائل في الشبهة فزعم اتحاد موضوع حكم العقل والشّرع فأورد بما ذكره في المتن وإلا فلا وجه له بعد ما عرفت وكيف كان فقد ظهر ممّا ذكرناه الفرق بين الأحكام العقليّة والشّرعية من حيث جريان الاستصحاب في الثانية دون الأولى أمّا عدم جريانه في الأولى فلمّا عرفت من عدم فرض الشكّ في حكم العقل في زمان حتى يستصحب فيه الحكم السّابق فهو في الزّمان الثّاني إما حاكم به كالزّمان الأوّل أو حاكم بعدمه أو ساكت عنهما وعلى أيّ تقدير لا معنى لاستصحاب حكمه الأوّل وأمّا جريانه في الثانية فلما عرفت أن المدار في بقاء الأحكام الشّرعيّة هو صدق بقاء موضوعاتها المذكورة في الأدلة بحسب العرف

فمع الشك في وجود المانع أو مانعية الموجود يستصحب الحكم الأوّل فإن قلت على ما ذكرت ينحصر مورد الاستصحاب بموارد الشكّ في وجود المانع أو مانعية الموجود ولا يجري مع الشك في المقتضي أعني الشكّ في بقاء الموضوع إمّا من جهة الشك في ارتفاع بعض قيوده الّتي علم مدخليتها فيه أو من جهة العلم بارتفاع بعض ما احتملت مدخليته فيه قلت مع أن مختار المصنف رحمه‌الله عدم جريان الاستصحاب مع الشك في المقتضي كما سيجيء في محلّه إنّك قد عرفت أنّ المدار في بقاء موضوع الأحكام الشرعيّة على الصّدق العرفي وهو قد يتحقق مع الشك في ارتفاع بعض القيود المعلوم المدخليّة أو مع ارتفاع بعض ما هو محتمل المدخلية كما هو واضح (قوله) ولا يعلم أنّ المناط الحقيقي إلخ لما عرفت في الحاشية السّابقة من عدم الملازمة بين وجود موضوع الحكم الشّرعي وعلته التّامة بخلاف الأحكام العقليّة(قوله) فإن قلت إلخ هذا اعتراض على قوله بخلاف الأحكام الشرعية إلخ وتقرير السّؤال أن نتيجة القضيتين أعني ما تقرّر من كون أحكام الشّرع ناشئة من المصالح والمفاسد الواقعية ومن التّلازم بين حكم العقل والشّرع أنه إذا حصل القطع بحكم الشّارع في مورد فلا بد أن يكون ذلك ناشئا من حسن أو قبح وأنّ العقل إذا فرض اطلاعه على جهة الحكم الّتي حكم الشّارع من جهتها فلا بد أن يحكم العقل أيضا على سبيل القطع على طبق حكم الشّرع وبالجملة إنّه لا بدّ أن يكون مناط حكم الشّرع هو مناط حكم العقل أيضا وهو إن اطلع عليه وعلم به تفصيلا كما في موارد المستقلاّت العقلية فهو وإلا فالعقل يقطع إجمالا بوجود المناط الواقعي في مورد حكم الشّرع لامتناع تخلف المعلول عن علّته فإذا فرض الشكّ في بقاء حكم الشّرع في الزّمان الثّاني في الموارد الّتي لا يستقل بها العقل فلا بدّ أن يكون هذا الشّك ناشئا من الشك في بقاء المناط الواقعي المعلوم إجمالا لامتناع الشكّ في بقاء الحكم مع القطع ببقاء مناطه لامتناع تخلف العلّة عن معلولة ففي كل مورد يشك في بقاء الحكم الشّرعي التعبّدي لا بد أن يكون هذا الشكّ ناشئا من بقاء مناطه الّذي هو موضوع الحكم الّذي يقوم به في الواقع ومقتضاه عدم جواز استصحاب الأحكام الشّرعيّة كالعقلية لاشتراكهما في علة عدم الجريان وحاصل الجواب أن السّؤال إنما يتجه على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ لما عرفت أنّ الشكّ في بقاء الحكم الواقعي أو الظن به لا ينفك عن الشك في بقاء موضوعه الواقعي أو الظنّ به وأمّا إن قلنا باعتباره من باب التعبّد والأخبار فلا ريب في أنّ المدار في بقاء الموضوع حينئذ إنّما هو على بقاء ما جعل موضوعا للحكم في الأدلّة بحسب العرف وبقاء هذا الموضوع عرفا قد يكون مع الشك في بقائه وقد يكون مع الظنّ به وقد يكون مع الظنّ بخلافه كما أوضحناه عند شرح قوله نظرا إلى أن الأحكام العقلية كلّها مبنية إلى آخره وبالجملة إنّ موضوع الحكم العقلي هو علّته التّامة كما أوضحناه هنا وهناك وأمّا موضوع الحكم الواقعي الّذي لا يدور مدار العلم والجهل فهو كذلك أيضا وأمّا موضوع الأحكام الفعلية المتوجّهة إلى المكلّفين فهو المذكور في الأدلّة وهو أعمّ من موضوع الحكم الواقعي فقد يوافقه وقد يتخلّف عنه ولا يدور مدار العلم بالحكم ولا الظنّ به بل قد يقطع به مع الشكّ في حكمه كما أوضحناه هناك نعم لو بيّن الشّارع الحكم الواقعي وموضوعه الواقعي الذي قام به لم يصح الاستصحاب حينئذ مع الشكّ في بقاء موضوعه لعدم صدق بقاء الموضوع حينئذ(قوله) وممّا ذكرنا يظهر إلخ لا يخفى أنّ الحكم إمّا عقلي محض مثل وجوب الإطاعة وجواز العمل بالقطع مطلقا وبالظنّ عند الانسداد لعدم صحّة ورود حكم الشّارع عليها إلاّ من باب الإمضاء والإرشاد أو شرعي كذلك كالأحكام التعبّدية أو شرعيّ مستند إلى العقل كاستحباب الإحسان وحرمة الظّلم أو شرعي في مورد العقلي كعدم التكليف للصغير والمجنون بناء على شمول الأحكام لمثل ذلك أو عقلي محض بمعنى كون المكلّف معذورا عند العقل في الفعل أو الترك من دون أن يكون مأمورا بأحدهما عقلا أو شرعا كناسي السّورة في الصّلاة كما سنشير إليه ووجه الاستناد في الثالث واضح بناء على ما هو الحق من الملازمة بين العقل والشّرع في الموارد والقابلة لورود حكم الشّرع عليها وأمّا كون الرّابع من قبيل ما اجتمع فيه حكمهما من دون استناد حكم الشّرع فيه إلى حكم العقل فإنّه قد ثبت عقلا وشرعا عدم صحة تكليف غير المميّز ولكن موضوع حكم العقل فيه هو وصف عدم التمييز فإذا زال هذا الوصف وحصل التمييز لا يمنع العقل تكليفه وأمّا الشّرع فلم يظهر كون الموضوع فيه أيضا هو ذلك بل كما يحتمل ذلك كذا يحتمل أن يكون شيئا آخر أعمّ من ذلك بحيث يبقى مع حصول التمييز أيضا كعدم البلوغ بل هو كذلك في الصبيّ غير المميّز ولذا لا تتوجه إليه التكاليف قبل البلوغ وإن حصل له التمييز ومع عدم ثبوت ذلك لا ريب أنّه محتمل وإذا احتمل ذلك فعدم صحّة استصحاب عدم التكليف المستند إلى العقل إلى ما بعد البلوغ لا يستلزم عدم صحّة استصحاب عدمه المستند إلى الشّرع لأن الموضوع في حكم العقل هو عدم التمييز وقد زال بالفرض حين البلوغ بل قبله والموضوع الواقعي في حكم الشّرع غير معلوم والثابت في الأدلّة هو رفع القلم عن الصبي فإذا فرض كون تبدّل حالة الصّبا إلى خلافها في نظر أهل العرف من قبيل تبدّل حالات الموضوع لا نفسه ارتفع المانع من استصحاب حكم الشّرع وأمّا عدم جريانه في القسم الأوّل والثّالث بل الخامس أيضا يظهر ممّا قدمناه في الحاشية السّابقة وغيرها ثمّ إنّ الفرق بين القسم الأوّل والخامس أنّ العقل في أمثلة القسم الأوّل حاكم بالوجوب أو الجواز وإن كان من باب الإرشاد كما هو واضح بخلاف الثّاني لعدم دلالة العقل في ناسي السّورة في الصلاة على وجوب باقي الأجزاء ولا على وجوب الجميع من المنسيّ وغيره أمّا الأوّل فلفرض كون الناسي آتيا بما أتى به بعنوان كونه تمام المأمور به وأمّا الثّاني فلغفلته عن الجزء المنسي كما تقدّم في مسألة البراءة نعم غاية ما يدلّ عليه العقل حينئذ كونه معذورا في ترك الجزء المنسي لأجل نسيانه ومن هنا يظهر أنّ القول بالإجزاء في أمثال المقام من الأعذار العقلية كما نقله المصنف رحمه‌الله عن بعضهم كالمحقّق القمي من فضائح الأقوال وشنائع الآراء لفرض عدم الأمر هنا من قبل العقل أو الشّرع حتى يقتضي الإجزاء وأشنع منه الاستناد فيه إلى استصحاب عدم وجوب الصّلاة لأنّ موضوع حكم العقل فيه هو النسيان وقد فرض ارتفاعه قطعا بالالتفات ومن هنا يظهر أنا إن قلنا بصحّة الاستصحاب في الأحكام العقليّة مع الشكّ في الموضوع كما إذا حكم العقل بقبح الصّدق الضار وشك في إضرار الصّدق في مورد لا يصح القول به هنا للقطع بارتفاع الموضوع هنا كما عرفت (قوله) إذا كان العدم إلخ هذا قيد للعدمية وإنّما أتى به مع الاستغناء عنه بقوله المستندة إليها إشارة إلى كون حكم الشّرع في جميع موارد الأحكام العقلية الوجودية مستندا إلى حكم العقل بخلاف العدميّة منها إذ قد يكون حكم الشّرع فيها مستند إليه وقد لا يستند كما سنشير إلى توضيحه (قوله) وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه للاعتراض إلخ ظاهر دفع الاعتراض عن القوم بل صريحه هو عدم وجود مورد من الاستصحابات الوجودية

ممّا كانت الحالة السّابقة فيه ثابتة بالعقل تكون القضية الشّرعيّة فيه غير مستندة إلى القضية العقليّة نظير ما ذكره في استصحاب النفي ولعلّ وجه الفرق كما قيل أنّ عدم توجّه التكليف إلى شخص لا بدّ وأن يكون لانتفاء مقدّمة من مقدّماته من العقل والعلم والقدرة والالتفات ونحوها ولا ريب أن انتفاء ذي المقدمة يستند إلى أوّل ما انتفت من المقدّمات لكون عدم كل مقدّمة علّة تامّة لعدم ذيها وإلاّ لم تكن مقدّمة للوجود بخلافه في طرف الوجود لتوقّف حصوله على حصول جميع المقدّمات الّتي لها مدخل في حصوله ولا ريب أنّ من مقدّمات صحّة التكليف ما هو عقلي ثابت بالعقل كما عرفت ومنها ما هو شرعيّ لا يدركه العقل ولذا لا يقبح العقل تكليف الغلام المراهق مع كمال شعوره وعقله مع عدم صحّة تكليفه شرعا ولا أقل من احتمال ذلك بمعنى تجويز العقل شرائط شرعيّة للتكليف لا يدركها هو وإذا حكم العقل بعدم صحّة التكليف في بعض الموارد لانتفاء بعض مقدّماته العقليّة وحكم الشّرع أيضا على طبقه فكما يحتمل أن يكون حكم الشّرع مستندا إلى انتفاء ما أدركه العقل انتفائه من المقدّمات حتى لا يصح انسحاب عدم التكليف إلى حالة تحقق هذه المقدّمة المفقودة كذا يحتمل أن يكون مستندا إلى انتفاء بعض المقدّمات الشّرعيّة الّتي لا يدركها العقل بأن كان انتفاء هذه المقدّمة سابقا على انتفاء المقدّمة العقلية الّتي أدرك العقل انتفاءها لما عرفت من أنّ السّابق من المقدّمات المفقودة هي العلّة التّامّة لانتفاء التكليف وحينئذ يصحّ استصحاب عدم التكليف مع تغير القضية العقلية بخلافه في طرف الوجود لأن حكم العقل بشيء موقوف على إدراكه وجود جميع المقدمات الّتي لها مدخل في الوجود وإذا حكم الشّرع على طبقه فإن كان حكم الشّرع أيضا مستندا إلى ما كان حكم العقل مستندا إليه لم يصح الاستصحاب كما عرفته في الحاشية السّابقة وإن كان مستندا إلى غيره فإن كان كل ممّا استند إليه العقل والشّرع علّة لوجود الحكم لزم اجتماع علتين على معلول واحد وإن كان أحدهما علة دون الآخر لزم إمّا خطأ العقل أو الشرع وكلاهما خلاف المفروض فلا بد أن يكون مستند حكم الشّرع هو مستند حكم العقل لا محالة وربّما يورد عليه بأن علل الوجود أيضا كعلل العدم قد تتعدّد وغاية الأمر عدم تأثير اللاّحق منها مع سبق إحداها نظير ما عرفته في علل العدم كما إذا قال إن جاءك زيد فأكرمه وإن أضافك فأكرمه فإنّ كلّ واحد من المجيء والإضافة علّة لوجوب الإكرام فمع تحقّق أحدهما خاصّة يكون هي العلّة في الوجود ومع تحقّقهما فالسّابق منهما ومع اقترانهما يشتركان في العلية لا بمعنى استقلال كلّ منهما فيها لامتناع اجتماع علتين على معلول واحد بل بمعنى اشتراكهما في التأثير في الوجود وحينئذ نقول إنّ العقل والشّرع إذا حكما بوجوب فعل أو حرمته مع عدم العلم بمناط حكم الشّرع يحتمل أن يكون مناط حكم الشّرع مضافا إلى مناط حكم العقل شيئا آخر لا يرتفع بارتفاع مناط حكم العقل بحيث يستقل لإثبات الحكم مع ارتفاع مناط حكم العقل وإن اشتركا في التأثير مع وجودهما كما إذا فرض حكم العقل بقبح شرب الخمر بعنوان كونه مسكرا وكان مناط حكم الشّرع بحرمته في الواقع مضافا إلى مناط حكم العقل شيئا آخر كالإضرار فإذا ارتفع مناط حكم العقل صحّ استصحاب حكم الشرع لا محالة ثم إن المعترض هو صاحب الفصول حيث قال المراد باستصحاب حال العقل كل حكم ثبت بالعقل سواء كان تكليفيّا كالبراءة حال الصّغر وإباحة الأشياء الخالية عن أمارة المفسدة قبل الشّرع وكتحريم التّصرف في مال الغير ووجوب ردّ الوديعة إذا عرض هناك ما يحتمل زواله كالاضطرار والخوف في المثالين الأخيرين أو كان وضعيّا سواء تعلق الاستصحاب بإثباته كشرطية العلم لثبوت التكليف إذا عرض ما يوجب الشكّ في بقائها مطلقا أو في خصوص مورد أو بنفيه كعدم الزّوجية وعدم الملكية الثابتين قبل تحقق موضوعهما وتخصيص جمع من الأصوليين لهذا القسم بالمثال الأوّل ممّا لا وجه له انتهى ووجه اندفاع الاعتراض أمّا أولا فبما أشار إليه المصنف رحمه‌الله وحاصله أن مراد القوم بتخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النّفي والبراءة ليس من جهة التفصيل في استصحاب الأحكام العقلية بتسليمه في استصحاب النفي ومنعه في استصحاب الوجود كيف وقد عرفت عدم جريانه في استصحاب الأحكام الشّرعية المستندة إلى العقلية مطلقا سواء كانت وجودية أم عدمية بل مرادهم التفصيل في موارد اجتماع الحكم العقلي والشّرعي من دون استناد الثاني إلى الأوّل كما عرفته في الحواشي السّابقة بين الوجودي والعدمي بدعوى عدم تحقق ذلك في الوجودي كما عرفته في الحاشية السّابقة وأمّا ما ذكره من الأمثلة ما عدا مثال أصالة البراءة والإباحة فغير منافية لذلك لعدم جريان الاستصحاب في بعضها وعدم مدخلية بعض آخر فيما نحن فيه أمّا مثال حرمة التّصرف في مال الغير ووجوب ردّ الوديعة مع عروض ما يشكّ معه في بقائهما كالاضطرار والخوف ففيه أنّ حكم العقل بحرمة التّصرف ووجوب الردّ إن كان مطلقا ولو مع فرض الخوف والاضطرار فلا معنى لفرض الشكّ في البقاء حينئذ ودعوى جريان الاستصحاب فيهما لفرض بقاء حكم العقل حينئذ في الزّمان الثّاني كالأوّل وإن كان مختصّا بموارد عدم الخوف والاضطرار بأن كان موضوع حكم العقل مقيّدا بعدمهما فلا معنى للاستصحاب حينئذ أيضا لفرض اختصاص موضوع حكم العقل بصورة عدم الخوف والضّرر وإن كان موضوعه مهملا من حيث التقييد بعدمهما فقد تقدّم سابقا عدم إمكان فرض الإهمال والإجمال في موضوع الحكم العقلي ومنه يظهر الحال في مثال شرطيّة العلم إذا عرض ما يوجب الشكّ في شرطيته كما إذا صار المكلّف سببا في انسداد باب العلم لأنّ العقل إن كان حاكما بشرطيّة العلم مطلقا سواء كان تفصيليّا أم إجماليّا وسواء تسبب المكلّف للانسداد أم لا فلا وجه للاستصحاب وإن كان حاكما بشرطيته مع كونه تفصيليّا مع عدم تسبب المكلّف للانسداد فكذلك أيضا وإن كان موضوع حكمه مهملا فقد عرفت عدم تعقله وأمّا مثال عدم الزّوجيّة والملكيّة فلا دخل له في حكم العقل لكونهما من قبيل الموضوعات الخارجة الّتي لا دخل لها في الأحكام العقليّة لأنّ عدمهما عند عدم موضوعهما ثابت بالوجدان دون العقل وقد تعرّض المصنف رحمه‌الله لكلام المعترض في التّنبيه الثّالث ولحال الأمثلة الّتي ذكرها فانتظره وأمّا ثانيا مع تسليم صحّة استصحاب الأحكام العقلية فكان تفسير القوم لاستصحاب حال العقل بالبراءة الأصليّة في مقابل استصحاب حال الشّرع إنّما هو من جهة أنّ الثّابت بالبراءة الأصليّة هو نفي الحكم الشّرعي وهو ليس من الأحكام الشّرعيّة ففسّروا استصحاب حال العقل بها لأجل إدراج استصحابات الوجودية العقلية في استصحاب حال الشّرع لكون العقل من أدلّة الشّرع (قوله) إنّ دليل المستصحب إمّا أن يدلّ إلخ المراد بالرّافع ما كان له تأثير في رفع الحكم الثّابت بحيث لولاه كان مستمرّا كالحدث الرّافع للطّهارة والطّلاق لعلاقة الزّوجيّة وبالغاية ما كان كاشفا عن انتهاء استعداد الحكم السّابق وانقضائه بحيث لولاه لم يكن ثابتا كاللّيل الّذي جعل غاية لوجوب صوم النهار فإن النّهار ينتهي بوصول آخره ودخول

الليل يكشف عن انتهائه وسنشير إلى الفرق بين الرّافع والمانع وقد أشرنا أيضا في أوّل هذا الأمر إلى أقسام الشكّ في الرّافع ويظهر منه أقسام الشكّ في الغاية أيضا فراجع (قوله) وتخيل بعضهم إلخ قد تقدّم ذلك عن محمّد بن علي بن أحمد الحرفوشي في شرح قواعد الشهيد وسيحكيه المصنف رحمه‌الله أيضا عن الفاضل الجواد في شرح الزّبدة(قوله) من بعض استدلال المثبتين إلخ مثل أنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود والعارض لا يصلح أن يكون دافعا واستدلال النافين مثل قولهم إنّ الاستصحاب لو كان حجّة لكانت بيّنة النفي أولى لاعتضادها بالاستصحاب بناء على كون الشّكّ في ارتفاع الأعدام من قبيل الشكّ في الرّافع نظرا إلى استغنائها في البقاء عن المؤثر ولعلّه سيجيء الكلام في ذلك (قوله) ليس رجوعا عمّا ذكره أولا إلخ فيه اعتراض على صاحب المعالم والفاضل الجواد لأنّ المحقق بعد اختياره في أوّل كلامه قول المفيد رحمه‌الله أعني القول باعتبار الاستصحاب مطلقا قد خصّ الحجّة منه في آخر كلامه بما كان الشكّ فيه في وجود الرّافع وقال فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس هذا عملا بغير دليل وإن كان يعني أمر وراء هذا فنحن مضربون عنه انتهى قال صاحب المعالم والفاضل الجواد بأن ما ذكره المحقّق أخيرا راجع إلى قول السّيّد المرتضى المنكر للاستصحاب وسيشير المصنف رحمه‌الله إلى كلامهم عند التعرّض لبيان مختاره (قوله) والظاهر دخول القسمين في محلّ النّزاع إلخ بمعنى عدم اختصاصه بالقسم الثّاني لأنّ المثالين المذكورين في كلام المنكرين من قبيل الشّبهة في الموضوع وكذا الاستدلال المذكور إنّما يتم فيها دون الشبهات الحكمية(قوله) إنا نستصحب كل أمر من الأمور الشّرعيّة إلخ يعني استصحاب أمر شرعي أو ما يترتب عليه أمر شرعيّ كاستصحاب اللّيل والنهار ففي العبارة نوع مسامحة(قوله) الشك من حيث إلخ مع كون منشإ الشبهة اشتباه الأمور الخارجة(قوله) حكم لخطاب شرعي إلخ كالنجاسة في الماء في حال تغيره فتستصحب إلى حال زواله وكلامه هذا صريح في اختصاص النّزاع بالشبهات الحكميّة(قوله) في غير صورة الظنّ بالخلاف إلخ أمّا صورة الشكّ بمعنى تساوي الطرفين فلأن الشكّ في البقاء مع قطع النّظر عن الحالة السّابقة المتيقنة لا ينافي حصول الظنّ به مع ملاحظتها بخلاف الظنّ بالخلاف كما يشهد بكلا الأمرين قول شارح المختصر إنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه وكلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء لأنّ قوله ولم يظنّ عدمه يعمّ تساوي الطّرفين والظنّ بالبقاء دون الظنّ بالخلاف (قوله) الثّالث من حيث إنّ الشك إلخ لا يخفى أن الشكّ في الغاية على أقسامه على هذا الوجه الثّالث خارج من محلّ النّزاع بناء على خروج الشكّ في المقتضي منه بمعنى عدم خلافهم في عدم حجّية الاستصحاب فيه لكونه من قبيله وكذا على الوجه الثّالث من وجوه التقسيم الثاني خارج من محلّ النّزاع لكنه مبني على عدم خلافهم في حجّية الاستصحاب عند الشكّ في الغاية وكذا الرّافع على ما تقدّم هناك لأنّ مبنى التّقسيم هناك على دلالة الدّليل على استمرار الحكم وعدمها مع قطع النّظر عن كون الشكّ في بقائه من قبيل الشك في الرّافع أو المقتضي وهنا على كون الشكّ من أحد القبيلين مع قطع النّظر عن دلالة الدّليل على الاستمرار وعدمها فتدبّر(قوله) وخيار الغبن إلخ الوجه في كونه من قبيل الشكّ في المقتضي أنّ تشريع خيار الغبن إنّما هو لدفع ضرر المغبون ولكن لم يعلم كون ذلك حكمة فيه ليبقى إلى ما بعد الزمان الأوّل من علم المغبون بالغبن أو علّة له لينتفي فيه (قوله) هذا على أقسام إلخ تقدّمت إليها الإشارة في أوّل هذا الأمر ثمّ إنّ الفرق بين الرّافع والمانع بعد اشتراكهما في كونهما جزءا من العلّة التّامّة أنّ الأوّل يلاحظ بالنّسبة إلى الوجود الثّانوي بمعنى تأثيره في المنع من الوجود في الزّمان الثّاني والثاني يلاحظ بالنسبة إلى الوجود الأولي لأنّ الرّفع إنّما يطلق بعد تحقّق الوجود والمانع يطلق على ما زاحم الحدوث أو على الأعم من ذلك ولكن المراد بهما في مورد الاستصحاب هو معنى الرّفع كما لا يخفى (قوله) يوهم الخلاف (12) يعني خلاف ما ذكرناه لإيهامه خروج الشكّ في المقتضي من محلّ النّزاع بمعنى اتفاقهم على عدم الحجّية فيه (قوله) لكان بينة النافي حجّة إلخ هذا بناء على ما أشرنا إليه سابقا من كون الشكّ في ارتفاع العدم من قبيل الشكّ في الرّافع (قوله) الأوّل إلخ عزاه الشهيد الثاني إلى أكثر المحقّقين بل لعلّه المشهور عند الفقهاء يظهر بالتتبع في الفقه وهو المختار(قوله) الثّاني إلخ نسبه التّوني إلى المشهور ولكنه كما قيل عدل عن هذه الدّعوى بعد صفحتين ونسب الأوّل إليهم نعم ذهب إليه السّيّدان وصاحبا المدارك والمعالم وفهمه الأخير من المحقّق كما نبه عليه المصنف رحمه‌الله سابقا والشيخ إن قلنا بكون الوقف قولا بالمنع لأنّه بعد أن نقل فيه قولين للعامة ونقل أحدهما عن شيخه ابن عبد الله والآخر عن المرتضى قال ولي فيه نظر(قوله) الثّالث إلخ نسبه شارح الشّرح كما تقدّم سابقا إلى الحنفيّة(قوله) الرّابع إلخ حكاه الخونساري عن بعضهم وقد أنكر المصنف رحمه‌الله عند التعرّض لأدلّة الأقوال وجود قائل بهذا التّفصيل (قوله) الخامس إلخ اختاره الأخباريون (قوله) السّادس إلخ حكاه المصنف رحمه‌الله سابقا عن المحقق الخونساري في حاشية له على كلام الشّهيد وفيه نظر لأنّ المستفاد منها التفصيل بين الأمور الخارجة وغيرها سواء كان حكما جزئيّا أم كليّا بالقول باعتباره في الثّاني دون الأوّل كما صرّح به عند التعرض لأدلّة الأقوال (قوله) السّابع إلخ حكاه المصنف رحمه‌الله عن الفاضل التّوني وحكي أيضا عن الغزالي وفقه المعالم وحكى في الفصول قولا بالتفضيل بين الوضعي والطلبي ولعله أراد به قول الفاضل المذكور كما يظهر من استدلاله عليه ولكن تعبير المصنف بالتفصيل بين الوضعي بالمعنى الذي ذكره وغيره أولى إذ على ما ذكره تكون الإباحة واسطة بينهما ولكنّ الظاهر أن مراده بالطلبي ما يشملها أيضا(قوله) الثّامن إلخ حكاه جماعة عن الغزالي وسيشير المصنف رحمه‌الله عند نقل أدلّة الأقوال إلى ضعف النسبة وقد أشرنا سابقا أيضا إلى أنّ الظّاهر أن مرادهم باستصحاب حال الإجماع هو استصحاب حال الشرع سواء كان المستصحب ثابتا بالإجماع أم بغيره من الأدلّة الشرعيّة(قوله) التّاسع إلخ اختاره المصنف رحمه‌الله وصاحب الفصول في الجملة كما سنشير إليه عند بيان أدلّة الأقوال (قوله) بوجود الغاية إلخ دون الأقسام الأربعة الأخر للرّافعيّة كما ذكره المصنف رحمه‌الله آنفا فلا يعتبر فيها أيضا على هذا القول بخلافه على القول التّاسع فإنّه بناء عليه يعتبر في جميع الأقسام الخمسة(قوله) زيادة الشكّ في إلخ يعني زيادة الشكّ في المصداق على الشكّ في الوجود فيعتبر على هذا القول في قسمين من الأقسام الخمسة للرّافع (قوله) لزادت الأقوال إلخ قيل تبلغ الأقوال في المسألة نيفا وخمسين ونعم ما صنع المصنف رحمه‌الله من ترك التعرّض لها لعدم ترتب كثير فائدة عليه بل لا يترتب على إطالة الكلام في أمثال المقام إلا تضييع المداد والقرطاس (قوله) وهو الّذي اختاره المحقق إلخ لا يخفى أن في استفادة القول التاسع ممّا نقله المصنف رحمه‌الله عن المعارج إشكالا قد اعترف به عند نقل أدلّة الأقوال ونستوفي الكلام فيما يتعلق بالمقام هناك فانتظره (قوله) فإنّ المحكي عنه في المعارج إلخ الظرف الثاني مستقر خال من الموصول وليس بمتعلق

بالحكاية وإلاّ لا يستقيم المعنى (قوله) لا إلى دوامه إلخ حتّى يقال إنّ الدّوام غير ثابت لفرض حصول الشكّ فيه (قوله) ظهور كلمات جماعة إلخ لا يخفى أنّ التمسّك بالإجماعات المنقولة في المسائل الأصولية سيّما مع تشتت الأقوال في محلّ النّزاع ولا سيّما مع وهن الصّريح منها في دعوى الإجماع أو الاتفاق بوجود المخالف والظاهر منها بابتنائه على الاجتهاد في كلام مدعيه كما ترى في غاية من الضعف أمّا الأوّلان فواضحان وأمّا الثالث فلاعتراف المصنف رحمه‌الله به كما تقدّم عند بيان الأقوال وأمّا الرّابع فإن تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد بخروج ما ذكره المحقق من محلّ النّزاع لعلّه مبني على فهمهما من كلام المحقق اعتبار الاستصحاب فيما كان دليل المستصحب عاما للحالة الثانية كما يرشد إليه قوله أن ننظر في دليل ذلك الحكم إلى آخره لا اعتباره فيما كان الشكّ في الرّافع دون المقتضي كما هو مدعى المصنف رحمه‌الله ولا ريب في خروج الأوّل من محلّ النّزاع باعتراف من المصنف ره في غير المقام لكون مرجعه إلى العمل بأصالة عموم العام وإطلاق المطلق ما لم يثبت المخصص والمقيّد وسنشير إلى تتمّة الكلام في ذلك عند شرح قول المحقق رحمه‌الله مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمه الله من منع الشهادة ثمّ إنّه مع تسليم ذلك كلّه إنّ دعوى ظهور كلمات الجماعة مع صراحة كلام صاحب غاية المبادي في دعوى الإجماع وكلام العلاّمة في دعوى الاتفاق غير مجدية في المقام لعدم صراحة كلمات المجمعين في كون ما أجمعوا عليه من وجوب الحكم بالبقاء من جهة الاستصحاب أعني الاتكال في إثبات الوجود الثاني على مجرّد الوجود الأوّل لاحتمال كونه من جهة قاعدة إحراز المقتضي والشكّ في المانع (قوله) إنا تتبعنا موارد الشكّ إلخ كما في باب الطهارة والنجاسة والأنكحة والأملاك وغيرها مثل الحكم بالطّهارة عند الشكّ في الحدث وبالعكس وبطهارة الثوب ونحوه عند الشكّ في طرء النجاسة وبالعكس وبناء الشّاهد على ما شهد به متى لم يعلم رافعه له الحكم ببقاء الزّوجية ما لم يعلم مزيلها وببقاء الملك ما لم يعلم النّاقل إلى غير ذلك ممّا لا يحصى ومنه تقديم بينة المنكر لاعتضادها بالأصل والظن يلحق المشكوك فيه بالأعم الأغلب ويرد عليه أوّلا أنه إن أراد به الاستقراء التام المفيد للقطع فهو ممنوع وإن أراد به الاستقراء النّاقص فهو غير مجد لعدم الدّليل على اعتباره وثانيا أنّه يعتبر في الاستقراء كون المشكوك فيه من سنخ الأفراد المستقرإ فيها وما ذكر من الأمثلة من قبيل الشبهة الموضوعيّة والمقصود إثبات اعتبار الاستصحاب في الأحكام الكلّية ولم يوجد مورد من الأحكام الكلّية قد اعتبر الشّارع الاستصحاب فيه بأن كان ذلك ثابتا بالإجماع سوى استصحاب عدم النسخ مع أنه لم يثبت كون إجماعهم على وجوب البناء على عدم النسخ فيما احتمل فيه ذلك لأجل الاستصحاب لاحتمال كونه لأجل قواعد أخر كما نبهنا عليه عند بيان فساد توهّم من زعم خروج الاستصحابات العدميّة من محلّ النّزاع وثالثا أن ما دعاه من عدم وجدان مورد في أبواب الفقه من موارد الشك في الرّافع إلاّ وقد حكم الشّارع فيه بالبقاء منقوض بوجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد ركعات الصّلاة إذ الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه بناء على كون الشكّ في ارتفاع العدم من قبيل الشكّ في الرّافع كما نبهنا عليه غير مرّة ثمّ إنّه سيجيء الكلام في تتمّة ما يتعلق بالمقام وفي بيان الفرق بين الغلبة والاستقراء والقياس عند التعرض لأدلة القول بالحجّية مطلقا فانتظره (قوله) ليس لعدم اعتبار الحالة إلخ لأنّه إن لم تعتبر الحالة السّابقة أعني طهارة المخرج بعد غسله بعد البول أو خروج المني وطهارة الملاقي للخارج فلا شكّ في اعتبار قاعدة الطهارة حينئذ فحكم الشّارع بالنجاسة مع ذلك وحصول الحدث بخروج الخارج وارتفاع الطهارة يكشف عن ترجيح الشّارع للظاهر هنا على الأصل والقاعدة لا أنّ الأصل غير معتبر (قوله) منها صحيحة زرارة ولا يضرها الإضمار إلخ رواها الشّيخ في التهذيب عن المفيد عن أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن محمّد بن الحسن الصّفار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عنه عليه‌السلام أما صحّتها فإنّ العلاّمة في الخلاصة قد صحّ طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد وهو ثقة وكذا حماد بن عيسى وهو من أصحاب الإجماع وقال الشيخ محمّد بن صاحب المعالم في شرح التهذيب في نظير سند الرّواية وهي ما رواه الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عمر بن أذينة وحريز عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال لا تنقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفيك والنّوم أمّا حماد فهو ابن عيسى من غير ريب عند الوالد قدس‌سره واحتمال ابن عثمان في حيّز الإمكان انتهى ولا يخفى أن ابن عثمان أيضا ثقة من أصحاب الإجماع وأمّا حريز فمع كون الرّاوي عنه من أصحاب الإجماع قد وثقه الشيخ في الفهرست وإن روى فيه ما لم يثبت القدح به ولذا صحّح المصنف رحمه‌الله المضمرة تبعا لصاحب المعالم في منتقى الجمال بل حكى أنّه عدّها من الصحيح الأعلائي وصرّح أيضا في كتاب الانتخاب الجيّد وفي شرح التهذيب للمحقّق الشّيخ محمّد بصحة الرّواية الثّانية مع اتّحاد سندها مع سند المضمرة نعم ربّما يشكل ذلك بما ذكره الشيخ المذكور من أنّ الّذي يقتضيه الاعتبار بعد تتبع كثير من الأخبار في كتابي الشيخ التهذيب والإستبصار أنّه إذا روى عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه فهو أحمد بن محمّد بن الوليد وإذا روى عن الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد عن أبيه فهو أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار والرّجلان غير مذكورين بالتّوثيق بل الأوّل غير مذكور أصلا والثّاني مذكور بغير مدح ولا ذمّ وقد جزم الوالد قدس‌سره بعدّ حديثهما من الصّحيح لأنّهما من أجلاّء المشايخ ولعلّ عدم عدّهما من الرّجال الموثقين لأنّهما ليسا من المصنّفين والنّاقلين للأخبار وإنّما يذكران لمجرّد اتصال السّند انتهى لأن ما ذكره أخيرا في محلّ المنع لأنّ كون الرّجل من مشايخ الإجازة وإن دلّ على حسن حاله إلاّ أنّ دلالته على توثيقه لا يخلو من نظر وحينئذ يشكل عدّ الرّواية من الصّحاح إذ ليس الوجه فيه سوى ما عرفته من تصحيح العلاّمة سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد مع وقوع أحمد بن محمّد بن الوليد فيه ونحوه ما حكى عنه في المختلف من حكمه بصحّة حديثه وقد أورد عليه بأنّ العلاّمة لم يقصر إطلاق الصحّة في الثقات كيف وقد حكي عن الشّهيد وصاحب المعالم التوقف في توثيقات العلاّمة وابن طاوس وكذا ولد صاحب المعالم في توثيقات العلاّمة وقيل لا يبعد موافقة غيرهم لهم نعم وثقه الشّهيد في الدّراية على ما حكاه عنه غير واحد ولعلّه يبنى على كونه من مشايخ الإجازة لما حكي عن الشّهيد من أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم وعن الشيخ محمّد عادة المصنّفين عدم توثيق الشّيوخ وعن المعراج أنّ التزكية بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين وعن العلاّمة البحراني مشايخ الإجازة في أعلا درجات الوثاقة فتأمل وحكي عن غير واحد أيضا التصريح بأن كون الرّاوي من مشايخ الإجازة من أسباب التوثيق وهو غير بعيد بل قوي بعد إحراز استقامة العقيدة بل قيل بأن ظاهر الشّيخية حسن العقيدة إلى أن يثبت الخلاف فتأمل وأمّا عدم كون تصحيح العلاّمة للسّند من أسباب التوثيق فهو إنّما يتم مع عدم إكثاره من تصحيح حديثه وإلاّ فلا يبعد ظهوره

في التوثيق كما صرّح به بعضهم وعن المتوسّط أنه من المشايخ المعتبرين وقد صحّح العلاّمة كثيرا من الرّوايات وهو في الطريق بحيث لا يحتمل الغفلة ولم أر إلى الآن ولم أسمع من أحد يتأمّل في توثيقه انتهى وأمّا توقّف الجماعة في توثيق العلاّمة وابن طاوس فليس في محلّه كما صرّح به بعضهم لكونه شهادة عدل سيّما مع الاكتفاء بمطلق الظنّ في باب التوثيق هذا مع أن مجرّد توثيق الشّهيد كما عرفته كاف في المقام ولا يصغى إلى احتمال ابتنائه على كونه لأجل كونه من المشايخ على ما عرفت مع ما عرفت من كفاية ذلك أيضا مضافا إلى ما عرفته من صاحب المعالم وغيره من الحكم بصحّة الرّواية وأمّا عدم إضرار إضمارها فمن وجوه أحدها أنّ الإضمار من مثل زرارة في حكم الإظهار لغاية بعد أن يروي مثله عن غير الإمام عليه‌السلام وثانيها أنّ الرّواية وإن كانت مضمرة في التهذيب إلاّ أنّها مستندة إلى الباقر عليه‌السلام في الوافية والفوائد المدنية للأمين الأسترآبادي وثالثها ما أشار إليه في المنتقى على ما حكاه عنه في الوسائل قال يتفق في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام الّذي يروى الحديث عنه بل يشار إليه بالضمير وظنّ جمع من الأصحاب أن مثله قطع ينافي الصّحة وليس ذلك على إطلاقه بصحيح لأنّ القرائن في تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلى المعصوم عليه‌السلام بنحو من التوجيه الّذي ذكرناه في إطلاق الأسماء وحاصله أن كثيرا من رواة حديثنا ومصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمّة عليهم‌السلام مشافهة ويوردون ما يروونه في كتبهم جملة وإن كانت الأحكام الّتي في الرّوايات مختلفة فيقول في أوّل الكتاب سألت فلانا ويسمّي الإمام الّذي يروي عنه ثمّ يكتفي في الباقي بالضمير فيقول وسألته أو نحو هذا إلى منتهى الأخبار الّتي رواها عنه ولا ريب أنّ رعاية البلاغة يقتضي ذلك فإن إعادة الاسم الظّاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعا ولما أن نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه فلم يبق للضمير مرجع لكن الممارسة تطلع على أنّه لا فرق في التّعبير بين الظاهر والضّمير انتهى وذكر في إطلاق الأسماء المشتركة في الأسانيد نحو ذلك (قوله) وتقرير الاستدلال إلخ لا يخفى أن الشبهة العارضة للرّاوي الّتي أوجب السّؤال عن بقاء الوضوء مع الخفقة والخفقتين يحتمل وجوها أحدها أن تكون الشبهة في مانعية العارض من جهة الشبهة في مفهوم المانع بأن يعلم بكون النوم ناقضا للطهارة ويشكّ في اندراج الخفقة والخفقتين في مفهومه فتكون الشبهة في نقضهما للطّهارة للشبهة في اندراجهما تحت ما علم نقضها به فتكون الشبهة حينئذ موضوعيّة من حيث بقاء الطّهارة وعدمه وتكون هذه الشبهة ناشئة من الشّبهة في الموضوع المستنبط وثانيها أن تكون الشبهة في مانعية العارض بأن يعلم بعدم كون الخفقة والخفقتين من أفراد النّوم ويقع الشكّ في نقضهما للطّهارة كالنّوم وعدمه فتكون الشبهة حينئذ حكميّة من حيث الشكّ في ناقضية العارض شرعا وثالثها أن تكون الشبهة في تحقّق مصداق النّوم عند حصولهما مع القطع بخروجهما من مفهومه بأن يشك في كون الحالة العارضة للنّفس في حال ميل الرّأس تارة بعد أخرى حالة نعاس أو نوم مع العلم بكون مفهوم الخفقة هي الحالة العارضة بسبب النّعاس ولكن ظاهر الرواية بملاحظة سياقها هو الأوّل ولا دلالة لهذه الفقرة على اعتبار الاستصحاب على الوجهين الأوّلين لأنّ الإمام عليه‌السلام قد بيّن أنّ الخفقة والخفقتين ليستا من أفراد النّوم وأنّ النّوم نوم الثّلاثة جميعا فعلى الوجهين قد بيّن حكمهما الواقعي من عدم كونهما ناقضتين للطهارة وعدم كونهما من أفراد النّوم بل على الوجه الثّالث أيضا لأنّ غايته الحكم ببقاء الطّهارة مع الشك في عروض النّاقض لا اعتبار الاستصحاب مطلقا نعم يدل على اعتباره في الأمور الخارجة أيضا كما أشار إليه المحقق القمي رحمه‌الله قائلا ثمّ إنّك إذا تأملت في فقه الحديث تعلم أن نظر الإمام عليه‌السلام إلى نفي تحقق النّوم في الخارج ليس أقل من نظره إلى إثبات الطهارة وتوجّهه إلى بيان ما به يتحقق النّوم وغلبته باستيلائه على القلب والأذن دون العين فقط يفيد أنّه اعتبر اليقين في الأمور الخارجيّة أيضا وإن كان من أسباب الأمور الشّرعيّة فلا وجه بتخصيص دلالة الحديث باستصحاب الأحكام الشرعيّة دون الخارجيّة لأن ذلك إنّما هو من شأنهم ومن قبيل حصول النّوم في الخارج حصول الجفاف للرطوبة وأمثال ذلك ممّا يتعلق بها الأحكام الشّرعيّة انتهى ولكن يرد عليه أولا أن حمل الصحيحة على الوجه الثّالث خلاف الظّاهر كما عرفت وثانيا أنّ غاية ما تدلّ عليه هذه الفقرة اعتبار الاستصحاب في باب الوضوء إذا كانت الشبهة في الموضوع نظير سائر الأخبار الخاصّة الآتية الواردة في الموارد الخاصّة فلا تدل على اعتباره في مطلق الأمور الخارجة وقوله فإن حرّك إلى جنبه إلى آخره الظّاهر أنّ الشبهة العارضة هنا إنّما هي في تحقّق وجود المانع لأنّه لما علم من كلامه عليه‌السلام السّابق أن النّوم عبارة عن نوم الثلاثة فأراد أن يسأله هنا عمّا اشتبه عليه فيه نوم الثلاثة وأنّه هل يصحّ تشخيص ذلك بالأمارات الظنيّة مثل عدم علمه بما يحرّك إلى جنبه فأجاب باعتبار اليقين بتحقق النّوم الّذي هو عبارة عن نوم الأذن والعين والقلب ويرشد إليه قوله فإن حرّك وقوله حتى يستيقن أنّه نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن لظهورهما في كون الشكّ في وجود المانع لا في كون الأمر الموجود من مصاديق المانع المعلوم المانعيّة بأن يشكّ في كون الحالة العارضة وهي حالة عدم إحساسه لما يحرك إلى جنبه من مصاديق النّوم مع أنّ المعيار في الشبهة المصداقية صحّة حمل العنوان الكلّي الّذي يشك في مصداقه على الموضوع المشتبه على تقدير كونه من أفراده في الواقع وهنا ليس كذلك إذ لا ريب في عدم كون حالة عدم الإحساس من أفراد النّوم نعم هي من الأمارات الكاشفة عنه ظنا ومن هنا تظهر صراحة الصحيحة في اعتبار الاستصحاب مطلقا حتّى مع الظنّ بخلاف الحالة السّابقة وممّا ذكرناه قد ظهر فساد ما اعترض به في الضوابط على السبزواري وتبعه صاحب الفصول لأنه بعد ذكر وجه الاستدلال بالصحيحة تارة بكلية الكبرى وأخرى بالعلة المنصوصة على ما ستقف عليه قال والعجب من صاحب الذخيرة حيث نفي حجيّة الاستصحاب فيما شكّ في مانعية شيء كالمذي للوضوء أو شك في كون شيء فردا من المانع المعلوم المانعيّة كالخفقة والخفقتين إذا شككنا في صدق النّوم عليهما مع أنّ مورد الرّواية إمّا القسم الأوّل أو الأخير ولا يخلو عن هذين القسمين الّذين منعهما هذا المحقق والحاصل أنّ الرّواية مثبتة في الجملة لحجية الاستصحاب انتهى لأنّه إن أراد بمورد الرّواية مورد الفقرة الأولى منها أعني قوله أتوجب الخفقة والخفقتان كما هو ظاهر تمثيله أيضا ففيه منع انحصار موردها في القسمين الذين ذكرهما أوّلا ومنع دلالة هذه الفقرة على تقدير تسليم الانحصار على اعتبار الاستصحاب ثانيا كما تقدّم وإن أراد به مورد الفقرة الثّانية أعني قوله وإن حرّك إلى جنبه إلى آخره ففيه أنّك قد عرفت أنّ موردها صورة الشكّ في تحقّق المانع وستعرف في محلّه أنّ المحقق السّبزواري لا ينكر اعتبار الاستصحاب فيها بل يخصّ مورد اعتباره بها نعم يرد عليه أنّ المحقّق المذكور كما سيجيء في محلّه قد قسّم الاستصحاب باعتبار الشكّ المأخوذ فيه إلى ما كان الشكّ فيه في وجود الرّافع وإلى

ما كان الشكّ فيه في واقعيّة الشّيء من جهة إجمال ذلك الشيء وما كان الشكّ فيه في كون الشيء مصداقا للرّافع المبيّن مفهوما وما كان الشكّ فيه في كون الشيء رافعا مستقلا ولم يعتبر الاستصحاب فيما عدا القسم الأوّل استنادا إلى كون الباء في قوله لا ينقض اليقين بالشك للسّببيّة فيفيد حرمة النقض بسبب الشكّ وقال وذلك إنّما يعقل في القسم الأوّل من الأقسام الأربعة دون غيره ثم بيّن ذلك بما حاصله أنّ الشيء إنّما يستند إلى العلّة التّامّة أو الجزء الأخير منها واستناد نقض اليقين في الأقسام الثلاثة الأخيرة ليس إلى الشك بل إلى اليقين بوجود ما شكّ في كونه رافعا أو إلى اليقين بوجود ما يشكّ في استمرار الحكم معه فهو في الحقيقة نقض يقين بيقين آخر مثله لا بالشك لكون الشكّ في هذه الصّور حاصلا قبل حصول اليقين بوجود ما ذكر فلا يستند النقض إليه فلا تكون هذه الأقسام مشمولة للرّواية بخلاف القسم لأوّل لكون النقض فيه مستندا إلى نفس الشكّ وهذا كما ترى في غاية من الضّعف لأنّك قد عرفت أنّ الشبهة العارضة للسّائل في مورد الرّواية إنّما كانت ناشئة من عروض حالة يشكّ معها في تحقّق النّوم وهي حالة عدم إحساسه ما يحرك إلى جنبه ومع ذلك لم يعتبرها الإمام عليه‌السلام وحكم بعدم نقض اليقين بالشّكّ فيظهر منه أنّ العلم بوجود ما هو منشأ الشّكّ لا يعتنى به في نقض اليقين السّابق بل المعتبر نقضه بنفس الشكّ فاليقين بوجود ما شكّ في كونه رافعا أو بوجود ما شكّ في استمرار الحكم معه لا يصير قادحا في شمول الرّواية للأقسام الثّلاثة الأخيرة ودلالتها على حرمة نقض اليقين بالشكّ فيها لصراحة الرّواية في عدم الاعتناء بوجود ما هو منشأ للشكّ وبالجملة إنّه لا إشكال في دلالتها على اعتبار الاستصحاب في الأقسام الأربعة كما هو واضح (قوله) محذوف قامت العلّة إلخ أي وإن لم يجئ من جانبه أمر بيّن فهو على وضوئه فإنّه إلخ فأقيمت العلّة مقام الجزاء لعدم استقامة جعل قوله فإنّه على يقين من وضوئه جواب الشّرط لأنّ الجزاء لا بدّ أن يرتبط بشرطه بمعنى ترتبه على وجود الشّرط لكون الشّرط علّة له وهنا ليس كذلك لأنّ عدم مجيء أمر بيّن من جانبه ليس علّة لحصول اليقين بالوضوء اللهمّ إلاّ أن يجعل قوله فإنّه على يقين من وضوئه جملة خبريّة في معنى الإنشاء والمعنى فليأخذ بيقين من وضوئه وهو تكلف مستغنى عنه ومن أمثلة إقامة العلّة مقام الجزاء مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله قوله سبحانه (مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ) وقوله عزوجل (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ) وقوله تعالى (وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) وقوله تعالى (وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ) وقوله تعالى (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وقوله تعالى (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ) إلى غير ذلك ومع شيوع هذا الاستعمال يظهر ضعف تجشم تكلّف جعل العلّة في الصحيحة جزاء غاية الظّهور(قوله) وبعد إهمال تقييد إلخ لعدم مدخليّة المحلّ في العلّة فكما أنّ الطّبيب إذا قال للمريض لا تأكل الرّمان لحموضته فالعلّة هي نفس الحموضة من دون مدخليّة التقييد بالرّمّان كذلك التقييد بالوضوء فيما نحن فيه ثمّ إنّ الاستدلال كما صرّح به المصنف رحمه‌الله مبني على تحقيق كون اللام في اليقين والشكّ في قوله عليه‌السلام لا ينقض اليقين بالشك للجنس أو العهد فتقول إنّ لفظة لا في هذه الفقرة يحتمل النّفي والنّهي واللاّم في الموضعين ظاهر في الجنس فمن توجّه النّفي أو النّهي إلى الجنس يثبت العموم لكون الجنس المنفي مفيدا له بل هو أصرح من النّكرة المنفيّة مثل ليس في الدّار رجل لاحتمال كون المنفي فيه الوحدة المعنيّة في مقابل إثبات التثنية والجمع ولذا يصحّ في المثال بل رجلان أو رجال ولذا قالوا الجنس المنفي نص في العموم والنّكرة المنفيّة ظاهرة فيه والعموم كما عرفت مستفاد من توجّه النّفي إلى الطّبيعة لا من باب السّراية ولا دليل الحكمة حتّى يلتجأ في دفع الإشكال الوارد من جهة كون مقتضى نفي العام هو نفي العموم لا عموم النّفي كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله إلى دعوى ورود هذا الكلام على خلاف القياس كما ارتكبه المحقّق القمي رحمه‌الله قال اليقين والشكّ في الحديث محمولان على العموم أمّا على ما اخترناه في محلّه من كون المفرد المحلّى باللاّم حقيقة في تعريف الجنس وجواز تعلّق الأحكام بالطبائع فواضح لعدم انفكاك الطبيعة عن الأفراد وأمّا على القول بالاشتراك أو عدم تعلّق الأحكام بالطّبائع فعدم القرينة على الفرد الخاص المعين واستلزام إرادة فرد ما الإغراء بالجهل يعيّن الحمل على الاستغراق ولا يرد عليه أنّه حينئذ من باب دفع الإيجاب الكلي لوقوعه في حيّز النفي لأنّه بعيد عن اللفظ وينفيه التّأكيد بقوله أبدا فيصير من باب إنّ الله لا يحبّ كل مختال فخور مع أنّ قوله لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ في قوّة الكبرى الكلّية لإثبات المطلوب يعيّن ذلك أيضا وجعل الكبرى منزلة على إرادة يقين الوضوء بعيد لإشعار قوله فإنّه على يقين من وضوئه على ذلك فتكون الكبرى حينئذ بمنزلة التكرار انتهى وفيه مع ما عرفت أنّه على تقدير حمل اللاّم على الجنس واستفادة العموم من باب السّراية أو دليل الحكمة نمنع كونه من باب رفع الإيجاب الكلّي للفرق الواضح بين وقوع لفظ كلّ في حيز النفي ووقوع المفرد المعرف فيه لأنّ النفي كما صرّح به علماء البيان إنّما يتوجّه إلى القيد الزّائد في الكلام فإذا قلت ما رأيت زيدا راكبا فالنّفي إنّما يفيد عدم الرّؤية في حال الرّكوب لا أصل الرّؤية وكذا العموم المستفاد من لفظ كلّ في مثل قوله تعالى (وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ) وقوله تعالى (وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) وقوله سبحانه (لا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ) لكونه قيدا زائدا في الكلام فالقياس أن يتوجه النّهي إليه فيفيد نفي العموم وهو لا ينافي ثبوت الحبّ في الجملة وجواز الإطاعة كذلك إلا أنهم قد حملوها على إرادة عموم النّهي لأجل وجود القرينة على ذلك فهو على خلاف القياس وخلاف ما يتفاهم منها عرفا بخلاف المفرد المعرّف باللاّم لأنه على القول بكونه حقيقة في الجنس ومجازا في الاستغراق إنّما يفيد تعريف الماهية والنفي الدّاخل عليه أيضا إنّما يفيد نفي الماهية المعينة من حيث هي لا من حيث تحققها في ضمن جميع أفرادها لأنّ العموم المستفاد من باب السّراية أو دليل الحكمة إنما استفيد من تعليق الحكم على الطّبيعة من باب الالتزام العقلي والنّفي إنّما يفيد سلب الحكم عن الطّبيعة من حيث هي لا باعتبار لازمها العقلي فالعموم حينئذ ليس قيدا زائدا في الكلام ليتوجّه النّفي إلى سلبه وكذا على القول بكون المفرد المعرّف حقيقة في الاستغراق لأنّ القائل به إنّما يقول بكون اللاّم موضوعة للإشارة إلى طبيعة مدخولها إلاّ أنّ الطبيعة تراد تارة من حيث هي وأخرى في ضمن فرد ما وثالثة في ضمن جميع الأفراد والموضوع له على كل تقدير هي الطبيعة فيكون مشتركا معنويّا بين هذه المعاني وحينئذ يكون العموم الاستغراقي من لوازم تحقق الطبيعة في ضمن جميع أفرادها لا معنى وضعيّا له بالخصوص فإذا وقع المفرد المعرف في حيز النّفي أو النّهي وأريد به نفي الطبيعة

في ضمن جميع الأفراد فالنّفي إنّما يتوجه إلى الطبيعة التي وضعت اللاّم للإشارة إليها لا إلى ما هو لازم المراد كما يشهد به العرف لأنّ المفهوم من مثله عرفا عموم النّفي لا نفي العموم ولذا ترى أن التفتازاني مع قوله بكون المعرف باللاّم حقيقة في المعاني الثلاثة على نحو ما ذكرناه قد ارتضى ما حكاه عن صاحب الكشاف من حمل الجمع المعرف باللاّم الواقع في حيّز النّفي وغير الواقع فيه على العموم الأفرادي مثل قوله تعالى (وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ) وقوله تعالى (وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً) وقوله سبحانه (رَبِّ الْعالَمِينَ) والمفرد المعرف أولى بذلك وأمّا على القول بكون المفرد المعرف باللاّم على هيئة التركيبيّة موضوعا للاستغراق والعهد الخارجي والذّهني على سبيل الاشتراك اللفظي فنفيه على تقدير إرادة الاستغراق منه وإن استلزم نفي العموم إلاّ أنّ هذا قول نادر بل لم أتحقق هذا قولا لأحد إلاّ ما يدعى من إشعار بعض العبارات به وبالجملة إنّه فرق بيّن بحسب متفاهم العرف بين وقوع لفظ كلّ في حيّز النّفي ووقوع المفرد المعرف وسلب العموم إنّما يستفاد من الأوّل دون الثّاني وما وقع في كلمات بعض النحاة من أنّ اللاّم المراد بها الاستغراق هي ما يصلح قيام لفظ كل مقامها مبنيّ على المسامحة تقريبا للأفهام كيف لا ولو حمل على حقيقته لزمت منه صحّة قيام الاسم مقام الحرف وهو بيّن الفساد لاختلاف معناهما وكيف كان فقد ظهرت ممّا ذكرناه صحّة ما ادعيناه من ظهور قوله عليه‌السلام لا ينقض اليقين بالشك في إفادة العموم من دون تمحل وتكلف مضافا إلى ما أشار إليه المحقّق القمي رحمه‌الله من التأييد كما عرفت وإلى ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من ظهور قرينة المقام والتّعليل أمّا الأوّل فإنّه لو حمل على إرادة نفي العموم صار المستفاد من قوله عليه‌السلام لا ينقض اليقين بالشكّ عدم جواز نقض بعض أفراد اليقين ببعض أفراد الشكّ وهو لإجماله وإبهامه غير مفيد للسّائل ومناف لمقام البيان وأمّا الثّاني فإنّ المستفاد من قوله فإنّه على يقين من وضوئه بعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء أنّ العلّة هي نفس اليقين مطلقا لا في الجملة ولكنه ضعيف لما ستعرفه من أنّ العلّة هو اليقين المقيّد بالوضوء لا المجرّد عنه فالعلّة إنّما تقتضي العموم والتسرية في أفراد المقيد دون المطلق وهو لا ينافي حمل قوله لا ينقض اليقين بالشكّ على إرادة نفي العموم كما هو واضح وأمّا احتمال كون اللام في الموضعين أعني اليقين والشكّ للعهد الذّكري لسبق حكاية يقين الوضوء كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله فستعرف ضعفه وإذا عرفت هذا نقول إن تقريب الاستدلال بوجهين أحدهما ما ذكره المصنف رحمه‌الله وغيره من أنّ قوله عليه‌السلام فإنّه على يقين من وضوئه بمنزلة صغرى وقوله عليه‌السلام ولا ينقض اليقين بالشكّ بمنزلة كبرى كلية وإذا أتيتهما على هيئة الشّكل الأوّل تقول إنّه على يقين من وضوئه وكلّ من كان كذلك فهو لا ينقض اليقين بالشكّ فينتج عدم جواز نقض اليقين بالوضوء بالشكّ وعلى تقدير إهمال قيد الوضوء كما صرّح به المصنف رحمه‌الله قلت إنّه كان على يقين فشكّ في بقاء متيقّنه وكلّ من كان كذلك لا ينقض يقينه بالشكّ وقد حكي عن المصنف رحمه‌الله التّصريح بعدم الحاجة في ترتيب القضيتين إلى اعتبار كون العلّة نفس اليقين وتماميّة البرهان مع أخذ قيد الوضوء في الصّغرى فإن قلت على تقديره لا بد من أخذه في الكبرى أيضا على نحو ما قدّمناه ليتكرر الحدّ الوسط وحينئذ يكون اللاّم في قوله لا ينقض اليقين بالشكّ للعهد فلا يفيد اعتبار الاستصحاب مطلقا ولذا قد التجأ في المتن إلى إلغاء قيد الوضوء في العلّة قلت إنّ الكبرى للصّغرى المذكورة أعني قولنا إنّه كان على يقين من وضوئه حينئذ ليس قوله عليه‌السلام ولا ينقض اليقين بالشكّ بل قولنا كلّ من كان على يقين من وضوئه فهو لا ينقض يقينه بالشكّ وقوله عليه‌السلام ولا ينقض اليقين بالشك دليل على إثبات هذه الكبرى وإن شئت في ترتيب القضيتين قلت الوضوء يقيني وكلّ يقيني لا ينقض بالشكّ وستقف على تتمة الكلام في ذلك وثانيهما ما ذكره في الضّوابط من التّمسّك بالعلّة المنصوصة أعني قوله فإنّه على يقين من وضوئه من دون حاجة إلى أخذ الكبرى من قوله عليه‌السلام لا ينقض اليقين بالشكّ لأنّه بعد إهمال المحلّ في العلة أفادت كون اليقين السّابق مطلقا علة للحكم بالبقاء بتقريب أنّ المولى إذا قال لعبده لا تلبس هذا اللّباس لأنّه أسود أو لسواده يفهم منه مبغوضية كل لباس أسود له من دون مدخليّة المحلّ فيها نظير قول الطّبيب لا تأكل الرّمان لحموضته فإنّه يفيد عدم جواز أكل كلّ حامض وبعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء فيما نحن فيه أيضا يثبت كون العلّة في عدم جواز نقض اليقين بالشك هو مجرّد اليقين السّابق من دون اعتبار تعلّقه بالوضوء وفيه أولا أن العلّة المنصوصة إنّما تقتضي إلغاء المحلّ على حسب ما ثبت من الخصوصيّة في موردها والمحلّ فيما نحن فيه هو الشّخص الخاصّ وكونه على وضوء خاصّ الّذي هو مرجع الضّمير في قوله فإنّه على يقين من وضوئه والعلّة هي اليقين بالوضوء لا مطلق اليقين وبعد إلغاء خصوصيّة المحلّ يبقى عمومها بالنّسبة إلى أفراد اليقين بالوضوء لا غير كما أن العلّة في المثال الّذي ذكره على ما اعترف به كون اللّباس أسود والمحلّ هي خصوصيّة هذا اللّباس لا مطلق السّواد وإن تحقق في ضمن غير اللّباس أيضا فالعلة في الصّحيحة لا تقتضي عدم جواز نقض مطلق اليقين بمطلق الشكّ نعم مقتضاها عدم جواز نقض مطلق اليقين بالوضوء بمطلق الشكّ فيه فيثبت به قاعدة كلّية في باب الوضوء لا مطلقا وأمّا المثال الثّاني فلا دخل له فيما نحن فيه لأنّ المحلّ فيه مطلق الرّمان وبعد إلغائه تبقى علية مطلق الحموضة فلا يقاس عليه ما نحن فيه وثانيا أنّ مطلق اليقين لو كان علّة لعدم جواز نقضه بالشكّ كان قوله لا ينقض اليقين بالشكّ تكرارا محضا والعجب أنّه قد فرض قوله فإنّه على يقين من وضوئه بمنزلة صغرى وقوله لا ينقض اليقين بالشكّ بمنزلة كبرى كلّية ثمّ أورد على نفسه بأنّ اليقين في الكبرى لا بدّ أن يحمل على يقين الوضوء ليتكرر الحد الوسط وأجاب عنه أوّلا بأن ذلك يستلزم تكرار المطلب الواحد لأنّ هذا المعنى قد علم من قوله فإنّه على يقين من وضوئه فلا يحتاج إلى إعادته وثانيا بمنع عدم تكرّر الحدّ الوسط لأنّ التقدير حينئذ أن الوضوء يقيني وكل يقيني لا ينقض بالشكّ فالوضوء لا ينقض بالشكّ وفساد الجوابين غير خفيّ على المتأمل لأنّه مع الغض عن عدم تماميّة الأوّل مع الإغماض عن الثاني أنّه إذا حمل قوله فإنّه على يقين من وضوئه على إرادة علية مطلق اليقين لعدم جواز نقضه بالشّكّ كانت الصّغرى مساوية للكبرى في الكلّية إذ المستفاد منه حينئذ كون اليقين علّة لعدم جواز نقضه بالشكّ لا كون السّائل متيقنا بالوضوء حتّى يجعل كون وضوئه يقينا صغرى وعدم جواز نقض اليقين بالشكّ كبرى لها فعلى ما ذكره

لا يتحقق شرط إنتاج الشكل الأوّل وهي جزئيّة الصّغرى وكلّية الكبرى وممّا ذكرناه يظهر أنّ قول المصنف رحمه‌الله بعد إهمال تقييد اليقين إلى آخره لا يخلو من نظر من وجهين أحدهما أنّه يلزم حينئذ اتحاد الصّغرى والكبرى كما تقدّم وثانيهما أنّ العلّة كما عرفت هو اليقين بالوضوء لا مطلق اليقين فإن قلت إنّ الحاجة إلى اعتبار أخذ العلّة هي نفس اليقين إنّما هي للفرار عن أحد محذورين لأنّه إن جعلت العلّة هو اليقين بالوضوء وحينئذ إن اعتبرت الكبرى عدم جواز نقض مطلق اليقين بمطلق الشّكّ وقيل في ترتيب القضيتين إنّه كان على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشكّ لزم منه عدم تكرّر الحدّ الوسط وإن اعتبرت الكبرى عدم جواز نقض اليقين بالوضوء بالشكّ لا تفيد الصّحيحة اعتبار الاستصحاب مطلقا قلت إنّه على تقدير كون العلّة هو اليقين بالوضوء يمكن أن يقال إنّ قوله عليه‌السلام لا ينقض اليقين بالشكّ بناء على كون اللاّم فيه في الموضعين للجنس كما تقدم دليل على إثبات كبريات متعددة يستدل بها على عدم جواز نقض اليقين السّابق بالشكّ في الموارد الخاصّة فيقال في مورد الرّواية مثلا إنّه كان على يقين من وضوئه وكلّ من كان كذلك فهو لا ينقض يقينه بالوضوء بالشّكّ وكذا في صورة الشكّ في نقض المذي للطّهارة إنّه كان متيقّنا للطّهارة وشك في انتقاضها بالمذي وكلّ من كان كذلك لا ينقض يقينه بالطهارة بالشك فيها وهكذا وإن شئت في ترتيب القضيتين قلت إنّه على يقين من وضوئه وكلّ يقيني لا ينقض بالشكّ فعلى تقدير كون العلّة هو اليقين بالوضوء لا يلزم منه تساوي الصّغرى والكبرى في الكليّة ولا عدم تكرر الوسط كما عرفت (قوله) إلاّ أن سبق يقين إلخ حاصله الاعتراض على الاستدلال بالصّحيحة بأنّه مبني على كون اللاّم في اليقين والشكّ للجنس حتّى يفيد نفي الطبيعة للعموم لتكون دليلا على اعتبار الاستصحاب مطلقا وليس كذلك لأنّ سبق اليقين بالوضوء يعيّن كون اللاّم في الموضعين للعهد الذكري نظير قوله تعالى (أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) ومن هنا ربّما يقال إنه كان للمصنف رحمه‌الله الجزم به لا نفي البعد عنه وفيه أولا أنّ مجرّد سبق الذّكر إنّما يصحّح المقام لإرادة العهد منه وليس هو معيّنا له لأنّ المعيّن له هو فهم العرف بعد سبق الذّكر والعهدية في الصّحيحة غير مفهومة بحسب العرف ولذا لم يجزم المصنف رحمه‌الله بها في المقام فإن قلت إنّ عدم الانفهام العرفي إنّما يتمّ إن قرئ قوله لا ينقض اليقين بالشكّ مبنيّا للمفعول وإن قرئ مبنيّا للفاعل فلا مجال لإنكاره قلت مع تسليم بنائه على الفاعل نمنع ظهوره حينئذ في العهديّة بحيث تصير إرادة الجنس مبنيّة العدم أو يصير الكلام معه مجملا نعم احتمال العهديّة على تقدير البناء على الفاعل أقرب منها على تقدير البناء على المفعول وأمّا الظّهور فيها فلا وأمّا الآية فالقرينة قائمة فيها على عدم إرادة الجنس كما لا يخفى وثانيا إنّ السّابق إن كان هو اليقين المتعلق بالوضوء الخاصّ الّذي سأل الرّاوي عن انتقاضه عند عروض حالة يشكّ معها في تحقّق النّوم بقوله وإن حرّك إلى جنبه إلى آخره ففيه أنّ المراد باليقين والشك حينئذ لا بدّ أن يكون هو اليقين والشكّ المتعلقين بالوضوء الشخصي المعهود ولم يقل به أحد إذ لا أقل من إرادة اليقين بنوع الوضوء وإن كان هو نوع الوضوء المستفاد من العلّة بعد إلغاء خصوصيّة المحلّ كما أسلفناه سابقا ففيه أن حمل اليقين والشكّ في قوله عليه‌السلام لا ينقض اليقين بالشكّ على النوع المعهود منهما وهو المتعلّق بنوع الوضوء يستلزم إلغاء هذا الكلام لكونه إعادة لما استفيد من العلّة من دون فائدة بخلافه على تقدير الحمل على إرادة الجنس لكون الصّحيحة حينئذ متضمّنة لكليتين إحداهما ما استفيد من العلّة وهو كون اليقين بالوضوء علّة لعدم جواز نقضه بالشكّ والأخرى ما استفيد من قوله ولا ينقض اليقين بالشكّ وهو سند العلّة المذكورة كما أسلفناه في الحاشية السّابقة نعم يمكن أن يقال إنّ ذلك إنّما يتم لو كانت العلّة هو اليقين بالوضوء كما اخترناه وأمّا على ما اختاره المصنف رحمه‌الله من كون العلّة هو مطلق اليقين فمحذور اللغوية باق على تقدير حمل اللاّم على الجنس أيضا فإن قلت إنّ الإعادة لفائدة التأكيد لا تستلزم اللغويّة كيف لا والتّأكيد من جملة فوائد الكلام في كلمات البلغاء سيّما مع اشتمال الصحيحة على التّأكيد من جهات أخر أيضا كما هو واضح قلت إنا لا نمنع من التأكيد في مطلق كلام الحكيم بل نقول إنّ خصوصيّة المقام مانعة منه لما برهن في علم البلاغة أنّ الكلام المعلّل آكد من الخالي منها في تأدية المراد وإن اشتمل على سائر وجوه التأكيد لتضمّنه تأدية المراد ببيّنة وبرهان وحينئذ فعلى المختار من كون العلّة هو اليقين بالوضوء لا مطلق اليقين إن حملت اللاّم على العهد يلزم تأكيد الكلام بإعادة العلّة وهو مستهجن عرفا بخلاف ما لو حملت على إرادة الجنس لصيرورة الكلام حينئذ من قبيل بيان العلّة في علّة الحكم وهو أبلغ في التأكيد وأحسن الطّرق في تأدية المراد فكأنّه قال إنّه إذا لم يستيقن أنّه قد نام يبني على وضوئه السّابق لأنّه على يقين من وضوئه ومن كان على يقين من وضوئه يبني على وضوئه ما لم يستيقن النّاقض لأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ وهذا وجه آخر لإرادة العموم من قوله لا ينقض اليقين بالشكّ سوى ما قدّمناه سابقا من إفادة الجنس المنفي للعموم اللهمّ أن يقال إن مراعاة محسّنات الكلام إنّما تتأتى في الكلام الوارد في مقام الإعجاز أو الكلام المبني على مراعاة البلاغة فيه والأخبار الواردة في بيان الأحكام الشرعيّة ليست كذلك لورودها على مقتضى فهم أهل السّوق ولعلّه من هنا لم يجزم المصنف رحمه‌الله ببطلان حمل اللاّم على العهد فتدبّر(قوله) بل يكون الجزاء مستفادا إلخ إنّما لم يحتمل كون الجزاء نفس قوله لا ينقض اليقين بالشكّ لعدم معهودية كون الجزاء مصدرا بالواو وحاصل ما ذكره أنّ مبنى الاستدلال على حمل قوله عليه‌السلام فإنّه على يقين من وضوئه على بيان العلّة وإقامتها مقام الجزاء وقوله عليه‌السلام لا ينقض اليقين بالشكّ على بيان الكبرى الكلّية للصّغرى المستفادة من العلّة المنصوصة بتقريب ما ذكره المصنف رحمه‌الله وشرحنا ما يتعلق به ولكن يمكن منع كون قوله عليه‌السلام فإنّه على يقين من وضوئه واردا لبيان العلّة وإقامة العلّة مقام الجزاء لاحتمال كون الجزاء مستفادا من قوله عليه‌السلام ولا ينقض اليقين بالشكّ بأن كان ذلك واردا في مقام جواب السّائل وقوله عليه‌السلام فإنّه على يقين من وضوئه توطئة لهذا الجواب فكأنّه عليه‌السلام أراد أن يقرر السّائل على معتقده ويثبته عليه حتّى يكون الجواب أوقع في نفسه والمعنى أنّه إن لم يستيقن النّوم فهو مستيقن لوضوئه السّابق فيثبت على وضوئه السّابق ولا ينقضه بالشكّ فيخرج حينئذ قوله عليه‌السلام ولا ينقض اليقين بالشكّ من كونه كبرى كليّة لتعيّن حمل اللاّم حينئذ على العهد لوجود المقتضي وعدم المانع أمّا الأوّل فلسبق اليقين بالوضوء وأمّا الثّاني فإنّ المانع كما تقدّم في الحاشية السّابقة

إمّا عدم الانفهام العرفي أو لزوم اللغوية والتّكرار والأوّل ممنوع بعد حمله قوله فإنّه على يقين من وضوئه على إرادة التوطئة والثّاني إنّما يلزم إن حمل قوله فإنّه على يقين من وضوئه على بيان كون مطلق اليقين بالوضوء علة لعدم جواز نقضه بالشكّ لكون حمل اللاّم حينئذ في قوله ولا ينقض اليقين بالشك على العهد مستلزما للتكرار بخلاف ما لو حمل قوله فإنّه على يقين من وضوئه على إرادة التوطئة لكونه حينئذ واردا لمجرّد تقرير السّائل على معتقده فلا يستفاد منه حينئذ كون مطلق اليقين بالوضوء علّة لعدم جواز نقضه بالشكّ حتّى يستلزم حمل اللاّم في الفقرة الثانية على العهد للتكرار واللغوية ولكنّك خبير بأنّه إنّما يتم إن صح حمل قوله عليه‌السلام فإنّه على يقين من وضوئه على إرادة التوطئة وليس كذلك لأنّ المنساق منه بيان علة وجوب البناء على اليقين السّابق وعدم نقضه بالشكّ ولذا جعل المصنف رحمه‌الله قضيّة التوطئة مجرّد احتمال في المقام غير قادح في الاستدلال (قوله) وقد أورد على الاستدلال بالصّحيحة إلخ من جملته منع عموم الصّحيحة لدوران الأمر فيها بين تخصيصين لأنّها بإطلاقها شاملة للعمل بالاستصحاب في الأحكام الكلّية قبل الفحص عن أدلتها وهو خلاف الإجماع فلا بد حينئذ إمّا من حملها على الموضوعات وإخراج الأحكام منها وإمّا من تخصيص جواز العمل بها في الأحكام بما بعد الفحص عن أدلتها ولا ترجيح لأحدهما فتعود الصّحيحة مجملة والمتيقن منها الموضوعات خاصّة وفيه أن لها عموما بحسب اللّفظ من حيث وقوع الجنس في حيز النّهي أو النّفي وإطلاقا أحواليا من حيث شمولها لعدم جواز نقض اليقين بالشكّ في الأحكام قبل الفحص عن أدلّتها وبعده ولا ريب أنّ التقييد سيّما إذا كان الإطلاق بحسب إطلاق أحوال الحكم أولى من تخصيص العام لعدم استلزامه تصرّفا في مدلول اللّفظ ومنها أن التمسّك بالصّحيحة مستلزم لعدم جواز التّمسك بها لعدم العلم بصدورها عن الإمام عليه‌السلام فاستصحاب عدم صدورها عنه مستلزم لعدم جواز التمسّك بها وما يستلزم وجوده عدمه محال وفيه مع ما يدعى من تواتر الأخبار الواردة في هذه المسألة بحسب المعنى أنّها لا تشمل نفسها نظير ما ذكرناه في الاستدلال على حرمة العمل بالظنّ بالآيات النّاهية عنه ومنها أنها مضمرة وقد تقدّم عدم إضرار إضمارها ومنها عدم الاعتداد بأخبار الآحاد في المسائل الأصولية كما أشار إليه المحقّق الخونساري وفيه مضافا إلى ما عرفت وإلى منع كون المسألة أصولية كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله سابقا منع عدم اعتبار أخبار الآحاد في المسائل الأصوليّة سواء قلنا باعتبارها من باب الظّنون الخاصّة أم المطلقة ومنها عدم إمكان اجتماع اليقين والشكّ في مورد واحد حتّى يصحّ النّهي عن نقضه به وفيه أنّ المراد باليقين آثار المتيقن السّابق كما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى (تكميل) إنّه يستفاد ممّا قدّمناه في الحواشي السّابقة أنّ الاستدلال بالصّحيحة من وجوه أحدها التمسّك بالعلّة المنصوصة وقد عرفت ما فيه وثانيها التمسّك بالعموم الناشئ من وقوع الجنس في حيّز النفي والنّهي وثالثها التمسّك بالعموم الناشئ من لزوم اللغوية والتكرار لولاه لكنها مع ذلك غير صريحة في المدّعى لما عرفت ممّا يرد عليها من وجوه الإيراد لأنها وإن ضعفت في نفسها إلاّ أن مجموعها تسقطها عن الصراحة نعم لها مع ذلك كلّه ظهور في العموم وهو كاف في التمسّك بالأدلّة اللّفظية (قوله) ومنها صحيحة أخرى لزرارة وهي مضمرة إلخ رواها الشيخ عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له الحديث وقد تقدّم ما يتعلق بهذا السّند في الصّحيحة السّابقة ورواها الصّدوق أيضا في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام وعليّ ثقة وأبوه إبراهيم بن هاشم ربّما تعدّ أخباره في الصّحاح كما يظهر من العلاّمة في الخلاصة والمختلف وغيره وفي الذخيرة حسن كالصّحيح وكيف كان لا إشكال في اعتبارها ولا يضرّ إضمارها على رواية الشيخ كما تقدّم في الصّحيحة الأولى (قوله) وتعيد إذا شككت في موضع منه إلخ أتى بهذا الشّرط تنبيها على اعتبار تعلّق الرّؤية بنجاسة يعلم أنها هي الّتي خفيت عليه قبل الرّؤية في مقابل احتمال وقوعها حين الرّؤية (إيقاظ) تستفاد من الصّحيحة قواعد شريفة وفوائد منيفة منها اعتبار قاعدة الاستصحاب ومنها صحّة عبادة الجاهل إذا اتفقت مطابقته لبعض الطّرق الشّرعية كما زعمه بعض فحول المتأخرين لأنّ الإمام عليه‌السلام قد حكم بصحّة الصّلاة وعدم وجوب إعادتها مع الشكّ في الطّهارة لأجل مطابقتها للأصل لكنّه يشكل بعدم تأتي قصد القربة من الشّاك اللهمّ إلاّ أن يحمل على صورة الغفلة عن شكه حين الدّخول في الصّلاة أو يقال إنّ البناء على الحالة السّابقة في الموضوعات لما كان مركوزا في نظر العقلاء فحكم الإمام عليه‌السلام بالصّحة مبني على استظهار ذلك من السّائل وتأتي قصد القربة مع الاطمئنان ولكنّ الأوّل يشكل بعدم جريان الاستصحاب مع الغفلة لاختصاص مورده بصورة الشّكّ الفعلي في بقاء الحالة السّابقة كما تقدّم سابقا ومنها اقتضاء الأمر الظّاهري للإجزاء وإن ظهر خلافه بعده كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله ولكنّ المتيقن منه ثبوت ذلك في الشروط خاصّة ومنها كون الطهارة من الخبث من الشرائط الواقعيّة كالطهارة من الحدث وإن توهّم بعضهم خلاف ذلك من الصّحيحة نظرا إلى حكمه عليه‌السلام بعدم وجوب الإعادة مع العلم بعد الصّلاة بوقوعها مع النجاسة لأنّ الطهارة لو كانت من الشرائط الواقعيّة دون العلميّة لوجبت الإعادة لفرض ظهور خلافها بعدها ويرد عليه أنّ الطهارة لو كانت من الشرائط العلمية دون الواقعيّة لم يصحّ التمسك بالاستصحاب للعلم بصحّة الصّلاة حينئذ بحسب الواقع مع الشكّ في الطّهارة لأنّ المفروض أن شرط صحّتها في الواقع هو عدم العلم بوقوعها مع النجاسة وهو حاصل بالفرض فلا وجه حينئذ للتمسّك باستصحاب الطهارة ومنه يظهر سند ما ادعيناه من كونها من الشرائط الواقعيّة وأمّا حكمه عليه‌السلام بعدم وجوب الإعادة حينئذ فهو لما عرفت من اقتضاء الأمر الظّاهري الثابت بالاستصحاب للإجزاء ويتفرع على كونها من الشرائط الواقعيّة أمران أحدهما عدم صحّة الاقتداء ممن يعلم بنجاسة ثوب إمامه أو بدنه مع جهل الإمام بها كما عليه المشهور من عدم صحّة الاقتداء ممن يعلم بفساد صلاة إمامه كما ادعاه الشّهيد في محكي الذكرى وثانيهما حسن الاحتياط بإعادة الصّلاة إذ لو كانت الطهارة من الشّروط العلميّة صحّت الصّلاة مع الشكّ فيها بحسب الواقع فلا يبقى مورد للاحتياط بل تكون الإعادة تشريعا محرما نعم يمكن أن يقال إنّ الاحتياط لو كان حسنا لأجل كون الطهارة من الشروط الواقعيّة كما هو مقتضى الصّحيحة على ما بيّنّاه لا يبقى وجه لنهي الإمام عليه‌السلام عن الإعادة

الّذي أقل مراتبه الكراهة وبينه وبين حسن الاحتياط الناشئ من حكم الإمام عليه‌السلام بجواز العمل بالاستصحاب تدافع ظاهر فمن جهة ذلك يحصل في الصّحيحة إشكال نعم يمكن أن يقال بورود النّهي في مقام توهم الوجوب فلا يفيد سوى دفعه ومنها أنّ المحكي عن السّيّد السّند صاحب مفتاح الكرامة أنّه قد ذكر أنّ التمسّك بأصالة تأخّر الحادث إنّما حدث في لسان العلامة وجماعة ممن تأخر عنه وليس في كلمات من تقدّم عليه منها عين ولا أثر وذكر لذلك شواهد واستظهر بعض المحقّقين كون الصّحيحة دليلا عليه مدعيا دلالتها عليها وموضع الدّلالة منها فقرتان الأولى قوله عليه‌السلام فإن ظننت أنّه أصابه إلى آخره على الاحتمال الثّاني من الاحتمالين الآتيين وهو احتمال عروض النجاسة حين الرّؤية والثّانية قوله عليه‌السلام وإن لم تشك ثم رأيته إلى آخره وتقريب دلالتها واضح ويرد عليه أنّ مقصود من منع التمسّك بأصالة تأخّر الحادث هو المنع من إثبات وصف التّأخر بأصالة عدم الحادث إلى زمان العلم بحدوثه لكون تأخره عمّا علم تاريخ حدوثه من الحادثين من اللّوازم العقلية للمستصحب وهو عدم حدوثه في زمان حدوث الآخر لا عدم جواز التمسّك بأصالة العدم مطلقا حتّى بالنسبة إلى إثبات الآثار الشّرعية المرتبة على نفس العدم لا على صفة التّأخر ولا ريب أنّ صحّة الصّلاة فيما نحن فيه مرتبة على عدم حدوث النّجاسة في زمان إيقاع الصّلاة لا على صفة التأخر عنها فدلالة الصّحيحة على اعتبارها هنا لا يستلزم دلالتها على اعتبارها مطلقا حتّى بالنّسبة إلى الآثار المرتّبة على صفة التّأخر كما هو المدّعى ومنها وجوب الموافقة القطعيّة في الشّبهة المحصورة كما يرشد إليه قوله عليه‌السلام قال تغسل من ثوبك الناحية إلى آخره ومنها عدم وجوب الفحص في العمل بالأصل في الموضوعات ومنها اعتبار الاستصحاب من باب السّببية أو الظنّ النّوعي فلا يقدح الظنّ بخلافه في جريانه كما يرشد إليه وإلى سابقه قوله عليه‌السلام فإن ظننت إلى آخره ومنها حسن الاحتياط في الأمور العامة البلوى كما يرشد إليه قوله عليه‌السلام ولكنّك تريد أن تذهب بالشكّ خلافا لمن منعه وببالي أنّه صاحب كاشف الغطاء ومنها تقديم الأصل في الشك السّببي على الشّك المسبّب (قوله) لعلّه أظهر هنا إلخ لأن موضع الدّلالة من هذه الصّحيحة كما سنشير إليه فقرتان إحداهما قوله فإن ظننت إلى قوله قلت فإنّي قد علمت والأخرى قوله وإن لم تشك إلى آخره ولا مسرح لقضيّة التّوطئة في الأولى لعدم الشّرطية فيها حتّى يقال إنّ قوله لأنك كنت علّة قائمة مقام الجزاء أو هو مذكور من باب التوطئة فهو صريح في العلية وأمّا الثانية فلعدم سبق ذكر اليقين بالطهارة فيها حتّى يحتمل كون اللاّم في قوله فلا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ للعهد الذكري (قوله) وأمّا فقه الحديث إلخ لا يذهب عليك أن بيان مورد الصّحيحة وكون الإعادة نقضا لأثر الطهارة اليقينيّة السّابقة وعدمه لا دخل له في الاستدلال بها على اعتبار الاستصحاب لأن الاستدلال بها إنّما هو باعتبار عموم الكبرى المستفاد منها(قوله) فبيانه أن مورد إلخ في الاستدلال بالصّحيحة إشكال وهو أنّ الاستدلال بها كما ستعرفه إنّما هو بفقرتين منها وعلى التقديرين فالاستدلال بهما إنّما هو باعتبار النّهي عن نقض اليقين بالشّكّ ولكن يوهنه التعبير بلا ينبغي في الفقرتين لظهوره في الكراهة فلا تدلان على حرمة النقض ووجوب العمل بمقتضى الاستصحاب وربّما يجاب عنه تارة بحمله على إرادة الحرمة منه بقرينة قوله ولا تعيد الصّلاة لظهوره في حرمة الإعادة واستعمال هذه الكلمة في الحرمة شائع في الأخبار وفيه أنّ لفظ لا ينبغي أظهر في الكراهة من ظهور لفظ لا تعيد في الحرمة فلا يصلح قرينة لصرفه عن ظاهره وأخرى بالإجماع المركب إذ كلّ من قال بالجواز قال بالوجوب والتحقيق في الجواب أن يقال إنّ المقصود من الاستدلال بالصّحيحة إثبات جواز العمل بالاستصحاب في مقابل من يدعي حرمة العمل به فإثبات الجواز كاف في المقام كيف لا وسائر الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشكّ غير ناهض لإثبات الحرمة أيضا لوروده في مقام توهّم الحظر لكون حرمة العمل بغير العلم إمّا لأجل التسريع أو مخالفة الأصول الّتي اعتبرها الشّارع مركوزة في الأذهان فهذه الأخبار أيضا لا تفيد سوى جواز العمل بمؤدّاها لا وجوبه مضافا إلى قوّة احتمال ورودها في مقام الإرشاد إلى ما تقرّر عند العقلاء من البناء على الحالة السّابقة عند الشكّ في ارتفاعها فلا تفيد حينئذ سوى إمضاء طريقتهم وبالجملة إنّه لا وجه لدعوى وجوب العمل بمقتضى الاستصحاب في كلّ مقام ولذا يجوز تجديد الوضوء للصّلاة عند الشكّ في انتقاضه أو نقضه إجماعا والحاصل أنّه لا إشكال في جواز الاحتياط في مورد الاستصحاب المخالف له نظير سائر الأمارات الشّرعيّة من خبر الواحد وغيره والوجه فيه واضح لأنّها ليست مجعولة في عرض الواقع ليجب الأخذ بها مطلقا بل المقصود منها كونها طرقا موصلة إلى الواقع ولو على سبيل الاحتمال كما في موارد الأصول على ما قرّرناه في محلّه فإذا توصل المكلّف إلى الواقع بالاحتياط سقط مناط وجوب العمل بها ثمّ إنّ مورد الاستدلال بالصّحيحة فقرتان إحداهما قوله عليه‌السلام فإن ظننت أنّه أصابه إلى قوله وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا والأخرى قوله عليه‌السلام وإن لم تشك ثم رأيته إلى قوله فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ والوجه في تخصيص مورد الاستدلال بالأولى مضافا إلى مخالفة الثانية بظاهرها للإجماع هو إباء التفريع عن حمل اللاّم على الجنس كما نبّه عليه المصنف رحمه‌الله في آخر كلامه ويظهر من المحقّق القمي رحمه‌الله كون موضع الدّلالة منها فقرات قال فيها مواضع من الدّلالة ولعلّه أراد بالفقرة الثالثة العلّة المنصوصة فيها وقد تقدّم الكلام فيها تصحيحا وتزييفا في الصّحيحة الأولى وكيف كان فالفقرة الأولى كما أوضحه المصنف رحمه‌الله محتملة لوجهين والثانية لوجه واحد وقد أشرنا إلى عدم مدخليّة ذلك في الاستدلال (قوله) والشكّ حين إرادة الدّخول إلخ يشكل الحكم بصحّة الصّلاة حينئذ لأجل عدم تأتي قصد القربة مع الشكّ في صحّتها اللهمّ إلاّ أن يجاب بما أسلفناه عند بيان القواعد الّتي يمكن استنباطها من الصّحيحة فراجع (قوله) لكن عدم نقض إلخ حاصله الاستشكال في حمل مورد الاستدلال على الوجه المذكور بأنّ ظاهر قوله لأنّك كنت على يقين إلى آخره تعليل لعدم وجوب الإعادة من حيث كون الإعادة نقضا لآثار الطهارة السّابقة المتيقنة وهو لا يصلح لكونه علة لذلك بالتقريب الّذي ذكره المصنف ره (قوله) وربّما يتخيل إلخ هذا تصحيح لوقوع قوله لأنّك كنت إلى آخره علّة لعدم وجوب الإعادة وحاصله أنّ وجوب الإعادة في مورد الاستدلال وإن ترتب على

اليقين بوقوع الصّلاة مع النجاسة فالإعادة حينئذ نقض لأثر الطّهارة المتيقنة باليقين لا بالشكّ إلا أنّه يصحّ تعليل عدم وجوبها بقاعدة الاستصحاب مع انكشاف وقوع الصّلاة مع النجاسة بملاحظة كون قاعدة الاستصحاب مثبتة للأمر الظّاهري المفيد للإجزاء فعلة عدم وجوب الإعادة وإن كانت هي قاعدة الإجزاء إلاّ أنّ الإمام عليه‌السلام أسند عدم الوجوب إلى قاعدة الاستصحاب إمّا لأنّها العمدة في إثبات عدم الوجوب لكون الأمر الظّاهري ناشئا منها وإمّا لأنّ الشبهة في وجوب الإعادة وعدمه من جهة ذلك لكون إفادة الأمر الظاهري للإجزاء مركوزة في نظر السّائل ومعلومة عنده فبعد ثبوت الأمر الظّاهري بالاستصحاب يثبت عدم وجوب الإعادة عند السّائل وفيه ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من أنّ ظاهر الصّحيحة كون قاعدة الاستصحاب بنفسها من دون توسّط شيء آخر علة لعدم وجوب الإعادة لا بواسطة قاعدة الإجزاء (قوله) ودعوى أنّ من آثار إلخ هذا وجه آخر لتصحيح وقوع قوله لأنك كنت إلى آخره علة لعدم وجوب الإعادة بتقريب أنّ المراد بعدم جواز نقض اليقين بالشك هو وجوب ترتيب آثار المتيقن السّابق في زمان الشّكّ تنزيلا للمشكوك فيه منزلة المتيقّن منه وبنقضه عدم ترتيبها فيه ومن آثار الطهارة السّابقة المتيقّنة عدم وجوب الإعادة فتكون إعادة الصّلاة حينئذ نقضا لآثارها فيصح تعليل عدم وجوبها بعدم جواز نقض اليقين بالشّكّ وما دفع به المصنف رحمه‌الله هذا الوجه واضح وحاصله منع ثبوت الآثار العقلية للمستصحب بالاستصحاب مع أنّه يمكن أن يقال إنّ الطهارة إن كانت من الشرائط الواقعية للصّلاة فلا يجدي استصحابها بعد انكشاف خلافها وإن كانت من الشّرائط العلميّة بأن كان شرط صحّة الصّلاة عدم العلم بالنجاسة حين إيقاعها فلا معنى للاستصحاب حينئذ لصحّة الصّلاة حينئذ في الواقع مع الشكّ في طهارة الثوب أو البدن (قوله) فيعيد إلخ والحال أنّ عدم وجوب الإعادة هنا أولى (قوله) ممّا يرد على الأوّل إلخ من عدم صحّة تعليل عدم وجوب الإعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ نظرا إلى كون الإعادة على الاحتمال الأوّل نقضا لأثر الطّهارة المتيقنة باليقين دون الشكّ بخلافه هنا نعم يمكن أن يقال هنا أيضا أنّ الإعادة هنا وإن كانت نقضا لأثر الطهارة المتيقنة بالشكّ إلاّ أنّه لا يصح تعليل عدم وجوب الإعادة هنا أيضا بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ لما ذكره في دفع الدّعوى المتقدّمة من كون الإجزاء الّذي هو بمعنى عدم وجوب الإعادة من الآثار العقليّة للطهارة المتيقنة فلا يكون مجعولا في مقام الشّكّ في بقاء الطهارة ففي الحقيقة هذه الصّحيحة دليل على اعتبار الأصول المثبتة لعدم استقامة تعليل عدم وجوب الإعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ على الاحتمال الأوّل إلاّ ببعض التمحلات الباردة المتقدّمة ولا على هذا الاحتمال إلاّ على القول بالأصول المثبتة(قوله) لكن تفريع إلخ لأنّ التفريع ظاهر في العهد وكون اللاّم إشارة إلى القضية المتفرّع عليها بل ربّما يقال لا معنى لأخذ اللاّم حينئذ للجنس لظهور التفريع في كون ما بعد الفاء أخصّ ممّا قبله أو معاويا له لكون تفريع الأعمّ على الأخصّ مستهجنا عرفا بل غير صحيح غالبا لأنّ ظاهر التفريع كون ما بعده من جزئيّات ما قبله أو من لوازمه المساوية وبعبارة أخرى إنّ الغالب تفريع الصّغريات على كلياتها أو اللاّزم المساوي على ملزومه دون العكس اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ ظهور قوله فليس ينبغي لك إلى آخره في بيان كلّية الكبرى لوجوب البناء على الطهارة السّابقة أقوى من ظهور الفاء في التفريع فلا بدّ من أخذها بمعنى الواو لنصّ أهل اللغة بورودها بمعناها ووروده في كلام الفصحاء قال الشّاعر
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(قوله) ومنها صحيحة ثالثة إلخ رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام ومحمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع الثقة والفضل أيضا ثقة وقد تقدّم تتمّة الكلام في باقي السّند عند بيان حال سند الصّحيحين المتقدّمين وقال الشّيخ عبد النّبي الجزائري في الحاوي وإذا قيل أحدهما فالباقر أو الصّادق عليهما‌السلام إذ من الرّواة من روى عنهما ويشتبه عليه اليقين وهذا لا يقدح في الرّواية انتهى (قوله) وقد أحرز الثلاث إلخ يحتمل أن يريد بإحراز الثلاث كونها متيقنة عند دوران الأمر بينها وبين الزّائد عليها ويحتمل أن يريد به الفراغ من الرّكعة الثالثة برفع الرّأس عن السّجدة الأخيرة فيدلّ على عدم ترتب حكم على الشك قبله نعم يمكن أن يقال بعدم ترتّب أثر شرعي على هذه الدّلالة لوقوع القيد في كلام الرّاوي (قوله) وفيه تأمّل إلخ توضيحه أنّ الصّحيحة تحتمل وجوها وقد أشار المصنف رحمه‌الله إليها أحدها أن يريد بإضافة ركعة أخرى البناء على الأقل والقيام إلى الركعة الرّابعة من دون تسليم وباليقين اليقين بما أحرزه من الرّكعات فيكون أصل الحكم حينئذ وما استشهد له من القاعدة واردين في مقام التقيّة وثانيها أن يريد بها البناء على الأكثر وإضافة ركعة الاحتياط بعد التسليم ويريد باليقين ما يوجب اليقين ببراءة الذّمة من العمل وبالشكّ ما يوجب الشكّ فيها من قبيل ذكر المسبّب وإرادة سببه وثالثها أن يريد بها البناء على الأقلّ الموافق لمذهب العامة وبعدم جواز نقض اليقين بالشكّ بيان الواقع وإن كان إجراء هذه القاعدة في مورد الصّحيحة من باب التقيّة كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله بقوله ثم ارتكاب الحمل على التقيّة إلى آخره ورابعها أن يريد بها البناء على الأقل وإضافة ركعة أخرى بعد التسليم للاحتياط وبعدم جواز نقض اليقين بالشكّ وجوب البناء على ما تيقنه من الرّكعات وعدم جواز البناء على وقوع الرّكعة المشكوك فيها بمجرد الشّكّ فيها وحاصله وجوب البناء على الأقلّ والإتيان بالرّكعة المشكوك فيها بعد التّسليم على الأقل كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله بقوله وأمّا احتمال كون المراد إلى آخره وتظهر الثمرة بين هذا المعنى والمعنى الثّالث في كون الصّحيحة على هذا المعنى دليلا على كون ركعة الاحتياط جزءا من الصّلاة فتؤيد القول بالجزئيّة بخلافها على المعنى الثالث وخامسها أن يريد بها البناء على الأكثر والإتيان بركعة الاحتياط منفصلة وباليقين ما يوجب القطع بالبراءة في مورد الصّحيحة ومطلق ما حصل القطع به في غيره كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله بقوله وأضعف من هذا دعوى إلى آخره وبالجملة إنّ هذه المعاني الخمسة يستفاد من طيّ كلام المصنف رحمه‌الله أمّا المعنى الأوّل فقد أورد عليه المصنف رحمه‌الله على تقدير تسليم ظهور الصّحيحة فيه بأن هنا صوارف عن هذا الظاهر مثل تعيّن حملها على التقية ومنها مخالفته لظاهر الفقرة الأولى ومنها مخالفته لظاهر سائر الأخبار الواردة في باب الشكوك منها الموثقة الآتية بناء على ما دعاه المصنف رحمه‌الله من كونها معاضدة للمعنى الثاني وأمّا ما عدا المعنى الثاني منها فمنها ما هو مخالف لظاهر الصّحيحة ومنها ما هو مستلزم لاستعمال اللفظ في معنيين فتعين المعنى الثّاني وعليه تسقط الصّحيحة عن درجة الاستدلال

بها على المقام كما هو واضح وهذا حاصل جميع ما ذكره المصنّف رحمه‌الله والإنصاف أنّ الصّحيحة بنفسها ظاهرة في المعنى الأوّل إلاّ أنّ القرائن أوجبت رفع اليد عنه والتمسّك بذيل المعنى الثّاني لكونه أقرب إلى الحقيقة بعد تعذّرها من غيره (قوله) من قوله يركع ركعتين إلخ صدر الصّحيحة قلت من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز ثنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه (قوله) بقرينة تعيين إلخ لعدم ذهاب أحد من الأصحاب إلى تعيّن الفاتحة في الرّكعتين الأخيرتين فإن قلت لا دلالة للصّحيحة على التعيّن لاحتمال كون ذكر الفاتحة من باب تخصيص أفضل فردي الواجب المخيّر بالذكر سيّما على ما قرّرناه في محلّه من كون الأمر وما في معناه حقيقة في الواجب التخييري أيضا قلت إنّ الدّليل على التعيين ظهور الأمر وما في معناه بحكم الانصراف فيه وإن كان حقيقة في التخيير أيضا إلاّ أنّ تعيين إرادته يحتاج إلى القرينة كما قرّر في محلّه (قوله) على ما صرّح به المرتضى إلخ سيأتي عند ذكر الموثقة عدم ارتضائه بما صرّح به المرتضى فتدبّر(قوله) وقد تصدى جماعة إلخ في الجواهر بعد أن نقل الأخبار الدّالة على وجوب البناء على الأكثر التي منها رواية السّاباطي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شيء من السّهو في الصّلاة فقال ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء قلت بلى قال إذا سهوت فابنه على الأكثر وإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنك نقصت فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت ثم ذكر أخبار وجوب البناء على اليقين وأجاب عنها بالقصور عن المقاومة للأولى من وجوه مع احتمال كون المراد منها ما يوافقها قال إذ قد عرفت أن اليقين بصحة الصّلاة يحصل بالبناء على الأكثر بل لا يحصل بالبناء على الأقل لما فيه من احتمال زيادة الركعة المبطلة للصّلاة سهوا وعمدا بخلاف الأوّل إذ ليس فيه سوى كون التّسليم في غير محلّه الذي هو غير قادح لجريانه مجرى السّهو ثم نقل ما حكي عن المرتضى في الناصريات من فتواه بوجوب البناء على اليقين وأقول قوله إذ قد عرفت لعلّه إشارة إلى ما تضمّنه الأخبار المشار إليها وتوضيح المقام أن دعوى كون البناء على الأكثر والإتيان بركعة أخرى منفصلة موافقا للاحتياط ربما تشكل بما تضمنه من الزيادات العمدية من تكبيرة الإحرام والتشهّد والسّلام في غير محلّهما وأمّا ما عرفته من صاحب الجواهر من كون ذلك بمنزلة الزيادة السّهوية غير القادحة في الصّحة فهو مع عدم إجدائه بالنّسبة إلى تكبيرة الإحرام مجرّد دعوى لا شاهد لها مع قطع النظر عن الأخبار ومع ملاحظتها لا فرق بين كونها بمنزلة الزّيادة السّهوية والعمديّة لدلالتها على صحّة الصّلاة مطلقا مع البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط بعده نعم البناء على الأقل أيضا لا يوافق الاحتياط لاحتمال زيادة الركعة المبطلة للصّلاة مطلقا وربّما يقال إن مقتضى الاحتياط حينئذ هو قطع العمل واستئنافه بعده لا يقال إن القطع أيضا لا يوافق الاحتياط لآية حرمة إبطال الأعمال المقتضية لوجوب المضي فيها قلنا إن وجوب المضي مع الشكّ في عدد الرّكعات كالثلاث والأربع في مورد الصّحيحة غير ممكن إذا البناء على الأقل موجب لاحتمال زيادة الركعة والبناء على الأكثر مع عدم صدق المضي عليه موجب للزّيادة كما عرفت فلا بد من حمل الآية على موارد إمكان المضي اللهمّ إلاّ أن يقال في تصحيح موافقة البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط بعده للاحتياط أن هذا النحو من العمل ممّا قد رضي الشّارع به وجعله مبرأ للذّمة بالإجماع ودلالة الأخبار عليه فلا ينظر بعده إلى ما وقع فيه من الزّيادات ولكن يضعفه أن إبراء هذا النحو من العمل للذّمة توقيفي لا بدّ أن يسمع من الشارع فلا يحسن التعليل به كما في الصّحيحة إذ الأمر المعلّل به لا بد أن يكون معلوما عند المخاطب بخلاف حمل اليقين في الصّحيحة على المعنى الموافق للاستصحاب إذ العمل به مركوز في الأذهان اللهمّ أن يدعى أن ملاحظة سائر الأخبار الواردة في باب الشّكوك تعطي كون تسمية هذا النحو من العمل باليقين وكونه مبرأ للذّمة معروفة بين الرّواة فتدبّر (قوله) وتسمية ذلك إلخ كما في الموثقة الآتية وغيرها(قوله) مثل تعيين حملها إلخ لا يخفى أن أصالة عدم التّقية من الأصول العمليّة التي لا تصلح لصرف الظواهر عن ظهورها(قوله) وأمّا احتمال إلخ ذكره صاحب الفصول وحاصله الجمع بين دلالة الصّحيحة على اعتبار الاستصحاب وعدم منافاته لوجوب البناء على الأكثر عند الشّك في عدد الرّكعات كما هو مذهب الخاصّة قال في مقام دفع ما أورد على الصّحيحة من قصور الدّلالة إن قوله عليه‌السلام لا ينقض اليقين بالشك مسوق لبيان أنّه لا ينقض يقينه بعدم فعل الرابعة سابقا بالشكّ في فعلها لاحقا بأن لا يعوّل على شكّه فيبني على وقوعها ويؤيّده قوله ولا يدخل الشّكّ في اليقين ولا يختلط أحدهما بالآخر بناء على أنه مسوق لبيان أنه لا يدخل الركعة المشكوكة فيها في اليقين أعني الصّلاة المعلومة اشتغال الذّمة بها أو لا يضمها إلى الرّكعات الثلاث اليقينيّة فتكون الظرفية على التوسيع ولا يختلط الشك أعني تلك الركعة المشكوكة في وقوعها باليقين أعني الصلاة أو الركعات الثلاث اليقينية بأن يبني على وقوع الأربع بل ينقض الشّك في لحوق فعل الرابعة بيقين عدمها السابق فينفي فعلها بالأصل فيبني عليه ويأتي بها على الوجه المقرّر تحصيلا للبراءة اليقينية ويتمّ عليه ولا يعتدّ بالشك في حال من الحالات بل يبني على بقائه ما لم يتيقّن بثبوته انتهى وحاصل ما أورد عليه المصنف رحمه‌الله أن تقتضي ما ذكره أن يكون المراد باليقين في قوله لا ينقض اليقين بالشكّ اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرّابعة وبالشّكّ فيه الشّكّ في الإتيان بها فيفيد اعتبار الاستصحاب وفي قوله ولا يدخل الشّكّ في اليقين هو اليقين بما اشتغلت الذّمة به أو الرّكعات الثلاث اليقينية وبالشكّ الرّكعة الرّابعة المشكوك فيها وبعدم خلط أحدهما بالآخر وجوب البناء على الأقل والإتيان بالركعة المشكوك فيها منفصلة فيفيد كيفية عمل الشّاك الموافقة لمذهب الخاصة إذ لا فرق بين البناء على الأقل والإتيان بالركعة المشكوك فيها منفصلة كما هو مقتضى البيان المذكور وبين البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط بعده كما هو مقتضى لمذهب إلا بحسب المفهوم والاعتبار لا بحسب العمل ويظهر المراد باليقين والشك في سائر الفقرات أيضا ممّا ذكرناه ويرد عليه حينئذ أن ظاهر الفقرات أنها بأجمعها إنما وردت لبيان أمر واحد على نحو التأكيد والاهتمام وعلى الاحتمال المذكور يلزم التفكيك بينها بكون المراد ببعضها بيان قاعدة الاستصحاب كالفقرة الأولى وببعض آخر منها بيان كيفيّة عمل الشّاك كالفقرة الثانية والثّالثة فهذا التفكيك مخالف لظاهر الفقرات السّت إن قلنا بكون قوله فيبني عليه تفريعا على

سابقه وكونه مع سابقه في حكم كلام واحد أو السّبع إن قلنا بكونه كلاما مستقلا مع أنّ قولنا إذ لا فرق منظور فيه إذ لو كان المراد بقوله في الصّحيحة ولا ينقض اليقين بالشكّ بيان قاعدة الاستصحاب والإتيان بالركعة المشكوك فيها منفصلة كانت الصّحيحة دليلا على كون صلاة الاحتياط جزءا من الصّلاة بخلاف ما لو كان المراد به وجوب العمل بما يوجب اليقين بالبراءة كما اختاره المصنف رحمه‌الله في معنى الصّحيحة مضافا إلى ما قيل من أنّه إذا شكّ بين الثلاث والأربع حال القيام وحصل العلم بترك التّشهد في الرّكعة الثّانية فإن قلنا بوجوب البناء على الأقل وجب القعود لقراءة التّشهد وإن قلنا بوجوب البناء على الأكثر وجب قضاؤه بعد الفراغ من الصّلاة وكذا لو حصل العلم بترك إحدى السّجدتين من الرّكعة الثّانية وحينئذ إن قلنا بوجوب البناء على الأقل وجب القعود لتدارك السّجدة المتروكة وحينئذ يرجع الشكّ بعد هدم القيام إلى الشّك بين الثنتين والثلاث قبل إكمال السّجدتين فتبطل الصّلاة وإن قلنا بوجوب البناء على الأكثر يجب قضاؤها بعد الفراغ من الصّلاة لفوات محلها بالبناء على كون الرّكعة المشكوك فيها رابعة (قوله) سيظهر اندفاعها إلخ حاصله استلزام الدّعوى المذكورة استعمال اللفظ في معنيين مختلفين أحدهما قاعدة الاشتغال في مورد الرّواية والآخر قاعدة الاستصحاب ولا جامع بينهما حتى يقال إن ذلك من باب عموم المجاز لأن اليقين والشكّ وإن أخذا في موضع القاعدتين إلاّ أنّ مبنى الأولى وجوب دفع الضّرر المحتمل مع قطع النظر عن الحالة السّابقة والثّانية مبنية على ملاحظتها مع قطع النّظر عن وجوب دفع الضّرر المحتمل فلا يمكن إرادتهما من لفظ واحد وعلى تقدير تسليم صحّته لا ريب أنه من أردإ الاستعمالات لا يجوز حمل اللّفظ عليه إلاّ مع القرينة قوله على إرادة اليقين السّابق إلخ هذا مورد قاعدة الشّكّ الساري وقوله ولا المتيقن السّابق إلخ مورد لقاعدة الاستصحاب لعدم اعتبار تقدم اليقين على الشك في موردها إذ المعتبر فيها تقدم المتيقن على المشكوك فيه دون صفة اليقين على الشّك لجواز اجتماعهما في زمان واحد كما إذا تيقّن الآن بعدالة زيد أمس مع حصول الشكّ الآن في بقائه على العدالة إلى الآن بخلاف قاعدة الشّكّ الساري إذ المعتبر في موردها تقدم صفة اليقين على صفة الشّك لا المتيقّن على المشكوك فيه وقد تقدم توضيحه في أوّل المبحث وحيث لم يصرح في الموثقة باعتبار تقدم اليقين أو المتيقن تأتي فيها احتمال إرادة قاعدة الاشتغال أيضا بخلاف الرّواية الآتية ولذا كانت الموثقة أضعف دلالة منها والفرق بينها وقاعدتي الاستصحاب والشك الساري أنّ المناط فيها هو العلم باشتغال الذّمة في أن ما مع الشّك في الخروج من عهدة التّكليف من دون اعتبار سبق اليقين أو المتيقّن كما عرفت قوله ما عن الخصال إلخ قد ذكر المجلسي في محكي البحار قرائن تدلّ على اعتبارها وقال أيضا أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء وإن لم يكن صحيحا بزعم المتأخرين واعتمد عليه الكليني وذكر أكثر أجزائه متفرّقة في أبواب الكافي وكذا غيره من أكابر المحدّثين انتهى وعنه أيضا في باب من نسي أو شكّ في شيء من أفعال الوضوء عن باب الأربعمائة عن الخصال عن أبيه عن سعيد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن جدّه أن أمير المؤمنين عليه‌السلام علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب ما يصلح للمسلم في دينه ودنياه فكان ذلك من جملة ما قاله لهم وقيل إنّ الخبر مروي في الخصال عن الباقر عليه‌السلام وفي البحار والوسائل عن الخصال عن أبي عبد الله عليه‌السلام ولعلّ الاشتباه وقع من اختلاف النّسخ قوله إنّ الشّكّ واليقين لا يجتمعان إلخ ربّما تدعى صراحة رواية الخصال في المدّعى من حيث صراحتها في كون مطلق اليقين علّة لعدم جواز نقضه بالشّك والمضيّ فيه كما هي قضيّة الشّرطيّة وقول المصنف رحمه‌الله إنّ الشّكّ واليقين لا يجتمعان توطئة للاعتراض على من استدلّ بالرّواية على المقام وحاصله أنّ مقتضى النهي عن نقض اليقين بالشك إمكان اجتماعهما حتى يصدق نقضه به وهما لا يجتمعان أصلا لكونهما من الأمور المتضادّة فلا بد في وقوعهما إمّا من اعتبار اختلافهما بحسب الزّمان وإن اتحدا بحسب المتعلق بأن تعلق اليقين بحدوث شيء في زمان وتعلّق الشّك بحدوثه في ذلك الزمان في زمان آخر بأن حصل الشك في الزمان الثّاني في صحة الاعتقاد في الزمان الأوّل كما فرضه من المثال الأوّل وإمّا من اعتبار اختلافهما بحسب المتعلّق وإن اتّحد زمانهما كما فرضه من المثال الثّاني والثاني هو مورد قاعدة الاستصحاب لأنّ المعتبر فيه كما أوضحناه عند شرح ما يتعلّق بالأمر الخامس هو اختلاف متعلّق اليقين والشّك وإن اتّحد زمانهما بل وتقدّم الشك على اليقين أيضا كما إذا شكّ في يوم الجمعة في عدالة زيد في هذا اليوم وحصل له العلم في يوم السّبت بعدالته في يوم الخميس فتستصحب العدالة حينئذ إلى يوم الجمعة والأوّل هو مورد القاعدة المسماة في لسان جماعة بقاعدة الشّك السّاري ومقتضى التّعبير بلفظ كان والعطف بالفاء في الرّواية هو اختلاف زمان اليقين والشّكّ وظاهر اعتبار اختلاف زمانهما هو اعتبار اتحاد متعلّقهما فيكون مورد الرّواية من قبيل الأوّل لعدم اعتبار ذلك في مورد قاعدة الاستصحاب كما عرفت ويؤيّده أنّ هذا النقض على المعنى الأوّل مستعمل في أقرب مجازاته بخلافه على المعنى الثاني لأنّ حقيقة النّقض كما سيصرّح به المصنف رحمه الله بعد الفراغ من بيان الأخبار وهو رفع الهيئة الاتّصالية كما في نقض الحبل والأقرب إليه بعد تعذّره رفع اليد عن آثار المتيقن السّابق الّتي رتبها عليه في زمان اليقين كما هو مقتضى المعنى الأوّل لا رفع اليد عن ترتيبها عليه في زمان الشك كما هو مقتضى المعنى الثّاني ومن هنا يظهر أنّ في كلام المصنف رحمه‌الله نوع مسامحة لأنّ ما ذكره من المعنى الأوّل أقرب المجازين لا المعنى الحقيقي اللهمّ إلاّ أن يدعي كونه معنى حقيقيّا عرفيّا ولكنّه ينافيه ما سيأتي من تسليمه لبقائه على معناه اللّغوي هذا كلّه مضافا إلى أنّه لا ريب أنّ الرّواية على تقدير أن يقال إن من كان على يقين من شيء فشكّ فيه والضمير المجرور على المعنى الأوّل راجع إلى نفس الشّيء وعلى المعنى الثّاني إلى بقائه إذ الاستصحاب على ما يستفاد من تعاريفهم هو الشكّ في بقاء المتيقّن السّابق لا فيه نفسه وحينئذ لا بدّ فيه إمّا من الالتزام بالاستخدام أو الالتزام بنوع مسامحة عرفية بدعوى كون الشّك في نفس الشيء وفي بقائه أمرا واحدا في نظر أهل العرف نظرا إلى عدم اختلاف الشّيء الواحد باختلاف أكوانه عندهم وممّا ذكرناه من اختلاف نفس المعنيين واختلاف أحكام لفظ الرّواية عليهما يظهر عدم إمكان إرادة الجامع بينهما من الرّواية من باب عموم المجاز أو العمل بإطلاقها نظرا إلى عدم اعتبار تعلّق الشّك فيها بنفس ما تعلّق

به اليقين أو بقائه مضافا إلى أنّ ظاهر الرّواية اتحاد متعلّق اليقين والشكّ والمراد المضي على هذا اليقين المتعلّق بما تعلق به الشكّ وليس هنا فردان من الشكّ يتعلق أحدهما بحدوث المتيقّن السّابق والآخر ببقائه نعم عموم اليقين والشكّ إنّما هو باعتبار الأمور الخارجة كعدالة زيد وفسق عمرو لا باعتبار تعدد لحاظهما بأن يلاحظ تارة تعلق اليقين بشيء والشكّ بحدوثه وأخرى تعلّقه به والشكّ ببقائه وقد تحقّق من جميع ما ذكرناه أنّ الرّواية بحسب ظاهرها إنما تفيد قاعدة كلية في باب الاعتقادات من حملها على الصّحة عند الشكّ في مطابقتها للواقع كما حكي عن بعضهم حيث قسّم أصالة الصّحة إلى أقسام أربعة أصالة الصّحة في الاعتقادات وفي الأفعال وفي الأقوال وفي جميع الموجودات وهي في الأخير أعمّ من سوابقه وهو واضح (قوله) ثم لو سلّم إلخ فيه نظر وتوضيحه أنّ الشكّ في المتيقن السّابق إمّا من جهة تبين فساد مدرك الاعتقاد السّابق إذ تبين فساد المدرك لا يستلزم تبيّن فساد المدرك أو من جهة أخرى كنسيان المدرك وعلى الأوّل إمّا أن يعمل في زمان اليقين على طبق اعتقاده كالاقتداء بمن اعتقد عدالته أو العمل بفتواه أو شهادته أو نحو ذلك أو لا وحينئذ إن أريد بتأسيس هذا الأصل إثبات وجوب البناء على صحّة الاعتقاد السّابق وإمضاء ما عمل به في زمان الاعتقاد وترتيب آثار المعتقد في زمان الشكّ فهو خلاف الإجماع لإجماعهم على عدم الاعتداد بالاعتقاد السّابق في زمان الشكّ مع تبيّن فساد مدرك اعتقاده وإن أريد به البناء عليها مع تخصيص ما أخرجه الدّليل بأن يقيد إطلاق هذا الأصل بأحد الوجهين اللّذين أشار إليهما المصنف رحمه‌الله فهو موجب لتخصيص الأكثر إذ الغالب تبيّن فساد مدرك الاعتقاد عند زواله فإخراج مورد الإجماع موجب للمحذور المذكور بل يمكن دعوى مخالفة هذه القاعدة للإجماع من رأس ومخالفة كاشف الغطاء غير قادحة فيها كما لا يخفى وأمّا حكم العلماء بصحّة الأعمال الواقعة على طبق الاعتقاد السّابق فلعلّه لأجل قاعدة الشكّ بعد الفراغ لا للقاعدة المذكورة فإنّهما قاعدتان مختلفتا المؤدّى فإنّ مؤدّى هذه القاعدة هو تصحيح الاعتقاد السّابق بالبناء على مطابقته للواقع وإن لم يرتب عليه عملا بعد ومؤدّى قاعدة الفراغ تصحيح العمل بالبناء على مطابقته للواقع وإن لم يقع عن اعتقاد أو شك في وقوعه كذلك كما إذا صلّى من دون التفات إلى استجماعه للشرائط ثمّ شكّ فيه أو شكّ فيه بعد الفراغ من دون تذكر لاعتقاده به حين الصّلاة ومن هنا يظهر أنّ الرّواية إن صحّت سندا ودلالة لا تصلح لتأسيس هذه القاعدة(قوله) اللهمّ إلاّ أن يقال إلخ يؤيده قوّة احتمال ورود التعبير بلفظ كان والعطف بالفاء مورد الغالب إذ الغالب في مورد الاستصحاب أيضا تقدّم زمان اليقين على زمان الشكّ ثمّ إنّ حاصل ما ذكره بيان الفرق بينما كان الزمان الماضي قيدا للمتيقن مثل قولنا عدالة زيد في يوم الجمعة إذا كانت متيقنة كان كذا وبينما كان قيدا لنفس اليقين مثل قولنا إذا تيقنت يوم الجمعة بعدالة زيد كان كذا وإنّ الرّواية إن كانت من قبيل الأوّل بأن كان متعلق اليقين فيها مقيدا بالزّمان الماضي كان حاصلها من تيقن بشيء حاصل في الزمان الماضي فشك في وجود هذا الشيء الكائن في الزمان الماضي فليمض على يقينه فتكون حينئذ صريحة في اختلاف زمان اليقين والشكّ مع اتحاد زمان متعلقهما وهو ليس بمورد للاستصحاب كما تقدم سابقا وإن كانت من قبيل الثّاني بأن كان متعلق اليقين فيها مجرّدا عن الزّمان الماضي وكان الزّمان ظرفا لنفس اليقين كان حاصلها من تيقن في الماضي بشيء فشك فيه ولا شكّ أنّ الشكّ في هذا الشيء حينئذ أعمّ من أن يتعلق بتحققه فيرجع إلى المعنى الأوّل ومن أن يتعلق ببقائه مع العلم بوجوده في السّابق إذ مع تجريد متعلق اليقين عن الزمان الماضي يصح تعلق الشك ببقائه والرّواية مع تجريد متعلق اليقين عن الزّمان الماضي ظاهرة ولو بملاحظة نظائرها في تعلق الشك بالبقاء فتنطبق على قاعدة الاستصحاب (قوله) بملاحظة ما سبق إلخ هذا بناء على ما اشتهر من أنّ الأخبار بملاحظة اتحاد مأخذها وإن اختلفت مصادرها بمنزلة كلام متكلم واحد يكشف بعضها عن بعض (قوله) لكن سند الرّواية إلخ قد تقدّم السّند وقال في منتهى المقال وفي التعليقات تضعيف الخلاصة من الغضائري كما في النقد فلا يعبأ به ورواية الأجلة عنه سيّما مثل أحمد بن محمّد بن عيسى أمارة الاعتماد بل الوثاقة ويؤيده كثرة رواياته والإفتاء بمضمونها ويؤيد فساد كلام الغضائري في المقام عدم تضعيف شيخ من المشايخ العظام الماهرين بأحوال الرّجال إياه وعدم طعن من أحد ممّن ذكره في مقام ذكره في ترجمته وترجمة جدّه وغيرهما والعلامة تبع الغضائري بناء على جواز عثوره على ما لم يعثروا عليه وفيه ما فيه انتهى (قوله) المعروف عدم قدحه إلخ ذكر الوجه فيه في مقدّمات منتهى المقال قال لا يخفى أنّ كثيرا من القدماء سيّما القميين والغضائري كانت لهم اعتقادات خاصّة في الأئمة عليهم‌السلام بحسب اجتهادهم لا يجوزون التعدي عنها ويسمّون التعدي غلوّا وارتفاعا حتّى إنهم جعلوا مثل نفي السّهو عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله غلوّا بل ربّما جعلوا التفويض المختلف إليهم عليهم‌السلام أو نقل خوارق العادات عنهم أو الإغراق في جلالتهم وذكر علمهم بمكنونات السّماء والأرض ارتفاعا أو مورثا للتهمة وذلك لأنّ الغلاة كانوا مختلفين في الشّيعة ومخلوطين بهم مدلّسين أنفسهم عليهم فبأدنى شبهة كانوا يتّهمون الرّجل بالغلوّ والارتفاع وربّما كان منشأ رميهم بذلك وجدان رواية ظاهرة فيه منهم أو ادعاء أرباب ذلك القول كونه منهم أو روايتهم عنه وربّما كان المنشأ روايتهم المناكير إلى غير ذلك وبالجملة الظاهر أنّ القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية فربّما كان شيء عند بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلوّا وعند آخرين عدمه بل ممّا يجب الاعتقاد به فينبغي التأمل في جرحهم بأمثال الأمور المذكورة ومما ينبه على ما ذكرناه ملاحظة ما سيذكر في تراجم كثيرة ويأتي في إبراهيم بن عمر وغيره ضعف تضعيفات الغضائري وفي إبراهيم بن إسحاق وسهل بن زياد ضعف تضعيف أحمد بن محمّد بن عيسى مضافا إلى غيرهما من التراجم فتأمل انتهى وغير خفي على ذوي الأفهام المستقيمة أن ضعف التضعيف إذا كان مبنيا على ما ذكر فلا بدّ أن يكون توثيق الغضائري وأمثاله في غاية الاعتماد وهو واضح (قوله) فتأمّل لعلّه إشارة إمّا إلى منع استناد العلاّمة في التضعيف إلى تضعيف الغضائري لعدم الدّليل عليه إذ لعلّه قد وصل إليه ما يوجب القدح في القاسم مع قطع النظر عن تضعيف الغضائري وفيه أن عدم تضعيف أحد للقاسم سوى الغضائري القدّاح للرّواة كثيرا كما تقدم عن التعليقات مع اعتماد العلامة عليه كما في ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني الصّنعائي يوجب الظنّ القوي باستناده إليه وإمّا إلى منع عدم قدح تضعيف الغضائري بعد اعتماد العلامة والنجاشي الذي هو من مهرة الفنّ وكذا

الطوسي في الجرح والتعديل عليه كما ذكر في ترجمة إبراهيم بن عمر وفيه ما يظهر من ملاحظة الحاشية السّابقة وإمّا إلى أن تضعيف الغضائري وإن لم يوجب الضّعف إلا أنّه يوجب جهالة حال الرّاوي وفيه أنّه إنّما يتم إن لم يثبت اعتماد الأجلّة سيّما أحمد بن محمّد بن عيسى على القاسم بن يحيى وروايتهم عنه كما تقدم عن التعليقات فإن ذلك إن لم يفد التوثيق فلا أقل من كونه سببا لقبول الرّواية من جهته على المختار في باب الأخبار مضافا إلى ما أسلفناه سابقا عن غوّاص بحار أنوار علوم الأئمّة عليهم‌السلام من تصريحه بكون هذه الرّواية في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء فراجع (قوله) فإن تفريع تحديد إلخ حكي عن المصنف رحمه‌الله استشكاله في دلالة الرّواية على المقصود بما حاصله أنه يحتمل أن يكون المراد بقوله اليقين لا يدخله الشكّ بيان قاعدة الاشتغال وكان قوله عليه‌السلام صم للرّؤية مذكورا بالتبع لعدم انطباقه عليها إذ المقصود منه عدم وجوب الصّوم في اليوم المردّد بين شعبان وشهر رمضان فالمقصود الأصلي بالبيان هو قوله عليه‌السلام وأفطر للرّؤية دون الفقرة المذكورة لا يقال لا يمكن حمل هذه الفقرة أيضا على بيان وجوب الاحتياط في اليوم المردّد بين شهر رمضان وشوّال لدوران الصّوم فيه بين الوجوب والحرمة الذاتية لحرمته في أوّل شهر شوّال لأنا نقول إن احتمال وجوبه وإن كان من قبيل الشكّ في المكلّف به مع تبيّن متعلق التكليف مفهوما إلاّ أن احتمال حرمته من قبيل الشكّ في التكليف الابتدائي الّذي يرجع فيه إلى أصالة البراءة لا يقال قول الرّاوي عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان عام شامل لليومين فما وجه تخصيصه باليوم الآخر منه فلا بدّ أن يكون المراد بالجواب أيضا عاما لينطبق على السّؤال وهو لا يتم إلاّ بإرادة قاعدة الاستصحاب لأنا نقول إنّ يوم الشكّ وإن كان عاما إلاّ الظّاهر إرادة المعهود منه لا إرادة مطلق ما صدق عليه هذا المفهوم والمعهود منه هو اليوم الأخير لركوز حكم الأوّل في الأذهان هذا محصّل كلامه وأنت خبير بأن هذا الإشكال مع مخالفته لظاهر الرّواية إنّما يتجه على تقدير كون صوم تمام الشهر تكليفا واحد وهو خلاف التحقيق لكون كلّ يوم منه مورد تكليف مستقل ولذا اختار المصنف رحمه‌الله في بعض كلماته الآتية كون يوم الشكّ مطلقا مورد الأصالة البراءة مع الغض عن حكومة قاعدة الاستصحاب عليها وكون المقام من مواردها(قوله) بإرادة عدم جعل إلخ يعني بقوله اليقين لا يدخله الشكّ وحاصله أنّ بيان هذه الكليّة ثم تفريع الصّوم والإفطار عليها لا يتم إلاّ بإرادة قاعدة الاستصحاب منها لما عرفت في الحاشية السّابقة من عدم كون يوم الشكّ من أوّل شهر رمضان موردا لقاعدة الاشتغال ولو مع قطع النظر عن جريان الاستصحاب في المقام (قوله) أظهر ما في هذا الباب إلخ لعدم جريان وجود الإشكال الواردة على سائر الأخبار من قضيّة العهدية وغيرها فيها مضافا إلى ما عرفته في الحاشية السّابقة من قضيّة التفريع هنا فتدبر(قوله) إلا أنّ سندها غير سليم إلخ لأنّ علي بن محمّد قد غمز عليه أحمد بن محمّد بن عيسى وذكر أنّه سمع منه مذاهب منكرة وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك النجاشي وفي خلاصة هو ضعيف واضطرب فيه كلام الشيخ فراجع إلى ما ذكروه في ترجمته (قوله) هذه جملة ما وقفت إلخ ومنها الرّضوي إذا شككت في الحدث وكنت على يقين من الوضوء لا تنقض اليقين بالشك ثمّ قال فيه أيضا وإن توضأت وضوءا صلّيت صلاتك أو لم تصلّ ثمّ شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث فليس عليك وضوء لأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ ومنها ما عن مصباح الشّريعة عن الصّادق عليه‌السلام لا يدفع اليقين بالشكّ (قوله) فلعلّ الاستدلال بالمجموع إلخ لأنّ الظنّ الحاصل من مجموع جملة من الأخبار كالحاصل من خبر واحد في الاندراج في معقد إجماعهم على اعتبار الظنون الحاصلة من دلالة الألفاظ (قوله) رواية عبد الله إلخ قيل هي صحيحة(قوله) نعم الرّواية مختصّة إلخ ربّما يمنع الاختصاص لأن ظاهر العلّة في الرّواية هي الإعادة مع سبق العلم بالطّهارة ولكن لا مدخليّة للإعادة والطّهارة في العلية إمّا الأوّل فإجماعا وأمّا الثّاني فإنّ الطّهارة من قبيل خصوصيّة المحلّ فلا بدّ من إهمال خصوصيّته نظير ما ذكره المصنف رحمه‌الله في اليقين بالوضوء في الصّحيحة ومن هنا يظهر أنّه كان للمصنف ذكر هذه الرّواية من الأخبار العامة وأقول هذا وإن كان متجها بالقياس على ما ذكره المصنف رحمه‌الله في الصّحيحة إلا أنّك قد عرفت هناك ضعف ما ذكره وأنّ العلّة هو اليقين بالوضوء لا وصف اليقين من حيث هو (قوله) بناء على أنه مسوق إلخ حاصله أنّ المراد بالشيء إن كان هو الشيء المفروض الطهارة واقعا كان المراد بقوله طاهر إنشاء لبقاء طهارة هذا الشيء المفروض الطهارة عند الشكّ في ارتفاعها فتكون الغاية حينئذ غاية للحكم باستمرار الطهارة الثابتة إلى حصول هذه الغاية وهي العلم بالقذارة لا لأصل ثبوت الطهارة وإن كان هو الشيء المشكوك الطّهارة كان قوله طاهر إنشاء لثبوت الطهارة الظاهريّة لهذا الشيء مع قطع النظر عن حالته السّابقة وتكون الغاية غاية لأصل ثبوت الطّهارة الظاهريّة ومن هنا يظهر أنّ المراد بالحكم في قوله فغاية الحكم غير مذكورة هي الطهارة الواقعية الثابتة للشيء من حيث هو إذ الغاية على الأوّل غاية لاستمرار الطهارة المجعولة في زمان الشكّ لا لأصل الطهارة الثابتة للشيء من حيث هو (قوله) بل يجري في مسبوق إلخ بمعنى كون مسبوق النجاسة موردا لقاعدة الطهارة لا جريانها فيه فعلا كيف لا واستصحاب النجاسة حاكم عليها نظير ما ذكره في تعارض الأصول من حكومة استصحاب الحرمة على قاعدة البراءة وهذا أحد الوجهين والآخر خروج مورد قاعدة الطّهارة في مورد استصحاب النجاسة من كونه موردا لها وهذان الوجهان وإن لم يذكرهما المصنف في تعارض قاعدة الطهارة مع استصحاب النجاسة إلاّ أنّه قد ذكرهما في تعارض الاستصحاب مع قاعدة البراءة حاكيا للوجه الثّاني قولا لبعضهم وهو صاحب الرّياض على ما حكي عنه وسيجيء استيفاء الكلام في ذلك في تعارض الأصول (قوله) ثمّ لا فرق في مفاد إلخ توضيحه أنّ الشكّ في الطهارة إمّا أن يتعلق بالحكم الكلّي أو موضوعه الخارجي وعلى التقديرين إمّا أن تتحقق هنا حالة سابقة أو لا فهذه أقسام أربعة وفي اختصاص مورد الرّواية ببعضها أو عمومه لجميعها وجوه بل أقوال أحدها أن يكون موردها أعمّ من الشّبهة الحكميّة والموضوعيّة مع عدم الحالة السّابقة وهذا محكي عن ظاهر الأكثر وثانيها أن يكون مختصّا بالشّبهة الموضوعيّة مع عدم الحالة السّابقة واختاره المحقق القمي رحمه‌الله وثالثها أن يكون مختصّا بالشّبهة الموضوعيّة مع تحقق الحالة السّابقة وهو محكي عن جماعة ورابعها أن يكون أعمّ من الجميع واختاره المصنف رحمه‌الله وهنا وجوه أخر أيضا إلاّ أنّه لا يكاد يوجد قول بها والنّافع للمستدل أحد الوجهين الأخيرين (قوله) من امتناع إرادة إلخ قال بعد ذكر المعاني الثلاثة إذا عرفت هذا وظهر لك الفرق بين المعاني عرفت أنّ المعاني

متغايرة متباينة لا يجوز إرادتها جميعا من إطلاق واحد كما حققناه في أوائل الكتاب والقول بأن كلّ شيء عام قابل لإرادة الكلّي والجزئي وكذلك العلم يشمل العلم بالكلّي والجزئي فيصح إرادة معنى عامّ يندرج الكلّ فيه لا يصحّ مع تفاوت إضافة الطهارة والقذارة إلى الأشياء وكذلك سبب العلم ولا ريب أن كلام المعصوم عليه‌السلام منزل على موارد حاجات المكلفين وقد تختلف موارد الحاجات فقد يمكن أن يراد بسبب موضع الحاجة أن كل شيء طاهر طاهر باليقين السّابق حتّى يعلم من الخارج ملاقاته للنجاسة أو أن كلّ شيء مشتبه بين أمور طاهرة أو نجسة فيحكم بأنّه من الأشياء الطّاهرة حتى يعلم من الخارج أنّه من الأشياء النجسة أو أنّ كلّ شيء يحتمل أن يكون حكمه الشّرعي الطّهارة أو النجاسة فيحكم أنّه طاهر حتّى يعلم من جانب الشّارع أن حكمه النجاسة انتهى موضع الحاجة وقد ذكر نظير هذا في مباحث البراءة عند بيان قوله عليه‌السلام كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال فراجع (قوله) إذ لا مانع عن إرادة الجامع إلخ حاصله أنّ ظاهر كلام صاحب القوانين بل صريحه تعيّن إرادة أحد المعاني الثلاثة وعدم إمكان إرادة الجميع ولا معنيين من الرّواية نظرا إلى تباين كل واحد منها للآخر وحينئذ يرد عليه أنّ معنى قاعدة الطهارة وإن كان مباينا لمعنى الاستصحاب إذ الملحوظ والمناط في الأوّل كون الشيء مشكوك الطهارة مع قطع النّظر عن حالته السّابقة وفي الثاني كونه مسبوقا بالطهارة وجدانا أو شرعا وبعبارة أخرى أنّ المعيار في الأوّل هو الحكم بطهارة مشكوك الطهارة ابتداء وفي الثّاني هو الحكم ببقاء الطّهارة السّابقة والغاية أعني قوله عليه‌السلام حتّى تعلم أنه قذر على الأوّل تكون غاية للحكم بالطّهارة والمعنى كلّ شيء مشكوك الطهارة محكوم بالطهارة إلى زمان العلم بعروض القذارة له وعلى الثّاني غاية لاستمرار الطهارة السّابقة والمعنى كلّ شيء طاهر سابقا شرعا أو وجدانا محكوم باستمرار طهارته إلى زمان العلم بعروض القذارة له ولا جامع بين المعنيين إلاّ أنّه لا مانع من إرادة معنى عامّ شامل لجريان قاعدة الطهارة في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة إذ لا مانع منه سوى اختلاف إضافة الطّهارة إلى الأشياء من حيث الحكم والموضوع أو اختلاف العلم بسبب اختلاف أسبابه نظرا إلى كون العلم بالقذارة في الشبهة الحكميّة حاصلا من الأدلّة وفي الشبهة الموضوعيّة حاصلا من البيّنة وغيرها من الأمارات كما تقدّم في الحاشية السّابقة لكن ذلك بمجرّده لا يمنع من إرادة معنى عام من لفظ الطّهارة والعلم شامل للشّبهات الحكميّة والموضوعيّة إذ المفروض عدم إرادة خصوصيّات الموارد(قوله) ليت شعري إلخ توضيحه أنّه مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله آنفا وأسلفنا توضيحه في الحاشية السّابقة من عدم إمكان إرادة الأصلين من الرّواية أنه إن أراد بالمشار إليه في قوله إنّ هذا الحكم المستمرّ إلى آخره الحكم المستفاد من الأصل الأولي أعني قاعدة الطهارة ففيه أن الحكم المستفاد منها هي الطّهارة الظّاهريّة المغياة بزمان العلم بالنجاسة وليس استمرار هذا الحكم ظاهرا ولا واقفا مغيّا بزمان العلم بالنجاسة بل هو حكم كلّي مستمر إلى زمان ورود النسخ عليه إذ ليست غاية الأحكام الكليّة إلاّ ذلك فلا معنى لقوله مستمر إلى زمان العلم بالنجاسة مع أنه إذا أريد إثبات استمرار الحكم المستفاد من قاعدة الطهارة أعني الطهارة الظاهريّة المغيّاة بالعلم بالنجاسة يكون مجموع الغاية والمغيا موضوعا للحكم المستفاد من الأصل الثّانوي أعني قاعدة الاستصحاب وبعبارة أخرى يكون المستصحب حينئذ مجموع الغاية والمغيّا وحينئذ لا يمكن أن تكون الطّهارة الثابتة بالاستصحاب مغياة بقوله حتّى تعلم أنه قذر إذ لا يعقل أن يكون شيء واحد غاية لحكم ولحكم آخر يكون الحكم الأوّل المغيّا موضوعا له وإلاّ لزم تقدّم الشّيء على نفسه لتقدّم الموضوع وتوابعه على محموله ولو طبعا فإذا فرض كون شيء واحد قيدا لكل واحد من الموضوع والمحمول لزم ما ذكرناه فلا وجه حينئذ لقوله إنّ هذا الحكم مستمرّ إلى زمان العلم بالنجاسة وإن أراد به الحكم الواقعي المعلوم بمعنى أنّ الطهارة إذا ثبتت في زمان فهي مستمرة في الظاهر إلى زمان العلم بالنجاسة ليكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظّاهري فيما علم ثبوت الطهارة الواقعيّة له في زمان فأين هذا من بيان قاعدة الطهارة في الأشياء المشكوكة الطهارة المبنية على عدم ملاحظة الحالة السّابقة والحكم باستمرارها في الظاهر(قوله) وإن كان متحدا إلخ فيجري فيه ما تقدم في سابقه إلاّ أنّ غلبة اختصاص مورد هذه الرّواية بالشكّ في عروض النجاسة إذ من البعيد خفاء حكم المياه بحسب خلقتها الأصلية على أحد تقتضي كون المراد بها بيان قاعدة الاستصحاب دون الطهارة بخلاف الرّواية السّابقة كما تقدّم وبعبارة أخرى إنّ هذه الرّواية من حيث اتحادها مع سابقتها في الحكم والغاية وإن كانت ظاهرة في إرادة بيان قاعدة الطهارة إلاّ أنّ الغلبة المذكورة صارفة عن ظهورها وربّما يتنظّر في صلاحيتها لصرفها عن الظهور اللّفظي ولكنه ضعيف لأنّ استصحاب الطّهارة حاكم على قاعدتها كما يرشد إليه ما تقدّم من رواية ابن سنان لأنّ إسناد الحكم بطهارة الثوب فيها إلى الاستصحاب دون القاعدة مع كون المورد محلا لكلّ منهما ظاهر في ما ذكرناه وحينئذ نقول إنّ الحكم بالطهارة في هذه الرّواية مع غلبة تحقق الحالة السّابقة في موردها لا يحسن أن يستند إلى القاعدة دون الاستصحاب مع حكومته عليها(قوله) فإيّاك أن تحدّث إلخ التهديد عن تجديد الوضوء مع ما ثبت من استحبابه وحسن الاحتياط لعلّه مبني على اعتقاد عدم جواز الدّخول في المشروط بالطهارة المستصحبة أو على كون تجديد الوضوء مؤدّيا إلى الوسواس ثمّ إنّه قد يستدلّ على اعتبار الاستصحاب أيضا بمفهوم الأخبار الدّالّة على عدم الاعتناء بالشكّ في شيء بعد التجاوز عن محلّه لدلالتها على الاعتناء بالشكّ بمعنى البناء على عدم وقوع العمل المشكوك فيه قبل التجاوز عن محلّه نعم يختصّ مؤدّاها باستصحاب العدم فلا يشمل الاستصحابات الوجوديّة ولذا ذكرناها في ذيل الأخبار الخاصّة(قوله) في جميع الموارد إلخ سواء كانت ممّا كان الشكّ فيه في الرّافع أم المقتضي (قوله) توضيحه أنّ حقيقة النقض إلخ حاصله أن لفظ النقض بحسب اللّغة حقيقة في رفع الهيئة الاتّصاليّة الحسّية الحاصلة في الأشياء وإبانة أجزائها كما في قوله تعالى (كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها) الآية وهذا المعنى غير مراد في الأخبار جزما فيتعين حمله على إرادة معنى مجازي منه وهو إما رفع اليد عن الشيء الثابت مع وجود المقتضي لبقائه لو لا المانع منه كالطهارة وعلاقة الزّوجيّة الباقيتين لو لا المزيل وإمّا مطلق رفع اليد عن الشيء الثابت ولو لعدم المقتضي له كرفع اليد عن الواجب الموقت بعد خروج وقته والأوّل أقرب إلى المعنى الحقيقي اعتبارا وعرفا فيتعين حمل اللفظ عليه بعد تعذّر إرادة حقيقته نعم يرد عليه أنّه يلزم حينئذ ارتكاب مجازين أحدهما في لفظ النقض بحمله على ما عرفت وثانيهما في المنقوض بتخصيصه بما من شأنه البقاء لو لا المانع بخلاف ما لو حمل على المعنى الثّاني لبقاء المنقوص حينئذ

على إطلاقه والجواب عنه أن ظهور الفعل في معنى حاكم عرفا على إطلاق متعلّقه عند دوران الأمر بين ارتكاب خلاف الظاهر في أحدهما كما في مثال لا تضرب أحدا لأن ظهور الضرب في الإيلام حقيقة أو انصرافا حاكم على إطلاق لفظ أحد بل عمومه بالنسبة إلى الأحياء والأموات ومنه يظهر ضعف ما يتوهم من منع اختصاص الضرب بالوقوع على الأحياء مضافا إلى شيوع التخصيص وأرجحيّته بالنسبة إلى سائر أنواع المجاز فعموم المتعلّق لا يصلح قرينة لصرف الفعل عن ظاهره هذا غاية توضيح ما ذكره المصنف رحمه‌الله قدس‌سره وهو لا يخلو من نظر أمّا أولا فإنه إن أراد باليقين في قوله عليه‌السلام لا ينقض اليقين بالشكّ ظاهر معناه وكان المراد بنقضه رفع اليد عن الآثار المرتبة على المستصحب في حال اليقين ومرجعه إلى التزام كون المجازية في النسبة ففيه مع مخالفته لظاهر كلامه بل صريحه أنّ الأولى حينئذ نسبة النقض إليه باعتبار وجود ما يقتضيه من الدّليل لو لا ما يشك في مانعيته كما فهمه المحقّق الخونساري على ما سيجيء من كلامه بأن كان المراد عدم جواز رفع اليد عن مقتضى موجب اليقين لو لا الشكّ لا باعتبار وجود المقتضي لبقاء المتيقّن وإن أراد به معنى المفعول كما هو صريحه لتكون المجازية في الكلمة وكان المراد بنقضه رفع اليد عن آثار المتيقن ففيه مع ما فيه من المخالفة لظاهر اللّفظ أنّه مخالف لما قبل الفقرة المذكورة في الصحيحة الأولى الّتي اعتمد عليها المصنف رحمه‌الله أعني قوله عليه‌السلام فإنّه على يقين من وضوئه إذ لا ريب في كون المراد باليقين فيه ما هو الظّاهر منه وكذا ما بعده أعني قوله عليه‌السلام ولكنّه ينقضه بيقين آخر لا يقال إنّ هذا المحذور لازم على كل تقدير كما صرّح به المصنف رحمه‌الله لأنا نمنع اللّزوم لجواز إرادة المعنى الظّاهر من لفظ اليقين بأن كانت المجازية في النّسبة كما عرفته في الشقّ الأوّل من التّرديد وأمّا ثانيا فإنا نمنع كون ظهور الفعل قرينة لارتكاب التجوز في متعلقه كما يشهد به العرف وفهم العلماء كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حيث حملوا الأكل فيه على مطلق التّصرّف لا تخصيص الأموال بالمأكولات وأمّا ثالثا فإن محل الاستدلال بالأخبار لا ينحصر فيما اشتمل على لفظ النقض لأنّ فيها فقرات أخر أيضا خالية منه يصحّ الاستدلال بها على المقام هكذا قيل وفيه نظر لما سيشير إليه المصنف رحمه‌الله من ضعف دلالة ما يمكن أن يستدل به على ذلك وأمّا رابعا فلمنع كون الضّرب حقيقة في الإيلام أو منصرفا إليه ولعل انسباقه منه إلى الذهن في المثال على تقدير تسليمه إنّما هو لانصراف لفظ أحد إلى الأحياء كانصرافه إليهم في مثل قولنا ما رأيت أحدا أو نحوه إذ لا يرتاب أحد في كون قوله تعالى (اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ) واردا على سبيل الحقيقة وليس فيه ارتكاب خلاف الظّاهر من جهة الانصراف كما هو واضح وسيجيء توضيح ما يتعلق بالمقام عند شرح ما يتعلق بمذهب الخونساري وأمّا خامسا فإن المدار في مباحث الألفاظ على فهم العرف ولا ريب أنّهم إنّما يفهمون من لفظ النقض بعد تعذّر حقيقته المعنى المجازي الثاني دون الأوّل ولذا اخترنا القول باعتبار الاستصحاب مطلقا كما سيجيء بيانه وبالجملة إن الأوّل وإن كان أقرب اعتبارا إلاّ أنّ الثاني أقرب عرفا ومرادهم بتعين حمل اللفظ على أقرب مجازاته هو الأقرب عرفا لا اعتبارا كما هو واضح (قوله) بل المراد نقض ما كان إلخ إن كان المستصحب من الأحكام الشّرعيّة(قوله) أو أحكام اليقين إلخ إن كان المستصحب من الموضوعات الخارجة(قوله) مثل قوله عليه‌السلام بل ينقض الشك إلخ كما في الصّحيحة الثالثة لكن كان فيما سبق لفظ لكنه بدل بل وكيف كان فوجه الاستفادة أنّ الشكّ ليس مما له مقتضي البقاء وفرض الشك في رافعه حتّى يصدق جواز نقضه باليقين السّابق بالمعنى الثاني بل لا معنى للشكّ في رافعه لفرض القطع بوجوده وأمّا سائر الفقرات ممّا وقع التعبير فيه بعدم الاعتداد وعدم الدّخول والمضي والدّفع والبناء فواضح لعدم الأخذ في مفاهيم هذه الألفاظ ما هو مأخوذ في مفهوم النقض فالمراد بها مجرّد رفع اليد عن اليقين السّابق كان الشكّ في الرّافع أم المقتضي (قوله) ليس شكا في الرّافع إلخ لكون الزّمان من الأمور المتجدّدة آنا فآنا(قوله) لأن قوله بل ينقض الشكّ معناه رفع الشك إلخ لا عدم الاعتداد به حتّى ينطبق على المعنى الثّالث هذا وقد حكى عن المصنف رحمه‌الله مضافا إلى ما ذكره هنا دعوى وقوع التعبير بنقض الشك باليقين في الصّحيحة الثّالثة لمناسبة قوله ولا ينقض اليقين بالشكّ وبتبعيّته لا من جهة إرادة المعنى المجازي الأوّل فلا يصلح التعبير به عن صرف النقض في الفقرة الثانية عن ظاهره مضافا إلى ما يقال من عدم صحّة المعنى المجازي الثاني هنا أيضا لأنّه عبارة عن رفع اليد عن الشيء بعد الأخذ به سواء كان له مقتضي الثبوت أم لا والشكّ هنا ليس مأخوذا في زمان حتّى يصدق النقض بالنسبة إليه فلا بد أن يكون المراد بالنقض هنا مطلق عدم الاعتداد به ثم إنّ المراد بنقض الشكّ باليقين نقضه باليقين السّابق لا اليقين اللاّحق كما ربّما يوهمه قوله لأنّ الشكّ إذا حصل لا يرتفع إلاّ برافع لأنّ المراد بالفقرات السّت أو السّبع في الصّحيحة الثّالثة كما أسلفناه سابقا إمّا بيان قاعدة الاستصحاب أو الاحتياط وعلى الأوّل كما هو الفرض في المقام فالمراد بهذه الفقرات بيان عدم الاعتداد بالشكّ مع وجود اليقين السّابق ومن تأمّل في هذه الفقرات جزم بما ذكرناه فالمراد بنقض الشكّ باليقين رفع اليد عن الآثار المرتبة على الشكّ بمقتضى الأصول لو لا اعتبار قاعدة الاستصحاب وهذا ينطبق على المعنى المجازي الأوّل لأنّه بعد فرض كون الشك ممّا له البقاء لو لا الرّافع كانت آثاره أيضا كذلك نعم ربّما يمكن أن يفرق بين معنى النقض هنا ومعناه في قوله ولا ينقض اليقين بالشكّ بأنّ المراد بالنقض هنا رفع آثار الشكّ من رأس وهناك رفع آثار المتيقن بعد ثبوتها مع ثبوت المقتضي للبقاء في المقامين ولكن هذا المقدار من الفرق غير قادح في المقام لأنّ المراد بأقرب المجازين إلى حقيقة النقض هو رفع ما له مقتضي الثبوت مطلقا سواء كان الرّفع بعد الثبوت أم من رأس وإن أبيت إلاّ عن دعوى كون هذا المعنى أعني الرّفع من رأس معنى مجازيا آخر مقابل المعنيين المذكورين فلا ريب أنّ هذا المعنى أقرب إلى معنى رفع اليد عن الشيء بعد ثبوته مع ثبوت المقتضي له من معنى رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي له فلا يصلح حينئذ أن يكون قوله بل ينقض الشكّ باليقين قرينة لحمل قوله عليه‌السلام ولا ينقض اليقين بالشكّ على إرادة المعنى الثالث فتدبر(قوله) فقد عرفت الإشكال إلخ من حيث ظهوره في اعتبار الشكّ السّاري دون الاستصحاب (قوله) كقوله إذا شككت إلخ من حيث احتماله للتقية أو الاحتياط بالبناء على الأكثر(قوله) أن يجعل قوله إلخ في حديث الأربعمائة(قوله) صدر الرّواية إلخ أعني قوله من كان على يقين الحديث (قوله) وأمّا قوله اليقين لا يدخله الشكّ إلخ حاصله أن تقريب الاستدلال

بناء على ما تقدم إنّما هو من جهة كون الاستصحاب الجاري في مورد الرّواية المتفرع على بيان القاعدة من قبيل استصحاب الأزمان الّتي هي من قبيل الشكّ في المقتضي لتجدّد الزّمان آنا فآنا والجواب عنه أن تفرع الإفطار للرّؤية على قاعدة الاستصحاب لا ينحصر وجهه في استصحاب بقاء شهر رمضان إذ لعلّه من جهة استصحاب الشغل غير المرتفع بعد الثبوت إلاّ برافع وتوضيح المقام أنّ يوم الشكّ المسئول عن حكمه في الرّواية عام لليوم المشكوك من أوّل شهر رمضان وآخره وقد بيّن حكمه الإمام عليه‌السلام بتفريع كلّ من وجوب الصّوم وجواز الإفطار على قاعدة الاستصحاب وحينئذ إن كان مبنى التفريع على استصحاب بقاء شهر شعبان ورمضان كانت الرّواية نصا في الشمول للشك في المقتضي لعدم جواز تخصيص المورد ولكنّه غير متعين لجواز كون تفريع وجوب الصّوم على رؤية هلال شهر رمضان مبنيا على استصحاب عدم الوجوب أو استصحاب عدم انقضاء شهر شعبان أو عدم دخول شهر رمضان وكذا تفريع جواز الإفطار على رؤية هلال شوال على استصحاب الشغل بصوم شهر رمضان الّذي هو غير مرتفع إلاّ برافع أو عدم انقضاء شهر رمضان أو عدم دخول شهر شوّال واستصحاب العدل من قبيل الشك في الرّافع عند المصنف رحمه‌الله كما يظهر منه في غير موضع هذا غاية توضيح ما ذكره وهو بعد لا يخلو من نظر أمّا أوّلا فإن استصحاب الشغل كاستصحاب عدم الوجوب الرّاجع إلى استصحاب البراءة غير جار عند المصنف رحمه‌الله نظرا إلى حكومة قاعدتي الشغل والبراءة على استصحابهما لكون مجرّد الشكّ في الخروج من عهدة التكليف الثابت يقينا في آن علة تامّة لحكم العقل بتحصيل اليقين بالبراءة فلا يبقى شك في الحالة الثانية حتّى ينسحب حكم الحالة الأولى إليها وكذا مجرّد الشكّ في التكليف علّة تامّة لحكم العقل بعدمه في الظاهر من دون حاجة إلى استصحاب البراءة السّابقة وقد صرّح المصنف ره بهذه الجملة في غير موضع من كلماته وأمّا ثانيا فإن استصحاب الشغل مبني على القول بكون التكليف بصوم شهر رمضان تكليفا واحدا وهو خلاف المرضي عند المصنف ره كما أشرنا إليه سابقا لأن تكليف كلّ يوم تكليف مستقلّ والشكّ فيه شك في التّكليف فهو مورد لأصالة البراءة دون الاشتغال وأمّا ثالثا فإن استصحاب الشغل في اليوم المردد بين شهر رمضان وشوّال إن كان مع استصحاب شهر رمضان فهو مع كونه تسليما لجريان الاستصحاب مع الشكّ في المقتضي غير جار نظير عدم جريان استصحاب الحكم مع استصحاب موضوعه المشكوك فيه بل هو من جزئياته كما سيجيء بيانه عند بيان اشتراط العلم ببقاء الموضوع في جريان الاستصحاب وإن كان بدونه فهو غير جار لعدم العلم ببقاء موضوعه وأمّا رابعا فإنّا نمنع كون استصحاب العدم من قبيل الشك في الرّافع لكون العدم مستندا إلى عدم علة الوجود وغير مستغن عن العلّة في البقاء كما أشرنا إليه سابقا (قوله) احتج للقول الأوّل إلخ لا يخفى أن أدلّة هذا القول من حيث الدلالة على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ شخصا أو نوعا أو من باب التعبّد مختلفة المؤدّى سنشير إلى مقتضى كلّ واحد منها عند شرح ما يتعلق بكلّ واحد منها ثم سنشير بعد الفراغ من شرح ما يتعلق بالأدلة المذكورة إلى المتحصل منها وما هو المختار في المسألة ثمّ إنّ الدّليل الأوّل قد ذكره في المنية قال إنّ أكثر الأحكام الشرعية مبنية على الاستصحاب فيكون حجّة أمّا الأوّل فإنّ الدّليل إنما يجب العمل به إذا لم يظهر عليه ما يزيل حكمه مطلقا كالنّاسخ أو بعض مدلولاته كالتخصيص للعام والتقييد للمطلق أو معارضة دليل راجح عليه ولا وسيلة إلى العلم بانتفاء ذلك الأمر إلاّ الاستصحاب وأمّا الثّاني فبين انتهى ومقتضى هذا الدّليل اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النّوعي وهو واضح (قوله) أصول لفظيّة إلخ لا دخل لها في الاستصحاب كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله عند بيان محلّ النزاع (قوله) لا يستلزم القول بها إلخ بل لا يستلزم القول بها القول باعتبار الأصول العدمية مطلقا لأنّ غاية ما ذكره اعتبار الأصول العدميّة في مباحث الألفاظ لا مطلقا ودعوى عدم القول بالفصل في المقام مشكلة أيضا كما لا يخفى (قوله) منها ما ذكره المحقّق إلخ إليه يرجع ما تمسّك به غير واحد من العامة والخاصّة من قولهم ما ثبت دام قال المحقق القمي رحمه‌الله فهو كلام خال عن التحصيل وغاية توجيهه ما ذكره المحقق قال المقتضي للحكم الأوّل ثابت إلى آخره ومقتضى هذا الدّليل على تقدير تسليمه اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ شخصا أو نوعا وأمّا احتمال إرادة اعتباره من باب التعبد العقلائي فبعيد كما صرّح به المصنف ره (قوله) معارض باحتمال عدمه إلخ لا يخفى أنّ إطلاق التعارض والتدافع هنا من باب المسامحة لأنّ المزاحمة إنّما هي بين المحتملين دون الاحتمالين (قوله) أو المقتضي بالمعنى الأخصّ إلخ يعني بمعنى السّبب النّاقص والمراد بالأخصية ليس مقابل إطلاق المقتضي بمعنى العلّة التّامة لعدم كونه أخصّ منه لوضوح تباينهما بل مقابل إطلاقه بالمعنى الأعمّ الشّامل لهما وإنّما لم يحتمل المصنف رحمه‌الله إرادة هذا المعنى أيضا في المقام لعدم ترتب ثمرة عليه لعدم خلوه في الواقع من كونه علّة تامّة أو ناقصة وتوضيح المقام أنّ المقتضي تارة يطلق بمعنى العلّة التّامّة وأخرى بمعنى السّبب النّاقص وثالثة بالمعنى الأعمّ منهما وقد عرفت أنّ الواقع في الخارج لا يخلو من أحد الأولين والعلّة التّامّة إمّا أن تكون علّة للحكم أو للعلم به وبعبارة أخرى إمّا أن تكون علّة للثبوت أو للإثبات من دون مدخليّة لها في الثبوت والأدلّة الشرعيّة من هذا القبيل لكونها واسطة في الإثبات دون الثبوت والمستدلّ إن أراد بالمقتضي علّة الثبوت أو الإثبات فلا بدّ أن يريد بثبوت المقتضي ثبوته في الزّمان الأوّل لأنّه مع العلم بثبوته في الزمان الثّاني يحصل العلم بثبوت الحكم فيه فيخرج المورد من موارد الاستصحاب المأخوذ في موضوعه الشكّ في بقاء الحكم الأوّل وإن أراد به السّبب النّاقص فلا بدّ أن يريد بثبوته ثبوته في الزّمان الثّاني لأنّ القطع بثبوت الحكم في الزّمان الأوّل كما هو المعتبر في موارد الاستصحاب لا ينفك عن القطع بثبوت علّة التّامة تفصيلا أو إجمالا وأمّا ضعف هذا الدّليل فواضح ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله ثمّ إنّ طريق العلم بثبوت المقتضي في الأحكام الشّرعية منحصر في الأدلة وهو واضح (قوله) أخصّ من المدعى إلخ لعدم شموله للشكّ في المقتضي (قوله) دعوى القطع إلخ تظهر هذه الدّعوى من قوله فيجب الحكم بثبوته والّذي يظهر من كلامه في توجيه هذه العبارة وجوه أحدها الحكم بالثّبوت على سبيل الظنّ كما يظهر ممّا حكاه عن المعارج وثانيها الحكم به على سبيل التعبّد العقلائي وثالثها الحكم به على سبيل الظنّ النّوعي كما يظهر ممّا استظهره بقوله والظاهر أنّ مرجع هذا الدّليل إلخ ورابعها الحكم به بالعموم اللّفظي للدّليل المثبت للحكم الأوّل أو إطلاقه كذلك الشّامل للحالة الثّانية وسيأتي ضعف الأوّل مستوفي والثّاني بعيد في الغاية كما صرّح به المصنف رحمه‌الله لأنّ مدار عمل العقلاء على الظنّ دون التعبّد والثّالث مع منع حصول الظنّ ولو نوعا أنّه

لا دليل على اعتباره في المقام والرّابع غير مستقيم كما صرّح به المصنف رحمه‌الله وسنشير إلى توضيحه (قوله) لكن كلام المحقّق رحمه‌الله إلخ كما يشهد به تمثيله بالنّكاح (قوله) بل مفروض كلام القوم إلخ لأن الدّليل الشّرعي هو المثبت لحكم شرعي كلي والمثبت للأحكام الجزئية في الموضوعات الخارجة المشتبهة إنّما هي الأمارات دون الأدلّة(قوله) عدم استقامته في نفسه إلخ لأخذ عدم المخصّص والمقيّد والقرينة في ظهور العام والمطلق وسائر الظواهر شرطا أو شطرا فلا يكون العام بنفسه مقتضيا للعموم والشّمول من دون ضميمة عدم المخصّص ولو بالأصل وحينئذ لا يكون الشّكّ في المخصّص من قبيل الشك في المانع مع إحراز المقتضي كما هو ظاهر الدّليل ولكن يدفعه تصريح المصنف رحمه‌الله في خاتمة الكتاب عند بيان الفرق بين التخصيص والحكومة من كون تقديم الخاصّ على العام من باب ترجيح ظهور الخاصّ على ظهور العام لأن مقتضاه كون تقديمه عليه من باب المزاحمة وقوّة ظهور الخاصّ ولو كان ظهور العام في العموم مقيّدا بعدم وجود المخصّص كان ظهوره حاكما على ظهور العام لا مزاحما ومدافعا له ويحتمل أن يكون وجه عدم الاستقامة عدم استقامة إدراج العمل بالعموم عند الشّكّ في المخصّص تحت قاعدة إحراز المقتضي والشكّ في المانع لأنّ هذه القاعدة إن كانت مبنيّة على استصحاب عدم المانع فالكلام بعد في اعتبار الاستصحاب وإن كانت مبيّنة على أمر آخر فلا بد من بيانه وأصالة عدم المخصّص والقرينة قاعدة مجمع عليها لا دخل لها في قاعدة الاستصحاب (قوله) وعدم انطباقه على قوله إلخ لأن تمثيله لدليل الحكم في قوله والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم إلى آخره بعقد النّكاح ظاهر في كون مراده بالدّليل هو مقتضى الحكم دون دليله كما هو مبنى التوجيه المذكور كما نبّه عليه في المعالم حيث فهم من كلامه كونه مفصّلا في مسألة الاستصحاب ولذا حكم بكون ما اختاره أخيرا عدولا عما ذكره أوّلا وما ذكر في التوجيه لا دخل له في مسألة الاستصحاب لأنّ حاصله جواز العمل بالظواهر مع الشكّ في القرينة ولا ربط له بهذه المسألة كما هو واضح (قوله) ومحصّل الجواب إلخ حاصله منع الصّغرى تارة ومنع الكبرى أخرى وتوضيح المقام أنّ الأدلّة الّتي تمسّكوا بها للقول الأوّل من باب إفادة الظنّ ترجع مع زيادة توضيح مني إلى أن الاستصحاب مفيد للظنّ بالبقاء وكلّ ظنّ أو خصوص هذا الظنّ حجّة أمّا الكبرى فإثباتها إمّا بدليل الانسداد كما هو مذهب العامة وبعض متأخري المتأخرين أو ببناء العقلاء على اعتباره كما يظهر من بعضهم فيكون من الظنون الخاصّة وإمّا بالأخبار بناء على تنزيلها على بيان إمضاء حكم العقل كما يظهر من شيخنا البهائي والشّهيد في الذكرى وقد تقدم كلامهما سابقا وإمّا بأن الأصل في كلّ ظنّ جواز العمل به كما حكي عن المحقّق الكاظمي في شرح الوافية وأمّا الصّغرى فإثباتها إمّا بالوجدان كما ربّما يدعى لأنا لو خلينا وأنفسنا وجدنا من أنفسنا الظنّ ببقاء ما كان لكونه كائنا في الزمان السّابق مع قطع النظر عن عروض ما يمنع من إفادته الظنّ بالبقاء فهو مفيد للظنّ بالنّوع وإن عرض ما يمنعه من ذلك في بعض الموارد وإمّا بالعقل كما قرّره المحقق رحمه‌الله بما نقله عنه المصنف رحمه‌الله آنفا وإمّا بالغلبة كما نقله المصنف رحمه‌الله عن السيّد الصّدر وتبعه المحقق القمي رحمه‌الله وحاصلها أنّ الغالب في كلّ ممكن هو البقاء بحسب استعدادات أفراد نوعه أو جنسه والظنّ يلحق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب والجواب عن الصّغرى من وجوه أحدها قلب الدّليل الأوّل على المستدل كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله لأنا نرى بالعيان والوجدان أنّ بعض أفراد الاستصحاب مفيد للظنّ دون بعض ودعوى أنّ عدم الإفادة في بعض الأفراد لبعض العوارض الخارجة لا من حيث ملاحظة الاستصحاب من حيث هو ومع قطع النظر عن العوارض ليست بأولى من أن يدعى أنّ الإفادة في بعض الأفراد لبعض العوارض الخارجة من ملاحظة استمرار أفراد نوعه أو صنفه بحسب استعداده بحسب العادة أو غيرها من القرائن الخارجة لأنا لو غبنا عن زيد مثلا عشر سنين وقطعنا النظر عن الأمور الخارجة المنبعث عنها الظّن بالبقاء لما وجدنا من أنفسنا الظنّ ببقائه وإليه أشار المرتضى رضي الله عنه بقوله وقد ثبت في العقول أن من شاهد زيدا في الدّار ثمّ غاب عنه لا يحسن أن يعتقد استمرار كونه في الدّار إلاّ بدليل متجدد ولا يجوز استصحاب الحال الأولى وصار كونه في الدّار في الثاني وقد زالت الرّؤية بمنزلة كون عمرو فيها مع فقد الرّؤية انتهى والظنّ المستند إلى القرائن الخارجة لا يفيد اعتبار الاستصحاب لأنّه إثبات شيء لكونه ثابتا في الزّمان الأوّل لا للقرائن الخارجة والإنصاف أن تسليم الدّعوى المذكورة ومنعها موقوف على الإنصاف وتخلية النّفس فإنّ من يدعي إفادة الاستصحاب للظنّ من حيث هو لا يمكن إلزامه بالدّليل وثانيها أن الاستصحاب لو كان مفيدا للظنّ لم يجز التمسّك به مع العلم الإجمالي بخلافه وقد استقرّت سيرة الأصحاب بل طريقة العقلاء على خلافه لأنّهم يرسلون المكاتب والهدايا والودائع إلى البلاد النّائية مع علمهم بموت جماعة كلّ يوم من أهلها مع احتمال كون المرسل إليه من جملتهم فلو كان اعتبار الاستصحاب مبنيّا على إفادة الظنّ لم يجز ذلك لأن من أرسل كتابا إلى أبيه أو أحد أصدقائه من بلدنا مع علمه بموت أشخاص في بلد أبيه واحتمل كون أبيه أو أحد أصدقائه الذي أرسل إليه الكتاب من جملتهم فهذا العلم الإجمالي متساوي النسبة إلى جميع أشخاص بلد أبيه ولو كان إرسال الكتاب مبنيّا على ظنّ بقاء المرسل إليه فلا بدّ لهذا الظنّ والترجيح من منشإ إذ لا يمكن حصول الظنّ ببقاء الجميع لأجل انتقاض مقتضاه بالعلم الإجمالي بموت بعضهم فإن كان المنشأ هو القدر الجامع بين الجميع أعني العلم بالوجود السّابق فهو لا يصلح للترجيح بالبديهة لتساوي الجميع بالنسبة إليه وإن كان غيره فليبيّن حتى ينظر فيه لا يقال لعلّ ذلك مبني على عدم اعتبار العلم الإجمالي في موارد الاستصحاب كما في الشّبهة غير المحصورة لأنّا نقول إنا نتكلم على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب وصف الظن وقد عرفت عدم اجتماعه مع العلم الإجمالي بخلاف الحالة السّابقة نعم لو كان اعتباره من باب التّعبد كان لما ذكر وجه ولكنّه خلاف الفرض والفرق بين الجوابين أنّ الأوّل مبني على إنكار إفادته للظنّ مطلقا ولو نوعا وهذا على إنكار إفادته للظنّ الشّخصي فيكون ردّا على من تمسّك لاعتباره بدليل الانسداد ولكن يمكن دفعه بأنّ العلم الإجمالي إنّما يقدح في اعتبار الاستصحاب فيما لو أريد إجراؤه في أمور محصورة علم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع كالإناءين المشتبهين لعدم إمكان اجتماع الظنّ ببقائهما على الطّهارة مع العلم إجمالا بنجاسة أحدهما في الواقع ولم يظهر من القائل باعتباره من باب الظنّ إجراؤه في مثل المقام وأمّا الشبهات غير المحصورة فدعوى عدم اجتماع الظنّ بالبقاء بالاستصحاب فيها مع العلم إجمالا بانتقاض مقتضاه في الجملة ممنوعة والسّر فيه أنّ دائرة العلم الإجمالي إذا كانت متسعة وكان ذهن المكلّف مشغولا عن الالتفات إلى أكثر

أطرافها لسعتها وعدم ابتلائه بأكثرها فعند إجرائه في بعضها يحصل الذهول عن الأطراف الأخر والعلم بابتعاض مقتضاه في الجملة لا يمنع من حصول الظنّ بمقتضاه في مورده وما تقدّم من إرسال المكاتب والهدايا والودائع من هذا القبيل هذا إن قلنا باعتباره من باب الظنّ الشخصي وإن قلنا باعتباره من باب الظنّ النّوعي فلا إشكال في اجتماعه مع العلم الإجمالي بالخلاف حتّى في الشبهات المحصورة وثالثها أنّ الاستصحاب لو كان معتبرا من باب الظنّ شخصا أو نوعا لم يكن وجه لتقديم سائر الأدلّة والأمارات الظنيّة عليه عند التعارض كما استقرت عليه طريقتهم في الفقه لكونه حينئذ من جملة الأدلّة والأمارات الظنّية وأمّا ما ذكره المحقّق القمي رحمه‌الله في ردّ من اشترط في العمل بالاستصحاب عدم وجود دليل شرعي آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت أوّلا في الوقت الثّاني وإلاّ تعين العمل بذلك الدّليل إجماعا من أنّ الإجماع على ذلك إن سلم في أصل البراءة وأصل العدم فهو في الاستصحاب ممنوع ألا ترى أنّ جمهور المتأخرين قالوا إنّ مال المفقود في حكم ماله حتّى يحصل العلم العادي بموته استصحابا للحال السّابق مع ما ورد من الأخبار المعتبرة في الفحص أربع سنين ثم التقسيم بين الورثة وعمل عليها جماعة من المحققين فكيف يدعى الإجماع على ذلك ففيه ما ستعرفه عند بيان شرائط العمل بالاستصحاب ويمكن دفعه بأن تقديم سائر الأمارات الاجتهاديّة الظّنية على الاستصحاب إنّما هو من جهة خصوصيّة فيه مفقودة في غيره وهو كون الشكّ في بقاء المتيقن السّابق مأخوذا في موضوعه حتّى عند القائل باعتباره من باب الظنّ أيضا ولو شخصا والأمارات الأخر القائمة على خلافه مزيلة لهذا الشكّ فتكون مقدّمة عليه من جهة حكومتها عليه ورفعها لموضوعه وإليه أشار العضدي في تعريفه بأن الشيء الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكلّ ما هو كذلك فهو مظنون البقاء حيث اعتبر في إفادته الظنّ بالبقاء عدم قيام ظن آخر على خلافه ولم توجد أمارة توجد فيها هذه الخصوصيّة سوى الغلبة كما نبّه عليه المصنّف قدس‌سره وهذه الأمارات كما أنّها حاكمة على الاستصحاب ورافعة لموضوعه كذلك هو بالنسبة إلى الأدلّة الفقاهتيّة كالبراءة وغيرها لحكومته عليها فله مرتبة وسطى بين الأدلّة الاجتهادية والفقاهتية نظير المطلقات من الأدلّة الاجتهادية بالنسبة إلى سائر الأدلّة والأصول وأمّا ما تقدّم عن المحقّق رحمه‌الله فقد تقدّم في كلام المصنف رحمه‌الله ما يضعّفه وأمّا ما تقدّم من السّيد الصّدر والمحقق القمي رحمه‌الله من الغلبة فستعرف الكلام فيه وأمّا الجواب عن الكبرى فقد عرفت أنّ إثباتها إمّا بدليل الانسداد أو بالأصل أو ببناء العقلاء أو الأخبار ولا سبيل إلى الأخير بعد الاستناد في إفادة الاستصحاب للظنّ إلى الغلبة وغيرها ممّا تقدّم لأنّه لو تمّ لأثبت اعتباره مطلقا من دون حاجة إلى إحراز صغراه بالوجدان أو الغلبة مثلا وأمّا الثالث فإنّه إنما يتمّ في موارد حصول الظنّ ببقاء الحالة السّابقة لا مطلقا كما سيصرح به المصنف رحمه‌الله وأمّا الأصل فقد مر تضعيفه في المقصد الأوّل عند بيان تأسيس الأصل في العمل بالظنّ وأمّا دليل الانسداد كما تمسّك به المحقّق القمي رحمه‌الله ففيه أوّلا أنّ الظّاهر أنّ الأدلة الّتي أوردها في المقام ومن جملتها إثبات الصّغرى بالغلبة والكبرى بدليل الانسداد قد تخيلها أدلة على اعتباره عند المشهور بين المتأخرين حيث قال الأظهر هو القول بالحجّية مطلقا كما هو ظاهر أكثر المتأخرين لنا وجوه ثم أخذ في بيان الأدلّة وهو كما ترى إذ المشهور عندهم عدم اعتبار مطلق الظنّ بل لم يقل به من أصحابنا إلاّ هو وبعض من قارب عصره سيّما أنّ الظنّ الحاصل من الغلبة موهوم الاعتبار والحاصل من الاستصحاب مظنون الاعتبار لاعتباره عند المشهور فكيف يكون المستند في إفادته للظنّ هي الغلبة وثانيا أن دليل الانسداد على تقدير تسليم مقدّماته إنّما يفيد الظنّ بنفس الأحكام الكلّية دون الموضوعات الخارجة لانفتاح باب العلم فيها ولو شرعا لكون أغلبها معلومة بالأمارات الشّرعية من اليد والسّوق والبينة ونحوها بل لا تبعد دعوى الإجماع على عدم اعتبار مطلق الظنّ فيها والمقصود إثبات اعتبار الاستصحاب مطلقا وثالثا أنّ الظنّ الحاصل من الغلبة سيّما في الموضوعات من الظّنون الموهومة الاعتبار ودليل الانسداد على تقدير تسليم مقدّماته كما قرّر في محلّه إنّما يفيد اعتبار الظّنون المشكوكة الاعتبار دون الموهومة منها (قوله) وفيه أنّ المراد بغلبة البقاء إلى آخر ما أورده على المحقق القمي ره أقول توضيح المقام يحتاج إلى بيان مقدّمة وهي بيان الفرق بين الغلبة والاستقراء والقياس إذ ربّ مورد يشتبه بعضها ببعض فيشتبه القياس بأحد الأولين فيظن العامل بهما أنّه ليس بقياس مع كونه منه في الحقيقة فلا بدّ من تعميق النّظر وإعمال الفكر في جزئيّات الموارد لئلاّ يختلط ما يجوز العمل به بما لا يجوز فنقول أمّا الغلبة فهي في اصطلاح القوم عبارة عن مشاركة أغلب أفراد كلي في صفة أو حكم بحيث يظنّ بكون الكلّي الجامع بينها هي العلّة لثبوت تلك الصّفة أو الحكم فالحاكم بالغلبة لا بدّ له من تحقيق المساواة والمشاركة بين أغلب الأفراد على الوجه المذكور وثمرتها أنّه إذا شكّ في وجود هذا الحكم أو الصّفة في فرد من أفراد هذا الكلّي المتتبّع في أغلب أفراده يحكم على هذا الفرد المشكوك فيه بما وجد في أغلب أفراده من الحكم أو الصّفة لأجل الظنّ بعلية الجامع بينها مثالها من غير الشّرعيّات أنا إذا رأينا أكثر أفراد الزنجي أسود على وجه ظنّنا أنّ الزنجيّة لها دخل في ثبوت السّواد لها وأنّها العلّة لذلك فإذا شككنا في زنجي أنّه أسود أو أبيض نحكم بكونه أسود إلحاقا له بالأعمّ الأغلب وتسوية بينه وبين الأفراد المستقرإ فيها في تلك الصّفة الّتي فرض الظنّ بكون علّة ثبوتها عند العقل هو القدر الجامع الموجود بينها فيحكم لأجل وجود القدر الجامع فيه بوجود الصّفة فيه أيضا لدوران المعلول مع علّته التّامّة وجودا وعدما ومثالها من الشّرعيّات قول من استدل على أن الوتر ليس بواجب بأنّه يؤدى على الرّاحلة ولا شيء من الواجب يؤدى على الرّاحلة والمقدّمة الأولى إجماعية والثّانية ثابتة بالغلبة لأنا إذا رأينا أنّ القضاء والأداء وسائر أصناف الواجبات لا تؤدى على الرّاحلة حكمنا على كلّ واجب بأنه لا يؤدى على الرّاحلة بعلية الجامع المظنون العلية وخرجت بقولنا مشاركة أغلب أفراد إلخ مشاركة أقلّها لعدم إفادتها الظنّ بثبوت الحكم للكلّي ليتعدى منه إلى الفرد المشكوك فيه ومع تسليمه لا يسمّى ذلك غلبة في الاصطلاح وخرج بقولنا أفراد كلي إلخ التي لم يلاحظ بينها كلي جامع وإن كانت أغلب في النظر فلا يصحّ الحكم من اشتراك أفراد كثيرة من أنواع مختلفة من الشجر بكون هذا الشجر المشكوك فيه أيضا مثمرا لعدم الجامع بينها وبينه إذ المراد بالجامع ليس مجرّد اشتراكها في وصف وإلاّ فجميع

الأشياء مشتركة في وصف من الأوصاف ولا أقلّ من الشيئية بل المراد به ما يعد كونه جامعا بين الفرد المشكوك فيه والأفراد المستقرإ فيها في نظر العقل والعرف وخرج بقولنا بحيث يظنّ الأفراد الّتي بينها جامع كلي ولكن لا يظن منه كونه علّة لثبوت ذلك الحكم أو الوصف فيها كالإنسانية في أفراد الزنجي فإنّها لا يظن منها كونها علة لثبوت السّواد وكذا الضحك والحساسية والحيوانية وغيرها من الكليّات البعيدة أو القريبة لأن المراد بالكلي كلّي الأفراد المستقرإ فيها دون ما يشمل غيرها أيضا لعدم حصول الظنّ في غيره ثمّ إنّه لا بدّ في اعتبار مشاركة الأفراد المذكورة في صفة أو حكم كونها ثابتة فيها حين الشكّ في حكم ذلك الفرد المشكوك فيه بأن كان تحقق المشاركة الثابتة بحكم تتبع تلك الأفراد مقارنا لحين الشك في حكم هذا الفرد ليلحق هذا بها في الحكم الثابت لها حين الشكّ فيه إذ لو كان زمان التتبع وتحقيق المشاركة في وقت وإلحاق المشكوك فيه بها في وقت آخر بحيث احتمل عدم بقائها على تلك الصّفة لم يصحّ الحكم بالغلبة مثلا لو علمنا بأن أغلب أفراد الحبشي كانت قبل ألف سنة أسود واحتملنا تغيّرها بسبب تغير مزاج الأمكنة لم يمكن إلحاق المشكوك فيه بالفعل بالأفراد الغالبة المذكورة وبالجملة إنّه يعتبر في الغلبة أمران أحدهما اشتراك أغلب الأفراد المستقرإ فيها في حكم أو صفة في زمان الشكّ وثانيهما وجود جامع بينها يظنّ كونه هي العلّة في الحكم أو الصّفة الّتي اشترك فيها أغلب الأفراد فعلا فالمراد بالغلبة أن يكون الأفراد المتتبع فيها المعلوم اتصافها بالصّفة المعلومة أفرادا غالبة لذلك الكلّي الجامع على وجه لو وجد فرد منه على خلاف الصّفة المفروضة لكان ذلك على وجه النّدرة والشّذوذ كما ظهر من أمثال غلبة السّواد على أفراد الحبشي فإنّه لو فرض وجود فرد أبيض منها لكان على خلاف مقتضى الطّبيعة الحبشيّة الّتي هي العلّة لثبوت تلك الصّفة ولا يكون ذلك إلا لمانع على خلاف العادة المتعارفة ولكنّ الحكم مع ذلك في الغلبة ظنّي لعدم اشتراط التتبع التّام في جميع الأفراد فحينئذ يحتمل عند العقل ولو على خلاف العادة المتعارفة وجود فرد أبيض فلا يمكن له الحكم بكون هذا الفرد المشكوك فيه أسود إلاّ على سبيل الظنّ وأمّا الاستقراء فهو على ما قيل عبارة عن تصفح الجزئيّات لإثبات حكم على كلي وهو على قسمين تامّ وناقص والتامّ عبارة عن تصفح جميع الجزئيات مثلا لو أردنا الحكم بأنّ الحيوان جسم استقرأنا جميع أفراده المفروض انحصارها في الإنسان والبقر والغنم والفرس مثلا وحققنا أنّ كل واحد منها جسم فنقول إنّ الحيوان جسم بالاستقراء التّام وهو مفيد للقطع والناقص عبارة عن تصفح بعض الجزئيات المندرجة تحت ذلك الكلّي وتحقيق كونها على صفة مخصوصة بحيث يظنّ كون تلك الصّفة من لوازم ذلك الكلي فيحكم على جميع جزئيّاته بذلك حكما ظنّيا حتّى الجزئي المشكوك في اتّصافه بتلك الصّفة ثمّ إن كانت الأفراد المستقرأ فيها هي الأغلب كما في مثال الحبشي يصدق عليه تعريف الغلبة أيضا فيتصادق الاستقراء والغلبة في هذا القسم وإن كانت هي أفراد معدودة ويستكشف بها عن حال الكلّي كما إذا دخلنا في بلد ورأينا واحدا من أهله يتكلم بلسان مخصوص على لباس مخصوص وهيئة مخصوصة ثمّ رأينا الآخر كذلك وكذلك الثالث والرّابع إلى خمسين مثلا فإنّه يظنّ من ملاحظته هذه الأفراد بكون الانتساب إلى هذا البلد مقتضيا لهذه الصّفة فنحكم بكون من لم نره منهم على هذه الصّفة حكما ظنّيا وهذا ليس من باب الغلبة لما عرفت من كونها عبارة عن الحكم للجامع الكلي بحكم أن عتقه بواسطة كون أغلب أفراد الكلّي مشتركا في هذا الحكم أو الصّفة بل هو داخل في الاستقراء لكونه أعمّ من الغلبة نعم يمكن إدخاله تحت الغلبة بدعوى حصول الظنّ من ملاحظة بعض الأفراد بكون أغلب الأفراد أيضا متّصفا بالصّفة الّتي وجد عليها البعض ومن حصول الظنّ بكون الأغلب كذلك يحصل الظنّ بثبوت هذا الحكم أو الوصف الكلي الجامع لكنّه تعسف مستغنى عنه لحصول الظنّ بمجرّد ملاحظة بعض الأفراد بثبوت الحكم أو الوصف للكلي الجامع من دون حاجة إلى توسيط الظنّ بكون أغلب الأفراد مثل البعض الذي وجدنا على الصّفة المذكورة فالاستقراء أعمّ من الغلبة مطلقا وكلاهما مشتركان في الحكم على الكلّي بالجزئي وأمّا القياس فهو عبارة عن إثبات حكم جزئي لجزئي آخر بسبب مشاركته إيّاه في علّة حكمه وقد يقال له التشبيه والتمثيل والمناسبة لمشابهة الفرع بالأصل ومماثلته إيّاه ومناسبة ثبوت هذا الحكم له في نظر القائس وذلك كالنبيذ يقاس على الخمر فيقال إنّه خمر في كونه مسكرا فهو حرام لوجود علّة حرمة الخمر الّتي هي الإسكار فيه ومشاركته لها في تلك العلّة وكالذّرة فيقال إنّها ربوية لكونها كالبرّ في كونها مكيلة وقوتا وبالجملة القياس هو الحكم من جزئي على جزئي من دون توسّط الجامع الكلّي وإثبات الحكم له أوّلا ثمّ إثباته للفرد المشكوك فيه بواسطته فلا يقال البرّ طعام وكلّ طعام ربوي فالذّرة أيضا طعام فلا بدّ أن تكون ربويّة وليس إثبات الرّبوية في كلّ الطعام لينتقل منه إلى حكم الذّرة بل المراد إثبات الرّبويّة فيها لوجود علّة ربويّة البرّ فيها وهي كونه مكيلا مثلا في نظر القائس وإن ثبت عدم الرّبوية في جملة من أفراد المكيل بدليل آخر ولا يلزم على هذا ملاحظة أكثر الأفراد فيه فالفرق بينه وبين الغلبة والاستقراء هو كون الانتقال فيهما إلى حكم الكلّي من ملاحظة جزئيّاته أوّلا ثمّ الحكم للفرد المشكوك فيه بخلاف القياس لأن الحكم فيه إنّما هو لجزئي بملاحظة جزئي آخر معلوم الحكم بمجرّد كونهما متحدين في العلة مع أنّ العلة الجامعة بينهما يجوز أن تكون أمرا اعتباريّا جعليّا بخلاف الغلبة والاستقراء لأنّ الجامع المظنون العلية فيهما لا بد أن يكون واقعيّا إذ لا بد فيهما من حصول التتبع والاستقراء في جزئيات الكلي الواقعي كأفراد الحبشي على ما تقدم فمن هنا يظهر أنه لو لم يكن في الأفراد المستقرإ فيها جامع حقيقي يظنّ كونه علة للحكم بأن كان الجامع أمرا اعتباريا جعليّا وإن حصل الظنّ منه بكونه علّة لثبوت الحكم كان ذلك قياسا محضا لا حكما بالغلبة والاستقراء وقد وقع الاشتباه في ذلك لجماعة في جملة من المقامات كما استدلّ بعض على فورية الأمر بأن أغلب الألفاظ الواقعة في مقام الإنشاء أو الإخبار كبعت واشتريت وغيرهما من ألفاظ العقود والإيقاعات وكجملة زيد ضارب وعمرو مضروب ويضرب زيد ونحوها من الجمل الخبرية مفيدة للحال فتلحق صيغة افعل بها أيضا إلحاقا بالأعمّ الأغلب وأجاب عنه صاحب المعالم بكون ذلك قياسا في اللّغة لأنّك قست الأمر في إفادته الفور على غيره من الخبر والإنشاء وبطلانه بخصوصه ظاهر انتهى وأنت خبير بأن المستدلّ قد تمسك بالغلبة وصاحب المعالم قد أجابه بكونه قياسا والوجه فيه ما ذكرناه من كون الجامع في الغلبة واقعيّا لا اعتباريّا وإلاّ فهو قياس محض والجامع بين الأمر وغيره من الجملات الإخباريّة والإنشائيّة ليس بواقعي تستند إليه إفادتها للحال في ظن المتتبع حتّى يستند إليه في إثبات إفادة الأمر للفور إذ ما يصلح أن يكون جامعا بينهما إمّا كونها جملة أو ملفوظة وكلّ منهما

لا يصلح أن يكون مستندا لكونها للحال في ظن المتتبع وهو واضح فمع اشتباه الحال في ذلك لا بد لمن يعمل بالاستقراء والغلبة أن يعمّق النظر ويدقق الفكر في تمييز مواردهما عن موارد القياس لئلاّ يختلط بعضها ببعض لكون العمل به محظورا في الشّرع بالضّرورة حتّى عند القائلين بالظنون المطلقة بل هذه الفرقة هم المحتاجون إلى تمييز مواردهما عن موارد القياس لكون العمل بالغلبة والاستقراء محظورا عند القائلين بالظنون الخاصّة كغيرهما من الظنون غير المعتبرة فلا فرق عندهم بين هذه الأمارات والقياس في عدم جواز العمل بكلّ منهما ثم إن للغلبة مراتب مختلفة لأنّها قد تلاحظ في أفراد جنس قريب أو بعيد وقد تلاحظ في أفراد نوع من جنس وقد تلاحظ في أفراد صنف من نوع وقد تتفق أحكام هذه المراتب بأن يستقرأ أفراد الحيوان فيحكم على كلي هذه الأفراد بحكم أو صفة من جهة استقراء أغلب أفراده ثم يستقرأ أغلب أفراد الإنسان فيحكم على كليها بالحكم الذي قد حكم به على كلي الحيوان ثم يستقرأ صنف خاص من الإنسان فيحكم على كلّيه بالحكم المذكور أيضا وقد تختلف أحكامها بأن اقتضى استقراء أغلب أفراد الجنس حكما مخالفا لحكم استقراء أغلب أفراد نوعه أو صنفه ومع اختلافها يقدم حكم غلبة الصنف على حكم نوعه والنوع على جنسه وإذا تمهد هذه المقدّمة نقول إنك قد عرفت أنّ المعتبر في الغلبة أمران أحدهما وجود حكم أو وصف مشترك فيهما أغلب الأفراد وثانيهما الحكم على وجه الظنّ على الحكم الجامع بين الأفراد بهذا الحكم أو الوصف بأن يحكم بتحقق هذا الحكم أو الوصف عند تحقق هذا الكلي الجامع حتّى يلحق الفرد المشكوك فيه من هذا الكلي بالأفراد الغالبة وقد تقدّم سابقا أيضا عند شرح ما يتعلق بتحرير محل النزاع أنّ الشك في بقاء المستصحب إمّا من جهة المقتضي أو الرّافع أو الأمر مردّد بينهما وأنّ الأوّل منقسم إلى ثلاثة أقسام والثاني إلى ستة فلا بدّ في إثبات اعتبار الاستصحاب من باب غلبة استمرار الموجودات الممكنة القارة من تقريرها على وجه يجري في جميع الأقسام المذكورة بأن يدعى أنّ الغالب في الموجودات كما ادعاه السّيّد الصّدر أو فيها وفي خصوص أنواعها كما ادعاه المحقق القمي هو البقاء فيلحق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب فيثبت اعتبار الاستصحاب حينئذ بجميع أقسامه بالغلبة المفيدة للظنّ إلاّ أن المحقق المذكور قد لاحظها تارة في مطلق الموجودات الممكنة القارة كالسّيد الصّدر وأخرى في خصوص أنواعها واستند في إثبات الاستمرار في الجملة إلى الأولى وفي مقداره إلى الثانية وإذ حققت ذلك نقول إن الكلام يقع في مقامين أحدهما ما ادعاه شارح الوافية من الغلبة في مطلق الممكنات القارة والآخر ما ادعاه المحقق القمي رحمه‌الله من الغلبة في أفراد كلّ نوع أمّا الأوّل فلا يخلو إمّا يريد بالجامع المظنون العلية بين الأفراد الممكنة مطلق وجودها أو وجود استعداد خاصّ لكلّ واحد منها وعلى الأوّل إمّا أن يريد بالصّفة التي يدعي وجودها في أغلب الأفراد بقاء أغلب الأفراد أبد الآباد أو بقاءها في الجملة أو بقاءها على حسب استعدادها ويرد على الأوّل مع أنّه لم يدعه المستدل خلاف الوجدان وعلى الثّاني أنّه متيقن الوجود في مورد الشكّ كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله وعلى الثالث ما سنشير إليه في الشق الثّاني مضافا إلى منع كون مطلق الوجود علة لبقاء الموجود على حسب استعداده وعلى الثّاني إمّا أن يريد بالصّفة بقاء الأغلب على حسب استعداداتها الخاصّة أو بقاءها إلى زمان الشكّ ويرد على الأوّل أولا أنا لا نعلم مقدار استعداد أغلب الممكنات لأن العلم به إمّا بإخبار من يحصل العلم بخبره وإمّا بملاحظة بقاء أغلب أفراد الممكنات بوجودها الخارجي على حسب استعداداتها المختلفة والأوّل مفروض العدم والثاني غير حاصل لعدم العلم غالبا بكون زوال الأفراد الغالبة الموجودة من جهة انقضاء استعداداتها أو من جهة عروض المانع بل ربّما يدعى أن الغالب هو الثّاني وثانيا أنّه لا يخلو إمّا أن يكون الشكّ في الفرد المشكوك فيه في مقدار استعداده أو في وجود المانع عن بقائه بحسب استعداده ويرد على الأوّل أنّ استعداد الممكنات مختلفة لا ضابط فيها ولا رابط بينها حتّى يظن بسبب ذلك بقاء استعداد الفرد المشكوك فيه سيّما في الأحكام الشّرعية بل مطلقا كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله فيما أورده على المحقق القمي رحمه‌الله فيما كان الشكّ فيه في المقتضي وعلى الثّاني ما أورده المصنف رحمه‌الله على المحقق المذكور أيضا فيما كان الشكّ في الرافع وثالثا أن مرجع الغلبة المذكورة إلى دعوى بقاء أغلب الأفراد الممكنة القارة على حسب استعدادها من دون عروض مانع من بقائها على حسب استعدادها ليحصل الظنّ ببقاء مشكوك البقاء ويرد عليه أولا أنّه لا بد حينئذ أن يكون الشكّ في بقاء الفرد المشكوك فيه من حيث الرّافع دون المقتضي إذ الشكّ في البقاء إن كان ناشئا من الشك في المقتضي لم تكن الغلبة المذكورة مفيدة للظنّ ببقائه فتكون الغلبة المذكورة حينئذ دليلا على اعتبار الاستصحاب عند الشكّ في الرّافع دون المقتضي فلا يكون دليلا عليه مطلقا كما هو المدّعى والشك في بقاء الأحكام الكليّة غالبا إنّما هو من جهة الشكّ في المقتضي لكون الشكّ فيها غالبا في بعض قيود موضوعه كالشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغير من قبل نفسه في مثال المتغير بالنجس والشك في بقاء التيمّم في مثال وجدان الماء في أثناء الصّلاة بناء على حصول الشكّ في كون عدم وجدانه مأخوذا في بقاء التيمّم وهكذا نعم الشكّ في بقاء الملكية والزّوجيّة والطّهارة ونحوها من قبيل الشكّ في الرّافع غالبا وعلى ما ذكرناه من الغلبة يبتنى ما أطلقه الأمين الأسترآبادي تبعا للمرتضى قدس‌سرهما في مقام نفي إفادة الاستصحاب للظن بالبقاء قال إنّ موضوع المسألة الثانية مقيّد بالحالة الطارية وموضوع المسألة الأولى مقيد بنقيض تلك الحالة فكيف يظن بقاء الأوّل وثانيا منع بقاء أغلب أفراد الممكنات القارة إلى منتهى استعداداتها إذ الغالب عروض المانع من بقائها إليه إذ الإنسان مثلا نوع من الممكنات الموجودة وقد ذكروا أنّ منتهى استعداد أفرادها مائة وعشرون سنة مع أنا نرى أنّه يشذّ من يتجاوز الثمانين أو التّسعين فضلا عن أن يبلغ مائة وعشرين وكذا سائر الأنواع الممكنات الموجودة ويرد على الثّاني ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من الوجهين مضافا إلى ما سنشير إليه وأمّا الثّاني فواضح ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله ولا يحتاج إلى زيادة توضيح ثمّ إنّه قد تقرّر الغلبة بوجهين آخرين أحدهما أنا بعد أن فتشنا عن المشكوكات وجدناها باقية بوجودها الأوّل فإذا شكّ في وجود شيء في الزمان الثّاني يظن بقاؤه فيه إلحاقا بالأعمّ الأغلب وهذا الوجه يستفاد من كلام المصنف رحمه‌الله في بيان مراد شارح الوافية ويرد عليه مضافا إلى ما أورده عليه المصنف رحمه‌الله من الوجهين أنّه مع تسليم غلبة البقاء لا ريب أنّ ما وجدناه منقلبا عن حالته الأولى ممّا استظهرناه من المستصحبات المشكوكة من

حيث البقاء والانتفاء ليس بنادر أيضا بل هو كثير في نفسه فيدور الأمر حينئذ بين الغالب والأغلب ولا ريب في عدم اعتبار مثل هذه الغلبة إذ المعتبر فيها ندرة المفرد المخالف للأفراد الغالبة إن وجد بحيث يضمحل في جنبها ولذا مثّلوا لها بالزنجي الّذي إن وجد له فرد أبيض كان في غاية النّدرة وثانيهما أنّ الإجماع قائم على اعتبار الاستصحاب في أغلب موارده كما في باب الطهارة والنجاسة والأنكحة والأملاك وغيرها عند الشكّ في عروض ما يزيلها وكذا بناء الشّاهد على ما شهد به متى ما لم يعلم رافعها وكذلك تقديم قول المنكر على المدّعي إلى غير ذلك ممّا لا يحصى والظنّ يلحق الشّيء بالأعمّ الأغلب ويرد عليه أولا أنّه يعتبر في الغلبة إلحاق المشكوك فيه بالأفراد المستقرإ فيها بحسب جنسها أو نوعها أو صنفها بمعنى أن الاستقراء إذا فرض في أفراد جنس أو نوع أو صنف فلا بدّ من إلحاق المشكوك فيه بما وقع عليه الاستقراء فإذا استقرأنا أفراد صنف لا يصحّ إلحاق المشكوك فيه بأفراد صنف آخر وما نحن فيه من هذا القبيل لكون الأفراد المستقرإ فيها هنا من قبيل الشبهات الموضوعيّة دون الأحكام الكليّة بل لم نجد موردا من الأحكام الكليّة وقع الإجماع على اعتبار الاستصحاب فيه سوى أصالة عدم النّسخ الّذي لا يتعين كونه لأجل استصحاب العدم كما تقدّم عند شرح ما يتعلق ببيان محلّ النّزاع من حيث دخول الاستصحابات العدميّة فيه وعدمه وثانيا منع تحقق الغلبة حتّى في الشبهات الموضوعية إذ الموارد الّتي لم يعتبر الشّارع الاستصحاب فيها ليست بأقل من الموارد الّتي اعتبره فيها وإن شئت فلاحظ حكمه بالبناء على الأكثر في شكوك الصّلاة والبناء على الصّحة عند الشكّ في وقوع الفعل على وجه الصّحة أو الفساد والبناء على وقوع العمل المشكوك فيه عند الشكّ بعد الفراغ منه وكذا قد اعتبر يد المسلم وسوقه والبينة بل جميع الأمارات الشّرعيّة لكون جميعها في مقابل الأصول وحينئذ لا بدّ من الاقتصار على الموارد الّتي ثبت اعتبار الاستصحاب فيها بالإجماع من دون تعدّ عنها إلى موارد الخلاف فإن قلت إنّ اعتبار الأمارات في مقابل الاستصحاب يدل على كونه مرجعا عند عدمها لأنّها وإن كانت حاكمة عليه عند وجودها إلاّ أنّ اعتباره عند عدمها كاف في إثبات المدّعى قلت لا ينحصر الأصل في الاستصحاب ليكون هو المرجع عند فقد الأمارات لاحتمال كون المرجع هي أصالة البراءة أو الاحتياط وثالثا أنّ الموارد المستقرأ فيها من قبيل الشكّ في المانع فلا يثبت به تمام المدعى ورابعا أنه لا يتعين أن يكون اعتبار الشارع للاستصحاب في الموارد المستقرإ فيها من باب الظنّ ولو نوعا كما هو ظاهر المشهور لاحتمال كون اعتباره فيها من باب التعبّد (قوله) وإن أريد بقاء الأغلب إلى زمان الشكّ في بقاء المستصحب إلخ لا يخفى ما فيه من الإجمال واشتباه المراد إذ يحتمل أن يريد به بقاء أغلب الممكنات إلى زمان الشكّ في وجودها بأن يدعي أنا قد فتّشنا الأشياء المشكوكة البقاء فوجدنا بقاءها على الحالة الأولى ويؤيّده قوله إنا لا نعلم بقاء الأغلب إلى زمان الشكّ وحاصله دعوى عدم إمكان انكشاف الحال في كثير من المشكوكات أو أغلبها حتّى يدعى فيها الغلبة وكيف كان يرد عليه مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله ما أشرنا إليه في الحاشية السّابقة ويحتمل أن يريد به بقاء أغلب الممكنات إلى زمان الشكّ في بقاء ما أريد استصحابه ويؤيّده قوله وبالجملة فمن الواضح إلى آخره ويرد عليه مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله منع البقاء لانقضاء أكثر المخلوقات إلى زماننا هذا لوضوح عدم بقاء جميع ما خلق الله تعالى من بدو الخلقة إلى يومنا هذا(قوله) بقول مطلق إلخ أي مع قطع النّظر عن اتحاد الصّنف (قوله) لعدم الرّابط إلخ لاختلاف مقتضيات البقاء في أصناف الموجودات غاية الاختلاف وقد تقدّم وجه الحاجة إلى فرض الرّابط والجامع (قوله) نعم بعضها يشارك إلخ لتقاربها واتحاد صنفها(قوله) فإن المتطهر في الصّبح إلخ وكذا إذا أردنا استصحاب حياة زيد مثلا عند الشكّ في عروض المانع منها فلا بدّ من استقراء الأفراد المتحدة أو المتقاربة لها في العمر والمكان والأكل والشرب وقوّة المزاج وضعفه وغيرها مما له مدخل في الاستعداد للبقاء ودفع الموانع وكذا لا بدّ من ملاحظة المانع المشكوك فيه كمّا وكيفا وأن الغالب في الأفراد المستقرإ فيها البقاء مع عروض مثل هذا المانع أو الغالب فيها عدم عروض مثله لها لأنّ الأشخاص مختلفة فبعضهم يموت بمرض ولا يموت الآخر بمثله وكذا يهلك بعضهم بالسّقوط من سطح أو بحرج ولا يموت الآخر بمثله وكذا يتفق لبعضهم موانع عديدة ولا يتفق للآخر فلا بدّ من ملاحظة ذلك كلّه لئلاّ يحصل التغاير بين الفرد المشكوك فيه والأفراد المستقرإ فيها ومع ملاحظة اتحاد الصّنف أو النّوع يسقط الاستصحاب عن الاعتبار في كثير من موارده أو أكثرها فلا يتم تمام المدّعى لصيرورة الدليل أخصّ منه (قوله) فيما له مدخل إلخ بأن كان مزاج هذا المتطهر متحدا أو قريبا إلى مزاج أمثاله في الحرارة والبرودة وكذا في الأكل والشرب بأن لا يأكل هذا شيئا مدرّا دون الآخر وغير ذلك من الخصوصيات التي لها مدخل في بقاء الطهارة قلة وكثرة بحسب الزّمان (قوله) كطين الطريق إلخ إذا وقع شيء منه في الماء القليل (قوله) ومنها بناء العقلاء إلخ تحقيق المقام يحتاج إلى بيان المراد ببناء العقلاء أولا ثمّ بيان ما يتعلق بالدليل المذكور فنقول إنّ العلماء ربّما يتمسّكون في كتبهم الفقهية والأصولية تارة ببناء العرف وأخرى بالسّيرة وثالثة ببناء العقلاء ولهذه الأدلة الثلاثة جهة اشتراك من حيث الاتفاق على أمر وجهة امتياز من حيث إنّ اجتماع المتفقين إمّا من جهة اقتضاء فهمهم لذلك وإمّا من جهة تدينهم بدين وإمّا من جهة عقولهم والأوّل يسمى ببناء العرف مثل بنائهم على اعتبار الظّواهر ولا فرق فيه بين العقلاء والمجانين والأطفال والرّجال والنساء إذ ذلك كلّه ملغى من حيث ملاحظة جهة فهمهم وهذا القسم معتبر عند الأصحاب ويدلّ عليه قبل إجماعهم قوله سبحانه (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ) ولكن القدر المسلّم من معقد إجماعهم اعتبار أصالة الحقيقة مطلقا سواء كانت حقيقة أوّلية كظهور الألفاظ في معانيها الحقيقيّة عند عدم القرينة على خلافها أم ثانويّة كظهورها في معانيها المجازية مع القرينة الصّارفة لأنّ لها أوضاعا نوعيّة فاحتمال وجود القرينة في الأول واحتمال وجود قرينة أخرى مخالفة للقرينة الموجود مدفوع ببنائهم على خلافه ولا اعتداد ببنائهم في غير مقام تعيين المرادات نعم قد ثبت إجماعهم على أصالة عدم الاشتراك والنقل عند احتمالهما ولكن لا دخل لذلك ببناء العرف فمورد هذا الدّليل مختص بظواهر الألفاظ والثّاني يسمّى بالسّيرة مثل استقرار طريقتهم على بيع المعاطاة لأنّ بناءهم على ذلك من جهة تدينهم بدين لا من جهة فهمهم أو عقلهم والدّليل على اعتباره كشف هذا البناء من مذهب رئيسهم كما ذكروه في الإجماع لأنّ كلّ

من دخل في قوم تدينوا بدين ووجد استمرار طريقتهم على حكم علم أنّ ذلك مذهب صاحب هذا الدّين والشّرع وقد وصل منه إليهم ولا يختص ذلك بدين دون آخر نعم يشترط في اعتباره شروط التقرير من استمرار طريقتهم إلى زمان صاحب الشّرع واطلاعه عليه بطريق متعارف لا بعلم النبوّة والإمامة وعدم ردعه عن ذلك بعد الاطلاع كذلك وتمكّنه منه وعدم خوفه من الرّدع ولا بد من إحراز هذه الشّروط على سبيل العلم فلو قام دليل معتبر ولو كان ظنيّا على خلاف ما استقرت عليه طريقتهم لم تعتبر هذه السيرة لكفاية ذلك في روع صاحب الشّرع بل الشكّ في عدم ردعه كاف في عدم اعتبارها نعم لو كان هنا دليل معتبر على خلاف ما بنوا عليه واطلعوا عليه ولم يعملوا به فالظّاهر عدم قدح مثل هذا الدّليل في اعتبارها لأنّ عدم عملهم به بعد الظّفر به يكشف عن سقم فيه فلا يصلح للكشف عن روع صاحب الشّرع والثالث يسمّى ببناء العقلاء مثل بنائهم على بقاء ما كان على ما كان أو على اعتبار الأخبار الموثوق بالصّدور على ما ادعي في المقامين والدّليل عليه أنّ بناء العقلاء على أمر شرعي من جهة عقلهم يكشف إمّا عن حقيقة ذلك في الواقع إذ من البعيد تقريره سبحانه لهم على الجهالة مع استمرار طريقتهم عليه أو عن استقلال العقل بذلك في نفس الأمر وإن لم يستقل به عقل الممارس والمتتبع في أحوالهم لأن من فتش أحوال العقلاء ووجدهم بانين على أمر فربّما يقطع باستقلال العقل به في نفس الأمر وإن لم يستقل به عقل الممارس الباحث عنه بالخصوص والحق أنّ بناءهم على أمر إنّما يعتبر إذا كشف ذلك على سبيل العلم عن ثبوت ما بنوا عليه في نفس الأمر بأن حصل القطع من جهة بنائهم بتحقّقه في الواقع أو إذا انضم إليه عقل كلي بأن انضم إليهم معصوم بأن يعلم تقرير المعصوم لما بنوا عليه والوجه في اشتراط أحد هذين الأمرين احتمال كون اجتماعهم على أمر من جهة عدم المبالاة لا من جهة حكم عقولهم به مع أنّ حكم عقل أحد بشيء لا يصير دليلا على الآخر إذا استقل عقله بخلافه نعم لو كان الأمر الّذي بنوا عليه من الأمور العقليّة الّتي لا يصحّ من الشّارع التّصريح بخلافهم بل لو أقرّهم الشّارع على ذلك كان ذلك من جهة كونه أحد العقلاء لا يعتبر حينئذ رضا الإمام عليه‌السلام وتقريره في حجيّة ما بنوا عليه كما في باب الإطاعة والمخالفة لكونهما من الأمور الموكولة إلى طريقة العقلاء ولا دخل لإنشاء الشّارع فيهما وجعله الّذي يعتبر كون المجعول قابلا لذلك وجودا وعدما وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ حاصل ما ذكره المصنف رحمه‌الله في الجواب عن الدّليل المذكور تسليم بناء العقلاء في الموضوعات الخارجة لكن لا مطلقا بل في موارد تحقق الغلبة وبنائهم في موارد تحقّقها أيضا ليس من حيث ملاحظة الحالة السّابقة بل من حيث تحقّق الغلبة طابقتها أو خالفتها وأمّا الأحكام الشرعيّة الكليّة فلم يثبت بناؤهم فيها على استصحاب الحالة السّابقة إلا في موردين أحدهما موارد الشكّ في عروض النّاسخ وثانيهما الشكّ في حدوث الحكم ولكنّ الأوّل لا دخل له في الاستصحاب كما تقدّم عند تحرير محلّ النّزاع ولعلّه لم يشر المصنف رحمه‌الله إلى ذلك لما أسلفه سابقا والثاني مبني على كون عدم وجدان الدّليل في مظان وجوده دليل العدم نعم ربّما يظهر من الشيخ كون ذلك مستندا للقول باعتبار استصحاب الحال ولكنّه إن تم إنّما يتم فيما ذكره من استصحاب الحال أعني استصحاب العدم لا مطلقا وممّا ذكرناه يظهر ضعف ما ذكره بعض مشايخنا من تسليم بنائهم في الموضوعات دون الأحكام وقد بيّن الوجه فيه بأن باب العلم لما كان منسدّا في أمور معاشهم غالبا وكان الاقتصار على المعلومات وكذا للعمل بجميع المحتملات مخلا بأمر معاشهم صار ذلك حكمة في اعتبارهم للظن الحاصل من الاستصحاب ولا يرد حينئذ أنّ الانسداد لو كان سببا لاعتمادهم على الظنّ الحاصل من الاستصحاب كان اللاّزم الاعتماد على كلّ ظنّ لا بخصوص الظنّ الحاصل منه لما عرفت من كون الانسداد حكمة في اعتمادهم لا علّة له وتقرير الإمام عليه‌السلام ثابت في الموضوعات لوضوح أنّ سلوك أئمّتنا الأطهار عليهم‌السلام مع النّاس في أمور معاشهم كان كسلوك بعضهم مع بعض في إرسال المكاتب والودائع والهدايا من البلاد النائية ووجه الضّعف واضح ممّا ذكرناه ثمّ إنه مع التسليم يحتمل أن يكون بناؤهم من باب الظنّ النّوعي أو التعبّد العقلائي والمتيقن منه على التقديرين إنّما هو فيما تعلّق بأمر معاشهم لا معادهم وبعبارة أخرى إنّ المتيقّن من بنائهم في الموضوعات إنّما هو في غير الموضوعات الشّرعية كاستصحاب الطهارة والنجاسة والشغل ونحوها وممّا يكشف عنه سؤال الإمام عليه‌السلام في الأخبار المتكاثرة عن الموضوعات الشّرعية المشكوكة البقاء مثل صحيحة عبد الله بن سنان في إعارة الثوب من الذّمي المتقدّمة في الأخبار الخاصّة المستدلّ بها على المقام وما في صحيحة معاوية بن عمّار من سؤاله أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثياب السّابرية الّتي يعملها المجوسي فأمره عليه‌السلام بالصّلاة فيها قبل أن يغسّلها وما في صحيحة عبد الله بن علي الحلبي من سؤاله أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصّلاة في ثوب المجوسي فأمره عليه‌السلام برش الماء إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الموارد الخاصّة فلو كان البناء على الحالة السّابقة مركوزا في أذهانهم لم يكن وجه للسّؤال عن الموضوعات الخاصّة لأنّ بناءهم على الحالة السّابقة إن كان كاشفا على سبيل القطع عن حقية ما بنوا عليه في الواقع لم يكن وجه للسّؤال وإن كان كاشفا عنه على سبيل الظنّ دون القطع وكان سؤالهم مبنيّا على ذلك فهو كاف في عدم اعتبار الاستصحاب فإن قلت إنّ سؤالهم لعلّه مبني على كون العمل بالأصول مشروطا بالفحص وكون السّؤال نوع فحص عن الدّليل قلت إنّ الفحص عن الدّليل في العمل بالأصول إنّما يعتبر في العمل بها في الأحكام الكليّة دون الموضوعات الخارجة وقد يورد على الدّليل المذكور بوجهين آخرين أحدهما أنّ بناء العقلاء فيما لم يكشف عن حقية ما بنوا عليه إنّما يعتبر من باب التقرير وعدم ردع الإمام عليه‌السلام كما تقدّم وعدم الرّدع غير ثابت في المقام لأن اعتبار الاستصحاب إنّما يثمر في إثبات التكليف في موارد البراءة مع سبق التكليف لكفاية أصالة البراءة في نفي التّكليف عن استصحاب النّفي في موارد الشكّ في التكليف مع عدم سبق التكليف وقاعدة الشغل عن استصحابه في موارد الشكّ في المكلف به بل هو غير جار في المقامين كما لا يخفى وأمّا استصحاب التكليف في موارد الشكّ في التكليف مع سبقه فنمنع عدم ردع الإمام عليه‌السلام عن مثله لكفاية أدلّة البراءة من الآيات والأخبار فيه وثانيهما أن بناء العقلاء على الحالة السّابقة إنّما هو من جهة كونه شعبة من شعب الاحتياط عندهم لا من جهة اعتبار الاستصحاب

من حيث هو لأن باب العلم لما كان منسدّا في أمور معاشهم غالبا لعدم علمهم بعواقب الأمور وكان الاقتصار على معلوماتهم والاحتياط في غيرها مخلا بأمر معاشهم لقلّة معلوماتهم فأخذوا في ذلك طريقة وسطى وهو العمل بالظنّ لكونه أقرب إلى العلم فالعمل بالاستصحاب إنّما هو من حيث كونه أحد أسباب الظنّ وكون العمل به من باب الاحتياط ولو في الجملة لا لأجل ملاحظة الحالة السّابقة من حيث هي وكلا الوجهين منظور فيهما أمّا الأوّل فإن أدلّة البراءة إمّا هو حكم العقل بقبح التكليف بلا بيان أو عموم الآيات والأخبار الواردة في ذلك وحكم العقل بقبح التكليف بلا بيان إنّما هو مع عدم بناء العقلاء على ثبوت التّكليف بطريق ظاهري أو واقعي وإلاّ فلا يستقل العقل بالقبح المذكور نظير ما ذكرناه في مبحث أصالة الإباحة من أنّ العقل وإن استقل بوجوب الاجتناب عن الأشياء المشتملة على منفعة غالية من أمارة مفسدة إلا أنّه يسقط عن استقلاله بهذا الحكم بعد ملاحظة طريقة العقلاء على عدم وجوب الاجتناب وبالجملة إنّ بناءهم كاف في البيان والقبح المذكور غير كاف في الرّدع وأمّا الآيات والأخبار فمن تأمّل فيها وأعطى النّظر حقه جزم بأنّ المحصّل منها ليس إلاّ ما حكم به العقل من نفي التكليف بلا بيان وبناء العقلاء يصلح للبيان فالعمومات المذكورة لا تشمل المقام ولا تصلح للرّدع عن بنائهم مع فرض اطلاع الإمام عليه‌السلام عليه وعدم خوفه من الرّدع مع أنّ اعتبار الظّواهر كما تحقق في محلّه إنّما هو لأجل بناء العرف على اعتبارها فلا اعتبار بها مع بنائهم على خلافها وأمّا الثّاني فإن بناءهم على اعتبار الاستصحاب إن كان من جهة إفادته الظنّ بالواقع بعد الانسداد وجب أن يعملوا بكل أمارة أفادت الظنّ بالواقع سواء كانت هو الاستصحاب أم غيره وهو خلاف المعاين من طريقتهم ولذا ترى أنّ أحدا إذا فارق صديقه أو أباه في بلد ثم جاء إلى بلد آخر أرسل إليه المكاتب والودائع استصحابا لبقائه فيه وعدم انتقاله عنه ولا يرسلهما إلى بلد آخر بمجرّد ظنّ انتقاله من البلد الّذي كان فيه إلى بلد آخر ومنع ذلك مكابرة (تنبيه) اعلم أنّه قد ظهر ممّا أورده المصنف رحمه‌الله على أدلة القول الأوّل وما علقناه على كلماته ضعف جميع هذه الأدلّة إلا أنّ جماعة قد تمسّكوا لهذا القول بالأخبار الواردة في المقام وتركها المصنف رحمه‌الله هنا زعما منه اختصاص مؤدّاها بالشكّ في الرّافع فأوردها في ذيل بيان مختاره ولكنّا قد أسلفنا عند شرح ما يتعلق بمختاره تضعيفه وكون مؤدّاها شاملا لكلّ من الشكّ في المقتضي والرّافع وسيجيء تتمّة الكلام فيه عند شرح ما يتعلق بقول المحقق الخونساري ولذا كان الأقوى في النّظر بالنّظر إلى إطلاق هذه الأخبار القول المذكور(قوله) قد عرفت اختصاصها إلخ قد عرفت في التنبيه السّابق عموم الأخبار المذكورة للشكّ في المقتضي أيضا فالمتجه على المختار منع كون التّسوية بين الحالين من دون دليل (قوله) كانتقاضه إلخ لا يخفى أن المقيس عليه أيضا ممنوع لكونه مصادرة كما يظهر ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله والأولى في الاستدلال ما أشار إليه من قضية الاقتران بالحدث وما سنشير إليه من التعبير بالنقض وإن ضعّف المصنف رحمه‌الله الأوّل وسنشير أيضا إلى ضعف الثّاني (قوله) لما كان مأخوذا إلخ كما يدل عليه قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (قوله) في الجملة إلخ لعدم الشبهة بالنسبة إلى حال ما قبل الصّلاة وإن كان في أثنائها محل شبهة(قوله) وإن قرن به في قوله عليه‌السلام إلخ رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له يصلي الرّجل بوضوء واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها قال نعم ما لم يحدث قال فيصلّي بتيمّم واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها قال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء قلت فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنّه يقدر كلّما أراد فعسر عليه قال ينقض ذلك تيمّمه وعليه أن يعيد تيمّمه الحديث (قوله) أو طروّ الرّافع إلخ وكذا التعبير بالنقض في الحديث المتقدّم في الحاشية السّابقة (قوله) أن يقطع ببقائه إلخ هذا ينافي ما تقدّم من المصنف رحمه‌الله فيما أورده على الدّليل الثّاني من أدلّة القول الأوّل من عدم ظهور دعوى حصول القطع من الاستصحاب من أحد(قوله) حصول الظنّ كلّية إلخ الأولى أن يقول كليّا بدل كلية(قوله) يراد ترتبه على بقائه إلخ المراد بهذا الأثر الحادث هو الأثر الّذي لم يكن مترتبا على المستصحب في زمان اليقين به بل كان ترتبه عليه معلقا على وجود أمر غير موجود في ذلك الزّمان وأريد ترتبه عليه في زمان الشكّ لأجل تحقق الأمر المعلّق عليه حينئذ كاستصحاب حياة زيد لتوريثه من مورث مات في زمان الشكّ في حياته واستصحاب طهارة الماء لإثبات حصول الطهارة للثّوب النجس المغسول به وكذا استصحاب نجاسة ما لاقى شيئا طاهرا وهكذا فإنّ هذه استصحابات معارضة باستصحاب عدم الأثر الحادث من التوريث وحصول الطهارة والنجاسة وأمّا الآثار المرتبة على المستصحب السّابق فعلا فلا يكون موردا لاستصحاب العدم (قوله) وتوهم إمكان العكس إلخ بأن يقال إنّ الظنّ باللاّزم أيضا يستلزم الظنّ بالملزوم فمع استصحاب اللاّزم لا يمكن استصحاب عدم الملزوم على عكس ما ذكرت وأمّا عدم إمكانه فإن توجّه الذّهن أوّلا وبالذات إنّما هو إلى الملزوم دون لازمه لكونه من توابعه فالظنّ أولا وبالذات إنّما يحصل بالملزوم ومعه لا يمكن حصوله بعدم لازمه وهو واضح فتأمّل (قوله) ومنه يظهر حال معارضة إلخ ظاهره كون الشكّ في الانتقاص مسبّبا عن الشكّ في وجوب المضي وليس كذلك إذ الأمر بالعكس اللهمّ إلاّ أن يريد بقوله ومنه يظهر إلخ ظهور تقديم الشكّ السّببي على الشكّ المسبّب مطلقا والشكّ السّببي في المعارضة الّتي ذكرها هو الشكّ في الانتقاض والشكّ المسبّب هو الشكّ في وجوب المضي (قوله) باشتراك هذا الإيراد إلخ إذ مع فرض تحقق الإجماع على اعتبار أصالة البراءة لا بدّ من تقديم بيّنة النفي على بيّنة الإثبات فلا بدّ من بيان وجه عدم التقديم على القول باعتبار الاستصحاب وعدمه فلا اختصاص لهذا الإيراد بالأوّل وأنت خبير بأنّه لا وقع لدعوى اشتراك الإيراد بعد منع المصنف رحمه‌الله عند تحرير محلّ النّزاع من تحقق الإجماع المذكور(قوله) اللهمّ إلاّ أن يقال إلخ وجه عدم اشتراك الإيراد على تقدير القول باعتبار أصالة البراءة من باب التعبّد كما إذا قلنا باعتبارها من باب الأخبار أو حكم العقل بقبح التّكليف بلا بيان كما هو الحقّ لا من باب الاستصحاب أنّ اعتبار البينة إمّا من باب الظنّ النّوعي أو التعبد والأمر التعبّدي لا يصلح مرجحا لما هو معتبر من باب الظنّ والطريقية ولذا نقول بكون الأصول مرجعا في تعارض الأخبار لا مرجحا كما سيجيء في محلّه ولا لما هو معتبر من باب التعبّد ولذا لا نقول بالترجيح بكثرة الأصول وإن توهّمه الفاضل الكلباسي والإيراد إنّما يختصّ بمن يرى اعتبار الأصول من باب الظنّ

كما هو ظاهر المشهور ولكنك خبير بأن القول باعتبار البراءة الأصلية من باب التعبّد وإن كان يدفع اشتراك الإيراد إلاّ أنّه لا يصحح أصل الاستدلال لعدم استلزام القول باعتبار الاستصحاب حينئذ لتقديم بينة النفي كما يظهر ممّا ذكرناه (قوله) أو يقال إن الإجماع إلخ أنت خبير بأنّ دعوى الإجماع على اعتبار أصالة البراءة في الموضوعات الخارجة أولى من دعواه على اعتبارها في الأحكام لأنّ خلاف الأخباريّين إنّما هو في الشبهات التحريميّة الحكميّة دون الوجوبية والموضوعيّة إلا ما يتراءى من الأمين الأسترآبادي كما تقدّم في مسألة البراءة(قوله) لقوّته على بينة النفي إلخ لأنّ شهادة بيّنة الإثبات مستندة إلى الحسّ وأمّا بيّنة النّفي فإمّا مستندة إلى أصالة البراءة كما هو الغالب أو إلى العلم وهو نادر إذ أسباب اشتغال الذّمة كثيرة تندر الإحاطة بعدم وقوع شيء منها في الخارج فشهادة بينة النفي على الأوّل لا تفيد الظنّ وعلى الثّاني على تقدير إفادتها الظنّ لا تقاوم الظنّ الحاصل من بيّنة الإثبات (قوله) إلى نوع من الإثبات إلخ كما في بينة الدّاخل (قوله) كتقديم بيّنة الخارج إلخ مثال للمورد المنصوص به (قوله) وربّما تمسكوا بوجوه إلخ منها ما نقله في القوانين وغيره من أنّ العمل بالاستصحاب عمل بالظنّ وهو محرم بالآيات والأخبار وفيه أنّ ما دلّ على اعتبار الاستصحاب من الأخبار أو بناء العقلاء أو الاستقراء أخصّ من تلك الأدلّة فتخصّص بها وربّما يجاب بأنّ العمل بالاستصحاب بعد قيام دليل قطعي عليه عمل بالقطع دون الظنّ فله خروج موضوعي من تلك الأدلّة وفيه أنّ قيام دليل قطعي على اعتباره يجعله قطعي الاعتبار لا قطعيّا فلا بدّ أن يكون خروجه منها من باب التّخصيص دون التّخصّص وفيما ذكره اشتباه التخصيص بالورود ومنها ما ذكره الأمين الأسترآبادي من مخالفته لقاعدة التّوقف والاحتياط قال في فوائده المدنية إنّ هذا الموضع من مواضع عدم العلم بحكمه تعالى وقد تواترت الأخبار بأن بعد إكمال الشريعة يجب التوقف في تلك المواضع كلّها ويجب العمل بالاحتياط في العمل أيضا في بعضها وقد تقدّم طرف من تلك الأخبار وسيجيء طرف منها فيها الكفاية إن شاء الله تعالى انتهى وتخصيصه المخالفة بقاعدة الاحتياط إنّما هو لأجل عدم قوله بأصالة البراءة والتخيير ولو كان المستدلّ من الأصوليين لتمسّك بمخالفته للأصول القطعيّة من أصالة البراءة والاحتياط والتخيير بحسب اختلاف الموارد إذ لا ثمرة للقول باعتبار الاستصحاب في موارد موافقته لأحد هذه الأصول إذ القول باعتبارها مغن عن القول باعتباره وأمّا مع المخالفة فالعمل به مستلزم لطرحها وفيه ما سيجيء عند بيان تعارض الأصول من حكومة الاستصحاب على الأصول المذكورة في الجملة وللكلام في توضيحه مجال لا يسعه المقام ولعلّ ما ذكره المصنف رحمه‌الله في تعارض الأصول مغن عن إيراد الكلام هنا إلى غير ذلك من أدلتهم (قوله) لا يخلو ظهوره عن تأمّل إلخ قد أوضحنا الكلام في ذلك عند شرح ما يتعلق بتعيين محلّ النّزاع من حيث كون الاستصحاب العدمي مشمولا للنّزاع وعدمه ونزيد هنا ونقول قال العضدي بعد تعريف الاستصحاب وقد اختلف في صحّة الاستدلال به لإفادة ظنّ بالبقاء وعدمها لعدم إفادته فأكثر المحققين كالمزني والصّيرفي والغزالي على صحّته وأكثر الحنفيّة على بطلانه فلا يثبت به حكم شرعي ولا فرق عند من يرى صحّته بين أن يكون الثّابت به نفيا أصليا كما يقال فيما اختلف في كونه نصابا لم تكن الزّكاة واجبة عليه والأصل بقاؤه أو حكما شرعيّا مثل قول الشّافعيّة في الخارج من غير السّبيلين إنّه كان قبل خروج الخارج متطهّرا الأصل البقاء حتّى يثبت معارض والأصل عدمه انتهى وقال التفتازاني قوله فلا يثبت به حكم شرعي كأنّه يشير إلى خلاف الحنفيّة في إثبات الحكم الشّرعي دون النّفي الأصلي وهذا ما يقولون إنّه حجّة في الدّفع لا في الإثبات حتّى إنّ حياة المفقود بالاستصحاب يصلح حجّة لبقاء ملكه لا لإثبات الملك له في مال مورثه انتهى ولم أجد في الكتب المعروفة قولا بالتفصيل بين الوجودي والعدمي ولا ناقلا له عن غيره سوى ما استظهره التفتازاني من عبارة العضدي وهو منظور فيه لأحد وجهين أحدهما ما ذكره صاحب الفصول من كون الحكم الشّرعي في كلام العضدي عاما للنفي والإثبات قال بعد نقل كلام العضدي ولكن استفاد التفتازاني من قوله فلا يثبت به حكم شرعي أنّ الحنفية إنّما ينكرون صحّته في إثبات الحكم الشّرعي دون نفيه وهو غير واضح لأنّ نفي الوجوب والتّحريم الشّرعيّين مثلا أيضا حكم شرعي ولهذا لا يجوز بغير دليل معتبر نعم يتّجه ذلك إذا أريد بالحكم خصوص الخمسة التكليفيّة والوضعيّة دون مطلق الحكم ولعلّه أوفق بإطلاق الحكم انتهى وفيه مع عدّ العضدي للحكم الشّرعي في مقابل النفي الأصلي منع عموم الحكم الشّرعي للنفي لظهوره في الوجودي لأنّه في الحقيقة منحصر في الخمسة التكليفيّة وما عداها ليس بحكم شرعي أصلا سواء فرض كونه وضعيّا لما سيجيء من كون الوضعية منتزعة من الطّلبية أم نفيا محضا لعدم حاجته إلى جعل من الشّارع وثانيهما ما ذكره بعض مشايخنا من أن المقصود الأصلي في مباحث علم الأصول هو البحث عن أحوال الأدلّة الشرعيّة لأنّها موضوع هذا العلم والبحث عن قاعدة الاستصحاب أيضا إنّما هو من حيث كونها معدودة من أدلّة الأحكام الشرعيّة والدّليل الشّرعي هو المثبت للحكم الشّرعي الكلّي والمثبت للموضوعات الشّخصيّة سواء كانت شرعيّة أم غيرها لا يسمّى دليلا بل أمارة ولذا كان البحث هنا عن قاعدة الاستصحاب من حيث إثبات الموضوعات بها استطراديا وليس مقصودا بالأصالة وكذا من حيث إثبات البراءة الأصليّة لما عرفت من عدم كونها من الأحكام الشّرعيّة وحينئذ فالظّاهر أن قول العضدي فلا يثبت به حكم شرعي إشارة إلى منع كون الاستصحاب من الأدلّة المثبتة للأحكام الشّرعيّة لا إلى التفصيل بين الوجودي والعدمي مع أنّ تفريع التفتازاني في المسألة حياة المفقود على القول بالتفصيل المذكور في غير محلّه لأنّ الظاهر أنّها متبينة على ما ذكره صدر الشريعة صاحب التلويح من أهل الخلاف من عدم اعتبار الاستصحاب عند التعارض بالنسبة إلى مورد التعارض دون غيره لأنّ استصحاب حياة المفقود من لوازمه بقاء ملكه وعدم انتقاله إلى ورّاثه وكذا من لوازمه انتقال مال مورّثه الميت إليه فلا يعتبر الاستصحاب بالنّسبة إلى الثّاني لمعارضته باستصحاب عدم الانتقال ويعتبر بالنسبة إلى الأوّل لسلامته بالنسبة إليه من المعارض وتبعه المحقق القمي رحمه‌الله أيضا مطلقا حتّى فيما كان المتعارضين من قبيل المزيل والمزال ولا دخل لذلك في التفصيل المذكور كيف لا وقد أثبت به حياة المفقود لإثبات بقاء ماله وعدم انتقاله عنه فتأمل هذا ولكن الإنصاف أن عدّ العضدي للحكم الشّرعي في مقابل النفي الأصل وتفريعه لعدم إثبات الاستصحاب للحكم الشرعي

لا يخلو من الظّهور في التفصيل المذكور فتدبّر(قوله) قد أشرنا إليه إلخ قد أشرنا أيضا هناك إلى ما يتعلق بالمقام فراجع (قوله) خصوصا بناء إلخ وجه الأولويّة إذا كان النّزاع في اعتبار الاستصحاب صغرويّا من حيث إفادة الظنّ وعدمها لا يمكن إنكار حصول الظنّ بالأمر الوجودي لأجل حصول الظنّ بالأمر العدمي المقارن له لكونه وجدانيّا فيرجع إنكاره إلى المكابرة بخلاف ما لو كان النّزاع كبرويّا لإمكان دعوى اعتبار الظنّ بأحدهما دون الآخر أو بناء العقلاء على اعتبار الاستصحاب تعبّدا في أحدهما دون الآخر كما سيشير إليه (قوله) بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ إلخ إذ دليل اعتبار الاستصحاب على هذا التقدير إنّما هو الوجوه الاعتباريّة من دليل الانسداد أو أصالة جواز العمل بالظنّ أو غيرهما ممّا تقدّم لوضوح عدم دلالة الأخبار على اعتباره من باب الظنّ وهذه الأدلّة كما تفيد اعتبار الظنّ المتعلّق بالعدم كذا تفيد اعتبار الظنّ المتعلّق بالوجود نعم لو فرض دلالة الأخبار عليه من باب الظنّ أمكن التفكيك بينهما حينئذ نظير ما ذكره المصنف رحمه‌الله على تقدير اعتباره من باب التعبّد الشّرعي لجواز التفكيك بين اللّوازم والمقارنات في الوجود بحسب الشّرع ولذا يعتبر الظنّ بالقبلة دون الوقت وإن استلزمه إلا أنّه فاسد جدّا بل في بعض الأخبار المتقدّمة دلالة على اعتباره ولو مع الظنّ بالخلاف كما أشرنا إليه سابقا فراجع ولذا لم يعترض المصنف رحمه‌الله لذلك في المقام وإن كان ربّما ينسب إلى الشّهيد بناء على قوله باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ وتمسّكه فيه بالأخبار كما استظهره المصنف رحمه‌الله من عبارته فيما نقله من كلامه في الأمر الرّابع فراجع (قوله) فنقول إلخ تفريع لأضعف الدعويين وبيان لحاصل القول بالتفصيل بناء على هذه الدّعوى (قوله) ثمّ إن معنى عدم اعتبار إلخ لا يخفى أنّ الكلام إلى هنا وفيما بعده إنّما هو في بيان الإشكال الّذي أورده في المقام فالتعرض هنا لبيان المراد من عدم اعتبار الاستصحاب الوجودي في غير محلّه لعدم ارتباطه بما قبله ولا بما بعده فالأولى للمصنف رحمه‌الله أن يتعرض أولا لبيان وجود القول بالتفصيل بين الوجودي والعدمي ثم بيان المراد بعدم اعتبار الاستصحاب الوجودي ثمّ بيان الإشكال في التفصيل المذكور(قوله) وتخيل أنّ الأمر إلخ كإثبات حياة الغائب باستصحاب عدم موته (قوله) وحينئذ فقوله إلخ دفع لتوهّم اختصاص مورد جملة من أخبار الباب بالاستصحاب الوجودي ولكنك خبير بأن ما دفعه به تأويل في الأخبار من دون قرينة لا يقال إنّ عدم جريان الاستصحاب في الشكّ المسبّب قرينة عليه لأنا نقول إن عدم جريانه فيه إنّما هو فيما كان المشكوك فيه بالشكّ المسبّب من الآثار الشّرعيّة للمشكوك فيه بالشكّ السّببي كالثوب النجس المغسول بالماء المستصحب الطّهارة لكون حصول الطهارة للثوب من آثار طهارة الماء شرعا بخلاف وجود الممنوع منه عند عدم المانع لكونه من الآثار العقليّة لعدم المانع كما سنشير إليه (قوله) فلا يجتمع معه إلخ لأنّه مع إجراء الاستصحاب في الشكّ السّببي يرتفع موضوع الشكّ المسبّب عنه لأنّه إذا غسل ثوب نجس بماء مستصحب الطهارة فاستصحاب طهارة الماء يوجب القطع بارتفاع نجاسة الثوب شرعا فلا يكون الثّوب موردا للاستصحاب حينئذ وكذا مع تعاضد مقتضى اليقين السّابق في أحدهما بالآخر كما إذا غسل ثوب طاهر بماء مستصحب الطهارة لأنّه مع استصحاب طهارة الماء يقطع ببقاء طهارة الثوب شرعا فلا يكون الثوب موردا للاستصحاب وحينئذ لا بدّ أن يكون المندرج تحت الأخبار إمّا الشكّ السّببي خاصّة وهو المطلوب أو الشكّ المسبّب وهو فاسد لأنّه مع إجراء الاستصحاب في الشكّ المسبّب لا بد من إخراج الشكّ السّببي من حكم عدم جواز نقض اليقين بالشكّ في مثل الثّوب النّجس المغسول بماء مستصحب الطهارة لأنّ مقتضى استصحاب كلّ من طهارة الماء ونجاسة الثّوب ارتفاع الآخر لا محالة ولكن ملازمة الأوّل لارتفاع الثّاني من باب الحكومة لما عرفت من استلزام طهارة الماء لارتفاع الشّكّ عن نجاسة الثوب شرعا وملازمة الثّاني لارتفاع الأوّل من باب الملازمة العقليّة لعدم كون نجاسة الماء من الآثار الشّرعيّة لنجاسة الثوب إذا غسل به بالصّب عليه إلاّ من حيث إنّ الماء لو كان طاهرا حصلت الطهارة للثوب أيضا لا من حيث حكم الشّارع عليه بالنجاسة فإذا أريد إجراء الاستصحاب في الثّوب فلا بد أن يكون الحكم بنجاسة الماء لأجل خروجه من حرمة نقض اليقين بالشكّ لا لأجل خروجه من موضوع الحرمة وهو الشكّ لأنّ استصحاب نجاسة الثّوب لا يثبت نجاسة الماء إلاّ على القول بالأصول المثبتة فالشكّ في ارتفاع طهارته لا يرتفع بهذا الاستصحاب فالحكم بنجاسته مع الشكّ فيها لا بدّ أن يكون لأجل خروجه من عموم الحرمة بخلاف استصحاب طهارة الماء فإنّه ملازم بحكم الشّرع لطهارة الثوب فهو مزيل للشكّ في نجاسة الثوب شرعا فمع دوران الأمر بين اندراج الشكّ السّببي والشكّ المسبّب تحت عموم الأخبار يدور الأمر بين التخصص والتخصيص والمقرّر في باب تعارض الأحوال أولوية الأوّل من الثّاني (قوله) ولكن يرد عليه إلخ لا يذهب عليك أن ظاهر المصنف رحمه‌الله تسليم كون أصالة عدم المانع مثبتا لوجود الممنوع منه إذا كان من الأمور الشرعيّة دون الخارجة نظرا إلى كون وجوده من اللّوازم الشّرعيّة لعدم المانع وفيه أنّ المانع والممنوع منه وإن فرضا شرعيين إلاّ أنّ وجود الممنوع منه عند عدم المانع عقلي فلا يثبت بأصالة عدم المانع ولذا ذكر المحقّق القمي رحمه‌الله أنّ وجود أحد الضّدين يتوقف على انتفاء الآخر فالتّوقّف عقلي وإن كان الضدّ شرعيّا إذ المراد بعد فرضه ضدّا انتهى وتوضيحه أنّ الشّارع إذا جعل شيئا مانعا لصحّة فعل آخر فالمحتاج إلى جعل الشّارع حينئذ هو فساد هذا الفعل مع وجود الشّيء المذكور وأمّا صحّته مع عدمه فهي عقلية كما عرفت وكذلك إذا جعل شيئا شرطا لصحّة فعل آخر فالمحتاج إلى جعله حينئذ هي صحّة هذا الفعل مع وجود الشيء المذكور وأمّا فساده مع عدمه فهو أيضا عقلي كما يظهر ممّا قدّمناه وحينئذ يشكل التمسّك أيضا بأصالة عدم الشّرط عند الشكّ في وجوده لإثبات فساد المشروط به لما عرفت من كون الفساد حينئذ عقليّا وكيف كان فممّا يدل على ما ذكرنا أيضا قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة فإنّه على يقين من وضوئه فإنّ تعليل وجوب الإبقاء باليقين بالوضوء لا باليقين بعدم الرّافع مع اشتراكهما في اليقين السّابق ظاهر كالصّريح في عدم جريان الاستصحاب في عدم الرّافع وما أوّله به المصنف رحمه‌الله ممّا لا يصغى إليه هذا ويرد على دعوى اتحاد التّفصيلين مضافا إلى ما ذكره أنّ الشكّ في الرّافع سواء كان المرفوع شرعيا أم عاديا تارة يقع في وجود الرّافع وأخرى في رافعيّة الموجود وأصالة عدم الرّافع إنّما تجري في الأوّل دون الثّاني لأنّه إن أريد بها أصالة عدم رافعية الموجود كالرّطوبة المردّدة

بين كونها بولا أو مذيا فهو غير مسبوق بالحالة السّابقة وإن أريد بها عدم عروض الرّافع مطلقا للممنوع منه فهو لا يثبت عدم رافعيّة الموجود إلاّ على القول بالأصول المثبتة نعم لو كانت الشبهة حكميّة كما لو شكّ في رافعيّة المذي يمكن أن يقال إنّ المراد بأصالة عدم الرّافع حينئذ أصالة عدم جعل الشّارع للمذي رافعا(قوله) إنّ المراد من الإبقاء إلخ فإن قلت على هذا المعنى يلزم الإضمار بخلاف ما لو اختصت الأخبار بالأحكام الشّرعيّة لأنّ المراد بالإبقاء حينئذ هو جعل الوجود الثّاني للحكم في زمان الشكّ والتخصيص أولى من الإضمار مع أنّها على تقدير شمولها للأمور الخارجة يلزم استعمال اللفظ في معنيين أعني ترتيب الآثار الشرعيّة بالنسبة إلى الأمور الخارجة وجعل الوجود الثّاني بالنسبة إلى الأحكام قلت نمنع الإضمار وكذا لزوم استعمال اللّفظ في معنيين لأنّ المراد باليقين كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله سابقا هو المتيقن الشّامل للأحكام الكليّة والموضوعات الخارجة والمراد بإبقائه معنى عامّ من باب عموم المجاز شامل لكلّ منهما وبقاء الأحكام إنّما هو باعتبار ثبوت الوجود الثّاني لها في زمان الشكّ وبقاء الأمور الخارجة باعتبار ثبوت آثارها الشّرعيّة في ذلك الزمان وقد أريد هذا المعنى العام من لفظ البقاء فتدبر (قوله) لا تظهر له فائدة إلخ يرد عليه أوّلا أنّ الثمرة تظهر في تعارض الاستصحاب الحكمي مع الموضوعي فإن قلنا بجريانه في الأمور الخارجة يقدم الثّاني على الأوّل كما سيجيء عند بيان تعارض الاستصحابين من تقدّم الموضوعي منه على الحكمي بخلاف ما لو لم نقل بجريانه فيها وثانيا أن قول المفصل وهذا ما يقال إلى آخره وإن اقتضى اختصاص مورد كلامه بالأمور الخارجة إلاّ أنّ الظّاهر أنّه كما لا يقول بجريان الاستصحاب فيها كذلك لا يقول بجريانه في الآثار الشرعيّة المرتبة عليها كما يرشد إليه عموم دليله وكذا قوله وإن كان يمكن أن يصير منشأ لحكم شرعي لأنّ الظّاهر أنّه إشارة إلى منع كون الأمور الخارجة موردا للاستصحاب لا بحسب ذاتها ولا بحسب آثارها وثالثا مع التسليم أنّه قد يمكن استصحاب الموضوع ولا يصحّ استصحاب الحكم المرتب عليه كما في شهر رمضان بناء على كون كلّ يوم منه تكليفا مستقلا إذ يمكن استصحاب بقاء شهر رمضان على القول بجريانه في الأمور الخارجة ولا يصح استصحاب وجوب الصّوم في يوم الشكّ لكون الشكّ فيه بدويا موردا لأصالة البراءة دون الاستصحاب (قوله) نعم قد يحتاج إجراء إلخ توضيحه أنّ آثار الموضوع الخارجي منها ما يشارك معه في الوجود في زمان اليقين به ومنها ما لا يشاركه كذلك إمّا لوجود مانع من ترتبه عليه فعلا في ذلك الزّمان أو لفقد شرط ترتبه عليه كذلك إذ عدم ترتب الآثار الشّرعيّة لموضوعاتها الخارجة فعلا لا يخلو من أحد الوجهين ولكن يصدق حينئذ أنّه إن فقد المانع أو وجد الشّرط ترتبت عليها فيكون لها في زمان اليقين بموضوعاتها شأنيّة التّرتب والملازمة بينهما وإذا فرض فقد المانع أو وجود الشّرط وشك في ترتب الحكم على موضوعه من جهة الشكّ في بقاء الموضوع تستصحب الملازمة الشأنية الثّابتة في زمان اليقين بوجود الموضوع وهذا هو معنى الاستصحاب التّعليقي ومرجعه إلى استصحاب الملازمة المعلّقة على فقد المانع أو وجود الشّرط إلى زمان الشّكّ في وجود الموضوع وذلك مثل ما لو رأت المرأة الدّم في أوّل وقت الفريضة وتردّد دمها بين الحيض والاستحاضة فيقال إنّه قد جاز لها الدّخول في الفريضة قبل رؤية الدّم إلا أنّ فقد الشّرط وهو دخول الوقت قد منع من ثبوت هذا الحكم لها قبل الرّؤية لكن مع تحقّق الشرط يشك في ترتّب هذا الحكم عليها من جهة الشكّ في بقاء الموضوع على الصّفة الّتي كان معها موضوعا له وهي صفة الخلو من الحيض فتستصحب الملازمة الثابتة قبل الرّؤية إلى ما بعدها كما يظهر من صاحب الرّياض وكذا استصحاب الحرمة في ماء الزبيب إذا غلى وذهب ثلثاه فيقال إنّ ماء العنب كان حراما على تقدير غليانه فالحرمة ثابتة له على تقدير الغليان فإذا جفّ العنب وصار زبيبا وشكّ في حرمة مائه بعد الغليان من جهة الشكّ في بقاء موضوع الحرمة لاحتمال كون موضوعها العنب بحيث يكون لهذا الوصف العنواني مدخل في ثبوت حكمه لا ما يعمّ الزّبيب تستصحب الحرمة الثابتة لماء العنب على تقدير الغليان إلى ماء الزّبيب كما حكي عن بعضهم ومن التّأمّل فيما ذكرناه تظهر الحال فيما نحن فيه من توريث المفقود من مورثه الميت إذ يقال إنّ المفقود في زمان اليقين بحياته كان المانع من انتقال مال أبيه مثلا إليه حياة أبيه فإذا ارتفع المانع وشكّ في حياة المفقود تستصحب الملازمة الثابتة له حال اليقين بحياته ويرد عليه أنّ استصحاب الملازمة الشأنيّة إن كان مع استصحاب الموضوع المشكوك البقاء فهو مغن عن استصحابها وإن كان بدونه فهو غير صحيح لاشتراط العلم ببقاء الموضوع في جريان الاستصحاب نظير ما ذكره المصنف رحمه‌الله في استصحاب مطلق الآثار الشّرعيّة بل ما ذكره المصنف رحمه‌الله من التحقيق شامل لمطلق الآثار سواء كان ثبوتها في زمان اليقين بموضوعاتها منجزة أو معلّقة على فقد مانع أو وجود شرط نعم قد يمكن إحراز بقاء الموضوع بالمسامحة العرفيّة كما في مثال المرأة لأنّ موضوع جواز الدخول في الفريضة وإن كان هي المرأة بوصف الخلو من الحيض إلاّ أنّ أهل العرف يزعمون ثبوت هذا الحكم لشخص المرأة من حيث هي ويتخيلون تبدل حالة الخلو عن الحيض إلى حالة الحيض من قبيل تبدل حالات الموضوع لا من قبيل تغير نفسه نظير تغير صفة البياض إلى صفة السّواد مثلا كما سيجيء توضيحه عند بيان اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب وبعد إحراز بقاء الموضوع وتحقّق شرط تنجز الحكم وهو دخول الوقت يستصحب الحكم الثّابت قبل تحققه (قوله) في كلام المحدث إلخ وكذا في كلام الشّيخ الحر العاملي المحكي عن الفصول المهمّة قال بعد نقل شطر من أخبار الباب إنّ هذه الأخبار لا تدلّ على حجيّة الاستصحاب في نفس الحكم الشّرعي وإنّما يدلّ عليه في موضوعاته ومتعلّقاته كتجدد حدث بعد الطهارة أو طهارة بعد الحدث أو طلوع الصّبح أو غروب الشّمس أو تجدّد ملك أو نكاح أو زوالهما أو نحو ذلك كما هو ظاهر من حديث المسألتين وقد حققناه في الفوائد الطّوسيّة وقال في محكي الفوائد الطّوسيّة إنّ المتتبع في أخبار الاستصحاب يجدها واردا لبيان إجراء الاستصحاب في الموضوعات كالطّهارة والنّجاسة واللّيل والنهار والرطوبة واليبوسة فمورد تلك الأخبار هو الموضوعات بحكم التتبع فنحكم بحجيّة الاستصحاب فيها فلا نتعدى إلى غيرها من الأحكام الكليّة انتهى ويرد عليه أولا أن مورد جملة من الأخبار وإن اختصّ بموضوعات الأحكام إلاّ أنّ جملة أخرى منها مطلقة كرواية الخصال وغيرها وهي صحيحة على اصطلاح القدماء لغاية وثاقتها كما تقدّم سابقا فإن قلت ينبغي حمل المطلق منها على مقيدها كما هو

المطرد في باب المطلقات قلت نمنع الاطراد بل الحمي المتبين إنّما هو لكشف ذلك عندهم عن اتحاده كما قرّرناه في مل مشروط بالعلم باتحاد التكليف واشتراطهم لاتحاد السّبب فحلّه مثل قوله إن ظاهرت فأعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة فالمطلوب إمّا عتق الرقبة مطلقا أو عتق المؤمنة خاصّة فيقع التعارض بينهما فيجب حمل المطلق منهما على المقيّد بخلاف ما لو قعدوا لمطلوب مثل قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وما دل على حلية بيع السّلم مثلا لأن حليته لا تنافي حلية مطلق البيع حتى يلتجأ إلى الجمع بينهما بالتقييد وما نحن فيه أيضا من هذا القبيل إذ اعتبار استصحاب في موضوعات الأحكام لا ينافي اعتباره مطلقا حتّى في الأحكام كما هو مقتضى مطلقات أخبار الباب وثانيا مع تسليم اختصاص موارد جميع الأخبار الواردة في المقام بموضوعات الأحكام إنا نمنع كون خصوصيّة السّؤال مخصّصة لعموم الجواب فالعبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد كما قرّر في محلّه وقد تقدّم سابقا دلالة الأخبار على العموم من حيث وقوع النكرة في سياق النفي وعدم صحّة حمل اللاّم على العهد في قوله عليه‌السلام لا ينقض اليقين بالشكّ وثالثا مع التسليم أنّه لا بدّ على ما ذكره أن يقتصر في الحكم بحجيّة الاستصحاب على موارد الأخبار فلا وجه للتعدي إلى مطلق موضوعات الأحكام ودعوى عدم الفصل بين الموضوعات مما لا يصغى إليه بعد ملاحظة تشتت الأقوال في المسألة كما لا يخفى ثمّ إنّ عدم تعرّضه لاستثناء عدم النّسخ كما صرّح به الأمين الأسترآبادي لعلّه لوضوحه لكونه مجمعا عليه فيما بينهم (قوله) غير شاملة له إلخ لعدم صدق النقض مع اختلاف موضوع المسألتين (قوله) استصحاب الحكم الشّرعي إلخ أراد به قاعدة اليقين المستفادة من الأخبار(قوله) وكذا الأصل إلخ أراد به قاعدة الاستصحاب المستدل عليها بالعقل (قوله) إلا أنّهم منعوا إلخ يعني أن ظاهر منع المحدث المذكور من جريان الاستصحاب في الموارد الّتي منعه فيها إنّما هو بتوهم كون الشكّ فيها في المقتضي ولذا استند فيه إلى تغاير موضوع القضيّة المتيقنة والمشكوك فيها وأمّا غيره من المانعين فقد زادوا عليه فمنعوه مطلقا وإن اتحد الموضوع في القضيّتين وكان الشكّ من جهة احتمال عروض المانع فلا يرد عليهم ما أورده المصنف ره على المحدث المذكور من النقض بالموارد الّتي سلّم جريان الاستصحاب فيها(قوله) أو غفلتهم عنها إلخ قد أشرنا في بعض الحواشي السّابقة إلى أنّ الظّاهر أن عدم ذكر العلماء للأخبار في المقام ليس لأجل غفلتهم عنها بل من جهة أنّ القاعدة المستفادة من الأخبار المسمّاة بقاعدة اليقين معدودة عندهم في عداد القواعد الشّرعيّة ومقصودهم في المقام بيان القاعدة المستدلّ عليها بالعقل المسمّاة عندهم بالاستصحاب وقد ذكرنا سابقا شطرا ممّا يشهد بذلك ويؤيّد تغاير القاعدتين أيضا عندهم قول الأمين الأسترآبادي هنا وتارة بأن استصحاب الحكم الشّرعي وكذا الأصل إلى آخر ما ذكره فتدبّر ثم إن الأولى للمصنف رحمه‌الله أن يقول الاحتمالين بدل الاحتمالات (قوله) أشد تغايرا إلخ لكون الزمان متجدّدا آنا فآنا فالثّاني منه غير الأوّل فكيف يحكم بوجود اللّيل والنهار وبقائهما إلى زمان الشكّ فيهما(قوله) كذلك إلخ أي ليلا ونهارا(قوله) من ثبوت خيار الغبن إلخ الّذي ينكر المحدث المذكور جريان الاستصحاب فيه لكون مورده من الأحكام الكليّة ثم إنّ وجه مغايرة موضوع القضية المتيقنة والمشكوكة فيها هنا أنّ الموضوع هنا وإن كان هو المشتري والشفيع إلا أن سبب عروض الحكم أعني الخيار هو بضرهما بلزوم العقد وهذا الضّرر منجبر بثبوت الخيار في أوّل أوقات إمكانه وحينئذ فإن كان الضّرر علة لثبوت الحكم كان الموضوع هو المشتري المتضرّر ما دام متضرّرا والشفيع المتضرر كذلك وإذا ارتفع الضّرر في الزمان الثّاني بثبوت الخيار في الزمان الأوّل ارتفع موضوع القضية الأولى يقينا وإن كان حكمة له كان الموضوع هو المشتري والشفيع المتضرران بلزوم العقد في أوّل أوقات إمكان الفسخ وإن ارتفع الضّرر في الزمان الثّاني بثبوت الخيار في الزمان الأوّل وحينئذ إذا ارتفع الضّرر في الزمان الثاني بثبوت الخيار في الزمان الأوّل فهو لا يوجب تغيرا في الموضوع إذ الفرض أن الموضوع هو المتضرر في الجملة لا مع اعتبار دوام وصف الضرر ثمّ إنّ الأمر مع العلم بإحدى الحالتين واضح وأمّا إذا شكّ وتردد الأمر بين كون الضّرر علة أو حكمة فيحصل الشكّ في بقاء الحكم أعني الخيار في الزّمان الثّاني من جهة الشكّ في بقاء الموضوع لاحتمال كون الموضوع هو المتضرّر بوصف كونه متضررا كما عرفت وهذا هو المراد بتغاير الموضوع في القضيتين ومنه يظهر وجه أشدية التغاير هنا منه في استصحاب الأزمان لكون التغاير هناك قطعيّا لا على وجه الاحتمال لأن الزمان المقطوع بكونه ليلا أو نهارا قد زال بالفرض والزّمان الثّاني المشكوك في كونه ليلا أو نهارا مغاير له بالوجدان (قوله) ولو أريد من الليل والنهار إلخ بأن أريد بهما ما يتعلق بهما من الزمانيات كطلوع الفجر وغروب الشّمس فيراد باستصحاب اللّيل أصالة عدم طلوع الفجر وباستصحاب النهار أصالة عدم غروب الشّمس وقوله كان الأمر كذلك يعني من حيث تغاير القضية المتيقنة والمشكوكة وإن كان التغاير على تقدير إرادة نفس الزّمان أظهر لكون التغاير علي تقدير إرادة الطلوع والغروب من أجل التعلق بالزّمان لأنّ مرجع الطلوع والغروب إلى الحركة الحادثة شيئا فشيئا بحسب الزّمان إذ المراد بالطلوع حركة الشّمس من تحت الأرض إلى فوق الأفق وبالغروب حركتها من فوق الأفق إلى تحت الأرض وحينئذ فمرجع استصحاب عدم الطلوع أو الغروب إلى إثبات الحركة الحاصلة للشّمس تحت الأرض أو فوقها في زمان اليقين في زمان الشكّ وهو متيقن الارتفاع للقطع بتغاير الحركة في الزّمانين مضافا إلى أن الأحكام في الأدلّة إنّما تعلقت بعنوان اللّيل والنهار فإثباتهما بأصالة عدم الطلوع والغروب من قبيل الأصول المشتبهة(قوله) فإن الطهارة السّابقة إلخ حاصله أنّ عدم المانع وإن لم يكن داخلا في موضوع الحكم إلاّ أنّه معتبر في ثبوت الحكم له ومناطه وحينئذ تختلف القضيّة المتيقنة والمشكوكة من حيث القطع بتحقّق المناط في إحداهما دون الأخرى (قوله) وثانيا بالحلّ إلخ حاصله أنّه سيجيء عند بيان شرائط جريان الاستصحاب أو جواز العمل به الّتي منها القطع ببقاء الموضوع أنّ إحرازه إمّا بالعقل أو الأدلّة أو العرف وما ذكره المستدل على تقدير تسليمه إنّما يتم على الأوّل دون الأخيرين كما سيجيء تفصيل الكلام هناك ولا ريب في صدق البقاء مع الشك في الرّافع مطلقا وكذا مع الشكّ في المقتضي في كثير من موارده أو أغلبها كما مثل به من الخيار والشفعة لأنّ المثبت لهما وإن كان هي قاعدة الضّرر وإذا شكّ في ثبوتهما في الزمان الثاني من جهة الشكّ في كون القاعدة علة لثبوتهما أو حكمة فيهما ومقتضاه حصول الشكّ في بقاء موضوع الحكمين لاحتمال تقيده بالتّضرّر المنتفي في الزّمان الثّاني

لانجبار هذا الضّرر بثبوت الخيار لهما في الزمان الأوّل إلاّ أنّ الموضوع في نظر أهل العرف هو المغبون والشريك الّذي باع صاحبه حصّته من المال المشترك فيه وهو باق إلى زمان الشكّ (قوله) مختصّة بموارد إلخ لاستقلال العقل بعدم التهلكة الأخرويّة في موارد الشبهات البدويّة وحاصل ما ذكره في مسألة البراءة أن أخبار الاحتياط إنّما تدلّ على وجوب الاجتناب في موارد تحقق احتمال التهلكة وأخبار البراءة أيضا إنّما تدلّ على نفي التكليف مع عدم وصول البيان إلى المكلّف وأخبار الاحتياط حاكمة عليها لكونها بيانا إجماليّا في موارد الشّبهة نعم إنّ العقل من أدلة أصالة البراءة حاكم عليها في الشبهات البدويّة لاستقلاله بقبح العقاب بلا بيان فلا احتمال للعقاب فيها حينئذ حتّى تكون مجرى لأخبار الاحتياط فتختصّ موردها بموارد العلم الإجمالي الّتي لا مسرح لحكم العقل فيها ثم أشار مع تسليمه إلى دعوى حكومة أخبار الاستصحاب على الأخبار المذكورة مطلقا حتّى في موارد العلم الإجمالي لارتفاع احتمال التهلكة بالاستصحاب لكونه من جملة الأدلّة الشّرعيّة بالفرض (قوله) تظهر مع جوابها إلخ لأنّ الظاهر أنّ حجّة القول المذكور هي الأخبار بدعوى اختصاص مواردها بالأحكام الجزئية نظير ما توهمه الأمين الأسترآبادي من اختصاص مواردها بغير الأحكام الكلّية مضافا في الموضوعات الخارجة إلى عدم كون بيانها من وظيفة الشارع كما تقدم عند بيان حجّة القول الرّابع والجواب عنها واضح بعد ما أوردناه على حجّة القول السّابق المحكية عن الفصول المهمة مضافا إلى ما ظهر ممّا أورده المصنف رحمه‌الله على الأمين الأسترآبادي من النقض بناء على كون منشإ عدم شمول الأخبار للأحكام الكلية هو كون مرجع الاستصحاب فيها إلى إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر كما ذكره الأمين الأسترآبادي وإلى ما أورده على حجيّة القول الرّابع (قوله) وإن لم يلزم ممّا حقّقه إلخ قد أوضحه المصنف رحمه‌الله عند بيان محلّ النّزاع وحاصله أن ما ذكره تفصيل بين الأحكام التّكليفيّة والوضعيّة وبين متعلقات الأحكام الوضعيّة هو السّبب والشرط والمانع بل ما ذكره عند التحقيق ليس قولا بالتفصيل بل قول باعتبار الاستصحاب مطلقا لأنّه إنّما منعه في الموارد الّتي منعه فيها بزعم عموم دليل الحالة السّابقة للحالة اللاّحقة لا من جهة عدم اعتبار الاستصحاب من حيث هو وهذا ليس قولا بالتفصيل لأنّه إنّما يتحقق مع قوله بعدم اعتباره في بعض الموارد مع فرض كونه موردا له كما هو واضح (قوله) وهي الواجب والمندوب إلخ فيه مسامحة لأنّ الحكم الشّرعي هو الوجوب والندب وأمّا الواجب والمندوب فهما من أفعال المكلفين الّتي هي موضوعات لها وهذه المسامحة نظير المسامحة في إطلاق الأحكام الوضعيّة على الأسباب والشّروط والموانع (قوله) اشتباه غير خفي على المتأمّل إلخ هذا مبني على القول بكون الأمر الفوري من قبيل تعدّد المطلوب نظير الحج فيجب الإتيان بالمأمور به في الزّمان الثّاني على تقدير المخالفة والإخلال به في الزمان الأوّل وهكذا قوله والتخييري أيضا كذلك يعني لا بدّ أن ينظر في دليله المثبت له (قوله) فينبغي أن ينظر إلخ حاصله أنّ السّبب على أقسام لأنّه إمّا أن يقتضي وقوع مسبّبه مطلقا أو في وقت معيّن وعلى الثّاني فإمّا أن لا يكون ظرفا لمسبّبه وإمّا أن يكون ظرفا له أيضا والأمثلة واضحة ممّا ذكره (قوله) ففيه أنّ المنع المذكور إلخ حاصله أن صدر كلامه وذيله مختلفا المؤدّى فمقتضى صدره كونه مفصّلا بين الأحكام الوضعيّة وغيرها بالتسليم في الأولى دون غيرها ومقتضى ذيله كونه مفصّلا بين متعلقات الأحكام الوضعيّة أعني الأسباب والشّروط والموانع وبين مطلق الأحكام وغيرها بالتسليم في الأولى دون غيرها ومنع إضرار عدم دخول خطاب الوضع في الحكم الشّرعي إنّما يسلم على الثّاني دون الأوّل إذ عليه لا معنى للتفصيل وهو واضح ولا يخفى أنّه لا وقع لهذا الإيراد إذ غير خفي على أحد أن آخر كلامه قرينة للمسامحة في أوّل كلامه في إطلاق الأحكام الوضعيّة على متعلقاتها كما نبّه عليه عند بيان محلّ النّزاع نظير مسامحته في تفسير الحكم بالواجب والحرام كما نبّهنا عليه سابقا (قوله) ثمّ إنّه لا بأس بصرف الكلام إلخ اعلم أنّ المراد بالحكم الوضعي ما اخترعه الشّارع ولم يكن من قبيل الاقتضاء والتخيير واختلفوا على القول بكونه مجعولا في عدده على أقوال قد نقل أكثرها الفاضل الكلباسي في إشاراته فقيل إنّه ثلاثة الشّرط والسّبب والمانع وهو محكي عن العلاّمة والسّبوري وغيرهما وذكر الشّيخ صلاح الدّين العلائي من العامة أنّ كونها من خطاب الوضع مشهور بل منهم من ادعى الاتفاق عليه وزاد آخر الرّخصة عليها كما عن الحاجي والعضدي وفي الإشارات ويؤذن كلامهما بكون الصّحة والبطلان في المعاملات منها يعني من أحكام الوضع أقول قد حكى بعض الشافعيّة عن بعض شرّاح شرح المختصر التصريح به بمعنى التصريح بكونهما عقليين في العبادات وشرعيّين في المعاملات وقيل بالتفرقة بين تفسيريهما في العبادات والمحصّل أنّ في الصّحة والبطلان أقوالا أربعة ثالثها ورابعها التفصيلان المذكوران وزاد ثالث العلامة والعلّة وحكي عن الشّهيد الثّاني إلاّ أنّه احتمل ردّ العلّة إلى السّبب والعلامة إليه وإلى الشّرط وزاد رابع العزيمة كما عن الآمدي فأحكام الوضع عنده سبعة الشّرط والسّبب والمانع والصّحة والفساد والرّخصة والعزيمة وزاد خامس التقديرات والحجاج حكاها صلاح الدّين عن القرافي قال في محكي كلامه فالأوّل إعطاء الموجود حكم المعدوم كالماء الّذي يخاف المريض من استعماله فوات عضو ونحوه فيتيمم مع وجوده جنبا وإعطاء المعدوم حكم الموجود كالمقتول تورث عنه الدّية وإنّما تجب بموته ولا تورث عنه إلاّ إذا دخلت في ملكه فيقدر دخولها قبل موتها والثّاني وهو الحجاج ما يستند إليه القضاة في الأحكام من بيّنة وإقرار ونحو ذلك من الحجج قال وهي في الحقيقة راجعة إلى السّبب فليست أقساما أخرى انتهى وبدّل بعض منّا الحجّة بالأجزاء وعدّ العلاّمة الطباطبائي في فوائده من أحكام الوضع الحكم بكونه جزءا أو خارجا والحكم بأنّ اللّفظ موضوع لمعناه المعيّن شرعا وآخر كون الإجماع حجّة ولكن بعضها ممّا لا يختلف حقيقة فلا ينبغي ذكره على حدة كالحجّة كما بيّنه في الإشارات وقال العلاّمة الطباطبائي في فوائده بعد ما تقدم ولا يختص بالخمسة المذكورة أولا وإن أوهمه بعض عبارات القوم بل كلما استند إلى الشّرع وكان غير الاقتضاء والتخيير فهو حكم وضعي انتهى وهو الحقّ الّذي لا محيص عنه على القول بكون أحكام الوضع مجعولة ثمّ إنّ الشّهيد الثّاني قد ذكر في تمهيده أقسام خطاب التكليف والوضع من حيث تضمن الخطاب لأحدهما أو كليهما ولا يهمنا إيرادها في المقام إذ المهمّ بيان الثمرة في كون أحكام الوضع مجعولة أو منتزعة من التّكليفية فنقول إنّه يتفرّع على الأوّل عدم اشتراط ثبوتها بما يشترط ثبوت التكليفيّة به من البلوغ والعلم والقدرة والعقل فيثبت الضمان على الصّبي والمجنون فعلا بالإتلاف وإن كان المكلّف بالأداء فعلا هو الولي بل الصّبي أيضا معلقا على حصول شرائط التكليف إن كان مميّزا يصح توجيه الخطاب إليه وإلا فالخطاب المعلق الواقعي في حقه كالمجنون والنّائم يكون شأنيا محضا

ونحوه الكلام في حصول الجنابة بالدّخول والإدخال وكذا ينتقل إليه مال مورثه بالموت وإن لم يشعر بموته وينعتق عليه من ينعتق بالملك إن كان في تركته من هو كذلك وهكذا وممّا يتفرع على عدم اشتراطها بالشّروط المذكورة عدم صحّة التمسّك بلزوم التكليف بما لا يطلق في نفيها كما يصحّ التمسّك به في نفي الأحكام التّكليفية وممّا يتفرع على القولين أيضا جريان الأصول فيها على الأوّل وعدمه على الثّاني لأنّا إن قلنا بالأوّل أمكن إثباتها ونفيها بالاستصحاب وإن قلنا بالثاني يكون مجراه الأحكام الطلبيّة الّتي انتزعت الوضعيّة منها دونها لفرض كونها حينئذ أمورا اعتبارية والأصل فيها على الأوّل يكون حاكمة على قاعدة الاشتغال والبراءة في موارد اجتماعه مع إحداها وهي كثيرة منها ما لو شكّ في جزئية شيء وشرطيته في العبادات وقلنا بوجوب الاحتياط عند الشكّ فيهما كما هو مذهب جماعة فإذا شكّ في جزئيّة السّورة كانت أصالة عدم الجزئيّة حاكمة على قاعدة الاشتغال لأن تردد المكلّف به بين ذات الأجزاء العشرة والتسعة مسبّب عن الشكّ في جزئيّة السّورة وعدمها لكنّه إنّما يتمّ على القول بالأصول المثبتة لأنّ أصالة عدم جزئيّة السّورة لا تعين ماهية الصّلاة فيما عداها من الأجزاء ومن هنا قد احتاط صاحب الفصول في مثل المقام ويمكن دفعه بأنّ إثبات عدم وجوب الاحتياط لا ينحصر في إثبات حصر الماهية في المأتي به لأنّ المحرك لحكم العقل بوجوب الاحتياط هو عدم الائتمان من العقاب من جهة ترك المشكوك فيه فإذا ثبت بالأصل عدم جزئيّة المشكوك فيه حصل الائتمان المذكور للقطع بعدم العقاب من جهة أخرى نظير ما ذكرناه في نفي الجزئيّة على المختار من كون الشكّ في الأجزاء والشّرائط موردا لأصالة البراءة إذ لا ريب في عدم دلالتها أيضا على حصر الماهية فيما عدا المشكوك فيه إلاّ على القول بالأصول المثبتة هذا بخلاف ما لو قلنا بكون أحكام الوضع منتزعة من الأحكام الطلبيّة لكون الشكّ في جزئيّة السّورة حينئذ راجعا إلى الشّكّ في وجوبها الغيري لكون الجزئيّة منتزعة منه وحينئذ ينعكس الأمر فتكون قاعدة الاشتغال حاكمة على أصالة عدم وجوبها الغيري لأنّ الشكّ في وجوبها الغيري ناش من الشكّ في تركب الماهية من عشرة أجزاء أو تسعة فإذا ثبت وجوب الإتيان بتمام العشرة بقاعدة الاشتغال ثبت وجوبها الغيري وارتفع الشكّ عنه ومنها أنّ المحقّق الخوانساري كما سيجيء عند بيان قوله قد نقل عن القائل بعدم كفاية الحجر ذي الشّعب الثلاث في الاستنجاء التمسّك باستصحاب بقاء النجاسة إلى أن يعلم بطرو مطهّر شرعيّ وبدون الأحجار الثلاثة والماء لا يعلم ذلك وحينئذ إن قلنا بكون النجاسة أمرا شرعيّا مجعولا من قبل الشّارع فاستصحابها يكون حاكما على أصالة البراءة عن وجوب الاستنجاء بأكثر من حجر ذي شعب ثلاث بناء على كون المقام من مواردها نظرا إلى دوران الأمر بين الأكثر والأقلّ الاستقلاليّين لكون الشكّ في وجوب الزّائد مسبّبا عن الشكّ في زوال النجاسة بذي الشعب الثلاث وأمّا إذا قلنا بكون النّجاسة أمرا اعتباريا منتزعا من حكم طلبي أعني وجوب الهجر عن أمور مخصوصة في الصّلاة والأكل والشرب مثلا فتبقى أصالة البراءة حينئذ سليمة من المعارض فإنّ القدر المتيقن من التكليف على ما حققه المحقق المذكور كما سيجيء هو وجوب الاستنجاء بالحجر ذي الشّعب الثلاث أو بثلاثة أحجار وترتب العقاب على تركهما معا وأمّا تعين الثّلاث بالخصوص فمدفوع بالأصل السّالم من المعارض وكذا لو تردّد زوال النّجاسة في غير البول بالغسل مرّة أو مرّتين وفي ولوغ الكلب بثلاث غسلات أو سبع إذ لو قلنا بكون النجاسة أمرا شرعيّا فاستصحابها يقتضي المرّتين والسّبع وإن قلنا بكونها أمرا اعتباريّا تبقى أصالة البراءة عن الزائد سليمة من المعارض إلى غير ذلك من الموارد غير الخفيّة على المتتبع في الفقه (قوله) إنّ المشهور كما في شرح الزّبدة إلخ ببالي أنه في شرح الزبدة للفاضل الجواد وكيف كان فقد نسب في الإشارات والمناهج أيضا القول بالجعل إلى المشهور(قوله) أقول لو فرض نفسه إلخ لا يذهب عليك أن ما ذكره المصنف رحمه‌الله إلى هنا متعلق بتصوير القول بكون أحكام الوضع اعتبارية منتزعة من الأحكام الطلبيّة مع الإشارة إلى جملة من أدلّة مدعي الجعل وتضعيفها وما ذكره بعده توضيح لدليل القول المختار وأقول في توضيح جميع ما ذكره إنهم قد احتجوا للقول بالجعل بوجوه أحدها ما نقله المصنف رحمه‌الله عن بعض الغافلين من تخلف الوضعي عن التكليفي في بعض الموارد إذ لو كان الوضعي منتزعا منه لم يمكن التخلف عنه وجوابه واضح ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله وسنشير إلى زيادة توضيح له وثانيها ما نقله المصنف رحمه‌الله أيضا عن المحقّق الكاظمي رحمه‌الله بقوله والعجب ممّن ادعى إلى آخره من دعوى البديهة والوجدان والجواب عنه أيضا واضح ممّا ذكره وثالثا أنّ كثيرا من الخطابات ظاهر في الوضع خاصة فلا دليل على صرفه عن ظاهره مثل قوله عليه‌السلام لا صلاة إلاّ بطهور ولا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب والماء كلّه طاهر وهكذا وفيه مع تسليم ظهور هذه الأخبار في إنشاء الشرطيّة والجزئيّة والطّهارة لا إخبارا عن كون الأمر بالصّلاة متعلقا بالمركب والمقيد وعن صفة الطهارة في الماء بناء على كون الطهارة صفة واقعيّة لا مجعولة كما ستعرفه أنّ الدّليل ما ستعرفه من عدم تعقل جعل أحكام الوضع وأمّا دليل القول بالانتزاع فوجوه مستفادة من كلام المصنف رحمه‌الله أحدها أنّه خلاف الوجدان بالتقريب الّذي ذكره وحاصله أنّه لا ريب أنّ خطابات الشّارع منزلة على الخطابات العرفية في كيفية استفادة ما يستفاد منها لكون النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مرسلا بلسان قومه وأظهر ما يستفاد منه الحكم الوضعي من الخطابات هي الجملات الشرطيّة الّتي تفيد سببيّة الشّرط للجزاء ولا ريب أن المولى إذا قال لعبده أكرم زيدا إن جاءك لا يفهم منه إلاّ إيجاب الإكرام عند تحقق المجيء لا إنشاء الوجوب والسّببيّة معا بإنشاءين مختلفين أو بإنشاء واحد وكذا إذا أمر بمركب فليس هنا إلاّ إنشاء الوجوب المتعلق بالمركب وعلى الخصم أن يقول إنّه متضمّن لإنشاءات أحدها إنشاء الوجوب والآخر إنشاء جزئيّة الجزء والثالث إنشاء كليّة الكلّ وهو مع ما عرفت من مخالفته للوجدان أنّي لم أر من عدّ الكليّة من أحكام الوضع وليس ذلك إلاّ لكون كليّة الكلّ كجزئية الجزء منتزعتين من الأمر بالمركّب وثانيها أنّه قد اشتهر في ألسنة الفقهاء سببيّة الدلوك ومانعية الحيض ولم يرد فيهما إلا خطاب متضمن للحكم التكليفي خاصة وهذا دليل الانتزاع إذ لا دليل على الجعل مع عدم دلالة الدّليل عليه وتصريحهم مع ذلك بالسّببيّة والمانعيّة دليل على كون الوضعي منتزعا من التكليفي عندهم وثالثها عدم تعقل كونها مجعولة وهو يقرّر بوجهين أحدهما ما ذكره المصنف رحمه‌الله من أنا لا نتعقل من سببيّة الدّلوك مثلا إلاّ إنشاء وجوب الصّلاة عنده لا أن يكون ذلك صفة زائدة فيه تقتضي إنشاء الوجوب عنده لأنّه إن أريد بها صفة ذاتية فيه فهو مع بطلانه مناف للقول بالجعل وإن أريد بها صفة أوجدها الشّارع

فيه فنحن لا نتعقلها سوى ما ذكرناه من إنشاء الوجوب عند تحققه وثانيهما أن المراد بجعل أحكام الوضع اختراع الشّارع وإنشاؤه لها بحيث لو لا هذا الجعل والإنشاء لم يكن لها وجود في الخارج ولا عند العقل إلاّ بالاعتبار والانتزاع من شيء إذ ما لا وجود له في الواقع لا وجود له عند العقل أيضا إلاّ بالاعتبار والانتزاع وهذا المعنى غير معقول في أحكام الوضع لأنّ الشّارع إذا علق وجوب الصّلاة على تحقق الدلوك مثلا من دون إنشاء السببيّة له فنحن نتعقل ترتب وجوب الصّلاة على تحقق الدلوك الّذي هو معنى السببيّة الّتي يدعي الخصم كونها مجعولة بإنشاء مغاير لإنشاء الوجوب عند تحقّقه وكذا إذا نهى عن الصّلاة في حال الحيض بقوله دعي الصّلاة أيّام أقرائك أو في مكان مغصوب بقوله لا تصل في الدّار المغصوبة من دون إنشاء المانعيّة ولو لأجل الغفلة عنه كما في الخطابات العرفية فنحن نتعقل عدم تحقق الصّلاة في حال الحيض أو في المكان المغصوب الّذي هو معنى المانعيّة الّتي تخيل الخصم كونها مجعولة وهكذا فمع فرض وجود صفة السّببيّة والمانعية من دون إنشاء الشّارع لا يعقل كونهما من المجعولات الشّرعيّة ومن هنا يظهر أنّه لو صرّح الشّارع بأن شيئا سبب لكذا أو مانع منه أو شرط له وجب صرفه إلى إرادة تقيد موضوع الطّلب بوجود الشيء المذكور أو عدمه لما عرفت من عدم معقولية الجعل والإنشاء فيه ويؤيد ما ذكرناه من كون أحكام الوضع منتزعة من الأحكام التّكليفية عدم انفكاكها عنها أصلا وعدم تعقلها بدونها وفذلكة المقام أنّ الأحكام الوضعيّة موضوعات للأحكام الطّلبية كما ستعرفه وهي إمّا أمور لها واقعيّة إمّا في الواقع وقد كشف عنها الشّارع أو بحسب نظر أهل العرف وإمّا أمور اعتباريّة منتزعة من الأحكام الطّلبيّة وعلى التقديرين لا دخل لجعل الشارع فيها والأوّل مثل الطّهارة والنجاسة بناء على ما ادعاه بعض مشايخنا من كونهما من قبيل الأوصاف الواقعية للأعيان الخارجة قد كشف عنهما بيان الشّارع وإن كنّا قبل بيانه غير مطلعين عليهما نعم قد حكي عن الشّهيد تفسير النجاسة بوجوب الهجر عن أمور مخصوصة في الصّلاة والأكل والشرب وعلى هذا التفسير تكونان من الأمور الانتزاعيّة الاعتباريّة فتكونان حينئذ مثل الملك والرقية والحرّية والإسلام والإيمان والضمان ونحوها ممّا له وجود في نظر أهل العرف حتّى في سائر الملل لأنّ لهذه الأمور وجودات عرفية قد جعلها الشّارع موضوعات لأحكام خاصّة لا دخل لجعل الشّارع فيها لأن أهل العرف إنما يزعمون الملكية مثلا شيئا متأصّلا قد رتب عليها جواز التّصرف وكذا يزعمون الرقية والحرّية أمرين موجودين قد رتب الشّارع عليهما حكما خاصّا وهكذا ولذا حكي عن صاحب الرّياض في كتاب المضاربة الحكم بكون الدين مملوكا مع أنّ الملك عرض يقتضي محلا يقوم به والذّمة ليست محلاّ له وبالجملة إنّ هذه الأمور متأصّلة في نظر أهل العرف وإن كانت راجعة إلى الأحكام الطّلبيّة عند التحقيق غير متأصّلة في الواقع والثّاني مثل السّببيّة والشّرطية والمانعيّة والصّحة والبطلان والكليّة والجزئيّة ونحوها لأنّها أمور اعتباريّة محضة ينتزعها العقل من الأحكام الطّلبيّة على اختلافها فإذا تعلّق الطّلب بموضوع مقيّد ينتزع منه تارة الشرطيّة وأخرى السّببيّة وثالثة المانعية على اختلاف الموارد ومرجع الجميع إلى الأمر بموضوع مقيد من دون تعلّق إنشاء من الشّارع به مغاير لإنشاء الطّلب وكذا إذا تعلق الأمر بالمركّب فتارة ينتزع منه الكليّة وأخرى الجزئية وكذلك الصّحة والفساد من موافقة الأمر وعدمها في العبادات ومن ترتب الآثار الشّرعيّة من جواز التّصرف ونحوه على صدور الألفاظ المخصوصة مثلا وعدمه في المعاملات ولما كان انتزاع هذه الأمور من الأحكام الطّلبيّة مختلفا في الوضوح والخفاء فاختلفوا في الصّحة والفساد على أقوال فقيل بكونهما اعتباريّين مطلقا كالحاجبي والعضدي وجمال العلماء مع قولهم بالجعل في غيرهما وفصل بعضهم فيهما بين العبادات والمعاملات بدعوى كونهما من الأمور الاعتبارية في الأولى نظرا إلى كون الصّحة والفساد فيها بمعنى موافقة الأمر وعدمها وهما من الأمور العقلية المحضة ومن الأمور المجعولة في المعاملات لكونهما فيها بمعنى ترتب الأثر وعدمه وهما شرعيان كما يظهر من صاحب الفصول وأنت خبير بأنّ الأثر وهو جواز الاستمتاع بعد عقد النكاح مثلا وإن كان شرعيا إلا أنّ ترتبه عليه عقلي يحكم به العقل بعد الاطلاع على جعل هذا الأثر عند تحقق موضوعه وهذا إذا كان الأثر حكما طلبيّا وإن كان وضعيّا كالأمثلة الّتي ذكرها المصنف رحمه‌الله فالأمر فيه واضح ممّا ذكره هذا كلّه في الأحكام الوضعيّة الواقعية وأمّا الظّاهريّة فالقول بالجعل فيها أوهن منه في الواقعية وذلك بأن يقال بأن العقد الفاسد سبب ظاهريّ لإفادة الملك وإباحة التّصرف عند اعتقاد صحّته ومن هنا يقال إنّ الملك لا يزول بتغير الاجتهاد لأنّ العقد سبب شرعيّ إذا وقع لا يزول أثره إلاّ بناقل شرعيّ وتبدّل رأي المجتهد ليس منه وأنت خبير بأن دعوى الجعل في الوضعية الواقعية خالية من الدّليل بل قد عرفت الأدلّة على خلافها فضلا عن الظاهريّة منها فإن قلت كيف تنكر كون أحكام الوضع مجعولة وتدعي رجوعها إلى الأحكام الطّلبية مع اختلافهما مفهوما وشرطا ومحلاّ ودليلا لأن حرمة شرب الخمر مباينة لمانعيتها من الصّلاة وكذا وجوب الطهارة ينفك عن شرطيّتها للصّلاة لأن شرطيّتها تجتمع مع الوجوب والنّدب والتكليف بما لا يطاق يجري في التكليفي دون الوضعي واختلاف اللّوازم يدلّ على اختلاف الملزومات كيف لا والتكليفيّة مشروطة بالعلم والقدرة والعقل والبلوغ بخلاف الوضعيّة ولذا يثبت الضمان في حال الصّغر والجنون والنوم بخلاف وجوب الأداء وكذا الجنابة تثبت في هذه الأحوال دون وجوب الغسل قلت إن غاية ما ذكرت اختلاف الحكم الوضعي والتكليفي مفهوما وموضوعا وشرطا وعدم صحّة رجوعه إلى التكليف الفعلي المنجز وهذا كلّه إنّما يسلّم على تقدير تسليم كونه مجعولا ولا ينافي كونه أمرا منتزعا من الحكم التكليفي كما أوضحه المصنف رحمه‌الله عند بيان مراد القائل بالانتزاع والتنبيه على غفلة من غفل عن مراده وتزيد هنا توضيحا ونقول إن الأحكام التكليفيّة على أقسام منها ما يتعلق بالمكلّف ابتداء مثل الأمر بالصّلاة والصّوم ومنها ما يتعلّق به على تقدير وقوع أمر وعلى الثّاني إمّا أن يتعلّق بنفس الفاعل أو بالغير ومن قال بانتزاع الأحكام الوضعيّة من التّكليفيّة لا يريد به انتزاعها من التكليفيّة الفعلية المنجزة بل أعمّ منها ومن المعلّقة فإذا أتلف شخص مال الغير توجه إليه التكليف فعلا بأداء عوض التالف إن استجمع شرائط التكليف وإلا فعلى تقدير استجماعه لها فإذا أتلفه في حال النّوم يكون التكليف بالأداء معلّقا على الانتباه من النّوم وإذا أتلفه في حال الجنون أو الصّغر يتوجّه التكليف بالأداء إلى

الوليّ بمعنى الأداء من مال الصّغير والمجنون إن كان له وليّ وإلاّ فإلى حاكم الشّرع لعموم أدلّة ولايته وإلاّ فإلى عدول المؤمنين وإلاّ فإلى صاحب المال بأن يجوز له الأخذ من مالهما عوض التالف وإن كان هو أيضا صغيرا ولم يكن له وليّ كان المتلف مكلّفا بالأداء ولكن معلّقا على استجماعه لشرائط التكليف من البلوغ والرّشد وغيرهما وحينئذ لا جدوى لفرض تغاير الوضعي والتكليفي من الجهات المذكورة إذ اعتبار اختلافهما من الجهات المزبورة إنّما يجدي على تقدير تسليم كونه مجعولا لا مطلقا على ما عرفت (قوله) خصوصا عند من لا يرى إلخ لأن الحسن عند الأشاعرة ما أمر به الشّارع والقبيح ما نهى عنه من دون أن يكون ذلك ناشئا من مصلحة أو مفسدة كامنة ووجه الخصوصيّة حينئذ أنّه لا معنى لسببية الدّلوك إلاّ الأمر بالصّلاة عند تحققه بخلافه على مذهب الإماميّة والمعتزلة إذ لمتوهم أن يتوهم حينئذ كون نفس المصلحة معنى السّببيّة وإن كان فساده غنيا عن البيان (قوله) ليسا بجعل جاعل إلخ بل هما أمران عقليان محضان (قوله) نعم الحكم بثبوتها شرعيّ إلخ لا يقال إنّ بعض الأمور المذكورة إذا كان اعتباريّا كما صرّح به فكيف يكون ثبوته شرعيّا إذ الأمر الاعتباري لا يكون ثبوته شرعيّا بل يكون بحسب اعتبار العقل لا محالة لأنّا نقول إنّ المراد بثبوته ليس ثبوت نفس الأمر الاعتباري بل ما انتزع منه الأمر الاعتباري أعني الحكم التكليفي الّذي هو شرعي (قوله) يكون أسبابها إلخ الأولى أن يقول تكون سببيتها لأنّ السّبب والمسبّب إذا كانا واقعيّين تكون سببيّة السّبب أيضا واقعيّة لا محالة والإشكال في المقام إنّما هو في سببيّة السّبب من حيث كونها انتزاعيّة أو واقعية أو مجعولة لا في نفس الأسباب اللهمّ إلاّ أن تمنع الملازمة المذكورة لأنّ المراد بالأسباب الشرعيّة ليس ما كان فيه معنى يقتضي الثأثير في المسبّب كما هو المعتبر في الأسباب الحقيقية بل هي معرفات وعلامات لوجود شيء آخر عند وجودها وإن لم يكن فيها مقتضى التأثير بل كان وجودها كاشفا مطلقا عن وجود صاحبها فلا تكون سببيّتها حينئذ واقعيّة كما هو واضح اللهمّ إلاّ أن يدفع ذلك بأنّ المراد بسببيتها حينئذ مجرّد كشفها عن وجود شيء آخر وصفة الكشف أيضا أمر واقعي فتدبّر(قوله) فيه أن الموقت قد يتردد إلخ لأنّ الأمر قد يتردّد في الموقت بين المضيّق والموسّع كما في الجمعة الّتي قيل باختصاصها بأوّل الزّوال وقيل بامتداد وقتها إلى أن يصير ظلّ الشّاخص مثله وقيل بامتداده إلى الغروب وقد يتردد في الموسع في مقدار زمان التوسعة كما إذا علم عدم اختصاص الجمعة بأوّل الوقت وتردّد الأمر بين الأخيرين وكذا في الظّهرين حيث قيل بامتداد وقتهما إلى استتار القرص وقيل إلى ميل الحمرة المشرقية والشبهة في المقامين ناشئة إمّا من إجمال النصّ أو فقدانه أو تعارضه كما في سائر الشبهات الحكميّة فأين الإطلاق حتّى ندفع الشبهة به واستصحاب الحكم في المقامين وإن لم يكن جاريا على التحقيق إلاّ أنّ النقض من جهته وارد على الفاضل التّوني كما سنشير إليه عند شرح قوله انحصر الأمر حينئذ في إجراء استصحاب التكليف فتأمل وإلى وجه عدم صحّة استصحاب الوقت فيهما فانتظره (قوله) ولكنّه يشكّ إلخ من جهة الأمور الخارجة كما إذا علم أن غاية الصّوم استتار القرص أو ميل الحمرة المشرقيّة لكن وقعت الشبهة في حصول الغاية إمّا للعمى أو الغيم أو نحوهما فتكون الشبهة حينئذ موضوعيّة(قوله) لأن كلامه في الموقت إلخ أنت خبير بأن ظاهر الفاضل التّوني هو دعوى عدم فرض حصول الشكّ في الموقت على وجه لا يشمله إطلاق دليله بوجه من الوجوه زعما منه انحصار جهة الشبهة فيه في حيثية توقيت الحكم لأجل الغفلة عن أنّ الشبهة قد تقع من حيث نسخ الموقت فالنقض غير مندفع بما ذكره المصنف رحمه‌الله والحاصل أن الظاهر أن مراد الفاضل المذكور نفي جريان الاستصحاب من رأس في الأحكام التكليفية الثابتة من دون تبعيّة الأحكام الوضعيّة كوجوب الصّلاة والصّوم والحجّ والزّكاة والخمس ونحوها غفلة عن موارد النقض وتسليم جريانه فيها بتبعيّة جريانه في موضوعات الأحكام الوضعيّة وما ذكره المصنف رحمه‌الله لا يدفع النقض المذكور(قوله) في مسألة الموقت فتأمل لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّه وإن لم يرد نقضا على مسألة الموقت إلاّ أنّه يرد نقضا على مسألة كون الأمر للطبيعة أو التّكرار لأنّه على القول بالطبيعة إذا شكّ في نسخ الأمر المتعلّق بالطبيعة فإثباته في زمان الشكّ ليس إلاّ بالاستصحاب لا يقال إن إثباته فيه إنّما هو بإطلاق الدّليل الناشئ من دليل الحكمة إذ لو كان مراد الشّارع امتثاله في زمان معيّن لبينه لئلاّ يلزم الإغراء وكذا في جميع الأزمنة مع أنّه خلاف مقتضى الصيغة بالفرض وإلاّ كانت للتكرار وكذلك لو كان مراده الامتثال في الجملة أو مكرّرا إلى زمان معيّن فتعين أن يكون مراده الامتثال ولو بالمرة في تمام الأزمنة لأنا نقول إن دليل الحكمة إنّما يتم فيما حصل القطع بعدم البيان أو ثبت ذلك بالأصول والأوّل خلاف الفرض والثّاني لا يتم إلاّ بضميمة الاستصحاب اللهمّ إلا أن يقال إنّ مرجع أصالة عدم البيان إلى أصالة عدم تقييد إطلاق الدليل ولو بحسب أحواله وهي كأصالة عدم التخصيص وسائر قرائن المجاز من الأصول المجمع عليها فيخرج من الاستصحاب المختلف فيه كما هو محلّ كلام الفاضل المذكور(قوله) وأصالة بقاء الحكم المقيّد إلخ هذا واضح لأنّ استصحاب وجوب الصّوم المقيد بوقوعه في النهار لا يثبت كون الزمان المشكوك فيه نهارا إلا من باب الملازمة العقليّة لعدم بقاء الحكم بلا موضوعه اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الحكم إذا كان معلقا على شرط وكان الحكم متحقّقا لأجل وجود شرطه فمع ارتفاع الشّرط بعده وإن لم يصدق ارتفاع الحكم وكذا مع الشكّ في ارتفاعه لا يصدق الشّكّ في ارتفاع الحكم عند التحقيق والمداقة لتوقف صدق الارتفاع والبقاء والشكّ فيهما على القطع ببقاء الموضوع مع قيوده المأخوذة فيه إلاّ أنّ أهل العرف يتسامحون في ذلك ويطلقون ارتفاع الحكم عند ارتفاع شرطه بعد تحققه زعما منهم كون ارتفاع الشّرط الّذي هو من قيود الموضوع من قبيل تبدّل حالات الموضوع لا من قبيل تغير نفسه فيزعمون ارتفاع الوجوب عند ارتفاع الاستطاعة المعلّق عليها بعد تحققها وإن كانت القضية التعليقية صادقة مع ارتفاع المعلّق عليه لوضوح عدم توقف صدق كون وجوب الحج معلّقا على الاستطاعة على تحققها في الخارج ولذا قلنا في مبحث المقدّمة بوجوب مقدّمات المشروط أيضا على نحو وجوب ذيها نعم تنجّز القضية موقوف عليه لا أصل صدقها لصدق الشّرطيّة مع عدم الشّرط ووجوده وبهذا قد ضعّفنا قول المحقق القمي رحمه‌الله في محلّه بصيرورية الواجب المشروط مطلقا عند تحقّق شرطه لما عرفت من صدق الشّرطية مع وجود الشّرط أيضا فلا يخرج بوجوده من كونه مشروطا نعم يصير به منجزا وهو لا ينافي المشروطيّة

نعم ما ذكره مبني على الخلط بين المنجز والمطلق وكيف كان فإذا صدق ارتفاع الحكم المعلق على وجود شرط عند ارتفاع شرطه كما فيما نحن فيه من وجوب الصّوم المعلق على تحقق كون الزمان نهارا وكذا صدق الشكّ في الارتفاع عند الشكّ في ارتفاعه صحّ فيما نحن فيه استصحاب الوجوب إلى زمان الشكّ وإن كان صدق الشكّ في الارتفاع عند المداقة موقوفا على إحراز كون الزّمان المشكوك فيه نهارا لعدم صدق الشكّ في ارتفاع الحكم مع عدم القطع بتحقق موضوعه لاختصاصه بموارد الشكّ في الرّافع ولذا اختار المصنف رحمه‌الله اختصاص مؤدّى الأخبار بهذه الموارد إلاّ في موارد مسامحة أهل العرف كما فيما نحن فيه بناء على ما عرفت (قوله) إلا أنّ استصحاب إلخ استثناء من قوله إلاّ أن يقال إلخ (قوله) انحصر الأمر إلخ لأنّ ما يمكن استصحابه هنا هو أصالة عدم خروج الوقت المقرّر للموقت في الواقع في زمان الشكّ ولكنّه إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة لعدم إثباتها كون الزّمان المشكوك في كونه وقتا للحكم وقتا له إلاّ على القول المذكور لعدم إثبات استصحاب الكلّي لخصوص بعض أفراده (قوله) التكليف فتأمل لعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى منع جريان استصحاب الحكم هنا أيضا لكون مرجع الشكّ هنا إلى الشكّ في شرطيّة الزمان المشكوك فيه في المأمور به وعدمها والمرجع عند الشكّ في الأجزاء والشّرائط هي البراءة على المختار وفاقا للمصنف رحمه‌الله بل المشهور أو الاحتياط على قول آخر كما سيشير إليه عند بيان قوله وإلاّ فذمة المكلف مشغول إلخ إلاّ أنّ النقض مع ذلك وارد على الفاضل التّوني حيث حصر وجه عدم جريان الاستصحاب في الأوامر الموقتة من دون تبعيّة جريانه في الأحكام الوضعيّة في عدم حصول الشكّ في التكليف بالنسبة إلى أجزاء الوقت وحاصل النقض حينئذ إمكان حصول الشكّ حينئذ في أجزاء الوقت مع عدم إمكان دفعه بإطلاق الأمر أو عمومه (قوله) قد يكون التكرار مرددا إلخ توضيح المقام إلى قوله يرجع إلى مسألة الشّكّ في الجزئيّة وعدمها أنّه إن قلنا بكون الأمر للتّكرار أو الفور أو الطبيعة فلا كلام حينئذ إلاّ من حيث الشكّ في نسخ الحكم أو عروض المانع الّذي قد عرفت دعوى المصنف رحمه‌الله عدم ورود النقض من جهته على الفاضل التّوني نعم يرد عليه أنّ الأمر قد يدور بين المرة والتكرار وقد يردّد الأمر في التكرار بين العرفي والعقلي بأن يجب تكرار الفعل بحسب الإمكان وقد يتردد في التكرار بين التقييدي بأن يقيد كل واحدة من مرات الفعل بالأخرى بأن يشترط الإتيان بالفعل في المرّة الأولى الإتيان به في المرة الثّانية وهكذا بحيث لو أخل بواحدة منها لم يحصل المطلوب فيكون المجموع حينئذ تكليفا واحدا وبين كونه من قبيل تعدد المطلوب بأن كان كل واحدة من المرات تكليفا مستقلا وعلى تقدير كونه من قبيل تقييد المطلوب أو تعدّده قد يدور الأمر بين الزّائد والناقص بأن يدور الأمر بعد العلم بعدم كون المطلوب التكرار مطلقا بين مرتين وثلاث أو أكثر وعلى تقدير العلم بعدم كونه للتكرار قد يتردّد الأمر بين الطبيعة والفور وعلى تقدير إرادة الفور وعدم سقوط التكليف في الزّمان الثّاني على تقدير المخالفة في الزمان الأوّل قد يتردد الأمر بين إرادة الفور على الفور بأن تجب المبادرة في الزمان الأوّل ومع المخالفة ففي الزمان الثّاني وهكذا كما قيل في وجوب ردّ السّلم وبين التوسعة في الأزمنة المتأخرة بأن كان المراد وجوب المبادرة في الزمان الأوّل والتوسعة في الأزمنة المتأخرة على تقدير المخالفة في الزّمان الأوّل كما حكي عن المقدّس الأردبيلي في وجوب ردّ السّلم ثمّ إنّه قد يتردّد الأمر أيضا بين الفور والتكرار وبينهما والطّبيعة وعلى تقدير إرادة الطبيعة قد يقيد الأمر بقيد مجمل وعلى تقدير إرادة الفور قد يتردّد الأمر بين الفور العرفي بأن جاز التأخير بما تصدق معه المسارعة عرفا وبين الحقيقي بأن لا يجوز التأخير أصلا ولا يمكن دفع الشكّ في شيء من هذه الصّور بإطلاق الأمر لفرض كون الشبهة فيها ناشئة إما من إجمال النّص أو فقدانه أو تعارضه كما في سائر الشبهات الحكميّة فلا بدّ من الرّجوع إلى الأصول نعم إن المرجع فيها هي البراءة أو الاحتياط دون الاستصحاب لدوران الأمر فيها إمّا بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين أو الارتباطيين أو التعيين والتخيير والمرجع عند المصنف رحمه‌الله في جميع ذلك هي أصالة البراءة كما تقدّم في مسألة البراءة ولكن هذا لا يدفع عن الفاضل التوني رحمه‌الله ضيما لأن صريحه دعوى عدم إمكان فرض الشكّ في الأوامر على وجه لا يدفعه إطلاق الأمر وما ذكرناه أيضا هو المراد بما ذكره المصنف رحمه‌الله بقوله فالصّواب أن يقال إلخ لأن مقصوده أيضا التنبيه على أنّ حصول الشكّ في الأوامر وإن كان ممكنا إلاّ أنّ الصّواب في منع جريان الاستصحاب فيها هو دعوى كونها موردا لأصالة البراءة دون إطلاق الأمر كما زعمه الفاضل المذكور(قوله) النقض ببعض ما عرفت إلخ من الإيرادات الثلاثة المتقدّمة أعني الإيراد الأوّل والثّاني وورود الأوّل واضح وأمّا الثاني فإنّه قد يعرض ما يشكّ معه في بقاء التكليف في غير الموقت أيضا بخلاف الثّالث لأنّ الشكّ في عروض الغاية لا يتصوّر في غير الأوامر الموقتة وما في معناها(قوله) دفع اعتراض على تسويته إلخ تقريب الاعتراض أنّ التسوية في الحكم بين كون الأمر للفور وعدمه غير صحيحة لأنّ الأمر إذا كان للفور كان من قبيل الموقت فلا تكون توسعة في وقت الفعل حتّى يكون ثبوت الحكم في كلّ جزء من الوقت بنفس الأمر ولا مدخليّة لدفع كونه من قبيله في مطلبه بأن كان مراده بدفعه دفع توهّم أنّه لو كان من قبيله كان ثبوت الحكم فيما بعد الوقت بالاستصحاب لا بإطلاق الأمر لعدم شموله لما بعده لأنّ تسليم كونه من قبيل الموقت غير مضرّ بمطلبه حتّى يحتاج إلى دفعه لتصريحه بعدم جريان الاستصحاب فيما بعد الوقت كما أوضحه المصنف رحمه‌الله والضّمير المجرور في قوله ولا دخل له عائد إلى الدّفع وفي قوله وهو عدم جريان إلخ إلى مطلبه (قوله) قوله وكذا انتهى إلخ لا يخفى أنّه كان للمصنف ره أن يتعرض هنا لقوله ولا يمكن أن يقال إثبات الحكم في القسم الأوّل فيما بعد وقته من الاستصحاب فإنّ هذا لم يقل به أحد ولا يجوز إجماعا إذ يمكن منع هذا الإجماع لتمسّك جماعة به في مسألة كون القضاء تابعا للأداء وعدمه فإنّ هذا وإن كان فاسدا جدّا إلاّ أن تمسّكهم به مانع من تحقق الإجماع على خلافه ولعلّ من تمسّك به هنا زعم كون الموقت بحسب العرف من قبيل تعدد المطلوب أحدهما الإتيان بالفعل مطلقا والآخر الإتيان به في الوقت فإذا تعذّر الثّاني بقي الأوّل ولكن في إثباته بالاستصحاب ما لا يخفى (قوله) فلا مانع من استصحاب الحكم التكليفي ابتداء إلخ يعني من دون تبعيّة لاستصحاب حكم وضعي وهذا بناء على المشهور من المسامحة في موضوع الاستصحاب وإلاّ فما ذكره من قبيل الشك في بقاء موضوع المستصحب فلا مجرى للاستصحاب فيها بناء على المداقة في أمره سيّما على ما اختاره المصنف رحمه‌الله من عدم جريانه فيما كان

الشك فيه في المقتضي ومن هنا تظهر الحال فيما يأتي في كلامه من مثال حرمة الوطي وغيرها(قوله) كأنّه قدس‌سره لم يلاحظ إلخ ظاهره تسليم ما ذكره الفاضل التوني من إفادة النّهي المطلق للتكرار وهو واضح المنع كما نبّه عليه المحقق القمي رحمه‌الله لظهور كون النهي كالأمر ظاهرا في الطّبيعة من حيث هي من دون إفادة مرّة ولا تكرار(قوله) المردّدة بين اختصاصها إلخ الترديد ناش من إجمال النّص أعني قوله تعالى (حَتَّى يَطْهُرْنَ) حيث قرئ بالتّخفيف والتّضعيف (قوله) لكونه دائما إلخ ظاهره عدم وقوع الشكّ في الحكم الوضعي أعني كون السّبب سببا مثلا من غير جهة النّسخ وهو واضح إذ ليس من الأسباب الشرعيّة ما يشك في بقاء سببيته نعم قد يقع الشكّ في بقاء نفس السّبب كالطّهارة بعد خروج المذي أو في السّببية ابتداء كالألفاظ الّتي يشك في وقوع الطّلاق بها(قوله) تحصيل مورد إلخ احتمال هذا الشق من التّرديد في كلام الفاضل التّوني في غاية البعد لأنّه بصدد نفي وقوع الشكّ في أحكام الوضع من رأس بل هو مخالف لصريح قوله فإنّ ثبوت الحكم في شيء من أجزاء الزّمان إلى آخر ما ذكره (قوله) لم أعرف المراد إلخ لا يخفى أنّ المراد بالإلحاق واضح فإنّ المراد به ليس بيان جريان أقسام سببيّة السّبب في الشّرط والمانع بل المراد به عدم تحقق الشكّ في شرطيّة الشّرط ومانعيّة المانع لاندفاع الشك فيهما بإطلاق دليليهما كالسّبب نعم يرد عليه منع عدم تحققه فيهما كما هو واضح ممّا ذكره المصنف ره (قوله) نعم الحاصل من النظر إلخ حاصله انقسام الشّرط بهذا الاعتبار باعتبار ما ذكره في السّبب (قوله) بل قد يوجب إلخ يعني الشكّ في الكيفيّة لا نفسها(قوله) لا يخفى ما في هذا التّفريع إلخ حاصله أن قول الفاضل التّوني مركب من عقدي إيجاب وسلب وهما اعتبار الاستصحاب في متعلّقات أحكام الوضع وعدمه في غيرها وما يظهر من كلامه إلى قوله فظهر ممّا ذكرنا عدم اعتباره في الأحكام التّكليفيّة ابتداء ولا في المسببات وكذا في أحكام الوضع وأمّا متعلقات أحكام الوضع فلم يظهر من كلامه جريانه ولا عدمه فيها بالمعنى المعروف أعني إثبات الشّيء في الزّمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأوّل فلا يصحّ التفريع حينئذ مع أنّ متعلقاتها إن كانت من الموضوعات الخارجة فهي خارجة من محلّ كلامه أعني الأحكام الشرعيّة الّتي قسمها على ستّة أقسام وإن كانت من الموضوعات الشّرعيّة مثل الطّهارة والنّجاسة اللّتين مثل بهما فهي من قبيل المسبّبات الّتي صرّح بعدم جريان الاستصحاب فيها اللهمّ إلاّ أن يدعي أن ما صرّح به هو عدم جريانه في الأحكام التّكليفيّة المسبّبة عن الأسباب لا أحكام الوضع المسببة عنها ولكن يدفعها ما نقله عن الشّهيد من كون الطّهارة والنّجاسة من الأمور الاعتباريّة دون المجعولة المسبّبة عن الأسباب وأنت خبير بأنّ التفريع يمكن أن يكون من حيث عدم جريان الاستصحاب في غير متعلّقات أحكام الوضع لا من حيث جريانه فيها وإن كان تفريع تمام المدّعى على ما ذكره في سابق كلامه لا يخلو من مسامحة إلاّ أمثال هذه المسامحات غير غريزة في كلماتهم مع أنّه يمكن أن يقال إنّ التّفريع إنّما هو من حيث تعيين مورد جريان الاستصحاب بمعنى أنّه حيث فصّل في أوّل كلامه بين الأحكام الطلبيّة والوضعيّة ثم بين عدم جريانه في الأولى وكذا في الثاني بمعناها المعروف أراد هنا أن يبين أن ما اخترناه من اعتبار الاستصحاب في الجملة إنّما هو في الأحكام الوضعيّة بمعنى نفس الأسباب والشّروط والموانع لا بمعناها المعروف ولا ريب في ظهور ذلك ممّا ذكره إذ بعد نفي جريانه فيما عداها يتعيّن كون مورد جريانه ما ذكره لعدم احتمال غيره وهنا معنى ثالث للتفريع وهو أنّه بعد أن قسم الحكم الطلبيّة والوضعيّة وفصّل بينهما في أوّل كلامه بالقول باعتباره في الثّانية دون الأولى أراد هنا أن يشير إلى عدوله عما اختاره أوّلا بأنا وإن اخترنا التفصيل أوّلا إلاّ أنه قد ظهر ممّا ذكرناه عدم جريانه في شيء من الأحكام الطلبيّة والوضعيّة بمعناها المعروف وأن الاستصحاب المختلف فيه يعني بالمعنى الّذي اختلفوا في اعتباره وعدمه وهو إثبات الشيء في الزّمان الثاني اتكالا على ثبوته في الزّمان الأوّل إنّما يجري في الأحكام الوضعيّة بمعنى الأسباب والشروط والموانع وهو ليس من محلّ النّزاع في شيء لإجماعهم على اعتباره فيها كما ادعاه الأمين الأسترآبادي وممّا يشهد به تخصيصه المقسم في أوّل كلامه بالأحكام الشرعيّة واختياره للتفصيل بين الطّلبية والوضعيّة منها مع تخصيصه مورد الجريان في آخر كلامه بمتعلقات أحكام الوضع الّتي ليست بشرعيّة غالبا ولو لا مراده ما ذكرناه من العدول لزم التناقض والتهافت في كلامه والتزامه بعيد ثم إنه يرد على المصنف رحمه‌الله أيضا أن ما رفع به الدّعوى المذكورة مدفوع بأن ما نقله الفاضل التوني عن الشهيد لا يلزم أن يكون مختاره مضافا إلى أن تصريحه بكون وجوب الاجتناب مسبّبا عن النّجاسة وكذا التّكليف بالصّلاة عن شرطيّة الطّهارة لا يجتمع مع كونهما من الأمور الاعتباريّة وهو واضح (قوله) بالمعنى المعروف إلخ متعلّق بقوله جريان الاستصحاب إلخ (قوله) فبقي أمران إلخ يعني لم يظهر من كلامه جريان الاستصحاب ولا عدمه فيهما(قوله) واللاّزم عدم جريان إلخ يعني أنّ اللاّزم ممّا ذكره عدم جريان الاستصحاب فيهما وما تقدّم في كلامه من تعليل عدم جريانه في الأحكام الوضعيّة إنّما يقتضي عدم جريانه في الأحكام المترتّبة عليها لا في أنفسها ولذا جعل ذلك لازم كلامه دون صريحه (قوله) ودعوى أنّ الممنوع إلخ يمكن منع هذه الدّعوى بإطلاق الحكم فيما علل به عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية لشموله لكلّ من الوضعيّة والتكليفيّة(قوله) لا معنى له إلاّ ترتيب آثارها إلخ أنت خبير بأنّ النّجاسة إن كانت من الأمور الاعتبارية فلا معنى لاستصحابها لأن المستصحب حينئذ نفس الأحكام التكليفية التي انتزعت النجاسة منها وإن كانت من الأحكام الوضعيّة المجعولة فهو مناف لما نقله عن الشّهيد آنفا فيما أورده على الفاضل التوني مع أن ما ذكره لا يخلو حينئذ من مسامحة لأن معنى الاستصحاب النجاسة ليس مجرد ترتيب آثارها عليها في زمان الشكّ بل معناه الحكم بثبوتها في زمان الشكّ ويتفرّع عليه ثبوت آثارها أيضا لكونها تابعة في الثبوت على ثبوتها واقعا أو شرعا ولا يقاس ذلك على استصحاب حياة زيد إذ نفس الحياة غير قابلة للثبوت شرعا إلاّ بمعنى ترتيب آثارها عليها في زمان الشكّ بخلاف المجعولات الشّرعيّة لأنّها بنفسها قابلة لجعل الشّارع لهما كآثارها في زمان الشكّ وهو واضح (قوله) إنّما يلاحظ الموضوع بجميع خصوصياته إلخ وإن شئت توضيحه فقس موضوع الحكم الشرعي على موضوع الحكم العقلي إذ كما أنّ العقل لا يحكم بشيء إلاّ بعد إحراز جميع خصوصيّات موضوعه وقيوده ومشخصاته حتى عدم المانع كذلك الشّرع والوجه فيه واضح لأنّ الشّرع أو العقل إن حكم بشيء على موضوع من دون إحراز جميع مقتضيات حكمه حتّى عدم المانع لزم حكمه من دون إحراز علته التامة وهو واضح البطلان فالموضوع دائما إما نفس العلّة التامة أو هي موجودة

فيه إجمالا فإذا ثبت الحكم على هذا الموضوع في زمان فالشكّ في ثبوته في الزّمان الثّاني لا يعقل إلاّ من جهة الشكّ في بعض قيود موضوعه إذ مع العلم بالموضوع بجميع قيوده لا يعقل الشكّ في ثبوت حكمه وإلاّ لزم تخلف العلّة عن معلولها وهو خلف ومن هنا يظهر أنا لو فرضنا اعتبار قيد في الحكم دون موضوعه في الأدلّة مثل ما لو قال الشّارع الماء نجس إذا تغير فلا بد من إرجاعه أيضا إلى قيود الموضوع إذ بعد اعتبار كون الموضوع علّة للحكم المرتب عليه فإن كان الموضوع غير مقيّد بما قيد حكمه به لزم كون العلّة مقتضية لمعلوله مطلقا ومعلوله مختصّا ببعض الأحوال وهو محال لاستلزامه تخلف العلّة عن معلوله في غير محلّ القيد وهو باطل بالضرورة ومن هذا التقرير يظهر عدم اختصاص الشبهة بما كان الموضوع فيه فعل المكلّف لوضوح سريانها إلى سائر الموارد أيضا حتّى مثل استصحاب حياة زيد لأنّ الموضوع فيه هو الشّخص الحي والمستصحب حصوله ووجوده بالمعنى المصدري كما سيجيء عند بيان اشتراط العلم ببقاء الموضوع في جريان الاستصحاب فالموضوع فيه أيضا لا بد أن يكون علّة لعروض المستصحب عليه بتقريب ما عرفت وكذا الأمر في استصحاب الرّطوبة واليبوسة وهكذا وبالجملة إنّ المستصحب في جميع الموارد عارض ومحمول على موضوعه والموضوع علّة لثبوته فلا يعقل التفصيل بحسب الموارد فهذه الشّبهة في الحقيقة من أدلّة القول بالنّفي مطلقا لا القول بالتفصيل بين الأحكام التكليفيّة وغيرها ولكنّك خبير بما فيها لأنّه مع قطع النّظر عمّا أجاب به عنها المصنف رحمه‌الله يمكن منع كون الشكّ في بقاء الحكم دائما ناشئا من الشكّ في بعض قيود موضوعه لوضوح عدم كون عدم المانع ابتداء أو استدامة داخلا في الموضوع لأنّه من قيود ثبوت المحمول على موضوعه في كل زمان فالموضوع عند العقل هو المقتضي للحكم دون علته التّامة وقياس ما نحن فيه على الأحكام العقليّة فاسد جدّا لأنّ عدم جريان الاستصحاب فيها إنّما هو من جهة أن حكم العقل بشيء لا يعقل إلاّ بعد إحراز علّته التّامّة فلا يحصل الشكّ في حكمه في آن حتّى يجري فيه الاستصحاب كما سيجيء في التنبيهات والعلّة التّامّة غير معلومة غالبا في الأحكام الشّرعيّة وقد عرفت عدم ملازمة وجود الموضوع لوجود العلّة التّامّة حتّى يقال إنّ العلم ببقائه كما هو الشّرط في جريان الاستصحاب مستلزم للعلم بالعلّة التّامّة (قوله) خصوصا إذا استند فيه إلخ ظاهره أنّ المدار في باب الاستصحاب على الصّدق العرفي في البقاء والارتفاع حتّى على القول باعتباره من باب الظنّ وقد يناقش فيه بأنّ المدار على هذا القول على حصول الظنّ سواء صدق معه البقاء عرفا أم لا ولا ملازمة بينهما كيف لا واعتبار الصّدق العرفي يتمّ إنّما على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار لكون المدار في العمل بها على مصاديقها العرفية ولا دليل عليه على تقدير اعتباره من باب الظنّ وأنت خبير بأن هذا الكلام وإن كان متجها إلاّ أنّ الظّاهر أن مقصود المصنف رحمه‌الله التنبيه على أنّ ظاهر العلماء مع قولهم باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ واشتراطهم للعلم ببقاء الموضوع هو الاكتفاء في بقائه بالقضايا العرفيّة كما يرشد إليه ما ذكره المصنف رحمه‌الله من مثال استصحاب وجوب التّمام ووجوب العبادة ووجود الكرّ لأنّهم قد تمسّكوا فيها بالاستصحاب مع كون الموضوع فيها مشكوك البقاء بحسب المداقة بل ومع العلم بعدم بقائه في الواقع في بعضها(قوله) فالظّاهر حكمهم إلخ فيكون الموضوع حينئذ في نظر أهل العرف هو فعل المكلّف من حيث هو لا من حيث تقيده بزمان خاص (قوله) دفع في الحقيقة إلخ بل لا دفع في الحقيقة أيضا لأنّ النّسخ كاشف عن عدم مطلوبيّة الفعل بعد زمان النّسخ وعدم وجود المصلحة فيه بعده نظير التّخصيص بحسب الأفراد والدّفع إنّما يصدق مع وجود المقتضي للحكم لا مع عدمه (قوله) وفي الأمور التدريجيّة إلخ كالزمان والزّمانيات مثل التّكلم ونحوه (قوله) وفي وجوب النّاقص إلخ كاستحباب وجوب باقي أجزاء المركّب بعد تعذر بعضها فإنّ المقصود منه إثبات الوجوب النّفسي لباقي الأجزاء بعد تعذّر بعضها مع أنّ الوجوب النفسي كان متعلقا في حال تيسر الكل بالكل لا ببعضها والفرض انتفاؤه بتعذر بعض أجزائه فاستصحاب الوجوب النّفسي لا يتم إلاّ بالمسامحة العرفيّة بدعوى كون الأجزاء الباقية هو ما كان واجبا في الزمان السّابق ويحتمل أن تكون المسامحة في المستصحب دون موضوعه بأن يدعى كون الوجوب المتعلق بالأجزاء في زمان تيسر الكلّ هو الوجوب الّذي أريد إثباته في زمان الشكّ ومرجعه إلى المسامحة في دعوى كون الوجوب الغيري هو الوجوب النّفسي في نظر أهل العرف لعدم التفاتهم إلى جهة اختلافهما وغفلتهم عن مغايرة المطلوبيّة للغير للمطلوبيّة النّفسيّة وقد أشار المصنف ره إلى الوجهين في مسألة البراءة(قوله) كما ستعرف في كلام الشّهيد إلخ قد أسلفنا شطرا من كلماتهم ممّا يشهد بذلك عند شرح ما يتعلق بتحرير محلّ النّزاع من حيث اختصاصه باستصحاب حال الإجماع وعدمه فراجع (قوله) إلاّ أنّ الّذي يظهر بالتدبّر إلخ لا يخفى أنّ ما استظهره المصنف رحمه‌الله من كلام الغزالي من كونه نافيا مطلقا وإن كان متجها بناء على التأمّل في كلامه المحكي في النهاية إلاّ أنّ محمّد بن علي بن أحمد الحرفوشي العاملي قد حكى في شرحه على قواعد الشّهيد عن الغزالي في كتابه المستصفى التصريح بالتّفصيل بين استصحاب حال الإجماع وغيره لأنّ الشّهيد قد قسم الاستصحاب إلى استصحاب النّفي واستصحاب حكم العموم إلى ورود مخصّص وحكم النّص إلى ورود ناسخ واستصحاب حكم ما ثبت شرعا كالملك عند وجود سببه إلى أن يثبت رافعه واستصحاب حكم الإجماع في موضع النّزاع قال الفاضل الحرفوشي عند بيان القسم الرّابع حاصله أن يتفق حكم فيتغيّر الحال ويقع الاختلاف فيستدلّ من يعتبر باستصحاب الحال إلى أن قال اعلم أنّ الغزالي والأكثر ذهبوا إلى أنّ الاستصحاب في محلّ النّزاع ليس بحجّة وحكى عن بعض الشافعي وذهب أبو بكر الصّيرفي وغيره من الشافعيّة إلى أنّه حجّة وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب ومن أطلق منهم القول بأنّه ليس بحجّة كإمام الحرمين فزادهم به هذا النّوع الرّابع لأنّ الغزالي يوافقهم على عدم القول به وقد صرّح في المستصفي بأن الأنواع الثلاثة الأوّل متفق على القول بها فتأمّل انتهى وقال بعض الشافعيّة في شرح منظومته بعد بيان أقسام الاستصحاب واعتبارها ويخرج من هذا استصحاب حال الإجماع في محلّ الخلاف وهو أن يحصل الإجماع على حكم في الحال فتتغيّر تلك الحال ويقع الخلاف فلا تستصحب حال الإجماع في محلّ الخلاف كقول الشافعيّة في الخارج من غير السّبيلين الإجماع على أنّه قبله متطهر والأصل البقاء حتّى يثبت معارض والأصل عدمه هذا قول أكثر أصحابنا منهم الغزالي خلافا لما نقل عنه من الحاجب وذهب الأقلون منهم المزني وأبو ثور والصّيرفي وابن شريح وابن

حيزان إلى أنّه حجّة انتهى (قوله) بل عن حقيقة الاستصحاب إلخ يمكن استظهاره أيضا من كلام الغزالي وهو قوله كان ذلك تمسكا بالعموم إلى آخر ما ذكره فتدبّر(قوله) فمنشأ نسبة التفصيل إلخ بهذا يجمع بين قولي الغزالي أعني قوله باعتبار استصحاب غير حال الإجماع وعدمه فيه مع كون دليله على النفي فيه شاملا لغيره أيضا كما نبّه عليه المصنف رحمه‌الله وسيشير إلى ضعف ما جمع به السّيد الصّدر بينهما(قوله) الغير المتوقف على الخطاب إلخ المتوقف من حكم العقل على الخطاب الشّرعي مثل وجوب المقدّمة وحرمة الضّد والمفاهيم (قوله) وحال الإجماع إلخ يحتمل أن يكون تعدّد التسمية باعتبار تعدد أقسام الاستصحاب فلا تكون في كلامه حينئذ شهادة للمدعى (قوله) قال إنا ناف إلخ يعني لانتقاض الحالة الأولى (قوله) على دوامها أي الطهارة(قوله) وطلوع الشمس إلخ وغيرهما من الحوادث (قوله) غير محرم بالإجماع أي بسببه (قوله) مشروط بالعدم أي بعدم وجدان الماء(قوله) عند العدم أي عدم الشّرط وهو وجدان الماء(قوله) لا يخفى أنّ كثيرا من كلماته إلخ منها قوله وهو إن كان لفظ الشّارع إلخ ومنها قوله فإنّ المخالف مقر إلخ فإنه ظاهر في شمول المنع لكلّ مورد لم يكن دليل الحالة الأولى شاملا للحالة الثّانية سواء كان إجماعا أم غيره واختصاص اعتبار الاستصحاب بموارد عموم الدّليل للحالتين بالعموم أو الإطلاق ومنها قوله لأنا نقول ذلك الدّليل إلخ والتقريب فيه يظهر من سابقه ومنها قوله فلا بدّ لدوامه من سبب إلى آخر ما ذكره سيّما قوله وكذا خبر الشّارع إلى آخره وبالجملة إن ظاهر كثير من كلماته الّتي عرفتها كونه منكرا لاعتبار استصحاب ما عدا عموم النصّ الّذي هو خارج من محلّ النّزاع بل من حقيقة الاستصحاب بل قد أسلفنا استظهار ذلك من كلامه أيضا فلاحظ(قوله) والعجب من شارح المختصر إلخ منشأ التعجب أمران أحدهما نسبة القول باعتبار الاستصحاب مطلقا إلى الغزالي مع ما عرفت من أنّ ظاهر كلامه إنكار اعتبار ما عدا استصحاب حال العموم وثانيهما ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من تصريحه باعتبار استصحاب الطهارة في مثال خروج الخارج من غير السّبيلين مع إنكار الغزالي لاعتباره في خصوص هذا المثال (قوله) لأجل موجب (13) يعني دليل آخر يدلّ على بقاء مدلول الدّليل الأوّل (قوله) ليس له أثر في كلام الخاصّة (14) يعني إلى زمان والد شيخنا البهائي كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله سابقا ومع تسليم استدلال أصحابنا بالأخبار لا ريب أن العامة لا يجوزون التمسّك بالأخبار المروية من طرقنا ومع التسليم أيضا لا ريب أنّه لا فرق في مفاد الأخبار بل سائر أدلّة القول بالاعتبار وعدمه بين موارد الإجماع وغيرها ولكن الظّاهر أنّ مراد السّيد الصّدر بالأخبار ليس ما كان مرويّا من طرقنا من طرق العامّة وقد أشرنا سابقا إلى أن لهم قاعدتين إحداهما المسمّاة بالاستصحاب وهو المستدل عليه بالاعتبار والأخرى المسمّاة بقاعدة اليقين وهي المستدلّ عليها بالأخبار وقد أوردنا شطرا من كلماتهم الدّالة على ذلك عند شرح ما يتعلق بالأمر الأوّل من الأمور الّتي قدّمها المصنف رحمه‌الله أمام المسألة وأشرنا عند شرح ما يتعلق بالقول الخامس إلى أن في كلام الأمين الأسترآبادي أيضا دلالة على ذلك ومن جملة الأخبار المذكورة حديث عبيد الله بن زيد المازني شكا إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الرّجل يخيل إليه أنّه يجد الشيء في الصّلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجهما وما رواه مسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا ثمّ إنّه ربّما يحتمل كون مراده الأخبار الواردة من طرقنا نظرا إلى بعض كلمات الغزالي الدّالة على تشيعه مثل ما نقله الشيخ الطريحي في المجمع في مادة الغدير عن كتابه المسمّى بسرّ العالمين ولكن قد نقل عند غيره بعض المقالات المنكرة مثل عدم جواز لعن يزيد بن معاوية بل جواز الترحّم بل استحبابه عليه وحرمة رواية مقتل الحسين عليه الصّلاة والسّلام على الواعظ وغيره فلا تغفل (قوله) ففيه أن منشأ العجب إلخ قال في شرح الوافية بعد الردّ على الغزالي ثمّ إنّك إذا تأمّلت القولين للغزالي أعني قوله بحجيّة استصحاب الحال وعدم حجيّة استصحاب حال الإجماع قضيت منه العجب لأنّ مبنى قوله الثّاني إنّما هو أصول المنكرين لاستصحاب الحال كقوله فإنا نقول إنّما يستدام الحكم الّذي دلّ الدّليل على دوامه وكقوله فإن كلما ثبت جاز دوامه وعدمه فلا بدّ في دوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت اللهمّ إلاّ أن يجمع بين قوليه بأن قوله بحجيّة حال الاستصحاب إلى آخر ما ذكر في المتن ثم إنّ قول المصنف رحمه‌الله إن منشأ العجب إلى قوله وأمّا قوله إلى آخره بيان وتوجيه لتعجب السّيّد الصّدر من قولي الغزالي وليس إيرادا عليه وإن كان ظاهر العبارة موهما له وقوله من تناقض خبر لأنّ (قوله) ففيه أنّه إذا علم إلخ توضيحه أنّ دليل الحالة الأولى لا يخلو إمّا أن يشمل بعمومه أو إطلاقه الحالة الثانية وإمّا أن يدل على انتفاء مدلوله عنها بالمفهوم ونحوه وإمّا أن يكون مجملا بالنسبة إليها وإمّا أن يكون مهملا بالنسبة إليها كما إذا قيل أكرم زيدا يوم الجمعة لأنّه لا يشمل يوم السّبت بناء على عدم اعتبار مفهوم اللّقب ومثل قوله الماء المتغير نجس بناء على وروده لبيان حدوث النّجس بالتغيّر ساكنا عن بيان دوامها وعدمه وكذا إذا ثبت الحكم في الحالة الأولى بالإجماع أو بدليل لبّي آخر مثل الفعل والتقرير ولا ريب في عدم جريان الاستصحاب في القسمين الأولين وفي كون الأخيرين موردا له مع اجتماع شرائط جريانه فيهما وحينئذ نقول إنّ السّيد الصّدر إن أراد بإمكان حمل دليل الحكم في الحالة الأولى على الدّوام في غير موارد استصحاب حال الإجماع إمكان دلالة دليل الحالة الأولى على الدّوام فهو ممنوع في القسمين الأخيرين بعد فرض إجماله أو إهماله وإن أراد إمكان إرادة الدّوام منه يرد عليه أولا أن منعه للإمكان المذكور في الإجماع إنّما يتم على مذهب العامّة دون الخاصّة لكون الإجماع على مذهب العامّة مثبتا للحكم لكونه معتبرا عندهم من حيث كون اجتماع الأمة على أمر صوابا وكون نفس القول المجمع عليه حجة لا كاشفا عن حجّة واقعيّة بل هو ليس حجة مصطلحة ولذا عرفه النظام بأنّه قول حجته وقال في الفصول رام بذلك الجمع بين إنكار كونه حجّة وبين تحريم مخالفته انتهى وإذا فرض كون اعتباره من حيث كونه مثبتا للحكم لا كاشفا عنه فلا يعقل إرادة حكم الحالة الثانية منه لفرض عدم تحققه فيها وانحصار مورده بالحالة الأولى في الواقع بخلافه على مذهب الخاصّة لأنّه إنّما يعتبر عندهم من حيث كشفه عن قول المعصوم أو رضاه وإرادة الدّوام ممكنة فيهما ولكنّك خبير بأنّ الغزالي من العامّة فلا وجه للاعتراض عليه على مذهب الخاصّة اللهمّ إلا أن يمنع كونه من العامّة أو يقال إن إطلاقه حال الإجماع يشمل مذهب الخاصّة أيضا وثانيا إنّ إرادة الدّوام وإن أمكنت مع إجمال الدّليل إلاّ أنّها لا يمكن مع إهماله كما عرفته في القسم الأخير لقصوره بالذات عن الشمول للحالة الثانية مع أنّه قد لا تمكن إرادة العموم والدّوام

مع إجمال الدّليل أيضا كما إذا تردّد بين العام والخاص أو المطلق والمقيّد لعدم إمكان إرادة العموم والدّوام على تقدير كون المراد به الخاصّ أو المقيد في الواقع لكن يرد على المصنف رحمه‌الله أنّ الفعل والتقرير وإن كانا مهملين من حيث الشّمول للحالة الثانية إلاّ أنّ اعتبارهما ليس كالإجماع على مذهب العامّة بل من حيث الكشف عن وجود حجّة وهي ما أنزله الله تعالى على نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله وبيّنه النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على أوصيائه نظير الإجماع على مذهب الخاصّة وثالثا أنّ مجرّد إمكان إرادة الدّوام من غير الإجماع من الأدلّة وعدمه فيه لا يوجب الفرق بينهما من حيث شمول أدلّة الاستصحاب نفيا وإثباتا لأحدهما دون الآخر كما أوضحه المصنف رحمه‌الله ويرد عليه منع كون مراد السّيد الصّدر بيان الفرق بمجرّد ذلك لأنّ الظاهر أنّ مراده تخصيص مورد الاستصحاب بما أمكن إرادة الدّوام من دليل المستصحب وبذلك يخرج استصحاب حال الإجماع لعدم إمكان ذلك فيه ثمّ إثبات الاستمرار في موارد جريان الاستصحاب بأمر آخر من أمارة أو عادة أو غيرهما كما يرشد إليه آخر كلامه (قوله) مع اختصاصه إلخ أي عدم إمكان الإرادة وفي بعض النّسخ اختصاص منعه (قوله) في جميع الأدلّة الغير اللّفظية إلخ أنت خبير بأنّ الدّليل اللّفظي أيضا كثيرا ما يكون مجملا من حيث تبيّن موضوع الحكم فيه وفي الإجماع أيضا قد يكون موضوع الحكم مبيّنا كما إذا انعقد الإجماع على حكم ووقع الخلاف في رافعه كالمذي بالنسبة إلى الطهارة لوضوح عدم كون عدم الرّافع مأخوذا في موضوع الحكم فلا وجه لإطلاق تسليم عدم تبيّن الموضوع في غير الأدلّة اللّفظية وتسليم تبينه في الأدلّة اللفظية (قوله) وهو التفصيل بين ما ثبت إلخ اختاره أيضا صاحب الفصول والمصنف قدس‌سرهما وسيشير المصنف رحمه‌الله إلى الفرق بين مذهبهما ومذهب المحقّق ره وستقف على توضيح الكلام فيه وكذا في الفرق بين مذهب المحقّق الحلّي والخوانساري إن شاء الله تعالى (قوله) رفع الأمر المستمر إلخ فيه نوع مسامحة لأنّ النقض كما تقدّم حقيقة في رفع الهيئة الاتصالية في الأمور الحسية ومجاز في رفع الأمر الثّابت مع وجود المقتضي له فإن أراد هنا بيان المعنى الحقيقي فلا يناسبه قوله رفع الأمر المستمرّ في نفسه لأنّه إنّما يناسب معناه المجازي وإن أراد بيان المعنى المجازي فلا يناسبه قوله قطع الشّيء المتصل كذلك لأنّه إنّما يناسب معناه الحقيقي دون المجازي (قوله) ولا أحكام اليقين إلخ توضيحه أنّ الشّارع إمّا أن يجعل الحكم ويرتبه على موضوعه الواقعي من دون مدخلية للعلم والجهل فيه أصلا إلاّ من حيث التنجز وعدمه وإمّا يرتبه على موضوعه بشرط العلم به أو بوصف كونه معلوما وعلى الثّاني لا معنى للاستصحاب للقطع بوجود الحكم مع العلم بموضوعه وبعدمه مع الشكّ فيه وعلى الأوّل إمّا أن يكون أحكام الموضوع كيفية من الأمور المستمرة أو لا وعلى الثّاني لا دليل على اعتباره فيه لظهور النقض المنهي عنه في الأخبار في الأوّل خاصة(قوله) لأن نقض اليقين إلخ هذا إنّما يتم في الاستصحاب الجاري في الموضوعات الخارجة دون الأحكام الكليّة لأنّ إرادة أحكام المتيقن من متعلّق اليقين في الموضوعات الخارجة إنّما هو لأجل عدم قابليّة نفس الموضوعات الخارجة للجعل الشّرعي في زمان الشكّ نفيا وإثباتا بخلاف الأحكام الكليّة لوضوح قابليّتها لذلك فتصح بالنسبة إليها دعوى كون المراد بمتعلق اليقين نفس المتيقن لا خصوص أحكامه فالأولى للمصنف أن يقول بل المراد به بدلالة الاقتضاء مطلق الأحكام الثابتة في حال اليقين سواء كانت أحكاما كليّة ثابتة لموضوعاتها الكليّة أو أحكاما جزئية ثابتة لموضوعاتها الجزئيّة(قوله) ولا يبعد تحققه فتأمّل أمّا على القول بكون العدم مستندا إلى عدم علّة الوجود بمعنى كون عدم علّة الوجود علّة له فواضح لاستمرار العدم حينئذ ما لم توجد علّة الوجود وأمّا على القول باستغنائه في البقاء عن العلّة فلفرض استمراره بنفسه حينئذ ما لم تزاحمه علّة الوجود وعلى القولين فالعدم من الأمور المستمرّة إمّا بغيره أو بنفسه ولعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى أنّ الأقوى كما صرّح به المحقّق الطّوسي وغيره هو الأوّل وعليه يكون الشكّ في انقلاب العدم إلى الوجود دائما مسبّبا عن الشكّ في زوال علته التّامّة وليس هذا إلا من قبيل الشكّ في المقتضي لفرض عدم العلم بالمقتضي حينئذ من رأس (قوله) مبني على أن يراد إلخ لأنّ في كلامه نوع إجمال لأنّ قوله والّذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم إلى آخره ربّما يعطي كونه مفصّلا بين استصحاب عموم النّص وغيره بالقول باعتباره في الأوّل دون الثّاني وهذا هو الّذي فهمه صاحب المعالم لأنّه قال فاعلم أنّ المحقق رحمه‌الله ذكر في أوّل كلامه أنّ العمل بالاستصحاب محكي عن المفيد وقال إنّه المختار واحتج له بهذه الوجوه الأربعة ثمّ ذكر حجّة المانع والجواب عنها وقال بعد ذلك والذي نختاره ثمّ نقل كلام المحقّق إلى آخر ما نقله المصنف رحمه‌الله وهذا الكلام جيّد لكنّه عند التحقيق رجوع عمّا اختاره أوّلا ومصير إلى القول الآخر فكأنّه استشعر ما يرد على احتجاجه من المناقشة فاستدرك بهذا الكلام فقد اختار في المعتبر قول المرتضى وهو الأقرب انتهى وحينئذ يكون المحقق من النافين مطلقا لخروج استصحاب عموم النصّ من محلّ النّزاع بل من حقيقته كما صرّح به المصنف رحمه‌الله في غير موضع منها عند بيان القول الثّامن ولكن تمثيله لدليل الحكم بعقد النّكاح سيّما قوله لأنّ المقتضي للتحليل اقتضاه إلى آخره يقتضي كونه مفصّلا بين كون الشكّ في المقتضي والمانع بالقول باعتباره في الثاني دون الأوّل وحينئذ لا بدّ من التصرّف في أحد كلاميه إمّا بحمل الدّليل على إرادة المقتضي منه أو بالعكس ولكن الأول عند المصنف أظهر والثّاني عند صاحب المعالم والإنصاف أن ما استظهره المصنف رحمه‌الله هو الأظهر كما هو واضح عند المتأمّل في كلماته وعلى كلّ تقدير فما ذكره المصنف رحمه‌الله هنا اعتراض على ما فهمه صاحب المعالم من كلامه نعم ربّما يحمل كلام صاحب المعالم على ما يوافق ما ذكره المصنف رحمه‌الله بأن يريد بقوله رجوع عمّا اختاره أولا ومصير إلى القول الآخر الرجوع عن القول باعتباره مطلقا إلى القول بالتفصيل بين المقتضي والمانع ولكن يبعده سبق القول بالنّفي مطلقا وهو قول المرتضى وتعريف القول الآخر للظاهر في إرادة العهد سيّما مع استجواده لقول المحقّق مع ما ظهر من صاحب المعالم في الفقه وغيره من إنكاره للاستصحاب مطلقا ولا سيّما مع ما ذكره في ذيل كلامه كما عرفت (قوله) إمّا لدلالة دليله إلخ لأن مقتضاه كون الحكم بالدّوام مستندا إلى العلم بوجود المقتضي والشكّ في المانع ولا ريب أنّه لا فرق فيه بين كون الشكّ في مانعيّة الشيء الموجود أو في وجود المانع (قوله) كلا الوجهين إلخ من دلالة الدّليل وعدم القول بالفصل (قوله) لأنّ مرجع ما ذكره إلخ توضيحه أنّ الشكّ في المخصّص

تارة يحصل في ذاته وأخرى يحصل في صفته أعني كونه مخصّصا بأن يشك في كون الأمر الموجود مخصّصا للعام لأجل خلل إمّا في سنده أو دلالته وثالثة في وجوده بأن يعلم بكون العام مخصّصا ووقع الشك في مصداق المخصّص كما إذا ورد قولنا أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم وشك في كون شخص فاسقا ولا ريب في كون ظهور العام في العموم مزيلا للشّبهة في القسمين الأوّلين دون الثالث لأنّ تخصيص العام مزاحم لظهوره في الشّمول لجميع مصاديق عنوانه فمع الشك في تخصيصه يدفع احتماله بالظهور المذكور بخلاف الشكّ في مصداق المخصّص لأن ارتكاب خلاف الظاهر في العام بالتّخصيص قد حصل بالفرض والفرض أن كون الفرد المشتبه من أفراد المخصّص لا يوجب زيادة ارتكاب خلاف الظّاهر في العام حتّى تدفع الشّبهة عنه بظهور العام في العموم نعم لا بدّ في إزالة الشّبهة عن مصداق المخصّص من الرجوع إلى الأمارات الخارجة وإن كانت مثل الاستصحاب كأصالة عدم الفسق إن كان مسبوقا بالعدم وإذا فرض كون المقتضي والمانع نظير العام والخاص فلا بد أن يكون المقتضي مؤثرا مع الشكّ في المانعية لا مع الشكّ في وجود المانع ولكنّك خبير بأن إطلاق المنع من جواز العمل بالعام عند الشكّ في مصداق المخصّص لا يخلو من نظر لأنّ هذا إنّما يتم إن رجع التّخصيص إلى تنويع موضوع العام بأن ورود قولنا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم وكان المقصود منه تقييد موضوع العام وتنويعه على نوعين أحدهما العدول والآخر الفسّاق وكأنّه قال أكرم العلماء العدول ولا تكرم الفسّاق منهم وإذا حصل الشّكّ في كون شخص عادلا أو فاسقا لا يصح التمسّك بعموم العام إذ دخول المشكوك فيه تحت عنوان العام المقيد ليس بأولى من دخوله تحت عنوان المخصّص بخلاف ما لو كان التخصيص باعتبار خصوصيات الأفراد كما إذا قال أكرم العلماء إلاّ زيدا واشتبه عالم بين كونه زيدا وعمرا لا باعتبار كون عنوان الخاص مقيدا لموضوع العام إذ لا ريب في شمول العام حينئذ للفرد المشتبه لفرض صدق عنوانه عليه ويدفع احتمال وجود ما يزاحمه بهذا الظّهور نظير دفع احتمال التخصيص به وبمثل هذا يدفع أيضا ما أورد على التمسّك بإطلاق ألفاظ العبادات على القول بالأعمّ من أنها وإن وضعت للأعمّ من الصّحيحة لكن لا ريب أن أوامر الشّارع لا تتعلّق إلاّ بالصّحيحة لأن الفاسدة لا تكون مرادة له فالصّحة قيد لمطلوب الشّارع ومقيدة للإطلاقات دفعة واحدة فكما أنّه يعتبر في العمل بإطلاق الأمر بالصّلاة إحراز كونها صلاة كذلك يعتبر إحراز قيود مطلوبة ووجه الدّفع كما نبه عليه المصنف رحمه‌الله في مسألة الشكّ في الأجزاء والشّرائط فيما كان الشكّ ناشئا من إجمال الدّليل أن المطلوب لم يقيد بمفهوم الصّحيحة حتّى يكون مرجع التقييد إلى تنويع مقتضى الإطلاقات بنوعي الصّحيح والفاسد بل القدر الثّابت من عدم كون الفاسدة مرادة للشارع كون المصاديق الصّحيحة مرادة له لأنّ ألفاظ العبادات على القول بالأعمّ إنّما هي موضوعة لنفس المصاديق الصحيحة والفاسدة والقدر الثّابت من تقييد مراده كون مراده بها المصاديق الصّحيحة الخارجة أعني الأفراد المستجمعة للأجزاء والشّرائط المعتبرة في تعلق الأمر بها وإذا فرض صدق لفظ الصّلاة على الفرد المشتبه بحسب وضعه وفرض استجماعه لجميع الأجزاء والشّرائط الّتي قد ثبتت بالأدلّة يدفع احتمال غيرها بإطلاق الأمر بمعنى كون شمول إطلاق الأمر لهذا الفرد كاشفا عن دخوله تحت مراد الشّارع فيحكم بصحّته بذلك وذيل الكلام في ذلك طويل أوضحناه في مبحث العام المخصص بالمجمل (قوله) ولكن يمكن أن يقال إلخ حاصله بيان الفرق بين العام والمقتضي لأنّ اعتبار العام من باب الظهور العرفي ولا ظهور له عند الشكّ في وجود المخصّص كما عرفته في الحاشية السّابقة وحاصل ما ذكره المحقّق من الدّليل هو القطع بوجود المقتضي في زمان الشكّ في المانع ولا فرق فيه بين كون الشكّ في وجود المانع أو مانعية الشيء الموجود(قوله) لا لإحراز المقتضي إلخ معطوف على قوله من جهة إلخ والمقتضي في المثال هو العلم وضمير هو عائد إلى الحكم لا إلى المقتضي (قوله) وأمّا دعوى إلخ معطوف على قوله وأمّا الأوّل (قوله) فهي ممّا لم يثبت إلخ إمّا لعدم الإحاطة بجميع أقوال المسألة وإمّا لوجود القول بالفصل مثل القول باعتبار الاستصحاب في الأحكام الشّرعيّة دون الأمور الخارجة لكون الشكّ في وجود المانع من قبيل الثّاني لعدم تحققه في الأحكام سوى استصحاب عدم النّسخ الخارج من محلّ النزاع وفي مانعية الشيء الموجود من قبيل الأوّل وإما لأن المسألة أصولية لا يعتد بدعوى الإجماع فيها وإمّا لأنّ عدم الفصل والإجماع المركّب إنّما يعتبران مع ضم إجماع بسيط إليهما وهو في المقام غير ثابت (قوله) حتّى جعل بعض هذا من وجوه الفرق إلخ قال في الفصول اعلم أنّ ما اختاره المحقّق رحمه‌الله في الاستصحاب وإن كان قريبا إلى مقالتنا إلاّ أنّه يفارقها من وجوه الأوّل أنّه لم يتعرض لحكم الاستصحاب في غير الحكم الشّرعي وإنّما ذكر التفصيل المذكور في الحكم الشّرعي جريا للكلام على مقتضى المقام الثّاني أنّه يعتبر في سبب الحكم أن يكون مقتضيا لبقائه ما لم يمنع عنه مانع ليصح أن يكون دليلا على البقاء عند الشكّ ونحن إنّما اعتبرنا ذلك ليكون مورد الاستصحاب مشمولا لأخبار الباب الثالث أن أدلة الاستصحاب عنده مختلفة على حسب اختلاف الحكم وقضية ذلك أن لا يكون الاستصحاب حجّة في موارده وأمّا على ما اخترناه فقاعدة الاستصحاب مستندة إلى دليل عام وهي حجّة على الحكم بالبقاء في مواردها الخاصّة الرّابع أنّه اعتبر في الاستصحاب أن لا يكون الدّليل الّذي يقتضيه موقتا وهذا إنّما يعتبر عندنا فيما إذا كان الشكّ في تعيين الوقت مفهوما أو مصداقا دون غيره انتهى وأمّا عدم صلاحيّة هذه الوجوه للفرق فأمّا الأوّل فلما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من أنّ البحث إنّما هو في الاستصحاب المعدود من أدلّة الأحكام وأنّ البحث عنه في الموضوعات الخارجة إنّما هو من باب التبعيّة والتمثيل وأمّا الثاني فيرد عليه أنّ اعتباره لعموم المقتضي إنّما هو لتحقيق مورد الاستصحاب لا لأجل كون عمومه دليلا على ثبوت المقتضى بالفتح في زمان الشكّ في الرّافعيّة لوضوح عدم تحقق الاقتضاء حينئذ ولعل دليله على اعتبار الاستصحاب حينئذ هو بناء العقلاء على ثبوت المقتضى بالفتح عند الشكّ في الرّافعيّة ومنه يظهر ضعف الثالث أيضا وأمّا الرّابع فلما أشار إليه المصنف رحمه‌الله ولكنّك خبير بأنه يمكن أن يقال إن مراد صاحب الفصول من بيان هذه الوجوه ليس بيان الفرق بين نفس القولين من حيث العموم والخصوص بل من حيث بيان عدم اتّحادهما من جميع الجهات وحينئذ يندفع عنه بعض ما تقدّم وأمّا الفرق بين قولي المحقّق وصاحب الفصول وقول المحقّق الخوانساري فمن وجهين أحدهما

أنّ المعتبر عند الخوانساري ثبوت الحكم إلى غاية معينة في الواقع من دون مدخليّة للعلم والجهل فيه وكان الشكّ في حدوث الغاية أو مصداقها الخارجي والمراد بالغاية ما انتهى إليه الحكم مطلقا سواء انقضى استعداده عنده كالصّوم المغيا بالغروب أو كان مستعدا للبقاء عنده وكانت الغاية من قبيل الموانع كالزّوجيّة المرتفعة بالطّلاق والمعتبر عند المحقق كون المستصحب مما من شأنه البقاء لو لا المانع سواء ثبتت له في الأدلّة غاية كما عرفت أم لا كما في الموضوعات الخارجة مثل الرّطوبة واليبوسة ونحوهما فبين القولين عموم من وجه وثانيهما أن الدّليل على اعتبار الاستصحاب عند المحقق هو القطع بوجود المقتضي عند الشكّ في المانع وعند صاحب الفصول والمحقّق الخوانساري هو الأخبار إلاّ أن المراد باليقين فيها عند الأوّل هو المتيقن وعند الثّاني موجبه كما سيجيء فإن كلا منهما وإن ادعى كون المراد بالنقض بعد تعذر حقيقته هو رفع اليد عن الشيء الثابت إلاّ أنّ الأوّل ادعى كون المراد باليقين معنى المفعول والثّاني سببه الّذي كان مفيدا له لو لا الشكّ في الغاية فالمراد بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ على الأوّل عدم جواز رفع اليد عن المتيقن السّابق الّذي من شأنه البقاء لو لا المانع وعلى الثّاني عدم جواز رفع اليد عن موجب اليقين والحكم بمقتضى الموجب الّذي كان مفيدا لليقين به لو لا الشكّ (قوله) لكن مقتضى دليله إلخ بتنقيح المناط لأنه إذا عرض في أثناء النهار من شهر رمضان مرض يشك في كونه مبيحا للإفطار فالمقتضي حينئذ يقتضي ثبوت الحكم مطلقا بالنسبة إلى أجزاء الوقت ولا يعلم أنّ هذا المرض رافع أم لا (قوله) حجة القول العاشر إلخ توضيح هذه الحجّة أنّ مطلوب المحقق السّبزواري مركب من أمرين أحدهما عدم اعتبار الاستصحاب في الشكّ في المقتضي وكذا فيما عدا الشكّ في وجود الرّافع من أقسام الشكّ في الرّافع والآخر اعتباره في الشكّ في وجود الرّافع والدّليل على عدم اعتباره في الشكّ في المقتضي اختصاص الأخبار بالشكّ في الرّافع وعدم الدّليل على اعتباره سواها وعلى عدم اعتباره فيما عدا الشكّ في الرّافع أمران أحدهما أن ظاهر قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ تأخر الشّكّ عن اليقين بقرينة عطف الشكّ بالفاء في غير واحد من الأخبار مثل قوله عليه‌السلام لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت وقوله من كان على يقين فشك وقوله عليه‌السلام من كان على يقين فأصابه شكّ وهو فيما عدا الشكّ في وجود الرّافع مقدّم عليه كما يظهر من كلامه المحكي في المتن وثانيهما كون الشكّ علة تامّة أو جزء أخير منها للنقض قضية لباء السّببيّة والنقض فيما عدا الشكّ في وجود الرّافع مستند إلى اليقين بوجود ما يشك في رافعيته لا إلى الشكّ لتقدّمه عليه كما عرفت وعلى اعتباره في الشكّ في وجود الرّافع ظاهر الأخبار لكون النقض فيه مستندا إلى الشك لا إلى اليقين بوجود ما يشك في رافعيّته لفرض عدم اليقين به ثمّ إنّ صاحب الفصول قد ذكر أمثلة أقسام الشك في الرّافع قائلا ثمّ اعلم أنّ الحكم الشّرعي الذي لا دليل على بقائه في خصوص مورد إمّا أن تثبت رافعية عنوان شيء له ويشكّ في حصوله كالشكّ في النّوم بعد فعل الطّهارة أو تثبت رافعيّة عنوان له ويشكّ في فرديّة الطّاري له إما لاشتمال العنوان على ضرب من الإجمال كالمتيمّم بالحجر عند من يشك في شمول الصّعيد له وكالتطهير في ماء يشتمل على مقدار معلوم عند من يشكّ في كون ذلك المقدار كرّا أو لتوقفه على اعتبار أمر غير حاصل كما لو شكّ المتطهّر في كون الخارج منه بولا أو دما مع إمكان التمييز بالمشاهدة وعدمه وكالمتيمّم بما يشكّ في كونه أرضا أو معدنا أو يثبت عروض شيء ويشك في رافعيته ابتداء أي لا من جهة تحقق رافعية عنوان يشكّ في اندراجه فيه كالشكّ في ناقضيّة المذي للطّهارة مع العلم بخروجه انتهى (قوله) بسببه متعلق بالنقض والضمير عائد إلى اليقين (قوله) ويرد عليه أولا إلخ إليه يرجع ما أورده عليه أيضا في الفصول من أنّ اليقين في أخبار الباب ظاهر في اليقين الفعلي لا التّقديري وكذلك الظاهر من عدم نقضه بالشكّ عدم نقضه بالشكّ المتعلّق به تعلقا فعليّا لا تقديريّا ولا ريب أنّ الشكّ المتعلّق بالفعل باليقين الفعلي متأخّر عن اليقين الفعلي وإن كان الشكّ التّقديري متقدّما عليه مثلا الشكّ المتعلق بالفعل ببقاء الطهارة التي تحققها من جهة خروج المذي أو ما يحتمل كونه بولا متأخر عن العلم بالطّهارة وإن كان المتعلق بالطهارة على تقدير خروج ما ذكر متقدما على تلك الطهارة انتهى لأن حاصل ما أورده عليه المصنف رحمه‌الله أن اجتماع اليقين والشّكّ في زمان واحد إنّما هو فيما كان متعلقهما مقيدين وحينئذ يكون الشكّ فيه في زمان اليقين به تقديريّا معلقا على وجود ما يشكّ في رافعيته إذ لا معنى للشكّ الفعلي قبل وجود ما علق عليه وأمّا إذا كان متعلّقهما مطلقين كالطهارة المطلقة فلا يعقل حصول الشكّ الفعلي فيه حين اليقين به نعم استظهر صاحب الفصول كون المراد باليقين والشكّ هو الفعليان من لفظهما واستظهره المصنف رحمه‌الله من قوله عليه‌السلام لأنّك كنت على يقين فشككت لأن ظاهره اعتبار تعلق الشكّ بنفس ما تعلق به اليقين لا بشيء آخر وهو لا يتم إلاّ باعتبار كون الشكّ فعليّا متأخّرا عن اليقين ولكلّ وجه ثمّ إنّه يرد على السّبزواري أيضا ما نبّه عليه في الفصول من منع تقدّم الشكّ في القسم الثّالث لوضوح تأخره عن حصول ما يحتمل كونه رافعا فتدبّر(قوله) وثانيا أنّ رفع اليد إلخ توضيحه أنّ المراد بنقض اليقين بالشكّ في الأخبار رفع اليد عن الآثار المرتّبة في حال اليقين بترتيب آثار الشكّ من التوقّف أو العمل بأصالة البراءة أو الاشتغال بحسب الموارد ولا ريب أنّ النّقض في صورة الشكّ في مانعيّة ما يشك في مانعيته إنّما هو بهذا الاعتبار ولا يعقل حينئذ كون النقض فيها مستندا إلى اليقين بوجود ما يشك في مانعيّته لعدم كون التّوقف أو العمل بالأصول من آثار اليقين بوجوده بل من آثار الشكّ في بقاء المتيقّن السّابق ثمّ إن مرجع هذا الإيراد وسابقه إلى منع كون النقض في ما عدا القسم الأوّل من أقسام الشكّ في الرّافع باليقين بل بالشّكّ ولكنّهما يفترقان بما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من أنّ الأوّل ناظر إلى عدم الوقوع بمعنى منع كون النقض في الواقع فيما عداه باليقين مع قطع النّظر عن إمكانه وهذا ناظر إلى منع إمكانه كما يظهر الوجه فيه ممّا عرفت (قوله) بل يمكن دعوى الإجماع المركب إلخ لعدم وجود مفصّل بين الشكّ في وجود المانع والشكّ في مصداقه لأنّ كلّ من قال باعتبار أحدهما قال باعتبار الآخر أيضا ومن أنكره أنكره أيضا بل لا قائل بإنكاره حتى من المنكرين في الشكّ في مصداق المانع المبين المفهوم كما لا قائل بإنكاره في الشكّ في وجود المانع بل قد ادعى الأمين الأسترآبادي الضّرورة على اعتباره في الموضوعات مضافا إلى استفاضة حكاية

الإجماع على عدم الفرق بين أقسام الشكّ في المانع ومن هنا يظهر وجه مخالفته للإجماع البسيط محصّلا ومحكيّا فتدبّر(قوله) وقد يتوهّم إلخ المتوهّم صاحبا الفصول والضوابط وقد تقدّم كلام ثانيهما عند شرح ما يتعلق بالصحيحة فراجع (قوله) لا بالشكّ فتأمّل لعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى دعوى المحقّق السّبزواري لكون النقض فيما عدا صورة الشكّ في وجود المانع باليقين بوجود ما يشكّ في مانعيّته لا بالشكّ مبنية على أنه لو كان بالشكّ لم يكن الشك مجتمعا مع اليقين في زمان واحد وهذا المبنى مفقود على زعمه في صورة الشكّ في وجود المانع لتأخر الشكّ فيها عن اليقين كما أشار إليه بقوله فإنّ الشكّ في تلك الصّور يعني ما عدا صورة الشكّ في وجود المانع كان حاصلا من قبل إلى آخره فلا يصحّ إلزامه به (قوله) مع معارضتهما إلخ لا يخفى أن في الحسنة بعد السّؤال عن الاستنجاء قال لا حتى ينقى ما ثمة وفي الموثقة بعد السّؤال عن الوضوء الّذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط الخبر وهما مطلقان بالنسبة إلى أخبار ثلاثة أحجار ولعلّ الحكم بالتعارض بينهما وعدم تقييدهما بها كما حكي عن الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك مبني إمّا على ورود الحسنة والموثقة في مقام التحديد وإمّا على حمل أخبار ثلاثة أحجار على ورودها مورد الغالب بناء على حصول النقاء بها غالبا فتدبّر(قوله) بهذا المعنى إلخ بمعنى الحكم بالثبوت في الزمان الثّاني اتكالا على ثبوته في زمان الأوّل مطلقا سواء كان الشكّ في بقائه من حيث المقتضي أو الرّافع على أقسامها(قوله) لم يحصل الظنّ بالامتثال إلخ لعلّ مراده بالظنّ هو الظنّ المعتبر بالخصوص كما يرشد إليه قوله الآتي وهنا لم يحصل الظن المعتبر شرعا إلى آخره وإلاّ فاليقين بالاشتغال يقتضي اليقين بالبراءة إلاّ على القول بالظنون المطلقة الّتي لا يقول بها المحقق الخوانساري (قوله) فالأمر أظهر إلخ لموافقته لأصالة البراءة كما سيشير إليه المصنف ره (قوله) أن يكون شيء أي دليل يقتضي الحكم (قوله) قلت فيه تفصيل إلخ لا يخفى أنّه إذا ثبت حكم إلى غاية معينة كعدم جواز الدّخول في الصّلاة مع الحدث إلى زمان حصول الطّهارة قد يحصل الشكّ في حدوث الغاية وهو واضح وقد يحصل في صدق الغاية على شيء مع العلم بصدقها على شيء آخر وهو على قسمين أحدهما أن يكون الشكّ ناشئا من إجمال مفهوم الغاية كالتيمّم بالحجر عند من يشكّ في شمول الصّعيد له والتّطهير في ماء له مقدار معلوم عند من يشك في كون هذا المقدار كرّا وثانيهما أن يكون الشكّ ناشئا من اشتباه المصداق الخارجي كالتطهير في ماء مشكوك الكرّية وقد يحصل في كون شيء غاية له ابتداء بعد العلم بأنّ له غاية أخرى مستقلة كما إذا علمنا بكون الماء المطلق مزيلا للنجاسة وشككنا في إزالة ماء الكبريت والنّفت مثلا وأشار المحقّق الخوانساري إلى اعتبار الاستصحاب في القسم الأوّل بقوله فحينئذ إذا حصل ذلك الحكم فيلزم الحكم باستمراره إلى آخر ما ذكره وإلى عدم اعتباره في القسم الأخير هنا بقوله وأمّا إذا لم يثبت إلى آخره وأمّا القسم الثّاني والثالث فربّما يقال إن ما ذكره هنا بقوله لأنه إن ثبت بالدّليل أن ذلك الحكم مستمر إلى آخره يشملهما بل شموله للقسم الثّاني من حيث التعبير بالصدق أظهر ولا أقلّ من إطلاقه بالنسبة إليهما ولكن المصنف رحمه‌الله عند تعداد الأقوال في المسألة قد نسب إليه القول باعتباره في القسم الأوّل والثالث وصرّح بعض مشايخنا بسكوت كلامه عن التعرّض للقسم الثّاني نفيا وإثباتا(قوله) إذ الدّليل الأوّل إلخ يعني قاعدة الاشتغال ويظهر وجه عدم جريانها هنا ممّا ذكره في الجواب عن السّؤال الآتي (قوله) الاستصحاب الّذي يدعونه فيما نحن فيه إلخ يعني في مسألة زوال النجاسة بالاستنجاء بالحجر ذي الجهات ثمّ إنّ حاصل السّؤال دعوى كون ما نحن فيه من قبيل الشكّ في مصداق الغاية مع العلم بصدقها على شيء فإنّ المراد بقوله فغاية الأمر حصول الشكّ إلى آخره دعوى كون الشكّ فيما نحن فيه في صدق المطهّر على الحجر ذي الجهات مع العلم بصدقه على الأحجار الثلاثة وحاصل الجواب هو منع ذلك بدعوى كونه من قبيل ما ثبتت له غاية وشكّ في كون شيء آخر غاية مستقلّة له أيضا(قوله) قلت نمنع الإجماع على وجوب إلخ توضيح المقام أنّ الشكّ تارة يقع في تحققّ الغاية بعد العلم بها حكما وموضوعا وأخرى في صدقها وهو على وجهين قد أشرنا إلى هذه الأقسام عند شرح قوله قلت فيه تفصيل إلى آخره وثالثة في كون شيء غاية مستقلة سواء علم أنّ للحكم غاية أخرى أيضا أم لا وهذا على وجهين أحدهما أن يعلم موضوع الغاية ويشكّ في حكمها كالمذي بناء على وقوع الشكّ في رفعه للطّهارة وثانيهما أن يعلم حكمها ويشكّ في موضوعها بأن يعلم أنّ الشّارع قد جعل للحكم غاية وترددت في أنظارنا بين أمرين أو أمور وعلى الثّاني إمّا أن يثبت دليل من الخارج على كون الحكم مغيّا بالغاية الواقعية من دون اشتراطه بشيء من العلم وغيره وإمّا أن لا يثبت ذلك بأن قام الدّليل على حرمة ترك الأمور المردّدة في أنظارنا لا على وجوب تحصيل نفس الواقع وإذا عرفت هذا نقول إن السّائل قد توهم كون مسألة الاستنجاء من قبيل القسم الثاني من أقسام الشكّ في الغاية وحاصل ما أجاب به عند المحقّق الخوانساري هو دعوى كونها من قبيل القسم الثّالث للشك في الغائية المستقلة وبقي في المقام شيء وهو أن صريح المحقّق المذكور في الجواب عمّا أورده على نفسه ثانيا هو عدم جريان الاستصحاب فيما كان الشكّ فيه في الغائية المستقلة وصريح ما ذكره في ذيل قوله والحاصل أنّه إذا ورد نصّ أو إجماع إلى آخره هو جريانه في القسم الثّاني من الأقسام المتقدّمة للشكّ في الغائية المستقلة وهو تناقض واضح هذا ويمكن دفعه بأن مقصوده من تسليم جريان الاستصحاب في القسم الثّاني إنّما هو فيما فرض ثبوت التّكليف بالواقع من دون اشتراطه بشيء مع اشتباهه في أنظارنا ولكنّ الظّاهر أنّه يدعي عدم وقوع مثل ذلك في الشّرعيّات فكأنّه قال إنّ التمسّك بالاستصحاب في مثل ذلك على تقدير وقوعه وإن كان صحيحا إلاّ أن كلّ مورد من موارد الشكّ في الغائية المستقلة يدعى فيه ذلك يمكن منعه فيه كما فيما نحن فيه من مسألة الاستنجاء بالأحجار(قوله) قلت القسم الأوّل على وجهين إلخ أحدهما ما كان الشكّ فيه في وجود الغاية والآخر ما كان الشكّ فيه في كون شيء غاية للحكم ومقصوده من إجراء الاستصحاب على الوجهين إجراؤه على الأوّل على مختاره وعلى الثّاني على مذهب المشهور لوضوح أنّ المحقّق الخوانساري لا يقول باعتباره مع الشكّ في كون شيء غاية للحكم ابتداء كما صرّح به في كلامه المحكي عن شرح الدّروس (قوله) ثمّ لا يخفى أنّ الفرق إلخ هكذا نقلت العبارة عن شرح الوافية للسّيد الصّدر وهي كذلك في النّسخة الّتي عندنا والظاهر أن فيها سقطا وزيادة والأنسب أن تكون العبارة هكذا أنّ الفرق الّذي ذكرناه بعد ملاحظة أن إثبات إلى آخره أو أنّ الفرق بعد ما ذكرناه من أنّ إثبات وحاصل المقصود أنّ الفرق الّذي ذكرناه بين الوجهين من حيث جريان الاستصحاب بالمعنى المختار على

الأوّل وبالمعنى المشهور على الثّاني بعد ملاحظة ما ذكرناه من أن إثبات مثل هذا بمجرّد الخبر مشكل مع انضمام ظهور الخبر في الاستصحاب بالمعنى الذي اخترناه يصير هذا الفرق قريبا وقوله وأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ قد يقال إلى آخره عطف تفسير لقوله وأن الظّهور في الثاني إلى آخره وأمّا كون إشكال إثبات هذا بمجرد خبر الواحد موجبا للفرق فوجهه أنّ الحكم المستفاد من الاستصحاب مع كون الشبهة في وجود المزيل كما في الوجه الأوّل من المسائل الفرعيّة لكون الشّبهة حينئذ في واقعة شخصية وموضوع الحكم المستفاد من الاستصحاب الجاري في الوقائع الشخصيّة عمل المكلّف فيدخل في المسائل الفرعيّة بخلاف الشّبهة في كون شيء مزيلا مستقلاّ كما في الوجه الثّاني لكون الشبهة حينئذ متعلّقة بأمر كلّي لكون الشبهة حينئذ حكمية لا موضوعيّة وإجراء الاستصحاب في الأحكام الكليّة داخل في المسائل الأصوليّة وحينئذ يمكن إثبات اعتبار الاستصحاب في الأوّل بخبر الواحد لما عرفت من كونه حينئذ فرعيّا بخلاف الثّاني هذا غاية ما يخطر بالبال في توجيه كلامه وتوضيحه وقد ظهر بما ذكرناه هنا وفي الحاشية السّابقة توافق كلامه وأنّ مقصوده هنا بيان جريان الاستصحاب عند الشكّ في وجود الغاية وعدمه عند الشكّ في كون شيء غاية مستقلة وأنّه موافق لما حكاه عنه في شرح الدّروس فلا يرد حينئذ ما توهمه الفاضل النّراقي من كون تصريحه هنا بجريان الاستصحاب مع تعلّق الشكّ بكون شيء غاية مناقضا لما ذكره في شرح الدّروس من منع ذلك فتأمّل (قوله) وفيه نظر إلخ لا يخفى أنّ إنكار وجود قائل بهذا القول لا يناسب عده من جملة أقوال المسألة وجعلها به أحد عشر قولا كما صنعه المصنف رحمه‌الله عند تعدادها فالأولى ترك هذا القول في جملتها وجعلها عشرة كاملة(قوله) كما أن بيان طهارة الثوب إلخ قال في الحاشية نظير أدلة حلّ الأشياء الواردة في الشبهة الموضوعيّة كما في رواية مسعدة بن صدقة الواردة في الثوب المشتبه بالحرام والمملوك المشتبه بالحرّ والزّوجة المشتبهة بالرّضيعة انتهى (قوله) قدس‌سره إنّ الحكم الفلاني إلخ لا يخفى أنّ جميع ما ذكره في شرح هذا الكلام متعلق بالاعتراض على المحقّق الخوانساري في تمسّكه بقاعدة الاشتغال والبراءة في إثبات اعتبار الاستصحاب ولكن بقي هنا شيء لم يتعرض له المصنف رحمه‌الله وهو أنّ ما ذكره المحقّق المذكور من دعوى رجوع الأحكام الوضعيّة إلى الطّلبيّة إنّما هو لتصحيح جريان قاعدة الاشتغال والبراءة فيها لاختصاص موردهما بالأحكام الطّلبيّة وأنت خبير بأن تخصيص مورد الاستصحاب حينئذ بما كان الشكّ في وجود الغاية أو مصاديقها لا يخلو من إشكال لأنّ الحكم الوضعي قد يكون مغيا بغاية دون الطلبي فعلى القول بانتزاعه منه إذا شكّ في وجود غاية الحكم الوضعي لا يمكن استصحابه باعتبار استصحاب الحكم الطّلبي الّذي انتزع منه وذلك مثل ولاية الولي المغياة ببلوغ الصّغير ورشده فإنّها منتزعة من الأحكام الطّلبية المتعلّقة به من جواز تصرّفه في مال الصّغير بالبيع والشّراء مع الغبطة وما يتبع ذلك من جواز تصرّف المشتري فيما اشتراه من الولي ونحو ذلك فإذا باع الولي أو اشترى من ماله جاز التصرّف فيه لمن انتقل إليه ولا ريب أن هذا الجواز غير مغيا بشيء سوى الأسباب الموظفة من الشّارع للنقل والانتقال مثلا وليس بلوغ الصّغير منها نعم جواز تصرّفه فيه بالبيع والشّراء مثلا ابتداء مغيا بذلك وأمّا بعد البيع والشّراء فجواز التّصرف فيه لمن انتقل إليه غير مغيا بذلك وكذا وجوب الوفاء بالعقود الصّادرة عنه وهكذا مع كون الولاية عبارة عن هذه الأحكام الطّلبية وكذا الحال في الوكالة ونحوها اللهمّ إلاّ أن يقال إن غرضه من إرجاع الوضعيّة إلى الطّلبيّة إنّما هو بيان الواقع والإشارة إلى ما هو الحقّ عنده لا لتصحيح جريان قاعدتي الاشتغال والبراءة في الوضعيات ثمّ إنّه على تقدير التسليم فلا معنى للاكتفاء بالظنّ في الخروج من عهدة التّكليف المعلوم لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية إلاّ على القول بالظنون المطلقة والمحقّق المذكور لا يقول بها سيّما في الموضوعات الخارجة الّتي لا يقول بها فيها أصحاب هذا القول أيضا اللهمّ إلاّ يريد بالظن ما كان معتبرا شرعا بأن كان من الظنون الخاصّة كما يظهر من بعض كلماته (قوله) يتصوّر على وجهين إلخ اعلم أنّ المصنف رحمه‌الله قد أهمل بعض الوجوه المتصوّرة في المقام لأن الغاية إمّا أن تكون غاية للفعل المكلّف به خاصّة أو للحكم خاصة وعلى الأوّل إمّا أن يكون الفعل المغيا مضيقا أو موسّعا وعلى الأوّل إمّا أن يلاحظ الفعل إلى الغاية موضوعا واحدا وإمّا أن يلاحظ في كل زمان يسعه موضوعا مستقلا وعلى التقادير إمّا أن يكون الفعل المغيا مطلوب الفعل أو الترك وإمّا أن يكون مباحا والمصنف رحمه‌الله قد أشار إلى جميع هذه الوجوه ما عدا صورة كون الغاية قيدا للحكم وصورة التوسعة ولعل الوجه فيه ظهور حكمهما مما ذكره فتدبّر(قوله) معارض بوجوب الاحتياط إلخ ربّما تمنع المعارضة لأن ثبوت التّكليف بما بعد الغاية مشروط بوصول زمان الغاية لعدم صحّة التّكليف قبل زمان الفعل فمع الشكّ في وجود الغاية لا يحصل العلم بشرط التّكليف الثابت فيما بعد الغاية حتّى تجري فيه قاعدة الاشتغال نعم قد يمنع عدم صحة التّكليف قبل زمان الفعل كيف لا والواجب المعلّق من قبيل ذلك لأنّ الفرق بينه وبين الواجب المشروط فيما كان الزمان شرطا هو كون الزّمان على الأوّل ظرفا للفعل مع تنجز التّكليف به قبله مثل أن تقول أوجبت عليك الآن أن تصوم غدا وعلى الثاني شرطا للتكليف مثل الفرائض اليوميّة المشروط وجوبها بدخول أوقاتها ولكنا قد قرّرنا في مبحث المقدّمة ضعف ذلك نعم قد ذكرنا هناك أن العقل قد يستقل بوجوب تحصيل المقدمات الوجوديّة للواجب المشروط قبل تحقق شرطه إمّا لعدم إمكان تحصيلها بعده كتحصيل الزّاد والرّاحلة للحج أو لكونه مضيقا كما في صوم شهر رمضان أو نحو ذلك ونقول فيما نحن فيه أيضا إنّه يجب الخروج في زمان الشكّ مقدّمة لتحصيل العلم بامتثال الأمر بالخروج بعد الغاية(قوله) فلا بدّ من الرّجوع في وجوب إلخ الظّاهر أنّ المقصود هو الحكم بتعين الرّجوع بعد تعارض قاعدة الاشتغال من الطرفين إلى أصول أخر على اختلاف مذاقهم في جريان هذه الأصول وليس في كلامه دلالة على صحّة التمسّك بها وإلاّ يمكن منع جريان بعضها لأنّ أصالة عدم الخروج من عهدة التّكليف مع الشكّ في وجود الغاية غير جارية لأنّها إن كانت مع استصحاب عدم الغاية يرد عليه أنّ وجود المغيا من آثار عدم تحقق الغاية فلا وجه لاستصحاب الحكم مع استصحاب موضوعه وإن كانت بدونه يرد عليه منع جريان الاستصحاب مع الشكّ في بقاء موضوعه وكذا أصالة عدم حدوث التّكليف لا تثبت بقاء التّكليف فيما قبل الغاية إلاّ على القول بالأصول المثبتة(قوله) كما هو الظّاهر إلخ
لصدق المخالفة عرفا لأن النّهي عن المركب كالنهي عن التصوير وإن لم تتحقق مخالفته بحسب العقل لا بالإتيان بتمام المركب إلاّ أن المخالفة العرفية صادقة بالشروع ومن هنا يندفع ما يقال من أن حرمة الاشتغال إن كانت لأجل كون الشّروع من مقدمات الحرام فحرمة المقدّمة فيما لم تكن علّة تامّة له أو لم يقصد بها التوصّل إلى الحرام ممنوعة كما قرر في مبحث المقدّمة وإلاّ لزمه حرمة أغلب الأفعال المباحة الّذي يتوصّل بعد بها إلى الحرام كالأكل والشّرب ونحوهما ممّا يتقوى به البدن ويتوصّل به إليه وإن كانت لدلالة الخطاب عليها بالأصالة فهو واضح المنع وإلاّ كانت الأجزاء محرمة بالأصالة والفرض خلافه (قوله) فلا يثبت بما ذكر في الأمر إلخ لعدم جريان قاعدة الاشتغال هنا إذ على القول بتحريم الاشتغال تثبت حرمة كلّ جزء يصح تعلق الحرمة به فترجع حرمة المركب إلى أحكام متعدّدة متعلقة بموضوعات كذلك فمع الشكّ في حرمة بعض الأجزاء المتأخرة لا يمكن استصحاب حرمة الأجزاء السّابقة(قوله) بل يحتاج إلى الاستصحاب المشهور إلخ يعني في استصحاب الحرمة أمّا عدم جريانه على مذهب الخوانساري فإنّه إن أريد به استصحاب حرمة الاشتغال فهي قائمة بالأجزاء السّابقة وإن أريد به استصحاب حرمة المجموع المركب فلفرض تعلّق التّكليف بالمجموع المركّب المغيا بغاية معينة فلا يتحقق التّكليف قبل تحقق الغاية حتى يجري فيه الاستصحاب نعم على المشهور من المسامحة في موضوعه أمكن التمسّك هنا باستصحاب الحرمة الثابتة حين الاشتغال (قوله) فيرجع إلى مقتضى إلخ فيما إذا جلس أو أمسك إلى زمان الشكّ في الغاية وخرج مقارنا لزمانه إذ احتمال حرمة الفعل المأتي به لأجل احتمال انتهاء زمان النّهي بابتداء زمان الشكّ مندفع بالأصالة المزبورة ثمّ إنّ مقصوده بأصالة عدم استحقاق العقاب والمعصية هو أصالة عدم ملزومهما وهي الحرمة الّتي يترتب على مخالفتها استحقاق العقاب والمعصية وبعبارة أخرى إنّ المراد بها أصالة البراءة عن الحرمة وإلا فهما من الأمور العقلية التّابعة لتحقق عدم المخالفة وليسا قابلين لاستصحابهما(قوله) وإن كان تخييرا إلخ توضيحه أن ما قبل الغاية إذا كان مباحا فلا يخلو ما بعدها إمّا أن يكون مستحبّا أو مكروها أو واجبا أو حراما ومع الشكّ في وجود الغاية فعلى الأولين لا إشكال في الحكم بالتخيير لأن الفعل على الأوّل والترك على الثّاني وإن كانا راجحين عقلا لاحتمال الاستحباب والكراهة إلاّ أنّه لا ينافي التخيير والإباحة بالمعنى الأعمّ وأمّا الثّالث والرّابع فيجب الفعل على الأوّل والتّرك على الثّاني من باب المقدمة فلا وجه لإطلاق القول بالتخيير لأصالة البراءة حتّى بالنسبة إليهما (قوله) ولعل الوجه فيه إلخ قد ذكر الفاضل النّراقي هذا الوجه في حاشية المنهاج وأنت خبير بأن غايته إثبات التسوية لا الأظهريّة اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ القول بأصالة البراءة عند الشكّ في وجود الغاية أو مصداقها الخارجي المندرجين في الشبهات الموضوعيّة فيما كان الشكّ فيه في المكلّف به غير الإلزامي أظهر من القول بوجوب الاحتياط فيهما فيما كان الشكّ فيه في المكلّف به الإلزامي لمخالفة جماعة من الأصوليّين في الثاني بخلاف الأوّل لعدم الخلاف فيه حتّى من الأخباريّين وفيه أنّ مخالفة من خالف في وجوب الموافقة القطعية في موارد الشكّ في المكلّف به إنّما هو بزعم عدم ثبوت التّكليف بالواقع بحيث لا يتغير بالعلم والجهل أصلا والمفروض في كلام المحقّق الخوانساري ثبوت التّكليف في الواقع إلى غاية معيّنة من دون مدخلية للعلم والجهل فيها من رأس والأنسب بالمقام هو لفظ كذلك كما نقله المحقّق القمي بدل لفظا ظهر والمراد تشبيه الشكّ في غاية الحكم التخييري بالشكّ في غاية الحكم الإلزامي في ثبوت قاعدة الاستصحاب في كل منهما وإن كان ثبوتها في الأحكام الإلزاميّة بقاعدة الاشتغال وفي الأحكام التخييرية بأصالة البراءة والإباحة(قوله) فهذا الاعتقاد موجود إلخ لكونه من توابع وجوب الاعتقاد بحقية ما جاء به النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يختلف فيه كون الحكم مطلقا أو مقيدا بغاية(قوله) وأمّا على الثّاني يعني أنّ الموجود في بعض النسخ هكذا(قوله) من بعض المعاصرين إلخ هو صاحب الفصول (قوله) هذا وقد أورد عليه السّيد الشّارح إلخ لا يخفى أنّ شارح الوافية قد أورد عليه بوجهين أحدهما ما نقله عنه المصنف رحمه‌الله والآخر أن تحصيل القطع أو الظنّ بالامتثال إنّما يلزم مع القطع أو الظن بثبوت التّكليف وفي زمان الشكّ ليس شيء منهما حاصلا وفيه أن جريان قاعدة الاشتغال في مورد مبني على القطع بثبوت التّكليف ثمّ الشكّ في الخروج من عهدته ولا يعتبر فيه حصول القطع أو الظنّ به في الزّمان الثّاني لكون القطع بثبوته والشكّ في الخروج من عهدته علّة تامّة لحكم العقل بوجوب الإتيان بما يحصل معه القطع بالبراءة(قوله) وهذا الإيراد ساقط إلخ توضيحه أنّ المحقّق الخوانساري إنّما يقول باعتبار الاستصحاب فيما كان الشكّ في وجود الغاية أو مصداقها الخارجي والمشهور يقولون به فيهما وفيما كان الشكّ في كون شيء غاية وعدمه وكذا فيما كان الشكّ فيه في المقتضي دون الغاية ومرجع الشكّ على الأوّلين إلى الشكّ في تحقق الجزء المعلوم الجزئية وعلى الثّالث إلى الشكّ في الجزئيّة كما هو واضح ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله من مثال الصّوم وعلى الرّابع إلى الشكّ البدوي في التّكليف لأنّه إذا ثبت وجوب الاجتناب عن الماء المتغير بالنجس فإذا زال التغير عنه من قبل نفسه وشكّ في وجوب الاجتناب عنه أيضا فالشكّ فيه ليس من الشكّ في المكلّف به في شيء بأن علم التّكليف وتردّد المكلّف به بين أمرين فصاعدا لاحتمال اختصاصه بحال وجود التغيّر فشموله لحال زوال التغير مشكوك من رأس وبالجملة إنه إشكال في وجوب الاحتياط على الأولين لأنّ ثبوت التّكليف إلى غاية معينة مبينة المفهوم يقتضي اليقين بالفراغ وكذا في جريان أصالة البراءة على الثالث بناء على المختار من كونها المرجع عند الشكّ في الجزئيّة والشّرطية وكذا على الرّابع وهو واضح (قوله) ظاهر هذا الكلام جعل تعارض إلخ توضيح ما ذكره المحقّق الخوانساري من الاستدلال بالأخبار أنّ النقض كما أسلفه المصنف ره سابقا حقيقة في رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل ثمّ تارة يستعمل في رفع الأمر الثابت بحيث لو لا رفعه كان ثابتا وأخرى في مطلق رفع اليد عن الشيء والبناء على عدمه ولو لعدم المقتضي له ولا شكّ أنّ لفظ النقض في الأخبار ليس على حقيقته لعدم إمكان اجتماع اليقين ولا أحكامه المترتّبة عليه من حيث صفة اليقين مع الشكّ حتّى يكون الشكّ ناقضا له ولأحكامه فلا بدّ أن يحمل النقض فيها على أحد المعنيين المجازيين والأقرب منهما إلى الحقيقة هو الأوّل فيحمل عليه لتعينه عند تعذر الحقيقة فلا بدّ أن يكون المراد باليقين ما يوجبه لو لا الشكّ وهو الدّليل المقتضي لليقين لو لا الشكّ والمراد بنقضه رفع اليد

عن مقتضاه فحاصل المعنى المقصود من الأخبار حينئذ عدم جواز رفع اليد عن مقتضى الأدلّة المقتضية لليقين بالحكم لو لا الشكّ وهذا المعنى لا يصدق إلاّ فيما كان الحكم فيه ثابتا إلى غاية معينة في الواقع من دون مدخلية للعلم والجهل فيه أصلا وكان الشكّ في وجود الغاية أو مصداقها الخارجي إذ مع الشكّ في كون شيء غاية للحكم كالمذي المشكوك في كونه رافعا للطّهارة فالعلم ببقاء الطّهارة مع العلم بعدم رافعية المذي ليس مستندا إلى مجرّد الدّليل الدّال على الطهارة بل إليه وإلى ما استفيد من الأدلّة من عدم رافعيّة المذي بخلاف الشكّ في صدور الحدث أو في كون البلل المشتبه بولا فإنّه مع زوال الشكّ وحصول العلم بعدم صدور الحدث وعدم كون البلل بولا فالعلم ببقاء الطهارة في هذا الزمان مستند إلى دليل الطّهارة لا إليه وإلى الأمارة المزيلة للشبهة هذا بخلاف الاستصحاب المعتبر عند المشهور إذ عليه لا بدّ أن يراد بالنقض في الأخبار معنى يشمل جميع موارده من الشكّ في المقتضي وفي الرّافع على أقسامه وهو مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم مقتضيه ومن هنا يظهر فساد أمرين أحدهما ما توهّمه بعضهم من موافقة ما ذكره الخوانساري لما ذكره المحقّق الحلّي من التفصيل بين الشكّ في المقتضي والمانع إذ قد عرفت أنّ مرجع ما ذكره إلى التفصيل بينما كان للحكم دليل يقتضي بقاءه لو لا الشكّ سواء كان المتيقّن مما من شأنه البقاء لو لا الشكّ كمثال الطّهارة على ما تقدّم أم لم يكن كذلك كوجوب الصّوم عند الشكّ في وجود غايته أو مصداقها لكون دليله مقتضيا للبقاء لو لا الشكّ مع أنّ الصّوم من حيث كونه من الزمانيات ليس من شأنه البقاء لو لا الشكّ وبين غيره كما يشهد به قوله والمراد بالتعارض أن يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشّكّ إلى آخره لأنّ الموجب لليقين هو نفس الدّليل لا المتيقّن بخلافه على ما ذكره المحقّق الحلّي رحمه‌الله كما أسلفناه عند بيان مذهبه وثانيهما ما أورده المحقق القمي رحمه‌الله على المحقق الخوانساري تبعا للسّيد الصّدر من أن تعارض اليقين والشكّ بمعنى كون شيء موجبا لليقين لو لا الشّكّ كما يتحقق في استصحاب المحقّق المذكور فكذلك في استصحاب القوم يعني ما لم يثبت الاستمرار إلى غاية أيضا سواء ثبت الاستمرار في الجملة أو ثبت الحكم على الإطلاق إذ المفروض أنّ الكلام ليس فيما كان مقيّدا بوقت أو ما اختصّ ثبوته بآن فإنّ الشكّ لو فرض عدم عروضه في الزمان الّذي عرض فيه أو عند الحال الّتي فرض عروضه عندها لكنّا حينئذ قاطعين بالبقاء أيضا لأنّ عدم العروض إنّما يكون عند القطع بأن جزءا من أجزاء علّة الوجود لم يرتفع ومع عدم ارتفاعه يحصل اليقين بوجود المعلول لأنّ بقاء المعلول إنّما هو ببقاء علته التّامّة وزواله إنّما هو بعدمها إلى أن قال فكما أن انتفاء الشكّ في الصّورة الّتي فرضها المستدلّ يوجب اليقين بالحكم بسبب الاستمرار المنصوص عليه من الشّارع فكذلك فيما ذكره القوم انتفاء الشكّ يوجب اليقين بالحكم ضرورة عدم الواسطة بين الشكّ واليقين بالحكم السّابق فإنّ المراد هنا من الشكّ ما ينافي اليقين السّابق وهو أعمّ من الظنّ والقطع بانتفاء الحكم السّابق أيضا ليس كلامنا فيه حتّى يقال إنّه إذا انتفي الشكّ فقد يثبت اليقين بالوجود وقد يثبت اليقين بالعدم بل الكلام إنّما هو في ثبوت الحكم السّابق والشكّ في زواله بحيث لولاه لثبت الحكم السّابق مع الفراغ عن انتفاء احتمال القطع بالعدم انتهى موضع الحاجة ووجه الفساد أنّ المعتبر في جريان الاستصحاب من باب الأخبار عند المحقّق الخوانساري هو صدق التعارض بين الشكّ واليقين وهو إنّما يصدق مع وجود ما يقتضي اليقين بالحكم لو لا الشكّ أعني الدّليل الدّال عليه لا مطلق كون المورد بحيث لو لا الشكّ كان اليقين بالحكم حاصلا ولو لكشف عدم الشكّ عن وجود علته كما ذكره لوضوح أنّ الشكّ في بقاء الحكم لأجل الشكّ في وجود علته لا يوجب صدق التعارض بين اليقين والشكّ حتّى يكون مشمولا للأخبار وموردا للاستصحاب على مذاق المحقّق الخوانساري ضرورة أنّ الشكّ في البقاء مع وجود المقتضي إنّما هو لاحتمال المانع وعلى ما ذكره لاحتمال عدم المقتضي والتعارض إنّما يفرض بين المقتضي والمانع لا بين اليقين على تقدير وجود العلة والشكّ على تقدير الشكّ في وجودها وبالجملة إنّه لا اعتراض عليه من جهة ما ذكره وإنّما تردّ عليه وجوه أخر أشار المصنف رحمه‌الله إلى جملة منها وبقيت جملة أخرى منها أنا نمنع كون المراد بالنقض في الأخبار هو رفع الشيء الثّابت بل المراد به رفع اليد عن الشيء الثابت مطلقا ولو لعدم مقتضيه كما أوضحنا عند شرح ما يتعلق ببيان المصنف رحمه‌الله لمعنى الأخبار ومع التسليم نمنع انحصار مورد الاستدلال فيما تضمن لفظ النقض كما أشرنا إليه أيضا هناك ومنها أنا نمنع عدم صدق التعارض بالمعنى الّذي ذكره أعني كون دليل الحكم بحيث يقتضي اليقين بالبقاء لو لا الشكّ في موارد استصحاب القوم مطلقا وذلك لأنّ دليل الحكم تارة يكون مثبتا للحكم إلى غاية وأخرى يكون ساكتا عن إثباته في الزّمان الثّاني وثالثة يكون مجملا مرددا بين كون المراد به ثبوت الحكم في الزّمان الأوّل خاصّة وثبوته دائما وحاصله ما دار الأمر فيه بين الإطلاق والتقييد بحسب الزّمان ولا مجرى للاستصحاب عند المحقّق الخوانساري فيما عدا الأوّل منها وأمّا عند القوم فهو جار في كلّ منها ولا ريب أنّه يصدق في القسم الثّالث منها أنّ الدّليل يفيد اليقين بالبقاء لو لا الشكّ إذ المراد بعدم الشكّ ليس حصول اليقين بالارتفاع أو الأعمّ منه بل المراد حصول اليقين بالبقاء كما تقدّم في كلام المحقّق القمي رحمه‌الله ولا ريب أنّه مع فرض عدم الشكّ فيما نحن فيه أيضا يحصل القطع بكون المراد بدليل الحكم هو الاستمرار بخلاف صورة إهمال الدّليل لأنّ ثبوت الحكم في صورة عدم الشكّ فيها ليس لأجل إرادة العموم من دليل الحكم لفرض إهماله وسكوته عن حكم الزمان الثاني بل لأجل كشف عدم الشكّ عن وجود خطاب آخر مثبت للحكم في الزّمان الثّاني ومنها أنا نمنع عدم صدق التعارض عند الشكّ في كون شيء غاية وما تقدّم من تقريب الاستدلال واضح الضّعف لأنّه إذا ثبت استمرار حكم إلى غاية وشكّ في كون شيء آخر غاية له أيضا كمثال النّجاسة الّتي ثبت كون التمسّح بثلاثة أحجار مزيلا لها وشكّ في كون التمسّح بذي الشّعب الثلاث أيضا مزيلا لها فالدّليل مقتض لاستمرار النجاسة لو لم يكن التمسّح بذي الشّعب مزيلا لها نظير ما لو شكّ في وجود المزيل أو مصداقه الخارجي وما تقدّم من الفرق ضعفه غير خفيّ على المتأمّل (قوله) فيرد عليه مضافا إلخ لا يخفى أن مرجع الجواب الأوّل إلى دعوى أنّ محلّ التّعارض بحسب الاعتبار هو النّاقض والمنقوض فليفرض التعارض بينهما لا بين الأوّل ومقتضى الثّاني ومرجع الثّاني إلى دعوى ذلك بحسب ظاهر أخبار الباب (قوله) وما ذكره
المحقّق إلخ يعني الخوانساري (قوله) من قبيل جزء المقتضي له إلخ فمع زوال اليقين بالصّغرى لا يبقى مقتض لليقين حتّى يقع التعارض بين المقتضي والمانع (قوله) خصوصا في مثل التخصيص بالغاية إلخ وجه الخصوصيّة أن التخصيص في الاستثناء والصّفة وبدل البعض والشّرط مثل قولنا أكرم العلماء إلاّ زيدا أو العدول أو عدولهم أو إن كانوا عدولا إنّما هو بحسب أفراد العام وهو فيما عدا الشّرط واضح وأمّا فيه فإنّ قولنا أكرم العلماء إن كانوا عدولا في قوّة قولنا أكرم عدول العلماء وأمّا التّخصيص بالغاية فهو بحسب أحوال أفراد العام لأنّ قولنا أكرم العلماء إلى أن يفسقوا في قوّة قولنا يجب إكرامهم في حال عدم فسقهم ولا يجب في حال فسقهم ولا ريب أنّ شمول العام لأفراده إنّما هو بحسب الدّلالة اللفظيّة وعلى عموم الحكم بحسب الأحوال إنّما هو بدليل الحكمة ونحن إن قلنا بكون العام في الشّمول لأفراده من قبيل المقتضي والتّخصيص من قبيل المانع فلا ريب أنّ التخصيص بالغاية ليس كذلك لما عرفت من أنّ العموم بحسب الأحوال إنّما هو لأجل دليل الحكمة وهو إنّما يجري في موارده مع عدم بيان الشّارع لمطلوبية الحكم في بعض الأحوال دون بعض فالتخصيص بالغاية من باب رفع المقتضي لا إثبات المانع (قوله) والحاصل أنّ المقتضي والمانع إلخ لا يخفى أنّه قد تقدّم عند بيان الدّليل الثاني للمشهور تصريح المصنف رحمه‌الله بعدم استقامة جعل العام والخاص من قبيل المقتضي والمانع فتدبّر وراجع إلى ما ذكرناه هناك (قوله) لا يستقيم في قوله إلخ إذ لا معنى لفرض التعارض بين دليل الحكم واليقين بخلافه بخلاف ما ذكره المصنف ره في معنى النقض من اعتبار وجود المقتضي للحكم وكون المراد بنقضه رفع اليد عما يقتضيه من استمرار الحكم (قوله) وقوله في الصّحيحة إلخ وجه عدم انطباق ما ذكره على ما ورد في صدر الصّحيحة وذيلها واضح أما صدرها فلمّا ذكره المصنف رحمه‌الله من عدم كون عدم فعل الزّائد أو عدم البراءة لأجل دليل يوجب اليقين به لو لا الشكّ وأمّا ذيلها فلوضوح عدم كون المراد بالشكّ فيه دليلا يوجبه لو لا اليقين بخلافه وشيء منهما لا يرد على ما ذكره المصنف رحمه‌الله في معنى النقض أمّا الأوّل فلما صرّح به المصنف ره في غير موضوع من كون العدم من الأمور المستمرّة لو لا المانع منه وأمّا الثّاني فلما أشار إليه المصنف رحمه‌الله عند بيان معنى الأخبار الواردة في المقام بعد الفراغ من إيرادها من أنّ الشكّ إذا حصل لا يرتفع إلاّ برافع (قوله) لا يجري أصالة البراءة إلخ حاصله أنّ مجرى أصالة البراءة ما كان الشكّ فيه في التكليف إمّا لكون الشكّ بدويّا أو لرجوع العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي كما في موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر سواء كانا استقلاليين أم ارتباطيين وكذا في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير وما نحن فيه لا ينطبق على شيء منها لأن المأمور به فيه أعني وجوب الإزالة شيء واحد قد حصل العلم به تفصيلا وإنّما وقع الشكّ في حصول الإزالة بذي الشعب الثلاث بعد العلم بحصولها بثلاثة أحجار وبعبارة أخرى إنّ الشكّ إنّما هو فيما يتحقّق به المأمور به وإنّه المسح بثلاثة أحجار خاصة أو هو مع التمسّح بذي الشّعب الثلاث مخيّرا بينهما ودوران الأمر بين التعيين والتخيير إنّما هو في مقدّمة المأمور به لا فيه نفسه وإجراء أصالة البراءة في المقدّمة بمعنى البراءة عن تعيّن التمسّح بثلاثة أحجار عليه لا يقضي بحصول المأمور به بالإتيان بالمقدّمة الّتي يشكّ في تحقّق المأمور به بالإتيان بها بل اليقين باشتغال الذّمة بالمأمور به يقضي بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة وهو لا يحصل إلاّ بالتمسّح بثلاثة أحجار نعم لو لم تكن الإزالة مأمورا بها بل كان التمسّح بنفسه مأمورا به لا من باب المقدّمة تعيّن فيه الرّجوع إلى أصالة البراءة لكنّه خلاف ظاهر الأدلة كما ذكره المصنف رحمه‌الله ومن هنا يظهر أنّه لو شكّ في شيء من أجزاء الطهارات الثلاث أو شرائطها كان المتعين فيه الرّجوع إلى أصالة الاشتغال دون البراءة وإن قلنا بها عند الشكّ في الأجزاء والشرائط لأنّ أصالة البراءة عن جزئية المشكوك فيه أو شرطيته لا تقضي بحصول الطّهارة الّتي هي شرط في المشروط بها من الصّلاة ونحوها بل أصالة عدم حصول شرط المأمور به أعني الصّلاة مثلا تقضي بفساده وممّا ذكرناه قد ظهر كون المقام من موارد أصالة الاشتغال سواء كان الشكّ في حصول الطهارة بالتمسّح بذي الشّعب الثلاث من قبيل الشكّ في مفهوم الغاية كما زعمه المحقّق الخوانساري وزعم من جهته كونه من موارد أصالة البراءة أم في مصداقها والأقرب كونه من قبيل الثّاني لأنّ الطّهارة نظافة خاصّة ملحوظة في نظر الشّارع وقد جعل لها أسبابا خاصّة في الواقع والشكّ في حصول الطّهارة بذي الشّعب الثلاث ليس من جهة إجمال مفهوم المطهّر الشّرعي حتّى يكون الشكّ فيه من قبيل الشكّ في مفهوم الغاية بل هو من قبيل الشكّ في كونه من مصاديق ما جعله الشّارع مطهّرا في الواقع ومن هنا يظهر أنّ الاعتراض على الخوانساري من وجهين أحدهما دعواه كون المقام من موارد أصالة البراءة والآخر دعواه كون الشكّ فيه في مفهوم الغاية لا مصداقها(قوله) وبما ذكرنا يظهر إلخ من تعلق الأمر في مسألة الاستنجاء بإزالة النجاسة لا بالغسل المردد بين المرة والمرتين أو للمسحات الثلاث المردّدة بين المسح بثلاثة أحجار وحجر ذي شعب ثلاث (قوله) فلا إشكال في جواز استصحاب إلخ لا يقال إنّ الشكّ في بقاء الكلي مسبّب عن الشكّ في بقاء الفرد فمع جريان الاستصحاب في الشكّ السّببي لا يجري في الشكّ المسبّب كما سيجيء في محلّه لأنا نقول إنّ هذا إنّما يتم فيما كان الكلّي من الآثار الشّرعيّة لوجود الفرد حتّى يكون الحكم بوجود الفرد شرعا حكما بوجود الكلي كذلك وليس كذلك لوضوح كون وجود الكلّي من اللّوازم العقليّة لوجود الفرد وإن كان الشكّ فيه مسببا عن الشكّ في وجود الفرد نظير سائر اللّوازم العقلية والعادية للمستصحب فكما أنّه إذا ترتب عليها أثر شرعي لا يثبت باستصحاب ملزومها كذلك فيما نحن فيه بل هذا اللاّزم العقلي إن كان موردا للأصل بنفسه فهو وإلاّ لا يثبت باستصحاب ملزومه (قوله) الكلي مطلقا إلخ سواء كان الشكّ في الرّافع أم المقتضي (قوله) ولم يعلم الحالة السّابقة إلخ توضيحه أنه إذا علم إجمالا بتحقّق البول أو المني فلا يخلو إمّا أن يعلم بكونه محدّثا بالحدث الأصغر أو الأكبر أو تشتبه الحال أو يعلم بكونه متطهرا في السّابق فعلى الأوّل يستصحب الحدث الأصغر ويدفع احتمال الحدث الأكبر بالأصل ويحكم بحصول الطهارة بالتوضّي والعلم الإجمالي بحدوث البول أو المني لا يمنع استصحاب الحدث الأصغر لعدم ترتب أثر شرعي على أحد طرفي العلم الإجمالي لعدم ترتب أثر على تقدير كون الحادث هو البول نظير ما علمت نجاسة إناء بعينه وطهارة الآخر كذلك ثم علم إجمالا بوقوع النجاسة في أحدهما فكما أنّه يستصحب هنا طهارة الإناء الآخر وعدم وقوع النجاسة فيه من دون معارضته مع أصالة عدم وقوعها في الإناء النّجس لعدم ترتّب

أثر شرعي على هذا الأصل كما تقدّم في الشبهة المحصورة كذلك فيما نحن فيه ومن هنا تظهر الحال في القسم الثّاني وأمّا الثّالث فإذا توضّأ أو اغتسل وحصل الشكّ في بقاء الحدث فلا بد فيه من استصحاب مطلق الحدث المردّد بين الأصغر والأكبر لعدم العلم بإحدى الخصوصيّتين حتّى تستصحب واستلزام بقاء الكلّي في صورة التوضي تحققه في ضمن الأكبر وبالعكس في صورة العكس لا يثبت وجود الفرد الباقي إلاّ على القول بالأصول المثبتة غير المرضي عند المصنف رحمه‌الله وحينئذ يحكم بوجود الكلّي وبعدم إحدى الخصوصيتين عملا بالأصل في كلّ منهما فيحكم بحرمة مسّ كتابة القرآن عليه وجواز المكث في المساجد نعم لو كان إجراء الأصل في نفي الخصوصيتين موجبا لمخالفة عمليّة يجب التّوقّف والاحتياط في مقام العمل بالنّسبة إلى أحكامها كما في الشّبهة المحصورة ومن هنا تظهر الحال في القسم الرّابع أيضا لكونه في حكم القسم الثّالث وهو واضح وممّا ذكرناه يظهر وجه التقييد بقوله ولم يعلم الحالة السّابقة ويظهر أيضا أنّ المراد به عدم العلم بإحدى الخصوصيتين في السّابق احترازا عمّا لو علم بكونه محدثا بالحدث الأصغر بالخصوص أو الأكبر كذلك لا عنه وعمّا لو علم بكونه متطهّرا أيضا فلا تغفل ثمّ إنّ الحكم بوجوب الجمع بين الطهارتين في محلّ الفرض إنّما هو من جهة أنّ عدم جواز الدّخول في الصّلاة من آثار مطلق الحدث فمع استصحاب الكلّي يحكم بعدم جواز الدّخول إلا بعد الجمع بينهما لعدم حصول القطع بارتفاع مطلقه إلاّ بالجمع بينهما لا من جهة كون استصحاب الكلّي مثبتا لأحكام الخصوصيتين لوضوح فساده ثمّ إنّه قد يورد على المقام إشكال وهو أنّ المختار عند المصنف رحمه‌الله تعلّق الأحكام بالطّبائع باعتبار وجودها الخارجي ومقتضاه كون الأحكام الشرعيّة بأسرها من توابع الأفراد الخارجة دون الطّبائع فمع عدم ترتب أثر شرعيّ عليها كيف يتكلم في جواز استصحابها لأنّه فرع ترتبها عليها وقد يجاب بأنّ المراد بتعلق الأحكام بالطّبائع باعتبار وجودها تعلقها بها باعتبار مطلق وجودها لا باعتبار وجوداتها الخاصّة المتعيّنة والفرق بينهما واضح (قوله) محكوم بانتفائه بحكم الأصل إلخ لا يقال إنّ هذا الأصل تعارض أصالة عدم كون الحادث مقطوع الارتفاع لأنّه إذا حدث حادث وتردّد بين أمرين فأصالة عدم كون الحادث أحدهما تعارضها أصالة عدم كونه الآخر لأنا نقول ليس المقصود من نفي مشكوك الحدوث بالأصل إثبات كون الحادث متيقن الارتفاع حتى يعارض بمثله بل المقصود به مجرّد نفيه وبضميمة القطع بارتفاع الآخر على تقدير حدوثه يثبت ارتفاع الكلّي وأنت خبير بأنّ هذا الجواب إنّما يصحح التوهّم المذكور لو كانت أصالة عدم مشكوك الحدوث مثبتة لعدم الكلّي المردّد وجوده بين الأمرين وهي لا تثبته لأنّ غايتها عدم تحقّق الحصّة الموجودة في ضمنه من الطبيعة لا القدر المشترك بين الأمرين كما سنشير إليه في الحاشية الآتية ولعلّه على هذا يبتني ما دفع به التوهّم المذكور من بقاء الشكّ في بقاء الكلّي مع جريان الأصل المذكور وقد أوضح ما ذكرناه بما دفع به التوهّم الثّاني فتدبّر(قوله) فإنّ ارتفاع القدر المشترك إلخ تعليل لاندفاع التوهّم الثّاني وحاصله أن الشكّ في بقاء القدر المشترك قائم باحتمالين أحدهما احتمال بقائه والآخر احتمال ارتفاعه والأوّل مسبّب عن احتمال كون الحادث هو الأكثر بقاء والثّاني عن احتمال كون الحادث أقلّ بقاء وتعيين أحد الاحتمالين يتوقف على تعيين ما نشأ منه هذا الاحتمال ولا سبيل إلى تعيين كون الحادث هو الأقل بقاء الّذي هو متيقن الانتفاء حتّى يترتّب عليه انتفاء القدر المشترك في زمان الشكّ وما ذكره المستدلّ من كون الشكّ في بقائه بمعنى كون احتمال بقائه مسبّبا عن الشكّ في حدوث أكثر بقاء فإذا حكم بعدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك ضعيف لأنّ الظّاهر أنّ مراده بوجه اللّزوم أنّه إذا ثبت عدم حدوث الأكثر بقاء لزمه كون الكلي حاصلا في ضمن الأقلّ بقاء فإذا فرض القطع بانتفائه لزم انتفاء الكلّي لا محالة ويرد عليه أولا أنه يبتنى على القول بالأصول المثبتة وثانيا أنّ الأصل المذكور تعارضه أصالة عدم كون الحادث الأقل بقاء وهو مستلزم لكون الحادث الأكثر بقاء ويلزمه بقاء الكلّي لا محالة نعم غاية ما يترتب على أصالة عدم حدوث الأكثر بقاء عدم تحقق الحصّة الموجودة في ضمنه من الطبيعة من حيث تحققها في ضمنه فإذا ترتب على عدم وجودها في ضمن هذا الفرد أثر شرعي يترتب عليه بهذا الأصل إلاّ أنّه لا يثبت عدم وجود القدر المشترك بين الأمرين وممّا ذكرناه من المعارضة يظهر وجه إمكان قلب التوهم المذكور على المتوهم فلا تغفل (قوله) مع أنه مستلزم لاختصاص إلخ وجه الاستلزام واضح لأن مسيس الحاجة إلى ملاحظة الغلبة إنّما هو لأجل إحراز استعداد المشكوك فيه للبقاء بملاحظة أغلب أفراد نوعه أو صنفه فإذا حصل الظن باستعداده للبقاء بملاحظته يظن بقاؤه لا محالة قضيّة لإلحاق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب فالحكم بالبقاء في جميع موارد الاستصحاب المبنيّ على الغلبة لا يتحقق إلاّ بعد إحراز استعداد المشكوك فيه للبقاء في زمان الشّكّ والشكّ في بقائه حينئذ لا يتحقّق إلاّ من جهة احتمال عروض المانع (قوله) لعدم استقامة إلخ أمّا عدم استقامة إرادة الاستعداد بحسب تشخصه فلتعذر العلم به غالبا وكذا بحسب أقرب الأصناف إليه وأمّا بحسب الأجناس البعيدة فلعدم إفادة هذه الغلبة للظنّ بلحوق المشكوك فيه بالأغلب لأنّ هذا الظنّ كما أوضحناه سابقا إنّما ينشأ من حصول الظنّ بوجود علّة للحكم أو الصّفة في الأفراد الغالبة وهي موجودة في الفرد المشكوك فيه وتحصيل الظنّ بها في الأجناس البعيدة متعذّر وأمّا عدم الضابط لتعيين المتوسّط فواضح (قوله) قد عرفت ما فيه إلخ قد تقدّم ذلك في الأمر الرّابع من الأمور الّتي قدمها أمام الأقوال وقد ذكر هناك أنّ المعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار الظنّ الشخصي في المقام (قوله) وإمّا بتبدله إليه إلخ كمثال السّواد الشديد وغيره ممّا سيذكره (قوله) وفي جريان استصحاب الكلّي إلخ لا يخفى أن الوجه الأوّل مبنيّ على كون المستصحب هو القدر المشترك بين الأمرين أعني الكلي الموجود بوجوده النّوعي في ضمن الفرد المتيقن الارتفاع والمشكوك الحدوث لأن الكلّي بهذا الاعتبار لا يرتفع بسبب انعدام بعض أفراده لأنّ الكلّي إنّما يرتفع بانعدام بعض أفراده بلحاظ تقيّده بالوجود الشّخصي الّذي هو محقّق للفردية دون النّوعي والثّاني مبني على أنّ تحقق الكلّي واستمراره وارتفاعه إنّما هو باعتبار وجوده الشخصي دون النّوعي لأنّه باعتبار وجوده النّوعي أيضا كلي لا وجود له إلاّ باعتبار الوجود الشخصي والأحكام إنّما تتعلق به بهذا الاعتبار والمفروض أنّ الوجود الشّخصي المتيقن سابقا قد ارتفع وفي الزمان الثّاني

مشكوك الحدوث محكوم بالانتفاء بحكم الأصل والثالث مبني على تسليم الوجه الثّاني فيما كان الفرد الآخر مشكوك الحدوث وبعد ارتفاع الفرد الأوّل ومنعه فيما كان الفرد الآخر محتمل الوجود مع الفرد الأوّل بمعنى منع تأتي وجه المنع فيه لأنّ الكلّي بوجوده الشخصي المحتمل في الزّمان الثّاني على تقدير وجوده فيه كان موجودا في الزّمان الأوّل ولكنك خبير بأنه يشترط في جريان الاستصحاب كون القضية المشكوكة عين المتيقنة حتّى يصدق معه الشكّ في البقاء والمتيقن هنا وجود الكلّي بوجود الفرد المتيقن الارتفاع والمشكوك وجوده بوجود الفرد المحتمل الوجود مع الفرد المتيقن الارتفاع فيختلف موضوع القضيتين فينتفى شرط جريان الاستصحاب ومن هنا يظهر أن الأقوى هو الوجه الثّاني اللهمّ إلاّ أن يبنى على المسامحة في عدّ موضوع القضيتين واحدا في نظر أهل العرف ولكنّ الظّاهر أنّ مبنى الوجوه المذكورة على المداقة دون المسامحة وربّما يذكر من مفاسد التفصيل المذكور أنّه يتفرّع عليه أمور لا يلتزم بها أحد منها أنه لو تيقن بالحدث الأصغر واحتمل مقارنته في الوجود بالحدث الأكبر فإذا توضأ وشكّ في ارتفاع الحدث يلزمه استصحاب الحدث المطلق وفيه أنّه لا أثر للحدث الأصغر مع وجود الأكبر فمع احتمال مقارنة وجود الأصغر بالأكبر يئول الأمر إلى القطع بتحقّق حدث تترتب عليه أحكامه مع الشكّ في أنّه الأصغر أو الأكبر لأنّه مع عدم حدوث الأكبر تترتب عليه أحكام الأصغر ومع حدوثه تترتب عليه أحكام الأكبر خاصة فيدخل الفرض في القسم الثّاني دون الثّالث ومنها أنّه لو تيقن باشتغال ذمّته بمقدار من الدّين واحتمل اشتغال ذمّته أيضا بمقدار آخر منه حين اشتغالها بالأوّل فإذا أدّى المتيقن يلزمه استصحاب اشتغال ذمّته بمطلق الدّين وكذا إذا تيقن باشتغال ذمّته بصلاة واحتمل اشتغالها بأخرى حين اشتغالها بها فإذا أتى بما تيقن باشتغال ذمّته به يحصل الشكّ في الفراغ وهكذا فيه أنّ المقصود من استصحاب القدر المشترك هنا وجوب الإتيان بالفرد المحتمل الحدوث وهو لا يثبته لأنّه من آثار خصوصيّة هذا الفرد وإن شئت قلت إنّ القدر المشترك المردد بين الأمرين لا يترتب عليه هنا أثر نعم يستلزم بقاؤه وجوب الإتيان بالفرد المحتمل واستصحابه لا يثبته إلاّ على القول بالأصول المثبتة(قوله) فالشكّ حقيقة إنّما هو إلخ لا يقال إنّ المصنف رحمه‌الله لا يقول باعتبار الاستصحاب عند الشكّ في المقتضي لأنّا نقول إنّ الوجوه المذكورة مبنية على قول المشهور باعتباره مطلقا كما صرّح به في القسم الثّاني (قوله) مثل ما لو علم السّواد إلخ الفرد المحتمل المتبدل إليه في المثال الأوّل هو السّواد الأضعف وفي الثّاني هي المرتّبة الأدنى من كثرة الشكّ وفي الثالث هو الفرد الآخر من المضاف (قوله) إلاّ أنّ نظر المشهور إلخ حاصله منع صحة مقايسة ما نحن فيه على ما ذكره من المثال لأنها إنّما تتم على تقدير كون مراد المشهور باستصحاب عدم التذكية إثبات كون الموت بحتف الأنف بناء على كون الحرمة والنّجاسة مترتبتين عليه لا على مجرّد عدم التّذكية وليس كذلك لأن مقصودهم به إثبات مجرّد عدم التّذكية لكون الحرمة والنجاسة مترتبتين في الأدلة عليه لا على الموت بحتف الأنف كما ستعرف تفصيل القول فيه وإن شئت تحقيق المقام وتوضيح المرام فهو يتوقف أوّلا على بيان حكم المسألة الفقهية وثانيا على بيان الأصول الجارية في المقام أمّا الأوّل فاعلم أنّ المشهور نجاسة الجلد واللّحم المطروحين وحرمة الثّاني لأصالة عدم التذكية وخالف فيه جماعة فحكموا بالطهارة والحلية ولكنّهم اختلفوا في طريق الحكم على وجوه أحدها ما يظهر من صاحب المدارك من عدم اعتداده بالاستصحاب من رأس فلا يثبت بأصالة عدم التذكية حكم شرعي فلا بد من الرّجوع إلى أصالة الحلّ والطّهارة وثانيها ما يظهر من الفاضل التّوني من عدم بقاء موضوع الاستصحاب كما نقله المصنف رحمه‌الله من عبارته فيرجع إلى ما ذكر وثالثها ما نقله المصنف رحمه‌الله عن السّيّد الصّدر من تعارض أصالة عدم التّذكية مع أصالة عدم الموت بحتف الأنف فيرجع إلى ما ذكر ورابعها ما يقال من أن أصالة عدم التّذكية معارضة مع أصالة بقاء الطهارة الثابتة في حال الحياة الّتي مقتضاها الحلية أيضا فيرجع إلى ما ذكر وخامسها ما يقال أيضا من أن أصالة عدم التّذكية لا تثبت الموت بحتف الأنف إلاّ على القول بالأصول المثبتة والحقّ ما ذهب إليه المشهور لأنّ الحلية والطّهارة وضدّهما مترتبة في الأدلّة على عنوان التّذكية وعدمها كما يظهر ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله من الآيتين والأخبار فلا بدّ في الحكم بالطّهارة والحلية من إحراز سببهما الشّرعي كما هو مقتضى جعل السّببية بخلاف الحرمة والنجاسة إذ يكفي في ثبوتهما الشكّ في تحقّق موضوع الحلية والطهارة فإذا لم تثبت التذكية شرعا حكم بأصالة عدمها ولا تعارضها أصالة الحلّ والطهارة لحكومتها عليهما ومن هنا يظهر عدم بقاء الأصل الأولي على حالته الأصليّة كما يشهد به جعل الشّارع للحلّ والطّهارة أمارات خاصّة من اليد والسّوق ونحوهما إذ لو بقيت أصالة الطّهارة والحلّ على حالتها الأصليّة لم تترتب على جعل تلك الأمارات ثمرة ولا ينافي ما ذكرناه من الحكم بالحرمة والنجاسة بمجرد الشكّ في تحقق سبب الحلّ والطّهارة ترتب الحرمة والنجاسة على عنوان الميتة في الأدلّة مثل قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) الآية حتّى يقال إنّ الميتة أمر وجودي لا يثبت بأصالة عدم ضدّه أعني التّذكية لأن الميتة عبارة عمّا لم يذكّ لا خصوص ما مات بحتف الأنف لأنّ التّذكية أمر شرعيّ توقيفي فما عداه ميتة وستعرف زيادة توضيح لذلك وأمّا الثّاني فإن الأصول الجارية في المقام هي أصالة عدم التّذكية وأصالة بقاء الطهارة الثابتة حال الحياة وأصالة بقاء الحرمة للأجزاء المبانة حال الحياة والأولى موضوعيّة والأخيرتان حكميتان ثمّ إن الطهارة والحلية إن كانتا مترتبتين شرعا على عنوان التّذكية والحرمة والنجاسة على عدمها فلا إشكال في كون أصالة عدم التّذكية مثبتة للأخيرتين وإن كانت الأوليان مترتبتين على عنوان التّذكية والأخيرتيان على عنوان الميتة أعني الموت بحتف الأنف فأصالة عدم التذكية غير ناهضة لإثبات الحرمة والنجاسة بل لا بدّ حينئذ من الحكم بالطّهارة والحلية لقاعدتهما كما ستعرفه ولكنّك قد عرفت أنّ التحقيق هو الأوّل بل بعد ما عرفت من ترتبهما على عنوان التّذكية لا يعقل كون الحرمة والنجاسة مترتبتين على عنوان الميتة بمعنى الموت بحتف الأنف إذ مقتضى جعل التّذكية سببا للأوّليّين هو انتفاؤهما وثبوت ضدّهما بمجرّد انتفاء التّذكية ولو كان ضدّهما مع ذلك مرتبا على عنوان الميتة بالمعنى المذكور لم يكن انتفاء السّبب مقتضيا لثبوت ضدّ مسبّبه بنفسه بل كان ذلك مشروطا بتحقّق عنوان الميتة بل مقتضى جعل

عنوان الميتة سببا للحرمة والنجاسة عدم مدخليّة انتفاء التّذكية في ثبوتهما وهو خلاف فرض كون التّذكية سببا للطّهارة والحلية اللتين هما مع الحرمة والنجاسة من قبيل ضدّين لا ثالث لهما وبالجملة إنّه لا يعقل تسبّب كلّ من ضدّين لا ثالث لهما عن سبب مستقل بحيث لا يكون لانتفاء أحدهما مدخل في ثبوت مقتضى الآخر فتأمّل وممّا يؤيّد ما ذكرناه من كون الحلية والطّهارة مترتبتين على عنوان التذكية وضدّهما على عدمها لا على عنوان الميتة بمعنى الموت بحتف الأنف أنّ التّذكية بمعنى التطهير والمراد بالميتة أيضا لا بدّ أن يكون بقرينة المقابلة ما لم يطهر من الخباثة الباطنية لا ما مات بحتف الأنف ومع تسليم كون العنوان في الحرمة والنجاسة هي الميتة لكنها بمقتضى اشتقاقها هو مطلق الميت حتّى المزكّى إلاّ أنّه قد خرج من حكم الميتة بالدليل فعموم ما دلّ على حرمتها ونجاستها يقتضي الحكم بهما في كلّ ميت إلاّ ما أخرجه الدّليل وهو المذكى وحيث فرض عدم العلم بكون الجلد المطروح أو اللّحم المطروح داخلا تحت أحد العنوانين بالخصوص حكم بالنجاسة والحرمة فيهما عملا بالعموم بعد إحراز موضوعه ولو بالأصل وهي أصالة عدم التّذكية فكما أنه إذا ورد وجوب إكرام العدول وشكّ في كون شخص عادلا لا يصح التمسّك بعمومه بضميمة استصحاب العدالة إن كان مسبوقا بها كذلك فيما نحن فيه فلا يرد عليه حينئذ عدم جواز التمسّك بالعمومات في الشبهات المصداقية لأنّ ذلك مع فرض بقاء الشّبهة لا مع دفعها ولو بالأصل هذا ولكنا لو قلنا بترتب الحرمة والنجاسة على عنوان الميتة بمعنى الموت بحتف الأنف انقلب الأصل وكان مقتضاه الحلية والطهارة لأنّها بهذا المعنى أمر وجودي منفي بالأصل ولا تعارضه أصالة عدم التذكية لأنّ نفيها بالأصل لا يثبت كون الموت بحتف الأنف إلاّ على القول بالأصول المثبتة ولكنّك قد عرفت أن العنوان في الأدلّة ولو بمعونة فهم المشهور هو عنوان التّذكية وعدمها وقد عرفت الحكم بالحرمة والنجاسة في المقام وقد ظهر من جميع ما ذكرناه أن في أصالة عدم التذكية وجوها ثلاثة أحدها كون العنوان عنوان التذكية وعدمها وثانيها قضية عموم حرمة الميتة ونجاستها وثالثها كون العنوان هي الميتة بمعنى الموت بحتف الأنف وقد عرفت مقتضى الحال في الجميع هذا كلّه في أصالة عدم التّذكية وأمّا أصالة بقاء الطهارة الثابتة في حال الحياة فربّما يشكل التمسّك بها بتغير موضوعها لأنّها إنّما ثبتت حال الحياة فلا تنسحب إلى حال الممات اللهمّ إلاّ أن يتسامح في بقاء موضوع الاستصحاب كما هو ظاهر المشهور ولذا ترى حكمهم بجواز النظر للزوج إلى الأعضاء المنفصلة عن زوجته الّتي ماتت قبل عشرين سنة مثلا وبحرمة نظر الأجنبي إليها استصحابا للحكم السّابق بل حكي عن المحقّق الحكم بنجاسة الكلب الّذي صار ملحا بالوقوع في المملحة فيقال فيما نحن فيه أيضا إن موضوع الطهارة والنجاسة في نظر أهل العرف هو الجسم مطلقا لا بوصف الاقتران بالحياة فحينئذ يصحّ استصحابها إلى حال الموت لكن هذا الأصل لا يعارض أصالة عدم التّذكية المقتضية للحرمة والنجاسة لحكومتها عليه لكونها من الأصول الموضوعيّة وأمّا أصالة بقاء حرمة الأجزاء المبانة فالظاهر عدم جريانها في المقام لأنّها إنّما كانت حراما بوصف كونها مبانة من الحيّ فلا تنسحب إلى حال الموت ومن جميع ما ذكرناه قد ظهر جريان أصالة عدم التّذكية من دون معارضة شيء نعم بقي الكلام فيما استشكله الفاضل التّوني من عدم بقاء الموضوع في المقام نظير استصحاب الضّاحك المتحقّق في ضمن زيد لإثبات وجود عمرو فالظاهر اشتباه الأمر عليه من وجوه سيأتي إليها الإشارة(قوله) ثم إنّ الموضوع للحلّ إلخ دفع لما يمكن أن يتوهم من أنّ استصحاب عدم التّذكية لا يثبت كون هذا اللّحم غير مذكى إلاّ على القول بالأصول المثبتة وحاصل الدّفع أنّ المستصحب هو عدم كون هذا اللّحم مذكى لا مطلق عدم التّذكية(قوله) إلى إحراز التّذكية إلخ بأصالة عدم الموت بحتف الأنف في الحكم بالطّهارة والحلية وحاصل ما ذكره أنّ إجراء أصالة عدم الموت بحتف الأنف لإثبات التّذكية وفرض التعارض بينها وبين أصالة عدم التّذكية إنّما هو ليسلم استصحاب الطّهارة والحلية من المعارض وإلاّ فمع عدم إجراء أصالة عدم الموت بحتف الأنف لم يكن مستند للطّهارة والحلية لكون أصالة عدم التّذكية حاكمة على استصحابهما ثمّ إنّ الطّهارة يمكن استنادها إلى القاعدة والاستصحاب وأمّا الحلية فهي مستندة إلى القاعدة خاصة فإطلاق الاستصحاب عليهما من باب التغليب (قوله) لا ينافي ذلك إلخ لما تقدّم من أن الميتة عبارة عمّا لم يذك (قوله) أو قلنا إنّ الميتة إلخ معطوف على قوله وأمّا إذا قلنا إلخ وجوب الشرط هو قوله فلا محيص عن قول المشهور وأنت خبير بأن ما ذكره في الشقّ الثّاني من التّرديد مبني على جواز التمسّك بالعموم مع الشكّ في الوجود المخصّص وهو خلاف المرضي عنده بل عند المشهور أيضا كما أشار إليه عند التعرّض بقول المدقق الخوانساري بل المحقّق أيضا فراجع (قوله) إلاّ أنّ كون عدم المذبوحيّة إلخ اعلم أن اختلاط الأمر على الفاضل التّوني ووقوعه من جهته في الاشتباه من وجوه أحدها ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله وتوضيحه أنّ ما ذكره من كون عدم التّذكية لازما أعمّ وملزومه أمران أحدهما الحياة والآخر الموت بحتف الأنف غير صحيح بل عدم التّذكية من المقارنات الاتفاقية للحياة إذ مراد المشهور من استصحاب عدمها هو استصحاب عدم التّذكية الأزلي لا خصوص عدمها القائم بحياة الحيوان وهو مقدّم على الحياة فلا يكون من اللّوازم إذ يعتبر المناسبة والعلية بين اللاّزم والملزوم فيمتنع تقدّمه عليه نعم العدم الأزلي السّابق منطبق على العدم الخاص المتحقّق في ضمن الحيوان الحيّ وحاصل المرام أن قياس استصحاب العدم على استصحاب الكلي غير صحيح لأنّ الكلي قائم بوجود أفراده ووجوده مستند إلى وجودها فوجوده في ضمن فرد مغاير لوجوده في ضمن فرد آخر بخلاف العدم الأزلي لأنّه قائم بنفسه ومقارنته ببعض الوجودات لا يوجب تغايره مع ما كان في غيره فتبدّل الوجودات فيه لا يوجب اختلافه بحسب اختلافها نعم لو كان انتفاء بعض مقتضيا لوجود المعدوم انقطع العدم الأزلي السّابق ولكنه خلاف الفرض هنا فلا إشكال في جريان الاستصحاب هنا وإن لم نقل بجواز استصحاب الكلّي في القسمين الأوّلين اللّذين قد تقدّم عدم الإشكال في استصحاب الكلي فيهما لا يقال يعتبر في صدق نفي الحكم في القضيّة السّلبيّة من وجود الموضوع فلا يصدق عدم التّذكية إلاّ مع وجود أحد ملزوميه من الحياة أو الموت بحتف الأنف لأنا نمنع ذلك بل القدر المسلم في صدق عدم التذكية كون موضوعه على

تقدير وجوده في الخارج ممّا يقبل التّذكية فلا يقال للحائط مثلا إنه غير مذكى وأمّا اعتبار وجود الموضوع في صدقه حتّى يمنع من جهته عدم صدق عدم التّذكية في المقام ليترتب عليه عدم صحة استصحابه فلا هكذا قيل وفيه نظر لأنّه إن أراد استصحاب عدم كون هذا اللّحم مذكى ففيه أنّه لم يكن هذا اللّحم موجودا في السّابق حتّى يتصف بعدم هذه الصّفة ويستصحب عدمها في هذا الموضوع وإن أراد استصحاب العدم الأزلي المطلق فهو لا يفيد انطباق الكلّي المذكور على هذا الفرد إلاّ على القول بالأصول المثبتة اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الكلام هنا على مذهب المشهور وهم يتسامحون في الاستصحاب في موارد المسامحة العرفيّة كما في استصحاب الكرية ونحوه ولا ريب أنّ أهل العرف يعدّون العدم الأزلي السّابق ووجوده في ضمن فرد أمرا واحدا مستمرّا فيقال إن هذا اللّحم لم يكن مذكى من دون التفات إلى أنّ العدم في السّابق كان قائما بنفسه وهنا بهذا الفرد فتأمل وثانيها أنّه قد زعم كون الحرمة والنجاسة مرتبتين على عنوان الميتة بمعنى الموت بحتف الأنف لا عدم التذكية وقد عرفت ضعفه وثالثها أنّه قد زعم كون مراد المشهور من استصحاب عدم التذكية إثبات الموت بحتف الأنف ليترتب عليه الحرمة والنّجاسة ولذا قال وليس التمسّك بهذا الاستصحاب إلخ وليس كذلك لما عرفت من عدم كون مقصودهم بذلك إلاّ إثبات مجرّد عدم التذكية(قوله) فإن استصحاب عدم الحيض إلخ لأنّ الموضوع فيه المرأة فاستصحاب عدم كونها حائضا وإن ثبتت به مقارنة الدّم الموجود بوصف عدم الحيض إلاّ أنّه لا يثبت الارتباط بينهما بمعنى صدق عدم كون هذا الدّم حيضا وإن كان وجود الدّم يقينيّا وكون المرأة غير حائض ثابتا بالأصل ونظير استصحاب وجود الكلّي لإثبات بعض أفراده كما في مثال الضّاحك أو استصحاب العدم لإثبات بعض وجوداته كما في مثال عدم التّذكية أو الارتباط بينهما كما في مثال الحيض ما لو كان هنا مقدمة من الكرّ وأخذ منه شيء حتى شكّ في بقائه على الكريّة فإن استصحاب الموجود السّابق أعني المتّصف بالكرية لا يثبت كون هذا الماء الموجود كرّا وإن ثبت التقارن بينه وبين الكرّية نعم لو قيل إنّ هذا الماء كان كرّا في السّابق والأصل بقاؤه على صفته السّابقة ثبت كون هذا الماء كرّا وإن كان لا بدّ فيه أيضا من المسامحة في الموضوع وقد ظهر ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله أن استصحاب العدم على أقسام أحدها ما كان المقصود منه إثبات نفس العدم وثانيها ما كان المقصود منه إثبات بعض وجوداته وثالثها ما كان المقصود منه إثبات الارتباط بينهما لاختلاف الأحكام بذلك كلّه بحسب الموارد وقد ظهرت الحال في الجميع ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله مع أمثلتها فتدبّر (قوله) إنّه قد علم من تعريف الاستصحاب إلخ هذا الأمر كالأمر السّابق متعلق بحال المستصحب وما تعرض له المصنف رحمه‌الله في المقام إنّما هو الزّمان والزّماني والأمر المستقرّ الذي أخذ الزّمان فيه وبقي هنا أمران أحدهما الأوصاف العارضة للأمور التدريجية كالجهر والإخفات العارضين للقراءة وثانيهما الأمور المتولدة من التدريجيات مثل الكرية الحاصلة من اجتماع الماء تدريجا وهذان الأمران مشتركان مع الأمور المذكورة في جهة الإشكال من حيث جريان الاستصحاب فيهما وعدمه ولعلّه لذا لم يتعرض لهما المصنف رحمه‌الله ونشير إلى شطر من الكلام فيهما في بعض الحواشي الآتية(قوله) لأن نفس الجزء لم يتحقق في السّابق إلخ حاصله أن المعتبر في الاستصحاب هو كون القضية المشكوكة عين المتيقّنة حتّى يصدق في مورده البقاء والارتفاع والأمر في الأزمان ليس كذلك لأنّه إذا شك في بقاء زمان كاللّيل والنّهار فالموضوع في القضية المتيقنة مقطوع الارتفاع وفي القضية المشكوكة قد حصل القطع بعدم وجوده في زمان اليقين فلا يصدق معه البقاء وهو واضح وربّما يستدل عليه أيضا بأن الاستصحاب يفتقر إلى زمان يقين وزمان شكّ متأخر عنه بمعنى كونهما ظرفين للمستصحب لا قيدا له فلو جعل نفس الزمان مستصحبا لاحتاج إلى زمان آخر متيقن الوجود فيه وزمان آخر أيضا مشكوك البقاء فيه واللاّزم واضح الفساد فكذا المقدّم ويرد عليه أنّ اعتبار الزمان في الاستصحاب والحاجة إليه في مورده على ما تقدّم عند بيان تعريفه إنّما هو لتوقّف البقاء المعتبر في مفهومه على زمانين ولا ريب أن المفتقر إليه في البقاء إنّما هو غير الأزمان لوضوح عدم احتياجها في البقاء إلى زمان آخر(قوله) نعم لو أخذ المستصحب مجموع إلخ حاصل ما ذكره هنا هو إدراج الأزمان في تعريف الاستصحاب بارتكاب التّأويل فيه بأحد وجهين أحدهما التصرّف في المستصحب بأن يقال إنّهم حيث جعلوا الكلام في استصحاب الحال فلاحظوا فيه كونه أمرا واحدا خارجيّا شاملا لما كان بقاؤه وارتفاعه بتجدّد جزئه الأخير وعدمه وحينئذ يبقى لفظ البقاء في الحد على معناه العرفي الملحوظ في كلّ شيء بحسبه وثانيهما التصرّف في لفظ البقاء بأخذه على معنى يشمل ما ذكرناه (قوله) تقدير صحّته إلخ لا يخفى أنّه على تقدير منع صحّته هذا المعنى لا يبقى وجه لاستصحاب الأزمان مع أنّه من المسلمات عندهم (قوله) أو على بعض الوجوه الآتية إلخ من كون الواسطة خفية فإن صدق كون الفعل واقعا في النهار مثلا وإن احتاج إلى إثبات الواسطة وهي كون الجزء المشكوك فيه من النهار إلاّ أن هذه الواسطة خفية في نظر أهل العرف لزعمهم ترتب الحكم على بقاء الزّمان الذي حصل القطع بثبوت الحكم فيه (قوله) ولو بنينا على ذلك يعني على اعتبار الأصول المثبتة(قوله) استصحابات أخر إلخ لا يخفى أن هذه الاستصحابات مع كونها مثبتة غير مغنية عن التوجيه المذكور لكون المستصحب فيها أيضا من الأمور التدريجيّة كما نبّه عليه عند بيان القول الخامس لكون مرجع الطلوع والغروب مثلا إلى الحركة الحادثة شيئا فشيئا وهكذا في غيرهما اللهمّ إلاّ أن يريد بهما كون الشّمس فوق الأفق أو تحته وبكون القمر مرئيا كونه في درجة يكون مرئيا فيها لا حركة الشّمس أو القمر من محلّ إلى آخر وكيف كان فقد نبّه المصنف رحمه‌الله هناك كما سيشير إليه هنا أيضا على عدم صحّة استصحاب حكم الزّمان ولذا قيد ما ذكره هنا بقوله لو كان جاريا فيه ثم إن من جملة الاستصحابات المذكورة أصالة عدم حدوث ضدّ الزّمان المشكوك البقاء كعدم حدوث الليل عند الشكّ في انقضاء النهار وبالعكس وفيه أنّ الأحكام مرتّبة غالبا على عنوان الليل والنهار لا على عدم ضدّهما(قوله) إلاّ أن جواز الإفطار إلخ يعني أنّ استصحاب وجوب صوم شهر رمضان إلى زمان الرّؤية الّتي يترتب عليها جواز الإفطار ليس من فروع إلخ ثمّ لا يخفى أنّه كما لا يصحّ استصحاب الشغل في يوم الشكّ من آخر شهر رمضان نظرا إلى كون المقام من موارد قاعدة البراءة كذلك لا يصح استصحاب البراءة في يوم الشكّ من أوله بناء على ما هو التحقيق وفاقا للمصنف رحمه‌الله من عدم صحّة استصحاب البراءة في موارد جريان قاعدتها ولم

يتعرّض له المصنف رحمه‌الله لعدم ترتب أثر على عدم جريان الاستصحاب فيه بعد فرض جريان القاعدة فيه ولذا لم يتعرّض أيضا في اليوم الآخر لعدم صحّة التمسك باستصحاب الاشتغال مع عدم جريانه في موارد قاعدته ثم إنّ عدم تفرّع جواز الإفطار للرّؤية على الاستصحاب الحكمي يكشف عن كون المستصحب في المكاتبة هو نفس الزّمان ولو بالتوجيه على ما أشار إليه لا حكم الزّمان وهي كما تدل على اعتبار الاستصحاب في الأزمان كذلك تدل على اعتباره في الزمانيات بطريق أولى لأنّه إذا صحّ إجراؤه في الزمان فإجراؤه في المنتسب إليه بطريق أولى (قوله) وأمّا القسم الثّاني إلخ اعلم أنّ الوجه في عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم يظهر ممّا تقدّم في وجه عدم جريانه في الأزمان ومنه يظهر الوجه في عدم جريانه في الأوصاف العارضة للأمور التّدريجيّة كالجهر والإخفات العارضين للقراءة وكذا الكلام في التوجيه المتقدّم هناك آت هنا أيضا بأن يفرض مجموع الجهر أو الإخفات القائم بالقراءة الناشئ من داعي واحد أمرا واحدا وبقاؤه وارتفاعه باعتبار تجدّد جزئه الأخير وعدمه وأمّا الحاصل من أمور تدريجيّة الحصول كالكرية الحاصلة في ماء تدريجي الحصول وكذا القلة الحاصلة في ماء أخذ منه شيء فشيء فإذا فرض الشكّ في بقاء القلة أو الكثرة فاستصحابهما وإن كان فرع بقاء موضوعهما القائمتين به وهو مشكوك البقاء بل الموجود في الزّمان الثّاني لم يكن موجودا في السّابق على نحو وجوده فيه قطعا إلا أنه إذا حصلت الكرّية أو القلة في محلّ فموضوعهما الذي قامتا به في نظر أهل العرف أمر واحد لا يتغير بالزيادة عليه والنقص منه لأجل كون هذا التغير عندهم من قبيل تغير حالات الموضوع لا تبدله حيث يعدّون الموجود في الزّمان الثّاني عين الموجود في الزمان السّابق وإن لم يكن كذلك في نفس الأمر نعم ربّما يحصل الإشكال فيما لو أخذ مقدار كثير من الكثير أو زيد على القليل كذلك كما لو كان هنا حوض كبير فأخذ منه حتّى حصل الشكّ في البقاء على الكرية أو كان هنا مثقال ماء فزيد عليه حتّى حصل الشكّ في بلوغه إلى حدّ الكرّ لعدم مساعدة العرف حينئذ في عدّ الموجود في زمان الشكّ عين الموجود في زمان اليقين وبالجملة لا بدّ من ملاحظة موارد حكم العرف بالبقاء والارتفاع في جريان الاستصحاب وعدمه وأمّا الماء المخلوق السّاعة المشكوك الكرية والقلّة فالحقّ عدم جريان استصحاب شيء من الكرية والقلّة فيه لعدم العلم بسبق إحدى الحالتين نعم أصالة عدم تحقق الكرّية في هذا المحلّ يثبت كون الموجود غير كرّ ولا تعارضها أصالة عدم تحقق القلة فيه لعدم كونها عنوانا في الحكم بالنجاسة لترتبها في الأدلّة على عنوان عدم الكرّية لا على عنوان القلة حتّى تعارض أصالة عدمها أصالة عدم الكرّية لأنّ المستفاد من قوله عليه‌السلام الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجسه منطوقا ومفهوما كون المعيار في الانفعال وعدمه هي الكرّية وعدمها دون القلة فمرجع أصالة عدم القلة إلى أصالة عدم عدم الكرية وهو غير مسبوق بالعلم فينحصر الأمر في استصحاب عدم الكرّية ولكنّه إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة لأن تطبيق عدم الكلي على الموضوع الخارجي حتّى يصدق أن هذا الماء ليس بكرّ لا يتمّ إلاّ به اللهمّ إلاّ أن يقال بخفاء الواسطة لأنّ الانفعال بالملاقاة وإن ترتب في الأدلة على إثبات كون هذا الماء غير كرّ إلاّ أنّ أهل العرف يزعمون ترتبه على بقاء الموجود السّابق فتأمل ثم إنّه ربّما يتمسّك في مشكوك البقاء على الكرّية أو القلّة بأن أخذ من الكثير شيئا فشيئا إلى أن حصل الشكّ في كرّيته أو زيد على القليل كذلك وكذا في المخلوق السّاعة بأصالة عدم تحقق الجزء الّذي تتحقق به الكرّية في الأوّل والثالث وأصالة عدم أخذ الجزء الّذي يتحقق به الكرّية في الثّاني وفيه أنّ الحكم أعني الانفعال بالملاقاة في الأوّل والثالث وعدم الانفعال بها في الثّاني ليسا مرتبين في الأدلة على عدم الجزء أو أخذ الجزء المذكور بل على نفس الكرية وعدمها وإثباتهما بما ذكر لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة فتدبّر(قوله) وقد تقدّم الاستشكال إلخ قد تقدّم هذا الاستشكال مع جوابه في ذيل القول السّابع فراجع ولاحظ ما علقنا على شرح كلامه هناك (قوله) وممّا ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين إلخ هذا البعض هو الفاضل النّراقي في المناهج وتوضيح المقام أنّ الفاضل المذكور قد قسّم الاستصحاب باعتبار المستصحب إذا كان من الأمور الشّرعية إلى ثلاثة أقسام لأنّه إمّا أن يعلم استمراره أبدا أي يثبت من الشّرع كذلك ولا يعلم له مزيل أو يعلم أن له مزيلا وغاية معينة بأن يعلم ثبوته إلى غاية زمانية أو حالية أو يعلم ثبوته في وقت معيّن في الجملة بأن يعلم أنّ استمراره ليس في أقل من ذلك ولم يعلم استمراره بعده والأولان من قبيل الشكّ في المانع سواء كان الشكّ في عروض المانع أو في مانعية العارض والثّالث من قبيل الشكّ في المقتضي ثم إنّه عند بيان الأقوال اختار القول باعتباره مطلقا ثمّ إنّه في تنبيهات المسألة قد قسّم المتعارضين من الاستصحاب إلى ما كان التعارض فيه في موضوع واحد وما كان في موضوعين مختلفين يستلزم الاستصحاب في أحدهما خلاف حكم الآخر والأوّل إلى ما كان تعارضهما بالنّسبة إلى حكم واحد بأن كان المستصحب في أحدهما حكما وفي الآخر عدم هذا الحكم وما كان تعارضهما بالنسبة إلى حكمين كان أحدهما أو كلاهما ملزوما لخلاف الآخر وأطال الكلام في بيان الأقسام وأمثلتها بما حاصله اختيار تعارض الاستصحابين وتساقطهما فيما كان التعارض في موضوع وحكم واحد كما في تعارض استصحاب الوجود والعدم وفيما كان التعارض في حكمين من موضوع أو موضوعين إذا كان كلّ واحد من الحكمين المستصحبين مزيلا للآخر واختار تقديم استصحاب الحكم المزيل إذا كان أحدهما مزيلا للآخر خاصة وأمّا إذا لم يكن شيء منهما مزيلا للآخر فأخرجهما من المبحث لعدم التخالف بينهما ثمّ أطال في الكلام إلى أن قال اعلم أنّك بعد ما عرفت حال تعارض الاستصحابين وأنّهما يتساقطان لا حجّية لأحدهما إذا وردا على حكم واحد أو حكمين مع ثبوت الرّافعيّة من الجانبين وأنّ الحكم للمزيل مع ثبوت الرّفع من أحدهما يظهر لك حال الاستصحاب في الأقسام الثلاثة المذكورة في المقدّمة الأولى ويعلم أنّه لا حجيّة للاستصحاب في القسم الثالث مطلقا وهو الّذي علم ثبوت الحكم في الجملة أو في حال وشكّ فيما بعده وذلك لأنّه بعد ما علم حكم في وقت أو حال وشكّ فيما بعده وإن كان مقتضى اليقين السّابق واستصحاب ذلك وجوده في الزمان الثّاني أو الحالة الثانية لكن مقتضى استصحاب حال العقل عدمه لأنّ هذا الحكم قبل حدوثه كان معلوم العدم مطلقا علم ارتفاع عدمه في الزّمان الأوّل فيبقى الباقي مثلا إذا علم أن الشّارع أمر بالجلوس في يوم الجمعة وعلم أنّه واجب إلى الزوال ولم يعلم أنّه يجب بعده أيضا فنقول كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة وفيه إلى

الزّوال وبعده معلوما قبل ورود أمر الشّارع إلى آخر ما نقله المصنف رحمه‌الله في بيان التعارض وقال بلا فصل وبالجملة بملاحظة اليقين بالعدم الحاصل قبل الشرع أو التكليف أو البلوغ والعقل واستصحابه يحصل التعارض في جميع موارد القسم الثالث ولا مرجّح لأحدهما فلا يكون شيء منهما حجّة ويجب ترك الاستصحابين والعمل بما يقتضيه الدّليل عند عدمهما ومن هنا يظهر الجواب عن شبهة البنوة المتقدّمة فإنها من هذا القسم وأمّا القسمان الأولان فيظهر ممّا ذكر أيضا عدم حجّية استصحاب حال الشّرع فيهما أيضا إذا كان المستصحب من الأمور الشّرعيّة مطلقا لأجل تعارضه مع استصحاب حال العقل وذلك لأنّه إذا شكّ في تكليف اليوم في وجوب الصّوم لأجل عروض حالة حمّى مثلا فنقول قبل ورود الشّرع كان عدم التكليف بالصّوم يقينيّا وبعد وروده علم التكليف به مع عدم الحمّى وشكّ معه إذ لو لا الشكّ معه لما كان شكّ حينئذ فيستصحب عدم التكليف معه ويعارضه استصحاب التكليف قبل عروض الحمّى أيضا ويتساقطان وكذا إذا شكّ في أن الليل هل هو استتار القرص أو زوال الحمرة فلا يمكن استصحاب وجوب الصّوم بعد الاستتار وقبل الزّوال للعلم بعدم التكليف به قبل الشّرع فيستصحب وإذا شكّ في دخول اللّيل لوجود غيم فيقال إن قبل الشّرع كان عدم التكليف بالصّوم في مطلق اليوم في زمان الشكّ في بقائه لغيم ونحوه قطعيا علم التكليف قبل الغيم فيستصحب عدمه بعده وإذا شكّ في بقاء الطهارة الشّرعيّة الحاصلة بالوضوء بعد خروج المذي فيقال إن قبل الشّرع كان يعلم عدم جعل الشّارع العمل المسمّى بالوضوء سببا للطهارة مطلقا وعلم بعده أنه جعله سببا للطهارة ما لم يخرج المذي ولا يعلم أنه هل جعله سببا للطّهارة الباقية بعده أيضا أم لا والأصل عدم الجعل وإذا شكّ في تطهير الثّوب الملاقي للبول بغسله مرّة فيقال قبل ورود الشّرع كنا قاطعين بعدم جعل الشّارع ملاقاة البول سببا للطّهارة مطلقا وبعده علمنا أنّه جعله سببا للنجاسة ما لم يغسل أصلا وأمّا كونه سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة فلا وكذا في المالكيّة والزّوجيّة وأمثالهما وإثبات التكليف والجعل بالاستصحاب ليس بأولى من إثبات عدمهما به على ما مرّ لا يتوهّم أنه يلزم على هذا انتفاء الحكم الثابت أولا في القسمين بمجرّد الشكّ فإنه ليس كذلك بل يحكم ببقاء الحكم ولكن لا لأجل استصحاب حال الشّرع أي استصحاب ذلك الحكم بل لأجل استصحاب آخر من حال العقل وبيان ذلك أنّه قد عرفت في المقدّمة الأولى أن سبب الشكّ في هذين القسمين إمّا الشكّ في تحقق المزيل القطعي بعد العلم بعدمه أو الشكّ في جعل الشّارع شيئا أو الشيء الفلاني مزيلا للحكم ولا شكّ أن الأصل عدم تحقق المزيل وعدم جعل الشّارع شيئا أو هذا الشيء مزيلا فيلزم هذا الاستصحاب وجود هذا الحكم ولا يعارضه استصحاب عدم التكليف لأنّ الاستصحاب الأوّل مستلزم للحكم باستمرار الحكم وهو مزيل لعدم التّكليف وليس استصحاب عدم التكليف سببا لوجود الشيء المعيّن الّذي جعله الشارع مزيلا أو لجعل الشّارع هذا الشيء مزيلا تقول في المثال الأوّل علم بقول الشّارع صم شهر رمضان وجوب صومه سواء عرض الحمّى أم لا وشك في أنّه هل جعل الحمّى مزيلا له أم لا والأصل عدم جعله وهو يوجب بقاء إطلاق وجوب الصّوم المزيل لعدم التكليف وفي المثال الثّاني علم وجوب الصّوم في اليوم إلى اللّيل ولم يعلم أن باستتار القرص هل دخل اللّيل أم لا والأصل عدم دخوله وكذا في المثال الثّالث ويقال في الرّابع إنه علم بالتّوضؤ حصول الطهارة وعلم أنّها لا يرتفع إلاّ برافع ولم يعلم أنّ المذي رافع له والأصل عدم جعل الشّارع له إيّاه رافعا ولو فرض عدم العلم بأنّ الطهارة مما لا يرتفع إلا برافع فيكون من القسم الثّالث ولا يفيد فيه الاستصحاب ويقال في الخامس إنّه علم بنجاسة الثوب وأنّها ممّا لا يزول إلا بمزيل وشك في أنّ الشّارع هل جعل الغسل مرّة مزيلا لها أم لا والأصل عدمه وكذا إذا شكّ في كون شيء مزيلا للمالكيّة أو الزوجيّة أو غيرهما ممّا يعلم استمراره بعد حدوثه إلى تحقّق الرّافع ثم ساق الكلام في بيان ضابط المقام بما حاصله الحكم ببقاء الحكم السّابق إذا كان الشكّ في المانع سواء كان الشكّ في عروض المانع أو مانعية العارض لكن لا لاستصحاب حال الشّرع أعني الحكم المتيقن في السّابق بل لاستصحاب حال العقل أعني العدم السّابق على نحو ما تقدّم وعدمه إذا كان الشكّ في المقتضي لتعارض استصحاب الوجود والعدم فيه على ما تقدّم أيضا انتهى ملخصا ويرد عليه مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه‌الله وجوه أحدها أنّه لا فرق بين مثال الأمر بالجلوس ومثال الصّوم إذا شكّ في بقاء وجوبه من جهة الشكّ في أنّ الليل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة أو لوجود الغيم حيث مثل بالأوّل لما كان الشكّ فيه في المقتضي وبالثاني لما كان الشكّ فيه في المانع مع كون كلّ منهما من الزمانيات بل مثال الأمر بالجلوس نظير الشكّ في وجوب الصّوم بعد استتار القرص إذ كما يعلم وجود التكليف إلى الزّوال ويشك فيه بعده في الأوّل كذلك يعلم وجوده إلى الاستتار ويشك بعده في الثّاني وبعبارة أخرى إنّه كما يشكّ في انقضاء التكليف عند الزّوال كذا يشكّ فيه عند الاستتار والحق أنّ الشكّ في كلّ منهما من قبيل الشكّ في المقتضي دون المانع لأنّ الشكّ في كلّ منهما في حصول الغاية للتكليف لا في عروض المانع من استمراره والمعيار في الشكّ في المقتضي أن يكون مرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في استعداد المتيقن السّابق ووصوله إلى غايته والشكّ في وجود الغاية أو كون شيء غاية من قبيل ذلك وهو واضح وفي الشكّ في المانع مطلقا سواء كان في عروض المانع أو مانعية العارض إذ يكون المتيقن السّابق متيقن البقاء والاستمرار لو لا عروض المانع فيكون مرجع الشكّ حينئذ إلى الشكّ في ارتفاعه لا في انقضاء استعداده وبالجملة لا بدّ أن يكون الاستعداد للبقاء محرزا ويقع الشكّ في الارتفاع كالنّجاسة والطهارة والحدث والملكيّة والزّوجيّة ونحوها ممّا علم شرعا استمراره لو لا عروض ما جعل رافعا له وثانيها أن تخصيص تعارض الوجود والعدم بما كان الشكّ فيه في المقتضي نظرا إلى حكومة أصالة عدم المانع على استصحاب العدم في الشكّ في المانع على نحو ما ذكره محلّ نظر لأن أصالة عدم المانع كما أنها حاكمة على أصالة عدم التكليف في زمان الشكّ فيما كان الشكّ فيه في المانع كذلك أصالة عدم تحقق مطلوب الشّارع أو أصالة عدم تحقق المبرئ للذمة أو أصالة بقاء الاشتغال حاكمة على أصالة عدم التكليف في زمان الشكّ ومزيلة لها فيما كان الشكّ فيه في المقتضي فلا بدّ أن لا يحكم بالتعارض والتساقط هنا أيضا ففي مثال الأمر بالجلوس إذا شكّ بعد الزّوال في وجوب الجلوس فأصالة بقاء الوجوب حينئذ وإن عارضتها أصالة عدمه إلا أن أصالة عدم تحقق مطلوب الشّارع مثلا حاكمة على أصالة العدم فتبقى أصالة بقاء الوجوب سليمة من المعارض نظير ما ذكره فيما كان الشكّ فيه في

المانع وثالثها أنّ ما ذكره من كون أصالة عدم المانع وعدم جعل الشّارع استتار القرص أو الحمّى أو المذي أو الغسل مرّة مانعا حاكمة على أصالة عدم التكليف وعدم الطهارة في زمان الشكّ لا ينفعه في المقام لأنّ عدم مانعيّة الأشياء المذكورة لا تثبت بقاء الحكم السّابق إلاّ على القول بالأصول المثبتة ورابعها أنّ ما ذكره من تعارض استصحاب الوجود والعدم وتساقطهما فيما كان الشكّ فيه في المانع والحكم مع ذلك ببقاء الحكم السّابق لا لأجل استصحابه بل لأجل حكومة أصالة عدم المانع على أصالة عدم الحكم في زمان الشكّ فيتفرع عليه استمرار الحكم السّابق في زمان الشكّ على نحو ما قرّره مخالف لصريح الأخبار الّتي هي مستندة في حجيّة الاستصحاب كقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة فإنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ حيث تمسّك عليه‌السلام في بقاء الطهارة باستصحابها لا بعدم المانع فلو كان بقاء الحكم السّابق مستندا إلى عدم المانع كان عليه عليه‌السلام أيضا أن يستند في إثبات الطّهارة إلى أصالة عدم تحقق المانع الّذي هو النّوم أو عدم مانعيّة الخفقة والخفقتين لا إلى أصالة بقاء الطهارة التي هي معنى كونه على يقين من وضوئه وكذا قوله عليه‌السلام في رواية عبد الله بن سنان لأنك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّس إيّاه وبالجملة إنّ أمثال هذه الأخبار كما أنّها صريحة فيما ذكرناه كذلك صريحة في عدم صلاحية استصحاب العدم في محلّ الفرض لمعارضة استصحاب الوجود وخامسها أن ذكر مسألة الطهارة والنّجاسة في عداد ما تعارض فيه أصلان وكان أحدهما محكوما لأصل ثالث ممّا لا وجه له على ما اختاره من جواز استصحاب المتيقن السّابق من دون معارضة أصالة العدم في الموضوعات الخارجة ولذا قيد كلامه في تعارض استصحاب الوجود والعدم بقوله إذا كان المستصحب من الأمور الشرعيّة مطلقا احترازا عن الموضوعات الخارجة الّتي لا دخل للشّرع فيها كالرّطوبة واليبوسة كما نبّه عليه المصنف رحمه‌الله أيضا لأنّ الطّهارة والنجاسة من الأمور الخارجة والأوصاف الواقعية الّتي لا دخل لجعل الشّارع فيها غاية الأمر أنّ الشّارع قد كشف عنهما في بعض الأشياء فقال هذا طاهر وذاك نجس من باب بيان الوصف الواقعي والكشف عنه لأجله واختراعه بهذا البيان وقد تقدّم استظهاره أيضا من الشهيد عند بيان كون أحكام الوضع مجعولة وعدمه فتأمل (قوله) قلنا إنّ الشكّ في تكليف إلخ كان السّائل قد اشتبه عليه الفرق بين الشكّ في التكليف الفعلي والشكّ في التكليف المعلّق على وجود زمان فإنّ المنفصل عن اليقين بالعدم هو الأوّل دون الثّاني لوجوده في زمان اليقين بالعدم أيضا واستصحاب العدم لا يتوقف على الأوّل إذ يصحّ أن يقال في يوم الخميس أنّ وجوب الجلوس يوم الجمعة بعد الزّوال مشكوك فيه فالأصل بقاؤه على العدم السّابق (قوله) واليقين المتّصل به إلخ ظاهره حصر اليقين المتصل بالشكّ في اليقين بالعدم وهو ليس بمقصود لأن المقصود إثبات عدم انفصال الشكّ عن اليقين بالعدم لا حصره فيه كيف لا والشكّ متّصل بكلّ من اليقينين بالتقريب المذكور(قوله) إلى وقت الزّوال انتهى إلخ ما ذكره إلى هنا متعلّق ببيان تعارض استصحاب الوجود والعدم فيما كان الشكّ فيه في المقتضي وما أشار إليه المصنف رحمه‌الله بقوله ثمّ أجرى إلى آخره متعلّق ببيان تعارضهما فيما كان الشكّ فيه في المانع ثمّ إنّه كان للمصنف رحمه‌الله أن يشير إلى صورة الشكّ في وجود المانع لكونها من موارد تعارض استصحاب الوجود والعدم فيها أيضا عند الفاضل النراقي كما صرّح به فيما تقدّم من كلامه (قوله) حاكم على استصحاب العدم إلخ فحينئذ يحكم ببقاء الحكم السّابق لا لاستصحابه بل لكون ذلك مقتضى الحكومة كما يظهر من كلامه الّذي قدمناه سابقا(قوله) لم نقل فيه باستصحاب الوجود إلخ لكون الشكّ حينئذ في المقتضي وحينئذ يتعارض استصحاب الوجود والعدم فيتساقطان بخلاف ما لو كان الشكّ في المانع لأن حكومة أصل ثالث على استصحاب العدم يقضي ببقاء الوجود وهذا كلّه ظاهر لمن نظر في كلامه المتقدّم سابقا(قوله) لعدم تحقق استصحاب حال عقل إلخ توضيح عدم تعارض استصحاب الوجود والعدم في الموضوعات الخارجة مع كونها أيضا مسبوقة باليقين بالعدم والوجود أنّ الأحكام الشّرعية تحتاج في بقائها في كلّ زمان إلى جعل جديد فالوضوء مثلا سبب للطهارة إلاّ أنّ الشّارع اعتبر سببيّة في كلّ زمان إلا أن يعرض مانع وكذا التكليف بالصّوم يحتاج في بقائه في كل زمان إلى اعتبار الشّارع له في ذلك الزّمان وهكذا في غيرهما ولذا لو شكّ في جعل الشّارع واعتباره في الزّمان الثّاني وإن علم بهما في الأوّل يستصحب العدم السّابق على الوجود المتحقّق في الزّمان الأوّل لأنّ المقدار الّذي علم انقلاب العدم الأزلي فيه إلى الوجود هو المقدار الّذي علم الانقلاب فيه وما لم يعلم الانقلاب فيه فالأصل عدمه ومن هنا حكم بتعارض استصحاب الوجود والعدم في الشّرعيّات بخلاف الموضوعات الخارجة لأنها بعد تحققها لا تحتاج في بقائها في الزمان الثّاني إلى جعل جاعل واعتبار معتبر بل هي باقية في الزّمان الثّاني بوجودها الأوّل ومن هنا لو شكّ في بقائها لا يمكن استصحاب عدمها السّابق لفرض انقلاب العدم الأزلي السّابق فيها إلى الوجود المطلق وكفاية الوجود الأوّل في البقاء في الزّمان الثّاني فيحتاج ارتفاعها في الزمان الثّاني إلى دليل وما لم يثبت يحكم ببقائها (قوله) أمّا أولا إلخ حاصله أنّ الأمر الموجود المجعول إن لوحظ الزّمان قيدا له فلا مجرى حينئذ لاستصحاب الوجود وإن لم يلاحظ قيدا فلا مجرى لاستصحاب العدم حينئذ والوجه في كل منهما واضح ممّا ذكره وتوضيح الأقسام المتصوّرة في المقام أنّ الزمان إمّا أن يلاحظ قيدا لكل من العدم والوجود بأن أريد استصحاب العدم السّابق بوصف كونه في السّابق كما قبل يوم الجمعة في مثال الأمر بالجلوس وكذا استصحاب الوجود بوصف كونه في الزمان المعيّن كيوم الجمعة وإمّا أن يلاحظ ظرفا لكلّ منهما بأن كان المستصحب ذات العدم والوجود مجرّدين عن التقيّد بالزمان وإمّا أن يلاحظ قيدا لأحدهما وظرفا للآخر وإمّا أن يشتبه الأمر في ذلك مطلقا أو في أحدهما أمّا الأوّل فلا إشكال في عدم صحّة استصحاب شيء من الوجود والعدم السّابق لعدم تعقل البقاء فيما كان الزّمان قيدا له أو لموضوعه وهو واضح هكذا قيل وفيه نظر لأنّ العدم الّذي لا يمكن استصحابه في المقام هو العدم الخاص أعني المقيد بالزمان دون العدم المطلق لأنّ ارتفاع العدم الخاصّ لا يستلزم ارتفاع العدم المطلق وأمّا الثّاني فلا إشكال في صحّة استصحاب الوجود فيه دون العدم كما أوضحه المصنف رحمه‌الله وأمّا الثالث فإن كان الزّمان قيدا للعدم خاصة فهو كسابقه لصّحة استصحاب الوجود المطلق حينئذ وإن كان قيدا للوجود خاصّة فلا إشكال في استصحاب العدم حينئذ دون الوجود وأمّا الرّابع فإن كان التقيد

بالزمان محتملا في كل من الوجود والعدم فالمتعين حينئذ استصحاب العدم المطلق لأنّ العدم السّابق على تقدير تقيّده بالزمان في الواقع لا يمنع استصحاب العدم المطلق كما عرفته في القسم الأوّل وأمّا عدم صحّة استصحاب الوجود حينئذ فلاحتمال تقيّده بالزّمان فلا يصدق معه البقاء لأنّ المعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحب في الزّمان الثّاني على تقدير العلم بوجوده فيه كونه باقيا بوجوده الأوّل وهو غير متحقق في محلّ الفرض لأنّ المستصحب على تقدير تقيّده بالزّمان لو فرض وجوده في الزّمان الثّاني كان موجودا بوجود مغاير للوجود الأوّل وقد ظهر من جميع ما ذكرناه أنّ المعتبر في عدم صحّة استصحاب الوجود هو تقيّده بالزّمان أو كونه محتملا له وأن المتعيّن حينئذ استصحاب العدم مطلقا سواء كان العدم السّابق أيضا مقيدا به أو محتملا له أم لا لما عرفت من عدم كون تقيّده قادحا في استصحاب العدم المطلق فلا تغفل (قوله) كان مفروضا بعد اليقين إلخ يعني حيث كان المفروض تعلّق هذا الشّكّ أيضا ببقاء وجوب الجلوس المتيقّن قبل الزّوال فهذا الشكّ مهمل يعني ملغى بحكم الشّارع بإبقاء كل حادث لا يعلم مدّة بقائه لأجل أخبار لا تنقض وقوله مهمل خبر إن (قوله) وكان المتوهّم إلخ يعني أن المتوهّم في استصحاب الوجود قد لاحظ الزّمان ظرفا له وفي استصحاب العدم لاحظه قيدا له غافلا عن عدم صحّة استصحاب العدم على الأوّل واستصحاب الوجود على الثّاني كما أوضحه فيما لخصه من الدفع (قوله) وأمّا ثانيا إلخ حاصله أن التمسّك بأصالة عدم الجعل والسّببية ينافي فرض المورد من قبيل الشكّ في المانع لأنّ الشكّ في كيفيّة سببيّة السّبب ومقدار اقتضائه من قبيل الشكّ في المقتضي دون المانع ففرض الشّكّ في المانع يقتضي عدم عروض الشكّ في الكيفيّة ومقدار الاقتضاء وحاصل السّؤال دعوى كون الشكّ في الطّهارة بعد خروج المذي من قبيل الشكّ في المقتضي دون المانع بتقريب أنا نعلم أن الوضوء لم يكن سببا للطهارة قبل الشرع وغاية ما ثبت من سببيّته بعده كونه سببا للطّهارة قبل خروج المذي والأصل عدم سببيّته بعده وحاصل الجواب أنّ الشكّ في المقام إن كان متعلّقا بكيفية سببيّة الوضوء ومقدار اقتضائه فلا وجه لفرض كون الشكّ في المذي متعلّقا بكونه مانعا وإن كان متعلقا بمانعيّة المذي خاصّة مع العلم بكون الوضوء سببا للطّهارة مطلقا فلا وجه للتمسّك بأصالة عدم السّببيّة وبالجملة إنّ التمسّك بأصالة عدم المانع وعدم السّببيّة لا يجتمعان أصلا ثمّ إنّ المراد بقوله إلا أن يتمسّك باستصحاب وجود المسبّب بيان أنّه مع الشكّ في كيفية سببيّة السّبب لا يمكن إثبات المسبّب أعني الطّهارة بأصالة عدم المانع الحاكمة على أصالة عدم السّبب نظرا إلى استلزام عدم المانع لوجود الممنوع منه لما عرفت من عدم جريان هذا الأصل حينئذ كيف لا وقد عرفت أن المقام من موارد أصالة عدم تأثير السّبب فلا بدّ في إثباته من التمسّك باستصحاب وجود المسبّب وهو معارض بأصالة عدم تأثير السّبب باعتراف من الفاضل النّراقي فلا يرد حينئذ أنّ الاستدراك المذكور في غير محلّه نظرا إلى أنّ الفاضل المذكور يعترف بجريان استصحاب وجود المسبّب إلاّ أنّه يدعي معارضته بأصالة عدم تأثير السّبب نعم قد يورد عليه بأنّ الشكّ في وجود المسبّب مسبّب عن الشكّ في تأثير السّبب فمع إجراء أصالة عدم تأثير السّبب لا يبقى محلّ لاستصحاب وجود المسبّب ولكن يرد عليه أيضا أنّ أصالة عدم تأثير السّبب إنّما تقتضي عدم وجود المسبّب بالملازمة العقليّة وهو لا يتمّ إلاّ على القول بالأصول المثبتة(قوله) فلو سلم جريان استصحاب العدم حينئذ إلخ يعني استصحاب عدم الجعل والسّببيّة في صورة الشكّ في الرّافع على التقدير الثّاني أيضا(قوله) لكن ليس استصحاب عدم إلخ هذا اعتراض على قوله إلا أن يرجع إلى استصحاب آخر حاكم إلى آخر ما ذكره (قوله) على هذا الاستصحاب إلخ يعني استصحاب العدم حاصله أنّه مع الشكّ في رافعيّة الشيء الموجود فالشكّ في بقاء العدم السّابق ليس مسبّبا عن الشكّ في الرّافعية بل هما مسبّبان عن مسبّب آخر وهو العلم إجمالا بأنّ المجعول في حقّه الطّهارة أو الحدث لأنّ المراد بتأثير السّبب وعدمه وكذا برافعية المذي وعدمه هو التأثير والرّفع الفعليتان وعدمها كذلك فالمراد بتأثير السّبب كونه محكوما بالطّهارة بعد خروج المذي وبرافعيّة المذي كونه محكوما بالحدث كذلك فالشكّ في التّأثير والرّفع مسبّب عن العلم الإجمالي بكونه محكوما بأحد الأمرين لا محالة نعم لو كان الشكّ في وجود الرّافع كالشكّ في صدور الحدث بعد الطهارة فأصالة عدم المانع وإن كانت حاكمة على أصالة عدم الطهارة لكون الشكّ فيها مسبّبا عن الشكّ في وجود المانع إلا أنّ عدم جريان استصحاب الوجود والعدم حينئذ ليس لأجل تعارضهما وتساقطهما حتّى يقال بترجيح الاستصحاب الوجودي لأجل حكومة أصالة عدم المانع على أصالة العدم بل لأجل أنّ العلم الإجمالي بعد الشكّ في وجود المانع بكون أحد الحكمين أعني الطهارة والحدث مجعولا في حقّه يمنع جريان الأصلين في المقام ويرد عليه أنّ العلم الإجمالي إنّما يمنع جريان الأصلين إذا لم يكن هنا أصل ثالث حاكم على أحدهما ومزيل للشكّ المأخوذ في موضوعه وإلاّ فلا وجه للمنع لانحلال العلم الإجمالي حينئذ إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي لأنّ أصالة عدم المانع إذا كانت حاكمة على أصالة عدم الطهارة يرتفع احتمال عدم الطهارة ويبقى احتمال الطهارة بلا معارضة احتمال آخر ومقتضاه ثبوت الطهارة شرعا (قوله) فلا يجوز استصحابه لأن الاستصحاب إلخ حاصله أنّه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون الموضوع في القضيّة المتيقنة سابقا معلوم البقاء في الزّمان الثّاني وكان الشكّ متعلّقا بمحموله وهذا الشّرط غير متحقّق في الأحكام العقليّة وتوضيحه أنّ العقل بل الشّرع أيضا إنّما يحكم على الموضوعات المعلومة المتشخّصة بجميع قيودها لأنّه لا يحكم بشيء إلاّ بعد إحراز مناطه وعلته تفصيلا وهذا المناط هو موضوع حكمه لا محالة ومن هنا لا يعقل الإجمال في موضوعه وإذا فرض الشكّ في حكم العقل فلا يخلو إمّا أن يكون مع العلم ببقاء موضوعه الّذي حكم عليه أولا أو مع العلم بانتفائه ولو بانتفاء بعض قيوده الّتي لها مدخل في حكمه أو مع اشتباه بعض مصاديقه الخارجة أو مع إجمال موضوعه بأن حكم أولا على موضوع مجمل ثم انتفي ما تحتمل مدخليّته فيه أو عرض ما تحتمل مانعيته منه وكل هذه الوجوه باطلة أمّا الأوّلان فلعدم تعقّل الشكّ في حكمه عليهما وأمّا الثّالث فلما عرفت من عدم حكمه إلاّ على الموضوعات المتعيّنة المعلومة فمع الشكّ في تحقّق موضوعه يحصل القطع بعدم حكمه لا محالة نعم في استصحاب نفس الموضوع حينئذ كلام آخر سيشير إليه المصنف رحمه‌الله وأمّا الرّابع فلما عرفت من عدم تعقّل الإجمال في موضوع حكمه لا يقال لا يمكن إنكار حكم العقل على الموضوعات المجملة لبديهة حكمه بوجوب الاجتناب عن الإناء المسموم المشتبه بين إناءين بمعنى حكمه بوجوب الاجتناب عن كلّ منهما لأجل العلم الإجمالي بوجود السّمّ في أحدهما لأنّا نقول هذا ليس من إجمال موضوع حكم العقل بل من قبيل اشتباه بعض مصاديق موضوعه في الخارج لأنّ

الموضوع عند العقل هو عنوان الضّرر ولا إجمال فيه أصلا والإجمال إنّما يتصوّر فيه لو فرض حكمه على موضوع مع تردّد مناط حكمه في الواقع بين عنوانين مع عدم ظهور كون المناط عنده خصوص أحدهما وكيف كان فقد ظهر أن عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة إنّما هو لأجل عدم إمكان فرض الشكّ فيها مضافا إلى عدم العلم ببقاء الموضوع الّذي هو شرط جريانه على أكثر الوجوه المذكورة(قوله) فإن قلت فكيف إلخ حاصله أنّ مقتضى الملازمة بين العقل والشّرع أن يكون موضوع حكم الشّرع أيضا هو الموضوع الّذي لو اطلع العقل على المصالح والمفاسد الكامنة فيه كان حاكما على هذا الموضوع إذ لو حكم على موضوع مباين أو أخصّ مطلقا أو من وجه لم تصدق المطابقة بين حكم العقل والشرع ومقتضى ذلك عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشّرعيّة أيضا لأنّ الشكّ في بقائها إمّا أن يكون مع القطع ببقاء موضوعاتها الواقعيّة أو مع القطع بانتفائها أو مع اشتباهها في الخارج أو لعدم تعيّنها عندنا ولا معنى للاستصحاب على الأولين وهو واضح وكذا على الأخيرين لفرض عدم العلم ببقاء موضوعه الذي هو شرط في جريانه وحاصل الجواب أنّ الأحكام الشّرعيّة على قسمين أحدهما ما استند إلى حكم العقل ولا ريب في اتحاد موضوعه حينئذ مع موضوع حكم العقل لأنّ العقل إنّما يكشف عن حكم الشّرع على الموضوع الّذي حكم عليه العقل مضافا إلى ما عرفته من قضيّة التّطابق والملازمة ولا مسرح للاستصحاب فيه أصلا لما عرفته في تقرير السّؤال نعم لو قطع النّظر عن اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب أمكن استصحاب حكم الشّرع المستند إلى حكم العقل في صورة اشتباه موضوعه في الخارج لأنّ عدم حكم العقل حينئذ لا يستلزم عدم حكم الشّرع أيضا في الواقع لاحتمال بقاء الموضوع في الواقع إذ حكم الشّارع في الواقع على موضوع واقعي لا يستلزم علمنا بهذا الموضوع ومن هنا يظهر أنّ عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة من وجهين أحدهما من جهة عدم فرض الشكّ فيها مطلقا والآخر عدم العلم ببقاء الموضوع في أكثر مواردها كما تقدّم في الحاشية السّابقة وفي الأحكام الشّرعيّة المستندة إليها من وجه واحد وهو عدم العلم ببقاء الموضوع وثانيهما الأحكام الشّرعيّة الثّابتة بطريق شرعي لا عقلي وهو أيضا على قسمين أحدهما ما لا مسرح للعقل فيها أصلا كجميع الأحكام التعبّدية والآخر ما ثبت بطريق شرعيّ في مورد حكم العقل كالوديعة الّتي ثبت وجوب ردّها عقلا وكتابا وسنّة والأوّل لا إشكال في جريان الاستصحاب فيها عند عروض ما يشك في بقائها معه وأمّا الثّاني فهو أيضا كذلك على التحقيق وتوضيحه أنّ موضوع الحكم هو ما يتقوم به الحكم ويستند إليه وهي علته التّامّة لوضوح عدم قيامه بغيرها فموضوعات جميع الأحكام الشّرعيّة هي عللها التّامة ومقتضاه عدم جريان الاستصحاب في شيء منها لوضوح أنّ الشكّ في بقائها لا بد أن يكون لأجل الشكّ في ارتفاع بعض أجزاء العلّة وإلاّ فلا يعقل الشكّ في المعلول مع القطع بعلّته التّامة وحينئذ لا بدّ أن يكون الشكّ في بقاء الحكم الشّرعي من جهة الشكّ في موضوعه وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب مع الشكّ في بقاء الموضوع وهذا هو الإشكال الّذي أشار المصنف رحمه‌الله في الأمر السّابق عند بيان جريان الاستصحاب فيما أخذ الزمان قيدا له وأوضحه عند بيان القول السّابع في المسألة مع جوابه وأشار هنا أيضا إلى جوابه بقوله وحكم بأنّ موضوعه أعمّ من موضوع حكم العقل وأقول في توضيحه أنّ موضوعات الأحكام الواقعيّة على ما هي عليه في الواقع وإن كانت عللها التّامّة إلاّ أنّ الأحكام الثابتة في الكتاب والسّنّة لا تدور مدار تلك الموضوعات بل على موضوعاتها الّتي ثبتت عليها في الكتاب والسّنّة وإن لم تكن عللا لها في الواقع والمدار في جريان الاستصحاب على بقاء هذه الموضوعات الواقعية المذكورة وإلاّ لم تجر الاستصحاب في موارده أصلا كما عرفته في تقرير الإشكال والمدار في جريان الاستصحاب إنّما هو على بقاء هذه الموضوعات إما على النّحو الّذي ثبتت في الأدلة أو بحسب العرف كما سيجيء والشكّ في بقاء الحكم لا يستلزم الشكّ في بقاء هذه الموضوعات لأنّ الشكّ قد ينشأ من احتمال عروض المانع وقد ينشأ من انتفاء بعض القيود الّتي لا يعد انتفاؤه تغيرا في الموضوع عرفا وممّا ذكرناه يظهر الوجه فيما ذكره المصنف رحمه‌الله من كون موضوع الحكم الشرعي

أعمّ من موضوع حكم العقل وعليه يبتنى ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من صحّة استصحاب الحكم الشّرعي في مورد اجتماعه مع حكم العقل لما عرفت من عدم استلزام بقائه لبقاء موضوع حكم العقل لكون موضوعه أعم من موضوعه فإذا حكم العقل بعدم التكليف على الصّبي أو المجنون لعدم تمييزهما وكذا حكم الشّرع عليهما بذلك إلاّ أنّه لم يعلم كون ذلك لأجل عدم التمييز أو لعنوان آخر مجهول لنا وكان الموضوع في الأدلّة نفس الصّبي والمجنون فإذا زالت عنهما حالة عدم التمييز وارتفع بذلك حكم العقل فإذا شكّ في ارتفاع حكم الشّرع أيضا لاحتمال كون مناط حكم الشّرع أيضا هو عدم التمييز صحّ استصحابه ما بقي عنوان الصّبا والجنون لفرض كونهما الموضوع في الأدلّة فيكون موضوع حكم الشّرع أعمّ من موضوع حكم العقل فإن قلت إنّ موضوع حكم الشّرع إن كان أعمّ من موضوع حكم العقل في الأحكام الشرعيّة غير المستندة إلى الأحكام العقليّة لزم عدم التطابق بينهما إذ مقتضى التطابق وصدق الملازمة بين حكم الشّرع والعقل هو اعتبار اتحاد موضوع الحكمين وكون حكم العقل على الموضوع الّذي حكم عليه الشّرع لوضوح عدم صدق التطابق مع تغاير الموضوعين قلت يكفي في صدق التطابق اتحاد موضوعهما بمعنى اشتمال موضوع حكم الشّرع على موضوع حكم العقل بأن لم يكن خارجا منه وأمّا اتحادهما بمعنى العينية فلا كيف لا ولو كان كذلك لم يجر الاستصحاب في الأحكام الشّرعيّة من رأس لما تقدّم من أنّ موضوع حكم العقل هي العلل التّامة فلو كانت موضوعات الأحكام التّعبديّة أيضا كذلك كما هي قضيّة العينية كان الشكّ في بقائها دائما مستندا إلى الشكّ في ارتفاع موضوعها كما عرفته في تقريب الإشكال في جريانه في الأحكام العقليّة فتلغو حينئذ الأخبار الواردة في عدم جواز نقض اليقين بالشكّ فلا بدّ أن يكون المراد بالتّطابق الّذي اتفقت العدليّة عليه ما ذكرناه (قوله) فيحمل عليه الحكم العقلي إلخ ليس المقصود به استصحاب الحكم العقلي بواسطة استصحاب موضوعه بل المراد به استقلال العقل بالحكم في الموضوع المستصحب إن كان موضوعه أعم من القطع والظنّ (قوله) يظهر ما في تمسّك بعضهم إلخ لأنّ موضوع حكم العقل هو النسيان وقد زال بالالتفات (قوله) وما في اعتراض بعض إلخ هو صاحب الفصول (قوله) كشرطيّة
العلم إلخ كذلك شرطيّة القدرة إذا عرض ما يوجب الشكّ في شرطيّتها كما إذا صار المكلّف نفسه سببا لزوال القدرة كصيرورته سببا للانسداد بالنّسبة إلى الشكّ في شرطيّة العلم (قوله) ويظهر حال المثالين إلخ لأنّ موضوع حكم العقل بالحرمة هو التصرّف المقيد بعدم الخوف والاضطرار وقد زال بعروضها وإن فرض كونه أعمّ منهما يستقل العقل بحكمه في الزّمان الثّاني أيضا كالزّمان الأوّل لفرض بقاء موضوعه وعلى التقديرين لا مجرى للاستصحاب (قوله) فلم يتصوّر فيه الشكّ إلخ لأنّ شرط تنجز التكليف إن كان هو حصول العلم به تفصيلا فالشّرطية باقية مع عروض الانسداد أيضا وإن كان ذلك بتقصير من المكلّف لأنّ انتفاء الشّرط لا يقضي بانتفاء الشرطيّة ومقتضاه ارتفاع التكليف في صورة الانسداد مطلقا وإن كان هو العلم به في الجملة وإن كان إجماليّا مطلقا سواء حصل الانسداد بسبب من المكلّف أم لا فالتكليف باق مطلقا وإن كان مشروطا بعدم تسبّب المكلّف للانسداد فالتكليف باق مع التسبب لا بدونه وعلى كلّ تقدير لا يفرض إجمال في حكم العقل حتّى يكون موردا للاستصحاب (قوله) نعم ربّما يستصحب التكليف إلخ يعني إذا كان التكليف معلوما بالتفصيل واشتبه بعض مصاديق المكلّف به في الخارج فبعد الإتيان ببعض محتملاته يستصحب التكليف المعلوم الثّابت قبل الإتيان ببعض محتملاته كما في مثال القبلة المردّدة بين الجوانب الأربعة وفي مثال الإناءين المشتبهين فإذا صلّى إلى بعض الجوانب أو شرب أحد الإناءين يستصحب التكليف المعلوم الثّابت قبل الإتيان ببعض المحتملات وهذا هو المراد بالعبارة لا ما هو ظاهرها من الاستصحاب فيما كان التكليف معلوما بالتفصيل ثمّ صار معلوما بالإجمال لأنّ ما ذكرناه هو الّذي نبه عليه المصنف رحمه‌الله في آخر هذا التنبيه (قوله) لكنّه خارج ممّا نحن فيه إلخ من استصحاب شرطيّة العلم لأن المستصحب في محلّ الفرض نفس التكليف لا شرطيّة العلم في تنجزه (قوله) ويظهر أيضا فساد التمسّك باستصحاب إلخ لا يخفى أنّ البحث عن قاعدتي البراءة والاشتغال واستصحابهما من حيث اختلافهما بحسب المورد والمفهوم والمؤدّى واتحادهما كذلك حقيق التخصيص بعنوان مستقل فلتورد شطرا من الكلام فيه على حسب ما يقتضيه المقام وليعلم أوّلا أنّ نفس التكليف الّذي هو الإنشاء القائم باللّفظ الدّال عليه الزّائل بزواله ليس بمورد للاستصحاب لعدم قابليته للبقاء بالفرض نعم إذا صدر التكليف عن الشّارع أو عن غيره ممن له أهلية التكليف تعرض هنا للأمر حالة يسمّى باعتبارها مكلفا بالكسر وللفعل يسمّى باعتبارها مكلّفا به وللمأمور يسمّى باعتبارها مكلّفا بالفتح وكون ذمّته مشغولة به واستصحاب الاشتغال راجع إلى استصحاب هذه الحالة وهذه الحالات وإن كانت من الأمور الاعتباريّة إلاّ أن لها تأصلا في نظر أهل العرف قابلة للبقاء والارتفاع ولذا يظهر أثر الخجلة والاضطراب في وجه المديون عند مطالبة الدّين فيحمر وجهه ويضطرب قلبه زعما منه كون الدّين أمرا موجودا ثابتا في ذمّته ويطالبه المدين ويخاصمه عليه وبهذا الاعتبار أيضا قد ذهب الشّارع عليه جملة من الأحكام كجواز بيع ما في الذمّة وإيقاع الصّلح عليه وإلا فشغل الذّمة ليس راجعا إلى شيء عند التّحقيق حتّى يصح بيعه والمصالحة عليه وإذا عرفت أن استصحاب الشّغل إنّما هو باعتبار الحالة المذكورة فاعلم أن قاعدة الشّغل واستصحابه متحدتان من جهة ومفترقتان من أخرى أمّا الأولى فمن حيث احتياج كلّ منهما في تحققه وجريانه في مورد إلى تحقّق يقين وشكّ وأمّا الثانية فمن وجهين أحدهما أنّ اليقين بالتكليف في آن ثمّ الشكّ فيه في قاعدة الاشتغال علّة تامّة لحكم العقل بتحصيل اليقين بالبراءة سواء تعلق الشّغل بأمر دنيوي كوجوب أداء الدّين أو أخروي محض كوجوب الإتيان بالصّلاة بخلاف استصحاب الشّغل إذ لا بدّ فيه مع ذلك من ملاحظة وجود المتيقن في السّابق وثانيهما أنّ مؤدّى القاعدة وجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن الشّغل الثابت بأي وجه اتّفق بخلاف استصحاب الشّغل لأنّه إنّما يدل على بقاء الشّغل السّابق وأمّا وجوب الإتيان بما يحصل به البراءة فإنّما يدلّ عليه العقل بعد إثبات الشّغل بالاستصحاب وبعبارة أخرى إنّ القاعدة لا تدل على بقاء الحكم السّابق لأنّ غايتها وجوب تحصيل اليقين بما تحصل معه البراءة بخلاف استصحاب الشّغل لأنّ مقتضاه بقاء المتيقّن السّابق في زمان الشكّ ولذا كان المدار في الثواب والعقاب في مورد جريان القاعدة على موافقة الواقع ومخالفته لا على موافقة القاعدة ومخالفتها ولذا لو ترك الفعل مع عدم وجوبه في الواقع لا يترتب عليه عقاب إلاّ على القول بحرمة التّجري بخلاف استصحاب الشّغل لأنّ مقتضاه كون الحكم المتيقن في السّابق مجعولا في مورد الشكّ فيكون المدار في الثواب والعقاب على موافقة مؤداه ومخالفته وذلك لأنّ حكم العقل في مورد القاعدة بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة إرشادي وحكمه بذلك إنّما هو لمراعاة الواقع والتحرّز عن مخالفته فحكم العقل بوجوب الاحتياط حينئذ إنّما هو لكونه نوعا من طرق امتثال الواقع ولا ريب أنّه لا ثواب ولا عقاب على نفس موافقة الطريق ومخالفتها إذ ليس هنا حكم إلزامي مولوي بوجوب الإطاعة عقلا أو شرعا حتّى يترتب الثواب والعقاب على موافقة هذا الحكم ومخالفته وإلاّ احتياج هذا الحكم إلى حكم آخر أيضا وهكذا فيتسلسل ومن هنا حمل الأمر في قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) على الإرشاد فالمحرّك إلى امتثال أحكام الشّرع هو العقل من باب الإرشاد وأمّا الشّارع فحكمه إمّا من باب الإرشاد أيضا أو من باب إمضاء حكم العقل وأمّا استصحاب الشّغل فالثابت به حكم شرعيّ ظاهري منزل منزلة الواقع فيترتب عليه ما يترتب على الواقع من الثواب والعقاب وبملاحظة ما ذكرناه يظهر وجه اختلاف قاعدة الاشتغال مع استصحابه بحسب المفهوم والمؤدّى وإن وقع التمسّك بكل منهما كثيرا في مورد واحد في كلمات صاحب الرّياض والوحيد البهبهاني وأمّا بحسب المورد فالظّاهر اختلاف موردهما أيضا بالعموم من وجه فقد يجتمعان وقد يفترقان أمّا الأوّل فكالشكّ في الإتيان بإحدى الصّلوات اليوميّة قبل خروج وقتها وكذا الشكّ في جزئية شيء أو شرطيته من العبادات على القول بوجوب الاحتياط فيهما لأن كلا منهما مورد للقاعدة والاستصحاب وهو واضح نعم الظاهر كون الاستصحاب في الثّاني تقديريا لأنّ مرجعه إلى استصحاب الشغل على تقدير الإتيان بالعبادة من دون المشكوك فيه واعترض عليه بأنّه إنّما يتم إن كان الشكّ حاصلا للمقلّد وليس كذلك لأنّ الشكّ في الأحكام إنّما يعرض للمجتهد لأنّه المستنبط دون المقلد وله أخذ الفتوى منه والشكّ بالنسبة إلى المجتهد في كلّ وقت فعليّ لا تقديري فكأنّه يستعمل الأدلّة والأصول من قبل المقلد فهو بمنزلة النّائب عنه ومرجع الشكّ

العارض له إلى الشكّ في حصول براءة ذمّة المقلّد بالعمل المخالف للاحتياط كالإتيان بالصّلاة من دون الجزء المشكوك فيه فله إجراء الاستصحاب فعلا وإن لم يكن مبتلى بالعمل فيقول الأصل عدم براءة ذمّة المقلّد وبقاء شغل ذمّته بهذا العمل وأنت خبير بأنّه مع عدم تماميته بالنسبة إلى عمل نفس المجتهد لا يتم بالنّسبة إلى عمل المقلّد أيضا إذ المجتهد لا بدّ أن يقول في مقام الاستنباط الأصل عدم براءة ذمّة المقلد على تقدير إتيانه بالصّلاة من دون الجزء المشكوك فيه مثلا لوضوح عدم صحّة إجراء الأصل في حقّه إلاّ معلّقا وأمّا الثاني فأمّا مادة الافتراق من جانب قاعدة الشغل فكالواجبات المضيقة الّتي يكون زمان الفعل فيها بمقداره كالصّوم فإذا شكّ في بعض أجزائها أو شرائطها لا يمكن فيه استصحاب الشّغل إذ يعتبر في الاستصحاب تحقق زمانين يحصل اليقين بوجود المستصحب في أحدهما ويشكّ في بقائه في الآخر والفرض في المقام اتحاد زمان التّكليف فهو قبله غير منجز وفي أثنائه متحقّق قطعا وبعده مرتفع كذلك فالمتعيّن في مثلها التمسّك بالقاعدة لأنّه مع العلم بثبوت التكليف الفعلي والشكّ في حصول الامتثال ببعض محتملاته يقضي العقل بوجوب الإتيان بما يحصل معه القطع بالبراءة وأمّا من جانب استصحاب الشغل فكما إذا دار الأمر بين التضييق والتّوسعة وبين الفور والتراخي في الأوامر لأنّ قاعدة الشّغل وإن اقتضت وجوب الإتيان بالفعل في الزمان الأوّل إلاّ أنّه بعد الإخلال بالفعل وفيه يتعين الرّجوع في الزّمان الثّاني إلى استصحاب الشّغل دون قاعدته لاحتمال اختصاص التكليف بالزّمان الأوّل فلا يحصل القطع بالامتثال بالإتيان به في الزّمان الثّاني بخلاف استصحاب الشّغل لعدم قدح ذلك في التمسّك به ولذا قد ادعى شريف العلماء في المقام أن قاعدة الشّغل تقتضي التضييق والاستصحاب التّوسعة فإن قلت كيف تدعي عدم قدحه فيه ومعه لا يكون المستصحب قابلا للبقاء وحينئذ لا يصحّ التمسّك بالاستصحاب لأنّه إبقاء ما كان قلت نعم لكنّه مبنيّ على المداقة في أمر الاستصحاب والكلام هنا مبني على مذاق المشهور الّذين تسامحوا فيه بما لا يخفى نعم يمكن التمسّك بقاعدة الشّغل في الزّمان الثّاني نظرا إلى أنّه مع الإتيان بالفعل في الزمان الثّاني وإن لم يحصل القطع بالبراءة لاحتمال اختصاص التكليف بالزّمان الأوّل إلا أنّه مع ثبوت التكليف في الجملة وعدم التمكن من تحصيل البراءة اليقينية بعد الإخلال بالفعل في الزّمان الأوّل فالعقل قاض بوجوب الإتيان بما تحتمل معه البراءة وهذا الكلام سار بالنسبة إلى الزّمان الثّالث على تقدير الإخلال به في الزمان الثّاني وهكذا ومن هنا يظهر فساد توهّم كون المقام بالنسبة إلى الزّمان الثّاني والثالث وهكذا من موارد أصالة البراءة دون الاشتغال لاحتمال حصول العصيان بالإخلال بالفعل في الزّمان الأوّل وعدم العلم بالتكليف بعده سيّما مع عدم حصول اليقين بالبراءة بالإتيان به فيه ووجه الفساد أنّه إنّما يتم مع عدم سبق العلم بالتكليف في الجملة المردد بين التضييق والتوسعة وإلاّ فالعقل يستقل بوجوب الإتيان بما يحتمل معه حصول البراءة نعم التمسّك بالقاعدة بالنسبة إلى الزّمان الأوّل أو مطلقا إنّما هو مع قطع النّظر عن الاستصحاب وإلاّ فمعه يرتفع موضوع القاعدة لأن حكم العقل بوجوب الإتيان بما تحصل معه البراءة اليقينيّة أو الاحتماليّة بعد العلم بالتكليف في الجملة إنّما هو لخوف العقاب في المخالفة يقينا أو احتمالا وإذا ثبتت التّوسعة بمقتضى الاستصحاب وعدم ترتب العقاب على التخيير حصل الأمن من العقاب وارتفع مناط حكم العقل هذا كلّه في بيان قاعدة الاشتغال مع استصحابه وأمّا قاعدة البراءة مع استصحابها فالحق اختلافهما أيضا بحسب المفهوم والمؤدّى والمورد أمّا الأوّل فمن وجهين أحدهما أنّه يكفي في حكم العقل بالبراءة مجرّد الشكّ في التكليف مع قطع النّظر عن ثبوتها في السّابق بخلاف استصحابها وثانيهما أنّ المراد بالقاعدة حكم العقل بعدم وجوب الإتيان بالتكليف المحتمل وباستصحابها إبقاء البراءة السّابقة ومن هنا يظهر وجه اختلافهما بحسب المؤدّى أيضا لأنّ مؤدّى القاعدة عدم وجوب الإتيان ومقتضى استصحاب البراءة بقاء البراءة السّابقة وأمّا الثّالث فمادة الاجتماع واضحة وهي جميع موارد الشبهات البدوية وأمّا مادة الافتراق من جانب قاعدة البراءة فهي ما أشار إليه صاحب الفصول فإنّه بعد أن احتج لاعتبار قاعدة البراءة باستصحابها قال هذا الدّليل أخصّ من المدعى إذ بين مورد الاستصحاب وبين مورد أصل البراءة عموم من وجه لجريان الاستصحاب في غير البراءة وجريان أصل البراءة حيث لا يتقدّم براءة كمن علم بوقوع جنابة وغسل عمّا في الذّمة منه وشكّ في المتأخّر فإن قضية أصل البراءة هنا عدم تحريم جواز المسجدين واللبث في المساجد وقراءة العزائم عليه مع أنّه لا مسرح للاستصحاب فيها انتهى ووجه عدم جريان الاستصحاب في المثال هو حصول العلم بانقطاع البراءة السّابقة لأجل العلم بوقوع الجنابة وعدم جواز استصحاب الجنابة إنّما هو لمعارضته بمثله للعلم بوقوع الطّهارة أيضا فيتمسّك بأصل البراءة لكون مرجع الشكّ في المقام إلى الشكّ في التكليف لعدم العلم بالطّهارة والحدث في الحال وسيجيء بيان مادة الافتراق من جانب استصحاب البراءة أيضا وما ذكره من مادة الافتراق من جانب الاستصحاب لا دخل له فيما نحن فيه وربّما يورد على ما ذكره من عدم جريان استصحاب البراءة فيما ذكره من المثال بمنع انقطاع البراءة السّابقة فيه مطلقا لأنّ المسلم منه انقطاعها بالنسبة إلى من علم بوقوع الجنابة منه بالخصوص وأمّا من علم إجمالا بوقوع أحد الأمرين منه فلا وإن كانت منقطعة بالنّسبة إلى زمان العلم بالجنابة وذلك لأنّ المكلّف الواحد باعتبار اختلاف حالاته والعوارض الطارية عليه ينزل منزلة أشخاص مختلفين في التكليف لأنّ مدار الخطابات الشّرعيّة في التعلق بالمكلّفين على اختلاف عناوينهم وحالاتهم وكما أنّ للشخص الواحد باعتبار كونه مسافرا وحاضرا وصحيحا ومريضا ومختارا ومضطرّا أحكاما مختلفة فكذا باعتبار كونه عالما بالجنابة يجب عليه الغسل وتنقطع عنه البراءة السّابقة وباعتبار كونه شاكا فيها وإن تردد أمره بينها وبين الطّهارة لا يجب عليه الغسل ولا تنقطع عنه البراءة السّابقة وعدم جواز التمسّك باستصحاب البراءة في سائر موارد استصحاب التكليف مع فرض كون الشكّ فيها في الزّمان الثّاني في التكليف إنّما هو من جهة كون استصحاب التكليف فيها رافعا لموضوع البراءة فتأمّل وربّما يمثّل لمادة الافتراق من جانب أصالة البراءة بما دار الأمر فيه بين التعيين والتخيير شرعيين كانا أو عقليين كما إذا علم وجوب العتق وتردّد بين عتق الرّقبة مطلقا وخصوص المؤمنة لانقطاع البراءة السّابقة بثبوت التكليف يقينا في الجملة ولكن يمكن منع تعيّن وجوب عتق خصوص المؤمنة بأصالة البراءة كما تقدّم تحقيقه في مسألة البراءة وقد يمثّل أيضا بمسألة كون القضاء

تابعا للأداء لانقطاع البراءة السّابقة بثبوت التكليف في الجملة فلا يجوز استصحابها بل مقتضى استصحاب الأمر الأوّل على خلافه وأمّا أصالة البراءة فمقتضاها عدم وجوب القضاء مع قطع النّظر عن استصحاب الأمر الأوّل وبالجملة إنّ استصحاب البراءة السّابقة غير جار وإن قطع النظر عن استصحاب الأمر الأوّل وأصالة البراءة جارية لكن مع قطع النظر عنه وفيه نظر لأنّ القضاء تكليف جديد وإن قلنا بكونه تابعا للأداء وثبوته بالأمر الأوّل ولذا يلتزم بعقاب آخر على مخالفته والأصل عدم هذا التّكليف بمعنى استصحاب البراءة السّابقة واستصحاب الأمر الأوّل وإن تمسّك به شريف العلماء تبعا للمحقّق القمي رحمه‌الله إلاّ أنّه ضعيف لانقضاء الأمر الأوّل بخروج وقته ولا أقل من احتمال تقيّده بالوقت الأوّل فلا يصدق معه البقاء حتّى يصحّ استصحابه فالأولى التمثيل للمقام بما تقدم من المثال لعدم سلامة الأوّل والثّالث من إشكال كما عرفت وأمّا مادة الافتراق من جانب استصحاب البراءة فمثل ما لو دار الأمر في شيء بين كونه أحد فردي الواجب المخير وبين كونه مباحا مسقطا عنه كما إذا ثبت الأمر بالعتق وتردد الأمر بين كون المكلّف مخيّرا بين المؤمنة والكافرة وبين كون عتق الكافرة مباحا مسقطا عنه وحينئذ لا يمكن نفي وجوبه بقاعدة البراءة لأنّ مقتضاها كما نبّهنا عليه في مسألة البراءة هو نفي احتمال العقاب لا نفي الوجوب أو الحرمة والفرض في المقام عدم ترتب عقاب على ترك عتق خصوص الكافرة أمّا على تقدير كونه مباحا مسقطا عن الواجب كالسّفر المسقط عن وجوب الصّوم فواضح وأمّا على تقدير كونه أحد فردي الواجب المخيّر فلعدم ترتّب العقاب على ترك خصوص أحد فرديه بل العقاب على ترك الجميع كما هو واضح وحينئذ يتعين الرّجوع إلى استصحاب البراءة السّابقة عن وجوب عتق خصوص الكافرة والله العالم بحقائق أحكامه (قوله) فإنّ مجرّد الشكّ في حصول إلخ حاصله حكومة قاعدة البراءة على استصحابها لأنّه إذا فرض كون مجرّد الشكّ في التكليف علة تامّة لحكم العقل بالبراءة لا يبقى في الزّمان الثّاني في شكّ ولو في الظّاهر حتّى يجري فيه الاستصحاب لكن هذا إنّما يتمّ لو أريد باستصحاب البراءة استصحاب عدم اشتغال الذّمّة فعلا وعدم وجوب الامتثال كذلك وإن أريد به استصحاب عدم الحكم من الوجوب والحرمة فالقاعدة حينئذ وإن لم تكن حاكمة على استصحاب البراءة بالمعنى المذكور لعدم دلالة العقل على هذا الحكم عند الشكّ فيه لأنّ غاية ما يدلّ عليه العقل عند الشكّ في التكليف هو عدم وجوب امتثال التكليف المشكوك فيه لا عدمه في الواقع ولو ظنّا ولكن يرد عليه أنّ المقصود من استصحاب عدم الحكم إثبات عدم وجوب امتثاله في زمان الشّكّ وهو مع كونه من الآثار العقليّة لعدم الحكم فلا يثبت بالاستصحاب أنّ هذا الأثر من آثار مجرّد الشكّ في التكليف لا من آثار عده في الواقع فبمجرّد الشكّ فيه يرتّب عليه أثره من دون حاجة إلى إثبات عدمه بالاستصحاب ولا تنافي بينما ذكره هنا من منع جريان استصحاب البراءة وبينما تقدّم في توجيه كلمات القوم في تفسير استصحاب حال العقل باستصحاب العدم من تسليم ذلك هناك لأنّ المراد بما ذكره هنا هو استصحاب البراءة وبما ذكره هناك استصحاب العدم ومقصوده ثمة بيان عدم المانع من حيث كون المستصحب أمرا عقليا مع قطع النّظر عن سائر الموانع فلا ينافي تسليمه هناك ما أورد على استصحاب العدم هنا فلا تغفل (قوله) باعتبار كون القضية المستصحبة إلخ حاصله أنّ الاستصحاب التعليقي ما كان الحكم المستصحب فيه متعلقا بموضوع على تقدير وجود شرط مفقود أو فقد مانع موجود وشكّ في ارتفاع هذا الحكم المعلق على نحو تعلقه به وعدمه بسبب تغيّر بعض حالات الموضوع كصيرورة العنب زبيبا في المثال الّذي ذكره المصنف رحمه‌الله ومن جملة أمثلته أيضا أنّ الصّلاة واجبة على المرأة الخالية من الحيض بشرط دخول الوقت فإذا دخل الوقت ورأت دما مشتبها مرددا بين الحيض والاستحاضة يستصحب الوجوب المعلق لإثبات كون الدّم استحاضة وهذا المعنى هو المعروف في الاستصحاب التعليقي وقد يطلق أيضا على استصحاب حكم معلق على وجود موضوع عند الشكّ في بقاء هذا الحكم وارتفاعه لأجل عروض ما يشكّ في بقائه مثل قول الشّارع الكلب نجس والغنم طاهر والبيع صحيح إذ المراد بهذه القضايا أنّ الكلب إن وجد كان نجسا والغنم إن وجد كان طاهرا والبيع إذا تحقق كان صحيحا فإذا وقع البيع في وقت النداء يستصحب الحكم المعلّق على وجود البيع لإثبات كون هذا البيع صحيحا وكذا إذا فرض أنّ شخصا لم يقلد مجتهدا مع وجود الجامع للشرائط فإذا مات هذا المجتهد استصحب جواز تقليده إلى ما بعد الموت فإن تقليد هذا المجتهد كان جائزا فيستصحب هذا الجواز وإن كان وجوده الفعلي في السّابق معلّقا على تحقّق تقليده والتمسّك بالاستصحاب بهذا المعنى محكي عن بعض متأخري المتأخرين وفيه أن الحكم المستصحب في أمثال ما ذكر ليس معلّقا على شيء بل هو مرتب على موضوعه الكلّي فعلا وإن كان تحقّقه في الخارج متوقفا على وجود بعض أفراده وبالجملة إنّ الظّاهر من الاستصحاب التعليقي استصحاب ما كان وجوده معلقا على عدم أمر موجود أو وجود أمر معدوم لا ما كان عدمه في الزّمان السّابق لعدم موضوعه لعدم عدّ مثله من التعليقيّات في شيء(قوله) أقول لا إشكال في أنّه يعتبر إلخ حاصل ما ذكره يرجع إلى جوابين أحدهما منع كون المعتبر في جريان الاستصحاب وجود المستصحب في الزّمان السّابق بالوجود الفعلي المنجز لأنّ غاية ما يدلّ عليه الأدلّة من العقل والنّقل هو وجود شيء في السّابق على نحو من أنحاء الوجود وشكّ في بقائه على نحو وجوده الأوّل وحينئذ يحكم ببقائه في زمان الشكّ على نحو وجوده الأوّل ولا ريب أنّ الوجود التعليقي أعني قابلية الشيء للوجود الفعلي وصلاحيته له قسم من أنحاء الوجود في مقابل عدمه المحض ولذا ترى أن التعليقيّات التكليفية أو الوضعيّة تحتاج في وجودها التعليقي إلى إنشاء من الحاكم فإذا قال المولى لعبده إن جاءك زيد فأكرمه أو بعتك هذا بهذا إن كان مالي فهو منشئ للوجوب المعلّق على المجيء وكذا التمليك المعلق على كون المبيع ماله وإن وقع التعليق في المنشأ وبعبارة أخرى إن التعليق إنّما هو في الأمر المنشأ لا في نفس الإنشاء وتوهم خلافه واضح الضّعف واحتياج الوجود المعلّق إلى الإنشاء دليل على كونه من قبيل الموجودات وثانيها مع التسليم أن الملازمة بين الحرمة والغليان وكذا بين غيرهما في سائر موارد الاستصحاب التعليقية موجودة فعلا في الزّمان السّابق فتستصحب إلى زمان الشّكّ فيحكم بالحرمة الفعليّة على تقدير تحقق الغليان فإن قلت إن ترتب اللازم على بقاء الملازمة على تقدير وجود الشّرط وهو الغليان عقلي فلا يثبت بالاستصحاب قلت هذا إنّما يتم على تقدير كون الملازمة عقليّة لا شرعيّة وإلاّ فلا غرو في ترتيب اللاّزم على ملزومه الثابت بالأصل وإن كان ترتبه عليه عقليّا ولذا يحكم بجواز الدّخول في الصلاة باستصحاب بعد ثبوت الطّهارة وإن كان جواز

الدّخول بعد ثبوت الطهارة عقليّا نعم يرد عليه أنّ ملازمة العصير على تقدير الغليان للحرمة عبارة عن حكم الشّارع بالحرمة على تقدير الغليان وإلاّ فنفس الملازمة أمر اعتباري منتزع عن حكم الشّارع بالحرمة على تقدير الغليان سيّما على مذهب المصنف رحمه‌الله من كون الأحكام الوضعيّة مطلقا اعتبارية ولا معنى لاستصحاب الأمر الاعتباري وحينئذ ينحصر الأمر في استصحاب نفس الحرمة فيرجع الأمر بالأخرة إلى الجواب الأوّل (قوله) فلا أثر إلخ تفريع على ثبوت مدخلية الوصف وتأثيره (قوله) فأيّ فرق إلخ جواب الشّرط(قوله) تارة بانتفاء الموضوع إلخ في جميع موارد الاستصحابات التعليقية إذ الشّكّ في بقاء اللاّزم التعليقي لا بدّ أن ينشأ من تغير في بعض أوصاف ملزومه وحالاته وبالجملة إنّ المقصود ليس المناقشة في خصوص المثال وإلاّ فهي غير قادحة في القول باعتبار الاستصحاب التعليقي بقول مطلق كعدم قدح انتفاء الموضوع في بعض الموارد في القول باعتبار الاستصحاب مطلقا بل المقصود دعوى وجود المانع في جميع موارده ومن جملتها ما هو المعروف من أنّ المسافر إذا دخل عليه الوقت قبل وصوله إلى حدّ الترخّص من وطنه أو محلّ إقامته وكان متمكّنا من الإتيان بالصّلاة قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فقد اختلفوا في أن تكليفه الإتمام نظرا إلى حال الأداء كما هو المشهور أو القصر نظرا إلى حال الوجوب كما اختاره غير واحد ومنهم صاحب المناهل قال في محكي كلامه إنّ تكليفه القصر نظرا إلى الاستصحاب التعليقي وقال إنّ استصحاب التكليف المنجز بالقصر لا يجوز لأنّ الشكّ في بقائه إنّما هو لأجل الشكّ في الموضوع لاحتمال كون الموضوع في التكليف بالقصر هو كونه مسافرا وقد انتفي في المقام وأمّا الاستصحاب التعليقي فلا مانع منه فيحكم بكونه قصرا وأنت خبير بأن محذور انتفاء الموضوع مشترك بين كون الاستصحاب تنجيزيّا أم تعليقيّا مضافا إلى منافاة ما ذكره هنا لما ذكره في مثال عصير الزّبيب كما نقله المصنف رحمه‌الله مع أنّ المسافرة عنوان في الأدلّة والحضر عنوان آخر قد رتب الشّارع على كلّ منهما حكما مغايرا للآخر فمع صدق عنوان الحضر يترتب عليه حكمه فلا يبقى للاستصحاب مجال حينئذ سواء كان تنجيزيّا أم تعليقيّا وكيف كان يرد على المناقشة المذكورة مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه‌الله أنّ الشكّ في بقاء اللاّزم قد ينشأ من الشكّ في وجود المانع أو مانعية الموجود لوضوح عدم انحصار منشإ الشكّ فيه في الشكّ في الموضوع ومع التّسليم يمكن تصحيح بقاء الموضوع بالمسامحة العرفيّة على مذاق المشهور لمسامحتهم فيه في كثير من الموارد(قوله) بمثل الشّهرة والعمومات إلخ الدّالّة على الطّهارة والحلية ولا يخفى أنّ الترجيح في تعارض الأصول غير صحيح سواء كان المرجّح من سنخها أم لا بأن كان المرجّح أيضا تعبديّا كالأصول أم كان ظنيا كما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى ومنه يظهر ضعف الترجيح بالعمومات أيضا سواء أراد بها العمومات الاجتهادية مثل قوله تعالى (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) وقوله تعالى (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) أم فقاهيته مثل قوله عليه‌السلام كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنه قذر وقوله عليه‌السلام كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي وأمّا الترجيح بالشهرة فهو أضعف من الترجيح بالعمومات لعدم ثبوت اعتبارها مطلقا لا في مقام الترجيح كما عرفت ولا في مقام الاستدلال وهو واضح (قوله) وقد يقع الشكّ إلخ كما إذا غلى العصير بنفسه أو بالشّمس وشك في اشتراط كون الغليان بالنّار في الحرمة وحينئذ لا بدّ في الحكم بترتب اللاّزم على ملزومه فعلا من إثبات وجود الملزوم في الخارج (قوله) أم حكما من أحكام الشّريعة السّابقة إلخ لا يخفى أن طريق ثبوت الحكم في الشّريعة السّابقة حتّى يكون موردا للاستصحاب إمّا الكتاب أو الخبر المتواتر أو الآحاد بناء على شمول أدلة اعتبارها لإثبات اعتبارها بالنسبة إلى إثبات أحكام الشرائع السّابقة وعدم انصراف إطلاقها إلى إثبات أحكام شرعنا وأمّا سائر الكتب السّماوية من الإنجيل والتوراة والزّبور فلا اعتداد بها اليوم لدسّهم فيها ما ليس منها وتحريفهم لها عمّا نزلت عليه وأمّا أخبار اليهود والنّصارى فلا يفيد العلم ولا اعتداد بالظنّ مع أنّه لا يفيده أيضا ثم إنّ محلّ الكلام إنّما هو ما لم يثبت بقاؤه أو ارتفاعه في شرعنا وإلاّ لم يكن موردا للاستصحاب وهو واضح فلو كان الخطاب المثبت للحكم في الشّريعة السّابقة شاملا بعمومه لشرعنا أيضا لم يكن من محلّ النّزاع في شيء كما إذا ورد الخطاب لا لمجرّد الحكاية عن الشّريعة السّابقة بل في مقام مدح الفعل وحسنه بالذات الكاشف عن حسنه مطلقا حتّى في شرعنا كما مدح الله تعالى يحيى بترك التزويج في قوله إنه كان (سَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ) قيل الحصور من لم يأت النساء ومن هنا يظهر أنّ ما يتوهّم في المقام من تثليث الأقوال في المسألة القول بالموجب مطلقا والنفي كذلك والتّفصيل بينما كان الخطاب عاما لشرعنا أيضا وعدمه بالقول باعتبار الاستصحاب في الأوّل دون الثّاني خروج من المتنازع فيه فالأصحّ انحصار القول في النفي والإثبات المطلقين والأوّل يظهر من المحقّق في الشّرائع فإنّه بعد أن حكم باستحباب النّكاح لمن طاقت نفسه من الرّجال والنّساء ذكر الخلاف فيمن لم يتق ونسب إلى المشهور استحبابه بوجوه مذكورة فيها ثم ذكر احتجاج المانع بأن وصف يحيى عليه‌السلام بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرّجحان فحمل على ما إذا لم تتق النفس وقال ويمكن الجواب بأنّ المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا وهو كما ترى ظاهر في عدم حكمه ببقاء الحكم بالاستصحاب وظاهره عدم جريان الاستصحاب من حيث هو في المقام لا من جهة قيام الدّليل على الاستحباب المانع من استصحابه والثّاني منسوب إلى بعض العلماء ويظهر من المحقّق القمي رحمه‌الله ابتناء القولين على كون حسن الأشياء ذاتيا وعدمه فيصح التمسّك بالاستصحاب على الأوّل دون الثّاني وسيجيء الكلام فيه عند شرح أدلّة المانعين (قوله) ما يصلح مانعا عدا أمور إلخ منها ما حكي عن الفاضل النّراقي من تعارض استصحاب الوجود والعدم بالتقريب الّذي تقدّم في الأمر الثّاني مع تضعيفه ومنها ما حكي عن بعضهم من دعوى انصراف أخبار الباب إلى إثبات أحكام شرعنا دون غيره هذا إن قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار وإن قلنا باعتباره من باب الظنّ وبناء العقلاء فربّما يدعى أيضا أنّ المتيقن من بنائهم هو استصحاب أحكام شرعنا دون غيره وفيه أنّ منشأ انصراف المطلقات إلى بعض أفرادها إما كثرة استعمالها في الأفراد الشائعة أو كثرة وجودها وكلا الأمرين غير متحققين في المقام وأمّا بناء العقلاء فمع عدم تماميّته في نفسه كما تقدّم عند بيان أدلّة القول باعتبار الاستصحاب مطلقا نمنع اختصاصه باستصحاب أحكام شرعنا ومنها ما ذكره في الفصول قال ويمكن أن يجاب أيضا بأنّ الظّاهر من نسخ

هذه الشريعة للشريعة السّابقة عليها نسخها بالكلية إلاّ ما قام الدّليل على عدم نسخه كوجوب المعارف مع احتمال تعميم النسخ إلى الجميع بناء على أنّ وجوب المعارف وشبهه الثابت في شرعنا حادث مغاير للوجوب الثابت في الشّرع السّابق وأنّه مماثله فنحن مكلّفون بالمعارف وشبهها من حيث ثبوتها في شرعنا لا من حيث ثبوتها في الشرائع السّابقة وفيه أنّ احتمال نسخ هذه الشريعة للشرائع السّابقة بالكليّة حتّى بالنّسبة إلى وجوب المعارف مع بعده في نفسه مخالف للآيات الآمرة باتباع ملّة إبراهيم عليه‌السلام والاقتداء بهدى الأنبياء عليهم‌السلام وأمّا دعوى نسخها للأحكام الفرعيّة للشرائع السّابقة بالكليّة حيث ادعي ظهور الأدلّة في نسخ الجميع إلاّ ما أخرجه الدّليل ففيها منع وجود دليل ظاهر في نسخ الجميع نعم الأخبار الدّالة على بيان نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله جميع الأحكام حتّى أرش الخدش موجودة إلاّ أنّها لا تنافي عدم نسخ الجميع ومنها أنّه لو جاز استصحاب أحكام الشّرائع السّابقة لم يجز العمل بأصالة البراءة في شرعنا إلاّ بعد الفحص عن أحكام الشرائع السّابقة لاشتراط العمل بها بالفحص عن الأدلّة ومقتضاه الرّجوع إلى كتب أهل الكتاب ثمّ العمل بها إن لم يوجد فيها حكم مخالف لها وهو مخالف لطريقة الفقهاء طرا في أبواب الفقه إذ لم يعهد ذلك من أحد منهم وفيه أنّ وجوب الفحص مشروط بإمكانه وهو غير ممكن في المقام لتحريف الكتب المنزلة في زماننا ووضعها في غير موضعها فالعمل بها مستلزم للوقوع في خلاف الواقع غالبا فإن قلت إنّه مع عدم إمكان الفحص فيما يجب ذلك فيه يجب فيه الاحتياط بحكم العقل كما أنّ المجتهد إذا لم يجد كتب الأخبار أو المقلّد إذا لم يجد المجتهد يجب عليهما الاحتياط ومجرّد عدم التمكّن لا يوجب العمل بأصالة البراءة كذلك فيما نحن فيه أيضا إذا لم يمكن الرّجوع إلى الكتب المنزلة يجب الاحتياط في مورد الشّكّ لا العمل بأصالة البراءة وهو غير معهود من طريقتهم أيضا قلت إنّ ذلك إنما يتمّ فيما لو علم إجمالا بوجود النّاسخ في أحكام شرعنا فيما لم يعلم حكمه من شرعنا بالتفصيل وهو ممنوع والتقريب فيه يظهر ممّا أجاب به المصنف رحمه‌الله عن الدّليل الثّاني من أدلة المانعين فراجع ولا تغفل (قوله) منها ما ذكره بعض المعاصرين إلخ هو صاحب الفصول (قوله) إنا نفرض الشّخص الواحد إلخ ويتم المطلوب في غير المفروض بعدم القول بالفصل فإن قلت إنّه يمكن قلب الإجماع بأنّ أصالة البراءة فيمن لم يدرك الشّريعتين تقتضي عدم توجّه الحكم الثابت في الشّريعة السّابقة إليه ويتم المطلوب فيمن أدرك الشريعتين بعدم القول بالفصل قلت إنّ ضميمة الشّطر الأوّل من الإجماع أقوى من ضميمة الشّطر الآخر فلا يصحّ القلب كما قرّر في محلّه (قوله) وحلّه أنّ المستصحب إلخ توضيحه أنّ موضوع الحكم المستصحب هو كلّي المكلّفين أو صنف خاصّ منهم كالرّجال أو النّساء أو المسافر أو الحاضر ونحو ذلك لا الأشخاص الموجودين حين صدور الحكم نعم من يتجدّد منهم يندرج تحت هذا الكلّي لا أن المتجدّد موضوع آخر يحتاج إثبات الحكم في حقّه إلى إنشاء آخر وإلاّ لم يصحّ استصحاب عدم النّسخ عند الشكّ فيه (قوله) احتمال مدخلية بعض إلخ مثل كونهم أمّة للنّبيّ السّابق أو نحو ذلك (قوله) ليس الزمان إلخ لاتحاد زمان الحاضر والغائب لفرض وجودهما في زمان واحد والحاصل أنّ المعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقّنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا وعدم اختلافهما إلاّ من جهة الزّمان حيث يعتبر في جريانه حصول اليقين بوجود المستصحب في السّابق والشكّ في بقائه في اللاّحق وتغاير الحاضر والغائب إنّما هو بالحضور والغيبة دون الزّمان لفرض اتحاد زمانهما على ما عرفت (قوله) بالتّقريب المتقدّم إلخ من عدم مدخليّة أشخاص الجماعة في الحكم الكلّي (قوله) أو بأجزائه فيمن بقي إلخ لا يخفى أنّ الثابت بالاستصحاب في حقّ من أدرك زمان الموجودين والمعدومين هو الحكم الظّاهري في مورد الشّكّ وحينئذ إن أريد بإثبات الحكم في حقّ غيره بعدم القول بالفصل إثبات هذا الحكم الظّاهري فهو مع كونه أخص من المدعى فرع تحقق موضوعه فيمن لم يدرك زمان الموجودين وهو غير معقول لأنّه فرع إدراك الزّمانين حتى يفرض كونه شاكا في بقاء الحكم السّابق فلا يعقل إسراء حكم المدرك للزّمانين إلى غيره والإجماع على اتحاد حكم أهل الشّريعة الواحدة إنّما هو مع اتحاد الصّنف لا مطلقا وإن أريد به إثبات سائر الأحكام الواقعيّة الثابتة للحاضرين فلا سبيل إليه لأنّه فرع إثباتها في حقّ مدرك الزمانين حتّى يتسرّى منه إلى المعدومين وطريق إثباتها في حقّه ليس إلاّ الاستصحاب وقد عرفت عدم إمكان تسرية الحكم الظّاهري الثّابت في حقه بواسطته إلى غيره فضلا عن تسرية الأحكام الواقعيّة منه إليه (قوله) فهو ممنوع إلخ يشهد به عدم صحّة النّسخ بالنّسبة إلى المستقلات العقليّة مضافا إلى جملة من الآيات والأخبار مثل قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (قوله) فيعلم بوجود المنسوخ إلخ فمع العلم الإجمالي بوجود المنسوخ في غير المعلوم تفصيلا لا يبقى مجرى للاستصحاب في المشكوكات إمّا لعدم شمول أدلّته لصورة العلم الإجمالي أو لكونه سببا لتعارضه بمثله على المسلكين في الشّبهة المحصورة وحاصل ما أجاب به يرجع إلى وجهين أحدهما منع وجود العلم بالنّسخ في غير المعلوم نسخه تفصيلا لأنّ هذا العلم الإجمالي إنّما هو قبل مراجعة الأدلّة وتمييز النّاسخ من أحكام شرعنا لأحكام الشّريعة السّابقة وإلاّ فبعد المراجعة إليها وتمييز النّاسخ منها لا يبقى لنا علم بالنّاسخ في المشكوكات نظير أنا قد علمنا إجمالا بورود المخصّص على العمومات ولكن هذا العلم الإجمالي إنّما هو قبل الفحص عن مظان المخصّص وإلاّ فبعد الفحص عنه والاطلاع على جملة من المخصّصات وحصول العلم بعدم ورود المخصّص على جملة أخرى من العمومات لا يبقى علم إجمالي بوجود المخصّص في المشكوكات فكما أنّ العلم الإجمالي هنا إنّما هو قبل الفحص وإلاّ فهو بعده ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي كذلك فيما نحن فيه ولكنّك خبير بأنّ هذه الدّعوى إنّما تتمّ لو حصل العلم بأحكام الشّريعة السّابقة حتّى يعرف بذلك النّاسخ من أحكامنا لأحكامها ولكن سبيل العلم بذلك منسد غالبا في أمثال زماننا لعدم الاعتداد بالكتب السّماويّة المنزلة في سائر الشرائع في أمثال زماننا لما أشرنا إليه سابقا من وقوع التحريف فيها ولا اعتداد بأخبار اليهود والنصارى وغيرهم من أهل سائر الملل وما ورد من طرق شرعنا من أحكام سائر الشّرائع المخالفة لأحكام شرعنا قليل جدّا لا يرتفع به العلم الإجمالي ومن هنا يظهر أيضا أنّ قياس ما نحن فيه على مسألة الفحص عن المخصّص قياس مع الفارق وثانيهما مع التّسليم أن من مشكوكات النّسخ ما علم حكمه في شرعنا موافقا أو مخالفا بالأدلّة الشّرعيّة وأمّا الباقي منها فليس

فيه علم إجمالي بوجود النّاسخ فيه حتّى يمنع من جريان الاستصحاب فيه (قوله) عدم النّسخ في المشكوكات إلخ يعني الأحكام المشكوكة الّتي لم تثبت بالأدلة الشرعيّة(قوله) إلاّ أن يقال إلخ الظاهر أن المراد أنّه بعد إكمال شرعنا ومجيء نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله بجميع ما يحتاج إليه الأمّة يجب الإذعان والتديّن به سواء خالف الشريعة السّابقة أم وافقها فلا يبقى حينئذ مورد للاستصحاب لأنّه فرع حصول الشكّ في ثبوت الحكم المستصحب في شرعنا وقد فرضنا علمنا بمجيء النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في كلّ واقعة بحكم مخصوص سواء خالف الشّريعة السّابقة أم وافقها وحاصل الدّفع أنّ هذا الوجه إنّما يتم لو علمنا بأحكام جميع الوقائع في شرعنا وأمّا مع الجهل بحكم بعضها مع علمنا بحكمه في الشريعة السّابقة فالاستصحاب يقضي بكون حكم هذه الواقعة في شرعنا ما ثبت من حكمها في الشّريعة السّابقة وأنت خبير بأنّه لو قيل في تقريب المقام إنّه بعد إكمال شرعنا قد علمنا بكونه ناسخا لجميع أحكام الشّرائع السّابقة وغاية الأمر أنّ ما ثبت في شرعنا موافقا للشريعة السّابقة فهو مثله لا عينه كما تقدّم سابقا عن صاحب الفصول لما يندفع بما ذكر لاشتراط اتحاد القضيّة المتيقنة والمشكوك فيها في جريان الاستصحاب فلا يجري مع المغايرة وإن تماثلنا نعم يمكن دفعه مع عدم جريانه في المستقلات العقليّة بما أجبنا به سابقا عن صاحب الفصول فراجع (قوله) ما ذكره في القوانين إلخ قال وهو مبني على القول بكون حسن الأشياء ذاتيّا وهو ممنوع ومناف للقول بالنّسخ بل التحقيق أنّه بالوجوه والاعتبارات وإن كنّا لا نمنع الذاتية في بعض الأشياء لكن إعمال الاستصحاب لا يمكن إلاّ مع قابلية المحلّ كما سيجيء انتهى ومراده بآخر كلامه أن حسن بعض الأشياء لما كان ذاتيّا وبعضها بالوجوه والاعتبار وكان جريان الاستصحاب في المقام مبنيّا على الأوّل ففي مورد لم يعلم كونه من أحد القبيلين لا يجوز التمسّك به لعدم العلم بقابلية المحلّ وأنت خبير بأن دعوى عدم جريان الاستصحاب على القول بالوجوه والاعتبار ممّا لا وجه له إذ يمكن استصحاب نفس حسن الفعل الثابت في السّابق مضافا إلى أنّ القول بكون حسن بعض الأشياء ذاتيا وبعض آخر بالوجوه والاعتبار لو منع جريان الاستصحاب لمنعه في جميع أحكام شرعنا إلاّ فيما ثبت كون حسنه ذاتيّا إن سلمنا جريانه على هذا التقدير مع أنّه فاسد أيضا كما نبّه عليه المصنف ره (قوله) وفيه أنّه إن أريد إلخ توضيحه أنّ الحسن الذّاتي يطلق تارة على ما كانت الطبيعة فيه علّة تامّة له كحسن الصّدق النّافع وقبح الكذب المضرّ وأخرى على ما كانت الطبيعة فيه مقتضية له بأن كانت فعلية الحسن مشروطة بوجود شرط مفقود أو فقد مانع موجود والفرق بينه وبين القول بالوجوه والاعتبار أن الحسن على الثّاني قد ينشأ من اقتران الفعل ببعض الأمور الخارجة وإن لم تكن نفس الفعل من حيث هي مقتضية له وعلى الأوّل لا معنى للاستصحاب للقطع ببقاء الحكم حينئذ وعلى الثّاني لا وجه لمنع جريانه لفرض صلاحيّة حسن الفعل للبقاء والارتفاع ببعض الأمور الخارجة وإذا قلنا بجريانه على الثّاني فلا بدّ أن نقول بجريانه على الثّالث أيضا لاشتراك العلّة وإذا قلنا بعدم جريانه على الثالث لم يتحقق له مورد أصلا لأن حسن المستصحب إن كان ذاتيّا بالمعنى الأوّل فقد عرفت عدم جريان الاستصحاب معه وإن كان ذاتيّا بالمعنى الثّاني فقد عرفت عدم الفرق بينه وبين القول بالوجوه من هذه الجهة فإذا كان القول بالوجوه مانعا منه فلا بدّ أن يكون القول بالذاتية بالمعنى المذكور أيضا كذلك فلا يبقى مورد للاستصحاب أصلا(قوله) حنفاء إلخ قال الطريحي الحنيف المسلم المائل إلى الدّين المستقيم والجمع حنفاء والحنيف المسلم لأنّه يحنف أي تحرى الدّين المستقيم والحنف محركة الاستقامة ومنه قوله دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حنيف أي مستقيم لا عوج فيه والحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم عليه‌السلام وأصل الحنف الميل ومنه بعثت بالحنيفية السمحة السّهلة أي المستقيمة المائلة عن الباطل إلى الحقّ (قوله) دين القيمة إلخ قال الطّريحي وقال الشيخ أبو علي وقيل دين الملّة القيمة والشّريعة القيّمة وقال نضر بن شميل سألت الخليل عن هذا فقال القيمة جمع قيم والقيم والقائم واحد فالمراد وذلك دين القائمين لله بالتّوحيد ثمّ قال وفي هذه الآية دلالة على بطلان مذهب أهل الجبر لأن فيها تصريحا بأنّه تعالى إنّما خلق الخلق ليعبدوه واستدلّ بهذه الآية أيضا على وجوب النيّة في الطهارة وأنّه تعالى أمر بالعبادة على وجه الإخلاص ولا يمكن الإخلاص إلاّ بالنيّة والقربة والطّهارة عبادة فلا تجزي بغير نيّة(قوله) ويرد عليه بعد الإغماض إلخ لا يذهب عليك أنّه قد استدلّ بالآية تارة على أنّ الأصل في كلّ أمر أن يكون تعبديّا وأخرى على اشتراط قصد القربة والإخلاص في العبادات وعدم صحّتها مع الرياء وغيره من الضّمائم نظرا إلى دلالة الآية على كون الغاية في الأوامر مطلقا هي العبادة بقصد الإخلاص هذا إن قلنا بعدم منافاة العبادة للرّياء ونحوه من الضّمائم وإلا تكون الحال حينئذ أعني قوله مخلصين مؤكّدة فيصح الاستدلال على المطلوب في المقامين بكلّ من الفقرتين أعني قوله إلاّ ليعبدوا الله وقوله مخلصين لفرض عدم انفكاك كون الفعل عبادة حينئذ عن قصد الإخلاص وبالعكس ولكن يرد على الأوّل أنّه مبنيّ على كون اللاّم للغاية ليفيد أنّ الغرض من الأوامر مطلقا إيقاعها على وجه العبادة وعليه يكون المفعول محذوفا والمعنى وما أمروا بشيء لغاية من الغايات إلا لغاية التعبّد وعلى أن يكون المراد بالعبادة في الآية معناها المصطلح عليه أعني ما يشترط في صحّته قصد التقرّب وليس كذلك أمّا الأوّل فإنّ الظّاهر كون اللاّم زائدة في المفعول به للتّأكيد والتقوية على تقدير أن كما حكاه الطّريحي في مادة خلص وطهر عن نجم الأئمّة وذكره جلال الدّين السيوطي في تفسيره مثل قوله تعالى (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ) وقوله تعالى (يُرِيدُ) الله (لِيُطَهِّرَكُمْ) مضافا إلى أن أخذ اللاّم بمعنى الغاية ينافيه عطف قوله (وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ) على مدخول اللاّم لاختلال المعنى حينئذ وأمّا الثّاني فإنّ العبادة لغة كما في القاموس مطلق الطّاعة والانقياد مضافا إلى أنّه لو كان المراد بها معناها المصطلح عليه لزم تخصيص الأكثر لوضوح كون أكثر الواجبات توصليا لا تعبديّا والمعنى وما أمروا إلاّ بالطّاعة والانقياد ومع تسليم ذلك كله يحتمل أن يكون المراد كما سيجيء عن الفاضلين في المعتبر والمنتهى وما أمروا إلا بالإخلاص في العبادة فيدلّ على اعتبار الإخلاص فيما فرض كونه عبادة فلا يدلّ على كون الأصل في الأوامر أن تكون تعبدية كما هو المدعى ويرد على الثّاني أولا ما أغمض عنه المصنف رحمه‌الله وأحال بيانه إلى ما أوضحه في باب النية قال في كتاب الطهارة في مقام الردّ على من استدلّ

على اشتراط النيّة في الوضوء بالآية الشّريفة والآية ظاهرة في التوحيد ونفي الشّرك من وجوه منها لزوم تخصيص العموم بأكثر من الباقي ومنها عطف إقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة على العبادة الخالصة عن الشّرك وهو التّوحيد فالحصر إضافي بالنسبة إلى العبادة الغير الخالصة عن الشّرك وبما ذكرناه فسّره جماعة فعن مجمع البيان مخلصين له الدّين أي لا يخلطون بعبادته عبادة من سواه وعن البيضاوي أي لا يشركون به وعن النيشابوري تفسيره بالتّوحيد وجزم بذلك شيخنا البهائي في الأربعين وكيف كان فلا إشكال في أنّ الآية لا تدلّ على انحصار المأمور به في العبادة ليستفاد منه أنّ الأصل في كل واجب أن يكون عبادة كما زعمه بعض لينفع فيما نحن فيه وإنّما يمكن أن يدعى دلالتها على أنّ العبادة لم يؤمر بها إلاّ على جهة الإخلاص ولذا استدلّ الفاضلان في ظاهر المعتبر وصريح المنتهى بها على وجوب الإخلاص في الواجب المفروغ كونها عبادة لكنه أيضا مبني على كون المراد بالدّين الطّاعة أو الأعمّ منها ومن العبادة ليدلّ على وجوب إخلاص عبادة الله عن عبادة الأوثان وطاعته تعالى عن الرّياء ونحوه لكنّ الظّاهر بقرينة عطف الصّلاة والزكاة إرادة الإخلاص في العبادة وهو التوحيد فقد حكى الله سبحانه في الآية الشّريفة عن تكاليف أهل الكتاب أهم أصول الدّين وفروعه ومن تأمّل نظائر الآية ممّا ذكر فيه العبادة على وجه الإخلاص مثل قوله تعالى (قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي) وقوله تعالى (فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ) إلى غير ذلك من الآيات ظهر له ما استظهرناه من إرادة التّوحيد في مقابل الشّرك انتهى كلامه وزيد إكرامه وثانيا ما أورده عليه بعد الإغماض من أنّه بعد تسليم جميع ما تقدّم أنّ الظّاهر أنّ المقصود بيان الغاية في إيجاب ما أوجبه تعالى من الواجبات التعبّدية والتوصليّة فكأنّه تعالى قال إنّما أوجبت ما أوجبته على عبادي ليترتب على ذلك عبادتهم لي على وجه الإخلاص لا أني أوجبت الإخلاص في كلّ ما أمرتهم بالتعبد به فعلى الأوّل يكون إيجاب ما أوجبه سبحانه لطفا في تحقّق العبادة على وجه الإخلاص لأنّ اللّطف ما كان مقربا للعبد إلى الطّاعة ومبعّدا له عن المعصية نظير ما ذكره جمهور العدليّة من الإماميّة والمعتزلة من أن السّمعيات لطف في العقليات بل قول المصنف رحمه‌الله ومرجع ذلك إلى كونها لطفا لعلّه إشارة إلى ذلك لأنّ شكر المنعم لما كان واجبا بحكم العقل لما في تركه من احتمال سلبه تعالى بعض نعمه عنهم وكان الشّكر حاصلا بإطاعته سبحانه فذكروا أنّ السّمعيات لطف في العقليّات ونقول في تقريب دلالة الآية أيضا إنّ ما أوجبه تعالى من الواجبات لما كان سببا لتحقق العبادة على وجه الإخلاص وإقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة كذلك كانت تلك الواجبات لطفا فيما هو لطف في العقليّات ويحتمل أن يكون إطلاق اللّطف باعتبار كون العبادة مقربة إلى المحسنات العقلية ومبعدة عن المقبحات العقليّة على ما نصّ الله تعالى عليه في كتابه في خصوص الصّلاة بقوله (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) وبالجملة إن إطلاق اللطف على الواجبات إنّما هو باعتبار كونها مقرّبة للعبد إلى العبادة إما بلحاظ كونها محصّلة للشكر أو بلحاظ كونها مجنّبة للعبد عن الفحشاء والمنكر وثالثا ما أشار إليه في آخر كلامه من أنّ النّزاع في جواز التمسّك باستصحاب أحكام الشّريعة السّابقة إنّما هو فيما لم يدلّ دليل على بقاء الحكم المستصحب في شرعنا لوضوح عدم صحّة التمسّك بالأصل مع وجود الدّليل على طبقه أو خلافه وقوله تعالى (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) دليل على بقاء الحكم المذكور في شرعنا(قوله) على جواز ضمان ما لم يجب إلخ لعدم الاستحقاق لمال الجعالة قبل العمل وإن شرع فيه فيكون ضمانه ضمان ما لم يجب (قوله) إنّ الحمل في ماله إلخ يعني في مال المؤذن فلا تدل الآية حينئذ على الضّمان الصّوري أيضا لأنّه إنّما يتمّ على تقدير إرادة كون الحمل في مال يوسف عليه‌السلام (قوله) وفيه أنّ الآية لا تدلّ إلخ حاصله أنّ حسن ترك التزويج ليس ذاتيّا بل باعتبار ما يترتّب عليه من المصالح كالاستعانة به في العبادة ونحوها ولعلّ مدح يحيى أيضا إنّما هو بهذا الاعتبار فلا تدلّ على حسنه إذا انضمت إلى التزويج صفة أخرى راجحة على صفة تركه (قوله) وفيه ما لا يخفى إلخ لعلّ الوجه فيه احتمال كون هذا الحكم المخالف للقاعدة من خواص أيّوب عليه‌السلام فلا يصحّ استصحابه إلى هذه الشّريعة وأمّا مخالفته للقاعدة فإن مقتضاها أنه مع الحلف على ضرب أحد مائة أن لا يحصل البرّ إلاّ بالضّرب بمثل السّوط أو الخشبة بالعدد المذكور لا بمثل الضّغث ضربة واحدة لعدم انصراف الضّرب مائة إلى مثله فلعلّ الله تعالى قد ترحم على امرأة أيّوب عليه‌السلام فرخصه في ذلك بدلا عما يحصل به البرّ حقيقة كما ثبت مثله في حدود المرضى وورد به النصّ أيضا وأفتى به المحقّق في اليمين أيضا مع الاضطرار كالخوف على تلف النفس بل الشيخ مطلقا في المبسوط والتبيان والخلاف مدعيا في صريح الأخير وظاهر الأولين الإجماع عليه والمسألة مقرّرة في محلّها(قوله) وفيه أنّ حكم المسألة إلخ من جواز جعل المنفعة صداقا ثمّ إنّ المرتضى رضي الله عنه احتمل في تنزيه الأنبياء أن يكون من شريعة شعيب عليه‌السلام جواز العقد بالتراضي من غير صداق معين ويكون قوله على أن تأجرني نفسك على غير وجه الصّداق وأجاب به مع وجهين آخرين عن إشكال دلالة الآية على جواز التخيير والتفويض في الصّداق مع عدم عود نفع هذا الصّداق إلى بنت شعيب عليه‌السلام فراجع ولاحظ (قوله) قد عرفت أنّ معنى عدم نقض اليقين إلخ توضيح المقام أنّ قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ وارد في مقام إنشاء حرمة نقض المتيقن السّابق بالشكّ فيجب الحكم ببقائه في زمان الشكّ وهذا من الشّارع بعد عدم إمكان إبقاء المتيقّن السّابق لأجل الشكّ فيه حتّى يكون مورد الحكم شرعي إنشاء وجعل للمتيقن السّابق في زمان الشكّ فلا بد حينئذ أن يكون المتيقن السّابق قابلا للجعل في الواقع إذ ما لا يكون قابلا له في الواقع لا يكون قابلا له في الظاهر أيضا إذ كما أنّه لا معنى لجعل وجود زيد مثلا في الواقع كذا لا معنى لجعله في الظّاهر بمعنى وجوب البناء على وجوده في مقام الشكّ فيه لعدم ترتب أثر عليه فيكون عبثا لا محالة وحينئذ فإن كان المتيقّن السّابق باعتبار نفسه قابلا لجعل الشارع كالخمسة التكليفيّة المعروفة كان المجعول في مقام الظاهر حكما ظاهريّا مساوقا للحكم السّابق المتيقّن فيكون هنا حكمان وإنشاءان إنشاء لحكم واقعي وإنشاء لحكم ظاهري فكأنّ الشّارع قال إذا شككت في وجوب فعل فابن علي وجوبه وما يترتب على وجوبه الواقعي من الآثار الشّرعيّة في مقام الظّاهر وإن كان من الموضوعات الخارجة غير القابلة للجعل الشّرعي فمعنى جعله يرجع إلى جعل الآثار الشّرعيّة المرتبة عليه بواسطة اليقين في زمان الشكّ لأن هذا هو القابل للجعل لا نفس الموضوع فمعنى عدم نقض اليقين

بوجود زيد بالشكّ فيه فرضه كالمتيقن الوجود وتنزيله منزلته في ترتيب ما يترتب عليه في حال اليقين به من الآثار الشّرعيّة فهنا موضوعان موضوع متيقن وموضوع مشكوك فيه قد أدرج الشّارع المشكوك فيه في المتيقّن وأنزله منزلته في ترتيب آثاره عليه فكلّ حكم شرعي كان مترتبا عليه في حال اليقين يترتب عليه في حال الشّكّ أيضا قضية لعموم المنزلة ومن هنا يظهر فساد ما ذكره المحقّق القمي رحمه‌الله من عدم الدّليل على كون المستصحب النجاسة منجسا لأنّ المتيقن والمسلم منه كون متيقن النّجاسة منجسا لا ما ثبتت نجاسته بالاستصحاب وأوضحه بعض على ما نقله بعض مشايخنا بأنّ النّجاسة في حال اليقين بها موضوع وفي حال الشكّ فيها موضوع آخر وحكم التنجيس إنّما ثبت على الأوّل دون الثّاني لأنّه المتيقن من الأدلّة ووجه الفساد بعد ما عرفت من قضية التنزيل واضح ولا اختصاص له بالاستصحاب بل يجري في جميع التنزيلات الشرعيّة كقوله عليه‌السلام الطواف في البيت صلاة وتنزيل ما قامت البيّنة عليه منزلة الواقع المعلوم وهكذا فإن قلت على ما ذكرت من أنّ المستصحب إن كان حكما شرعيّا فمعنى عدم نقضه بالشكّ جعل نفسه في مقام الشكّ وإن كان من الموضوعات الشرعيّة فمعنى عدم نقضه جعل آثاره الشّرعيّة في مقام الشكّ لزم استعمال اللّفظ في معنيين لاختلافهما جدّا قلت لا اختلاف بين نفس المعنيين لأنّ الاختلاف إنّما نشأ من اختلاف متعلق الفعل أعني النقض لأنّ نقض المتيقن كلّي فإن كان المتيقن من الأحكام فمعنى عدم جواز نقضه وجوب البناء في زمان الشكّ على وجوده وإن كان من الموضوعات فمعناه وجوب البناء على ترتيب آثاره الشّرعيّة في زمان الشكّ فاختلاف هذا المعنى الكلّي بحسب اختلاف موارده ومتعلقاته لا يوجب اختلاف هذا المعنى الكلّي في نفسه وممّا ذكرناه قد ظهر أن المستصحب إن كان من الموضوعات الخارجة فالثّابت به هو الآثار الشّرعيّة المرتبة عليه في حال اليقين لا الآثار العقليّة والعادية لعدم قابليّتها للجعل ولا الآثار الشّرعيّة المرتبة على تلك الآثار لأنّها ليست آثار نفس المتيقن ولم يقع ذوها أيضا موردا للاستصحاب ثمّ المراد بالآثار الشرعيّة ما كان مرتبا على المستصحب في نظر الشّارع سواء كان هنا ترتب حقيقي كترتب المسببات على أسبابها الشّرعيّة أم لم يكن هنا ترتب في الواقع بل في نظر الشّارع كترتّب المشروط على شرطه إذ لا ترتب بينهما في الحقيقة وإن كان وجوده موقوفا عليه وكان عدما عند عدمه إلاّ أنّ هذا في معنى الترتب والتفرع في نظر الشّارع وهذا مستفاد من الشّرع ولذا يحكم بصحّة الصّلاة فتوى ونصّا باستصحاب الطهارة وستقف على تتمة الكلام في أقسام اللّوازم وغيرها وأحكامها في الحواشي الآتية(قوله) هي لوازمها الشّرعيّة دون العقلية إلخ اعلم أن المستصحب إذا كان من الموضوعات قد يكون مقارنا بأمور بحيث لو حصل القطع بوجوده في زمان الشكّ حصل القطع بوجودها حينئذ أيضا وهذه الأمور لا تخلو إمّا أن تكون من لوازم المستصحب أو ملزومة له أو يكونا لازمين لملزوم ثالث ومقارنة له في الوجود من باب الاتفاق من دون علاقة ومناسبة بينهما وعلى التقادير الأربعة إمّا أن تكون هذه الأمور شرعيّة أو عقلية أو عادية فترتقي الأقسام إلى اثني عشر وعلى جميع التّقادير إمّا أن يراد بالاستصحاب إثبات تمام الأمر الموجود مع المستصحب أو إثبات بعض قيوده وعلى التقادير إمّا أن يكون هذا الأمر وجوديّا أو عدميّا وعلى التقادير إمّا أن يكون المستصحب مع هذا الأمر متحدا في الوجود أو متغايرين فيه وعلى تقدير كون الأمر المذكور لازما شرعيّا له ومرتبا عليه بواسطة أمر عقلي أو عادي إمّا أن تكون الواسطة خفية أم جلية وعلى التقادير إمّا أن نقول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد أو الظنّ ولنذكر أولا جملة من أمثلة هذه الأقسام ليفيدك بصيرة في المقام ثم نشر إلى المختار من حكم الأقسام المذكورة فنقول أمّا ما كان من قبيل اللاّزم الشّرعي للمستصحب فأمثلته كثيرة مثل استصحاب جميع الموضوعات الخارجة لإثبات لوازمها الشّرعيّة كاستصحاب حياة زيد لإثبات حرمة التصرّف في ماله ووجوب نفقة زوجته وحرمة نكاحها وهكذا وأمّا ما كان من قبيل اللازم العادي فكثير أيضا كاستصحاب حياة زيد بعد الغيبة عنه مدّة مديدة لإثبات نموّه وإنبات لحيته وغيرهما ممّا يقارنه في هذه المدّة من الأمور العادية وأمّا ما كان من قبيل اللّوازم العقلية مثل استصحاب الأمر السّابق لإثبات وجوب إطاعته واستصحاب البراءة السّابقة لنفي العقاب عن مخالفة التكليف المحتمل وأمّا ما كان من قبيل الملزوم فكما لو توضأ بمائع مردد بين الماء الطّاهر والنّجس فإن طهارة البدن لازمة لطهارة الماء وبقاء الحدث لنجاسته فاستصحاب طهارة البدن أو بقاء الحدث لإثبات طهارة الماء أو نجاسته من قبيل استصحاب اللاّزم لإثبات ملزومه الشّرعي وإن أريد استصحاب طهارة البدن لإثبات ارتفاع الحدث كان من قبيل إثبات أحد اللاّزمين بإثبات اللاّزم الآخر لكونهما لازمين لطهارة الماء وأمّا ما كان من قبيل المقارنات الاتفاقيّة كما لو دار الأمر بين وجوب دعاء رؤية الهلال واستحبابه أو بين وجوب الجهر في ظهر الجمعة واستحبابه وأريد باستصحاب عدم الوجوب إثبات الاستحباب لكون المقارنة فيها ناشئة من العلم الإجمالي ومن هذا القبيل موارد الشبهة المحصورة لأنّ استصحاب طهارة أحد المشتبهين تقارنه نجاسة الآخر من جهة العلم الإجمالي بطهارة أحدهما ونجاسة الآخر وأمثلة باقي الأقسام مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في طي كلامه يظهر بالتأمّل وملاحظة الموارد ولا طائل في الإطالة وإذا عرفت هذا فاعلم أنّه على المختار من اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار لا إشكال في إثبات الحكم الشّرعي وما يترتب على وجوده الواقعي من الآثار الشّرعيّة به إن كان مورده ذلك وكذا اللّوازم الشرعيّة المرتّبة وكذا اللّوازم الشّرعية المرتّبة على الموضوعات الخارجة بلا واسطة أو بواسطة أمر شرعيّ إن كان مورده من الموضوعات وقد ظهر الوجه فيه ممّا ذكرناه في الحاشية السّابقة والكلام في باقي الأقسام المتقدّمة وإن ظهر أيضا ممّا ذكرناه هناك إلا أنا نقول هنا توضيحا إن الكلام في أمّهات الأقسام المذكورة يقع في مقامين أحدهما إثبات الملزوم بإثبات لازمه أو إثبات أحد اللاّزمين لملزوم ثالث بإثبات اللاّزم الآخر أو إثبات أحد المتقارنين من باب الاتفاق بإثبات الآخر سواء كان الملزوم أو اللاّزم أو المقارن شرعيّا أم عقليا أم عاديّا وهذه الأقسام الثلاثة مختلفة المراتب كما ستعرفه وثانيهما إثبات اللّوازم العقلية أو العادية بإثبات ملزوماتها وأمّا باقي الأقسام فيظهر الكلام فيه ممّا نذكره وذكره المصنف رحمه‌الله أمّا المقام الأوّل فأمّا إثبات الملزوم بإثبات

لازمه فالحقّ عدم جوازه وإن كانت الملازمة شرعيّة لما عرفت في الحاشية السّابقة أنّ المراد بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ في الموضوعات بدلالة الاقتضاء هو ترتيب آثارها الشّرعية المرتبة عليها والملزوم ليس بمرتب على لازمه بل الأمر بالعكس ومن هنا يظهر عدم جواز إثبات الملزوم العقلي والعادي بإثبات لازمهما بطريق أولى ومن عدم ثبوت الملزومات يظهر الوجه في عدم ثبوت أحد اللاّزمين بلازم آخر لعدم الترتّب بينهما أيضا بل هذا أولى بعدم الثبوت لعدم المناسبة بين اللاّزمين لأن مرجعهما إلى المقارنة الاتفاقية بخلاف اللاّزم والملزوم لأنّ الملزوم وإن لم يترتب على لازمه إلاّ أنّ بينهما مناسبة كما لا يخفى ومن عدم ثبوت أحد اللاّزمين باللاّزم الآخر يظهر الوجه في عدم ثبوت أحد المتقارنين بإثبات مقارنه الآخر بل بطريق أولى لاشتراك الملازمين في الملازمة لملزوم ثالث وبهذا الاعتبار تتحقق المناسبة بينهما في الجملة بخلاف المتقارنين وأمّا المقام الثّاني وهذا هو الّذي اشتهر في لسان مقاربي زماننا بالأصول المثبتة ويعنون بها إثبات الأحكام الشرعيّة بواسطة إثبات اللّوازم العقلية أو العادية للمستصحب كإثبات طهارة الثوب الواقع في ماء مشكوك الكرية لأنّ استصحاب الكرية يلازم عقلا لملاقاة الثوب النجس للكرّ ويترتب عليها حصول الطهارة للثّوب واشتهر بينهم عدم حجيّتها من دون خلاف يعرف بل يظهر من صاحب الفصول عدم الخلاف فيه قديما وحديثا قال ولم أقف في المسألة على من يصرّح بالخلاف فلعلّه موضع وفاق وهو الأظهر انتهى ولكنّهم اختلفوا في علّة الحكم كما سنشير إليه وكيف كان فالوجه فيه يظهر ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله وما أوضحناه في الحاشية السّابقة ونقول هنا أيضا لزيادة توضيح إن التمسّك بالأصول المثبتة لا يخلو إمّا أن يريد بها إثبات كل من اللاّزم العقلي أو العادي وما يترتب عليهما من الآثار الشّرعيّة باستصحاب ملزومها وإمّا أن يريد بها إثبات الآثار الشّرعية المرتبة عليهما باستصحاب ملزومهما من دون إثبات اللاّزم العقلي أو العادي المتوسّط بينهما أمّا الأوّل فيرد عليه أن الاستصحاب كما لا يثبت الموضوعات الخارجة كما أشرنا إليه في الحاشية السّابقة كذلك لا يثبت ما يترتب عليها من اللّوازم العقليّة والعادية لعدم كونهما قابلين لجعل الشّارع فاستصحاب حياة زيد كما لا يثبت نفس الحياة كذلك ما يتبعها من النمو ونبات اللّحية والتحيّز في مكان ونحوها ممّا يلزم الحياة والجسم عقلا أو عادة فكيف يثبت به ما يترتب على هذه اللّوازم من الآثار الشّرعيّة نعم لو كان نفس اللاّزم العقلي أو العادي موردا للأصل ثبت به ما يترتب عليها من الآثار الشّرعيّة لكنه خلاف الفرض وأمّا الثّاني فيرد عليه أيضا أن الفرض ترتب الآثار الشرعيّة على نفس اللاّزم العقلي أو العادي دون المستصحب فكيف يحكم بثبوتها من دون ثبوت موضوعها لاستحالة قيام الغرض من دون موضوعه فلا ينهض الاستصحاب إلاّ لإثبات اللّوازم الشّرعيّة المحمولة على ملزوماتها شرعا بلا واسطة أو بواسطة أمر شرعي آخر محمول عليها هذا كلّه على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار وأمّا على القول باعتباره من باب الظنّ فسيشير المصنف رحمه‌الله إلى الكلام على مقتضاه ثم إنّ لازم الشيء قد يكون لازما لوجوده الواقعي من حيث هو وقد يكون لازما للعلم به واقعا كما إذا فرض ترتب الحرمة على شرب الخمر المعلوم واقعا وقد يكون لازما للأعمّ من الوجود الواقعي والظّاهري وما عدا الأوّل خارج من محلّ النّزاع في إثبات اللوازم بالأصل أمّا الثّاني فلوضوح عدم ثبوته بالأصل لعدم إفادته للعلم بالواقع وأمّا الثالث فإنّ الملزوم على تقدير ثبوته بالأصل كان لازمه ثابتا بوجوده الواقعي دون الظّاهري وهو واضح (قوله) من أنّه إذا ثبت بالرّضاع إلخ كما لو ثبت بالرّضاع أخوة امرأة لرجل فلا تحرم على أخيه النسبي أختها النّسبي وإن كانت بمنزلة الأخت له لأنّ المحرم كتابا وسنة هي الأخت والأخ لا أخت الأخت وكذا لا تحرم الأمّ الرّضاعي لأخ المرتضع من النسب وإن كانت بمنزلة الأمّ لأخيه (قوله) لأنّ الحكم تابع أي الحكم الثابت بعموم قوله عليه‌السلام يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب وقوله عليه‌السلام الرّضاع لحمة كلحمة النّسب فكل عنوان ثبت تحريمه في النّسب كتابا وسنة كان محرما في الرّضاع أيضا دون سائر العناوين المقارنة في الوجود(قوله) كاستصحاب بقاء الكرّ لأن المستصحب بقاء الكر الموجود في السّابق والأمر العادي كون الموجود في الحوض الآن كرّا وهما وإن تغايرا مفهوما إلاّ أنّهما متحدان وجودا هذا إن أريد استصحاب الموضوع أعني بقاء

الكر الموجود في السّابق وإن أريد استصحاب الوصف بالماء يقال إنّ هذا الماء الموجود كان في السّابق على صفة الكرية والأصل بقاؤه عليها خرج من كونه مثبتا وإن احتاج حينئذ إلى نوع مسامحة في الموضوع (قوله) كما لو علم بوجود إلخ كما لو رمى سهما لو لا الحائل من حائط ونحوه لقتل المرمي إليه فبأصالة عدم المانع يثبت القتل ويترتب عليه وجوب الدّية(قوله) كالمثالين إلخ يعني مثال وجود المقتضي والعلم الإجمالي (قوله) كاستصحاب الحياة إلخ كما إذا قطع الملفوف بلحاف نصفين ثم وجده ميتا ولم يعلم سبق الموت على القطع أو حصوله به والأمر العادي هنا الموت وهو معلوم إلاّ أنّ وصفه وهو حصوله بعنوان القتل ثابت بأصالة بقاء الحياة إلى زمان القطع وكذا في مثال استصحاب عدم الاستحاضة فإن الأمر العادي وهو الدّم معلوم ووصفه وهو كونه على صفة الحيض ثابت بالأصل وكذا صفة التوالي في المثال الثالث ثابت به والأوّل مثال للقيد العدمي لأن صفة القتل الّتي هي عبارة عن إذهاق الرّوح من الأمور السّلبية العدميّة فتدبّر والأخيران مثالان للقيد الوجودي والسّر في كون هذه الأمثلة من قبيل ما أثبت الأصل قيدا من قيود الأمر العادي لا تمامه مع إمكان أن يقال إن الأمر العادي هنا صفة القتل والحيضية والتوالي وهي بتمامها ثابتة بالأصل أنّ الأثر الشّرعي الثابت بالأصل بواسطة الأمر العادي فيها مرتب على موصوفات هذه الصّفات باعتبار اتصافها بها لا على نفس الصّفات المذكورة حتّى يقال بأنّها بتمامها ثابتة بالأصل وهي واسطة بين المستصحب والأثر الشّرعي (قوله) وقد استدل بعضهم إلخ وهو صاحب الفصول قال المصنف رحمه‌الله في الحاشية في توضيح المعارضة بيان ذلك أنّ استصحاب الشيء لو اقتضى إثبات لازمه غير الشّرعي عارضه أصالة عدم ذلك اللاّزم فيتساقطان في مورد التعارض توضيح ذلك أنّه لو فرضنا ثبوت موت زيد باستصحاب حياة عمرو عارضه أصالة حياة زيد فيتساقطان بالنّسبة إلى موت زيد نعم تبقى أصالة حياة عمرو بالنسبة إلى غير موت زيد سليما عن المعارض انتهى (قوله) إن أراد بذلك عدم دلالة إلخ لا يذهب عليك أن في كلامه وجها ثالثا وهو أن يريد بقوله ليس في أخبار الباب إلى آخره دفع توهم منع المعارضة نظرا إلى حكومة الأصل في جانب الثابت عليه في جانب المثبت ووجه

الدّفع أنّ منع المعارضة إنّما يتم على تقدير نهوض الأخبار لإثبات اللاّزم العادي وليس كذلك فتبقى أصالة العدم في جانب المثبت بلا معارض ويشهد به كلام محكي عنه قبل كلامه المذكور وقال وبالجملة فالّذي يثبت بالاستصحاب على ما يستفاد من أخبار الباب بقاء مورده وحدوث ما يترتب عليه أولا من الأحكام الشّرعيّة فيثبت باستصحاب الطهارة بقاؤها فيترتّب عليه صحّة الصّلاة المأتي بها معها وحصول البراءة بها وباستصحاب الكرية بقاؤها ويترتب عليه طهارة ما يرد عليه من المتنجّس إلى أن قال فإنّ هذه الأمور وإن كانت حادثة ومقتضى الاستصحاب عدمها وقضيّة ذلك تعارض الاستصحابين إلا أنّ المستفاد من الأخبار الواردة في المقام ثبوت تلك الأمور بالاستصحاب ألا ترى أنّ قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة السّابقة لا تنقض اليقين بالشكّ بعد قوله فإنّه على يقين من وضوئه يعطي البناء على يقينه السّابق وإثبات ما يترتّب عليه من الأحكام الشّرعيّة كصحّة الصّلاة إذا أتى بها وبراءة ذمّته منها في مسألة الشكّ في بقاء الطهارة كما هو مورد الرّواية وإن كانت مخالفة للاستصحاب انتهى (قوله) فهو مناف لما ذكره إلخ مضافا إلى أنّ حاصل ما ذكره دعوى انصراف الأخبار إلى إثبات اللّوازم الشّرعيّة دون العقليّة والعادية وفيها أنّ الانصراف لا بدّ له من منشإ وهو إمّا كثرة وجود بعض الأفراد دون بعض أو كثرة استعمال اللّفظ في خصوص بعض دون آخر والأوّل مع منع كونه منشأ للانصراف من دون ضميمة كثرة الاستعمال إليها كما صرّح به المصنف رحمه‌الله في بعض كلماته في الفقه أنّ اللّوازم العقليّة والعادية ليست بأقل من اللّوازم الشرعيّة المرتّبة على المستصحب من دون توسّطها والثّاني واضح الفساد(قوله) لكنّه إنّما يتمّ إلخ لا إشكال في أنّ الظنّ بالملزوم يستلزم الظنّ باللازم إلا أنّ عدم اعتبار الظنّ باللاّزم حينئذ على ما يستفاد من كلامه على وجوه أحدها أن يكون الدّليل الدّالّ على اعتبار الظنّ بالملزوم مقتصرا فيه على ترتيب بعض لوازمه فيكون عدم اعتبار الظنّ باللازم لعدم الدّليل عليه كما في مثال الصّوم وثانيها أن يقوم دليل على عدم اعتبار الظنّ ببعض اللّوازم كالظنّ بالمسألة الأصوليّة الناشئ من الظنّ بالمسألة الفرعيّة وثالثها انتفاء مناط اعتبار الظنّ بالملزوم في الظنّ باللاّزم كما في مسألة القبلة والوقت وهذه الوجوه مفقودة فيما نحن فيه لأنّ اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ إنّما هو لأجل بناء العقلاء ولا فرق فيه بين لوازم المستصحب في ترتبها عليه ومن هنا يندفع الإشكال عن موارد عملوا بالأصول المثبتة فيها من دون خلاف يعرف منها مباحث الألفاظ حيث يتمسّكون فيها بأصالة عدم القرينة وما يرجع إليها كأصالة الحقيقة وأصالة عدم الإضمار ونحوهما ممّا يستعمل في مقام تمييز المرادات وأصالة عدم الوضع وما يرجع إليها من أصالة عدم الاشتراك وأصالة عدم النقل وأصالة التأخّر وغيرها ممّا يستعمل في مقام تمييز الأوضاع ومنها أصالة عدم التّقية عند الشكّ في صدور الكلام عن المعصوم لبيان الواقع وعدمه ومنها أصالة عدم السّهو والنسيان والغلط عند الشكّ في عروض أحدها للمتكلم في الكلام الصّادر عنه إذ لا إشكال ولا خلاف في اعتبار هذه الأصول مع كونها مثبتة والوجه فيه ما قدّمناه من كون مبنى الأصل فيها بناء العقلاء وإطباق أهل العرف بل يستفاد ذلك من الشّرع أيضا مثل قوله تعالى (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ) لوروده في مقام إمضاء طريقة العقلاء في فهم الخطابات العرفيّة ولو بضميمة الأصول المذكورة هذا بناء على اعتبار الاستصحاب من باب بناء العقلاء وأمّا إن قلنا باعتباره من باب الظنّ المطلق كما يظهر من المحقّق القمي رحمه‌الله فلا إشكال في اعتبار الأصول المثبتة على هذا القول أيضا إذ لا فرق في مفاد دليل الانسداد بين تعلّق الظنّ بنفس الحكم الشرعي بلا واسطة أو بواسطة أمر عقلي أو عادي لأنّ المدار حينئذ على وصف الظنّ كيف اتّفق وأمّا بناء على اعتباره من باب الأخبار لكن لا من باب التعبّد بل من باب الظنّ الخاصّ بمعنى دلالة الأخبار على اعتبار الاستصحاب على تقدير إفادته الظنّ الشّخصي كما حكي عن شيخنا البهائي رحمه‌الله فلا تنهض الأخبار حينئذ على إثبات الأصول المثبتة لأن جعل اعتبار الظنّ المستفاد من الاستصحاب يرجع إلى جعل نفس المظنون وآثاره الشّرعية في مقام الظّاهر إن كان المظنون حكما شرعا وإلى جعل الآثار الشّرعيّة المرتّبة على المظنون كذلك إن كان المظنون من الموضوعات الخارجة نظير ما قدّمناه على القول باعتباره من باب التعبّد فاعتبار الظنّ بالملزوم لا يستلزم اعتبار الظنّ بلازمه غير الشّرعي لعدم قابليته لجعل الشّارع اللهمّ إلاّ أن يقع نفس اللاّزم غير الشّرعي موردا لتنزيل الشّارع وهو أيضا يرجع إلى جعل آثاره الشّرعيّة في مقام الظّاهر إن كانت له آثار شرعيّة وإلا لغا التّنزيل المذكور ولكنّه خلاف المفروض فإن قلت إنّ الظن بالملزوم يستلزم الظنّ بلازمه أيضا فلو لم يعتبر الظنّ بلازمه لزم التفكيك بينهما قلت إن التفكيك بينهما في الشّرعيّات غير عزيز ولذا يعتبر الظنّ بالقبلة عند تعذّر العلم بها دون الوقت وإن استلزم الظنّ بها الظنّ به وهكذا في غيره من الموارد وأمّا بناء على اعتباره من باب الأخبار بمعنى حملها على إمضاء طريقة العقلاء كما احتمله بعضهم فالظّاهر عدم الإشكال أيضا في اعتبار الأصول المثبتة حينئذ لما عرفت من أنّ العمل العقلاء به إنّما هو من باب الظنّ النّوعي الّذي لا يفرق فيه بين الملزوم ولازمه مطلقا فمع إمضاء الشّارع ذلك يصحّ التمسّك به مطلقا هذا كلّه على طريقة القوم وإلاّ فالمختار اعتباره من باب الأخبار تعبّدا وقد اضطربت كلمات القوم في المقام وناهيك في ذلك بملاحظة ما أورده المصنف ره من كلماتهم (قوله) وبقاء حياة المورث إلى غرّة إلخ يعني أن كون موت المورث عن وارث مسلم لازما لبقاء حياة المورث حال إسلام الوارث ليس كليّا لعلاقة بل اللّزوم بينهما اتفاقي في قضيّة جزئيّة كما سبق نظيره وحكم الإرث هنا ليس من آثار الملزوم الّذي هو المستصحب بل من آثار لازمه العقلي فيكون الأصل بالنّسبة إلى إثبات لازمه مثبتا اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ سبب الإرث ليس موت المورث عن وارث مسلم بل إسلام الوارث في حال حياة مورثه فيثبت بالاستصحاب حينئذ نفس السّبب لا لازمه وأنت خبير بما فيه من منع كون السّبب ما ذكر وقد أعرض بعض أواخر المحققين عن هذا الأصل وتمسّك بعمومات الإرث مثل قوله تعالى (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ونحوه استنادا إلى أنّ الخارج من تحتها من علم كفره من الأولاد في حال موت المورث ومن أسلم في غرّة شهر رمضان لم يعلم كفره كذلك فيحكم بتوريثه منه عملا بالعموم وفيه أنّه مبنيّ على صحّة التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة وهو ضعيف كما قرّر في محلّه (قوله) كما يعلم من الفرع الّذي إلخ قال لو مات المسلم عن ابنين

فتصادفا على تقدّم إسلام أحدهما بخصوصه على موت الأب وادعى الآخر مثله فأنكره أخوه فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه مع يمينه أنّه لا يعلم أنّه أخاه أسلم قبل موت أبيه انتهى ولو كان سبب الإرث عند المحقق موت المورث عن وارث مسلم وقال بثبوت ذلك بالأصل فلا بدّ أن يقول بمثله في هذا الفرع أيضا لأصالة بقاء حياة الأب إلى زمان إسلام غير المتفق على تقدم إسلامه فيثبت به تأخّر موته عن إسلامه فإن قلت إنا سلمنا أنّ سبب الإرث إسلام الوارث في حال حياة المورث إلاّ أنّ استصحاب حياته إلى ما بعد زمان إسلام الوارث يثبت ذلك هنا أيضا قلت إنّه إنّما يتم لو علم تاريخ إسلام الوارث كما في الفرع الّذي نقله المصنف رحمه‌الله بخلاف الفرع المذكور لفرض عدم العلم بتاريخه هنا نعم يمكن أن يقال إنّ عدم الحكم بالتّوريث هنا يحتمل أن يكون لأجل تعارض الأصل المذكور مع أصالة بقاء كفر غير المتّفق على تقدّم إسلامه إلى زمان الموت فيتساقطان والأصل عدم الاستحقاق هذا إذا لم يكن تاريخ الموت معلوما وإلاّ فأصالة بقاء الكفر إلى زمان الموت تثبت عدم الاستحقاق من دون معارض فإن قلت إنّ الأصل عدم استحقاق المتّفق على تقدّم إسلامه للزيادة قلت إنّ الشّكّ في استحقاقه لها مسبّب عن الشكّ في استحقاق أخيه وبعد نفى استحقاقه بالأصل يثبت استحقاقه للجميع فتدبّر(قوله) ولا يخفى أنّ الملاقاة إلخ لا يخفى ما في ظاهر كلام المصنف رحمه‌الله من الاضطراب لأنّ ظاهر ما نقله من الفرع ابتناء التعارض على كون الكرّية عاصمة ومانعة عن الانفعال وفي العبارة قد اقتصر على بيان حكم ما لو كانت القلة شرطا في الانفعال فالأولى في بيان المعارضة أن يقال إنّه لا يخلو إمّا أن نقول بكون الملاقاة مقتضية للانفعال والكرية عاصمة كما هو ظاهر قوله عليه‌السلام الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجسه شيء أو لم يحمل خبثا ولعلّه المشهور أيضا ولذا حكموا بتنجس الماء المتمّم كرّا وحينئذ فأصالة عدم الكرّية قبل الملاقاة تثبت تنجس الماء ولكن أصالة عدم الملاقاة قبل الكرّية لا يترتب عليها أثر شرعي إلاّ من باب إثبات وقوع الملاقاة حين الكرّية وهو لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة وإمّا أن نقول بكون القلّة شرطا في الانفعال وحينئذ فأصالة عدم الملاقاة قبل الكرّية الرّاجعة إلى أصالة عدم تحقق شرط الانفعال وهو كون الملاقاة حين القلّة وإن أثبتت الطّهارة لأصالة عدم تأثير الملاقاة في الانفعال إلاّ أن أصالة عدم الكرّية قبل الملاقاة لا يترتب عليها أثر شرعيّ وهو تنجس الماء إلاّ من باب إثباتها لوقوع الملاقاة حين القلّة وهو لا يتمّ أيضا إلاّ على القول بالأصول المثبتة وعلى كلّ تقدير فالحكم بالمعارضة لا يتمّ إلاّ على هذا القول (قوله) وإلاّ فالأصل إلخ يعني وإن لم يحرز وقوعها(قوله) من أنّه لو ادعى الجاني إلخ مرجع دعوى الجاني إلى أصالة البراءة عن الضّمان أو إلى عدم تحقّق سببه الّذي هو الموت بالسّراية ومآل دعوى الولي إلى أصالة عدم شربه السّمّ المثبتة للموت بالسّراية الّذي هو سبب الضّمان واللّزوم بينهما اتفاقي لحصرهما السّبب فيهما والحكم بتساوي الاحتمالين مبني على القول بالأصول المثبتة وإلا تعين العمل بالأصل الأوّل وكذا الكلام في الملفوف فإن تمسّك الولي بأصالة بقاء الحياة المثبت للفعل الّذي هو سبب الضّمان لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة(قوله) وهو الذي ضعفه إلخ يعني أنّ استصحاب بقاء الحياة هو الّذي ضعفه المحقّق بقوله المتقدّم وفيه احتمال ضعيف واحتمل في محكي المسالك أن يكون المراد الفرق بين أن يكون الملفوف ملفوفا فيما هو في صورة الكفن وبين أن يكون ملفوفا في ثياب الأحياء فيقدم قول الجاني في الأوّل دون الثّاني وهو مبنيّ على العمل بالظّاهر فتأمّل (قوله) والمستفاد من الكلّ إلخ أمّا استفادته من كلام المحقّق فمبني على ظهوره في أنّه لو لا أصالة عدم الضّمان لكان القتل ثابتا بأصالة بقاء الحياة بناء على كون ترجيحه لأصالة عدم الحكم الوضعي لاعتضادها بأصالة البراءة عن الحكم التكليفي أعني وجوب الأداء لا لأجل عدم قوله بالأصول المثبتة فتأمل (قوله) ما ذكره جماعة للمبسوط إلخ قال في الشّرائع لو قطع يدي رجل ورجليه خطاء واختلفا فقال الولي مات بعد الاندمال وقال الجاني مات بالسراية فإن كان الزّمان قصيرا لا يحتمل الاندمال فالقول قول الجاني وإلا إن أمكن اندمال فالقول قول الولي لأن الاحتمالين متكافئان والأصل وجوب الدّيتين انتهى محلّ الحاجة من كلامه (قوله) أو تجد فرقا مع يمينه إلخ يعني مع عدم الفارق قد عملوا باستصحاب الحياة ولم يعملوا باستصحاب البقاء على اللّفّ (قوله) نعم هنا شيء إلخ حاصله أنّ ما تقدم من عدم الاعتداد بالأصول المثبتة إنّما هو فيما كانت الواسطة بين المستصحب والأثر الشّرعي من الأمور العقليّة والعادية واضحة جليه بحيث يعد الأثر الشّرعي من آثار هذه الواسطة دون المستصحب وإلاّ ففيما كانت الواسطة خفية بحيث يعد الأثر من آثار المستصحب بالمسامحة العرفية دون الواسطة كان الاستصحاب حجّة في إثبات الأثر الشّرعي والوجه فيه أن الوجه في عدم حجيّته على الأوّل هو عدم صدق نقض اليقين بالشكّ مع عدم ترتب الأثر على ذيه لفرض كونه مرتبا على الواسطة غير الثابتة بالأصل بعد فرض عدم كونها بنفسها موردا لتنزيل الشّارع حتّى يترتب عليها أثرها بهذا التّنزيل وهذا الوجه غير جار مع خفاء الواسطة وعدّ الأثر من آثار المستصحب بالمسامحة العرفية لوضوح صدق النقض حينئذ عرفا لكونه بمنزلة ما كان الأثر من آثار نفس المستصحب في الواقع (قوله) منها ما إذا استصحب رطوبة إلخ كما في ثوب النجس المنشور على الأرض الطّاهرة(قوله) فإن مجرّد عدم الهلال إلخ حاصله أنّ المستصحب في المقام إمّا هو عدم انقضاء شهر رمضان أو عدم دخول هلال شوّال ويلزمه كون يوم الشكّ من آخر شهر رمضان آخرا له وغده أولا لشهر شوّال لأجل العلم الإجمالي بأنّ آخر شهر رمضان إمّا هذا اليوم أو اليوم الّذي قبله إلاّ أنّ أهل العرف يزعمون ترتب أحكام أوّل شوّال على زمان لم يسبق مثله وأحكام آخر شهر رمضان على زمان متّصل بزمان حكم بكونه أوّل الشّهر الآخر وبأصالة عدم الانقضاء أو الدّخول يصدق أنّ غد هذا اليوم ممّا لم يسبق مثله وأنّ هذا اليوم متّصل بزمان حكم بكونه أوّل الشّهر الآخر فتأمل فيه فإنّ الأصل على هذا التقدير أيضا لا يخرج من كونه مثبتا(قوله) وربّما يتمسّك في بعض إلخ ظنّي أنّ المتمسّك هو الفاضل الأصبهاني قال في محكي كلامه بعد كلام له في عدم اعتبار الأصول المثبتة وأمّا التّعويل على أصالة عدم حدوث الحائل على البشرة في الحكم بوصول الماء إليها في الوضوء والغسل وعلى أصالة عدم خروج رطوبة توجد كالوذي بعد البول في إزالة عينه بالصّب مع كون الأصل في المقامين مثبتا لأمر عاديّ فليس لأدلّة الاستصحاب بل لقضاء السيرة والحرج به مضافا في الأخير إلى إطلاق الأخبار الدّالة على كفاية الصّب مطلقا انتهى وأقول تحقيق المقام

أنّ الشكّ قد يقع في وجود الحائل على البشرة وأخرى في حيلولة الموجود كالخاتم على الإصبع في الوضوء والغسل وعلى التقديرين إمّا أن يقع الشكّ في أثناء العمل أو بعد الفراغ منه فالصّور أربع والمستدل بالسّيرة إن أراد التمسّك بها مع الشكّ في الوصف فإن أراد صورة وقوع الشكّ في أثناء العمل ففيه منع تحقق السّيرة فيها على إعمال أصالة عدم الحيلولة بل الظّاهر استمرارها حينئذ على الفحص وتحصيل اليقين بوصول الماء إلى البشرة وإن أراد صورة الشكّ بعد الفراغ من العمل فالسّيرة فيها وإن كانت مستمرّة على عدم الاحتياط إلاّ أنّ ذلك ليس لأجل الأصل المذكور بل لقاعدة الشكّ بعد الفراغ المعتبرة عند المشهور وإن نوقش في جريانها عند تذكر صورة العمل كما سيجيء في محلّه إلاّ أنّه لا يسلّم السّيرة أيضا في صورة التذكر وكذا في غيره من الموارد الّتي وقع الخلاف في جريانها فيها كما سيجيء في محلّه وممّا ذكرناه يظهر ضعف التمسّك بها في صورة الشكّ في وجود الحائل لأنّه إن أراد به صورة وقوع الشكّ في أثناء العمل يرد عليه منع بنائهم فيها على أصالة عدم الحائل مع الشكّ فيه بل المعلوم من حالهم الاحتياط والتفتيش فيها ولو سلم فلعلّه في موارد حصول العلم العادي بعدم وجود الحائل كما هو الغالب وهذا العلم معتبر عندهم وإن أراد صورة الشكّ بعد الفراغ يرد عليه ما عرفت من كون ذلك للشكّ بعد الفراغ لا لأصالة عدم الحائل هذا كلّه هو الوجه في تنظر المصنف ره في المقام ثم إنّه مع تسليم تحقق السّيرة في المقام كان اعتبار الاستصحاب في خصوص هذا المورد من باب بناء العقلاء وتسليم اعتبار الأصل المثبت هنا لا يرد نقضا على القول بعدم اعتباره لابتنائه على القول باعتبار الاستصحاب من باب التعبّد وهذا مبني على اعتباره من باب الظنّ النّوعي وقد تقدّم عدم الإشكال فيه على هذا التقدير وأمّا ما تقدّم من التمسّك بإطلاقات الصب ففيه أنّ هذه الإطلاقات واردة في مقام حكم آخر لا في مقام بيان الإطلاق فلا يجدي التمسّك بها في المقام وقد يبقى في المقام شيء لا بد أن ينبه عليه وهو أنّه قد قيل إنّه اشتهر عدم اعتبار الاستصحاب بالنّسبة إلى اللّوازم بل قد عزي ذلك إلى المشهور وقال الفاضل التّوني في شرائط العمل بأصالة البراءة الأوّل أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعيّ من جهة أخرى مثل أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه فإنّه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر وعدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرّا أو عدم تقدّم الكرّية حيث يعلم بحدوثها على ملاقاة النجاسة فإنّ إعمال الأصول يوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقي أو الماء انتهى وأقول إنّه على تقدير تسليم النسبة المذكورة لا بد من بيان مرادهم من الكلام المذكور فيحتمل أن يكون مرادهم عدم اعتبار الاستصحاب بالنّسبة إلى إثبات اللّوازم العقلية والعادية للمستصحب كما تقدّم تحقيق القول فيه ويحتمل أن يكون مرادهم عدم جريان الاستصحاب في نفس اللّوازم مطلقا وإن كانت شرعية نظرا إلى أنّه مع إجرائه في اللّوازم إمّا أن يراد إجراؤه في الملزوم أيضا أم لا فعلى الأوّل لا معنى لإجرائه في اللوازم أمّا بالنسبة إلى اللّوازم الشرعيّة فلحكومة الأصل في الملزوم عليه في لازمه وكذا بالنّسبة إلى اللّوازم العقلية والعادية الّتي تترتب عليها أحكام شرعيّة إن قلنا باعتبار الأصول المثبتة وإلاّ فلا وجه للمنع بعد فرض كون اللّوازم موردا للأصل فلا بد أن يراد من المنع غير هذه الصّورة وعلى الثاني الأمر أوضح لاشتراط العلم ببقاء الموضوع في جريان الاستصحاب فمع عدم إجرائه في الملزوم لا يتحقق شرط جريانه في اللّوازم ومع جريانه فيه لا يبقى مورد لإجرائه في اللّوازم على ما عرفت ويحتمل أن يكون مرادهم أن شيئا إذا كان لازما لملزومين وعلم قيامه بأحد ملزوميه فإذا شكّ في ارتفاعه بسبب ارتفاع ملزومه الّذي قام به فباستصحابه لا يحكم بقيامه مع ملزومه الآخر كعدم التذكية الملازمة للحياة والموت بحتف الأنف فعند الشكّ فيها كما في الجلد أو اللّحم المطروح المحتمل كونه مذكى فاستصحاب عدمها لا يثبت قيامه بالموت بحتف الأنف قال في الوافية ردّا على المشهور في تمسّكهم في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التّذكية إنّ عدم المذبوحيّة لازم لأمرين الحياة والموت حتف الأنف والموجب للنجاسة ليس هذا اللاّزم من حيث هو بل ملزومه الثّاني أعني الموت حتف الأنف فعدم المذبوحيّة لازم أعمّ لموجب النجاسة فعدم المذبوحيّة اللاّزم للحياة مغاير لعدم المذبوحيّة العارض للموت حتف الأنف والمعلوم ثبوته في الزّمان السّابق هو الأوّل لا الثّاني وظاهر أنّه غير باق في الزّمان الثّاني ففي الحقيقة يخرج مثل هذه الصّورة عن الاستصحاب إذ شرطه بقاء الموضوع وعدمه هنا معلوم وقال ليس مثل التمسّك بهذا الاستصحاب إلا مثل من تمسّك على وجود عمرو في الدّار باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد في الدّار في الوقت الأوّل وفساده غنيّ عن البيان انتهى ويظهر الكلام في ذلك ممّا علقناه على التنبيه الأوّل فراجع ولاحظ (قوله) لا فرق في المستصحب إلخ لا يخفى أنّ عمدة أقسام هذا الاستصحاب ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله وأمّا سائر الأقسام المتصوّرة فيه مثل اتحاد زمان الشكّ والمشكوك فيه وتقدم زمان الشكّ عليه وتأخره عنه وعلى التقادير كونه حكميّا كما لو شكّ بعد ذهاب ثلث اللّيل أو في أوّل المغرب أو بعد الفجر في أنّ وقت العشاء إلى ثلث اللّيل أو إلى نصفه أو إلى الفجر وموضوعيّا كما لو شكّ قبل الظهر أو في حينه أو بعده في حدوث موت زيد في أوّل الظّهر أو تقدّمه عليه وعلى الثّاني كونه صرفا أو مستنبطا وعلى التقادير كون المستصحب وجوديّا أو عدميّا وعلى التقادير أصليا أو فرعيّا إلى غير ذلك فلا يؤثر اختلاف هذه الأقسام في اختلاف حكم المسألة وهو واضح (قوله) وهذا هو الّذي يعبر عنه إلخ لأنّ هذا الأصل وإن تركب من عقدي إيجاب وسلب وهما عدم حدوث الحادث إلى زمان العلم بوجوده المطلق وتأخر حدوثه إلى هذا الزمان فيما لوحظ تأخر الحادث بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزّمان وعدم حدوث أحد الحادثين قبل حدوث الآخر وتأخر حدوث أحدهما عن حدوث الآخر فيما لوحظ تأخّر حدوث الحادث بالقياس إلى حادث آخر إلاّ أنّ المقصود الأصلي من إعمال هذا الأصل لما كان إثبات صفة التّأخر سموه بأصالة تأخر الحادث (قوله) إنّ تأخّر الحادث قد يلاحظ إلخ توضيحه أنّه قد يعلم وجود حادث في زمان معيّن كموت زيد يوم الجمعة ويشكّ في مبدإ زمان حدوثه وأنّه يوم الجمعة أو الخميس ولكن حصل القطع بأنّه على تقدير حدوثه يوم الخميس فهو مستمرّ إلى يوم الجمعة وقد يعلم حدوثه في أحد الزّمانين وانعدامه بعد حدوثه فيساوق حدوثه وجوده كمثال الكرّ الّذي مثل به المصنف رحمه‌الله وعلى الأوّل إمّا يراد ترتيب آثار الحدوث المطلق أعني الحدوث في أحد الزّمانين في الجملة أو آثار عدم الحدوث إلى زمان اليقين بوجوده المطلق أو آثار الحدوث الخاص أعني الحدوث

في زمان اليقين والأوّل يقيني فلا مسرح للأصل فيه والثّاني ممّا لا إشكال في ثبوته والثّالث هو محلّ الخلاف في ثبوت صفة التأخّر بالأصل وعدمه والحق وفاقا للمصنف ره هو الثّاني لأنّ صفة التأخّر ممّا لا يعقل تقدّمها على زمان اليقين بالوجوب المطلق حتى يستصحب بقاؤها فلا مسرح له في إثباتها إلاّ على التوجيه الّذي ذكره المصنف رحمه‌الله من أنّ حدوث الشّيء عبارة عن وجوده المطلق في زمان منضما إلى عدمه فيما قبل ذلك فإذا ثبت عدمه قبله بالأصل وانضمّ ذلك إلى وجوده المطلق في زمان اليقين تحقق مفهوم الحدوث كما تقدّم في الأمر السّابق من استصحاب حياة المورث في حال إسلام الوارث بناء على كون ذلك سببا للإرث لا موت المورث عن وارث مسلم وعلى الثّاني إمّا يراد ترتيب آثار الحدوث المطلق المساوق للوجود المطلق في محل الفرض وإمّا آثار عدم حدوثه إلي الزّمان الثّاني وإمّا آثار الوجود الخاصّ المساوق للحدوث الخاصّ أعني الوجود في خصوص الزّمان الثّاني والأوّل لا مسرح للأصل فيه للقطع به بالفرض وكذا الثّالث لفرض تساوق الوجود الخاص للحدوث الخاص الّذي لا مسرح للأصل في إثباته لتوقفه على إثبات صفة التأخر الّتي لا يثبتها الأصل إلاّ على القول بالأصول المثبتة وأمّا الثّاني فلا إشكال في ثبوته بالأصل وهو واضح (قوله) فإن جهل تاريخهما إلخ لا يخفى أنّه مع الجهل بالتاريخ إمّا أن يراد استصحاب عدم كل منهما إلى زمان العلم بوجوده وإمّا استصحاب عدم كل منهما في زمان حدوث الآخر وعلى الأوّل إمّا أن يراد إثبات مجرّد عدم كل منهما إلى زمان العلم بوجوده أو إثبات تقارن وجودهما وعلى الثّاني أيضا إمّا أن يراد مجرّد إثبات عدم كلّ منهما في زمان حدوث الآخر أو إثبات تأخره عنه أمّا الأوّل فلا إشكال في جريان أصالة عدم كلّ منهما إلى زمان العلم بوجوده وترتيب آثار العدم عليه إلاّ أن يكون أثرهما متضادين أو متناقضين فيحكم بالتساقط حينئذ كما إذا علم بحصول الطّهارة والحدث وشكّ في المتقدم منهما فلا يمكن ترتيب أثر عدم كلّ منهما في زمان الشكّ وأمّا الثّاني ففيه وجهان كما ذكره المصنف رحمه‌الله فإن قلت إنّ ما ذكر في وجه ثبوت آثار التقارن بالأصل من خفاء الواسطة حتّى يتوهم أنّ المقارنة عبارة عن عدم تقدم أحدهما على الآخر ضعيف لأنّه بعد تعارض أصالة عدم تقدّم هذا وعدم تقدّم ذاك وتساقطهما لا يمكن إثبات آثار التقارن بهما قلت إن تساقطهما إنّما هو بالنسبة إلى إثبات آثار خصوص عدم تقدّم كلّ منهما على الآخر لا بالنّسبة إلى آثار التقارن لسلامتهما بالنّسبة إليها عن المعارض نعم إنّ الحكم بالتقارن إنّما هو في مقام يتصوّر فيه التّقارن وإلاّ يحكم بتساقطهما كما عرفته من مثال الطهارة والحدث وأمّا الثالث فحكمه كما ذكره المصنف رحمه‌الله هو التساقط إلا أن لا يترتب على خصوص أحد المستصحبين أثر شرعي لما تقرر في محلّه من عدم جريان الأصل فيما لا أثر شرعيّ له لأن دليله حرمة النقض ولا يتحقق النقض فيما لا يترتب عليه أثر شرعيّ وأمّا الرّابع فالأصل فيه غير جار إلاّ على القول بالأصول المثبتة ومع تسليمه فهو معارض بمثله وهذا إن أريد إثبات صفة التأخّر باستصحاب عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر وإن أريد استصحاب صفة المتأخّر فهو غير معقول كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله وممّا قرّرناه قد ظهر أنّ صفة التقارن من لوازم أصالة عدم كل منهما إلى زمان العلم بوجودهما كما ذكرناه وإن شئت قلت إنّها من لوازم أصالة عدم كلّ منهما قبل وجود الآخر كما ذكره المصنف رحمه‌الله ومرجعهما إلى أمر واحد وصفة التأخّر من آثار عدم كلّ منهما في زمان حدوث الآخر على ما عرفت (قوله) فإذا علم تاريخ ملاقاة إلخ تحقيق الحال في هذا المثال أعني كرّا تدريجي الحصول وغسل فيها ثوب وشكّ في تقدّم الكرية أو ملاقاة الثّوب أن يقال إن تاريخ كل من الكرية والملاقاة تارة يكون مجهولا وأخرى يكون تاريخ أحدهما معلوما والآخر مجهولا فإن جهل تاريخهما فلا ينبغي التأمّل في عدم جواز الحكم بتأخّر أحدهما عن الآخر لعدم ثبوت وصف التّأخّر بالأصل مضافا إلى معارضته بالمثل وأمّا أصالة التأخّر بمعنى عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر فهي أيضا معارضة بالمثل وحكمه التساقط نعم على القول بالأصول المثبتة أمكن إثبات التّقارن بأصالة عدم كلّ منهما قبل الآخر فتثبت نجاسة الماء وأمّا على المختار من عدم اعتبارها فالثوب المغسول بالماء المفروض لا إشكال في بقائه على النجاسة للأصل من دون معارضته بمثله أو حاكم عليه وأمّا الماء فالحكم بنجاسته وعدمها مبنيّان على كون الكرية عاصمة ومانعة من الانفعال أو القلّة شرطا في الانفعال فعلى الأوّل يحكم بالنجاسة لثبوت المقتضي للانفعال وهي الملاقاة والشكّ في المانع المدفوع بالأصل حين تحقق المقتضي كما هو مختار جماعة وعلى الثّاني يحكم بالطّهارة لأصالة عدم شرط الانفعال حين وجود المقتضي كما اختاره غير واحد والحقّ أنّ الكرّية وإن كانت عاصمة ومقتضى أصالة عدمها هو الحكم بالنجاسة إلا أنّ الحكم بها هنا مشكل أمّا كونها عاصمة لا أن تكون القلّة شرطا كما زعمه بعضهم فلأنّ العنوان في الأخبار هي الكرّية دون القلّة مثل قوله عليه‌السلام الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء أو لم يحمل خبثا وأمّا وجه الإشكال فلأنّه إن أريد بأصالة عدم الكرّية عدم كرية هذا الماء الموجود المفروض كونه في الحال كرّا فلا ريب أنّ هذا الماء لم يكن في السّابق غير كرّ حتّى يستصحب عدمها وإن أريد بها عدم تحقق الكرّية في هذا المحلّ حين الملاقاة فلا شكّ أنّ أصالة عدم الكرّية المطلقة لا يثبت عدم كرية الموجود إلاّ على القول بالأصول المثبتة من باب تطبيق الكلّي على أفراده باستصحاب بقائه فالأولى هو الحكم بالطهارة لقاعدتها اللهمّ إلاّ أن يختار الشقّ الأوّل ويتسامح في موضوع الاستصحاب كما في موارد الشكّ في البقاء على الكرّية كما إذا أخذ من الكرّ مقدار يشك معه في بقائه على الكرّية ولكنه فيما نحن فيه يختص بموارد يتسامح فيها عرفا فتدبّر وإن علم تاريخ الملاقاة دون الكرّية يحكم فيه بنجاسة الماء لأصالة عدم تحقّق الكرّية حين الملاقاة وكذا بنجاسة الثوب النجس المغسول به لاستصحاب نجاسته ولكنّك قد عرفت حال استصحاب عدم الكرّية فالحقّ هنا أيضا الحكم بالطهارة في موارد عدم التسامح في موضوع الاستصحاب وإن علم تاريخ الكرية دون الملاقاة فإن قلنا باعتبار الأصول المثبتة يتجه الحكم بطهارة كلّ من الماء والثّوب لثبوت تأخر الملاقاة عن الكرية بأصالة عدمها حين حدوث الكرّية وإن لم نقل باعتبارها فالمتجه هو الحكم بطهارة الماء لأصالة عدم الملاقاة إلى زمان حدوث الكرّية اللهمّ إلاّ أن يقال بجريان الإشكال الوارد على أصالة عدم الكرّية كما عرفته في الصّورة الأولى هنا أيضا فالمتعين حينئذ هو التمسّك بقاعدة الطهارة وأمّا الثّوب المغسول فيه فيحكم بنجاسته لأصالة بقاء نجاسته وقد تحقق ممّا ذكرناه أن الأقرب هو الحكم بطهارة الماء ونجاسة الثوب مطلقا سواء جهل تاريخهما أو تاريخ

أحدهما إلا في موارد ثبوت التسامح في موضوع أصالة عدم الكرّية فيحكم بنجاسة الماء أيضا حينئذ في صورة الجهل بتاريخهما أو تاريخ الكرّية(قوله) وربّما يتوهّم جريان إلخ فيكون صورة العلم بتاريخ أحدهما في حكم صورة الجهل بتاريخهما في تعارض الأصل من الجانبين (قوله) وهو ظاهر المشهور إلخ عذرهم في ذلك واضح لما صرّح به المصنف رحمه‌الله في غير موضع من كلامه من كون اعتبار الاستصحاب عندهم من باب الظنّ وبناء العقلاء ولذا لم يتمسّك أحد منهم فيه بالأخبار إلى زمان والد شيخنا البهائي قدس‌سرهما وقد صرّح في التنبيه السّابق بأن المتجه على هذا القول هو القول بالأصول المثبتة(قوله) وأحالوا صورة العلم إلخ فيه ما لا يخفى من البعد لأن جعل المقام من قبيل الأظهر والظاهر إنّما يتم في كلام متكلم واحد أو متكلمين فصاعدا في حكم متكلم واحد مع الالتفات حين بيان كلامه المطلق إلى كلامه الآخر المقيّد والتزامه في المقام بعيد فحمل كلماتهم على الاضطراب كما صنعه في آخر كلامه أولى من هذا الجمع (قوله) والعلاّمة الطباطبائي إلخ قال في المنظومة فإن يكن يعلم كلا منهما مشتبها عليه ما تقدّما فهو على الأظهر مثل المحدث إلا إذ اعتن وقت الحدث ومن التفصيل بين الجهل بتاريخهما والعلم بتاريخ أحدهما يظهر معنى بيت آخر له قبل التبيين وإن كان هو في صورة الإلغاز والتعمية وهو قوله والشكّ في جفاف مجموع الندى يلغى إذا ما الوقت في الفعل بدا وقد أوضحنا الكلام فيه فيما علقناه على شرائط العمل بأصالة البراءة فراجع (قوله) تبعا لبعض الأساطين إلخ المراد ببعض الأساطين هو السّيّد السّند صاحب مفتاح الكرامة قال في ذيل كلام محكي عنه في باب الرّهن ما لفظه نعم بقي شيء أشار إليه في الدّروس والحواشي وتبعه عليه غيره وهو أنّ كلام الأصحاب يتم فيما أطلق الدّعويان ولم يعينا وقتا للبيع أو الرّجوع وأمّا إذا عيّنا وقتا واختلفا في الآخر فلا يتم لأنّهما إذا اتّفقا على وقوع البيع يوم الجمعة مثلا واختلفا في تقدّم الرّجوع عليه وعدمه فالأصل التّأخر وعدم التقدّم فيكون القول قول الرّاهن وينعكس الحكم لو اتّفقا على تعيين وقت الرّجوع واختلفا في تقدّم البيع عليه وعدمه وهذه مسألة تأخر مجهول التّاريخ عن معلومه وقد حققنا الكلام فيها في مقام آخر ولعلّ إطلاق الأصحاب هنا وفي مسألة الجمعتين ومسألة من اشتبه موتهم في التقدّم والتّأخّر ومسألة تيقن الطّهارة والحدث وغيرها شاهد على أنّ أصالة التأخّر إنّما تقضي بالتأخّر على الإطلاق لا التّأخر عن الآخر ومسبوقيته به إذ وصف السّبق حادث والأصل عدمه فيرجع ذلك إلى الأصول المثبتة وهي منتفية فأصالة الرّهن هنا حينئذ بحالها إلا أنّ الإنصاف عدم خلو ذلك عن البحث والنّظر خصوصا في المقام انتهى والإنصاف أنّ ظاهر كلامه دعوى عدم إثبات الأصل لوصف التّأخّر لا أنّه لا يترتب عليه أثر أصلا واستشهاده بإطلاق كلمات العلماء أيضا لذلك وحاصله أنّهم قد أطلقوا القول في الموارد المذكورة بعدم إثبات الأصل لوصف التأخر من دون تفصيل بين الجهل بتاريخهما والجهل بتاريخ أحدهما فهو شاهد لعدم إثبات الأصل ذلك عندهم حتّى عند العلم بتاريخ أحدهما كيف لا وهو قد سلّم إثبات الأصل للتّأخّر على الإطلاق وحاصله تسليم إثبات الأصل لعدم مجهول التاريخ إلى زمان اليقين بالآخر وإن لم يثبت تأخّره عنه وهذا بعينه هو التّفصيل المختار عند المصنف ره (قوله) من عدم ترتيب إلخ لا منع الجريان رأسا(قوله) عدم ذلك الحادث إلخ كموت الولد في المثال وضدّه حياته (قوله) كان حكمه إلخ يعني كان حكم الحادثين الذين علم بحدوثهما وشكّ في المتأخّر منهما حكم أحد حادثين علم إجمالا بحدوث أحدهما كما إذا علم إجمالا بحدوث أحدهما كما إذا علم بموت أحد ولم يعلم أنّه زيد أو عمرو فكما أنّ أصالة عدم موت زيد هنا معارضة بأصالة عدم موت عمرو كذلك فيما نحن فيه أصالة عدم أحدهما في زمان الآخر معارضة بمثلها فلا يترتب عليها أثر شرعيّ أصلا(قوله) وقد يسمّى ذلك إلخ في لسان الوحيد البهبهاني وقد يسمّى أيضا بالاستصحاب المعكوس وأصالة التقدّم ولا دليل على اعتبار هذا الأصل بأحد عناوينه الخاصّة لكونه في جانب العكس من الاستصحاب سيّما بعنوانه الأخير لعدم سبق وصف التقدّم في موارد هذا الأصل حتّى يستصحب كيف لا والأصل عدم الحادث المشكوك الوجود في السّابق نعم يعتبر هذا الأصل بمعنى آخر بأن يراد به الظاهر وتشابه الأزمان فيما يعتبر فيه ذلك كما في صورة تعارض العرف واللغة على ما يظهر من محكي جماعة مثل ما لو ثبت للفظ في اللغة معنى وفي العرف العام معنى آخر وحصل الشكّ في مبدإ النقل وأنّه في زمان الشّارع أو بعده فأصالة التّقدّم بالمعنى المذكور تقتضي حصوله في زمانه لغلبة مشابهة زماننا لزمانه ولكن هذا يتم على القول بالظنون المطلقة في مباحث الألفاظ وإلا فمقتضى أصالة العدم عدم حصوله إلى زمان العلم بحصول النقل ولذا اتفقوا في مسألة الحقيقة الشّرعيّة على أنّ الأصل فيها عدم الثبوت كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في آخر كلامه نعم لا إشكال في اعتباره بمعنى أصالة عدم النقل وتعدد الوضع فيما لو حصل الشكّ في تعدد الموضوع له واتّحاده فيما إذا ثبت في العرف للفظ معنى وشكّ في كونه كذلك قبل ذلك أيضا حتّى يحمل خطابات الشّارع عليه أو كان قبل ذلك حقيقة في معنى آخر قد نقل عنه إلى ما ثبت في عرفنا وذلك مثل صيغة الأمر إذا ثبت كونها حقيقة في الوجوب في عرفنا وشكّ في كونها كذلك في عرف الشّارع بل اللّغة أيضا فيقال مقتضى الأصل كون الصّيغة حقيقة في هذا المعنى العرفي في زمان الشّارع بل اللّغة أيضا وإلاّ لزم تعدّد الوضع له والنّقل والأصل عدمهما وهو إن كان مثبتا إلاّ أنّه لا بأس به في مباحث الألفاظ لكون مبنى اعتباره بناء العقلاء دون الأخبار كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله ومن هذا القبيل أيضا ما لو ثبت في عرفنا للفظ معنى وثبت هذا المعنى في اللغة أيضا لكن شكّ في الموضوع لهذا المعنى في اللّغة وأنّه كان هذا اللّفظ أو كان الموضوع له لفظا آخر حتّى يكون هذا اللّفظ من المستحدثات فبأصالة عدم تعدّد الوضع يثبت أنّ الموضوع للمعنى المذكور في اللّغة كان هذا اللّفظ دون آخر ولا يقدح فيه كونه مثبتا على ما عرفت (قوله) قد تستصحب صحة العبادة إلخ اعلم أنّ الشكّ في صحّة العبادة ينشأ تارة من الشكّ في المانع وجودا أو منعا وأخرى في القاطع كذلك وثالثة في الجزئية ورابعة في الشّرطيّة وخامسة في الرّكنية بعد إحراز الجزئية والأصول الّتي يتمسّك بها في هذه الموارد هي أصالة البراءة وعدم المانعيّة والقاطعيّة والجزئيّة والشّرطيّة وعدم الوجوب والإطلاق واستصحاب

الصّحة وقد تقدّم الكلام في الجميع في مبحث أصالة البراءة إلاّ أنّه أعاد الكلام في الأخير هنا لمناسبة المقام وكثرة دورانها بين أجلّة علمائنا الأعلام بل فيما بين المشهور منهم ثمّ إنّ الشّكّ في الصّحة تارة يحصل قبل الشّروع في العمل وأخرى في أثنائه وثالثة بعد الفراغ ولا مسرح للتمسّك بأدلّة الصّحة في الأوّل إلاّ تعليقا وأمّا الثّاني فجريانها فيه إنّما هو فيما أتى بما يشكّ في مانعيّته أو قاطعيّته غفلة وذهولا أو ترك ما يشكّ في جزئيّته أو شرطيّته كذلك ثم التفت بعد الدّخول في الأجزاء اللاّحقة إلى ما أتى به أو تركه وإلاّ فمع الالتفات ابتداء لو أتى بالأوّل أو ترك الثّاني حصل القطع بفساد عمله لعدم علمه بكونه مأمورا به وإذا قلنا بالصّحة في الأوّل يلحق به الثّاني أيضا لعدم الفاصل بينهما والكلام في كلا القسمين إنّما هو فيما كانت الشبهة حكميّة وإلاّ فمع كونها موضوعيّة بأن يشكّ في الإتيان ببعض الموانع أو القواطع أو في ترك بعض الأجزاء أو الشرائط فأصالة العدم في هذه الصّور حاكمة على أصالة الصّحة فما يظهر من المصنف رحمه‌الله من دخول الشكّ في وجود القاطع في محلّ النّزاع كما يشير إليه قوله فإذا شكّ في شيء من ذلك وجودا أو صفة إلى آخره ليس كما ينبغي أو مبني على الإغماض عن قضية الحكومة وأمّا الثّالث فإن كانت الشّبهة فيه حكميّة وهي إنّما تفرض فيما لو غفل فأتى أو ترك ما يحتمل قدح فعله أو تركه ولم يلتفت إلاّ بعد الفراغ فالحكم بالصّحة هنا وسابقيه مبني على جواز العمل بأصالة الصّحة وإن كانت موضوعية بأن يشكّ بعد الفراغ في الإتيان ببعض الموانع أو ترك بعض الأجزاء والشّرائط فالمتعيّن فيه الحكم بصحة العمل لقاعدة الفراغ وكيف كان فقد ظهر ممّا ذكرناه عدم اختصاص محلّ النّزاع بما كان الشكّ فيه في أثناء العمل كما يظهر من المصنف رحمه‌الله لما عرفت من تأتيه فيما حصل الشّكّ فيه قبل العمل وبعده غاية الأمر أن يكون الاستصحاب على الأوّل تعليقيّا لا تنجيزيّا على ما عرفت نعم على جميع التّقادير المتقدّمة يختص مورد الاستصحاب بصحّة الأجزاء المتقدّمة ولا يمكن استصحاب صحّة مجموع الأجزاء لفرض الشّكّ في صحّة الأجزاء اللاّحقة بعد الإتيان بما يحتمل قدح فعله أو ترك ما يحتمل قدح تركه في صحّة العمل (قوله) فالمراد بها إمّا إلخ فإن قلت إن من معاني الصّحة في العبادات إسقاط الإعادة والقضاء وإنما لم يذكره من معانيها هنا قلت إمّا للإجماع على عدم وجوب إعادة الأجزاء وقضائها من حيث أنفسها وإمّا لأنّ عدم وجوبها لازم عقلي للصّحة بمعنى موافقة الأمر فإذا فرض العلم بتحقّق الصّحة بهذا المعنى حصل العلم بها بالمعنى الأوّل أيضا(قوله) للأمر المتعلّق بها إلخ أعني الأمر المقدمي الناشئ من الأمر بالكلّ (قوله) من أنّه ليس الشكّ إلخ للعلم بالصّحة فيها بكلا معنييها كما تقدّم (قوله) بيانه أنّه قد يكون الشكّ إلخ حاصل الفرق بين المانع والقاطع أنّ المانع ما كان مانعا من تأثير الماهية ولذا كان عدمها بمنزلة الشّرائط بل يعدّ منها مسامحة أو غفلة والقاطع ما كان قاطعا للهيئة الاتّصالية ومانعا من

تأثير الجزء الصّوري دون الماهية من حيث هي وأمّا تمييز مصادقيهما الخارجة فهو موكول على نظر الفقيه وملاحظة الأدلّة(قوله) وهذا الكلام وإن كان قابلا للنقض والإبرام إلخ قد تقدم الكلام في النقض والإبرام وكيفيّة تصحيح الاستصحاب بحسب العرف في مسألة البراءة في مقام بيان زيادة الجزء ولكن نزيد هنا ونقول تقريبا إلى فهم المبتدئ وتوفيرا لحظ المنتهي إن ما يمكن استصحابه هنا أمور أحدها بقاء الأجزاء السّابقة على قابلية اللّحوق وأثر استصحابه عدم وجوب استئنافها وثانيهما الاتصال الملحوظ بين الأجزاء السّابقة واللاّحقة وأثر استصحابه أيضا بقاء الأمر بالإتمام وثالثها عدم قاطعيّة الموجود وأثر استصحابه بقاء الاتصال الملحوظ بين الأجزاء السّابقة واللاّحقة أمّا الأوّل فيرد عليه أنّ عدم وجوب الاستئناف ليس من آثار قابليّة الأجزاء السّابقة للاتصال بل من آثار صحّة تمام العمل ومع التّسليم فلا أقل من كونه من آثار فعلية الاتّصال لا قابليته ومع التّسليم فهو أثر عقلي لا شرعي فاستصحاب القابلية لإثبات عدم وجوب الاستئناف لا يتمّ إلاّ على القول بالأصول المثبتة وأمّا الثّاني فيرد عليه أنّه إن أريد به الاتّصال الموجود بين الأجزاء السّابقة واللاحقة فالشكّ في وجوده لا في بقائه بل القطع حاصل بعدمه لفرض عروض الشك في أثناء العمل وإن أريد به قابلية الأجزاء السّابقة واللاّحقة للاتّصال على تقدير الإتيان باللاحقة يظهر ضعفه أيضا مما ذكرناه وأمّا الثالث فيرد عليه أنه إن أريد باستصحاب عدم قاطعيّة الموجود عدم قاطعيّة هذا الموجود فهو غير مسبوق بحالة العدم وإن أريد عدم تحقق قاطع في هذا المورد فهو لا يثبت عدم كون الموجود قاطعا إلاّ على القول بالأصول المثبتة وسيجيء زيادة توضيح لذلك في الحواشي الآتية ويمكن دفع ما يرد على الأوّل بأن عدم وجوب الاستئناف وإن كان من آثار صحة مجموع العمل أو الاتصال الفعلي في الواقع إلاّ أنّه مرتب في نظر أهل العرف على قابلية الأجزاء السّابقة وصلاحيّتها للاتّصال فتأمل نعم يبقى فيه كونه من اللّوازم العقليّة دون الشرعيّة والثّاني بأن الاتّصال الفعلي بين الأجزاء السّابقة واللاحقة وإن لم يكن موجودا لفرض عدم الإتيان باللاحقة بعد إلاّ أنّ المكلف لما كان عازما بالإتيان بها متّصلة بالسّابقة فهو في نظر أهل العرف كالموجود فعلا وأمّا الثّالث فلا مدفع له (قوله) وربّما يتمسّك في مطلق الشكّ إلخ سواء كان الشكّ في المانع أو القاطع وقد يتمسّك في المقام أيضا بأصالة عدم طرو المبطل وفيه ما لا يخفى ويتوقف بيانه على بيان أقسام الشّكّ في المبطل لأنّ الشّكّ فيه قد يكون في وجوده وأخرى في صفته أعني إبطال الشيء الموجود وعلى الأوّل إمّا أن يكون المبطل وجوديّا كالشّكّ في أثناء الصّلاة في خروج البول منه وأخرى عدميّا مثل الشكّ في ترك الرّكوع وأيضا قد يكون الشّكّ في وجود المبطل ناشئا من الشكّ في أمر خارجي وهو أيضا قد يكون وجوديّا كالبلل المشتبه بين البول وغيره وقد يكون عدميّا كما إذا علم بترك السّجدتين وتردّد بين تركهما من ركعة واحدة وترك كلّ واحدة من ركعة وعلى الثّاني قد يكون الشكّ في الصّفة من جهة الشكّ في الحكم الكلّي للعارض مع تبيّن مفهومه وجوديّا كان مثل التّأمين في أثناء الصّلاة أو عدميّا مثل ترك ردّ السّلام مع الاشتغال بالصّلاة وقد يكون من جهة الشكّ في اندراج الفرد في مفهوم اللّفظ المجمل وجوديّا كان مثل التكفير بناء على إجماله وأنّ المتيقّن منه وضع اليمنى على اليسرى دون العكس فبذلك يحصل الشكّ في صحّة الصّلاة في صورة العكس أو عدميّا مثل ترك الطمأنينة بناء على احتمال ركنيّتها وإجمال لفظ الرّكن ووقوعه في كلام الحكيم فهذه أقسام ثمانية والتمسّك بأصالة العدم إنّما يتمّ

في قسمي الوجودي من الشكّ في تحقق المبطل وأمّا قسمي العدمي منه فلا لأنّ مقتضى الأصل فيهما البطلان وأمّا أقسام الشكّ في الصّفة فهي ليست من موارد هذا الأصل لعدم الحالة السّابقة فيها إن أريد به إثبات عدم مانعية الموجود وإن أريد به إثبات عدم المانع مطلقا في هذا المورد فهو لا يثبت عدم مانعيّة هذا الموجود المشكوك المانعيّة إلاّ على القول بالأصول المثبتة وكيف كان فلا وجه للتمسّك بالأصل على إطلاقه في المقام وقد يتمسّك أيضا بأصالة وجوب الإتمام المفيدة لصحّة العبادة ويظهر ضعفه أيضا ممّا أورده المصنف رحمه‌الله على أصالة حرمة القطع (قوله) في مسألة الشكّ في الشّرطيّة إلخ الأولى أن يقول في مسألة زيادة الجزء عمدا(قوله) بما عداها من العمومات إلخ كإطلاقات الصّلاة ووجه ضعف التمسّك بها أنّها على القول بالصّحيح مجملة وعلى القول بالأعم واردة في مقام بيان أحكام أخر كالتشريع أو بيان الفضيلة أو الخاصيّة أو نحو ذلك (قوله) لا فرق في المستصحب بين أن يكون إلخ توضيح المقام أنّه لا إشكال في أنّه لا فرق في مفاد أدلّة الاستصحاب من العقل والشّرع بين موارد جريانه بعد استجماعه لشرائط جريانه وإنّما الإشكال في تشخيص موارد استجماعه لشرائط جريانه وعدمه فلا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات أو الأحكام وعلى الأوّل بين أن يكون من الموضوعات الخارجة الصّرفة والموضوعات المستنبطة والمراد بالأوّل هو المصاديق الخارجة للمفاهيم الكليّة وبالثّاني نفس مفاهيم الألفاظ ولا اختصاص لها بمثل الصّلاة والصّوم ونحوهما بل هي عامة لجميع المفاهيم سواء كانت شرعيّة أم عرفيّة أم لغويّة فيدخل فيها مفهوم الوجوب والحرمة أيضا ونسبت إلى الاستنباط لمدخليتها في استنباط الأحكام الشّرعيّة الّتي هي إرادة الشّارع وإنشاؤه مثل أنّ إرادته للصّلاة وطلبه لها إنّما يستنبط بواسطة فهم معنى الصّلاة والأمر وهكذا وعلى الثّاني بين أن يكون ممّا كان موضوعه عمل المكلّف وأن يكون ممّا أخذ في موضوعه الاعتقاد كأصول الدّين وعلى الأوّل بين أن يكون ممّا يجب في العمل به الفحص عن الأدلّة كي يختصّ العمل به بالمجتهد كالأصول العملية وأن لا يجب في العمل به ذلك بأن يشترك العمل به بين المجتهد والمقلّد كالفروع وقد أشار المصنف رحمه‌الله إلى تفصيل الكلام فيما أخذ في موضوعه الاعتقاد وبقي الكلام في تحقيق الحال في باقي الأقسام المذكورة فنقول لا إشكال في جريانه في الموضوعات الصّرفة ولا فيما كان موضوعه عمل المكلّف سواء كان من الأصول العمليّة أم الفروع وأمّا الموضوعات المستنبطة فاعلم أن الأصول الّتي يتمسّك بها فيها كثيرة ومرجع جميعها إلى أصلين أحدهما ما تمسّكوا به في مقام تعيين الأوضاع وهي أصالة عدم الوضع والآخر ما تمسّكوا به في مقام تعيين المرادات من الألفاظ وهي أصالة عدم القرينة وإليها ترجع أصالة عدم التقييد أو التّخصيص أو الإضمار ونحوها وأمّا أصالة عدم الوضع فأكثر ما يدور من أقسامها في ألسنة الأصوليّين أربعة وإن كان مرجعها إلى أمر واحد وهي أصالة عدم الوضع وبيانه أن وضع اللّفظ إمّا أن يعلم ويقع الشكّ في تقدّمه وتأخّره وإمّا أن لا يعلم وضعه لمعنى ويقع الشّكّ في وضعه لمعنى آخر والأوّل كالحقائق الشّرعيّة لأنّا قد علمنا وضع الصّلاة والصّوم والحجّ مثلا لحقائق شرعيّة وحصل الشكّ في أن ذلك بوضع الشّارع تعيينا أو تعيّنا أو أنّ الشّارع استعملها في الحقائق المخترعة مجازا ووصلت إلى مرتبة الحقيقة لكثرة الاستعمال ودورانها في لسان المتشرعة فيقولون حينئذ إن الأصل عدم وضع الشّارع فيثبتون به حقيقة المتشرعة وهذا هو المراد بقولهم الأصل تأخر الحادث وإلاّ فوصف التّأخّر لم يكن ثابتا حتّى يستصحب غاية الأمر أن يكون في التعبير به نوع مسامحة والثّاني إمّا أن لا يلزم من فرض ثبوت المعنى المشكوك فيه هجر معنى أصلا وإمّا أن يلزم فيه ذلك والأوّل مثل ما لو ثبت وضع اللفظ لمعنى وشك في وضعه لمعنى آخر بحيث لو ثبت الوضع الآخر كان مشتركا بينهما كما لو ثبت وضع الأمر للوجوب وشكّ في وضعه للنّدب على الوجه المذكور فيقال الأصل عدم الوضع الآخر وهذا ما يقال الأصل عدم تعدد الوضع أو الاشتراك والثّاني أيضا إمّا أن يلزم من فرض ثبوت المعنى المشكوك فيه هجره أو هجر المعنى المعلوم والأوّل مثل ما لو ثبت كون اللفظ حقيقة في العرف في معنى وشكّ في كونه حقيقة في اللغة أيضا في هذا المعنى أو في معنى آخر بحيث لو ثبت كان مهجورا مثل ما لو ثبت كون الأمر حقيقة في العرف في الوجوب وشكّ في كونه لغة أيضا كذلك أو حقيقة في الندب فيقال الأصل عدم وضعه في اللّغة للمعنى الآخر فيثبت به اتحاد العرف واللّغة وهذا ما يقال الأصل عدم النقل وكذا يقال إذا ثبت ذلك عرفا ثبت لغة أيضا بضميمة الأصل والثّاني مثل ما لو ثبت كون اللفظ حقيقة لغة في معنى وشك في وضعه عرفا لمعنى آخر بحيث لو ثبت المعنى العرفي كان اللغوي مهجورا كما في المجاز المشهور فيقال الأصل عدم النقل وعدم وضعه للمعنى العرفي وإذا عرفت هذا فاعلم أن الأصلين المذكورين أعني أصالة عدم الوضع وأصالة عدم القرينة مما لا إشكال كما أنّه لا خلاف في اعتبارهما لبناء العقلاء في محاوراتهم ومخاطباتهم عليهما وربّما يحتج له أيضا بقوله تعالى (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ) بتقريب أنّ البناء على العدم في المقامين من لسان القوم والعمدة في المقام أنّ بناء العقلاء على العمل بالأصلين من باب الظنّ النوعي أو التعبد العقلائي أو غيرهما وفيه وجوه أحدها كون بنائهم عليها من باب الظنّ الفعلي لأجل بنائهم عليه في مباحث الألفاظ فيكون اعتبارهما لأجل اندراجهما تحت الظّنون المطلقة ولذا استند الفاضل الأصبهاني في إثبات الحقيقة الشرعيّة إلى شهرة القول بها وثانيها أن يكون لأجل إفادتهما بالخصوص للظنّ الفعلي بالعدم كالظنّ الخبري فيكون لخصوصيّة السّبب مدخل في اعتبار الظنّ الحاصل منه وثالثها أن يكون لأجل إفادتهما الظنّ النّوعي وهو على وجهين أحدهما أن يكون اعتبارهما حينئذ مطلقا والآخر أن يكون مقيّدا بعدم الظنّ بالخلاف ورابعها أن يكون من باب السّببيّة والتعبّد المحض ويأتي فيه أيضا الوجهان المتقدمان وعلى الوجهين إمّا أن يكون تعبّدهم لأجل إحراز المقتضي والشكّ في المانع لأنّ الوضع مقتض للاستعمال في الموضوع له والقرينة مانعة من الحمل عليه فمع الشكّ في وجود القرينة أو كون الموجود قرينة يحمل على المعنى الحقيقي إعمالا للمقتضي ما لم يثبت المانع وهذا الوجه مختصّ بأصالة عدم القرينة لعدم تأتيه في أصالة عدم الوضع لعدم العلم فيه بالمقتضي بالنسبة إلى الوضع المشكوك فيه وإمّا أن يكون من جهة استصحاب العدم أو قاعدة العدم أعني البناء على العدم عند الشكّ في الوجود من دون ملاحظة حالة سابقة

له كما هو المبرهن عليه في كلمات القدماء والوجه أنّ المحتاج إلى العلّة هو الوجود دون العدم فيكفي فيه عدم العلم بعلّة الوجود وفيه نظر لما قررناه في محلّه من احتياج كل من الوجود والعدم إلى العلّة غاية الأمر أن تكون علّة العدم عدم علّة الوجود كما صرّح به المحقّق الطوسي وغيره والّذي يسهّل الخطب أنّه ليس علينا بيان المستند بعد ثبوت بنائهم على العدم عند الشكّ في الوجود وأنا إن لم نقل باعتبار هذه القاعدة في إثبات الشّرعيّات إلاّ أنّ بناءهم على اعتبار الأصلين في مباحث الألفاظ لعلّه مبنيّ عليها وكيف كان فالوجوه المذكورة ترتقي إلى تسعة أقسام والكلّ محتمل لكن الظاهر أنّ بناءهم على اعتبار الأصلين إنّما هو من باب التعبّد المطلق ولذا يتمسّكون بالعمومات والمطلقات مع حصول الظنّ غير المعتبر على خلافها وكذا في باب الأقارير والشهادات والوصايا يؤخذ بظاهر الكلام مطلقا اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ هذا يأتي على الظنّ النّوعي أيضا وربّما يتمسّك في اعتبار الأصلين بالاستصحاب المأخوذ من الأخبار نظرا إلى صدق النقض مع عدم ترتيب ما يترتب على عدم الوضع والقرينة وهو ظاهر الفساد لعدم تماميته إلاّ على القول بالأصول المثبتة لعدم ترتب أثر شرعي على العدمين إلاّ بواسطة أمر عقلي أو عادي أو اتفاقي وهو واضح مع أنا إن قلنا بنهوض الأخبار لإثبات اعتبار الأصول المثبتة فهي لا تنهض لإثبات اعتبار الأصلين على إطلاقهما لأنّا إن قلنا باعتبارها إنّما نقول بها في إثبات اللّوازم العقليّة والعادية دون الأمور المقارنة للمستصحب اتفاقا ودون الملزومات مطلقا والثابت بالأصلين غالبا إن لم نقل دائما من أحد القبيلين لأنّ عدم القرينة من لوازم إرادة المعنى الحقيقي فإثباته بأصالة عدمها من قبيل إثبات الملزوم بإثبات لازمه وكذا إثبات اتحاد الموضوع له بأصالة عدم النقل من قبيل إثبات أحد المتقارنين بإثبات الآخر لعدم تفرع الثابت على المثبت وعدم تقدم أحدهما وتأخر الآخر طبعا ولا وضعا كما هو شأن اللّوازم والملزومات بل هما لازمان ومتفرعان على عدم الوضع لغة لمعنى آخر مغاير للمعنى العرفي فيما علم للفظ معنى عرفي وشك في وضعه لغة لمعنى آخر أيضا وهكذا في سائر المقامات والموارد(قوله) وأمّا الشّرعية الاعتقادية إلخ مثل ما لو وجب الاعتقاد بوجود نبي ثمّ شكّ فيه من جهة الشكّ في نسخ شريعته لظهور شخص آخر مدع للنبوة وما يمكن استصحابه هنا إمّا وجوب الاعتقاد أو نفس الاعتقاد أو وجوب النظر لتحصيل الاعتقاد الّذي كان ثابتا قبل حصوله والأوّل قد أشار المصنف رحمه‌الله إلى ضعفه والثّاني من الأمور الوجدانية الّتي لا مسرح للاستصحاب فيها والثّالث مدفوع بأن الدّليل الّذي أثبت وجوب النّظر في السّابق موجود في اللاّحق أيضا لأنّه من لوازم القول بعدم خلو الزمان من معصوم ولا فرق في مؤداه بين الزّمانين وفذلكة المقام أن كلّ مورد كان المستصحب هو نفس الاعتقاد أو كان الاعتقاد جزءا منه أو موضوعا له أو جزءا من موضوعه لا مسرح للاستصحاب فيه نعم يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب متيقّنا بمعنى كون اليقين طريقا إلى إثباته أو إثبات أحكامه لا موضوعا أو جزءا منه فالمستصحب هو ذات المتيقن لا بوصف التيقّن وإلاّ لا يصحّ استصحابه كما عرفت ولا فرق فيما قدّمناه بين الاعتقاد الجزمي والوثوقي والظّني بل ولا يجري الاستصحاب أيضا فيما أخذ الشك والوهم فيه أيضا فالشيء بوصف كونه مشكوكا فيه لا يجري فيه الاستصحاب بعد زوال الشكّ عنه والوجه في الكلّ متحد ومن هنا يظهر عدم الفرق في عدم جريان الاستصحاب في أصول الدين بين القول باعتبار اليقين فيها وبين القول بكفاية الوثوق أو الظنّ فيها على اختلاف الأقوال نعم لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ أمكن الفرق بينها كما يظهر من المصنف ره (قوله) لأنّ الشكّ إنّما ينشأ إلخ حاصله أنّ المستصحب إذا كان من العقائد الثابتة بالعقل أو النّقل القطعي لا يتصوّر فيه الشكّ في بقاء الحكم السّابق بل إمّا أن يحصل العلم بالبقاء أو الارتفاع وإن فرض حصول الشكّ فإنّما هو في ثبوت مثل الحكم السّابق في موضوع آخر وتوضيحه أنّ الشك في بقاء الحكم السّابق إنّما ينشأ من تغير بعض ما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في المستصحب وذلك غير مقصور في الأحكام العقلية كما تقدّم في الأمر الثّالث من أنّ العقل لا يحكم بشيء إلاّ بعد إحراز جميع قيود موضوع حكمه وأن الإجمال لا يتصور في موضوع حكم العقل فلو فرض الشكّ مع انتفاء بعض قيود موضوعه في ثبوت الحكم السّابق فهو شك في ثبوت مثل الحكم السّابق في موضوع آخر لا في بقائه ومثله الكلام في الدّليل النقلي المثبت للحكم وموضوعه مع جميع مشخصاته الّتي لها مدخل في ثبوت الحكم كما هو ظاهر فرض كون النقل قطعيا هكذا قد قرّر توضيح المقام ولكنّك خبير بأنّه خلاف ظاهر عبارة المتن لأن ظاهرها تسليم جواز فرض الإجمال في موضوع حكم العقل بسبب تغير ما يحتمل مدخليته فيه وجودا أو عدما ثم إنّ المناسب كان إدراج البحث عن الاستصحاب في الأصول الاعتقاديّة في الأمر الثّالث لفرض كون المستصحب هنا أيضا عقليّا ثم أيّ وجه في حصر الشكّ في بقاء المستصحب في الشكّ في المقتضي من غير جهة الشكّ في النّسخ أقول يمكن دفع الأوّل بأنّ الأحكام العقليّة على قسمين أحدهما ما استقل العقل بحسن فعل أو قبحه بمجرد ملاحظة عنوانه الخاصّ كحسن الإحسان وقبح العدول وثانيهما ما يستقل به العقل بملاحظة مقدّمات خارجة مثل حكمه فيما نحن فيه بنبوّة موسى وعيسى عليهما‌السلام بعد ملاحظة معجزتهما لأنّ غاية ما يستقل به العقل بعد عدم جريان عادة الله تعالى على إلهام أحكامه على أحد هو وجود نبيّ أو وصيّه في كلّ زمان مبلّغ لأحكامه إلى النّاس لا خصوص كون موسى أو عيسى عليهما‌السلام نبيّا وموضوع البحث في الأمر الثالث هو القسم الأوّل لأنّه هو الذي لا يمكن فرض الإجمال في موضوع حكم العقل فيه وموضوع البحث في هذا الأمر هو القسم الثّاني وهو ممّا يمكن فرض الإجمال في موضوع حكم العقل فيه لأنّ المعجزة لا يلزم أن تكون دالّة على كونه نبيّا على جميع الأمم وفي جميع الأحوال ولا على استمرار نبوّة صاحبها إلى آخر الأبد ما لم يخبر به النّبي بعد ثبوت نبوّته فإذا ثبتت نبوّة شخص بإظهار المعجزة يجوز أن يحصل الشكّ بعد مضي زمان أو تغير حالة في بقاء نبوّته لأجل الشكّ في كون نبوّته مطلقة أو مقيّدة بحالة أو زمان لأجل عدم دلالة المعجزة على استمرار نبوّته وفي جميع الأحوال ومن هنا يندفع الإشكال الثّاني أيضا لما عرفت من تغاير موضوع المسألتين وأمّا الثّالث فيمكن دفعه أيضا بما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في تضاعيف ما أورده على الفاضل التّوني من انحصار الشكّ في بقاء الأحكام الكليّة من جهة الشكّ

في الرافع وجودا أو صدقا في الشكّ في النّسخ وعدم إمكان الشكّ في بقائها من جهة الرّافع في غيره فلاحظ ومن هنا يظهر الوجه فيما ادعاه المصنف رحمه‌الله من عدم حصول الظنّ فيما كان دليله العقل أو النّقل القطعي لأنّه مع فرض انحصار مورد الشكّ في بقاء الحكم الكلّي من غير جهة الشكّ في نسخه في الشكّ في المقتضي الرّاجع إلى الشكّ في الموضوع ولو باعتبار الشكّ في بعض قيوده صحت الدعوى المذكورة لأنّ الظّاهر عدم إفادة الاستصحاب للظنّ في غير موارد الشكّ في الرّافع وهذا الوجه محكي عن مجلس بحث المصنف رحمه‌الله ولعلّ الوجه فيه أنّ المحتاج إلى العلّة هو الوجود دون العدم بمعنى كفاية عدم ثبوت علّة الوجود في حصول الظنّ بالعدم وإن كان عدم علّة الوجود علّة العدم كما قرّر في محلّه فمع الشكّ في الرّافع بعد إحراز المقتضي يكفي في الظنّ بعدم الرّافع عدم ثبوت علّة وجود الرّافع وهذا الوجه غير آت في الشكّ في المقتضي ولكن يشكل المقام حينئذ بأنّه لا يفرق في هذا الوجه بينما كان دليل الحكم مع الشكّ في الرّافع نقلا قطعيّا أو ظنيّا اللهمّ إلاّ أن يكون مراده من النّقل القطعي أعم من القطعي بالوجدان وبالشرع فتأمّل فإنّ المقام بعد لم يصف عن شوب إجمال وإشكال والله أعلم (قوله) نعم لو شكّ في نسخه أي في نسخ حكم واحد من الأحكام الاعتقادية وقد يورد عليه بأنّه إذا ثبت حكم اعتقادي بدليل عقلي أو نقلي قطعي فكيف يعقل الفرق بينما كان الشكّ في بقائه من جهة الشكّ في نسخه وغيره حيث منع حصول الظنّ بالبقاء على الثّاني وسلّمه على الأوّل لأنّ المنع إن كان من جهة اعتبار تبين موضوع حكم العقل وكذا الحكم التعبّدي المقطوع به فلا بد من اعتبار تبينه أيضا من حيث وجود ما يقتضي استمرار الحكم فيه وعدمه وإن كان من جهة أخرى فلتبيّن حتّى ينظر فيها ويمكن دفعه بما تقدّم في الحاشية السّابقة نعم لا بدّ من تخصيص الكلام في محتمل النّسخ بما كان أصله ثابتا بالشّرع دون العقل لعدم تأتي احتمال النّسخ في الأحكام العقليّة كما لا يخفى (قوله) لإمكان الاحتياط إلخ سيشير في الجواب الثّاني من الأجوبة الّتي سيذكرها إلى وجه عدم جواز التمسّك بنفي الحرج في العمل بأحكام الشّريعتين (قوله) في مناظرة بعض الفضلاء إلخ قد ذكر بعض مشايخنا أنّه السّيّد حسين القزويني وقيل إنّه السّيّد محسن الكاظمي ولكني قد رأيت رسالة من بعض تلامذة السّيد السّند العلاّمة الطّباطبائي الملقب ببحر العلوم قدس‌سره قد نسب هذه المناظرة فيها إليه وقد وقعت حين سافر من نجف أشرف إلى زيارة جدّه أبي عبد الله الحسين عليه‌السلام في بلدة معروفة الآن بذي الكفل وهي مجمع اليهود وقد كانت الرّسالة عندي مدّة ثمّ أخذها بعض الطلبة مع عدّة من الرّسائل فذهب بها منذ خمس سنين أو أزيد ولكن ببالي أن الموجود فيها أنّ اليهود الذي ناظره قد عجز في الجواب وكلّ لسانه في الخطاب على عكس ما نقله المحقّق القمي رحمه‌الله من إفحام الفاضل وينبغي أن يكون الأمر كما وصفناه إذ كيف يمكن أن ينسب إليه العجز في مناظرة اليهود وهو مفتاح كنوز الدّلائل وكشّاف رموز المسائل لم تسمح الأيّام بمثله ولم تلد الأعوام بشكله وهو ذو مفاخر وكرامات ومآثر وعلامات قدّس الله روحه وطيّب رمسه وجزاه الله عنّا خير الجزاء ويحتمل في المقام تعدد الواقعة(قوله) إلاّ أن يريد جعل البيّنة إلخ بأن لا يريد الكتابي بقوله إنّ المسلمين قائلون بنبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله فنحن وهم متفقون على حقيّة نبوته في أوّل الأمر فعلى المسلمين أن يثبتوا بطلان دينه استصحاب نبوّة موسى أو عيسى عليهما‌السلام وإثبات حقيّة نبوّتهما بمجرّد هذا الاستصحاب بل جعل البيّنة على المسلمين في دعوى الشّريعة النّاسخة إمّا لدفع كلفة الاستدلال عن نفسه لصيرورته حينئذ منكرا باعتراف المسلمين وإمّا لإبطال دعوى المدّعي بالتقريب الّذي ذكره المصنف رحمه‌الله هذا بناء على كون مفهوم المدّعي والمنكر عرفيّا وعدم احتياج النّافي إلى دليل وإلاّ فعلى تقدير تفسير الأوّل بمن كان قوله موافقا للأصل أو احتياج النّافي إلى دليل فصيرورته منكرا فرع صحة التمسّك بالاستصحاب في المقام ولو باعتراف المسلمين وهو خلاف الفرض (قوله) بأسهل الوجهين إلخ لأنّ إثبات الكتابي لحقية دينه إمّا بتكلف إقامة الدّليل وإمّا بجعل البينة على المسلمين والثّاني أسهل من الأوّل (قوله) وسيأتي ما يمكن أن يؤوّل به إلخ سيأتي منّا أيضا وجهان آخران يحتمل كلّ منهما أن يكون مرادا للإمام عليه‌السلام فانتظرهما(قوله) ما ذكره بعض المعاصرين إلخ هو النّراقي (قوله) وفيه أولا ما تقدّم إلخ يعني على مذهب المشهور من اعتبار الاستصحاب مطلقا سواء كان الشكّ في الرّافع أو المقتضي والمحقّق القمي رحمه‌الله أيضا قد ذهب هذا المذهب فيكون هذا الجواب منه منافيا لمختاره ثم إنّ المحقّق المذكور قد ذكر هذا الجواب على تقدير تسليم جريان الاستصحاب في أصول الدين فما ذكره في الحقيقة يرجع إلى جوابين أحدهما منع جريانه في أصول الدّين والآخر ما نقله المصنف رحمه‌الله عنه هنا والوجه في الأوّل أنّ المأخوذ في موضوع الأحكام الاعتقاديّة هو الاعتقاد فلا وجه لاستصحاب حكمه بعد زواله وفيه ما سنشير إليه من أنّ المقصود من استصحاب الشّريعة السّابقة ليس تحصيل الاعتقاد بها حتّى يمنع صحّة استصحاب الحكم المتعلق به بل المقصود هو التديّن بأحكام الشّريعة السّابقة في مقام الشكّ فلا بأس باستصحابها لإثبات ذلك فانتظر لتمام الكلام فيه وأمّا الجواب الثّاني الّذي نقله عنه المصنف رحمه‌الله فتحقيق الكلام فيما أورده المصنف رحمه‌الله عليه أوّلا أنّ ما ذكره من اعتبار استعداد قابليّة المستصحب للبقاء وإن كان لا يخلو في خصوص مسألة النّبوة من وجه لعدم صحّة التمسّك فيها بالأخبار لفرض الشكّ في حقيّة الشريعة السّابقة واللاّحقة وبناء العقلاء أيضا لم يثبت على أزيد ممّا ذكره إلاّ أنّه قد فرّع إبطال مناظرة اليهود وإبطال ما تمسّك به من الاستصحاب على ما حققه في جواز التمسّك بالاستصحاب مطلقا وحينئذ نقول إنّ اشتراط الاستعداد للبقاء إن كان مستفادا من الأخبار فقد تقدّم في محلّه أنّها أعمّ من ذلك وإن كان مستفادا من بناء العقلاء ففيه أنّ مقتضى ما ذكره من اشتراط استعداد المستصحب للبقاء هو التفصيل بين الشكّ في الرّافع والمقتضي لا القول باعتبار الاستصحاب مطلقا كما اختاره مضافا إلى منع نهوض الأدلّة الاعتباريّة لإثبات اعتباره كما تقدّم في محلّه (قوله) إنّ ما ذكره من الإطلاق إلخ توضيح المقام أنّ النبوّة المطلقة تارة يطلق ويراد بها النبوّة الّتي ثبتت على الإطلاق الرّاجع إلى العموم ولو بحسب الأحوال وأخرى يراد بهما النبوة في الجملة أعني ما لم يثبت له قيد وهي شاملة للمقيدة بالأبد وإليها يرجع الإطلاق الأوّل وللمقيدة بمدة معيّنة فالأولى قسم من الثانية و

وليست بكلي والكلي هي النبوّة بالإطلاق الثّاني وهي أعني النبوّة في الجملة ومطلق النبوّة مترادفتان فما ذكره المحقّق القمي رحمه‌الله من أنّ المطلقة في حكم المقيّدة وأن النبوّة في الجملة كلي له أفراد ثلاثة النبوة المستدامة والمقيدة بمدة معيّنة وغير المقيدة بأحد القيدين وكذا ما ذكره من التفصيل من تسليم جريان الاستصحاب في الأخيرة أعني المطلقة دون المقيدة بمدة معيّنة أو بالاستدامة ودون النّبوّة في الجملة الّتي هي في معنى مطلق النبوة ضعيف أمّا الأوّل فإنّه إنّما يتم على الإطلاق الأوّل دون الثّاني فلا وجه لإطلاق كونها في معنى المقيدة وأمّا الثّاني فإن النبوّة غير المقيّدة أعني النبوّة المطلقة الّتي جعلها فردا ثالثا للنبوّة في الجملة إن أخذت بالإطلاق الأوّل فهي راجعة إلى المستدامة فليست فردا آخر من الكلّي في عرضها وإن أخذت بالإطلاق الثّاني فهي في معنى النبوّة في الجملة وهي ومطلق النبوّة مترادفتان وبالجملة إنّ هنا كليّا وهو النبوّة في الجملة ومطلق النبوّة وله فردان في الواقع أعني المستدامة والمقيدة بمدة معيّنة والنبوّة المطلقة ليست فردا ثالثا منه في عرضهما وأمّا الثّالث فلما عرفت من أنّ المطلقة إمّا راجعة إلى المستدامة أو هي في معنى النبوّة في الجملة ومطلق النبوّة والفرض عدم جريان الاستصحاب في شيء منهما اللهمّ إلاّ أن يفرق بين المطلقة ومطلق النبوّة بقرينة ما ذكره بعد ذلك من أن المراد من مطلقات كلّ شريعة بحكم الاستقراء الدّوام والاستمرار إلى أن يثبت الرّافع بأن المطلق في حكم الاستمرار فالشكّ فيه شكّ في الرّافع بخلاف مطلق النبوّة فإن استعداده غير محرز عند الشكّ فهو من قبيل الحيوان المردد بين مختلفي الاستعداد وأنت خبير بما فيه من الضّعف كما يظهر وجهه ممّا أورد عليه ثالثا فتدبّر ثم إنّه أورد عليه في الفصول أيضا بأن منع حجيّة الاستصحاب في إبقاء الشريعة الّتي لم يعلم نسخها وارتفاعها كما يرشد إليه قوله بعد فرض تسليم إلى آخره غير سديد لأنّ شرائع الأنبياء السّلف وإن لم تثبت على سبيل الاستمرار لكنّها لم تكن في الظّاهر محدودة بزمن معيّن بل بمجيء النّبي اللاّحق ولا ريب أنّها حينئذ تستصحب ما لم تثبت نبوّة اللاّحق ولو لا ذلك لاختل على الأمم السّابقة نظام شرائعهم من حيث تجويزهم في كل عهد وآن ظهور نبيّ ولو في الأماكن البعيدة ونسخه لشريعتهم فلا يستقرّ لهم البناء على شيء من أحكامها ودعوى أنّ شرائعهم كانت محدودة في الظاهر بغاية زمانية معلومة بحيث يمتنع توجّه النّسخ إليها في تلك المدّة وكان الكلّ عالمين بذلك مجازفة بيّنة ومكابرة واضحة وهذا عين ألفاظه وأورد عليه شريف العلماء أيضا بأنّ ظاهر كلامه التفرقة بين النبوّة في الجملة فلا يجري الاستصحاب وبين النبوّة المطلقة فيجري وهو ممّا لم يقل به أحد إذ المدار في قابلية الاستعداد في المستصحب حيث تعتبر في جريانه هو قابليته لذلك بحسب نفس الأمر وفي الخارج لا بحسب دلالة الأدلّة على الاستمرار وعدم دلالتها فإذا كانت النبوّة قابلة للاستمرار في الخارج تستصحب عند الشكّ في بقائها مطلقا سواء كان الدّليل على ثبوتها مطلقا أو كانت دلالتها في الجملة وأقول توضيح ما رامه بهذا الإيراد أنّ الدّليل الدّالّ على حكم إمّا أن يكون موضوعه مقيّدا أو مطلقا وعلى الأوّل إمّا أن يكون دالاّ على ثبوت الحكم في محلّ القيد وعدم ثبوته في غيره كما إذا قيل الماء المتغير ينجس بالملاقاة بناء على مفهوم الصّفة وإمّا أن يكون الحكم في غير محلّ القيد مسكوتا عنه كالمثال بناء على عدم اعتبار مفهومها وعلى الثّاني إمّا أن يكون جميع الأفراد متساوية الاندراج تحت الإطلاق أو مختلفة بأن كان المطلق من قبيل المشكّك وعلى الثّاني إمّا أن يظهر بعد التّأمّل شموله لجميع الأفراد بأن كان الشكّ بدويّا وإمّا أن يظهر عدم شموله لبعض الأفراد وإمّا أن لا يظهر شموله لبعضها حتّى بعد التّأمّل والتدبّر فيه أيضا بأن كان التشكيك مضرّا إجماليّا وإمّا أن يكون موضوع الحكم مردّدا بين الإهمال وغيره أو بين الإطلاق وغيره بأن لم تظهر كيفيّة صدور اللفظ من المتكلّم هل هو على وجه الإهمال أعني ما كان من قبيل المضرّ الإجمالي أم غيره أو على وجه الإطلاق أو غيره فالأقسام ترتقي إلى ثمانية لكن صورة الشكّ البدويّ تندرج تحت صورة الإطلاق لفرض شمول اللّفظ لجميع الأفراد ولو بعد التّأمّل وأمّا صورة ظهور عدم شموله لبعضها فهي مندرجة تحت الصّورة الأولى من المقيد أعني ذا المفهوم منه فتبقى ستة أقسام ويمكن إجراء جميعها في مسألة النبوّة بأن يقال إنّ الدليل الدّالّ عليها إمّا مقيّد بزمان مجيء نبي آخر أو مطلق إلى آخر ما ذكرناه ومقتضى ظاهر كلام المحقّق القمي رحمه‌الله عدم جريان الاستصحاب إلاّ في قسم واحد منها أعني صورة إهمال الدّليل بأن كان من قبيل المضرّ الإجمالي الّذي لم يظهر شموله لبعض الأفراد ولا تقيّده بعدمه وأمّا باقي الأقسام فلا مسرح للاستصحاب فيها إمّا لوجود إطلاق الدّليل كما في بعضها وإمّا لتقيده كما في بعض آخر وإمّا لكون دلالته في الجملة كما في القسمين الأخيرين ووجه الاعتراض عليه أنّ المدار في جريان الاستصحاب على قابليّة المستصحب للبقاء والاستمرار بحسب الواقع وظرف الخارج لا بحسب اقتضاء ظاهر الأدلة فإذا كانت النبوّة قابلة للبقاء فلا يفرق فيها بين كون دليلها مهملا وكونه دالاّ في الجملة نعم لا يجري مع إطلاق دليلها أو تقيده نظرا إلى إطلاقه أو تقيده لعدم جريانه مع وجود الدّليل الاجتهادي في مورده هذا ويرد عليه أنّ المدار في جريان الاستصحاب وإن كانت قابلية المستصحب للبقاء والاستمرار في الخارج إن قلنا باعتبار ذلك في جريانه إلاّ أنّ الكاشف عنه هو الدّليل الدّال عليه لأن قابليّة الاستمرار وعدمها في مسألة النبوّة إنّما هي بحسب جعل الشّارع وإرادته نظير سائر الأحكام الشّرعيّة فربّما يعتبرها إلى زمان معيّن فلا تستعد للبقاء بعده فلا بد من ملاحظة الدّليل المثبت لها على نحو ما فصّله المحقّق القمي ره ومجرّد الصّلاحيّة للبقاء ولو بعد جعل الشّارع غير كاف في المقام كما هو واضح (قوله) وثالثا أنّ ما ذكره منقوض إلخ من اشتراط تعيّن المستصحب حتّى يجري الاستصحاب على مقدار استعداده وتوضيح النقض أن الأحكام الشّرعية فيما لم يعلم تقيّده بغاية معينة ولا إلى آخر الأبد كليات قابلة للبقاء إلى آخر الأبد وللبقاء إلى زمان معيّن ولأن لا تكون مقيّدة بأحد القيدين نظير ما ذكره في منع جريان استصحاب الشّريعة السّابقة (قوله) إنّما يرتفع بتمام استعداده إلخ فيكون الشكّ في ارتفاعه من حيث المقتضي لا الرّافع فلا يتم الجواب عن النقض المذكور(قوله) بأنّ غالب النبوات إلخ أورد عليه في الفصول بأنّ ما ذكره من أنّ نبوّة الأنبياء السّلف كانت محدودة فإن أريد التحديد بأمر غير معيّن كمجيء نبيّ آخر فهذا لا يقدح في صحّة الاستصحاب حيث يشكّ في مجيئه وإن أراد التحديد بزمن

معين فإن أراد ذلك بحسب الواقع فلا يجديه بعد تسليم إبرازها ببيان لا يشتمل عليه وإن أراد ذلك بحسب الظّاهر فهذه الدّعوى على إطلاقها ممّا لا يمكن الالتزام بها إذا لم نقف إلى الآن ما يدلّ عليها بل قد عرفت ما يدل على خلافها انتهى (قوله) فلأن نسخ أكثر إلخ أنت خبير بأنّ هذا وإن كان متجه الورود على ما أجاب به المحقّق القمي رحمه‌الله إلاّ أنّه لا يصح الاعتراض الّذي أورده على نفسه لأن ظهور أدلّة النبوات في أنفسها أو بمعونة الاستقراء في الاستمرار والدّوام لا يجدي في إلحاق المشكوك فيه بالأعم الأغلب بعد ظهور عدم استمرار أغلبها في الواقع ولعلّ مراد المصنف رحمه‌الله أيضا دفع الجواب لا تصحيح الاعتراض (قوله) وأمّا ثانيا فلأن غلبة إلخ حاصله أن دعوى الغلبة إنّما تتم فيما كان هنا أفراد غالبة وفرد نادر وفرد ثالث مشكوك اللّحوق بالغالب أو النّادر وما نحن فيه ليس كذلك إذ المفروض فيه أنّ هنا في الواقع أفرادا غالبة وهي النبوات المحدودة وفردا نادرا وهي النبوّة المستمرّة ووقعت الشبهة في أنّ نبوّة موسى أو عيسى عليهما‌السلام هو الفرد النادر بالخصوص أو هي من الأفراد الغالبة والنادر غيرها ولا ريب أن غلبة التحديد في النبوات لا يثبت أنّ المشكوك فيها من الغالبة وأنّ الفرد النادر غيرها ثمّ لا يخفى أنّ المحقّق القمي رحمه‌الله لو قنع بمجرد منع تحقّق الغلبة في ظهور أدلّة النبوات في الاستمرار من دون دعوى الغلبة في النبوات المحدودة لسلم من الإيراد المذكور(قوله) بل قد يثبت بأصالة إلخ يرد عليه أنّ هذا الأصل مثبت فلا يعتد به (قوله) وأجاب بأن إطلاق الأحكام إلخ قال في الفصول ما ذكره من أنّ إطلاق الأحكام لا يجدي مع الإخبار بمجيء نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله مردود بأن الإخبار المذكور إذا لم يفد تعيين زمن مجيئه فمع عدم العلم به تستصحب تلك الأحكام وهل ذلك إلا كحكم يذكره النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ويقول إنّه سينسخ فإنّه ما لم يعلم بورود النّاسخ يستصحب بقاؤه فتأمّل فيه انتهى (قوله) ويمكن توجيه كلامه إلخ حاصله أنّ إطلاق الأحكام كما لا ينفع مع الاقتران بالبشارة المذكورة كذلك إطلاقها لا ينفع مع كون قضية النبوّة مهملة كما هو الفرض بعد فرض عدم جريان الاستصحاب فيها للعلم بتبعية تلك الأحكام لمدّة النبوّة(قوله) ثم إنّه يمكن الجواب إلخ اعلم أنّ تحقيق ما ينبغي أن يقال في المقام أنّ الشكّ في ثبوت الشّريعة اللاّحقة لا بدّ أن يكون مع الشكّ في بقاء الشّريعة السّابقة أيضا لقيام الشكّ بطرفيه لا محالة والمقصود من استصحاب الشريعة السّابقة لا يخلو إمّا أن يكون تحصيل الاعتقاد بها أو إلزام الخصم وإسكاته أو الاقتناع به في مقام العمل والأوّل ممّا لا وجه له إمّا لأن المعتبر في مثل المسألة هو الاعتقاد الجزمي والاستصحاب لا يفيده وإمّا لأنه على تقدير تسليم كفاية الظنّ فيها لا يفيد الظنّ هنا كما صرّح به المصنف رحمه‌الله في أوّل المسألة أو لا دليل على اعتبار هذا الظنّ بناء على ما هو الحقّ من كون اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار والثّاني مردود بما صرّح به المصنف رحمه‌الله من عدم كون الاستصحاب دليلا إسكاتيا وأمّا الثّالث فنقول إن الشاك إذا نظر في حقية اللاحقة إمّا أن يحصل له القطع بحقيتها أو بطلانها أو يفرض الكلام في زمان المهلة والنّظر بأن لا يمضي زمان يمكن استعلام أحد الطّرفين فيه والكلام على الأوّلين واضح وأمّا الثّالث فالكلام فيه إمّا من حيث الحكم بطهارة الشّاك ونجاسته من حيث كفره وعدمه وفيه وجهان ينشئان من أنّ الكفر عبارة عن مجرّد عدم الاعتقاد ولو لأجل كونه شاكّا أو عن جحد الحقّ وإنكاره المنتفي في حقّ الشّاك وإمّا من حيث التديّن بالشريعة السّابقة والعمل بأحكامها والظاهر أنّه لا إشكال بل لا خلاف حتّى من المنكرين لاعتبار الاستصحاب في وجوب العمل بأحكام الشّريعة السّابقة لأنّ التّكليف بها كان ثابتا يقينا والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية حتّى عند المنكرين الاستصحاب فإن قلت إنّ القول بالموجب بقاعدة الاشتغال لا دخل له في مسألة الاستصحاب لتغاير القاعدتين والمقصود في المقام إثبات أحكام الشّريعة السّابقة بالاستصحاب لا بقاعدة الاشتغال قلت إنّ ما ذكرناه مبني على ظاهر المشهور من عدم تفرقتهم بين القاعدتين والمنكر للاستصحاب لا ينكر استصحاب الشّغل وإن كان الحقّ عدم جريانه في مورد قاعدة الشّغل كما قرر في محلّ آخر مع أنّ المقصود في المقام إثبات وجوب التديّن بأحكام الشّريعة السّابقة لمثل هذا الشّاك مطلقا وإن كان المثبت له قاعدة أخرى سوى الاستصحاب مضافا إلى إمكان استصحاب عدم حدوث الشّريعة اللاّحقة الناسخة للسّابقة فتأمل هذا كلّه فيما لم يكن الشكّ في حقية اللاّحقة ناشئا من تقصير المكلّف في الفحص كما في زمان المهلة والنظر وإلاّ فلا إشكال في الحكم بنجاسته من حيث كفره وعدم جواز العمل بأحكام الشّريعة السّابقة للاستصحاب لأنّ شرطه الفحص المفروض عدمه في المقام وأمّا جواز العمل به في زمان المهلة والنّظر فلفرض عذره عند العقل لو فرض حقية اللاّحقة في نفس الأمر بخلاف المقصّر في الفحص (قوله) إن كان الاقتناع به إلخ الدّليل كما قيل إمّا إقناعيّ أو إسكاتي أو إثباتي أو إرشادي والأوّل ما يستدل به المستدلّ لإثبات عمل نفسه وإن لم يكن بعض مقدّماته مسلّمة عند الخصم والثاني ما اشتمل على مسلمات الخصم والثالث ما يؤتى به لإثبات المطلوب والرّابع ما يراد به إرشاد الغير وتعليمه لكيفية الاستدلال كالأخبار المتضمنة لاستدلال الأئمّة عليهم‌السلام بالآيات وهي كثيرة(قوله) على تقدير تسليم جوازه إلخ فيه إشارة إلى منع الجواز لما أشار إليه في أوّل هذا التنبيه ثمّ إنّ هذا الجواب مركب من مقدمتين إحداهما وجوب الفحص في العمل بالاستصحاب والأخرى عدم وجود القاصر في أصول الدّين والأولى مسلمة والثّانية ممنوعة كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله عند الكلام في اعتبار الظنّ في أصول الدّين مضافا إلى إمكان فرض الكلام في زمان المهلة والنّظر كما أشرنا إليه ثمة(قوله) وإن أراد به الإسكات إلخ نظرا إلى اعتراف المسلمين بحجيّة الاستصحاب في شرعهم وحاصل ما أجاب به أنّ الإسكات والإلزام إنّما يأتي مع اعتراف المسلمين بالشكّ وليس كذلك لدعوى المسلمين القطع بكون الشّريعة السّابقة منسوخة بشرعهم (قوله) ونفي الحرج لا دليل عليه إلخ لأنّ نفيه شرعيّ وليس بعقلي ولم يثبت دليل عليه في الشّريعة السّابقة وأنت خبير بأنه إنّما يتم إذا لم يبلغ الحرج حدّا يوجب اختلال نظم أمور المكلّف معاشا ومعادا وإلاّ فلا ريب في استقلال العقل بنفيه والمطلوب إنّما يتم على تقدير عدم لزوم هذه المرتبة من الحرج من الجمع بين أحكام الشّريعتين وهو موقوف على ملاحظة أحكامهما وسبرها ولو إجمالا ويمكن نفي الإشكال عنه فيما لو انسد باب العلم في إحدى الشّريعتين أو كليهما لما ذكره المصنف ره

عند بيان دليل الانسداد من كون الاحتياط عند الانسداد الأغلبي موجبا لذلك فضلا عن انضمام الانسداد في الشريعة السّابقة إليه في شرعنا وأمّا الخصوصيّة الّتي ادعاها المصنف رحمه‌الله فلم يظهر لها وجه لعدم الفرق في موضوع الأحكام الكليّة بين القليل والكثير بعد تحقّق عنوان موضوع الحكم فبعد تحقّق عنوان الحرج ولو في حقّ مكلف واحد انتفي عنه الحكم الحرجي نعم يختلف الحكم بذلك فيما لو كان الحرج نوعيّا أو شخصيّا إذ لو تحقّق الحرج للأغلب انتفي الحكم عن الجميع على الأوّل وعمّن تحقق في حقه الحرج خاصة على الثّاني ولكن لا دخل لذلك فيما نحن فيه لسقوط التكليف عمّن تحقق في حقه الحرج على التقديرين ولا تؤثر فيه القلّة والكثرة(قوله) بالتقريب الّذي ذكره بعض المعاصرين إلخ هو صاحب الفصول (قوله) ودعوى أنّ النبوّة موقوفة إلخ حاصلها أنّ الجواب المذكور يرجع إلى أن علمنا بنبوّة عيسى وموسى عليهما وعلى نبيّنا وآله الصّلاة والسّلام إنّما هو بإخبار نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله فمع الشكّ في نبوّته لا يبقى لنا علم بنبوّتهما حتّى يستصحب ومع تسليم نبوته لا معنى للاستصحاب ولمانع أن يمنع حينئذ توقّف ثبوت نبوّتهما على نبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى يلزم من صحّة التمسّك باستصحاب نبوّتهما ثبوت نبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله بل على صدقه وعليه لا يلزم المحذور(قوله) لعدم قابليته للارتفاع إلخ هذه العبارة يحتمل معنيين أحدهما أنّ صفة النبوّة قائمة بشخص النّبي فعدم النبوّة بعد موت النّبي إنّما هو لعدم تحقق موضوعها لا لارتفاعها حتّى تكون قابلة للشكّ في الارتفاع والبقاء بعد الموت كي تكون موردا للاستصحاب والآخر أنّ صفة النّبوّة قائمة بالنّفس النّاطقة الّتي لا زوال لها فتكون صفتها أيضا دائميّة فلا تكون موردا للاستصحاب ولكن يرد على هذا المعنى أنّ قيام الصّفة بالموصوف لا يقتضي كون الموصوف علّة تامّة لثبوتها إذ يحتمل أن يكون قيامها به مشروطا بشرط مفقود عند ظهور نبيّ آخر إذ الحكم والمصالح كثيرة لا يحيط بها إلاّ الله تعالى مع أنّ ما ذكر إنّما يتم إن كانت النبوّة صفة واقعيّة لا أمرا منتزعا من وجوب إطاعته فيما جاء به إذ الخلاف في قيام النبوّة بالنّفس أو بها مع مدخليّة الهيكل الجسماني إنّما يتم على الأوّل اللهمّ إلاّ أن ينازع على الثّاني أيضا في مدخليّة أحد الأمرين بالخصوص في وجوب الإطاعة وهو فاسد إذ مورد الاستصحاب حينئذ يكون هو وجوب التديّن بما جاء به لا الصّفة المنتزعة لعدم قابليتها للاستصحاب مع أنّه على تقدير احتمال مدخلية الهيكل الجسماني لا يمكن استصحاب الصّفة لعدم العلم ببقاء الموضوع (قوله) ولعلّ هذا الجواب يرجع إلى ما ذكره الإمام عليه‌السلام الرّواية طويلة نقلها الطبرسيّ في الاحتجاج وهي تحتمل وجهين آخرين أحدهما أن لا يكون الإمام عليه‌السلام في مقام ردّ الاستصحاب بل في مقام دفع كلام جاثليق حيث سأله بقوله ما تقول في نبوّة عيسى وكتابه وهل تنكر منهما شيئا وسكت في جواب الإمام عليه‌السلام بقوله إنا مقرّ بنبوّة عيسى إلى آخره ولم يلتفت إلى التمسّك بالاستصحاب بالتقريب الّذي تمسّك به اليهودي في مناظرة السّيّد ولو تمسّك به لعلّ الإمام عليه‌السلام أجابه بجواب أوفي وأتمّ وثانيهما مع تسليم كون الإمام عليه‌السلام في مقام ردّ الاستصحاب أنّه عليه‌السلام لما كان مدعيا لنبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله والجاثليق منكرا لها فأبرز الإمام عليه‌السلام دعواه في زيّ الإنكار حتّى لا يطالبه بدليل على دعواه والجاثليق لما لم يلتفت إلى عدم كون مقالته عليه‌السلام واقعة للاستصحاب سكت بذلك وهو من طرق المناظرة بل أحسنها(قوله) لا يخفى أنّ الإقرار بنبوّة إلخ حاصله أن ما أقرّ به الإمام عليه‌السلام من نبوّة عيسى وكتابه والبشارة إن كان كلّ منها إقرارا مستقلا لا يحسم مادة كلام الجاثليق إذ له أن يقول له إنّه بعد الإقرار بالنّبوّة فلا يجديك دعوى إقرار عيسى بالبشارة إلاّ عن دليل وبرهان فما لم تقم دليلا على هذه الدّعوى فلا بد من الأخذ بالإقرار الأوّل فلا بدّ أن يكون مراد الإمام عليه‌السلام أنّ إقرارنا بنبوّة عيسى ليس على إطلاقه بل على تقدير البشارة بمعنى أن من نقرّ بنبوّته هو عيسى الّذي بشّر أمّته بنبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله فالمقرّ به هي النبوّة المتعلّقة بهذا الموصوف على تقدير وجود هذه الصّفة فيه لا مطلقا وحقيقة ذلك ترجع إلى أنّه إذا كان شخص واحد وجزئي حقيقي في الخارج على صفة وكان اتصافه بها على تقدير وجود صفة أخرى فيه مثل كون زيد ابن عمرو فإنّه على تقدير كون عمرو أباه لكون البنوّة والأبوة من المتضايفين صحّ لنا نفي كونه على الصفة المذكورة على تقدير عدم وجود الصّفة الأخرى فيه وفيما نحن فيه أيضا لما كانت نبوّة عيسى مرتبطة بالبشارة لما علمنا من وجوب ذلك عليه صحّ لنا نفي نبوّته على تقدير عدم بشارته فإقرار الإمام عليه‌السلام بالنّبوّة والكتاب والبشارة بمنزلة الإقرار بأمر واحد لما ثبت من الارتباط والاقتران بينها(قوله) فلا يدلّ على تسليمه إلخ من حيث دلالة الالتزام بها على كون الجاثليق منكرا وقوله موافقا للأصل ثمّ المراد بالاستصحاب هنا هو المنجز دون المعلق وهو واضح (قوله) فالحقّ هو التفصيل في المقام إلخ تحقيق المقام أنّه إذا تعلّق حكم بعام إمّا أن يتعلّق بأفراده في كلّ زمان بأن كان الزمان جزء موضوع للحكم بأن يعلم من حال الآمر أنّ مراده بقوله أكرم العلماء وجوب إكرام زيد وعمرو وبكر إلى آخر الأفراد في كلّ زمان يسع إكرامهم أو يصرّح هو بذلك بأن يقول يجب عليك إكرام كلّ فرد من العلماء في كل زمان من الأزمنة وإمّا أن يتعلق بالأفراد على وجه الدّوام والاستمرار من دون أخذ الزمان قيدا له بأن يعلم من جهة عدم تقيد الأمر بزمان كون مراد الآمر استمرار حكم الأفراد أو كان الاستمرار من لوازم الفعل المأمور به كالأمر بالوفاء بالعقود بناء على أنّه مع المخالفة في زمان لا يسمّى وفاء كما ادعاه بعضهم وستعرف ما فيه أو صرّح الآمر بذلك بقوله أكرم العلماء دائما وكيف كان فاعتبار الزّمان على هذا التقدير من باب الظرفية لا التقييد ثمّ إذا خرج بعض الأفراد من تحت العموم في زمان بأن قال لا تكرم زيدا العالم يوم الجمعة فهو لا يخلو أيضا إمّا أن يعتبر الزّمان فيه أيضا من باب التقييد أو من باب الظرفية فالأقسام أربعة الأوّل أن يكون الزّمان في كل منهما معتبرا من باب التقييد الثّاني أن يعتبر في كلّ منهما من باب الظرفيّة الثالث أن يكون في العام من باب الظرفية وفي الخاص من باب التقييد الرّابع عكس الثّالث أمّا الأوّل فلا يمكن فيه استصحاب حكم المخصّص حتّى يحكم بعدم وجوب إكرام زيد فيما بعد يوم الجمعة أيضا لفرض أخذ الزمان فيه جزء موضوع فلا يمكن إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر بالاستصحاب لاشتراط اتحاد الموضوع في جريانه وحينئذ لا بدّ في محلّ الشكّ من العمل بعموم العام لفرض كون كل فرد في كلّ زمان موضوعا مستقلاّ فمع خروج بعض الأفراد في زمان فأصالة عدم التخصيص زائدا

على ما علم تقتضي عدم خروجه في زمان آخر بل لو لم يكن هنا عموم وجب الرّجوع إلى سائر الأصول والعمومات دون استصحاب حكم المخصّص كما عرفت وأمّا الثّاني فالمتعين فيه استصحاب حكم المخصّص إذ ثبوت حكم المخصّص في محلّ الشكّ لا يستلزم التخصيص في حكم العام زائدا على ما علم من تخصيصه حتّى يدفع بأصالة عدم التّخصيص الزّائد لأنّه إذا أخذ حكم الأفراد مستمرّا بحسب الأزمان فالموضوع كلّ فرد من دون خصوصيّة زمان فبعد إخراج بعضها في زمان لا يبقى للعام مقتض للشمول للزّمان الثّاني حتّى يكون استصحاب حكم المخصّص بالنسبة إليه مستلزما لارتكاب خلاف الظّاهر في العام زائدا على ما علم ارتكابه فيه بخلاف القسم الأوّل لكون كلّ فرد في كل زمان فردا من العام يلزم ارتكاب خلاف الظّاهر في العام بإخراج فرد منه بالنسبة إلى كلّ زمان ومع ظهور العام في الشّمول لكل زمان بالعموم الأصولي كنفس الأفراد لا يصحّ استصحاب حكم المخصّص لاشتراط جريانه بعدم وجود دليل حاكم عليه وهذا وجه آخر في عدم جريان استصحاب حكم المخصّص هناك سوى ما قدّمناه وأمّا الثالث فلا يصحّ فيه استصحاب حكم المخصّص لما مر في القسم الأوّل ولا يشمله حكم العام أيضا لما تقدّم في القسم الثّاني فلا بد من الرّجوع إلى سائر القواعد والأصول وأمّا الرّابع فيعمل فيه بالعموم ولا يجوز فيه استصحاب حكم المخصص كما يظهر ممّا تقدّم في القسم الثّاني وهنا بحث وهو أنّ المشهور كون التخصيص موجبا للتجوز ومقتضاه أنّه إذا خرج زيد يوم الجمعة في القسم الأوّل من عموم إكرام العلماء كلّ يوم لزم التجوّز في كلّ من العلماء وكلّ يوم ومقتضى ما تقدّم هناك من عدم جواز استصحاب حكم المخصّص بعد ضمّ خطابي العموم والخصوص وجوب إكرام من عدا زيد أبد الآباد وكذا وجوب إكرام زيد فيما عدا يوم الجمعة من الأيام ولكن مقتضى التجوز في عموم العلماء وكلّ يوم على ما عرفت خلافه إذ مقتضى تخصيص العلماء وجوب إكرام من عدا زيد ومقتضى تخصيص كلّ يوم ثانيا وجوب إكرام من عدا زيد من العلماء فيما عدا يوم الجمعة من الأيّام وأمّا وجوب إكرام زيد فيما عدا يوم الجمعة وكذا وجوب إكرام من عداه بالنسبة إلى يوم الجمعة فلا يستفاد من ضم الخطابين والجواب أنّ هذا إنّما يلزم على تقدير استقلال كلّ من التخصيصين بحيث يقطع النّظر في كلّ منهما عن الآخر وليس كذلك إذ إخراج زيد من وجوب إكرام العلماء إنّما هو بملاحظة كونه يوم الجمعة لا من حيث هو فكان لزيد وجودات على حسب وجوده في الأزمان قد تعلق بها الحكم مستقلا أحدها زيد يوم الجمعة والآخر زيد يوم السّبت وهكذا فالمخرج هو زيد بلحاظ كونه يوم الجمعة وأمّا بلحاظ كونه يوم السّبت فهو باق تحت العموم وكذا سائر الأفراد بالنسبة إلى يوم الجمعة لاندراجها تحته بلحاظ كونها في ذلك اليوم وبعبارة أخرى أنّ ما ذكر من المحذور إنّما يلزم لو أخرج زيد من العموم أولا ثم أسند الحكم إلى الباقي وقيد الحكم حينئذ بكلّ زمان وأخرج منه يوم الجمعة وليس كذلك بل قد اعتبر لأفراد العام وجودات متعددة باعتبار كلّ يوم وأسند الحكم إليهما بهذا الاعتبار ثم أخرج منها زيد بلحاظ وجوده يوم الجمعة فلزوم التجوّز في العامين بتخصيص واحد لا بتخصيصين مستقلّين فتدبّر(قوله) لم يرجع إلى العموم إلخ لفرض عدم عموم لفظي يشمل كلّ زمان (قوله) في موضوعين إلخ أحدهما في العمل بالعموم في مورد الاستصحاب والآخر في تخصيص العام بالاستصحاب وقد قلنا بخلاف ذلك في الموضعين (قوله) ما ذكره المحقّق الثّاني إلخ قد نقل بعض مشايخنا عن الشيخ علي بن الشيخ جعفر صاحب كاشف الغطاء سماعا منه في مجلس بحثه التمسّك بعموم الأمر بالوفاء بالعقود في المسألة إلاّ أنّه استند في استفادة العموم الزماني منه إلى عدم صدق الوفاء مع عدم قصد الاستمرار عليه فإذا خرج البيع المغبون فيه في زمان الاطلاع بالغبن يحكم فيما بعده باللّزوم وسقوط الخيار للعموم وكون المتيقّن من الخارج ما ذكرناه من أوّل زمان الاطلاع وأنت خبير بمنع اشتراط الاستمرار على ترتيب الآثار على العقد في صدق الوفاء إن هو إلاّ كسائر المطلقات نعم يمكن أن يقال إنّ المتعاقدين لما كانا قاصدين للالتزام بمقتضى العقد والاستمرار عليه فالوفاء به لا يصدق إلا بالاستمرار على مقتضاه ولعلّ هذا أيضا مراده إلاّ أنّه يرد عليه أنّ غايته إثبات إرادة الاستمرار وهو لا ينافى استصحاب حكم المخصّص كما قرّره المصنف رحمه‌الله لأنّ المنافي له اعتبار الزّمان فيه من باب التقييد بأخذ كل فرد في كلّ زمان فردا من العام كما أسلفنا توضيحه في الحواشي السّابقة(قوله) لأن عموم الوفاء إلخ يرد عليه أولا منع الملازمة والسّند فيه واضح وثانيا مع التّسليم أنّ مقتضاه استلزام خروج بعض الأفراد خروجه مع ما يتبعه من العموم الزّماني فإذا خرج بعض الأفراد في زمان لا يبقى في العام مقتض للشمول له بعده هذا ويمكن دفع الأوّل بما نبهنا عليه في الحاشية السّابقة من أنّ استفادة تبعيّة العموم الأفرادي للعموم الزّماني إنّما هي من جهة قصد المتعاقدين للاستمرار فالوفاء بالعقد الواقع بينهما لا يكون إلاّ بالاستمرار على الالتزام بمقتضى العقد ومنه يندفع الثّاني أيضا لأنّ عدم وجوب الوفاء وعدم وجوب العمل بما قصده المتعاقدان في زمان لا يستلزم عدمه بعده أيضا ولكن يزيف ذلك ما تقدم هناك من عدم منافاته لاستصحاب حكم المخصّص فلا تغفل (قوله) إلاّ أنّ بعضهم إلخ هو صاحب الرّياض (قوله) لأنّ نفي الضّرر إلخ حاصله أنا إن قلنا بكون عموم الوفاء بالعقود مستتبعا لعموم الأزمان بحيث يتعدد أفراد الموضوع بتعدد الأزمان فلا يفرق فيه بين كون المخصّص هو الإجماع أو قاعدة الضّرر في عدم صحّة استصحاب حكم المخصّص إذ العام حينئذ كما يثبت حكم ما بعد الزّمان الّذي نفت القاعدة لزوم الوفاء فيه لفرض عدم عموم القاعدة للزّمان الثّاني لانتفاء الضّرر بثبوت الخيار للمغبون في الزّمان الأوّل كذلك الزّمان المجمع على خروجه من حكم العام وإن قلنا بكون عموم الوفاء مستتبعا لاستمرار الحكم خاصّة لا يفرق فيه أيضا بين الأمرين في صحّة استصحاب حكم المخصّص إذ كما يصح استصحاب حكم الإجماع فيما بعد الزّمان الّذي انعقد الإجماع على خروجه من حكم العام نظرا إلى عدم شمول العام لما بعد الزّمان المخرج كذلك يصح استصحاب حكم القاعدة إلى ما بعد الزّمان الّذي أخرجته من حكم العام وبالجملة إنّ القاعدة كالإجماع مثبتة لحكم الزّمان المخرج بهما وليست محدّدة لزمان خروج الفرد فإن كان هنا عموم يشمل ما بعد الزّمان المخرج فلا يصلح استصحاب حكم المخصّص على التقديرين وإلاّ يصح استصحابه كذلك فتدبّر (قوله) بعض من قارب عصرنا من الفحول إلخ هو العلاّمة الطّباطبائي قال في فوائده ما لفظه

استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء دليل شرعيّ رافع بحكم الأصل ومخصص لعمومات الحلّ كاستصحاب حكم العنب فإنّ الأصل قد انتقض فيه بالإجماع والنّصوص الدّالّة على تحريمه بالغليان وعمومات الكتاب والسّنّة قد تخصّصت بهما قطعا وحينئذ فينعكس الأمر في الزبيب ويكون الحكم فيه بقاء التحريم الثابت له قبل الزبيبة بمقتضى الاستصحاب فلا يرتفع إلاّ مع العلم بزواله والخاصّ وإن كان استصحابا مقدّم على العام وإن كان كتابا كما حقّق في محلّه وأمّا استصحاب الحلّ فغايته الحلّية بالفعل وهي لا تنافي التحريم بالقوّة والحلّ المنجز يرتفع بحصول شرائط التّحريم المعلّق فإن قيل مرجع الاستصحاب إلى ما ورد في النّصوص من عدم جواز نقض اليقين بالشكّ وهذا عام لا خاص قلنا الاستصحاب في كلّ شيء ليس إلاّ بقاء الحكم الثّابت له وهذا المعنى خاصّ بذلك الشيء ولا يتعدّاه إلى غيره وعدم نقض اليقين بالشكّ وإن كان عاما إلا أنّه واقع في طريق الاستصحاب وليس نفس الاستصحاب المستدلّ به والعبرة في العموم والخصوص بنفس الأدلّة لا بأدلّة الأدلّة وإلاّ لزم أن لا يوجد في الأدلّة الشرعيّة دليل خاصّ أصلا إذ كل دليل فهو ينتهي إلى أدلّة عامّة هي دليل حجيته وليس عموم قولهم عليهم‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ بالقياس إلى أفراد الاستصحاب وجزئياته إلاّ كعموم قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ) بالقياس إلى أخبار الآحاد المرويّة فكما أنّ ذلك لا ينافي كون الخبر خاصا إذا اختصّ مورده بشيء معيّن فكذا هذا ولذا ترى الفقهاء يستدلّون باستصحاب النجاسة والحرمة في مقابل الأصول والعمومات الدّالّة على طهارة الأشياء وحليّتها وكذا باستصحاب شغل الذّمّة في مقابلة ما دلّ على براءة الذّمة من الأصل والعمومات وفي مسائل العصير ما يبتنى على ذلك أيضا كمسألة الشكّ في ذهاب الثلثين وكون التحديد به تحقيقا لا تقريبا وكذا مسألة خصت الإناء وصيرورة العصير دبسا قبل ذهاب ثلثيه وغير ذلك من المسائل ولو لا أنّ الاستصحاب دليل خاصّ يجب تقديمه على الأصل والعمومات لم يصح شيء من ذلك وهذا من نفائس المباحث فاحتفظ به انتهى كلامه رفع في الجنان مقامه واعترض عليه صاحب الفصول بعد إيراد ملخص كلامه في مبحث العام والخاصّ بما لخّصه المصنف رحمه‌الله قائلا التحقيق أنّ هنا مقامين الأوّل تخصيص العام ورفع شموله لبعض ما يتناوله بالاستصحاب الثّاني إبقاء حكم المخصّص بعد قيام دليله في بعض ما يتناوله العام بالاستصحاب أمّا المقام الأوّل فلا ريب في عدم حجيّة الاستصحاب فيه سواء كان موافقا للأصل أو مخالفا له لأنّ أدلّة حجيّته مقصورة على صورة عدم دلالة دليل على الخلاف وإن كان في أدنى درجة من الحجيّة وعموم العام دليل فلا يصلح الاستصحاب لمعارضته ولأنه لا كلام في أنّ ظاهر الأمر والنّهي لا يعارضان باستصحاب براءة الذّمة وإلاّ لم يثبت بمجرّدهما إيجاب وتحريم أصلا فكذلك ظاهر العام لمشاركة الجميع في كونه دليلا لفظيّا مقدّما على الأصول الظاهريّة ولأنّه لو صلح الاستصحاب دليلا على تخصيص العام لبطل الاحتجاج بالعمومات المخالفة له لوجوب قصر حكمها حينئذ على بعض لا يجوز تطرق التخصيص إليه لأنّ القدر الثّابت بها ارتفاع حكم الاستصحاب بالنسبة إلى ذلك البعض وأمّا بالنسبة إلى غيره فليس هناك ما يدل على رفعه إلاّ العموم وقد فرض عدم صلوحه له والفرق في ذلك بين الاستصحاب الموافق للأصل والمخالف له مما لا وجه له بعد اشتراك المستند وعموم أدلة حجيته نعم يستثنى من ذلك استصحاب عدم النّسخ عند سبق المخصّص الغير المستوعب فإنّه ينهض دليلا على التخصيص بضميمة مورده لقرب التخصيص وبعد النّسخ كما سيأتي وأمّا المقام الثّاني فلا ريب في حجيّة الاستصحاب فيه إذا اشتمل على شرائط الحجيّة من غير فرق بين الموافق منه للأصل والمخالف له وهو ممّا لا خلاف فيه بين القائلين بحجيّته لكنّه ليس من باب تخصيص العام بالاستصحاب في شيء ومن هذا الباب ما ذكره من الأمثلة فإنّ عمومات البراءة إنّما دلّت على البراءة عند عدم دليل على الاشتغال فإذا دل الاستصحاب على بقاء الاشتغال أو على بقاء موضوع يتفرع عليه الاشتغال ثبت الاشتغال وليس شأن الاستصحاب حينئذ تخصيص تلك العمومات بل تحقيق عنوان اختصت تلك العمومات بغيره وكذلك الكلام في عمومات الطّهارة وقد يتخيل أنّ حكمنا بنجاسة الكرّ الملتئم من قليلين متنجسين مبني على تخصيص عمومات طهارة الماء بالاستصحاب وضعفه يعرف ممّا قررناه فإن أدلّة طهارة الماء منها ما يفيد طهارته الابتدائية واستدامتها تعرف بالاستصحاب فإذا دل دليل على عروض النجاسة عليه بالملاقاة أو التغير لم يكن مخصّصا لذلك العموم بل رافعا لاستمرار الطهارة المستفادة من الاستصحاب ومنها ما يفيد طهارة الماء إلى أن تعلم نجاسته ولو بدليل شرعي وهذا العام لا مخصّص له أصلا وحيث يقوم دليل على الانفعال كان ذلك محقّقا لعنوان الغاية لا مخصّصا لعموم المعنى نعم لو تمسّكنا في الفرض المذكور بالاستصحاب في مقابلة قوله عليه‌السلام الماء إذا بلغ كرّا لم يحمل خبثا بناء على عمومه للخبث السّابق واللاّحق كما هو الظّاهر كان تخصيصا للعموم بالاستصحاب لكن الرّواية ضعيفة غير معمولة والاستدلال بالاستصحاب هنا لضعف الدّليل وقصوره عن الحجيّة لا أن الاستصحاب مخصّص لعمومه فاتضح ممّا حققناه أن الفاضل المذكور قد خلط بين المقامين حيث إنّ صدر كلامه يدلّ على مصيره إلى الجواز في المقام الأوّل وذيله يدل على إثبات الجواز في المقام الثّاني واتضح أيضا ضعف دليله وعدم مساعدة ما استشهد به من كلام الأصحاب على دعواه فتثبّت ولا تغفل انتهى ومثل في الحاشية للقسم الأوّل من عموم الطّهارة بقوله تعالى (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) وللثّاني بقوله عليه‌السلام كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر أقول ولنعم ما أفاد وأجاد إلاّ أن الظاهر اشتباه الأمر عليه فيما تخيله من كون قوله تعالى (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) وقوله سبحانه (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) ونحوهما مثبتا للطهارة ابتداء لا استدامة إذ هو فاسد لأنّ الأدلّة الدّالة على قاعدة الطّهارة على أقسام منها ما دلّ على الطّهارة في مقام الظّاهر وعروض الشكّ فيها مثل قوله عليه‌السلام كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه نجس وقوله عليه‌السلام الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنه قذر ومنها ما دلّ على استمرار الطهارة في الواقع مثل قوله عليه‌السلام الماء إذا بلغ كرّا لم يحمل خبثا لأنّ ظاهره كون وصف الكرّية عاصمة عن طريان النّجاسة عليه ابتداء واستدامة ومنها ما دلّ على طهارة الماء في الواقع بحسب أفراده وجميع حالاته كالآيتين لورودهما في مقام الامتنان على العباد المفيد للطهارة لجميع أفراد المياه وفي جميع حالاتها مثل حال تغيّرها طعما ولونا ورائحة وحال

خلوها منها أو نحو ذلك وإن شئت قلت إنّ الله تعالى قد لاحظ جميع أفراد المياه المختلفة ذاتا أو صفة فحكم عليها بالطّهارة فكلّ فرد منها باعتبار حالاته المختلفة بمنزلة أفراد متعدّدة مندرجة تحت العموم وبعبارة أخرى أن المراد بأفراد هذا العام أعم من الأفراد الواقعية والاعتباريّة وهذا الكليّة مستفادة من ورود المطلق في مقام الامتنان فهما كما تدلاّن على الطّهارة ابتداء كذلك تدلاّن عليها استدامة وعند عروض بعض العوارض فالحكم بالطّهارة في الزّمان الثّاني أعني زمان عروض بعض العوارض ليس بالاستصحاب بل بنفس الآيتين على ما عرفت نعم يتمّ ما ذكره لو كانتا من قبيل ما ورد من قوله عليه‌السلام خلق الله الغنم طاهرا لوروده في مقام بيان طهارة الغنم من حيث هو مع قطع النظر عن عروض ما يزيل طهارته ثانيا وبالعرض فإذا شكّ في طهارة الغنم الجلاّل مثلا في بعض الموارد لا يمكن إثباتها به بل لا بد حينئذ من استصحاب طهارته الذاتيّة ويشهد لما ذكرناه الاستثناء الواقع في النّبوي المشهور خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته لأن استثناء المتغير بأحد الأوصاف الثّلاثة يدلّ على كون كلّ واحد من هذه المتغيّرات فردا مستقلا في الاندراج تحت المستثنى منه ومساق الرّواية مساق الآيتين فتكشف عن المراد بهما فتدبر(قوله) ولا ينافيه عموم إلخ لأن النسبة بين عمومات الاستصحاب وسائر العمومات كعمومات الحلّ والطّهارة وإن كانت عموما من وجه ومقتضاه التوقّف في مادة الاجتماع لا تخصيصها به إلاّ أنّ العبرة بملاحظة النّسبة بين نفس الدليلين لا بين دليليهما وإلاّ لم يتحقق العام والخاص بين الأدلّة(قوله) وفي كون التحديد إلخ بالثلثين في العصير(قوله) وفي صيرورته قبل ذهاب إلخ بأن علم حصول الحليّة والطهارة بذهاب الثلثين ولكن شكّ في حصولهما بصدق اسم الدّبس قبل ذهابهما فتصير الشّبهة حينئذ حكميّة كما في المثال الثّاني (قوله) لما عرفت من أنّ إلخ هذا بناء على كون مراده بالعمومات هي العمومات الاجتهاديّة(قوله) ليست من قبيل العام بالنّسبة إلى الخاصّ إلخ بل من باب الورود أو الحكومة ولكنك خبير بأن تقديم الخاصّ على العام أيضا قد يكون من باب الورود أو الحكومة كما فيما لو كان الخاص مخصّصا لموضوع العام حقيقة أو حكما نعم قد يكون تقديمه عليه من باب تقديم أقوى المتعارضين ولعلّ مراده هنا هو القسم الأخير وسيجيء توضيح الفرق بين الأقسام في باب التعادل والترجيح (قوله) نعم لو فرض الاستناد إلخ بأن كان مستند الحلّ والطّهارة العمومات الاجتهادية وفي التعبير بالإمكان إيماء إلى ضعف هذا الوجه أيضا ويظهر وجهه ممّا أشار إليه من عدم جريان العموم في مورد جريان الاستصحاب فلا يكون هذا أيضا من باب تخصيص العام به (قوله) المثالين الأخيرين أي مثال التحديد ومثال الدّبس والمراد بالمثال الأوّل مثال الشّكّ في ذهاب الثلثين لكون الشكّ في الأوّلين حكميّا فيستصحب فيهما حكم العصير فيخصّص به عموم الحلّ والطهارة وفي الثالث عنوان الموضوع وهو عدم ذهاب الثلثين فيتحقّق به موضوع الحرمة والنجاسة ولا دخل له في تخصيص عموم الحل والطهارة(قوله) بقرينة تخصيصه إلخ إذ لو كان مراده بالعمومات أعمّ من العمومات الاجتهاديّة والفقاهيّة لم يبق وجه لتخصيص الاستصحاب بالمخالف للأصل أعني أصالة البراءة والاحتياط والتخيير إذ الاستصحاب الموافق للأصل قد يكون مخالفا للعمومات الاجتهاديّة فلا وجه لإخراجه من محلّ الكلام فلا بد أن يكون المراد بالعمومات المذكورة هي الفقاهيّة خاصّة إذ الاستصحاب الموافق للأصل يكون موافقا لها أيضا فلا معنى لتخصيصها به حينئذ فلا بدّ أن يخصّ الكلام بالمخالف لا محالة(قوله) غرضه أن مؤدّى الاستصحاب إلخ توضيحه أن الدّليل الحاكم قد يكون معمّما لموضوع الدّليل المحكوم كما إذا قال أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم فإذا شكّ في عدالة عالم وفسقه فاستصحاب عدالته معمّم لموضوع قوله أكرم العلماء لمثل هذا العالم أيضا وقد يكون مخصّصا له كأدلة نفي الحرج بالنسبة إلى عمومات التكاليف لأنّها مخصّصة لها بغير موارد الحرج واستصحاب الشغل والنجاسة من قبيل الأوّل من حيث كونه معمّما لدليل الشّغل والنجاسة بالنسبة إلى زمان الشكّ ومن قبيل الثّاني من حيث كونه متمّما لدليل الشغل والنجاسة وبمنزلة المخصّص لعمومات البراءة والطهارة ثمّ إن تحقيق كون تقديم هذا الاستصحاب على عمومات البراءة والطهارة من باب الحكومة أو الورود يتّضح ممّا ذكره في تعارض الأصول فانتظره (قوله) كما صرّح به بعض المحققين إلخ هو المحقق الخوانساري على ما حكي عنه (قوله) ويمكن توجيهه بناء إلخ توضيح الفرق بين التوجيهات أنّ المعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضيّة المتيقنة والمشكوك فيها ومبنى الإشكال في المقام على تغاير القضيتين في المحمول حيث كان المحمول في الأولى هو الوجوب الغيري التبعي وفي الثّانية هو الوجوب النفسي ولا بدّ في تصحيح دعوى اتحادهما من ارتكاب المسامحة إما في المحمول كما في التّوجيه الأوّل أو في الموضوع كما في الثّاني أو يقال إن المستصحب هو الحكم المتعلق بالموضوع المجمل كما في الثّالث وذلك لأنّ الأوّل مبني على صحّة استصحاب القدر المشترك ودعوى اتحاده مع الفرد الّذي أريد إثباته بالمسامحة العرفية ليخرج الأصل بذلك من كونه مثبتا لأنّ المقصود من استصحاب مطلق المطلوبيّة إثبات الوجوب العيني للأجزاء الباقية لعدم ترتب الآثار من الثواب والعقاب وبراءة الذّمة ونحوها على مطلقها فالمستصحب هو مطلق المطلوبية المتّحدة مع المطلوبية النفسية بالمسامحة العرفية والثّاني مبني على المسامحة في موضوع المستصحب بأن كان المستصحب هو الوجوب النّفسي بدعوى كون الأجزاء الباقية هو عين الأجزاء المتيسّرة سابقا لأنّ الوجوب النّفسي في السّابق وإن كان قائما بتمام المركب إلاّ أنّ فقد بعض أجزائه لا يوجب تغيرا فيه بل هو من قبيل تبدل حالات الموضوع في نظر العرف فيقال إنّ هذه الأجزاء الباقية كانت واجبة في السّابق بالوجوب النّفسي والأصل بقاء وجوبها نظير ما يقال في الكرّ بعد أخذ مقدار منه يشكّ معه في بقائه على الكرّية إنّ هذا الموجود كان كرّا والأصل بقاؤه على صفة الكرّية وإن لم تعلم كرّية هذا الموجود في السّابق بالمداقة العقلية وكذا في القليل إذا زيد عليه مقدار يشكّ معه في بلوغه إلى حدّ الكرّ فيقال هذا كان قليلا فالأصل بقاؤه على صفة القلّة وكذلك في الماء المتغيّر الّذي زال تغيره من قبل نفسه فيقال إنّ هذا كان متنجسا والأصل بقاؤه على النجاسة وهكذا فالمستصحب فيما نحن فيه على هذا الوجه هو الوجوب النفسي الّذي ارتكب التسامح في موضوعه والثّالث مبني على أنّ المستصحب هو الوجوب النّفسي

المتعلق بالموضوع المجمل لأنّ الوجوب النفسي في السّابق كان قائما بتمام المركب إلاّ أنّ الشكّ في أنّ تعلقه بالمركب كان على وجه كان الجزء المفقود جزءا له مطلقا حتّى يسقط الوجوب في حال فقده أو كان المفقود جزءا له في حال التّمكن منه حتّى يبقى التكليف بعد تعذّره ويكون المفقود جزءا اختياريّا له لا واقعيّا فيقال حينئذ إن الوجوب النفسي في السّابق كان قائما بهذا الموضوع المردّد وشكّ في ارتفاعه والأصل بقاء الوجوب المذكور فيثبت به تعلقه بالمركب في السّابق على الوجه الثّاني والأصل على هذا وإن كان مثبتا إلاّ أنّه لا بأس به في مقام توجيه كلمات القوم لأنّ بطلان القول بالأصول المثبتة إنّما هو على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار لا الظنّ كما هو ظاهر المشهور وكيف كان فما نحن فيه نظير استصحاب بقاء وجود الكرّ في المثال المتقدّم لإثبات كون الموجود في المحلّ الآن كرّا لا استصحاب صفة الكرّية للموجود كما كان هذا مقصودا من المثال هناك (قوله) فإنّه يجري على التوجيه الأوّل والثّالث إلخ إذ لا مدخل لفقد معظم الأجزاء في استصحاب القدر المشترك أو حكم الموضوع المردّد كما تقدّم في الحاشية السّابقة(قوله) فإنّه لا يجري الاستصحاب على الأوّل إلخ لأنّ معروض الوجوب في حال التمكّن من الشّرط هو نفس الأجزاء لا هي مع الشرائط لأن الشّرائط شرائط لوقوع الأجزاء صحيحة في الخارج فلا معنى لاستصحاب القدر المشترك لأنّ وجوب الأجزاء حين التمكن من الشّرط لم يكن تبعيّا غيريّا حتّى يستصحب المشترك بينه وبين الوجوب النّفسي اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ نفس الشّرائط وإن لم تدخل في المأمور به إلا أن تقيّده بها داخل فيه فالمتّصف بالوجوب النّفسي حينئذ هو المقيّد بوصف كونه مقيّدا لا ذات الأجزاء من حيث هي بل الأجزاء من حيث هي حينئذ متّصفة بالوجوب الغيري لا محالة ولذا ذكروا في مسألة الصّحيح والأعمّ أنّ متعلّق الأوامر ومراد الشّارع هي الماهية الصّحيحة لا الفاسدة ولا الأعمّ منها ثمّ إنّ ذكر فقد الشّرط هنا يدلّ على كون المراد بالمركّب هنا أعمّ من المركب الخارجي والعقلي لوضوح كون تركّب المشروط مع التقيّد بشرطه عقليّا لا خارجيّا(قوله) ويجري على الأخيرين إلخ ربّما يتأمّل في الجريان على الثّاني أيضا إذ لعلّ العرف يختلفون بحسب اختلاف الشّروط بالأهمية في نظرهم فيتسامحون في إطلاق الاسم على الفاقد بالنسبة إلى بعض دون بعض بل بالنسبة إلى فاقد شرط أو شرطين وفاقد شروط كثيرة نظير الأجزاء فليلاحظ ذلك (قوله) وحيث إنّ بناء العرف إلخ حاصله أنّك قد عرفت أنّ مقتضى التّوجيه الأوّل جريان الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء وعدم جريانه في فاقد الشّرط مع بناء العرف على جريانه في الثّاني دون الأوّل فهو يكشف عن فساد استصحاب القدر المشترك الّذي هو مبنى التّوجيه الأوّل والسّرّ فيه عدم مسامحتهم في دعوى اتحاد الوجوب الغيري مع النّفسي ولكن دعوى فساد التّوجيه الأوّل ربما ينافي تمسّكه باستصحاب القدر المشترك في مسألة أصالة البراءة فراجع (قوله) نفس الكرية إلخ كما في التوجيه الثّاني (قوله) دون الذات المتّصف بها إلخ كما في التّوجيه الثّالث (قوله) نعم هنا أوضح إلخ لكون الاستصحاب على الأوّل معلّقا وعلى الثّاني منجزا(قوله) وكذا لا فرق بناء على عدم الجريان إلخ لأن دليل عدم الجريان أنّ الثّابت في السّابق للأجزاء السّابقة هو الوجوب الغيري وهو مرتفع يقينا وما أريد إثباته في الزّمان الثّاني هو الوجوب النّفسي وهو لم يكن ثابتا في السّابق ولا فرق فيه بين ثبوت وجوب الأجزاء المتعذرة بالدّليل الاجتهادي وقاعدة الاشتغال أمّا الأوّل فواضح وأمّا الثّاني فإنه لا يخلو إمّا أن يراد استصحاب الوجوب الظاهري الثابت للأجزاء الباقية في السّابق وإمّا أن يراد استصحاب الوجوب الواقعي لها أمّا الأوّل فلا ريب أنّه مع ثبوت وجوب بعض أجزاء المركب بالقاعدة يثبت لتمام المركب وجوب نفسي في الظاهر فيكون وجوب الأجزاء الباقية حينئذ في الظاهر غيريا لا محالة فلا يثبت باستصحابه الوجوب النّفسي لها وأمّا الثّاني فلعدم العلم باتصاف الأجزاء الباقية في السّابق بالوجوب النّفسي حتّى يستصحب واستصحاب المردد بينه وبين الوجوب الغيري لا يثبت الوجوب النّفسي لها إلاّ على القول بالأصول المثبتة اللهمّ إلاّ أن يقال بما أشار إليه في التّوجيه الأوّل من مسامحة العرف وزعمهم عدم المغايرة بين الوجوب الغيري والنّفسي لأنّ مسامحتهم بزعم اتحاد الوجوب المردد والوجوب النّفسي أولى منه بالإذعان (قوله) والاستصحاب لا ينفع إلخ في نفي جزئية المشكوك فيه (قوله) إلاّ في بعض مواردها إلخ قد تقدّم في الأمر الأوّل التمثيل لمورد جريانه بمثال السّواد المتبدّل بما هو أخف من الأوّل (قوله) والأصل عدمه إلخ فيكون الاستصحاب عدميّا(قوله) أو لم يسقط إلخ معطوف على قوله لم يعلم إلى آخره فيكون الاستصحاب حينئذ وجوديّا وهو استصحاب وجوب الباقي (قوله) احتمالا ومحتملا إلخ يعني أنّ الوجه الأخير من حيث احتماله في كلام الفاضلين ضعيف وهو واضح وكذا من حيث ملاحظته بنفسه وأخذه دليلا على المدّعي لأنّه على تقدير تسليم وجود الدّليل على وجوب كلّ واحد من أجزاء الوضوء مع قطع النظر عن دليل وجوب الكلّ أنّ مقتضى إطلاق جزئية الجزء المتعذر هو سقوط الأمر بالكلّ مضافا إلى أنّ وجوب الأجزاء وإن فرض لكلّ واحد منها دليل مستقل إنّما هو غيري من باب المقدّمة لتحصيل الكلّ ولا يعقل بقاء وجوب المقدّمة عند تعذر ذيها (قوله) إنّه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السّابقة إلخ لا يخفى أنّ الوجوه المحتملة في اعتبار الاستصحاب سبعة لأن اعتباره إمّا أن يكون من باب التعبّد والسببيّة بأن كان اليقين بالحالة السّابقة والشكّ في بقائها سببا شرعيّا لترتيب الآثار الشّرعية عليها في مقام الظّاهر من دون ملاحظة إفادة ذلك للظنّ شخصا أو نوعا كسائر الأسباب الشرعيّة وإمّا أن يكون من باب الظنّ نوعا أو شخصا وعلى الثّاني لا إشكال في عدم اعتباره فيما حصل الظنّ بخلافه ولو من أمارة دل الدّليل على عدم اعتبارها كالقياس ونحوه لانتفاء مناط اعتباره حينئذ وعلى الأوّل إمّا أن يكون اعتباره مطلقا أو مفيدا بعدم الظنّ بخلافه مطلقا أو إذا كان الظنّ بخلافه حاصلا من أمارة مشكوكة الاعتبار وإن حصل من أمارة دل الدّليل على عدم اعتبارها كان ملحقا بصورة عدم الظنّ بخلافه وأمّا احتمال التّفصيل في صورة حصول الظنّ بخلافه بين الظنّ المعتبر وغيره فلا مسرح له في المقام إذ لا إشكال في عدم اعتبار الاستصحاب فيما حصل الظنّ المعتبر بخلافه ثمّ إنّ ثمرة الوجوه المذكورة غير مختفية على أحد إلاّ القول باعتباره من باب التعبّد والظنّ النّوعي إذ ثمرتهما قد تختفي على بعض الأنظار القاصرة وهي من وجوه أحدها اعتبار المرجحات عند التعارض على القول باعتباره من باب الظنّ النّوعي بخلافه على القول بالسّببيّة لأن مقتضاه الحكم بالتّساقط لأنّ الترجيح

إنما هو لإفادة المرجّح لأقربية الرّاجح إلى الواقع بالنّسبة إلى صاحبه ومع اعتبار الاستصحاب من باب السّببيّة ورفع اليد عن الواقع وجعل مدار العمل على مقتضاه من حيث هو لا يبقى محلّ للتّرجيح بل حكم التعارضين حينئذ هو التساقط والرّجوع إلى أصل آخر كما سيجيء في محلّه ثمّ إنا إذا قلنا باعتبار التّرجيح في متعارضان الأصول أو الأخبار أو غيرها ممّا هو معتبر من باب الظنّ النّوعي فإنّما هو بالمرجحات الدّاخلة كتعدد الرّاوي وأعدليّته وأوثقيته وأصدقيته ونحوها من مرجّحات الأخبار والموجود من هذه المرجّحات في تعارض الأصول هو التعدّد خاصّة لعدم وجود غيره فيها فينحصر التّرجيح فيها في القلّة والكثرة والسّرّ فيما ذكرناه أنّ الشّارع إذا اعتبر أمارة في مقابل غيرها كاليد والسّوق والبينة في الشبهات الموضوعيّة والأخبار في الشبهات الحكميّة والاستصحاب مطلقا في مقابل الشّهرة وعدم الخلاف والاستقراء والغلبة والقياس ونحوها فهو يكشف عن وجود مصلحة فيها دون غيرها ككونها غالبة الإيصال إلى الواقع بالنّسبة إلى غيرها فيحصل لها من هذه الجهة نوع تعبديّة فلا يلاحظ في جنبها الظنون الخارجة الحاصلة على طبقها أو خلافها سواء كانت في مقام التعارض أم غيره نعم اعتبارها من باب الكشف والظّنون النوعيّة يوجب جواز التّرجيح بما يظنّ معه أنّ ما يوافقه أقرب إلى الواقع ولكن هذا إنّما هو فيما استند الظنّ إلى ما يرجع إلى نفس المعارض الرّاجح وهو المرجّح الدّاخلي إذ يمكن أن يستدلّ على جواز الترجيح به حينئذ بنفس ما دلّ على اعتبار المتعارضين في أنفسهما بخلاف ما لو كان المرجّح خارجيّا كموافقة الشّهرة ونحوها إذ لا بدّ في جواز التّرجيح به من دليل آخر كما سيجيء توضيحه في باب التّعادل والتّرجيح ولعل التّرجيح بما ذكرناه ممّا لا خلاف فيه بل قد نفي بعضهم الخلاف عنه بين العامة والخاصة ومن هنا يسقط ما أورده المحقق القمي على الشّهيد الثّاني وغيره في حكمهم بوجوب تقليد الأعلم معللين بكونه أقوى وأرجح واتباعه أولى وأحقّ بأن قول غير الأعلم أيضا قد يكون أقرب إلى الواقع في نظر المقلّد لأجل موافقته للشّهرة أو قول الميّت الأعلم بمراتب من الحيّ الأعلم أو نحو ذلك من الأمارات الموهنة لحصول الظنّ بأقربية قول الحيّ الأعلم إلى الواقع ووجه سقوطه أنّ اعتبار الشّارع لقول المجتهد الحيّ في مقابل الأموات والشّهرة مثلا يمنع من ترجيح قول غير الأعلم على قول الأعلم بالموافقة للشهرة مثلا على ما عرفت وثانيها أنا إذا قلنا باعتبار الاستصحاب أو غيره من الأصول أو الأمارات من باب الظنّ النوعي فلا بدّ من تقديمه على ما هو المعتبر من باب السّببيّة عند المعارضة من باب تقديم الدّليل على الأصل بخلاف ما لو قلنا باعتباره من باب السّببية إذ لا بدّ حينئذ من تقديم معارضه عليه إن كان معتبرا من باب الظنّ النّوعي أو الحكم بالمعارضة إن كان ذلك أيضا معتبرا من باب السّببيّة وثالثها أنا إذا قلنا باعتباره من باب الظنّ النّوعي فلا مناص من القول باعتبار الأصول المثبتة بخلاف ما لو قلنا باعتباره من باب السّببيّة وإذا عرفت هذا فاعلم أنا إن قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار فلا ريب في كون اعتباره حينئذ من باب التعبد كما أوضحه المصنف رحمه‌الله وإن قلنا باعتباره من باب العقل كما هو ظاهر المشهور حيث لم يتمسّك فيه أحد بالأخبار إلى زمان والد شيخنا البهائي فلا مناص من القول باعتباره من باب الظنّ إذ العقلاء لا يقدمون على اعتبار أمارة من دون ملاحظة رجحان فيها لأنّ نسبة الوجود والعدم مع عدم رجحان أحدهما متساوية عند العقل فلا بد في حكمه بالأخذ بأحدهما من مرجّح لا محالة فلا بد في حكمه بالأخذ بالحالة السّابقة من رجحان البقاء عنده إمّا من جهة غلبة البقاء أو من جهة كون العلّة الموجدة مبقية فيحصل الظنّ بالبقاء ما لم توجد علّة الارتفاع فإن قلت إن صحّ ما ذكرت من عدم حكم العقل بشيء إلاّ بعد ملاحظة رجحان فيه وعدم أخذه بشيء تعبّدا فكيف يحكم بأصالة الحقيقة من باب التعبد العقلائي كما هو أقوى الوجهين قلت إنا نمنع كون بناء العرف والعقلاء على اعتبار ظواهر الألفاظ من باب التعبّد المحض من دون ملاحظة رجحان في الأخذ بها وذلك لأنّ العلم بمرادات المتكلمين لما كان منسدا غالبا وكانت ظواهر الألفاظ وإن كان ظهورها ناشئا من القرائن الخارجة مرادة لهم في الغالب ولم يكن هنا طريق علمي يتوصّل به إلى مراداتهم فلم يجدوا بدّا من الأخذ بظواهرها فكان هذا هو السّرّ في أخذهم بها من أوّل الأمر وإن آل أمرهم إلى التعبد بها مع قطع النّظر عن إفادتها للظن بالمراد شخصا أو نوعا لا أن أخذهم بها خال من ملاحظة الرجحان من رأس ثم إنّ ظاهر المشهور اعتباره من باب الظنّ النّوعي دون الشّخصي كما تشهد به كلماتهم في الفروع والأصول أمّا الأوّل فإنا لم نقف إلى الآن من رفع اليد عن مقتضى الاستصحاب بمخالفته للشّهرة مثلا ممّن لا يقول باعتبارها فلو كان اعتباره من باب الظنّ الشّخصي فلا مناص من رفع اليد عن مقتضاه في مقابلها لانتفاء مناط اعتباره حينئذ هذا في الأحكام وأمّا الموضوعات فناهيك في ذلك بملاحظة رسائلهم العمليّة حيث يفتون فيها بأنّ من تيقن بالحدث ثمّ شكّ في بقائه يبني على البقاء من دون تفصيل بين الظنّ بخلافه وعدمه وهكذا في غيره من موارد الاستصحاب مع اختلاف المقلدين في ذلك جدّا لأنّ من توضأ في الفجر وشكّ في بقائه عند الغروب مثلا فلا شكّ أنّ الغالب حصول الظنّ بعدم بقاء الطهارة حينئذ وأمّا الثّاني فيكفيك فيه تعريف العضدي الّذي هو مؤسّس أساس الأصول من العامة للاستصحاب بأنّ الشيء الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكلّ ما هو كذلك فهو مظنون البقاء وما يتوهّم منه من ذهابه إلى اعتباره من باب الظنّ الشّخصي نظرا إلى أخذ الظنّ بالبقاء في تعريفه فاسد جدّا لاستلزامه الكذب في الحدّ لوضوح أنّ عدم الظنّ بالعدم لا يستلزم الظنّ بالبقاء فعلا نعم لا نضايق من استلزامه له نوعا وهو معنى اعتباره من باب الظنّ النّوعي فإن قلت إن ما ذكرته من اعتباره من باب الظنّ النّوعي إنّما يتم إن قلنا باعتباره من باب بناء العقلاء وهل يمكن الاستدلال عليه حينئذ بدليل الانسداد أيضا أو لا بدّ من القول باعتباره حينئذ من باب الظّنون الشخصيّة قلت إنّ ظاهر من تمسّك فيه بدليل الانسداد هو اعتباره من باب الظنون الشخصيّة ولكن يمكن مع ذلك القول باعتباره من باب الظنّ النوعي أيضا وذلك لأنّ المدار مع انسداد باب العلم بالأحكام الواقعيّة شرعا ووجدانا غالبا ليس على صفة الظنّ من حيث هي بل من حيث أقربيّة مؤدّاه إلى الواقع في مقابل الشكّ والوهم فلو علم إجمالا غلبة مخالفة أمارة للواقع فلا يجوز العمل بها ولو مع إفادتها للظنّ بالواقع فلا بدّ حينئذ أن يكون المدار على غلبة مطابقة الأمارة للواقع سواء كان ذلك مع إفادتها للظنّ الشّخصي بالواقع أم لا وإليه

ينظر كلام المحقّق القمي رحمه‌الله في توجيه إخراج القياس من نتيجة مقدّمات دليل الانسداد مع عدم قابلية حكم العقل للتّخصيص حيث قال إنّ تكليف ما لا يطاق وانسداد باب العلم من جهة الأدلّة المقتضية للعلم أو الظنّ المعلوم الحجية مع بقاء التكليف يوجب جواز العمل بما يفيد الظنّ يعني في نفسه مع قطع النّظر عمّا يفيد ظنّا أقوى وبالجملة ما يدلّ على مراد الشّارع ولو ظنّا ولكن لا من حيث إنّه يفيد الظنّ لا أنّه يوجب جواز العمل بالظن المطلق النفس الأمري وهذا المعنى قابل للاستثناء فيقال إنّه يجوز العمل بكل ما يفيد الظنّ بنفسه ويدل على مراد الشّارع إلاّ القياس وبعد وضع القياس من البين فإذا تعارض باقي الأدلّة المفيدة للظنّ فحينئذ يعتبر الظنّ النّفس الأمري وتلاحظ القوّة والضّعف بل لا يبقى حينئذ ظن ضعيف بل الأقوى يصير ظنّا والأضعف وهما انتهى وعلى ما ذكرناه يبتنى أيضا جواز تقليد العوام للمجتهد وإن كان المقلّد ظانا بالحكم الواقعي والمجتهد شاكّا فيه لأنّ عمدة الأدلّة الّتي يلتفت إليها العوام وتحركه إلى الأخذ بقول المجتهد هو ثبوت التّكليف بالواقع وانسداد باب العلم إليه غالبا وعدم تمكّنه من العمل بالأدلّة الظنيّة سوى الأخذ بقول المجتهد إذ لا طريق أقرب إلى الواقع بالنّسبة إلى المقلّد سواه فيجب عليه الأخذ بقوله وإن كان المجتهد شاكا والمقلّد ظانا بالواقع لما عرفت أنّ مقتضى دليل الانسداد هو وجوب الأخذ بما هو أقرب إلى الواقع لا بصفة الظنّ من حيث هي ولا شك أن شكّ المجتهد أقرب إلى الصّواب من الظّنون غير المنضبطة للمقلّد سيّما إذا قيست إلى مجموع ظنونه وشكوكه ثم إنّك بعد ما عرفت من كون ظاهر المشهور اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النّوعي فاعلم أنّه لم يظهر خلاف ذلك وهو القول باعتباره من باب الظنّ الشّخصي سوى ما حكي عن شيخنا البهائي في حبل المتين كما تقدّم كلامه في الأمر الرّابع من الأمور الّتي قدّمها المصنف رحمه‌الله أمام المقصود وهو غريب سيّما مع تمسّكه بالأخبار الّتي لا إشعار فيها بذلك بل فيها شواهد على خلافه كما ذكره المصنف رحمه‌الله وأغرب منه قوله بذلك في مورد صحيحة زرارة الظاهرة أو الصّريحة في خلافه كما يظهر من ملاحظة ما ذكره المصنف ره وربّما يلوح ما ذكره ممّا نقله المصنف رحمه‌الله عن الشّهيد فتدبّر(قوله) ولا خلاف فيه إلخ هو ظاهر الفيومي حيث نسب ما نقله المصنف رحمه‌الله عن الصّحاح إلى أئمة اللّغة ثمّ قال فقولهم خلاف اليقين هو التردّد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر ونسب تفسير الشكّ في قوله تعالى (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ) بعدم الاستيقان إلى المفسّرين ثم قال وهو يعم الحالتين وهو كما ترى كاف في المدّعى نعم ربّما يفسّر الفقهاء الشكّ في باب الصّلاة بما تساوى طرفاه كما في ركعات الصّلاة وأفعالها ولكنّهم جروا في باب الشروط على طبق اللّغة مثل قولهم من تيقن بالطهارة ثمّ شك فيها يبني عليها أو نحو ذلك (قوله) حيث جعل غاية وجوب إلخ الأولى أن يقال غاية بقاء الوضوء بدل وجوب الوضوء(قوله) فإن كلمة لعل ظاهرة إلخ بل تمكن دعوى حصول الظنّ بخلاف الحالة السّابقة في مورد الصّحيحة وهو وقوع الدّم على الثّوب لندرة وقوعه عليه حين الرّؤية فالمظنون وقوعه عليه قبلها فيكون الحكم في موردها مرتبا على مجرد الاحتمال الموهوم وربّما يستدل أيضا بقوله عليه‌السلام في هذه الصّحيحة فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت ولم أر شيئا فصلّيت فيه فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصّلاة قلت لم ذلك قال لأنّك كنت على يقين من طهارتك الحديث تارة بظهور الظنّ في المدّعى وأخرى بترك الاستفصال المفيد للعموم في المقال لأنّ مورد السّؤال هو الفحص عن الدّم وعدم رؤيته بعد حصول الظنّ به والظنّ قد ينقلب بعد الفحص إلى الشكّ وقد يبقى على حاله وقد حكم الإمام عليه‌السلام بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ من دون استفسار عما وقعت عليه الواقعة وهو دليل العموم في الجواب ويرد على الوجهين أن الاستدلال إن كان مبنيّا على أخذ الشك بالمعنى الأعمّ من متساوي الطرفين ومن الرّاجح فهو كاف في المدّعى من دون حاجة إلى الوجهين وإن كان مبنيّا على تقدير أخذه بمعناه الأخصّ أعني تساوي الطرفين يرد عليه أنّ قوله عليه‌السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت الحديث يدلّ على عدم جواز النقض بالشكّ بهذا المعنى بالخصوص فلا يشمل صورة الظن بالخلاف وظهور هذه الفقرة حاكم على عموم قاعدة ترك الاستفسار لأنّها إنّما تفيد العموم مع عدم ظهور آخر حاكم عليها(قوله) فتأمّل جدّا إلخ لعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّ دعوى كون مرجع رفع اليد عن اليقين السّابق بالظن المشكوك الاعتبار إلى رفع اليد عنه بالشكّ إنّما تتجه إن ثبت اعتبار الاستصحاب مطلقا حتّى في مقابل الظنّ المشكوك الاعتبار وإلاّ فمع الشكّ والتردّد في كون المراد بالشكّ في قولهم عليهم‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ هو تساوي الطرفين أو الأعمّ منه ومن الظنّ المشكوك الاعتبار فالدّعوى المذكورة مصادرة محضة (قوله) فلا ينافي ثبوت الظن إلخ يحتمل أن يكون مراد الشّهيد بالظنّ هو الظنّ النّوعي المجامع للشكّ بمعنى ما تساوى فيه الطّرفان فلا يرد عليه الإيراد المذكور(قوله) نعم يرد على ما ذكرنا إلخ لا يذهب عليك عدم ورود هذا الإيراد لأنّ الشّهيد إنّما دفع توهّم اجتماع اليقين والشكّ بقوله بل المعنيّ به إلى آخر ما ذكره وحاصله منع لزوم اجتماعهما لأجل اختلاف زمانهما وقوله فيئول إلى اجتماع الظنّ والشكّ بيان لحال المورد بعد إجراء الاستصحاب وليس من تتمة دفع توهم اجتماع اليقين والشكّ وحينئذ فالتوجيه في محلّه (قوله) مع الشكّ مطلقا إلخ الإطلاق قيد للشكّ لأنّ الظنّ وإن اجتمع مع الشكّ بمعنى الوهم إلاّ أنّه لا يجتمع مع الشكّ بمعنى ما تساوى فيه الطرفان واعلم أنّه قد بقي في المقام أمور قد أهمل المصنف رحمه‌الله ذكرها ولا بأس بأن نشير إلى جملة من الكلام فيها الأمر الأوّل أنّه قد يشتبه الفرق بين استصحاب الاشتغال وقاعدته واستصحاب البراءة وقاعدتها وقد استوفينا الكلام فيه وفيما يترتب عليه في بعض الحواشي السّابقة فليراجع الأمر الثّاني أنّه إذا علم بحدوث حادث وشكّ في تعيينه كما إذا علم بموت شخص وتردد بين كونه زيدا وعمرا أو علم بوقوع عقد وتردّد بين كونه إجارة وعارية ونحو ذلك ففي جريان الاستصحاب هنا تفصيل ستقف عليه وليعلم أنّ المحكي عن المشهور عدم جريانه هنا مطلقا وربّما يشكل الفرق بينه وبين اختلافهم في تعارض الأصول على أقوال مختلفة كالحكم بالتعارض والتّساقط والجمع بين المتعارضين في مقام العمل والتفصيل بتقديم الحاكم منهما إن كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الآخر وإلاّ فكالأوّل كما ستقف عليه في محلّه لاندراج ما نحن فيه في تعارض الأصول لا محالة ولعلّه لذا لم يتعرض المصنف رحمه‌الله هنا للشكّ في الحادث بعنوان مستقل

اقتصارا على ما ذكره في تعارض الأصول وربّما يفرق بين المقامين تارة بأن الحكم بالتعارض والتساقط هنا مبني على اعتبار الأصول المثبتة والاختلاف في صورة تعارض الأصول مبنيّ على عدمه ووقوع التعارض من حيث ترتيب آثارهما الشّرعية وأخرى بأنّ محلّ الكلام في تعارض الأصول إنّما هو تعارضها بالذّات كتعارض أصالة بقاء حياة العبد الغائب وبراءة ذمّة المولى وهنا في تعارضها بالعرض وبواسطة العلم الإجمالي بانتقاض إحدى الحالتين وثالثة بأنّ موضوع كلامهم هناك وإن كان عامّا لما نحن فيه أعني ما كان التعارض فيه ناشئا من العلم الإجمالي إلاّ أنّ اختلافهم هناك إنّما هو في بعض أفراد الموضوع وهو ما كان المعارض ذاتيا والكلّ كما ترى لا شاهد له وكيف كان فقد يراد بالتمسّك بالأصل هنا تعيين الحادث المجهول وأخرى ترتيب الآثار الشّرعيّة المرتبة على مورد الأصل في المحتملين مطلقا على القول بالأصول المثبتة أو إذا كان بلا واسطة أمر عقلي أو عادي بناء على ما هو الحقّ من عدم الاعتداد بها أمّا الأوّل فلا إشكال بل لا خلاف في عدم صحّة تعيين الحادث بالأصل إمّا لعدم الحالة السّابقة لما يراد تعيين كونه حادثا حتّى تستصحب بأن يقال إنّ الأصل عدم موت زيد فيما لو علم بموت أحد وتردّد بينه وبين عمرو وأصالة عدم موت أحدهما معارضة بمثلها وإمّا لاستلزامه لتعيين الفصل بالأصل وهو باطل كما اشتهر من عدم صحة إثبات الفصول بالأصول والوجه فيه أن قيام الأجناس إنّما هو بالوجود الواقعي لفصولها والأصل إنّما يثبت الوجود الظاهري للفصل بمعنى ترتيب آثار الواقع في مقام الشكّ فإذا علم برجحان فعل وتردّد بين كونه واجبا وكونه مستحبّا فأصالة البراءة عن وجوبه في مقام الظّاهر وعدم ترتب العقاب على تركه عقلا أو شرعا لا تثبت كون الفعل في الواقع جائز التّرك حتّى على القول بالأصول المثبتة ليحكم بكونه مستحبّا نظرا إلى العلم بتحقق جنسه وهو مطلق الرّجحان في الواقع وثبوت فصله وهو جواز الترك بالأصل وكذلك فيما نحن فيه لأنّ أصالة عدم موت زيد بمعنى ترتيب آثار الحياة عليه لا تثبت قيام مطلق الموت المعلوم إجمالا بخصوص موت عمرو مضافا إلى معارضتها بمثلها وإلى كونها مثبتة ثم المراد بعدم جريان الأصل هنا هل هو خروجه من الحجيّة وسقوطه عن مرتبة الاعتبار أو عدم جواز العمل به لأجل المعارضة والتزاحم وعدم المرجّح لأحدهما وتظهر ثمرة الوجهين في جواز التّرجيح بمرجح خارجي وعدمه فيجوز على الثّاني لفرض بقائهما في أنفسهما على صفة الحجيّة غاية الأمر أن تزاحمهما قد منع من العمل بهما فإذا تقوى أحدهما ببعض المرجّحات كتعاضده بأصل آخر تعين العمل به وإلاّ يحكم بتساقطهما بخلافه على الأوّل لفرض خروجهما من صفة الحجية وليس وجود مرجّح لأحدهما إلاّ كالحجر في جنب الإنسان نعم جواز الترجيح يختص بما لو قلنا باعتبار الأصول من باب الظنّ وإلا فلا أثر لوجود المرجّح على القول باعتبارها من باب التعبّد كما سيجيء عند بيان تعارض الأصول من عدم صحّة ترجيح أمر تعبّدي بآخر مثله ولا بأمارة ظنيّة هذا ويمكن التفصيل فيما كان الشكّ في تعيين الحادث بين الأصول العمليّة واللفظيّة فيعمل بالأصلين على الأوّل بناء على عدم قدح مخالفة العلم في جريان الأصول كما يراه بعضهم بخلافه على الثّاني لأن اعتبار أصالة الحقيقة إنّما هو من باب الظّهور النّوعي المعتبر عند العقلاء في مباحث الألفاظ فمع العلم بمخالفة أحد الظاهرين للواقع وإرادة خلاف الظّاهر من أحدهما خرج كلّ منهما من الظهور في إفادة مراد المتكلم ولو نوعا فتخرج أصالة الحقيقة في كلّ منهما من الحجّية لانتفاء مناط اعتبارها ولذا قد ذكرنا في محلّه عدم الاعتداد بالظّواهر في مثل المقام من دون فرق بين كون كلّ من طرفي العلم الإجمالي محل ابتلاء للمجتهد وعدم كون كلّ منهما محلّ ابتلاء له وكون أحدهما كذلك دون الآخر نعم يمكن أن يقال بابتلاء المجتهد بجميع المسائل لأجل الإفتاء للمقلدين وإن لم يكن كذلك لأجل عمل نفسه فإذا عرفت هذا فاعلم أنا إن قلنا باعتبار الأصول المثبتة فلا وجه للتمسّك بها في المقام لما عرفت من معارضتها بمثلها وإن لم نقل بذلك كما هو الحقّ فلا مانع من العمل بكلّ من الأصلين في مورده إن لم يستلزم مخالفة عمليّة كما إذا علم بنجاسة ثوبه أو موت موكّله فيحكم بطهارة الثّوب وحياة الموكّل عملا بالأصلين وإلاّ يحكم بالتّساقط وتوضيحه أن موارد العلم الإجمالي ممّا كان الشكّ فيه في الحادث يتصوّر على وجوه أحدها أن لا يتولد من العلم الإجمالي بوقوع الحادث خطاب تفصيلي يلزم من طرحه طرحه مع ترتب أثر شرعيّ على مقتضى الأصلين من دون توسط أمر عقلي أو عادي كمثال الثّوب والموكّل فيعمل فيه بكل من الأصلين إذ لا يلزم عليه سوى المخالفة الالتزاميّة للعلم الإجمالي وهي غير قادحة فيه كما قرّر في محلّه وثانيها كسابقه إلاّ أنّه يفرض ترتب الأثر على أحدهما دون الآخر كما إذا علم بكون الحادث نجاسة ثوبه أو ثوب شخص آخر لا يبتلى هو به عادة وحينئذ يعمل بالأصل في محلّ الابتلاء دون غيره كما قرّر في الشبهة المحصورة وثالثها أن يتولّد من العلم الإجمالي خطاب تفصيلي كما في الشبهة المحصورة وحينئذ لا يجوز العمل بهما تعيينا ولا بأحدهما تخييرا كما قرّر في تلك المسألة هذا كلّه إذا كانت الشّبهة موضوعيّة وإن كانت حكميّة فالظاهر جريان الوجوه المذكورة فيها أيضا فما لا يجوز العمل فيه بالأصلين منها ما لو دار الأمر فيه بين المتباينين كاشتباه الظّهر بالجمعة واستوفينا الكلام فيه في مسألة البراءة وما يجوز العمل فيه بهما مثل ما لو تعلق حكم بعنوان المولى وتردّد بين العبد ومولاه إذ يجوز لكلّ منهما مع فرض اجتهادهما العمل بأصالة البراءة نظير واجدي المني في الثوب المشترك نعم جواز الإفتاء لمجتهد آخر مع فرض عدم اجتهادهما بعدم شيء عليهما عملا بالأصلين مبني على جواز المخالفة الالتزاميّة وعدمه وأمّا ما يجوز فيه العمل بأحد الأصلين خاصّة فمثل ما لو علم إجمالا بوجوب شيء عليه من مسائل الطهارة مثلا مع ابتلائه به أو شيء آخر من مسائل الحجّ على تقدير استطاعته وابتلائه به لجريان أصالة البراءة في محلّ الابتلاء من دون معارضتها بشيء أصلا الأمر الثالث أن من أقسام الاستصحاب ما يسمّى عرضيّا والمراد به أن يعلم تعلق حكم بموضوع بسبب أمر عرضي ثم ارتفع هذا الأمر العرضي فشك في بقاء الحكم وهذا تعريفه إجمالا وأمّا معرفة حقيقته تفصيلا فهو عبارة عن أن يعلم بثبوت حكم في موضوع وكانت لهذا الحكم جهتان سواء كانتا خارجتين من حقيقة الموضوع أو كانت إحداهما داخلة والأخرى خارجة وكان هذا الحكم من إحدى الجهتين معلوم التحقّق ومن الأخرى مشكوك التحقق سواء كان ما هو معلوم الحال من إحدى الجهتين هو الذّاتي أو الخارجي فشكّ في بقاء ما ثبت سابقا بعد القطع

بارتفاعه من الجهة الّتي علم تحقّقه من هذه الجهة كالحيوان المتولّد من الغنم والكلب مع عدم اندراجه تحت أحد الاسمين مع تلطخه بالدّم حين تولّده ثمّ غسل بالماء الجاري بحيث يقطع بزوال النجاسة المتعارضة بالدّم فتستصحب النجاسة حينئذ وكذا الحرمة بعد التذكية الشّرعية والمشهور عدم حجيّة هذا الاستصحاب واحتج له بأن المستصحب إن كان هي النجاسة العارضة فقد زالت بالفرض وإن كانت النجاسة الذاتية فهي مشكوكة الثبوت سابقا وأقول هذا الوجه متجه إن كانت الجهة المعلوم حالها تقييدية لا تعليلية وتوضيحه أن الجهة الّتي تعلق الحكم بسببها بموضوع قد تكون تقييدية بمعنى كون الجهة الّتي يعرض الحكم لموضوع بسببها هي الموضوع أو جزءا منه في الواقع مثل قولك أكرم زيدا عالما أو هاشميّا لأنّ الموضوع هو زيد العالم أو الهاشمي بوصف كونه عالما أو هاشميّا وقد تكون تعليلية بمعنى كون هذه الجهة علّة لعروض الحكم لموضوعه بأن كان موضوع وجوب الإكرام في المثال هو ذات زيد من حيث هي وكان العلم أو كونه هاشميّا علة لعروض الحكم وعدم جريان الاستصحاب في المثال إنّما هو بناء على كونه من قبيل الأوّل وإلاّ فلو فرض كون الجهة من قبيل الثّاني فلا مانع من التمسّك به حينئذ في الجملة وذلك لأنّ الجهة التعليلية قد يعلم بكونها علّة موجدة ومبقية كما إذا علم كون التغير محدثا للنجاسة ومبقيا لها أيضا وقد يعلم كونها موجدة ويشكّ في كونها مبقية كمثال التغير إذا فرض كونه كذلك وقد يعلم بكونها موجدة وبعدم كونها مبقية أمّا الأوّل فلا مسرح للأصل فيه للعلم ببقاء الحكم فيه بعد زوال العلّة وأمّا الثّاني فلا مانع من التمسّك به فيه لفرض تحقق موضوعه فيه وهو اليقين السّابق والشكّ اللاّحق ومن هنا حكي عن العامة بل وعن غيرهم أيضا الحكم بنجاسة الخنزير الواقع في المملحة فصار ملحا تمسّكا بالأصل وأمّا الثّالث فالظاهر عدم جريان استصحاب النجاسة فيه إمّا لعدم العلم بعلة البقاء فيه والأصل عدمها فيرتب عليه عدم معلولها وهذا إنّما يتم إذا كان المعلول من الأمور الشّرعيّة وإن كان من الأمور العقليّة أو العادية فهو إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة وإمّا لأنّ الوجود الأوّل كان متحقّق الثبوت بسبب تحقّق علته وأمّا الوجود الثاني فهو مشكوك التحقّق والأصل عدمه الأمر الرّابع أنّ في اختصاص قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ بل تنقضه بيقين آخر مثله من حيث عدم ذكر متعلق اليقين والشكّ في الفقرتين بالأحكام الواقعية وموضوعاتها أو كونه أعمّ منهما ومن الأحكام الظّاهريّة وموضوعاتها وجهان أقواهما الثاني لعموم اللفظ وتظهر ثمرة الوجهين في أمرين أحدهما جواز استصحاب الأحكام الظّاهريّة وموضوعاتها وعدمه كاستصحاب الأحكام الّتي استنبطها المجتهد عند عروض ما يشكّ معه في جواز العمل بها وكذا استصحاب العدالة الثابتة بالبيّنة عند الشكّ في زوالها وثانيهما جواز نقض اليقين السّابق باليقين الشّرعي وعدمه كما إذا علمت عدالة زيد في السّابق بالوجدان أو البينة ثم قامت بيّنة أخرى في الزّمان الثاني على عروض الفسق له وما يظهر من المحكي عن بعضهم من التأمّل في شمول الرّواية للأحكام الظاهريّة وموضوعاتها لا وجه له بعد عمومها أو إطلاقها نعم كثيرا ما يمنع جريان الاستصحاب في الأحكام الظاهريّة لكن لا لأجل منع عمومها بل لأجل الشبهة في بقاء الموضوع الّذي هو شرط جريانه كما في جواز العمل بالاجتهاد السّابق عند عروض الشكّ في زوال قوّة الاستنباط عنه وعدم وجوب تجديد النّظر في الاجتهاد السّابق إذا غاب تفاصيل الأدلّة عن نظره وجواز البقاء على تقليد من قلّده ثمّ وجد أعلم منه إلى غير ذلك لأنّ عدم جريان الاستصحاب في هذه المسائل إنّما هو لاحتمال تقيّد جواز العمل في الأولى بعدم الشكّ في اجتهاده ثانيا وتقيد عدم وجوب تجديد النّظر في الثانية بعدم غيبته تفاصيل الأدلّة عن النّظر وتقيد جواز البقاء في الثالثة بعدم وجود أعلم من الأوّل ومع ارتفاع هذه القيود المحتملة لا يبقى العلم ببقاء الموضوع الّذي هو شرط جريان الاستصحاب بل التحقيق أن مرجع الشكّ في جميع الأحكام الظّاهريّة سوى الشكّ من جهة احتمال طروّ النّاسخ إلى الشكّ في بقاء الموضوع فيرجع الشكّ فيها دائما إلى الشكّ في المقتضي دون المانع نعم إن العرف قد يتسامح في أمر الموضوع كما سيجيء فحيثما ثبت ذلك وإلاّ يمنع فيه جريان الاستصحاب وأمّا الموضوعات الظّاهريّة الثابتة بالأمارات الشّرعيّة كالبيّنة واليد والسّوق ونحوها فالعلم فيها غالبا حاصل ببقاء الموضوع كما لا يخفى ثم إنّك بعد ما عرفت من جواز نقض اليقين السّابق بالأدلّة الشرعيّة فهل هو من باب تخصيص عموم لا تنقض اليقين بالشكّ بها أو من باب الورود أو الحكومة فقد أشار المصنف رحمه‌الله إلى ذلك في أوّل مسألة البراءة وسنشير إليه أيضا عند بيان شرائط العمل بالاستصحاب ونقول هنا توضيحا إنّ الّذي يظهر من صاحب الرّياض ومحكي الشّهيد الثاني في المسالك وروض الجنان هو الأوّل كما يشير إليه قولهما في موارد كثيرة الأصل يخصّص بالدّليل وكلمات آخرين مجملة من هذه الجهة لأنّ المعلوم من جهتهم أنّهم قدموا الأدلّة على الأصول وأمّا كون ذلك عندهم من باب التخصيص أو الورود أو الحكومة فغير معلوم ولعلهم لم يلتفتوا إلى جهة الفرق بين هذه العناوين وإنّما بحث عنها أواخر المتأخرين وربّما يظهر من بعضهم بناء المسألة على أنّ المراد بالشك في قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ بل تنقضه بيقين آخر إن كان هو الشكّ في الحكم الواقعي أو موضوعه كان نقض اليقين السّابق بالدليل الشّرعي من باب التخصيص لعدم ارتفاع الشكّ حقيقة بالدّليل الشّرعي كالبيّنة القائمة على الطّهارة في مقابل النجاسة المستصحبة وإن كان أعمّ من الشكّ في الحكم الواقعي والظاهري كان نقضه به من باب الورود لا التخصيص لأنّه مع اليقين بالحكم الظاهري يرتفع الشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب حقيقة فيكون الدّليل الشّرعي واردا عليه ويرد عليه أولا أنّه على الشّق الأوّل من التّرديد وإن لم يرفع الدّليل الشّرعي الشكّ حقيقة إلاّ أنّه يرفعه شرعا فيكون حاكما على عموم لا تنقض اليقين بالشكّ وثانيا على الشّق الثّاني أعني كون متعلّق اليقين والشكّ أعمّ من الحكم الواقعي والظاهري هو اتحاد متعلق اليقينين والشكّ في الفقرتين وبتقرير آخر أنّ ظاهر الرّواية على تقدير عمومها اعتبار تعلق الشكّ بعين ما تعلق به اليقين وكذا تعلق اليقين النّاقض بنقض عين ما تعلق به اليقين الأوّل فاليقين الأوّل إن تعلق بالحكم الواقعي فلا بدّ أن يتعلق الشكّ واليقين الثّاني به أيضا وإن تعلق بالحكم الظّاهري فكذلك الشّكّ واليقين الثّاني فإذا علمنا بالطّهارة واقعا ثمّ شككنا في زوالها ثم قامت البيّنة

على عروض النجاسة فالرّواية لا تدلّ على جواز نقض اليقين الأوّل بمثل هذا اليقين إلاّ من حيث تنزيل الشّارع هذا اليقين بمنزلة اليقين الوجداني فيكون نقضه به من باب حكومة دليله على قوله لا تنقض اليقين بالشكّ وقد تحقّق من جميع ما ذكرناه في المقام أمور أحدها تقدّم الأدلّة الظاهريّة على الاستصحاب ولا خلاف فيه وثانيها أنّ المراد باليقينين والشكّ أمر واحد سواء كان هذا الأمر الواحد حكما واقعيّا أم ظاهريّا أم موضوعا لأحدهما وثالثها كون الدّليل المحصّل لليقين واردا عليه ولا إشكال في الأخيرين بل الأوّل أيضا إلاّ في وجه تقديم الأدلّة الظّاهريّة على الاستصحاب وأنّه من باب التخصيص أو الورود أو الحكومة والحقّ أنّ الموارد مختلفة وعلى حسبها يختلف وجه تقديمها عليه فنقول إنّ الدّليل إن كان رافعا للشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب فتقديمه عليه من باب الورود كخبر الواحد بالنّسبة إلى استصحاب البراءة بناء على أنّ المأخوذ في موضوعه الشكّ في التكليف سواء كان واقعيّا أم ظاهريّا ومن هنا تمكن دعوى ورود قاعدة الاشتغال عليه أيضا فضلا عن خبر الواحد وإن كان الحكم الثّابت بالدليل المخالف للاستصحاب مأخوذا في موضوعه الشكّ أيضا بأن كان الحكمان المتخالفان الثّابتان بالأصل والدّليل متحدين في الموضوع من حيث ترتب كلّ منهما على عنوان الشكّ فيقع التعارض بينهما ويحكم بمقتضى تعارضهما فإن كانت النّسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا يخصّص العام بالخاص منهما وإن كانت عموما من وجه يحكم بالإجمال في مادة الاجتماع والرّجوع إلى سائر الأصول إن لم نقل باعتبار المرجّحات السّندية في المتعارضين كذلك وإلاّ فالحكم بالإجمال إنّما هو بعد فقد المرجحات السّندية ومن جملة أمثلة المقام حكم الشّارع بالبناء على الأكثر عند الشكّ في عدد ركعات الصّلاة بقوله عليه‌السلام ألا أجمع لك السّهو في كلمتين كلّما سهوت فابن علي الأكثر والمراد بالسّهو هو الشكّ فإذا شكّ بين الثّلاث والأربع فمقتضى الرّواية هو البناء على الأكثر ومقتضى الاستصحاب هو البناء على الأقل وليس رفع اليد عن أحدهما بأولى من رفع اليد عن الآخر لكون كلّ منهما حكما في مورد الشّكّ نعم إنّ الرّواية لمّا كانت أخصّ من عمومات الاستصحاب فتخصّص بها وإن لم يكن الدّليل المخالف مزيلا للشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب ولم يكن الشكّ أيضا مأخوذا في موضوع الحكم المستفاد منه وهو الأغلب في مخالفة الكتاب والسّنة للاستصحاب فتقديمه عليه من باب الحكومة لأنّا وإن أسلفنا دعوى ظهور قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ ولكن تنقضه بيقين آخر مثله في اتحاد متعلّق اليقينين والشكّ ومقتضاه أن تكون صورة حصول اليقين الوجداني بحكم واقعي ثم قيام دليل شرعي على ارتفاع هذا الحكم خارجا من مدلول الرّواية إلاّ أنا قد أسلفنا اندراج هذه الصّورة في مدلولها بحكم الشّرع ومن باب الحكومة فإن كان اليقين السّابق شرعيّا كان الدّليل الشّرعي المخالف واردا على استصحابه وإن كان وجدانيّا كان الدّليل المخالف حاكما على استصحابه وعلى قياس ما ذكرناه الكلام في الموضوعات مثل العدالة والفسق ونحوهما والله الهادي إلى الصّواب (قوله) والتحقيق رجوع الكلّ إلخ أمّا اشتراط بقاء الموضوع فواقع وأمّا اشتراط عدم المعارض فإنّ المعارض إن كان حاكما عليه فواضح أيضا وإن كان في مرتبة بأن كان الشكّ في المتعارضين مسبّبا عن ثالث فهو مبنيّ على ما اختاره المصنف ره من خروج موارد العلم الإجمالي الّذي لا تجوز مخالفته من عموم دليل المتعارضين وأمّا اشتراط الفحص فهو أيضا مبني على كون الموجب له هو العلم الإجمالي بمخالفة بعض الاستصحابات للواقع لا مثل الإجماع كما ستعرفه ثم إنّ المصنف رحمه‌الله قد استوفي الكلام في الأولين ولم يتعرض من الثالث إلا لجهة الإشكال في عدم إيجابهم للفحص في الشّبهات الموضوعيّة كما سيجيء في آخر كلامه فنقول تتميما للمقام وتوضيحا لوجوب الفحص في الشّبهات الحكميّة وعدمه في الشبهات الموضوعيّة إنّ المستصحب إمّا أن يكون من الأحكام الكليّة أو الموضوعات والأوّل على أقسام أحدها أن يكون من قبيل نفس الأحكام الكليّة وثانيها أن يكون من قبيل الموضوعات المستنبطة الّتي تترتب عليها أحكام كليّة وثالثها أن يكون من قبيل الموضوعات الصّرفة الّتي تتعلّق بها أحكام كليّة كالظنون الرّجالية مثل قولهم فلان ثقة أو ضعيف أو نحو ذلك لاختلاف الأحكام بذلك أيضا والثّاني على قسمين أحدهما أن يكون المستصحب نفس الحكم الجزئي مثل طهارة هذا الثّوب ونجاسة ذاك ووجوب هذا الفعل وحرمة ذاك أو نحو ذلك وثانيهما أن يكون المستصحب نفس الموضوع كحياة زيد وممات عمرو ورطوبة هذا الشيء ويبوسة ذاك وعلى التقادير إمّا أن يكون الاستصحاب موافقا للبراءة أو لا كما إذا كان مثبتا لحكم إلزاميّ وربّما يتوهّم عدم الحاجة إلى الفحص في الموافق للاحتياط نظرا إلى كون الاحتياط محرزا للواقع وفيه أنّ مقتضى الاستصحاب هو الحكم بوجوب الفعل أو حرمته ولو في الظّاهر والحكم بذلك موقوف على عدم الدّليل المثبت للإباحة وهو لا يتمّ من دون فحص وإلاّ كان الحكم بأحدهما تشريعا محرما ومجرد الموافقة للواقع في مقام العمل على تقدير ثبوت الحكم في الواقع كما هو مقتضى الاحتياط لا يجدي في دفع حرمة نسبة الحكم إلى الشّارع ولو في الظّاهر وكيف كان فالحقّ فيما كان المستصحب من الأحكام الكليّة على أقسامها الثّلاثة هو وجوب الفحص لوجوه أحدها الإجماع المحقق الثّاني حصول العلم الإجمالي بمخالفة بعض الاستصحابات للأدلة الشّرعيّة وهو مانع من جريان الاستصحاب أو من اعتباره على اختلاف المسلكين فيه للمصنف رحمه‌الله ولا يعرف تفصيلها إلاّ بالفحص فالبناء على فساد العقود مثلا لا يجامع علمنا بصحّة بعضها أو أكثرها شرعا الثالث أنّه مقتضى أدلّة الاستصحاب لأنّ الأدلّة الدّالّة على اعتبار الكتاب والسّنة قد أثبتت وجوب الرّجوع إليهما والفحص عن مقتضاهما في كلّ واقعة يبتلى بها المكلف والخروج من عهدة هذا التكليف لا يحصل إلاّ بعد الفحص عن الكتاب والسّنّة وغيرهما من الأدلّة في موارد العمل بالأصول لأصالة بقاء التكليف قبل الفحص عنها ومرجع هذا الدّليل إلى أنّ التّكليف إنّما هو بالعمل بمقتضى ما يستفاد من مجموع الأدلّة من الأصول اللفظيّة والعمليّة وغيرها فالعمل بالأصول من دون فحص عن سائر الأدلّة ترجيح بلا مرجّح وعمل بما لا يعلم معه الخروج من العهدة ثم إنّ ما يتفرّع على المقام على تقدير العجز عن الفحص من وجوب التقليد أو الاحتياط أو نحو ذلك يستفاد ممّا قررناه في أواخر مسألة البراءة فراجع وما كان من قبيل الموضوعات على قسميها فظاهر الأصحاب بل المدعى عليه الإجماع

هو عدم وجوب الفحص فيه فيبقى إطلاق أدلّة الاستصحاب شاهدا له لعدم جريان الأدلّة المتقدّمة على وجوب الفحص هنا أمّا الإجماع فلعدم ثبوته هنا كما ستعرفه كيف لا وقد عرفت دعوى بعضهم الإجماع على خلافه وأمّا العلم الإجمالي فهو غير معتبر فيما كانت أطراف الشّبهة فيه غير محصورة كما في المقام نعم لو كانت محصورة وجب فيه الاحتياط ولذا قلنا به في الشّبهة المحصورة فإن قلت إنّ أطراف الشّبهة في الأحكام أيضا غير محصورة قلت أوّلا إنّ الإجماع هو الفارق ولو لم يكن هناك إجماع على الفحص قلنا بعدم الوجوب ثمة أيضا وثانيا إن العلم الإجمالي إنّما يوجب الاحتياط مع كون أطراف الشبهة جميعا محل ابتلاء للمكلّف وهو كذلك في الشبهات الحكميّة لابتلاء الفقيه بها ولو لأجل الإفتاء للمقلّدين بخلاف الشبهات الموضوعيّة ولذا لا يجب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة فإن قلت إنّ الوجه في عدم اعتبار العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ليس منحصرا في ذلك بل له وجه آخر أيضا وهو الإجماع عليه فلم لا تقول بعدم اعتباره هنا أيضا وإن كانت الشبهة حكميّة قلت إنّ الإجماع هناك إنّما هو فيما كانت الشبهة موضوعيّة والفرض هنا كونها حكمية فلا إجماع كيف لا وقد عرفت الإجماع على وجوب الفحص هنا وهو دليل على اعتبار العلم الإجمالي فيه وأمّا كون مقتضى الأصل عدم اعتباره قبل الفحص ففيه أنّ وجوب الرّجوع إلى مقتضى الكتاب والسّنة وغيرهما من الأدلّة إنّما هو لاستفادة الأحكام الكليّة منها ولا ريب أنّ موضوعاتها الخارجة لا تتعين بها بل تعيينها بالوجدان أو الأصول والأمارات وبعد تشخيص الموضوعات الخارجة بها يتنجز التكليف بالأحكام المتعلقة بها فإذا شكّ في بلوغ المال حدّ النصاب أو الاستطاعة وأثبتنا عدم بلوغه إليهما بالاستصحاب لا يعقل تعلق الحكم بمثل هذا الموضوع وبالجملة إنّ الفحص عن الأدلّة إنّما هو لاستعلام الأحكام الكليّة المستفادة منها والعمل بالاستصحاب في متعلقات هذه الأحكام وموضوعاتها الخارجة إنّما هو لتعيين هذه الموضوعات فالفحص عن الأدلّة لا دخل له في إجراء الاستصحاب في موضوعات الأحكام المستفادة منها فما يظهر من صاحب الرّياض من إيجاب الفحص على من شكّ في بلوغ ماله حدّ النصاب محتجا بوضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة ولا يحصل العلم بالخروج من عهدة التكليف الواقعي إلاّ بالفحص عن بلوغه حدّ النّصاب يظهر ضعفه ممّا قدّمناه لأنا وإن سلمنا أنّ وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة يقتضي وجوب الاحتياط في الموضوعات المشتبهة إلاّ أنّ هذا إنّما هو فيما لم تكن أمارة على تعيين الموضوع والاستصحاب كالبيّنة أمارة على عدم بلوغ المال حدّ النصاب وكيف كان فقد ظهر ممّا ذكرناه سلامة إطلاقات أدلّة الاستصحاب في نفي وجوب الفحص في العمل به في الموضوعات من معارضة الوجوه المتقدّمة لوجوب الفحص في الأحكام فيبقى الإجماع المدّعى عليه شاهدا له لكن الإنصاف أنّ التأمل الصّادق في كلماتهم فروعا وأصولا يقضي بعدم تحقّق هذا الإجماع لإيجابهم الفحص في بعض الموارد كما في صورة الشكّ في بلوغ المال حدّ النّصاب في الزّكاة والخمس وحدّ الاستطاعة في الحجّ وفيما شكّت المرأة في كون دم الاستحاضة قليلا أو كثيرا أو متوسّطا فيوجبون الاعتبار بوضع القطنة وفي استبراء المرأة عند الشكّ في انقطاع دم الحيض حيث لم يحكموا باستصحاب العدم في أمثال هذه الموارد وادعى بعضهم في أصوله وببالي أنّه صاحب المعالم أنه إذا قال المولى لعبده أكرم علماء البلد يجب عليه الفحص عن العلماء الموجودين في البلد ويذمه العقلاء لو اكتفي بإكرام من علم بوجوده من العلماء في البلد من دون فحص إذا كان في البلد عالم سوى من أكرمه ويمكن الوصول إليه بالفحص وهذا متجه في الجملة والميزان في ذلك بحيث يكون ضابطا في الخروج من الأصل الّذي قدمناه وهو عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة لا يخلو من أحد وجوه أحدها أن يكون العمل بالأصل مستلزما للمخالفة الكثيرة فيجب الفحص في مثله لمنافاتها لغرض الشّارع من جعل الأحكام ولعل إيجابهم للفحص في الموارد المذكورة من جهة ذلك ولا ينتقض ذلك بباب الطهارة والنجاسة حيث اكتفي الشّارع في الحكم بالطهارة بمجرّد احتمالها مطلقا وإن استلزم محظور المخالفة الكثيرة وذلك لأنّ الشّارع قد وسّع على الأمّة في باب الطهارة لمصلحة اقتضته ثم إنّ معرفة ما ذكرناه في كثير من الموارد ممكنة والمعيار الكلّي أن يعرض المورد الّذي يراد إجراء الأصل فيه على العرف فيتبع حكمهم بوجوب الفحص وعدمه فيه لأنّ مرجع الفحص إلى طريق إطاعة أحكام الشّارع والعرف هو المتّبع في كيفية امتثال أحكامه وثانيها أن يكون الموضوع الّذي يراد استصحابه من الأمور الخفيّة الّتي لا طريق واضحة إلى معرفتها غالبا فيجب في مثله الفحص ولعلّه من هذا القبيل إيجابهم الفحص عن الاستحاضة المتردّدة بين القليلة والكثيرة والمتوسّطة والوجه فيه إمّا حكم العرف الّذي هو المتّبع في باب الإطاعة على ما عرفت أو رجوع هذا المعيار إلى الأوّل أعني لزوم المخالفة الكثيرة في العمل بالأصل من دون فحص وثالثها أن يكون من الأمور الّتي لا طريق إلى معرفته من دون فحص كمعرفته سبحانه والتصديق بنبيّه المرسل من قبله إذ لا طريق إلى معرفة معبود بالحقّ وإلى تصديق من يدع كونه مرسلا من قبله إلاّ النّظر في آثار قدرته تعالى وفي معجزة مدعي النّبوة فلا يجوز نفي وجوب المعرفة والتصديق بأصالة عدم وجوب النظر أو أصالة عدم وجود معبود بالحقّ أو نبيّ مرسل من قبله حتّى تجب المعرفة والتصديق والدّليل على ما ذكرناه هو العقل ثم إنّ جميع الموارد الّتي يجب فيها الفحص من الشبهات الموضوعيّة لا يخلو من أحد الوجوه المذكورة وعليك بالتّأمّل والإذعان بما تجده حقيقا بالقبول والله المعول والمسئول ثمّ إن الكلام في عدم وجوب الفحص للمقلّد في الشبهات الموضوعية والإشكال فيه من جهة عدم تمكّنه من تمييز موارد الأصول الحاكمة والمعارضة على النحو الّذي قرره المصنف رحمه‌الله في آخر كلامه فلاحظ ولا تغفل والله أعلم (قوله) والمراد به معروض المستصحب إلخ توضيحه أنّ الفرق بين المستصحب وموضوعه أنّ المستصحب هو الأمر العارض الّذي يقع موردا للاستصحاب وهو المحمول في القضيّة المتيقنة السّابقة والموضوع هو المعروض لهذا المحمول القائم به مع جميع القيود المعتبرة في قيامه به من زمان أو مكان أو وصف أو نحو ذلك ممّا يكون له مدخل في عروض المحمول لموضوعه وقيامه به ولا ريب أنّ المحمول قد يقوم بموضوعه باعتبار وجوده الخارجي مثل قولنا زيد قائم لأن قيام القيام بزيد إنّما هو بوصف وجوده الخارجي وقد يقوم به باعتبار تقرّره الذاتي الملحوظ على وجه قابل لأن يحمل عليه بالوجود تارة وبالعدم أخرى مثل قولنا زيد

موجود لأن قيام الوجود به إنّما هو بهذا الاعتبار لا باعتبار الوجود الخارجي وإلاّ لزم تكرار المحمول لأنّه حينئذ يكون في قوة أن يقال زيد الموجود موجود وهو ليس بمقصود قطعا بل غير صحيح بخلاف المثال الأوّل لما عرفت من كون عروض القيام لزيد باعتبار وجوده الخارجي فكأنّه قيل زيد الموجود قائم وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ المراد ببقاء الموضوع في زمان الشكّ المشروط في جريان الاستصحاب ليس بقاءه بوجوده الثّانوي إذ مع العلم بوجود زيد كذلك في الزّمان اللاّحق لا يفرض الشّكّ في وجوده حتّى يصحّ استصحابه بل المراد وجوده في الزّمان اللاّحق على النّحو الّذي كان معروضا ومحمولا عليه في القضيّة المتيقّنة السّابقة فإن كان معروضا بالوجود الخارجي فلا بد من بقائه كذلك بأن كان وجوده الخارجي في الزمان اللاّحق معلوما وشكّ في اتصافه بمحموله العارض له بأن علم وجود زيد وشكّ في بقائه على صفة القيام وإن كان معروضا بالتقرّر الذّاتي فلا بدّ من بقائه كذلك ولا ريب في بقاء زيد كذلك في زمان الشكّ في في وجوده ومن هنا صحّ أن يقال كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله بقوله وهذا لا يتحقق مع الشكّ في بقاء القضيّة إلى آخره يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضيّة المتيقنة والمشكوكة من جميع الوجوه إلاّ من حيث اختلافهما في إدراك النسبة الخارجيّة باليقين في الأولى والشكّ في الثانية وبعبارة أخرى يعتبر اتحادهما في جميع وحدات التناقض إلاّ من حيث اختلاف زمان النسبة باليقين والشكّ ومن هنا يتضح اندفاع ما نقله المصنف رحمه‌الله من استشكال بعضهم في أمر كليّة اشتراط بقاء الموضوع بالاستصحاب في الموضوعات الخارجة فإن قلت إن بقاء الأمر الخارجي بتقرره الذّاتي دائمي لعدم قابليّته للارتفاع فما وجه اشتراط البقاء حينئذ لأنّه فرع احتمال الارتفاع قلت إن اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب كليّا لا يقدح فيه العلم بالبقاء في بعض موارده مع أنا نمنع عدم قابليّته للارتفاع لأنّ بقاء الأمر الخارجي بتقرره الذّاتي فرع بقاء استعداده له وإلاّ فبعد انقضاء استعداده كانقضاء العمر الطبيعي للإنسان لا يفرض له بقاء ولو بتقرره الذّاتي نعم يرد على المقام أنّ الشيء في ظرف الواقع لا يخلو إمّا أن يتصف بالوجود أو العدم ففرضه قابلا للأمرين لا تحقّق له إلاّ بمجرّد الاعتبار والأمر الاعتباري لا يكون معروضا لأمر واقعي فإن قلت إنّ الممكن في مرتبة إمكانه وإن لم يخل من أحد الأمرين إلاّ أن قطع النّظر عن وجوده وعدمه لا يجعله أمرا اعتباريّا وإلاّ لزم عدم الممكن رأسا لأنّه قبل وجوده ممتنع وبعده واجب ولذا ذكروا أنّ الشيء ما لم يمتنع لم ينعدم وما لم يجب لم يوجد قلت إنّ ظاهر القضيتين نفي وجود الممكن في الخارج لأنّ الشيء إن وجد فهو واجب وإلا فهو ممتنع واتّصاف الشيء بالإمكان إنّما هو في العقل لا في الخارج وتحقيقه على ما ذكره بعض أهل المعقول أن الإمكان إنّما يعرض الماهية من حيث هي لا مأخوذة مع وجودها ولا مأخوذة مع عدمها وكذا غير مأخوذة مع وجود علتها وعدمها فإنّ الإمكان نسبة بين الماهية من حيث هي هي وبين الوجود والعدم أمّا إذا أخذت الماهيّة مع الوجود فإن نسبتها حينئذ إلى الوجود بالوجوب لا بالإمكان ويسمّى ذلك وجوبا لاحقا وإذا أخذت مع العدم تكون نسبتها إلى العدم بالامتناع لا بالإمكان ويسمى ذلك امتناعا لاحقا وكلاهما يسمّى ضرورة بشرط المحمول وأمّا إذا أخذت الماهية مع وجود علّتها كانت واجبة ما دامت العلّة موجودة ويسمّى ذلك وجوبا سابقا وإن أخذت مع عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلّة معدومة ويسمّى ذلك ممتنعا امتناعا سابقا وكل موجود محفوف بوجوبين سابق ولاحق وكلاهما وجوب بالغير وكلّ معدوم محفوف بامتناعين سابق ولاحق وكلاهما بالغير هذا ويمكن دفع الإيراد بأنّ الأشياء في الخارج وإن لم يخرج من كونه واجبا أو ممتنعا إلاّ أن قطع النظر عن الوجود والعدم لا يوجب كون الشيء أمرا اعتباريّا وإلاّ لم يصدق قولنا زيد موجود لأنّ نسبة الوجود إلى زيد تقتضي أخذه معرّى عن قيدي الوجود والعدم وإلاّ لزم حمل الشيء على نفسه أو اجتماع النقيضين وكلاهما باطلان ومع تعريته عن القيدين فهو معروض للوجود في الخارج فلو كان أمرا اعتباريّا لم يصلح أن يكون معروضا للوجود في الخارج وتوضيحه أنّ العقل قد يلاحظ الشيء معرّى عن القيدين بحيث يصلح أن يخبر عنه بالوجود أو العدم فتارة يخبر عنه باعتبار وقوعه في الخارج فيقول زيد موجود وأخرى يخبر عنه باعتبار عدمه في الخارج فيقول زيد ليس بموجود وعلى التقديرين فالملحوظ عند العقل أمر صالح للوجود والعدم ولكن معروض الوجود أمر واقعي في الخارج ومرادهم باشتراط بقاء الموضوع في قضيّة جريان الاستصحاب ليس ما هو المستفاد من ظاهر لفظ البقاء أعني الوجودات المتأخرة للشيء كما أشرنا إليه آنفا وإلاّ لم يصحّ استصحاب وجود زيد مع العلم ببقائه بوجوداته المتأخرة كما هو واضح بل المراد كون معروض المستصحب موضوعا في القضيّة الثانية المشكوكة على نحو كونه موضوعا في القضيّة الأولى المتيقّنة فزيد في مثل قولنا زيد قائم مأخوذ بوجوده الخارجي فعند الشكّ في قيامه وإرادة استصحابه لا بدّ من العلم بتحققه في زمان الشكّ بوجوده الخارجي ليصحّ وقوعه موضوعا في القضيّة المشكوكة كذلك لفرض وقوعه كذلك في القضيّة المتيقّنة وفي مثل قولنا زيد موجود مأخوذ بوجوده التقرري الذاتي الصّالح للوجود والعدم وهو ممكن في القضيّة المشكوكة وممّا ذكرناه يظهر أنّ مراد المصنف رحمه‌الله بكون زيد معروضا للوجود بوجوده التقرّري الذّهني ليس كون معروض الوجود هو الوجود الذّهني الظّلي لوضوح أن الوجود أمر خارجي وإن لم يكن موجودا خارجيّا كما قرّر في محلّه فلا يصلح الوجود الظلّي أن يكون معروضا للأمر الخارجي بل المقصود كون الموضوع في قولنا زيد موجود ملحوظا ذهنا على وجه يصلح للوجود والعدم وإن كان الوجود محمولا في القضية على الذات المقرّرة واقعا على ما عرفت (قوله) ثم إنّ الدّليل على اعتبار هذا الشّرط إلخ توضيح هذا الدليل العقلي أنّ مقتضى أخبار الباب بحكم التعبير بالنقض فيها هو كون الحكم الثابت في زمان الشكّ هو عين الحكم الثابت في زمان اليقين وحينئذ فإن كان موضوع الحكم الأوّل باقيا على سبيل القطع فهو وإلاّ فإن كان معلوم الانتفاء فالحكم الثابت حينئذ في زمان الشكّ إن كان عين الحكم الأوّل فلا يخلو إمّا أن يقوم بلا موضوع أو بموضوع آخر والأوّل يستلزم قيام العرض بلا معروض والثّاني يستلزم انتقال العرض وكلّ منهما محال مضافا في الثّاني مع تسليم إمكانه إلى أصالة عدم العروض للموضوع الآخر لفرض كونه مسبوقا بالعدم ومع تسليم الوقوع فلا ريب أنّ نسبة المستصحب إلى موضوعه الآخر مغايرة لنسبته إلى موضوعه الأوّل كنسبة لون الحناء إلى اليد بالنسبة

إلى نسبته إلى نفس الحناء وإن قلنا بانتقاله عنه إلى اليد وتعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد النسبة في القضية المتيقنة والمشكوكة بل قد أشرنا في الحاشية السّابقة إلى اعتبار وحدات التناقض في القضيتين بأن لم تكن بينهما مغايرة أصلا إلا من حيث كون النسبة الحكميّة في إحداهما متيقّنة وفي الأخرى مشكوكة والسرّ فيه أنّ ظاهر قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ هو إبقاء القضيّة الثابتة في زمان اليقين إلى زمان الشكّ وعدم نقض الحكم الثابت للموضوع في حال اليقين بالشكّ في ثبوته له في الزمان اللاّحق ولا شكّ في عدم صدق هذا المعنى مع تغاير النسبتين الناشئ من تغاير الموضوعين وإن كان غيره فهو مخالف لمقتضى الأخبار وإن كان مشكوك الانتفاء فلا يمكن الحكم بالعينية لما عرفت من كونه فرع العلم ببقاء الموضوع حتّى يكون الحكم ببقاء المستصحب إبقاء والحكم بعدمه نقضا فما حكي عن الوحيد البهبهاني وصاحبي الرّياض والقوانين من جواز التمسّك بالاستصحاب مع الشكّ في بقاء موضوعه ضعيف وممّا ذكرناه يندفع ما ربّما يورد على المصنف رحمه‌الله من منع عدم قيام الحكم في غير موضوعه لأن ذلك إنّما يتجه في الأحكام الواقعية بالنسبة إلى موضوعاتها الواقعية دون الأحكام الظّاهريّة التعبّدية الظاهريّة ولذا حكم الشّارع بطهارة المائع المردّد بين الخمر والخلّ وحليته وإن كان خمرا في الواقع ووجه الاندفاع هو عدم اعتبار العينية بين الحكم الواقعي والظّاهري في جريان قاعدة الطهارة وغيرها بخلاف ما نحن فيه على ما عرفت هذا كلّه على القول باعتبار الاستصحاب من باب التعبّد وأمّا على القول باعتباره من باب الظنّ فأوضح لعدم حصول الظنّ ببقاء المستصحب من دون بقاء موضوعه نعم قد يفرق بينهما بجواز الاكتفاء بالظنّ ببقاء الموضوع على الثّاني دون الأوّل لكفايته في حصول الظنّ ببقاء حكمه وهو واضح وربّما يتمسّك في المقام بالإجماع على اشتراط بقاء الموضوع وهو لا يخلو من نظر لما عرفت من كون الشّرط عقليّا فلا يتحقق فيه الإجماع المصطلح كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في أول حجيّة القطع اللهمّ إلاّ أن يراد به مجرّد الاتّفاق (قوله) لاستحالة انتقال العرض إلخ يظهر من المحقق الطّوسي رحمه‌الله ابتناؤه على كون الموضوع مشخصا للعرض والكلام في المبنى والمبنيّ عليه محرّر في محلّه (قوله) فإن قلت إذا كان الموضوع إلخ هذا إشارة إلى ما ذكره صاحب الفصول بقوله يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع ولو بالاستصحاب (قوله) فلا إشكال في استصحاب الموضوع إلخ ربّما يشكل بأنّ استصحاب الحياة إن كان بدون استصحاب العدالة يرد عليه أنّ الأثر الشّرعي أعني جواز التقليد مثلا مرتب على الحياة على تقدير العدالة وإن كان معه يرد عليه أنّه لا أثر للانضمام بعد عدم ثبوت الحياة بنفسها بالأصل وإن كان على تقدير العدالة يرد عليه أنّ الحياة مع العدالة التقديريّة لا يترتّب عليه أثر شرعيّ حتّى يصحّ استصحابها فإن قلت فكيف يصحّ استصحاب العدالة على تقدير الحياة وما وجه الفرق بينهما قلت إنّ الفرق بينهما أنّ موضوع العدالة كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله هو زيد على تقدير الحياة إذ لا شكّ في العدالة إلاّ على هذا التّقدير فلا يصحّ استصحاب العدالة إلا مع القطع بالحياة أو مع فرضها بخلاف استصحاب الحياة لعدم توقفه على فرض العدالة(قوله) أمّا الأوّل فلا إشكال إلخ لا يخفى أن هذا القسم على قسمين لأن ترتب الحكم الشرعيّ على موضوعه إمّا بلا واسطة أمر عقليّ أو عادي أو مقارن له في الوجود اتفاقا أو معها أمّا الأوّل فحاصل ما ذكره المصنف رحمه‌الله فيه يرجع إلى وجوه أحدها أنّه إذا فرض كون الشكّ في الحكم مسببا عن الشكّ في الموضوع فمع إجراء الأصل في الموضوع لا يبقى شكّ في الحكم حتّى يكون هو أيضا موردا للأصل إذ معنى استصحاب الموضوع ترتيب أحكامه عليه في الظاهر فلا تبقى حاجة إلى استصحاب نفس الأحكام فإن قلت لا مانع من وجود دليلين على أمر بحيث كانت دلالة أحدهما موقوفة على قطع النّظر عن الآخر كما أنّهم كثيرا ما يستدلون على المسألة الفقهيّة بمثل ذلك فيقولون يدلّ عليها الأصل والكتاب والسّنة مع توقف دلالة الأوّل على عدم الأخيرين قلت فرق واضح بينه وبين ما نحن فيه لجريان الأصول مع قطع النّظر عن الأدلّة الاجتهاديّة بخلاف الاستصحاب الحكمي لعدم جريانه مع قطع النّظر عن الاستصحاب الموضوعي أيضا لفرض كون استصحاب الحكم مشروطا بالعلم ببقاء الموضوع الّذي فرض الشكّ في بقائه في المقام ثم إنّه مع تسليم جريان استصحاب كلّ من الموضوع والحكم فلا ريب أن المقصود من استصحاب الموضوع في مقام إحراز شرط جريان الاستصحاب الحكمي ترتيب الحكم الثّابت بالاستصحاب عليه والموضوع الثابت بالاستصحاب لا يترتب عليه الحكم الثّابت باستصحاب آخر لأن استصحاب الموضوع بمقتضى قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ إدراج الموضوع المشكوك فيه في الموضوع الواقعي في ترتيب أحكامه عليه وكما أنّ الحكم الظاهري لا يترتب على الموضوع الواقعي كذلك على الموضوع المنزل بمنزلة الواقع لأن مقتضى التنزيل ترتيب آثار الواقع عليه بمعنى جعل آثار الواقع فيه في الظّاهر لا ترتيب الآثار الظّاهريّة كما هو المقصود وثانيها أنّ المقصود من استصحاب الموضوع في مقام إحراز شرط جريان الاستصحاب الحكمي إثبات صحة الاستصحاب الحكمي ولا ريب أنّ صحّة ذلك ليست من الآثار الواقعيّة للموضوع المستصحب حتّى تثبت باستصحابه وبعبارة أخرى أنّ مقتضى قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ في الموضوعات المشكوكة هو ترتيب آثارها الواقعيّة عليها في مقام الشكّ والاستصحاب الحكم ليس من الأحكام الواقعيّة لها حتى يثبت باستصحابها لأنّ حكم التغير الواقعي مثلا هي النجاسة دون استصحابها وثالثها مع التّسليم أنّ اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب كما يظهر من دليله عقلي فإثبات الشّرط العقلي وهو بقاء الموضوع باستصحابه لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة وبالجملة إنّ هنا أمورا ثلاثة استصحاب الموضوع وبقائه واستصحاب الحكم وإثبات الثّاني بالأوّل لترتيب الثالث عليه لا يتمّ إلاّ على القول بالأصول المثبتة ولعل أمر المصنف رحمه‌الله بالتّأمّل هنا إشارة إلى خفاء الواسطة فإن قلت على ما ذكرت من عدم تعقل استصحاب الحكم مع الشكّ في موضوعه وكذا استصحاب الموضوع لتصحيح استصحاب الحكم ما وجه التفصيل بين الأحكام والموضوعات بالقول باعتبار الاستصحاب في الأولى دون الثّانية كما حكي عن بعضهم لأنّ استصحاب الحكم مع القطع ببقاء الموضوع لا معنى له لكون العلم بالموضوع الواقعي مستلزما للعلم بحكمه الواقعي أيضا وأن مع الشكّ فيه قد عرفت عدم تعقّل استصحاب الحكم مطلقا سواء استصحب معه موضوعه أيضا أم لا فلا بدّ أن يكون هذا المفصل منكرا

للاستصحاب إلاّ فيما لا يكون الشكّ فيه ناشئا من الشّكّ في موضوعه مثل الطهارة والنجاسة ونحوهما فلا تترتب عليه ثمرة في مقابل المثبت مطلقا قلت قد أوضحنا الكلام في وجه ترتب الثمرة عند نفي المصنف رحمه‌الله للفائدة عن استصحاب الأمور الخارجة عند بيان القول بالتفصيل المذكور فراجع وأمّا الثّاني فكالطعام المسموم إذا شكّ في بقاء السّمّ فيه فإنّه موضوع للحرمة بواسطة كونه مهلكا فاستصحاب وجود السمّ فيه لا يثبت كونه مهلكا إلاّ على القول بالأصول المثبتة وعلى هذا القول إذا أريد استصحاب الموضوع مقدّمة لاستصحاب حكمه أعني الحرمة يرد عليه بعض ما تقدّم في القسم الأوّل مضافا إلى ضعف القول المذكور وإن نوقش في المثال المذكور بإمكان استصحاب وجود السّم المهلك لا استصحاب وجود السمّ لإثبات كونه مهلكا وحراما فالمثال غير عزيز على المتأمّل (قوله) وعلى الثّاني فلا مجال إلخ لا يخفى أن عدم تعين الموضوع تارة ينشأ من إجمال مفهومه كالأفراد الخفيّة للمطلقات بحيث يشك في شمول الحكم لها فتتعين النّادرة إذا علم بارتفاع الشائعة كما إذا أوجب عليه عتق رقبة مع تمكنه من أفرادها الشّائعة والنّادرة ثم تعذرت عليه الشائعة وأخرى من اشتباه أحد الفردين بالآخر كما إذا وجب إكرام واحد معيّن من زيد وعمرو بأن اشتبه الخطاب في تعلّقه بخصوص أحدهما ثمّ مات أحدهما وثالثة من تردد عنوان موضوع الحكم بين معلوم الارتفاع ومعلوم البقاء كما إذا شكّ في أنّ موضوع النجاسة في الكلب هو الجسم أو عنوان كونه كلبا وفرض صيرورته ملحا بوقوعه في المملحة واستصحاب الموضوع الواقعي في الأوّل والثّالث لا يثبت كون الموضوع هو المحتمل الباقي وفي الثّاني لا يثبت كون الباقي هو الموضوع أولا إلا على القول بالأصول المثبتة ولا يصحّ استصحاب الحكم أيضا لعدم العلم ببقاء موضوعه كما ذكره المصنف ره (قوله) وأمّا أصالة بقاء الموضوع إلخ دفع لتوهّم منع كون الأصل مثبتا بتقريب أنّه فرق واضح فيما أخذ من الكر شيء فشك في بقائه على الكريّة بين استصحاب وجود الكر لإثبات كون الموجود كرّا وبين استصحاب بقاء الموجود في زمان الشكّ على صفة الكرية الثابتة له في السّابق وما نحن فيه من قبيل الثّاني وإثبات الأصل إنّما يلزم على الأوّل وهو واضح وأمّا كون ما نحن فيه من قبيل الثّاني فإنّه كما يقال إنّ هذا الموجود كان في السّابق كرّا والأصل بقاؤه على صفة الكريّة كذلك يقال في الكلب الواقع في المملحة إنّ هذا الموجود كان موضوعا للنجاسة فالأصل بقاؤه على هذه الصّفة فإن قلت إن المتيقن من كونه على صفة الموضوعيّة في السّابق إنّما هو بعنوان الكلبيّة فلم يعلم بقاء الموصوف حتّى يصحّ استصحاب صفته قلت إنّ الأمر في الكرّ أيضا كذلك لعدم العلم بكون الموجود في زمان الشكّ كرّا في السّابق وإلاّ لم يقع موردا للاستصحاب ومحلاّ للشكّ فكما أنّ استصحاب الصّفة هنا مبنيّ على المسامحة في موضوعها كذلك فيما نحن فيه ولكنك خبير بأن هذه المسامحة العرفيّة على تقدير تسليمها في مثال الكلب لا تتمّ في جميع موارد ما نحن فيه كما يظهر من ملاحظة الأقسام المتقدّمة في الحاشية السّابقة مضافا إلى عموم ما أورد عليه المصنف ره (قوله) فيقال إنّ مقتضاه إلخ توضيحه أنّ الاستصحاب هو إثبات عين الحكم السّابق لعين الموضوع السّابق والحكم بالعينية لا يتم عقلا إلاّ بعد إحراز جميع القيود المحتمل أخذها في موضوع الحكم السّابق فتكون جميع القيود المحتملة كذلك في ظاهر حكم العقل في حكم القيود المعلوم أخذها في الموضوع في وجوب إحرازها في جريان الاستصحاب والظاهر أن هذا هو المراد لا ما يتوهّم من ظاهر العبارة من استقلال العقل بكون جميع القيود المحتملة داخلة في الموضوع الأوّلي للحكم حتّى يمنع ذلك وهو واضح بعد التأمّل في العبارة ثمّ إنّ جميع القيود المذكورة في الكلام سواء كانت قيودا للموضوع أو المحمول راجعة في الحقيقة إلى قيود الموضوع فإذا قيل الماء ينجس إذا تغير فهو في معنى قولنا الماء المتغير ينجس بالملاقاة وكذا في الأمثلة العرفيّة إذا قيل إن جاءك زيد فأكرمه فهو في معنى قولنا يجب إكرام زيد الجائي وهكذا ولذا اشتهر اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب مع أنّ الشرط بقاء كل من الموضوع والمحمول بقيودهما المأخوذة فيهما في السّابق كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله ثمّ إنّ هذا الدّليل لعلّه ظاهر مستند الأخباريين في نفي حجيّة الاستصحاب في الأحكام الكليّة نظرا إلى أنّ الشكّ في بقاء الحكم لا بدّ أن ينشأ من تغير بعض القيود المأخوذة في الموضوع في ظاهر الأدلّة وقد تقدّم كلام للأمين الأسترآبادي في فوائده المكية عند بيان قول من فصّل بين الحكم الكلّي والجزئي في جريان الاستصحاب من أقوال المسألة فراجع (قوله) نعم لو شكّ بسبب تغيّر الزّمان إلخ حاصله دعوى صحّة إلغاء خصوصيّة الزّمان فيما اعتبر من باب الظّرفية خاصّة للمتيقّن السّابق وكانت سببيّة تغير الزّمان للشكّ في بقاء الحكم لأجل احتمال انقضاء استعداده بسبب طول الزّمان كما يظهر من تمثيله بالخيار لأنّ ثبوته للمغبون لأجل الضّرر المتوجّه إليه وهو منجبر بثبوت خيار الفسخ له في أوّل زمان اطلاعه نعم لو احتملت خصوصيّة الزّمان في موضوع الحكم أو ثبوته له لم يكن محلّ للاستصحاب لعدم صدق البقاء حينئذ إلاّ على بعض الوجوه كما تقدم عند بيان الاستصحاب في الأزمان والزّمانيات (قوله) نعم يجري في الموضوعات الخارجيّة إلخ لعلّ الوجه فيه ما تقدّم من المصنف رحمه‌الله من دعوى بقاء الموضوع دائما في استصحاب وجود الموضوعات ولكنك خبير بأنّه أخصّ من المدّعى لأن المراد بالموضوعات هنا أعمّ من ذواتها وأعراضها وبعبارة أخرى أنّ المراد باستصحاب الموضوعات هنا أعمّ من استصحاب وجود الموضوع الخارجي كاستصحاب حياة زيد ومن استصحاب ما يعرضه كاستصحاب قيامه وما ذكره هناك إنّما يتأتى في الأوّل دون الثّاني كما يظهر ممّا ذكره هناك وقوله بأسرها يعني أعمّ ممّا كان الشكّ فيه في المقتضي كما إذا كان الشكّ في حياة زيد من جهة الشكّ في انقضاء استعداده للبقاء وممّا كان الشكّ في الرّافع كما إذا شكّ في حياته من جهة الشكّ في عروض مانع منها من قتل ونحوه وأنت خبير بأنّا قد أشرنا هناك إلى أنّ ما ذكره في فرض بقاء الموضوع في استصحاب الموضوعات إنّما يتم فيما كان الشكّ فيه في الرّافع دون المقتضي فراجع ولا تغفل (قوله) الثّاني أن يرجع في معرفة إلخ توضيح المقام على هذا الميزان أنّ موضوع الحكم إطلاقا وتقييدا قد يكون مبيّنا في الكتاب والسّنّة فيفرق بين قوله الماء المتغيّر نجس وقوله الماء ينجس إذا تغيّر فيستصحب النجاسة بعد زوال التغيّر على الثّاني دون الأوّل لأن الموضوع على الأوّل هو الماء بوصف تغيّره وقد زال بزوال قيده وعلى الثّاني هو الماء من حيث هو والتغيّر سبب لعروض الحكم وحدوثه فإذا شكّ في كون

العلّة المحدثة مبقية وعدمه تستصحب النجاسة وقد لا يكون الموضوع مذكورا في الكتاب والسنة أو يكون مجملا فيهما بأن ثبت الحكم بدليل لبّي من إجماع ونحوه أو لفظي مجمل بأن ثبتت بالإجماع مثلا نجاسة الماء المتغيّر أو الكلب وشكّ في أنّ موضوع النجاسة هو الماء بوصف التغيّر والكلب بعنوان كونه كلبا أو ذات الماء في الأوّل ومطلق الجسم في الثّاني إلا أنّ الوصف والعنوان سببان لحدوث الحكم دون بقائه فإذا زال التغير وصار الكلب ملحا بوقوعه في المملحة لم يجز استصحاب النجاسة لعدم العلم ببقاء موضوعها ومن هنا يسقط الاستصحاب عن درجة الاعتبار في كثير من الموارد الّتي تمسّك به فيها القوم لعدم تعيّن موضوع الحكم فيها بالكتاب والسّنة لعدم وروده فيهما كمسائل الاجتهاد والتقليد فإذا صار المجتهد المطلق متجزيا أو الأعلم مساويا لغيره أو للعامي لأجل عدم ممارسة الكتب في زمان طويل أو صار الحيّ ميتا أو نحو ذلك لا يجوز استصحاب جواز العمل له ولغيره برأيه في الأوّل ووجوب البقاء على تقليده في الأخيرين لاحتمال تقيّد الموضوع في الأوّل بالإطلاق وفي الأخيرين بوصف الأعلميّة والحياة (قوله) الثالث أن يرجع في ذلك إلى العرف إلخ توضيحه أن يقال إن المعيار في تمييز القيود المأخوذة في الموضوع من غيرها هو حكم العرف باتحاد القضيتين المعتبرتين في الاستصحاب وإن تغايرتا في الواقع فإذا ثبتت نجاسة الماء المتغير شرعا فمع زوال التغيّر إن حكم العرف بأن هذا الماء أعني ما زال تغيّره هو الّذي كان نجسا في السّابق يحكم بجريان الاستصحاب فيه وإلاّ فلا وبعبارة أوضح إذا ثبتت نجاسة الماء المتغير شرعا فإذا ثبتت نجاسته بعد زوال تغيّره أيضا بخطاب جديد آخر فإن كان هذا الخطاب الجديد محمولا عند العرف على إمضاء الحكم الأوّل بأن قالوا بأنّ هذا الخطاب تأكيد لبيان النجاسة السّابقة فهو مورد للاستصحاب لو لا الخطاب الجديد وإن كان محمولا على بيان إنشاء جديد مغاير للإنشاء الأوّل لنجاسة الماء قبل زوال تغيره فهو ليس بمورد له أصلا وبعبارة ثالثة أنّه إذا كان المورد بحيث لو ورد في الشّرع زوال الحكم أو عدمه بعد زوال بعض قيود موضوعه فإن كان يعدّ ذلك رفعا أو بقاء للحكم الأوّل كما في مثال الإنسان والكلب حيث إنهما إذا ماتا حكم العرف بارتفاع طهارة الأوّل وبقاء نجاسة الثّاني فهو مورد للاستصحاب وإن لم يصدق الارتفاع والبقاء بالمداقة العقليّة وكذا في مثال الزّوجيّة وغيره ممّا أشار إليه المصنف رحمه‌الله وإلاّ لا يكون موردا له مثل المني إذا صار إنسانا لأنّ حكم الشّارع بطهارة الإنسان لا يعدّ رفعا لنجاسة المني وهكذا ممّا ستعرفه ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يثبت موضوع الحكم في الكتاب والسّنّة وكان مبنيّا فيهما إطلاقا وتقييدا أم كان ثابتا بالإجماع ونحوه لأنّ المدار في جميع الموارد على صدق بقاء الموضوع عرفا فإذا حكم العرف بعد زوال التغيّر أنّ هذا الماء كان نجسا تستصحب نجاسته وإلاّ فلا سواء كان الموضوع في الأدلّة الماء المطلق بأن كان التغيّر سببا لحدوث الحكم أو المقيّد بالتغير أو لم يكن الموضوع مذكورا في الأدلّة قلنا هنا من الكلام مقامان أحدهما أنّ العرف هل يسامح في الموضوع بأن يقول إنّ هذا الماء مشيرا إلى ما زال عنه التغير كان نجسا في السّابق أو لا وثانيهما بيان الدّليل على اعتبار هذه المسامحة العرفية أمّا المقام الأوّل فهو ممّا يشهد به العيان ويقضي به الوجدان في الجملة ولذا ترى أنّهم لا يفرقون بين قولنا الماء المتغير نجس وقولنا الماء ينجس إذا تغيّر فيزعمون كون الموضوع على التقديرين هو مطلق الماء والتغير سببا لحدوث الحكم فيقولون بعد زوال التّغير إنّ هذا الماء كان نجسا وكذا يزعمون طهارة السّمك بعد موته في خارج الماء هي الطّهارة الثّابتة في حال حياته من دون التفات إلى اختلاف الموضوعين وبالجملة أنّ الأمر في ذلك تابع للمقامات وليس في حكمهم باتحاد القضيتين ضابط يؤخذ به ولعلّ الأغلب في باب الطهارة والنجاسة هو ذلك لزعمهم قيامهما بالأجسام من دون مدخليّة الأوصاف فيهما ولذا حكم الفاضلان كما نقل عنهما المصنف رحمه‌الله ببقاء نجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة كما إذا صار الكلب ملحا إذا وقع في المملحة ونحوه والمشهور بنجاسة الأجزاء التي لا تحلّها الحياة من نجس العين كالعظم والشّعر خلافا للمرتضى فحكم بطهارتها نعم في بعض الموارد لا يساعد العرف اتحاد القضيتين كما عرفته من مثال المني الّذي خلق منه الإنسان وقد أفرط الوحيد البهبهاني فيما حكي عنه فحكم بنجاسة أولاد الكفار استصحابا للنجاسة وهو كما ترى بمكان من الضّعف لعدم مساعدة العرف لدعوى اتحاد القضيتين بعد الاطلاع على الانقلابات الكثيرة العارضة للمني إلى أن صار إنسانا لعدّهم المني موضوعا والإنسان موضوعا آخر ويزعمون نجاسة الكفّار مغايرة لنجاسة أصولهم ويحملون الخطاب الوارد في نجاستهم على إنشاء جديد لا على إمضاء ما دلّ على نجاسة المني ثم إنّ مسامحة العرف في دعوى اتحاد الموضوعين بعد زوال بعض قيود الموضوع الأوّل أو أجزائه على وجهين أحدهما أن يكون ذلك بتصرّف منهم في موضوع الحكم بأن كان الموضوع عندهم عامّا للواجد للقيد والفاقد له وإن كان الحكم في الأدلة محمولا على المقيد كما يظهر ممّا تقدّم من الأمثلة وأشرنا إليه آنفا فإن قلت مع فرض عموم الموضوع ولو في نظر أهل العرف كان الدّليل بعمومه شاملا للزّمان الثّاني فلا يبقى مورد للاستصحاب لعدم جريانه مع وجود الدّليل الاجتهادي في مورده وافقه أو خالفه قلت لا بدّ أن يكون الشكّ في بقاء الحكم حينئذ ناشئا من سبب آخر سوى الشكّ في بقاء الموضوع مثل الشك في كون التغير مع كونه علّة محدثة للنجاسة علة مبقية لها أيضا أو لا وإن كان الموضوع في الأدلّة هو مطلق الماء كما أشرنا إليه وثانيها أن يكون بدعوى دخول الفاقد للقيد تحت الواجد له على سبيل الادّعاء نظير ما ذكر السّكاكي في باب الاستعارة وأمّا المقام الثّاني فالدّليل عليه من وجوه أحدها أنّه لا ريب أن العرف كما أنّه محكم في تعيين الأوضاع بمعنى كون تبادر معنى من لفظ من دون قرينة عندهم دليلا على كونه موضوعا له كذلك في تعيين المرادات كما يقال إنّ قوله عليه‌السلام لا صلاة إلا بطهور ونحوه ظاهر عرفا في نفي الصّحة دون الذات فنقول حينئذ إنّ قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ ظاهر عرفا في وجوب بقاء ما كان متيقنا في السّابق ولا ريب في عدم صدق البقاء من دون بقاء الموضوع وحينئذ إذا فرض صدق البقاء عرفا مع زوال بعض قيود الموضوع يجب البناء على الحالة السّابقة لا محالة وإن لم يصدق بالمداقة العقلية نعم يعتبر في حكم العرف أمران أحدهما أن يكون حكمهم بالبقاء مع زوال بعض قيود الموضوع من جهة فهمهم للموضوع أعم من واجد القيد وفاقده لا من جهة حكم عقولهم القاصرة بذلك إذ قد يشتبه جهة البحث عن فهم العرف بحكم العقل وبالعكس ولذا ترى احتجاجهم في مسألة اجتماع الأمر والنّهي لعدم جواز اجتماعهما بأن المولى إذا أمر عبده بالخياطة ونهاه عن الكون في مكان مخصوص وخاطه في هذا المكان عدّ مطيعا وعاصيا لجهتي الأمر والنّهي وأجيب

عنه بمنع كونه مطيعا والحال أنّه عاص ذهولا عن أن محلّ النّزاع في تلك المسألة إنّما هو بحسب العقل دون العرف كما قرّر في محلّه واستدل المحقق القمي أيضا على وجود الكلّي الطبيعي بفهم العرف له من الإطلاقات وإن لم يكن له وجود في الواقع غفلة عن كون الكلام فيه بحسب العقل دون العرف وكيف كان فالوجه فيما ذكرناه واضح إذ الكلام هنا في تعيين المصاديق العرفيّة لقوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ وهو لا يتمّ إلا بتعيين ما يفهمه العرف موضوعا للحكم في الخطابات حتّى يتفرع عليه صدق البقاء والارتفاع ولا يناط ذلك على ما هو مناط الحكم وموضوعه عند العقل فيما كان له إليه سبيل لأنّ موضوع الحكم قد يكون عند العرف أعمّ منه عند العقل إذ الموضوع في استصحاب البراءة عند العقل هو عدم الشّعور والعقل وعند العرف على ما هو المستفاد من الخطابات الشرعيّة هو الصبوة فإذا حصل العقل والشّعور بعد البلوغ وشك في توجّه الحكم الشّرعي إليه يصح استصحاب البراءة عرفا لا عقلا لأنّ موضوع الحكم عرفا وإن كان هو الصّبي إلا أن حصول البلوغ عندهم من قبيل تبدل حالات الموضوع دون تغيّره ولذا شاع استصحاب البراءة من دون خلاف يعرف مع دعوى الإجماع على اشتراط بقاء الموضوع في جريانه وثانيهما أن لا يكون حكمهم بالبقاء مع زوال بعض قيود الموضوع لأجل المسامحة منهم في إطلاق الواجد للقيد للفاقد له لعدم الدّليل على المسامحة في موضوعات الأحكام الشرعيّة ومسامحتهم في المكيل والموزون بقليل من الزّيادة والنقيصة كمثقال من الحنطة أو الشعير أو غيرهما من الحبوب في جنب منّ منها ومدّ في جنب أمنان وهكذا مع كون الأكيال والموازين موضوعتين بمقدار معيّن في الواقع إنّما هي لأجل فهم غرض الشّارع وعدم إضرار هذا المقدار اليسير من الزيادة والنقيصة عنده في المحقرات وإلاّ فلا ريب أنّهم يحتاطون ويداقّون في الأمور الخطيرة العظيمة كالفضّة والذّهب والجواهر فيحاسبون فيها بوزن ربع رحبة من حنطة وكذا ترى الفقهاء يحتاطون في تعيين مقدار المسافة الموجبة للقصر وفي دخول اللّيل والنهار للصوم وفي مقدار الفطرة والكرّ وو مقدار أيام الحيض إلى غير ذلك ممّا لم يثبت جواز المسامحة فيه وبالجملة أنّ المعتبر في المقام فهم العرف عموم الموضوع للواجد لبعض القيود والفاقد له من دون أن يكون حكمهم بالبقاء لأجل مسامحتهم في إطلاق الواجد على الفاقد على ما عرفت فإن قلت إنّ هذا كلّه مسلم إلاّ أنّ استصحاب الحكم السّابق في موارد حكم العرف ببقاء الموضوع مع تغير بعض قيوده معارض باستصحاب العدم لكون الفاقد له مسبوقا بعدم هذا الحكم مثل أنّ استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال التغير معارض باستصحاب عدم تنجس غير المتغير قلت إنّ هذا إنّما يتجه إن كان الواجد للقيد والفاقد له موضوعين مختلفين وقد فرضنا كونهما موضوعا واحدا في نظر العرف فلا وجه لاستصحاب العدم حينئذ بعد انقلابه إلى الوجود مع أنّ الشكّ في بقاء العدم مسبّب عن الشكّ في بقاء النجاسة فباستصحابها يزول الشكّ عنه لكون استصحاب الوجود موضوعيّا والعدم بمنزلة الحكمي فيقدم عليه من باب الحكومة إجماعا على ما ادّعاه بعضهم وثانيها أنه لو لم يعتبر العرف في الحكم بالبقاء مع تغير بعض قيود الموضوع أو أجزائه لزم تخطئة أكثر العلماء بل جميعهم لإطباقهم ظاهرا كما ادّعاه في الرّياض على جواز استصحاب الكرّية بعد الأخذ منه بمقدار يشكّ معه في بقائه على الكرّية لأنّ الموجود في السّابق قبل أخذ شيء منه موضوع وبعده موضوع آخر وليس تصحيح وجه جريانه إلاّ ما ذكرناه من كون الماء قبل الأخذ منه وبعده موضوعا واحدا في نظر العرف لوضوح عدم وصول نصّ في ذلك إليهم اختفي علينا فإذا جاز استصحاب الحكم مع تغير بعض أجزاء موضوعه فمع تغير بعض أوصافه بطريق أولى وقد عملوا أيضا بالاستصحاب فيما صار الأرض جسّا أو نورة بالإحراق مع زوال وصف الأرضيّة وكذا في الماء المتغير وفي المضاف إذا أضيف إليه المطلق أو بالعكس بحيث يشكّ معه في بقائه على الإضافة أو الإطلاق إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي عملوا فيها بالاستصحاب مع زوال بعض أوصاف الموضوع يجدها المتتبع في الفقه وثالثها أنّ مشترط بقاء الموضوع مع جميع قيوده وعدم اعتداده بالعرف في ذلك إن أراد به اشتراط بقائه بجميع قيوده الواقعية فلا سبيل لنا إليه وإن أراد اشتراط بقائه بجميع قيوده الثابتة في ظاهر الأدلّة من الكتاب والسّنة فلا ريب أنّ أهل العرف لا يفرق بين قول الشّارع الماء المتغير نجس وقوله الماء ينجس إذا تغير في فهم كون الموضوع على التقديرين هو الماء مطلقا وكون التغير سببا لحدوث الحكم فإذا شكّ في كون العلّة المحدثة مبقية وعدمه يصحّ استصحاب النّجاسة على التقديرين وإن كان الموضوع في ظاهر الدّليل الأوّل هو المقيّد المنتفي بانتفاء قيده بالمداقة وبالجملة أنّه بعد جعل المدار في تعيين الموضوع على ظواهر الأدلّة لا بدّ من جعل المناط ما فهمه العرف في تعيينه عموما أو خصوصا هذا والإنصاف أن الأدلة المذكورة لا تخلو من مناقشة أمّا الأوّل فإنّ العرف وإن كان محكّما في تعيين الأوضاع والمرادات إلاّ أنّ الشبهة في المقام في مصداق المراد لا فيه نفسه ولا اعتداد به في تعيين المصاديق الخارجة وذلك لأنّ المراد بقوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ وإن كان مبيّنا وهو وجوب إبقاء المتيقن السّابق إلاّ أنّ الشبهة إنّما هي في صدق البقاء مع زوال بعض قيود الموضوع واعتقاد العرف لصدق البقاء فيه لا اعتداد به نظير ما لو فرض اعتقاد العرف لصدق الكلب على الغنم فلا يحكم بذلك بنجاسته وحرمة أكل لحمه وأمّا الثّاني فإنّ مخالفة العلماء لم يقم دليل على المنع منها ما لم يبلغ اتفاقهم إلى حدّ الإجماع وما تقدّم من الموارد الّتي عمل فيها العلماء بالاستصحاب لم يثبت تحقق الإجماع فيها وأمّا استصحاب الكرية الّذي ادعى صاحب الرّياض الإجماع عليه فلعلّ عمل العلماء فيه ليس بالاستصحاب الوجودي أعني استصحاب الكرية إذ يحتمل أن يكون حكمهم بالكرّية وترتيب آثارها عليه لأجل استصحابات عدميّة مثل أصالة عدم عروض ما يخرجه من الكرّية وعدم عروض ما يوجب تنجّس الماء بالملاقاة ونحوهما ولعلّ بناء العقلاء ثابت على اعتبار الأصول العدميّة كالأصول اللّفظيّة والكلام في اعتبار الاستصحاب مع تغيّر بعض قيود موضوعه إنّما هو على تقدير القول باعتباره من باب الأخبار وكفاية صدق البقاء عرفا في تحقّق مفهومها على ما تقدم ولا يرد عليهم أن إثبات الكرّية بأصالة عدم عروض ما يخرجه من الكرّية من قبيل الأصول المثبتة لأنّ عدم الاعتداد بها إنّما هو على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار دون بناء العقلاء على ما تقدّم

في محلّه وأمّا الثالث فإن عدم تفرقة العرف بين قوله الماء المتغير نجس وقوله الماء ينجس إذا تغير في فهم كون الموضوع أعمّ من واجد الوصف والفاقد له على التقديرين وكون التغيّر سبب حدوث الحكم لا داخلا في الموضوع على الأوّل دون الثّاني لعلّه مبني على المسامحة في إطلاق الواجد على الفاقد لا من جهة فهم عموم الموضوع حقيقة وقد تقدم عدم الاعتداد بهذه المسامحة العرفية ولعلّك لو نبّهتهم على جهة الفرق بين الكلامين وكون التغير قيدا للموضوع في أحدهما وللمحمول في الآخر اعترفوا بخطائهم في دعوى عموم الموضوع ومع ذلك كلّه هذه الطريقة هي المعروفة بينهم لما عرفت من عملهم بالاستصحاب في موارد كثيرة لا يتم العمل به فيها إلاّ بالقول باعتبار العرف وقد اضطربت كلماتهم في العمل بالاستصحاب فيما يعرض تغير في الموضوع في الجملة فقد نقل المصنف رحمه‌الله عن الفاضلين في المعتبر والمنتهى الحكم بنجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة كالعذرة والميتة بعد استحالتهما ترابا وقال الشّهيد في الذكرى لو استحالت العين النجسة كالعذرة والميتة ترابا يحكم بطهارته لقول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله التراب طهور ولو صار ملحا أمكن ذلك لزوال الاسم والصّورة وقال العلاّمة في القواعد وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا والعذرة امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتّى استحالت ترابا نظر وقال ولده فخر الدّين في الإيضاح ومنشأ النّظر أنّ العين وهي الجسميّة الخاصة موجودة وإنما تغيّرت الصّفات فتبقى النجاسة لأنّ النجاسة ذاتيّة وأنّ النجاسة حكم معلق بذات الكلب إمّا باعتبار صفاته النّوعيّة وإمّا باعتبار الأعراض الخاصّة اللاحقة للجواهر المتساوية مع القول بعدم استغناء الباقي على كلا التقديرين فقد زالت علّة النجاسة فيزول المعلول انتهى وتردّد فيه الأردبيلي أيضا في شرح الإرشاد وفصّل جماعة كما نقله المصنف رحمه‌الله بين النجس والمتنجس وأوّل من نبّه عليه الفاضل الهندي فيما أعلم وقال المحقق القمي رحمه‌الله بعد أن حكم بكون المعيار في اختلاف الأحكام على تبدل الحقائق عرفا لا محض تغير الأسماء والحاصل أنّ الحقائق المتخالفة عرفا كالعذرة والتراب والرّماد لها أحكام مستقلّة برأسها سواء كانت متوافقة في الحكم أو متخالفة وأمّا مسحوق ماهية كالطحين للحنطة أو منضوجها كاللّحم المطبوخ والخبز ونحو ذلك فلا يتبدل بذلك حقيقتهما عرفا كما لا يتبدل حقيقة أيضا فما ثبت تبدّل حقيقته عرفا فينتفي فيه حكم الاستصحاب لثبوت التعارض حينئذ بينما دلّ على حكم حقيقته المستحال إليه وما يستصحب من حكم المستحيل فعموم ما دلّ على طهارة التّراب أو الدود أو الملح وحليتهما تعارض استصحاب النّجاسة وسنبيّن أنّ الاستصحاب من حيث هو لا يعارض الدّليل من حيث هو ثمّ ذكر نظير هذا الكلام في الانتقال مثل انتقال دم الإنسان إلى بطن القمّل والبرغوث والبق وقال وهاهنا وإن كان تبدل الحقيقة في غاية الخفاء سيّما في أوّل مص هذه الحيوانات للدم خصوصا في العلق ولكن إطلاق دم الحيوان الغير ذي النفس على هذا الدّم مع عدم تصور دم لأغلب هذه الحيوانات إلا ما في بطنها من جهة المصّ يوجب الحكم بالطهارة ففي الحقيقة يرجع الكلام في أمثال ذلك إلى وجود المعارض لا عدم إمكان جريان الاستصحاب ولذلك توقف بعض المتأخرين في إفادة تغير الموضوع في ترك العمل بالاستصحاب وتأمّل في كون تغير الموضوع قاطعا للاستصحاب انتهى وادعى صاحب الفصول أنّه لو لا النّص الدّال على طهارة الخمر إذا انقلب خلاّ لحكمنا بنجاسته للاستصحاب وهذه الكلمات كما ترى مختلفة في هذا المضمار حيث حكم بعضهم بالطّهارة بالاستحالة وآخر بالنجاسة وثالث تردّد فيه وبعضهم جعل الموضوع هو الأجسام مطردة عن الأوصاف المقارنة لها وآخر هي مع الأوصاف وثالث جعل المدار في الحكم بالطهارة على تبدّل الحقيقة عرفا واختلف الحاكمون بها في منشإ حكمهم ومنشأ جميع ذلك هو عدم معرفة أنّ موضوع الحكم قبل الاستحالة أيّ شيء هو وممّا قدّمناه يظهر أن كون الاستحالة من المطهّرات غير مسلّم فيما بينهم فإن قلت إنّهم قد تسالموا على كون النار مطهّرة لما أحالته وليس ذلك إلا للاستحالة فكيف يجتمع هذا التسالم مع ذلك الخلاف قلت إنّ تطهير النار لما أحالته لعلّه لأجل خصوصيّة فيها لا لأجل مجرّد الاستحالة من حيث هي ثم إنّه يظهر من المحقّق القمي رحمه‌الله جريان الاستصحاب مع حصول الاستحالة حيث حكم بالتعارض بينه وبين دليل المستحيل إليه ولعلّه أيضا ظاهر الشّهيد حيث حكم بطهارة المستحال إليه بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله التّراب طهور لا بقاعدة الطّهارة فظاهره أنّه لو لا الإطلاق لكان المتجه استصحاب النجاسة ويرد عليهما منع إجداء مثل هذا الإطلاق على تقدير تسليم جريان الاستصحاب في المقام لأنّ هذه الإطلاقات إنّما وردت لبيان تشريع أحكام هذه الموضوعات فلا تشمل لبيان أحكامها بعد الاستحالة فيبقى الاستصحاب بعدها بلا معارض ويرد على المحقّق القمي رحمه‌الله عدم اطّراد حكم التعارض في كلّ مورد إذ قد لا يكون لدليل المستحال إليه إطلاق كما عرفت ولذا ترى الشّهيد في الذكرى قد تمسّك في طهارة العذرة المستحالة ترابا بإطلاق قوله عليه‌السلام التّراب طهور واحتمل الطهارة في صورة الاستحالة ملحا بزوال الاسم والصّورة لا بالإطلاق وهو ظاهر في الاستناد فيها إلى قاعدة الطهارة والتحقيق في المقام أخذ طريقة وسطى لا جعل المدار على إحراز الموضوع الواقعي مطلقا ولا ملاحظة الأدلّة كذلك ولا العرف كذلك وهي أن يقال إن موضوع الحكم مع قيوده إن كان ثابتا بالكتاب والسّنة فلا بد من إحرازه مع جميع قيوده الثابتة فيهما سواء حكم العرف ببقاء الموضوع مع انتفاء بعض قيوده أم لا لما عرفت من الإشكال في الأخذ بطريقة العرف وإن كان ثابتا باللّب من إجماع ونحوه أو بدليل لفظيّ مجمل فلا بدّ من إحرازه بجميع قيوده الواقعيّة فلا يجري الاستصحاب مع الشكّ في إحراز بعضها فضلا عن العلم بانتفاء بعضها لعدم صدق البقاء والارتفاع من دون إحراز جميعها على ما تقدّم ومن هنا يظهر الكلام في الاستحالة والانقلاب والانتقال أيضا لأنّه إذا حصلت هذه التغيّرات وزال بها عنوان المستحال الثابت بالكتاب أو السّنة لا يصحّ استصحاب حكم المستحال إلى المستحال إليه وكذلك إذا ثبت بدليل لبّي من إجماع ونحوه أو لفظي مجمل لاحتمال مدخليّة عنوان المستحال في قوام حكمه وقد زال بالاستحالة بالفرض فيشك معه في بقاء الموضوع فلا يصحّ استصحاب حكمه فإن قلت إن مقتضى ما ذكرت دوران الأحكام مدار أسماء موضوعاتها الثابتة بالكتاب والسّنة وهذا على إطلاقه غير صحيح لأنّه لو تبدّل اسم موضوع في عرف الشّارع أو المتشرعة أو في العرف بأن سمّي الغنم كلبا وهجر اسمه الأوّل فلا شكّ في بقاء حكمه حينئذ قلت إن تغير اسم الموضوع تارة يكون بمجرّد تغيّر الاسم من دون

تغير في نفس الموضوع كما عرفت وأخرى بتغير في نفس الموضوع وهذا التغير أيضا قد يحصل بتغير ما هو عنوان في ترتب الحكم عليه ومن جملة مقتضياته كما إذا صار الكلب ملحا بوقوعه في المملحة والعذرة ترابا لوضوح كون المناط في الحكم بالنجاسة هو كونه كلبا وعذرة وأخرى بتغير ما لا مدخل له في قوام الحكم كتسمية الطحين عجينا والعجين خبزا بعد الانتقال إلى الحالة الثانية لوضوح كون عنوان الحكم فيهما ليس كونهما طحينا وعجينا بل كونهما جسمين ملاقيين للنجس وهذا العنوان لم يزل بعد التسمية فزوال الحكم إنّما هو في القسم الثّاني دون الأوّل والثّالث ومرادنا من كون الأحكام دائرة مدار أسماء موضوعاتها إنّما هو فيما كان تبدل الاسم ناشئا من تغيّر ما هو مناط الحكم كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله وكذا الكلام فيما ذكره جماعة من الفرق بين النّجس والمتنجس على نحو ما أوضحه وبقي في المقام شيء وهو أنّه كما يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع كذلك يشترط بقاء المحمول أيضا وبعبارة أخرى يشترط في جريانه بقاء القضية المتيقنة السّابقة بحسب موضوعها ومحمولها إلى زمان الشكّ بأن كان المحمول على تقدير ثبوته في زمان الشكّ هو عين المحمول في زمان اليقين وذلك بأن يقال إنّ هذا كان على تلك الحالة فهو باق عليها فلو اختلف المحمول في القضيّتين لم يكن موردا للاستصحاب إلاّ من باب المسامحة إن كان المورد محلا لها كاستصحاب وجوب الأجزاء المتيسّرة بعد تعذر بعض أجزاء المركب لأنّ المستصحب فيه الوجوب الغيري للأجزاء الباقية والثابت بالاستصحاب في زمان الشكّ هو الوجوب النّفسي وتحقيق المقام أنّ المحمول وهو المستصحب على أقسام أحدها أن يكون المحمول في زمان الشك على تقدير ثبوته هو عين المحمول في القضية المتيقنة كاستصحاب الطهارة أو النجاسة عند عروض ما يشك في بقائهما وثانيها أن يحصل التفاوت بينهما باختلاف وصف مثل ما عرفت من الوجوب الغيري والنّفسي أو بالشّدة والضّعف كما في الطعوم والرّوائح والألوان بأن كان الثّابت في الزّمان السّابق مرتبة أقوى منها وفي اللاّحق على تقدير ثبوته فيه مرتبة ضعيفة منها كما إذا شك في بقاء لون في جسم ولكنّه على تقدير بقائه أضعف من الأوّل وثالثها أن يعلم بانتفاء المحمول السّابق وشكّ في ثبوت محمول آخر للموضوع السّابق بأن علم بزوال اللّون الأحمر من جسم وشكّ في عروض لون آخر له ولا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم كما لا إشكال في جريانه في القسم الأوّل وإنّما الإشكال في القسم الثّاني وجريان الاستصحاب فيه مبنيّ على اعتبار المسامحة العرفية في موارد ثبوتها وقد عرفت تحقيق الحال فيها وممّا ذكرناه يظهر أنّه كما يعتبر في جريانه بقاء الموضوع والمحمول في القضيّة المتيقّنة السّابقة كذلك يعتبر فيه اتحاد النسبة في القضيتين لأنّه لازم لبقاء الموضوع والمحمول السّابقين وهل يكفي بقاء النّسبة الثّابتة في ظاهر الأدلة أو لا بد من بقاء النّسبة الواقعيّة فإذا ورد في كلام الشّارع كلّ جسم لاقى نجسا رطبا ينجس وعلمنا بأن السّبب ليس الملاقاة مطلقا بل هي مع تأثر الملاقي فإذا ثبتت الملاقاة للنجس مع الشكّ في بقاء رطوبة النجس حين الملاقاة فالقضية السابقة هي كون النجس رطبا فإن اكتفينا ببقاء هذه النّسبة يحكم بنجاسة الملاقي باستصحاب بقاء الرّطوبة وإن اعتبرنا بقاء النّسبة الواقعية فلا لعدم إثبات أصالة بقاء الرّطوبة تأثر الملاقي إلاّ على القول بالأصول المثبتة والأقوى اعتبار بقاء النّسبة الواقعيّة لأنّ الفرض أنها السّبب في الحقيقة لا النّسبة الظاهرية(قوله) حكم العرف إلخ يعني بعد اطلاعهم بالأدلة الشّرعيّة على نجاسة الميتة من الإنسان والكلب فإن حكمهم بارتفاع طهارة الأوّل وبقاء نجاسة الثّاني دليل على كون موضوع الطهارة والنجاسة عندهم أعمّ ممّا كان حيوانا وجمادا وإلاّ لم يصدق الارتفاع والبقاء(قوله) وبهذا الوجه يصح للفاضلين إلخ لأنّ دعوى الفاضلين لقيام النجاسة بذات الأعيان النجسة لا بها مع أوصافها العارضة لها مبنيّة على دعوى فهم العرف موضوع النجاسة أعم من واجد الوصف والفاقد له وإن كان الموضوع في ظاهر الأدلّة هو الموصوف مع وصفه ثمّ المستفاد من كلامه أنّ دليل القول بالنجاسة وجوه أحدها ما عرفت من عموم الموضوع وثانيها الأصل والفرق بينهما أنّ الأوّل مبنيّ على عدم مدخلية الأوصاف في عروض النجاسة أصلا فلا يكون موردا للأصل والثّاني مبنيّ على كون الموضوع أعمّ من الواجد للوصف والفاقد له وكون الوصف علّة لحدوث النّجاسة فمع الشكّ في كون العلة المحدثة مبقية صحّ استصحاب النجاسة وثالثها أن الاسم أمارة ومعرف للموضوع وليس بعلّة للثبوت فالموضوع أعم ممّا صدق عليه الاسم وهذا الوجه راجع إلى الأوّل لأنّه إنّما يتم على تقدير فهم العرف للموضوع أعمّ من الواجد للوصف والفاقد له وإلاّ فهو مصادرة محضة وتحكم بحت ثم إن ضعف هذه الوجوه كما ذكره المصنف رحمه‌الله ظاهر والحقّ ما أسلفناه في الحاشية السّابقة(قوله) في موضوع الاستصحاب إلخ سواء كان المستصحب نجاسة نجس العين أم المتنجّس فيصحّ الاستصحاب مع صدق بقاء الموضوع مطلقا وإن انتفي عنوان موضوع الأوّل المأخوذ في ظاهر الأدلّة ولا يصحّ مع عدمه (قوله) أرأيت أنّه لو حكم إلخ غرضه أنّه لو ثبت فرق بين الحكم الأصلي والعرضي عند العرف لوجب أن يكون الأمر بالعكس في المثالين لتغير ما هو موضوع في ظاهر الأدلّة في الأوّل دون الثّاني فإنّ الموضوع فيه على زعم مدّعي الفرق هي الصّورة الجنسيّة وهي باقية بعد الاستحالة أيضا(قوله) كما أنّ العلماء لم يفرقوا إلخ إلى زمان الفاضل الهندي بل هو مقتضى إطلاق صريح الإجماع المحكي عن جامع المقاصد وظاهر التّذكرة(قوله) بل جعل بعضهم إلخ هذا محكي عن صاحب المعالم وهو من أهل الظنون الخاصّة ولا ينبغي لمثله أن يستند إلى مثل هذه الأولويّة الاعتبارية(قوله) بل الأحكام أيضا مختلفة إلخ مثل أنّ حكم الرّطب أو العنب من الطّهارة والحليّة مثلا يسري إلى التمر والزبيب بحكم العرف كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله بخلاف ما لو حلف أن لا يأكل أحد الأولين فلا يحنث بأكل أحد الأخيرين فتدبّر(قوله) وممّا ذكرناه يظهر إلخ توضيحه أنّك حيث قد عرفت أنّ موضوع الحكم مع تقيّده في ظاهر الأدلّة بوصف عنواني قد يفهم منه العرف كون الموضوع هو الجامع المشترك بين الواجد للوصف والفاقد له بحيث لا يحتاج في إسراء الحكم إلى الفاقد إلى الاستصحاب وقد يحتاج فيه إليه وقد يفهم كون الموضوع هو المقيد بالخصوص بحيث لا يمكن إسراء الحكم إلى الفاقد ولو بالاستصحاب ظهر لك أنّ قولهم إن الأحكام تدور مدار الأسماء لا بدّ

أن يراد به أسماء موضوعاتها التي هي مناط تعلق الأحكام بها لا الأسماء الّتي وردت في ظاهر الأدلّة لما عرفت من عدم دورانها مدارها مطلقا وتحقيقه أنّ الحكم قد يتعلق باسم ولكن لا يكون الموضوع الواقعي له مسمّى هذا الاسم بالخصوص بل أعمّ منه ومن الفاقد لوصفه العنواني على حسب ما دلت عليه القرينة أو فهم عرفا فيكون المذكور فردا من الموضوع الواقعي ويكون تخصيصه بالذّكر إمّا لعلم السّائل بحكم غيره أو لعدم ابتلائه به أو لكونه أشيع الأفراد وأغلبها أو نحو ذلك نظير ما ورد في الأخبار من أحكام المتنجسات لورودها في موارد خاصّة كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله آنفا وكذا لو قال الشّارع اليهود نجس لا يتأمّل في بقاء النجاسة لو دخل يهودي في دين النّصارى أو في دين آخر من أديان الكفّار وإن لم يكن له اسم في الكتاب والسّنة وكذلك ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في مثال الرّطب والعنب وعلى هذا فلا يكون للوصف مدخل في ثبوت الحكم حدوثا وبقاء وقد يفهم كون الموضوع أعمّ من الواجد والفاقد ويفهم أيضا مدخلية الوصف في حدوث الحكم ويشك في مدخليته في بقائه كما لو علمنا بنجاسة الماء المتغير وعلمنا أيضا بكون السّبب في حدوثها هو التغير وشككنا في مدخليته في بقائها وكذا ما ذكر المصنف رحمه‌الله من مثال بول غير المأكول وقد يعلم كون الموضوع هو مسمّى الاسم مع وصفه العنواني مثل قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) وما ذكره من مثال العذرة والدّهن المتنجّس وإذا عرفت هذا ظهر لك أنّ الحكم بزوال الاسم في القسمين الأوّلين لا بد أن يكون بزوال الاسم الجامع للواجد والفاقد لعدم العلم بزواله بدونه بالفرض وفي الأخير بزوال الاسم المأخوذ في ظاهر الأدلة والكلمة الجامعة بين هذه الأقسام ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله بقوله أسماء موضوعاتها الّتي هي المعيار في وجودها وعدمها(قوله) نعم تبقى دعوى إلخ حاصل هذه الدّعوى أن مقتضى ظاهر اللفظ في القضية المذكورة كون الموضوع هو الوصف العنواني لا ما زعمه أهل العرف من التعميم ولا يعدل عن الظواهر إلاّ بدليل والجواب أنّ تعميم الموضوع إنما هو بحسب فهم أهل العرف من ظواهر الأدلّة لا بحسب تخيّلاتهم واعتقاداتهم ولا ريب أن المدار في أمثال المقام على الظواهر العرفية لا على مقتضيات الأوضاع اللغويّة وحاصل الدّعوى الثانية أنّ المدار إنّما هو على مقتضيات الأوضاع اللغوية أو العرفية أو على المجازات المكتنفة للقرائن الخارجة وشيء منهما غير متحقق في المقام إذا الفرض أن مقتضى الوضع لغة أو عرفا كون الموضوع هو الوصف العنواني ولا قرينة على خلافه والجواب أنّ القرينة إنما هي فهم العرف بخلاف الظاهر لأنّ المدار في مباحث الألفاظ على المفاهم العرفية وإن لم تكن مستندة إلى قرينة مخصوصة وإذا تحقّق عندك ذلك يستقيم لك أن تقول إن المراد بقولهم إنّ الأحكام تدور مدار الأسماء هو دورانها مدار الأسماء الّتي علقت الأحكام عليها في ظواهر الأدلّة وأن هذه الضّابطة منهم وردت لتأسيس أصل وقاعدة في ترتيب الأحكام على موضوعاتها فمرادهم به التنبيه على عدم جواز الخروج من ظواهر الأدلّة إلا بقرينة فهم العرف أو غيره كما هو مقتضى تأسيس الأصل في موارده وتثمر هذه الضّابطة فيما لو شكّ في كون الموضوع هو الوصف العنواني المذكور في ظاهر الدّليل أو الأعم منه ومن الفاقد للوصف من جهة الشكّ في فهم العرف للتعميم فيقتصر حينئذ على ما اقتضاه ظاهر الدّليل ثمّ إن الفرق بين المعنى المذكور والمعنى الّذي أشار إليه المصنف رحمه‌الله آنفا بقوله ومما ذكرنا يظهر أنّ معنى قولهم إلى آخره ظاهر عند المتأمّل (قوله) وقد تقدم حكاية إلخ لا يخفى أنّه لم يتقدم منه ذلك بل استدلال الفاضلين على بقاء نجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة (قوله) وتوضيح دفعه إلخ حاصل الدّفع وما أورد عليه من السّؤال وما أجاب به عنه أن مناط اعتبار الشكّ الطاري أعني الاستصحاب هو حصول اليقين بحدوث الشيء والشكّ في بقاء الحادث المتيقن بمعنى تعلق اليقين بالوجود الأوّل والشكّ بالوجود الثّاني ومناط اعتبار الشكّ السّاري حصول اليقين بحدوث الشيء أوّلا ثمّ عروض الشكّ في نفس الحدوث بأن شكّ في صحّة اعتقاده السّابق أو كونه جهلا مركّبا فعلى الأوّل يكون متعلق اليقين والشكّ متحدا مع قطع النّظر عن تغاير زمان المتيقن والمشكوك فيه لما عرفت من تعلق اليقين فيه بالحدوث والشكّ بالبقاء ولازمه كون القضية المتيقّنة أعني عدالة زيد يوم الجمعة متيقنة حين الشكّ أيضا من غير جهة الزّمان بمعنى حصول اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة لكن لا بوصف كونها في يوم الجمعة بأن اعتبر الزّمان الأوّل في المتيقن من باب الظّرفية دون التقييد وعلى الثّاني يكون متعلقهما متحدا من جهة الزّمان بمعنى كونه في الزّمان اللاحق شاكا فيما تيقنه أولا بوصف وجوده في السّابق فيكون الزّمان الأوّل في المتيقن معتبرا من باب التقييد دون الظرفية واختلاف مناط اعتبار القاعدتين وعدم الجامع بينهما يمنع إرادتهما من لفظ واحد بناء على ما هو الحقّ من عدم جواز استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد ومع التسليم فهو محتاج إلى القرينة وحيث كانت الأخبار صريحة في اعتبار القاعدة الأولى كما سيصرح به المصنف رحمه‌الله فهو يمنع إرادة الثانية منها أيضا وأمّا ما ذكره في السّؤال فحاصله أنّ اختلاف مناط القاعدتين لا يستلزم كون نفس المناطين مرادين من اللّفظ بخصوصهما لجواز التّعبير عنهما بما يلزمانه كالمضي على اليقين عند عروض الشكّ مطلقا لأنّ المضي عليه في مورد الشكّ في البقاء هو البناء عليه وفي مورد الشكّ في الحدوث هو البناء عليه مع قطع النظر عن بقائه وأمّا ما أجابه به عن السّؤال فحاصله أن ظاهر الأخبار اعتبار اتحاد متعلق اليقين والشكّ وكون الشكّ متعلقا بعين ما تعلق به اليقين وقد أشرنا إلى أنّ متعلقهما في مورد القاعدة الأولى متحدان مع قطع النظر عن الزّمان وفي مورد الثانية متحدان من جهة الزّمان بمعنى كون الشكّ في مورد الأولى متعلقا بعين ما تعلّق به اليقين بإلغاء خصوصيّة الزّمان الأوّل حتّى يكون الشكّ في البقاء وفي مورد الثّانية باعتبار خصوصيّة الزّمان الأوّل حتّى يكون الشكّ في الحدوث وحينئذ إذا حكم الشّارع بالمضي على اليقين السّابق وعدم الاعتناء بالشكّ في مورد الأولى فلا بدّ أن يكون حكمه بذلك من الحيثية الأولى أعني حيثيّة إلغاء خصوصيّة الزّمان الأوّل وكون الشكّ في البقاء وفي مورد الثّانية لا بد أن يكون من الحيثيّة الثّانية أعني اعتبار خصوصيّة الزّمان الأوّل وكون الشكّ في الحدوث لا بمجرّد حصول اليقين والشكّ في مورد لما عرفت من ظهور الأخبار في اعتبار اتّحاد متعلّقهما وقد عرفت عدم تماميته في مورد القاعدتين إلاّ باعتبار إحدى الحيثيتين ولا ريب في عدم جواز إرادة كلتا الحيثيتين في المقام حتّى يدعى شمول الأخبار للقاعدتين لتباينهما واختلافهما فلا بد من إرادة إحداهما فلا تشمل إلاّ ما كان من قبيل الشكّ في البقاء

خاصة أو من قبيل الشكّ في الحدوث كذلك إذ لا ريب في عدم اجتماع نفس القبيلين في مورد واحد حتّى يستغني به عن لحاظ الاعتبارين في الأخبار وإمكان ملاحظة اليقين الحاصل في مورد كاليقين بعدالة زيد يوم الجمعة تارة مطلقا وأخرى مقيدا بالزّمان لا يوجب تعدده في الواقع حتّى يتعدد على حسبه الشكّ المتعقب له لأنّ تعدد اليقين إنّما هو بتعدد متعلقه واقعا كعدالة زيد وفسق عمرو لا بتعدد اللحاظ والاعتبار هذا غاية توضيح المقام على ما وصل إليه فهمي القاصر وهو بعد لا يخلو من مناقشة أو منع لأن جميع ما تقدم في الجواب إنّما يسلم على تقدير اختلاف مناط القاعدتين على نحو ما تقدم ولا دليل عليه إذ يحتمل أن يكون المناط فيها مجرّد حصول اليقين بشيء والشكّ فيه سواء اتّحد زمان حصولها كما قد يتفق في مورد قاعدة الاستصحاب أم تعدد بأن حصل الشكّ بعد اليقين كما هو كذلك غالبا في مورد تلك القاعدة ودائما في مورد القاعدة الثانية وسواء تعلق الشكّ ببقاء المتيقن السّابق كما في مورد القاعدة الأولى أو بأصل حدوثه كما في مورد القاعدة الثّانية ولا ريب أنّه لا حاجة في تأدية هذه الكليّة إلى لحاظ الاعتبارات المختلفة ولا غيرها ويشهد به عموم التعليل الوارد في الأخبار مثل قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة الأولى فإنه على يقين من وضوئه بل ربّما يدعى ظهور قوله عليه‌السلام في صحيحته الثانية لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت في بيان القاعدة الثانية لأنّ مقتضى إلغاء المعقبة اعتبار تأخر الشكّ عن اليقين ولا يعتبر ذلك في مورد القاعدة الأولى ولكن لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظهور لصراحة جملة من أخبار الباب بمقتضى موردها في الشمول للقاعدة الأولى نعم يمكن أن يستدلّ على القاعدة الثّانية بخصوص ما رواه في الفقيه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال إن شكّ الرّجل بعد ما صلى فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتم لم يعد الصّلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك لأن عموم العلّة يدفع خصوصيّة المورد فإن قلت لعلّ المراد بالرّواية بيان قاعدة الفراغ فلا دخل لها فيما نحن فيه قلت يدفعه التقييد بقوله وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتم لعدم اعتبار اليقين بالإتيان بالفعل حين الانصراف في مورد قاعدة الفراغ نعم يمكن أن يقال إنّه لا يعتبر الانصراف والفراغ في مورد القاعدة الثانية أيضا فتعود الرّواية بذلك مجملة لعدم ظهورها في خصوص إحدى القاعدتين مضافا إلى ما ادّعاه بعض مشايخنا من مخالفة القاعدة الثانية للإجماع وحينئذ لا بدّ من رفع اليد عن عموم أخبار الباب على تقدير تسليم عمومها للقاعدتين اللهمّ إلاّ أن يمنع انعقاد الإجماع عليه لأنّ غايته عدم مصرّح بالعمل بها إلى زمان السبزواري ودعوى الإجماع عليه بمجرد ذلك مشكلة ولكنّك خبير بأنّه مع تسليم عدم صلاحية ذلك للتحدث عن رضا المعصوم عليه‌السلام لا ريب في صلاحيته لصيرورته منشأ لإجمال الأخبار لأنّ عدم فهم الأصحاب للعموم منها يكشف عن خلل في إفادتها له فتدبّر(قوله) لأن الشكّ في عدالة زيد إلخ حاصله أنّ الحدوث موضوع والبقاء موضوع آخر فلا يصحّ أن يراد بقوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ وقوله فليمض على يقينه وغيرهما إنشاء حكمين أحدهما وجوب البناء على الحدوث عند الشكّ فيه وثانيهما وجوب البناء في الظاهر على بقاء هذا الشيء المبني على حدوثه إلى زمان الشكّ في بقائه لأنّ هذان المعنيان مختلفان محتاجان إلى موضوعين وإنشاءين والمفروض أنّه ليس في الخارج إلاّ يقين واحد وشك واحد متعلقان بحدوث مشكوك الحدوث وليس لأحد أن يقول إنّ هذا إنّما يتم إذا أريد به إنشاء حكمين وأمّا إذا أريد به إنشاء حكم واحد بأن أريد به وجوب ترتيب آثار الحدوث والبقاء إلى زمان اليقين بالخلاف عند الشكّ في الحدوث فلا يلزم عليه استعمال اللّفظ في معنيين لأنّ آثار الحدوث والبقاء قائمة بنفس موضوع الحدوث والبقاء فجعل آثارهما في الظّاهر عند الشكّ في الحدوث وكذا في البقاء على تقدير الحدوث لا بدّ أن يكون بإنشاءين وإن كان بلفظ واحد نظير إنشاء وجوبين بصيغة واحدة إن قلنا بجواز مثله ولا معنى لإنشاء آثار الحدوث والبقاء عند الشكّ في الحدوث خاصّة إذ البقاء على تقدير الحدوث قد يكون معلوما وقد يكون عدمه معلوما وقد يكون مشكوكا فلا معنى لجعل آثاره بمطلق الشكّ في الحدوث (قوله) لأنّه على تقدير الدّلالة إلخ فيه إشارة إلى منع الدّلالة على الصّحة أوّلا ومنع الدّلالة على الاستمرار ثانيا والوجه في الأوّل ما سيشير إليه في الموضع السّابع من المواضع الّتي تكلم فيها على قاعدة الفراغ فانتظره (قوله) وأضعف منه الاستدلال إلخ وجه الأضعفيّة أنّ الحمل على الصّحة فرع قابلية المحمول للصّحة والفساد وصفة الاعتقاد ليست كذلك لأنّ المدار في جواز العمل به وعدمه على حصول نفس الصّفة وعدمه وليس له قسم صحيح يجوز العمل به وقسم فاسد لا يجوز العمل به كالظنّ الخبري والقياسي حتّى يجب الحمل على الصّحيح عند دوران الأمر بين الصّحيح والفاسد منه ومثله الكلام في الظنّ على القول بالظّنون المطلقة ومن هنا قد خصّصنا النّزاع في مسألة الصّحيح والأعمّ بما كان قابلا للوضعين احترازا عما لا يقبل إلاّ أحدهما كالزّنا وشرب الخمر إذ لا صحيح لهما فإن قلت إذا حصل اليقين من الأمارات الشّرعيّة التعبّدية مثل البينة والسّوق فنفس صفة اليقين وإن لم تكن قابلة للصّحة والفساد إلاّ أن مدركها قابل لذلك فيجوز حمله على الصّحيح بعد زوال الاعتقاد قلت إنّ المدار حينئذ على صفة اليقين وخصوصيّة المدرك غير ملحوظة لأنّ العمل بالبينة حينئذ من حيث كونها أحد أسباب اليقين لا من حيث خصوصيتها حتّى تحمل على الصّحيح عند الشكّ في مطابقة العمل الواقع على طبقها مع أنّ هذا ليس حملا للاعتقاد على الصّحيح على ما هو مفروض المقام نعم قضيّة الحمل إنّما يتأتى في الظّنون الخاصّة والعلوم الشّرعيّة سواء كانت في الموضوعات أو الأحكام الكليّة كما إذا قامت البينة على طهارة ثوب أو دلّ الخبر على حكم كلّي فعمل على طبقهما فإذا زال هذا الاعتقاد وشكّ في صحّة المعتقد السّابق من جهة عدم العلم بفساد مدركه ولا صحّته أمكن حمل الاعتقاد السّابق على الصّحة ولكن الشّأن في إثبات هذه القاعدة وقد يفرّع على قاعدة الشكّ السّاري عدم وجوب تجديد النّظر على المجتهد إذا شكّ في صحّة مدارك اجتهاده السّابق من جهة عدم تذكّر مداركه فعلى عدم تماميّة هذه القاعدة كما ذكره المصنف رحمه‌الله لا بدّ من القول بوجوب تجديد النّظر وقد يستدلّ على عدم الوجوب أيضا بوجوه ضعيفة مقرّرة في محلّها مع أنّ تفريع المسألة على القاعدة على إطلاقها غير صحيح لأنّ مستند

وجوب النّظر إن كان احتمال الخطإ في الاجتهاد كما إذا ظنّ عبارة الفقيه حديثا كما قد يتفق أو الضّعيف صحيحا أو غير ذلك من وجوه احتمال الخلل والخطإ في الاجتهاد السّابق فهو متجه وإن كان احتمال زيادة القوّة الاستنباطيّة لأجل كثرة الممارسة وتتبع أقوال العلماء وأدلتهم أو نحو ذلك كما ربّما يعلل وجوب النظر بذلك فلا مسرح للقاعدة فيه حينئذ أصلا بناء على كون مدركها قاعدة الفراغ أو أصالة الصّحة في الاعتقاد كما هو الفرض إذ لا شكّ في صحّة الاجتهاد السّابق على هذا التقدير بالنسبة إلى حالته الأولى لأنّ الشك إنّما هو في حجية اجتهاد السّابق بالنسبة إلى الحالة اللاحقة فتدبّر (قوله) وربّما فصّل بعض الأساطين إلخ هو صاحب كشف الغطاء في مسألة الوضوء وتوضيح الحال في ذلك أن الشاك في صحّة الاعتقاد السّابق لا يخلو إما أن يتذكر مدرك اعتقاده السّابق أو لا وعلى الأوّل إمّا أن يبيّن فساده عنده أو لا وعلى التقادير الثلاثة إمّا أن يكون عاملا على طبقه أو لا وعلى الأوّل إمّا أن يكون متذكر صورة العمل أو لا فهذه صور تسع أمّا صورة عدم تذكر مدركه مع عدم عمله أصلا فلا إشكال في عدم جواز ترتيب الآثار عليه في اللاّحق لأن الدّليل عليه إمّا الاستصحاب أو قاعدة الفراغ أو أصالة الصّحة في الاعتقاد والكلّ ضعيف أمّا الأوّل فلفرض كون الشكّ ساريا وأمّا الثّاني فلفرض عدم تحقق عمل منه في حال الاعتقاد وعدم شمول القاعدة لنفس الاعتقاد وأمّا الثالث فلعدم الدّليل على هذا الأصل وأمّا مع العمل به في السّابق فلا ريب أنّ قاعدة الفراغ تقتضي صحة الأعمال السّابقة مع عدم تذكر صورتها وأمّا معها فهو مبني على جريانها في صورة التّذكر كما سيشير إليه المصنف رحمه‌الله في محله وأمّا صورة تبيّن فساد المدرك مع عدم العمل فهي كصورة عدم التّذكر مع عدم العمل وأمّا مع العمل وعدم التّذكر فالظاهر صحّة العمل السّابق لقاعدة الفراغ لأن فساد المدرك لا يستلزم فساد المدرك وأمّا مع التذكّر ففيه ما عرفت وأمّا ترتيب الآثار عليه في الأزمنة المتأخرة فلا دليل عليه كما عرفت وأمّا صورة عدم تبيّنه مع عدم العمل فهي كسابقتها وأمّا مع العمل فأولى بالصّحة مع عدم التذكر وأمّا معه ففيه ما عرفت وأمّا ترتيب الآثار عليه في اللاّحق فهو أيضا كما تقدّم ولا يختلف الكلام على جميع التقادير بين الأحكام والموضوعات وأمثلة الجميع واضحة (قوله) بالنّسبة إلى نفس المعتقد إلخ فإذا اعتقد فسق المجتهد قبل يوم الجمعة ثم اعتقد عدالته يوم الجمعة فصلّى معه وعمل بفتاويه ثم شكّ في يوم السّبت في عدالته في ذلك اليوم لا يجوز له الصّلاة معه والعمل بفتاويه في زمان الشكّ استصحابا لفسقه السّابق ولكن يحكم بصحّة أعماله في يوم الجمعة لقاعدة الفراغ لحكومتها على استصحاب الفسق (قوله) وإنّما الكلام فيما أقامه الشارع إلخ لا يخفى أنّ الدّليل في مورد الاستصحاب موافقا له أو مخالفا إما فقاهتي أو اجتهادي وسيجيء الكلام في الأوّل عند بيان تعارض الأصول وأمّا الثّاني فالظاهر انعقاد الإجماع على تقديم الدّليل الاجتهادي على الاستصحاب سواء قلنا باعتباره من باب التعبّد أو الظنّ نوعا أو شخصا وفي وجه تقديمه وجوه أشار إليها المصنف رحمه‌الله أحدها وروده عليه إن أفاد العلم لرفعه موضوعه حقيقة وحكومته عليه إن لم يفده لأن معنى الحكومة كما سيجيء في محلّه حكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدّليل المحكوم لو لا الحاكم كأدلة العسر بالنّسبة إلى سائر العمومات المثبتة للتكليف لأنها مفسرة ومبينة للمراد بسائر العمومات ومخصّصة لموضوعاتها بغير موارد العسر فقول الشّارع صل وصم ونحوهما بعد ضمّها إلى أدلة العسر بمنزلة أن يقال يجب عليك الصّلاة والصّوم اللّتين لا تستلزمان العسر أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله المحكوم لو لا الحاكم مثل البينة القائمة في الموضوعات المشتبهة على طبق العمومات فإذا ورد أكرم العدول واشتبه فرد بين كونه عادلا وفاسقا فإذا قامت البينة على عدالته يدخل هذا الموضوع المشتبه في جملة موضوعات عموم وجوب الإكرام فهي مبينة لموضوع وجوب الإكرام ومعمم له لمعلوم العدالة والمشكوك الّذي قامت عليه البيّنة فظهر ممّا ذكرنا أنّ الحكومة تارة بعنوان التخصيص في موضوع دليل وأخرى بالتعميم فيه وفيما نحن فيه إذا ورد خبر أو قامت البيّنة على طبق الحالة السّابقة أو على خلافها فهما من حيث تنزيل مؤدّاهما منزلة الواقع وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف في مدلولها شرعا رافع لموضوع الاستصحاب وهو الشكّ فكأنّ الشّارع قال في أدلّة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشكّ بل تنقضه بيقين آخر مثله أو ما قامت عليه البيّنة أو ورد عليه الخبر مثلا وثانيها تخصّصه به بمعنى ورود الأدلّة الاجتهاديّة وإن كانت ظنّية عليه والتقريب فيه تصحيحا وتزييفا واضح ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله إلا أن في إطلاق التخصّص على الورود نوع مسامحة لأنّ الظّاهر من التخصص عدم شمول موضوع الدّليل للآخر كما ستعرفه لا رفع أحدهما لموضوع الآخر كالأدلّة العلميّة بالنّسبة إلى الأصول والفرق بينهما واضح وربّما يقال في تقريب التخصّص أن الظاهر أنّ قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ وارد في مقام النّهي عن النقض بترتيب آثار الشكّ عليه من البراءة والتخيير والاحتياط فلا دلالة فيه على النّهي عن النقض بمثل خبر الواحد مثلا ويرد عليه أنّ قوله عليه‌السلام بل تنقضه بيقين آخر مثله قرينة على كون المراد بالشكّ في قوله لا تنقض اليقين بالشكّ مقابل اليقين مضافا إلى أنّ الشكّ أعمّ من الظنّ والاحتمال المساوي باتّفاق من أهل اللّغة كما ادّعاه بعضهم فيشمل الأدلّة الاجتهاديّة الظنيّة فلا بد أن يكون تقديمها على الاستصحاب إمّا من باب الحكومة كما عرفت أو التخصيص كما ستعرفه وثالثها مع تسليم المعارضة بينهما بالعموم من وجه أنّ التّرجيح للأدلّة الاجتهادية دون الاستصحاب فتخصّص بأدلتها أخبار الاستصحاب وذلك لوجهين أحدهما أن من مرجّحات الدّلالة كون أحد العامين أقل أفرادا من الآخر ولا ريب أن خصوص كل من الأدلّة الاجتهادية أقل موردا من أدلة الاستصحاب فتخصّص بها وثانيهما أن من جملة المرجحات أيضا استلزام تقديم أحد الدّليلين على الآخر إلغاءه فيقدم الآخر عليه حينئذ ولا ريب أنّ تقديم الاستصحاب فيما نحن فيه مستلزم لذلك وذلك لأنّ الاستصحاب من حيث حكم المعارضة مع سائر الأدلّة مساو لسائر الأصول من البراءة والتخيير والاحتياط فلو قدم عليها لزم تقديمها عليها أيضا فيلزم إلغاء سائر الأدلة حينئذ لا محالة هذا كلّه إن قلنا باعتبار الاستصحاب من باب التعبد والأخبار وإن قلنا باعتباره من باب الظنّ فيدل على تقديم الأدلّة الاجتهادية عليه مضافا إلى الإجماع كما تقدّم أنّ الدّليل عليه حينئذ إمّا الغلبة والاستقراء أو بناء العقلاء والأوّل في مورد معارضة الدّليل الاجتهادي ممنوع لمنع غلبة اعتباره

حينئذ وكذا الثّاني كيف لا وقد عرفت الإجماع على خلافه والعلماء من جملة العقلاء فكيف يدعى بناؤهم على خلاف ما أجمعوا عليه فتدبّر مضافا إلى منع إفادة الاستصحاب للظنّ ولو نوعا مع قيام الدّليل الظنّي على خلافه كما يظهر ممّا نقله المصنف رحمه‌الله عن العضدي هنا من تعريفه لكنّه ربّما يشكل بأنّ مقتضاه تقديم جميع الأمارات الظنيّة غير المعتبرة عليه وهو خلاف طريقة العلماء طرّا ممّن لا يقول بالظّنون المطلقة نعم لو قلنا باعتباره من باب الظنّ الشّخصي كما حكي عن شيخنا البهائي في الحبل المتين اتجه تقديمها عليه لانتفاء مناط اعتباره حينئذ هذا كلّه إن قلنا باعتبار الأخبار مثلا من باب الظّنون الخاصّة وإن قلنا باعتبارها من باب الظّنون المطلقة ففيه تفصيل لأنّ القائلين بالظنون المطلقة منهم من يقول مع ذلك باعتبار شطر من الظّنون من باب الخصوصيّة كظواهر الكتاب والخبر الصّحيح الأعلائي لثبوت اعتبارهما بأدلّة خاصّة وإن قال في غيرهما بالظنون المطلقة وهذا هو المعروف بين أرباب هذا القول ومنهم من يقول باعتبار الجميع حتّى ظواهر الكتاب من باب الظّنون المطلقة كما يظهر من المحقق القمي رحمه‌الله وإن لم أعرف سابقا له ولا لاحقا به في ذلك وعلى الأوّل فالدّليل المخالف إن كان ثابتا من باب الظّنون الخاصة فتقديمه على الاستصحاب على نهج ما عرفت وإن كان ثابتا بدليل الانسداد فهو كالطريقة الثانية وعلى الثاني فالمدار على وصف الظنّ فيقدم ما كان مفيدا له سواء كان هو الاستصحاب أو معارضه لفرض كون مناط اعتبار كلّ منهما هو الظنّ اللهمّ إلاّ أن يقال بعدم إفادة الاستصحاب للظنّ مع معارضة الدّليل الاجتهادي فتأمل ثمّ إن ما قدّمناه من الإجماع ربّما يظهر من المحقّق القمي رحمه‌الله منعه كما يظهر ممّا نقله عنه المصنف رحمه‌الله وهو ضعيف كما ذكره المصنف رحمه‌الله لأنّ الأخبار الواردة في المفقود من قبيل الأدلّة الفقاهيّة وما ذكرناه من الإجماع إنّما هو على تقديم الأدلّة الاجتهاديّة على الاستصحاب فلا تغفل ثمّ إنّ جميع ما قدمناه إنّما هو فيما كان الدّليل المقابل للاستصحاب دالاّ على ارتفاع الحالة السّابقة أو بقائها كما هو الغالب في الأدلّة الاجتهاديّة وأمّا إن كان دالاّ على عدم العمل بالحالة السّابقة مع فرض الشكّ في بقائها وارتفاعها كالأخبار الدّالة على البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد ركعات الصّلاة وكأخبار المفقود فلا إشكال في كونه مخصّصا لعموم أخبار الاستصحاب ولا تتأتى فيه الوجوه المتقدّمة وبالجملة ما دلّ من الأدلّة الاجتهاديّة على بقاء الحالة السّابقة أو ارتفاعها فهو في مقابل نفس الاستصحاب وما دل على عدم العمل على طبق الحالة السّابقة مع فرض الشكّ فيها فهو في مقابل عموم أدلّة الاستصحاب (قوله) لا يخلو عن مسامحة إلخ توضيحه أنّ الدّليل على خلاف الحالة السّابقة على وجهين أحدهما أن يكون مقتضى الدّليل وجوب البناء على خلاف الحالة السّابقة في مورد الشكّ بمعنى وجوب البناء على خلافها مع كون القضيّة مشكوكة مثل ما دل على وجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في ركعات الصّلاة والأخبار الواردة في الفحص عن المفقود أربع سنين وثانيهما أن يكون مقتضاه ارتفاع الحالة السّابقة تنزيلا لمودّاه منزلة الواقع بحكم الشّارع كمؤديات الأدلّة الاجتهادية المعتبرة شرعا القائمة على خلاف الحالة السّابقة ثمّ إن شروط الاستصحاب على قسمين قسم شرط لصّحة العمل به بعد فرض تحقّق موضوعه كاشتراط عدم معارضته بمثله وقسم شرط لتحقق موضوعه كاشتراط بقاء الموضوع والوجه الأوّل من قبيل الأوّل والثاني من قبيل الثّاني ومن هنا يظهر أن جعل عدم الدّليل على خلاف الحالة السّابقة من شرائط العمل بالاستصحاب لا يتمّ إلاّ أن يتسامح في التعبير عن شرط الجريان والتحقّق بشرط العمل (قوله) فالظّاهر أنّه لا تأمل إلخ إن أراد بالظنّ الّذي هو مناط اعتبار الاستصحاب الظنّ النّوعي كما هو الظاهر فما ذكره هنا مناف لما ذكره في الأمر الثّاني عشر من عدم منافاة الظنّ النّوعي للظنّ بخلافه وإن أراد به الشخصي منه فهو خلاف ظاهر العلماء كما اعترف به سابقا وإن أراد به النّوعي وبالأمارة الأمارة المعتبرة خاصّة ففيه أنّ التفصيل في إفادة الاستصحاب للظنّ بين الأمارة المعتبرة وغيرها غير واضح المأخذ اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ ما ذكره في الأمر الثّاني عشر مبنيّ على التحقيق وما ذكره هنا مبني على ظاهر المشهور من عدم عملهم بالاستصحاب في مقابل الأمارات المعتبرة بخلاف غيرها مع قولهم به من باب الظنّ (قوله) فلا دخل له بما نحن فيه إلخ من اعتبار عدم قيام دليل على خلاف الحالة السّابقة في جريان الاستصحاب وقد عرفت توضيحه قبل الحاشية السّابقة فراجع (قوله) لقصور فيها إلخ الأولى في وجه الطّرح بعد الاعتراف باعتبار الأخبار في نفسها وعمل جماعة بها كما تقدّم في كلام المحقق القمي رحمه‌الله أن يقال إنّ مقتضى إعمال قانون تعارض العام والخاص مطلقا وإن كان تقديم الأخبار المذكورة على عمومات الاستصحاب إلاّ أنّ بعض الأصول والقواعد من اليقينيات عند الفقهاء فلا يرفعون اليد عنها بورود خبر أو خبرين على خلافها ولذا طرحوا ما ورد من الأخبار في جواز تزويج أمة الزّوجة من دون إذنها وما ورد في جواز بيع الوقف وليس الوجه فيه إلاّ أنّ عدم جواز التّصرف في ملك الغير من دون إذنه وكذا عدم جواز بيع الوقف في الجملة من المسلمات المفروغ منها عندهم ولذا ذكر صاحب كشف الغطاء فيما حكي عنه في الأخبار الواردة في جواز بيع الوقف أنّ تخصيص مثل هذه القاعدة بخبر أو خبرين خروج من مذاق الفقاهة وبالجملة أنّ ما ذكرناه في وجه عدم عمل المشهور بالأخبار المذكورة في مقابل الاستصحاب أولى ممّا ذكره صاحب الفصول وتبعه المصنف رحمه‌الله في ظاهر كلامه في مقام الجواب عمّا ذكره المحقّق القمي رحمه‌الله من أنّ عدم عملهم بالأخبار في مقابل الاستصحاب من أجل ضعف في سندها فلا تغفل (قوله) الأولى أنّ اليد إلخ اعلم أنّ المصنف رحمه‌الله وإن أتى من الكلام فيما يتعلق بقاعدة اليد ما يناسب المقام إلاّ أنّه لم يستوفه في فروعها وسائر ما يتعلّق بها فبالحري أن نقدم الكلام أولا في بيان اعتبار القاعدة ومقدار عمومها ودلالتها وما يتبع ذلك ثمّ نشير إلى حكم تعارضها مع الاستصحاب فالكلام هنا في مقامين المقام الأوّل في بيان أمور الأوّل أنّه لا إشكال في اعتبارها في الجملة ويدلّ عليه بعد نقل الاتفاق تارة والإجماع أخرى والضّرورة ثالثة الأخبار المتكاثرة بل المتواترة معنى على ما ادّعاه الفاضل النّراقي منها خبر حفص بن غياث المروي في الكتب الثّلاثة وفيه أرأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا أيجوز أن أشهد أنّه له قال نعم قلت فلعلّه لغيره قال عليه‌السلام ومن أين جاز لك أن تشتريه وتصير ملكا لك ثم تقول بعد ذلك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسب إلى من صار ملكه إليك من قبله ثمّ قال عليه‌السلام ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق وفيه دلالة على اعتبار كلّ أمارة لولاها لزم اختلال نظم أمورهم سواء كانت يدا أم غيرها ومنها المروي في الوسائل عن تفسير عليّ بن إبراهيم صحيحا وعن الاحتجاج مرسلا عن مولانا الصّادق عليه‌السلام
في حديث فدك أنّ مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام قال لأبي بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين قال لا قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة قال إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدعيه قال عليه‌السلام فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعده ولم تسأل المؤمنين على ما ادعوا عليّ كما سألتني البيّنة على ما ادعيت عليهم الحديث ومنها موثقة يونس بن يعقوب في المرأة يموت قبل الرّجل والرّجل قبل المرأة قال عليه‌السلام ما كان من متاع النّساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرّجل فهو بينهما ومن استولى على شيء منه فهو له ولا ريب أنّ الاستيلاء على شيء إنّما يتحقق بإثبات اليد عليه فلا فرق بين متاع البيت وغيره مع عدم الفاصل بينهما ومنها رواية مسعدة بن صدقة وفيها كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة بناء على كون قوله هو لك صفة للشيء وقوله حلال خبر المبتداء وأمّا لو جعل ضمير هو للفصل والجار مع مجروره متعلقا بقوله حلال وهو خبر المبتداء فلا تكون الرّواية حينئذ دالة على اعتبار اليد أصلا وهو واضح إلى غير ذلك من الأخبار الثّاني أنّه لا إشكال في جريان القاعدة في الأموال وأمّا الأعراض كالمرأة إذا تنازع في زوجيتها رجلان مع كونها تحت يد أحدهما فقد انعقد الإجماع على اعتبار اليد فيها وأمّا الأنساب فلم أر مصرحا باعتبار اليد فيها سوى العلاّمة في قضاء القواعد على إشكال قال ولو تداعيا صبيّا وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد على إشكال نعم نقل ولده فخر الدّين في شرح كلام والده قولا بذلك قال اليد إمّا أن يكون عن التقاط أو لا والأوّل لا يقدم والثّاني إمّا أن يتقدّم استلحاق صاحب اليد فيقدم أو لا يتقدم فهل يقدم قيل نعم لأنّها أمارة دالة عليه ولأنه مدعى عليه وغيره مدع وقيل لا لأنّ اليد لا تأثير لها في النّسب في ترجيحه وإلاّ صحّ الثّاني انتهى ولعل مراد والده العلاّمة أيضا التّرجيح باليد لا استقلاله بإثبات النّسب لأنّ الإقرار بالبنوة لما كان معتبرا شرعا في ترتيب آثار الأبوة فيرجح إقرار ذي اليد بيده وهذا أيضا ظاهر كلام ولده كما لا يخفى وكيف كان فلا دليل على اليد في إثبات النّسب لأنّ الأخبار منساقة لبيان إفادة الملك في الأموال خاصّة فلا يشمل غيرها فلو فرض فيها إطلاق لا يشمل غيرها بقرينة السّياق نعم لإثبات الملك بها مراتب أحدها أن يراد بها إثبات الملكيّة في مقابل عدم القابليّة لها كما لو دار الأمر في صبيّ بين كونه حرّا أو عبدا فأريد نفي حرّيته بثبوت يد أحد عليه وثانيها أن يراد بها إثبات الملكية الفعلية بعد إحراز القابلية كما لو حاز أحد من المباحات شيئا وشك في قصده للتملك بناء على اشتراطه في تحقّق الملكيّة فأريد بها إثبات الملكيّة الفعلية لمالك معيّن بعد إحراز الفعلية أيضا كما إذا احتمل مال في يد أحد كونه سرقة أو مغصوبا وهذا هو المتيقن من إفادة اليد للملكية لكن كلمات الأصحاب كالأخبار عامة كيف لا وحكاية الشكّ في حرية الصّبي إجماعيّة بمعنى حكمهم بكونه عبدا بمجرّد اليد وعموم من استولى على شيء في الأخبار شامل للجميع فلا إشكال بحمد الله تعالى الثالث أنّه لا إشكال في إفادة اليد للملكية في الأعيان وفي إفادتها لها في المنافع وعدمها قولان اختار ثانيهما النّراقي والحق هو الأوّل لصدق اليد في المنافع أيضا مع إثبات اليد على العين فبإثبات اليد على الدابّة أو الدّار مثلا يصدق عرفا إثباتها على منافعها أيضا وإن كانت المنافع متجددة كلا أو بعضا بعد ذلك ولذا أجمعوا على وجوب دفع وجه الإجارة بمجرّد تسليم العين من الموجر وإن كان استيفاء منافعها متأخّرا عنه وكذا على ضمان المشتري لمنافع المبيع بالبيع الفاسد بمجرّد إثبات اليد منه عليه وإن لم يستوف المنافع بأن فاتت وهو في يده فالمناقشة تارة بأنّ المنافع غير موجودة حتّى يمكن إثبات اليد عليها وأخرى بأنّها متجدّدة آنا فآنا فمع تسليم صدق إثبات اليد عليها إنّما يصدق بالنسبة إلى المنافع المستوفاة الماضية دون المستقبلة كما صدر عن بعض المتأخرين ممّا لا يصغى إليه وقد أغرب النّراقي حيث نفي وجود مصرّح بالمسألة نفيا وإثباتا مع ما عرفت من الإجماع في بعض مواردها الرّابع أنّ مقتضى عموم من استولى على شيء في الأخبار المتقدّمة جريان قاعدة اليد في الحقوق المالية أيضا وإفادتها لاختصاص ذي اليد بها كالوقف والتحجير ونحوهما فلو كان شيء في يد أحد مدّعيا تولية عليه بإذن الواقف أو حاكم الشرع كما في الأوقاف العامة فبمجرّد ثبوت يده عليه يحكم باختصاصه به فيقدم قوله على قول من نازعه في ذلك عند عدم البينة للمنازع مضافا إلى الإجماع المدّعى فيه وكذا في ثبوت حق التحجير ونحوه الخامس أنّ اليد هل تفيد استقلال ذي اليد بكون جميع ما في يده ملكا له أو أن استقلال يده يفيد ذلك وثمرة الخلاف تظهر فيما لو تشاركت اليدان في شيء فعلى الأوّل تعارضت اليدان لإفادة كلّ واحدة منهما لاستقلال صاحبها بتمام ما في يده وعلى الثّاني يحكم بالتشريك لفرض عدم استقلال كلّ منهما بما في يده ولو كانت العين مغصوبة في يدهما فعلى الأوّل تخير المالك في تضمين كلّ منهما وكليهما بالمناصفة في المنافع الفائتة لإفادة اليد لاستقلال كلّ منهما كما حكي عن صاحب الجواهر وعلى الثّاني يضمنان له بالمناصفة والحقّ هو الأوّل لكن لا مطلقا بل مع انفراد ذي اليد بما فيها فهي إنّما تفيد الاستقلال مع انفراد ذيها بما فيها لا مطلقا فإفادتها لذلك مقيدة بما ذكرناه نظير تقيد إفادة الأمر للوجوب العيني مثلا بعدم القرينة على إرادة الوجوب الكفائي السّادس أنّه لا إشكال في إفادة اليد للملك بالنسبة إلى من عدا ذي اليد بمعنى جواز ترتيب الغير لآثار الملك على ما في يد غيره من جواز شرائه منه وتصرّفه فيه بإذنه ونحوهما وأمّا إفادتها لذلك بالنسبة إلى ذي اليد إذا شك في كون ما في يده ملكا له فربّما يستدلّ عليها بوجوه أحدها رواية مسعدة المتقدمة لعموم قوله عليه‌السلام فيها كلّ شيء لك حلال بل هي بقرينة ما ذكر فيها من الأمثلة صريحة في ذلك وثانيها عموم قوله عليه‌السلام في موثقة يونس المتقدّمة من استولى على شيء منه فهو له وثالثها صحيحة جميل بن صالح وفيها رجل وجد في بيته دينارا قال يدخل منزله غيره قلت نعم كثيرا قال هذه لقطة قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال فيدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال فهو له هذا ويرد على الأوّل أوّلا منع دلالة رواية مسعدة على اعتبار اليد كما أشرنا إليه آنفا وثانيا أن ما ذكر فيها من الأمثلة لا دلالة

فيها على عروض الشكّ لذي اليد من حيث كون ما في يده ملكا له بل ظاهرها حصول الشكّ له في تملك المالك الأوّل الّذي انتقل ما في يده منه إليه بل من جملة الأمثلة المذكورة ما لا دخل لليد فيها كالمرأة تحتك لعلّها أختك أو رضيعتك لأنّ الحكم بالزّوجيّة فيه لأجل أصالة عدم كونها أختا أو رضيعة لا لليد بل الظاهر بقرينة قوله والأشياء كلّها على هذا بيان جواز العمل بالأصول والقواعد في الأشياء بحسب الموارد ما لم يثبت خلافها كما يشهد به اختلاف الأمثلة في ذلك ولعلّ الحكم بكون الثّوب للبائع الّذي اشتراه منه لأجل كونه متاعا من سوق المسلمين وفي مثال المرأة للاستصحاب وفي غيرهما لليد ونحوها وبالجملة أنّه لم يظهر ورود الرّواية لبيان قاعدة اليد ومع التسليم لم يظهر كون ذي اليد في الأمثلة المذكورة شاكا في تملك نفسه ابتداء إن لم نقل بظهورها في خلافه على ما عرفت وعلى الثّاني أنّ الظاهر أنّ المراد منه بيان أنّه إذ استولى الرّجل في حياته على شيء وكذا المرأة في حياتها على شيء أو هما في حياتهما على شيء فإذا شكّ الوارث بعد موت أحدهما أو كليهما في تملك المستولي لما في يده يحكم بتملك المستولي منفردا في الأوّلين وبالاشتراك في الثالث ولا دلالة فيه لعروض الشكّ للمستولي في تملك نفسه كما هو المدّعى ويرشد إليه رجوع ضمير منه إلى متاع البيت الّذي تستولي عليه المرأة أو الرّجل أو هما معا وعلى الثّالث أنّه على تقدير تسليم دلالة ذيل الرّواية على المدّعى فلا ريب أنّ صدرها مناف له لأنّ مقتضى صدرها عدم اعتبار اليد فيما شكّ ذو اليد في كون ما في يده ملكا له أو لغيره حيث حكم بكون ما وجده في بيته لقطة لا ملكا لصاحب البيت مع دخول غيره في منزله ولا ريب أنّ دخول غيره في منزله ولو كثيرا لا يصدم في كونه ذا يد على ما في بيته مع أنه قد حكم في ذيلها أيضا بكون ما في الصّندوق لصاحبه مع الشرط لا مطلقا ويمكن حمل ذيلها على بيان كون اليد في خصوص الصّندوق في البيت ونحوه ممّا لا يصل إليه أيدي الأغيار من الأسباب الشرعيّة المفيدة للملك كالبيع لا أمارة كاشفة عنه حتّى أنّه قد أفرط صاحب الرّياض فحكم بكون الموجود في الصندوق ملكا لصاحبه ولو مع العلم بخلافه وبكونه ملكا لغيره قال فقد يكون شيئا بعثه الله تعالى ورزقه إيّاه انتهى ولكنّ الالتزام به مشكل وعلى كلّ تقدير تخرج الرّواية من محلّ النّزاع ويمكن حمله على إرادة كون اليد أمارة الملك في مثل الصّندوق في البيت الّذي لا يصل إليه أيدي الأغيار غالبا أو فيه وفي نحوه ممّا يكون بمنزلته في عدم وصول الغير إليه غالبا وبالجملة فقد ظهر ممّا قدمناه عدم الدّليل على كون اليد أمارة للملك بالنّسبة إلى نفس ذي اليد وعدم الدّليل كاف في عدم اعتبارها بالنسبة إليه ويدل عليه أن موثقة عمار عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين دينارا مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة كيف يصنع قال يسأل أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فإن لم يعرفوها قال يتصدّق لأن أمره بالسّؤال يدل على عدم جواز الرّفع من دونه فلو كانت اليد معتبرة لم يكن وجه لوجوب السّؤال ولا ريب في كون يد أهل البيت يدا على ما فيه ظاهرا وباطنا السّابع أنّه لا فرق في إفادة اليد للملك بين اليد الصّحيحة والباطلة لعموم الأدلة السّابقة فيحكم بكون الجلّ والسّرج واللّجام لغاصب الدّابة دون مالكها ولذا يحكم بكون لباس العبد المغصوب ونحوه للغاصب دون مالكه لأنّ إثبات اليد على الأصل إثبات لها على توابعه فيقدم قول الغاصب فيما ذكر عند المنازعة مع المالك بلا إشكال مع عدم تصديق العبد لمولاه ومعه أيضا على إشكال كما حكي عن العلامة ممّا عرفت من كون اليد على الأصل يدا على توابعه ومن عدم كون العبد كالدّابة لكون تصديقه لمولاه مزيلا لظهور اليد في تملكه لتوابعه فيشكل تقديم قول الغاصب حينئذ والله العالم الثّامن أنّ اليد أمارة الملك ابتداء لا استدامة بمعنى أنّه إذا كان شيء في يد زيد ولم نعلم بكونه ملكا له أو مغصوبا عنده يحكم بكونه ملكا له وأمّا إذا علمنا بكون يده يد عدوان ثمّ شككنا بعد مدّة في عروض التملّك له بسبب من الأسباب فلا يحكم عليه بذلك وكذا إذا علمنا أولا بكون يده يد أمانة أو وكالة أو نحوهما ثمّ إذا شكّ في حصول الملك له بأحد أسبابه فلا ظهور لمثل هذه اليد في حصوله إما لعدم شمول الأخبار المتقدّمة لها وإمّا لأن اليد السّابقة يخرجها من الظهور في الملك التّاسع أنّه يترتب على اعتبار اليد سوى إفادة الملك سواء كانت صحيحة أم باطلة أمران أحدهما جواز إقرار ذي اليد بما فيها لكلّ من أراد فإذا تنازع شخصان في عين مغصوبة في يد ثالث فيقدم قول من صدقه الغاصب والآخر اعتبار قول ذي اليد في باب الطّهارة والنّجاسة وإن كانت يده يد عدوان فيتبع إخباره بالنجاسة وإن علمنا بطهارته سابقا وكذا بالعكس والحكم في المقامين ثابت بالإجماع العاشر أن اليد لغة عضو مخصوص وقد عدل عن معناها اللّغوي في أغلب استعمالاتها الشرعيّة والعرفية فيقال رأيت الدّابة في يد فلان أو الدّار كانت في يد فلان أو نحو ذلك لعدم إرادة العضو المخصوص في هذه الاستعمالات يقينا وهل هذه الجملات حقائق عرفية كما يظهر من النراقي نظير ما ذكره المحقّق القمي رحمه‌الله في مثل قولهم ضربت زيدا وقد ضرب بعض أعضائه وكتبت بيدي وقد كتب بأصابعه وسرت اليوم وقد سار معظمه أو لفظ اليد فيها مجاز مرسل باستعمالها في معنى التّصرف والسّلطنة لحصولهما بها غالبا من باب استعمال الملزوم في لازمه العرفي أو التجوّز إنّما هو في النسبة دون طرفيها فإضافة المال إلى اليد ونسبته إليها في قولك رأيت الدّابة في يد زيد من قبيل إضافة الشيء إلى ملزوم المضاف إليه الحقيقي لأن المضاف إليه الحقيقي هو التصرّف والسّلطنة لكن أضيف المال إلى ملزومه الّذي هو اليد بمعنى العضو الخاص توسعا ومجازا في النسبة وجوه أوجهها أوسطها الحادي عشر أنّه قد حكى بعض مشايخنا عن صاحب الجواهر سماعا منه في مجلس بحثه كون قاعدة اليد من جزئيات قاعدة حمل فعل المسلم على الصّحة وحينئذ يستغنى بأدلتها عن تجشم الاستدلال عليها بما تقدّم نعم تبقى ما تقدم من أدلّتها معاضدة لها ولكنّه خلاف ظاهر الفقهاء ولذا تمسّكوا بها في موارد لا مسرح لقاعدة الحمل على الصّحة فيها مثل حكم المشهور في اللقيط الميت ولو كان صبيّا بكون ما عليه من الثياب وما في حواليه من ثوب أو عصا أو نحوهما ملكا له لقاعدة اليد فالأظهر كونها بنفسها أمارة للملك منشؤها الغلبة إذ الغالب فيما في أيدي النّاس كونه ملكا لهم وقد أمضاها الشارع ويؤيّده قوله عليه‌السلام في رواية حفص لو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق لأنّ منشأ اختلال سوقهم لو لا اعتبارها ما أشرنا إليه من كون الغالب فيما في أيديهم ملكا لهم المقام الثّاني في بيان حكم تعارضها مع الاستصحاب والحقّ تقدّمها عليه ويدلّ عليه بعد الإجماع أمران أحدهما

أن الأقرب كون اعتبار الاستصحاب من باب التعبد في مورد الشكّ واعتبارها من باب الظنّ النّوعي لما عرفت أنّ منشأها الغلبة وقد أمضاها الشّارع فتكون حاكمة عليه نظير حكومة الأدلّة الاجتهاديّة على الأصول وثانيهما أنّه لو لا ما ذكرنا لزم إلغاؤها لوجود الاستصحاب على خلافها في موردها غالبا إذ الأصل عدم انتقال ما في يده إليه وإنّما قلنا غالبا إذ قد يتعارض الاستصحاب في موردها مع مثله فتبقى القاعدة سليمة من المعارض كما إذا علم إجمالا بحيازة أحد شخصين شيئا من المباحات وكان في يد أحدهما فبعد تعارض أصالة عدم حصول الملك لذي اليد بأصالة عدم حصوله لصاحبه تبقى القاعدة سليمة من المعارض ويبعد حمل الأخبار المتكاثرة المتقدّمة على بيان حكم مثل هذه الصّورة النّادرة فإن قلت إنّ غاية ما ذكرت من قضية لغوية القاعدة لو لا تقدّمها على الاستصحاب هو تقدمها على الاستصحاب العدم خاصّة وقد يعارضها الاستصحاب الوجودي الموافق لاستصحاب العدم كما إذا علمنا بكون شيء ملكا لزيد ثم رأيناه في يد عمرو ولم نعلم بكون يده صحيحة أو باطلة لأنّ استصحاب بقاء ملك زيد الموافق لاستصحاب عدم انتقاله إلى عمرو يعارض القاعدة قلت دليل اللغويّة لا يفرّق فيه بين الاستصحاب الوجودي والعدمي إذ مرجعه إلى دعوى أنّ اعتبار اليد وترتيب آثار الملك عليها على خلاف الأصل فلو لا تقدمها عليه لزم كونها لغوا سواء كان هذا الأصل هو الاستصحاب الوجودي أو العدمي مع أن تقدمها على العدمي في المثال يستلزم تقدمها على الوجودي أيضا لفرض توافق مودّاهما مضافا إلى ما في الدّليل الأوّل من الكفاية لحكومة الأمارات الاجتهاديّة على الأصول مطلقا سواء كانت وجودية أم عدمية فإن قلت إن كانت القاعدة من الأمارات الاجتهادية فما وجه تقديم البينة عليها قلت أولا أنّك قد عرفت أنّ اعتبار اليد من باب الغلبة وإمضاء الشارع لها والغلبة إنّما تفيد الظنّ بإلحاق المشكوك فيه بالغالب كما صرّح به المصنف رحمه‌الله في بعض كلماته حيث لا أمارة على خلافها فإفادتها للظنّ مقيّدة بذلك وثانيا أنّ اليد وإن قلنا باعتبارها من باب الظنّ النّوعي إلاّ أنّها معتبرة في مورد الشكّ نظير الاستصحاب على القول باعتباره كذلك والبينة وإن كانت معتبرة في مقام الجهل بالواقع أيضا إلاّ أنّ الجهل ليس مأخوذا في موضوعها بل هي معتبرة في مقام الجهل من حيث تنزيل مودّاها منزلة الواقع لا من حيث ترتيب آثار الواقع على الموضوع المجهول الّذي قامت عليه البيّنة من حيث كونه مجهولا فالجهل مأخوذ في موضوع اليد من حيث كونه جزءا منه وإن آل أمرها إلى الظنّ بالواقع وفي البينة من باب المقارنة الاتفاقيّة فالبينة من حيث هي ناظرة إلى الواقع وكاشفة عنه واليد كاشفة عن الواقع في مورد الجهل فتكون حاكمة عليها نظير حكومتها على الاستصحاب على القول باعتباره من باب الظنّ النّوعي فإن قلت فما وجه تقديم جماعة كالشيخ والفاضلين اليد القديمة على الحادثة كما لو ادعى زيد ما في يد عمرو وعلمنا بكونه لزيد سابقا وليس ذلك إلا لتقديم الاستصحاب على اليد الحادثة قلت أولا نمنع ذلك لما عرفت من إفادة اليد للملك وحكومتها على الاستصحاب ولا يضرّ في ذلك مخالفة جماعة بعد ما ساعدنا الدّليل نعم لو علمنا باليد القديمة بإقرار ذي اليد الحادثة بذلك تقدم فيه اليد القديمة وذلك لأنّ العلم باليد القديمة تارة يحصل بإقراره وأخرى بقيام البيّنة عليه وثالثة بكون الحاكم عالما بالواقعة ففي الأوّل يقدم قول ذي اليد القديمة لأنّ ذي اليد الحادثة بإقراره بكون ما في يده ملكا لذي اليد القديمة في السّابق يصير مدعيا لانتقال ما في يده منه إليه بسبب شرعي فهو بذلك يصير مدّعيا وذو اليد القديمة منكرا فتقديم قوله حينئذ لقاعدة البينة على المدّعي واليمين على من أنكر لا لتقديم الاستصحاب على اليد وفي الأخيرين تقديم قول ذي اليد الحادثة لأنّ قيام البيّنة على ما ذكر أو علم الحاكم به لا يستلزم دعوى ذي اليد الحادثة لانتقال ما في يده منه إليه حتّى يصير بذلك مدعيا وهو منكرا فتبقى اليد على حالها من إفادة الملك فيقدم قوله حينئذ لذلك وثانيا أن المقصود في المقام بيان حكم تعارضهما في غير باب القضاء وقطع الخصومات فإذا كان شيء في يد زيد وعلمنا بكونه في يد عمرو في السّابق من دون منازع لزيد في ذلك يحكم بكونه له بلا خلاف وخلاف الجماعة فيه مع وجود المنازع لا ينافي نفي الخلاف عمّا ذكرناه ومن هنا يظهر أن خلافهم في المقام لا يصدم فيما ادعيناه من الإجماع في أوّل المسألة فإن قلت إنّهم قد أجمعوا على جواز كون الاستصحاب مستندا لشهادة البيّنة بخلاف اليد فإذا علمنا بكون شيء ملكا لزيد في السّابق جاز لنا أن نشهد بكونه له الآن بخلاف ما لو علمنا بكونه في يده في السّابق من دون علم بكونه ملكا له فلا يجوز لنا حينئذ أن نشهد به له كما سنشير إليه فلو كان الاستصحاب ضعيفا بالنسبة إليها على ما ذكرت من تقدمها عليه عند المعارضة فكيف صحّ كون الضعيف مستندا للشهادة دون القوي وأيضا قد حكموا بتقديم البيّنة على اليد سواء شهدت بالملك السّابق أو بالملك الفعلي استنادا إلى الاستصحاب سواء علم الحاكم بذلك أم لا قلت إن الوجه في تجويزهم لكون الاستصحاب مستندا للشّهادة هو لزوم إبطال الحقوق لولاه إذ لا سبيل إلى الشّهادة الفعلية غالبا إلاّ الاستصحاب فإذا علم بدين لزيد على عمرو أو بأمانة له عنده أو بكون هذا الملك له دونه إلى غير ذلك يحتمل الإبراء في الأوّل والأداء من دون اطلاع الشّاهد في الثّاني والنقل بأحد الأسباب النّاقلة في الثالث فلا سبيل إلى الشّهادة الفعلية إلاّ الاستصحاب ولا دليل على كون اليد السّابقة مستندا للشهادة الفعلية ولا غرو في تجويز كون الضعيف مستندا لها لوجود حكمة داعية إليه دون القوي بل يصير الضّعيف بذلك قويا والقوي ضعيفا وأمّا ما ذكرته من تقديم البينة المستندة إلى الاستصحاب على نفس اليد الموجودة ففيه أولا أن ذلك قد ثبت بالإجماع تعبدا وثانيا أنّ هذا ليس من باب تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى عند التعارض حتّى يستلزم كون الاستصحاب أقوى من اليد بل ذلك لأجل عدم الاعتبار باليد هنا أصلا وتوضيحه أن الأيدي على أقسام منها يد الإنكار بمعنى أن يكون شيء في يد زيد مثلا وادّعاه عمرو وأنكر زيد عليه ذلك ولم تعلم اليد السّابقة على يد زيد أو علمت وكان ذو اليد السّابقة غير عمرو وهو ساكت عن الدّعوى ولا إشكال بل لا خلاف في الحكم به لزيد بمقتضى يده ما لم يقم عمرو بينة على دعواه ومنها يد من لا منازع له فيما في يده وإن علمت اليد السّابقة وهذه أيضا كالسّابقة في نفي الإشكال والخلاف في الحكم بما في يده له بل لا دخل في ذلك لليد لأن الحكم به له لأجل أنّ الدّعوى الّتي لا معارض لها مسموعة اتّفاقا وهذا باب واسع في الفقه يأتي في باب الوكالة والأنكحة وغيرهما فإذا ادعى أحد كونه وكيلا في البيع أو الشّراء أو المرأة خلوها من الزّوج وهكذا تسمع دعواه

اتفاقا ومنها اليد المسبوقة بالعلم بكون ما في يده للمدّعي كما إذا كان شيء في يد زيد وعلمنا بكونه في السّابق لعمرو وادعاه عمرو وأنكره عليه زيد بأن ادعى كونه له فعلا دون عمرو من دون تعرض لكونه في السّابق لعمرو حتّى يكون بذلك مدعيا للانتقال منه إليه وعمرو منكرا للانتقال كي ينتزع المال من يده ويدفع إلى عمرو ويلزم بإقامة البيّنة على دعواه نظرا إلى أنّ مقتضى الأصل عدم الانتقال كما عرفت من عدم الاعتداد باليد في مثله ومحلّ الكلام في المقام هذا القسم الأخير وتقديم البيّنة المستندة إلى الاستصحاب على اليد الموجودة إنّما هو لعدم الدّليل على اعتبار مثل اليد المذكورة لا لتقديم الاستصحاب عليها وذلك لأنّك قد عرفت أنّ اعتبار اليد في إفادة الملك إنّما هو من باب الغلبة وإمضاء الشّارع لها تنزيلا للأخبار عليه لا على بيان اعتبار اليد تعبّدا ولا غلبة مع دعوى المالك السّابق في كونه لذي اليد الموجودة فينتفي مناط اعتبارها وإن أبيت عن تحقق الغلبة أو ادعيت أن الغلبة حكمة في الحكم لا علّة له فلا يجب اطرادها أو منعت هذا أيضا وادعيت كون اعتبارها من باب التعبّد المحض جمودا على ظاهر الأخبار نمنع شمول الرّوايات حينئذ للمقام لأنّ العمدة منها رواية حفص بن غياث المتقدّمة وتقريب دلالتها أنّ الإمام عليه‌السلام قد جوّز أن يشهد الرّجل بكون ما في يد آخر ملكا له بمجرّد رؤيته في يده مع احتمال كونه لغيره قال قلت فلعلّه لغيره قال ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثمّ تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه الحديث وهو بإطلاقه يشمل اليد الموجودة ولو مع دعوى المالك لبقاء ملكه فيصح لنا الحكم بكون ما في يده له ولو مع دعوى ذي اليد السّابقة وفيه أوّلا أنّ ظاهر الرّواية أو المتيقّن منها حكم الإمام عليه‌السلام بكون اليد أمارة للملك مع احتمال كونه لغير ذي اليد فيما لم يتعين الغير فلا يشمل صورة تعيّنه خصوصا مع كونه مدعيا له ولعلّ لعدم التعين مدخلا في الحكم وثانيا مع التّسليم نمنع صحّة الرّواية لأنّ في سندها محمّد بن قاسم الأصبهاني وسليمان بن داود المنقري وحفص بن غياث أمّا الأوّل فعن النّجاشي أنّه قال فيه إنّه غير مرضيّ وأمّا الثّاني فعن النّجاشي أنّه ليس بمتحقق لنا وعن ابن غضائري أنّه ضعيف جدّا لا يلتفت إليه يصنع كثيرا في المهمّات وأمّا الثالث ففي الخلاصة حفص بن غياث القاضي ولي القضاء لهارون وروى عن الصّادق عليه‌السلام وكان عاميّا وثالثا مع التّسليم بناء على ما هو الحقّ من أنّ المعتمد كون الرّواية موثوقا بها وإن لم تصح على اصطلاح المتأخرين ويكفي في وثاقتها وجودها في أحد الكتب الأربعة وهي مرويّة في الكافي والفقيه والتّهذيب أنّ قوله أرأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا إلى آخره يحتمل وجوها أحدها أن يكون ذلك تقريرا من الإمام عليه‌السلام للسّائل على جواز الشّهادة بكون ما في يدي ذي اليد ملكا له من دون أن يكون ذلك في مقام التّنازع والخصومة والدّعوة إلى أداء الشهادة وفيه أنّه مخالف للأصول والقواعد لعدم الاعتداد بالشهادة في غير باب التنازع فتكون الرّواية حينئذ مطروحة من هذه الجهة وثانيها أن يكون تقريرا منه على جواز الشهادة وفي مقام التّسهيل وتسجيل الأمر بأن أشهد ذو اليد بما في يده لإثبات يده عند الحاكم ليحكم الحاكم بكونه ملكا له تسهيلا للأمر عند ظهور مدّع له لعدم جواز نقض حكم الحاكم وإن أقام المدّعي بعده بينة على دعواه وفيه مع كونه خلاف ظاهر الرّواية ومع عدم نهوض دليل على عدم جواز النقض للحكم الصّادر في غير مقام الدّعوى أنّ المشهور عدم صحّة مثل هذا الحكم وإن حكيت صحّته عن العلاّمة وبعض من تأخّر عنه فتكون الرّواية حينئذ مطروحة أيضا عند المشهور وثالثها أن يكون المقصود بيان جواز الشّهادة بالملك لبينة الداخل بمجرّد اليد في صورة تعارض البينتين فلا يكون للرواية حينئذ مدخل فيما نحن فيه من تقديم البينة المستندة إلى الاستصحاب على اليد الموجودة ورابعها أن يكون المقصود بيان جواز الشّهادة بالملك لذي اليد السّابقة بمجرّد اليد مع إنكار اللاحقة وفيه أنّ الرّواية حينئذ أيضا لا تدلّ على اعتبار اليد اللاحقة وخامسها أن يكون المقصود جواز إقامة الشهادة لذي اليد الموجودة بما في يده له مع العلم بكونه ملكا لمدعيه في السّابق وفيه أنّ الرّواية حينئذ تكون مخالفة للإجماع إذ مع اعتبار اليد يكون ذو اليد منكرا فلا تسمع منه إقامة البينة وبالجملة أنّه ليست في الرّواية على جميع الوجوه المذكورة دلالة على المدّعى ورابعا أنّ قوله عليه‌السلام ولو لا هذا لما قام للمسلمين سوق في موضع التعليل للحكم السّابق ويستفاد منه كلية كبرى مطوية وهي أنّ كلّما كان موجبا لاختلال أمور المسلمين لو لا اعتباره فهو حجّة فيدلّ التعليل بعمومه المستفاد منه على اعتبار الاستصحاب الّذي هو مستند الشهادة في مقابل اليد الموجودة في محلّ الفرض بمعنى عدم الاعتداد باليد الموجودة في مقابله لما عرفت من لزوم بطلان حقوق النّاس غالبا على تقدير عدم اعتباره وأمّا موثقة يونس فغاية ما يمكن أن يستدلّ بها على المقام من فقراتها هو عموم قوله عليه‌السلام من استولى على شيء منه فهو له وفيه أنّ ضمير منه عائد إلى متاع البيت وحاصله أن من استولى من الرّجل أو المرأة على شيء من أمتعة البيت فهو له ولا عموم فيه لصورة المنازعة على الوجه المفروض في المقام وأمّا قضية فدك فموردها وإن ناسب المقام لأنّ أبا بكر حيث طلب البيّنة من علي عليه‌السلام على تمليك النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله للفدك فاطمة عليها‌السلام مع كونها ذات يد زعما منه كون فدك صدقة للمسلمين لرواية رواها عن عائشة عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نحن معاشر الأنبياء لا نورث فأنكر عليه‌السلام عليه ذلك بكونها ذات يد لا يطالب منها البيّنة وأظهر عليه‌السلام عليه أنّ الطريقة الموظفة من الشّارع أن يطالب البيّنة من المدّعي دون المنكر لأنّ إنكاره عليه‌السلام يدلّ على كون اليد مقدمة على الاستصحاب لمخالفة دعوى فاطمة لتمليك النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله للأصل إلا أنّك خبير بأن عليّا عليه‌السلام لم يكن في مقام إثبات الحقّ على الوجه الموظف شرعا لقطع المنازعة للمدّعي والمنكر بل كان غرضه التوصّل إلى حقّه بأيّ وجه اتّفق وإن كان على خلاف الطريقة المقرّرة من الشّارع لقطع الخصومة حيث كان أبو بكر وأصحابه في مقام التعصّب واللّجاج وكان قصدهم انتزاع يده من فدك عنادا ولم يكونوا عارفين بأسلوب الشّرع في قطع الخصومة فهو عليه‌السلام قد ألزم عليهم الحجّة تسجيلا للحقّ عليهم وإن لم يكن على الطّريق المقرّر لرفع الخصومة ولذا أنكر على أبي بكر مطالبته منه البينة مع إقراره بتملكه للفدك في عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قوله تسألني البيّنة على ما في يدي وقد تملّكته في حياة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعده الحديث إذ مقتضى قانون الشّرع أن يطالب البيّنة من علي عليه‌السلام لصيرورته مدعيا بعد إقراره بالتملك لأصالة عدمه فليس الوجه فيه إلاّ ما ذكرناه من كون المقصود هو التوصّل إلى الحقّ بأي وجه اتفق وأمّا رواية

مسعدة فقد تقدّم الإشكال في عدّها في عداد أدلة القاعدة وقد ظهر من جميع ما قدمناه عدم قيام دليل على اعتبار اليد في مقابل البيّنة المستندة إلى الاستصحاب ولكن الإنصاف أن الالتزام به بعيد لأنّ مقتضاه أن يكون المنكر مطالبا بالبيّنة لأنّه إذا ادعى عمرو شيئا في يد زيد وكان ذلك ملكا لعمرو في السّابق فمطالبة الحاكم البيّنة من عمرو إن كان لعدم اعتبار يد زيد من حيث هي في هذا المورد لا لكونه منكرا ووظيفته اليمين دون البيّنة لزم مطالبة المنكر بالبيّنة لموافقة قول عمرو للاستصحاب بالفرض فيكون هو منكرا وزيد مدعيا وهو خلاف طريقة الفقهاء حيث يطالبون البيّنة من المدّعي واليمين من المنكر وتحقيق المقام أن يقال إنا قد أثبتنا بالإجماع والأخبار اعتبار اليد وإفادتها للملك مطلقا وكذا حكومتها على الاستصحاب كذلك ولكن قد خرج من ذلك بالإجماع ما لو ادعى أحد شيئا في يد حر مع العلم بسبق ملك المدّعي فإن مقتضى القاعدة حينئذ وإن كان عدم جواز شهادة البيّنة بالملك الفعلي للمدّعي استنادا إلى الاستصحاب لما عرفت من حكومة اليد عليه وكذا مقتضاها جواز ترتيب آثار الملك على ما في اليد من الحاكم والشّاهد وغيرهما قبل إقامة المدّعي بيّنة على دعواه إلا أنّ جواز الشهادة وعدم جواز ترتيب آثار الملك بعد إبراز المدعي لدعواه ولو قبل إقامة البيّنة خارجان من مقتضى القاعدة بالإجماع ولكن لا بدّ أن يقتصر فيه على مورد الإجماع وهو ما ذكرناه ولذا لا يجوز للشاهد والحاكم وغيرهما قبل إبراز المدعي لدعواه أن يتصرف في المال بدون إذن ذي اليد وإن أذن له المدعي ولا أن يكون وكيلا في بيعه أو شرائه أو نحو ذلك ويجوز ذلك بإذنه وأمّا بعد إبرازها فلا بد أن يبني على مقتضى الاستصحاب من علم بملك المدعي سابقا ولكن للتأمّل في هذا الإجماع مجال لمنع أبي الصّلاح من جواز الشهادة استنادا إلى الاستصحاب وفصل العلامة بين إفادة الاستصحاب للظنّ وعدمها فيجوز على الأوّل دون الثّاني وفصّل الشيخ الحرّ بوجه آخر ففي المختلف قال أبو الصّلاح وإذا كان الشّاهد عالما بتملك غيره دارا أو أرضا أو غير ذلك ثمّ رأى غيره متصرّفا فيها من غير منازعة من الأوّل ولا علم بإذن ولا مقتضى إباحة التّصرف من إجارة أو غير ذلك لم يجز له أن يشهد بتملكها لواحد منهما حتّى يعلم ما يقتضي ذلك في المستقبل وليس بجيد لأنّ العلم السّابق يستصحب حكمه إلى أن يعلم المزيل والتّصرف مع السّكوت لا يدلّ على الخروج عن الملكيّة بخلاف ما لو شاهد غيره متصرّفا في ملك بغير منازع ولم يعرف سبق ملك لأحد فيه فإن جماعة من أصحابنا جوّزوا أن يشهد بالملك المطلق وأمّا مع سبق يد الغير فلا وقال وإذا غاب العبد أو الأمة عن مالك لم يجز له أن يشهد ما كان يعلمه من الملك لهما إلاّ أن يعلم أنّ غيبته لإباق أو إذن المالك وليس بجيد كالأوّل نعم إن اعترضه شكّ في بقاء الملك لم يجز له أن يشهد بأنّ الآن ملكه بل أنّه كان ملكه في الماضي وكأنّ مقصوده ذلك وحينئذ يصحّ ما قاله رحمه‌الله انتهى وقال في الوسائل بعد ذكر رواية حفص ولا ينافي هذا ما سيأتي في الشهادات من جواز الشهادة بالاستصحاب لأنّ المفروض هنا عدم دعوى المتصرّف الملكية على أنّه لا منافاة في جواز الشهادة وعدم قبولها لمعارضة ما هو أقوى ولا في جوازها وعدم وجوب القضاء عليها انتهى وحاصل ما ذكره في الجمع بين الأخبار وجوه ثلاثة أحدها أنّ ما دلّ على جواز الشهادة استنادا إلى الاستصحاب مفروض إما فيما لم يكن هناك يد أصلا كما إذا كان المال في يد ثالث ينكر كونه ملكا للمتنازعين ولا ينسب الملك إلى نفسه ولا إلى غيره بأن يدعي الجهل ونفي كونه لهما أو فيما لم يدع ذو اليد ملكية ما في يده بل كان ساكتا عنه مع نفيه لتملك المدعي وما دل على إفادة اليد للملك مفروض فيما كان ذو اليد مدّعيا للملكيّة فتختلف الأخبار حينئذ بحسب المورد وثانيها أن يحمل ما دلّ على جواز الشهادة على إطلاقه إلاّ أنّه لا يجوز للحاكم قبولها لمعارضتها مع اليد الّتي هي أقوى منها وثالثها أن يجوز للحاكم قبولها إلاّ أنّه لا يجب على الحاكم القضاء بها وهذه الوجوه كقول العلاّمة وأبي الصّلاح وإن كانت ضعيفة جدا إلاّ أنّها توهن دعوى الإجماع المذكور ويمكن التفصيل بوجه آخر بأن يحمل ما دل على اعتبار اليد على غير صورة المنازعة مطلقا ويخصّ ما دلّ على جواز الشهادة بالاستصحاب بصورة وقوع المنازعة بمعنى جواز بناء الشّاهد في شهادته على الاستصحاب بعد وقوع المنازعة لا قبله والمسألة بعد لم تصف عن شوب إشكال لما عرفت من إمكان منع الإجماع نعم المتيقن كون ما ذكرنا مشهورا لا مجمعا عليه تتميم يشتمل على أمرين أحدهما أنّهم قد ذكروا أنّ الاستفاضة تثبت بها أمور منها الملك المطلق فإذا عارضها اليد كما إذا شاع واستفاض كون ما في يد زيد ملكا لعمرو فهل تقدم اليد أو الاستفاضة فيه احتمالان مقتضى القاعدة هو الأوّل لكن لا من حيث قوّة دلالتها وأظهريتها وإلا فالاستفاضة قد تفيد ظنّا أقوى منها بل من حيث أنّ الدّليل على اعتبار الاستفاضة هو الإجماع على اعتبارها في الأمور المذكورة وهو ممنوع في المقام لأنّ المتيقن منه مورد عدم معارضتها باليد والمراد بالأمور الباقية هو النسب والموت والوقف والنّكاح والعتق وولاية القاضي وثانيهما أنّ بمجرّد اليد هل تجوز الشهادة بالملك المطلق أم لا بد من العلم به والأقوى هو الأوّل وفاقا لجماعة خلافا للمشهور على ما حكي عنهم وتدلّ عليه رواية حفص بن غياث المتقدّمة وضعفها منجبر بعمل جماعة ووجودها في الكافي والفقيه والتهذيب ثم اعلم أنّ المصنف رحمه‌الله قد أشار إلى بيان تعارض الاستصحاب مع جملة من القواعد ومن جملة القواعد الّتي أهمل المصنف رحمه‌الله بيان حكمها هي قاعدتا الطّهارة والحلية والحقّ حكومة الاستصحاب عليها لأنّ الشارع إنّما حكم بطهارة ما لم تعلم نجاسته وبحليته ما لم تعلم حرمته واستصحاب النجاسة والحرمة علم شرعي فيكون رافعا لموضوعهما سيّما إذا قلنا بأن مرجع الطهارة والحلية إلى أصالة البراءة عن وجوب الاجتناب كما يقتضيه الاستدلال بالأخبار الواردة فيها في مسألة البراءة لورود الاستصحاب عليها إن قلنا باعتبارها من باب العقل وحكومته عليها إن قلنا باعتباره من باب الأخبار كما سيجيء إن شاء الله تعالى (قوله) وأمّا حكم المشهور إلخ دفع لتوهّم تقديم المشهور هنا الاستصحاب على اليد وحاصل الدّفع أن التقديم هنا للإقرار لا الاستصحاب (قوله) وإن جعلناه إلخ أي الاستصحاب (قوله) في أنّ أصالة الصّحة في العمل إلخ اعلم أنا إن قلنا باختصاص مورد قاعدة حمل فعل المسلم على الصّحة بفعل غير الحامل فالنّسبة بينها وبين قاعدة الشكّ بعد الفراغ هو التباين وإن قلنا بكونه أعمّ منه ومن فعل الحامل بناء على ما يظهر من بعضهم من شمول الأولى لفعله كما سيجيء في محلّه فالنّسبة بينهما بحسب المورد بالنسبة إلى فعل

الحامل عموم من وجه لاختصاص الأولى بما كان الشكّ فيه في وجه الفعل وصفته أعني صحّته بعد إحراز وقوعه وعمومها لما كان الشكّ فيه قبل تجاوز المحلّ وبعده واختصاص الثانية بما كان الشكّ فيه بعد تجاوز المحلّ وعمومها لما كان الشكّ فيه في الصّفة أو الموصوف ففي مادة الاجتماع يحكم بالصّحّة من وجهين وتظهر الثمرة في مورد الاجتماع في المعاملات بناء على اختصاص الثّانية بالعبادات مطلقا أو في الجملة على الخلاف كما سيجيء فيحكم بالصّحة حينئذ لأجل القاعدة الأولى دون الثانية وقيل لا بدّ حينئذ من تخصيصها بصورة تجاوز المحلّ تخصيصا لها بمفهوم عمومات قاعدة الفراغ مثل قوله عليه‌السلام إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء فإنّ عموم القاعدة الأولى يعم صورة تجاوز المحلّ وعدمه فيخصّص بمفهوم إذا خرجت وفيه إشكال بل منع لما تقرّر في محلّه من عدم جواز العمل بمفهوم الدّليل مع عدم العمل بمنطوقه والمقام من قبيل ذلك لفرض عدم العمل بقاعدة الفراغ في المعاملات (قوله) كما يشعر إلخ لأنّه بمنزلة العلّة وحاصلها أنّ الغالب في مورد القاعدة هو التفات الفاعل إلى فعله وصفته من الصّحة والفساد والعاقل الملتفت لا يتعمّد إلى ترك الفعل أو إلى إيقاعه على وجه الفساد مع كونه مطلوبا منه على وجه الصّحة(قوله) في مورد الاستصحاب إلخ لأنّ الشك في مورد القاعدة إما في صفة الفعل أو وقوعه والأصل عدم كلّ منهما فلو لم تكن القاعدة مقدّمة على الاستصحاب للغا اعتبارها ولعري عن الفائدة ويرشد إليه تقديمها عليه في مورد الأخبار الواردة في المقام (قوله) موقوف على ذكر الأخبار إلخ استدلّ عليه أيضا مضافا إلى الأخبار بوجوه أخر منها الإجماع في الجملة ومنها بناء العقلاء على الصّحة بعد تجاوز المحلّ ومنها ظهور حال العاقل المريد لإيقاع الفعل على وجه الصحّة كما أشار إليه فخر الدّين في الإيضاح في مسألة من شك في بعض أفعال الغسل قال إنّ الأصل في فعل العاقل المكلّف الّذي يقصد براءة ذمّته بفعل صحيح وهو يعلم الكيفية والكميّة الصّحة انتهى ومنها الغلبة لأنّ الغالب في الأفعال الصحّة فتأمل جيدا(قوله) روى زرارة في الصّحيح إلخ قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضي قلت شكّ في الرّكوع وقد سجد قال يمضي على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء ومثلها ما رواه الحلبي عن الصّادق عليه‌السلام وهي مرويّة في الفقيه إلاّ أنّ فيها وكلّ شيء شك فيه وقد دخل في حالة أخرى فليمض ولا يلتفت إلى الشكّ الحديث (قوله) وروى إسماعيل إلخ رواه عنه الشيخ في الحسن بمحمّد بن عيسى الأشعري (قوله) وفي الموثقة إلخ قيل رواه الشيخ في الصّحيح عن ابن بكير الثقة الّذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (قوله) وربّما يستفاد العموم إلخ إما من الأوليين فبتنقيح المناط وإلقاء خصوصية المحلّ واستفادة ورودهما لبيان إعطاء القاعدة وفيه نظر وإمّا من الثالثة فبتضمنها لما هو بمنزلة العلّة المنصوصة(قوله) ولعل المتتبع يعثر إلخ منها ما رواه في الفقيه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال إن شك الرّجل بعد ما صلّى فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصّلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك وهي وإن كانت أخص من المدّعى لأجل اختصاص موردها بصورة اليقين بالإتمام حين العمل إلاّ أنّه يمكن إتمامها بعدم القول بالفصل وفيه نظر لأنّها بظاهرها إنّما تدل على اعتبار الشكّ السّاري لا قاعدة الفراغ وقد تقدّم الفرق بينهما في كلام المصنف رحمه‌الله ومنها ما في ذيل صحيحة زرارة فإذا قمت عن الوضوء وفرغت عنه وقد صرت في حال أخرى في الصّلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله لا شيء عليك ومنها ما رواه محمّد بن مسلم في الصّحيح عن الصّادق عليه‌السلام رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصّلاة قال يمضي على صلاته ولا يعيد(قوله) أمكن إرادة المعنى الظاهر إلخ لأنّه إذا أريد بالتجاوز في قوله عليه‌السلام كل شيء شك فيه وقد جاوزه هو التجاوز عن محلّ الشيء المشكوك فيه فهو لا ينافى كون المراد بالشكّ فيه الشكّ في وجوده دون صفته (قوله) لأنّ إرادة الأعمّ إلخ توضيحه أنّ الشكّ في الشيء تارة يطلق ويراد به كون الشيء مشكوكا فيه فيكون لفظ في حينئذ صلة لا ظرفا ويكون مؤداه الشكّ في وجوده وأخرى يراد به الشكّ الواقع في الشيء الموجود بأن كان لفظ في الشيء ظرفا مستقرّا متعلقا بأفعال العموم والمراد بوقوع الشكّ في الشيء الموجود وكونه ظرفا له تعلق الشكّ بما يعتبر فيه شطرا أو شرطا لأنّه مع الشكّ في بعض ما يعتبر في الشيء الموجود ينزل منزلة وقوعه فيه فيعبّر عنه بالشكّ في الشيء على أن يكون الظرف صفة الشكّ من باب المسامحة وهذان المعنيان لا تصحّ إرادتهما من كلام واحد إلاّ على القول بجواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد وهو ضعيف كما قرّر في محلّه وقد أورد عليه بعض مشايخنا بأن حمله على إرادة المعنى الأوّل لا ينافي شمول الأخبار لصورتي الشكّ في وجود شيء والشكّ في صفته أعني الصّحة فيما نحن فيه بناء على كون الشكّ في وجوده أعمّ من الشكّ في وجوده الواقعي والشّرعي لأن ما ليس بصحيح شرعا ليس بموجود كذلك فعلى التقديرين يصدق كون الشكّ في وجوده ويمكن دفعه بأنّ المنساق من الشكّ في الشيء هو الشكّ في وجوده الواقعي وحمله على المعنى الأعمّ يحتاج إلى قرينة فتأمل (قوله) من جهة قوله فامضه إلخ لأنّ وجوب البناء على وقوع الفعل على ما هو عليه في الواقع من الاشتمال على أجزائه وشرائطه ظاهر في اختصاص الحكم بصورة الشكّ في صحّة الفعل بعد إحراز وقوعه لا في نفس الوقوع (قوله) بل لا يصحّ ذلك إلخ لصراحتها في اعتبار كون الشكّ في بعض ما يعتبر في الوضوء شطرا أو شرطا فتكون صريحة في الشكّ في الصحّة ولكن قد يقال بأن ظاهرها فرض الشكّ في وجود ما يعتبر في الوضوء لا في صحّة الوضوء باعتبار بعض ما يعتبر فيه والفرق بينهما واضح وإن كان الأوّل مستلزما للثاني وحينئذ يتعين حملها على إرادة المعنى الأوّل اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ المراد بقوله إذا شككت في شيء من الوضوء هو الشكّ في صحّة الوضوء والتصريح بكون الشكّ في وجود بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا إنّما هو من جهة أنّ الشكّ لا بدّ أن يكون ناشئا من الشكّ في وجود بعض ما يعتبر فيه ويؤيّده رجوع الضمير في غيره إلى الوضوء دون المشكوك فيه كما سيجيء فإنّ اعتبار الدّخول في غير الوضوء يؤيّد كون المقصود بالشكّ المقصود بيان حكمه

هو الشّكّ في صحّة الوضوء لا الشكّ في خصوص ما يعتبر فيه (قوله) إمكان تطبيق إلخ بأن يراد بقوله امضه كما هو هو البناء على وقوعه على نحو ما ينبغي أن يقع عليه لا البناء على كون الواقع واقعا على ما ينبغي أن يقع عليه (قوله) إنّ المراد بمحلّ الفعل إلخ هذا مبني على كفاية مجرّد التجاوز عن محلّ الفعل المشكوك في وجوده أو صحّته في عدم الاعتداد بالشّكّ وأمّا على القول باعتبار الدّخول في الغير فلا بدّ أن يكون هذا الغير مترتبا على المشكوك فيه بأن كانت مرتبته بعد مرتبته لأنّه مقتضى اعتبار التجاوز عنه والدّخول في غيره والترتب بالمعنى المذكور إمّا أن يكون شرعيّا كأفعال الصّلاة والطّهارات والحجّ ونحوها وإمّا أن يكون عاديا كاعتياد الاستبراء قبل الاستنجاء وإمّا أن يكون عقليّا كترتب الحرف السّاكن على المتحرك بأن شكّ حين التكلّم بالسّاكن في أنّه انتقل إليه من الحرف المتحرك قبله أو من متحرك آخر بدله فإذا شكّ في حال التكلّم بكاف كلمة أكبر في أنّه انتقل إليه من الهمزة المتحرّكة أو من متحرّك آخر بنى على الأوّل هذا والمتيقن من كلمات الأصحاب في جريان القاعدة هو ما كان الترتب فيه شرعيّا أو عقليّا ولكن إطلاق الأخبار يشمل الجميع ثمّ إنّ الترتب إمّا أن يكون وضعيّا بمعنى توقف صحّة الفعل الثّاني على الإتيان بالأوّل كما في أفعال الطّهارات والصّلاة وإمّا أن يكون تكليفيّا بأن يجب الإتيان بأحدهما قبل الآخر وإن صحّ مع التأخّر أيضا فثمرة التّأخير مجرّد حصول العصيان به في الإلزاميّات كأفعال منى في الحجّ لأنّ رمي الجمرة مثلا واجب قبل الحلق إلا أنّ العمل مع التأخير يقع صحيحا أيضا وكذا سجدتا السّهو بالنسبة إلى الفراغ من الصّلاة إذا وقع فيها ما يوجبهما ومثلهما الأذان والإقامة من المندوبات فإن مرتبتها متأخرة عن مرتبته في التكليف النّدبي وقد تضمن حكم الشكّ في الأذان بعد الدّخول في الإقامة صحيحتا زرارة والحلبي المتقدّمتان سابقا وإمّا أن يكون في الكمال بأن يتوقف كمال أحدهما على تقدم الآخر عليه كتوقف كمال قراءة القرآن على تقدم الطهارة والاستقبال وتوقف كمال الصّلاة على تقدّم الإقامة عليها وقد تضمنت الصّحيحتان حكم الشكّ في الإقامة فمع الشكّ في وقوع ما ينبغي تقدّمه يبنى على وقوعه والمتيقن من كلمات الأصحاب في جريان القاعدة هو الأوّل وإن كانت الأخبار تعم الجميع وهو أيضا ظاهر جماعة من المتأخرين ممّن التزم بعموم الأخبار ثمّ إنّ اعتبار الترتب فيما حصل الترتب فيه بين الفعلين بحسب الوضع أو العادة أو الكمال واضح وأمّا في غيره مثل ما لو شكّ في بعض حالاته في الإتيان بالصّلاة أو إحدى الطهارات أو غيرهما أو في إيقاعها على الوجه المأمور به فلا بدّ حينئذ من اعتبار الدّخول في الفعل الّذي اعتبر الشّارع عدمه في المشكوك فيه كالأكل والشّرب والمشي والنّوم ونحوها بالنسبة إلى الصّلاة فإن مرتبة هذه الأمور متأخرة عنها لأنّ المراد بالترتب كما عرفت مجرّد كون الفعل الّذي حصل الشكّ بعد الدخول فيه مما من شأنه أن يوقع بعد المشكوك فيه على بعض الوجوه فإذا اعتاد الإتيان بالصّلاة في أوّل وقتها فإذا شكّ في الإتيان بها بعد مضي الوقت المعتاد مع الاشتغال بما ينافيها لا يعتد بهذا الشكّ ويحكم بوقوعها(قوله) بحكم العقل إلخ يعني أن الابتداء بالسّاكن لما كان محالا عقلا فلازم هذا الحكم العقلي أن يكون محلّ الرّاء من كلمة أكبر قبل الفصل اليسير وأنت خبير بأنّ الرّاء في كلمة أكبر ليس بساكن لكونه متحرّكا بالضمّ إلاّ أن يريد به حال الوقف وكيف كان فالأولى التمثيل بكاف كلمة أكبر(قوله) إلاّ الأخير إلخ أي المحلّ العادي (قوله) ربّما يحتمل انصراف إلخ يمكن منع الانصراف لعدم المنشإ له لأنّ منشأه إمّا كثرة الاستعمال أو كثرة الوجود أو كمال بعض الأفراد وشيء منها غير متحقّق في المقام لأنّ صدق التجاوز والخروج والمضي بالتجاوز عن المحلّ الشّرعي والعقلي والعادي على حدّ سواء مضافا إلى منع كون الأخيرين منشأ للانصراف كما قرّر في محلّه (قوله) يوجب مخالفة إطلاقات إلخ فيه نظر لأنّه إن أراد بالإطلاقات إطلاق الأمر بالصلاة ونحوه فلا ريب في عدم تحقق الإطلاق مع الشكّ في الامتثال وكذلك إن أراد بها إطلاقات الإطاعة لعدم صحّة التمسّك بها مع الشّبهة في المصداق الخارجي فالمتعين حينئذ في الموارد المذكورة هو التمسّك بقاعدة الاشتغال (قوله) أيضا مشكل إلخ وجه الإشكال ما أشار إليه من أنّ العمل بعموم ما يستفاد من الرّواية يستلزم الالتزام بفروع يبعد التزام الفقيه به والأمر بالتّأمّل إشارة إلى الإشكال في مخالفة الرّواية وطرحها بمجرّد الاستبعاد المزبور(قوله) إن كان محقّقا للتجاوز إلخ توضيحه أن تحقق التجاوز عن المحلّ تارة يستند إلى الدّخول في الغير كما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام بعد الدّخول في الاستعاذة للقراءة من دون فصل طويل بحيث لو لم تسرع فيها كان محلّ التكبير باقيا وأخرى لا يستند إليه بأن يتحقق التجاوز قبل الدّخول في الغير ولو لأجل الفصل المعتد به بينهما وعلى الأوّل لا إشكال في عدم الاعتناء بالشكّ لكونه متيقنا من الأخبار الواردة في المقام وعلى الثّاني فيه إشكال وظاهر الصّحيحين اعتبار الدّخول في الغير وظاهر الموثق عدم اعتباره وممّا ذكرناه يندفع ما يتوهم من العبارة من كون ظاهرها كون الدّخول في الغير أعمّ من التجاوز عن المحلّ وليس كذلك لكون الأمر بالعكس ووجه الاندفاع واضح ممّا ذكرناه (قوله) ويمكن حمل التقييد إلخ لا يخفى أنّه يمكن ترجيح الأخبار المطلقة بحمل الغير في الأخبار المقيّدة على مطلقه بأن يدعى أنّ تقييدها به إنّما هو من جهة كون التجاوز عن المحلّ ملازما للدّخول في الغير لعدم خلو الشخص من جميع الأفعال بناء على تجدد الأكوان والتنافي بين الأخبار إنّما يتم إن كان المراد بالغير في الأخبار المقيدة خاصا لا مطلقا ولكن يدفعه أن ظاهر اعتبار الدّخول في الغير في الأخبار المقيدة في الحكم بعدم الاعتناء بالشكّ كون المناط في الحكم هو الدّخول في الغير لا مطلق التجاوز عن الشيء وإناطة الحكم بالأول يرشد إلى كون المراد بالغير خاصا لا مطلقا ولكن يمكن أن يقال إن ذلك من النّكات البيانية الّتي تلاحظ في البلاغة لا في استنباط الأحكام الشّرعيّة من خطاباتها كيف ولو اعتبرت هذه النكات لزم القول باعتبار مفهوم الوصف أيضا لعدم قصوره في الإشعار بالعلية عمّا ذكر بل اعتبار هذه النّكات في كلام البلغاء أيضا ليس على وجه يكون مستندا للأحكام الشّرعية ولذا لا يعتبر مفهوم الوصف وإن كان واردا في الكلام المجيد أيضا فلا غرو حينئذ فيما عرفت من دعوى احتمال كون التقييد بالدّخول في الغير لأجل كون التجاوز عن المشكوك فيه ملازما له لا لأجل كونه مناطا في الحكم سيّما في الكلام الّذي لم يرد لإظهار البلاغة وممّا ذكرناه قد ظهر أنّ التنافي بين الأخبار المطلقة والمقيّدة إنّما هو على تقدير كون المراد بالغير خاصا لا مطلقا بأن لم يكن التجاوز عن المحلّ ملازما للدّخول في الغير وعلى تقديره لا بدّ من الجمع بينهما بأحد الوجهين اللّذين ذكرهما المصنف رحمه‌الله قدس‌سره (قوله) ويؤيّد الأوّل ظاهر التعليل إلخ لا يخفى أن مؤيّد كلّ منهما مبعد للآخر وبالعكس ووجه التّأييد بظاهر

العلّة هو وجود العلّة مع التجاوز عن المحلّ مطلقا سواء دخل في الغير أم لا مضافا إلى أنّ الخبر المعلّل أقوى دلالة فيرجح على الخالي من التعليل في مقام التعارض ولذا عمل بما دلّ على عدم تنجس البئر بالملاقاة مطلقا وإن كان ماؤها قليلا معلّلا بأن لها مادة وإن كان الغالب فيها الكرية وإلى إمكان أن يكون قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ واردا في مقام إمضاء طريقة العقلاء لا تأسيسا لحكم شرعيّ بأن كان المراد الإشارة إلى أنّ العاقل المريد للفعل لا يجز حينئذ من محلّه غالبا إلاّ بعد الإتيان به على وجهه كما أشار إليه فخر الدّين في الإيضاح كما تقدّم عند بيان الأدلّة على تأسيس القاعدة(قوله) على ما سيجيء إلخ في الموضع الرّابع (قوله) بملاحظة مقام التحديد إلخ يعني من الإمام عليه‌السلام لفرض عدم سبق سؤال في صحيحة إسماعيل بخلاف صحيحة زرارة ولذا ترك الاستدلال بالثانية(قوله) بمفهوم الرّواية إلخ أي بمفهوم القيد المذكور في الرّواية المذكورة من قوله بعد ما قام بعد قوله إن شك في السّجود فإنّ الغير الذي يعتبر الدّخول فيه يشمل بعمومه النهوض من السّجود إلى القيام ومفهوم القيد مخرج له من العموم هذا توضيح ما توهمه بعض المتأخرين (قوله) فالأولى أن يجعل هذا كاشفا إلخ اعلم أنّ ما يناسب المقام هو الكلام في مقامين أحدهما تعيين المراد بالغير الذي اعتبر الدّخول فيه في الأخبار في عدم الاعتناء بالشكّ وكذا بمحلّ المشكوك فيه الّذي ينبئ عنه التعبير بالخروج والمضي والتجاوز فيها وثانيهما بيان حكم مقدمات الأفعال من حيث اندراجها تحت عموم القاعدة وعدمه أمّا المقام الأوّل فاعلم أنه نسب إلى العلامة في بعض أقواله والشيخ في النهاية أنّ المراد بالغير الذي يعتبر الدّخول فيه هو الجزء الركني فمحل الشكّ في تكبيرة الإحرام باق إلى حدّ الرّكوع وفيه إلى السّجود وفيه إلى حدّ الرّكوع في الرّكعة الثانية فإذا شكّ في التكبير في حال القراءة أو فيها قبل الرّكوع أو فيه قبل السّجود أو فيه قبل الرّكوع في الرّكعة الثّانية يبني على عدم وقوع المشكوك فيه أو صحّته فيأتي به على وجه الصّحة بخلاف ما إذا شكّ في الأوّل في حال الرّكوع وفي الثّاني في حال السّجود وفي الثّالث في حال الركوع في الثانية فيبني حينئذ على الوقوع إن كان الشكّ فيه وعلى الصّحة إن كان الشكّ فيها وحينئذ يتحد محل الشكّ مع محلّ السّهو حيث يجب على السّاهي أيضا الإتيان بما سها عنه قبل الدّخول في الأركان لا بعده والمشهور أنّ المراد بالغير هو الأفعال المستقلة في مقابل المشكوك فيه المعنونة في الفقه كالقراءة والرّكوع والسّجود والتشهد والقيام دون مقدّماتها كرفع الرأس من السّجود والنّهوض للقيام والانحناء للرّكوع ونحوها فإذا شكّ في التّكبير بعد الدّخول في القراءة يبني على وقوعه لا قبلها والمحقّق الأردبيلي بعد أن نقل عن الشّهيد الثّاني عدم الالتفات إلى الشّكّ بعد الدّخول في الأفعال المذكورة إلاّ فيما إذا شكّ في الحمد بعد الدّخول في السّورة فيعيد وفاقا للشيخ استنادا إلى اتحاد محلّ القراءتين وطرحا للرّواية المعارضة بالضعف قال ما حاصله أنّ مقتضى عموم الأخبار مثل قوله عليه‌السلام إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء هو عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الدّخول في الغير مطلقا حتّى إذا شكّ في الحمد بعد الدّخول في السّورة بل في الآية بعد الدّخول في الأخرى بل في كلمة بعد الشّروع في الأخرى فلا يجب العود لتحقّق مطلق الانتقال إلى الغير وقال في جملة كلام له في المقام وبالجملة كلامهم أيضا لا يخلو عن اضطراب فإنّه يفهم تارة اعتبار جزء عمدة مثل الرّكن وتارة الاكتفاء بجزء في الجملة فكأنّهم نظروا إلى عرف الفقهاء وما يعدّونه جزءا فالقراءة مثلا شيء واحد فتأمل فإنّه أيضا مجمل وأنّه لا يتم في كلّ الرّوايات والمسائل ولا عرف في ذلك ويمكن الصّدق بأنّ هذا محلّ السّورة والفاتحة بل محلّ الآية وغير ذلك ويدلّ على اعتبار ذلك صحيحة معاوية المتقدّمة فتأمل فإن العمل به غير بعيد للأخبار السّابقة الظاهرة انتهى وقد ظهر ممّا ذكرناه أنّ المسألة ثلاثية الأقوال وأوّل من أخذ في الاعتراض على المشهور هو المحقّق المذكور ولله دره إذ كم من مزايا في الزوايا مستورة عن المحققين محجوبة عن المضطلعين نبّههم عليها بكشف حجابها وأرشدهم إليها برفع نقابها فطلعت عن أفق الخمول في زيّ القبول فشكر الله سعيه ثمّ إنّه لا إشكال في مساعدة عموم الأخبار لما ذكره المحقّق المذكور فالعمدة في المقام بيان ما يصلح أن يكون مستندا للمشهور لما عرفت من عدم مساعدة عموم الأخبار لما ذكروه وهو يتوقف على بيان المراد بالشكّ في الشيء والتجاوز والمضي والخروج منه على ما تضمّنه الأخبار وقد أعطى المصنّف قدس‌سره تحقيق الكلام في ذلك في الموضع الأوّل والثّاني حقه بما لا مزيد عليه فلا جدوى لإطالة الكلام فيه وقد ذكر في الموضع الثّاني أنّ محلّ المشكوك في وجوده مرتبته المقررة له شرعا أو عقلا أو عادة وموضعه الّذي لو أتي به فيه لم يلزم منه اختلال في النّظم والترتيب المقرّر وهذا المحلّ والموضع عند الشيخ والعلامة في بعض أقواله ما بين الأركان في الصّلاة وهو محلّ النّسيان لأنّه إذا نسي بعض الأجزاء وتذكره بعد الدّخول في ركن آخر فإذا بنى على تدارك المنسي فلا يخلو إمّا أن يتداركه مع تدارك الرّكن الّذي تذكره فيه بعده وإمّا أن يتداركه من دون تدارك الرّكن بعده فعلى الأوّل تلزم زيادة الرّكن وعلى الثّاني يلزم الإخلال بالنظم المعتبر شرعا فلا بد حينئذ إمّا أن لا يلتفت إلى المنسي كما إذا كان المنسي غير ركن وإمّا أن يبني على بطلان الصّلاة كما إذا كان المنسي ركنا وعلى قياسه الكلام فيما نحن فيه فمحلّ المشكوك فيه أيضا ما بين الأركان فإن شكّ في جزء قبل الدّخول في ركن يلتفت إلى شكّه وإن شكّ فيه بعده لا يلتفت إليه ويبني على وقوعه إن كان الشكّ فيه وعلى صحته إن كان الشكّ فيها ولكنّك خبير بأنّ هذا الوجه مخالف لصريح الأخبار لأن مقتضاه كما عرفت وجوب الالتفات إلى الشكّ والعمل بمقتضى أصالة العدم فيما حصل الشكّ قبل الدّخول في ركن آخر وقد صرحت الأخبار بعدم الالتفات إلى الشكّ في الأذان بعد الدّخول في الإقامة وإلى الشكّ في السّجود بعد القيام وإن لم يركع وهو أيضا مخالف لما رواه الشيخ في الإستبصار عن عبد الرّحمن قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أهوى إلى السّجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال قد ركع وبعد بطلان هذا القول فلا بدّ أن يكون المراد بمحلّ المشكوك فيه المرتبة المقرّرة للأجزاء والموضع الّذي يجب الإتيان بها فيه مع الالتفات وبالغير الّذي يعتبر الدّخول فيه هو الجزء الّذي يجب الإتيان به بعد محلّ المشكوك فيه وهذه الأجزاء ملحوظة على وجه الإطلاق عند المحقق الأردبيلي وبعناوينها المخصوصة المعنونة في الفقه على نحو ما تقدّم عند المشهور واحتج لمذهب المشهور بوجوه أحدها الأصل لأنّ مقتضاه البناء على عدم الإتيان بالمشكوك فيه ووجوب الإتيان به مطلقا وقد خرجنا من مقتضاه بأخبار الباب ولكن المتيقن منها هو عدم الاعتناء

بالشكّ فيما حصل الشكّ بعد الدّخول في الأفعال الّتي لها عنوان خاص على نحو ما تقدّم وفيه ما عرفت من عموم الأخبار لكل جزء وفعل وإن كان بعض آية بل كلمة واحدة فهو إنّما يوافق مذهب الأردبيلي قدس‌سره لا مذهبهم وثانيها أخبار الباب ودلالتها من وجوه أحدها سؤال الرّاوي وتقرير الإمام عليه‌السلام كما في صحيحتي زرارة والحلبي حيث سألا عن الشكّ في الأذان بعد الدّخول في الإقامة وفي التكبير بعد الدّخول في القراءة وفي القراءة بعد الدّخول في الرّكوع وفيه بعد الدّخول في السّجود وفيه بعد القيام وهذه الأفعال كلّها ممّا له عنوان خاصّ في كلمات الأصحاب وحكم الإمام عليه‌السلام بالمضي بعد السّؤال عن كلّ واحد منها يدل على كون المراد بالعموم الّذي أسّسه الإمام عليه‌السلام بعد هذه الأسئلة هو العموم بالنّسبة إلى مثل هذه الأفعال لا مطلقا وثانيها تخصيص الإمام عليه‌السلام هذه الأفعال بالذّكر من دون سبق سؤال من الرّاوي في حسنة إسماعيل بن جابر فإنّه توطئة لبيان ضابط موارد القاعدة على نحو ما ذكره المصنف رحمه‌الله وثالثها التقييد بالخروج والدّخول والعطف يتم على بعض النّسخ في صحيحتي زرارة والحلبي إذ لو كان المراد بالدّخول في الغير هو الدّخول في مطلقه كما هو مقتضى مذهب الأردبيلي رحمه‌الله لزم إلغاء أكثر هذه القيود لفرض كون الخروج من محلّ فعل ملازما للدّخول في غيره لعدم خلو المكلّف من فعل في حال من حالاته بناء على تجدد الأكوان فيلغو قيد الدّخول والعطف بثم المفيد للتراخي والجواب أمّا عن الأوّل فبعدم الاعتداد بالتحديد الوارد في كلام الرّاوي ولذا قد ذكروا أنّ خصوصيّة السّؤال لا تخصّص عموم الجواب نعم يتم ذلك لو كان واردا في كلام الإمام عليه‌السلام والفرض خلافه وأمّا عن الثّاني فبأن غايته الدّلالة على خروج مقدّمات الأفعال من العموم على نحو ما ذكره المصنف رحمه‌الله وهو أخصّ من المدعى لأنّ المفروض على مذهب المشهور عدم جريان القاعدة فيما لو شكّ في بعض آية بعد الدّخول في بعض آخر وهو لا يثبته نعم يبقى الإشكال في عدم تعرض الإمام في حسنة إسماعيل لصورة الشكّ في الرّكوع بعد أن قام عنه فإن القيام من أفعال الصّلاة أيضا بل قيل بكونه ركنا فإنّه يوهن كون المراد منها بيان خروج المقدّمات من العموم كما أنّه يوهن كون المراد تحديد مورد القاعدة على ما يوافق المشهور وإلاّ كان عليه التعرّض للصّورة المفروضة لما عرفت من كون القيام من الأفعال أيضا وانتظر لتمام الكلام في ذلك في المقام الثّاني وأمّا عن الثّالث فبأنّه إنّما يتجه لو كان المراد بالغير مطلقه وليس كذلك بل المراد به ما يترتّب على المشكوك فيه بالمعنى الّذي قدّمناه عند شرح قوله إنّ المراد بمحل الفعل المشكوك في وجوده إلى آخره لصحّة التقييد بالدّخول والعطف بثم على هذا التقدير وتوضيحه أنّ المراد بالغير يحتمل أن يكون مطلقه ويحتمل أن يكون ما كان مرتبا على المشكوك فيه بالمعنى الّذي أوضحناه هناك ويحتمل أن يكون ما كان من الأفعال المستقلة المعنونة في كلمات الأصحاب كما ذكره المشهور ولغوية قيدي الدّخول والعطف بثم إنّما يتم على الأوّل لكون كل واحد من الخروج والمضي والتجاوز ملازما حينئذ للدّخول في الغير كما أوضحناه عند شرح قوله ويمكن حمل التقييد في الصّحيحين إلى آخره ولكن لا يتعين به الثّالث لصحّة التقييد والعطف على الثّاني أيضا لحصول التّراخي غالبا حقيقة أو رتبة بين المشكوك فيه وما يترتب عليه على هذا التقدير أيضا نعم قد اتفق في باب الصّلاة كون الخروج من محلّ المشكوك فيه ملازما بحسب العادة للدّخول في غيره ومجرّد ذلك لا يوجب لغويّة أكثر القيود المذكورة بعد تعميم مورد القاعدة لغيرها نعم يتم ذلك لو اختصت بها وليس فليس وثالثها حصول التعارض بين مناطق أخبار الباب وو مفاهمها لو قلنا بعموم الغير الّذي يعتبر الدّخول فيه لكلّ فعل لأنّ مقتضى منطوق قوله عليه‌السلام إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء هو عدم الاعتناء بالشكّ فيما لو حصل الشكّ بعد الدّخول في الغير ومفهومه الاعتناء به لو حصل قبله فإذا حصل الشكّ في آية من الفاتحة بعد الدّخول في أخرى أو في كلمة منها بعد الشّروع في أخرى فكما يتحقق الشكّ في وقوع الآية أو الكلمة السّابقة بعد الدّخول في غيرهما كذلك يحصل الشكّ في الفاتحة من حيث المجموع قبل الخروج منها لكون الشكّ في وقوع الجزء مستلزما للشكّ في صحّة الكلّ فمقتضى المنطوق هو البناء على وقوع الآية أو الكلمة المشكوك فيها ومقتضى المفهوم هو الالتفات إلى الشكّ الثّاني والإتيان بالمشكوك فيه لفرض عدم الانتقال عن الفاتحة ومع التعارض تعود الأخبار مجملة فيجب الرّجوع إلى مقتضى الأصل في غير مورد اليقين بجريان القاعدة ومقتضى الاستصحاب هو البناء على عدم الوقوع إلاّ فيما وقع الشكّ بعد الدّخول في الأفعال المستقلة المعنونة في كلمات الأصحاب لأنّ هذا هو المتيقن ممّا خرج من مقتضى الأصل والجواب أمّا أولا فبأنّ المنطوق أقوى دلالة فيقدم على المفهوم في مورد التّعارض وأمّا ثانيا فبأنّ الشكّ في صحّة مجموع الفاتحة مسبّب عن الشكّ في وقوع الآية أو الكلمة المشكوك فيها فبعد البناء على وقوعها يرتفع الشكّ في صحّة الفاتحة فيقدم جريانها في الجزء على جريانها في الكلّ لتقدّم الأصل في الشكّ السّببي عليه في الشكّ المسبّب وأمّا ثالثا فبلزوم التعارض على مذهب المشهور أيضا فيما لو شكّ في الرّكوع بعد الدّخول في السّجود مثلا لكون ذلك أيضا سببا للشكّ في صحّة الصّلاة من حيث المجموع ورابعها موثقة ابن أبي يعفور فإنّ ضمير في غيره فيها كما قرّره المصنف رحمه‌الله في الموضع الرّابع راجع إلى الوضوء دون المشكوك فيه من أجزاء الوضوء لئلاّ يلزم مخالفة الإجماع ومحصل قوله عليه‌السلام إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء أنّ الشكّ في شيء من أجزاء الوضوء إنّما لا يعتنى به إذا حصل الشكّ بعد الدّخول في فعل آخر غير الوضوء ومقتضى مفهومه الالتفات إليه إذا حصل الشكّ قبله سواء كان حصوله في أثناء الوضوء أو بعده قبل الدّخول في غير الوضوء وإذا لوحظ كون ذكر الوضوء من باب التوطئة وتحديد موارد القاعدة الّتي أشار إليها بعده بقوله إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه يستفاد منه أنّ كلّ مركّب ذي أجزاء إذا حصل الشكّ في بعض ما يعتبر فيه من أجزائه أو شرائطه إنّما لا يعتنى بهذا الشكّ إذا حصل بعد الدّخول في غيره وهو منطبق على مذهب المشهور في الأفعال المستقلّة المعنونة في كلمات الأصحاب لكون كلّ واحد منها مركّبا ذا أجزاء والجواب أنّ مقتضى الموثقة على التقرير المذكور لا ينطبق على شيء من مذهب المشهور وغيره بل ينطبق تارة على مذهب الأردبيلي وأخرى على مذهب المشهور وثالثة لا ينطبق على شيء منهما لأنّ الصّلاة بتمام أجزائها شيء واحد مركّب فإذا شكّ في بعض أجزائها قبل الفراغ منها فمقتضى التقريب المذكور في دلالة الموثقة هو الالتفات إلى هذا الشكّ حتّى لو شكّ في تكبيرة الإحرام في حال التّسليم لفرض حصوله قبل الفراغ من الصّلاة

الّتي هي مركّب واحد وهو لا ينطبق على شيء من المذاهب حتى على مذهب الشّيخ والعلاّمة وإذا شكّ في آية بعد الدّخول في أخرى لا يجب الالتفات إلى هذا الشكّ لأنّ كلّ آية مركب ذو أجزاء وكذا الكلام في الكلمة الواحدة لأنّها أيضا مركبة من أحرف وهو ينطبق على مذهب الأردبيلي رحمه‌الله دون المشهور وإذا شك في الرّكوع بعد الدّخول في السّجود فهو ينطبق على المذاهب وبالجملة أنّه لا يمكن العمل بالموثقة على إطلاقها ولا تنزيلها على مذهب المشهور لعدم الدّليل عليه فتعود مجملة نعم يمكن توجيهها بما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في الموضع الرّابع فلا تغفل ومن التأمّل في جميع ما قدّمناه تظهر قوة قول المولى المقدّس الأردبيلي قدس‌سره فتدبّر وأمّا المقام الثّاني فاعلم أن ظاهر المصنف رحمه‌الله بل صريحه الميل إلى خروج مقدّمات أفعال الصّلاة من عموم القاعدة بمعنى عدم شمول القاعدة لها فيكون خروجها منها من باب التخصّص دون التّخصيص وربّما يظهر من بعض مشايخنا عموم القاعدة لها لأنّه إذا شكّ في السّجود في حال النّهوض صدق عليه أنّه شكّ في السّجود بعد الخروج منه والدّخول في غيره فبنى فيه على خروج ما أخرجه الدّليل وما ذكره المصنف رحمه‌الله لا يخلو من إشكال لأنّ حاصل ما ذكره أن حكم الإمام عليه‌السلام بالمضي عند الشكّ في الرّكوع بعد الدّخول في السّجود وفي السّجود بعد القيام إنما هو للتحديد وبيان ضابط ما يعتبر فيه الدّخول في الغير في مورد القاعدة الّتي أشار إليه بقوله كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ومقتضاه اختصاص القاعدة بغير مقدّمات أفعال الصّلاة وأنت خبير بأنّ العمدة في ذلك حسنة إسماعيل بن جابر لأنّ التحديد المستفاد من صحيحة زرارة إنّما هو مستفاد من كلام الرّاوي ولا اعتداد به كما أشرنا إليه وأمّا الحسنة فربّما يشكل الأمر فيها بأنّها لو وردت لبيان ضابط موارد القاعدة بمعنى خروج مقدّمات أفعال الصّلاة منها أشكل الأمر حينئذ في قوله إن شكّ في الرّكوع بعد ما سجد فليمض لأنّ الشكّ في الرّكوع تارة يحصل في حال القيام بأن يشك في حاله في أنّه ركع أم لا وأخرى في حال القيام بعد الرّكوع بأن يشكّ في حاله في صحّة ركوعه لأجل الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا بأن يشك في حصول الانحناء إلى الحدّ الشّرعي وعدمه أو نحو ذلك وثالثة في حال الهويّ إلى السّجود إمّا بأن يشكّ في انحنائه من القيام من دون ركوع وقيام بعده أصلا أو في صحة ركوعه مع العلم بحصول القيام بعده ورابعة في حال السّجود والصّورة الأخيرة مورد لمنطوق الرّواية وما عداها داخلة في مفهومها فلو كانت واردة لتحديد موارد القاعدة من حيث إخراج مقدّمات أفعال الصّلاة منها أشكل الأمر بالصّورة الثّانية وكذا الثالثة في الجملة لكون القيام بعد الرّكوع من أفعال الصّلاة بل قيل بكونه ركنا فإن قلت إنّ الشكّ في الشيء ظاهر في الشكّ في وجوده لا في صحّته كما قرّره المصنف رحمه‌الله في الموضع الأوّل فلا تشمل الرّواية بحسب مفهومها للصّورة الثّانية ولا للشقّ الثّاني من الصّورة الثالثة قلت مع التسليم إنّ الشك في صحّة شيء لا بدّ أن ينشأ من الشكّ في وجود ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا فالرّواية شاملة للشكّ في الصّحة بهذا الاعتبار كما هو صريح المصنف رحمه‌الله في الموضع الخامس ثمّ إنّ هذا الإشكال لا يختص بما اختاره المصنف رحمه‌الله من خروج مقدّمات أفعال الصّلاة من مورد القاعدة بل هو وارد على دعوى كون قوله عليه‌السلام إن شكّ في الرّكوع بعد ما سجد فليمض وإن شكّ في السّجود بعد ما قام فليمض واردا في مقام تحديد موارد القاعدة وضابطها سواء قلنا بأنّ الخارج هو مقدّمات أفعال الصّلاة أم قلنا بغير ذلك لكون الشكّ في صحّة الرّكوع في حال القيام بعده داخلا في مفهوم الرّواية ومقتضاه الالتفات إلى الشكّ حينئذ وهو مخالف للقاعدة سواء قلنا بخروج المقدّمات منها أم لا وسواء قلنا بمذهب الأردبيلي أم بمذهب المشهور ثمّ إنّ ثمرة القول بخروج مقدّمات أفعال الصّلاة من عموم القاعدة من باب التخصّص أو التخصيص إنّما تظهر في الحكم بخروج الجميع على الأوّل والاقتصار على ما أخرجه الدّليل على الثّاني وتفصيل الكلام على القول بكون مقدمات أفعال الصّلاة من باب التّخصيص الّذي مقتضاه عدم الالتفات إلى الشكّ فيما لو حصل الشكّ في بعض أفعالها بعد الدّخول في بعض مقدّمات أفعالها إلاّ ما دل الدّليل على وجوب الالتفات فيه أنّ الظاهر انعقاد الإجماع على وجوب العود والعمل باستصحاب العدم إذا حصل الشكّ في السّجود في حال رفع الرّأس عنه أو النهوض للقيام مضافا إلى حسنة إسماعيل المتقدمة الدّالة على ذلك بمفهوم القيد في قوله عليه‌السلام وإن شكّ في السّجود بعد ما قام فليمض فإنا وإن لم نقل بمفهوم اللّقب من حيث هو إلاّ أنّه لا إشكال فيه فيما ورد منه في مقام التحديد بالتقريب الّذي ذكره المصنف رحمه‌الله لا يقال تمكّن استفادة الحكم من مفهوم الشّرط أيضا لأنا نقول لا مفهوم للشّرط هنا لأنّه من قبيل قولك إن رزقت ولدا فاختنه وإن درست فاحفظه وإن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أو نحو ذلك ممّا ورد الشّرط فيه لبيان حال الموضوع لا لبيان انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه كما قرّر في محلّه وإلى ما رواه الشيخ في الإستبصار عن عبد الرّحمن قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل رفع رأسه عن السّجود فشكّ قبل أن يستوي جالسا فلم يدر سجد أم لم يسجد قال يسجد قلت فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما فلم يدر سجد أم لم يسجد قال يسجد وهي صريحة في وجوب العود في حالتي رفع الرأس والنّهوض ولكن هذا مع عدم تخلل التّشهد بين السّجود المشكوك فيه والنّهوض كما في الرّكعة الأولى والثّالثة وأمّا إن شكّ في السّجود في حال النّهوض عن التشهد فالظّاهر بقاؤه تحت عموم القاعدة وعدم شمول الرّوايتين لهذه الصّورة لأن المنساق منهما ورودهما لبيان حكم مجرّد الشكّ المتعلّق بالسّجود في حال الشّروع في النّهوض أو الدّخول في القيام من دون التفات إلى تخلل التشهد بينهما والمتيقن منهما صورة عدم التخلل وهذا المعنى في الرّواية الثانية أظهر من الأولى من جهة سبق السّؤال فيها فإذا سألك العامي عن حكم من شكّ في السّجود في حال النّهوض قبل أن يستوي قائما هل يخطر ببالك صورة تخلّل التشهد بينهما أم بحسب بيان حكم صورة عدم التخلل لا يقال إطلاق الجواب كاف في المقام لأنا نقول لا إطلاق لقوله يسجد بحسب المفهوم وإنّما هو بحسب الأحوال والإطلاق بحسب الأحوال إنّما ينفع بالنسبة إلى الحالات الملازمة لذيها دائمة أو غالبة ولا شكّ أنّ الشكّ في السّجود في حال النّهوض غير ملازم لتخلل التشهد دائما ولا غالبا كما لا يخفى هذا كلّه مضافا إلى أنّه لو شكّ في السّجود بعد الشّروع في التشهّد لا يلتفت إليه لعموم القاعدة فإذا فرغ من التشهّد وشرع في النّهوض فبطريق أولى بل لو شكّ فيه بعد الدّخول في جلسة الاستراحة لم يلتفت إليه وإن كانت الجلسة مستحبّة وذلك

بأن يجلس بعد السّجود معتقدا بكون جلوسه للاستراحة ثم شكّ في الإتيان بالسّجدة الثانية فلا يرد حينئذ أنّ هذه الجلسة لا تتعين كونها للاستراحة إلا بعد العلم بالإتيان بالسّجدة الثانية وإلا يحتمل كونها الطّمأنينة الواجبة بين السّجدتين فتأمل هذا وأمّا لو شكّ في التشهد في حال النّهوض فالظاهر بقاؤه أيضا تحت عموم القاعدة لعدم المخصّص له هنا أيضا وأمّا إذا شكّ في الرّكوع في حال الهوي للسّجود فالمشهور بين أساطين العلماء وجوب العود والإتيان بالرّكوع نظير الشكّ في السّجود في حال النّهوض للقيام استنادا أولا إلى حسنة إسماعيل المتقدّمة وثانيا إلى أنّ الحكم إذا ثبت في صورة الشكّ في السّجود في حال النّهوض للقيام بالرّوايتين المتقدمتين يثبت فيما نحن فيه أيضا بالإجماع لعدم الفاصل بينهما وفصّل بعضهم بين الصّورتين فحكم بعدم الالتفات إلى الشكّ هنا لعموم أخبار القاعدة وأجاب عن حسنة إسماعيل بمنع ورودها في مقام التحديد لعدم ظهورها فيه فتأمل وعدم المفهوم للشّرط أيضا كما تقدّم وعن رواية الإستبصار بمعارضتها بما رواه الشيخ فيه أيضا عن عبد الرّحمن قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أهوى إلى السّجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال قد ركع والرّوايتان رواهما الشيخ عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام وبعد تعارضهما فإمّا ترجّح هذه لموافقتها للقاعدة إن قلنا بكون الأصل مرجحا أو يحكم بتساقطهما فيرجع إلى القاعدة إن قلنا بكونه مرجعا أقول وتحقيق المقام أن يقال إنّه إن ثبت الإجماع المذكور كما هو ظاهر صاحب الرّياض يتعين الحكم بوجوب العود والالتفات إلى الشكّ لأنّ تعارض الرّوايتين من قبيل تعارض الأظهر والظّاهر لأنّ رواية النّهوض للقيام أظهر بل نصّ في حصول الشكّ قبل القيام لقوله عليه‌السلام فشكّ قبل أن يستوي قائما بخلاف رواية الهويّ للسّجود فإنّ قوله رجل أهوى إلى السّجود فلم يدر أركع أم لم يركع محتملة لإرادة حصول الشكّ بعد الدّخول في السّجود وإن كانت ظاهرة في القبلية الّتي منعها صاحب الرّياض مدعيا ظهورها في الأوّل نظرا إلى اعتبار معنى الغاية في الرّواية المستفادة من كلمة إلى وكون أهوى بمعنى سقط لكنه فاسد إذ الظّاهر أن كلمة إلى فيها بمعنى الجانب وأهوى بمعنى أمال ويتعدى بالباء ويقال أهوى بيده إلى الشيء أي مدّها ليتناوله كما في المصباح ومعنى الرّواية أهوى بنفسه أي أمالها إلى جانب السّجود فلم يدر أركع أم لم يركع فالظاهر حينئذ وقوع الشكّ قبل السّجود سيّما بملاحظة العطف بالفاء المعقبة وأمّا كون أهوى بمعنى سقط فهو غير صحيح إذ هو بمعنى أمال وما هو بمعنى سقط هو هوى من دون ألف زائدة والموجود في الرّواية هو المزيد دون المجرّد وبالجملة فالظّاهر أنّ الرّواية ظاهرة في حصول الشكّ قبل السّجود ومع تعارض الأظهر والظاهر لا بد أن يرتكب التأويل في الظّاهر دون الأظهر فتحمل رواية الهوي إلى السّجود على صورة حصول الشكّ بعد الدّخول في السّجود حتّى يندفع التعارض المتراءى بينهما بواسطة الإجماع على عدم الفصل ومن هنا يظهر ضعف استدلال البعض بترجيح أحد المتعارضين أو الرّجوع إلى القاعدة بعد تساقطهما على ما تقدم وإن لم يثبت الإجماع المذكور يتعين الحكم بالمضي وعدم العود إلى الرّكوع لعدم تعارض الرّوايتين بأنفسهما لاختلاف موردهما بالفرض فيجب العمل بكل منهما في مورده لكون تعارضهما مسببا عن الإجماع المذكور وقد فرضنا عدمه فيكون الشكّ في الرّكوع في حال الهوي باقيا تحت عموم القاعدة سيّما إذا كان الهوي عن قيام يعني القيام الذي بعد الرّكوع لأنّه لو شكّ في الرّكوع بعد الدّخول في هذا القيام يجب البناء على وقوعه حتّى على مذهب المشهور لكون هذا القيام من الأفعال الواجبة المعنونة في كلمات الأصحاب بل قيل بركنيته فمع التجاوز عنه فأولى بعدم الالتفات إلى الشكّ في الرّكوع ويدلّ على عدم وجوب العود بعد الدّخول في القيام مضافا إلى عموم القاعدة خصوص ما رواه الشّيخ عن الفضيل قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أستتم قائما فلا أدري أركعت أم لا قال بلى ركعت فامض في صلاتك فإنّما ذلك من الشيطان ولا ينافيه ما روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل شكّ وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع قال يركع ويسجد وفي معناها غيرها لإجمال القيام في هذا الرّوايات لتردّده بين القيام المتّصل بالرّكوع والقيام الذي بعده فلا يتحقق حينئذ الدّخول في غيره فتنطبق هذه الأخبار على مفهوم عمومات القاعدة من قوله عليه‌السلام إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء وهكذا بخلاف رواية أستتمّ قائما لظهورها في حصول الشكّ بعد رفع الرّأس عن الرّكوع فإن قلت كيف يتصوّر الشكّ في الرّكوع بعد القيام عنه لأنّ العلم بكونه قياما عن ركوع فرع العلم بتحقق الرّكوع فالقيام الّذي يشكّ في حاله مردّد بين القيام الّذي قبل الرّكوع وبعده ومن هنا يظهر ضعف فرض حصول الشكّ في الرّكوع في حال الهوي عن قيام مع فرض حصول العلم بكون هذا القيام هو الّذي بعد الرّكوع إذا شكّ في الرّكوع يوجب الشكّ في كونه القيام الّذي قبل الرّكوع أو بعده فلا وجه للتّأييد بهذه الصّورة لصورة الشكّ في حال الهويّ على ما ادعيت فلا بدّ حينئذ أن تحمل رواية أستتم قائما كما ارتكبه بعضهم على صورة اختلاف محلّ الرّكوع المشكوك فيه والقيام الّذي حصل الشكّ بعد الدّخول فيه بأن حصل الشكّ في ركوع الرّكعة الأولى بعد أن يستتم قائما في الرّكعة الثانية وهكذا لأنا نقول يمكن فرضه بحصول الشكّ في صحّة الرّكوع بسبب الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا مع العلم بوقوع أصله بأن شكّ في حال القيام أو الهوي في بلوغ انحنائه إلى الحدّ الّذي يعتبر في الرّكوع شرعا أعني بلوغ كفيه إلى ركبتيه أو نحو ذلك أو وجد نفسه قائما معتقدا بكونه عن ركوع ثم شكّ في هذه الحالة أو في حال الهويّ عنها في الرّكوع فلا وجه لتأويل الرّواية من دون صارف عن ظاهرها فتأمل ثمّ إنّ ما ذكرناه من وجوب العود إلى الرّكوع إذا شكّ في حال الهويّ إلى السّجود على تقدير ثبوت الإجماع المذكور إنّما هو في صورة حصول الشكّ في الرّكوع في حال الهوي إلى السّجود مع عدم العلم بحصول القيام الّذي بعد الرّكوع لأنّ هذا هو المتيقّن من الإجماع المذكور على تقدير ثبوته لعدم تعرضهم للتفصيل في الشكّ في الرّكوع في حال الهوي بين العلم بكونه عن القيام الّذي بعد الرّكوع وبين عدم العلم به ولا لاتحاد حكمهما ومع العلم بكونه عن القيام الّذي بعده فالمتّجه عدم وجوب العود للعمومات مضافا إلى شمول رواية عبد الرّحمن المتقدّمة له في رجل أهوى إلى السّجود فلم يدر أركع أم لم يركع ولا معارض لها هنا لعدم تحقّق عدم القول بالفصل هنا مضافا إلى الأولوية المتقدّمة فتلحض من

جميع ما قدّمناه أنّ الخارج من عموم القاعدة هي صورة حصول الشكّ في السّجود في حال النهوض للقيام من دون تخلل التشهد بينهما وظهر أيضا ضعف قول المشهور بخروج مقدّمات أفعال الصّلاة مطلقا من العموم إلاّ أن يكون نظرهم إلى الوجه الّذي ذكره المصنف رحمه‌الله وبقي هنا شيء لا بدّ من التنبه عليه وهو أنّ القول بخروج مقدّمات الصّلاة من العموم ممّا يوهن القول بعموم القاعدة حتّى بالنسبة إلى المعاملات كما تقدّم لأنّه مع خروج مقدماتها منه مع ارتباطها بها وتخللها بينها وورود أغلب أخبار الباب في الصّلاة وبعضها في الطّهارات كيف يتعدى إلى الحجّ والزّكاة والخمس فضلا عن أبواب المعاملات والسّياسات لأنّ هذه المقدّمات لأجل ما ذكرناه أقرب اعتبارا إلى الاندراج تحت العموم من سائر الأفعال الأجنبيّة عن موارد العمومات وإن شئت قلت إنّ خروجها مستلزم لخروج غيرها بالأولويّة مع أنّ الأمر في خروج هذه المقدّمات من العموم على مذهب المشهور من اختصاصه بأفعال الصّلاة وعلى القول المختار وفاقا لبعض محققي المتأخرين من عموم القاعدة لكلّ باب دائر بين التخصيص والتخصّص والثّاني أولى لبقاء العموم حينئذ على حاله لأنّه على تقدير اختصاص مورد القاعدة بأفعال الصّلاة يكون المراد بالشيء أو الغير في أخبار القاعدة الأفعال المعهودة للصّلاة فيكون خروج المقدمات بحسب الموضوع وعلى التعميم بحسب الحكم ومقتضى أولويّة التخصّص على التخصيص عدم شمول القاعدة لما عدا باب الصّلاة أو هو مع أبواب الطهارات على ما سيجيء في كلام المصنف رحمه‌الله ولكنّ الجواب عن الأوّل مع ما عرفت من الإشكال في إخراج المقدمات مطلقا أو عدم الدّليل عليه بمنع الأولويّة المذكورة وما ذكر من الأولويّة الاعتباريّة غير مفيد في الأحكام المبتنية على التعبّد وعن الثّاني بأن أولوية التخصص على التّخصيص فرع ارتكاب التخصيص في لفظ الشيء والغير في الأخبار لأن حملهما على إرادة الأفعال المخصوصة أعني أفعال الصّلاة لا يتم إلاّ بذلك ولا أولويّة للتّخصص على هذا الوجه على التّخصيص وإن شئت قلت إنّ الشّكّ في كون خروج المقدّمات من باب التخصّص أو التخصيص مسبّب عن الشكّ في كون المراد بالشيء والغير في الأخبار أفعالا مخصوصة أو مطلقها فمع زوال الشكّ السّببي بعموم اللّفظ أو إطلاقه يرتفع الشكّ المسبّب كما قرّر في مسألة المزيل والمزال وإلاّ أشكل الأمر في جميع العمومات المخصّصة إذ مع حمل العموم على إرادة الأفراد المعهودة أعني ما عدا المخرج يلزم كونه من باب التخصّص ومع حمله على العموم يلزم كونه من باب التخصيص وطريق الإشكال في الجميع متحدة ولا إشكال بحمد الله تعالى (قوله) والأقوى اعتبار الدّخول في الغير إلخ ترجيحا للجمع الثّاني من حمل الأخبار المطلقة على الغالب ويدل عليه وجوه أحدها أنّ الأمر هنا دائر بين حمل المطلق على المقيّد وبين حمل التقييد على الغالب ولا ريب أنّ التصرّف في المطلق أولى نعم ربّما ينافره تعليل بعض الأخبار المطلقة بقوله هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ وثانيها أنّ الأخبار المطلقة وإن قويت دلالتها لأجل تضمّن بعضها التعليل المذكور إلاّ أن الأخبار المقيدة لأجل ورود القيود المأخوذة فيها في مقام التّحديد والتوطئة لبيان القاعدة أقوى منها دلالة كما هو واضح عند المتأمّل وثالثها قوّة الأخبار المقيّدة من حيث السّند لصحة جملة منها بخلاف مقابلتها(قوله) إلاّ أنّه يظهر من رواية ابن أبي يعفور إلخ لأنّ تعليل حكم الشكّ في بعض أجزاء الوضوء بقوله إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه يدلّ على كون حكمه منطبقا على قاعدة الفراغ وأنّ الشكّ في بعض أجزاء العمل كالوضوء ونحوه إنّما يلتفت إليه مع التّشاغل به وعدم الفراغ منه إذ لو كان حكم الوضوء خارجا من القاعدة لزم تعليل حكم فرد خارج من العام بنفس هذا العام ولا محصّل له أصلا(قوله) والقرينة على هذا الاعتبار إلخ يعني أن القرينة على اعتبار الشارع للوضوء شيئا واحدا فيما صدر عنه من الأخبار الكثيرة وقام على طبقها الإجماع هو جعل قاعدة الفراغ ضابطة لحكم الشكّ في بعض أجزائه قبل الفراغ منه وبعده لأنّه إذا كان حكم الشكّ في بعض أجزاء الوضوء هو الالتفات إلى الشكّ إذا حصل قبل الفراغ منه لا يتم جعل ضابطه مع ذلك قاعدة الفراغ إلاّ مع فرض الوضوء بتمام أجزائه شيئا واحدا (قوله) ذكر بعض الأساطين أنّ الشكّ إلخ توضيح المقام يحتاج إلى بسط في الكلام ليتضح به ما أجمله المصنّف من النقض والإبرام فنقول لا إشكال في شمول عمومات القاعدة للأفعال وفي شمولها للشّروط مطلقا سواء كانت من شرائط الصّلاة أم غيرها أقوال أشار إليها المصنف رحمه‌الله في طيّ كلماته أحدها نعم إن حصل الشكّ بعد الفراغ من العمل فيستأنفه مع إحراز الشّرط المشكوك فيه إن حصل في أثنائه والظّاهر كما هو المصرّح به في كلام بعضهم أنّه المشهور بين الأصحاب وثانيها المنع مطلقا سواء حصل الشكّ في أثناء العمل أو بعد الفراغ منه وهذا يظهر من صاحب المدارك والفاضل الهندي وفي كشف اللّثام بعد أن نقل عن العلاّمة في التحرير والتذكرة والمنتهى أنّه إن شكّ في أثناء الطّواف استأنفه مع الطهارة لأنّه شكّ في العبادة قبل تمامها لأنّ الشكّ في شرطها شكّ فيها وإن شكّ بعد الفراغ لا يلتفت إليه قال والوجه أنّه إن شكّ في الطّهارة بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل طوافه شكّ قبله أو بعده أو فيه وإن شكّ في نقضها بعد يقينها فهو متطهّر يصحّ طوافه مطلقا وإن تيقن الحدث والطهارة وشكّ في المتأخّر ففيه ما مرّ في كتاب الطهارة ولا يفرق الحال في شيء من الفروض بين الكون في الأثناء وبعده وليس ذلك من الشّكّ في شيء من الأفعال انتهى ومثله في المدارك إلاّ أنّه لم يذكر صورة اليقين بالطهارة والحدث والشكّ في المتأخّر منهما ومراده بما مرّ في كتاب الطّهارة هو الحكم بكونه محدثا في الصّورة المفروضة وكيف كان فكلاهما صريحان في اعتبار الاستصحاب وإلغاء قاعدة الفراغ وثالثها القول بالموجب مطلقا حتّى إنّه لو شكّ في بعض الشّروط بعد أن تهيأ للدّخول في العمل لا يلتفت إليه فضلا عن الدّخول فيه أو الفراغ منه وهو محكي عن صاحب كشف الغطاء قال إنّ الشّكّ في الشّروط بالنسبة إلى الفراغ عن المشروط بل الدّخول فيه بل الكون على هيئة الدّاخل حكم الأجزاء في عدم الالتفات فلا اعتبار بالشكّ في الوقت والقبلة واللّباس والطهارة بأقسامها والاستقرار ونحوها بعد الدّخول في الغاية ولا فرق بين الوضوء وغيره انتهى ورابعها التفصيل بين الشّروط بأن الشرط المشكوك فيه إن أمكن إحرازه وتحصيله حين الشكّ في أثناء العمل كالسّتر والاستقبال والنيّة بالنّسبة إلى الصّلاة لا يلتفت إليه ويبني على وقوعه بالنّسبة إلى الأجزاء السّابقة ويجب إحرازه بالنّسبة إلى اللاحقة إن لم يكن حاصلا حين الشكّ وإن لم يمكن إحرازه حين الشكّ في الأثناء كالوضوء فإن محلّ إحرازه قبل الدّخول في الغاية من الصّلاة ونحوها يبني على وقوعه مطلقا حتّى بالنّسبة إلى الأجزاء اللاّحقة أيضا فيمضي على ما

شكّ فيه ولا يجب إحرازه في الأثناء اختاره صاحب الجواهر ويمكن التّفصيل بوجه آخر بأن لا يعتبر الشكّ في الشّرط بالنسبة إلى مشروطه الّذي تهيأ للدّخول فيه أو شكّ في أثنائه بخلاف غيره من الغايات الأخر الّتي يريد الإتيان بها بعده فيجب الالتفات إليه والبناء على عدم وقوعه بالنسبة إليها فإذا شكّ في الطّهارة في حال تهيّئه للظّهر أو في أثنائها بنى على وقوعه فيمضي في الظّهر ويتطهّر للعصر أو غيرها من الغايات الأخر وصاحب كشف الغطاء مع اكتفائه بالتّهيؤ كما عرفت اكتفي بهذا الشّرط الثّابت بالقاعدة بالنّسبة إلى الغايات الأخر كما نقله عنه المصنف رحمه‌الله فيكون ما احتملناه تفصيلا بالنّسبة إلى هذا التّعميم والتحقيق ما اختاره المصنف من التفصيل بين الفراغ من المشروط فيلغو الشكّ بالنّسبة إلى شرطه وبين مشروط آخر بعده فيعتبر بالنّسبة إليه وتحقيقه يتوقّف على بيان محلّ الشّروط ومرتبتها حتّى يتفرع عليه معرفة تجاوز محلّها وعدمه لابتناء صدق الرّوايات على صدق تجاوز المحلّ للمشكوك فيه وعدمه فنقول إنّ جميع الأفعال لا تخلو إما أن يكون بعضها مقدّما على بعض آخر مع الاتّصال أو الانفصال وإمّا أن يكون أحدهما مقارنا للآخر بمعنى وجودهما في زمان واحد كالأكل ماشيا والشّرب قاعدا والشّروط بالنسبة إلى مشروطها من قبيل الثّاني لأنّ ما هو شرط من الطّهارة والاستقبال والسّتر والسّاتر وإباحة المكان ونحوها بالنّسبة إلى الصّلاة إنّما هو الحاصل منها في زمان العمل لا قبله وأمّا الوضوء فلا ريب في عدم كونه شرطا للصّلاة بل هو سبب لما هو شرط لها وهي الطهارة وأمّا الطهارة وكذا الاستقبال ونحوه الحاصل قبلها فليست شرطا لها لأنّ ما هو شرط منها ما هو حاصل حين الاشتغال بالصّلاة لأنّ الشّرط هو الخارج الّذي له مدخل في وجود المشروط ولا مدخل لما تقدّم منها على الصّلاة في وجودها ولذا لو فرض حصول الاستقبال أو السّتر أو إباحة الساتر أو المكان برضا مالكهما مقارنا لابتداء تكبيرة الإحرام صحّت صلاته بلا إشكال ووجوب إحراز ما ذكر قبل التلبس بالصّلاة إنّما هو من باب المقدّمة لعدم حصولها غالبا حينه فما اشتهر في الكتب من أنّ الشّرط ما تقدّم على المشروط وجودا ليس بجيّد اللهمّ إلاّ أن يحمل على المسامحة وإرادة تحصيله من باب المقدّمة وإن كان اتصافه بوصف الشرطية حين التلبّس فظهر ممّا ذكرنا أنّ محلّ الشّرط ومرتبته هو حين التلبّس بالمشروط فإذا فرغ المكلّف من المشروط فقد خرج من محلّه وتجاوزه ولا ريب أن ما ذكرناه من الشّروط شرائط لجميع أجزاء الصّلاة لاعتبار وجودها عند التلبس بكل جزء جزء منها فإذا شكّ بعد الشّروع في السّورة في وقوع الفاتحة في حال الطّهارة والاستقبال ونحوهما يصدق عليه التجاوز عن محلّ الشّرط والدّخول في غيره بالنّسبة إلى الفاتحة فيجب تحصيل الشّرط المشكوك فيه بالنّسبة إلى الأجزاء الباقية إن أمكن وكذا الكلام في الآية بل الكلمة فإذا شكّ في استجماع آية أو كلمة للشّرائط بعد الدّخول في أخرى صدق التجاوز عن محلّ شرائطهما ومن هنا يمكن التفرقة بين محلّ أفعال الصّلاة ومحلّ شرائطها على مذهب المشهور من كون محلّ كل فعل هو ما قبل الدّخول في آخر من الأفعال الّتي لها عنوان مستقل في كلماتهم كالتكبير والقراءة والرّكوع والسّجود والقيام والتّشهد ونحوها كما تقدّم سابقا فإذا شكّ في الإتيان بآية بعد الدّخول في أخرى يجب الالتفات إلى شكّه لعدم تجاوز محلّ المشكوك فيه وإذا شكّ في الاستقبال في آية بعد الدّخول في أخرى لا يلتفت إلى شكّه لما عرفت من تجاوز محلّ الشّرط حينئذ وهذا لازم مذهبهم وإن لم يلتزموا به ثمّ إنّ المراد بالشّروط الّتي هي مجرى القاعدة هي الشّروط الواقعيّة دون العلميّة لأنّه إذا قلنا بكون الطّهارة عن الخبث شرطا علميّا للصّلاة فمع الشّكّ في طهارة بدنه أو ثوبه يحكم بصحّة صلاته في الواقع فلا يصلح مثل هذا الشّرط أن يكون موردا للقاعدة وهو واضح وإذا عرفت هذا فاعلم أنّه يدلّ على الشق الأوّل من المدعى وهو عدم الالتفات إلى الشكّ في الشّرط بعد الفراغ من مشروطه بالنّسبة إلى أجزاء الصّلاة وغيرها ما أشار المصنف رحمه‌الله من العمومات الواردة في الباب ولكن ليعلم أنّ العمدة منها موثقة ابن أبي يعفور إنّما الشكّ في شيء لم تجزه وتقريب الاستدلال بها على وجهين أحدهما أن يفرض الشّكّ والفراغ بالنسبة إلى نفس المشكوك فيه بأن يقال فيما حصل الشكّ في بعض الشّروط عند قراءة آية بعد الدّخول في أخرى إن محلّ الشّرط المشكوك فيه كان حين قراءة الآية السّابقة وقد تجاوزه ودخل في غيره وثانيهما أن يفرض الشكّ والفراغ بالنسبة إلى الجزء المشكوك في شرطه بأن يقال إنّ الشكّ قد وقع في الآية السّابقة بحسب وجودها الشّرعي بعد تجاوز محلّها والدخول في غيرها فلا يلتفت إليه لأنّ ما هو فاسد كالعدم في نظر الشّارع هذا بناء على شمول أخبار الباب لكلّ من الشكّ في الوجود والصّحة ومن هنا يظهر وجه الاستدلال بصحيحة زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء وإنّما قلنا إنّ العمدة في المقام هي الموثقة لأنّ الظّاهر إطباق القائلين بجريان القاعدة في الشّروط على عدم اعتبار الدّخول في فعل آخر عند الشكّ في بعض شروط فعل سابق عليه وكفاية مجرّد الفراغ من الفعل المشكوك في شرطه في الحكم بعدم الالتفات إليه وحينئذ يشكل الاستدلال بالصّحيحة المعتبرة للدّخول في الغير على الوجهين في تقريب الاستدلال بها بخلاف الموثقة لأنّ ظاهرها بحسب مفهوم العلّة كفاية مجرّد الفراغ وتجاوز محلّ المشكوك فيه في عدم الالتفات إلى الشكّ ولا ينافيه صدرها المعتبرة للدّخول في الغير يعني غير الوضوء عند الشكّ في شيء من الوضوء إذ يكفي في الدّخول في غير الوضوء مجرّد الفراغ منه كما نبّه عليه المصنف ره في الموضع الثّالث مضافا إلى الأخبار الخاصّة الدّالة على كفاية مجرّد الانصراف عن الوضوء في عدم الالتفات إلى الشكّ الواقع فيه وبالجملة أنّ الصّحيحة لأجل مخالفتها لما هو ظاهرهم الإطباق عليه يشكل التمسّك بها في المقام اللهمّ إلاّ أن يوجّه بأنّ الشّروط وإن قارنت مشروطها وجودا إلاّ أنّها مقدّمة عليه طبعا فيكتفي في صدق الدّخول في غيره الشّروع في مشروطه لتأخره عن شرطه طبعا وإن قارنه وجودا نعم لما كان الشّرط مستمرّا مع مشروطه وجودا فما لم يحصل الفراغ من مشروطه لم يصدق التجاوز عن محلّه فيعتبر الفراغ عن المشروط أيضا ليصدق كلّ من التجاوز والدّخول في الغير المتأخر عن المشكوك فيه ولو طبعا هذا كلّه إلى إمكان منع شمول الصّحيحة للشكّ في الشّروط إما لأن خصوصيّة المورد أعني الشكّ في الأذان والتكبير والقراءة والرّكوع قرينة على كون المراد بالشكّ في قوله عليه‌السلام إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء هو الشكّ في وجود الشيء لا في صحّته بعد إحراز وجوده ولكن يدفعه ما تقرّر في محلّه من أنّ خصوصيّة السّبب لا تخصّص عموم

الجواب وإمّا لأنّ الظّاهر من الشكّ في الشيء لغة وعرفا كما صرّح به المصنف رحمه‌الله في الموضع الأوّل والسّادس هو الشكّ في وجود الشيء لا في صحّته ومرجع الشكّ في وجود الشّرط إلى الشكّ في صحّة المشروط ومن هنا يظهر إمكان المناقشة في سائر أخبار الباب أيضا فينحصر الدّليل في موثقة ابن أبي يعفور مع إمكان المناقشة فيها بأنّ غايتها الإطلاق من حيث اعتبار الدّخول في الغير وعدمه وهو مقيد بما دل على اعتبار الدّخول في الغير في عدم الالتفات إلى الشكّ كما أوضحناه عند شرح ما يتعلق بكلامه في الموضع الثالث فراجع فلا بدّ حينئذ إمّا من التزام اعتبار الدّخول في الغير في الشّروط أيضا وإمّا من التزام قاعدتين في المقام إحداهما جارية في الشكّ في الوجود والأخرى في الشكّ في الصحّة مع اعتبار الدّخول في الغير في الأولى دون الثّانية والحاصل أنّ الجمع بين مطلقات الأخبار ومقيداتها كما يمكن بتقييد مطلقاتها كذلك يمكن بحمل مقيّداتها على صورة الشكّ في الوجود ومطلقاتها على صورة الشكّ في الصّحة ولكن يدفع الأوّل مخالفته لما عرفته من إطباقهم على عدم اعتبار الدّخول في الغير في الشّروط والثّاني أنّه مخالف لظاهر الأخبار لأنّ ظاهرها إعطاء قاعدة واحدة مطردة في مواردها مضافا إلى ظهور ما عدا موثقة ابن أبي يعفور سواء كانت مطلقة أم مقيّدة في الشكّ في الوجود كما تقدّم والأولى أن يقال إنّ قوله عليه‌السلام إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه في الموثقة المذكورة أعمّ من الشكّ في الوجود والصّحة وغاية ما ثبت من تقييدها من حيث ظهور المقيد من الأخبار في الشكّ في الوجود كما تقدّم هو تقييدها بالدّخول في الغير بالنسبة إلى الشكّ في الوجود دون الصّحة إذ لا بدّ في التقييد من الاقتصار على ما اقتضاه دليله ومن هنا يظهر عدم المنافاة بين اعتبار الدّخول في الغير عند الشكّ في الوجود وعدم اعتباره والاكتفاء بمجرّد الفراغ عند الشكّ في الصّحة ويدلّ على الشقّ الثّاني من المدّعى وهو أنّ عدم الالتفات إلى الشكّ في الشرط بالنسبة إلى مشروطه لا يستلزم عدم الالتفات إلى مشروط آخر يريد الإتيان به بعده ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله أيضا من عدم تحقق التجاوز عن محلّ الشّرط المشكوك فيه بالنسبة إلى المشروط الآخر فلا بدّ من إحرازه بالنسبة إليه وذلك لأنّ هذه القاعدة ليست من الأدلّة الاجتهاديّة حتّى يثبت بها لوازمها مطلقا شرعية كانت أو عقلية أو عادية لأنّ عدم الالتفات إلى الشكّ بعد تجاوز محلّ المشكوك فيه إنّما ثبت تعبدا من باب الأخبار وثبوت التعبّد بعدم الالتفات إلى الشكّ في تحقّق بعض شرائط المأتي به لأجل تجاوز محلّه لا يستلزم التعبّد بذلك بالنّسبة إلى مشروط آخر يريد الإتيان به بعده وهو واضح نعم لو ثبت اعتبار القاعدة من باب الظنّ النّوعي بأن استند فيه إلى ظهور حال المكلّف المريد للفعل الصّحيح أو الغلبة أو بناء العقلاء لاتجه ما ذكر لكونها حينئذ من الأمارات الاجتهاديّة إلاّ أنّه خلاف التحقيق إذ العمدة في المقام هي الأخبار العامة فلا بد حينئذ من التفصيل بين الشّروط فإن كان الشّرط المشكوك فيه ممّا أمكن تحصيله في أثناء العمل بنى على وقوعه بالنسبة إلى الأجزاء السّابقة وأحرزه بتحصيله في الأثناء بالنسبة إلى اللاّحقة إن لم يكن حاصلا حين الشكّ وإن لم يمكن تحصيله في الأثناء لاستلزامه للفعل الكثير في أثناء الصّلاة أو الانصراف عن القبلة أو للإجماع على اعتبار استمرار الشّرط من ابتداء العمل إلى انتهائه كالطّهارة من الحدث بالنسبة إلى الصّلاة لإجماعهم على اعتبار وقوعها بطهارة واحدة في صحّتها أو نحو ذلك استأنف العمل فلا بدّ من مراعاة هذا التفصيل في الشّروط وأمّا أدلة باقي الأقوال فإنّهم وإن لم يذكروا على جملة منها دليلا إلاّ أنّه يمكن أن يحتج للأوّل وهو الّذي اختاره العلاّمة في كتبه الثلاثة على ما تقدّم عند نقل القول الثّاني بوجهين وليعلم أوّلا أنّه لم تظهر مخالفته لما اخترناه على سبيل الجزم لأن تفصيله بين الشكّ في الشّرط في أثناء العمل والشكّ فيه بعد الفراغ منه بالقول بالالتفات إلى الشكّ في الأوّل دون الثّاني إنّما استفدناه من تفصيله في كتبه الثلاثة بين الشكّ في الطهارة عن الحدث في أثناء الطّواف وبين الشكّ فيها بعد الفراغ منه فإن كان هذا التّفصيل بالنّسبة إلى خصوص الطّهارة من حيث عدم إمكان تداركها في الأثناء انطبق على ما اخترناه وإن كان ذكر الطّهارة من باب المثال والمقصود هو التفصيل بين وقوع الشكّ في الأثناء وبعد الفراغ بالنسبة إلى مطلق الشروط غاير ما اخترناه أحدهما أن يحمل الشيء في الصّحيحة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء على إرادة العناوين الكليّة كالصّلاة والصّوم والإحرام والطواف والسّعي ونحوها والخروج منها إنّما يتحقّق بالفراغ منها فإذا شكّ في الأثناء في بعض شرائطها التفت إليه بخلاف ما لو حصل بعد الفراغ منه فلا يلتفت إليه وثانيهما أنّ القاعدة لو عمت الشكّ في الشرائط في أثناء العمل لزم التعارض بين منطوق الرّوايات ومفهومها لأنّه إذا شكّ بعد الفراغ من الفاتحة في حصولها حال الاستقبال أو الطّهارة أو نحوهما فكما يحصل الشكّ في صحّة الفاتحة كذلك يحصل الشكّ في صحّة الصّلاة وكما أنّ الصّحيحة تدلّ منطوقا على عدم الاعتناء بالشكّ الأوّل كذلك تدلّ مفهوما على الاعتناء بالشكّ الثّاني والجواب عن الأوّل بأنّ الشّيء عامّ فلا دليل على تخصيصه بما ذكر فهو يشمل الخروج من القراءة بل الفاتحة بل الآية منها بل الكلمة منها وعن الثّاني بأنّ الشكّ في المجموع مسبّب عن الشّكّ في الجزء فإذا زال الشكّ عن الجزء بحكم القاعدة زال عن الكلّ أيضا كما قرّر في مسألة المزيل والمزال بل ليس هنا إلاّ شكّ واحد لأنّ الشكّ في الكلّ عين الشكّ في الجزء وليس مغايرا له بل هما متحدان بالذّات متغايران بالإضافة والاعتبار نظير حركة جالس السّفينة بحركتها الّتي تنسب إليها بالأصالة وإليه بالاعتبار فيكون الشكّ في الجزء هو مورد القاعدة خاصّة ولا يكون من مسألة المزيل والمزال في شيء وللقول الثّاني بدعوى ظهور أخبار الباب ما عدا موثقة ابن أبي يعفور في الشّكّ في وجود الشيء لا في صحّته كما أوضحه المصنف رحمه‌الله في الموضع الأوّل والسّادس وأمّا الموثقة فلا يقول صاحب المدارك باعتبارها ولعلّ الفاضل الهندي أيضا يوافقه في ذلك مع أنّ دلالتها لا يخلو من إجمال لأنّ ظاهرها وهو عدم الالتفات إلى الشكّ فيما لو شكّ في بعض أجزاء الوضوء بعد الدّخول في جزء آخر منه غير مراد بالإجماع فلا بدّ أن يرجع ضمير غيره في قوله إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء إلى الوضوء دون الشيء وحينئذ يقع الإشكال فيما علّله بقوله إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه لأنّ مقتضاه أنّ الشكّ الّذي يجب الالتفات إليه هو ما وقع في أثناء العمل وهو غير معقول اللهمّ إلاّ أن يفرض المشكوك في أثنائه مركّبا ذي أجزاء وقع الشكّ في أثنائه باعتبار الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا فيكون محصّل

العلّة بضميمة موردها أنّ الشكّ الذي يجب الالتفات إليه هو الشكّ الذي وقع في أثناء المركّب باعتبار الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا وأنّ الشكّ الّذي لا يلتفت إليه هو الشكّ الّذي وقع في بعض ما يعتبر في المركب بعد الفراغ منه وهذا وإن صحّ في الوضوء إلاّ أنّه لا ينطبق على شيء من المذاهب في مثل الصّلاة إذ لا ريب في عدم الاعتداد بالشكّ في القراءة إذا حصل عند التسليم سواء قلنا بمذهب الشّيخ والعلاّمة أو المشهور أو الأردبيلي قدّس الله أسرارهم والالتزام بظاهر العلّة والبناء على خروج ما أخرجه الدّليل بأن يقال إن كلّ مركب وقع الإجماع على عدم الالتفات فيه إلى الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا قبل الفراغ منه فهو وإلاّ فمقتضاها الالتفات إلى مثل هذا الشكّ يحتاج إلى جرأة عظيمة على مخالفة العلماء إن لم ينعقد الإجماع على خلافه والجواب أمّا عن عدم حجّية الأخبار الموثقة فبأنه خلاف التحقيق كما قرّر في محلّه وأمّا عن إجمال صدرها فبأن الإجماع المذكور قرينة على إرجاع ضمير غيره إلى الوضوء وأمّا عن إجمال العلّة وعدم وجود القول بمقتضاها فبمنع إجمالها لأنّ المتبادر من الشكّ في الشيء حين الكون فيه هو الشكّ فيه قبل تجاوز محلّه وهو منطبق على الشكّ في الجزء والشّرط ونفس المركب والمشروط على الوجه الّذي تقدّم تحقيقه في بيان ما اخترناه ويؤيّده سائر أخبار الباب لأنّ قوله عليه‌السلام في صحيحتي زرارة والحلبي إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء ظاهر في الخروج من محلّ الشّيء لأنّ الخروج من الشيء ظاهر في القطع بوجوده والشكّ في بعض أوصافه وهو محمول على إرادة الخروج من محلّه لينطبق على موردهما من الشكّ في أصل وجود الشيء وللقول الثالث بحمل العمومات على إمضاء طريقة العقلاء وما هو الظّاهر من حال العاقل المريد للفعل المكلّف به من إبراء ذمّته عمّا تعلّق بها لأنّ العاقل لا يقدم على الفعل فيما يريد إبراء ذمّته به إلاّ بعد إحراز جميع ما يعتبر فيه وكذلك طريقة العقلاء مستقرّة على عدم الالتفات إلى الشكّ بعد التهيؤ فضلا عن الدّخول في المشروط والفراغ منه والجواب منع ظهور ذلك من الأخبار لبعده عن مساقها وبناؤهم أيضا لم يثبت بحيث ينهض دليلا بنفسه وأمّا ما احتملناه في تضاعيف الأقوال من التفصيل فيمكن الاحتجاج له بأنّ المتيقّن من بناء العقلاء هو البناء على المضي في المشروط الذي شكّ في شرطه في حال التهيؤ له أو بعد الدّخول فيه دون سائر الغايات الأخر الّتي يريد الإتيان بها بعده والجواب عنه يظهر بعد ضعف القول السّابق الذي هو مبناه وللقول الرّابع بأنّ محلّ الشّروط الّتي لا يمكن تحصيلها في أثناء مشروطها هو ما قبل المشروط لعدم قابليّة أثنائه لذلك فبمجرّد الدّخول في المشروط يتحقق التجاوز عن محلّ هذه الشّروط فلا يلتفت إلى الشّكّ فيها بعد الدّخول فيه بمقتضى العمومات بخلاف الشّروط الّتي يمكن تحصيلها في الأثناء لأنّها حيث كانت شروطا لجميع أجزاء الصّلاة مثلا فمحلّها بالنّسبة إلى كلّ جزء هو محلّ الإتيان بهذا الجزء فإذا شكّ في تحقّق شرط الجزء السّابق بعد الدّخول في آخر فقد تحقّق التجاوز عن محلّ الشّرط بالنسبة إلى الجزء السّابق ولم يتحقّق التجاوز عن محلّه بالنسبة إلى الجزء الذي دخل فيه وكذا غيره من الأجزاء اللاّحقة فيجب إحرازه بالنسبة إليها إن لم يستلزم فساد الصّلاة من جهة أخرى كإزالة النجاسة المستلزمة للفعل الكثير في أثنائها في بعض الصّور بخلاف الطهارة عن الحدث فإن عدم جواز تجديدها في أثنائها ليس لذلك بل للإجماع على عدم صحّة الصّلاة إلاّ بطهارة واحدة وإن فرض عدم استلزام تجديدها في الأثناء للفعل الكثير والجواب أنّ ما ذكره فيما يمكن تحصيله في أثناء العمل من الشّروط موافق للتحقيق وأمّا بالنّسبة إلى ما لا يمكن تحصيله في الأثناء فيرد عليه ما قدّمناه عند بيان ما اخترناه من كون محلّ الشّروط مطلقا مقارنا لمحلّ مشروطها لمقارنتها له في الوجود فراجع فإذا شكّ في وقوع الفاتحة مع الطهارة بعد الدّخول في السّورة فالتّجاوز عن محلّ الطّهارة وإن تحقّق بالنّسبة إلى الفاتحة إلاّ أنه باق بالنسبة إلى الأجزاء اللاّحقة وعدم جواز تجديدها بالنّسبة إليها وإن فرض عدم استلزامه للفعل الكثير إنّما هو للإجماع على وقوع جميع أجزاء الصّلاة بطهارة واحدة وإلاّ كان مقتضى القاعدة هو الحكم بالصّحة مع تجديدها في الأثناء إن لم يلزم البطلان من جهة أخرى كسائر الشّروط الّتي لم يمنع الإجماع من تجديدها في الأثناء على ما أسلفناه والله العالم بحقيقة الحال (قوله) واستقرب في مقام إلخ يعني بعض الأساطين (قوله) بنى بعضهم ذلك إلخ أي الشكّ في الشّرط بالنّسبة إلى الغايات الأخر(قوله) هو البناء على الحصول مطلقا إلخ فيعم جميع الغايات المدخول فيها وغيره (قوله) بعنوان أنّه شرط للعصر إلخ فإنّ محلّ الظّهر باعتبار أنّها شرط للعصر إنّما هو قبلها وأمّا باعتبار أنّها واجب في نفسها فمحلّها باق ما لم يخرج الوقت ولذا يجب الإتيان بها بعد العصر لو نسيها قبلها(قوله) وتجاوز محلّه إلخ مبتدأ وخبره قوله باعتبار(قوله) قبل الصّلاة إلخ فبالدّخول فيها يتحقق التجاوز عن محلّه (قوله) إذا ذكرها يعني حالة شكّه (قوله) بناء على أنّ مورد السّؤال إلخ بأن كان مورد السّؤال من قبيل الشكّ السّاري لا الشكّ المعتبر في مورد الاستصحاب أعني الشكّ في البقاء إذ لو كان من قبيل الثّاني لم يكن له دخل فيما نحن فيه مضافا إلى مخالفته للإجماع في الجملة(قوله) ومحلّ الكلام ما لا يرجع إلخ حاصله أنّ محلّ الكلام في الموضع الخامس هو الشكّ في الشّروط الّتي لها وجود مستقل مع قطع النّظر عن وجود مشروطها كالطّهارة والاستقبال والسّتر ونحوها حتّى تكون بنفسها موردا للشكّ في الوجود لتجري فيها القاعدة بنفسها وإن قلنا بعدم شمولها للشكّ في الصّحة وفي هذا الموضع ما لم يكن كذلك بل يعدّ المشكوك فيه من كيفيات المشروط وموجودا بوجوده كأداء الحروف من المخارج وعلى الاعتبار المقرّر في النّحو وعلى الترتيب المقرّر في اللّغة وكالموالاة بين حروف الكلمة أو كلمات الآية أو نحو ذلك ولكنّك خبير بأنّ لكلّ ممّا ذكر أيضا وجودا مغايرا للمشروط اللهمّ إلاّ أن يقال ذلك بحسب الدّقة وإلاّ فما ذكر لا يعدّ مغايرا للمشروط بحسب الوجود في نظر أهل العرف وهو المعتبر في صدق الأدلّة اللّفظيّة ثمّ إنّه على تقدير جريان القاعدة في الشكّ في الصّحة فالكلام في اعتبار الدّخول في الغير وعدمه في عدم الالتفات إلى الشكّ والالتفات إليه نظير ما تقدّم في سائر الشّروط عند بيان ما اخترناه فراجع إلى ما ذكرناه عند شرح كلامه في الموضع السّادس وكذا الكلام في محلّ هذه الشّروط نظير ما تقدّم هناك (قوله) على تخصيص الحكم بمورده يعني بمورد التعليل وهو ما يتحقّق فيه الأذكرية والسّؤال في الرّواية وإن كان عاما إلاّ أنّ خصوصيّة العلّة من حيث أظهريّتها مقدّمة على عموم السّؤال كما أنّ السّؤال

لو كان خاصا والعلّة عامّة يؤخذ بعموم العلّة وقد أشار إليه المصنف رحمه‌الله عند الاستدلال بآية النّبإ على حجّية خبر الواحد فراجع (قوله) والتعليل المذكور بضميمة إلخ توضيحه أنّ قوله هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ وارد في مقام بيان ظاهر حال المسلم المريد لإبراء ذمّته عما اشتغلت به وظاهر حاله عدم تركه ما يوجب فساد عمله عمدا كذا عدم تركه ما يوجب ذلك سهوا لأنّ الأوّل خلاف إرادة الإبراء والثّاني خلاف الذّكر وتخصيص الأذكرية في العلّة بالذّكر إنّما هو لأجل وضوح عدم إقدام المريد للإبراء إلى الترك العمدي واحتمال النسيان أيضا مندفع بأكثريّة الذّكر وغلبته حين العمل وحاصل التعليل حينئذ أنّ المريد للفعل لا يقدم إلى تركه عمدا لأنّه خلاف الإرادة ولا سهوا لأنّه أكثر تذكرا للفعل حين العمل من غير هذه الحالة لندرة النسيان حين العمل ومن هنا يظهر الوجه في ضمّ المصنف رحمه‌الله للكبرى إلى التّعليل في نفي الاحتمالين وعدم استناده في ذلك إلى مجرّد العلّة وحاصله أنّ العلّة بملاحظة موردها تنفي الاحتمالين ثمّ اعلم أنّ للقاعدة فروعا مهمّة أخر قد أهملها المصنف رحمه‌الله في المقام ولا بأس بالإشارة إليها على ما تقتضيه الحال ويسعه المجال الأوّل أنّ المراد بالشكّ في مورد أخبار الباب هو المعنى المراد به في باب الاستصحاب أعني الأعمّ من متساوي الطرفين ومن الظنّ غير المعتبر لكون الشكّ لغة أعمّ منهما بل يظهر من الفيومي اتفاق أهل اللّغة عليه قال قال أئمّة اللّغة الشكّ خلاف اليقين فقولهم خلاف اليقين هو التردّد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجّح أحدهما على الآخر انتهى فلو شك في وقوع الفعل أو صحّته بنى عليهما وإن كان عدمها مظنونا نعم قد استثنيت من ذلك الشكوك الواقعة في أثناء الصّلاة فلو شكّ في القراءة أو الرّكوع أو غيرهما بعد الفراغ منها أو بعد الدّخول في غيرها مع الظنّ بعدم الإتيان بها بنى على عدم وقوعها وإن اقتضت القاعدة خلافه والدّليل عليه هو النصّ لأنّه وإن ورد في عدد الرّكعات إلاّ أنّه يثبت حكم الأفعال به أيضا بالأولوية كما تمسّك به في المدارك لأنّ الرّكعة عبارة عن الأفعال المجتمعة فإذا اعتبر الظنّ في المجموع ففي الأجزاء بطريق أولى ووجه تقدم الظنّ على القاعدة حكومة أدلّته على أدلّتها (الثّاني) أنّ أخبار الباب قد وردت في الصّلاة والطّهارات وظاهر المعتنين بالفقه كالشّيخ والفاضلين والشّهيد وغيرهم عدم تعدّيهم عن مواردها ولعلّهم فهموا منها اختصاص القاعدة بها ولذا لم يتمسّكوا بها في غيرها من أبواب العبادات والمعاملات والسّياسات مع كثرة مواردها فيها نعم تمسّك بها فيها غير واحد من أواخر المتأخرين أوّلهم فيما أعلم فقيه عصره صاحب كشف الغطاء وإطلاق الأخبار جوابا وتعليلا يساعدهم واختصاص مواردها بالصّلاة والطهارات لا يضر في المقام لما تقرّر في محلّه من أنّ خصوصيّة السّبب لا تخصّص عموم الجواب سيّما مع تعاضده بعموم العلّة في بعضها نعم قوله عليه‌السلام كلّما مضى من صلاتك وطهورك فتذكّرته تذكرا فامضه كما هو لا دلالة فيه على العموم بالنّسبة إلى غير ما ذكر فيها لكنّه لا ينافي عموم غيرها لعدم إفادته حصر الحكم فيما ذكر فيه فالتّعميم لا يخلو من قوّة الثّالث أنّه إذا شكّ في بعض أفعال الصّلاة أو غيرها بعد الدّخول في فعل آخر محكوم شرعا بهدمه كما إذا شكّ في السّجود بعد القيام في الرّكعة الثّانية مع نسيان التشهّد فإنّه محكوم بهدم القيام والجلوس للتشهد ففي عدم الالتفات إلى الشكّ في السّجود بأن كان مكلّفا بالجلوس للتشهد من دون سجود أو وجوب الالتفات إليه بأن كان مكلّفا بالجلوس لكلّ من السّجود والتشهّد وجهان من كون الفعل المحكوم بهدمه شرعا بمنزلة عدمه فلا يصدق معه الدّخول في الغير ولو شرعا ومن صدق الدّخول في الغير حقيقة وأنّ الأمر بهدمه لأجل التشهّد لا يستلزم ذلك بالنسبة إلى السّجود أيضا ويحتمل التفصيل في المقام بأنّ الشكّ في السّجود بعد الدّخول في القيام إن كان قبل تذكر نسيان التشهّد يجلس للتشهّد من دون سجود لأنّه بمجرّد الشكّ قبل التّذكر كان محكوما بالمضي في صلاته وعدم العود للسّجود فإذا تذكّر نسيان التشهّد بعده وكان محكوما بالجلوس له فهو لا يستلزم زوال الأمر الأوّل لعدم كشفه عن خلافه بحسب الواقع نعم لو كان تذكره لنسيان التشهّد مستلزما لعلمه بترك السّجود كان المتجه حينئذ وجوب العود لكلّ منهما إن ليس فليس مضافا إلى إمكان استصحاب الأمر الأوّل لأنّ موضوعه الشكّ في السّجود وهو باق بعد فتأمل وإن كان بعد تذكره يجلس لكلّ منهما لأنّه بمجرّد تذكره كان محكوما بهدم القيام فهو بمنزلة الشكّ قبل القيام لعدم الاعتداد شرعا بالقيام الّذي حصل الشّكّ في حالته لسبق الأمر بهدمه بالفرض بخلاف الصّورة الأولى وأوجه الوجوه أوّلها للشكّ في انصراف أخبار الباب إلى مثل المقام ومجرّد الشكّ في شمولها له كاف في وجوب العود للسّجود لاستصحاب عدمه إذ المانع من العمل به ليس إلاّ عموم القاعدة وقد فرضنا عدم شموله للمقام الرّابع أنّ الأمر بالمضي وعدم الالتفات إلى الشكّ بعد الدّخول في فعل آخر هل هو للعزيمة أو الرّخصة والأوّل هو المشهور والثّاني مما احتمله الشّهيد في الذّكرى والأوّل هو الأقوى لا لظهور الأوامر فيه كي يمنع لأجل وقوعها في مقام الحظر لأنّ مقتضى استصحاب العدم عدم جواز المضي بل لأنّ الأمر الواقع في مقام الحظر أو توهّمه وإن لم يفد سوى ارتفاع المنع الثابت أو المتوهّم إلاّ أن ذلك لا يفيد الرّخصة بمعنى جواز الفعل والتّرك مطلقا بل يكون حكم مورد الأمر تابعا لموارده فإن كان المحلّ قابلا للإباحة فهو وإلاّ فالعود في مثل المقام أعني أفعال الصّلاة ونحوها من العبادات والإتيان بالمشكوك فيه يحتاج إلى العلم بوجود الأمر به لأنّ الفرض كونه عبادة متوقفة على قصد القربة وهو غير حاصل من دون العلم بالأمر فيكون الإتيان به تشريعا محرما والمشهور إن أرادوا بكون الأمر للعزيمة هذا المعنى فنعم الوفاق وإن أرادوا به ظهور الأوامر فيها فقد عرفت ضعفه ثم إنّ هذا إنّما هو فيما كان العود مخالفا للاحتياط وإلاّ فلا إشكال في جواز العود والإتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة وذلك لأنّ الشكّ إن كان في بعض أفعال الصّلاة بعد الدّخول في آخر كالقراءة والرّكوع والسّجود والقيام ونحوها ممّا لا يلتفت إلى الشكّ في بعضها بعد الدّخول في آخر عند المشهور على ما تقدّم سابقا فالعود مخالف للاحتياط لاحتمال تكرّر الفعل المشكوك فيه حينئذ عن عمد وهو مبطل للصّلاة وإن كان في بعض الأذكار الواجبة في الأفعال بعد الدّخول في ذكر آخر كالشكّ في آية بعد الدّخول في أخرى أو في إحدى تسبيحات الرّكوع أو السّجود أو إحدى الرّكعتين الأخيرتين بعد الدّخول في تسبيح آخر وكذا في أجزاء التشهّد والتّسليم فالعود حينئذ والإتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة موافق للاحتياط لجمعه بين قول المشهور والقول

بعموم القاعدة لجميع أفعال الصّلاة وأذكارها لأنّ العود على القول الثّاني وإن كان ممنوعا لأجل استلزامه التشريع المحرم كما تقدّم إلا أنّه إنّما يتأتى في صورة الإتيان بالمشكوك فيه بقصد الجزئيّة والأمر بالخصوص كما هو مقتضى استصحاب العدم به وهو لا ينافي جواز الإتيان به بقصد القربة المطلقة لأنّه على تقدير الإخلال به في نفس الأمر محرز للواقع وعلى تقدير عدمه من قبيل الذكر غير المخلّ بصحة الصّلاة فهو ينوي به القربة المطلقة وإن كان في الواقع مردّدا بين كونه جزءا أو ذكرا فالقول بوجوب المضي بالمعنى المتقدّم لا ينافي مثل هذا الاحتياط نعم لو كان العود مخلاّ بالموالاة أمكن المنع منه على القول بالعموم أيضا من هذه الجهة كما لو قرأ بعد الفاتحة من السّور الطّوال وشكّ في آخرها في أوّل آية منها بحيث لو أعاد أخلّ بالموالاة المعتبرة بين السّورة والرّكوع وكيف كان فحيثما أمكن الاحتياط في أثناء الصّلاة وتركه وبنى على وقوع المشكوك فيه فهل يجوز له إعادتها بعد إتمامها احتياطا لاحتمال ترك المشكوك فيه أو لا يشرع له هذا الاحتياط الظّاهر هو الأوّل لأنّ الاحتياط حسن على كلّ حال ومجرّد إمكانه في الأثناء وتركه اختيارا لا يمنع ذلك وهو واضح وأولى منه بذلك ما لا يمكن فيه الاحتياط في الأثناء على ما عرفت هذا كلّه فيما تبيّن كون الأمر بالمضي للعزيمة أو الرّخصة وكذا تبيّن محلّ المشكوك فيه بأنّه ما قيل الدّخول في فعل آخر مطلقا كما هو المختار أو فعل آخر من الأفعال المعنونة في كلمات العلماء كما هو المشهور على ما تقدّم وعدم تبيّن محل الشكّ مبني على القول بعدم اعتبار الاستصحاب أو بناء على عدم جريانه في المقام لأجل العلم الإجمالي على ما سيجيء وإلاّ فمقتضى استصحاب العدم وجوب العود والإتيان بالمشكوك فيه ما لم يدخل في فعل آخر من الأفعال المعنونة في كلمات الأصحاب لأنّ هذا هو المتيقن حينئذ من عدم جريان الاستصحاب لأجل القاعدة فإذا لم يتبيّن شيء من الأمرين فإذا حصل الشكّ في فعل بعد الدّخول في آخر مع احتمال بقاء محلّ المشكوك فيه كما إذا شكّ في آية بعد الدّخول في أخرى لاحتمال بقاء محلّها إلى الرّكوع كما هو المشهور فالأوفق بالاحتياط لمثل هذا المكلّف المتردّد إبطال عمله واستئنافه من رأس وحكي عن جماعة كالوحيد البهبهاني وصاحب الرّياض والجواهر تكرار العمل بالبناء علي وقوع المشكوك فيه والمضي على عمله بقصد القربة المطلقة ثمّ إعادته ثانيا مع المشكوك فيه كذلك وما ذكرناه أحوط لاستلزام ما ذكروه لإلغاء قصد الوجه المعتبر عند المشهور بخلافه على ما ذكرناه من الإبطال والاستئناف فتدبّر (الخامس) أنّه لا إشكال في جريان القاعدة فيما لو حصل الشكّ في فعل بعد الدّخول في فعل آخر وأمّا لو حصل قبله فذهل فدخل في غيره ثم التفت إلى شكّه ففي الالتفات إلى شكه وعدمه وجهان من صدق قوله عليه‌السلام في الصّحيحة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء لعدم اعتباره لحصول الشكّ بعد الدّخول في غيره ومن اعتبار ذلك في أكثر روايات الباب حتّى الصّحيحة بحسب مفهومها لدلالتها بحسبه على وجوب العود مع حصول الشكّ قبل الدّخول في غيره ولا أقلّ من الشكّ في شمول الأخبار للمقام فيستصحب عدم المشكوك فيه حينئذ إذ لا مانع منه سوى شمول القاعدة للمقام وقد فرضنا عدمه وهذا هو الأقوى نعم لو شكّ بعد الدّخول في غيره في محلّ الفرض في الإتيان بالمشكوك فيه حين الشكّ فيه بأن شكّ في فعل قبل الدّخول في غيره ثم ذهل فدخل في غيره والتفت إلى شكّه ولكن شكّ حينئذ في العمل بمقتضى شكّه قبل الدّخول في الغير فالظّاهر جريان القاعدة فيه لأنّ الشكّ في الإتيان بالمشكوك فيه قبل الدّخول في الغير شكّ طار مغاير للشكّ قبل الدّخول في الغير لأنّ الشكّ الأوّل متعلّق بالعمل بمقتضى الثّاني فلا يعتد به للقاعدة السّادس أنّه إذا شكّ في بعض أجزاء الصّلاة أو غيرها بعد الدّخول في غيره فهو على وجوه أحدها أن يكون ملتفتا وبانيا من أوّل الأمر على الإتيان بالمأمور به بجميع أجزائه وشرائطه وخاليا من جميع موانعه فذهل بعد الدّخول فيه فشكّ في الإتيان ببعض ما يعتبر فيه بعد الفراغ من محلّه أو بعد الدّخول في غيره ولا إشكال في شمول أدلّة القاعدة لهذه الصّورة من الأخبار وما اشتملت عليه من التّعليل من قوله عليه‌السلام هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك وقوله عليه‌السلام وأنّه حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك وكذا الأدلّة الاعتباريّة من بناء العقلاء وظهور حال العاقل المريد لإبراء ذمّته عمّا اشتغلت به والغلبة كما أشرنا إليه سابقا ولا فرق فيه بين كون المحتمل ترك ما يعتبر في العمل عن عمد أو عن سهو وثانيها أن لا يكون من ابتداء العمل بانيا على ذلك لا بمعنى البناء على عدم الإتيان بما يعتبر في العمل بل بمعنى الدّخول في الفعل من دون التفات إلى ذلك وهذا يتم في غير العبادات المفتقرة إلى قصد القربة إذ يعتبر فيها القصد إلى العمل بجميع أجزائه فيكون الشكّ في بعض أجزائها من قبيل الصّورة الأولى نعم يتم ذلك فيها بالنّسبة إلى شرائطها وموانعها لعدم اعتبار القصد إليها فيها من أوّل الأمر وكيف كان فظاهر الأصحاب جريان القاعدة في هذه الصّورة أيضا لعدم مصرح بالفرق بين الصّورتين ولذا صرّح جماعة بصحّة الأعمال السّابقة مطلقا كالعبادات الّتي يحتمل وقوعها بدون تقليد أو مع فقد شرط آخر أو وجود مانع أو الإخلال ببعض أجزائها ويدل عليه إطلاق صحيحتي زرارة والحلبي نعم ربما يشكل بالتعليل بالأذكرية والأقربيّة إلى الحقّ حين العمل منه حين يشكّ لعدم تحقّق الأفضلية مع عدم البناء من أوّل الأمر على الإتيان بالعمل بجميع ما يعتبر فيه بالمعنى الذي عرفته ولعلّهم لم يطلعوا علي الأخبار المعلّلة أو رموها بالضّعف على زعمهم أو حملوها على بيان الحكمة دون العلّة حتّى يلزم اطرادها وأنت خبير بأنّ إعراضهم عن هذه الأخبار كاف في الإعراض عنها إذ لم يراع أحد منهم تحقق الأذكرية والأقربيّة إلى الحقّ في جريان القاعدة ولو بحسب النّوع لعدم تحقّق ذلك في هذه الصّورة ولو نوعا فلا يبعد حملها على بيان الحكمة هذا كلّه فيما حصل الشكّ في بعض الأجزاء أو الشروط وإن حصل الشّكّ في المانع بعد الفراغ من العمل فهو على قسمين أحدهما أن يكون الشكّ في مانعيّة الموجود كالخاتم في الإصبع إذا حصل الشكّ في وصول الماء إلى ما تحته بعد الفراغ من الغسل وهو أيضا على قسمين أحدهما أن يحتمل بعد الفراغ إدخاله الماء تحت الخاتم حين العمل وظاهرهم إجراء القاعدة في هذه الصّورة ولذا صرّح جماعة بصحّة الأعمال السّابقة مع احتمال خلل فيها على ما تقدّم ويدل عليه أيضا صحيحتا زرارة والحلبي ويشكل بالتعليلان المتقدّمان بناء على اختصاصهما بصورة تذكر المكلّف للبناء على إيقاع العمل من أوّل الأمر بجميع ما يعتبر فيه على نحو ما عرفت وثانيهما أن يعلم من نفسه بعدم إدخاله الماء تحت الخاتم لكن احتمل وصول الماء تحت الخاتم بنفسه وقد توقف بعضهم في هذه الصّورة استنادا إلى ظهور الأخبار في صورة صدور فعل عنه بناء على ظهور الخروج من الشيء والتجاوز عنه في وقوع

أصل الشيء والشكّ في صحّته وفساده وتؤيّده منافرته لظاهر التعليلين ويدفعه أنّ الظاهر أن المراد بالخروج والتجاوز عن الشيء هو الخروج والتّجاوز عن محلّه كما تقدّم سابقا فيشمل الشكّ في وجود الشيء أيضا ويحتمل ورود التعليلين لبيان الحكمة دون العلّة كما تقدّم الثّاني أن يكون الشكّ في وجود المانع كما إذا شكّ بعد الفراغ من الغسل في وجود حاجب في بدنه مانع من وصول الماء إلى البشرة وظاهر الأصحاب هو الحكم بصحّة الغسل حينئذ لكن لا لقاعدة الفراغ بل لاستصحاب عدمه ويشكل بأنّ أصالة عدم الحائل لا تثبت انغسال البشرة حتّى يحكم بصحّة الغسل وقد يمنع جريان القاعدة في المقام أيضا نظرا إلى أنّ المتبادر من أخبار الباب هو المضي في العمل وعدم الاعتناء بالشكّ فيما وقع الشكّ في إيقاع أصل الفعل أو في إيقاعه على وجه الصحّة والشكّ في صحّة الغسل هنا ليس من أحد القبيلين لأنّ الشكّ في صحّته هنا مسبّب عن وجود الحائل وعدمه لا عن أصل إيقاع الفعل أو عن كيفية إيقاعه وأنت خبير بأنّه يمكن منع الظّهور بل ربّما يدعى اعتبار الاستصحاب المذكور أيضا وإن كان مثبتا نظرا إلى أنّ الأصول المثبتة إنّما يمنع من العمل بها من باب الأخبار والأصول العدمية معتبرة من باب بناء العقلاء فتأمل فإنّ المقام لا يخلو من إشكال السّابع أنه إذا اعتقد بشيء من الأحكام أو الموضوعات ثمّ شكّ في صحّة اعتقاده السّابق ففي جريان القاعدة في تصحيح هذا الاعتقاد وجوه أحدها المنع مطلقا بناء على منع شمول أخبار الباب للاعتقادات لانصرافها إلى غيرها وثانيها القول بالموجب كذلك جمودا على ظاهر الأخبار لعمومها لكلّ شيء وثالثها التفصيل بين العلم بفساد منشإ الاعتقاد السّابق ومدركه كما إذا اعتقد بالحكم من الاستقراء لأنّ فساد المدرك لا يستلزم فساد المدرك فلا يعتبر وبين نسيان مدركه فيعتبر لعموم الأخبار وأوجه الوجوه أوّلها لأنّ حمل شيء على الصحّة فرع قابليته لذلك وصلاحيته له والاعتقاد الجزمي لا يتّصف بشيء من الصحّة والفساد لأنّه طريق عقليّ من أيّ سبب حصل نعم المتّصف بهما المعتقد لا صفة الاعتقاد ولا تنافيه رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة في تضاعيف أخبار الباب عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال إن شكّ الرّجل بعد ما صلّى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتمّ لم يعد الصّلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك لأنّ المحمول على الصحّة فيها ليس هو الاعتقاد السّابق بل المعتقد ونحن لا نتحاشى عنه وثمرة حمل الاعتقاد على الصّحة تظهر في الآثار المستقبلة فإذا شكّ المجتهد في صحّة اعتقاده السّابق فمعنى حمل معتقده على الصّحة عدم وجوب إعادة أعماله الّتي بنى على اعتقاده السّابق لكن يجب تحصيل اعتقاد جديد لأعماله الآتية ومعنى حمل اعتقاده على الصّحة عدم وجوب إعادة المعتقد ثانيا ولا تحصيل اعتقاد آخر بعده فيكون الحمل على الصّحة من جملة أدلّة عدم وجوب تجديد النّظر للمجتهد هذا كلّه إذا اعتبر الاعتقاد من باب الطريقية إلى الواقع وأمّا إذا اعتبر من باب الموضوعيّة فالظاهر جريان القاعدة فيه لقابلية الاعتقاد حينئذ للاتّصاف بالصّحة والفساد كجواز الشهادة للعالم بناء على أخذ الاعتقاد جزء موضوع منه كما تقدّم في صدر الكتاب (الثّامن) أنّه علي القول المشهور من اختصاص مورد القاعدة بأفعال الصّلاة أعني الأفعال المعنونة منها في كلمات الأصحاب لا إشكال في جريانها في أفعال المختار وأمّا المضطرّ كصلاة المريض جالسا أو مستلقيا أو مضطجعا ففي جريان القاعدة في أفعاله كالجلوس بدل القيام والإيماء والغمض بالعين بدل الرّكوع والسّجود مع تعذرهما محلّ إشكال لعدم عنوانه في كلمات الأصحاب على ما ادعاه صاحب الجواهر وتحقيق المقام أنّ الأفعال المذكورة إن ثبتت بدليّتها عن أفعال المختار شرعا فلا إشكال في جريان القاعدة فيها لعموم البدليّة فإن جعل الإيماء بدلا عن الرّكوع والسّجود يقتضي تنزيله منزلتهما في جميع أحكامهما حتّى أحكام الشكّ فإذا شكّ في الإيماء للرّكوع بعد الشّروع في الإيماء للسّجود لا يلتفت إلى شكّه وبنى على وقوع المشكوك فيه وإن لم تثبت البدليّة فالأظهر عدم جريان القاعدة فيها لأنّ الفرض اختصاص القاعدة بأفعال صلاة المختار لأنّها المتيقّنة من أخبار الباب وغاية الأمر أن يتعدّى إلى ما هو بمنزلتها شرعا دون غيرها وتحقيق موارد ثبوت البدليّة موكول إلى نظر الفقيه ومجمله ثبوت البدليّة في الإيماء للرّكوع والسّجود وأمّا الجلوس ففيه أقوال المنع مطلقا وهو الأظهر والقول بالموجب كذلك والتفصيل بدعوى ثبوت بدليته عن القيام في حال القراءة دون غيرها فعلى الأوّل يكون القيام ساقطا عن المضطرّ ويكون الجلوس من المقدّمات الشّرعيّة للقراءة وكذا الكلام في الاضطجاع والاستلقاء فإذا شكّ في الإيماء للسّجود بعد الجلوس قبل الشّروع في القراءة يعود على الأوّل دون الأخيرين لعدم تحقّق الدّخول في فعل آخر عليه دونهما وإذا شكّ فيه بعد الشّروع في القراءة لا يلتفت إلى شكه على الأخيرين وأما على الأوّل فالظّاهر وجوب العود لأنّه وإن دخل في القراءة إلاّ أنّ القراءة ليست معنونة في الفقه بنفسها بل بوصف كونها حال القيام لا مطلقا والمعتبر على مذهب المشهور في عدم الالتفات إلى الشكّ في فعل من أفعال الصّلاة هو الدّخول في فعل آخر من الأفعال المخصوصة المعنونة في كلمات الأصحاب والجلوس على القول ببدليته عن القيام واجب حيث يجب فيه القيام ومستحب حيث يستحب كما في حال القنوت وفي حكم صلاة المضطرّ في جريان القاعدة فيها وعدمه النّوافل حيث يجوز فعلها ماشيا وعلى الدابة والإيماء لركوعها وسجودها هذا كلّه على مذهب المشهور وأمّا على المختار من عموم القاعدة فلا فرق بين صلاة المختار والمضطر وغيرهما لأنّ المدار حينئذ على حصول الشكّ في فعل بعد الدّخول في فعل آخر مطلقا من دون فرق بين العبادات والمعاملات على أصنافهما التّاسع أنّ الشكّ المأخوذ في موضوع القاعدة تارة يكون سازجا وأخرى مشوبا بالعلم الإجمالي ولا إشكال في جريانها على الأوّل وأمّا الثّاني مثل ما لو توضأ وضوءين أصليّ وتجديدي وقلنا بعدم رفع التجديدي للحدث وصلى بعدهما صلاة واحدة أو أكثر ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين وإنّما قلنا بكون أحدهما تجديديّا لأنّه مع كونهما أصليين حصل العلم بصحّة الصّلاة للقطع بوقوعه بعد وضوء صحيح رافع للحدث وإنّما قلنا بعدم رفع التجديدي لأنّه إن قلنا برفعه كان كالأصلي ومن هنا يظهر أنّه لو كانا تجديديين وقلنا برفع التجديدي كانا كالأصليين وإن قلنا بعدم رفعه حصل العلم حينئذ ببطلان الصّلاة الواقعة بعدهما ففرض احتمال الصّلاة للصّحة والفساد فيما وقعت بعد وضوءين علم ببطلان أحدهما لأجل

الإخلال ببعض ما يعتبر فيه منحصر فيما ذكرناه فقد حكي عن العلاّمة في المنتهى عدم الالتفات إلى هذا الشكّ لاندارجه تحت عموم القاعدة ونقله الشّهيد في محكي البيان عن السّيّد جمال الدّين بن طاوس واستوجهه وقال في المدارك ويمكن الفرق بين الصّورتين بأنّ اليقين هنا حاصل بالتّرك وإنّما حصل الشكّ في موضعه بخلاف الشكّ بعد الفراغ فإنه لا يقين فيه بوجه والمتبادر من الأخبار المتضمّنة لعدم الالتفات إلى الشكّ في الوضوء بعد الفراغ الوضوء الذي حصل الشكّ فيه بعد الفراغ انتهى وظاهره كون العلم الإجمالي مانعا من جريان القاعدة مطلقا والذي يساعده التحقيق أنّ العلم الإجمالي إن كان مستلزما لخطاب شرعي يلزم من إلغائه مخالفته نظير الشبهة المحصورة إذا كان طرفاها محلّ ابتلاء للمكلّف لا تجري فيه القاعدة وإن لم يستلزمها لا يعتبر فيه العلم الإجمالي ويراعى فيه مقتضى القاعدة نظير الشبهة المحصورة أيضا إذا كان كل من طرفيها أو أحدهما خارجا من محلّ الابتلاء فالعلم الإجمالي على إطلاقه غير مانع من جريان القاعدة كما لا يمنع جريان الاستصحاب كذلك وتوضيح المقام أنّ الطّهارتين اللّتين علم ببطلان إحداهما إجمالا إن ترتب على بطلانهما حكم شرعي فالعلم ببطلان إحداهما يستلزم ترتب هذا الخطاب عليه فلا تجوز مخالفة مثل هذا العلم الإجمالي كما قرّر في محلّه كما إذا صلّى بعد كل من الطّهارتين الرّافعتين صلاة واحدة وعلم ببطلان إحداهما فإنّ العلم الإجمالي ببطلان إحداهما مستلزم للعلم كذلك ببطلان إحدى الصّلاتين لا محالة وحينئذ يجب قضاؤهما من باب المقدّمة على وجه يحصل الترتيب بينهما على القول باعتباره على ما هو الحقّ من وجوب الموافقة القطعيّة وعدم كفاية الموافقة الاحتماليّة على ما حققناه في الشّبهة المحصورة والقائل بجريان القاعدة في المقام إن أراد إجراءها بالنّسبة إلى كلّ من طرفي العلم الإجمالي فهو مستلزم لمخالفة خطاب وجوب قضاء الفوائت قطعا وإن أراد إجراءها بالنسبة إلى أحدهما فهو مستلزم لمخالفته الاحتمالية نظير ما قررناه في الشبهة المحصورة وغيرها من موارد العلم الإجمالي الذي تستلزم مخالفته مخالفة خطاب شرعيّ وإن لم يترتب على بطلانهما أو بطلان إحداهما حكم شرعي مثل الصّلاة الواقعة بعد وضوءين تجديديين أو أحدهما أصلي والآخر تجديدي وقلنا بعدم رفع التجديدي كما في محلّ الفرض فلا مجرى للقاعدة على الأوّل بخلاف الثّاني أمّا عدم ترتب حكم على بطلان الأوّلين فلفرض عدم استناد صحّة الصلاة على الوضوء التجديدي مع القطع بصحّته فضلا عن القطع ببطلانه تفصيلا أو إجمالا فلا يترتب خطاب وجوب الإعادة والقضاء على بطلانهما وأمّا عدم ترتبه على العلم الإجمالي ببطلان أحدهما فلاحتمال كون الباطل هو التجديدي فلا يحصل العلم بتوجّه خطاب بوجوب الإعادة والقضاء بسبب هذا العلم الإجمالي وأمّا عدم جريان القاعدة على الأوّل فلفرض العلم التفصيلي ببطلان الصّلاة فيه وأمّا جريانها على الثّاني فإنّه لا محظور فيه بعد فرض عدم استلزام مخالفة العلم الإجمالي حينئذ لمخالفة خطاب منجز نظير ما حقّقناه في الشبهة المحصورة إذا كان أحد طرفي الشبهة خارجا من محلّ ابتلاء المكلّف هذا كلّه إن قلنا باعتبار القاعدة من باب الأصول وإن قلنا باعتبارها من باب الظنّ ولو نوعا فالقول بالمنع أوجه لعدم تحقق الكشف والظّنّ ولو نوعا مع العلم الإجمالي بخلافها وإن أراد صاحب المدارك بالمنع المطلق ذلك فلا اعتراض عليه وإن أراد غير ذلك بأن منع جريان القاعدة مطلقا مع قوله باعتبارها من باب التعبّد فقد عرفت ما فيه وما ادعاه من انصراف الأخبار إنما يتم على الأوّل لا على هذا القول إذ عليه لا فرق بين الشكّ البسيط والمشوب بالعلم الإجمالي في عموم القاعدة العاشر أنّك قد عرفت سابقا أنّ عدم الالتفات إلى الشكّ بحكم القاعدة إنّما هو فيما تحقّق التجاوز عن محلّ المشكوك فيه وعرفت أيضا محلّه على المختار من عموم القاعدة ومذهب المشهور وهذا مع تعين محلّ المشكوك فيه واضح وإن لم يتعيّن ذلك بأن كان المكلّف متجاوزا عن محلّ المشكوك فيه على تقدير دون آخر كما إذا علم بترك أحد جزءين إجمالا وكان متجاوزا عن محلّ أحدهما دون الآخر فهو على وجهين أحدهما أن يتحقق التجاوز عن محلّ الشكّ للمحتمل الذي فرض تحقق التجاوز عن محلّه كما إذا علم في حال النهوض للقيام بترك التّشهّد أو السّجود لأنّ المتروك إن كان هو السّجود فقد تجاوز عن محلّه ودخل في غيره وهو التّشهّد وإن كان هو التشهّد فقد بقي محلّه بعد لفرض عدم وصوله إلى حدّ القيام وثانيهما أن يتحقق التجاوز عن محل النّسيان للمحتمل المذكور وهو الدّخول في ركن آخر كما إذا علم حال النّهوض للقيام بترك التشهّد أو الفاتحة إذ لو كان المتروك هي الفاتحة فقد تجاوز عن محلّ نسيانها وهو الدّخول في الرّكوع أمّا الأوّل ففي جريان القاعدة فيه وجهان من بقاء محلّ التشهّد فيجب الجلوس له فإذا جلس يتحقق بقاء محلّ السّجود أيضا فيجب العود إليه أيضا مضافا إلى منع العلم الإجمالي من جريان القاعدة كما تقدّم ومن صدق التّجاوز عن محلّ أحد الجزءين وهو السّجود دون الآخر وهو التّشهّد فيجب عدم الالتفات إلى الشكّ بالنّسبة إلى الأوّل دون الثّاني والعلم الإجمالي غير مانع من جريان القاعدة في المقام لتعين أحد طرفيه إذ الجلوس للتشهّد واجب على كلّ حال لفرض بقاء محلّه لأنّه إن كان هو المتروك فواضح وإن كان هو السّجود دونه فلا يترتّب على وجوده أثر لأنّه إنّما يعتبر مع سبقه بالسّجود إذا لو التفت بعد التشهّد إلى نسيان السّجود وجب تداركه معه ما لم يدخل في ركن آخر وقد تقدّم في مسألة الشبهة المحصورة عدم وجوب الاجتناب عن أحد طرفيها مع تعيّن الاجتناب عن الطرف الآخر بالخصوص فكما أن العلم الإجمالي هناك غير مانع من استصحاب الطهارة كذلك هو غير مانع من إجراء القاعدة هنا بالنّسبة إلى ما تحقّق التجاوز عنه وأمّا دعوى كون الجلوس للتشهّد محقّقا لبقاء محلّ السّجود ففيها أن الإذن في العود إلى التشهّد لا يستلزم الإذن في العود إلى السجود أيضا وإن استلزم بقاء محلّه بقاء محلّه لجواز التفكيك بين اللّوازم في موارد الأصول بناء على ما هو الحقّ من كون اعتبار القاعدة من باب التعبّد دون الظنّ ولو نوعا فيجب حينئذ تدارك التشهّد لبقاء محلّه دون السّجود سيّما على القول بكون الأمر بالمضي وعدم الالتفات إلى الشكّ من باب العزيمة دون الرّخصة ومن هنا قد قوى هذا الوجه بعض مشايخنا ولكنّك خبير بأنّه وإن فرض صدق التجاوز عن محلّ السّجود إلاّ أنّه لم يتحقق الدّخول في الغير كما هو المعتبر في عدم الالتفات إلى الشكّ لأنّه فرع العلم بالإتيان بالتشهّد وهو خلاف الفرض وكيف كان فعلى ما قوّاه لا فرق بين أن يكون أحد الجزءين ركنا وعدمه نعم لو كان كلّ منهما ركنا فلا يمكن فرضه في هذا القسم بل هو داخل في القسم الثّاني إذ مع فرض كون المتروك هو الجزء الأوّل الرّكني يحصل التجاوز عن محلّ نسيانه بالدّخول في الجزء الآخر الرّكني وإن فرض بقاء محلّ شكّ هذا الجزء الرّكني

كما لا يخفى وأمّا الثّاني فالظاهر جريان القاعدة بالنسبة إلى الجزء الّذي حصل التّجاوز عن محلّ نسيانه لصدق التجاوز عن محلّه ولا يلزم هنا ما يلزم في القسم الأوّل من استلزام العود إلى الجزء الذي فرض بقاء محلّ شكه لتحقّق بقاء محلّ الجزء الآخر والعلم الإجمالي بترك أحد الجزءين غير مانع من جريان القاعدة لعدم ترتب خطاب شرعيّ عليه لأنّه لو فرض العلم بكون المتروك هو الجزء الّذي فرض التجاوز عن محلّ نسيانه لا يجب تداركه فمع كون المتروك هو ذلك لا يحصل العلم بتوجّه خطاب وجوب تدارك ما علم تركه إجمالا فلا مانع من مخالفته بإجراء القاعدة نعم لو كان الجزء الّذي تحقق التّجاوز عن محلّ نسيانه جزءا ركنيّا فمن العلم إجمالا بكون المتروك هو هذا الجزء الرّكني المرتّب عليه بطلان الصّلاة أو الجزء الّذي بقي محلّ شكّه المرتّب عليه وجوب تداركه يحصل العلم بتوجّه خطاب إجمالي إليه وهو الخطاب المردّد بين وجوب إعادة الصّلاة وبين وجوب تدارك ما بقي محلّ شكّه فلا تجوز مخالفة هذا العلم الإجمالي كما لا تجوز مخالفته لو ترتب عليه خطاب تفصيلي كما في الشبهة المحصورة اللهمّ إلاّ أن يمنع اعتباره هنا أيضا على نحو ما عرفته في الوجه الثّاني من القسم الأوّل من تعين أحد طرفي العلم الإجمالي ومن هنا يظهر الكلام فيما لو كان الجزءان معا ركنيين كما لو شكّ في حال النّهوض للقيام للرّكعة الثّانية مثلا في ترك السّجدتين أو الرّكوع والله أعلم الحادي عشر أنّه لو دار الأمر في مورد القاعدة بين الأقلّ والأكثر بأن شكّ بعد الدّخول في السّورة في ترك الفاتحة كلا أو بعضا بأن تردّد المتروك بين النّصف الأخير منها وبين تمامها ففي جريان القاعدة هنا وجهان من انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي فلا يلتفت إلى شكّه لتحقّق التّجاوز عن محلّ المشكوك فيه بالدّخول في السّورة فيكتفي بتدارك ما علم تركه تفصيلا وهو النّصف الأخير من الفاتحة ومن أنّه يجب العود إلى تدارك النّصف الأخير منها لفرض العلم بتركه تفصيلا ومع العود إليه لا يصدق التجاوز عن محلّه المشكوك فيه وهو النّصف الأوّل فيجب العود إليه أيضا وهذا لا يخلو من قوّة فتأمل الثّاني عشر أنّه إذا نزل فعل مركّب من أجزاء عديدة منزلة فعل واحد بحيث لا تجري القاعدة عند الشكّ في بعض أجزائه قبل الدّخول في فعل آخر كالوضوء على ما أوضحه المصنف رحمه‌الله فإذا شكّ في بعض شروطه كما إذا شكّ بعد الدّخول في غسل اليد اليمنى في كون غسل الوجه بالماء المباح أو المغصوب ففي جريان القاعدة فيه وجهان من كون الشّروط تابعة للأجزاء لأنّها الأصل في التركيب وظاهر تنزيل الأجزاء منزلة فعل واحد هو تنزيلها بمنزلته مع جميع توابعها ولواحقها فتكون الشّروط حينئذ في حكم الأجزاء فلا تجري فيها القاعدة إلاّ إذا حصل الشكّ فيها بعد الدّخول في فعل آخر غير الوضوء كالأجزاء ومن أنّ المتيقّن من تنزيل المركّب منزلة فعل واحد تنزيله بحسب أجزائه فتبقى الشّروط تحت عموم القاعدة سيّما إذا كان خروج أجزاء الوضوء من عموم القاعدة من باب التخصيص دون التخصّص بتنزيلها منزلة فعل واحد على ما عرفت إذ مع خروج الأجزاء عن حكم القاعدة لا دليل على خروج شرائطها أيضا والله أعلم (قوله) على بيان مدركها من الأدلّة الأربعة إلخ ربّما يستدل على القاعدة بالأصل وهو يقرّر بوجهين أحدهما ما ذكر الشيخ الأجلّ فقيه عصره الشيخ جعفر قدس‌سره قال في مقدمات كشف الغطاء إنّ الأصل فيما خلق الله تعالى من الأعيان من عرض وجوهر حيوان وغير حيوان صحّته وكذا ما أوجده الإنسان البالغ العاقل من أقوال أو أفعال فيبنى فيها على وقوعها على نحو ما خلقت له وعلى وفق الطبيعة الّتي اتحدت به من مسلم مؤمن أو مخالف أو كافر كتابي أو غير كتابي فيبنى إخباره ودعاويه على الصّدق وأفعاله وعقوده وإيقاعاته على الصّحة حتّى يقوم شاهد على الخلاف إلاّ أن يكون في مقابله خصم ولا سيّما ما يتعلق بالمقاصد ونحوها ولا تتعلق به مشاهدة المشاهد فإنّه يصدق عليه ويجري الحكم على نحو الدّعوى فيه فمن ادعى القصد بإشارته دون العبث أو قصدا خاصا لعبادة خاصّة أو معاملة كذلك أو ادّعى العجز عن النّطق بألفاظ العبادات أو المعاملات أو عن الإتيان بها على وفق العربيّة فيما يشترط فيه كالطّلاق أو العجز عن القيام أو تحصيل الماء في صلاة النّيابة بطريق المعاوضة أو عن وطي المرأة بعد أربعة أشهر أو قصد النيابة أو الأصالة أو الإحياء أو الحيازة إلى غير ذلك فليس عليه سوى اليمين وتفصيل الحال أنّ الأصل في جميع الكائنات من جمادات ونباتات أو حيوانات أو عقود أو إيقاعات أو غيرها من إنشاءات أو إخبارات أن يكون على نحو ما غلبت عليه حقيقتها من التّمام في الذات وعدم النقص في الصّفات على طور ما وضعت له مبانيها وعلى وجه يترتب آثارها فيها على معانيها من صدق الأقوال وترتّب الآثار على الأفعال ثم فرق بين حال المسلم والكافر بوجوه أربعة يطول الكلام بنقلها ولم أجد أحدا قبله عمم القاعدة على نحو ما عممها ولازمه دعوى أصالة الحجّية في خبر الفاسق وأن نافي حجيّته يحتاج إلى إقامة البرهان عليه وأنت خبير بأنّه لم يساعده دليل ولا اقتضاه برهان من عقل أو نقل لأنّ غاية ما يمكن أن يقال في الأعيان أنها بحسب جبلتها ومقتضى نوعها أن تكون صحيحة ما لم يعرض لها ما يخرجها من مقتضى طبيعتها ووضع نوعها فإنّ الزّيادة والنقصان وسائر العوارض الخارجة من مقتضى الطّبيعة النوعية العارضة للإنسان والحيوان وسائر الأعيان من النباتات والجمادات إنّما هي من قبيل العوارض المانعة من عمل الطبائع مقتضاها فإذا شكّ خروج شيء من مقتضى نوعها فأصالة عدم عروض ما يخرجه من مقتضى الطّبيعة النّوعيّة تقتضي الحكم بصحّته ولذا ترى الفقهاء يكتفون بأصالة الصّحة عن الاختبار في الأشياء الّتي يفتقر في بيعها إلى اختبارها ممّا يشكل اختيارها حين البيع كالبيضة وما يشابهها من الفواكه ونحوها وغاية الأمر أنّه بعد ظهور الفساد بالكليّة بعد العقد يحكم بفساده وفي الجملة بأن لم يخرج بفساده من المالية يحكم بخيار الفسخ للمشتري ولكن ما لم يظهر فساده يحكم بصحّته وصحّة العقد في الظاهر بمقتضى الأصل المذكور ولكنك خبير بأن ذلك وإن تم في الأعيان إلاّ أنّه لا يتأتى في الأفعال والأقوال لأنّ طبيعة القول والفعل ليست ممّا يقتضي صدورهما عن الفاعل بحيث يترتب عليهما آثارهما من الصّدق في الأقوال والآثار الشّرعية في الأفعال فإنا لم نجد فرقا بين صحيح العقد وفاسده من حيث اقتضاء طبيعة الألفاظ صدورها على وجه الصّحة بحيث يترتب عليها الآثار الشرعيّة وكذا بين فعل الصّلاة وأكل الرّبا من حيث كون مقتضى طبيعة الفعل كونه صادرا على وجه الصّحة إذ لا وضع ولا توظيف في الأقوال والأفعال بحسب طبيعتهما النّوعيّة حتّى يقتضي صدورهما على هذا الوضع والتوظيف كما هو ظاهر كلامه بل الشّارع إنّما لاحظهما ورتب عليهما أحكاما شرعيّة على حسب ما لاحظ فيهما من المصالح والمفاسد لا أنّ طبيعتهما

مقتضية لصدورهما على حسب ما رتب عليهما الشّارع من الآثار هذا إن أراد إثبات أصالة الصّحة في جميع الأشياء من الأعراض والجواهر بحكم الاستصحاب وإن أراد إثباتها بحكم الغلبة في أفراد أنواعها إلحاقا للمشكوك فيه بالأعمّ الأغلب كما يشعر به قوله ونحو ما غلبت عليه طبيعتها ففيه مع تسليم الغلبة أنّه لا اعتبار بها على القول بالظنون الخاصّة سيّما في الموضوعات الخارجة الّتي لم يعمل بالظنون المطلقة فيها أربابها وأحسن الوجوه الّتي يمكن حمل كلامه عليه أنّ ذلك منه مبنيّ على الأدلّة المختلفة بحسب اختلاف الموارد فمستند الأصل المذكور في الأعيان وعوارضها القائمة بها ما قدّمناه من الاستصحاب وفي أفعال المسلمين وأقوالهم ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من الآيات والأخبار وفي أفعال الكفار وأقوالهم ما دلّ على تقريرهم على مذهبهم وهكذا وقد ذكر في وجوه الفرق بين حال المسلم والكافر أن أقوال الكافر وأفعاله تحمل على الصّحة على مذهبه وليس مقصوده إثبات الكليّة بدليل واحد فتأمّل جيّدا وثانيهما أن يقال إنّ الأصل في أفعال المسلمين وأقوالهم هي الصّحة لأنّ مقتضى التديّن بدين والتسلم لأحكام شريعة هو بناء هذا المتديّن في جميع أقواله وأفعاله على ما اقتضاه هذا الدّين لأنّه مقتضى التديّن به والتسلم له فيكون نفس التدين مقتضيا لذلك وتكون مخالفته ناشئة من الدّواعي الخارجة وفي موارد الشكّ يدفع احتمال وجود الدّواعي الخارجة بالأصل فيكون الأصل في جميع أفعال المسلمين وأقوالهم صدورها على طبق شرع الإسلام ولعله لذا جنح ابن جنيد والشيخ فيما حكي عنهما إلى أنّ الأصل في المؤمن العدالة ويرد عليه أولا منع كون التديّن بدين مقتضيا لصدور أفعال المتدين بهذا الدّين وأقواله على طبق هذا الدّين لأنّ غاية ما يقتضيه التدين اعتقاد صدق هذا الدّين وحقية ما جاء به صاحب الدّين وأمّا اقتضاؤه لبناء المتدين أفعاله وأقواله على طبق هذا الدّين بحيث يكون ذلك هو الدّاعي والباعث فيهما فلا نعم له مدخليّة في ذلك في الجملة لا بحيث يكون مقتضيا تامّا بل التحقيق أنّ صدور الأفعال والأقوال سيّما العاديات منها إنّما هو عن الدّواعي النّفسانيّة بحسب ما يلاحظ فيها من المصالح والمفاسد الدّنيوية المرتبة عليهما ورفع اليد عن المنافع الدّنيويّة والإعراض عنها في بعض الموارد لأجل الفرار عن ارتكاب المحرّم إنّما هو من قبيل القهر والغلبة للنفس ومنعها من مشتهياتها من جلب المنافع ودفع المضارّ وإن استلزم الاقتحام في المهالك الأخرويّة نعم ربّما يوجد أوحدي من الناس يكون بناؤه في جميع أفعاله وأقواله على ملاحظة أحكام الشّرع بحيث يكون ذلك طبيعة ثانية له تبعث على صدور الأفعال والأقوال عنه على مقتضاها وثانيا مع التسليم أن دفع احتمال المانع بالأصل لا يثبت وجود المقتضي على وجه يعمل عمله إلاّ على القول بالأصول المثبتة لأن أحدا إذا رمى سهما بحيث علمنا بأنّه لو لا الحائل لقتل زيدا فكما أنّ أصالة عدم الحائل لا تثبت القتل هنا ليطالب الرّامي بدمه كذلك فيما نحن فيه لأنّ أصالة عدم داعي صدور العقد فاسدا لا تثبت صحّته نعم ربّما يفرق بين الموانع الشّرعية وغيرها كما يظهر من الكركي وصاحب الجواهر وبعض آخر بأن المانع إن كان شرعيّا يمكن إحراز المقتضي بأصالة عدم المانع إذ كما أنّ ثبوت المانع الشّرعي بحسب الشّرع كذلك ارتفاعه فإذا ارتفع بحكم الأصل ثبت وجود المقتضي لا محالة بخلاف ما لو كان المانع عقليّا أو عاديا كما في مثال الرّمي فإن ثبوت الموانع العقلية والعادية وارتفاعها إنّما هو بحسب العقل والعادة فإن كان هنا حكم عقلي أو عاديّ حكم به وإلاّ فلا كما في مباحث الألفاظ إذا شكّ في وجود القرينة أو نقل اللفظ عن معنى إلى آخر أو ورود الكلام تقية أو سهوا أو نسيانا فإنّ هذه كلّها موانع من حمل الكلام على حقيقته أو على المنقول عنه وعن إرادة المتكلّم بيان الواقع وقد استقرّ بناء العقلاء على اعتبار الاستصحاب هنا فبأصالة عدم المانع يحكم بإرادة الحقيقة وبيان الواقع بخلاف ما لو قلنا باعتباره من باب الأخبار ولما ذكرناه قد فرقوا بين كون الحرير مانعا من صحّة الصّلاة وبين كون عدمه شرطا لها لأنّه إذا شكّ في كون لباس المصلّي حريرا وعدمه فعلى الأوّل يحكم بصحّة صلاته لأصالة عدم المانع لما عرفت من كون أصالة عدم المانع الشّرعي مثبتة لوجود المقتضي بخلافه على الثّاني إذ لا بدّ من إحراز وجود الشّرط في الحكم بالصّحة كيف لا والأصل عدمه ومثله الكلام في الماء الّذي لم تعلم كريته ولا قلّته سابقا كالمخلوق في السّاعة إذا لاقى نجسا لأنّا إن قلنا بكون الكريّة عاصما ومانعا من الانفعال بالملاقاة يحكم بتنجّسه بأصالة عدم المانع مع وجود المقتضي له وهي الملاقاة وإن قلنا بكون القلّة شرطا في الانفعال فلا بدّ في الحكم بتنجّسه من إحراز شرطه والتحقيق عدم الفرق بين الموانع بل إن كان الحكم في الأدلّة مرتبا على مجرّد عدم المانع أمكن إثباته بأصالة عدمه وإن كان مرتبا على نفس الممنوع منه كترتب وجوب القصاص على عنوان القتل في مثال الرّمي لا يمكن إثباته بأصالة عدم المانع حينئذ إلاّ على القول بالأصول المثبتة من دون فرق بين الموانع نعم يتم ذلك لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب بناء العقلاء لأنّ لازمه القول باعتبار الأصول المثبتة كما قرّره المصنف رحمه‌الله في محلّه ومن هنا يظهر ضعف الفرق بين كون الحرير مانعا أو عدمه شرطا مع أنّ أصالة عدم المانع في المثال فرع العلم بعدمه في السّابق حتّى يصحّ استصحابه اللهمّ إلاّ أن يتشبث بأصالة عدم المانع في هذا المورد مطلقا وهي مستلزمة لعدم كون هذا اللّباس أيضا مانعا لاستلزام انتفاء الكلّي انتفاء أفراده ولكنّه إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة وأمّا ما ذكر من كون ثبوت الموانع العقلية والعادية وارتفاعها بحسب حكم العقل والعادة ففيه أنّ المقصود من أصالة عدم المانع العقلي أو العادي ليس إثبات عدمها في الواقع حتّى يدعى عدم إثبات الأصل لذلك بل المقصود منها إثبات الآثار الشّرعية المرتبة على عدمهما فإن كان الحكم مرتّبا على عدمهما فهو يثبت بنفيه بالأصل وإن كان مرتبا على نفس الممنوع منه فهو لا يثبته إلاّ على القول بالأصول المثبتة على ما عرفت وثالثا مع التسليم أن التديّن بدين إنّما يقتضي صدور أفعال المتديّن وأقواله على طبق هذا الدّين إذا كان عارفا بأحكامه لوضوح عدم اقتضائه لذلك بالنسبة إلى الجاهل فضلا عن المعتقد بخلافها وكلمات العلماء في الحمل على الصّحة تعم العالم والجاهل بل المعتقد بالخلاف أيضا ولذا تحمل المعاملة الصّادرة عن شخص على الصّحة وإن علمنا بجهله بأكثر أحكامها أو كان معتقدا بحلية الميتة أو حصول الطهارة بالدبغ أو نحو ذلك فبمجرّد احتمال موافقة المعاملة للواقع يحكم بصحّتها ويكون اللّحم أو الجلد المبيع ملكا للمشتري وربّما يستدل على القاعدة أيضا بوجهين آخرين سوى ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله أحدهما دليل الانسداد لأنّه يفيد اعتبار الظنّ حيث تمت مقدماته ولا يختص بالأحكام فيقال في المقام أيضا إنّه قد علم اعتبار القاعدة في الجملة

بالإجماع والعلم التفصيلي بمواردها منسدّ والعمل بالأصول فيها مخالف للعلم الإجمالي فيجب العمل بالظنّ في مواردها وثانيهما استقراء الموارد الجزئيّة الّتي ثبت اعتبار القاعدة فيها بالإجماع أو الأخبار منها قبول قول ذي اليد فيما في يده في الملكيّة والطهارة والنجاسة والتّذكية ومنها قاعدة كل ذي عمل مؤتمن في عمله من الوكلاء والنواب فإنّ قولهم وفعلهم من العقود والإيقاعات والأعمال الّتي ائتمن بهم فيها مسموعة شرعا بالإجماع ومنها قبول رواية الثّقة في الأحكام عند عدم المعارض ومنها قبول شهادة الشاهد في مواردها ومنها قبول إقرار العقلاء على أنفسهم ومنها تصديق النّساء فيما في أرحامهنّ ومنها الحكم بطهارة ما وجد في أسواق المسلمين من اللّحوم والجلود وكونها مذكّاة وغير ذلك من الموارد الّتي قام الدّليل فيها بالخصوص على اعتبار القاعدة لأنّ استقراء هذه الموارد يعطي اعتبار القاعدة على وجه الكليّة إلاّ فيما قام الدّليل على عدم اعتبارها فيه فإن قلت إن التمسّك بالاستقراء إنّما يتم على القول بالظنون المطلقة دون الخاصّة قلت إنّ هذا استقراء في الأدلّة الشرعيّة من الأخبار والإجماعات والظنّ الحاصل منها كالحاصل من رواية معتبرة لوضوح عدم الفرق بين الظنّ الحاصل من مجموع عدّة روايات والحاصل من رواية خاصة من حيث الاعتبار وعدمه والاستقراء إنّما لا يعتبر إذا كان الظنّ حاصلا من تتبع موارد الحكم دون الأدلّة وهو واضح (قوله) ولعل مبناه أي مبنى التفسير ولو لم يكن مبنيّا على ذلك كان ظاهر الآية بمعونة التفسير بحسب مفهوم سياقها النّهي عن التكلّم في حقّ الغير بالسّوء بمجرّد رؤية ما يصلح للخير والشّر بأن يقال فلان شارب بمجرد رؤية شرب الخمر منه المحتمل كونه للتداوي وتشهي النّفس وحمل فعل المسلم على الصّحة لا يبتنى على حرمة التكلّم بالسّوء المحتمل في فعله بل ظاهر الآية حينئذ هو النّهي عن الافتراء لأنّ نسبة السّوء إلى شخص من دون علم بصدوره عنه يشبه الكذب والافتراء أو داخل فيهما(قوله) على إرادة الظنّ إلخ عليه يبتنى ما روي في بعض الكتب من قال لا إله إلاّ الله فقد كفر(قوله) فإن الظن السّوء إثم إلخ وحمل فعل المسلم وقوله على الفاسد ظن السّوء في حقّه فيكون إثما فيجب اجتنابه بحملهما على الصّحيح (قوله) والاستدلال به يعني بآية عموم الوفاء ولا يخفى أنّ الاستدلال بالعمومات في الشّبهات الموضوعيّة يظهر من جماعة فلازمهم أيضا جواز التمسّك بالآيتين وآية حلّ البيع للمقام (قوله) ما فيه من الضّعف لضعف التمسّك بالعمومات في الشبهات الموضوعيّة كما قرّر في محلّه (قوله) وأضعف منه إلخ لأنّ مرجع ضعف الآيتين الأخيرتين إلى عدم ظهور العمومات في الشبهات الموضوعيّة لأنّها من قبيل المجمل بالنّسبة إليها ولكنهما على تقدير تسليم ظهورهما دالتان على المدّعى والآيتان الأوليان لا دلالة فيهما على المدعى أصلا لأن مساقهما مساق الأخبار الآتية وسيشير المصنف رحمه‌الله إلى ضعف دلالتها وإلى أن وجوب الوفاء ولزوم العقود غير صحتها إذ قد يتردد الأمر في العقد الجائز بين الصّحيح والفاسد اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ المراد بوجوب الوفاء وجوب الالتزام بمقتضى العقود إن واجبا فعلى وجه الوجوب وإن جائزا فعلى وجه الجواز مضافا إلى أخصيتهما عن المدعى اللهمّ إلاّ أن يتمّم دلالتهما بعدم القول بالفصل (قوله) ما في الكافي إلخ رواها مرسلة عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ولا يقدح فيها الإرسال بعد انجبار إرساله بالعمل لأنّ المدار في اعتبار الأخبار على الوثوق بصدورها لا على صحتها اصطلاحا وأمّا دلالتها فبتقريب أنّها تدلّ على وجوب الحمل على الأحسن عند دوران الأمر بينه وبين الحسن فمع دورانه بين الحسن وغيره كالصّحيح والفاسد فيما نحن فيه بطريق أولى وهو يشكل بعدم وجوب الحمل على الأحسن عند دوران الأمر بينه وبين الحسن كدوران صلاة شخص بين الإتيان بها على وجه أكمل وكامل اللهمّ إلاّ أن يقال إنه مع دوران الفعل بين الصّحيح على اعتقاد الفاعل وفساده على اعتقاد الحامل وبين الصّحيح على اعتقادهما بأن كان بين معتقدهما عموم مطلق بأن يرى الفاعل صحّة البيع بالعربيّة والفارسيّة ويراه الحامل فاسدا بالفارسيّة فأوقع بيعا وتردد بين إيقاعه بالعربية والفارسية فالحمل على الصّحيح على اعتقاد الفاعل حسن وعلى اعتقاد الحامل أحسن لاعتقاد الحامل مطابقة اعتقاده للواقع ويمكن صدق الدّوران بينهما مع الجهل باعتقاد الفاعل أيضا ولكنّك خبير بأن الرّواية إن اختصّت بموارد دوران الأمر بين الحسن والأحسن يلزم تخصيص الأكثر لعدم وجوب الحمل على الأحسن في أكثر مواردها كما عرفت وإن عمت الصّورتين لزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وإن أريد بها استحباب الحمل على الأحسن فلا يكون لها دخل فيما نحن فيه فإن قلت إن صيغة الأفضليّة هنا مستعملة في معنى المجرّد مثل قوله تعالى (رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ) لعدم حبّه لما دعونه إليه أصلا قلت إنّ الحمل على هذا المعنى محتاج إلى القرينة مضافا إلى ما استظهره المصنف قدس‌سره في معنى الرّوايات فإنّه وارد على هذا التقدير أيضا فلا تغفل (قوله) انماث أي ذاب (قوله) فلا حرمة بينهما لعلّ المراد ارتفاع حقوق الأخوّة بينهما(قوله) إلى غير ذلك من الأخبار مثل ما دلّ على تحريم إضمار السّوء على الأخ المسلم وما يقرب منه وما في خبر الجهني والمروي مرسلا عن الصّادق عليه‌السلام من أنّ المؤمن وحده جماعة وأنت خبير بأنّ حرمة اتهام الأخ المسلم وإضمار السّوء عليه أعمّ من وجوب حمل فعل المسلم على الصّحة لأنّ وجوب تركهما لا يستلزم ترتيب آثار الصّحة على فعل الأخ لجواز التوقّف من هذه الجهة وأمّا ما دلّ على أنّ المؤمن وحده جماعة فمع الغضّ عن سنده أنّه لم يبق على ظاهره لعدم اعتبار قول المؤمن الواحد في كثير من الموارد بل أكثرها كقول الفاسق مطلقا إجماعا وقول المؤمن مطلقا وفعله في مقام الدّعوى إلاّ من باب الشهادة مع استجماع شرائطها إلى غير ذلك فلو بنى على الأخذ بظاهره وإخراج ما أخرجه الدّليل لزم تخصيص الأكثر فلعلّ المراد بالمؤمن في الرّواية هو الكملين منهم مثل الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام أو هم مع من دونهم مثل سلمان وأبي ذر ومقداد مضافا إلى ما قيل في معناه من أنّ المراد به إدراك فضيلة الجماعة لطالبها ولم يجدها تفضّلا من الله تعالى ومعاملة له على قدر نيته فإنّها خير من عمله وفي الفقيه أنّ الواحد جماعة لأنّه إذا دخل المسجد وأذّن وأقام صلّى خلفه صفان من الملائكة ومتى أقام ولم يؤذن صلّى خلفه صف واحد وبالجملة أنّ اعتبار القاعدة في الجملة أوضح من أن يستند في إثبات اعتبارها إلى أمثال هذه الأخبار(قوله) إلاّ على أنّه لا بدّ من أن يحمل إلخ حاصله دعوى ظهور الأخبار المذكورة في الأمر بحمل الفعل المحتمل وقوعه على الوجه الحسن والقبيح من حيث التكليف على وجهه الحسن لا على الوجه الحسن من حيث الوضع أعني الصّحة والفساد ويحتمل أن يكون المراد دعوى ظهورها في الأمر بحسن الظنّ بالمؤمن والنهي عن سوء الظنّ به في أفعاله من حيث

التكليف لا الوضع كما يرشد إليه قوله الآمرة بحسن الظنّ إلى آخره وحيث كان حصول الظنّ من الأمور الاضطراريّة فلا بد من حمل الأمر والنّهي حينئذ على الأمر بتحصيل مقدمات حسن الظنّ وترك مقدّمات سوء الظنّ ممّا هو في اختيار المكلّف (قوله) لم يلزم من الحمل على الحسن إلخ قد يقال إنّ عدم اللّزوم إنّما هو من جهة أنّ الحمل على الصّحة بمعنى ترتيب الآثار الشرعية على الفعل إنّما هو بعد إحراز موضوع هذه الآثار والعنوان الّذي ترتبت عليه والقاعدة لا تثبت عنوان الفعل كما سيجيء فإذا أوقع معاملة وتردّدت بين الصّحيحة والفاسدة فالحمل على الصّحة إنّما يجدي في ترتيب آثار البيع أو الإجارة أو غيرهما مع إحراز كون الواقع خصوص أحد الأمور المذكورة مع تردّده بين الصّحيح والفاسد منه لا مع تردّده بين الأمرين فصاعدا وإذا تردّدت المعاملة بين البيع والإجارة فالحمل على الصّحيح إنّما يجدي في ترتيب آثار القدر المشترك بينهما لا خصوص أحدهما وعدم ترتيب الآثار فيما نحن فيه أيضا من جهة أنّه مع تردّد المسموع بين كونه شتما أو سلاما فالحمل على الصّحة لا يثبت كونه سلاما حتّى يجب ردّه لا أنّ الحمل على الحسن لا يفيد الصّحة بمعنى ترتيب الآثار ويمكن أن يجاب عنه بأنّ عدم وجوب الردّ في المثال يصح أن يستند إلى الوجهين أعني عدم إثبات الحمل على الصّحة لعنوان الموضوع الخارجي وعدم اقتضاء الحمل على الحسن بمقتضى الأخبار ترتيب الآثار وإن كان حسن الفعل ملازما لبعض الآثار الشّرعيّة والتمثيل إنّما هو من الجهة الثانية فتدبّر(قوله) أي البيّنة العادلة إلخ في القاموس القسامة الجماعة يقسمون على الشيء ويأخذونه ويشهدون انتهى (قوله) فإنّه ممّا لا يمكن إلاّ بحمل تصديق إلخ لا يخفى أنّه يمكن الجمع بين تصديق الأخ وتكذيب خمسين قسامة بوجهين أحدهما ما ذكره المصنف رحمه‌الله هنا من حمل تصديق الأخ على حمل قوله على مطابقة الواقع والاعتقاد وتكذيب القسامة على عدم مطابقة الواقع مع مطابقة قولهم لاعتقادهم وثانيهما ما ذكره عند الاستدلال على حجيّة أخبار الآحاد بالآيات من حمل تصديق الأخ على معنى عدم ارتكاب القبيح في مقابل الكذب وتكذيب القسامة على عدم ترتيب آثار الواقع على خبره في مقابل تصديق خبر العادل لأن لتصديق خبر المخبر اعتبارين أحدهما كونه فعلا من الأفعال والآخر كونه دالاّ على معناه وتصديقه بالاعتبار الأوّل يراد به كونه مباحا وبالاعتبار الثّاني يراد به مطابقته للواقع وترتيب آثار الواقع عليه ويقابله تكذيبه بالاعتبارين ولا يخفى أنّ الجمع الثّاني أولى أمّا أوّلا فإنّ المراد بتكذيب السّمع والبصر في صدر الرّواية كما ذكره المصنف رحمه‌الله تكذيبهما فيما يفهمان من ظواهر بعض الأفعال من القبح والمناسب للتفريع على هذا المعنى حمل تصديق الأخ على كون خبره باعتبار كونه فعلا من الأفعال مباحا ومع حمل تصديقه على هذا المعنى لا بدّ أن يراد بتكذيب القسامة عدم ترتيب آثار الواقع عليه لعدم إمكان حمله على مقابل التّصديق بالمعنى المذكور لاستلزامه ترجيح المرجوح ومنافاته للتّفريع المذكور وأمّا ثانيا فإنّ حمل تصديق الأخ على مطابقة الواقع والاعتقاد وتكذيب القسامة على مخالفة الواقع وإن وافق اعتقاده ترجيح للمرجوح لا محالة ثمّ إنّه قد استثنى من الرّواية مواضع وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه (قوله) وممّا يؤيّد ما ذكرناه إلخ وجه التّأييد أنّه لو كان المراد بالأخبار المتقدمة حمل فعل المسلم على الصّحيح بمعنى حمل آثار الصّحة عليه لنافتها هذه الأخبار النّاهية عن الوثوق بالمؤمن كلّ الوثوق وعن حسن الظنّ بالمؤمن مع غلبة الفساد على الزّمان وأهله فوجه الجمع بينهما ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله بقوله فإنّ الجمع بينهما إلى آخره (قوله) فإنّ صرعة الاسترسال إلخ الصّرع الطّرح على الأرض وفي المجمع الاسترسال الاستئناس والطّمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدثه وأصله السّكون والثّبات إلى أن قال ومنه لا تثق بأخيك الحديث كأن المراد يعرض له ما يثنيه عنك انتهى قوله لا تستقال أي لا يتدارك من الإقالة في البيع وهي الموافقة لنقضه وفسخه (قوله) لم يظهر منه خزية أي قبيح وفضيح (قوله) فقد غرر إلخ قال المحقّق القمي رحمه‌الله في محكي حاشية القوانين أي أوقع نفسه في الغفلة(قوله) إلى غير ذلك ممّا يجده إلخ مثل خبر الثمالي عن سيّد العابدين علي بن الحسين عليهما‌السلام في حديث طويل يذكر فيه تفاصيل الحقوق وفيه وحق التّناصح أن تلين له جناحك وتصغي إليه سمعك فإن أتى بالصّواب حمدت الله تعالى وإن لم يوافق رحمته ولم تتهمه وعلمت أنّه أخطأ ولم تؤاخذه بذلك إلاّ أن يكون مستحقّا للتّهمة فلا تعبأ بشيء من أمره على حال والظّاهر أن المراد بمستحق التّهمة من يظن فيه ذلك لا من علم خلاف الحق في أفعاله وهو معارض للأخبار النّاهية عن اتهام المؤمن مطلقا وربّما يدعى تواتر الأخبار معنى على أنّ كل فاسق مستحق للتّهمة وكذا ما دلّ على أنّه ليست بين البرّ والفاجر أخوة كما ليست بين الذّئب والكبش خلة وعلى النّهي عن مؤاخاة الفاجر والأحمق والكذّاب على نفي التشيع عمّن لا يكون مطيعا لله وما دل على حصر المسلم فيمن سلم المسلمون من يده ولسانه والمؤمن فيمن ائتمنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم وما دلّ على نفي الإسلام عمّن لا يهتم بأمور المسلمين لأنّ هذه الأخبار معارضة لما دلّ على وجوب وضع أمر الأخ على أحسنه وعلى النّهي عن اتهام الأخ المسلم وعلى كون المؤمن وحده جماعة ولو بني على تقييد إطلاق هذه الأخبار بما عرفت لزم تخصيص الأكثر(قوله) فلا تبغ أي تطلبه باستعمال الحسد(قوله) فلا تحقّق إلخ بالتجسّس والفحص عن وقوع المظنون أو بترتيب آثار الواقع عليه (قوله) فامض أي في عملك فإن الطيرة يذهبها التوكل كما ورد في الخبر(قوله) أمّا القول فهو مستفاد إلخ قد حكي الإجماع على اعتبار القاعدة عموما عن جماعة فوق حدّ الاستفاضة كالبهبهاني والسّبزواري وصاحب الرّياض والقوانين ولا إشكال في المحصّل منه أيضا في الجملة وسيجيء خلاف المحقق الكركي وغيره في عموم القاعدة في التنبيه الثّاني وغيره فلا بد من الأخذ بالمتيقّن منه اللهمّ إلاّ أن يستند إلى عموم الإجماعات المحكية في موارد الشكّ (قوله) لزم اختلال نظام المعاد إلخ لأنّ اعتبار السّوق واليد والائتمان بالنّواب والوكلاء وصحّة الاقتداء وغير ذلك من جزئيات هذه القاعدة(قوله) حيث إنّ الظّاهر إلخ لعلّه مبني على كون اختلال السّوق في الرّواية كناية عن اختلال نظام أمورهم معادا ومعاشا (قوله) أو للصّحة الواقعية إلخ بعبارة أخرى الصّحة باعتقاد الحامل (قوله) اعتقادا بعذر فيه إلخ لاجتهاد أو تقليد وقوله صحّة البيع خبر إن (قوله) ويظهر من بعض المتأخرين إلخ وجه الظهور أنّ تفصيله بين علم الفاعل بصحّة العقد في حال الإحلال وفساده في حال الإحرام وبين جهله بذلك بمعنى اعتقاد الصّحة في الحالين بتسليمه فجريان القاعدة وإثباتها للصحّة الواقعية في الأوّل دون الثّاني يقتضي تخصيص مؤدّاها بالصّحة عند الفاعل إذ لو كان مؤدّاها عنده الصّحة

الواقعيّة لم يكن وجه للتفصيل إذ لا بد حينئذ من الحمل على الصّحة ولو مع جهل الفاعل إذ يكفي فيه احتمال مطابقة الفعل للواقع ولو اتفاقا وغفلة ونسيانا من الفاعل فالتفصيل مبني على كون مؤدّاها هي الصّحة عند الفاعل إذ يصحّ حينئذ أن يقال إنّ الفاعل إن اعتقد صحّة العقد في حال الإحلال وفساده في حال الإحرام اتحدت الصحّة عند الفاعل والحامل فتكون الصحّة عند الفاعل حينئذ هي الصّحة الواقعيّة أعني الصّحة باعتقاد الحامل فالحمل على الصّحة حينئذ ولو باعتقاد الفاعل يستلزم الصّحة الواقعية بخلاف ما لو اختلف اعتقاد الفاعل والحامل بأن اعتقد الفاعل الصّحة في كل من حالتي الإحرام والإحلال واعتقد الحامل اختصاصها بحالة الإحلال بأن كان بين معتقدهما عموم مطلقا وحينئذ فالحمل على الصّحة على اعتقاد الفاعل لا يستلزم الصّحة على اعتقاد الحامل (قوله) فإنّه لا يشمل إلاّ صورة إلخ لأنّ ظاهر حال المسلم إيقاع الفعل على حسب اعتقاده طابق الواقع أم لا فلو كان مرادهم من الصّحة الصّحة الواقعيّة كان الدليل أخصّ من المدعى من وجه لعدم شموله لصورة جهل الفاعل وأعم من وجه آخر لعدم إفادته للصّحة الواقعية مع اعتقاد الفاعل بخلاف الواقع (قوله) من إطلاق الأصحاب إلخ يعني للصّحة وإطلاقها ظاهر في الصحة الواقعية(قوله) مع ما عرفت إلخ من الخلاف في المسألة(قوله) بالحمل على الصّحة يعني بالحمل على الصّحة الواقعيّة في غير مورد اعتقاد الفاعل للصّحة (قوله) وتفصيل المسألة إلخ توضيح هذا التفصيل أنّ الشّاك في صحة فعل الغير إمّا أن يعلم بعلم الغير بصحيح الفعل وفاسده وإمّا أن يكون عالما بجهله وإمّا أن يجهل بحاله وعلى الأوّل إمّا أن يعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاده بأن اعتقدا بانحصار حصول الطهارة للجلود في التّذكية وعدم حصولها بالدّباغ أو اعتقدا بصحّة الصّلاة بالوضوء أو غسل الجنابة أو بهما في غير الجنابة وإمّا أن يعلم بمخالفته إمّا بالتباين الكلي بأن اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة والآخر وجوب الإخفات أو بالتباين الجزئي وذلك أيضا إمّا بالعموم والخصوص مطلقا بأن كان معتقد الحامل أعم كما إذ اعتقد صحة العقد بالعربي والفارسي واعتقد الفاعل صحّته بالعربي خاصة أو كان معتقد الفاعل كذلك كعكس المثال أو بالعموم والخصوص من وجه كما إذا اعتقد الحامل صحّة السّجود على التراب والنبات والفاعل صحّته على التّراب والحجر ولكن هذه الصّورة ملحقة بصورة أعمية اعتقاد الحامل وأخصيّة اعتقاد الفاعل في قضيّة الحمل على الصّحة وإمّا أن لا يعلم بالموافقة والمخالفة والصّورة الأولى أعني صورة العلم بالموافقة خارجة من محلّ النّزاع لعدم ترتب ثمرة فيها على كون المراد بالصّحة الصحّة عند الحامل أو الفاعل لفرض موافقتهما وكذا صورة أعمية الصّحة عند الحامل من الصّحة عند الفاعل بالعموم والخصوص مطلقا لاستلزام الحمل على الصّحة عند الفاعل للصّحة عند الحامل أيضا لا محالة وكذا صورة أعميّة معتقد الفاعل بالعموم مطلقا إذا قلنا بكون معاملاته ممضاة عند كلّ أحد حتّى المعتقد بفساده فينحصر محلّ النّزاع من صور العلم بعلم الفاعل بصحيح الفعل وفاسده في صورة أعمية اعتقاد الفاعل مطلقا مع القول بعدم كون معاملات الغير ممضاة عند كلّ واحد وصورة التباين وصورة الجهل بالموافقة والمخالفة وعلى صورتي أعمية اعتقاد الفاعل وتباينه إمّا أن يحصل اعتقاده من مستند يعذر فيه كالاجتهاد والتقليد وإمّا أن يحصل من مستند لا يعذر فيه للتقصير كحصوله من قول أبيه وأمّه أو معلّمه أو نحو ذلك وهذه صور خمس من صور العلم باعتقاد الفاعل وإذا انضمت هذه الصّور إلى صورتي العلم بجهل الفاعل والجهل بالحال ينحصر محل النّزاع في سبع صور أمّا صورة أعمية اعتقاد الفاعل مع عدم العذر فالظّاهر هو الحمل على الصحّة عند الحامل لإطلاق الأصحاب بل إطلاق الإجماعات المدّعاة في المقام فتأمل وعموم السيرة المستمرة بين المسلمين واختلال النظم لولاه بل الأخبار أيضا إن تمت دلالتها وكذا الأصل على ما تقدّم عن كاشف الغطاء والعمدة في المقام هي السّيرة المستمرة بين المسلمين كما لا يخفى وأمّا مع تحقق العذر كما هو الغالب فربّما يشكل الحمل على الصحّة باعتقاد الحامل بعدم مساعدة الأدلّة عليه لأنّ عمدتها الإجماع محصلا ومحكيا والأخبار واختلال النظم لولاه والسّيرة أمّا الأوّل فالمحصّل منه غير حاصل كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله والمحكي موهون بإنكار جماعة كالمصنف رحمه‌الله والمحقق القمي وقال النّراقي وأمّا الإجماع فهو وإن أمكن ادعاؤه بل القول بثبوته في موارد جزئيّة ويأتي الإشارة إلى بعضها ولكنه علي سبيل الكليّة كما صرّح به الفاضل المولى محمّد باقر الخراساني في الكفاية وغيره غير ثابت كيف وإنا لم نقف من غيره التّصريح بكلية حمل جميع أفعال المسلمين وأقوالهم على الصّحة والصّدق وكلام الأكثر غير طائفة من المتأخرين خال عن ذكر هذه القاعدة وإن عملوا في بعض المواضع على ذلك للدّليل الخاص به وهو غير ثبوت الأصل الكلّي ويكفيك في عدم ثبوت الإجماع ما ترى من الأكثر في الموارد الخاصّة كآيات الشهادة والرّوايات والأخبار والأقوال من ذوي الأيدي وذوي الأعمال في الطهارات والنجاسات والدّعاوي والمنازعات والمطاعم والمشارب وغير ذلك أنّهم يختلفون في قبول الأقوال وتصحيح الأفعال ويطلبون في الموارد الجزئيّة أدلّة خاصّة ويتكلّمون فيها فإن لم يجدوا يرجعون إلى الأصل ولا يتمسّك بهذه القاعدة إلاّ أقلّ قليل انتهى موضع الحاجة وقد ذكر الشّهيد في قواعده فيما حكاه عنه في العوائد موارد كثيرة وقع الخلاف فيها في العمل بقاعدة الحمل على الصّحة وأمّا الثّاني فلما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من ضعف دلالتها نعم إن تمت دلالتها أمكن أن يقال إنّ قوله ضع أمر أخيك على أحسنه يقتضي الحمل على ما هو صحيح في الواقع لا عند الفاعل لكون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية والواقع عند الحامل هو ما اعتقد صحّته لكون اعتقاده طريقا إلى الواقع وأمّا الثّالث فلمنع الاختلال لو حملناه على الصّحة باعتقاد الفاعل وإن سلمناه على تقدير عدم الحمل مطلقا وأمّا الرّابع فهو وإن كان متحقّقا في المقام ولذا ترى أنهم يرتبون على المعاملات المشكوك الصحّة والفساد آثار الصّحة الثابتة عندهم وهذا ممّا لا ينكر إلاّ أنّ العمل لأجل إجماله لا يفيد وجه وقوعه فيحتاج تعيينه إلى دليل عليه فبناؤهم في المقام كما يحتمل أن يكون لأجل الحمل على الصّحة الواقعية كذلك يحتمل أن يكون لأجل الحمل على الصّحة عند الفاعل وكون الفعل الواقع على وجه الصّحة عنده ممضى عند كلّ أحد حتّى عند من يرى فساده إذا كان اعتقاده مستندا إلى مدرك صحيح ممضى عند الشارع كما إذا كان حاصلا من اجتهاد أو تقليد فإذا وقع معاملة بالفارسيّة يجب ترتيب الآثار عليه حتّى ممن يرى فسادها بالفارسيّة ولكل من الاحتمالين مقرّب ومبعد مقرب كل مبعد للآخر أمّا مقرب الأوّل فهو ظهور كلمات العلماء في كثير من الموارد في الحمل على الصّحة الواقعيّة كما صرّح به المصنف رحمه‌الله ومنها عدم تجويزهم الاقتداء

بمن كانت صلاته على رأي المأموم أو مجتهده باطلة وإن كانت صحيحة على رأيه أو مجتهده كما إذا يرى الإمام عدم وجوب السّورة أو الاستعاذة فصلّى بدونهما وكانت السّورة والاستعاذة واجبتين على رأي المأموم أو مجتهده ومع ذلك يجوزون الاقتداء بمثل هذا الإمام مع الجهل بقراءته للسّورة أو الاستعاذة في صلاته اللهم إلاّ أن يقال إنّ ذلك من جهة ما أشرنا إليه من احتمال كون الفعل الواقع صحيحا على رأي الفاعل أو مجتهده ممضى عند غيره وإن لم ير صحته فتأمل وأمّا مقرب الثّاني فإن ظاهرهم اعتبار الصّحة عند الفاعل في بعض مقامات أخر لأنّ ظاهرهم الحكم بالتحالف فيما لو اختلف المتبايعان في المبيع مع صحّة البيع على التقديرين على رأيهما أو رأي مجتهدهما وإن ترافعا عند من يرى بطلانه كما إذا اختلفا في كون المبيع خلاّ أو عصيرا مع كون رأيهما أو رأي مجتهدهما طهارة العصير فيحكمون بالتحالف وإن ترافعا عند من يرى نجاسة العصير وعدم صحّة وقوعه مبيعا إذ لو كان المعتبر عندهم هو الحمل على الصّحة الواقعية فلا بد أن يرجح مثل هذا الحاكم جانب مدعي الصّحة على اعتقاده والتحقيق في مثل المقام ترتيب آثار الصحّة الواقعية على الفعل المردد بينهما وبين الصّحة على اعتقاد الفاعل لما عرفت من ثبوت بنائهم على ذلك وإن تردّد ذلك بين كونه لأجل الحمل على الصّحة الواقعيّة أو لأجل حمله على الصّحة عند الفاعل وكون اعتقاده ممضى عند كل أحد لعدم ترتب ثمرة على هذا التردّد والاحتمال وأمّا صورة التباين مع عدم العذر ففيها إشكال من عموم الأدلّة المقتضية للحمل على الصّحة الواقعية ومن غاية بعد الحمل على ذلك مع اعتقاد الفاعل خلافه بمجرّد احتمال الموافقة للواقع مضافا إلى أنّ العمدة في المقام هي السّيرة وهي غير متحقّقة وأمّا إطلاق سائر الأدلّة فقد عرفت ما فيها ممّا قدّمناه وأمّا مع تحقّق العذر فالظاهر هو الحمل على الصّحة عند الفاعل بل نفي الإشكال عنه المصنف رحمه‌الله ويظهر الوجه فيه ممّا سبق سيّما وأن الحمل على الصحّة الواقعية مستلزم لتفسيق الفاعل لكونه مكلّفا بالأخذ بما أدّى إليه اجتهاده إن كان مستنبطا وبفتوى مجتهده إن كان مقلّدا ومخالفة الطّرق الظاهرية الممضاة عند الشّارع حرام وإن خالفت الواقع وأمّا صورة الجهل بالموافقة والمخالفة فالمتعين هو الحمل على الصحة الواقعية لعموم الأدلّة سيّما السّيرة التي هي العمدة في المقام بل يمكن حمل نفس اعتقاد الفاعل على الصحّة كما ذكره المصنف رحمه‌الله وأمّا صورة العلم بجهل الفاعل فالظاهر هو الحمل على الصّحة الواقعية أيضا لعموم الأدلّة لأنّ عمدتها الإجماع والأخبار والسّيرة واختلال النّظم ولا فرق في شيء منها بين علم الفاعل بالصّحيح والفاسد وعدمه سيّما السّيرة الّتي هي العمدة في المقام لما عرفت من المناقشة فيما عداها ومن هنا يظهر ضعف ما يظهر ممّا نقله المصنف رحمه‌الله عن المدارك من التفصيل بين علم الفاعل وجهله بدعوى عدم جريان القاعدة على الثّاني هذا إن أراد عدم جريانها مع جهل الفاعل بالصّحة والفساد وإن أراد عدم إثباتها للصّحة الواقعيّة مع جهله بالواقع بمعنى اعتقاده للصّحة حتّى في حال الإحرام بأن كان بين معتقد الفاعل والحامل عموم مطلق كما أشرنا إليه عند شرح كلام صاحب المدارك في بعض الحواشي السّابقة فيظهر الكلام فيه ممّا قدمناه هنا ولا بأس بنقل كلامه بتمامه حتّى تظهر حقيقة الحال وتتضح جلية المقام بالإشارة إلى ما في كلامه في شرح قول المحقّق ولو اختلف الزّوجان فادعى أحدهما وقوع العقد في حال الإحرام وأنكر الآخر فالقول قول من يدعي الإحلال ترجيحا لجانب الصّحة فإنّه بعد بيان حكم العلم بوقوع العقد في الإحرام قال ولو اختلفا فادعى أحدهما أنّه وقع في حال الإحلال وادعى الآخر وقوعه في حال الإحرام فقد حكم المصنف رحمه‌الله وغيره بأن القول قول من يدعي وقوعه في حال الإحلال حملا لفعل المسلم على الصّحة والتفاتا إلى أنهما مختلفان في وصف زائد على أركان العقد المتّفق على حصولها يقتضي الفساد وهو وقوع العقد في حالة الإحرام فالقول قول منكره وفي الوجهين نظر أمّا الأوّل فلأنّه إنّما يتم إذا كان المدعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك أمّا مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل على الصّحة وأمّا الثّاني فلأنّ كلا منهما يدعي وصفا ينكره الآخر فتقديم أحدهما يحتاج إلى دليل وكيف كان فينبغي القطع بتقديم قول من يدعي الإحلال مع اعتراف مدّعي الفساد بالعلم بالحكم وإنّما يحصل التردّد مع الجهل ومعه يحتمل تقديم قول من يدعي تأخّر العقد مطلقا لاعتضاد دعواه بأصالة عدم التقدّم ويحتمل تقديم قول مدّعي الفساد لأصالة عدم تحقق الزّوجيّة إلى أن يثبت شرعا والمسألة محل تردّد انتهى وقوله فلأنّه إنّما يتمّ إلى آخره قد عرفت ضعفه وقوله فلأنّ كلا منهما يدعي إلى آخره يرد عليه أنّ مرجع نزاع الزّوجين في صحّة العقد وفساده في المقام بعد اتفاقهما على وقوع عقد منهما إلى دعوى طرو المفسد عليه وهو وقوعه في حال الإحرام وعدمه إذ الفرض استكمال العقد أركانه فيقال الأصل عدم طرو المفسد عليه فلا وجه لفرض كلّ منهما مدعيا ومنكرا ودعوى أنّ الغرض من نفي المفسد بالأصل إثبات وقوع العقد في حال الإحلال والأصل عدمه أيضا ضعيفة لأنّ الغرض من نفي المفسد ليس إثبات وقوعه في حال الإحلال وإلاّ كان الأصل مثبتا بل الغرض نفيه ساكتا عن وقوعه في حال الإحلال لأنّ شرط صحّة العقد عدم وقوعه في حال الإحرام لا وقوعه في حال الإحلال حتّى يحتاج إلى إثباته بنفي ضدّه بالأصل كي يعارض ذلك بمثله وبالجملة أنّ صحّة العقد وفساده يترتبان على عدم وقوعه في حال الإحرام ووقوعه فيه فبمجرّد نفي هذا الوصف تثبت صحّته ولا تصحّ معارضته بأصالة عدم وقوعه في حال الإحلال لما عرفت من عدم ترتب الصّحة على تحقّق هذا الوصف حتّى يحتاج في الحكم بها إلى إحرازه ليعارض ما ذكرناه بأصالة عدم هذا الوصف أيضا نعم تمكن الخدشة فيما ذكرناه أيضا بأنّه إن أريد بأصالة عدم المفسد أصالة عدمه مطلقا في هذا المورد ليثبت به عدم المفسد الخاصّ وهو وقوع العقد في حال الإحرام فهو لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة وإن أريد بها أصالة عدم المفسد الخاص فهو فرع العلم بخلو العقد من هذا المفسد في زمان حتّى يستصحب عدمه وهو خلاف الفرض ويحتمل أن يكون نظر من رجح جانب مدعي الصّحة إلى قاعدة إحراز المقتضي والشكّ في المانع على ما يدعي من بناء العقلاء على عدم المانع في مثله وقد عرفت أنّ مرجع اختلاف الزّوجين إلى دعوى طرو المفسد وعدمه نعم لمانع أن يمنع تحقّق هذا البناء ولكن الأمر في ذلك بعد ما عرفت من جريان قاعدة الحمل على الصّحة في المقام سهل يسير وأمّا صورة الجهل بحال الفاعل فالظّاهر أنّها كسابقتها فتأمّل في المقام فإنّه من مزال الأقدام ومزلقة الأفهام لعدم عنوان المسألة في كلمات كثير من الأعلام (قوله) إنّ الظاهر من المحقّق الثّاني إلخ حاصل نزاعهم في المقام أن العقد الواقع

المحتمل للصّحة والفساد إذا تردد بين حالين قابل للاتصاف بالصّحة على إحداهما وغير قابل على الأخرى كما إذا تردّد البيع بين وقوعه في حال بلوغ البائع وصغره أو بين حال كونه عاقلا ومجنونا أو في حال كون المبيع نجسا غير قابل للتطهير وعدمه فهل يحمل على الصّحة أم لا بل يختص مورد الحمل بما كان العقد قابلا بالذات للاتّصاف بالصّحة بأن استكمل العقد أركانه من المتعاقدين والعوضين مع ما يعتبر فيها شرعا وكان الشكّ في اشتراط شرط مفسد وعدمه وتوضيحه أنّه لا إشكال في أنّ جريان القاعدة في مورد فرع قابليّة المحلّ للاتصاف بالصّحة والفساد وإلاّ فلو تعين أحد الوصفين لم يبق مسرح لها أصلا ومن هنا لا يحتمل جريانها في أفعال الصّبي غير المميّز لعدم قابليتها للاتّصاف بالصّحة شرعا وأمّا الصّبي المميّز غير البالغ فيما أمضى الشّارع تصرفاته فيه كجواز هبته ووصيته ونحوهما فصريح كاشف الغطاء عدم جريانها فيها أيضا حيث قيد موردها بفعل البالغ العاقل كما تقدم عند تقرير الأصل في أصل المسألة ولكن ظاهر الفقهاء عدم الفرق لعدم الفارق بينهما ولا يبعد كون جريانها فيها إجماعيّا فيما بينهم وإلا نبّهوا عليه فالقول به غير بعيد وتمكن دعوى استقرار السّيرة عليه كيف لا وهو ليس أدون حالا من الكافر وسنشير إلى جريان القاعدة في أفعاله أيضا بحملها على الصّحة ولو بحسب اعتقاده وأمّا إذا تردّد الفعل بين حالين قابل للاتصاف على إحداهما دون الأخرى على ما عرفت فقد اضطربت كلماتهم فيه وظاهر ما نقله المصنف رحمه‌الله عن العلاّمة في القواعد والتذكرة عدم جريان القاعدة قبل استكمال المتعاقدين للأوصاف المعتبرة فيهما من البلوغ والعقل ونحوهما وظاهر ما نقله عن الكركي عدم جريانها قبل إحراز استكمال العقد لأركانه من المتعاقدين والعوضين مع ما يعتبر فيها وظاهر المشهور هو جريانها مطلقا ومنهم العلاّمة في بعض أقواله ففي القواعد بعد الحكم بعدم وقوع الطّلاق الخلعي من الصّغير وإن كان مراهقا ولا من المجنون المطبق قال ولو كان يعتوره أدوارا صح حال إفاقته ولو ادعت وقوعه حال حياته وادعى حال الإفاقة أو بالعكس فالأقرب تقديم قول مدعي الصّحة انتهى وقد نقل المصنف رحمه‌الله عنه وعن الكركي جريان القاعدة مع دعوى البائع الصّغير ونقل الكركي بعد ما نقل عنه المصنف رحمه‌الله أولا في باب الضمان عن الشّهيد رحمه‌الله في حواشيه الاعتراف بأصالة الصّحة في العقود ولكن بعد معارضتها مع أصالة عدم البلوغ تتساقطان وتبقى أصالة البراءة سليمة من المعارض فكأنّه لا أصل له وبأن وقوع العقد من بالغ مع صبي خلاف الظاهر ثمّ قال وما ذكرناه أثبت ثمّ إنّ المصنف رحمه‌الله وإن حقّق المقام وأتى بما فوق المرام ولكن قد بقي في كلامه بعد بعض ما يجب التنبيه عليه وليعلم أوّلا أنّ مستند القاعدة ليس عمومات الكتاب والسّنة ليستند إليها في موارد الشكّ لما نبّه عليه المصنف رحمه‌الله من قصورها دلالة بل العمدة في المقام هو الإجماع تحصيلا ونقلا في الجملة والسّيرة المستمرة بين المسلمين فلا بد في توضيح المقام من الإشارة إلى شقوق المسألة ليتضح بها الموارد الّتي أمكنت دعوى الإجماع أو استمرار السّيرة فيها فنقول في قبال قول العلاّمة المانع من جريان القاعدة فيما كان الشكّ فيه في بعض ما يعتبر في المتعاقدين إن لاختلاف المتعاقدين بما يرجع إلى ذلك صورتين إحداهما أن يتفقا على استجماع أحدهما لجميع ما يعتبر فيه من البلوغ والعقل ونحوهما واختلفا في استجماع الآخر كذلك كدعوى الضّامن تحقّق الضمان في حال الصّغر أو الجنون أو السّكر أو نحو ذلك وأنكره المضمون له وهو على أقسام لأنّه تارة يظهر للحاكم الّذي ترافعا إليه قبل إبراز الدّعوى عدم تسالمهما على العقد بعد وقوعه بل كان الضّامن مدعيا للفساد بلا مهلة يعتد بها وأخرى يظهر له منهما ذلك بأن يسلك الضامن على المضمون له بعد العقد مدّة كالمعترف بصحّته وإن لم يقربها ثمّ يبرز الدّعوى ويترافع عند الحاكم وثالثة تجهل الحال والظّاهر جريان القاعدة على الأوّل والثّالث فإن الضّامن وإن ادعى صدور الضمان في حال الصّغر ولا يمكن حمل فعله على الصحّة من جهة ذلك لعدم ظهور فعله في الصّحة لذلك إلاّ أنّ حمل فعل المضمون له على الصّحة يقتضي صحّة العقد لفرض صدور فعله في حال البلوغ والعقل والرّشد وصحّة العقد من جهته تستلزم صحّته من جهة الضّامن أيضا لا محالة لعدم الانفكاك بينهما وسنشير إلى كون اعتبار القاعدة من باب الظهور النّوعي لا التعبد حتّى يصحّ التفكيك بينهما لا يقال يعارض ذلك ظهور فعل الضّامن والفساد لدعواه وقوعه في حال الصّغر لأنّا نقول إنّ غاية الأمر عدم ظهور فعله في الصحّة لأجل دعواه وقوعه في حال الصّغر لا ظهوره في الفساد ويدلّ على ما ذكرناه استمرار السّيرة على ترتيب آثار الصّحة بحيث لا ينكر كيف لا ولو فرض موت المتعاقدين واحتمل وصيّهما وقوع العقد في حال صغر أحدهما لا يلتفت إلى ذلك أصلا ولا أظن الخصم ينكر ذلك وليس الوجه فيه إلاّ ما ذكرناه من السّيرة المستمرة وممّا ذكرناه يظهر حكم القسم الثّاني بالأولوية الثانية أن لا يعلم استجماع أحدهما لجميع ما يعتبر فيه بأن ادعى أحدهما وقوع العقد في حال صغر كلّ منهما أو جنونهما وأنكره الآخر وادعى وقوعه في حال بلوغهما أو إفاقتهما وهذه الصّورة لا يخلو أيضا من الأقسام الثّلاثة المتقدّمة والظاهر جريان القاعدة هنا أيضا مع ظهور التسالم منهما بعد العقد مدّة للسّيرة المستمرّة وأمّا مع عدم ظهور ذلك فيشكل الحمل على الصّحة حينئذ لعدم تحقّق السّيرة هنا ولو للشكّ فيه وحينئذ فأصالة عدم البلوغ وأصالة براءة ذمّة منكر وقوع الفعل في حال البلوغ ترجّح قول مدعي الفساد سيّما أنّه منكر حقيقة فظهر أنّ الأقوى هو الحكم بالصّحة فيما عدا هذا القسم والعلاّمة أيضا إن أراد بمنع صحّة التمسّك بالقاعدة في المقام هذا القسم فهو وإلاّ فقد عرفت ضعف تعميم المنع ومن هنا يظهر أيضا ضعف ما يظهر من المصنف رحمه‌الله من إطلاق القول بالموجب فتدبر نعم على ما احتمل المصنف رحمه‌الله في كلام العلاّمة في التذكرة من إرادة صورة وقوع الضمان من الضّامن من غير إذن من المديون ولا قبول من الغريم لا يكون ما ذكره مخالفا لما ذكرناه وصحّ ما ذكره بقوله فليس مع من يدعي الأهلية ظاهر يستند إليه ولا أصل يرجع إليه وأمّا قول الكركي قدس سرّه فهو بظاهره ظاهر الفساد إذ لا وجه لمنع الظّهور فيما اختلفا في بعض ما يعتبر في العوضين مع تسالمهما على أهلية المتعاقدين إذ لا ريب أن ظاهر حال العاقل البالغ الرّشيد أنّه لا يتصرّف تصرّفا باطلا والسّيرة أيضا مستمرّة على الحمل على الصّحة في مثله بل جميع الأدلّة الّتي أقاموها على اعتبار القاعدة جارية في المقام والّذي يمكن أن يكون مستندا لما ذكره وجهان أحدهما أن يكون مبنى قاعدة الحمل على الصّحة عنده قاعدة إحراز المقتضي والشكّ في المانع الّتي ربّما يدعى بناء العقلاء فيه على عدم المانع المشكوك فيه لرجوع الشكّ حينئذ في بعض ما يعتبر في أركان العقد إلى الشكّ في المقتضي فينحصر موردها

حينئذ فيما كان الشكّ فيه في المانع كاشتراط شرط مفسد ولكنّك خبير بأن هذا المبنى بنفسه ضعيف لعدم الدّليل عليه سيّما مع استمرار السّيرة على الحمل على الصّحة ولو مع رجوع الشّكّ إلى المقتضي وثانيهما أن يكون مستند القاعدة عنده في العقود عموم وجوب الوفاء بالعقود كما تقدّم عند بيان الأدلّة على اعتبار أصل القاعدة والتقريب فيه يتوقف على بيان مقدمتين إحداهما صحّة التمسّك بالعمومات في الشبهات الموضوعيّة لوضوح كون الشبهة في موارد القاعدة في الموضوع والثّانية أن يكون عمومات العقود متنوعة بالنسبة إلى ما يعتبر فيها من الشّروط دون الموانع بأن يقال إنّ الشّارع بعد أن اعتبر في البيع مثلا شروطا لصحّته فذلك يوجب تقيّد موضوع البيع فيكون المحمول عليه الحلية في قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) هو المستجمع لهذه الشّروط فيكون غير الجامع لها خارجا منه موضوعا لا حكما فيكون مقتضاه حينئذ حلية ما جامع الشّرائط مطلقا سواء وجد فيه بعض الموانع أيضا أم لا وما دلّ على عدم ترتب الأثر عليه لأجل وجود بعض الموانع فيه قد خرج من عموم الحلّ فيكون خروج فاقد بعض الشّروط حينئذ من العموم خروجا موضوعيّا وواجد بعض الموانع خروجا حكميّا والسّرّ في ذلك أنّ الشروط من جملة أجزاء المقتضي فاقتضاء البيع مثلا للحليّة لا بدّ أن يكون بعد استجماعه لجميع شرائط الصّحة وحكم الشّارع عليه بالحلية لا بد أن يكون بعد اعتبار هذه الشّروط فيه وحينئذ يختصّ موضوع الحلية بالجامع للشرائط فيكون الفاقد لها خارجا من موضوعها لا محالة بخلاف الموانع لأنّها مانعة من ترتب الأثر بعد صلاحية المؤثر للتأثير فلا يلزم حينئذ اعتبار عدم المانع في موضوع الحكم بل لا بدّ أن يكون ذلك معتبرا في ترتّب الحكم على موضوعه فيكون خروج الواجد للمانع من الحكم لا محالة لا يقال إنّ عدم المانع من جملة الشّرائط لأنا نقول هذا مسامحة وإلاّ فالشّرط ما كان لوجوده تأثير في وجود المشروط فالوجود مأخوذ في مفهومه مع أنّ عدم المانع لا تأثير له في وجود الممنوع منه وإنّما المعتبر مقارنة عدمه مع وجوده والفرق بينهما واضح لكون المقارنة أعمّ من التأثير ووجه توقف صحّة الحمل على الصّحة على هذه المقدّمة أنّه قد ثبت بالمقدّمة الأولى جواز التمسّك بالعمومات مثل عموم الوفاء وحلية البيع في الشبهات الموضوعة سواء كانت الشّبهة في الصّحة ناشئة من الشكّ في وجود بعض شرائط الأركان ككون البائع بالغا عاقلا أو المبيع ملكا أو طاهرا أو من الشكّ في وجود بعض الموانع كاشتراط شرط مفسد ولكن بهذه المقدّمة تثبت التفصيل بين الشّروط والموانع لأنّه إذا كان الشكّ في صحّة العقد ناشئا من الشكّ في وجود بعض الشرائط مع فرض كون وجود الشّرط معتبرا في موضع الحكم العام لا يصح التمسّك بالعموم لأنّه إنّما يجدي بعد إحراز موضوعه فكما أنّه إذا شكّ في كون الواقع بيعا أو غيره لا مسرح للتمسّك بعموم أحلّ الله البيع في إثبات حليته كذلك لا مسرح للتمسّك به مع الشكّ في كون الواقع واجدا للشّرط وعدمه بعد فرض أخذ وجوده في موضوع البيع في الحكم بحليته بخلاف ما لو كان الشكّ في صحّته ناشئا من الشكّ في وجود المانع وعدمه لفرض عدم اعتبار عدمه في موضوع البيع في الحكم بحليته فمع تحقق الموضوع مع الشكّ في وجود المانع يدفع احتمال وجوده بإطلاق الحكم بحلية البيع على ما هو الفرض بالمقدّمة الأولى من صحّة دفع احتمال وجود المانع بالعموم والإطلاق مضافا إلى أصالة عدمه لا يقال إن أصالة عدمه لا تثبت وجود الممنوع منه إلاّ على القول بالأصول المثبتة لأنّا نقول هذا إنّما يتم في الموانع العقلية والعادية وإلاّ فالموانع الشّرعيّة كما أنّ إثباتها بحكم الشّرع وكذا نفيها فإذا ثبت نفيها بحكم الأصل ثبت وجود الممنوع منه لا محالة ومن هنا ربّما يفصل فيما حصل الشكّ في كون اللّباس حريرا وعدمه بين القول بكون الحرير مانعا من صحّة الصّلاة وبين القول بكون عدمه شرطا فيها بالحكم بالصّحة على الأوّل دون الثّاني إذ على الأوّل يدفع وجود المانع بأصالة عدمه بخلافه على الثّاني لعدم إمكان إحراز وجود الشّروط بالأصل كيف والأصل عدم الشّرط وأمّا الموانع العقلية والعادية فحيث لم يكن إثباتها بجعل الشّارع تكون وجودا وعدما تابعة للواقع لا محالة فلا يمكن نفيها بالأصل في موارد احتمال وجودها وهذا غاية ما يمكن من توجيه كلام المحقّق الثّاني ومن التأمّل فيما ذكرناه يظهر أنّ مراده بعدم وجود العقد قبل استكمال أركانه ليس وجوده الشّرعي حتّى يورد عليه بأنه فرع إحراز صحّته ولا وجوده العرفي كي يورد عليه بمنع عدمه حينئذ كما أورده المصنف رحمه‌الله عليه بل المراد وجوده المعتبر في تعلق الحكم أعني الملحوظ موضوعا للحكم في الأدلّة وهو وجوده العرفي المقرون بالشرائط سواء جامع بعض الموانع أم لا وهو أعمّ من الوجود الشّرعي وأخصّ من الوجود العرفي كما يظهر ممّا أسلفناه ولكن يرد عليه مع ذلك أولا منع صحّة التمسّك بالعمومات في الشبهات الموضوعيّة مطلقا سواء كانت الشّبهة في صحّة العقد ناشئة من الشكّ في فقد شرط أو وجود مانع كما قرّر في محلّه وثانيا أن نفي احتمال المانع بالأصل فاسد جدّا لأنّه إن أريد به أصالة عدم المانع الخاصّ في هذه الواقعة فهو غير مسبوق بالحالة السّابقة لعدم العلم بخلو هذا العقد من هذا المانع الخاص المشكوك فيه في زمان حتى يستصحب عدمه وإن أريد به عدم عروض المانع المطلق لهذه القضيّة ففيه أنّه لا يثبت عدم المانع الخاص المشكوك فيه إلاّ على القول بالأصول المثبتة مع أنّ التفصيل بين الموانع فاسد لأنّ وجود الممنوع منه إن كان مرتبا شرعا على مجرّد عدم المانع فأصالة عدمه تثبت وجوده مطلقا سواء كان المانع شرعيّا أم عقليّا أم عاديّا وإن لم يكن مرتبا عليه كذلك فأصالة عدمه لا تجدي في إثبات وجود الممنوع منه إلاّ على القول بالأصول المثبتة من دون فرق بين الموانع وما تقدّم من عدم إمكان دفع احتمال وجود المانع العقلي أو الشّرعي بالأصل على إطلاقه ممنوع كما يظهر مما عرفت هذا كلّه بحسب الكبرى وأمّا بحسب الصّغرى أعني بيان الميزان في الفرق بين الشّروط والموانع فاعلم أنّ الشّرط ما كان له دخل في وجود المشروط وإليه يرجع تعريفهم له بأنّه ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده فأشاروا بالفقرة الأولى إلى مدخليّة وجوده في وجوده وبالثّانية إلى الاحتراز عن العلّة التّامّة ولا يلزم النقض على طرده بعدم المانع حيث يلزم من عدم عدم المانع عدم الممنوع منه ولا يلزم من نفس عدمه وجود الممنوع منه فيكون في معنى الشّرط إذ المستلزم فيه لعدم الممنوع منه هو عدم عدم الشّرط أعني وجوده ولعدمه عدمه لا وجوده والأمر في الشّرط على عكسه مع أنّه لا تأثير لعدم المانع في وجود الممنوع منه وتحقّقه كما تقدّم والمانع ما كان صادما في وجود الممنوع منه ففي الشّرعيّات يكون صادما في حصول الامتثال وترتب الأثر على المأتي به فيكون مصادما في الصحّة بمعنييها والأمر ربّما يتردّد بين كون وجود شيء مانعا وعدمه شرطا وبالعكس والأوّل كالصّلاة في الحرير فإنّه ربّما يتردد بين كون وجوده مانعا كما هو الظّاهر وبين كون عدمه شرطا

في صحّتها والثّاني كما إذا قال الشّارع لا تبع ما ليس بملك لك لأنّ ظاهر النّهي كما ستعرفه كون عدم الملك مانعا من صحّة البيع مع احتمال كون الملك شرطا كما هو المحقّق وميزان التمييز بينهما عند اشتباهما على وجوه أحدها أن يحصل ذلك من مذاق الشّرع كما أنا قد علمنا بكون البلوغ والعقل والرّشد ومعلوميّة العوضين وكونهما ملكا شرطا في صحّة البيع بل جميع ما يعتبر في أركان البيع من قبيل ذلك وكذا قد علم بكون جميع الشّروط المفسدة كاشتراط اتخاذ العنب خمرا في ضمن العقد من قبيل الموانع وثانيها تنصيص الشّارع بأنّه يشترط كذا في كذا ويمنع كذا من كذا أو ما يقرب منهما وثالثها أن ما يرد على طريق الأمر بالإتيان بشيء في شيء أو له كقوله استقبل في الصّلاة أو تطهر لها يستفاد منه غالبا كونه شرطا فيه وما يرد على طريق النّهي كقوله لا تصل في الحرير ولا تتكلم ولا تضحك فيها يستفاد منه كونه مانعا وربّما يظهر من بعضهم في الفقه اطراد ذلك ولكنّ الظّاهر كونه علامة غالبة إذ قد يرد بيان الشرطيّة على طريق النّهي كما تقول لا تبع ما ليس لك بملك مع أنّ الملك شرط في صحّة البيع وكذا قد يرد بيان المانعيّة على طريق الأمر كما تقول صل بغير رياء مع كون الرّياء مانعا من صحّة الصّلاة ولعل المتتبّع في الأخبار يجد شاهدا على صدق ما ادعيناه وإن لم يحضرني الآن منها ما يناسبه (قوله) والفرق أنّ المختلفين إلخ هذه التفرقة جواب من العلاّمة عن قول أحمد حيث سوّى بين حكم الاختلاف في الرّكن وبين حكمه في الشّرط المفسد(قوله) بجريان أصالة الصّحة فيما لو ادعى البائع وقوع البيع في حال الصّغر والمشتري وقوعه في حال البلوغ قال في القواعد يحتمل تقديم قول البائع مع يمينه لأنّه مدع للصّحة وتقديم قول المشتري لأصالة البقاء انتهى وفي جامع المقاصد أنّ الاحتمال الثاني في غاية الفساد لأنّ أصالة البقاء مندفعة بالإقرار بالبيع المحمول على البيع الصّحيح شرعا فإنّ صحّته تقتضي عدم بقاء الصّبوة فلا يعدّ معارضا كما لا يعدّ احتمال الفساد معارضا لأصالة الصّحة في مطلق الأفراد في وقوع العقد البيعي فإن قلت إنّهما أصلان قد تعارضا للقطع بثبوت وصف الصبوة سابقا قلت قد انقطع الأصل بالاعتراف بصدور البيع المحمول على الصّحيح كما يحكم بانقطاع أصالة بقاء ملك البائع بالاعتراف بصدور البيع لو اختلفا في صحّته وفساده ولو ثبت في هذه المسألة تعارض الأصلين لثبت تعارضهما فيما لو قال تبايعنا وادعى أحدهما الفساد والفرق غير واضح وكون الصّبوة مستمرّة لا دخل له في الفرق انتهى وقد حكي عن المصنف رحمه‌الله منع دلالة كلامه على تسليم جريان أصالة الصّحة في المقام بناء على أنّ مقصوده الاعتراض على العلاّمة في فرض التعارض بينها وبين استصحاب عدم البلوغ بناء على فرض المقام من موارد أصالة الصّحة لا أنّه يسلم كونه من جملة مواردها فتدبّر فإنّه بعيد جدّا(قوله) ولو قيل إنّ ذلك إلخ فيكون الحكم بصحّة العقد لأجل حمل فعل البائع الّذي تسالما على بلوغه حين العقد على الصّحة فإنّ صحّة العقد من جهته تستلزم صحّته من جانب المشتري أيضا لا محالة وهذا مبني على ما هو ظاهر الأكثر من كون اعتبار القاعدة من باب الظّهور وإلاّ فإن قلنا باعتبارها من باب التعبّد فالحكم بصحّته من جانبه لا يستلزم الحكم بصحّته من جانب المشتري أيضا إلا على القول بالأصول المثبتة بل لا معنى للحمل على الصّحة من جانب البائع خاصة حينئذ لعدم ترتب أثر شرعيّ على الصّحة من جانبه خاصّة وسيجيء الكلام في ذلك وربّما يقال بأن بناء المكلّف على صحّة فعله فيما فرضه المصنف رحمه‌الله لعلّه مبني على قاعدة الشّكّ بعد الفراغ لا على قاعدة الحمل على الصّحة وفيه أنّ المشهور لا يقولون بجريان قاعدة الفراغ فيما عدا العبادات بل فيما عدا أبواب الصّلاة والطّهارات ثم إنّ المصنف رحمه‌الله لو استشهد بما لو شكّ المكلّف في أنّ هذا الّذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره أو صغر البائع أو في حال صغرهما لم يرد عليه الاعتراض بما أشار إليه بقوله ولو قيل إنّ ذلك إلى آخره اللهمّ أن يزعم عدم قيام الدّليل على الحمل على الصّحة في هذه الصّورة لأن عمدة الأدلّة في المقام هو الإجماع والسّيرة والمتيقن منهما غيرها وتحقيق المقام في ذلك يظهر ممّا أسلفناه سابقا(قوله) ثمّ إنّ ما ذكره إلخ قد تقدّم ما يصحّحه ويزيفه (قوله) فهو داخل في المسألة إلخ يعني أنّ ما جعله مقيسا عليه فهو داخل في عنوان هذه المسألة وعدم جريان الحمل على الصّحة فيهما غير مسلّم فراجع كتب الفاضلين والشّهيدين حتّى تعرف عدم كونه وفاقيّا قال في الشّرائع إذا قال بعتك بعبد فقال بل بحرّ أو قال فسخت قبل التفرّق وأنكره الآخر فالقول قول من يدعي الصّحة وقال في المسالك نبه بقوله فالقول قول مدعي الصّحة على علة الحكم وهو أصالة الصّحة في العقود فإنّ الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصّحة فيكون مدعي الصّحة موافقا للأصل وهذا يتمّ في المسألة الأولى وأمّا الثّانية فمدعي الفسخ لا ينكر صحّة العقد بل يعترف به ويدعي أمرا آخر لكن لمّا كان الأصل عدم طروّ المبطل الموجب لاستمرار الصّحة أطلق عليه الصّحة مجازا وأراد به بقاءها انتهى (قوله) أن يكون من الأوّل أي من قبيل الإبراء والوصيّة(قوله) ولا دخل لهذا إلخ أنت خبير بأنّ هذا إنّما يتمّ إن قلنا بتقدّم أصالة عدم الاشتراط على القاعدة وإلا فلو عكسنا كما إذا قلنا باعتبار القاعدة من باب الظّهور النّوعي فلا ريب في عدم جريان الأصل في المقام وإن كان مؤدّاه موافقا لمؤدّاها وتحقيق الحال في ذلك يظهر من التأمّل في المقام الثالث (قوله) إنّ هذا الأصل إنّما يثبت إلخ توضيح الحال في المقام يحتاج إلى بسط في الكلام فنقول إنّ مورد القاعدة كلّ فعل له نوعان صحيح وفاسد واحتمل الواقع في الخارج لكلّ منهما والمراد بالصّحة المحمول عليها هي الصّحة بحسب وسع نفس الفعل بحسب مرتبته مع قطع النّظر عن صحّة أخرى طارئة عليه بسبب انضمامه إلى فعل آخر وبعبارة أخرى إنّ صحّة الفعل عبارة عن ترتب آثاره الشّرعيّة عليه ولكل فعل شرعي بحسب وسعه ومرتبته أثر شرعيّ سوى الأثر المرتب عليه باعتبار انضمام فعل آخر إليه فللإيجاب مثلا صحّة وللقبول صحّة أخرى وللمركّب منهما صحّة ثالثة وصحّة الأوّل مع تحقّق شرائطه من وقوعه عن بالغ عاقل باللفظ العربي فيما يعتبر فيه مع العلم بالعوضين وكونهما ملكا لهما أو نحو ذلك ممّا يعتبر في ترتب الأثر عليه عبارة عن ترتب النقل والانتقال عليه على تقدير تحقّق القبول على الوجه المعتبر مع تحقق الأمور المتأخرة عنهما ممّا يعتبر في ترتب الأثر عليه في مورد يعتبر فيه ذلك كالقبض في بيع الصّرف مثلا وصحّة الثّاني مع تحقّق شرائطه عبارة عن ترتب أثره عليه على تقدير تقدّم الإيجاب عليه على الوجه المعتبر مع ما يعتبر في ترتب الأثر عليه من الأمور المتأخرة وصحّة الثالث مع تحقّق شرائطه ممّا عرفت عبارة عن ترتب الأثر عليه وهو النقل والانتقال علي تقدير ما يعتبر فيه من الأمور المتأخرة في مورد يكون ذلك معتبرا فيه فإذا شكّ في

صحة الإيجاب لأجل الشكّ في تحقق بعض ما يعتبر في صحّته بالمعنى المذكور كما إذا شكّ في وقوعه عن غير بالغ مثلا فمعنى حمله على الصّحة فرضه على وجه لو تعقبه القبول على الوجه المعتبر مع سائر ما يعتبر في ترتّب الأثر من الأمور المتأخرة ترتب عليه الأثر من النّقل والانتقال ففيما إذا شكّ في صحّة الإيجاب مع عدم العلم بتعقبه للقبول أو مع ما يعتبر فيه من الأمور المتأخرة فحمله على الصّحة لا يقضي بتحقق القبول أو مع ما يعتبر من الأمور المتأخرة لعدم توقف صحّته على ذلك كما عرفت وكذا حمل القبول على الصّحة فيما يشكّ فيه لا يقضي بتقدّم الإيجاب عليه وكذا حمل العقد على الصحّة لا يقضي بتحقّق ما يعتبر في ترتب الأثر عليه من الأمور المتأخرة كالقبض في بيع الصّرف والهبة والرّهن بناء على اعتباره في صحّتها وإجازة المالك في الفضولي إذا شكّ في صحّته من جهة أخرى بل إن علم تعقبه للقبول في الأوّل وتقدّم الإيجاب في الثّاني والأمور المتأخرة في الثالث وفي الأوّلين حكم بحصول النّقل والانتقال وإلاّ يحكم بالبطلان فيما عدا الفضولي وبالجواز فيه والمعيار الّذي يمكن التّعويل عليه أن كل فعل يشك في صحّته إن كان بسبب الشكّ في الإخلال ببعض أجزائه أو شروطه المتقدّمة عليه أو المقارنة له أو في وجود بعض موانعه كذلك يحمل على الصّحة بمعنى فرضه كالجامع للأجزاء والشرائط والفاقد للموانع المذكورة وحينئذ إن ترتب عليه أثر شرعيّ بنفسه من النقل والانتقال كما في الإيقاعات فهو وإلا فإن توقف ترتب الأثر التّامّ عليه على انضمام فعل آخر إليه أو شرط متأخّر كالقبض في الصرف لا يحكم بترتب ذلك على حمل المشكوك فيه على الصّحة بل المرتّب عليه حينئذ هو الأثر النّاقص وهو كون الفعل بحيث لو انضم إليه الفعل الآخر مع الشّروط المتأخرة حصل الأثر التامّ لأنّ هذا المقدار هو الّذي تفيده القاعدة فالمقدار الّذي يتلبس الفعل بسببها بلباس الصّحة هو قابلية الاستعداد لترتب الأثر التامّ عليه في بعض الموارد وفعليته في بعض آخر وممّا ذكرناه يظهر أنّه لو اختلف المتبايعان فادعى المشتري كون المبيع ملكا للبائع حتّى يكون العقد أصليّا وادعى البائع كونه ملكا لثالث وأنّه باعه من دون وكالة منه في بيعه حتّى يكون فضوليا موقوفا على الإجازة لا يجوز بمجرّد الحمل على الصحّة الحكم بكون العقد أصليّا لا فضوليّا متعقبا بالإجازة كما حكي عن بعضهم ليترتب عليه انتقال المبيع إلى المشتري لزوما لا متزلزلا إذ مقتضى الحمل على الصّحة ليس كون المبيع ملكا للبائع أو كون البائع وكيلا في البيع لصحّته بدونهما كما في الفضولي ولا كون البيع فضوليّا مع تعقب الإجازة بل لا معنى للحمل على الصّحة هنا لاتفاقهما على صحة العقد واختلافهما إنّما هو في أمر خارج منها وكذا لو اختلفا في السّلف بعد اتفاقهما على حصول القبض في الجملة في حصوله في مجلس العقد حتّى يصحّ أو بعد التفرق حتّى يبطل فأصالة الصّحة لا تقتضي بحصوله قبل التفرّق لأنّه شرط في ترتّب الأثر التّامّ لا في صحّة العقد من حيث هو كما تقدّم وكذا لو اختلفا في تحقّق أصل القبض الصّحيح نعم جل لو علم نفس القبض في الأوّل على الصّحيح منه ترتب على العقد أثره التّام ومن هنا يفرق بينما لو اختلفا في صحّة العقد لأجل الاختلاف في تحقّق القبض في مجلس العقد وبينما لو اختلفا في صحته من جهة الاختلاف في وقوعه بالعربي حيث يعتبر فيه ذلك لتوقّف صحّة العقد من حيث هو على العربيّة فحمله على الصّحيح يقضي بوقوعه بها بخلاف الحمل على الصّحيح على الأوّل كما عرفت وممّا قدّمناه يظهر سقوط ما أورده المحقق القمي رحمه‌الله في سؤاله وجوابه في مسألة إنكار الزّوجة وكالة العاقد عنها بعد مضي مدّة من زمان العقد وهو في بيت الزّوج على الشّهيد الثّاني وتوضيحه يتوقّف على نقل عين عبارتهما قال الشّهيد الثّاني في شرح قول المحقق في بيع السّلف وإذا اختلفا في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده فالقول قول من يدعي الصّحة إنّما قدّم مدعي الصّحة مع أنّها معارضة بأصالة عدم القبض قبل التّفرق لأنّ هذه الأصالة معارضة بأصالة عدم التفرّق قبل القبض المتّفق على وقوعه فيتساقط الأصلان ويحكم باستمرار العقد وفي الحقيقة لا نزاع بينهما في أصل الصّحة وإنّما النّزاع في طروّ المفسد والأصل عدمه وهذا بخلاف ما لو اختلفا في أصل قبض الثّمن فإنّ القول قول منكر القبض وإن تفرقا واستلزم بطلان العقد لأنّه منكر لقبض ماله الذي هو الثمن الثّابت عند المسلم لما قلناه من اتّفاقهما على صحّة العقد في الحالين وإنّما الخلاف في طروّ المفسد وحيث كان الأصل عدم القبض كان المقتضي للفساد قائما وهو التّفرق قبل القبض فلا يقدح فساد العقد به حيث إنّه مرتب على ما هو الأصل مع تحقق الصّحة سابقا وليس هذا من باب الاختلاف في وقوع العقد صحيحا أو فاسدا ومثله ما لو اختلفا في قبض أحد عوضي الصرف قبل التّفرق انتهى وقال المحقق القمي رحمه‌الله بعد نقل كلامه ظاهره أنّه يقول بكون العقود أسامي للأعم من الصّحيحة ومقتضاه أنّ بعد صدق تحقّق عقد السّلف يحتاج بطلانه إلى دليل والدّليل في الصورة الثانية هو الأصل بخلاف الصّورة الأولى لتعارض الأصلين وتساقطهما وأنت خبير بأن شرط الصّحة هو القبض قبل التفرق وثبوت الصحّة إنّما هو بالعلم بتحقق الشّرط لا عدم العلم بانتفائه ولا ينفع معارضة أصالة عدم التّفرق قبل القبض في إثبات القبض قبل التّفرق وإنّما يتم كلامه لو أريد من طروّ المفسد الإفساد المتأخّر عن الصّحة النفس الأمرية مثل الفسخ قبل التفرّق في المثال الّذي نقلناه عن المحقّق وأمّا لو أريد من ذلك طروّ الحكم بالفساد بإثبات المفسد في أصل العقد وإن كان يحكم عليه بالصّحة ظاهرا حينا مّا لكونه صادرا من المسلم فلا ريب أنّه إذا كان وقوعه من المسلم وتلبسه به دليلا على الحكم بالصّحة فيحتاج بطلانه إلى دليل فكما أنّ ثمة الشكّ في تحقّق الشرط وهو القبض قبل التفرق ولا يوجب الحكم ببطلان فعل المسلم فكذلك هاهنا الشكّ في تحقّق أصل القبض لا يوجب الحكم ببطلان فعل المسلم وإن كان النّظر في أصل تحقّق العقد مع قطع النظر عن فعل المسلم وتلبسه به فالأصل عدم تحقق الشّرط بالنسبة إليهما جميعا فالتحقيق فيه أيضا أن ترك القبض مطلقا أو قبل التفرّق لا يلزم أن يكون معصية إذ قد يكون سهوا أو جهالة أو اضطرارا فلا يبقى إلاّ الغلبة حتّى يحكم بأن الظاهر من المسلم أنّه لا يفعل المعاملة إلا جامعة لشرائط الصّحة وسيجيء عليه الكلام السّابق الّذي ذكرنا أنّه تابع لحصول الظنّ فربّما لا يكون المسلم ممن يحصل به الظنّ أو الوقت لا يقتضيه ثم استشهد لكون نظر الشّهيد إلى حكاية الغلبة بكلام له في تمهيد القواعد في تعارض الأصل والظّاهر ولا حاجة لنا في نقله وأقول إنّ ما أورده المحقق القمي رحمه‌الله على ظاهر ما استدل به الشّهيد وإن كان متّجها إلا أن الشّهيد مصيب في أصل دعواه من التّفرقة بين الحكم بصحّة العقد فيما لو كان اختلافهما في تقدّم القبض على التفرّق وتأخره عنه وعدمه فيما كان اختلافهما في أصل تحقق القبض

وعدمه ويظهر الوجه في ذلك ممّا قدّمناه ولو كان قد تمسّك بالقاعدة في الأوّل من دون فرض معارضتها بالأصل كما صنعناه لم يرد عليه شيء لتقدمها على الأصل في الأوّل وعدم جريانها في الثّاني فتبقى أصالة عدم الشّرط فيه المقتضية للفساد سليمة من المعارض ثمّ إنّه وقع الوهم لبعض الشّراح ويظهر وجهه أيضا ممّا قدّمناه قال المحقق إذا زوج الأجنبي امرأة فقال الزّوج زوّج العاقد من غير إذنك فقالت بل أذنت فالقول قولها مع يمينها على القولين لأنّها تدعي الصّحة انتهى قال الشّهيد الثّاني أراد بالقولين القول ببطلان العقد الفضولي والقول بصحّته موقوفا على الإجازة انتهى وحيث كان مرجع النّزاع على الأوّل إلى بطلان العقد وصحّته وعليه فحمل العقد على الصّحة وتقديم قول الزّوجة لذلك ظاهر وإنّما الإشكال على الثّاني لأنّ دعوى الزّوجة للإذن إجازة منها للعقد فلا يحتاج تقديم قولها والحكم بصحّة العقد ولزومه إلى الحمل على الصّحة فوجّهه الشّهيد الثّاني بأنّه يمكن أن تظهر فائدته على تقدير أن يكون قد سبق منها بعد العقد بلا فصل ما يدل على كراهة العقد وبعد ذلك اختلفا في الإذن وعدمه فإن إجازتها الآن لا تؤثر في لزوم العقد بعد كراهتها له قبل ذلك فيرجع الأمر إلى دعوى الصحّة والبطلان على القولين انتهى وأخرج بعض شرّاح قول المحقق وجها آخر للحمل على الصّحة على القول بصحّة الفضولي موقوفا على الإجازة وهو أنّ الصّحة المحمول عليها العقد هي الصحّة التنجيزيّة لا التعليقيّة ولم أتحقق معنى لهذا الكلام لما عرفت من كون دعوى الإذن من الزّوجة إجازة للعقد من دون حاجة إلى الحمل على الصّحة في إثبات تنجّز العقد مع أنّك قد عرفت ممّا حققناه سابقا أنّه مع دوران العقد بين كونه أصليّا وفضوليّا لا يمكن إحراز كونه أصليّا بقاعدة الحمل على الصّحة بل قد عرفت عدم جريان القاعدة حينئذ فما يخطر ببالي ويخالج فيه أنّ نظر المحقّق في الحكم بتقديم قول مدّعي الصّحة وهي الزّوجة إلى أنّ دعوى الزوج لعدم الإذن من الزّوجة متعلقة بفعل الغير لكون الإذن فعلا لها دونه وهو ممّا لا يعلم إلاّ من قبلها غالبا فتقديم قولها إنّما هو لأجل دعواها لما لا يعلم إلاّ من قبل نفسها غالبا ومثله ما لو انقلبت الدّعوى فأنكرت الزّوجة إذن الزّوج وادعاه فيقدم قول مدعي الصّحة أعني الزوج هنا أيضا لما ذكرناه وقد ذكر الشهيد لتقديم قول المدعي لما لا يعلم إلاّ من قبل نفسه خمسة وعشرين موضعا وأضاف إليها بعضهم مواضع أخر ولا يختلف ذلك على القول بصحّة الفضولي وبطلانه ولا دخل لما ذكره المحقّق في قاعدة الحمل على الصّحة ولا حاجة إلى تجشم التّوجيه في كلامه ولا ينافيه قوله لأنّها تدعي الصّحة لجواز أن يريد به دعوى الصّحة لأجل دعواها لما لا يعلم إلاّ من قبل نفسها نعم إطلاق الصحّة في العلّة ربّما أشعر بكون المناط في الحكم بها هي قاعدة الحمل عليها إلاّ أنّ هذا الإشعار لم يبلغ مبلغا يصحّ الاستناد إليه في نسبة ذلك إلى المحقّق فتدبّر وممّا قرّرناه تظهر الحال في العقود الّتي يعتبر القبض بعدها في صحّتها إذا وقع التنازع في تحققه مطلقا أو على الوجه المعتبر كبيع الصّرف حيث يعتبر تقابض العوضين فيه في المجلس وكذا السّلف حيث يعتبر قبض الثّمن فيه في المجلس ومثله الرّهن والوقف والهبة وإن قلنا بكون القبض شرطا في اللّزوم كان الحال فيه كالفضولي حيث تعتبر الإجازة في لزومه وبالتأمّل فيما قدّمناه تظهر الحال في سائر الفروع الّتي أشار إليه المصنف رحمه‌الله فتدبّر(قوله) بمعنى ترتب إلخ متعلق بقوله يثبت (قوله) إحرازها بأصالة الصّحة يعني في العقد(قوله) وأولى بعدم الجريان إلخ لأنّ أصالة عدم الصّحيح في سائر الفروع معارضة بأصالة عدم وجود المفسد بخلافها هنا(قوله) لكنّهما لو تمّا إلخ فيه إشارة إلى كون الأصلين مثبتين فلا يعتد بهما فإن قلت لا إشكال في أنّه إن أذن المرتهن في البيع وشكّ الرّاهن قبل إيقاع البيع في رجوعه عن إذنه يجوز له استصحاب الإذن وإيقاع البيع بعده وترتيب الآثار عليه فما وجه الفرق بينه وبين ما لو شك في الرّجوع بعد إيقاع البيع حيث حكم بكون الأصل في الثّاني مثبتا قلت إنّ معنى استصحاب الإذن قبل إيقاع البيع هو جواز إيقاع البيع في هذه الحالة وهذا أثر شرعي مرتب على المستصحب من دون واسطة والمقصود منه في الثّاني ترتيب الآثار على البيع الواقع بواسطة إثبات كونه واقعا في حال بقاء الإذن فيكون الأصل حينئذ مثبتا لا محالة (قوله) إنّ مقتضى الأصل ترتيب إلخ توضيحه أنّ الفعل المشكوك الصّحة والفساد لا بد أن يكون له نوعان صحيح وفاسد حتّى يفرض التردّد في الفرد المشتبه بينهما وما يترتب على الصّحيح منهما من الآثار الشّرعيّة لا يخلو إمّا أن يكون ترتبها عليه من حيث كونه فعلا للفاعل وإمّا أن يكون أعم من ذلك بأن كانت للفعل جهتان جهة صدور عن الفاعل وجهة وقوع عن الغير إمّا بالتّسبب والنّيابة كالنيابة في الحجّ عن العاجز والصّلاة عن الميّت أو بالآلية كالموضّي للعاجز عن المباشرة في الوضوء وتختلف الآثار باختلاف الجهتين كما يظهر ممّا ذكره المصنف ره ولا إشكال في خروج ما لم يكن له صحيح كالغسل بالفتح من حيث هو من محلّ النّزاع ولكن في التمثيل به للمقام نظر إذ صحيح الفعل من المعاملات ما ترتب عليه أثره الشرعي وفاسده ما لم يترتب عليه ذلك ولا ريب أنّ الغسل بالفتح إن وقع على الوجه المعتبر شرعا ترتب عليه أثره سواء كان الإتيان به بعنوان التطهير أم لا وإن لم يقع كذلك لم يقع عليه ذلك فلا وجه لإخراجه من محلّ النّزاع وإدخال ما كان بعنوان التطهير لعدم مدخليّة قصد العنوان في تنوع الغسل على نوعيه من الصحيح والفاسد لأنّ ملاقاة النجس مع الرّطوبة كما أنّها سبب للتنجّس من دون مدخليّة قصد التنجيس كذلك الغسل المعتبر شرعا سبب لحصول الطهارة من دون مدخليّة قصد التطهير في ذلك ومقايسته على العمل المأتي به بصورة العبادة من صلاة أو طهارة أو نسك حجّ من دون علم بقصد تحقّق هذه العبادات قياس مع الفارق إذ عدم صحّة الحمل على الصّحيح في هذه الموارد إنّما هو لعدم تحقق عنوان الموضوع لعدم صدق أسامي هذه العبادات مع عدم قصد عنواناتها وإن قلنا بكونها أسامي للأعمّ من الصّحيحة وسيجيء عدم إمكان إحراز عنوان الموضوع بهذه القاعدة فالحمل على الصّحيح فرع إحراز عنوان الفعل المشكوك الصّحة والفساد فما لم يحرز عنوانه لا يصحّ حمله عليه ومن هنا يحصل الفارق ويبطل القياس وأمّا القسم الأوّل أعني ما كان ترتب الأثر عليه من حيث صدوره عن الفاعل كالعقود والإيقاعات وأكثر العبادات وغيرها لأن ترتب النقل والانتقال ونحوهما على العقد الصّحيح وكذا حصول براءة الذّمّة والخروج من عهدة التّكليف على العبادة الصّحيحة إنّما هو من حيث كونها فعلا له ومن هذا القسم الوكالة في أبواب المعاملات لأنّ ترتب الأثر على فعل الوكيل إنّما هو من حيث كونه فعلا له وإن كان فعله لأجل الموكّل وبإذنه إلاّ أن هذا

لا يوجب كون فعله عوضا وبدلا منه لأنّ هذه الحيثية ملغاة في فعله من حيث ترتب الأثر عليه وأولى من الوكالة الواجبات الكفائية كالصّلاة على الميّت وغسله وكفنه ونحوها لأن سقوط الوجوب عن الغير بفعل من يقوم به إنّما هو من حيث هو فعله لا من حيث كونه بدلا من فعل الغير فإذا شكّ في صحّة بعض هذه الأفعال وفسادها فلا إشكال في الحمل على الصّحة وترتيب آثارها عليه وأمّا القسم الثّاني فكالأفعال التي يستناب فيها عن الغير كما في الحجّ عن العاجز وعن الميّت وقضاء الفوائت عنه والاستنابة في طلب الماء والتّراب عمن يعجز عن طلبهما للوضوء والتيمّم فإنّ لهذه الأفعال جهة صدور ووقوع تختلف الآثار باختلافهما كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله وهو رحمه‌الله وإن استوفي الكلام في هذا القسم إلاّ أنا نشير إلى جملة القول في مستنده ونقول إنّ عمدة الأدلّة على اعتبار القاعدة هي السّيرة المستمرّة بين المسلمين والمتيقن منها في المقام هو حمل الفعل المشكوك الصّحة والفساد الّذي له جهة صدور ووقوع على الصّحة بمعنى ترتيب آثار جهة الصّدور خاصّة فيما لم تعلم جهة وقوعه ومن هنا يفرق بين الجهتين وإن كانت الصّحة من حيث الوقوع ملازمة لها من حيث الصّدور بحسب نفس الأمر ومن هنا يندفع المنافاة بين اعتبار القاعدة من باب الظنّ النوعي الناشئ من ظهور حال المسلم أو الغلبة وعدم نهوضها لإثبات اللاّزم غير الشّرعي وهو كون الفاعل في مقام إبراء ذمّة المنوب عنه فإنّ الظنّ بالملزوم وإن استلزم الظنّ بلازمه أيضا إلا أنّ دليل اعتباره لما كان غير لفظي فلا بد فيه من الأخذ بالمتيقن الّذي عرفته ومن هنا قد أفتى جماعة باشتراط عدالة النّائب بل ادعى بعض مشايخنا اتفاق الأصحاب عليه في الحكم بحصول براءة ذمّة المنوب عنه بخلاف الوكيل كما هو واضح ممّا قدمناه لأنّ فعل الوكيل لما كان ذا جهة واحدة يمكن إحرازها بالحمل على الصّحة بعد العلم بصدور الفعل عنه إمّا بالمشاهدة والوجدان أو بإخباره لاعتبار خبره إجماعا وإن كان فاسقا بخلاف النّائب فإنّه لما لم يثبت اعتبار إخباره عن إيقاعه للفعل فيما لم يعلم ذلك منه أو عن جهة وقوعه فيما علم إيقاعه له أو مطلقا فاعتبروا العدالة في سماع قوله في ذلك نعم لا فرق فيه بين إخباره الفعلي والشّأني بأن يستدل بظاهر أفعاله على إيقاعه له وعلى جهة وقوعه بأن يطالب الأجرة أو كان في مقام المطالبة بعد مضي زمان العمل أو نحو ذلك وهذا التعميم مستفاد من الشّرع والمقام بعد لا يصفو عن شوب إشكال كما سنشير إليه في بعض الحواشي الآتية(قوله) أو من حيثيّة أخرى كحمل قوله على الصّحة أو كون ذلك ممّا لا يعلم إلا من قبله غالبا(قوله) والشّرائط المعتبرة في المباشرة إلخ كالجهر والإخفات وستر العورة لا جميع البدن في نيابة الرّجل عن المرأة وكذا العبرة في صورة العكس بحال المرأة دون الرّجل المنوب عنه (قوله) بالتسبيب كما في مثال الاستئجار للحجّ (قوله) أو الآلة كما في مثال الوضوء(قوله) قائما بالمنوب عنه الأولى رفع قائما وقراءة كان بتشديد النّون ليفيد تنزيل فعل النّائب منزلة فعل المنوب عنه لوضوح عدم كونه عينه (قوله) لا يثبت الصّحة من الحيثية الثّانية إلخ لا يخفى أنّ اشتراط العدالة لا يدفع الإشكال الوارد على الفرق بين الصّلاة على الميّت والصّلاة عنه إذ لو كان اشتراطها لإثبات الصّحة من الحيثيّة الثانية بعد إحراز كونه في فعله في مقام الإبراء بإخباره وجب عدم اشتراطها فيما علمنا بكونه في مقام الإبراء من دون إخباره وهو خلاف ظاهر مشترطي العدالة وكذا لا بد أن يجب الاستخبار والاستعلام عن النّائب في الإتيان بالفعل أو في كونه في مقام الإبراء وهو خلاف السّيرة المستمرّة بينهم لأنّ الظّاهر اكتفاؤهم في الخروج من عهدة التكليف باستيجار من ظاهره العدالة من دون استعلام بعده عن الإتيان بالفعل أو كونه في مقام الإبراء ولا كونه في مقام مطالبة الأجرة الّذي هو في معنى الإخبار من النّائب كما أشرنا إليه سابقا(قوله) فعلا له أي للمكلّف المستنيب (قوله) كما في استئجار العاجز إلخ لتكليفه بالمباشرة أولا وبالذّات وبتحصيله ببدن الغير عند العجز عن المباشرة(قوله) لكن يبقى الإشكال إلى قوله الاحتمالات الأخر في بعض النّسخ بدله قوله وكما في استئجار الولي للعمل عن الميّت ووجه الإشكال عدم تأتي الحيثيتين واعتبار الجهتين في استئجار الوليّ من قبل نفسه عمّا وجب عليه من قبل الميّت مع كون الأجير نائبا عنه وكونه مكلّفا بتحصيل الفعل بنفسه أو ببدن غيره كما في استئجار العاجز في الحجّ وإن لم نقل بالترتيب واعتبار العجز هنا(قوله) من حيث هو فعله يعني فعل الميّت (قوله) إنّ الثابت من القاعدة المذكورة إلخ توضيح الكلام يقع في مقامين أحدهما أنّ الثّابت بقاعدة الحمل على الصّحة هل هو مجرّد ترتب أثر الفعل الصّحيح عليه أو يثبت بها كون الفعل أيضا صحيحا وبعبارة أخرى أنّ الثّابت بها مجرّد الحكم أو موضوعه الّذي يترتب عليه أعني كون الفعل صحيحا وتظهر الثمرة في تعارض الاستصحاب معها كما سيجيء فيتعارضان على الأوّل وتقدم عليه من باب الحكومة على الثّاني وثانيهما أنّها تثبت متعلقات الفعل وقيوده أيضا أم مجرّد وصف الصّحة فإذا تنازع المتعاقدان فادعى أحدهما كون المبيع حرّا والآخر كونه عبدا مع أوصاف كذا أو ادعى أحدهما كونه ميتة والآخر دابة مع أوصاف كذا وهكذا فهل يحكم مع الحكم بصحّة العقد بكون المبيع عبدا مع أوصافه المدّعاة أو دابة كذلك حتّى يجب على البائع الخروج من عهدة جميع ذلك بمجرّد الحمل على الصّحة أو الثّابت به مجرّد صحّة العقد حتّى يثمر ذلك في مجرّد تقديم قول مدعي الصّحة فيثبت به شيء مجهول في ذمّة البائع ويلزم على المشتري إقامة البيّنة على إثبات كلّ قيد أخذه في دعواه فيجب عليه فيما اختلفا في كون المبيع عبدا أو حرّا إقامة البيّنة على كونه عبدا لصّحة تعلق العقد بغيره أيضا من الأموال فمجرّد ثبوت شيء في ذمّة البائع لا يثبت كونه عبدا وكذا فيما اختلفا في كونه عبدا معيّنا أو حرّا لا يكفي مجرّد الحمل على الصّحة في إثبات المدّعى بل لا بدّ من إقامة البيّنة على كونه هذا العبد دون ذلك وهكذا بالنّسبة إلى الأوصاف المدّعاة أمّا المقام الأوّل فالظّاهر فيه أنّ الثابت بالقاعدة هو الموضوع لا مجرّد الحكم وترتب الآثار لما سنشير إليه من كون اعتبار القاعدة من باب ظهور حال المسلم كما هو ظاهر الأكثر أو الظّهور الناشئ من الغلبة كما حكي عن بعضهم لا من باب الأصول بل ربّما يستظهر الاتفاق عليه ولا ريب أن مقتضى الظّهور المذكور هي صحّة الفعل وأمّا المقام الثّاني فلم أقف على كلام في ذلك من الفقهاء إلاّ العلاّمة في قواعده على ما حكاه المصنف رحمه‌الله من عبارتها وسوى ولده فخر الدّين وشارحه المحقّق الثّاني قال في الإيضاح في بيان ما تنظر فيه في القواعد ينشأ من أنّه يدعي الصّحة والمالك يدعي البطلان فيقدم قول مدعي الصّحة ومن أصالة عدم إجارة سنة والأصل أنّه إذا ادعى مدعي الصّحة بزيادة يتضمّنها والأصل عدمها هل يكون القول قوله لإطلاق الأصحاب أم لا لأصالة العدم الأولى الثّاني فيتعارضان فيقدم قول نافي الزّيادة وإنّما قدّم قول مدعي الصّحة قطعا فيما لم يشتمل الصّحة على زيادة كما إذا ادعى إجارة كلّ شهر بدينار وادعى الآخر

إجارة شهر واحد معيّن بدينار انتهى وقال في جامع المقاصد ينشأ من أنّه مدع للصّحة وهي موافقة للأصل فيكون هو المنكر فيقدم قوله باليمين ومن أنّه مع ذلك يدعي أمرا زائدا وهو استئجاره سنة بدينار والمالك ينكره فلا يقدم قوله فيه لأنّ الأصل عدمه ولأنّ الأمور المعتبرة في العقد لم يقع الاتفاق عليها فلم يثبت سببيّته وتقديم قول مدعي الصّحة فرع ذلك كما حققناه في المسألة السّابقة فعدم تقديم قوله أوجه انتهى ولكنك خبير بأنّ ظاهر كلمات هؤلاء الجماعة ممن تقدّم عليهم أو تأخر عنهم سوى صاحب الكفاية على ما حكي في مسألة اختلاف المتبائعين في كون المبيع حرّا أم عبدا أو كونه خمرا أو خلاّ أو ما أشبه ذلك يعطي خلاف ما قدّمناه لأنّ ظاهرهم الحكم بكون المبيع عبدا أو خلا بمجرّد الحمل على الصحّة وهو أيضا أمر زائد على صحّة العقد لأنها أعمّ من تعلقه بما يدعيه مدعي الصّحة في الواقع كما تقدّم ولم يظهر من أحدهم إلزام مدعي الصّحة على إقامة البيّنة على كون المبيع هو العبد مثلا لكونه مدعيّا لأمر زائد ودعوى كون كلماتهم هذه منساقة لمجرّد بيان تقديم قول مدعي الصّحة مع قطع النظر عن لزوم إقامة البيّنة عليه على ما يدّعيه من الأمر الزّائد لكون ذلك موكولا على محلّ آخر وهو محلّ بيان لزوم إقامة البيّنة على من يدعي أمرا على آخر في غاية البعد كإثبات كون المبيع هو العبد أو الخل مثلا بمجرّد الحمل على الصّحة على ما استظهرناه من كلماتهم وهو واضح عند المتأمّل فإن قلت إنّ الوجه في الحكم بكون المبيع هو العبد أو الخلّ بمجرّد الحمل على الصّحة إنّما هو اتفاق المتعاقدين على وقوع العقد على أحد الأمرين فإذا انتفي احتمال أحدهما بالقاعدة ثبت الآخر لا محالة قلت إنّ الأمر في عقد الإجارة الّذي أشار إليه العلاّمة أيضا كذلك فلا يصلح ذلك توفيقا بين كلماتهم ثمّ إنّه يمكن أن يفصل في المقام بوجه آخر تمكن دعوى استمرار السّيرة على طبقه بأن يقال إن ما يقع من جهته التنازع بين المتنازعين إن كان ممّا تنوط به صحّة العقد وفساده كفقد الشّرط المعتبر أو وجود الشّرط المفسد يحمل على الصّحة بمعنى ترتيب آثار الجامع لوجود الشّرط المتنازع فيه أو فقد المانع كذلك وإن كان ممّا لا يكون له مدخل في الصّحة والفساد كما إذا اختلفا في كون المبيع حرّا أو عبدا عالما بالقرآن مثلا فإن المدعي قد أخذ في دعواه قيدين أحدهما كونه عبدا والآخر كونه عالما فيحمل العقد على الصّحة من جهة الأوّل دون الثّاني لعدم مدخليته في الصّحة والفساد فيلزم المشتري على إقامة البيّنة عليه ومن هنا يظهر الوجه في حكم المشهور فيما اختلفا في كونه عبدا أو حرّا أو في كونه خمرا أو خلاّ بكون المبيع عبدا أو خلا بالحمل على الصّحة وكذا يظهر أنّ الوجه فيما نقله المصنف رحمه‌الله عن قواعد العلاّمة هو الحكم بكون مدّة الإجارة سنة من دون حكم بكون الأجرة دينارا لاختلاف صحّة الإجارة وفسادها بتعيين المدّة وعدمه بخلاف الأجرة لتعينها على التقديرين فلا تختلف صحّتها وفسادها بكونها دينارا أو درهما في كلّ شهر فيلزم على من ادّعى كونها دينارا إقامة البيّنة عليه وإلاّ لزمته أجرة المثل إن لم تكن أقل من الدينار وإلاّ فيلزم مقدار الدّينار لاعترافه به وعلى ما ذكرناه من التّفصيل تدلّ السّيرة المستمرّة بين المسلمين التي هي العمدة في إثبات القاعدة ولذا ترى أنّهم لا يشكون في الحمل على الصّحة فيما اختلفوا في كون المبيع حرّا أو عبدا بخلاف ما لو اختلفوا في اشتراط العلم بالقرآن بعد اتفاقهما على كونه عبدا (قوله) فيما لم يتضمن دعوى إلخ كما لو قال أجرتك كلّ شهر بدينار فقال بل شهرا واحدا بدينار كما تقدّم في كلام الفخر في الحاشية السّابقة لعدم تضمّن دعوى مدعي الصّحة حينئذ لدعوى زائدة ثمّ اعلم أن في المقام أمرين لا بدّ في تتميم القاعدة من التنبيه عليهما الأوّل أن اعتبار القاعدة هل هو من باب الظهور أو التعبّد المحض وبعبارة أخرى هل هي من الأدلّة الاجتهاديّة الكاشفة عن الواقع أو من الأدلّة الفقاهيّة وتظهر الثمرة في تعارضها مع ما عدا استصحاب الفساد من الاستصحابات الموضوعيّة على ما سيأتي فتقدّم القاعدة عليها على الأوّل كسائر الأدلّة الاجتهاديّة ويقع التّعارض بينهما على الثّاني وإنّما استثنينا استصحاب الفساد لتقدّمها عليه مطلقا وإن قلنا باعتبارها من باب الأصول لكونها مجعولة في مقابله في جميع موارد جريانها لوضوح معارضة استصحاب الفساد مع أصالة الصّحة في مواردها فلو لم تكن مقدّمة عليه لزم إلغاؤها وظاهر الأصحاب اعتبارها من باب الظّهور كما يشهد به تعبيرهم في أبواب الفقه بظاهر حال المسلم بل هو صريح الشّهيد الثّاني حيث جعل تعارضها مع سائر الأصول من جملة موارد تعارض الأصل والظّاهر قال الرّابع ما اختلف في ترجيح الظّاهر فيه على الأصل أو العكس وهو أمور وعدّ من جملتها ما بأيدي المخالفين من الجلد واللّحم فالمشهور بين الأصحاب أنه طاهر مطلقا ما لم يحكم بكفر من بيده منهم وبه نصوص كثيرة مؤيدة بظاهر حال المسلم من تجنبه للمحرّم والنّجس والميتة وقيل يحكم بنجاسته لأصالة عدم التّذكية مع عدم اشتراطهم بجميع ما نشترط من الأمور المعتبرة في التذكية كالتسمية والقبلة واستحلالهم بجلد الميتة بالدّبغ ويعضده أيضا ظاهر حالهم في ذلك وعدّ أيضا منها اختلاف المتعاقدين ببيع وغيره في بعض شرائط صحّته كما لو ادعى البائع أنّه كان صبيّا أو غير مأذون له أو غير ذلك وأنكر المشتري فالقول قوله على الأقوى وإن كان الأصل عدم اجتماع الشرائط عملا بظاهر حال المسلم من إيقاعه العقد على وجه الصّحة وكذا القول في الإيقاعات ويمكن رده إلى تعارض الأصلين وقد تقدّم انتهى ثمّ إنّه على تقدير اعتبارها من باب الظّهور فهل هو من باب ظهور حال المسلم وإمضاء الشّارع لظاهر حالهم نظرا إلى كونه مقتضى التديّن بدين الإسلام كما هو ظاهر تعبيراتهم على ما عرفت أو من باب غلبة الصّحة في أفعال المسلمين كما يظهر من المحقّق القمي رحمه‌الله في سؤاله وجوابه في مسألة اختلاف الزّوجين بأن ادعت الزّوجة وقوع العقد من دون إذنها أو كون إذنها في حال صغرها أو جنونها ولكلّ وجه نعم احتمال كون اعتبارها من باب التعبد ضعيف جدّا الثّاني أن في اختصاص القاعدة بأفعال المسلمين أو عمومها لأفعال الكفّار أيضا قولان وظاهر المشهور من حيث تعبيرهم بما عرفته في الأمر الأوّل هو الأوّل وصريح كاشف الغطاء كما تقدّم عند بيان الأصل في هذه القاعدة هو الثّاني بمعنى كون أفعال الكفار محمولة على الصّحة بحسب اعتقادهم كما صرّح به والدّليل على هذا التّعميم استمرار السّيرة بين المسلمين في الأعصار والأقطار على حمل أفعالهم على الصّحة ولذا تراهم لا يتأمّلون في معاملاتهم مع الكفار في كون المبيع أو الثّمن المأخوذ منهم ملكا لهم على معتقدهم وعدمه ولكن التحقيق هو الأوّل لأنّ الصحّة المبحوث عنها في المقام هي الصّحة الواقعيّة وما استقرّت عليه السّيرة

في أفعال الكفار هي الصّحة بحسب معتقدهم وإن كان الفعل فاسدا في الواقع فيحمل الفعل المشكوك الصّحة على معتقدهم على الصّحة كذلك لا الواقع فهنا قاعدتان إحداهما حمل فعل المسلم على الصّحة الواقعيّة والأخرى حمل فعل الكفار على الصّحة على حسب معتقدهم ولكن لا ثمرة لهذا الخلاف لجواز المعاملة معهم ولو مع العلم بكون المبيع أو الثمن المأخوذ منهم مكتسبا على حسب معتقدهم المخالف لطريقتنا سواء قلنا بعموم القاعدة أم لا ثمّ إنّه على تقدّم عدم شمولها لأفعال الكفار ففي جريانها في أفعال الكفرة من المخالفين كالنّواصب والخوارج من حيث الحمل على الصّحة الواقعيّة أو الصّحة بحسب معتقدهم وجهان من عموم السّيرة الجارية بين المسلمين فإنّ الشّيعة وأصحاب الأئمة عليهم‌السلام كانوا يعاملون مع هذه الفرق من حيث حمل أفعالهم على الصّحة مع غلبتهم سيّما في زمان معاوية وبني عبّاس لعنهم الله كمعاملة بعضهم مع بعضهم من دون نكير من أحد من الأئمّة عليهم‌السلام مع طول المدّة عليهم ومن أن السّيرة من حيث كونها من قبيل الأفعال الّتي لا دلالة فيها على جهة وقوعها يحتمل كون معاملة الشيعة معهم كمعاملتهم مع الكفّار من حيث حمل أفعالهم على الصّحة بحسب معتقدهم نعم الظّاهر أنّ أفعال سائر الفرق من المخالفين ممن لا يحكم بكفره ظاهرا وإن كانوا أنجس من الكلاب الممطورة في الواقع محمولة كما هو ظاهر العلماء على الصّحة الواقعيّة كالمؤمنين بل ظاهرهم ترتب الأحكام المرتبة على عنوان الإسلام من وجوب الغسل والتكفين والدّفن وصلاة الميّت وجواز تملّك القرآن والعبد المسلم أو نحو ذلك عليهم أيضا نعم لهم كلام في جواز مناكحتهم كما لا يخفى بخلاف الفرق المحكوم بكفرهم من المخالفين لأنّ ظاهرهم كونهم كالكفّار في هذه الأحكام حيث يستثنونهم عند ذكر هذه الأحكام وكذا في مسألة الطهارة فيما يعتبر فيه العلم أو يد المسلم فحاصل المقام أنّ المتيقّن من الحمل على الصّحّة الواقعيّة هو أفعال الفرقة النّاجية وسائر الفرق غير المحكوم بكفرهم من المخالفين وأمّا المحكوم بكفرهم ففي أفعالهم وجهان وأمّا الكفّار فأفعالهم محكومة بالصّحة على معتقدهم (قوله) المقام الثّالث يعني من المقامات الّتي أشار إليها في أوّل المسألة الثّالثة بقوله إلاّ أنّ معرفة مواردها ومقدار ما يترتب عليها من الآثار ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الأصول إلى آخره وحيث ظهر الحال في المقام الأوّل والثّاني في الأمور المتقدّمة أشار هنا إلى المقام الثالث بقوله المقام الثالث (قوله) أمّا تقديمه على استصحاب الفساد ونحوه إلخ لا يخفى أنّ مراد المصنف رحمه‌الله في المقام بيان حال تعارض القاعدة تارة مع الاستصحابات الحكميّة الموجودة في موردها وأخرى مع الاستصحابات الموضوعيّة أعني استصحاب الأمور الّذي يترتب عليها الفساد وجودا أو عدما ولعلّ المراد باستصحاب الفساد حينئذ استصحاب عدم ترتب الآثار الوضعيّة من النقل والانتقال وبقاء كلّ من العوضين على ملك مالكه ونحو ذلك على المعاملة المشكوكة الصحّة والفساد وبقوله ونحوه مثل استصحاب حرمة تصرّف كل منهما في مال صاحبه فإن قلت إنّ الشكّ في فساد العقد وترتب الآثار عليه لا بد أن يكون ناشئا من الشكّ في الموضوع مثل البلوغ والعقل والرّشد في المتعاقدين أو أحدهما وكون العوضين أو أحدهما ملكا أو طاهرا أو نحو ذلك ممّا يعتبر في صحّة العقد فاستصحاب عدم هذه الأمور حاكم على استصحاب الفساد وإن توافق مؤدّاهما فلا مورد لاستصحاب الفساد حتّى يفصل بينهما في معارضتهما مع القاعدة قلت قد يسلم استصحاب الفساد في بعض الموارد من الاستصحاب الموضوعي فينفرد لمعارضة القاعدة كما إذا اختلف الزوجان في وقوع العقد في الإحرام أو الإحلال فبعد تعارض استصحاب عدم وقوعه في كل من الإحرام والإحلال بقي استصحاب الفساد معارضا للقاعدة هكذا ذكره بعض مشايخنا وفيه نظر لأنّ صحّة العقد مرتبة على عدم وقوعه في حال الإحرام لا على وقوعه في حال الإحلال لعدم كون ذلك شرطا في صحّته بل وقوعه في حال الإحرام مانع منها فأصالة عدمه تكون حاكمة على أصالة الفساد لفرض عدم جريان أصالة عدم وقوعه في حال الإحلال لعدم ترتب أثر شرعي عليه فالأولى أن يمثل لذلك بما إذا اختلف الزّوج والمطلقة الرّجعيّة فادعى الرّجوع قبل انقضاء العدّة وادعت وقوعه بعده فبعد تعارض أصالة عدم الرّجوع في زمان العدّة وأصالة عدم انقضاء زمان العدّة قبل الرّجوع تبقى أصالة الفساد معارضة مع القاعدة اللهمّ إلاّ أن يقال إن عدم تجدّد علاقة الزّوجيّة بعد الطّلاق مرتّب على عدم وقوع الرّجوع في زمان العدّة والأصل الأوّل يثبته وإن لم يثبت وصف تأخر الرّجوع عن زمان العدّة بخلاف تجدّدها فإنّه مرتب على إحراز وقوعه فيه والأصل الثّاني لا يثبته إلاّ على القول بالأصول المثبتة فيكون الأصل الأوّل أيضا حاكما على أصالة الفساد ويمكن أن يقال إنّ فرض التعارض بين الاستصحاب الحكمي والموضوعي وبين القاعدة إنّما هو مع الإغماض عن حكومة الاستصحاب الموضوعي على الحكمي تنبيها على موارد التعارض وتمييزا لما هو مضطرب كلمات الأصحاب لأنّ محلّ كلامهم في تقديم القاعدة على الاستصحاب إنّما هو الاستصحاب الموضوعي دون الحكمي لعدم خلافهم في تقديمها على الحكمي كما صرّح به بعض مشايخنا ولعلّه لذا لم يتعرض المصنف رحمه‌الله أيضا للخلاف فيه وإن كان دعوى الاتفاق لا يخلو من تأمّل لما حكاه المصنف رحمه‌الله في التنبيه الثّاني عن العلاّمة من فرض التّعارض بينها وبين أصالة البراءة فضلا عن الاستصحاب (قوله) لأنّ الشكّ في بقاء الحالة إلخ مضافا إلى أنّ قاعدة الحمل على الصّحة معارضة لأصالة الفساد لأنّ الشّارع إنّما جعلها في مقابلها فلو لم تكن مقدّمة عليها لزم إلغاؤها وإلى أن أدلّة الاستصحاب أعم من موارد هذه القاعدة فلا بدّ أن تكون مخصّصة بأدلّتها ثمّ إنّه لا فرق في قضية حكومة القاعدة على الاستصحاب بين أن نقول باعتبار كلّ منهما من باب التعبّد أو الظنّ النّوعي أو بالاختلاف إذ بعد إثبات موضوع الحكم وهي صحّة المعاملة شرعا من باب التعبّد أو الظنّ النّوعي يزول الشكّ عن ترتب حكمه عليه فلا يكون موردا للاستصحاب وهو واضح (قوله) فإن أريد بالصّحة في قولهم إلخ حاصله أنّ المراد بالصّحة إن كان مجرّد ترتيب آثار الفعل الصحيح تكون أصالة الصّحة حينئذ في عرض الاستصحابات الحكميّة فيقدم عليها الاستصحاب الموضوعي من باب الحكومة وإن كان المراد بها صحّة الفعل أيضا بمعنى إثبات كون الواقع فعلا صحيحا بأصالة الصّحة وإن لم تثبت بها الأمور الخارجة من حقيقة الفعل الصّحيح كما تقدّم في التنبيه الخامس تكون أصالة الصّحة حينئذ في عرض سائر الاستصحابات الموضوعيّة فيقع التعارض بينهما في وجه على ما حقّقه في المتن (قوله) إنّ أصالة عدم البلوغ إلى قوله يقتضي كون الواقع إلى آخره في بعض النّسخ بدله إنّ الحمل على الصحيح يقتضي كون الواقع إلى آخره ثمّ إنّ

حاصل ما ذكره أنّ قاعدة الحمل على ما هو التحقيق وفاقا لظاهر الأكثر من كون اعتبارها من باب الظّهور النوعي يقتضي كون الواقع بيعا صادرا عن بالغ وهو سبب شرعي لارتفاع الحالة السّابقة على العقد المشكوك الصّحة والفساد من كون المبيع ملكا للبائع والثّمن للمشتري وأمّا استصحاب عدم البلوغ فهو يوجب بقاء الحالة السّابقة على العقد من بقاء المبيع في ملك البائع والثمن في ملك المشتري لكن لا من حيث إثبات تحقق ذلك في ضمن كون الواقع بيعا صادرا عن غير بالغ بحكم استصحاب الحالة السّابقة لأنّ عدم الانتقال المرتب في السّابق على عدم البلوغ مرتب عليه من حيث عدم صدور البيع عن البالغ لا من حيث صدوره عن غير بالغ لأنّ عدم المسبّب يستند إلى نقيض السّبب وهو عدم صدور البيع عن بالغ لا إلى ضدّه وهو صدوره عن غير بالغ فالرّجوع إلى الحالة السّابقة والحكم ببقائها في ضمن السّبب الفاسد لا يوجب بقاء الحالة السّابقة لأنّ عدم الانتقال في ضمن تحقق السّبب الفاسد ليس من آثار عدم البلوغ في السّابق كما عرفت حتّى يثبت باستصحابه وإن ترتب على استصحابه آثار أخر فالمتيقن حينئذ استصحاب عدم السّبب الشّرعي بمعنى أن يكون المراد باستصحاب عدم البلوغ استصحاب عدم تحقق السّبب الشّرعي وهو لا ينافي كون الواقع سببا شرعيّا بحكم القاعدة حتّى يحكم بالتعارض بينهما لأنّ الأوّل يقتضي عدم ترتب الأثر لعدم العلم بتحقق السّبب الشّرعي والثّاني يقتضي ترتّبه عليه لدلالته على كون الواقع سببا شرعيّا هذا غاية توضيح ما ذكره المصنف رحمه‌الله ولكنّك خبير بأنا إن سلمنا كون مقتضى الاستصحاب إثبات كون الواقع بيعا صادرا عن غير بالغ أمكن دعوى حكومة القاعدة عليه أيضا نظير حكومة البينة عليه لأنّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو الشكّ وإن آل إلى الظنّ بالبقاء بعد ملاحظة الحالة السّابقة على القول باعتباره من باب الظنّ والقاعدة كالبيّنة رافعة لهذا الشكّ ومبنية لكون الواقع بيعا صادرا عن بالغ نعم لو كان الشكّ مأخوذا في موضوعها أيضا لتم الحكم بالمعارضة بينهما وليس كذلك وإن كانت مجعولة كالبينة وغيرها من الأمارات في مقام الجهل بالواقع فتدبّر فإنّه لا يخلو من دقة (قوله) أمّا الأقوال فالصّحة فيها إلخ توضيحه يتوقف على إيراد ما يمكن أن يستند إليه في المقام ثم الإشارة إلى مؤدّاه ومقدار دلالته فنقول إنّه يدلّ على أصالة الصّحة في الأقوال مضافا إلى عموم ما عدا الإجماع والسّيرة من الأدلّة المستدلّ بها على أصل القاعدة خصوص الكتاب والسّنة فمن الأوّل قوله تعالى في سورة البراءة (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) بتقريب أنّ الأذن مجاز عن كونه سريع التّصديق لكل ما يسمع من باب إطلاق العين على الربيئة وأمر الله تعالى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بأن يقول للمنافين يكون ذلك خيرا لهم ثمّ قارنه بتصديقه تعالى وتصديق المؤمنين وغاير بين التصديقين بالباء واللاّم لنكتة وهي كون تصديقه للمؤمنين لانتفاعهم به ولأجل الرّحمة منه عليه‌السلام عليهم كما عن تفسير العياشي عن الصّادق عليه‌السلام أنّه يصدق المؤمنين لأنّه كان رءوفا رحيما للمؤمنين ولا ريب أنّ تصديقه لله تعالى واجب كذلك تصديقه للمؤمنين بقرينة المقارنة وهو المطلوب ومن السنة ما روي عن القمي في سبب نزول الآية أنّه نمّ منافق على النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره الله تعالى ذلك فأحضره النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وسأله فحلف أنّه لم يكن شيء ممّا ينمّ عليه فقبل منه النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأخذ هذا الرّجل بعد ذلك يطعن على النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ويقول إنّه يقبل كل ما يسمع أخبره الله تعالى أنّي أنمّ عليه وأنقل أخباره فأخبرته أنّي لم أفعل فقبل فرده الله تعالى بقوله لنبيه قل أذن خير لكم الآية وما رواه في الكافي في الحسن بابن هاشم أنّه كان لإسماعيل بن أبي عبد الله عليه‌السلام دنانير أراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال أبو عبد الله عليه‌السلام يا بني أما بلغك أنّه يشرب الخمر قال سمعت النّاس يقولون فقال يا بني إنّ الله عزوجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم وما رواه في الكافي أيضا عن حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب الخمر بعد أن حرم الله تعالى على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ولا يصدق إذا حدّث ولا يشفع إذا شفّع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه فأكلها وضيّعها فليس للذي ائتمنه على الله عزوجل أن يأجره ولا يخلف عليه وقال أبو عبد الله عليه‌السلام إنّي أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه‌السلام فقلت إنّي أريد أن أستبضع بضاعة فلانا فقال لي أما علمت أنّه يشرب الخمر فقلت قد بلغني من المؤمنين أنّهم يقولون ذلك فقال لي صدّقهم فإنّ الله عزوجل قال (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) ثمّ قال إنّك إن استبضعته فضيعها فدعوت الله أن يأجرني فقال أي بني ليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف قال قلت له ولم فقال لي إنّ الله عزوجل يقول (لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) فهل تعرف أسفه من شارب الخمر قال ثمّ قال لا يزال العبد في فسحة من الله عزوجل حتّى يشرب الخمر فإذا شربها فرق الله عزوجل عنه سرباله وكان وليّه وأخوه إبليس لعنه الله وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل ضلال وتصرفه عن كلّ خير وقد تعجّب صاحب مفتاح الكرامة على ما حكي عنه بعد ذكر هذه الرّواية أو سابقتها عن دعوى بعضهم عدم الدّليل على قبول قول العدل في الموضوعات إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا إشكال في حمل قول المسلم على الصحّة على الوجه الأوّل من الوجهين اللذين أشار إليهما المصنف رحمه‌الله وكذا على الوجه الأوّل من وجوه الوجه الثّاني أيضا وأمّا على الثّاني منها أعني الصّدق المخبري وهو المطابقة للاعتقاد فلا إشكال فيه أيضا لما ادعاه المصنف رحمه‌الله من السّيرة القطعيّة بين المسلمين وثمرة الحمل على الصّحة بهذا المعنى أعني المطابقة لاعتقاد المخبر هي ترتيب الآثار الواقعيّة للمخبر به بعد نفي احتمال الخطإ في مقدّمات اعتقاده وكذا احتمال السّهو فيها بالأصل ولكن سنشير إلى ضعف الاعتماد على مثل هذا الأصل وأمّا على الثالث منها أعني الصدق الخبري وهو المطابقة للواقع فهي العمدة في المقام وهو معنى حجيّة خبر المسلم على غيره وهذه المراتب الثلاثة مختلفة من حيث سهولة إثباتها وصعوبتها صعودا ونزولا فبإثبات التّالي منها يثبت المقدم منها بالأولويّة بخلاف العكس وقد عرفت عدم الإشكال في الحمل على الصّحة على الوجه الأوّل والثّاني منها وأمّا على الثّالث فلا دليل عليه أمّا الأدلّة المستدلّ بها على أصل القاعدة فقد تقدّم في كلام المصنف رحمه‌الله وما علقناه على كلامه ضعف ما عدا الإجماع والسّيرة منها وأشرنا هنا إلى عدم تحققهما في المقام وأمّا ما أشرنا إليه هنا من الآية والرّوايات فيرد عليهما أنّ المراد بتصديق المؤمنين فيها مجرّد التّصديق الصّوري

لا التصديق الخبري أعني ترتيب آثار الواقع على خبره وقد أوضح المصنف رحمه‌الله ذلك عند الاستدلال على حجيّة أخبار الآحاد فإن قلت إنّ هذا إنّما يتمّ في الآية والرّواية الأولى وأمّا الرّوايتين الأخيرتين فلا لأنّ إسناد التقصير فيهما في دفع البضاعة إلى الرّجل القرشي مطلقا على إحداهما وعلى تقدير الدّفع في الأخرى دليل على كون المراد بتصديق المسلمين فيهما هو التصديق الخبري لا محالة لا التصديق الصّوري قلت نعم ظاهرهما ذلك ولكن لا بد من حملهما على إرادة التّصديق الصّوري مع مراعاة الاحتياط في دفع البضاعة بقرينة الاستشهاد فيهما بالآية الّتي يتعيّن حملها على إرادة ذلك كما أشرنا إليه هذا كلّه مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله هنا وحاصله أنا لو قلنا بظهور الآية والرّوايات في المدّعى وبنينا على خروج ما أخرجه الدّليل لزم تخصيص الأكثر لأنّ المراد بالمؤمنين والمسلمين فيها العموم الأفرادي قضيّة لظاهر الجمع المعرف والإجماع منعقد على عدم جواز تصديقهم في الشهادة والرّواية إلاّ مع شروط خاصّة ولا في الحدسيات والنظريّات إلا في موارد خاصّة كالفتوى ونحوه ودعوى كون الخارج بحسب النّوع لا الأفراد حتّى يلزم المحظور يدفعها مع تسليم كثرة الأنواع الباقية ظاهر الجمع المعرف المقيد للعموم الأفرادي مضافا إلى لزوم تخصيص المورد كما لا يخفى فلا مناص من حمل التّصديق فيها على التّصديق الصّوري وإلى أن آية النبإ دالّة على وجوب التبيّن في خبر الفاسق فتخصص الآية والأخبار المذكورة بها فلا تدلّ على تمام المدعى من وجوب تصديق خبر المسلم مطلقا فتأمل ثم مع التنزل عن عموم الدّعوى فهل يمكن إثبات وجوب حمل خبر العدل على الصّدق على الوجه الثالث أو لا وليعلم أنّ مرادنا بالعدل هنا مقابل ما علم فسقه لا العدل الواقعي ليدخل فيه ذلك ومن لم تحصل له بعد ملكة العدالة كالكافر إذا أسلم ولم يصدر عنه بعد معصية ولم تحصل له ملكة بعد والمسلم بعد بلوغه كذلك ومن هو مجهول الحال ويدلّ عليه أولا عموم الآية والأخبار السّابقة وثانيا قوله عليه‌السلام المؤمن وحده جماعة وثالثا الأصل لأنّ المانع من قبول قول المسلم فسقه كما يدلّ عليه تعليق وجوب التبيّن عليه في آية النّبإ لأنّه يقتضي كون الإسلام من حيث هو مقتضيا للقبول وأنّ المانع منه الفسق فحيث علمت العدالة فهو وإلاّ فحيث احتمل عروض الفسق يدفع بالأصل لأنّ الظّاهر أنّ الفسق أمر وجودي وليس عبارة عن عدم الملكة حتّى لا يكون موردا للأصل وحيث يدفع احتماله بالأصل يعمل المقتضي عمله ورابعا مفهوم آية النبإ لأنّ مقتضى تعليق وجوب التبيّن فيها على وصف الفسق هو اختصاص وجوبه بموارد العلم بفسقه لظهور الفاسق في ذلك فيدخل أقسام العادل على ما عرفت في مفهومها شرطا أو وضعا وفي الجميع نظر أمّا الأوّل فلما تقدّم من عدم دلالتها على أزيد من التّصديق الصّوري وأمّا الثّاني فلضعفه سندا كما تقدّم سابقا عند الاستدلال على أصل القاعدة مضافا إلى أن إبقاءه على ظاهره والبناء على تخصيص ما أخرجه الدّليل يوجب تخصيص الأكثر كما تقدّم فلا بدّ من حمل المؤمن فيه على إرادة الكمل من المؤمنين أو غير ذلك كما أشرنا إليه هناك وأمّا الثّالث فمع عدم دلالة التعليق على الوصف إلاّ من باب الإشعار الّذي لا حجّية فيه أنّه يحتمل أن يكون التّعليق على وصف الفسق من باب عدم المقتضي للقبول معه لا من باب وجود المانع إذا كما يحتمل كون الإسلام مقتضيا والفسق مانعا كذلك يحتمل كون المقتضي هي العدالة الواقعية ولا ظهور للآية في أحد الاحتمالين مع أن مقتضى التعليق وجوب التثبت عن خبر مجهول الحال لكون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة دون المعلومة ودعوى الانصراف إليها ممنوعة كما قرّر في محلّه فتدلّ الآية على اعتبار العلم بعدم الفسق في قبول خبره ودفع احتمال المانع حينئذ بالأصل لا يثبت وجود المقتضي إلاّ على القول بالأصول المثبتة ومن هنا يظهر ضعف الرّابع أيضا وقد تقدّم توضيح الكلام في عدم دلالته على قبول خبر العدل مفهوما وصفا وشرطا وعلّة عند الاستدلال على حجيّة خبر الواحد ومع تسليم جميع ذلك أنّ الأدلّة المتقدّمة ما عدا قوله عليه‌السلام المؤمن وحده جماعة إنّما تدلّ على التصديق المخبري دون الخبري كما هو المدّعى أمّا الرّواية المذكورة فإنّها بظاهرها بعد الإغماض عمّا أشرنا إليه إنّما تدلّ على وجوب تنزيل خبر المؤمن الواحد منزلة خبر الجماعة في ترتيب آثار الواقع عليه وهو معنى التصديق الخبري وأمّا ما عداها فتوضيح الكلام فيه أنّ الشّبهة في جواز قبول خبر المخبر ينشأ تارة من احتمال تعمده للكذب وأخرى من احتمال الخطإ في المقدمات المحصلة للاعتقاد وإن علمت مطابقته له وثالثة من احتمال السّهو والنّسيان ورابعة من احتمال وجود المعارض ثمّ إذا صرّح الشّارع بقوله صدق العادل أو الثّقة أو المؤمن أو المسلم فلا ريب أنّ الظّاهر منه وجوب تصديقه من حيث احتمال تعمده للكذب لا من جهة أخرى بل إن أمكن نفي سائر الاحتمالات بالأصول أو بناء العقلاء يعمل بمقتضى الخبر وإلاّ فلا وكذلك إذا قال لا تصدق الفاسق أو غير الثّقة لأنّ ظاهره أيضا عدم جواز تصديقه من حيث احتمال تعمّده للكذب لا من جهة أخرى ومن هنا يظهر أنّ الظاهر من قول الشّارع صدق فلانا هو التصديق المخبري دون الخبري وحينئذ نقول إن غاية ما تدلّ عليه الأدلّة المتقدّمة هو تصديق العادل أو المسلم وغايته الدّلالة على تصديقه من حيث مطابقة خبره لاعتقاده لا بحسب الواقع كما هو المدعى مضافا إلى شهادة التعليق على الوصف والتعليل في آية النّبإ لذلك لأنّ التعليق به مشعر بعليته للحكم ولا ريب في عدم مدخليّة وصف الفسق فيما عدا احتمال تعمد الكذب من الاحتمالات الأخر المتقدّمة وأمّا التعليل فلتساوي خبر العادل والفاسق فيما عدا احتمال تعمد الكذب من الاحتمالات المذكورة فلا يصلح التعليل بخوف الإصابة بجهالة أن يكون علّة لوجوب التثبّت في خبر الفاسق من حيث احتمال ما عدا تعمد الكذب وإلاّ لزم تعليل عدم جواز قبول خبر الفاسق بعلة مشتركة بينه وبين خبر العادل وهو باطل بالبديهة ومن هنا قد ذكرنا في محلّه عدم جواز التمسّك بالآية على حجيّة الإجماع المنقول بخبر العدل لأنّ المانع من قبول إخباره عنه ليس احتمال تعمده للكذب بل احتمال خطائه في حدسه والآية لا تنفيه وكذا قد ذكرنا عدم جواز التمسّك بها لجواز التمسّك بالعمومات قبل الفحص عن مخصّصاتها كما يظهر من صاحب الوافية وشارحه السّيّد الصّدر لأنّ المانع منه هو العلم الإجمالي بالتخصيص المسقط لها عن الظّهور في العموم لا احتمال تعمد الكذب من الرّاوي حتّى ينفي بالآية ولا لحجية فتوى المجتهد لمقلديه كما نقله بعض مشايخنا عن بعض معاصريه لأنّ المانع هنا أيضا هو احتمال الخطإ في الاجتهاد لا احتمال تعمده للكذب في قوله رأيي كذا ومع الإغماض عن جميع ما قدّمناه وتسليم دلالة الأدلّة المتقدّمة على تصديق خبر العادل في الموضوعات كما هو محلّ الكلام لأن الكلام في تصديقه في الأحكام قد تقدّم عند الكلام في حجيّة خبر الواحد نقول إنها معارضة بما دلّ على حلية محتمل الحرمة

وطهارة محتمل النجاسة ما لم تقم على حرمته أو نجاسته بينة فإنّه يقتضي عدم حجّية خبر العدل الواحد فيه منها رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام وفيها بعد الحكم بإباحة محتمل الحرمة والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة ومنها رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الجبن قال قال كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك بأنّ فيه ميتة إلى غير ذلك ممّا يقرب منها فهذه الأخبار مفيدة لإطلاق الأدلّة المتقدّمة ودعوى كون البينة في الأولى منها أعمّ من العدل الواحد فاسدة إمّا لكونها حقيقة شرعيّة في العدلين أو كون ذلك مرادا منها جزما ولو مجازا مضافا إلى صراحة الرّواية الثانية فيه ولا بد أن يكون ذلك مرادا من الأولى أيضا لأنّ الأخبار يكشف بعضها عن بعض ولكن يدفع هذا الوجه أنّ غاية ما تدلّ عليه الأخبار المذكورة عدم حجية خير العدل في محتمل الحرمة أو النّجاسة فيؤخذ بعموم الأدلّة المتقدّمة في غيرهما ولا يمكن إتمام الدّلالة بعدم القول بالفصل لعدم الثّبوت ولا بالفحوى لعدم الأولويّة لاحتمال كون العلّة في عدم اعتبار قول العدل الواحد في محتمل الحرمة والنّجاسة هي التّوسعة من الشّارع للمكلفين فيهما فلا يلزم من عدم اعتبار قوله فيهما عدمه في غيرهما فضلا عن أن يكون ذلك على وجه الأولويّة ثمّ إنّه لا ينافي ما ذكرناه من الكليّة وهو عدم حجيّة قول العدل الواحد في الموضوعات ثبوت اعتباره في بعض الموارد الخاصّة وقد جمع الشّهيد الثّاني في خاتمة باب التعارض من تمهيد القواعد موارد يقبل في بعضها قول العدل الواحد وفي بعض آخر قول غير العدل أيضا وفي ثالث قول النساء أيضا قال أمّا الأوّل فمنها إخبار العدل الواحد بهلال رمضان على قول بعض الأصحاب ومنها إخباره بعزل الموكل الوكيل فإنّه كاف وحده كما دلت عليه صحيحة هشام بن سالم ومنها إخباره بدخول وقت الصّلاة والفطر للمعذور كالأعمى والمحبوس ومن لا يعلم الوقت ولا يقدر على التعلم إما مطلقا أو مع تعذّر العدلين ومنها إخباره إذا كان مؤذنا بدخول الوقت بالأذان للمعذور كما مرّ قطعا أو لغيره أيضا على قول المحقّق وبعض الأصحاب استنادا إلى قوله عليه‌السلام المؤذنون أمناء ولا تحقق الأمانة إلاّ مع قبول قولهم ومنها إخباره بكون الجدي من المستقبل على الجهة الموجبة للقبلة ونحوه من العلامات ومنها إخباره بوصول الظلّ إلى محلّ يعلم المخبر بأنّه يوجب دخول الوقت على قول بعض الأصحاب وإن لم يجز تقليده في أصل دخول الوقت وأمّا الثاني فمنها إخبار ذي اليد بطهارة ما بيده بعد العلم بنجاسته أو بالعكس ومنها قبول قول الأمناء ونحوهم ممّن يقبل قوله في تلف ما اؤتمن عليه من مال وغيره وأمّا الثالث فمنها قبول قول المعتدة في انقضاء عدتها بالأقراء ولو في شهر واحد سواء كانت عادتها منتظمة لا تخالف ذلك أم لا وإخباره بابتداء الحيض بها وانقطاعه عنها بعد العلم بخلافه ما لم يعلم كذبها ونحو ذلك وهو كثير جدّا ومنها ادعاء المطلقة ثلاثا التّحليل في وقت إمكانه مطلقا أو مع كونها ثقة على رواية أو إصابة المحلل وإن أنكرها على الأقوى انتهى ثمّ إنّك بعد ما عرفت عدم الدّليل على أصالة حجيّة قول العدل الواحد في الموضوعات بقي الكلام في أصالة حجيّة قول العدلين في غير باب المرافعات للإجماع القطعي على اعتبار البينة فيه وليعلم أنّ الكلام هنا في مقامين أحدهما بيان الدّليل على أصالة حجية قول البيّنة في جميع الموارد إلاّ ما أخرجه الدّليل والآخر أنّه بعد إثبات هذه الكليّة إذا شكّ في اعتبار الزّائد على العدلين هل يمكن نفيه بهذه الكليّة أم لا المشهور في المقامين هو القول بالموجب كما يظهر بالتّتبع في أبواب الفقه ولذا تراهم في كثير من المقامات يعللّون الثبوت بالبيّنة بأنّها حجّة شرعيّة قائمة مقام العلم مع عدم ورود النّص بها في كثير منها بل إرسال الأصحاب هذه المسألة إرسال المسلّمات وتعليلاتهم بعموم حجيّة البينة يوضح ما ذكرناه غايته بل ادعى بعضهم لأجل هذه القرائن الإجماع المحصل في هذه المقامات فضلا عن تحقق الشّهرة وبالجملة لا إشكال في اشتهار كون البينة من القواعد المتلقاة من الشّارع نعم ربّما يحكى خلاف ذلك عن جماعة منهم عبد العزيز بن برّاج والشيخ في خلافه والمحقق الخوانساري في شرح الدّروس والفاضل الكاشاني والوحيد البهبهاني والنّراقي في باب الطهارة والنجاسة قالوا بعدم ثبوت النّجاسة بقول العدلين لعدم الدّليل على اعتباره عموما والحكم فيها معلّق على العلم لقوله عليه‌السلام كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر ومنهم السّيد في الذريعة والمحقّق الأوّل في المعارج والثّاني في الجعفريّة وصاحب الوافية حيث قالوا بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادة العدلين لعدم الدّليل على اعتبارها مطلقا ومنهم المولى المقدس الأردبيلي في إخبار العدلين بطلوع الفجر في شهر رمضان والحقّ ما هو المشهور ولنا على المقامين وجوه من الأدلّة أحدها الإجماع المحكي المعتضد بالشّهرة المحقّقة بل ربّما تدعى استفاضته الثّاني قوله تعالى (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) فإن قلت قد تقدم أن المراد به التصديق الصّوري دون الواقعي كما هو المطلوب في قبول شهادة العدلين قلت لا شكّ أنّ الظاهر من الإيمان المفسّر في الأخبار بالتصديق هو التصديق الواقعي فلما لم يمكن إبقاؤه على ظاهره لمنافاته لمورد نزوله لما تقدّم من نزوله في المنافق النّمام يحمل على إرادة المعنى الأعمّ منه ومن التّصديق الواقعي لأنّه أقرب إلى الحقيقة بعد تعذرها فحيث تمكن إرادة التّصديق الواقعي فهو المتعيّن فيه وحيث لا تمكن كما في موردها يراد به التّصديق الصّوري ولا يلزم منه استعمال اللفظ في معنيين لأنّ المراد بها المعنى الأعمّ والاختلاف إنّما جاء من اختلاف الموارد وهو لا يوجب الاختلاف في المفهوم المستعمل فيه اللفظ فإن قلت يلزمه قبول قول العدل الواحد أيضا بل الفاسق والمنافق أيضا حيث لا يعلم كذبه كما في مورد الآية قلت تخصّص عموم الآية بما دلّ على عدم اعتبار قولهم من رواية مسعدة بن صدقة وعبد الله بن سليمان كما تقدّم وستعرف زيادة توضيح لذلك الثّالث قوله عليه‌السلام إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم ومثله آخر وقد تقدما بتقريب أنّ مقتضى تعليق وجوب التّصديق والقبول على شهادة المسلمين اعتبار شهادة الجميع في القبول قضيّة لظاهر الجمع المعرف المفيد للإحاطة والاستغراق الأفرادي وهو خلاف الإجماع وبعد تعذر الحقيقة إمّا أن يحمل على إرادة الماهية والجنس الصّادق على الواحد والمتعدّد كما هو الظّاهر بعد انسلاخ المعنى الحقيقي أو إرادة الجمعية في الجنس بأن تراد شهادة الجماعة من المسلمين بأيّ مرتبة اتفقت من مراتب الجمع أو إرادة الطبيعة في ضمن فردين أعني عدلين من المسلمين ولا سبيل إلى ما عدا الأخير أمّا الأوّل فلكونه خلاف الإجماع

سيّما في مورد الرّواية أعني الشهادة على شرب الخمر ولا يجوز تخصيص المورد ومع التسليم يلزم تخصيص الأكثر كما تقدّم وأمّا الثّاني فلعدم اعتبار الاستفاضة في موردها وإن اعتبرت في موارد خاصّة ذكرها الشّهيد الثّاني في باب القضاء والشهادات من الرّوضة ودعوى أنّ المراد بالتّصديق في الرّوايتين هو التصديق الصّوري قد عرفت المناص منها عند الاستدلال بالآية وممّا يومي إلى ما ذكرناه هو التعبير بالشّهادة المشعر بإرادة شهادة العدلين فتأمل ثمّ إنّ السّيّد السّند سيّد مشايخ المصنف ره قال في المناهل سمعت من الوالد دام ظلّه العالي وجود رواية دالّة على حجيّة شهادة العدلين مطلقا انتهى وفيه دلالة على عدم وقوفه على الرّواية العامة الرّابع روايتا مسعدة وابن سليمان المتقدّمتان والتقريب فيهما أنهما إنّما دلتا على اعتبار البينة في الشبهات الموضوعيّة ممّا دار الأمر فيه بين الحلية والحرمة أو الطّهارة والنجاسة فيتعدى إلى غير موردهما من الشبهات الموضوعيّة بالفحوى لتوسعة الشّارع للمكلفين في باب الحلية والحرمة والطهارة والنّجاسة حيث اكتفي منهم في الحكم بالحلية والطهارة بعدم العلم بمقابلتهما ومع ذلك قد اعتبر البينة الموجبة للتضييق في الجملة في إثبات مقابلتهما فيثبت اعتبارها في غيرهما ممّا فيه الضيق بالنّسبة إليهما بالأولويّة الخامس آية النّبإ بناء على تمامية دلالتها مفهوما وصفا أو شرطا فإنّها تدلّ حينئذ على اعتبار قول العدل مطلقا ولكنّه يقيد بما دلّ على عدم اعتبار قول العدل الواحد فيبقى غيره تحت إطلاقه السّادس التعليلات الواردة في جملة من الأخبار منها ما رواه في الفقيه عن الفضل بن شاذان في بيان العلل الّتي لأجلها أمر المكلّفون بالأذان وفيها وجعل بعد التكبير الشهادتان لأنّ أوّل الإيمان التوحيد والإقرار لله تبارك وتعالى والإقرار للرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بالرّسالة وأنّ طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان ولأنّ أصل الإيمان إنّما هو الشهادتان فجعل شهادتين شهادتين كما جعل في سائر الحقوق شاهدان فإذا أقر العبد لله عزوجل بالوحدانيّة وأقر للرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بالرّسالة فقد أقر لجملة الإيمان لأنّ أصل الإيمان إنّما هو لله ولرسوله الحديث ومنها ما رواه إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزّنا لا يجوز فيه إلاّ أربعة شهود والقتل أشدّ من الزّنا فقال لأن القتل فعل واحد والزّنا فعلان فمن ثمّ لا يجوز إلاّ أربعة شهود على الرّجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان وروى الشيخ عن علي بن إبراهيم مثله قال الكليني ورواه بعض أصحابنا عنه عليه‌السلام قال فقال عليه‌السلام لي ما عندكم يا أبا حنيفة فقلت ما عندنا فيه إلاّ حديث عمر إن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد قال فقال لي ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزّنا فيه حدّان ولا يجوز إلاّ أن يشهد كل اثنين على واحد لأنّ الرّجل والمرأة جميعا عليهما الحدّ والقتل إنّما يقام على القاتل ويدفع عن المقتول قوله ولكن الزّنا فيه حدّان إلى آخره أقول لعلّه مبني على الغالب وإلاّ فربّما لا يثبت في الزّنا إلا حدّ واحد كما إذا صدر الفعل عن أحدهما عن جبر وإكراه لا عن رضا واختيار وفي هذه الأخبار دلالة على المقام الثّاني أيضا وأمّا دلالتها على المقام الأوّل فلا لورودها في الحقوق الّتي يتوقف ثبوتها على حكم الحاكم وقد تقدّم خروج باب القضاء من محلّ الكلام لقيام الإجماع وورود الأخبار المتكاثرة على اعتبارها فيه وإنّما الكلام في إثبات اعتبارها في سائر الموارد من أبواب النجاسة ومعرفة الوقت والقبلة ونحوها ممّا لا دخل له في الترافع عند الحاكم وقد حكي عن طوالع الأنوار للسيّد السّديد محمّد باقر الأصبهاني الاستدلال على المدعى بما رواه في الكافي عن يونس عمّن رواه قال استخرج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم يكونا امرأتين فرجل ويمين المدعي وإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقّه وإن أبى فلا شيء عليه ويمكن توجيهه مع اختصاصها أيضا بالحقوق بأنّ المقصود بيان أنّ الشبهة في الحقوق تدفع بما جعله الشّارع طريقا لدفع الشّبهة مطلقا من الوجوه الأربعة فتدل على اعتبار البينة كأخواتها في غير مقام التّرافع أيضا فإن قلت إن اليمين لا يعتبر من دون ضميمة حكم الحاكم فلا بد أن يكون المراد بيان اعتبار البينة أيضا في مقام الترافع خاصة إبقاء للوجوه الأربعة على نسق واحد قلت إنّ هذا خلاف ظاهر الرّواية وقد خرجنا منه في خصوص اليمين بالدّليل فبقي اعتبار البينة على إطلاقه ويؤيّده ما رواه في الوسائل عن داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيّرها كيف شئت ورتبها وصحّحها بما استطعت حتى يصح الشيء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلاّ بحقّه ولا تريد في نفس الحقّ ما ليس بحقّ فإنّما الشّاهد يبطل الحقّ ويحقّ الحقّ وبالشّاهدين يوجب الحقّ وبالشّاهد يعطى وأنّ للشّاهد في إقامة الشّهادة تصحيحها بكل ما يجد إليه السّبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحقّ ويصحّحه ولا يؤخذ به زيادة على الحقّ مثل أجر الصّائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله لأنّها ظاهرة في استناد ثبوت الحقّ إلى نفس البينة من دون مدخلية حكم الحاكم فهي دليل على ثبوت الحقّ بها قبل حكمه وإن كان له نقضه قبله وأمّا احتمال اختصاص ذلك بالحقوق نظرا إلى ورودها فيها فمع الإغماض عمّا عرفت في سابقتها أنّه يمكن دعوى عدم الفرق إن لم نقل بأولوية غيرها بذلك كما يظهر من المحكي عن الفاضل الهندي في مسألة ثبوت النجاسة بشهادة العدلين السّابع بناء العقلاء على اعتبار البيّنة مطلقا وكون ذلك أمرا مركوزا في أذهانهم ممّا لا يقابل بالإنكار الثّامن الاستقراء لتلقي العلماء لاعتبار البينة في جميع أبواب الفقه بالقبول مضافا إلى ثبوت اعتبارها في أغلبها بالنص والإجماع وإنكار بعضهم لها في باب النّجاسة ودخول الوقت مع دلالة النّص على خلافه غير مضرّ في المقام ومرجع هذا الاستقراء في الحقيقة إلى الاستقراء في الأدلّة من الإجماعات والنّصوص فلا يرد أنّ الاستقراء لا يثبت به حكم شرعيّ لأنّ ذلك إنّما هو فيما كان الاستقراء في غير الأدلّة كما أشرنا إليه في غير موضع وإلاّ فلا فرق بين استفادة الحكم من دليل واحد وبين استفادته من أدلّة متعدّدة لعموم أدلّة اعتبارها التاسع ما ذكره النّراقي قال ويدلّ على المطلوب أيضا الأخبار الغير المحصورة المصرحة بجواز شهادة المملوك ونفوذها قبل العتق وبعده والمكاتب والصّبي بعد الكبر واليهودي والنّصراني بعد الإسلام والخصيّ والأعمى والأصمّ والولد والوالد والوصيّ والشّريك والأجير والصّديق والضّعيف والمحدود إذا تاب والعدل والمولود على الفطرة وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرة مدونة في أبواب متكثرة وجه الدّلالة أنّها تدل بإطلاقها بل عمومها لمكان المفرد المضاف والمعرف

على قبول كل شهادة من كلّ هؤلاء المذكورين سواء كانت في مقام التنازع والتّرافع أو لا وسواء كان كل منهم منفردا أو متعدّدا اثنين أو أكثر خرج المنفرد بما يأتي فبقي الاثنان فما زاد ثم قبول شهادة شخص ونفوذها وإن كان أعمّ من أن يجعل علّة تامّة للحكم بمقتضاها أو علة ناقصة وجزء علّة إلا أنّه ليس المراد كونها جزءا لما يفيد العلم قطعا إذ لا فرق في جزء ما يفيد العلم بين هؤلاء المذكورين وغيرهم ولا معنى للتقييد بما قيد به أكثر هذه الموارد من معرفة الصّلاح أو الخيريّة أو العدالة أو العتق أو الإسلام أو البلوغ أو انضمام الغير أو كونه مرضيّا أو نائبا أو نحو ذلك فيكون إمّا قبوله من حيث التماميّة أو الجزئية لغير العلم وكلّ من يقول بصلاحيته بجزئية العلّة لا يقول باشتراط الأزيد من الاثنين في غير الزّنا فيحصل المطلوب بالإجماع المركّب القطعي فإن قيل السّائل والمسئول في جميع تلك الأخبار إنّما هو في مقام بيان حكم آخر دون إطلاق الحكم أو عمومه فلا يفيد إلاّ قبول شهادة هؤلاء في الجملة ولا كلام فيه قلنا قد مرّ في بعض العوائد المتقدّمة قريبا أنّ ذلك لا يضرّ في إطلاق اللفظ المطلق أو العام على سبيل الإطلاق إنّما هو في بعض الموادّ الّذي ليس هنا منه انتهى وحاصل ما ذكره في بعض العوائد المتقدّمة أنا إن قلنا بعموم المطلق من باب دليل الحكمة فالعمل بعمومه إنّما هو فيما لم يحتمل المقام لفائدة أخرى سوى بيان حكم المطلق وإلاّ احتمل ورود الكلام لبيان هذه الفائدة كما في قوله تعالى (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) لوروده لبيان حلية ما يصيده الكلب لا من حيث بيان وجوب غسل موضع العضّ وعدمه وإن قلنا بعمومه من باب السّريان وتعلق الحكم بالطبيعة المأخوذة في ضمن كلّ فرد فيتحقّق الحكم في ضمن الجميع والحقّ في الحكم بالعموم حينئذ اشتراطه بعدم العلم بعدم كون الكلام منساقا لبيان حكم الطّبيعة ولا يشترط بالعلم بكونه منساقا لذلك وإلاّ لا يحكم بالعموم لعدم تعلّق الحكم بالطبيعة حينئذ فلو قال خذ هذه الدّراهم واشتر لي لحم الغنم فذهب المأمور واشترى الخبز فقال له الآمر إنّي أمرتك باشتراء اللّحم وأنت اشتريت الخبز لا يكون قوله إنّي أمرتك باشتراء اللّحم مطلقا معارضا لقوله اشتر لحم الغنم لأن قرينة المقام دالة على أنّ مراده ليس بيان إرادة طبيعة اللّحم بل أراد به نفي إرادة الخبز فلا يمكن الاستدلال به على ثبوت الحكم لجميع الأفراد هذا ملخّص كلامه ومحصّل مرامه وأقول إنّ تحقيق المقام وإن كان كما ذكره في الحكم بالعموم من باب السّراية إلاّ أنّ القرينة قائمة في الأخبار الّتي ادعي إطلاقها أو عمومها في المقام على ورودها في مقام بيان حكم آخر أعني بيان تشريع شهادة هؤلاء الجماعة المذكورين لأن السّؤال في هذه الأخبار طرّا عن أصل جواز شهادة هؤلاء لا عنها بحسب الموارد خصوصا أو عموما بعد الفراغ من أصل جوازها وهذا ما لا يقابل بالإنكار وبالجملة أنّ عموم اعتبار البينة أوضح من أن يتمسّك فيه بمثل هذه الإطلاقات وفيما قدّمناه كفاية والمعاند لا يكفيه ألف حكاية نعم بقي في المقام إشكال من جهة أخرى وهو أنّ غاية ما يستفاد من الأدلّة المذكورة هو وجوب تصديق البيّنة من حيث الصّدق المخبري دون الخبري على ما أشرنا إلى الفرق بينهما سابقا فغاية ما تدل عليه هذه الأدلّة نفي احتمال تعمد الكذب في شهادة العدلين لا نفي الغفلة والسّهو والنسيان ونحوها في مقدمات اعتقادهما حتّى ينزل المشهود به منزلة الواقع فيما كانت شهادتهما مبنية على الاعتقاد النّظري دون الحسّي فالأدلّة المذكورة مع تطرق هذا الاحتمال لا تدل على اعتبار البيّنة ولا يوجد مورد يخلو من جميع هذه الاحتمالات وإن وجد فنادر فأمّا اللّفظيّة منها فلما أشرنا إليه عند بيان اعتبار شهادة العدل الواحد من ظهورها في نفي احتمال تعمد الكذب خاصة وأمّا غير اللفظيّة منها من بناء العقلاء والاستقراء فلأن ما ذكرناه هو المتيقّن منهما وأمّا دفع الاحتمالات المزبورة بالأصول فلا يعول عليه لكونها مثبتة في المقام ولعلّ ما ذكرناه هو الوجه في عدم اعتداد العلماء بشهادة العدلين في التقويمات والأروش والجنايات حيث اعتبروا فيها كونهما من أهل الخبرة وكذا قد اعتبروا في باب الرّواية بعد اعتبار عدالة الرّاوي كونه ضابطا لأنّ الشبهة في قبول قول الغير في هذه الأبواب ليست من حيث احتمال تعمّد الكذب حتّى ينفي بالأدلّة المتقدمة على اعتبار قول البينة أو العدل الواحد بل من حيث احتمال الخطإ في الاجتهاد والنظر في التقويمات والسّهو والنّسيان في الرّواية والأدلّة المذكورة لا تنفيها وإن شئت قلت إنّ اشتراطهم الخبرة والضّبط في التقويم والرّواية ليس من باب تخصيص أدلّة اعتبار قوله البينة أو العدل الواحد بل من باب عدم شمول أدلّة اعتبار قولهما لقبول قول غير أهل الخبرة وغير الضّابط وعلى ما ذكرناه إذا أخبرت البينة عن وقوع بيع أو غيره من العقود والإيقاعات ممّا اختلف فيه آراء الأصحاب أو عن طهارة ماء مخصوص في الخارج أو عن كون يوم معين أوّل شهر واحتمل كون الشّهادة في الأوّل مبنية على اعتقاد الصّحة ولعلّنا لا نقول بصحّته لو اطلعنا على اعتقاد البينة وفي الثّاني على اعتقاد طهارة الماء القليل وعدم انفعاله بالملاقاة كما هو رأي بعض الأصحاب وقلنا بانفعاله بها وفي الثّاني على الاجتهاد في علم النّجوم وقلنا بكون الحكم في أوّل الشّهر منوطا بالرّؤية كما في قوله عليه‌السلام صم للرّؤية وأفطر للرّؤية لا تسمع هذه الشهادات لعدم اندفاع الاحتمالات المذكورة بأدلّة اعتبارها وهكذا في غير ذلك من الموارد الّتي احتمل ابتناء شهادة البينة على الاعتقاد النظري واحتملنا خطأه في بعض مقدّمات اعتقاده هذا ويمكن دفع هذا الإشكال ببناء العقلاء على عدم الالتفات إلى احتمال السّهو والنّسيان في الخطابات والأقارير والشهادات وأمّا احتمال الخطإ في الاجتهاد في النظريّات فإن كان المشهود به ممّا لا يحتمل الاجتهاد فيه أو علم من حال الشّاهد عدم بناء شهادته على الاجتهاد والنّظر أو احتمل ذلك فيه لكن كان اجتهاده معتبرا عندنا أيضا فلا إشكال فيه وأمّا في غير ذلك فيمكن دفع الإشكال عنه من وجوه أحدها أن يحمل المشهود به على الصّحة بعد ثبوت أصله بشهادة البيّنة فإنّها إذا شهدت بوقوع معاملة واحتملنا ابتناء شهادته على اعتقاد صحّته لأجل اجتهاده فيها كذلك وقلنا بعدم صحّتها على تقدير وقوعها على طبق ما زعمته البينة فأدلّة اعتبار قول البينة تدل على وقوع هذه المعاملة في الجملة لاندفاع احتمال تعمّد الكذب بهذه الأدلّة واحتمال السّهو والنسيان ببناء العقلاء فإذا ثبت وقوعها في الجملة وترددت بين الصّحيحة والفاسدة نحملها على الصّحيحة حملا لفعل المسلم على الصّحيح ولكن هذا الوجه لا يطرد لاختصاصه بما كان من قبيل ذلك بأن كان فعلا محتملا للصّحة والفساد وكانت شهادة البينة مبنية على الاعتقاد الناشئ من الاجتهاد والنظر بخلاف

ما لو شهدت بكون يوم معيّن أوّل شهر أو بطهارة ماء مخصوص كما تقدّم ومرجع الشكّ هنا إلى الشكّ في صحّة اعتقاد البينة وعدم خطائها في بعض مقدّمات اعتقادها فلا مسرح لقاعدة الحمل على الصّحة في مثله اللهمّ إلاّ أن يحمل اعتقاد البينة على الصّحة بناء على جريان القاعدة في الاعتقادات وثانيها أن يحمل إقدام البينة على الشّهادة وتعرضها لها على الصّحة لأنّه أيضا فعل من أفعال المسلم منقسم إلى الصّحيح والفاسد فيحمل الفرد المشكوك فيه منه على الصّحة والفرد الصّحيح منه ما كان ممضى عند الشّارع وترتب الأثر على ما أقدمت عليه والفاسد ما لم يكن كذلك وثالثها أنّ المعتبر في الشهادة لما كان ما وقع على وجه الجزم واليقين دون الظنّ والتردّد فظاهر الشهادة على وجه الجزم استنادها إلى الحسّ دون النّظر والاجتهاد لندرة حصول القطع منه فحينئذ يؤخذ بظاهرها ولا يلتفت إلى احتمال ابتنائها على الاجتهاد ولكن يشكل ذلك بمنع ندرة حصول اليقين من الأدلّة الاجتهاديّة لأنّه إن أريد به اليقين الوجداني فهو متجه إلاّ أنّه لا دليل على اعتباره في جواز شهادة الشاهد لأنّ الأدلّة الاجتهاديّة إذا ثبت اعتبارها شرعا أفادت اليقين الشّرعي وجاز للشّاهد بناء شهادته عليه وإن لم تكن معتبرة شرعا فعدالته مانعة من الاقتحام في الشهادة من دون مستند شرعي ورابعها وهي العمدة في المقام أنّ المشهود به إن كان من الأمور الّتي لها أسباب نظرية بحيث تكون الشهادة مستندة إليها غالبا وإن استندت إلى الحسّ في بعض الأحيان وجب على الحاكم حينئذ أن يسأل الشّاهد عن السّبب ولا يعتني بإطلاق الشهادة من دون ذكر السّبب وإن كان ممّا له أسباب نظريّة وحسيّة وكان الغالب استناد الشهادة إلى الحسيّة منها فالفرد المشكوك فيه يحمل على الغالب ولا يجب عليه السّؤال عن السّبب حينئذ لبناء العقلاء على هذه الغلبة في باب الشّهادة في عدم الالتفات إلى احتمال استنادها إلى الأسباب الاجتهادية الّتي يحتمل فيها الخطاء ولعلّه إلى ذلك ينظر كلام الشّهيد في قواعده لأنّه بعد الحكم بحمل إخبار المسلم على الصّحة قال يشترط في بعض الموارد هنا ذكر السّبب عند اختلاف الأسباب كما لو أخبر بنجاسة الماء فإنّه يمكن أن يتوهّم ما ليس بسبب سببا وإن كانا عدلين اللهمّ إلاّ أن يكون المخبر فقيها يوافق اعتقاده اعتقاد المخبر ومنه عدم قبول شهادة الشّاهد باستحقاق الشفعة أو بأن بينهما رضاعا محرّما لتحقّق الخلاف في ذلك وبأوليّة شهر أو بإرث زيد من عمرو أو بكفره والصّور كثيرة إلى أن قال وبالجملة لا ينبغي للشاهد أن يرتب الأحكام على أسبابها بل وظيفته أن ينقل ما سمعه منها من إقرار أو عقد بيع أو غيره أو ينقل ما رآه وإنّما ترتيب المسبّبات وظيفة الحاكم فالشّاهد سفير والحاكم متصرّف انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه وهذا خلاصة الكلام في تحقيق عموم اعتبار قول البينة وقد تقدّم في تضاعيف الأدلّة ما يدلّ على كفاية الاثنين في الشهادة بحيث يكون هذا أصلا في الباب يدفع به احتمال اعتبار العدد الزّائد عليهما في بعض الموارد وبعد إثبات كفاية الشّاهدين ثبت اعتبار الزائد عليهما بالأولويّة والله العالم بحقيقة الحال (قوله) من الدّاخل إلخ متعلق بقوله خرج (قوله) عموما إلخ أي في جميع أفعاله وأقواله (قوله) وشبههما كقول الطبيب وإخبار المقوّم عن القيمة ونحوهما(قوله) أوجب ذلك حجيّة إلخ حاصله أنا إن قلنا بأصالة مطابقة اعتقاد المسلم للواقع وقد تقدّم أيضا أنّ الأصل في الخبر هو الكشف عن معتقد المخبر فلازم هاتين المقدّمتين حجيّة كلّ خبر أخبر به المسلم وهو واضح (قوله) ويترتب على ما ذكرنا إلخ لأنّ المناط في قبول تذكية أهل الرّجال هو اعتقاد المذكي بعدالة الرّاوي لا إخباره عن الواقع وحيث فرض كون الكتابة كالقول كاشفة عن الاعتقاد تحقّق فيها مناط قبول الشهادة بعدالة الرّاوي ونحوه الكلام في مسألة الاقتداء (قوله) ومجمل القول فيها إلخ توضيح هذا الإجمال على ما يسعه المجال وتقتضيه الحال أنّه لا إشكال في اعتبار قاعدة القرعة وقد نطق بها الكتاب وتواترت بها الأخبار قال الله تبارك وتعالى في قصّة يونس على نبيّنا وعليه‌السلام فساهم فكان من المدحضين المراد بالمساهمة المقارعة وبكونه من المدحضين صيرورته معلوما بالقرعة ممتازا عن غيره والإدحاض الإزالة والإبطال والمعنى صار من المقروعين المعلومين المقهورين كما في المجمع وصورة الواقعة كما في الخبر أنه عليه‌السلام لمّا وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمر الله به فركب في السّفينة فوقفت السّفينة فقالوا هنا عبد أبق عن مولاه فأقرعوا فخرجت القرعة على يونس عليه‌السلام فرمى بنفسه في الماء فالتقمه الحوت وأمّا الأخبار فكثيرة مذكورة في محلّها وموردها أعمّ من المشتبه في الواقع والظّاهر بمعنى كون المشتبهين متساويين في الاندراج تحت عموم الأدلّة الواقعية كتزاحم الإمامين أو المترافعين عند الحاكم أو المتدرّسين عند المدرّس وغيرها ممّا أجمع الأصحاب على الرّجوع فيها إلى القرعة مع كونه غير معيّن في الواقع والظّاهر ومن المشتبه في الظّاهر المعيّن في الواقع كما في اختلاط الموتى في الجهاد وتلف درهم من الودعيين والعبد المعتق بين الاثنين أو أكثر إلى غير ذلك ولا إشكال في اعتبارها في المقامين لأنّه كما ورد أنّ القرعة لكل أمر مشتبه أو لكل أمر مجهول الظّاهر فيما كان مشتبها في الظاهر فقط كذلك قد ورد أنّها لكلّ أمر مشكل الظّاهر فيما لم يكن معينا لا في الظّاهر ولا في الواقع فهي كما تصلح لتمييز الشبهة في الظاهر خاصّة كذلك تصلح لترجيح ما لم يكن معينا في الواقع أيضا فما صدر عن الشّهيد الثّاني في موارد من اختصاصها بالمشتبه في الظّاهر خاصّة استنادا إلى أنّها لكلّ أمر مشتبه ليس كما ينبغي مضافا إلى ما ورد في خصوص المشتبه في الواقع مثل صحيحة الحلبي فمن قال أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فورث سبعة جميعا قال يقرع بينهم وعتق الّذي خرج سهمه وإلى أن تزاحم الإمامين أو المترافعين أو المتدرّسين ممّا أجمع الأصحاب حتّى الشّهيد الثّاني على اعتبار القرعة فيه ثمّ إنّ ما ذكرناه من التعميم في موردها وكونها أعمّ من التمييز والترجيح إنّما هو بالنّظر إلى ظاهر كلمات الأصحاب وإلاّ أمكن أن يقال بكونها للتمييز مطلقا من دون ترجيح لغير المعيّن في الواقع بأن يقال إن جعل الأحكام الكليّة كما أنّه لا بد أن يكون ناشئا من المصالح والمفاسد الكليّة الكامنة الّتي لاحظها الشّارع كذلك يمكن أن يقال بكون القرعة مجعولة لتمييز المصالح الشّخصيّة في الموارد الخاصّة المشتبهة الّتي تختلف باختلاف زمان المكلّف ومكانه وسائر أحواله فهي دائما لكشف ما فيه المصلحة من الطّرفين فلا يفرق في ذلك بينما كان من قبيل تزاحم الإمامين واختلاط الموتى في الجهاد وربّما يكشف عن هذا المعنى ما رواه في الفقيه والتهذيب عن محمّد بن حكيم عن الكاظم عليه‌السلام كل مجهول ففيه القرعة قلت له إنّ القرعة تخطئ فقال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ لأنّ الظّاهر أنّ المراد بالإصابة إصابة ما فيه

المصلحة للمتقارعين في نفس الأمر فتكون القرعة معتبرة في مواردها مطلقا لتمييز المصلحة الشّخصية فيها خاصة ولم أر من تنبه على هذا المعنى من الرّواية لا يقال إنّ ما ذكرته يرجع إلى مقالة الشّهيد الثّاني من كون القرعة للتمييز دون الترجيح لأنا نقول إنّه لا يقول للتمييز بهذا المعنى كما هو واضح ممّا قدّمناه إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأصحاب كما ادعاه بعض مشايخنا قد أطبقوا على تقديم الاستصحاب بل البراءة والتخيير والاحتياط على القرعة فلا إشكال في الحكم وإنّما الإشكال في وجهه وقد ذكروا له وجوها غير ناهضة أحدها أن أدلتها وإن كثرت بل ربّما بلغت الأخبار الواردة فيها حد التواتر إلاّ أنّه قد تطرق عليها الوهن لأجل كثرة المخصّصات الواردة عليها فلا يعمل بها في مقابل الأصول بل لا يعمل بها مطلقا ما لم تنجبر بعمل الأصحاب أو جماعة منهم وفيه أنّ مقتضى هذا الوجه جواز العمل بها بعد الانجبار وأمّا قبل الانجبار فعدم العمل بها حينئذ لعدم حجيتها لا لتقدم الأصول عليها وثانيها أنّ الأصول مبنية للشبهة فيرتفع موضوع القاعدة بها فتكون الأصول واردة عليها وهذا الوجه يظهر من صاحب العناوين وفيه أنّه يمكن قلب هذه الدّعوى بأن يقال إن القرعة مزيلة للشكّ المأخوذ في موضوع الأصول ولو في الظّاهر لأنّ المأخوذ في موضوع كلّ من القاعدة والأصول في الأدلّة هو الشكّ والجهل والشبهة وعدم العلم فإن كان المراد بهذه العناوين هو الجهل بالواقع خاصّة حتّى لا يكفي في إزالتها بيان الحكم الظّاهري في مقام الجهل فلا ريب أنّ ذلك لا يختص بأحدهما وإن كان أعم من الجهل بالواقع والظّاهر فكذلك فاعتبار الجهل أعمّ منهما في موضوع القاعدة دون الأصول لا وجه له أصلا بل ربّما يدعى كون ظاهر رواية محمّد بن حكيم المتقدّمة كون القرعة كسائر الأمارات الظنّية كاشفة عن الواقع فتكون حاكمة أو واردة على الأصول ومن هنا يظهر فساد وجه ثالث في المقام وهي حكومة الأصول على قاعدة القرعة ورابعها أنّ أدلّة القرعة أعم من أدلّة الأصول فتخصّص بها لكون الأولى أعم من الشكّ في التّكليف والمكلّف به مع إمكان الاحتياط وعدمه مع كون الشّبهة حكميّة أو موضوعيّة وغيرها فإن قلت إنّ الإجماع منعقد على عدم جريان القرعة في الأحكام المشتبهة بل الضّرورة قاضية بذلك وإلاّ لاختل نظام الأحكام وحينئذ تصير النّسبة بين عمومات الأصول والقرعة عموما من وجه ومحلّ الاجتماع مع الاستصحاب هي الشّبهات الموضوعيّة المسبوقة بالحالة السّابقة ومحلّ الافتراق للاستصحاب هي الشّبهة الحكميّة مطلقا ولقاعدة القرعة هي الشبهات الموضوعيّة مع عدم سبق حالة سابقة وبعد التعارض في مورد الاجتماع لا بدّ من الرّجوع إلى سائر القواعد قلت إنّ ما ذكرت إنّما يتمّ لو ترتبت المخصصات حتّى لوحظت النّسبة بعد التّخصيص أولا بين الباقي تحت العام والخاص الآخر ولا دليل عليه لأنّ كلا من الإجماع وعمومات الأصول مخصّص لعمومات القرعة في آن واحد فإنّ انعقاد الإجماع وإن تأخّر عن صدور الأخبار زمانا إلاّ أنّه كاشف عن اقتران العام حين صدوره بما يؤدّي مؤدّاه وبالجملة أنّ جميع الأخبار وإن اختلفت صدورا بحسب اختلاف زمان الأئمة عليهم‌السلام وزمان صدورها وكذلك الإجماعات وإن تأخّر انعقادها عن زمان صدور الأخبار بل اختلف زمان انعقادها إلاّ أنّ جميع ذلك لا بدّ أن يفرض كالصّادر في زمان واحد لكون جميع ذلك حاكيا عن حكم النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لكون الأئمة عليهم‌السلام حاكين عنه لا منشئين للأحكام فهم عليهم‌السلام معه صلى‌الله‌عليه‌وآله كالمتكلم الواحد في زمان واحد فلا وجه للتخصيص أولا ثم ملاحظة النسبة بعده فإن قلت سلّمنا كون النّسبة عموما مطلقا إلاّ أن الخاص إنّما يقدم على العام مع قوته ورجحانه عليه وليس المقام كذلك لأنّ رواية محمّد بن حكيم المتقدّمة تدلّ كما أشرنا إليه على اعتبار القرعة من باب الكشف عن الواقع فتكون حاكمة على عمومات الأصول وإن كانت خاصّة بالنسبة إلى عمومات القرعة قلت لو لا الإجماع كما نقل على عدم وجوب الرّجوع إلى القرعة بل جوازه أيضا في موارد الأصول لاتجه ما ذكر كما لا يخفى هذا وتحقيق المقام مع الغض عن الإجماع المذكور أنا إن قلنا باعتبار الأصول من باب التعبّد فالقاعدة حاكمة عليها سواء قلنا باعتبارها من باب الظنّ النّوعي كما هو ظاهر رواية محمّد بن حكيم المتقدّمة أم من باب التعبّد كما هو ظاهر أكثر أخبارها أمّا على الأوّل فواضح وأمّا على الثاني فإنّ ظاهر الأخبار الواردة فيها كونها مجعولة لتشخيص المشتبه الواقعي في مورد الشكّ ولو تعبّدا فيكون تقدّمها على الأصول نظير تقدّم البينة عليها بناء على اعتبار البيّنة من باب التعبّد فإن قلت إنّ هذا مسلم بالنّسبة إلى البراءة والاحتياط والتخيير وأمّا بالنسبة إلى الاستصحاب فلا لأنّه أيضا في الموضوعات مشخّص لحال الموضوع المشتبه ومبيّن لبقائه على حالته الأولى قلت إنّ معنى اعتبار الاستصحاب في الموضوعات من باب التعبّد ترتيب آثار الموضوع المعلوم عليه لا وجوب البناء على كون الموضوع المشتبه البقاء موجودا في اللاّحق أو كون الموضوع المشتبه البقاء على صفة كونه في اللاّحق على الصفة المذكورة بخلاف قاعدة القرعة لأنّ ظاهر الأخبار الواردة فيها هو وجوب البناء على كون الموضوع المشتبه ما أخرجته القرعة لا على مجرّد ترتيب آثار الواقع عليه بل عليه وعلى كونه هو الموضوع المطلوب إخراجه بها وتظهر ثمرة هذا البناء في تقديمها على الاستصحاب في المقام وإن قلنا باعتبارها من باب العقل فالقاعدة واردة على ما عدا الاستصحاب لأنّ موضوع البراءة كما صرّح به المصنف رحمه‌الله في أوّل باب التّعادل والترجيح هو عدم البيان وموضوع قاعدة الاحتياط هو احتمال العقاب وموضوع التخيير عدم التّرجيح وهذه كلّها مرتفعة بالقاعدة وأمّا الاستصحاب فهو حاكم على القاعدة إن قلنا باعتبارها من باب التعبّد وإن قلنا باعتبارها من باب الظنّ النوعي فالظّاهر حصول التعارض بينهما وممّا ذكرناه يظهر ما في حكم المصنف رحمه‌الله بكون عمومات الاستصحاب مخصّصة لعمومات القرعة لأنّ الحكم بالتّخصيص إنّما يتم في غير مورد الحكومة على ما عرفت هذا كلّه بناء على الإغماض عن انعقاد الإجماع على تقديم الأصول عليها وإلاّ فلا مناص من العمل بمقتضاه ولكن ظاهر كلام المصنف رحمه‌الله هنا عدم تحقّقه في المقام فتدبّر (قوله) مساوقا لحكم العقل إلخ مثل قوله عليه‌السلام النّاس في سعة ما لا يعلمون ونحوه لتعلّق الحكم فيه بعدم العلم المساوق لعدم الدّليل والبيان واقعا وظاهرا هذا بخلاف قوله عليه‌السلام كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي لتعليق الحكم بالإباحة فيه على عدم وصول نهي من الشّارع الصّادق مع ورود حكم ظاهري لمجهول الحرمة مخالف للإباحة ولذا قد ذكر المصنف رحمه‌الله في مسألة البراءة معارضة هذا الخبر مع أخبار الاحتياط بخلاف غيره من أخبار البراءة(قوله) فقد يقال إلخ القائل صاحب الرّياض على ما حكاه عنه بعض مشايخنا وحاصل ما ذكره أنّه قد ثبتت بالإجماع

ونحوه حرمة العصير قبل ذهاب ثلثيه بالنار بحيث لم يظهر شموله لصورة ذهاب ثلثيه بالهواء ولذا صار هذا محلّ شبهة ولكن لا يمكن التمسّك فيه بقوله عليه‌السلام كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي لصدق الغاية مع ذهاب الثلثين بالهواء إذ يصدق أنّه ممّا ورد فيه نهي ولو باعتبار وروده قبل ذهاب ثلثيه وتوضيح الجواب أنّ العصير قبل ذهاب ثلثيه موضوع وبعده موضوع آخر فثبوت النّهي في الأوّل لا يوجب ثبوته في الثّاني وإن اشتركا في كونهما فردين من العصير ولكن النّهي عن بعض أفراد العام لا يوجب النّهي عن فرد آخر فإن قلت إن فرض كونهما فردين متغايرين فكيف يجعل ذلك من موارد تعارض الاستصحاب مع قاعدة البراءة ويشترط في الأوّل اتحاد الموضوع في القضيّة المتيقنة والمشكوكة حتّى يصدق معه البقاء والارتفاع قلت نعم ولكنّ المدار في اتحاد الموضوع والبقاء والارتفاع على الصّدق العرفي لا المداقة العقليّة كما تقدّم في محلّه ومع عدم الاتحاد عرفا لا مسرح للاستصحاب والمقام ليس كذلك وإنّما قلنا وقد ثبتت بالإجماع ونحوه إذ لو ثبتت بعموم دليل لفظي أو إطلاقه لم يكن مجرى للاستصحاب وأصالة البراءة أصلا(قوله) نهي وارد في رفع إلخ حاصله أنّه قوله عليه‌السلام كلّ شيء مطلق وإن أثبت إباحة العصير بعد ذهاب ثلثيه بالهواء من حيث كونه مشكوك الحكم إلاّ أنّ استصحاب النّهي السّابق رافع لهذه الإباحة والرّخصة وبهذا يدخل العصير بعد ذهاب ثلثيه بالهواء في الغاية دون المعنى وحاصل الجواب أنّ ظاهر قوله كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي هو بيان الرّخصة ما لم يصل النّهي عن الشّيء من حيث عنوانه الخاصّ لا من حيث إنّه مشكوك الحكم فيدلّ على إباحة كلّ شيء لم تعلم حرمته واقعا والمراد بالنّهي في قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ هو المنع من نقض الحالة السّابقة في المورد المشكوك البقاء من حيث كونه مشكوك البقاء فهو يفيد الحرمة الظّاهريّة في مورد لم يعلم ارتفاع النّهي الواقعي الثّابت في السّابق وحينئذ فكما يمكن أن يقال إنّ المراد بالرخصة في الرّواية الأولى غير مورد تحقق النّهي السّابق كذلك يمكن أن يقال إنّ المراد بالنّهي في الرّواية الثانية غير مورد ثبوت الرّخصة للشّيء من حيث كونه مشكوك البقاء فتتعارضان فتتساقطان (قوله) ولا فرق فيما ذكرنا بين الشبهة إلخ في إطلاق كلامه نظر إذ أصالة البراءة في الشبهات الموضوعيّة قد تكون حاكمة على الاستصحاب كما إذا بلغ ماله مقدار الاستطاعة للحجّ لو لم يكن عليه دين ولكن شكّ في اشتغال ذمّته بمقدار من الدّين بحيث لا يفي ماله بالحجّ بعد إيفائه إذ أصالة البراءة عن هذا الدّين حاكمة على استصحاب عدم الاستطاعة باعتراف من المصنف رحمه‌الله في مسألة البراءة فلا بد من ملاحظة المقامات وضابطة الحكومة(قوله) بل الأمر في الشبهة الموضوعية أوضح إلخ قد تقدم الكلام في ذلك في صدر الكتاب عند الكلام في فروع العلم الإجمالي عند بيان جواز المخالفة الالتزاميّة في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة فراجع حتى تتبصر هنا(قوله) والحرّية في المملوك إلخ فيه نوع مسامحة لعدم كون أصالة الحرّية من أفراد الاستصحاب بل هي قاعدة أخرى في كلّ إنسان مشكوك الحرّية والرّقية(قوله) ولو أريد من الحلية إلخ بأن أريد بها قاعدة الصّحة في شراء الثوب والمملوك واستصحاب عدم النّسب والرّضاع في المرأة وهما حاكمان على استصحاب الحرمة وأنت خبير بأنّه إنّما يتم إن كانت قاعدة الصّحة عامّة لفعل الشّاكّ أيضا اللهمّ إلاّ أن يريد بها قاعدة الشكّ بعد الفراغ وهو أيضا إنّما يتم على تقدير عموم هذه القاعدة أيضا لصورة تذكر الشاك للواقعة على ما وقعت عليه كما هو ظاهر الرّواية وقد تقدّم استشكال المصنف رحمه‌الله فيه في الموضع السّابع من المواضع المتعلّقة بالقاعدة مع أنّ استصحاب عدم النسب إنّما يتم على القول بالأصول الثلاثة فتدبر(قوله) فهو لا يجامع إلخ حتّى يلاحظ فيه حكم التّعارض والتّرجيح لأن الواقعة إن كانت مسبوقة بالتّكليف فهي مورد لاستصحابه وإن كانت مسبوقة بعدمه فهي مورد لاستصحاب البراءة فهما لا يجتمعان أصلا(قوله) وأمّا استصحاب الاشتغال إلخ يعني بعد الموافقة الاحتماليّة بالإتيان بأحد المحتملين كما في مثال الظّهر والجمعة وكذا القصر والإتمام فإنّه بعد الإتيان بإحداهما يستصحب الاشتغال فيحكم بوجوب الإتيان بالأخرى (قوله) أو بواسطة أمر خارج إلخ كالعلم الإجمالي في موارده (قوله) إلى غير ذلك مثل وجود مرجح لأحد الاستصحابين وعدمه وعلى الأوّل كون المرجّح من الأصول أو غيرها وعلى الثّاني إمّا أن يكون من الظّنون المعتبرة أو لا وعلى التقادير إمّا أن نقول باعتبار الاستصحاب من باب الوصف أو السببيّة إلى غير ذلك ثمّ إنّ ما ذكره المصنف رحمه‌الله أيضا ينشعب إلى أقسام مثل كون الموضوع صرفا أو مستنبطا أو متعلقا لحكم تكليفي أو وضعي والحكم كليّا أو جزئيّا تكليفيّا أو وضعيّا إلى غير ذلك فإن قلت إن فرض تعارض الاستصحابين في موضوع واحد مشكل بل ممتنع لعدم إمكان وجود حالتين سابقتين لموضوع واحد حتّى يمكن استصحابهما معا كما هو قضيّة التعارض ولعل إدراج المصنف رحمه‌الله ذلك في الأقسام لاستيفاء الأقسام المقصورة عقلا لا الواقعة منها شرعا قلت نمنع عدم الإمكان لإمكان فرضه في مثل الجلد المطروح فإن استصحاب الطّهارة الثابتة حال الحياة يقتضي طهارته واستصحاب عدم التّذكية يقتضي كونه ميتة وهو مستلزم لنجاسته نعم ما ذكره النّراقي من تعارض استصحاب الوجود والعدم في محل واحد قد أوضح المصنف رحمه‌الله فساده سابقا(قوله) وهي أنّ الشكّ في أحد الاستصحابين لا يخفى أنّ الشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحابين بحسب التصوير العقلي لا يخلو إمّا أن يكون أحدهما مسبّبا عن الآخر وإمّا أن يكون كلّ منهما مسبّبا عن سبب مغاير لسبب الآخر وإمّا أن يكونا مسبّبين عن ثالث وإمّا أن يكون كلّ منهما مسبّبا عن الآخر ولا سبيل إلى الأخير لعدم تعقّله كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله فما صدر عن النّراقي من إدراجه تحت الأقسام وتمثيله له بالعامين من وجه ممّا لا وجه له كما أوضحه المصنف رحمه‌الله وأمّا عدم إشارة المصنف رحمه‌الله إلى القسم الثاني مع صحّته ووقوعه شرعا فلكونه في حكم القسم الثّالث كما سنشير إليه ومثال الأوّل الثوب النّجس المغسول بالماء النّجس المسبوق بالطهارة وكذا الثوب المستصحب النجاسة المنشور على الأرض الطّاهرة والثّاني مثل واجدي المني في الثوب المشترك لأن شك كلّ منهما في جنابته مسبّب عن وجدانه المني في الثّوب أو عن علمه إجمالا بجنابته أو جنابة صاحبه فهنا إشكال مسببان عن أحدهما وعلمان إجماليّان مسبّبان عن الأول خاصة والثّالث كالماء النّجس المتمّم بالطّاهر كرّا لأنّ الشكّ في بقاء المتمم بالفتح على نجاسته والمتمم بالكسر على طهارته مسبّب عن علم إجمالي باتحاد حكم الماءين إجماعا وكالمتوضي بالماء المشتبه النجاسة فإنّ الشكّ في بقاء طهارة البدن وكذا في بقاء الحدث مسببان عن الشكّ في نجاسة الماء أو عن العلم الإجمالي بارتفاع واحد من الطهارة والحدث (قوله) القسم الأوّل إلخ اعلم أنّ هذه المسألة هي المعنونة بمسألة المزيل والمزال وقد حكي عن الفاضل النّراقي أنّه المبتدع لها ولا سابق له في ذلك حيث عنون المسألة ورجح المزيل على المزال وهو الأقوى وفاقا له ولجماعة من محققي مقارب عصرنا ومنهم المصنف ره (قوله) خلافا لجماعة إلخ اعلم أنّ الأقوال

المخالفة ثلاثة أحدها الحكم بالتعارض والتساقط وثانيها الجمع بين الأصلين والعمل بهما في موردهما وهو لجماعة منهم صاحب الرّياض والمحقق القمي قدس‌سرهما كما سيشير المصنف رحمه‌الله إليه وإلى سابقه وثالثها إعمال مرجحات التعارض ثم التخيير بينهما وهو الظّاهر من جماعة ومنهم الفاضل الكلباسي في آخر مسألة التعادل والتّرجيح ولكن لم يظهر هذا من المعتنين بالفقه كالفاضلين والشّهيدين وأمثالهم وسنشير إلى ما يتعلق بالأقوال عند بيان ما نقله المصنف رحمه‌الله من الخلاف عن جماعة (قوله) لوجوه إلخ تعليل لقوله واللاّزم تقديم الشكّ السّببي إلخ ولا يذهب عليك أنّ هذه الوجوه تبلغ تسعة وقد أشار المصنف رحمه‌الله إلى أكثرها أربعة منها بعنوان مستقل وأشار إلى الخامس والسّادس وهما السّيرة وبناء العقلاء في ضمن الدّليل الأوّل وإلى السّادس بالخصوص بعد الفراغ من الأدلّة بقوله ويشهد لما ذكرناه إلى آخره وإلى السّابع بما نقله عن الشيخ علي في حاشية الرّوضة من الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي وليس الوجه فيه سوى كونهما من قبيل المزيل والمزال وأمّا الثّامن والتّاسع فهما ما تمسّك به بعض مشايخنا أمّا الأوّل فإن العمل بالظواهر واجب ما لم يثبت دليل مخرج منها والعمل بالاستصحاب في الشكّ السّببي موجب لبقاء قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشّكّ على ظاهره لخروج الشكّ المسبب منه حينئذ بحسب الموضوع لكون زوال النجاسة عن الثوب النّجس من آثار غسله بالماء المستصحب الطّهارة بخلاف العمل بالاستصحاب في الشكّ المسبّب لأنّه موجب لخروج الشكّ السّببي من عموم حكمه لعدم كون نجاسة الماء من آثار استصحاب نجاسة الثّوب فالعمل بالاستصحاب في الشكّ المسبب مخصّص لعمومه لا محالة والأصل عدم التّخصيص وبالجملة أنّه مع دوران الأمر في فرد بين إخراجه من حكم العام أو موضوعه فالثاني أولى لعدم استلزامه ارتكاب خلاف الظّاهر فيه بخلافه على الأوّل كما قرّر في باب تعارض الأحوال عند دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص وأمّا الثّاني فإنّهم قد أجمعوا على تقديم الأصول اللفظيّة على العملية مثل أنّه إذا ورد عام ثم شكّ في تخصيصه بإخراج بعض أفراده ذاتا أو بحسب الأحوال كما لو ثبت حرمة العصير بإطلاق دليل لفظي أو عمومه فإذا شكّ في بقاء حرمته بعد ذهاب ثلثيه بالهواء يتمسّك بأصالة الإطلاق أو العموم لا باستصحاب الحرمة أو أصالة البراءة عنها وليس الوجه فيه سوى كون الشكّ في بقاء الحرمة السّابقة أو في الإباحة مسبّبا عن الشكّ في إطلاق الدّليل أو عمومه بالنسبة إلى حالة ذهاب ثلثيه بالهواء فإذا زال الشكّ عن الإطلاق أو العموم بأصالة الحقيقة يرتفع الشكّ عن مورد الأصلين وإنّما لم يذكر المصنف رحمه‌الله الوجوه الخمسة الأخيرة في تضاعيف الأدلّة بحيالها فإنّ الخامس والسّادس لم يثبتا على وجه يعتمد عليه في المقام ولذا جعلهما مؤيّدين للدّليل الأوّل لا دليلا بحياله وأمّا السّابع فلمّا أشار إليه المصنف رحمه‌الله من المناقشة في تحقّق الإجماع المذكور وأمّا الثامن فإن مرجعه إلى الدّليل الثّاني من الأدلّة الّتي ذكرها المصنف رحمه‌الله كما سنشير إليه وإلى أن الفرق بينهما إنّما هو بحسب العبارة وأمّا التّاسع فإن الإشكال في تقديم المزيل والمزال إنّما هو مع اتحاد دليلهما كالأخبار في مثال غسل الثوب النجس بالماء المستصحب الطّهارة واعتبار الأصول اللفظيّة من باب بناء العقلاء فإذا ثبت بناؤهم على تقديم ظواهر الألفاظ على الأصول العمليّة فهو لا يثبت المطلوب مع اتحاد دليلهما وتساويهما في الاندراج تحته ويمكن أن يحتج للمقام بوجه عاشر وهو أنّ الأصل في الشكّ السّببي والمسبّب لا يخلو إمّا أن يعمل به في كلّ منهما أو لا يعمل به في شيء منهما أو يعمل به في الثّاني خاصة أو في الأوّل كذلك وما عدا الأخير باطل أمّا بطلان الأوّل فلمّا أشار إليه المصنف رحمه‌الله في إبطال القول بالجمع وأمّا الثّاني فلمنافاته لدليل اعتبار الأصل وأمّا الثّالث فلعدم ظهور قول به فتعين الأخير وبوجه حادي عشر وهو أن الاستصحاب ليس بمؤسس لحكم شرعي في مقابل الأحكام الخمسة ولا في مقابل خصوص المتيقن السّابق بل معناه في الموضوعات تنزيل المشكوك فيه منزلة المعلوم في ترتيب آثاره عليه وفي نفس الأحكام الحكم بوجودها في زمان الشكّ تنزيلا في المشكوك فيه منزلة المعلوم فمعنى استصحاب طهارة الأرض المنشور عليها ثوب مستصحب النّجاسة هو تنزيل هذه الأرض منزلة معلوم الطهارة في جواز ملاقاتها وجواز السّجود والتيمّم عليها ومعنى استصحاب نجاسة الثّوب ترتيب آثار النّجس الواقعي عليه من وجوب الاجتناب عنها في الصّلاة وتنجس ملاقيه ونحوهما فكما أنّ طهارة الأرض بالذات لا تنافي عروض النجاسة عليها بالملاقاة للنّجس الواقعي كذلك طهارة الأرض المذكورة من حيث ملاحظة كونها مستصحبة الطهارة بالذّات لا ينافي عروض النجاسة عليها بسبب الملاقاة للمستصحب النجاسة فالأرض طاهرة من حيث ملاحظة كونها مستصحبة الطهارة ومتنجسة من حيث ملاحظة كونها ملاقية للنجاسة المستصحبة(قوله) يعني أن نقض اليقين به إلخ يعني نقض اليقين في مورد الشكّ المسبّب بسبب جريان الاستصحاب في الشكّ السّببي ثم إن حاصل هذا الدّليل هو دوران الأمر في المقام بين إخراج بعض أفراد العام من حكمه وموضوعه وبعبارة أخرى دوران الأمر فيه بين التخصيص والتّخصّص ويمكن تقرير الدّليل بالعبارتين أمّا الأولى كما هو ظاهر المصنف رحمه‌الله فبأن يقال إنّ إجراء الأصل في الشكّ السّببي موجب لخروج الشكّ المسبّب من موضوع لا تنقض اليقين بالشكّ بالدّليل لأنّ من آثار طهارة الماء المستصحبة المغسول به ثوب نجس ارتفاع النجاسة عن الثوب بخلاف العكس لأنّ نجاسة الماء ليست من آثار نجاسة الثوب التامة بالاستصحاب لعدم كونها من آثار نجاسته شرعا وإن لزمتها عقلا فإخراج الشكّ السّببي من العموم بسبب إجراء الاستصحاب في الشكّ المسبّب من باب التخصيص بلا مخصّص ولا ريب أنّه إذا دار الأمر بين خروج فرد من موضوع العام بدليل وخروج فرد آخر من حكمه بلا دليل فالمتعيّن هو الأوّل وأمّا الثانية فبأن يقال إنّه مع إجراء الاستصحاب في الشكّ السّببي يلزم إخراج الشكّ المسبّب من موضوع النّهي في قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين ومع إجرائه في الشكّ المسبّب يلزم إخراج الشكّ السّببي من النّهي كما عرفته في التقرير الأوّل فيدور الأمر حينئذ بين التّخصيص والتخصّص والمقرر في باب تعارض الأحوال تقدم الثاني علي الأوّل لأنّ الأوّل موجب لارتكاب خلاف الظاهر في العموم اللّفظي بخلافه على الثّاني لبقاء العموم حينئذ على ظاهره والعمل بأصالة الحقيقة بحسب الإمكان واجب (قوله) ودعوى أنّ اليقين إلخ حاصله أنّ الشكّ السّببي والمسبّب من أفراد الشكّ المأخوذ في دليل الاستصحاب فلا وجه لإخراج أحدهما من العموم بإدخال الآخر وأنت خبير بأنّ ضعف هذه الدّعوى قد ظهر ممّا ذكره في سابقها بحيث صارت إعادتها ثانيا والتصدي للجواب عنها كالمستغنى عنها فالأولى ترك ذكرها إلى قوله وقد يشكل (قوله) أولا بأن معنى عدم نقض إلخ
حاصله بيان عدم المناص من تقديم الشكّ السّببي بتقريب أنّه مع تسليم تقديم الشكّ المسبّب أيضا فلا ريب أنّ هذا الشكّ أيضا قد يكون سببا لشكّ آخر كما إذا لاقى الثوب النجس المغسول بماء مستصحب الطهارة شيئا آخر فصار هذا الشيء بذلك مشكوك النجاسة وحينئذ إن أريد من إدخال الشكّ المسبّب تحت العموم ترتيب آثاره الّتي منها تنجيس الثّوب ملاقيه في المثال فحينئذ تعود الدّعوى المذكورة بالنّسبة إلى ملاقي الثوب وإن أريد منه الحكم بنجاسة الثّوب مع الحكم بطهارة ملاقيه عملا بالأصلين فسيجيء فساده (قوله) لا يوجب زوال الطهارة إلخ يعني في مفروض المثال من غسل الثّوب النجس بالماء القليل المستصحب الطّهارة بالصّب عليه لا يغمسه فيه (قوله) وقد يشكل إلخ حاصل الإشكال أنا وإن سلمنا أن إبقاء الشكّ السّببي تحت عموم قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ يصير دليلا على خروج الشكّ المسبّب منه دون العكس إلاّ أنّه يتوقف على قيام دليل على إبقاء الأوّل أوّلا ليصير خروج الثّاني بالدّليل ولا دليل عليه لأنّ نسبة العام في الشّمول لأفراده نسبة واحدة وإن لزم من شموله لبعضها ما لزم نظير مسألة المانع والممنوع الّتي ذكروها في فروع دليل الانسداد لأنّ دخول الظنّ المانع تحته وإن منع دخول الممنوع منه فيه لأنّ موضوع الدّليل المذكور كل ظن لم يقم على عدم اعتباره دليل وبعد دخوله تحته يصير الممنوع منه من الظّنون التي قام الدّليل على عدم اعتبارها إلاّ أنه فرع دخوله تحته قبله ولا دليل عليه فيتزاحمان في الاندراج تحته وقد أجاب شريف العلماء عن هذا الإشكال فيما حكي عنه بما حاصله أنّ وجود الكليّات في الخارج إنّما هو بوجود أفرادها ولا ريب أنّ الغالب وجود الشكّ السّببي في الخارج قبل وجود الشكّ المسبّب كما في مثال الثّوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة لأنّ الغالب وجود الشكّ في طهارة الماء قبل غسل الثّوب به والشكّ في زوال النجاسة عن الثّوب إنّما يحصل بغسله به فمع وجود الشكّ السّببي قبل وجود الشكّ المسبّب يتحقق كلي حرمة نقض اليقين بالشكّ في ضمنه وهو يمنع تحققه في ضمن الشكّ المسبب بعد وجوده وأمّا فيما لو تقارن وجودهما كما لو حصل الشكّ في طهارة الماء حين غسل الثوب به أو بعده فيمكن إتمام المطلوب فيه بالإجماع المركب وأنت خبير بأنّ هذا الجواب إنّما يتأتى لو قلنا باعتبار الشكّ الفعلي في الاستصحاب وليس كذلك إذ يكفي في صحّة استصحاب نجاسة الثّوب كون زوال نجاسته مشكوكا على تقدير غسله بالماء المشكوك الطّهارة غاية الأمر أن يكون استصحاب النجاسة تعليقيّا ولا مناص من القول بكفاية الشكّ الثّاني لأنّ العامل بالاستصحاب هو المجتهد دون المقلّد لأنّه إنّما يفتي للمقلد بمضمون الاستصحاب في الوقائع الّتي لم يبتل المكلّف بها بعد فيقول إنّ الماء المشكوك الطهارة الّذي علمت طهارته سابقا طاهر وكذا الثوب النجس المغسول به وهكذا فالأولى في دفع الإشكال ما ذكره المصنف رحمه‌الله فتدبّر(قوله) ويدفع بأن فرديّة إلخ حاصله أنّ الشكّ السّببي من مصاديق حرمة نقض اليقين بالشكّ مطلقا سواء قلنا بخروجه من هذا الحكم بدخول الشكّ المسبّب فيه أم لا وأمّا الشكّ المسبّب فصيرورته مصداقا له ومن جملة أفراده متوقفة على خروج الشكّ السّببي من حكمه وحينئذ لا يعقل إدخال الشكّ المسبّب في موضوع الحكم وجعله من جملة أفراده بإخراج الشكّ السّببي منه لأنّه بعد فرض كون هذا من جملة مصاديق العام وأفراده لا يجوز صرف اليد عن شموله له إلاّ بعد إدخال الأوّل في موضوع الحكم والفرض أن دخوله فيه فرع خروج الثاني من حكمه وهو دور ظاهر(قوله) وهذا الشكّ إلخ يعني المسبّب (قوله) لملزوم ثالث إلخ هو الشكّ السّببي (قوله) فلا يجوز أن يكون إلخ لأنّ ملزوما واحدا إذا ترتب عليه لازمان فلو كان أحد اللاّزمين مع ذلك موضوعا للآخر لزم تقدم الشيء على نفسه لأن فرض لزومها لملزوم ثالث تساويهما في مرتبة الوجود وقضية كون أحدهما موضوعا للآخر تقدّمه عليه ولو طبعا(قوله) قليل الفائدة إلخ لأنّ أغلب موارد الاستصحاب من قبيل الموضوعات الّتي يراد باستصحابها ترتيب لوازمها عليها لقلة مورده في الأحكام (قوله) وتلك الآثار إلخ كالثوب المستصحب النجاسة إذا لاقى طاهرا في زمان الشكّ في نجاسته لأنّ جملة من آثاره كانت موجودة في زمان العلم بنجاسته مثل حرمة لبسه في الصّلاة وإدخاله في المسجد مع سراية نجاسته أو مطلقا وجملة منها قد حدثت في زمان الشكّ في نجاسته كتنجس ملاقيه لفرض حدوث الملاقاة في زمان الشك فاستصحاب اللّوازم الموجودة مغن عن استصحاب ملزومها واستصحاب لوازمه المعدومة بمعنى استصحاب عدمها معارض باستصحاب ملزومها فإذا فرض الجمع بينهما أو رجحنا الثاني لمرجح خارجي على القولين في المسألة لغي استصحاب الملزوم حينئذ لعدم ترتب أثر عليه وانحصرت الفائدة في استصحاب الأحكام التّكليفية الّتي يراد بالاستصحاب إبقاء أنفسها في الزّمان اللاّحق وأنت خبير بأنّه يمكن منع الانحصار إذ قد يكون استصحاب عدم بعض الآثار معارضا باستصحاب آخر فيبقى استصحاب الملزوم مفيدا لإثبات بعض الآثار الأخر وذلك مثل استصحاب حياة المفقود لتوريثه من مورثه الميّت لأنّ استصحاب عدم الانتقال من المورث إليه معارض باستصحاب عدم الانتقال إلى وارث آخر وبعد تساقطهما يبقى استصحاب الحياة المفيد للانتقال بلا معارض (قوله) عدم الحاجة إلى استصحاب أي الحاجة إلى استصحاب الملزوم في إثبات لوازمها الموجودة سابقا(قوله) بل أقبح من التّرجيح إلخ لوجود ما يقتضي التّساوي بين الشيئين هنا بخلاف الموارد الّتي يقال فيها إنّه ترجيح بلا مرجّح لأنّه لعدم المقتضي للترجيح لا لوجود المقتضي لعدم الترجيح (قوله) والشكّ في طهارة إلخ هذا دفع لما يمكن أن يقال إنّه مع الظنّ بالملزوم وإن استحال حصول الظنّ بعدم لازمه إلاّ أنّه في مورد حصل الظنّ بالملزوم قبل حصول الظنّ بعدم لازمه وإلاّ فلو فرض حصول الظنّ بعدم اللاّزم قبل حصول الظنّ بوجود ملزومه استحال أيضا حصول الظنّ بوجود الملزوم ولا دليل على فرض حصول الظنّ بوجود الملزوم أوّلا لفرض حصول الشكّ في كلّ من الملزوم واللازم في زمان واحد فيتساويان في الاندراج تحت قاعدة الاستصحاب (قوله) ثمّ إنّه يظهر الخلاف في المسألة إلخ لا يخفى أن ظاهر الشيخ والمحقق قدس‌سرهما تعارض الاستصحابين وتساقطهما فلا بد من نقل كلام المعتبر ليتضح به الحال قال لو كان له مملوك لا يعلم حياته قال الشيخ في الخلاف لا تلزم فطرته وللشافعي قولان أحدهما تلزمه لأنّ الأصل بقاؤه واحتج آخرون لذلك أيضا بأنّه يصحّ عتقه في الكفارة إذا لم يعلم له موتا واحتجّ الشّيخ بأنّه لا يعلم أنّ له مملوكا فلا تجب عليه زكاته وما ذكره الشيخ حسن لأنّ الزّكاة انتزاع مال يتوقف على العلم بسبب الانتزاع ولم يعلم وقولهم الأصل البقاء معارض بأنّ الأصل عدم الوجوب وقولهم يصحّ عتقه في الكفّارة عنه جوابان

أحدهما المنع ولا يلتفت إلى من يقول الإجماع على جواز عتقه فإنّ الإجماع لا يتحقق من رواية واحدة وفتوى اثنان أو ثلاثة والجواب الآخر الفرق بين الكفارة ووجوب الزّكاة بأنّ العتق إسقاط ما في الذّمة من حق الله وحقوق الله مبنية على التخفيف والفطرة إيجاب مال على المكلف ولم يثبت سبب وجوبه انتهى وقال في أصول المعتبر الثّالث يعني من أقسام الاستصحاب استصحاب حال الشرع كالمتيمّم يجد الماء في أثناء الصّلاة فيقول المستدل على الاستمرار صلاة مشروعة قبل وجود الماء فيكون كذلك بعده وليس هذا حجّة لأنّ شرعيّتها بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعيّة معه ثم مثل هذا لا يسلم عن المعارضة بمثله لأنّك تقول الذّمة مشغولة قبل الإتمام فتكون مشغولة بعده انتهى وليعلم أنّ ما نقله المصنف رحمه‌الله عن الشيخ في المبسوط نقله في المعتبر عن الخلاف والأمر فيه سهل وكيف كان فظاهر المحقّق بل صريحه في أصول المعتبر تعارض الاستصحابين وتساقطهما وأمّا الشّيخ فيحتمل في كلامه أيضا ذلك وترجيح استصحاب عدم الوجوب لمرجّح خارجي وقد تقدّم سابقا أنّ هذا أحد الأقوال في المسألة فتكون المسألة ذات أقوال أربعة أحدها تقديم الشكّ السّببي وهو الأقوى وفاقا للمصنف رحمه‌الله وجماعة من محققي المتأخرين وثانيها الجمع بين الأصلين واختاره جماعة منهم صاحب الرّياض والمحقق القمي قدس‌سرهما وثالثها الحكم بالتعارض والتساقط وقد عرفته من المحقّق قدس‌سره ورابعها الحكم بالتّعارض وملاحظة المرجحات الخارجة ومع عدمها التخيير وقد تقدّمت حكايته عن الفاضل الكلباسي في آخر مبحث التعادل والتّرجيح وقد استوفي المصنف رحمه‌الله الكلام في بيان القول المختار ومن التأمّل فيه يظهر سقوط القول بالسّقوط للتعارض وأمّا القول بالجمع فسيشير المصنف رحمه‌الله إلى ضعفه وسنشير أيضا إلى تتمّة الكلام فيه وأمّا القول الرّابع فليعلم أن المرجّح إمّا أن يكون اجتهاديّا ناظرا إلى الواقع وكاشفا عنه أو فقاهتيا مأخوذا في موضوعه الجهل بالواقع مثل تعاضد أحد الأصلين المتعارضين بأصل آخر وعلى الأوّل إمّا أن يكون مثبتا لحكم فرعي كموافقة الشّهرة في المسألة الفرعيّة أو لحكم أصولي كموافقة الشّهرة في المسألة الأصولية مثل شهرة تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي والوجودي على العدمي وأمّا المرجّح الاجتهادي المثبت لحكم فرعي ففيه أنّ الاستصحاب معتبر من باب التعبّد في مورد الجهل بالواقع بمعنى أخذ الجهل في موضوعه والشهرة كاشفة عن الواقع فتختلف مرتبتهما فلا يصلح أحدهما مرجّحا للآخر مع أنّ هذا قول بحجّية الشّهرة في نفسها لا ترجيح لأحد الأصلين بها الّذي هو فرع عدم حجيّتها في نفسها لأن العلم إجمالا بارتفاع الحالة السّابقة في مورد أحد الأصلين يوجب خروج كلّ واحد من المتعارضين من عموم قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ كما أوضحه المصنف رحمه‌الله عند بيان حكم القسم الثاني أعني ما كان التعارض فيه ناشئا من أمر ثالث فالترجيح بالشّهرة في الحقيقة عمل بالشّهرة الموافقة لأحدهما لا بأحدهما الموافق لها بخلاف التّرجيح في متعارضات الأخبار لأنّه فرع اعتبار المتعارضين منها كما قرّر في محلّه وأمّا المرجّح الاجتهادي المثبت لحكم أصوليّ فيرد عليه مضافا إلى ما عرفته في سابقه من عدم اتحاد مرتبتهما أنّ التّرجيح بالشّهرة في متعارضات الأخبار إمّا لكشفها ظنّا عن وجود دليل دال على تقديم الخبر الموافق لها فتكون مؤيدة لاعتباره وإمّا عن وجود دليل آخر مثبت لما أثبته الخبر الموافق له وهما منتفيان فيما نحن فيه أمّا الأوّل فإن المظنون عدم وجود خبر يدلّ على تقديم الأصل الموافق للشهرة أو الإجماع المنقول مثلا على القول بعدم حجيته ولذا ترى أن الأخبار العلاجية مع كثرتها ليس فيها من الترجيح في متعارضات الأصول عين ولا أثر وأمّا الثّاني فلعدم أصل آخر لنا سوى الأصول المعروفة بأيدينا حتّى نكشف الشهرة مثلا عنه لكون انحصار الأصول في الأربعة عقليّا وأمّا المرجّح الفقاهتي كتعدد الأصول من جانب دون آخر فليعلم أنّ مراتب الأصول مختلفة فإن كان الأصلان المتعارضان مرتبتهما دون مرتبة الأصل المعاضد لأحدهما لحكومته عليهما كأصالتي البراءة إذا كانت إحداهما موافقة للاستصحاب مثلا فلا وجه لعدّه من المرجحات لفرض عدم جريانهما مع وجوده وإن كانت مرتبتهما فوق مرتبته لحكومتهما عليه كالاستصحابين إذا كان أحدهما موافقا لأصالة البراءة فلا وجه لعده أيضا من المرجّحات لفرض عدم جريانه مع وجودهما وإن كانت مرتبتهما متحدة مع مرتبته كتعارض استصحابين مع استصحاب وبراءتين مع براءة فالأقوى فيه أيضا عدم صحّة الترجيح لأن كلّ مورد تعارض فيه أصلان قد علم بخروج أحدهما من عموم دليلهما للعلم إجمالا بمخالفة أحدهما للواقع لا محالة فمع تعدد المتعارضين من طرف دون الآخر يدور الأمر بين قلة الخارج وكثرته ومعه لا دليل على الترجيح بالكثرة نظير ما لو علم بورود مخصّص على قولنا أكرم العلماء إلاّ أنّه دار الأمر بين كون الخارج فردا أو فردين بأن كان المخصّص قولنا لا تكرم عمرا العالم أو قولنا لا تكرم الزيدين العالمين لصيرورة العام مجملا بالنسبة إليهما وعدم ظهوره في خصوص أحد المتحملين نعم لو دار الأمر في الخارج بين الأقل والأكثر بحيث كان الأقل مندرجا تحت الأكثر يؤخذ بالأقل لكونه متيقنا ويدفع المشكوك فيه بظهور العام لأنّ العام ظاهر في الشمول للجميع والمتيقن من خروج الخارج ما كان خارجا على كل تقدير وهو الأقلّ بخلاف ما لو كان المحتملان من قبيل المتباينين لإجمال العام بالنسبة إليهما كما عرفت وإن دار الأمر فيهما بين الأقلّ والأكثر وما نحن فيه من تعارض الأصول مع التعدد من أحد الجانبين من قبيل ذلك بالنسبة إلى العمومات المثبتة لها إن كان اعتبارها بأدلة لفظية وإن كان اعتبارها بغير دليل لفظي فأولى بعدم الترجيح بالكثرة والعدد لفرض عدم ظهور لفظي لدليلها حينئذ وليس ما نحن فيه أيضا من قبيل ما دار الأمر فيه بين قلّة التّخصيص وكثرته حتّى يدفع التخصيص الزّائد المشكوك فيه بأصالة عدمه بل من قبيل ما دار الأمر فيه بين قلة المخصّص بالفتح وكثرته مع اتحاد التخصيص كما عرفته من مثال أكرم العلماء ولا تكرم عمرا ولا تكرم الزّيدين لأنّ الخارج من عموم أدلة الأصول هو أحد الأصلين مع معاضده بتخصيص واحد أو معارضه العاري عن المعاضد وقد عرفت إجمال العام في مثله وبالجملة أنّه قد ظهر ممّا ذكرنا عدم صحّة التّرجيح في متعارضات الأصول بالكثرة والعدد وقد زاد صاحب الإشارات بعد التّصريح بجواز التّرجيح بالشّهرة والكثرة وجها آخر في التّرجيح وهو قوّة دليل أحد الأصلين بالنسبة إلى دليل الآخر فيرجح ما هو أقوى دليلا منهما وفيه ما لا يخفى لأنّ أدلّة الأصول الأربعة كلّها قطعية سواء قلنا باعتبارها من باب العقل أو الشّرع

فهذه من حيث الاعتبار والسند في مرتبة واحدة نظير المتعارضين من الكتاب فلا وجه لملاحظة القوة بحسب السّند وأمّا التخيير بعد عدم صحّة التّرجيح بالوجوه المتقدّمة أو مع فرض عدمها ففيه أيضا إشكال لأنّ الحكم بالتخيير إمّا يستفاد من نفس دليل اعتبار الاستصحاب أو من العقل وكلاهما فاسدان أمّا الأوّل فلأنّ أخبار الاستصحاب إنّما تدل على اعتباره في موارده تعيينا لا تخييرا مع أنّه لا إشكال في دلالتها على الوجوب التّعييني في الموارد السالمة عن المعارض فلو دلّت على العمل به تخييرا في موارد المعارضة لزم استعمال اللّفظ في المعنيين وأمّا الثّاني فإن حكم العقل بالتخيير فرع اعتبار المتعارضين بالذات كما سيصرح به المصنف رحمه‌الله في خاتمة الكتاب عند بيان حكم التعادل وقد أشرنا آنفا إلى عدم شمول أدلة الأصول للمتعارضات منها فإن قلت إن جميع ما ذكرت جار في متعارضات الأخبار أيضا لظهور أدلتها في العمل بها تعيينا لا تخييرا مع أنّه لا إشكال في ظهورها في ذلك في الموارد الخالية من المعارض فلو دلّت على العمل بها تخييرا في موارد التعارض لزم استعمال اللفظ في معنيين وكذا العقل إنّما يدل على التخيير في العمل بالمتعارضات منها على تقدير اعتبارها من حيث هي ولا دليل عليه بعد قصور أدلتها عن الشمول لها فكيف حكموا بالتخيير فيها مع عدم المرجّح قلت لو لا أخبار التّرجيح الناصّة بالتخيير مع عدم المرجّح لقلنا بالتساقط فيها أيضا وقد استرحنا فيه إليها نعم لو قلنا باعتبارها من باب السّببيّة دون الطّريقية كان المتجه فيها الحكم بالتخيير أيضا والحاصل أن حكم العقل بالتخيير كما سيجيء عند بيان حكم تعادل الخبرين إنّما هو فرع اعتبار المتعارضين وحيث قد عرفت عدم اعتبار الأصول المتعارضة فلا سبيل حينئذ إلى الحكم للعقل بالتخيير فيها وأمّا الأخبار فإن قلنا باعتبارها من باب الطّريقية فمقتضى القاعدة لو لا أخبار التخيير هو التساقط والرّجوع إلى مقتضى الأصول وإن قلنا باعتبارها من باب السّببية والموضوعيّة فمقتضى القاعدة هو التخيير فتخرج الأخبار حينئذ شاهدة له وسيجيء توضيحه في باب التعادل والترجيح (قوله) بعض ما يعتبر في التذكية إلخ كاشتراط التسمية المستفادة من قوله تعالى (لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (قوله) صرح بالجمع بينهما إلخ أنت خبير بأنّ اللّوازم الموجودة مع الملزوم في السّابق وكذا المعدومة إذا فرض كونها بأنفسها موردا للأصل بمعنى استصحاب وجود الأولى وعدم الثانية فأيّ ثمرة لاستصحاب نفس الملزوم بل الاستصحاب غير جار فيه حينئذ لأنّ معنى استصحاب الملزوم ترتيب آثاره عليه في زمان الشكّ فإذا فرض كون نفس الآثار موردا للأصل وجودا وعدما فلا معنى لاستصحاب الملزوم فمال القول بالجمع إلى إلغاء الاستصحاب في الملزوم وترجيح استصحاب اللّوازم عليه (قوله) وتبعه بعض من عاصرناه إلخ هو المحقق القمي ره (قوله) لكنّك قد عرفت إلخ أراد بذلك القدح في الإجماع المذكور بوجهين أحدهما أنه ينافيه خلاف الشيخ والمحقّق في مثال الفطرة واشتغال الذمّة الثاني أنّ الشكّ السّببي والمسبّب من قبيل الموضوع والحكم دائما وقد عرفت الخلاف في تقديم الاستصحاب في السّببي عليه في المسبّب (قوله) كما في الماء النّجس المتمّم كرّا إلخ إلى قوله دون الترجيح والتخيير في بعض النّسخ بدله قوله أولا فالأوّلان يحكم فيهما بالتساقط والثالث يحكم فيه بالجمع كما إذا شكّ في تعيين السّابق موتا من زيد وعمرو والحيين أو شك في تعيين الباقي من النجاسة والطهارة في الماء النجس المتمّم كرّا بطاهر أو شك في تعيين النجس من أحد الإناءين المعلوم طرو النجاسة على أحدهما والأقوى في هذا هو التساقط وفرض الأصلين كأن لم يكونا سواء كان مع أحدهما مرجّح أم لا فليس في تعارض الاستصحابين الترجيح ولا التخيير بعد فقد المرجّح بل الحكم من أوّل الأمر طرحهما نعم هذا كلّه إذا لم يمكن الجمع بأن يكون الجمع مستلزما لمخالفة تكليف معلوم أما إذا لم يكن كذلك وجب العمل بكليهما إن ترتب على كل من المستصحبين أثر شرعي وإلاّ اختصّ العمل بما له الأثر لأنّ مرجع الاستصحاب إلى ترتيب الآثار فهنا صور ثلاث الأولى ولا بد أن يكون على هذه النّسخة بدل قوله بعد ذلك وأمّا الصّورة الثالثة وأمّا الصّورة الرّابعة هكذا وأمّا الصّورة الثّانية وأمّا الصّورة الثالثة(قوله) ومثله استصحاب طهارة المحلّ في كلّ واحد إلخ قد حكى بعض مشايخنا عن شيخه صاحب الجواهر أن جواز الجمع بين الأصلين هنا إنّما هو من جهة عدم حجيّة الاستصحاب الجاري في حقّ أحد في حقّ الآخر فاستصحاب عدم جنابة أحدهما لا يثبت جنابة الآخر ولا العكس حتّى يقع التعارض بينهما وفيه أن أحدهما قد يحتاج إلى استئجار الآخر لكنس المسجد أو لفعل الصّلاة أو الحجّ عن ميّت بل الحيّ أيضا في الأخير مع عجز المستأجر بعد الاستطاعة أو نحو ذلك ممّا يتوقف صحّة الإجارة فيه على طهارة الأجير ولو في الظّاهر عند الموجر فلا وجه لمنع حجّية الاستصحاب الجاري في حق أحدهما في حقّ الآخر مطلقا(قوله) وجهان غالبا إلخ لعلّ المراد بهما تساقط الأصلين كما في الصّورة الأولى والثانية والجمع بينهما كما في الصّورة الثّالثة ولعلّ قيد الغلبة احتراز عن الرّابعة نظرا إلى ندرتها(قوله) هو عدم الترجيح إلخ بالمراجعة إلى ما علقناه على القسم الأوّل عند بيان القول بتعارض الأصل المزيل والمزال وملاحظة المرجّحات والتخيير مع عدمها تتبصر هنا(قوله) بالشرط المقدّم إلخ أي كون اعتبار الدّليلين من باب التعبّد والسّببيّة دون الطريقية(قوله) وقد عرفت إلخ حاصله بيان الفرق بينما نحن فيه والمثال المذكور الّذي من قبيل قوله أكرم العلماء وأنقذ كلّ غريق (قوله) فلم يخرج عن عموم إلخ كما هو كذلك فيما ذكره من مثال الاستصحاب لأنّ الخارج فيه كالباقي هو الواحد التخييري (قوله) وتتضح ذلك إلخ أي إجماع العلماء على العمل بالاستصحاب الّذي يترتب عليه أثر شرعيّ دون ما لم يترتب عليه ذلك (قوله) وفي القسم الثاني إلخ معطوف على قوله في القسم الأول والمراد دخوله في الشق الثاني من القسم الثاني قد تمّ الجزء الثّالث بيد مصنّفه الجاني موسى بن جعفر بن أحمد بن لطف علي بن محمّد صادق التّبريزيّ يوم الثّلاثاء من شهر الجمادى الثّانية من شهور السّنة الثّانية بعد ألف ومائتين وتسعين قد مضين من الهجرة المصطفوية علي هاجرها آلاف ثناء وتحيّة وأسأل الناظرين فيه أن يغمضوا عمّا اطلعوا عليه من الزّلل والخطإ وأن يصلحوا ما استطاعوا وما توفيقي إلاّ بالله وله الحمد أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلّى الله على أشرف المرسلين وعترته المعصومين سنة 1292

بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عترته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين (قوله) خاتمة إلخ لا إشكال بل لا خلاف في أنّ البحث عن الأخبار من حيث التعادل والتّرجيح داخل في المسائل الأصوليّة مضافا إلى أن تمايز العلوم على ما ذكروه إنّما هو يتمايز موضوعاتها أو بحدودها ومقتضاهما أيضا كذلك أمّا الأوّل فإن موضوع علم الأصول هي الأدلّة الأربعة فيكون البحث عن أحوالها من مسائل هذا العلم والبحث عن الأخبار من حيث التعادل والترجيح بحث عن أحوالها فيدخل في مسائله وأمّا الثّاني فإنّ علم الأصول على ما عرّفوه هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ولا إشكال في انطباقه على ما نحن فيه وربّما يتعجّب من أنّهم مع إكثارهم الخلاف في أغلب المسائل الأصوليّة من حيث اندراجها في المبادي أو المسائل الكلاميّة أو الفقهية قد أدرجوا هذه المسائل الخلافية في مقاصد هذا العلم وذكروا هذه المسألة في خاتمة الكتاب الموهم لخروجها من المقاصد مع ما عرفت من شهادة اتفاقهم وموضوع العلم وحدّه بخلافه وأقول لعلّ الوجه فيه أنّ البحث عن الأدلّة من حيث التّعادل والترجيح متأخّر شأنا عن البحث عن سائر أحوالها كالبحث عنها من حيث الدّلالة أو الحجّية لأنّ البحث عنها من حيث التعارض فرع دلالتها وحجيّتها ولذا أخّروا البحث عنها من هذه الحيثية عنه عن سائر الحيثيّات فجعلوا البحث عنها من هذه الحيثية في الخاتمة إشارة إلى كون ذلك آخر ما يبحث عنه في هذا العلم لا إلى خروجه من مسائله وأمّا ما أشرنا إليه من إكثارهم الخلاف في أكثر المسائل الأصوليّة فذلك مثل دعوى دخول مباحث الألفاظ طرّا وكذا البحث عن حجّية الكتاب والسّنّة والإجماع والعقل في المبادي ودخول البحث عن حجيّة الأولين في الكلام وعن أصالة البراءة والاستصحاب والاجتهاد والتقليد في الفقه أو البحث عن الأخيرين في الكلام نظرا في الأوّل إلى أنّ مسائل كلّ علم هي النّسب الخبريّة المتعلّقة بأحوال موضوع هذا العلم من حيث إنّها أحوال موضوع هذا العلم والبحث عن دلالة الأمر والنّهي والعموم والخصوص وسائر ما يتعلّق بها من المباحث اللفظيّة ليس بحثا عن أحوال الأدلّة من حيث إنها أحوالها لعموم عنوان هذه المباحث إذ البحث عن دلالة الأمر مثلا ليس مقيّدا بعنوان ورودها في الكتاب والسّنة ولذا تنسب الدّلالة إليه ولو مع وروده في غيرهما أيضا والبحث في مباحث العلوم إنّما هو عن الأحوال المختصّة بموضوعات تلك العلوم إذ البحث عن أحوال العام لا يعدّ بحثا عن أحوال الخاصّ فمن هنا تخرج تلك المسائل من مقاصد هذا العلم نعم لمّا كان البحث عن أحوال الأدلّة من حيث حجيّتها أو تعادلها وترجيحها متوقفا على معرفة تلك المسائل فلا بد من ذكرها في المبادي والجواب أنّ عنوان تلك المسائل وإن كان أعمّ إلاّ أن بحث الأصولي عنها إنّما هو بعنوان ورودها في الكتاب والسّنة لعدم تعلق غرضه بغير ذلك لعدم حاجته إلى البحث عن مفاهيم الألفاظ من حيث هي وفي الثّاني إلى أنّ البحث عن الحجيّة بحث عن موضوع الدّليل من حيث كونه دليلا والبحث عن تشخيص موضوع العلوم داخل في المبادي لأنّ البحث عن أحوال الموضوع فرع إحراز نفس الموضوع وتشخيصه وفي الثّالث إلى أنّ مرجع البحث عن حجيّة الكتاب والسّنة إلى البحث عن حجيّة قول الله تعالى والأئمّة الهدى عليهم‌السلام والبحث عنها محرّر في الكلام دون الأصول وفي الرّابع إلى كون البحث عن تلك المسائل بحثا عن عمل المكلّف الّذي هو موضوع علم الفقه دون أحوال الأدلّة وفي الخامس إلى أنّ مرجع البحث عن وجوب الاجتهاد والتقليد إلى البحث عن وجوب إطاعة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام وبالجملة أنّ الخلاف في جميع تلك المسائل موجود وقد قررنا الجواب عن الكلّ في محلّه ولا يجدي الإطناب هنا طائلا فليطلب من مواضعها نعم قد حرّرنا في محلّه كون مسائل الاجتهاد والتقليد من المسائل الفقهيّة دون الأصوليّة(قوله) في التعادل والتّرجيح إلخ التّعادل مأخوذ من عدل الحمل بالكسر وهو نصفه فكأن الدليلين المتكافئين عدلا حمل لأجل تعادلهما وتساويهما والترجيح في الأصل إحداث الرّجحان والمزية في أحد الشيئين المتقابلين وفي باب الأدلّة تقديم أحد الدّليلين المتعارضين لأجل مزية فيه ولفظ التّرجيح في عبارة المصنف رحمه‌الله بصيغة المفرد وفي بعض العبارات بصيغة الجمع ولكلّ وجه إذ الأوّل ناظر إلى فعل المستنبط والثّاني إلى أفراده المتعدّدة مطلقا أو باعتبار تعدّد المرجحات ويحتمل أن يراد به جنس المفرد بعد انسلاخ معنى الجمعيّة ولكنّه خلاف الظّاهر(قوله) وهو لغة بمعنى إلخ في القاموس عرض له كذا ظهر وبدا والشيء له أظهره وعليه أراه إياه (قوله) وغلّب في الاصطلاح إلخ وجه التّسمية والتغليب أنّ الدّليلين المتعارضين لأجل تعارضهما وتمانعهما بمدلولهما كأنّ كلّ واحد منهما يظهر نفسه ويبارزه لدفع الآخر فتكون العلاقة في الإطلاق هي المشابهة(قوله) ولذا ذكروا إلخ منهم السّيّد عميد الدّين في المنية ثم إنّ جريان أحكام التعادل والتّرجيح فرع إحراز تعارض الدّليلين وتمانعهما فيكون النّزاع في المسألة كبرويا والبحث عن تحقق التعارض وعدمه في بعض الموارد كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله بقوله ومنه يعلم إلى آخره استطرادي لوجود المناسبة كما لا يخفى ثم إنّ توضيح الكلام في أقسام التعارض أنّ تعارض مدلول الدّليلين إمّا أن يكون بمدلولهما المطابقة مثل قولنا أكرم زيدا ولا تكرم زيدا أو بالمدلول المطابقة من أحدهما والتضمّني من الآخر مثل قولك أكرم العلماء ولا تكرم قوما كذا إذا كان بعضهم من العلماء أو الالتزامي كذلك مثل تعارض المفاهيم مع سائر الأدلّة وهكذا وعلى التّقادير إمّا أن يكون التعارض ذاتيّا أو عرضيّا ناشئا من أمر آخر كما ورد أنّه عليه‌السلام متى خرج من مكّة إلى عرفات كان يقصّر في الصّلاة وما دل على عدم جواز التّقصير في الصّوم في أربعة فراسخ إذ التعارض بينهما إنّما هو بواسطة ما ورد من قولهم عليهم‌السلام كلّما قصّرت أفطرت وكلّما أفطرت قصّرت وإلاّ فلا تعارض بينهما بالذّات لاختلاف موردهما وإن شئت قلت إن تنافي مدلولي الدّليلين إمّا بالمطابقة أو التّضمّن أو الالتزام سواء كان اللزوم عقليّا

أم عاديّا أم شرعيّا والأولى أن يقال إنّ قيد التنافي في الحدّ أعمّ من أن يكون بين الدّليلين البسيطين والمركبين ومن المركب والبسيط وما أشرنا إليه من قبيل الثالث إذ التنافي فيه في الحقيقة بين الرّواية الأولى والأخيرتين ووجه الأولويّة أنّ التعارض موضوع يتعلق به الحكم بالتخيير مع تكافؤ الدّليلين وبالتّرجيح مع مزية أحدهما وهذان الحكمان إنّما يتعلقان بنفس المتعارضين لعدم إمكان تحقّق الحكم في غير موضوعه فإذا فرض رجحان أحد المتعارضين وتعين تأويل المرجوح منهما فعلى ما اعتبرناه أولا من خروج الأمر الخارجي من طرفي التعارض لا بدّ من صرف التأويل إلى نفس الدّليل المرجوح دون الأمر الخارجي لفرض خروجه من طرفي التعارض وهو على إطلاقه غير صحيح إذ ربّما يتعين تأويل الأمر الخارجي أيضا بما يوافق الرّاجح كما إذا فرض كونه ظنيا والرّاجح قطعيّا إذ المتعارضان كما قد يكونان قطعيّين وقد يكونان ظنيّين وقد يكونان مختلفين وكذلك الأمر الخارجي قد يكون قطعيّا وقد يكون ظنّيا فالأولى أن يفرض التعارض بين أحد الدّليلين والدّليل الآخر مع ضميمة الأمر الخارجي ثم إنّ التّعارض قد يكون على وجه التناقض وأخرى على وجه التضاد وثالثة على وجه العموم من وجه وأمّا على وجه العموم مطلقا فلا يشمله قيد التنافي لعدم التنافي بين العام والخاص وكذا المطلق والمقيد بحسب العرف بل بين الظّاهر والأظهر مطلقا فلا يصغى إلى خلاف جماعة من أواخر المتأخرين ممن يظهر منه دخول ما أشرنا إليه في باب تعارض الأدلّة وممّن يظهر منه خروج ذلك منه السّيد عميد الدّين في المنسية قال واعلم أنّ المتعارضين هما اللّذان لا يمكن الجمع بين مدلوليهما إمّا بأن يكون أحدهما ينفي ما أثبته الآخر من الحيثيّة الّتي أثبتها مطابقة كما لو قال صل في الوقت الفلاني فرضا ثم قال لا تصل في ذلك الوقت فرضا أو التزاما كما لو قال طف في ذلك الوقت أو صلّ فيه نفلا انتهى ولعلّ عدم تعرّضه للدّلالة التضمنية لعدم الاعتداد بها كما قرّر في محلّه وكذا الفاضل الجواد حيث قال التعارض أن يكون هناك دليلان يتضمنان حكمين يتعذر العمل بهما وليس أحدهما أولى من الآخر انتهى لأنّ العمل بالعامين مطلقا ممكن عرفا كما أشرنا إليه ويشهد بخروج ذلك من باب التعارض عقد باب في مباحث الألفاظ لكلّ من العام والخاص مطلقا والمطلق والمقيد حيث يذكرون حكم كل منهما ووجه الجمع بينهما في بابه ثمّ إنّ تخصيص الدّليلين في الحدّ بالذّكر لبيان أقلّ المراتب وإلا فقد يتحقق التعارض بين الأدلّة وكذا المراد منهما أعمّ من الدّليل الاجتهادي والفقاهتي مع تساوي مرتبتهما كالخبرين والاستصحابين والبراءتين وأمّا مع اختلاف مرتبتهما كالكتاب والسّنة مع الأصول بل الاستصحاب مع البراءة ونحوهما فلا تعارض بينهما كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله وسنشير إلى توضيح ما يتعلق به وكذا إلى سائر ما يتعلق بأقسام المتعارضين من حيث كونهما قطعيين أو ظنيّين أو بالاختلاف (قوله) ومنه يعلم أنّه لا تعارض إلخ لا يذهب عليك أن قيد التنافي في الحدّ مخرج لأمرين أحدهما مخالفة الأصول للأدلّة الاجتهادية لعدم تحقّق التعارض بينهما لأجل اختلاف موضوعهما وثانيهما مخالفة الدّليلين القطعيين على ما سيشير إلى بيانه وتوضيح المقام تارة ببيان الوجوه التي يمكن أن يتوهم التنافي والتعارض من جهتهما بين الحكم الواقعي والظّاهري في موضوع واحد وأخرى ببيان ما يدفع ذلك أمّا الأوّل فاعلم أنّ الحكم الواقعي ما جعله الشّارع اقتضاء أو تخييرا للموضوعات الواقعيّة من حيث هي يعني مع قطع النّظر عن تعلق إحدى الإدراكات بها فلا يتغير بالعلم والجهل والظّاهري ما كان مجعولا للجاهل بالحكم الواقعي أو موضوعه فالفرق بينهما إنّما هو بأخذ الجهل في موضوع الثّاني دون الأوّل ومجرّد ذلك لا يدفع التنافي بينهما لأنّه إذا كان شيء في الواقع حراما فالشّكّ في حرمته أو في موضوعها لا يخرج الموضوع الواقعي من وجوده الواقعي فالمائع المردّد بين الخمر والخلّ إذا كان خمرا في الواقع تلازمه الحرمة في الواقع وحينئذ يمتنع عروض الرّخصة له في الظاهر بأصالة الإباحة لوجوه أحدها امتناع اجتماع الضّدين قضيّة لتضاد الأحكام الخمسة لأنّ الحرمة وإن ثبتت لشرب الخمر في الواقع من حيث هو والإباحة له في حال الجهل إلاّ أنّ اختلاف جهة المنع والرخصة أعني جهتي الواقع والظّاهر لا يوجب اختلاف موضوعهما في الخارج نظير ما لو وجب إكرام زيد لكونه ابن عمرو وإهانته لكونه أخا بكر وثانيها لزوم التّكليف بما لا يطاق في بعض صور اختلاف الحكم الواقعي والظّاهري وإن قلنا بكون تعدّد الجهة مكثرة للموضوع نظير ما ذكروه في امتناع اجتماع الأمر والنّهي مع تعدد الجهة وثالثها امتناع اجتماع المصلحة والمفسدة في موضوع واحد والتقريب فيه يظهر من الوجه الأوّل الرّابع قبح تفويت مصلحة الواقع عن المكلّف لأنّه إذا كان فعل في الواقع واجبا أو حراما فالرّخصة في التّرك على الأوّل والفعل على الثّاني في الظّاهر لأصالة البراءة يوجب تفويت مصلحة فعل الواجب أو ترك الحرام لا محالة ومحظور هذه الوجوه لا يندفع إلاّ بارتكاب التخصيص في أدلّة الواقع أو الظّاهر ولكن لا سبيل إلى الأوّل إجماعا فتعين الثّاني كما عليه جماعة من متأخري المتأخرين هذا كلّه في الحكم الواقعي بالقياس إلى مؤدّيات الأصول ومنه يظهر قياس الواقع إلى مؤدّيات الطرق الاجتهاديّة لكونها ظاهرية أيضا بالنّسبة إلى الواقع الأولي وكذا قياس مؤدّيات الطّرق إلى مؤدّيات الأصول لكونها بمنزلة الواقع بالنّسبة إليها وأمّا الثّاني فإنّه يدفع الوجه الأوّل منع التضاد بين الحكم الواقعي والظّاهري بعد تغاير موضوعهما لأنّ موضوع الأوّل هو الواقع من حيث هو وموضوع الثّاني هو الواقع بوصف كونه مجهولا وقياسهما على وجوب إكرام زيد من جهة كونه ابن عمرو وإهانته من جهة كونه أخا بكر قياس مع الفارق لأنّ الموضوع في المقيس عليه واحد وكونه ابن عمرو وأخا بكر إنما هما جهتا عروض الحكمين وسببه ومنه يظهر ضعف الثّالث أيضا وأمّا الثّاني فيدفع بأنّ التّكليف بما لا يطاق إنّما يلزم إذا تنجّز التكليف بالواقع مطلقا سواء علم به المكلّف أم لا وإلاّ فمع كون الحكم الواقعي شأنيا كما هو الفرض في موارد الجهل بالواقع فاللاّزم منتف لا محالة وأمّا الرّابع فيندفع بأنّ مفسدة تفويت الواقع يندفع بتداركها بمصلحة أخرى وإن لم نعلمها تفصيلا واحتمال ذلك يدفع القبح المذكور وممّا يكشف عن صحّة جميع ما ذكرناه حسن الاحتياط في موارد الأصول إذ الواقع لو كان مختصّا بها لم يبق مسرح للاحتياط حينئذ أصلا وممّا ذكرناه تظهر الحال بالنّسبة إلى سائر المراتب المذكورة الّتي منها ما نحن فيه وهي نسبة الأدلّة الاجتهادية إلى الأصول (قوله) والدّليل المفروض إن كان بنفسه إلخ توضيح ما ذكره يتوقف على بيان معنى الورود والحكومة والفرق بين الثّاني والتّخصيص والثّمرة بينهما وقد أشار

المصنف رحمه‌الله إلى كلّ منها فنقول أمّا الأوّل فهو أن يكون أحد الدّليلين رافعا لموضوع الدّليل الآخر في بعض الموارد على سبيل الحقيقة كجميع الأدلّة القطعيّة بالنسبة إلى الأصول بل وسائر الأدلّة الظنّية أيضا بالنّسبة إلى الأصول العقليّة فمع الشكّ في حلية العصير مثلا فأصالة البراءة وإن اقتضت حليته في الظّاهر إلاّ أنّه إذا انعقد الإجماع على حرمته يرتفع موضوع الإباحة الظّاهريّة به حقيقة لأنّ موضوعها العصير بوصف كونه مشكوك الحكم والفرض زوال الشكّ بسببه وكذا المائع المردد بين كونه خمرا أو خلا وحصل القطع بكونه أحدهما بشهادة جماعة مثلا وهكذا وكذا الأدلّة الاجتهاديّة بالنسبة إلى الأصول العقلية كأصالة البراءة الاحتياط والتخيير لأنّ موضوع الأولى عدم البيان والثانية احتمال العقاب والثّالثة عدم التّرجيح لأحد الطرفين وهذه كلّها ترتفع بالأدلّة الاجتهاديّة لصلاحيتها للبيان وكونها دليلا قطعيّا على عدم العقاب لفرض كونها مقطوعة الاعتبار ومرجحة لأحد الطّرفين وأما الثاني فهو أن يكون أحد الدّليلين رافعا لحكم الدّليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه بلسان التفسير والبيان بمنزلة التفسير بلفظ المعنى ونحوه فالحكومة أن يكون أحد الدّليلين متعرّضا لحال الآخر ومبينا للمراد منه ومقدار مدلوله برفع حكمه عن بعض أفراد موضوعه مع صدق موضوعه عليه حقيقة والمراد بالتفسير والبيان أن لا يفهم التّنافي بينهما من أوّل النّظر كالقرائن المتّصلة فيكون مجموع المحكوم والحاكم بمنزلة كلام واحد مشتمل على قرينة ارتكاب التجوّز في بعض فقراته نظير الأدلّة الاجتهادية بالنّسبة إلى الأصول العمليّة الشّرعيّة لأنّ خبر الواحد مثلا وإن لم يرفع الشكّ حقيقة عن موضوع الاستصحاب مثلا إلاّ أنّه من حيث تنزيل مدلوله منزلة الواقع الأولي في إلغاء احتمال خلافه مبيّن بلسان التفسير لرفع حكم الأصول الجارية في مورده وكذا عمومات العسر والضّرر بالنسبة إلى سائر العمومات المثبتة للتكليف لأنّها مخصّصة لها بغير موارد العسر والضّرر بلسان التفسير والأمر بالمسارعة إلى الخيرات المقتضي لفوريّة التكاليف بالنّسبة إلى الإطلاقات إلى غير ذلك ممّا أشار إليه المصنف رحمه‌الله وكذلك الأصول الحاكمة بعضها على بعض سواء اتحد سنخها كالاستصحاب المزيل والمزال أم اختلف كالاستصحاب بالنسبة إلى البراءة كاستصحاب الحياة بالنسبة إلى أصالة البراءة عن وجوب فطرة عبده وهكذا وأمّا الثالث فإنّ تخصيص العام من باب تقديم ظهور الخاص على ظهور العام لقوته بالنسبة إليه بخلاف الحكومة لأنّ تقديم الحاكم على المحكوم كما عرفت لأجل عدم المعارضة بينهما عرفا وكون الحاكم مفسّرا للمراد من المحكوم لا من باب الترجيح لقوّة الدّلالة وبالجملة أنّ التخصيص من باب دوران الأمر بين رفع اليد عن أحد الظهورين وترجيح أحدهما لقوته فالعام له ظهور في الشّمول لمورد التعارض إلاّ أنّه قد رفعت اليد عن ظهوره لقوّة ظهور معارضه بخلاف الحكومة إذ لا ظهور للمحكوم مع ملاحظة الحاكم في الشّمول لمورد اجتماعهما لما عرفت من كونه مفسّرا للمراد منه ومبيّنا لمقدار دلالته ولذا يقدم على المحكوم وإن كان له أدنى مرتبة من الظهور وأوّل درجة من الرّجحان بخلاف التّخصيص إذ لا بدّ للخاص من ظهور زائد على ظهور العام ليترجح به عليه نعم تخصيص العام بالخاص إنّما هو فيما كان الخاص ظني الدّلالة وإلاّ فإن كان قطعيّا مطلقا أو بحسب الدّلالة فهو وارد عليه على الأوّل وحاكم عليه على الثّاني وسنشير إلى توضيحه وقد اختلط الأمر على بعض الأجلة كالمحقّق القمي رحمه‌الله وصاحب الإشارات ففرضا التعارض بين الأمر بالمسارعة إلى الخيرات وسائر الأوامر المثبتة للتكاليف وقد عرفت فساده وزعم صاحب الرّياض كون تقديم الأدلّة اللّفظية على الأصول من باب التخصيص وقد عرفت الحال فيه بل ليس في كلمات العلماء من الحكومة والورود عين ولا أثر بمعنى عدم تعبيرهم بهما في كلماتهم وإن كانوا قد قدموا الأدلّة اللفظيّة على الأصول وكذا بعض الأدلّة اللّفظيّة على بعض ممّا كان بينهما ورود أو حكومة كتقديم أدلّة العسر والضّرر ونحوها على الأدلّة المثبتة للتكاليف إلاّ أنّهم لم يبيّنوا وجه التقديم وأنّه من باب التخصيص أو الورود أو الحكومة وقد عرفت حقيقة الحال في الجميع وبقي هنا شيء يتعلّق بعبارة المصنف رحمه‌الله وهو أن ما ذكره في ضابط الحكومة بعد قوله ومتفرعا عليه بقوله وميزان ذلك أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدّليل لكان هذا الدّليل لغوا خاليا عن المورد بظاهره ظاهر الفساد لمنع الملازمة في كثير من موارد الحكومة مثل أنّ الخاصّ ظني الدّلالة حاكم على العام كما سيأتي ولا ريب أنّه مع عدم العام لا يكون الخاص بلا مورد مثل قولنا أكرم العلماء ولا تكرم زيدا العالم ومثل أكثر الأدلّة الاجتهاديّة بالنسبة إلى الأصول الشّرعيّة نعم ما ذكره من الأمثلة من قبيل ما ذكره مع تأمّل فيها أيضا إذ لو لا الأدلة المتكفلة لأحكام الشكوك لم تكن القاعدة الّتي أشار إليها لغوا محضا لموافقتها للأصالة البراءة فتكون مؤكّدة لحكم العقل نعم الغرض من الدّليل الحاكم بيان حال المحكوم ومقدار دلالته كما أشرنا إليه فلو لا الدّليل المحكوم كان الحاكم لغوا بلا مورد بمعنى خلوه من محلّ يتعلّق به الغرض المذكور لا كونه لغوا محضا لا ترتب عليه فائدة أصلا ولعلّه لأجل ما قدّمناه كانت العبارة المزبورة مضروبا عليها في بعض النّسخ المصحّحة ولكن كان الأولى حينئذ أن يضرب على قوله أيضا لم يكن مورد للأدلّة النافية لحكم الشكّ في هذه الصّور ثمّ إنّ الحكومة قد تكون بالتخصيص بأن كان أحد الدّليلين رافعا للحكم الثّابت بالدّليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه وقد يكون بالتّعميم في موضوع الدّليل الآخر كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في غير موضع من كلماته وتظهر الحال في الأوّل ممّا تقدّم وأمّا الثّاني فمثاله في الأحكام استصحاب الطّهارة بعد خروج المذي المثبت لعدم ناقضيته فإنّه حاكم على ما دلّ على اشتراط الطّهارة في الصّلاة أو غيرها ممّا هو مشروط بها فإنّه معمّم لموضوع الدّليل المذكور بحيث يشمل من خرج منه المذي بعد الطهارة وإن كان هو مشكوك الطّهارة في الواقع وكذلك استصحاب نجاسة ماء زال تغيّره من قبل نفسه فإنّه حاكم على الأدلّة المثبتة لأحكام النجاسة ومعمّم لموضوعها لما يشمل مثل هذا الماء المشكوك النّجاسة ومثاله في الموضوعات استصحاب الطهارة أو النجاسة أو الحدث بالنّسبة إلى ما دلّ على اعتبار هذه الأمور وجودا أو عدما في الصّلاة وكذا ما لو ورد الأمر بإكرام العلماء وقامت البيّنة على كون رجل عالما وهكذا وما ذكره المصنف رحمه‌الله في ضابطة الحكومة إنّما ينطبق على ما لو كانت الحكومة فيه على وجه التخصيص فلا يشمل ما لو كانت فيه على وجه التّعميم وهو واضح (قوله) إنّما اقتضى حلية مجهول الحكم إلخ قال في الحاشية هذا حال الأصل بعد اطلاع المجتهد على الدّليل وأمّا نفس الدّليل الدّال على حكم الشيء مع قطع النّظر عن اطلاع المجتهد عليه فموضوعه ذات الفعل مع قطع النظر عن كونه معلوم الحكم أو مجهوله

ومحموله الحكم الشأني الغير المنجر على المكلّف ولا منافاة بين الحكم الشأني لذات الفعل من حيث هو وثبوت ضدّه الفعلي من حيث صفة جهالة حكمه فلك أن تعتبر الجهل بالحكم في دليل الأصل صفة للمكلّف فتقول لا منافاة بين كون المكلّف من حيث هو محكوما بالحكم الشّأني ومحكوما بضدّه الفعلي من حيث كونه جاهلا بالحكم لكن الأوّل أوفق بأدلّة الأصول انتهى (قوله) ثمّ إنّ ما ذكرنا من الورود والحكومة إلخ توضيح المقام أنّ اعتبار أصالة الحقيقة لا يخلو إمّا أن يكون من باب التعبّد وأصالة عدم القرينة أو من باب الظهور النّوعي أو الشّخصي ولا إشكال في عدم جريانها مع القرينة القطعية بخلافها لارتفاع موضوعها بها حقيقة وأمّا مع القرينة الظنّية الّتي اعتبرها الشّارع جعلا أو إمضاء فنقول إنّه على الأوّل لا يخلو إمّا أن يكون دليل التعبّد مطلقا أو مقيّدا بعدم القرينة وعلى الثّاني أيضا يحتمل أن يكون دليل اعتبار الظنّ النّوعي أو موضوع نفس الظنّ مطلقا أو مقيّدا بما عرفت وأمّا على الثّالث فالمدار فيه على صفة الظنّ وهو واضح فالأقسام خمسة أو ستّة وإذا ورد عام وخاص فالخاص لا يخلو إمّا أن يكون قطعيّا مطلقا أو ظنّيا كذلك دلالة وظنيا سندا أو بالعكس وبضرب الأربعة في الخمسة ترتقي الأقسام إلى عشرين ونقول في توضيح أحكام هذه الأقسام إنّه إذا ورد عام وخاص فلا إشكال في تقديم الخاص عليه في الجملة وإنّما الإشكال في وجه التقديم فإن كان الخاص قطعيا مطلقا فلا إشكال في كونه من باب الورود لارتفاع موضوع أصالة الحقيقة في العام به حقيقة وإن كان ظنّيا مطلقا أو سندا خاصة كالنّص من الآحاد أو دلالة كذلك كالخاصّ الظنّي من الكتاب فإن كان العمل بأصالة الحقيقة من باب التعبّد المقيّد أو الظنّ النّوعي كذلك دليلا أو موضوعا على ما عرفت فالخاص وارد عليها لرفعه موضوعها حقيقة بالفرض وإن كان من باب التعبّد المطلق فالخاص حاكم عليها لأنّ الخاص وإن لم يعلم بصدوره عن الشّارع ولا بما هو المراد منه واقعا إلاّ أنّه بمقتضى دليل اعتباره دلالة وسندا منزل بمنزلة الواقع بجعل احتمال مخالفة مؤدّاه للواقع بمنزلة العدم في عدم ترتب ما كان يترتب على هذا الاحتمال من الأثر لو لا حجيّته وهو وجوب العمل بالعام وبعبارة أخرى أنّ العمل بأصالة الحقيقة في العام إنّما هو في مورد احتمال وجود المخصّص وعدمه والخاصّ المعتبر شرعا رافع لاحتمال العدم شرعا فيكون بمقتضى دليل اعتباره حاكما عليها وإن كان من باب الظن النوعي فتقديم الخاص حينئذ من باب الحكومة كما يظهر من المصنف رحمه‌الله إن كان ظنّي السّند خاصّة ومن باب المعارضة وتقديم أقوى الظنين بحكم العقل إن كان ظنّيا مطلقا أو بحسب الدلالة خاصّة ولكن سنشير إلى ما يخدش فيه وإن كان من باب الظنّ الشخصي فإن زال الظنّ بالعموم بسبب وجود الخاص فلا مسرح للأصل فيه لانتفاء مناط اعتباره وإلاّ فالخاصّ حاكم عليه لأنّ الظنّ المذكور منزل بمنزلة عدمه بمقتضى دليل اعتبار الخاصّ لأنّ مقتضاه تنزيل مؤدّى الخاص بمنزلة الواقع في رفع اليد بسببه عن عموم العام كما يظهر تقريبه ممّا عرفت ومن هنا يظهر أنّ تقديم الخاص على العام من باب التخصيص وتقديم أحد الظاهرين لقوّته ورجحانه لا من باب الورود أو الحكومة مختص بصورة خاصّة وهي كون الخاصّ ظنّيا مطلقا أو بحسب الدّلالة ويظهر أيضا أن ما تقدم من المصنف ره عند بيان الفرق بين الحكومة والتخصيص من كون الخاص مبيّنا للمراد بالعام بحكم العقل لأجل قوّة ظهوره وبعبارة أخرى كون تقديم الخاصّ من باب تقديم الأظهر على الظّاهر إنّما هو في الصّورة المزبورة وبقي في العبارة شيء وهو أنّ المراد بالنصّ في قوله فثبت أنّ النصّ وارد إلى آخره إن كان أعم من النصّ الحقيقي أعني ما لا يحتمل النقيض وما كان أظهر بالنّسبة إلى العام وحاصله دعوى ورود الخاص إن كان قطعي الدّلالة والسند وحكومته إن كان ظنيا سندا أو دلالة يرد عليه حينئذ سؤال الفرق في العام والخاص ظنّي الدّلالة بينما لو قلنا باعتبار أصالة الحقيقة من باب التعبّد وما لو قلنا باعتبارها من باب الظنّ النّوعي حيث حكم هنا بالحكومة علي الأوّل وبالمعارضة على الثّاني فيما يأتي من كلامه وسنشير إليه وإن أراد به النصّ الحقيقي أعني قطعي الدّلالة يرد عليه أوّلا إلغاء قوله في الجملة لأنّ ضمير كان في قوله إن كان ظنّيا في الجملة راجع إلى النصّ وظنّية النصّ لا تتصوّر إلاّ بحسب السّند وثانيا أنّه تبقى صورة معارضة العام والخاص ظنّي الدّلالة مسكوتا عنها في كلامه (قوله) فحالها حال الأصول العقليّة فتأمل إلخ لعل الأمر بالتّأمّل إشارة إلى كون اعتبار أصالة الحقيقة من باب التعبد المقيد على خلاف التحقيق لأنّ الحقّ اعتبارها إمّا من باب التعبد المطلق أو الظنّ النّوعي كذلك وقد مرّ تحقيقه في أوائل الكتاب عند بيان اعتبار الظّواهر(قوله) وإن فرض كونه أضعف الظنون إلخ يعني من حيث السّند كما يرشد إليه قوله نعم لو فرض الخاصّ ظاهرا أيضا إلى آخره (قوله) من باب معارضة إلخ يمكن منع المعارضة بناء على ما هو المفروض من اعتبار أصالة الحقيقة من باب الظنّ النّوعي لأن دليل اعتبار هذا الظنّ في الخاص حاكم عليه في العام بتقريب ما أسلفناه على تقدير اعتبارها من باب التعبد المطلق وبالجملة أنّ الظّهورين في أنفسهما وإن كانا متعارضين إلاّ أنّهما بضميمة دليل اعتبارهما يصير ظهور الخاصّ حاكما على ظهور العام ومع قطع النّظر عن دليل اعتبارهما فالتعارض بينهما ثابت وإن قلنا باعتبارهما من باب التعبّد المطلق فلا وجه لتخصيص المعارضة بصورة كون اعتبار أصالة الحقيقة من باب الظنّ النّوعي (قوله) وهذا نظير إلخ أي ما ذكره قبل قوله نعم لو فرض إلى آخره (قوله) ثم إنّ التّعارض على ما عرفت إلخ هذا إشارة إلى أحد الأمرين الذين أشرنا سابقا إلى خروجهما من الحدّ وتوضيح المقام أنّه قال في الضّوابط والمراد بالدليلين في هذا المبحث أعمّ من الأمارتين فيشمل الدّليل والأمارة وقال في المنية المراد بالدّليل هنا ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر بحيث يندرج فيه الأمارات ويشكل ذلك بما صرّح به المصنف رحمه‌الله من عدم إمكان وقوع التّعارض بين القطعيّات فلا جدوى لتعميم الدّليل من القطعي الذي اصطلحوا عليه الدّليل كما يظهر من الكلام المحكي عن المنية ومن الظني الّذي اصطلحوا عليه الأمارة كما يظهر من العضدي وغيره من أرباب الظنّ بل هو غير صحيح فالأولى تخصيصه بالأمارات الظنيّة ثم إنّه لا إشكال فيما أشار إليه من خروج تعارض القطعيين والظنيّين بالظنّ الشّخصي والقطعي مع الظنّي مطلقا نوعيا كان أو شخصيّا من محل الكلام وتوضيح المقام أنّ اعتبار الدّليل لا يخلو إمّا أن يكون باعتبار إفادته القطع أو الظنّ شخصا أو نوعا مطلقا أو مقيّدا بعدم الظنّ بخلافه ووجه الحصر في الأربعة أنّه ليس في الأدلّة ما نجزم باعتباره من باب التعبّد لأن الأصول العمليّة وإن كان قد يعبر عنها بالأدلة التعبّديّة إلاّ أنّه يحتمل فيها أيضا كون اعتبارها لأجل احتمال مطابقة مؤداها للواقع لا من باب التعبّد المحض و

رفع اليد عن الواقع بالمرة كما قرّرناه في أوائل الكتاب في ما علقناه على حجيّة القطع وبضرب الأربعة في الأربعة ترتقي صورة التّعارض إلى ستّ عشرة صورة تعارض القطعي على مثله ومع الثلاثة الباقية وتعارض الظنّي شخصا مع مثله ومع الثلاثة الباقية وتعارض الظنّي نوعا مطلقا كذلك ومقيّدا كذلك والمتكررة منها ستّ وهي تعارض الظنّي شخصا مع القطعي من المرتبة الثّانية وتعارض الظنّي نوعا مطلقا مع الظنّي شخصا من المرتبة الثالثة وتعارض الظنّي نوعا مقيّدا مع الظنّي نوعا مطلقا ومع الظنّي شخصا ومع القطعي من المرتبة الرّابعة فتبقى عشر صور أربع منها تعارض المتجانسين أعني تعارض القطعيّين والظنيين شخصا ونوعا مطلقا ومقيّدا وستّ منها تعارض المتخالفين أعني تعارض القطعي مع الثلاثة الباقية وتعارض الظنّي شخصا معه نوعا مطلقا ومقيّدا وتعارض الظنّي نوعا مطلقا مع النّوعي المقيّد فهذه عشر صور وستّ منها ليست بمحلّ تعارض وهي تعارض القطعي مع مثله ومع الظنّي شخصا أو نوعا مطلقا أو مقيّدا وتعارض الشّخصي مع مثله ومع النّوعي المقيّد وأمّا عدم إمكان تعارض القطعيّين فواضح ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله لأنّ المدار في الدّليل القطعي على صفة القطع وحصوله من كلا المتعارضين محال ومع حصوله من أحدهما خرج الآخر من صفة الحجيّة لانتفاء مناط اعتباره فيخرج الدّليلان من مورد التعارض لأنّه فرع إفادة كلّ منهما القطع لصيرورة الدّليل القطعي مع قطع النظر عن إفادته القطع لغوا محضا نعم لو فرض اندراج القطعي مع قطع النظر عن إفادته للقطع في عنوان آخر يعارض سائر الأدلّة بهذا العنوان مثل أنّ الخبر المتواتر إنّما يعتبر من حيث إفادته للقطع وإذا قطع النّظر عن إفادته لذلك اندرج تحت عنوان خبر الواحد فيعتبر بهذا العنوان إلاّ أنّه خلاف الفرض في المقام وممّا ذكرناه يظهر الوجه في عدم إمكان تعارض الظنيّين شخصا لأنّ الظنّي شخصا كالقطعي في كون مناط اعتباره صفة الظنّ وإن كان بينهما فرق من جهة كون القطعي طريقا منجعلا والظنّي مجعولا بل الظنّي المعتبر بدليل الانسداد أيضا من قبيل الطريق المنجعل على ما قرّرناه في محلّه ومن هنا يظهر أنّه على مذهب المحقّق القمي قدس سرّه من كون اعتبار الأدلّة سندا ودلالة بدليل الانسداد يلزم إهمال ما قرّروه في باب التعارض من أحكام التّعادل والتّرجيح إذ مقتضى دليل الانسداد اعتبار الأدلّة من باب إفادتها صفة الظنّ الشّخصي الّتي قد عرفت عدم إمكان تعارض الأدلّة معها والحال أنّ ملاحظة المرجّحات وإعمال قواعد الترجيح في الجملة إجماعي فيكون القول بدليل الانسداد مطلقا مخالفا للإجماع وممّا ذكرناه يظهر الوجه أيضا في عدم إمكان تعارض القطعي مع الظنّي شخصا أيضا لعدم إمكان اجتماعهما كالقطعيّين والظنيّين بل هنا أولى وأمّا عدم إمكان تعارض القطعي مع الظنّي نوعا مطلقا فلعدم الاعتداد بالظنّي مع القطع بخلافه وكذا مع الظنّي نوعا مقيّدا مضافا إلى ما ستعرفه من عدم إمكان تعارض الظنّي شخصا مع الظنّي نوعا مقيّدا فهنا أولى وأمّا عدم تعارض الظنّي شخصا معه نوعا مقيّدا فلانتفاء موضوع المقيد بانتفاء قيده فتنحصر صور إمكان تعارض الدّليلين في الصّور الأربع الباقية وهي صور تعارض الظنيّين نوعا مطلقا ومقيدا والظنّ الشخصي مع الظن النّوعي مطلقا والظنّ النّوعي مطلقا مع الظن النّوعي المقيّد ومن تحرير المقام تعرف مواقع النظر فيما ذكره في الضّوابط قال إنّهم قالوا إنّ التعارض لا يكون إلاّ بين الظنيّين وأمّا القطعيان أو المختلفان فلا يمكن حصول التعارض بينهما ثم أورد عليه بأنّ المراد من القطعي والظنّي إن كان القطعية والظنّية في الصدور فلا ريب في جواز التعارض في كلّ الصّور الثلاث أي القطعيين والظنيّين والمختلفين وإن كان القطعيّة والظنّية في اللّبّ والدّلالة فإن كان المراد قطعيّة الدّليلين أو ظنيتهما نوعا بمعنى أنّه لو لا أحدهما لأفاد الآخر القطع أو الظنّ وإن لم يكن بعد ملاحظة التعارض قطع ولا ظن فلا ريب في جواز التّعارض بهذا المعنى بين الكلّ أيضا وإن كان المراد قطعية الدّليلين أو ظنيّتهما شخصا أي فعلا فلا ريب في عدم جواز التعارض حينئذ في الكلّ ففي الفرضين الأولين لا وجه لقولهم بعدم الإمكان في القطعيين وفي المختلفين وفي الفرض الأخير لا معنى لقولهم بالإمكان في الظنيّين وإن كان المراد في القطعيّين والمختلفين الشّخصي وفي الظنيّين أحد الفرضين الأولين فهو تفكيك خال عن الوجه لكن الظاهر منهم الأخير لزعمهم أنّ ما سوى الشّخصي لا يمكن في القطع لأنّ العلّة في القطع بعد حصولها في دليل لا يمكن التّخلّف فيه بالتعارض إلى أن قال ثم اعلم أنّهم قالوا بجواز الظنيّين ولا يجوز تعارض ما عداهما ولا ريب أن التعارض له فردان أحدهما التعارض والآخر التّرجيح فإن كان مرادهم من جواز تعارض الظنيّين جوازه بكلا قسميه ومن عدم جواز القطعيّين ولا المختلفين عدم جوازه كذلك ففيه أنّ التعارض على وجه التّرجيح يمكن في المختلفين فإنّ القطع يرجح على الظنّي عند التعارض إلى آخر ما ذكره قوله إن كان القطعيّة والظنيّة في الصّدور فيه أن قطعية الصّدور مع ظنيّة الدّلالة كما هو الفرض لا يجعل الدّليل قطعيّا لأنّ المراد بالدّليل القطعي في مصطلح القوم ما يفيد القطع بالمدلول الواقعي لا ما كان صدوره قطعيّا وقوله فإن كان المراد قطعية الدّليلين أو ظنّيتهما نوعا فيه منع وجود دليل معتبر من باب القطع النّوعي بمعنى اعتبار إفادته للقطع مع قطع النّظر عن وجود معارضه فحمل كلماتهم عليه فاسد جدّا قوله تفكيك خال عن الوجه فيه أنّ التفكيك لا بد من التزامه في المقام لما عرفت من عدم وجود دليل معتبر من باب القطع النّوعي فلا بد أن تكون مرادهم من القطعيين والمختلفين قطعيّة الدّليل فعلا لا نوعا وأمّا كون مرادهم من الظنّيّين كون ظنّيتهما نوعا لا فعلا فلعدم وجود دليل عندهم يكون معتبرا من باب الظنّ الشّخصي لكون اعتبار الأدلّة عندهم معتبرا من باب الظنّ النّوعي دون الشّخصي نعم قد حدث القول بالظنون المطلقة الّذي مقتضاه اعتبارها من باب الظنّ الشخصي في زمان الوحيد البهبهاني كما هو غير خفيّ على الخبير المطلع على طريقتهم في الفقه والأصول فلا بدّ أن يكون مرادهم بالظنّيّين هو النّوعيين خاصّة قوله إنّ التعارض على وجه التّرجيح يمكن في المختلفين فيه أنّه إن أراد بترجح القطعي على الظنّي ترجحه عليه مع فرض حصول القطع من القطعي والظنّ من الظنّي ولكن القطع مرجح على الظنّ ففيه أن التعارض فرع تمانع الدّليلين وقد عرفت عدم إمكان حصول الظنّ الشّخصي على خلاف القطع وعدم وجود المقتضي للتعارض في الظنّ النّوعي مطلقا ولا مقيدا في مقابل القطع وإن أراد بترجّحه عليه مجرّد تقدّمه عليه ولو لأجل عدم وجود المقتضي للتعارض في الظنّي للقطعي ففيه أنّ هذا ليس ترجيحا مصطلحا

في هذا الباب ولا لغة أيضا كما لا يخفى وقد يستند في إثبات جواز تعارض القطعيين إلى أنّه يمكن أن يكون مدلول أحد الدّليلين حكما واقعيّا والآخر ظاهريّا كالأحكام المجعولة في مقام التقيّة وفيه ما لا يخفى لعدم تحقق التعارض على هذا الفرض لاختلاف موضوع الدّليلين حينئذ وهو واضح (قوله) لا بدّ من الكلام في القضية المشهورة إلخ هذه القضيّة مشهورة بين الفقهاء والأصوليين لا سيّما المتقدّمون منهم وقد نسبها المحقق القمي رحمه‌الله إلى العلماء من دون نقل خلاف فيها مؤذنا بدعوى الاتفاق عليها قال قالوا إنّ العمل بهما من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلّية وأرسل القول بأولويّة الجمع من دون تعرّض للخلاف أيضا العلاّمة في التّهذيب والسّيّد عميد الدّين في المنية والشهيد الثّاني في تمهيد القواعد بحيث يشعر بكونها من المسلّمات فيما بينهم بل قد ادعى الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي عليه الإجماع كما نقله عنه المصنف ره (قوله) أولى من الطّرح إلخ المراد بالأولوية معنى اللّزوم والتعيّن كما في قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) لا معنى التفضيل ولذا قال في التّهذيب وإن أمكن العمل بكلّ واحد منهما من وجه دون وجه تعيّن وبالجمع هو الجمع بحسب الدّلالة بعد الأخذ بسندهما كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله وحكمهم بأولويّة الجمع أعم ممّا كان الجمع محتاجا إلى التّصرف في ظاهر كل واحد منهما أو أحدهما غير المعيّن أو أحدهما المعيّن وبعبارة أخرى أنّه أعمّ ممّا كان محتاجا إلى شاهدين في الجمع كما في المتباينين أو إلى شاهد واحد كالعامين من وجه أو لم يحتج إليه أصلا كالعام والخاص مطلقا وحاصل المقصود أنّ الجمع في هذه الموارد أولى من الطّرح بالمعنى الذي أشار إليه المصنف رحمه‌الله فهنا مقامات ثلاثة يشملها إطلاق كلماتهم في بيان القاعدة منها ما هو مقطوع بكونه من مواردها ومنها ما هو مقطوع بعدم كونه منها ومنها ما هو مشكوك الحال وسنشير إلى تحقيق الحال في ذلك (قوله) واستدلّ عليه تارة إلخ قال في تمهيد القواعد في مقام التعليل لأولوية الجمع لأنّ الأصل في كلّ واحد منهما هو الإعمال فيجمع بينهما بما أمكن لاستحالة الترجيح من غير مرجّح وأنت خبير بما فيه إذ بعد تسليم كون مقتضى الأصل في كلّ واحد من الدّليلين هو الإعمال الّذي مقتضاه الجمع بينهما بما أمكن لا معنى لتعليل الجمع بعده باستحالة التّرجيح من غير مرجّح فالأولى أن يقتصر على الفقرة الأولى من كلامه أعني قوله لأنّ الأصل في كلّ واحد من الدّليلين هو الإعمال لأنّه حيث لا يمكن العمل بهما بمدلولهما المطابقي يعمل بهما بحسب الإمكان وهو يحصل بالجمع بينهما بما أمكن لأنّه مقتضى الأصل المذكور ولذا قال المحقق القمي رحمه‌الله بعد نقل كلامه ولم أتحقق معنى قوله لاستحالة التّرجيح من غير مرجّح إذ المفروض عدم ملاحظة المرجّح وإلاّ فقد يوجد المرجّح لأحدهما ثم قال وتوجيهه أن يقال إنّ مراده إذا أمكن العمل بكلّ منهما ولو كان بإرجاع التّوجيه إلى كليهما فمع ذلك لو عمل بأحدهما وترك الآخر فيلزم التّرجيح بلا مرجّح إذ المفروض أنّ موضوع الحكمين متغاير في الدّليلين فلا معنى لملاحظة المرجّح بينهما لأنّ كلّ واحد من الدّليلين حينئذ دليل على حكم شيء آخر فضعف أحدهما بالنسبة إلى الآخر لا يصير منشأ لترك مدلوله وذلك كما لو فرضنا أنّ واحدة من المسائل الفقهية ثبتت بنصّ الكتاب وأخرى مباينة لها بخبر واحد فبعد ملاحظة القرائن المخرجة للفظ عن الظّاهر يصير موضوع الدّليلين مختلفا فالعمل على أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح إذ كلّ منهما قام دليل على طبقه وتكليف المكلّف في كلّ مسألة العمل بمقتضى ما يدل عليه دليلها فالعمل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح انتهى وأنت خبير بما فيه إذ ظاهر كلامه بمقتضى التعليل بقوله إذ المفروض أنّ موضوع إلى آخره حمل كلام الشّهيد على بيان أنّه بعد الجمع بين الدّليلين بحمل أحدهما على بيان حكم موضوع والآخر على بيان حكم موضوع آخر لو أخذ بأحدهما وترك العمل بالآخر لزم التّرجيح بلا مرجح وهو كما ترى غير مجد في دفع الإشكال الّذي أشرنا إليه إذ الإشكال كما عرفت وارد على هذا التقدير كما هو واضح ويمكن توجيهه بأخذ كلامه إشارة إلى ما ذكره العلاّمة في النّهاية في مقام تعليل أولويّة الجمع قال فإن أمكن العمل بكل منهما من وجه دون وجه كان أولى من العمل بأحدهما وإبطال الآخر بالكليّة لأنّ دلالة اللّفظ على جزء المفهوم تابعة للدّلالة على مفهومه الّتي هي الدّلالة الأصليّة فإذا عمل بكل منهما من وجه دون آخر فقد تركنا العمل بالدلالة التبعية وإذا عملنا بأحدهما دون الثّاني فقد تركنا بالدّلالة الأصليّة والأوّل أولى فالعمل بكل منهما من وجه دون وجه أولى من العمل بأحدهما من كلّ وجه دون الثّاني انتهى وحاصل ما ذكره الشّهيد على وجه ينطبق على ما ذكره العلاّمة أنّه مع تعارض الدّليلين إمّا أن يجب العمل بكلّ منهما بمدلولهما المطابقة وهو غير ممكن بالفرض أو يجب طرحهما معا وهو خلاف الإجماع وخلاف ما دلّ على اعتبار الأمارتين المتعارضتين أو يؤخذ بأحدهما المعيّن دون الآخر وهو ترجيح بلا مرجّح وبعد ثبوت عدم إمكان العمل بهما معا بمدلولهما المطابقة وكذا طرحهما رأسا أو أحدهما المعيّن تتساقط دلالتهما المطابقة لأجل التعارض وعدم إمكان الترجيح فيتعين الأخذ بدلالتهما التبعيّة إذ الأصل في كل من الدّليلين الإعمال بحسب الإمكان فلا يجوز طرحهما بالكليّة كما أشرنا إليه وقد ظهر بما قدّمناه أن ما عللوا به أولوية الجمع وجهان كما أشار إليهما المصنف رحمه‌الله وأن أولهما راجع إلى الثّاني وأمّا الجواب عنه فبأنّ الدّلالة التضمنية والالتزاميّة تابعتان للمطابقة ولذا تسمّى أصليّة وهما تبعية فحيثما انتفت الأصليّة تتبعها التبعية لا محالة في الانتفاء لفرض كون دلالة اللفظ على الجزء واللاّزم بتبعية دلالته على الكلّ والملزوم نعم يتم الأخذ ببعض المدلول دون بعض إذا كانت دلالة اللّفظ على البعض مأخوذة بالاستقلال والأصالة دون التبعية للكلّ كالعمومات بناء على كون دلالتها على أفرادها بالأصالة والدّلالة التّامّة لا بالتّبع فتأمل ولعلّه لوضوح ما ذكرناه لم يتعرض المصنف رحمه‌الله لبيان ضعف الوجه الثّاني وما أورده على الأوّل مبني على ظاهر كلام الشّهيد لا على إرجاعه إلى الثّاني كما فعلناه (قوله) أمّا عدم الدّليل عليه توضيح المقام أنا قد أشرنا قبل الحاشية السّابقة أنّ هنا ثلاثة مقامات يشملها إطلاق كلماتهم في بيان قاعدة أولويّة الجمع بعضها مقطوع بعدم كونه من موارد القاعدة وهو ما كان بين ظاهر الدّليلين تباين كلي بحيث يحتاج الجمع بينهما إلى شاهدين وبعض آخر مقطوع بكونه منها وهو ما كان بين الدّليلين فيه عموم وخصوص مطلق وما في حكمه وبعبارة أخرى ما كان الدّليلان فيه من قبيل النّصّ والظّاهر أو الظاهر والأظهر بحيث لا يحتاج الجمع بينهما إلى شاهد سوى العرف وثالث مشكوك فيه وهو ما كان بين الدّليلين فيه عموم من وجه وما في حكمه ممّا يحتاج الجمع بينهما إلى شاهد واحد فأراد المصنف رحمه‌الله بيان هذه المقامات إلاّ أنّه قدم الكلام في الأوّل للقطع بعدم كونه من

موارد القاعدة واستدل عليه أولا بعدم الدّليل على الجمع فيه وثانيا بالإجماع وثالثا بالنصّ ومقصودنا في المقام إنّما هو توضيح الكلام في بيان عدم الدّليل وستقف على تتمة الكلام في الدّليلين الأخيرين وكذا في المقامين الأخيرين ولا بدّ هنا من بيان أمر وهو أنهم قد اختلفوا في بعض صغريات هذا المقام لأنّه قد يمثل له بمثل قولنا أكرم العلماء ولا تكرم العلماء وربّما يتراءى من جماعة كصاحب مطالع الأنوار والنراقي وغيرهما كونه من قبيل النصّ والظّاهر حيث جمعوا بين الفقرتين بحمل الأمر على مطلق الجواز والنّهي على الكراهة بتقريب أنّ كلّ واحد منهما نصّ في شيء وظاهر في شيء آخر فيصرف ظاهر كلّ منهما بنص الآخر لكون النّص قرينة عليه وذلك لأنّ الأمر نصّ في الجواز المطلق لغاية بعد استعماله في مقام التحديد ونحوه إذ الغالب الشائع استعماله في الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة وظاهر في الرّجحان المانع من النقيض والنّهي نصّ في المرجوحيّة المطلقة المجامعة للحرمة والكراهة وظاهر في المرجوحيّة المانعة من النقيض ولا تمانع بينهما من جهتي النصوصيّة إذ التمانع والتزاحم إنّما هو بين جهة نصوصيّة أحدهما وظهور الآخر وبالعكس فتكون جهة نصوصيّة كلّ منهما قرينة على رفع اليد عن جهة ظهور الآخر فيبقى الجواز المطلق المستفاد من الأمر والمرجوحيّة المطلقة المستفادة من النّهي فيحكم بكراهة الفعل لكونها مجمعا للعنوانين وعليك بإعمال هذه القاعدة في كلّ مورد اجتمع فيه الأمر والنّهي ولا تقتصر على المثال المذكور ولعلّه لذلك عدل المصنف رحمه‌الله أيضا إلى مثال العذرة وأقول في تحقيق المقام إنّه إن لوحظ التعارض بين قولنا أكرم العلماء وقولنا ولا تكرم العلماء بحسب مجموع دلالتهما المطابقة من حيث هي فلا نصوصيّة في مدلول كلّ من الأمر والنّهي لكون الأوّل ظاهرا في وجوب الفعل والثّاني ظاهرا في حرمته والتعارض بينهما على وجه التّباين لكون أحدهما نافيا لما أثبته الآخر وإن لوحظ التعارض بينهما بحسب بعض مدلولهما كتعارض جنس الوجوب مع فصل الحرمة وجنس الحرمة مع فصل الوجوب كما هو مبنى الاستدلال ففيه أنّ التعارض بين الدّليلين إنّما يلاحظ بين تمام مدلولهما وإن كان التعارض ناشئا من بعض مدلولهما وقد عرفت ظهور الأمر والنّهي في تمام الجنس والفصل للوجوب والحرمة فلا نصوصيّة حينئذ كما عرفت مع أنّ الأمر نصّ في الجواز الّذي في ضمن الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة لا في الجواز المطلق وبعبارة أخرى أنّ الأمر نصّ في الجواز القائم بالمنع من التّرك منعا لازما أو راجحا أو مساويا لجواز التّرك لا الجواز المطلق وكذلك النّهي نصّ في المرجوحيّة الّتي هي في ضمن الحرمة أو الكراهة لا في المرجوحيّة المطلقة لكون المراد باللفظ أمرا واحدا لا متعدّدا هذا ولكنّه مناقشة في المثال مع أنّ المثال لا ينحصر فيما ذكر وإن شئت مثل بمثل قوله عليه‌السلام لا بأس ببيع العذرة وقوله عليه‌السلام ثمن العذرة سحت كما مثل به المصنف رحمه‌الله نعم يتم ما ذكروه فيما لو كان الأمر والنّهي قطعيّين كما إذا كانا من الكتاب أو متواترين أو ملفقين منهما لأن القطع بصدورهما عن الشّارع قرينة عرفيّة على صرف كلّ منهما عن ظاهره وهو يحصل بحمل الأمر على مطلق الجواز والنّهي على مطلق المرجوحيّة لأنّه بعد القطع بصدورهما لا يمكن طرح أحدهما فلا بدّ من التصرّف في ظاهرهما والجمع بينهما بحسب الدّلالة ولا إشكال بل لا خلاف فيه وسيجيء زيادة توضيح لذلك فيكون مثال الأمر والنّهي خارجا من صورة التباين وداخلا في جملة موارد قاعدة الجمع بحسب نظر أهل العرف بخلاف ما لو كانا ظنيّين على ما عرفت ولعلّ من جمع بينهما بحسب الدّلالة جعلهما كالقطعيين لأجل ما دل على اعتبارهما من الأدلّة فيكون اعتبار سندهما في نظر أهل العرف قرينة على التصرّف في ظاهرهما كالقطعيين وستقف على الكلام في ذلك وإذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا دليل على جواز الجمع بما أمكن بين المتعارضات من الأخبار على وجه التّباين فضلا عن وجوبه وذلك لأنّ هنا قواعد متعدّدة متلقات من الشارع إنشاء أو إمضاء لطريقة العرف والعادة إحداها وجوب العمل بأخبار الآحاد على الوجه المقرر في محلّه بمعنى وجوب تصديق المخبرين فيما أخبروا به والبناء على صدوره عن الشّارع الثّانية وجوب العمل بظواهرها وتنزيل مقتضاها بمنزلة الواقع بإلغاء احتمال مخالفة مؤدياتها للواقع الثّالثة وجوب البناء على صدورها لبيان الواقع لا للتقيّة أو مصلحة أخرى فإذا تعارض ظاهر خبرين على وجه التباين فمقتضى إعمال هذه القواعد إجراؤها في كلّ واحد من المتعارضين بأن يصدقا من حيث الصّدور ومن حيث وجه الصّدور ومن حيث الدّلالة ولكن تصديقهما من هذه الحيثيّات جميعا موجب للتعارض والتمانع بينهما فلا بدّ في رفع التعارض بينهما من رفع اليد عن مقتضى إحدى هذه القواعد في أحد المتعارضين أو كليهما بأن يؤخذ بأحدهما سندا ويطرح الآخر كذلك وحينئذ يخرج المطروح من مورد القاعدتين الأخيرتين أيضا لتوقّف إعمال مقتضاهما على اعتبار موردهما أو يؤول ظاهرهما بما يرفع التنافي بينهما إذ الكلام في تعارض المتباينين اللذين لا يجتمعان إلاّ بصرف كلّ منهما عن ظاهره فلا يكفي التأويل في أحدهما أو يحمل أحدهما على التقية والشكّ في جريان إحدى هذه القواعد ليس مسبّبا عن الشكّ في جريان الأخرى حتّى يقدم الشكّ السّببي على الشكّ المسبّب منهما بل الشكّ في جريان كلّ واحدة منها مسبّب عن ثالث وهو العلم الإجمالي بانتفاء مقتضي إحداها في مورد التّعارض فحينئذ لا وجه لتقديم التصرّف في ظاهر المتعارضين على رفع اليد عن سند أحدهما المخير أو المعيّن مع وجود مرجّح أو حمل أحدهما على التقيّة لأنّا إن سلمنا عدم الدّليل على تقديم الثّاني لا دليل على تقديم الأوّل أيضا وذلك لأنّه لمّا لم يمكن إعمال كلّ منهما بحسب السّند والدّلالة لتمانعهما وتزاحمهما ولا طرح كلّ منهما لأجل ما دلّ على اعتبارهما سندا ودلالة فما هو ممكن إمّا هو الأخذ بأحدهما وطرح الآخر بالكليّة كما هو المشهور وإمّا هو الأخذ بسندهما وطرح ظاهرهما كما هو مقتضى قاعدة الجمع والثّاني ليس بأولى من الأوّل لأنّ التعبّد بسند أحدهما يقيني للزومه على صورتي الإمكان وكذا طرح ظاهر أحدهما وهو ظاهر الآخر غير المتيقن التعبّد بسنده ففي كلّ من صورتي الإمكان لا بدّ من الأخذ بسند أحدهما وطرح ظاهر الآخر ولو بواسطة طرح سنده ففي ترجيح إحدى الصّورتين وتعيينها لا بد من ارتكاب خلاف أصل إمّا في الأولى فهو ارتكاب طرح سند أحدهما وهو مخالف لما دلّ على اعتباره سندا وإمّا في الثّانية فهو ارتكاب التّأويل في ظاهر ما هو متيقن التعبّد بصدوره ولا أولويّة لهذه الصّورة بل ربّما يتخيل أولويّة الأولى نظرا إلى أن في الجمع بينهما بتأويل كلّ منهما مخالفة أصلين لمخالفته لما دلّ على اعتبار ظاهر كلّ منهما بخلاف الأولى ولكنه فاسد لأنّ مخالفة التّأويل

للأصل إنّما هو فرع اعتبار السّند والفرض في المقام ثبوت اعتبار سند أحد المتعارضين خاصّة وهو أحدهما المخير أو المعيّن إن كان هنا مرجّح فمع عدم ثبوت سند الآخر لا يكون طرح ظاهره مخالفا للأصل بل لا يكون له ظاهر حينئذ حتّى يكون طرحه مخالفا للأصل هذا ولكن ستقف على تتمة الكلام في المقام بما يمكن معه المناقشة بل المنع فيما قدّمناه فانتظره ثمّ إنّ ما قدّمناه من كون أحد المتعارضين متيقّن الثبوت بحسب السّند لا ينافي ما سيجيء من المصنف رحمه‌الله من أن مقتضى القاعدة في تعارض الأمارتين المعتبرتين من باب الطّريقية هو التساقط وخروج كلّ منهما من الحجيّة لأنّ هذا مبنيّ على اعتبار الأخبار لأجل آية النّبإ ونحوها وما ذكرناه مبنيّ على اعتبارها لأجل أخبار التّراجيح والتخيير لأنّ مقتضاها اعتبار أحد المتعارضين تعيينا أو تخييرا وعدم إلغائهما رأسا وفرضهما كالعدم وهو واضح وإليه أشار المصنف رحمه‌الله أيضا بقوله ولا ريب أنّ التعبّد بصدور أحدهما المعيّن إذا كان هناك مرجّح والمخير إذا لم يكن ثابت على تقدير الجمع وعدمه (قوله) وممّا ذكرناه يظهر فساد توهّم إلخ هذا شروع في بيان فساد جملة من الاعتراضات الّتي أوردوها على منع الأولويّة الّذي أشار إليه وأوضحناه في الحاشية السّابقة وحاصلها مخالفة ذلك لعمل الأصحاب بل وإجماعهم في جملة من الموارد منها تعارض ظاهرين قطعي الصّدور لاتفاقهم على الجمع بينهما بارتكاب التأويل فيهما وعليه يقاس ما نحن فيه من تعارض ظاهرين ظنّي الصّدور بجامع كون الظنّ بالصّدور كالقطع به بدليل اعتباره لأنّ مقتضى دليل اعتباره تنزيله بمنزلة الواقع وإن لا يترتب عليه ما كان يترتّب عليه على تقدير القطع بصدورهما فكما أنّ القطع بصدورهما قرينة عرفيّة على ارتكاب التّأويل فيهما كذلك القطع باعتبارهما شرعا وحاصل ما ذكره في فساد المقايسة أنّ دليل اعتبار الظّاهرين لا يزاحم القطع بصدورهما إذ مع القطع بصدورهما لا مناص من تأويلهما لأنّ القطع به ملازم للقطع بإرادة خلاف الظّاهر منهما لا محالة بخلاف ظنّي الصّدور لأنّ دليل اعتبار ظاهرهما صالح لمعارضة دليل اعتبار سندهما لإمكان رفع اليد عن أحد الدّليلين فحينئذ يدور الأمر بين صور أربع صورتان منها ممتنعتان وهما طرح الظاهرين مطلقا وطرحهما سندا خاصة إذ الأوّل مخالف لأخبار الترجيح والتخيير لصراحتها في وجوب الأخذ بأحدهما المرجّح أو المخيّر والثّاني غير معقول لوضوح كون الأخذ بالظّاهرين فرع اعتبار سندهما وصورتان ممكنتان وهما الأخذ بسندهما وارتكاب التّأويل في ظاهرهما والأخذ بأحدهما سندا ودلالة وطرح الآخر كذلك فيدور الأمر بينهما بل قد عرفت في الحاشية السّابقة أنّ الدّوران في الحقيقة بين ظاهر أحدهما وهو ظاهر متيقّن الأخذ بسنده وسند الآخر وهو ما لم يتعيّن الأخذ بسنده فيدور الأمر بين مخالفة أصلين أعني مخالفة دليل اعتبار ظاهر الأوّل ومخالفة دليل اعتبار سند الثّاني وقد تقدّم توضيحه في الحاشية السّابقة ولا ترجيح للأولى لعدم كون الشّكّ فيها مسببا عن الشكّ في الثّانية حتى يكون دليل اعتبار السّند حاكما على دليل اعتبار الظّاهر لكون الشكّ فيهما مسبّبا عن ثالث وهو العلم الإجمالي بعدم اعتبار أحد الأصلين في المقام فيتعارضان فلا يبقى مجال لقاعدة أولويّة الجمع من طرح أحدهما بخلاف قطعي الصّدور على ما عرفت واعترض عليه بمنع عدم الترجيح إذ لا ملازمة بين القطع بصدورهما وإرادة خلاف ظاهرهما لأنّ الملازم لها نفس صدورهما في الواقع وعدم انفكاك القطع به عنها إنّما هو لأجل كون القطع به طريقا إلى ما هو ملزوم لها وكاشفا عن ثبوته في الواقع فمع انكشاف ثبوت الملزوم في الواقع يترتّب عليه ثبوت لازمه ولا ريب أنّه لا فرق في الكاشف بين كونه عقليّا كالقطع أو شرعيّا كأدلّة اعتبار السّند ومن هنا يظهر كون اعتبار السّند حاكما على دليل اعتبار الظّاهر نعم لو كان تأويلهما من آثار القطع بصدورهما لا يلزم من ترتّبه عليه ترتبه على القطع الشّرعي أيضا لعدم الملازمة بخلاف ما لو كان من آثار المقطوع به إذ لا بدّ من ترتبه حينئذ أيضا على ما هو بمنزلة القطع كما في سائر التنزيلات الشرعيّة نظير ارتكاب التّأويل في الظّاهر القطعي الصّدور بسبب دليل اعتبار النصّ ظني الصّدور كعموم الكتاب في مقابل خصوص الخبر كما أشار إليه في دفع الاعتراض الثّاني لأنّ التعارض كما أنّه هنا بين ظاهر القطعي وسند النص الظنّي كذلك التّعارض فيما نحن فيه بين ظاهر متيقّن الأخذ بسنده وسند الآخر على ما أشرنا إليه فكما أنّ دليل اعتبار سند النصّ هنا حاكم على دليل اعتبار ظاهر القطعي فليفرض فيما نحن فيه أيضا كذلك ومن هنا يظهر ضعف ما وقع به المقايسة الثّانية وممّا يؤكّد ما ذكرناه اعترافه عند بيان حكومة الأدلّة على الأصول اللفظيّة بكون النّص الظنّي السّند واردا أو حاكما على ظهور العام القطعي السّند إذ مقتضاه كون الشكّ في جواز تأويل كلّ واحد من الظّاهرين مسبّبا عن الشكّ في اعتبار سند الآخر لوضوح عدم الفرق بين الظّواهر وكذا أسناد الأدلّة ويلزمه سقوط كلّ من الظاهرين المتعارضين بمزاحمة مقابله فيتعين حملهما على ما يجتمعان عليه لا الأخذ بأحدهما وطرح الآخر رأسا ومن هنا يظهر أنّ مقتضى الأصل والقاعدة في المتعارضين مطلقا سواء كان تعارضهما بالتباين أو العموم والخصوص مطلقا أو من وجه هو الجمع لا الأخذ بأحدهما وطرح الآخر رأسا فالأولى في المقام هو التمسّك بذيل الدّليل المخرج من النصّ والإجماع لا التمسّك بعدم الدّليل كما صنعه المصنف رحمه‌الله ويمكن دفع الاعتراض ولكنّه موقوف على بيان أقسام المتعارضين فنقول إنّهما إمّا قطعيان أو ظنيّان أو مختلفان وعلى التّقادير إمّا أن يكون تعارضهما بالتّباين أو العموم والخصوص من وجه أو مطلقا فهذه أقسام تسعة ثم لا يخفى أنّ تعارضهما ليس باعتبار سندهما مع قطع النّظر عن مدلولهما ولا باعتبار مدلولهما مع قطع النّظر عن سندهما بل باعتبار مدلولهما بملاحظة اعتبار سندهما وحينئذ إن كان المتعارضان قطعيّين فالقطع بصدورهما مستلزم للقطع بتأويل كلّ منهما إن كان تعارضهما على وجه التّباين أو تأويل أحدهما لا بعينه إن كان على وجه العموم والخصوص من وجه وتأويل أحدهما المعيّن إن كان على وجه العموم والخصوص مطلقا وإن كانا ظنيّين فإن كان تعارضهما على وجه التباين فشمول دليل اعتبار السند لهما يزاحمه شمول دليل اعتبار الظّواهر لهما ولا أولويّة للأوّل بأن يجب الأخذ بسند غير المتيقن الأخذ بسنده وطرح ظهور ما يجب الأخذ بسنده وما تقدّم من كون تأويلهما من آثار صدورهما فإذا دلّ الدّليل الشّرعي على صدورهما تترتب عليهما آثار صدورهما ففيه أنّ تأويلهما ليس من الآثار غير

الشّرعيّة أيضا بل من مقارناته الاتفاقية وحكم الشّارع بتصديق المخبر بهما لا يثبت ما يقارنه اتفاقا لا من جهة أن اعتبار الأدلّة الاجتهاديّة سندا أو دلالة لا يثبت سوى اللّوازم الشّرعيّة حتّى يمنع بل من جهة سكوت دليل اعتبار المتعارضين عن إثبات مثل هذه المقارنة لأنّ دليل اعتبارهما إمّا آيتا النبإ والنفر ونحوهما من الأدلّة المستدلّ بها على اعتبار أخبار الآحاد وهذه الأدلّة وإن قلنا بورودها في مقام إثبات اعتبار أخبار الآحاد على النحو الجاري بين النّاس من قبولهم لخبر الواحد مع ما يتبعه من لوازم المخبر به إلاّ أنّه لم يظهر جريان العادة في قبول خبر الواحد على نحو يشمل المقام كيف لا وهم يتخيرون في مثله كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله بقوله ولا شكّ في حكم العرف وأهل اللّسان بعدم إمكان العمل بقوله أكرم العلماء ولا تكرم العلماء فكيف يجعل دليل اعتبار سندهما دليلا على تأويلهما وإمّا أخبار علاج المتعارضين من حيث دلالتها على وجوب الأخذ بأحدهما المرجّح أو المخيّر فهي أولى بعدم الدّلالة كما لا يخفى وأمّا مقايسة ما نحن فيه على النصّ ظنّي السّند والعام قطعي الصّدور فستعرف ضعفها وإن كان على وجه العموم والخصوص من وجه فهو أيضا كسابقه إذ لا أولوية لدليل اعتبار سندهما بالنسبة إلى دليل اعتبار ظهورهما بأن يجب الأخذ بسند غير المتيقّن الأخذ بسنده وطرح ظهور ما يجب الأخذ بسنده لما عرفت من عدم صلاحيّة دليل اعتبار سندهما دليلا على ارتكاب التأويل في أحدهما ومن هنا تقع الحيرة والتردّد في كونه أيضا موردا لقاعدة الجمع أو الترجيح والتخيير نعم اندراج هذا تحت قاعدة الجمع أسهل من المتباينين لأنّهما وإن اشتركا في عدم الدّليل على أولوية الجمع إلاّ أن تحقّق الإجماع على وجوب التّرجيح بالمرجّحات السّنديّة في الأوّل وكذا شمول أخبار التّرجيح والتخيير له محلّ إشكال كما ستقف عليه بخلاف الثّاني وإن كان على وجه العموم والخصوص مطلقا فإن كان الخاصّ نصا فدليل اعتبار سنده حاكم على ظهور العام إن كان العام معتبرا من باب التعبّد المطلق أو الظنّ النّوعي كذلك لكون الشكّ في تخصيصه ناشئا من الشكّ في اعتبار الخاص ووارد عليه إن كان العام معتبرا من باب التعبّد المقيّد بعدم ورود دليل معتبر على خلافه أو من باب الظنّ النّوعي كذلك وإن كان ظاهرا فدليل اعتبار الخاصّ سندا ودلالة يعارض دليل اعتبار العام إلاّ أنّ الخاص يقدم عليه لأجل قوّة ظهوره فتقديمه عليه من باب تقديم أقوى المعارضين بحكم العقل كما أوضحناه عند بيان حكومة الأدلّة على الأصول اللّفظيّة مع تأمّل فيه كما قدمناه هناك وإن كانا مختلفين فإن كان تعارضهما على وجه التّباين فهو كالظنّيين إلاّ أنّه يتعيّن هنا إمّا الجمع أو طرح ظنّي السّند خاصّة وليس هنا للتّرجيح بالمرجّحات السّنديّة والتخيير سبيل إذ كلّ ما فرض في الظنّي من المرجّحات لا يزيد على القطع بالسّند وكذا إن كان على وجه العموم والخصوص من وجه لأنّه أيضا كالظنّيّين إلاّ أنّه يتعيّن هنا أيضا إمّا الجمع والحكم بإجمالهما في مادة التّعارض أو طرح الظنّي خاصّة وإن كان على وجه العموم والخصوص مطلقا فإن كان الخاصّ قطعيّا سندا فحينئذ إن كان مع ذلك نصّا أيضا فهو وارد على أصالة العموم وإن كان ظنّيّا فتقديمه على العام من باب تقديم أقوى المتعارضين على صاحبه إن كان اعتبار ظاهر العام من باب التعبّد مطلقا أو الظنّ النّوعي كذلك ووارد عليه إن كان اعتبار ظاهره من باب التعبّد المقيّد أو الظنّ النّوعي كذلك على ما عرفت وإن كان العام قطعيّا فالخاص وارد أو حاكم عليه إن كان نصّا ووارد عليه أو راجح بالنسبة إليه من باب رجحان أحد المتعارضين إن كان ظنّيا كما يظهر ممّا تقدّم ومن هنا يظهر أن تقديم النّص الظنّي الصّدور على العام قطعي الصّدور من باب الحكومة أو الورود ولا تصحّ مقايسة ما نحن فيه عليه لأنّ الأمر فيما نحن فيه أيضا وإن دار بين طرح ظاهر متيقّن الأخذ به وطرح سند مقابله إلاّ أنّ وجه الفرق وبطلان المقايسة أنّ النّص الظنّي إذا لوحظ مع العام قطعي الصّدور لا تبقى شبهة في تخصيص العام ورفع اليد عن عمومه نعم يبقى الإشكال من أجل عدم القطع بصدور الخاصّ فإذا فرض كونه كالقطعي بدليل اعتباره ترتفع الشّبهة عن تخصيص العام به ولا تصحّ صورة العكس بأن يطرح الخاصّ بالمرّة بسبب أصالة الحقيقة في العام لعدم كون الشكّ في اعتبار الخاصّ مسببا عن الشكّ في جريان أصالة الحقيقة في العام بل من حيث ملاحظته في نفسه مع قطع النّظر عن أدلّة اعتبار العام ومجرّد إمكان فرض صورة العكس بأن أجريت أصالة الحقيقة في العام وخصصت بسببها أدلّة اعتبار الخاص لا يقدح في قضيّة الحكومة لإمكان فرض مثله في حكومة الأدلّة على الأصول أيضا لأنّه إذا شكّ في حكم بعض أفراد العام بسبب فتوى فقيه أو ورود خبر ضعيف فيه يمكن أن يخصّص عموم العام بأصالة البراءة لعدم كون عموم العام مزيلا للشبهة عن هذا الفرد حقيقة نعم العام بدليل اعتباره مزيل لهذه الشّبهة بحسب حكم الشّرع فيكون حاكما على أصالة البراءة هذا بخلاف ما نحن فيه لأنّ الشكّ في اعتبار ظاهر متيقّن الأخذ بسنده من المتعارضين ليس مسببا عن اعتبار سند مقابله بل عن العلم الإجمالي بعدم اعتبار أحدهما وهو واضح (قوله) مع الظّاهر حيث يوجب إلخ سواء كان سند الظاهر قطعيّا أم ظنيّا كعمومات الكتاب وأخبار الآحاد مع النّص الخبري ويظهر توضيح ما يتعلق بالمقام من الحاشية السّابقة(قوله) وأضعف ما ذكر إلخ هذا هو الاعتراض الثّالث ووجه الأضعفيّة أنّه إذا كان النّصّ الظنّي السّند حاكما على الظّاهر في المقايسة السّابقة فحكومة الإجماع في هذه المقايسة بل وروده على ظهور الخبر المخالف له أولى وهذا هو المراد بعدم تحقّق الدّوران هنا إذ لا يمكن فرض الدّوران هنا بين الخبر سندا أو دلالة وبين الإجماع لكونه قطعيّا مطلقا ولا بين سند الخبر ودلالته إذ لا معنى لطرح سنده والأخذ بظاهره كما هو قضية الدّوران فقوله لكن لا دوران هناك إلى آخره إشارة إلى وجه أضعفيّة المقايسة وفسادها (قوله) بل الظّاهر هو الطّرح إلخ هذا شروع في بيان مخالفة القضيّة المشهورة أعني أولويّة الجمع من الطّرح للنصّ وهو أخبار علاج المتعارضين وإجماع العلماء حيث ادعى آنفا مخالفتها لهما أمّا الأوّل فهو كما ذكره إذ لو وجب الجمع بين المتعارضين بما أمكن عقلا لزم حمل أخبار العلاج على المورد النّادرة بل غير الواقعة إذ لا يكاد يوجد مورد من الأخبار المتعارضة المرويّة عن أئمتنا المعصومين عليهم‌السلام لا يمكن الجمع بينها بإخراج محمل صحيح لها و

بالجملة أنّ المتعارضين بالعموم والخصوص مطلقا ليس من موارد التّرجيح أصلا لا عقلا ولا عرفا أمّا الأوّل فلإمكان حمل العام على الخاصّ وأمّا الثّاني فلعدم انفهام التّنافي بينهما عرفا وإذا لم يكن الخبران المتعارضان بظاهرهما على وجه التّباين موردين للتّرجيح لم يكن المتعارضان بالعموم من وجه موردا له بطريق أولى فتبقى أخبار الترجيح بلا مورد فإن قلت كيف تنكر جواز الجمع بما أمكن وقد ورد في بعض الأخبار تفسير بعض آخر منها بما لا يحتمله اللّفظ إلاّ من باب مجرّد الاحتمال مثل ما ورد عن بعضهم عليهم‌السلام لما سأله بعض أهل العراق وقال كم آية تقرأ في صلاة الزّوال فقال عليه‌السلام ثمانون ولم يعد السّائل فقال عليه‌السلام هذا يظنّ أنّه من أهل الإدراك فقيل له عليه‌السلام ما أردت بذلك وما هذه الآيات فقال عليه‌السلام أردت منها ما يقرأ في نافلة الزّوال فإنّ الحمد والتّوحيد لا يزيد على عشر آيات ونافلة الزّوال ثمان ركعات وما ورد من أنّ الوتر واجب فلمّا فرغ السّائل واستقر فقال عليه‌السلام إنّما عنيت وجوبها على النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى غير ذلك ممّا سيشير إليه المصنف رحمه‌الله من الأخبار قلت لا إشكال في عدم الاعتماد على أمثال هذه التفاسير من دون نصّ وبيان من الشّارع سيّما في غير مقام التعارض كما هو ظاهر الأخبار المذكورة لأنّها أسرار خفيّة لا نهتدي إليها بعقولنا القاصرة ولم يثبت الدّليل على كوننا مكلّفين بإبداء أمثال هذه الاحتمالات البعيدة عن مقتضيات الأخبار إن لم يثبت الدّليل على خلافه وإلاّ فمن التزم به في أبواب الفقه فليأت بفقه جديد مخالف لطريقة صاحب الشّرع وأمّا الثّاني فهو أيضا كما ذكره لأن من تتبع الفقه وسيرة تبعتها وجد طريقتهم مستقرة على استعمال المرجّحات في متعارضات الأخبار على وجه التباين بظاهرها والحكم بالتخيير مع عدم وجود المرجّح وأمّا ما أسلفناه سابقا من إطلاق العلاّمة والسّيد عميد الدين والشّهيد الثّاني قضيّة أولوية الجمع بحيث يشمل المتعارضين بظاهرهما على وجه التّباين فلا ينافي ما ذكرناه لما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في كلام ابن أبي جمهور من حمل الإمكان في كلامه على الإمكان العرفي دون العقلي إذ لولاه لزم حمل أخبار الترجيح على الموارد النادرة بل غير الموجودة وهو لا يناسب هذا الاهتمام الوارد في تلك الأخبار فهو لا يناسب مثلهم بل من دونهم (قوله) والنّص والإجماع إلخ إذ يلزم على تقدير الجمع حمل أخبار العلاج على الموارد النّادرة بل غير الواقعة وهو مخالف لإجماعهم على استعمال المرجحات كما تقدّم (قوله) فهو تعارض النصّ والظّاهر إلخ لا خلاف حتّى من الأخباريّين في حمل الظّاهر على النصّ والظّاهر على الأظهر من دون ملاحظة مرجحات السّند والحكم بالتخيير مع عدمها ويدلّ عليه بعد الإجماع عدم انفهام التّنافي بينهما عرفا فلا يكونان موردين لأخبار التّرجيح والتّخيير ومنه يظهر ضعف ما يظهر من صاحب الرّياض من تقديم بعض العمومات على الخاص المخالف له لمخالفته للعامة وموافقة الخاص لهم لأنّه حيث حكم بكون زيادة الرّكعة مبطلة للصّلاة مطلقا نظرا إلى العمومات المقتضية له مثل الصّحيح إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل الصّلاة استقبالا وحكاه عن المشهور قال خلافا للإسكافي فلا إعادة في الرّابعة إن جلس بعدها بقدر التشهّد واختاره الفاضلان في المعتبر والتحرير والمختلف للصّحيحين ثمّ أجاب عنهما بعد كلام له في البين بحملهما على التقية قال كما صرّح به جماعة حاكين القول بمضمونهما عن أبي حنيفة المشهور رأيه في جميع الأزمنة وعليه أكثر العامة انتهى وأنت خبير بأنّ الصّحيحين خاصّان بالنّسبة إلى العمومات المذكورة فلا وجه لملاحظة المرجّحات بينهما فالأولى في وجه تقديم العمومات عليهما أن يقال بأن إعراض المشهور عن العمل بالخبر ولو كان صحيح السّند يسقطه عن مرتبة الاعتبار وقد عرفت عدم عملهم بهما فلا يبقى مقتض للعمل حتّى يجمع بينهما وبين العمومات فإن قلت قد صرّح جماعة من الأصحاب أنّ العام قد يقدم على الخاصّ فلا بدّ أن يكون ذلك بعد اعتبار سندهما لأجل بعض المرجحات فكيف تنكر ذلك قلت إنّما نسلم تقديم العام على الخاص في مقامين أحدهما أن يبلغ حكم العام في الوضوح والاشتهار إلى أن يقرب من ضروريّات المذهب وإن لم يصر ضروريّا فلا يجوز تخصيص مثل هذا العام بخبر أو خبرين إلاّ إذا اكتسى المخصّص بسبب القرائن الخارجة من القوة مرتبة يصلح لتخصيصه وثانيهما أن يكون الخاص موهونا ببعض الأمور الخارجة مثل إعراض المشهور ونحوه فلا يصلح للتّخصيص ولا دليل على تقديم العمومات في غير هذين المقامين وإن اقترنت ببعض مرجّحات السّند أيضا(قوله) مزية وقوّة يعني بحسب الدّلالة لأنّ الجمع العرفي مقدّم على الترجيح بمرجّحات السّند(قوله) تعين العمل إلخ جواب لو وقوله كان جزاء إن الشّرطيّة(قوله) والترجيح بالعرف قال في الحاشية بعد إحراز الترجيح العرفي للأظهر يصير كالنّص ويعامل معه معاملة الحاكم لأنّه يمكن أن يصير قرينة للظّاهر ولا يصلح أن يكون الظّاهر قرينة له بل لو أريد التصرّف فيه احتاج إلى قرينة من الخارج فالأصل عدمها فافهم انتهى (قوله) إمّا من باب عروض إلخ سيجيء تحقيق أنا إن قلنا باعتبار الظواهر من باب الطريقية فمقتضى الأصل تساقط المتعارضين منها لخروج الطريق من كونه طريقا بمزاحمة مثله فيرجع في موردهما إلى الأصل الموافق لأحدهما إن كان أحدهما موافقا له وإلاّ فالتخيير وإن قلنا باعتبارها من باب السّببيّة فمقتضى الأصل العقلي هو الأخذ بأحدهما تخييرا وسيجيء أن أقواهما هو الأوّل لكون اعتبار أصالة الحقيقة من باب الطريقية دون السّببيّة والموضوعيّة وكيف كان فمآل الوجهين إلى العمل بمقتضى أحد المتعارضين وكذا مقتضى التخيير الشّرعي مع فقد المرجّح بل وكذا الأخذ بالرّاجح مع وجود المرجّح لأنّ مرجع الجميع إلى الأخذ بأحد المتعارضين لا بهما معا فيسقط القول بأولويّة الجمع من الطّرح حينئذ نظرا إلى كونه عملا بالدّليلين لما عرفت من مساواتهما في مقام العمل نعم يثمر القول بأولويّة الطّرح من الجمع هنا في إعمال المرجّحات مع وجودها كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله لكن في دعوى انحصار الثّمرة فيما ذكره نظر لأنّه على التخيير الشّرعي يجوز تخصيص عمومات الكتاب والسّنة بالمخير بخلاف ما لو قلنا بالتّساقط والرّجوع إلى الأصل الموافق وبالجملة أنّ القول بكون المتعارضين بالعموم من وجه موردا لقاعدة الجمع أو موردا لأخبار التّرجيح والتخيير كما يثمر في صورة وجود المرجّح على ما صرّح به المصنف رحمه‌الله كذلك يثمر في صورة فقده أيضا على ما ذكرناه وتحقيق المقام على ما تقتضيه الحال عاجلا أن في كون المتعارضين بالعموم من وجه موردا لقاعدة الجمع أو لأخبار التّرجيح والتخيير وجهان بل قولان

وذكر العام والخاص من وجه من باب المثال وذكر أظهر الأفراد وأغلبها وإلاّ فالعبارة الأشمل أن يقال كلّ خبرين كان لكلّ منهما جهة ظهور وأظهرية بحيث يتعارضان في جهة الأظهريّة وكيف كان فالقولان ينشئان من حصول التحير في كيفية العمل بهما عرفا فيدخل في موضوع أخبار التّرجيح والتخيير ومن كون منشإ التحيّر هنا إجمال الدّلالتين للعلم إجمالا بكون أحدهما مخصّصا بالآخر فيخرج من موضوع أخبار التّرجيح لأنّ التّرجيح فرع ظهور كلّ من المتعارضين في معنى مناف للآخر ولو مع ملاحظة تعارضهما ويؤيّده وجهان أحدهما تعيّن الأخذ بسندهما في محلّ الافتراق إذ لو كانا موردين لأخبار التّرجيح لزم التبعيض في السّند وهو بعيد وإن كان ممكنا عقلا لجواز أن يتعبّدنا الشّارع بسند خبر بالنّسبة إلى بعض مدلوله دون بعض بل قد ارتكبه بعضهم نظرا إلى أنّ الشّهرة مثلا الجابرة لبعض مدلول الخبر الضّعيف تكشف عن حقيّة هذا البعض وعدم وقوع خلل فيه من جهة الزّيادة والنّقيصة والتحريف والتّغيير عمدا أو سهوا من الرّاوي بخلاف البعض الآخر ولكن التزامه بعيد بل غير تامّ بالنسبة إلى بعض المرجّحات ككون الراوي أعدل ونحوه فتدبّر وثانيهما ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله بقوله ولكن يوهنه إلى آخره ثمّ إنّه إذا فرض حصول الشكّ في كون التحيّر من جهة تعارض الدّلالتين وإجمالهما أو من جهة تعارض نفس الخبرين فمقتضى القاعدة عدم إعمال المرجّحات أيضا لاختصاص أخبار التّرجيح بمورد تعارض نفس الخبرين وهو غير محرز في المقام بالفرض اللهمّ إلاّ أن يقال كما هو ظاهر المصنف رحمه‌الله إنّ مورد أخبار الترجيح كلّ خبرين وقع التحيّر في كيفيّة العمل بهما لأجل تمانعهما وتزاحمهما سواء كانت الحيرة ناشئة من إجمال دلالتهما الناشئ من تعارضهما أم من تعارض نفس الخبرين فكلّ خبرين متعارضين في بادي النّظر يعرضان على العرف فإن حصل بينهما بحسب فهم العرف نوع جمع والتئام كالعامين مطلقا فهو مورد لقاعدة الجمع وإن لم يحصل ذلك كالعامين من وجه والمتباينين فهو مورد لأخبار التّرجيح (قوله) فاللاّزم التخيير على كلّ تقدير إلخ أي على تقدير اندراج ما نحن فيه في الأخبار العلاجية وعلى تقدير القول بأولويّة الجمع أمّا على الثّاني فواضح وأمّا على الأوّل فإنّه مع عدم وجود المرجحات الّتي منها الأصل المطابق لأحدهما بالفرض يتعيّن التخيير الشّرعي لا محالة (قوله) فرع في تمهيده على قضيّة إلخ ذكر أيضا من فروع ذلك ما لو أوصى بعين لزيد ثمّ أوصى بها لعمرو فقيل يشرك بينهما لاحتمال إرادته ذلك عملا للقاعدة وفيه أنّ مثله يعد عدولا عن الوصيّة الأولى فلا وجه للجمع بينهما ولذا قال الشّهيد أيضا الأصح كون ذلك رجوعا(قوله) لم يرد عليه ما ذكر المحقّق إلخ توضيحه أنّ المحقّق القمي قد أورد على ما ذكره الشّهيد بإمكان استناد التنصيف إلى ترجيح بيّنة الدّاخل فيعطى كلّ منهما ما في يده أو بينة الخارج فيعطى كلّ منهما ما في يد الآخر إذ دخول اليد وخروجها أعمّ من الحقيقي والاعتباري كما حقّق في محلّه انتهى وتوضيح ما ذكره أنّ اليد الخالية من معارضة يد أخرى وإن كانت ظاهرة في استيعاب ذلك الشّيء الّذي ثبتت عليه وفي أنّه بتمامه ملك لذي اليد إلاّ أنّها عند المعارضة مع الأخرى كما إذا ثبتت يد كلّ من زيد وعمرو لدار مثلا لا يبقى ليد كلّ منهما ظهور في استيعاب الجميع بل يدهما معا حينئذ بمنزلة يد واحدة عند العرف في استيعاب الجميع ولذا لو غصبا معا دارا لثالث وأثبتا يديهما عليها دفعة واحدة حكم بضمان كلّ منهما لنصف الدّار لا تمامها خلافا لمن حكم بالكلّ للكلّ استنادا إلى استقلال يد كلّ منهما عليها وحيث ثبت كون يدهما بمنزلة يد واحدة كانت يد كلّ منهما ثابتة على النّصف لا محالة وكانت بينة كلّ منهما بينة داخل بالنسبة إلى النّصف الّذي في يده وبينة خارج بالنسبة إلى النّصف الآخر وإن كان كلّ من الخروج والدّخول حينئذ اعتباريا فحينئذ إن رجحنا الأخبار الدّالة على تقديم بيّنة الدّاخل يعطى كلّ منهما ما في يده من النّصف وإن رجحنا بيّنة الخارج يعطى كلّ منهما ما في يد الآخر فالحكم بالتّنصيف حينئذ مبني على ذلك لا على قضية الجمع بين البينتين وأورد عليه المصنف رحمه‌الله بأنّ هذا الإشكال إنّما يرد على تقدير ثبوت يد كلّ منهما على العين المتنازع فيها لا على تقدير عدم ثبوت يد عليها أصلا وأمّا وجه المناقشة في صورة عدم اليد على العين المتنازع فيها فإن دعوى مدّعي الملكيّة عند عدم وجود معارض لها من أمارات الملكيّة ولذا لو وجد شيء وادعاه شخص يعطى ذلك من دون بيّنة وأمّا مع معارضة دعواه مع دعوى شخص آخر فالحكم بالعين لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح فيشرك بينهما بالتسوية لرفع التحكّم وبقاء احتمال كون العين لهذا المدّعي أو ذاك ومجرّد الاحتمال من أمارات الملك في مثل المقام وكأنّه إجماعيّ فيما بينهم وله نظير في الشّرع مثل ما ورد فيما لو كان لأحد درهم وللآخر درهمان فتلف أحد الدّراهم عند الودعي من الحكم بأن لصاحب الدّرهمين درهما ونصفا وللآخر نصفا ولأجل ما ذكرنا حكموا بكون التشريك في أمثال المقام مصالحة قهريّة وقد ظهر لك ممّا قرّرناه أنّ الحكم بالتّشريك في محلّ الكلام إنّما هو لدعوى المتداعيين واحتمال كون العين المتنازع فيها لأحدهما بعد سقوط البينتين لأجل التعارض لا لأجل الجمع بينهما ومع التسليم فالجمع على النّحو المعتبر في تعارض البينات غير جار في تعارض أدلّة الأحكام كما يظهر من كلام المصنف رحمه‌الله وسنشير إلى توضيحه فلا وجه لجعل الجمع على الوجه الأوّل من فروع الجمع على الوجه الثّاني ويحتمل أيضا أن يكون وجه المناقشة ما سيشير إليه من كون الأصل في تعارض البيّنات هي القرعة لا الحكم بالتّنصيف فتأمل ثمّ إنّ الشّهيد الثّاني بعد أن ذكر الفرعين المتقدّمين اللذين نقل أحدهما المصنف ره ونقلنا الآخر قبل الحاشية السّابقة لأولوية الجمع فيما كان التعارض على وجه التّباين قال ولو كان بين الدّليلين عموم وخصوص من وجه طلب التّرجيح بينهما لأنّه ليس تقديم خصوص أحدهما على عموم الآخر بأولى من العكس وذكر من جملة فروعه تفضيل فعل النّافلة في البيت على المسجد الحرام فإنّ قوله عليه‌السلام صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما عداه إلاّ المسجد الحرام يقتضي تفضيل فعلها فيه على البيت لعموم قوله فيما عداه وقوله عليه‌السلام أفضل صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة يقتضي تفضيل فعلها فيه على المسجد الحرام ومسجد المدينة ثمّ قال ويترجّح الثّاني يعني تفضيل فعل النافلة في البيت بأنّ حكمة اختيار البيت على المسجد هو البعد عن الرّياء المؤدّي إلى إحباط الأجر بالكليّة وهو حاصل مع المسجدين وأمّا حكمة المسجدين فهي

الشرف المقتضي لزيادة الفضيلة على ما عداهما مع اشتراك الكلّ في الصّحة وحصول الثّواب ومحصّل الصّحة أولى من محصّل الزّيادة ويمكن ردّ هذا إلى الأول يعني صورة التّعارض الّتي يجمع فيها بين الدّليلين مهما أمكن فيعمل بكلّ منهما من وجه بأن يحمل عموم فضيلة المسجد على الفريضة وعموم فضيلة البيت على النّافلة لأنّ النّافلة أقرب إلى مظنّة الرّياء من الفريضة وهذا هو الأصحّ وفيه مع ذلك إعمال الدّليلين وهو أولى من طرح أحدهما وأقول كأن نظره في الحكم بكون النّسبة بين الرّوايتين العموم من وجه إلى عموم الرّواية الأولى من حيث إثبات الأفضليّة لمطلق الصّلاة سواء كانت فريضة أم نافلة في مسجد المدينة بالنسبة إلى سائر الأمكنة ما عدا مسجد الحرام وعموم الثانية من حيث إثبات أفضلية النّافلة في البيت بالنّسبة إلى سائر الأمكنة حتّى مسجد النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فمادة الاجتماع هي النّافلة حيث إنّ الرّواية الأولى تقتضي أفضليّتها في مسجد النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والرّواية الثّانية تقتضي أفضليّتها في البيت ومادة الافتراق من جانب الأولى أفضليّة الفريضة في مسجد النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من سائر المساجد والأمكنة ما عدا مسجد الحرام ومن جانب الثّانية أفضليّة النافلة في البيت بالنّسبة إلى سائر الأمكنة والمساجد ما عدا المسجدين الأعظمين فإنّها لا تعارضها الرّواية الأولى في هذه المادة هذا ولكن يرد عليه أولا أن حكمة الحكم لا تصلح للترجيح بين المتعارضين لعدم اشتراط الاطراد فيها كما يشترط ذلك في العلّة وثانيا أنّ الجمع بينهما بحمل الرّواية الأولى على أفضليّة الفريضة في مسجد النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والثانية على أفضليّة النّافلة في البيت كما ذكره ضعيف جدا إذ الجمع بين المتعارضين لا بدّ أن يكون في محلّ التعارض دون غيره وقد عرفت عدم معارضة الرّواية الثّانية للأولى في إثبات أفضليّة الفريضة في مسجد النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فتخصيص الرّواية الثّانية بأفضليّة النّافلة في البيت عين التّرجيح بها على صاحبها في محلّ التّعارض وليس ذلك من الجمع في شيء ثم إنّ المحقّق القمي بعد أن استشكل في كون حكمة الحكم سببا لترجيح أحد العامين على الآخر في مقام الجمع بأن كانت الحكمة في أفضلية النّافلة في البيت سببا لتخصيص العام الآخر قال إلاّ أن عمل الأصحاب والشّهرة بينهم صار قرينة مرجحة لهذا الحمل وإن وردت روايات معتبرة في استحباب النّافلة في المسجد أيضا وعمل بها الشهيد الثّاني في بعض تأليفاته انتهى وأنت خبير بأن الجمع بين العامين بتخصيص أحدهما المعيّن بالآخر بأمر خارجي لا بدّ أن يكون لأجل أظهرية أحد العامين من الآخر بسبب ما اقترنه من الأمر الخارجي ولا ريب أنّ عمل الأصحاب لا يوجب أظهريّة أحدهما كما سيجيء إن شاء الله تعالى حتّى يجمع بينهما بالتّخصيص بل يوجب قوّة في السّند فيرجح المعمول به منهما في محلّ التّعارض وهذا ليس من الجمع في شيء كما هو واضح (قوله) فالكلام في مستند أولويّة الجمع إلخ قوله فالكلام مبتدأ وفي مستند خبره وحاصله أنّ كيفية الجمع في تعارض البينات غير جارية في متعارضات أدلّة الأحكام لأنّ الجمع في الثانية بتأويل ظاهر المتعارضين وهذا غير جار في تعارض البينتين لنصوصيّة شهادة البينة لأجل تصريحها بالمراد فلا يتأتى التّأويل في كلامهما فالجمع فيها منحصر في تصديقها في بعض مدلول كلامها وهذا أيضا غير جار في تعارض أدلّة الأحكام لأنّ مضمون خبر العادل أعني صدور هذا القول الخاص عن الإمام عليه‌السلام غير قابل للتبعيض نظير تعارض البيّنات في الزّوجيّة والنّسب مثلا نعم ربّما يتأتى التبعيض من حيث التصديق والتكذيب بحسب ترتيب الآثار لأنّ مقتضى تصديق العادل هو ترتيب الحكم المخبر به في جميع أفراد موضوعه فيما إذا كان ذا أفراد مثل ما لو ورد أكرم العلماء وأهن العلماء فيؤخذ بقول أحدهما في وجوب إكرام بعض العلماء والآخر في وجوب إهانة بعض آخر إلاّ أنّ هذا النّحو من الجمع غير صحيح في تعارض أدلّة الأحكام لاستلزامه المخالفة القطعيّة مقدّمة للعلم بالإطاعة وهو قبيح عقلا في باب الإطاعة والمعصية لأنّ الحقّ فيه لواحد وهو الله تعالى وهو لا يرضى بذلك بخلاف تعارض البينات لأنّ الحق فيه لمتعدد وفي الجمع المذكور جمع بين الحقين وهذا محصّل ما ذكره المصنف رحمه‌الله وتحقيق المقام في تعارض البينات أنا إن قلنا باعتبار البينة من باب الطريقية والمرآتية إلى الواقع فعند تعارضها لا بدّ من التّوقف والرّجوع إلى مقتضى الأصول في مورد التعارض مطلقا لخروجهما من وصف الطريقية لأجل التمانع والتزاحم نظير تعارض الأخبار على القول باعتبارها من باب الطّريقية على ما سيوضحه المصنف رحمه‌الله وإن قلنا باعتبارها من باب التعبّد والسببية المحضة بأن كان اعتبار شهادة العدل لأجل مراعاة حال العادل بأن لا يكذب في شهادته مع قطع النّظر عن كشفها عن الواقع ونظرها إليه فحينئذ يجب الجمع بالتّبعيض في مدلول شهادتهما لأنّ العمل على طبق شهادة البينتين ممتنع بالفرض ولا مرجّح لإحداهما بحكم الفرض مع أنّ اعتبار المرجحات في تعارض البينات ثابت في موارد خاصة على خلاف الأصل وقد عرفت أيضا عدم إمكان الجمع بينهما بصرف التأويل إلى ظاهر كلماتهما ولا دليل على التخيير في حقوق النّاس عقلا ولا نقلا فتعيّن الجمع بينهما بالتبعيض بين مدلول كلامهما وحيث كان اعتبار البينة من باب الطّريقية يتعين في مورد تعارضها الرّجوع إلى القرعة لأنها لكلّ أمر مشكل ولعلّه لذا اختار المصنف رحمه‌الله ذلك في آخر كلامه هذا كلّه بالنّظر إلى الأصل والقاعدة وأمّا بالنّظر إلى خصوصيات الموارد ففيه تفصيل فمنها ما لا يمكن التشريك فيه ولا يمكن الجمع بينهما أصلا كتعارض البينات في الأنساب وفي وقوع عقد النّكاح وما يضاهيهما ممّا لا يحتمل فيه التشريك فلا بدّ حينئذ من التوقف والرّجوع إلى الأصول حتّى على القول باعتبارها من باب الموضوعيّة أيضا ولم يعملوا فيها بالقرعة ومنها ما يمكن فيه التّشريك والتعارض وحينئذ إن وقع في خصوص الأملاك كما هو محلّ الكلام في المقام يحكم بالتشريك في المتنازع فيه وكأنّه إجماعي وإن وقع في مثل التقويمات بأن قامت بينة بأنّ قيمة هذا الشيء عشرة وقامت أخرى بأنّها خمسة فيتأتى فيه الاحتمالان من الحكم بالتشريك بأن يصدق كلّ منهما في نصف القيمة ومن الحكم بالقرعة(قوله) غير ممكن مطلقا إلخ سواء كان ذلك في الموضوعات الّتي هي موارد البينة أو الأحكام الكليّة الّتي هي موارد الأدلّة الشرعيّة(قوله) كل نصف منه إلخ يعني من الشيء صحيحا ومعيبا(قوله) منضمّا إلى نصفه الآخر إلخ يعني في حال اتصاله بالنّصف الآخر وكذا تصدق البينة الأخرى في النّصف الآخر من الصّحيح والمعيب فإذا قال إحداهما بأن قيمته صحيحا عشرة ومعيبا ثمانية وقالت الأخرى بأنّ قيمته صحيحا اثنا عشر

ومعيبا عشرة فإذا صدقنا كلا منهما في نصف القيمة صحيحا ومعيبا تكون قيمته صحيحا أحد عشر ومعيبا تسعة وما به التفاوت وبين القيمتين صحيحا ومعيبا هو الأرش (قوله) إلاّ أنّ المخالفة القطعيّة إلخ المراد بالمخالفة القطعيّة هنا أعمّ من حصول القطع بمخالفة الواقع ومن حصوله بمخالفة ظاهر الدّليل المتعبّد به شرعا فتدبّر(قوله) وللكلام مورد آخر إلخ قد تقدّم بعض الكلام في ذلك في مبحث الاستصحاب عند بيان ما يتعلق بتعارضها مع الاستصحاب فراجع (قوله) فالمقام الأوّل في المتكافئين إلخ لا خلاف ولا إشكال في جواز تكافؤ الأمارتين الشرعيتين والحقّ وقوعه أيضا في الشّرعيّات لشهادة العيان بذلك لأنا وإن سلمنا عدم وقوعه في أخبارنا الموجودة في كتبنا المدونة إلاّ أنّه ربّما يقع التكافؤ بين فتوى مجتهدين مع تساويهما من جميع الجهات وكذا بين البينات فإنكار المنكر كما عزي إلى العامة مكابرة للوجدان ومخالفة للعيان وما استند إليه ضعيف جدّا ولا يزاحم ما يشاهد بالعيان فلا جدوى للتعرض لما فيه (قوله) التساقط وفرضهما كأن لم يكونا إلخ هذا مذهب فقهاء العامة كما في النهاية بل ربّما عزي إلى العلاّمة فيها وفيه نظر(قوله) الاحتياط إلخ يعني في مقام العمل مع إمكانه وإلاّ فالتخيير وهو مذهب الأخباريّين (قوله) أو التخيير إلخ هذا هو المشهور ثم التخيير يحتمل وجهين أحدهما أن يكون شرعيّا بأن كان كلّ من الخبرين معتبرا شرعا مخيّرا بينهما في نظر الشّارع نظير التخيير في خصال الكفارة وثانيهما أن يكون عقليّا بأن كان أحد الخبرين حقّا في الواقع والآخر باطلا واشتبه الحقّ بالباطل في نظر المجتهد ولم يمكن التمييز والتّرجيح فيحكم العقل حينئذ بالتخيير بينهما من باب الإلجاء والاضطرار والفرق بين الوجهين أنّ العقل في الثّاني إنّما يحكم بالتخيير مع عدم موافقة شيء من الخبرين للأصل وإلاّ فيرجح الجانب الموافق للأصل سواء قلنا بكون الأصل مرجحا أم مرجعا على ما سيأتي بخلاف الأوّل لأنّ التخيير الشّرعي مقدّم على الأصل لثبوته بحكم الشّارع فيكون حاكما على الأصل بخلاف التخيير العقلي أو الأصل حاكم على حكم العقل كما هو واضح فإن قلت كيف يرجع إلى الأصل ولا مجرى له في مورد الأدلّة الاجتهاديّة وافقته أو خالفته لورودها أو حكومتها عليه إذ ما هو حقّ في الواقع من الخبرين المفروض حقيّة أحدهما وبطلان الآخر رافع لموضوع الأصل سواء كان موافقا له أم مخالفا له لأنّ الكلام على فرض عدم تساقطهما قلت إنّ الدّليل إنّما يحكم على الأصل مع تلبسه بلباس البيانيّة فعلا وبعبارة أخرى أنّ الشّكّ المأخوذ في موضوع الأصل إنّما يرتفع بالدّليل الاجتهادي حقيقة أو حكما إذا كان الدّليل مبينا لحكم المشكوك فيه بحيث يجب الأخذ بمقتضاه والخبران المتعارضان لأجل تمانعهما قد خرج كلّ منهما من وصف البيانيّة الفعليّة فلا يصلح شيء منهما لرفع موضوع الأصل فإن قلت سلمنا لكن العمل بهذا الأصل مخالف للواقع يقينا لأنّ المجعول في الواقع مدلول أحد الخبرين لفرض كون أحدهما حقّا في الواقع فمقتضاه هو الحكم الواقعي ولو بتنزيل الشّارع ومقتضى الأصل يخالف مقتضى كلا الخبرين لأنّ مقتضى كلّ منهما إذا لوحظ في نفسه هو الحكم الواقعي ولو بتنزيل الشّارع من دون مدخليّة للعلم والجهل في موضوع حكمهما بخلاف الأصل لأن مقتضاه ثبوت الحكم في الموضوع المشتبه من حيث كونه مشتبها فما كان هو الحقّ من الخبرين يخالف مقتضاه مقتضى الأصل قلت إنّ العلم الإجمالي إنّما يمنع جريان الأصول مع استلزامه للمخالفة العمليّة لا مطلقا ومقتضى الأصل ليس بمخالف لمؤدّى كلا الخبرين في مقام العمل لفرض موافقته لأحدهما وكيف كان فالحقّ في المقام هو المذهب المشهور مع الالتزام بكون التخيير شرعيّا وسيظهر وجهه (قوله) أو التوقّف والرّجوع إلى الأصل المطابق إلخ لا أعرف قائلا بهذا الوجه (قوله) لأنه في معنى تساقطهما إلخ لأنّه بعد فرض عدم تساقط الخبرين يكون مقتضاهما نفي الأصل الثالث من البراءة أو الاشتغال بحسب الموارد لأنّ تساقطهما إنّما هو في مورد التعارض ولا تعارض بينهما بالنسبة إلى نفي الثّالث فمع مخالفتهما للأصل يتخيّر في العمل بهما(قوله) لأنّ دليل الحجيّة مختصّ إلخ هذا الوجه محكي عن صاحب المفاتيح سيّد مشايخ المصنف رحمه‌الله الأستاذ قدس‌سرهما وقد يحتج له أيضا بأنّه لو وجب العمل بكلا الدّليلين لأدّى ذلك إلى اجتماع النّقيضين لفرض تناقض مؤدّاهما وإن وجب العمل بأحدهما دون الآخر فهو ترجيح بلا مرجّح لفرض استجماع كلّ منهما لشرائط الحجيّة وإن لم يجب العمل بشيء منهما فهو معنى التّساقط المطلوب في المقام وفيه أنّ الحصر غير حاصر لجواز العمل بأحدهما لا بعينه بحكم الشّارع نعم يتم الحصر فيما لو تعارضت الأمارتان في الأحكام الوضعيّة أو كان التخيير عقليّا لا شرعيّا أمّا الأوّل فإنّ الأحكام الوضعيّة إمّا أمور واقعيّة أو أمور مجعولة من قبل الشّارع وقد رتب عليها آثارا على حسب تحققها في الخارج من دون مدخلية لاختيار المكلّف في ذلك بأن تخير المكلّف في الحكم بتنجّس الماء القليل بالملاقاة وعدمه إذا فرض تعارض الدّليلين فيه أو تخيّر في الحكم بصحّة عقد وفساده كذلك أو في الحكم بكون الإتلاف سببا للضمان وعدمه وهكذا وأمّا الثّاني فإنّ التخيير العقلي إنّما هو فيما علم بحقيّة أحد الدّليلين وبطلان الآخر كما تقدّم سابقا وهو مستلزم للقول بالتّرجيح بلا مرجّح لأنّ الكلام في المقام في تعادل الدّليلين بمعنى تساويهما في استجماعهما لجميع شرائط الحجيّة وفي جميع جهات الترجيح وحينئذ إن أريد بحجيّة أحدهما كون مدلول أحدهما مطابقا للحكم الواقعي دون الآخر ففيه مع كونه تحكما أنّه خلاف الفرض لاحتمال مخالفة كلّ منهما للواقع إذ الفرض عدم العلم بانحصار الواقع في مدلولهما وإن أريد بها اعتبار أحدهما بحسب جعل الشّارع ففيه أنّ الفرض تساويهما في شمول أدلّة اعتبارهما فالقول بحجيّة أحدهما المعين في الواقع ترجيح بلا مرجّح فظهر ممّا ذكرناه صحّة ما قدّمناه من عدم صحّة الحصر إلاّ فيما كان تعارض الدّليلين في حكم وضعي أو كان المراد بالتخيير هو التخيير العقلي دون الشّرعي ولكنهما خلاف الفرض أمّا الأوّل فلعدم انحصار مورد التّعارض فيه سيّما على المختار من كون الأحكام الوضع منتزعة من الأحكام الطّلبيّة لا مجعولة وأمّا الثّاني فإنّ المراد بالتخيير هنا هو الشّرعي دون العقلي كما سيجيء(قوله) وأمّا إذا كان لفظا إلخ قد يستند في منع شمول الأدلّة اللّفظيّة للمتعارضين إلى دعوى انصرافها إلى غير صورة التعارض ويعضده وقوع السّؤال عن حكم المتعارضين في أخبار العلاج إذ لو كانت الأدلّة شاملة لصورة التعارض لم يحتج إلى السّؤال عنها لاستقلال العقل حينئذ بالتخيير وفيه منع الانصراف لأنّ آية النّبإ مثلا

إنّما تثبت اعتبار خبر العدل من حيث هو مع قطع النظر عن وجود المعارض له وأمّا الاعتضاد بما ذكر ففيه أنّ السّؤال في أخبار العلاج عن كيفية العمل بالمتعارضين لا عن أصل اعتبارهما وهي متأخرة عن أصل اعتبارهما إذ لا معنى للعلاج قبل إثبات اعتبارهما فهذه الأخبار شاهد على نقيض مطلوبه لا له (قوله) وأمّا العمل بأحدهما الكلّي إلخ فيكون التخيير بين أفراد هذا الكلي أعني المفهوم المنتزع منها عقليّا لا شرعيّا (قوله) لكن ما ذكره من الفرق إلخ حيث ادعى المستدلّ كون عدم شمول الإجماع للخبرين المتعارضين من حيث كون الإجماع لبيّا فالمتيقن منه غير صورة التّعارض فيكون خروجها من تحت الإجماع من باب التخصّص وكون عدم شمول الأدلّة اللفظيّة لهما من حيث قيام الدّليل على عدم إرادتهما منها وهو عدم إمكان إرادتهما منها لاستلزامه استعمال اللّفظ في معنيين وهو غير جائز كما هو المشهور أو محتاج إلى قرينة قويّة لكونه على تقدير تسليم صحته من أخسّ مراتب الاستعمال فيكون خروجهما من تحتها من باب التّخصيص أشار إلى فساد الفرق لأنّه إن أريد عدم شمول الإجماع للخبرين المتعارضين من أجل وجود الخلاف في المسألة حيث ذهب بعضهم إلى تساقط المتعارضين ففيه منع وجود المخالف من أصحابنا كما ادّعاه جماعة وإن فرض وجود مخالف نادر فهو غير قادح في تحقق الإجماع نعم نسبه العلاّمة في النّهاية إلى بعض فقهاء العامة وإن أريد أن نفس تعارض الدّليلين من حيث مدلولهما مانع من تحقّق الإجماع ففيه أنّه إن أريد به إثبات ذلك كليا بأن كان تمانع الدّليلين أو الأمارتين في كلّ باب مانعا من كون المتمانعين إجماعيين ففيه أنّه وإن كان كذلك في الجملة إلاّ أنّه غير مجد في المقام لأنّ التعارض قد يوجب زوال مناط اعتبار أحد المتعارضين أو كليهما كتعارض أصالتي الحقيقة في مثل العام والخاص وسائر الحقائق مع قرائنها اللفظيّة أو الظّواهر المتعارضة على وجه التّباين الكلّي لأنّ أصالة الحقيقة وإن كانت في نفسها إجماعيّة إلاّ أنّها معارضتها بأقوى منها أو بمساويها يزول مناط اعتبارها وهو الظّهور النّوعي عن غير الأقوى في الأوّل وعن كلا المتساويين في الثّاني كما تقدم في أوّل الباب فمع زوال مناط اعتبارها لا يبقى مجال لدعوى الإجماع على اعتبارها فما يظهر من بعض المتأخرين من أنّه لو لم يكن الإجماع على تقديم ظهور الخاصّ أو ظهور القرينة اللفظيّة حكمنا بالتخيير خال من الوجه فتأمل وقد لا يكون كذلك كتعارض النّصّين من أخبار الآحاد لأنّ تعارضهما بحسب الدّلالة لا ينافي كون اعتبار سندهما إجماعيّا بالذات بحيث لو لا المعارضة بينهما تعيّن العمل بكلّ منهما كما فيما نحن فيه لأنّ الكلام هنا بعد الفراغ من اعتبار دلالة المتعارضين وفرضهما كالنّصين إن لم يكونا كذلك وإن أريد به إثبات كون التعارض في خصوص المقام مانعا من تحقق الإجماع فقد عرفت ضعفه وإن أريد أنّ عدم إمكان الجمع بينهما في مقام العمل مانع من تحقق الإجماع ففيه أنّه فرع تسليم شمول الإجماع لهما إذ لو لا اعتبارهما لم يبق مقتض للتعارض في مقام العمل لأنّه ناش من وجوب العمل بكل منهما إذ لو لا وجوب العمل بهما بمقتضى أدلّة اعتبارهما لم يبق مقتض للتمانع والتزاحم في مقام العمل وإلى هذا أو سابقه أشار المصنف رحمه‌الله بقوله إذ لا نعني بالمتعارضين إلاّ ما كان كذلك إلى آخره لأنّ محلّ الكلام إنّما هو في تعارض خبرين كانت مزاحمة كلّ منهما للآخر بمرتبة مزاحمة الآخر له لا ما كان أحدهما حاكما على الآخر كالأصل والدّليل لخروج ذلك من موضوع التّعارض كما تقدّم في صدر المبحث (قوله) لا بوجودها إلخ حتّى يكون حاكما أو واردا(قوله) ولا بوجوبها إلخ حتّى يكون معارضا(قوله) في الجملة إلخ أعم من أن يكون على وجه التخيير أو التوقف والرّجوع إلى الأصل الموافق (قوله) فوجوب الأخذ بأحدهما إلخ يعني أنّ مقتضى الأدلّة وإن كان وجوب العمل بكلّ واحد من الدّليلين عينا إلاّ أنّ الأخذ بأحدهما تخييرا إنّما هو بضميمة مقدّمة خارجة عقليّة لا بنفس أدلّة اعتبارهما وهي كون وجوب العمل بكلّ منهما عينا مشروطا بإمكانه ومع عدم تحقّق الشّرط لأجل تمانع مدلولهما يتعين العمل بهما تخييرا ببداهة حكم العقل لأنّه إذا فرض كون امتثال التكاليف مشروطا بحكم العقل بعدم وجود مانع عقلا أو شرعا فحيث وجد المانع هنا من جهة التّعارض يحكم بوجوب الامتثال بحسب الإمكان وهو العمل بأحدهما تخييرا لأنّه القدر الممكن لأنّ في إلغائهما إهمالا لأدلّة اعتبارهما كما في كلّ واجبين متزاحمين كصلاة العصر مع صلاة الكسوف مع ضيق الوقت على نحو ما قرّره المصنف رحمه‌الله فإن قلت إنّه إذا فرض كون مقتضى الأدلّة وجوب العمل بكلّ منهما عينا وكان وجوب العمل بهما كذلك مشروطا بالإمكان فمع انتفاء الشّرط ينتفي المشروط وهو وجوب العمل بكلّ منهما عينا والفرض أنّه لا دلالة للفظ على وجوب آخر فلا يبقى مقتض للعمل بشيء منهما بعد تعذر العمل بكلّ منهما عينا قلت إن مقتضى الأدلّة وجوب العمل بكل منهما عينا مطلقا فالعقل كما يدل على تقيّد ذلك بحال الاختيار وتمكن المكلّف من العمل بكلّ منهما عينا كذلك يدلّ على مطلوبية أحدهما مع عدم التمكّن من ذلك وبعبارة أخرى أنّ الأدلّة إنّما تدلّ على مطلوبيتهما مطلقا والعقل يقيّدها بحسب تمكّن المكلّف مطلقا لا بخصوص تمكنه من العمل بهما معا فإن أمكن العمل بهما معا وإلاّ فأحدهما هو القدر الممكن نعم لو كان التمكّن شرطا شرعيّا بأن وجب العمل بكلّ منهما عينا بشرط التمكّن منه كذلك أمكن أن يقال إن ظاهر الشّرط بحسب دليله هو سقوط التكليف من رأس مع عدم التمكن من العمل بهما عينا(قوله) ومن هنا يتجه الحكم إلخ إذ بعد تساقط الطّريقين لا يعقل الحكم بالتخيير بينهما لأنّه فرع اعتبارهما في نفسهما وانحصار المانع من العمل بهما معا في تمانعهما وتزاحمهما كما يظهر ممّا تقدّم فلا يصح التمسّك حينئذ بإطلاق أدلّة اعتبارهما في إثبات التخيير كما كان على القول بالسّببية فالعمدة في المقام معرفة كون اعتبار أخبار الآحاد عند العلماء رضوان الله عليهم من باب السّببيّة أو الطريقية ويشهد بالأوّل وجوه أحدها ذهاب الأكثر أو المشهور إلى الإجزاء في الأوامر الظّاهريّة إذ لو كان اعتبارها من باب المرآتية المحضة لا يعقل الحكم بالإجزاء مع انكشاف خلافها فلا بدّ أن يكون الوجه فيه قولهم باعتبارها من باب السّببية بمعنى تضمّنها مصلحة أخرى سوى مصلحة الطريقيّة يتدارك بها مصلحة الواقع على تقدير تخلفها عنها كما حققناه في مبحث الإجزاء وثانيها أنّ ظاهر القائلين بالظّنون الخاصّة كما هو ظاهر الفقهاء

اعتبارها مطلقا حتّى مع التمكّن من العلم كما هو المصرّح به في كلمات بعضهم فلو لم يكن اعتبار الأخبار لأجل تضمّنها لمصلحة أخرى سوى مصلحة الطريقية قبح من الشارع الرّخصة في العمل بها مع التمكّن من الوصول إلى الواقع على سبيل العلم لاستلزامه تفويت مصلحة الواقع على المكلّف على تقدير تخلف الدّليل الظنّي عنه وهو قبيح على الشّارع الحكيم وثالثها التمسّك بإطلاق أدلّة اعتبارها لإثبات اعتبار المتعارضين منها من حيث هو إذ لا يتم ذلك إلاّ على القول بالسّببيّة كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله ولكن لا يحضرني في كلماتهم الآن من تمسّك بالإطلاقات هنا فليلاحظ ويشهد بالثّاني أيضا وجهان أحدهما التعليل في آية النبإ ووجه الدّلالة واضح وثانيهما أخبار التّرجيح وعلاج المتعارضين لأنّ التّرجيح بالأعدليّة والأوثقيّة ونحوهما لا يقصد به إلاّ كون خبر الأعدل والأوثق أقرب إلى الواقع من خبر العادل والموثوق به هذا كلّه بالنّظر إلى طريقتهم والأخذ بمجامع كلماتهم وأمّا على ما هو التحقيق في مبحث الأخبار وفاقا للمصنف رحمه‌الله الأستاذ أعلى الله في الخلد مقامه من كون الحجّة منها ما كان موثوقا بالصّدور من دون خصوصيّة لخبر العدل أو غيره من المذاهب فنقول إنّ مقتضى القول باعتبار الأخبار من باب الوثوق بالصّدور وإن كان اعتبارها من باب المرآتية إلاّ أنّ ذلك لا ينافي أن يعتبر الشّارع في الوثوق جهتي الكشف والسّببيّة معا بأن كانت فيها مضافا إلى مصلحة الطّريقية مصلحة أخرى يتدارك بها مصلحة الواقع على تقدير تخلفها عنه كما هو مقتضى الجمع بين اعتبارها مطلقا حتّى مع التمكّن من العلم وبين التّعليل في آية النّبإ والأخبار العلاجيّة كما أشرنا إليه ومن هنا يصحّ لنا التمسّك بإطلاق أدلّة اعتبارها من باب الوثوق بالصّدور لإثبات التخيير بين متعارضاتها ولا يرد عليه أنّ مقتضى هذا القول هو القول باعتبارها من باب المرآتية ومقتضاه التّساقط دون التخيير كما تقدّم ومع التّسليم فأخبار التخيير في صورة تعادل الخبرين المتعارضين تثبت هنا أصلا ثانويا غاية الأمر أن يكون هذا ثابتا على خلاف الأصل والقاعدة فيكون مقتضى الأصل الأولي العقلي هو التّساقط ومقتضى الأصل الثانوي الشرعي هو التخيير ولا غائلة فيه كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله قدس‌سره العزيز (تجديد مقال وتوضيح حال) اعلم أنّ صريح كلام المصنف رحمه‌الله ابتناء الكلام في الخبرين المتعارضين المتعادلين من حيث الحكم بالتخيير أو بالتّساقط والرّجوع إلى الأصل الموافق بحسب الأصل والقاعدة مع قطع النظر عن الأخبار الواردة عن العترة الطاهرة على الكلام في الواجبين المتزاحمين أو الطريقين المتمانعين مع عدم أهمية أحد الأولين وعدم قوّة أحد الأخيرين وأنّ الكلام فيهما جزئي من جزئيات الكلام في حكم الأخيرين فالأولى صرف الكلام تارة إلى بيان أن ما نحن فيه من أيّ القبيلين وأخرى إلى بيان حكم الواجبين المتزاحمين مع عدم أهمية أحدهما وثالثة إلى بيان حكم الطريقين المتدافعين مع عدم قوّة إحداهما وقد عرفت الكلام في الأوّل وأمّا الثّاني فاعلم أنّ مقتضى الأصل في امتثال كلّ واجبين متزاحمين سواء كانا مندرجين تحت عنوان واحد ومستفادين من دليل واحد كأنقذ الغريقين أو أطفئ الحريقين أم كان كلّ واحد منهما مندرجا تحت عنوان ومستفادا من دليل كأنقذ وأطفئ هو التخيير في الإتيان بأيّ منهما أراد مع مساواتهما وعدم أهمية أحدهما في نظر الشّارع بحيث يستحقّ العقاب على مخالفة كلّ منهما كما في كلّ واجب تخييري لأنّ ظاهر دليل اعتبارهما وإن كان وجوب العمل بكلّ منهما عينا إلاّ أنّ ذلك غير مراد يقينا وإلاّ لزم التكليف بما لا يطاق وإلاّ لم يكونا متعارضين وفرض تعارضهما دليل على عدم خروجهما أيضا من تحت عموم دليل اعتبارهما وإلاّ لم يكونا متعارضين إذ التعارض فرع اعتبارهما في أنفسهما فإن قلت نمنع كونهما متعارضين لاحتمال كونهما متساقطين لعدم المقتضي لاعتبارهما لاحتمال كونهما غير مرادين من دليل اعتبارهما قلت هذا خلاف الإجماع لإجماعهم كما تقدّم في كلام المصنف رحمه‌الله على انحصار المانع من العمل بهما في تمانعهما وتزاحمهما فلو لم يكن دليل اعتبارهما شاملا لهما كان عدم العمل بهما لعدم المقتضي لا لوجود المانع وكذا الحكم بالتخيير ليس لأجل استعمال دليل اعتبارهما فيه وإلاّ لزم استعماله في الوجوب العيني بالنسبة إلى غير محلّ التعارض وفي الوجوب التخييري بالنسبة إليه وهو غير جائز عند المحققين وعلى تقدير تسليم جوازه فهو من أخسّ مراتب الاستعمال بحيث تحتاج إرادته إلى قرينة وأمّا وجوب العمل بأحدهما الكلّي عينا في محلّ التّعارض كي يسري التخيير إلى فرديه عقلا فقد تقدّم بطلانه أيضا في كلام المصنف رحمه‌الله وبالجملة أنّ دليل اعتبار الواجبين في محلّ التعارض إمّا أن يراد به العمل بكلّ منهما عينا أو لا يراد به شيء منهما أصلا أو يراد به العمل على وجه التخيير شرعا أو عقلا والكلّ باطل على ما عرفت وبطلان الكلّ أيضا باطل لأنّ بطلان عدم إرادتهما منه أصلا وكذا بطلان إرادتهما منه يكشف عن كونهما مرادين منه من وجه وغير مرادين من وجه آخر فنقول حينئذ إنّهما مشمولان لدليل اعتبارهما بالذات كما هو مقتضى إطلاقه إلاّ أنّ العقل منع من إطلاق تنجز التكليف بالعمل بكلّ منهما عينا لأنّ وجوب امتثال جميع التّكاليف مشروط بالتمكن إلاّ أنّ عدم التمكّن لا يمنع شمول الخطاب لمورده إذ غايته عدم تنجز التكليف به لا عدم شموله له إذ فرق واضح بين شرائط المكلّف به وشرائط التكليف ووجوب امتثاله إذ انتفاء الأوّل يستلزم انتفاء المكلّف به بل وحسنه أيضا وانتفاء الثّاني إنّما يستلزم انتفاء نفس التكليف وحسنه لا حسن المكلّف به فبإطلاق المأمور به يستكشف عن وجود المصلحة في المأمور به مطلقا حتّى في مورد التعارض بأن كان كلّ من المتعارضين مشتملا على مصلحة تامة بحيث يجب الإتيان بكلّ منهما عينا لو فرض محالا إمكان ذلك فمع عدم إمكانه يجب العمل بهما تخييرا لأنّه نتيجة وجود المصلحة فيهما بحيث تقتضي تحتم العمل بكلّ منهما وعدم إمكان العمل بهما معا فإن قلت إنّ المصلحة المزاحمة بمثلها لا يكون منشأ لحكم قلت إن تزاحم المصلحتين إنّما يمنع من تعيّن مقتضي خصوص كلّ منهما ولذا لو أنّه اضطرّ إلى ارتكاب أحد فردي الكذب فكما أنّ الاضطرار لا يوجب جواز ارتكاب كلّ منهما كذلك تزاحم الواجبين لا يوجب جواز ترك كلّ منهما لأنّ الضّرورات إنّما تقدر بقدرها نعم لو كانت المصلحة في أحدهما أهمّ كانت أهميتها مانعة من تأثير الأخرى ولو في الوجوب التخييري وممّا قررناه يظهر الفرق بين مصلحة الوجوب التخييري هنا وبينها في غيره لأنّ المصلحة هنا

مقتضية بالذّات لوجوب كلّ منهما عينا وفي غيره لا تقتضي إلاّ وجوبهما تخييرا ولذا لا ترتفع المصلحة هنا بالإتيان بأحدهما عن الآخر بخلافها في غيره وأمّا الثّالث فاعلم أنّ الشّارع إذا نصب طريقا ولم يلاحظ في نصبها سوى مصلحة غلبة إيصالها إلى الواقع فإذا قامت في مورد من دون علم بموافقتها للواقع ولا بمخالفتها له فلا إشكال في وجوب متابعتها حينئذ وإذا تعارضت مع مثلها في مورد مع استجماع كلّ من المتعارضين لشرائط الحجيّة فلا يجوز العمل بكلّ منهما عينا ولا تخييرا أمّا الأوّل فلفرض تمانعهما وأمّا الثّاني فلعدم وجود المقتضي للعمل لأنّ العلم إجمالا بمخالفة إحدى الطريقين للواقع يوجب خروج الأخرى أيضا من وصف الطريقية لما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من كون مصلحة الطّريقيّة في كلّ منهما بخصوصها مقيّدة بعدم معارضتها بمثلها فمع المعارضة تخرج كلّ واحدة منهما من وصف الطريقيّة والسّرّ في ذلك أنا قد علمنا بعدم إرادة الشّارع سلوك طريق مخالفة للواقع لأنّ إرادته ذلك منافية لغرضه من نصب الطّريق لأنّ نصبها كما عرفت إنّما هو لمجرّد التوصّل بها إلى الواقع فمع العلم بمخالفتها له لا يعقل الأمر بسلوكها في التوصّل بها إلى الواقع فمع اشتباهها بما هو غير معلوم المخالفة للواقع مع فرض استجماع كلّ منهما لشرائط الحجيّة واندراجهما في عنوان دليل حجيّتهما مثل كون كلّ منهما خبر عدل ضابط مثلا لا يعلم اتصاف شيء منهما بصفة الطريقية ومجرّد اتصاف إحداهما بها في الواقع غير مجد في المقام إذ لا بد في تلبس الطريق بلباس الطّريقية أن يكون كذلك عند المكلّف لأنّه المأمور بسلوكها والمتوصل بها إلى الواقع فمع اشتباه الطّريق بغيرها فبأيّ منهما أخذ لا يعلم كونها طريقا فلا يحصل له العلم بمناط العمل وهذا هو الفارق بين الطريقين المتدافعين والواجبين المتزاحمين لأنّ المقتضي للعمل في كل من الواجبين على ما عرفت تحقيقه موجود بخلاف ما نحن فيه ومن هنا لا يصحّ إجراء الدّليل المتقدّم في الواجبين المتزاحمين هنا لأنا بعد تقييد دليل اعتبار الطّريقين بإمكان العمل بكلّ منهما لا يبقى مقتض للعمل بهما ولو تخييرا في صورة التّعارض على ما عرفت بخلاف الواجبين المتزاحمين على ما تقدّم نعم منع وجود المقتضي فيما نحن فيه إنّما هو بالنسبة إلى جواز العمل بخصوص مدلول كلّ منهما ولو تخييرا وهو لا ينافي دعوى بقاء المقتضي لنفي احتمال ثالث فإذا دلّت إحداهما على الوجوب والأخرى على الحرمة فتساقطهما في إثبات أحدهما لا ينافي نفيهما احتمال غيرهما أعني احتمال الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة لأنّ مقتضى نصب الطريق هو كونها مثبتة لمدلولها فإذا دلّت على وجوب فعل في الواقع فهي تدلّ بالالتزام على انتفاء غيره من الأحكام الأربعة فإذا عارضته طريق أخرى دالّة على حرمته فهما إنّما تتعارضان في إثبات الوجوب والحرمة لا في نفي غيرهما أيضا ولذا اختار المصنف رحمه‌الله أنّ مقتضى القاعدة على القول باعتبار الأخبار من باب الطّريقية هو التّساقط والرّجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما دون المخالف لهما بل يحكم بالتخيير حينئذ من باب العقل فإن قلت إن الدّلالة الالتزاميّة تابعة للدّلالة المطابقة فمع انتفاء المتبوع ينتفي تابعه أيضا لا محالة فأين الدّلالة الالتزاميّة قلت نعم ولكن مجموع الطّريقين المتعارضين بمنزلة طريق واحد في إثبات مدلول إحداهما إجمالا وثبوت ذلك مستلزم لنفي غيره ونظير ما نحن فيه ما لو اشتبه الخبر المعتبر بغيره كاشتباه الصّحيح بالضّعيف وإن كان بينهما فرق من جهة أنّ النافي للثّالث هنا هو الخبر المعلوم العنوان وهو الخبر الصحيح وإن اشتبه عينا في الظّاهر وفيما نحن فيه هو المردّد بين المشتبهين من دون أن يكون معلوما لنا ولو إجمالا بعنوان اعتباره لفرض اجتماع شرائط الاعتبار في كلّ منهما ويمكن الفرق بينهما بوجه آخر يستفاد من كلام المصنف رحمه‌الله وهو أنّ الطّريقين فيما نحن فيه لأجل تعارضهما تتساقطان فلا ينهض شيء منها لإثبات مؤدّاه على نحو ما تقدّم بخلاف الصّحيح المشتبه بالضعيف لأنّ الصّحيح معتبر في إثبات مؤدّاه في الواقع وإن اشتبه في نظرنا فإن قلت إنك قد اعترفت بأنّ الخبر المعتبر من باب الطريقيّة لا بدّ أن يكون طريقا في نظر المكلّف دون الواقع قلت إنّ اشتباه الصّحيح بغيره لا يوجب خروجه من وصف الطريقيّة وكونه معتبرا في إثبات مؤدّاه غاية الأمر أنّ اشتباه شخصه وعدم معرفته بعينه يمنع ترتيب مقتضاه عليه بالخصوص وتظهر ثمرة اعتباره في نفي الاحتمال الثّالث على ما عرفت بخلاف ما نحن فيه لأنّ الطريقين من حيث اجتماعهما لجميع شرائط الحجيّة وعدم تميّز ما هو طريق منهما ولو بعنوان إجمالي مع تمانعهما في المؤدّى لا يتّصف شيء منهما بوصف الطّريقية بالنّسبة إلى إثبات خصوص مؤدّاه والإنصاف أنّ المقام بعد لم يصف عن ثوب الإشكال إذ يمكن أن يقال بكون ما نحن فيه من قبيل اشتباه الصّحيح بغيره إذ الطريقان المتعارضتان وإن احتملت مخالفة كلّ منهما للواقع إذ الفرض عدم العلم بانحصار الواقع فيهما إلاّ أن ما علم إجمالا هي مخالفة إحداهما لأجل تمانعهما للواقع وأمّا الأخرى فلا ولا ريب أنه كما يعتبر في اعتبار الخبر عدالة الرّاوي وضبطه مثلا كذا يشترط فيه عدم العلم بمخالفة مؤدّاه للواقع وإلاّ خرج من كونه طريقا إلى الواقع فحينئذ يكون أحد المتعارضين فاقدا لبعض شرائط اعتباره وغاية الأمر اشتباه الواجد للشرط بالفاقد له في نظرنا نظير اشتباه الصّحيح بغيره فإن كان ذلك موجبا لخروج كلّ منهما من وصف الطّريقيّة فليكن كذلك في المقامين فتأمل (قوله) من حيث وجوب العمل يعني بكلّ منهما عينا لا بواحد غير معيّن (قوله) أو العمل بما طابق منهما الاحتياط إلخ مراده العمل بأحدهما المطابق للاحتياط إن كان أحدهما مطابقا له وإلاّ فلا يتخير وكذا المراد بالقول الثالث هو العمل بالاحتياط مع إمكانه وإلاّ فالتخيير كما إذا دلّ أحد الخبرين على الوجوب والآخر على الحرمة نعم ربّما يورد عليه أنّ هذه الوجوه أو الأقوال إنّما هي مفروضة بعد فرض عدم تساقط الخبرين بمعنى اعتبارهما في نفي الاحتمال الثّالث ومع ذلك كيف يحكم بوجوب العمل بالاحتياط المخالف لهما معا وفيه أنّ المراد بمخالفته لهما مخالفته لخصوص كلّ منهما بمعنى عدم تأتي تمام الاحتياط بالعمل بخصوص كلّ منهما وإن كان خصوص كلّ منهما موافقا للاحتياط في الجملة كما يظهر من تمثيله بالظّهر والجمعة والقصر والإتمام (قوله) للأخبار المستفيضة إلخ منها صحيحة علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليه‌السلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في ركعتي الفجر في السفر فيروي بعضهم أن صلّهما في المحمل وروى بعضهم أن لا تصلّها

إلا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك فوقع عليه‌السلام موسع عليك بأيّة عملت ومنها ما رواه في الوسائل فإنّه قال أحمد بن علي الطبرسي في الإحتجاج في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله بن الحميري إلى صاحب الزّمان عليه‌السلام يسأله عن المصلّي إذا قام من التّشهّد الأوّل إلى الرّكعة الثّالثة فهل يجب عليه أن يكبر إلى أن قال في الجواب إن في ذلك حديثين أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير وأمّا الآخر فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السّجدة الثّانية فكبّر ثم جلس فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا إلى غير ذلك من الأخبار الصّريحة في المقام وسنشير إلى الجواب عن معارضتها بأخبار التوقّف والاحتياط(قوله) وقد طعن في ذلك التأليف إلخ قاله في المقدمة السّادسة من مقدمات كتابه في مقام ترجيح المقبولة على المرفوعة قال مع ما هي يعني المرفوعة عليه من الرّفع والإرسال وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثّها بسمينها وصحيحها بسقيمها كما لا يخفى على من وقف على الكتاب المذكور انتهى (قوله) وأمّا أخبار التّوقف إلخ هذا إشارة إلى دليل الوجه الثالث وتقريب الاستدلال به وإلى الجواب عنه أمّا التقريب فيه فبأنّ الأمر بالتوقف وإن كان ظاهرا في التوقف عن الفتوى إلاّ أنّه يستلزم الاحتياط في العمل ووجه الاستلزام ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في الشبهة البدويّة التحريمية من أنّ ظاهر التوقف المطلق السكون وعدم المضيّ فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل وهو محصّل قوله عليه‌السلام في بعض تلك الأخبار الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات فلا يرد على الاستدلال أنّ التوقّف في الحكم الواقعي مسلّم عند كلا الفريقين والإفتاء بالحكم الظّاهري منعا أو ترخيصا مشترك كذلك والتوقّف في العمل لا معنى له انتهى وهذه الأخبار لأجل كثرتها قد أغنتنا عن ملاحظة سندها وصارت بذلك راجحة على أخبار التّخيير وأمّا الجواب فبأن أخبار التوقف والاحتياط منها ما هو وارد في الشبهات البدويّة وقد تقدّمت مع جوابها في مسألة البراءة ومنها ما هو وارد في تعارض الأخبار والجواب عنها بعد حمل مطلقها على مقيدها بظهور اختصاصها بزمان التمكّن من الرّجوع إلى الإمام عليه‌السلام مثل قوله عليه‌السلام في المقبولة فأرجه حتّى تلقى إمامك ونحن لا نتحاشى عنه لأنّا إنّما نقول بالتخيير في أمثال زماننا الّذي لا يمكن الرّجوع فيه إلى خدمته ومع تسليم المعارضة وعدم إمكان الجمع بين الأخبار نقول إنّ الترجيح لأخبار التخيير لاعتضادها بعمل المشهور بل في محكي المعالم لا نعرف في ذلك مخالفا من الأصحاب وعليه أكثر أهل الخلاف انتهى ومثله عن نقد الرّجال ونسبه بعض الأفاضل إلى المجتهدين وفي بعض شروح التهذيب هو مذهب الجمهور وفي إستبصار الشّيخ إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطّائفة إجماع على صحّة أحد الخبرين ولا على إبطال الآخر فكأنّه إجماع على صحّة الخبرين وإذا كان إجماعا على صحّتهما كان العمل بهما جائزا سائغا انتهى ومثله عن العدّة وأنت خبير بأنّ هذه الكلمات الظاهرة في دعوى الإجماع مع تسليم عدم كونها حجّة مستقلّة في المقام كما يظهر من بعضهم فلا أقل من كونها مرجحة لأخبار التخيير(قوله) حكما ظاهريّا عمليّا إلخ ثابتا على خلاف الأصل لما تقدّم من أنّ مقتضى القاعدة في تعارض الخبرين المعتبرين من باب الطريقية هو التّوقّف بمعنى الحكم بتساقطهما والرّجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما(قوله) بل الأخبار المشتملة إلخ مضافا إلى أدلّة اعتبار الأخبار(قوله) تحير المقلّد كالمجتهد إلخ لا يخفى أنّ أخبار التخيير إنّما يدلّ على التخيير في العمل بالخبرين المتعارضين والالتزام بمؤدّى أحدهما في الجملة ساكتا عن كون هذا ابتدائيا أو استمراريّا وهذا التخيير لا دخل له بالتخيير في مقام العمل لعدم الملازمة إذ قد يثبت التخيير في مقام الالتزام دون العمل كما لو كان التخيير ابتدائيا إذ بعد الالتزام بأحدهما يتعين عليه حينئذ ما التزمه فإن أراد بتحير المقلّد تحيره بهذا المعنى فلا ريب أنه لاحظ للمقلّد في الالتزام بمؤدّيات الطرق لا تعيينا ولا تخييرا لأنّه وظيفة المجتهد ووظيفة المقلّد هو الالتزام بما يفتي له مجتهده بعد الالتزام بمؤدّيات الطّرق وإن أراد به تحيره في مقام العمل يرد عليه أنّه يحتمل أن يتعين عليه ما يختار المجتهد لنفسه فلا رافع لهذا الاحتمال إلاّ عدم الدّليل على هذا التعيّن فيكون إيجابه عليه تشريعا بل أصالة البراءة تقتضي خلافه بناء على كون المقام من مواردها دون أصالة الاشتغال وممّا ذكرناه يظهر أنّ الأولى في المقام هو التمسّك بالوجه الثّاني (قوله) فيفتي بما اختار إلخ يلزمه أن لا يجوز له الإفتاء قبل اختيار أحد الحكمين لعمل نفسه فيرد عليه أنّه قد لا يكون لعمل المجتهد حظ في الحكمين كما في الأحكام المختصّة بالنساء إذا تعارض خبران في بعض أحكامهنّ اللهمّ إلاّ أن يريد باختيار المجتهد اختياره لأحد الحكمين له أو لمقلّديه ويرد حينئذ أيضا أنّ إلزام المجتهد بعدم الإفتاء قبل اختياره بهذا المعنى تكليف زائد عليه ولا دليل عليه بل الأصل ينفيه فتأمل (قوله) وهو المجتهد إلخ ربما يمنع ذلك لأنّ المقلد أيضا بعد عرض الخبرين المتعادلين له وإفهامه لمؤدّاهما وتعارضهما وتعادلهما يتحير في العمل بهما غاية الأمر أنّه عاجز عن القيام بجميع جهات العمل بهما والمجتهد متحيّر من حيث تعارضهما وتعادلهما اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ المتبادر من أخبار التخيير أنّ المأخوذ في موضوعه هو تحيّر من يتمكن من العمل بهما لو لا معارضتهما لا مطلقا المتحير والجاهل بالحكم (قوله) فلا عبرة بنظر المقلّد إلخ لا يخفى أنّ جواز تقليد المجتهد الذي انكشف خطاؤه عند مقلده في بعض مقدّمات اجتهاده على سبيل القطع في غاية الإشكال بل الظّاهر تعيّن تقليد غيره من المجتهدين الذين لم يكونوا كذلك (قوله) وإن كان وجه المشهور أقوى إلخ يظهر وجهه ممّا قدّمناه (قوله) كما روي أنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلخ يحتمل أن يريد به النّهي عن القضاء في القضيّة الشخصيّة بحكمين مختلفين فلا يكون لهذه الرّواية مدخل فيما نحن فيه (قوله) أقول يشكل الجواز لعدم الدّليل عليه إلخ ممّا ذكره يظهر الكلام في غير مقام الحكومة والقضاء أيضا إذ الخلاف في كون التخيير استمراريّا أو ابتدائيّا آت في مقام الإفتاء أيضا وتوضيحه أنّه قد يستدل على الأوّل بوجوه أحدها إطلاق الأخبار الدّالّة على ثبوت التخيير لأنّها بإطلاقها

تشمل صورة الأخذ بأحدهما أيضا وثانيها حكم العقل به إذ مناط حكمه بالتخيير ابتداء وقبل الأخذ بأحد المتعارضين إنما هو تحيره في مقام العمل لأجل تكافؤ الدّليلين المتعارضين وهذا المناط موجود بعد الأخذ بأحدهما أيضا إذ مجرّد الأخذ بأحدهما لا يصيّره حقّا وراجحا على الآخر فالعقل كما يحكم بالتخيير قبل الأخذ بأحدهما كذلك بعده لبقاء مناط حكمه بعده أيضا بالفرض وثالثها استصحاب حكم التخيير وقد أشار المصنف رحمه‌الله إلى ضعف جميع هذه الوجوه أمّا الأوّل فبمنع الإطلاق لأنّها مسوقة لبيان وظيفة المتحيّر في ابتداء الأمر فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحيّر بعد الالتزام بأحدهما وبعبارة أخرى أنّها واردة لبيان أصل شرعيّة التخيير للمتحيّر فلا دلالة فيها على كونه ابتدائيّا أو استمراريّا نعم الأوّل هو المتيقن منها وأمّا الثّاني فبسكوت العقل عن حكم التخيير بعد الأخذ بأحد الدّليلين لأنّ حكمه بذلك قبل الأخذ بأحدهما لأجل تحيره وعدم الدّليل على الترجيح لأحدهما وبعد الأخذ بأحدهما في واقعة لا يحكم بالتخيير في واقعة أخرى لاحتمال تعيّن ما أخذه في الواقعة الأولى في هذه الواقعة كما يدّعيه القائل بكون التخيير بدويّا فمع تأتّي هذه الاحتمال يسقط عن الحكومة الّتي كان عليها قبل الأخذ بأحدهما لانتفاء هذا الاحتمال في أوّل الأمر والسّر فيه أن الجاهل بطريق إلى مقصده إنّما يكون متحيّرا إذا كان قاصدا للتوصّل به إلى مقصوده ولا ريب أنّ مقصود المكلّف في موارد إجمال التكاليف هو التّخلّص عن تبعة استحقاق العقاب عليها وهذا كما يحصل بتحصيل نفس الواقع كذلك مع تحصيل ما رضي الشّارع به عن الواقع والعقل عند تعارض دليلين متعادلين بعد ثبوت عدم جواز طرحهما معا يكشف بعدم إمكان الجمع بينهما وعدم جواز طرحهما عن رضا المعصوم عليه‌السلام بسلوك إحدى الطّريقين وأمّا بعد الأخذ بإحداهما في واقعة فلمّا كان إبراء الأمارة المأخوذة بالنسبة إلى سائر الوقائع يقينا وغيرها مشكوكا فيه فالعقل لا يعدل عن القطعي إلى المشكوك فيه وهذا إن قلنا باعتبار الأخبار من باب الطّريقية وإن قلنا باعتبارها من باب السّببيّة وتزاحم الواجبين كان الأقوى استمرار التخيير لأنّ الوجه في حكم العقل بالتخيير في أوّل الأمر إنّما هو وجود مصلحة المأمور به في العمل بكلّ منهما وعدم رجحان إحدى المصلحتين على الأخرى وهذا المناط لا يختلف بالأخذ بأحدهما وعدمه هذا ويمكن منع الفرق بين القول بالطريقيّة والسببيّة بدعوى كون مقتضى القاعدة على الأوّل أيضا استمرار التخيير وذلك لأنّ الحكم بالتخيير العقلي ابتداء وقيل الأخذ بأحد الدّليلين بناء على القول بالطريقية مبني على عدم الإغماض عمّا حقّقه المصنف رحمه‌الله سابقا من كون مقتضى القاعدة حينئذ هو التساقط والرّجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما وأمّا مع الإغماض عنه بدعوى صحّة تزاحم الطّريقين وعدم خروجهما بذلك من وصف الطريقية وتسليم حكم العقل بالتخيير حينئذ مع عدم رجحان أحد الدّليلين على الآخر فلا ريب أنّ مناط هذا الحكم العقلي وهو تزاحم الطّريقين وعدم رجحان إحداهما على الأخرى باق بعد الأخذ بإحداهما أيضا إذ مجرّد الأخذ بإحداهما لا يوجب قوة في طريقية المأخوذ منهما عند العقل حتّى ترجّح بذلك على صاحبها ويسقط العقل عن الحكم بالتخيير في الوقائع المتأخرة ولعلّه إلى هذا أشار المصنف رحمه‌الله بالتأمّل وأمّا الثّالث فبمنع جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية لأنّ التحيّر الّذي هو موضوع حكم العقل بالتخيير إن كان باقيا بعد الأخذ بأحد المتعارضين فالعقل يستقل بحكمه على نحو ما كان مستقلا به قبله وإن لم يكن باقيا فلا معنى لاستصحاب الحكم بالتخيير لارتفاع موضوعه مضافا إلى أن التخيير إنّما كان ثابتا للمتحيّر الّذي كان عالما بعدم تعين أحد الدّليلين عليه ولم يعلم بقاء هذا الموضوع إلى زمان الأخذ بأحدهما لاحتمال تعيّن المأخوذ عليه بعد الأخذ به وإلى هذا أشار المصنف رحمه‌الله بقوله لأنّ الثابت سابقا إلى آخره وإذا عرفت بطلان أدلّة القول باستمرار التخيير ثبت القول بكون التخيير بدويا لأنّه المتيقن مضافا إلى قاعدة الاشتغال فيما دار الأمر فيه بين التعيين والتخيير لما عرفت من احتمال تعين المأخوذ بعد الأخذ به فإن قلت إنا نمنع كون المقام من موارد قاعدة الاشتغال لأنّ أصالة البراءة عن التكليف الزّائد تنفي احتمال تعيّن المأخوذ لكونه تكليفا زائدا قلت مع التّسليم أنّ هذا إنّما يتم فيما دار الأمر بين التعيين والتخيير في نفس المكلّف به دون طريقه والتردّد هنا في طريقه لأنّ مرجع الشبهة إلى الشّكّ في كيفيّة امتثال المتعارضين بعد الأخذ بأحدهما وأنها على وجه التعيين أو التخيير وقد قرّر في محلّه أنّ مرجع الشبهة إذا كان إلى الشكّ في بعض شرائط كيفية الامتثال فالمتعيّن في مثله الاشتغال دون البراءة كما صرّح به المصنف رحمه‌الله في أواخر مسألة البراءة ولكن ربّما يدفعه ما قدمناه فيما أوردناه على الدّليل الثّاني للقول الأوّل من كون مقتضى القاعدة بعد ثبوت التخيير في الجملة هو الحكم باستمراره سواء قلنا باعتبار الأخبار من باب الطريقية أم السّببيّة وقد يستدلّ على المقام أيضا باستصحاب الحكم المختار لأنّه بعد الالتزام بمقتضى أحد الدّليلين والعمل به يتعلق به ما تضمّنه من التّكليف والأصل بقاؤه في الوقائع الأخر أيضا وفيه ما عرفت من عدم الإجمال في حكم العقل أصلا مضافا إلى حكومة استصحاب التخيير عليه لأنّ الشكّ في بقاء الحكم المختار مسبّب عن الشكّ في بقاء التخيير وبلزوم الهرج والمرج المنافي لنظم العالم إذ على القول باستمرار التخيير يكون الحكم تابعا لاختيار المكلّف لأنّه إنّما يختار في كلّ واقعة ما يوافق غرضه في تلك الواقعة وفيه منع لزوم الهرج لندرة مورد تعارض فيه دليلان متكافئان بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر من وجه أصلا وما يوجد من ذلك فاللاّزم منه ليس بأكثر ممّا يلزم من إيكال الشّارع أمر الزّوجة إلى زوجها فيتزوّج بها مرّة ويفارقها أخرى أو نحو ذلك ممّا يشابهه وتحقيق المقام بعد ما عرفت من ضعف أدلّة القولين أنا إن قلنا باعتبار الأخبار من باب السّببيّة فلا مناص من القول باستمرار التخيير على ما عرفت وإن قلنا باعتبارها من باب الطريقية فمقتضى القاعدة وإن كان هو التّساقط والرّجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما إلاّ أنّ الأخبار قد دلّت على ثبوت التخيير في مرحلة الظاهر وقد عرفت قصور هذه الأخبار من إفادة استمرار التخيير فالمتجه على هذا القول هو كون التخيير بدويّا لا استمراريا (تنبيه) أنّه على المختار من كون التخيير بدويا وأنّه بعد الأخذ بأحدهما يتعيّن عليه المأخوذ فهل الملزم هو مجرّد الأخذ والالتزام بمؤدّى أحد المتعارضين ولو قبل وقت العمل به بأن يأخذ به ليعمل به في وقته أو الالتزام

به في زمان الابتلاء به أو هو مع العمل به وجوه ثالثها أوجهها نظير اختلافهم في الملزم في مسألة التقليد ويرشد إلى الأوّل الجمود على ظاهر الأخبار مثل قوله عليه‌السلام بأيهما أخذت وسعك وإلى الثّاني أنّ الأمر بالأخذ والالتزام إنّما هو من باب المقدّمة للعمل والتوصّل به إليه ولا يتعلق الأمر بالمقدّمة قبل وجوب ذيها لكونه عبثا وسفها فالأمر بالأخذ لا بد أن يكون في زمان وجوب العمل لا قبله وإلى الثالث أنّ الأخذ بمؤدّى الدّليل ولو في وقت وجوب العمل إنّما هو من باب المقدّمة للعمل ولا مطلوبيّة له في ذاته فالمطلوب بالأمر بالأخذ في الحقيقة هو العمل فلا بد أن يكون المراد بقوله عليه‌السلام بأيّهما أخذت وسعك هو التوسعة في العمل بأيّهما أراد لا في مجرّد الالتزام ولعلّ هذا هو الأقوى في المقام (قوله) ثمّ إنّ حكم التعادل إلخ توضيح المقام أنّه كما قد تتعارض الأمارات الشّرعيّة بعضها مع بعض فربّما يوجد هنا مرجّح لأحدهما فيرجح الرّاجح منهما على الآخر وقد يتعادلان فيثبت التخيير كذلك مع تعارض أقوال أهل اللّغة قد يوجد مرجح لأحدها وقد لا يوجد ولكنّهم قد ذكروا هنا أنّه إن كان بين المتعارضين منها من النسب تباين كلي كما إذا قال أحدهما إنّ العين بمعنى الذّهب وقال الآخر بمعنى الفضّة أو عموم من وجه كما إذا قال أحدهما الغناء هو الصّوت المطرب والآخر أنّه الصّوت مع التّرجيع يحكم بالاشتراك اللّفظي حينئذ وإن كان بينهما عموم وخصوص مطلقا يؤخذ بقول من ادّعى العموم والوجه في المقامين كون المثبت مقدّما على النّافي إذا المثبت ربّما يطلع على ما لم يطلع عليه النّافي إذ مرجع تعارضهما إلى دعوى المثبت اطلاعه على كون اللّفظ موضوعا لهذا المعنى ودعوى النّافي عدم اطلاعه عليه فلا تعارض بينهما حقيقة فحيث ادعى كلّ منهما ما يباين الآخر أو يعمه من وجه فيؤخذ بكلّ منهما لتصادقهما على الثّاني في مادة الاجتماع وأمّا في مادة الافتراق فهما فيها كمدعي المباين للآخر وأمّا إذا كان بينهما عموم مطلقا فإنّ مرجع دعوى مدعي العموم أيضا إلى دعوى اطلاعه على بعض الموارد الّتي لم يطلع عليها الآخر فلا يتحقق التّنافي أيضا وهذا هو الأصل في تعارض اللغات على ما ذكروه وأوّل من تصدّى لذلك هو العلاّمة الطّباطبائي في شرحه على الوافية وأمّا لو قام بعض القرائن الموهنة للاشتراك اللّفظي أو حمله على العموم في الصّورة الثّالثة كما لو ادعى أحدهما وضع اللّفظ في لغة طائفة من العرب وادعى الآخر وضعه لما يباينه في هذه اللّغة مع كونهما من أهل الخبرة والتتبع بحيث يبعد عدم اطلاع أحدهما على ما لم يطلع عليه الآخر فيتوقف ويرجع إلى مقتضى الأصول كما ذكره المصنف رحمه‌الله ومن هنا يظهر أنّ تعارض أقوال أهل اللّغة يفارق في الحكم تعارض الأمارات المنصوصة في الأمرين أحدهما عدم حمل العام على الخاص إذا كانا مطلقين والآخر الحكم بالتّوقف عند التعارض لأنّ كلا منهما مخالف لحكم متعارضات الأخبار على ما هو التحقيق من حمل العام على الخاص منها والحكم بالتخيير في المتعارضين المتكافئين منها والوجه في ذلك واضح ممّا قرّرناه لأنّ الحكم بالاشتراك اللّفظي في الصورتين الأوليين من تعارض أقوال أهل اللّغة إنّما هو لعدم التعارض في الحقيقة على ما عرفت والتعارض فيها إنّما يأتي بسبب القرائن الخارجة على ما أشرنا إليه وكذلك الأخذ بالعموم في الثالثة لأجل ما عرفت من رجوع قول مدعي العموم إلى دعوى الاطلاع على ما لم يطلع عليه الآخر بخلاف متعارضات الأخبار لأنّ الخبرين المتعارضين بالتباين أو العموم والخصوص من وجه أو مطلقا صادران عن متكلم واحد أو متكلّمين في حكم متكلم واحد مع اتحاد التكليف ولا ريب في تحقّق التعارض حينئذ على الأولين وصيرورة الخاص قرينة عرفية على إرادة الخاص من العام في الثّالث بخلاف ما نحن فيه لأنّ الفرض فيه صدور كلّ من العام والخاص عن متكلم من دون التفات منه حين استعماله إلى متكلم آخر فإن قلت إنّ المستعملين من أهل اللسان كلّهم بمنزلة متكلم ومستعمل واحد لأنّ مرجع الاستعمالات جميعهم إلى استعمال مستعمل واحد وهو واضع الألفاظ أعني يعرب بن قحطان على ما قيل لأنّ الجميع تابع له في الاستعمال قلت هذا إنّما يتم لو كان استناد علماء اللغة في ضبط معاني الألفاظ وتدوينها إلى مجرّد النقل والرّواية عن الواضع وليس كذلك لأنّ استنادهم واعتمادهم في ضبط معاني الألفاظ إلى التّتبع والاجتهاد في موارد استعمالات أهل اللّسان وهم ليسوا بمأمومين عن الخطإ في اجتهادهم من جهة استعمال علائم الحقيقة والمجاز فمن ادعى كون اللّفظ موضوعا لمعنى خاص من جهة ملاحظة استعماله فيه أو تبادره منه عند أهل اللّسان أو نحو ذلك فربما يكون ذلك منه ناشئا عن غفلته عن استعمالهم له في فرد آخر أيضا اطلع عليه صاحبه دونه أو كون التّبادر ناشئا من قرينة خارجة مختفية عليه أو نحو ذلك وبالجملة أنّه مع كون استنادهم في ضبط معاني الألفاظ إلى اجتهادهم وتتبعهم للموارد الجزئيّة من استعمالات أهل اللّسان لا يبقى مقتض لحمل العموم في كلام بعض على الخاص في كلام بعض آخر وأمّا الحكم بالتوقف في مورد تحقّق التعارض فلأنّ اعتبار قول أهل اللّغة من باب الطّريقيّة بمعنى أنّ اعتباره إمّا من باب الظنّ الشّخصي أو النّوعي المقيّد بعدم قيام ظنّ آخر بخلافه فإذا تعارض قولا أهل اللّغة فعلى الأوّل إمّا أن يبقى مع أحدهما ظنّ فعلي بمقتضاه أو لا فعلى الأوّل يجب الأخذ بما حصل الظنّ منه وطرح الآخر لانتفاء مناط اعتباره وعلى الثّاني يجب التوقّف والرّجوع إلى مقتضى الأصول لانتفاء مناط اعتبار كلّ منهما وكذلك على الوجه الثّاني لفرض تقيّد اعتبار كلّ منهما بعدم الآخر بل وكذلك إن قلنا باعتباره من باب الظنّ النّوعي المطلق لخروج كلّ من القولين لأجل التعارض من وصف إفادته للظنّ نظير تعارض الأخبار على هذا القول كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله سابقا وأمّا على القول بالتخيير في تعارض الأخبار فإن قلنا باعتبارها من باب السّببيّة فلا دخل له فيما نحن فيه وإن قلنا باعتبارها من باب الطّريقية فهو من جهة التعبّد بأخبار التخيير لا من باب القاعدة والأصل (قوله) خاتمة للتخيير ومقدّمة للترجيح إلخ أما كونه خاتمة له فواضح لتضمّنه بيان كون مورد ثبوت التخيير هو صورة الفحص عن المرجّح وعدم وجدانه ولكن كان عليه أن يبيّن مقدار الفحص أيضا ولعلّه قد اكتفي عنه بما ذكره في مسألة البراءة وأمّا كونه مقدّمة للترجيح فغير ظاهر الوجه لأنّ وجوب الفحص مبنيّ على وجوب التّرجيح فالبحث عن وجوب الفحص عنه متأخر عن البحث عن وجوب التّرجيح لا مقدّم عليه

ولعلّه قد نظر إلى تقدّم نفس الفحص على التّرجيح وإن تأخّر وجوبه عن وجوبه (قوله) مع أن أصالة العدم لا تجري إلخ لأنها أصل قد ثبت التعبّد بمقتضاه شرعا في مورد الشّكّ والعقل إنّما يستقل بحكم في مورد بعد إحراز جميع ما له دخل في حكمه وجودا وعدما على سبيل القطع أو الظنّ المعتبر وأصالة العدم لا ترفع الشكّ فلا يستقل معه العقل بالحكم بالتخيير وفيه نظر إذ لم يظهر فرق في ذلك بين الأصول التعبّدية والطرق غير العلمية وإن أفادت الظنّ لأنّ حكم العقل بالتخيير في مورد الظنّ بعدم المزية لأحد المتعارضين إن كان لأجل إدراكه لعدم المزية في الواقع فلا ريب أنّ الظنّ لا يثبت ذلك لبقاء احتمال الخلاف معه نعم لو اعتبر حكم العقل ظنّا لأجل كون بعض مقدماته ظنيّا صحّ ذلك إلاّ أنّه لا دليل على اعتباره حينئذ وإن كان لأجل تعبّد الشّارع بعدم احتمال الخلاف في مورد الظنّ حتّى يكون حكمه بالتخيير ظاهريّا فلا شكّ أنّ أصالة العدم أيضا كذلك لأنّ مقتضى اعتبارها شرعا عدم الاعتناء باحتمال خلاف مقتضاها وبالجملة أنّ الظنّ والشكّ متحدان في الحكم فإن لم يقم على اعتبار الظنّ دليل شرعا فهو بمنزلة الشّكّ في عدم جواز ترتيب أثر عليه وإلاّ فهو والشّكّ الّذي رتب الشّارع عليه آثار المشكوك فيه بمنزلة العلم في الظّاهر وإن فارقا العلم من بعض الجهات فتدبّر (قوله) وفيه مقامات إلخ لا يذهب عليك أنّ هنا مقاما خامسا كان للمصنف رحمه‌الله أن يشير إليه أيضا وإن كان أكثر ما سنذكره مستفادا من تضاعيف كلماته إلاّ أن ذكره في عنوان أدخل في معرفة وجوه التّراجيح ومجاريها فنقول إنّ الترجيح لا بدّ أن يكون لأسباب ولا بدّ في معرفة مجاريها من معرفة أقسام الأدلّة فليعلم أنّ الدّليلين المتعارضين إمّا لبّيان كالإجماعين المنقولين والشّهرتين كذلك ونحوهما أو لفظيان كتعارض الخبرين أو مختلفان كالملفق من اللبّي واللفظي وجميع أسباب الترجيح أيضا لا يخلو من أقسام أربعة لأنها إمّا أن ترجع إلى جهة الصّدور وهي الأمور الّتي لها دخل في قوّة السّند ككون أحدهما عالي السّند أو كثير الرّواة أو كون الرّواية مسندة لا مرسلة ومتّصلة لا مقطوعة وكذا الأمور الّتي ترجع إلى صفات الراوي ككونه أوثق أو أورع أو أفقه أو فطنا أو نحو ذلك وإمّا أن ترجع إلى وجه الصّدور كورود الرّواية في مقام التقيّة وأمّا ورودها لمصالح أخر كما حكي عن صاحب الحدائق وربّما يومي إليه بعض عبارات المصنف رحمه‌الله أيضا فليس في أخبارنا ما يطمئنّ بكونه من هذا الباب إن لم يحصل الإجماع على خلافه ثم التقية تارة تكون في العمل كصلاة الإمام عليه‌السلام خلف المخالف وتوضيه على طريقتهم عند الخوف منهم وهذه ليست من أسباب الترجيح بمعنى كون الخبر المتضمّن لذلك مرجوحا بالنسبة إلى ما لم يكن كذلك إذ التكليف الّذي تضمّنه الفعل الواقع في مقام التقيّة تكليف واقعي أوّلي بمعنى كون التكليف الواقعي للمكلّف عند الخوف من الكلاب الممطورة هو وجوب التّوضي مثلا على طريقتهم وليس حكما ظاهريّا كما توهمه المحقّق القمي رحمه‌الله وقد بسطنا بعض الكلام في ذلك في تعليقنا على القوانين فراجع إليها فإذا أورد خبر متضمّن لتوضي الإمام عليه‌السلام على طريقتهم عند الخوف منهم وآخر متضمّن للتوضيح على مذهب الطّائفة الناجية المحقة لا يتحقق التعارض بينهما أصلا وأخرى في القول وهي على وجوه أحدها أن لا يقصد الإمام عليه‌السلام بكلامه الصّادر عنه في مقام التقيّة شيئا لا معناه الظّاهري ولا غيره بل كان مقصوده مجرّد دفع الخوف عن نفسه بهذا الكلام وثانيها أن يقصد بكلامه خلاف ظاهره من دون نصب قرينة عليه بأن كان لكلامه ظاهر وأراد خلافه دفعا للتقيّة ولذا قد يحمل على خلافه نظرا إلى اندفاع التقية بذلك فيكون خلافه مقصودا وببالي أنّه يظهر ذلك من بعض كلمات المصنف ره وفي إطلاقه نظر إذ على تقدير إرادة خلاف الظّاهر فالتقية قرينة صارفة لا معينة فإذا كان خلاف ظاهره محتملا لوجهين لا يتعين المراد بذلك اللهمّ إلاّ أن يكون أحدهما أقرب المجازين فتدبّر وثالثها أن يورد الكلام على وجه الإجمال حيثما تندفع التّقيّة بذلك بأن كان الكلام ذا وجهين فصاعدا من دون ظهور له في أحدهما فأراد أحدهما من دون نصب قرينة عليه مثل ما سئل بعض العلماء عن علي عليه‌السلام وأبي بكر أيّهما خليفة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال من بنته في بيته ومنه قول عقيل أمرني معاوية أن ألعن عليّا ألا فالعنوه وإمّا أن ترجع إلى جهة الدّلالة ككون دلالة أحدهما بالعموم والآخر بالخصوص أو بالإطلاق والتقييد أو أحدهما بالمنطوق والآخر بالمفهوم وإمّا أن ترجع إلى جهة المضمون بأن كان مضمون أحدهما أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر لأجل الموافقة للشّهرة ونحوها وجميع المرجحات المذكورة في الباب لا يخرج من أحد الأقسام الأربعة المذكورة وربّما يزاد عليها قسم خامس وهي مرجحات المتن وقد أدرجناه في الأقسام المذكورة تقليلا للأقسام ثم إنّك قد عرفت أنّ الدّليلين لا يخلوان إمّا أن يكونا لفظيين أو لبّيين أو مختلفين وأمّا معرفة تأتّي وجوه التراجيح كلا أو بعضا في أقسام الأدلّة المتعارضة فتتوقف على توضيح للمقام فنقول إنّ الدليل اللّفظي إمّا هو الكتاب أو السنة النّبويّة أو الإماميّة أعني الأخبار المأثورة عن الأئمة الأطهار عليهم‌السلام وأمّا الكتاب فلا تتأتى فيه مرجحات السند لقطعية سنده اللهمّ إلاّ أن يفرض بالنسبة إلى اختلاف القراءات كقراءة يطهرن بالتخفيف والتّضعيف وكذا مرجحات وجه الصّدور لعدم تأتي احتمال التقيّة في كلامه سبحانه وأمّا مرجحات الدّلالة أو المضمون فهي جارية فيه كتعارض منطوق آية مع مفهوم أخرى أو ظاهري آيتين مع موافقة أحدهما للشّهرة وأمّا السنّة النبويّة فيجري فيها جميع المرجّحات ما عدا مرجّحات وجه الصّدور لعدم تقيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في بيان الأحكام لعدم خوفه من أحد في عصره في إبلاغها وأمّا السّنة الإماميّة فيجري فيها المرجّحات بأقسامها وهو واضح وأمّا الدّليل اللبّي وهو فعل الإمام عليه‌السلام وتقريره والإجماع محصّلا ومنقولا على ما ستعرفه أو الشّهرة أو ما يضاهيها فلا تجري فيه مرجحات الدّلالة مطلقا لفرض عدم كونه من قبيل اللّفظ حتّى تصلح دلالته للقوّة والضّعف وأمّا باقي المرجحات فأمّا الفعل والتقرير فتجري فيهما المرجحات الصدورية وأمّا وجه الصّدور فتجري في الثاني دون الأوّل لما عرفت من خروج التقيّة في العمل من موضوع البحث بخلاف التقية في تقرير شخص على عمله لجواز أن يأتي شخص في حضور إمام عليه‌السلام بفعل وقرّره عليه‌السلام على هذا الفعل خوفا منه أو من غيره والتقيّة في التقرير كالتّقيّة في القول في الاندراج في عنوان البحث كما يظهر ممّا قدمناه

وأمّا مرجحات المضمون فتجري في كلّ منهما كموافقة كل منهما للكتاب أو الشّهرة مثلا وأمّا الإجماع فليعلم أنّه لا يمكن فرض التعارض بين الإجماعين المحصّلين على طريقة المتأخرين من الحدس لكشفه عن رضا المعصوم عليه‌السلام على سبيل القطع ولا يمكن رضاه بالمتنافيين وأمّا على طريقة القدماء فيمكن فرض التعارض بينهما لكون اعتبار الإجماع عندهم باعتبار دخول المعصوم عليه‌السلام في جملة أقوال المجمعين ويمكن صدور أحد قولي الإمام عليه‌السلام عن تقيّة وعليه يمكن فرض انعقاد الإجماع على طرفي النقيض بالنسبة إلى شخص واحد وإذا تحقّق هذا فاعلم أن مرجّحات الصّدور غير جارية في الإجماع مطلقا سواء كان محصّلا أم منقولا أمّا المحصّل فواضح وأمّا المنقول فلكون علمائنا رضوان الله عليهم مأمونين عن احتمال الكذب في حقّهم لعلمنا بصدقهم في كلّ باب نعم ليسوا بمأمومين عن احتمال الخطإ والاشتباه فإذا ادعى أحدهم الإجماع في مسألة فاحتمال كذبه في دعواه منتف وإن احتمل خطاؤه في تحصيل الإجماع ولذا لا نعتمد على كثير من الإجماعات كإجماعات القدماء لكثرة ما ظهر من خطائهم في دعواها بحيث لا يطمأنّ بها وأمّا مرجّحات وجه الصّدور فقد عرفت الحال فيها بالنسبة إلى الإجماعات المحصلة وأمّا المنقولة فلا مسرح لها فيها لعدم خوف علمائنا في تحرير المسائل كي يدعوا الإجماع على خلاف معتقدهم وأمّا مرجحات المضمون فتجري في المنقول مطلقا وفي المحصل على طريقة القدماء دون المتأخرين لما عرفت من عدم إمكان فرض التعارض على طريقتهم بخلافه على طريقة القدماء لكون الإجماع على طريقتهم كالنّص القطعي الصّدور والله العالم والهادي إلى الصّواب (قوله) منهم الباقلاني إلخ ومنهم السّيد الصّدر الشارح للوافية حيث ذهب إلى استحباب التّرجيح كما سيأتي في كلام المصنف رحمه‌الله وسنشير إلى ما يتعلق بكلامه وعليه فالأقوال في المسألة ثلاثة وجوب التّرجيح واستحبابه وعدم شيء منهما(قوله) ومرجع التّوقف إلى التخيير إلخ حاصله أنا إن لم نجعل الأصل من المرجحات فمرجع التوقّف إلى التخيير إمّا بالنقل أو العقل أمّا الأوّل فواضح لأنّ الأخبار بإطلاقها تدلّ على ثبوت التخيير في المتكافئين مطلقا سواء كان أحدهما مطابقا بالأصل أم لا وأمّا الثّاني فهو مبني على جواز تزاحم الطّريقين وعدم تساقطهما عند التعارض نظير تزاحم السّببين إذ على تقدير التساقط لا بدّ من الرّجوع إلى الأصل الموافق لا محالة ولكن شيء من الوجهين لا يجدي في نفي وجوب التّرجيح عند وجود المرجّح كما أوضحه المصنف رحمه‌الله وإن جعلنا الأصل من المرجحات فلا بد من فرض الكلام في صورة مخالفة كل من الخبرين للأصل إذ لا مناص من القول بالتخيير حينئذ عقلا وممّا ذكرناه قد ظهر أنّه لا بدّ أن يقيد قوله إذا لم يجعل الأصل من المرجحات بعدم جواز الرجوع إلى الأصل الموافق أيضا كما أشار إليه بقوله الآتي بناء على أنّ الحكم في المتعادلين مطلقا إلى آخره لأنّه في حكم الترجيح في وجوب العمل بأحدهما المعين فلا يجتمع مع القول بالتخيير كيف لا وهو القول بالتّساقط والرّجوع إلى الأصل المطابق قولان مختلفان في المسألة كما تقدّم في عنوان المسألة(قوله) على تقدير فقده إلخ أي فقد الأصل الموافق (قوله) مطلقا إلخ أي سواء كان الأصل الموجود موافقا لأحدهما أم مخالفا لهما(قوله) والأولى منع اندراجها إلخ حاصله أنّ النّزاع في كون المرجع فيما دار الأمر فيه بين التعيين والتخيير هي أصالة البراءة أو الاحتياط إنّما هو فيما كانت الشّبهة ناشئة من الشكّ في بعض شرائط المأمور به كما لو دار الأمر بين وجوب عتق مطلق الرّقبة وخصوص المؤمنة فلا يشمل ما كانت الشبهة فيه ناشئة من الشكّ في بعض شرائط الامتثال كما فيما نحن فيه وإلاّ فالمتعيّن فيه الرّجوع إلى قاعدة الاحتياط كما تقدّم في أواخر مسألة البراءة(قوله) فيما كان بنفسه يعني بحكم العقل وإن لحقه إمضاء الشّارع لا بجعل الشّارع كالظنّ المطلق عند انسداد باب العلم ثمّ إنّ دعوى عدم جواز التّرجيح بالمزية الموجودة في أحد الخبرين إذا قلنا باعتبارهما من باب الظنّ النّوعي لا يخلو من إشكال لأنّ عدم إناطة اعتبارهما بإفادة الظنّ الفعلي لا ينافى الترجيح بالمزيّة المذكورة المفيدة للظنّ نوعا أو شخصا لأنّ المفروض كون اعتبار المتعارضين في أنفسها من حيث إفادة نوعهما للظنّ وغلبة إيصالهما إلى الواقع فإذا تعاضد أحدهما بظنّ نوعي آخر أو ظنّ فعلي تقوّت جهة كشفه عن الواقع الّتي هي مناط اعتباره فلا يعارضه الطّريق الآخر في حكم العقل ولا ينافيه تساقطهما عند العقل لأجل المعارضة لو لا المزيّة المزبورة والمقام بعد محتاج إلى التأمّل (قوله) هو مجرّد الوجوب إلخ من دون مدخليّة للمزية في المانعية(قوله) وليس في هذا الحكم إلخ بخلاف ما لو استفيد وجوب العمل بأحد المتعارضين من حكم الشّارع كما تقدّم (قوله) في كلّ واجبين متزاحمين إلخ قد تقدّم شطر من الكلام في ذلك (قوله) إلا أن يرد عليه إلخ سيجيء في المقام الثالث دعوى المصنف رحمه‌الله أنّ المتبادر من أخبار التخيير هي صورة تكافؤ الخبرين من جميع الوجوه وعدم مزيّة أحدهما على الآخر أصلا(قوله) وفيه أنّ الظّاهر إلخ لا ريب في صحّة الاستدلال لو لا استشهاده لزوم التخيير بين الخاص والعام والمطلق والمقيّد إذ لا شك في لزوم تأسيس فقه جديد لو لا البناء على الترجيح في متعارضات الأخبار(قوله) وإمّا لأن ذلك إلخ هذا بناء على اعتبار الظواهر من باب الظّهور العرفي من دون ملاحظة أصالة عدم القرينة(قوله) إلى أنّه لو لا الإجماع إلخ المعبر عنه في كلام النّهاية والمنية بمذهب أكثر الصّحابة (قوله) ثمّ إنّه يظهر من السّيّد الصّدر إلخ أقول لا بأس بنقل ملخص كلامه أولا ثم الإشارة إلى المواقع الّتي اختلط عليه الأمر فيها قال إنّ المشهور بل المجمع عليه عند الأصوليّين هو وجوب استعلام التراجيح ووجوب العمل بالرّاجح فيرد على قولهم إشكالات على تلك الأحاديث منها أنّ الرّاوي سأل مرّة وأجاب عليه‌السلام بأنّ اللاّزم العمل بما هو أصحّ سندا ففرض الرّاوي التّساوي فيه فأجاب بترجيح المشهور على النادر فيشكل الأمر بأنّ الرّاوي إن فرض التّساوي في الوجوه الأخر غير السّند ثمّ فرض التّساوي فيه أيضا فالجواب هو التوقف أو التخيير ليس إلاّ وإن لم يفرض التّساوي فالعمل بما هو حكم الله تعالى في الواقع لأنّ الأوثقيّة لا تفيد إلاّ قوّة الظنّ بصدور الخبر عن المعصوم عليه‌السلام وربّما كان خبر الثقة قطعي المضمون فضلا عن قوّة الظنّ به كأن يروي الأوثق ما هو مخالف لجميع أقوال الأمّة ويروي الثقة ما هو المعلوم من مذهب الشيعة وأيضا بعد فرض التّساوي في السّند

فقط ليس اللاّزم العمل بما يخالف العامة كما يدلّ عليه حديث زرارة لأنّ المخالفة لا تقتضي قوّة الظنّ بكون مضمون المخالف واقعيّا كما إذا كان الموافق موافقا لنصّ الكتاب ومحكمه لأنّ صدور الأخبار الّتي ليست واقعيّة ليس منحصرا في التقيّة عن العامة بل لعلّه كان تقيّة من بعض سلاطين الوقت الذي لا يبالي بالدّين مطلقا كبعض بني أميّة وبني العبّاس أما ترى أنّ الوليد لعنه الله استخف بالقرآن والمتوكّل لعنه الله صرّح بعداوة سيّدة النساء صلوات الله عليها مع أنّ هذين ليسا مذهبا لأحد من العامة ومنها أنّ العرض على كتاب الله تعالى إن كان على المحكم الّذي صار مضمونه ضروريّا في الدّين أو المذهب فلا ثمرة لعرض الحديث عليه إن كان المقصود تحصيل العلم أو الظنّ بحقيقته ليعمل به لأنّ مثل هذا الحكم مستغن عن الدّليل وإن كان على الظّاهر الذي اختلف في ظهوره ولم يعلم من طريق الأئمة عليهم‌السلام حاله والمقصود منه فلا يحصل من موافقته لمثل هذا الظّاهر قوّة الظنّ إذ ربّما كانت دعوى الظّهور من قائله غير مستندة إلى حجّة شرعيّة وكان ما ليس بظاهر عنده هو المقصود فيكون الحديث المخالف لهذا الظاهر هو المطابق للواقع ومنها الاكتفاء في البعض بالبعض ومنها مخالفة الترتيب ففي البعض قدمت الشّهرة وفي الآخر قدم السّند وغير ذلك ممّا يظهر بالتأمّل فيها والجواب عن الكلّ هو ما أشرنا إليه من أنّ الأصل التوقف في الفتوى والتخيير في العمل إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع وأنّ التّرجيح هو الفضل والأولى والمعصوم عليه‌السلام علّم بعض المرجّحات مع فرض التساوي في الباقي فكأنّه عليه‌السلام قال السّند مرجح مع فرض التّساوي في غيره والمخالفة للعامة مرجحة مع فرض التساوي في غيرها والموافقة للكتاب مرجحة مع فرض التّساوي في غيرها وهكذا وأمّا الاكتفاء بالبعض فغير مناف للاستحباب وأمّا التعرّض لبعض خاص فلعله كان للاهتمام به مثلا إذا كان الغالب في جماعة الكذب المخالف للقرآن والسّنة فالمناسب لمعرفة حال حديثهم من جهة الصّدق والكذب تعليم قاعدة الموافقة والمخالفة وأكثر المكلّفين وإن كانوا عالمين بالأحكام الضّرورية المستنبطة من الكتاب والسّنة ولكن لمّا سمعوا أنّ للقرآن بطونا فربّما توهموا أنّ الحديث المخالف لمحكماته ربّما كان موافقا لبواطن القرآن وأنّه يجوز نسخ الباطن بحكم الظاهر وإن علم هذا عند الأئمّة عليهم‌السلام فلهذا وأمثاله قال الإمام عليه‌السلام إنّ الحديث المخالف للمحكم زخرف وكذب وإن باطن القرآن لا يناقض محكماته انتهى كلامه وأنت خبير بضعف هذه الإشكالات أمّا الأوّل فإن من الواضحات أنّ مورد الترجيح إنّما هو ما لم يعلم صدق مضمون أحد الخبرين وبطلان الآخر في الواقع وإلاّ لم يقع التحير للسّائل ولم يحتج إلى إعمال المرجحات وحينئذ نختار الشقّ الثّاني من الترديد ونمنع ورود النقض الّذي أورده وأمّا ما ذكره من قوله وأيضا بعد فرض التساوي إلى آخره فيرد عليه أنّ موافق العامة إذا كان موافقا لنصّ الكتاب أو محكمه والمخالف لهم موافقا لميل سلطان الجور فهو من موارد تعارض المرجحات لأنّ الموافق لهم وللكتاب مرجوح من حيث موافقته لهم وراجح من حيث الموافقة للكتاب والمخالف لهم الموافق لميل سلطان الجور راجح من حيث المخالفة ومرجوح من حيث الموافقة والموافقة لميل حكّامهم وقضاتهم والمخالفة لهم من جملة المرجحات أيضا على ما نصّ عليه في المقبولة وصورة تعارض المرجحات خارج من مورد الأخبار لأنّ مقصود الإمام عليه‌السلام بيان ترجيح أحد الخبرين بالمزية الموجودة فيه ولا مزيّة مع التعارض وقد استظهر المصنف رحمه‌الله في المقام الثّالث من عدم تعرّض السّائل لصورة التعارض كون مقصود الإمام عليه‌السلام هو الترجيح بكلّ مزية في أحدهما مفقودة في الآخر كما سيجيء إن شاء الله تعالى وأمّا الثّاني فيرد عليه أنّ المراد بموافقة الكتاب أعم من الموافقة لنصّه وظاهره وما أورده على الموافقة لنصّه من عدم ترتب ثمرة على العرض على الكتاب حينئذ إن كان المقصود منه تحصيل الظنّ بحقية الموافق له لاستغناء هذا الحكم عن الدّليل فمقدوح بأنّه إنّما يرد لو كان المقصود هو الموافقة لنصّه خاصّة دون الأعمّ سيّما مع قلّة نصوص الكتاب بحيث لا يحتمل الخلاف وما أورده على الموافقة لظاهره من عدم حصول الظنّ به بحقيّة الموافق له فهو مخالف للوجدان إذ مجرّد احتمال إرادة خلاف الظّاهر لا يقدح في رجحان إرادة ما هو الظّاهر منه وكذا كون دعوى الظّهور غير مستندة إلى مستند شرعي غير صادم فيه إذ غاية الأمر أن يشتبه عليه الظّاهر بغيره وهو غير قادح في حصول الظنّ بل هو معذور في اعتقاده إن كان أهلا للاجتهاد وإلاّ فهو خارج من محلّ الكلام وأمّا الثالث فيرد عليه أنّه إنّما يتم على تقدير وجوب الاقتصار على المرجّحات المنصوصة لا على المختار من التعدي إلى كلّ مزيّة موجودة في أحدهما دون الآخر لأنّه إذا كان المقصود بيان التّرجيح بكل مزية كان التعرّض لبيان بعض المرجحات من باب المثال من دون مدخليّة للخصوصيّة في الترجيح نعم على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة لا بد من التعرض لجميعها لئلا يلزم الإغراء والإخلال ببيان الواجب مع أنّ عدم التعرّض للجميع لعلّه لعدم الحاجة إليه إذ لعلّ الإمام عليه‌السلام كان عالما بتساوي الخبرين المسئول عنهما فيما عدا المرجحات الّتي تعرض لبيانها وممّا ذكرناه يظهر ضعف الرابع أيضا إذ الموافقة في الترتيب إنّما يلزم على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة وأمّا على القول بجواز الترجيح بكلّ مزيّة فلا وسيجيء توضيح الكلام في بيان التعدي عن المرجحات المنصوصة في المقام الثّالث وأمّا ما دفع به الإشكالات على تقدير حمل الأمر بالتّرجيح على الاستحباب فأمّا ما دفع به الأوّل فيرد عليه أنه إن تمّ يدفع به الإشكال على تقدير وجوب التّرجيح أيضا كما هو واضح وأمّا ما دفع به الثّالث من قوله وأمّا الاكتفاء بالبعض فغير مناف للاستحباب ولعلّ مقصوده بعدم المنافاة جواز المسامحة في المستحبات والمكروهات ولعلّه من هنا لم يتعرض لدفع إشكال مخالفة الترتيب فيرد عليه على أنّ ما دلّ على جواز المسامحة فيها من الأخبار المستفيضة إنّما هي في الثبوت عن الأئمّة عليهم‌السلام حيث يتسامح في أدلتها سندا ودلالة على التفصيل المقرّر في محلّه لا في بيان الأئمة عليهم‌السلام وإلاّ لزم مخالفة اللّطف لأن اللّطف كما يقتضي وجوب بيان الواجبات والمحرمات كذلك المستحبات والمكروهات وأمّا ما صحّح به جواز التّرجيح بموافقة الكتاب فهو إن تمّ يتم على القول بوجوب الترجيح أيضا كما لا يخفى (قوله) فتأمّل لعله أشار

به إلى أن التفكيك إنما لا يصار إليه مع عدم الدّليل والدليل هنا قائم عليه وهو ما أشار إليه من وجوه الإشكال (قوله) الأول ما رواه المشايخ الثلاثة إلخ قد وصفها في البحار بالصّحة وفي الوافية بالموثقية وليس في السّند من يوجب القدح فيه إلاّ رجلان أحدهما داود بن حصين وقد وثقه النجاشي قال كوفي ثقة روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام وأبي الحسن عليه‌السلام ونقل الوحيد البهبهاني في فوائده المتعلقة بعلم الرّجال عن المحقّق الشّيخ محمّد بن الشيخ حسن صاحب المعالم أنه قال إنّه إذا قال النجاشي ثقة ولم يتعرض لفساد المذهب فظاهره أنّه عدل إمامي لأن ديدنه التعرض للفساد فعدمه ظاهر في عدم ظفره وهو ظاهر في عدمه لبعد وجوده مع عدم ظفره لشدة بذل جهده وزيادة معرفته وعليه جماعة من المحققين انتهى وقال الشيخ في رجاله في أصحاب الكاظم عليه‌السلام إنّه واقفي فمن وصف الرّواية بالصّحة نظر إلى توثيق النجاشي بناء على كون توثيقه تعديلا ولا يعارضه قول الشيخ بكونه واقفيا لكونه أثبت وأضبط كما قيل ومن وصفها بالتوثيق نظر إلى الجمع بين الوقف والثّقة أو إلى عدم ثبوت كون مراد النجاشي من التوثيق هو التعديل أو إلى تقدّم الجرح على التعديل وثانيهما عمر بن حنظلة ولم يذكره أصحاب الرّجال بمدح ولا ذم إلاّ الشّهيد الثّاني في شرح بداية الدّراية حيث قال إنّ عمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب عليه بجرح ولا تعديل ولكن حقّقت توثيقه من محلّ آخر انتهى وقال ولده المحقّق الشيخ حسن فيه ما هو غير خفي على من راجع كتب الرّجال وكيف كان فلا تأمّل في قبول الرّواية لقبول الأصحاب لها وهو كاف في الباب إن شاء الله تعالى مضافا إلى رواية المشايخ الثّلاثة لها في كتبهم (قوله) وهذه الرّواية الشريفة وإن تخل عن الإشكال إلخ لا يخفى أنّ ما ذكره المصنف رحمه‌الله يرجع إلى وجوه ثلاثة أحدها أنّ مورد الرّواية هو التحكيم لأجل فصل الخصومة فلا يناسبها أولا تعدد الحكمين وثانيا غفلة كلّ عن المعارض الواضح المستند حكمه وثالثا اجتهاد المتحاكمين في ترجيح مستند أحدهما على الآخر ورابعا جواز حكم أحدهما بعد حكم الآخر لبعد فرض وقوع حكمهما دفعة ويرد على ما عدا الثّاني أنّه إنّما يتم على تقدير كون المراد بالحاكم في مورد الرّواية هو المنصوب عموما أو خصوصا من قبل الإمام عليه‌السلام وأمّا لو كان المراد به قاضي التحكيم فلا دليل على بطلان ما ذكر من اللّوازم ومنه يندفع إشكال آخر هنا وهو أنّ اختيار الحاكم إنّما هو بيد المدعي فله أن يختار من أراد من الحكّام وإن كان مفضولا بالنسبة إلى من اختاره المنكر فالأولى حينئذ الجواب بتفويض الأمر إلى المدّعي لا إليهما وتحريهما في إعمال المرجّحات ووجه الاندفاع واضح مضافا إلى احتمال اختصاص مورد الرّواية بصورة التداعي فتدبر وأمّا الثاني فهو مجرّد استبعاد لا يقدح في العمل بالظواهر مع أنّه لا استبعاد فيه حيث لم تكن الأخبار مجتمعة في زمان صدور الأخبار عند كلّ أحد مضافا إلى احتمال إعراض كلّ منهما عن مستند حكم الآخر لأجل اطلاع كل منهما على قدح في مستند حكم الآخر لم يطّلع عليه الآخر مثل وروده تقية أو نحوها لا لأجل الغفلة عنه رأسا ويدفع الجميع أيضا أنّه يحتمل أن يكون المراد بالحكمين هو الحاكم على سبيل نقل الرّواية في خصوص الواقعة ليعمل بمضمونها المتخاصمان لا الحاكم بالمعنى المصطلح عليه ويؤيّده أنّ المتعارف في ذلك الزّمان أن كل من كان يفتي بشيء كان على سبيل نقل الرّواية وكان غرض المستفتي أيضا استعلام ما عند المسئول من الحديث في الواقعة المجهولة المسئول عنها ويؤيّده أيضا قوله عليه‌السلام كلاهما اختلفا في حديثكم لأنّ ظاهره كون الرّجوع إليهما من حيث نقل الرّواية والحديث وجعل الفاصل ذلك لا رأي الحكمين ويؤيّده أيضا كون الشبهة في مورد الرّواية حكميّة لا موضوعيّة ويحتمل أن يكون التحرّي والاجتهاد في مستند الحكمين قبل تحقّق الحكم الاصطلاحي منهما بأن كان المراد الرّجوع إلى المرجّحات عند اختلافهما في مستند الحكم عند مذاكرة الحكم الكلّي قبل صدور الحكم الاصطلاحي منهما كما يستحب للحاكم الشّرعي إحضار جماعة عند المرافعة ليأمن به من الخطإ في الحكم فتأمل وثانيها اشتمال الرّواية على تقديم الترجيح بصفات الرّاوي على الترجيح بالشّهرة وهو مخالف للسّيرة المستمرة قديما وحديثا فيما بينهم والجواب عنه ما أشار إليه بقوله إلا أن يمنع ذلك وتوضيحه أنّ السّيرة المذكورة إنّما تسلم إذا كان المراد بالشّهرة هي الشّهرة بحسب الفتوى دون الرّواية لخروج الخبر غير المشهور حينئذ من الحجيّة كما لا يخفى بخلاف ما لو كان المراد بها الشّهرة بحسب الرّواية إذ نمنع حينئذ تحقق الإجماع على تقديم المشهور على ما اشتمل على صفات الرّاوي من المتعارضين وممّا يدلّ على كون المراد بها في مورد الرّواية هي الشّهرة بحسب الرّواية دون الفتوى أن الفتوى المصطلح عليها لم تكن معروفة بين أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام لأنّ إفتاء أصحابهم كان على سبيل نقل الخبر بالمعنى وكان عمل المستفتين أيضا بأقوالهم لأجل حصول الوثوق بما ينقلونه عن أئمتهم لا لأجل التعبد بما ترجح في نظرهم من الأدلّة والظّنون الاجتهاديّة مع أنّ الرّاوي فرض كون الخبرين مشهورين بعد تساويهما في صفات الرّاوي ومن المعلوم عدم إمكان تحقق الشّهرة بحسب الفتوى على طرفي المسألة في زمان واحد وفي واقعة واحدة وحينئذ فلا غرو في تقديم الترجيح بالصّفات على الترجيح بالشّهرة والسّر فيه يظهر ممّا أوضحه المصنف رحمه‌الله من العلّة نعم يبقى في المقام أنّ الرّواية مطلقة تقتضي تقديم الترجيح بالصّفات مطلقا حتّى فيما لو كان بين رواة الخبر المشهور من هو أفقه من المتفرد بالشاذ والعلّة المذكورة حينئذ لا تقتضي ترجيح الخبر الشّاذّ الجامع للصّفات على مثل هذا الخبر مع أنّه قد يكون من عدا المتفرّد بالشاذّ من طبقات رواته مفضولا بالنسبة إلى رواة المشهور وإن كان هو أفقه منهم ولا تتأتى فيه العلّة أيضا اللهمّ إلاّ أن تنزل الرّواية على غير هاتين الصّورتين هذا غاية توضيح المقام وهو بعد لا يخلو من نظر لأنّ عدم تقديم الشاذّ على المشهور في الصّورتين المفروضتين ليس لأجل قصور في الترجيح بالصّفات بل لأجل اشتمال المشهور على مزيّة أخرى سوى الشّهرة ولا ريب أن دلالة الرّواية على تقديم التّرجيح بالصّفات على التّرجيح بالشّهرة إنّما هي مع ملاحظة الشّهرة من حيث هي لا مع اشتمال ذيها على مزيّة موجودة في معارضه أيضا فتنزيل الرّواية على غير الصّورتين المفروضتين حينئذ متعين وثالثها أنّ ظاهر الرّواية هو التّرجيح بمجموع الصّفات لا بكلّ واحدة منها

وهو خلاف ما أطبقت عليه كلمة الأصحاب والجواب عنه ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من استظهار كون المراد بيان جواز الترجيح بكل منها لا بمجموعها ولذا لم يسأل الرّاوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض أو تعارض بعض الصّفات مع بعض وأنت خبير بأن عد سؤال الرّاوي من صورة وجود بعض الصّفات كما يحتمل أن يكون لأجل فهمه جواز الترجيح بكل منهما كذلك يحتمل أن يكون ذلك لأجل فهمه لعدم جواز الترجيح ببعضها ويؤيّد الثّاني كون المذكور في الرّواية هو التّرجيح بالمجموع كما اعترف به المصنف رحمه‌الله ومن هنا يظهر الوجه في عدم السّؤال عن صورة التعارض إذ بعد فرض كون المراد هو الترجيح بالمجموع خاصّة لا يبقى محلّ السّؤال عن صورة التعارض لعدم إمكان اجتماع الصّفات في كل من المتعارضين نعم لو كان جواز الترجيح بكل واحد منها مفروغا منه احتيج إلى السّؤال عن صورة تعارض بعضها مع بعض إذ ليس فليس فالأولى الاستناد في إثبات كون المراد جواز التّرجيح بكل واحد منها إلى فهم الأصحاب أو بمنع ظهور الرّواية في التّرجيح بمجموع الصّفات لأنّ غاية ما يدلّ عليه العطف بالواو هو الاشتراك في الحكم لا الاجتماع في الوجود لأنّك إذا قلت جاءني زيد وعمرو فغاية ما يستفاد عنه ثبوت المجيء لكلّ واحد منهما ولو في زمانين لا في زمان واحد ويقال فيما نحن فيه أيضا إن غاية ما يدلّ عليه العطف بالواو ثبوت حكم الترجيح لكل واحدة من الصّفات لا لمجموعها من حيث الاجتماع فتدبّر وبقي في المقام أمر لا بد أن ينبّه عليه وهو أنّ قوله عليه‌السلام وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقّه ثابتا يشمل الدّين والعين والواقعة التي كانت الشّبهة فيه حكمية كما إذا اشترى أحدهما من الآخر شيئا بعقد فارسي واعتقد المشتري صحّته والبائع فساده أو موضوعيّة وهي واضحة ونفي بعض أواخر المتأخّرين الخلاف عنه في الدّين وادعى الشهرة عليه في العين مصرحا بعدم الفرق بين قضاة العامة وغير الجامع لشرائط الاجتهاد من الشّيعة فيحرم ما يؤخذ بحكمهم مطلقا وعن الكفاية أنّه يستفاد من الخبرين عدم جواز أخذ شيء بحكمهم وإن كان له حقّا وهو في الدين ظاهر وفي العين لا يخلو عن إشكال لكن مقتضى الخبرين التعميم وقال في الجواهر وكأنّه فرّق بين الدّين أو العين باحتياج الأوّل إلى تراض في التشخيص والفرض جبر المديون بحكمهم بخلاف العين وفيه أن الجبر وإن كان إثما فيه لكن لا ينافي تشخيص الدّين بعد فرض كونه حقّا على أن في صدر أحد الخبرين المنازعة في دين أو ميراث فلا بد من حمل الخبر على الأعمّ من ذلك لكن على معنى أن أصل ثبوت الاستحقاق أو الدّين قد كان بحكمهم الباطل لا أنهما ثابتان بالحكم الحق وأخذهما كما يحكم الطاغوت مع احتمال التزام الحرمة فيهما أيضا في ذلك لكن على معنى حرمة التصرف وإن كانا مملوكين فيكونان بحكم السّحت في الإثم ولو باعتبار المقدمة جيدا والله العالم انتهى وأقول يمكن القول بالحرمة فيما كان الأخذ بعنوان الإطاعة والانقياد لهم كما هو المنساق من الأخبار دون ما لو كان بعنوان إنفاذ الحق كما يجوز له الاستعانة بالظالم في أخذ حقّه أو كان بقصد التقاصّ والله العالم (قوله) إلا أن يمنع ذلك إلخ أي إطلاق القول بكون عمل العلماء على تقديم الخبر المشهور(قوله) قلت إنهما معا موافقان للاحتياط إلخ لعلّ المراد بموافقتهما له هو الموافقة في الجملة ولو من جهة وإلاّ فالموافقة من جميع الجهات غير ممكنة نعم مخالفتهما له ممكنة كما لو ورد خبر على استحباب فعل وآخر على كراهته ووجد قول بالوجوب أو الحرمة(قوله) نهي إعافة أو كراهة إلخ لعلّ المراد بنهي الإعافة ما وقع فيه الزّجر عن ارتكاب المنهي عنه ببيان بعض خواصه وبنهي الكراهة ما ورد النّهي فيه مطلقا من دون تعرض لخواصّه وآثاره وفي القاموس عاف الطعام والشراب وقد يقال في غيرهما كرهه فلم يشربه وعفت الطّير أعيفها إعافة أي زجرتها وكيف كان فالمراد بهما هو النّهي غير الإلزامي (قوله) يسعك الأخذ بهما إلخ أي الموافق والمخالف (قوله) يعني العبد الصالح إلخ أي الكاظم عليه‌السلام وقد يعبّر عنه بالحبر والعالم وأبي الحسن وأبي إبراهيم (قوله) قول خذ به حتّى يبلغكم عن الحيّ إلخ الضّمير المجرور عائد إلى الحديث الآخر لأقربيّته مضافا إلى دلالة الحديث العاشر والحادي عشر عليه والمراد بالحيّ هو الإمام العصر وحاصله أنّه إذا بلغ حديث من أوّل الأئمّة الماضين وآخر من آخرهم يجب الأخذ بما جاء من آخرهم حتّى يبلغ من صاحب العصر ما يخالفه فيجب الأخذ به وترك المأخوذ(قوله) وأبى الله إلاّ أن يعبد سرّا إلخ الظاهر أنّ المراد تنظير الإفتاء بالحقّ سرّا لأجل الخوف من إظهاره من المخالفين بحسن العبادة سرّا كما يدلّ عليه آخر كلامه صلى‌الله‌عليه‌وآله فيكون ما أفتى به أولا واردا في مقام التقيّة وما أفتى به أخيرا على خلافه لبيان الواقع (قوله) قال إنّ الحديث ينسخ إلخ دل على وجوب الأخذ بالأحدث (قوله) أنتم أفقه النّاس إذا عرفتم معاني كلامنا إلخ حاصل المراد أنّ الكلام قابل لأن يراد به معاني مختلفة بعضها من ظاهره وبعضها من تأويله على اختلاف الموارد فلو شاء إنسان صرف كلامه كيف شاء وأراد لجواز إرادة الحقيقة أو المعاني المجازية ولا يكذب وأنتم أفقه النّاس إذا عرفتم معاني كلامنا يعني أنه إذا ورد عليكم خبران متنافيان في بادي النّظر فلا ينبغي أن تبادروا إلى طرح أحدهما بل لا بد أن يتأمّل في دلالتهما وما اكتنفها من القرائن العرفية أو الخارجة فربما يظهر أن تنافيهما إنّما كان في بادي النظر ويرتفع بعد التأمّل كالنصّ والظّاهر أو الأظهر والظّاهر وفيه حثّ على الجمع بين الخبرين مهما أمكن بحسب العرف والقرائن الخارجة(قوله) وهي وإن كانت ضعيفة إلخ حاصله أنّ لكلّ من المرفوعة والمقبولة جهة قوّة وضعف أمّا الأولى فإنها وإن ضعفت لرفعها وطعن من ليس من شأنه الطّعن في الأخبار كصاحب الحدائق في ابن أبي جمهور وكتابه العوالي كما نبه عليه المصنف رحمه‌الله في غير موضع من الكتاب إلاّ أنّ ضعفها منجبر بموافقتها سيرة العلماء رضوان الله عليهم في باب الترجيح وأمّا الثّانية فإنّها وإن كانت موهونة بإعراض الأصحاب عنها من حيث تقديم الترجيح بصفات الرّاوي فيها على الترجيح بالشّهرة إلاّ أن وهنها منجبر بتلقي الأصحاب لها بالقبول حتى سميّت مقبولة بل السّند أيضا إمّا صحيح أو موثق كما تقدم فإذن لا ترجيح لشيء منهما على الآخر حتى يؤخذ به ويطرح الآخر(قوله) مع أنا نمنع أن عمل إلخ بذلك تخرج المقبولة من المخالفة لعمل الأصحاب (قوله) مع أنّ السائل ذكر أنّهما اختلفا إلخ يعني أن جواب الإمام عليه‌السلام عن السّؤال عن اختلاف الحكمين مع أنّ السّائل ذكر أنّهما اختلفا في حديثكم بالرّجوع إلى الصّفات الّتي هي من المرجّحات بين الحكام يرشد

إلى إعراض الإمام عليه‌السلام عن الجواب عن حيثيّة اختلافهما في مستند حكمهما نعم لما فرض الرّاوي تساويهما فيها أرجعه الإمام عليه‌السلام إلى ملاحظة مرجحات مستندهما فأوّل مرجّحات الرّواية في المقبولة هي الشّهرة فتوافق المقبولة حينئذ(قوله) وأخبار التوقّف إلخ الواردة في الشبهات الحكميّة فتحمل رواية الإحتجاج أيضا على صورة التمكّن من العلم بل هي صريحة فيها (قوله) اعلم أنّ حاصل ما يستفاد إلخ لم يذكر التّرجيح بالأحدثية مع كونها من المرجحات المنصوصة لإعراض الأصحاب عن الترجيح بها(قوله) ولأجل ما ذكر لم يذكر إلخ أي لأجل ما ذكرنا من أنّ المستفاد من مجموع الأخبار هو الترجيح بالمرجحات المنصوصة من الشّهرة وما بعدها(قوله) كون أخبار كتابه صحيحة إلخ إن أراد بالصّحة الصّحة بالمعنى المصطلح عند القدماء فلا وجه لإهمال المرجّح المذكور وإن أراد بها كون أخبار الكافي قطعية الصّدور كما هو المناسب لطريقة الأخباري فلا وجه حينئذ للترجيح بالشّهرة اللهمّ إلاّ أن يريد الأوّل وادعى تساوي رواة أخبار الكافي في العدالة وفيه ما لا يخفى (قوله) لكن عرفت أنّ المختار إلخ حاصله أنّك قد عرفت في المقام الأوّل أنّ المختار في المتكافئين هو التخيير الثّابت بالأخبار وقد تقدم أيضا في المقام الثّاني أن القدر المتيقّن من التخيير هو صورة تكافؤ الخبرين وعدم اشتمال أحدهما على مزيّة أصلا فيكون الأصل في صورة اشتمال أحدهما على مزيّة غير منصوصة هو الترجيح بها نظرا إلى الدّليل الّذي ذكره في المقام الثّاني وهنا أيضا بقوله لأنّ وجوب العمل بالمرجوح إلى آخره وأمّا على القول في المتكافئين بالتوقف والرّجوع إلى الاحتياط إما مطلقا أو الاحتياط المطابق لأحدهما فقد تقدّم في المقام الأوّل أيضا أنّه للأخبار الدالّة عليه ولا شكّ أنّ المتيقّن من تلك الأخبار هو التوقّف والاحتياط وعدم التّرجيح بغير المرجّحات المنصوصة ومن هنا يظهر وجه جعل أصالة عدم التّرجيح بالمزايا من لوازم القول بالاحتياط في المتكافئين وأصالة التّرجيح بها من لوازم القول بالتخيير فيهما(قوله) وأمّا أن يستظهر من إطلاقات التخيير إلخ لا أرى وجها لهذا الاستظهار لأنّ الوجه فيه إن كان ظهور الأسئلة نظرا إلى أن قول السّائل يأتي عنكم خبران أحدهما يأمرنا والآخر ينهانا كيف نصنع في اختصاص مورد السّؤال بصورة التحيّر ولا تحير مع وجود المزايا يرد عليه أن مجرد وجود المزية في أحد الخبرين لا يرفع التحير لأنّ الرّافع له هو العلم باعتبار الشّارع لها لا مجرّد وجودها ولذا وقع السّؤال عن المتعارضين في مورد أخبار التّرجيح مع ظهوره في صورة التحيّر وأرجعه الإمام عليه‌السلام إلى ملاحظة المرجحات مع أنّ اختصاص مورد أخبار التخيير بصورة عدم المزية أصلا لا يجدي في إثبات اعتبار المزية مطلقا لأنّ ثبوت التخيير حينئذ أعمّ من المدعى وإن كان قرينة أخرى مستفادة من الأخبار فهي مفقودة كما لا يخفى (قوله) ولذا ذهب جمهور المجتهدين إلخ وهو المختار ويمكن أن يستدلّ عليه بوجوه أحدها أنّ ظاهر من اقتصر على المرجّحات المنصوصة كالأخباريّين هو اعتبارها من باب التعبّد المحض لا من باب إفادتها لأقربية ذيها إلى الواقع من الآخر كما ستعرفه وهو خلاف ظاهر أخبار التّرجيح كما أوضحه المصنف رحمه‌الله فالاقتصار على المرجحات المنصوصة لأخبار الترجيح مخالف لظاهرها فالقول به مستلزم لعدمه وما يستلزم وجوده عدمه فهو محال الثّاني دليل الانسداد وهو يقرر بوجهين أحدهما أنّ أخبار التّرجيح قد اشتملت على الترجيح بأعدلية راوي أحد الخبرين بعد اشتراك راويهما في صفة العدالة ولا شكّ أنّ المراد بالعدالة هي العدالة الواقعيّة الثّابتة بالعلم الوجداني أو الشّرعي كالبينة وإثباتها في أمثال زماننا غير ممكن لانحصار طريق إثباتها في أمثال زماننا في الرّجوع إلى كتب الرّجال كالنجاشي والكشي وأمثالهما والظاهر أن تعديلهم للرّواة إنّما هو بالظّنون والاجتهاد لا بالعلم الوجداني لعدم إدراكهم لأغلبهم يقينا وفقدان الأمارات المفيدة لذلك ولا بالعلم الشّرعي كالحاصل بالبينة لكون تعديل من سبقهم أيضا مستندا إلى الظّنون والاجتهاد وهذا أمر لا خفاء فيه مع أنّ شهادة مثل الشّيخ تصير شهادة فرع بالنسبة إلينا ولا اعتبار بها شرعا سلمنا ولكن تعديلهم إنّما هو بلفظ التوثيق وهو غير مفيد للتعديل اللهمّ إلاّ أن يدعى كون ذلك تعديلا في اصطلاحهم كما ادعاه المحقّق الشّيخ محمّد في كلام النجاشي وهو أيضا لا يخلو من تأمّل وإشكال مع أنّه لا يثبت الكليّة المدعاة مضافا إلى أنّ التّرجيح إنّما هو بالأعدليّة لا بمجرّد العدالة وطريق معرفة أعدليّة أحد الرّاويين إنّما هو بذكر فضائل في حقّه دون آخر وأنت خبير بأن ذكر فضيلة في رجل دون آخر لا يدل على انتفائها في الآخر ولعلّها لم تصل إليهم وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود وغايته حصول الظنّ بذلك ولا دليل على اعتباره بالخصوص في المقام ومن هنا يظهر الكلام في الأصدقيّة والأورعيّة فإن قلت إن غاية ما ذكرت هو جواز إعمال الظنّ في تشخيص ما جعله الشّارع مرجحا لأنّه بعد انسداد باب العلم بموارد تحقّق المرجحات يقوم الظنّ مقامه لكن ذلك لا يوجب جواز الترجيح بكل مزيّة موجودة في أحدهما مفقودة في الآخر قلت هذا بعينه دليل من قال بالظنّ الطّريقي بعد انسداد باب العلم بالأحكام وما هو الجواب هناك هو الجواب هنا حذوا بحذو فلا حاجة إلى عادة الكلام هنا وثانيها وهو ما سلكه بعض المتأخرين على ما حكي عنه أنه مع تعارض الخبرين مع رجحان أحدهما وعدم إمكان العمل بهما معا لا يخلو إمّا أن يلقى الخبران ويرجع إلى مقتضى الأصول أو يؤخذ بالرّاجح منهما أو بالمرجوح أو يتخير بينهما أمّا الأوّل ففيه أنّ العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار المتعارضة بل أغلبها مع تكليفنا بالعمل بمقتضاها مانع من العمل بمقتضى الأصول وأمّا الثّاني فهو المطلوب وأمّا الثالث فهو يستلزم ترجيح المرجوح على الرّاجح وأمّا الرّابع فهو يستلزم التسوية بين الرّاجح والمرجوح وهو كسابقه قبيح على الشّارع فإن قلت إن هذا الدّليل لو تم لجرى في نفس الأحكام الكليّة أيضا وهو ينافي القول بالظّنون الخاصّة فيها ولذا استبعد المحقق القمي رحمه‌الله اعتبار الظنون المطلقة في باب التراجيح دون الأحكام الكليّة قلت إن دليل الانسداد إنّما يثبت اعتبار الظّنون المطلقة على حسب ما حصل العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعيّة فإن حصل العلم الإجمالي بالتكاليف في الواقع مطلقا يدلّ على اعتبار مطلق الظنّ بها من أي سبب حصل وإن حصل

العلم بها بشرط تأدية طرق مخصوصة وهي مجهولة عندنا يدل على اعتبار الظنّ بالحكم الواقعي الحاصل من الطريق التي حصل الظنّ باعتبارها عند الشّارع وأنها هي الطّريق المجعولة في الواقع كخبر الواحد فإذا انحصرت أطراف العلم الإجمالي في الأخبار المتعارضة لا يتعدى في إعمال الظنّ منها إلى غيرها هذا ويشكل الدّليل المذكور بمنع العلم الإجمالي هنا لانحلاله في المقام إلى علم تفصيلي وجهل بسيط لأنّ أغلب الأخبار المتعارضة يعالج تعارضها بحسب الدّلالة بحمل أحدهما على الآخر بالتقييد أو التخصيص أو نحوهما وقد تقدّم كون الجمع بحسب الدّلالة إجماعيّا وجملة منها يندفع تعارضها بشاهد خارجي من الأخبار يشهد بالجمع بين المتعارضين منها وطائفة أخرى يرجح الرّاجح منها بالمرجحات المنصوصة الّتي اتّفقت كلمة الأصحاب على اعتبارها مع فرض حصول الظنّ منها وما خرج من تحت الوجوه المذكورة من المتعارضات ليس إلاّ أقل قليل منها ولا ريب في عدم حصول العلم الإجمالي بصدور مثل ذلك عن أهل العصمة عليهم‌السلام فلا يجري دليل الانسداد فيها لأن من جملة مقدّماته تحقّق العلم الإجمالي المنتفي في المقام الثالث أن اعتبار الأخبار إنما هو من باب الكشف والطريقية دون السّببيّة والموضوعيّة كما يشهد به التّعليل في آية النبإ واعتبار المرجحات المنصوصة وغيرهما من القرائن فمع تعارض الخبرين ورجحان أحدهما يستقلّ العقل بتقديم الرّاجح وما هو الأقرب منهما أو الواقع وبعبارة أخرى أنّ الحكمة في اعتبار الأخبار هي كشفها عن الواقع ولو نوعا والعقل يحكم بتقديم ما تكون حكمة الجعل والاعتبار فيه أقوى عند التّعارض وعدم إمكان العمل بهما الرّابع أصالة الاشتغال لأنّه مع رجحان أحد المتعارضين يدور الأمر بين التعيين والتخيير والمتعيّن في مثله هو وجوب الأخذ بمحتمل التعيين إذا كان الشكّ في الطّريق كما تقدّم في كلام المصنف رحمه‌الله الخامس استقرار طريقة العقلاء بالأخذ بما هو أقلّ خطرا من الطّريقين إذا دار الأمر بينهما وكذا في المقام لكون الأخبار طريقا إلى الواقع فيتعيّن الأخذ بما هو الرّاجح من المتعارضين منها السّادس ما استظهره المصنف قدس‌سره من الأخبار ثمّ إنّه بعد ثبوت اعتبار مطلق المرجحات بالأدلّة المذكورة ليس في مقابلها الأمران أحدهما الأدلّة الدّالة على اعتبار الأخبار لأنّ مقتضى شمولها لكلا المتعارضين هو التخيير عند عدم إمكان العمل بهما معا بمقتضى حكم العقل وثانيهما إطلاق أخبار التخيير في متعارضات الأخبار لأنّ المرجحات الّتي لم يثبت اعتبارها بالخصوص لا تصلح لتقييدها أمّا الأوّل فيرد عليه أنّ العقل إنّما يحكم بالتخيير مع عدم رجحان أحدهما وقد عرفت حكم العقل بتقديم الرّاجح منهما وأمّا الثّاني فيرد عليه أوّلا أنّ أخبار التخيير غير شاملة لصورة رجحان أحد الخبرين المتعارضين لانصرافها إلى صورة تحيّر المكلّف في مقام العمل وعدم رجحان أحدهما على الآخر أصلا كما استظهره المصنف رحمه‌الله لكن قد تقدّم في الحاشية السّابقة ما يدفعه وثانيا أن فيما اخترناه جمعا بين الأخبار ولو اقتصرنا على المرجحات المنصوصة لا تجتمع الأخبار بعضها مع بعض وذلك لأنّه على ما اخترناه من اعتبار مطلق المرجحات وتقديم ذي المزية مطلقا يمكن حمل أخبار الترجيح على بيان إمضاء ما استقرّ عليه بناء العقلاء من تقديم ذي المزية من الخبرين المتعارضين في أمور معاشهم وحمل أخبار التخيير على صورة التحير المحض هذا بخلاف ما لو اقتصرنا على المرجحات المنصوصة وحملنا أخبارها على بيان الجعل والإنشاء من الشّارع وذلك لأن أخبار الترجيح كلّها صدرت عن الباقر ومن بعده من الأئمّة عليهم‌السلام دون من قبلهم فحينئذ لا يخلو إمّا أن يقال إن المكلّفين الّذين كانوا قبل الباقر عليه‌السلام كانوا مكلفين بالتخيير في متعارضات الأخبار وإلغاء الترجيح بالكليّة أو كانوا غير محتاجين إلى إعمال المرجّحات لعدم تعارض الأخبار إلى زمان صدور هذه الأخبار أو يقال بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة والأوّل يستلزم تغير أحكام الله تعالى باختلاف الأشخاص والأزمان والثّاني بعيد جدّا بل معلوم الفساد يقينا والثّالث بديهيّ البطلان عند ذوي العقول وأمّا لو حملنا أخبار الترجيح على إمضاء طريقة العقلاء فيمكن أن يقال إنّهم كانوا عاملين بذي المزية مطلقا ومقدّمين له على صاحبه لكونهم من جملة العقلاء وثالثا أن إجماع الفقهاء المعتنين بالفقه منعقد على تقديم التّرجيح بكلّ ذي مزية على التخيير ابتداء كما هو واضح لمن تتبع كلماتهم فلا يعبأ بخلاف الأخباريين ومن يحذو حذوهم ولا أقلّ من تحقق الشّهرة في ذلك وأخبار التخيير كلّها كما قيل ضعيفة فلا جابر لها سيّما مع تحقق الشّهرة على خلافها(قوله) منها التّرجيح بالأصدقية إلخ هذا بناء على كون الصّفات في المقبولة من مرجحات الرّواية دون الحكمين وإلاّ خرج الترجيح بمثل الأصدقية من محلّ الكلام ودعوى أنّ الاستدلال بالأصدقية والأوثقيّة على جواز الترجيح بكلّ مزية توجب قوة الظنّ بصدور ذي المزية إنّما يتم لو كانت هاتان الصّفتان ملازمتين لأقربية الخبر إلى الصّدور وليس كذلك لأنّ غايتهما أكثريّة تحرز صاحبهما عن تعمد الكذب بالنسبة إلى الفاقد لهما لا أقربية خبره إلى الصّدور مطلقا لاحتمال الخطإ والنسيان بل كثرتهما مدفوعة بأنّ احتمال الخطإ والنسيان مندفع بالأصل المجمع عليه منع اشتراكه بين الخبرين وكثرتهما مفروضة العدم وإلاّ سقط الخبر عن درجة الاعتبار(قوله) لم يسأل عن صورة وجود بعضها إلخ هذا دليل على فهم السّائل لعدم اعتبار اجتماع الصّفات وقوله وتخالفها دليل على فهمه لجواز التّرجيح بكل مزية أمّا الأوّل فواضح إذ لو لم يفهم ما ذكرناه احتيج إلى السّؤال عن صورة وجود بعضها إذ بيان حكم صورة الاجتماع لا يغني عن بيان حكم وجود البعض نعم عدم السّؤال عنه لا يدلّ على جواز التّرجيح بكل مزية لاحتمال كون عدم السّؤال عنه لفهمه لجواز الترجيح بكلّ واحدة من الصّفات تعبّدا وأمّا الثاني فإنّ فهمه لجواز التّرجيح بكلّ واحدة منها لا يغني عن بيان حكم تخالفها فإن قلت إن حكم صورة التخالف غير محتاج إلى البيان لأنّ الخبرين إن وجدت في أحدهما إحدى الصّفات دون الأخرى فقد فرضنا فهم السّائل لحكمه بترك السّؤال عن صورة وجود بعضها وإن وجدت في كلّ واحد منهما ما وجدت في الأخر بأن كان راوي كل من الخبرين أصدق وأوثق فهو داخل في صورة التّساوي الّتي وقع السّؤال عنها وإن وجدت في كلّ واحد منهما صفة مغايرة للصفة الموجودة في الآخر بأن كان راوي أحدهما أوثق والآخر أعدل فقد ظهر حكمه من الترتيب المذكور في الرّواية فيقدم ما هو المتقدّم ذكرا فيها قلت إنّ

استفادة حكم صورة الاختلاف من الترتيب إنّما تتم لو اتفقت المقبولة والمرفوعة بل وغيرهما من الرّوايات في الترتيب وليس كذلك بل اختلافها يكشف عن سقوط حكم الترتيب وحينئذ فالمختلفان إن أفاد أحدهما ظنّا أقوى من الآخر يقدم عليه وإلاّ فيدخلان في صورة التساوي فإن قلت إنّ غاية الأمر أن يفهم السّائل ما ذكرت وفهمه ليس بحجّة لنا قلت تثبت حجيّته بتقرير الإمام عليه‌السلام وعدم إنكاره عليه وقد تقدّم في المقام الثّاني عند شرح ما يتعلق بالمقبولة ما ينفعك هنا فراجع (قوله) كونها معروفة عند الكلّ إلخ لا معمولا بها عندهم (قوله) ليس قطعيّ المتن والدّلالة إلخ في بعض النّسخ ليس قطعيّا من جميع الجهات ومؤدّاهما واحد(قوله) فإن أشبههما فهو حقّ إلخ بأن كان الحكم المذكور في أحد الخبرين موافقا ومتفرعا على القواعد المذكورة في الكتاب والسّنة وكان الآخر موافقا لقواعد العامة وسيصرح بهذا المعنى عند بيان التّرجيح بوجه الصّدور أعني مخالفة العامة والموافقة للقواعد المستفادة من الكتاب والسّنة أو لقواعد العامة وإن لم تكن أمارة موافقة مضمون الخبر بالخصوص للواقع ومخالفته له نظير الشّهرة في الفتوى إلا أنّ مضمون الخبر حينئذ يكون أبعد من الباطل أو الحقّ نعم لو كان المراد بمشابهة الكتاب والسّنة هي المشابهة في الأسلوب والفصاحة والبلاغة أمكن جعل ذلك أمارة صدق الخبر فتدبّر(قوله) ومنها قوله عليه‌السلام دع ما يريبك إلخ لا يخفى أنّ هذه الرّواية الشّريفة من جملة أخبار الاحتياط في الشبهات البدوية وقد تقدّم في مسألة البراءة عدم دلالتها إلاّ على الأمر الإرشادي غير المفيد للوجوب المولوي المقصود في المقام (قوله) وهي كلّ مزية غير مستقلّة في نفسه إلخ بمعنى عدم استقلاله في نفسه على تقدير اعتباره في الدّلالة على حكم كصفات الرّاوي مثل الأعدلية والأوثقية والأضبطية ونحوها وصفات السّند مثل كونه عاليا أو متّصلا أو نحوهما أو صفات متن الرّواية مثل الأفصحيّة ونحوها وبالمقابلة يظهر معنى المرجّح الخارجي وهي كلّ مزية تدلّ بذاته على تقدير اعتبارها على حكم من الأحكام مثل الشّهرة والكتاب والسّنة والأصل ونحوها فإن قلت إنّ المرجّح هي موافقة الخبر لشيء منها وصفة الموافقة لا تثبت حكما قلت المرجّح هو نفس الأمور المذكورة من حيث موافقة الخبر لأحدها والمدعى دلالة ذات هذه الأمور كما لا يخفى (قوله) وجعل المعتبر مطلقا خصوصا إلخ يعني في اصطلاح العلماء لا في جعل الشّارع ووضعه وحكمه بالأخذ بموافقه إذ لا شكّ في وقوعه شرعا وعدم المسامحة في حكمه ولا في تسميته مرجحا بحسب الشّرع إذ ليس من التسمية في الأخبار عين ولا أثر وأمّا وجه المسامحة فإنّ المرجّح الخارجي المعتبر مستقل بإثبات الحكم سواء رجح به أحد الخبرين أم لا والمتبادر من المرجّح في كلمات العلماء ما كان محدثا لمزية ورجحان في الخبر الموافق له من دون أن يكون هو مستقلا بإفادة الحكم ومنه يظهر أن المسامحة في جعل المعتبر الذي لا يؤثر في الخبر أشد وآكد لفرض عدم موافقته للخبر في المرتبة لكون اعتبار الخبر من باب الكشف والطّريقية واعتبار الأصل مثلا من باب التعبّد ولذا لا يؤثر في رجحانه (قوله) بناء على احتمال كون إلخ احترز به عن كون مخالفة العامة من المرجحات المضمونية(قوله) وكالتّرجيح بشهرة الرّواية إلخ كونها من المرجّحات المضمونية إنّما هو مبني على ما سيجيء في بيان المرجحات الخارجة من كشفها عن شهرة العمل أو اشتهار الفتوى على طبق الرّواية وإن لم يكن استناد المفتين إليها وإلاّ فهي من المرجحات الصّدورية(قوله) بل اقترانهما إلخ لعلّ وجه الترقي أنّ العام والخاص المطلقين إذا لم يفرض اقترانهما ربّما يفهم التنافي بينهما لكن بعد فرض اقترانهما يظهر

كون الخاص قرينة عرفيّة على ما هو المراد من العام (قوله) فإن كان رواته عدلا إلخ الأولى أن يقال أعدل كما هو مقتضى أخبار التّرجيح لأن الترجيح فرع استجماع الخبرين لشرائط الحجّية والعدالة شرط في العمل بهما عند الشيخ بالمعنى المعتبر في هذا الباب ولعلّ في حمل المصدر إشارة إلى أعدليّة رواة أحدهما حيث إنّ حمله يفيد مبالغة(قوله) ولا مانع من فرض صدورهما إلخ حاصله أن تعارض الخبرين إنّما هو بتمانع مدلولهما على وجه لا يمكن فرض صدورهما عن الإمام عليه‌السلام لاستلزامه التنافي ولذا احتيج إلى الترجيح في المتباينين وحيث لا تنافي بين العام والخاص عرفا على الوجه المذكور لا يكونان موردين للترجيح (قوله) قلت إنّ مرجع التعارض بين النصّ والظاهر إلخ توضيح المقام أنّه إذا وقع التّعارض بين ظاهرين بحيث لا يمكن الجمع بينهما إلا بصرفهما عن ظاهرهما فالصّور المتصوّرة هنا أربع الأولى الأخذ بسندهما وطرح ظاهرهما الثّانية الأخذ بسند أحدهما مع ظاهره وطرح الآخر رأسا الثالثة الأخذ بسند أحدهما مع ظاهر الآخر الرّابعة الأخذ بظاهرهما وطرح سندهما ولا سبيل إلى الأخيرتين لامتناعهما جدّا فيدور الأمر بين الأوليين وحينئذ لا بدّ من الجمع أو التّرجيح إن كان أحدهما موافقا لأحد المرجحات وإلاّ فالتخيير وحينئذ فالأخذ بسند الرّاجح أو المختار وطرح ظاهر الآخر متعينان لثبوتهما على كلّ تقدير وحينئذ يدور الأمر بين الأخذ بسند ما تعيّن طرح ظاهره وبين طرح ظاهر ما تعيّن الأخذ بسنده كما تقدّم توضيح ذلك عند بيان قاعدة الجمع وأمّا إذا كان الخبران من قبيل النّص والظّاهر فيدور الأمر بين الأخذ بسندهما مع دلالة النصّ وطرح ظهور الظّاهر وبين الأخذ بسند أحدهما الرّاجح أو المخير مع دلالته وطرح الآخر كذلك وحيث فرضنا الكلام فيما كان الظاهر راجحا أو مأخوذا ومختارا على تقدير عدم رجحانه لأنّ الكلام في جواز تقديم الظاهر على النصّ دون العكس يدور الأمر حينئذ بين ظهور الظّاهر وسند النصّ وحيث كان النصّ على تقدير القطع بسنده واردا على ظهور الظّاهر فعلى تقدير ظنيّته كان دليل اعتباره حاكما عليه وإن كانا من قبيل الظّاهر والأظهر كالعام والخاص المطلقين مع عدم نصوصيّة الخاص فهما كسابقهما إلاّ أنّه مع دوران الأمر هنا بين الظّاهر وسند الأظهر لا يكون دليل اعتبار سند الأظهر حاكما على أصالة الحقيقة في الظاهر بل كان تقديمه عليه من باب تقديم أقوى الدليلين على الآخر كما سيصرح به المصنف رحمه‌الله لكون الأظهر من حيث قوّة دلالته أقوى من صاحبه وإن كانا من قبيل العامين من وجه فحيث كان دليل اعتبار كلّ منهما صالحا للحكومة على ظهور الآخر يتعارضان وحينئذ إمّا

يتساقطان ويرجع إلى مقتضى الأصول أو يلتمس الترجيح بالمرجحات السّندية على الوجهين في المسألة على ما أوضحه المصنف رحمه‌الله قدس‌سره (قوله) بين التّرجيح من حيث إلخ يعني في مورد التعارض خاصّة(قوله) نعم كلاهما دليل واحد إلخ لا يخفى أنّ هذه الثمرة تكفي في الأمر بالتعبّد بهما وإن كانت عاقبة الأمر الحكم بإجمالهما والرّجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما بل يمكن منع لزوم ترتب الثّمرة على جعل اعتبار الخبرين المتعارضين لأنّ ذلك إنّما يلزم على تقدير اعتبارهما بالخصوص لا على تقدير اعتبارهما بعموم أدلة اعتبارهما ونظير ما نحن فيه جميع القواعد والأصول الّتي قد يتعارض مؤدى بعضها في بعض الموارد كالشّبهة المحصورة وغيرها لأنّ تعارض استصحابي الطهارة فيها لا يمنع شمول أدلّة الاستصحاب لكلّ من المشتبهين من حيث أنفسهما وغاية الأمر أن يكون تعارضهما موجبا للتساقط لا مانعا من أصل اعتبارهما كما اعترف به المصنّف رحمه‌الله في بعض كلماته نعم قد يظهر منه في بعض آخر من كلماته عدم شمول أدلّة اعتبار الأصول لموارد العلم الإجمالي لكن لا لأجل عدم ترتب ثمرة عليه بل من أجل عدم إمكان شمول أدلّتها لكل من المتعارضين ولا لأحدهما بعينه ولا لا بعينه كما قرّره في تعارض الاستصحابين فراجع (قوله) إلى أنّ الخبرين المتعارضين إلخ يعني بالعموم من وجه (قوله) من هذا القبيل إلخ يعني من قبيل التّبعيض في السّند وحاصل ما ذكره في المقام أن الأخبار المتعارضة العرفية المعتبرة عندهم من باب الظنّ كما لا يمكن التبعيض فيها بحسب الصّدور كذلك الأخبار المتعارضة في الشرعيّات المعتبرة من باب الظنّ شرعا(قوله) إذا كان ذلك الخبر بنفسه إلخ وهذا إنّما يتم فيما كان ذلك الخبر نصّا أو أظهر بالنسبة إلى الآخر إذ على الأوّل يكون دليل اعتباره حاكما على ظهور الآخر وعلى الثّاني يكون تقديم الأظهر عليه من باب تقديم أقوى الدليلين كما عرفت توضيحه عند شرح قوله وإن شئت قلت إن مرجع التعارض بين النصّ والظاهر إلى آخره (قوله) إذا فرض عدم احتمال في الخاص إلخ مثل احتمال الأمر في قوله أعتق رقبة مؤمنة بعد قوله أعتق رقبة لبيان أفضل الأفراد لبقاء الأمر بالمطلق حينئذ على ظهوره من إفادة الوجوب وحينئذ إن كان هذا الاحتمال مساويا لاحتمال إرادة الاستحباب من الأمر بالمطلق كانا من قبيل الظاهرين وإن كان مرجوحا بالنسبة إليه كانا من قبيل الظّاهر والأظهر وإن فرض عدم تحقق هذا الاحتمال فيه ولو لأجل دليل خارجي كانا من قبيل النصّ والظّاهر(قوله) وبين ما يكون التوجيه فيه إلخ يعني بينما ورد فيه خبران احتمل أحدهما توجيها لا يحتمله الآخر سواء كان التوجيه فيه قريبا أم بعيدا (قوله) الخاص المطلق أي لا من وجه (قوله) وهو غير معقول إلخ يعني لم يظهر له وجه معقول لا أنّه ممتنع لأنّ الممتنع هو التأويل مع طرح السّند لا طرح السّند لئلاّ يلزم التأويل على تقدير الأخذ به ثمّ إن وجه عدم المعقولية هو تعيّن الأخذ بالسند وتأويل الدلالة على ما حقق به المقام (قوله) ومرجعها إلى ترجيح الأظهر على الظّاهر إلخ لما تقدم في كلام المصنف رحمه‌الله من كون تقديم النصّ على الظّاهر من باب الحكومة دون الترجيح ثم إنّ ما ذكره من اختلاف رجحان أحد الخبرين على الآخر مشخصا وصنفا ونوعا ممّا لا إشكال فيه وكذا لا إشكال في ترتبها متنازلا فيقدم الرّاجح شخصا على الراجح نوعا أو صنفا وكذا الرّاجح صنفا على الرّاجح نوعا لكون الأوّل أقوى من الثّاني وهو من الثّالث وحيث لم يندرج الأوّل تحت قاعدة وضابطة جعلوا الكلام في باب تعارض الأحوال في الأخيرين ولا بدّ مع رجحان أحد الدّليلين من من ارتكاب خلاف الأصل في الآخر بارتكاب التّأويل فيه وصرفه عن ظاهره وحصروا الأمور المخالفة للأصل في خمسة النسخ والإضمار والتخصيص والتقييد والتجوز وربّما يضاف إليها أمور أخر إلاّ أنها لا تخرج منها وما عدا الأخير وإن كان من أقسامه في وجه إلاّ أنّهم أفردوا البحث عن كلّ واحد منه وخصوه بالذكر لمزيد امتيازه من بين سائر المجازات ثمّ إنّه ربّما يدور الأمر بين المتجانسين منها بأن دار الأمر بين ارتكاب النسخ في هذا الدّليل وذاك الدليل وهكذا وربّما يدور الأمر بين المتخالفين منها بأن دار الأمر بين ارتكاب النّسخ في هذا الدّليل وبين ارتكاب أحد الأربعة الباقية في ذاك الدّليل وحينئذ يكون التعارض والدوران تارة وحدانيا بأن دار الأمر بين ارتكاب أحدها في أحد الدليلين وواحد من الأربعة الباقية في الآخر وأخرى ثنائيا وثالثة ثلاثيّا ورابعة رباعيّا وخامسة خماسيّا وسادسة مختلفا ويعبّر الأصوليّون عن هذا التعارض والدّوران بتعارض الأحوال وأورد المصنف رحمه‌الله من صور الاختلاف الوحداني مسائل ثمّ نبّه على تعارض المتجانسين ويظهر الكلام في الباقي ممّا حقّق به المقام والمشهور كما هو الأقوى كون احتمال النّسخ أخسّ من جميع الأمور المذكورة والإضمار بالنسبة إلى ما عداه لقلّة الأوّل بالنسبة إلى الجميع والإضمار بالنسبة إليه فحيث يدور الأمر بين الأوّل وأحد الأربعة الباقية أو بين الثّاني وواحد ممّا عداه يقدم ما عداهما عليهما لغلبته ورجحانه بالنسبة إليهما وستقف على تتمّة الكلام فيهما وفي الباقي (قوله) في بعض الأفراد العام والخاص إلخ بأن ورد الخاص بعد العام وجهل تاريخهما فاحتمل ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله فيدور الأمر حينئذ بين كون الخاص ناسخا ومخصّصا واحترز ببعض الأفراد عن صورة العلم بالتّاريخ وبكون الخاص واردا قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعده لعدم الدّوران حينئذ(قوله) والتخصيص والتقييد (12) مثل قوله صلّ ولا تغصب (قوله) كترجيح أحد العامين إلخ مثل العام المعلّل والوارد في مقام الامتنان وكذا العام الّذي كان أقل فردا من الآخر كما سيجيء(قوله) بين أن يكون احتمال المنسوخيّة في العام أو الخاص إلخ لأنّه مع ورود الخاص بعد العام مع الجهل بوروده بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله يدور الأمر بين كون العام منسوخا أو مخصصا بالفتح ومع ورود الخاص قبله مع الجهل بورود العام قبل حضور وقت العمل به أو بعده يدور الأمر بين كون الخاص منسوخا وكونه مخصّصا للعام (قوله) وأمّا ارتكاب كون إلخ دفع لتوهم عدم تعيّن الخاص للنسخ في الفرض المذكور(قوله) من المخاطبين واقعا إلخ يعني المخاطبين بالعام وقوله واقعا متعلّق بالإرادة(قوله) فكما أن رفع إلخ هذا زيادة تقريب للوجه الثالث بالمقايسة ورفع استبعاد عنه (وقوله) ودعوى
الفرق إلخ بلزوم القبح على الشّارع على الثّاني دون الأوّل وتوضيح الفرق أن تقرير المكلّفين على مقتضى عقولهم من البراءة والتخيير مع ثبوت التكليف في الواقع وكذا إنشاء الحكم عموما أو إطلاقا مع ثبوت التخصيص أو التقييد في الواقع وإن استلزم كلّ منهما تفويت الواقع عليهم إلاّ أنه لا قبح في الأوّل لأن التفويت فيه ليس بمستند إلى الشّارع بل إلى اختيار المكلّف لفرض إمكان الاحتياط واحتمال ثبوت التكليف في الواقع فمجرّد تقرير الشّارع وسكوته عن بيان الواقع لا قبح فيه أصلا بخلاف الثّاني لأنّ إنشاء الحكم عموما أو إطلاقا بيان لنفس الواقع فيزعم منه المكلّف عدم التخصيص والتقييد في الواقع فيقدم على الامتثال زاعما للعموم أو الإطلاق فيكون تفويت الواقع حينئذ مستندا إلى الشّارع لا محالة وأمّا توضيح المنع بعد اشتراك المقيس مع المقيس عليه في إمكان الاحتياط واحتمال ثبوت التكليف في الواقع على خلاف مقتضى البراءة أو العموم والإطلاق واضح ممّا ذكره المصنف ره (قوله) وإخفاء القرينة المتضمنة إلخ فلا يلزم ما تقدّم من الترخيص في فعل الحرام أو ترك الواجب (قوله) فإن قلت اللاّزم من ذلك إلخ توضيح السّؤال أن إثبات تكليفنا بالعموم بواسطة أصالة عدم المخصص إنما يتم على وجهين أحدهما أن يكون الخطاب عاما للمعدومين أيضا إذ بعد إثبات عدم ورود المخصّص من الشّارع يثبت تكليفنا بالعموم لا محالة لقبح الخطاب بما له ظاهر مع إرادة خلافه وثانيهما بعد تسليم اختصاص الخطاب بالمشافهين أن تقول بالملازمة بين عدم ورود التخصيص من الشّارع وإرادة العموم في الواقع لأنّه بعد إثبات عدم المخصّص بأصالة عدمه يثبت تكليف المشافهين بالعموم في الواقع ويثبت في حقنا أيضا بدليل الاشتراك في التكليف وأمّا إذا قلنا باختصاص الخطاب وكذا بعدم الملازمة المذكورة كما هو الفرض في المقام فغاية ما يثبت بأصالة عدم المخصّص هو تكليف المشافهين بالعموم في الظّاهر وإن كان المراد به الخصوص في الواقع ولا دليل على الاشتراك في التكليف في الأحكام الظّاهرية لعدم الإجماع عليه كما قرّر في محلّه وحاصل الجواب أن مبنى أصالة الحقيقة في الظواهر هو قبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه مع فرض كون إلقاء الكلام للإفهام وحينئذ نقول إن مقتضى أصالة الحقيقة كون تكليف المشافهين في الواقع بالعموم غاية الأمر أنه إذا ورد مخصّص للعام بعد حضور وقت العمل به كشف ذلك عن مخالفة المتكلّم لهذه القاعدة لمصلحة راعاها وأن تكليف المشافهين إنّما كان بالعموم ظاهرا دون الواقع وأمّا إذا لم يظهر المخصّص كما هو الفرض في موارد التمسّك بأصالة عدمه فمقتضى أصالة الحقيقة هو تعلق تكليف المشافهين في الواقع بالعموم فيثبت ذلك في حقنا أيضا بدليل الاشتراك في التكليف (قوله) لا إشكال في ترجيح التقييد على ما حقّقه سلطان العلماء إلخ توضيح المقام يتوقف على بيان أقسام المطلقات فنقول إنها على ثلاثة أقسام أحدها الإطلاق بحسب الأحوال أعني الإطلاق الحاصل بحسب أحوال التكليف الناشئ من عدم البيان لأنّ عدم تقييد الأمر بالعتق في قولنا أعتق رقبة بزمان أو مكان أو حالة يورث له الإطلاق بحسب هذه الأحوال لأجل عدم بيان القيد وهذا الإطلاق خارج من مدلول اللفظ وإنما هو ناش من عدم بيان القيد ولا شكّ أنّ التقييد في مثل هذا الإطلاق لا يوجب تجوزا في اللفظ لفرض خروجه من مدلوله كما عرفت ولذا لا ترى المنافرة والتمانع بينهما أصلا عرفا ولو في بادي النّظر بخلاف قرائن المجاز لأنّ التمانع بينهما حاصل إلاّ أنّ تقديم ظهور القرينة على ظهور الحقيقة لأجل قوته ورجحانه بالنسبة إليه ولذا سميت قرائن صارفة لا من باب البيان كما فيما نحن فيه ولعلّ المشهور أيضا لا يقولون بالمجازية هنا وإن نسب القول بالتجوز على وجه الإطلاق إليهم بحيث يشمل المقام أيضا ومن هنا يظهر أنّه إذا دار الأمر بين التخصيص وتقييد مثل هذا الإطلاق فهو من قبيل دوران الأمر بين الأصل والدّليل لأنّ العمل بالثاني من باب عدم البيان وعموم العام بيان له بلا إشكال كما أوضحه المصنف رحمه‌الله والثّاني الإطلاق بحسب الفرد المنتشر المعبر عنه بالحصّة الشائعة كما عرفه بها جماعة مثل أعتق رقبة بناء على كون التنوين للتنكير ومحصّل نزاعهم واحتجاجاتهم في حصول التجوز بالتقييد في هذا القسم هو أن من يقول بالتجوّز يدعي أنّ مدلول رقبة في المثال بحسب الوضع هو الفرد المنتشر بوصف التعرية عن جميع القيود حتى القيود الثابتة من الخارج كما إذا ثبت بالإجماع كون المكلّف به في المثال هو المؤمنة وهذا لازم ما ذكره المحقق القمي قدس‌سره فإنه وإن لم يصرّح بوصف التعرية على نحو ما ذكرناه بل ادعى كون وضعه للفرد المنتشر لا بوصف التعرية ولا بوصف عدمها بل له في حال التعرية نظر إلى كون الوضع وحدانيا إلاّ أنّ ما ذكرناه لازم ما ادعاه من كون تقييد المطلقات مورثا للتجوز مطلقا حتّى بالقيود الثابتة من الخارج إذ لا وجه له سوى أخذ وصف التعرية في الموضوع له فيكون استعماله في غير حال التعرية مجازا لا محالة لانتفاء جزء الموضوع له حينئذ وأمّا من يقول بالحقيقة فيدعي كون مدلول رقبة هو الفرد المنتشر مطلقا بمعنى عدم تقيّده بوصف التعرية لا بمعنى تقيده بوصف عدم التعرية حتّى يلزم التجوز عند استعماله في نفس الفرد المنتشر من دون قيد بل بمعنى وضعه لمعنى يجتمع مع الإطلاق والتقييد من دون أن يكون شيء منهما مأخوذا في الموضوع له وهي الطبيعة المهملة كما يراه سلطان العلماء رحمه‌الله وحيثما تطلق المطلقات مطلقة أو مقيّدة بشيء فالمراد بها هذه الطّبيعة المهملة الّتي وضعت لها والقيد حيثما ثبت إنّما يراد من الخارج لا بنفسها وهذا هو المختار للتبادر لأنا لا نفهم من المطلقات إلا هذا المعنى نعم إن أريد القيد من لفظ المطلق كان مجازا والظاهر أنّ سلطان العلماء أيضا لا ينكر ذلك والإطلاقات العرفية منزلة على غير هذه الصّورة وهي صورة إرادة المطلق في ضمن المقيّد بالحمل المتعارف بأن ثبت القيد من الخارج لا أن يكون مرادا من لفظ المطلق مع الطّبيعة وعلى هذا القول يكون الحكم بالإطلاق لأجل عدم البيان لا لأجل ظهوره في الإطلاق وحيث كان ظهور العام في العموم صالحا للبيانيّة يقدم التقييد على التخصيص عند دوران الأمر بينهما الثالث الإطلاق بحسب الطبيعة المعراة مطلقا حتّى عن قيد الفرد المنتشر أعني الطبيعة المطلقة والكلام فيه من حيث كون التقييد مورثا للتجوّز وعدمه

كسابقه ويدل على عدم التجوّز هنا مضافا إلى ما عرفت أنا لا نفهم فرقا بين قولنا أعتق رقبة مؤمنة بناء كون التنوين للتمكّن وقوله تعالى (وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ) فكما أنّ الثاني حقيقة كذلك الأوّل وإلى أن التقييد لو كان موجبا للتجوز يلزم التجوّز في جميع مطلقات الكتاب والسّنة بل استعمالها في معانيها الحقيقة والمجازية بل استعمالها في ألف مجاز لتعاود القيود عليها بحسب اختلاف أحوال المكلّفين لأنّ قوله سبحانه أقم الصّلاة مثلا قد أريد منه الأمر بطبيعة الصّلاة بالنسبة إلى من خلا من مرض وسفر وحالة اضطرار ونحوها وأمّا بالنسبة إلى المريض والمسافر والمضطرّ فقد قيد بقيود شتّى وهكذا غيره من الإطلاقات ولا أقلّ من تقيدها بالأفراد الممكنة من الطبيعة وربّما يفصّل في القيود بين المتصلة والمنفصلة بالتزام التجوّز في الثّاني دون الأوّل بدعوى كون المطلقات المقيّدة بالقيود المتّصلة موضوعة بحسب الهيئة للمقيدات بخلاف المقيّدة بالقيود المنفصلة لبقائها على وضعها الأفرادي فيكون تقييدها بها مورثا للتجوز فيها كما عرفته في حجة القول الأوّل وضعفه يظهر ممّا تقدم وإذا عرفت هذا ظهر لك أن إثبات ورود المطلقات في مقام بيان الإطلاق في جميع الأقسام المتقدّمة إنّما هو بمعونة عدم بيان القيد أعني دليل الحكمة فعدم بيانه جزء من مقتضى الإطلاق بخلاف عموم العام لكونه بحسب الوضع فهو بنفسه مقتض للعموم والتخصيص مانع منه فهو بضميمة أصالة عدم المخصّص صالح للبيانيّة فيقيّد بإطلاق المطلق ولا يمكن العكس وكيف لا وهو مستلزم للدّور كما قرّره المصنف قدس‌سره وبعبارة أخرى أنّ الشكّ في إرادة الإطلاق مسبّب عن الشكّ في إرادة العموم فلو انعكس الأمر أيضا لزم الدّور فلا بدّ أن يكون الشكّ في إرادة العموم مسبّبا عن أمر خارجي (قوله) وأمّا على القول بكونه مجازا إلخ هذا القول محكي عن المشهور ولا إشكال في تحقق الأغلبيّة لأنّهم وإن ادعوا أنّه ما من عام إلاّ وقد خصّ إلا أنّه وارد على سبيل المبالغة لكثرة العمومات العرفية كما تقول ما لقيت اليوم أحدا وما أكلت شيئا وما قرأت اليوم كتابا ونحو ذلك بخلاف المطلقات لندرة سلامتها عن التقييد بل لا يكاد يوجد لها مصداق في الخارج لأنّ منها ما هو واقع في حيّز الأخبار مثل جاءني رجل أو رأيت رجلا أو نحوهما ولا ريب أنها قد قيّدت بالوجود الخارجي لأنّ الأخبار في الغالب إنّما هو عن المعنيات الخارجية ومنها ما هو واقع في حيّز الطلب ولا أقل من تقيده بالأفراد المقدورة وبالجملة أنّ وجود خطاب سالم عن التقييد طلبا ومطلوبا من حيث الزّمان والمكان والإمكان ونحوها في غاية القلة ونهاية العزّة ويمكن الاستدلال أيضا على رجحان التقييد على القول المذكور بوجهين آخرين أحدهما الفهم العرفي لأنّه مع دوران الأمر بين التقييد والتخصيص يجعل عموم العام بحسب العرف قرينة على التقييد وهذا واضح لمن تتبع الأمثلة العرفية كما تقول أهن جميع الفسّاق وأكرم العالم فإنه يفهم منه وجوب إكرام العالم العادل وثانيهما القرب الاعتباري بناء على جواز الترجيح به كما يراه بعضهم لأن المقيد أقرب إلى المعنى الحقيقي من قرب الخاص إلى العام ولذا يحمل المطلق على المقيّد بالحمل المتعارف فيقال زيد إنسان ولا يصحّ حمل العام على الخاص فلا يقال زيد العالم العلماء ولعلّ المصنف ره لم يتعرض للأوّل نظرا إلى كون مبنى الفهم العرفي على ما ذكره من الغلبة وللثاني لعدم الاعتداد بالقرب العرفي (قوله) وفيه تأمّل إلخ قال المصنف ره في الحاشية وجه التأمّل أنّ الكلام في التقييد المنفصل ولا نسلم كونه أكثر نعم دلالة ألفاظ العموم أقوى من دلالة المطلق لو قلنا أنّها بالوضع انتهى (قوله) لغلبة شيوعه إلخ يحتمل أن يريد بغلبة التخصيص وجوها أحدها أن يكون التخصيص أغلب بحسب وجوده الخارجي من مطلق المجازات الواقعة في الاستعمالات وهذه الدّعوى تكاد تشبه المكابرة لوضوح أغلبية سائر المجازات وثانيها ما ذكره المحقق القمي قدس‌سره من كون التخصيص أغلب من سائر المجازات الحاصلة في اللفظ العام وهذه الدّعوى أيضا غير مجدية في المقام لأن الكلام هنا في ترجيح التخصيص على سائر المجازات إذا دار الأمر بين تخصيص العام في كلام وارتكاب خلاف الظاهر في كلام آخر وثالثها وهو الحق أن يقال إنّ نوع العمومات إذا قيست إلى سائر أنواع الخطابات بخصوصها مثل الخطاب المشتمل على الأمر أو النّهي أو نحو ذلك فالتخصيص بحسب نوعه أغلب من سائر المجازات الحاصلة في سائر أنواع الخطابات لأنّ استعمال هذه الخطابات في معانيها الحقيقة غير عزيز بل كثير في المحاورات العرفية بخلاف الخطابات المشتملة على ألفاظ العموم لغلبة ورود التخصيص عليها نعم ربّما يمنع غلبة التخصيص بالنسبة إلى حمل صيغة الأمر على الاستحباب كيف لا وقد قيل بكونها مجازا مشهورا فيه ولم يقل ذلك أحد في العام ولعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى معارضة ذلك بما اشتهر من أنّه ما من عام إلاّ وقد خصّ (قوله) وقد يستدل على ذلك إلخ تقريب الاستدلال أنّ الحلال والحرام في الحديث الشريف إمّا كناية عن مطلق الأحكام الشرعيّة وإمّا أنّه قد خصّها بالذّكر لأهميتهما من بين سائر الأحكام وعلى كلّ تقدير فالمراد استمرار مطلق أحكام محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهذا الحديث الشّريف يعطي قاعدة كليّة وهي استمرار كل حكم من الأحكام الشّرعية إلى الأبد فيجعل هذه القاعدة مرجعا عند الشكّ في تحقق النّسخ لوضوح أنّه لا بد في تخصيصها من الاقتصار على ما علم نسخه شرعا فنقول فيما نحن فيه إذا دار الأمر بين نسخ دليل وارتكاب خلاف الظّاهر في دليل آخر فعموم الحديث الشريف حاكم على صرف التأويل إلى الدّليل الآخر مع أنّ الأمر هنا دائر بين ارتكاب خلاف ظاهرين وارتكاب خلاف ظاهر واحد لأنّه على تقدير النّسخ يلزم تخصيص هذا الحديث الشريف وصرف الدّليل الظّاهر في الاستمرار عن ظهوره بخلافه على تقدير ارتكاب خلاف الظّاهر في الدّليل الآخر ولا ريب أنّ الثاني أولى وأرجح لوجوب المحافظة على الظواهر بحسب الإمكان (قوله) لأنّ الكلام في قوة أحد الظاهرين إلخ مضافا إلى عدم صلاحية الأصول للترجيح في المقام إما لأن اعتبار الأصول من باب التعبّد فلا تصلح لترجيح أحد الظهورين لاختلاف مرتبتهما اللهمّ إلا أن يمنع ذلك في خصوص أصالة عدم النسخ نظرا إلى استقرار بناء العقلاء عليها وإمّا لحكومة الظاهر المقابل لها عليها ولذا لا يقاوم شيء من الأصول سواء قلنا باعتبارها من باب التعبّد أو الظنّ شيئا من الأدلّة الظنيّة(قوله)
ثمّ إن هذا التعارض إلخ يعني التعارض بين ظهور الكلام في استمرار الحكم وبين ظهوره في شمول الحكم لجميع الأفراد وحاصله أنّه إذا ورد عام فله ظهور من جهتين إحداهما ظهوره في استمرار الحكم إلى الأبد والأخرى ظهوره في شمول الحكم لجميع أفراده ولا تعارض بين هذين الظهورين في أنفسهما وإذا ورد بعده خاص مخالف له في الحكم مردّد بين كونه مخصصا للعام وناسخا لحكم بعض أفراده فحينئذ يقع التعارض بين الظهورين المذكورين بواسطة ورود هذا الخاص المردّد بين الأمرين ولكن هذا التعارض المشار إليه بقوله ثم إنّ هذا التعارض إلى آخره إنّما هو مع عدم ظهور الخاص في ثبوت حكمه في زمان صدور العام وإلاّ انتفي احتمال نسخ بعض أفراد العام بالخاص المذكور ووجهه واضح لأنّ الشكّ في كون الخاص ناسخا مسبب عن الشكّ في ثبوت حكمه في الشريعة ابتداء إذ مع العلم به يحصل القطع بكونه مخصّصا لا ناسخا وإذا فرض ظهوره في ثبوت حكمه ابتداء بالظّهور المعتبر تعين كونه مخصصا وبعبارة أخرى أن ظهوره في ثبوت حكمه ابتداء حاكم على ظهور العام في الشمول لجميع أفراده فلا يصحّ جعل ظهور العام في الشمول والعموم دليلا على كون الخاص ناسخا مع أن فيه ارتكاب خلاف ظاهرين أحدهما ظهور الخاص في ثبوت حكمه في الشريعة ابتداء والآخر ظهور العام في استمرار حكمه إلى الأبد وفي التخصيص ارتكاب خلاف ظاهر واحد وهو ظهور العام في العموم الأفرادي وهذا أسهل فارتكابه أرجح وأولى وحينئذ يتعين التخصيص ولكن التعارض المذكور الّذي فرض ارتفاعه بظهور الخاص في ثبوت حكمه في الشّريعة ابتداء إنّما يتأتى فيما تقدّم العام وتأخّر الخاص ولا يجري في الخاص المتقدّم على العام المردّد بين كونه مخصّصا للعام وكون العام ناسخا له لأن التعارض حينئذ بين ظهور كلامين وهو ظهور الخاص في استمرار حكمه المقتضي لكونه مخصصا للعام وظهور العام في الشّمول لجميع الأفراد المقتضي لكونه ناسخا للخاص وهذا التعارض غير التعارض السّابق لما عرفت من كون التعارض بين الظهورين في الصورة الأولى بواسطة أمر ثالث بالذات بخلافه هنا(قوله) وعبروا عنه بتقديم إلخ لعله لكون الاهتمام بشأن الحقائق الوضعيّة أولى من الاهتمام بشأن المجازات لما ثلمتها ثلمة المجازية والخروج من الحقيقة الوضعيّة فتكون مراعاة حال الحقائق أولى وأرجح ويرد عليه أنّهم إن أرادوا ذلك مع تساوي الظهورين يرد عليه ما أورده المصنف رحمه‌الله وإن أرادوا ذلك مع رجحان ظهور اللّفظ في المعنى الحقيقي فهو وإن كان متجها إلاّ أنّه لا اطراد له وإن أرادوا ذلك فيما دار الأمر بين ارتكاب التّأويل في ظاهر حقيقتين وبين ارتكابه في ظاهر حقيقة واحدة كما إذا قيل رأيت أسدا وقيل أيضا رأيت أسدا يرمي فهو مع عدم اطراده إنّما يتجه فيما لو قلنا باعتبار الظواهر من باب الظنّ دون التعبّد العقلائي لأن غاية الأمر حينئذ تعارض تعبدين مع تعبدي واحد ولا دليل على الترجيح بتعدد التعبديات نظير تعارض الأصلين مع تعدّد أحدهما كما تقدّم في مسألة الاستصحاب (قوله) قرينة لفظيّة إلخ متصلة كانت أم منفصلة(قوله) أو قرينة منفصلة قطعية إلخ كالإجماع والعقل (قوله) وإن كان ظنّا معتبرا إلخ أي مستند الظهور كالشّهرة والإجماع المنقول بناء على اعتبارهما فيقدم الظهور المستند إليهما على ظهور الحقيقة كما يقدم الظّهور الناشئ من القرينة اللفظيّة المقترنة باللّفظ لكون كلّ منهما مستندا إلى ظنّ معتبر(قوله) وأمّا الصّنفان المختلفان من نوع واحد إلخ بأن دار الأمر بين ارتكاب النّسخ في هذا الدّليل أو ذاك الدّليل أو ارتكاب الإضمار في هذا أو ذاك وهكذا التجوز والتخصيص والتقييد والظّاهر أنّه لا ميزان كليا بين أفراد النسخ والإضمار والتجوز بحيث يكون هو المعيار بين أفراد الأمور المذكورة حتّى يمتاز رجحان بعض أفرادها على بعض فحينئذ تتبع المقامات الشّخصيّة فإن ظهرت قرينة خارجة توجب رجحان ارتكاب النّسخ مثلا في هذا الدّليل دون ذلك فهو وإلاّ يتوقف نعم قد ثبت رجحان صنفين من أصناف الأمور المذكورة فيقدمان على معارضهما من سنخهما ما لم تظهر قرينة خارجة تورث رجحان معارضهما عليهما أحدهما المجاز الرّاجح الذي مرتبته دون مرتبة المجاز المشهور فيقدم على المجاز المرجوح كما مثّل له المصنف رحمه‌الله وثانيهما بعض أصناف التخصيص وإن كان مطلقه من المجازات الرّاجحة فيقدم بعض أصنافه على بعض وذلك قد يكون لقوة عموم أحد العامين على الآخر إمّا بنفسه أو بمعونة الخارج وقد يكون لقرب أحد التخصيصين وبعد الآخر أمّا الأوّل فكتقديم الجمع المحلّى والمشتمل على لفظ كل ومتى ونحوهما من ألفاظ العموم على المفرد المعرف وقد يمثل لذلك أيضا بما كان أحد العامين غير مخصّص أصلا بأن دار الأمر بين تخصيص عام لم تصل إليه يد التخصيص وآخر مخصّص سابقا بمخصّص خارجي لأن ما لم تصل إليه يد التخصيص أقوى شمولا لأفراده ممّا وصلت إليه يد التخصيص لوهن ظهوره بهتك حماه بالأمور الأجانبة فتكون قوّة ظهور الأول قرينة لصرف التخصيص في محلّ التعارض إلى الثّاني وفيه نظر لمنع ضعف ظهور العام المخصّص فيما بقي بالنسبة إلى العام غير المخصّص بل ربّما ينعكس الأمر لندرة وجود العام غير المخصّص حتّى قيل ما من عام إلاّ وقد خصّ وهو وارد على سبيل الحقيقة بالنسبة إلى العمومات الواردة في بيان الأحكام الشرعيّة فحيث يدور الأمر بين تخصيص عام لم يخصص قطّ وتخصيص عام مخصّص قبل بمخصّص خارجي فالظنّ حاصل بكون التخصيص للأوّل دون الثّاني وأمّا الثاني فمثل ورود أحد العامين في مقام بيان الضّابط فإنّه أقوى من غيره كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله ومنه ما لو كان أحد العامين مسبوقا بسؤال أو سبب بأن كان واردا في جواب السّؤال عن حكمه أو بعض أفراده أو كان واردا عند وقوع حادثة كما في الآيات الّتي علم شأن نزولها فإنّه أقوى ممّا لم يكن كذلك فإذا تعارضا في محل السّؤال أو السّبب فيقدم المقرون بأحدهما نعم لو تعارض دليلان أحدهما مفهوما والآخر منطوقا ودار الأمر بين تخصيص الأوّل موردا وتخصيص الثّاني بإخراج بعض أفراده منه مع دخول المورد في منطوق الأوّل فلا ضير حينئذ بتخصيص المفهوم وإن كان بتخصيص المورد إذ يكفي في نصوصيّة العام في مورده عمومه له بحسب المنطوق كما في آية النبإ لورودها في إخبار وليد بن عتبة عن ارتداد بني مصطلق لأنّ رسول الله صلّى الله

عليه وآله وسلم بعثه إليهم متصدقا فلمّا قرب إلى ديارهم ركبوا مستقبلين فحسبهم مقاتليه فرجع وأخبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بأنّهم ارتدوا فنزلت الآية فهي بمعونة موردها تدل مفهوما ومنطوقا على قبول شهادة العدل الواحد في الموضوعات وعدم قبول شهادة الفاسق فيها لكنّها بمفهومها معارضة مع ما دل على اعتبار العدد في الشهادة فيخصّص به وإن كان التّخصيص بحسب المورد وهي وإن كانت خارجة ممّا نحن فيه لكون التعارض بينهما بالعموم والخصوص مطلقا إلا أنا أوردناه في المقام تقريبا لما ذكرناه وأمّا الثّالث فمثل ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من كون أحد العامين أكثر أفرادا دون الآخر أو ما دار الأمر فيه بين قلّة الخارج وكثرته ولعلّ في عدول المصنف رحمه‌الله عن هذه العبارة إلى قوله لكثير من الأفراد بخلاف الآخر إشارة إلى منع كون مطلق القلّة والكثرة من المرجحات في المقام بحيث يكون العام الذي يكون الخارج منه أقل على تقدير تخصيصه أظهر عرفا في الشّمول لأفراده من الآخر نعم لو كان الخارج على تخصيص أحدهما أكثر من الباقي أو كان أفرادا كثيرة بحيث يقرب من الأوّل كان إبقاؤه على العموم أظهر من الآخر وحيث كان تخصيص الأكثر غلطا لاستهجانه عرفا خص المصنف رحمه‌الله المثال بما كان الخارج أفرادا كثيرة نعم لو قلنا بجوازه دخل فيما نحن فيه ثم إنّ هنا قسما رابعا لا يندرج في شيء من الأقسام الثلاثة وهو ما دار الأمر فيه بين قلّة التخصيص وكثرته بأن استلزم تخصيص أحدهما تخصيصا آخر أيضا بخلاف تخصيص الآخر لأنّ الاقتصار على المتيقن ونفي الزائد المشكوك فيه بالأصل يرجح تخصيص الثّاني على الأوّل ولا يندرج في شيء ممّا ذكره المصنف رحمه‌الله من كون ترجيح أحد العامين فيه لأجل أظهريته بنفسه أو بمعونة الخارج أو لبعد التخصيص فيه كما لا يخفى ثمّ إنّ هنا وجوها من التّرجيح بحسب الدّلالة لا يختص بترجيح تخصيص أحد العامين على الآخر بل بعضها يختص بالمتخالفين وبعضها يعمّهما والمتجانسين منها ما تعارض فيه دليلان أحدهما منطوقا والآخر مفهوما لأنّ صرف التّأويل إلى المفهوم أرجح وأولى لأن المنطوق أقوى دلالة من المفهوم هكذا قرّروه وفي إطلاقه نظر لأن تعارض الدّليلين مفهوما ومنطوقا تارة يكون بالمفهوم المخالفة وأخرى بالمفهوم الموافقة أمّا الأوّل فلا إشكال في تقديم المنطوق عليه لأظهريته بالنسبة إليه سيّما إذا قلنا بثبوت المفهوم عقلا أو بمقتضى الأصل كما يحتجّ له بأنّه لو لا اعتبار المفاهيم لعرى التقييد بالشرط أو الغاية أو نحوهما عن الفائدة وكذا ما يقال في إثبات مفهوم الشرط من أن مقتضى الشرطية كون الشّرط سببا لجزائه ثبوتا وانتفاء لأصالة عدم قيام سبب آخر مقامه عند انتفائه لأن معارضة مثل هذا الدّليل مع منطوق دليل آخر من قبيل تعارض الأصل مع الدّليل فتعيّن صرف التأويل حينئذ إلى المفهوم لا محالة وأمّا الثاني ففي ترجيح المنطوق عليه إشكال لمنع أظهريته بالنسبة إليه لأن قوة دلالة قوله سبحانه (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) على حرمة قول الأف بالنسبة إلى دلالته على حرمة الضرب ممنوعة جدا فلا وجه لصرف التأويل إلى مثل هذا المفهوم في موارد التعارض إن لم يكن العكس أرجح وأولى بل يمكن منع إمكان التأويل في مثل هذا المفهوم مع بقاء منطوقه على حاله لثبوته عقلا والأحكام العقلية لا تقبل التخصيص والتّأويل فمع القول بحرمة قول أف لا يمكن القول بجواز الضرب مطلقا أو في بعض الموارد مضافا إلى استهجانه عرفا نعم لو كان ثبوت الحكم في طرف المفهوم بسبب رجحان في الجملة بحيث لا يلحق بالمتساويين عقلا ولم يكن في رفع اليد عنه استهجان عرفي أمكن رفع اليد عنه مع بقاء المنطوق على حاله مثل ما ورد من كون الوقاع بالمعتدة سببا للتحريم المؤبد حيث تعدوا عنها إلى ذات البعل بالأولوية وعن اعتبار الظنّ في عدد الركعات إلى اعتباره في سائر الأجزاء والشرائط فتأمل ومنها كون أحد المتعارضين مؤكّدا بإن المؤكدة أو القسم أو غيرهما وخلو الآخر منه فيصرف التأويل إلى الخالي منه لأنّ الكلام المؤكد أقوى ظهورا من غيره فيصرف التأويل إلى غيره ومنها ورود أحدهما في مقام الامتنان دون الآخر فيرجح الأوّل عليه مثل ترجيح عموم قوله تعالى خلق الماء (طَهُوراً) على ما يعارضه من العمومات لكونه أقوى ظهورا مما لم يكن كذلك ومنها ورود أحدهما في مقام البيان دون الآخر بأن كان عمومه مستفادا من وروده في مقام البيان مثل العموم المستفاد من ترك الاستفصال لأنّ ورود حكم عن الإمام عليه‌السلام في واقعة مع ترك الاستفصال عن وجوهها المحتمل وقوعها على أحدها يفيد العموم لجميعها فيقدم على سائر العمومات اللفظية المتعارضة له وفيه نظر لمنع الأظهرية إن لم يكن العكس أولى لأن مرجع العموم المستفاد من ترك الاستفسار إلى العموم المستفاد من عدم بيان القيد وسائر العمومات اللفظية يعدّ بيانا بالنسبة إليه فتكون أولى بالترجيح نظير تعارض التخصيص والتقييد على المتقدّم واعلم أنّ العلماء رضوان الله عليهم قد ذكروا في وجوه الترجيح بحسب الدّلالة ما يزيد على ثلاثين وجها على ما قيل إلاّ أن مرجع الجميع إلى تقديم أظهر الدّليلين بحسب النّوع أو الصنف على الآخر فلا بد أن يلاحظ الدّليلان بحسبهما(قوله) وأمّا تقديم بعض أفراد التخصيص إلخ مع كون نوع التخصيص راجحا وشائعا(قوله) من أن النّص بحكم إلخ أي يصير حاكما عليه وفي دعوى كون تقديم الأظهر على الظاهر من باب الحكومة منافاة لما تقدّم في كلامه من كونه من باب ترجيح الدّلالة دون الحكومة (قوله) فنقول توضيحا لذلك إلخ اعلم أن ملخص ما ذكره المصنف رحمه‌الله هنا إلى آخر المسألة هو إرجاع جميع أقسام التّعارض بين أزيد من دليلين إلى قسمين أحدهما ما كان تعارض الأدلّة بنسبة واحدة إمّا بالعموم والخصوص من وجه بأن كان الجميع بهذه النسبة وإمّا بالعموم والخصوص مطلقا بأن كان أحدها عاما والآخران خاصين بالنسبة إليه كما يظهر ممّا مثّل به للمقام وحكمه حكم المتعارضين كذلك على نحو ما أوضحه والثاني ما كانت النسبة فيه بين المتعارضات مختلفة وحكمه أنّه مع رجحان أحدها يقدم الرّاجح ثمّ تلاحظ النسبة بينه وبين الباقي على ما أوضحه في آخر كلامه إلا أنّه لم يتعرض لصورة عدم رجحان شيء منها والأولى في تعداد موارد أقسام المسألة أن يلاحظ نفس تعارض الأدلّة دون نسبتها لكونه أكثر استمدادا للمبتدي وانتفاعا للمنتهي في الاطلاع على موارد المسألة كما ستقف عليه فنقول مستعينا بالله وبيده

أزمة التوفيق والاهتداء إنّه إذا وقع التعارض بين أزيد من دليلين كالثلاثة فصاعدا إمّا أن يكون التعارض من جانب واحد بأن تعارض دليلان مع ثالث مع عدم تعارضهما في أنفسهما كقولك أكرم العلماء ولا تكرم هذا العالم ولا تكرم ذاك العالم وإمّا أن يكون من جانبين أو أزيد بحسب اختلاف الأدلّة كقولك أكرم العلماء ولا تكرم النّحويين ويكره إكرام الأصوليّين إذا فرضت النسبة بين الأخيرين عموما من وجه بأن كان بعض النحاة أصوليا أيضا ويندرج في هذا القسم أقسام بحسب اختلاف مراتب الأدلّة أمّا القسم الأوّل فهو على أقسام لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون أحد الأدلّة ظاهرا والباقيان نصين أو أظهرين بالنسبة إليه أو يكون أحدها نصّا بالنسبة إلى أحد الباقيين وظاهرا بالنسبة إلى الآخر أو لا تكون نصوصية ولا أظهرية في البين أصلا وعلى التقادير إمّا أن يكون بعض الأدلّة متّصلا بالآخر كالشّرط والصّفة أو نحوهما أو يكون الجميع منفصلات ومستقلات بأنفسها أو يكون بعضها مردّدا بينهما كالاستثناء لاختلافهم في كونه من المخصّصات المتّصلة أو المنفصلة كما ستعرفه لكن صورة الاتصال خارجة من محلّ الكلام لأنّه مع تعارض أدلّة ثلاثة مع كون أحدها شرطا أو صفة بالنسبة إلى أحد الباقيين لا يعد المتّصل بالنسبة إلى ما اتصل به دليلا على حدة بل هما يعدّان دليلا واحدا معارضا للثالث فبعد تقييده بما اتصل به من الشّرط أو الصّفة أو نحوهما من المقيدات المتّصلة والعمل بمقتضاهما تفرض النسبة بين مقتضاهما والباقي فالتعارض حينئذ يقع بين دليلين دون الثلاثة فيخرج من محلّ الكلام فينحصر البحث حينئذ في الأدلّة المنفصلة وما يتردد بين كونه متّصلا ومنفصلا فيقع البحث حينئذ في هذا القسم في صور إحداها تعارض الأدلّة المنفصلة مع كون التعارض من جانب واحد وكون أحد الأدلّة ظاهرا والباقيين نصين بالنسبة إليه والمراد بالنّصوصية في هذه الصّور أعمّ منها ومن الأظهرية كتعارض عام مع خاصين والحكم في موارد هذه الصّورة مختلف ففي بعضها يتخيّر في ملاحظة النّسبة بين الأدلّة المتعارضة بين ملاحظتها دفعة ومرتبة وفي بعض آخر تتعين ملاحظتها دفعة واحدة وفي ثالث تتعين ملاحظتها مرتبة أمّا الأوّل فهو كلّ مورد يكون بين الخاصين المعارضين مع العام على ما عرفت تباين بشرط أن لا يلزم من تخصيص العام بهما بقاء العام بلا مورد أو تخصيص الأكثر كقولك أكرم العلماء ولا تكرم النحويين ولا تكرم الأصوليين إذا فرض التباين بين النّحوي والأصولي وحينئذ يجوز أن تلاحظ النسبة بين العلماء وبين النّحوي والأصولي فيخصّص بهما دفعة واحدة ويجوز أن تلاحظ النسبة بين العلماء والنّحوي فيخصّص به أوّلا ثمّ تلاحظ النسبة بين العام المخصّص بالنّحوي وبين الأصولي فيخصص به ثانيا فجواز الأمرين إنّما هو لأجل عدم اختلاف الحكم بهما وكذا فيما لو كان بين الخاصين عموم وخصوص مطلقا كما إذا فرض في المثال المذكور كون كل أصولي نحويا من دون عكس فيجوز حينئذ تخصيص العام بهما دفعة واحدة ومرتبا لكن يشرط في صورة الترتب تخصيص العام أوّلا بالمطلق منهما ثم بالخاص وأمّا صورة العكس فلا يجوز التخيير فيها بين الدّفعة وتخصيص العام أولا بالخاص ثم بالمطلق وأمّا الثّاني فهو كلّ مورد يكون بين الخاصين عموم وخصوص من وجه مثل قولنا أكرم العلماء ولا تكرم الأصوليّين ولا تكرم النحويّين لأنّ النسبة بين العلماء وبين الأصوليين والنحويّين عموم وخصوص مطلقا وبين الأخيرين عموم من وجه وبعد إخراجهما من عموم العلماء يجب إكرام غير الأصوليين والنّحويّين من العلماء بخلاف ما لو حطت النسبة مرتبة بأن خصّص العلماء أوّلا بالأصوليّين ثمّ بالنحويّين لانقلاب النسبة بعد إخراج الأصوليين إلى العموم من وجه لأنّ مادة الاجتماع هو العام النّحوي غير الأصولي ومادة الافتراق من جانب الأوّل هو الفقيه غير النّحوي ومن جانب الثاني هو النحوي الأصولي فلا يمكن تخصيص العلماء بالنحويّين ثانيا لفرض صيرورة النسبة حينئذ عموما من وجه فيجب حينئذ إمّا الرّجوع في مادة التعارض إلى المرجّحات أو الحكم فيها بالتعارض والرّجوع إلى مقتضى الأصول وحيث لا مرجّح لتخصيص العام أوّلا بأحد الخاصين لفرض تساوي مرتبتهما بالنّسبة إليه يجب تخصيصه بهما دفعة لئلاّ يلزم الترجيح بلا مرجّح ومثله الكلام فيما كان بين الخاصين عموم وخصوص مطلقا فيخصّص بهما العام دفعة ولا يجوز تخصيص العام أوّلا بالخاص منهما ثم بمطلقهما لانقلاب النسبة حينئذ إلى العموم والخصوص من وجه مثل قولنا أكرم العلماء ولا تكرم الأصوليين ولا تكرم النحويّين إذا فرض كون كلّ أصولي نحويّا من دون عكس لأنّه إذا خصّص العلماء بالأصوليّين أوّلا يكون المراد بالعلماء غير أصوليين منهم والنسبة بينه وبين النّحويّين عموم من وجه فمادة الاجتماع هو الفقيه النّحوي ومادة الافتراق من جانب الأوّل هو الفقيه غير النّحوي ومن جانب الثّاني هو النحوي الأصولي فلا بدّ حينئذ من التخصيص دفعة كما عرفت نعم لو خصّص العام أوّلا بالمطلق منهما ثم بالخاص لا تتفاوت الحال حينئذ بين الدفعة والترتيب فيتخير بينهما على ما أسلفناه وبالجملة أن تعين الدّفعة في هذا الفرض إنّما هو بالنسبة إلى تخصيص العام أوّلا بالخاص منهما وإلاّ فلو خصّص بالمطلق منهما أوّلا ثبت التخيير بين الدّفعة والترتيب على ما عرفت ثم إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين كون أحد الخاصين من قبيل الدّليل اللّفظي أو العقلي أو الإجماع لاتحاد المناط في الجميع في جميع ما ذكرناه خلافا لما توهمه الفاضل النّراقي كما ذكره المصنف رحمه‌الله وسنشير إلى توضيحه وأمّا الثالث فهو كلّ مورد يكون لملاحظة الترتيب فيه ثمرة ومرجح مثل قولنا أكرم العلماء ولا يجب إكرام العلماء ولا تكرم الأصوليّين فإذا لوحظ تعارض جميعها وعولج تعارضها دفعة واحدة يجب تخصيص العام في الدّليلين الأوّلين بالأصوليّين لكونه خاصا وحمل الأمر في الأوّل منهما على الاستحباب لكون النفي في الثاني نصّا بالنسبة إلى ظهور الأمر في الوجوب فيكون المحصّل حينئذ استحباب إكرام من عدا الأصوليين من العلماء بخلاف ما لو لوحظ الترتيب بأن يخصّص العام الأوّل بالأصوليّين أولا ثمّ نلاحظ النّسبة بين هذا العام المخصّص وبين قولنا لا يجب إكرام العلماء لانقلاب النسبة حينئذ إلى العموم والخصوص مطلقا فيجب تخصيص قولنا لا يجب إكرام العلماء بقولنا أكرم العلماء غير الأصوليّين فيختص عدم الوجوب حينئذ بالأصوليين

ويكون المحصل حينئذ وجوب إكرام من عدا الأصوليين من العلماء ولا يجب إكرام الأصوليين بل يحرم إكرامهم لظاهر النّهي في قولنا لا تكرم الأصوليين لعدم المنافاة بين عدم الوجوب وثبوت الحرمة وإنّما قلنا في تفسير الترتيب هنا بأن يخصّص العام الأوّل بالأصوليين أولا إذ لو لوحظ التعارض بين العامين أولا ويحمل الأمر في قولنا أكرم العلماء على الاستحباب لأجل نصوصية النفي في العام الآخر ثم يخصّص بالأصوليين لا تبقى ثمرة لملاحظة الترتيب لكون المحصل بعد ملاحظة التعارض دفعة أو ترتيبا بهذا المعنى هو استحباب إكرام من عدا الأصوليين فيتخير بينهما حينئذ بخلاف الترتيب بالمعنى المتقدم وأمّا وجود المرجّح للترتيب على الدّفعة فإنّه في صورة علاج التعارض دفعة واحدة يلزم تخصيص العلماء بالأصوليّين وحمل الأمر على الاستحباب وفي صورة الترتيب يلزم تخصيص العلماء بالأصوليّين في قولنا أكرم العلماء وتخصيص العلماء أيضا في قولنا لا يجب إكرام العلماء بهذا العام المخصّص والتخصيص الأوّل لازم على التقديرين فيدور الأمر حينئذ بين حمل الأمر على الاستحباب وتخصيص العلماء في قولنا لا يجب إكرام العلماء والتخصيص أولى من سائر المجازات وفذلكة المقامات الثلاثة المتقدّمة بحيث تكون ضابطة في المقام أنّه مع تعارض الأدلّة المنفصلة مع كون التعارض من جانب واحد وكون بعضها نصّا أنّ النسبة بين الأدلّة المتعارضة إن كانت نسبة واحدة عند علاج تعارضها دفعة واحدة أو مرتبا ولم تتقلب إلى نسبة أخرى عند علاجها مرتبا يثبت فيه التخيير وإن انقلبت إلى نسبة أخرى عند علاجها مرتبا بأن كانت نسبتها عند علاجها دفعة واحدة عموما وخصوصا مطلقا وانقلبت إلى نسبة أخرى عند علاجها مرتبا فحينئذ إن كان للترتيب مرجح فهو وإلا تعينت الدّفعة الثانية تعارض الأدلة من جانب واحد مع كون أحد الأدلّة ظاهرا والباقيين نصين بالنسبة إليه وكون بعضها مرددا بين كونه من المخصّصات المنفصلة أو المتّصلة كالاستثناء مثل قولنا أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم ولا تكرم النّحويين وتحقيق المقام يبتنى على تحقيق الكلام في كون الاستثناء من المخصّصات المتّصلة أو المنفصلة ونقل كلماتهم المومية إلى الخلاف في ذلك فنقول إنهم قد حكموا بعدم الضمان في العارية واستثنوا منه صورة اشتراط الضمان وصورة إعارة الذّهب والفضّة ولكنهم اختلفوا في أنّ الضّمان هل يعمّ المسكوك من الجنسين وغيره كالحلي المصوغة أو يختص بإعارة المسكوك أعني الدّرهم والدينار وذهب المشهور إلى الثّاني ومنهم فخر المحققين والسّبزواري وصاحب الرّياض وجماعة إلى الأوّل ومنهم المحقق والشّهيد الثانيان واختلافهم هذا ينشأ من اختلاف مشاربهم في فهم الأخبار لأنّ هنا أصنافا خمسة من الأخبار ففي بعضها نفي الضمان مطلقا مثل الصّحيح ليس على المستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن وفي آخر استثنى صورة الاشتراط وفي ثالث استثنى الذّهب والفضة مثل الخبر في العارية ليس على مستعير ضمان إلاّ ما كان من ذهب أو فضّة فإنهما مضمومان اشترطا أو لم يشترطا وفي رابع استثنى الدّنانير مثل الصّحيح لا يضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلاّ الدّنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا وفي خامس استثنى الدّراهم مثل الحسن كالصحيح ليس على صاحب العارية ضمان إلاّ أن يشترط صاحبها إلا الدّراهم فإنّها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط قال فخر المحققين ما حاصله أن خبر الذهب والفضة يخصّص بخبر الدّرهم والدّينار لكونه أخصّ بالنسبة إليه وبعد تخصيصه به يخصص عموم نفي ضمان العارية بهذا العام المخصّص وأورد عليه المحقق الثاني بما حاصله أنّ التّخصيص فرع التنافي ولا تنافي بين ضمان عارية الذّهب والفضة وضمان عارية الدّرهم والدّينار لإمكان اجتماعهما فلا موجب للتخصيص فيبقى عموم الذهب والفضة بحاله فيكون كل من خبر الذّهب والفضة مخصصا لعموم نفي الضّمان وذكر الشّهيد الثّاني ما حاصله منع التنافي كما ذكره المحقق الثاني وقد نقل المصنف رحمه‌الله عبارته بطولها وقال في الرّياض تبعا للسبزواري إنّ النسبة بين روايتي الدّرهم والدّينار بعد جعلهما كرواية واحدة وبين ما استثنى الذهب والفضة هو العموم والخصوص من وجه وتوضيحه على ما نقله بعض مشايخنا عن صاحب الرّياض مع ملاحظة ما ذكره في بعض حواشيه على كتابه في تلك المسألة أن روايتي الذهب والفضة والدّرهم والدّينار قد اشتملتا على نفي الضمان عن العارية وعلى إثباته في الذهب والفضّة كما في الأولى وفي الدّرهم والدّينار كما في الثّانية ولا تعارض بينهما في نفي الضّمان عن غير الذّهب والفضّة كالثوب ونحوه ولا في إثباتهما له في الدّرهم والدّينار وإنّما التعارض بين المستثنى منه في خبر الدّرهم والدّينار والمستثنى في خبر الذهب والفضة لأنّ مقتضى الأوّل نفي الضمان عن الحلي المصوغة ومقتضى الثّاني إثباته لها وإلى ذلك أشار المصنف رحمه‌الله بعقدي السّلب والإيجاب فيتعارضان فيها بالعموم من وجه فمادة الافتراق من الأوّل هو الثوب ونحوه لأنّ إثبات الضمان في الذهب والفضّة ساكت عنه ومن الثاني إثبات الضّمان في الدرهم والدينار لأن نفي الضمان عن ما عدا الدّرهم والدّينار ساكت عن إثباته فيهما لأنّ الكلام في فرض التعارض بين المستثنى منه من جانب والمستثنى من جانب آخر لا بين مجموع ما تضمنته الرّوايتان ومادة الاجتماع هي الحلي المصوغة على ما عرفت فيرجع فيها بعد التعارض والتساقط إلى مقتضى الأصول من أصالة عدم الضمان كما هو مقتضى عمومات نفي الضمان في العارية من غير تقييد وأقول إنّ ظاهر كلام المحقق الثّاني كون الاستثناء من المخصّصات المنفصلة فكأنّه قال لا ضمان في العارية ثم قال في عارية الذّهب والفضّة ضمان وقال أيضا في عارية الدّرهم والدّينار ضمان ولذا قال لا منافاة بين استثناء الذّهب والفضة من عموم نفي الضمان وبين استثناء الدّرهم والدّينار منه أيضا إذ لو كان الاستثناء من المخصصات المتّصلة تحققت المنافاة بين استثنائهما لأن مقتضى استثناء الأوّلين ثبوت الضمان في الحلي المصوغة ومقتضى استثناء الأخيرين نفيه عنها كما تقدم وقد تفطن الشّهيد الثّاني بتنافيهما فأجاب عنه بما هو مذكور في كلامه وظاهر الفخر وغيره كونه من المخصّصات المتّصلة حيث قد فهموا التنافي بين الاستثناءين فخصّصوا عموم الذّهب والفضة أو إطلاقهما بخصوص الدّرهم والدّينار ثم خصّصوا عموم نفي الضمان بهما وإلاّ فلا يتحقق التنافي بين الاستثناءين حتّى يوجب الجمع بينهما بتخصيص أحدهما بالآخر كما زعمه المحقق الثاني والتحقيق وفاقا للمصنف رحمه‌الله كونه من المخصّصات المتصلة لأنا لا نفهم فرقا بين قولنا لا تكرم العلماء

إن فسقوا أو الفاسقين منهم وبين قولنا أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم ولذا يفيد الحصر ولو كان من المخصّصات المنفصلة لم يفد ذلك علي نحو ما زعمه المحقق الثاني على ما عرفت ومن هنا يصحّ أن يقال إن النسبة بين قوله ليس في العارية ضمان إلاّ الدّرهم والدّينار وبين ما دلّ على ضمان الذّهب والفضّة هو العموم والخصوص من وجه على نحو ما قررناه في تقرير ما اختاره صاحب الرّياض ولكن في حكمه في مادة التعارض بالإجمال والرّجوع إلى مقتضى الأصول نظر كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله لأن الرّجوع إلى الأصول فرع فقدان المرجحات الدلالية لتأخره عنها والترجيح بحسب الدّلالة هنا موجود لأن رفع التعارض بين رواية الذهب والفضّة ورواية الدّرهم والدّينار وإن أمكن بأحد وجوه أحدها رفع اليد عن مقتضى الحصر المستفاد من أداة الاستثناء في رواية الدّرهم والدّينار بأن كان المقصود كون الدّرهم والدّينار من الأفراد المستثناة لا حصر الأفراد المستثناة فيهما فلا تنافي رواية الدرهم والدّينار ثبوت الضمان في الحلي المصوغة بمقتضى رواية الذّهب والفضّة لفرض كونهما من جملة أفرادهما حينئذ وثانيها تقييد إطلاق الذهب والفضة في الرّواية بالدرهم والدّينار المذكورين في الأخرى فيكون مقتضى الرّوايتين نفي الضمان في الحلي المصوغة كما اختاره الفخر وثالثها حمل الدّرهم والدّينار على إرادة جنس الذّهب والفضّة من باب إطلاق الفرد وإرادة جنسه فيكون مقتضى الرّوايتين ثبوت الضمان في الحلي المصوغة كما اختاره المحقق والشّهيد الثانيين إلاّ أنّ الأوّل بعيد جدّا لندرة وجوده إذ لم نعثر على مورد يرفع اليد فيه عن مقتضى الحصر المستفاد من أداة الاستثناء فيدور الأمر بين تقييد المطلق وحمل المقيد على المطلق ولا ريب أنّ الأوّل أولى لغلبة وجوده بالنّسبة إلى الثاني فيتعين مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه‌الله من كون دلالة نفي الضمان عما عدا الدّرهم والدّينار بالعموم ودلالة ما دل على ثبوته في الذّهب والفضّة بالإطلاق والتقييد أولى من التخصيص ومن هنا تظهر قوة ما اختاره فخر المحققين ولعلّ حكمه بتقييد الذّهب والفضّة بالدّرهم والدّينار ناظر إلى ما قدّمناه فتدبّر وكذا يظهر وجه النّظر فيما أطاله الشهيد الثّاني وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى الثّالثة تعارض الأدلّة المنفصلة من جانب واحد مع عدم نصوصيته في البين أصلا بأن تعارض دليلان مع ثالث ولم يكن بين نفس الدّليلين تعارض أصلا وكانا بالنسبة إلى الثّالث من قبيل الظاهرين دون الأظهرين وهو على أقسام لأن تعارض كلّ من الظاهرين مع الثالث إمّا أن يكون من قبيل التباين كقولنا أكرم العلماء ولا تكرم العلماء واقتل العلماء وإمّا أن يكون من قبيل تعارض العموم والخصوص من وجه مثل قولنا أكرم العلماء ولا تكرم الشعراء ولا تكرم الظرفاء إذا فرض كون بعض الشعراء والظّرفاء من العلماء وبعض العلماء غير شاعر ولا ظريف وإمّا أن يكون تعارض أحدهما مع الثالث من قبيل تعارض التباين وتعارض الآخر من قبيل تعارض العموم والخصوص من وجه مثل قولنا أكرم العلماء ولا تكرم العلماء ولا تكرم الشّعراء أمّا الأوّل فتلاحظ فيه المرجّحات السّنديّة لفرض انتفاء المرجحات الدّلالية بعد فرض انتفاء النصوصيّة والأظهرية في البين فحينئذ إن ترجح الثالث أعني قولنا أكرم العلماء على معارضيه يطرحان وإن ترجح على أحدهما خاصة يطرح المرجوح ويتخير بين الأخيرين وإن ترجح المعارضان يطرح الثالث ويعمل بمقتضاهما لفرض انتفاء التعارض بينهما وإن ترجح أحد المعارضين بالنسبة إلى الثالث دون الآخر يطرح الثالث أيضا لأنّه مع ترجح أحد المعارضين على الثالث وطرحه يفرض المطروح كغير الصادر عن المعصوم عليه‌السلام وبعد فرضه كذلك لا يصلح لمعارضة الآخر أيضا كذا أفيد وفيه نظر لأنّ طرحه لأجل مرجوحيته من حيث السّند بالنسبة إلى أحد المعارضين لا يوجب طرحه بالنسبة إلى الآخر مع فرض مساواته له في السّند إذ لا غائلة في أن يتعبدنا الشارع باعتباره بالنسبة إلى أحدهما دون الآخر سيّما إذا كان أقوى سندا بالنسبة إلى الأوّل فحينئذ لا بد من ترجيحه عليه أو يتخير بينهما ولكنه يشكل بما لو اختاره المكلّف ترجيحا أو تخييرا لعدم إمكان الجمع حينئذ بينه وبينما ترجح عليه لفرض المعارضة بينهما وإن قلنا بالتخيير بينهما عقلا أو شرعا فهو ينافي وجود المرجح فيما ترجح عليه وكيف كان فمع عدم الترجيح في البين رأسا يتخير بين العمل الثالث ومعارضيه وأمّا الثّاني فإمّا يحكم في مادة الاجتماع بالتعارض والتساقط والرجوع إلى مقتضى الأصول أو باستعمال المرجحات على الوجه المتقدم في سابقه على الوجهين في المتعارضين بالعموم من وجه وأمّا الثالث فهو كسابقه إن قلنا بالرجوع إلى المرجحات السندية في المتعارضين بالعموم من وجه وإن قلنا فيهما بالتساقط والرجوع إلى مقتضى الأصول في مادة الاجتماع فإن ترجح أحد المعارضين الذي يعارض الثالث بالتباين يطرح الثالث ويعمل بمعارضيه جميعا كما تقدّم وإن ترجح الثالث عليه يطرح معارضه المذكور ويحكم في مادة الاجتماع بينه وبين معارضه الآخر بالإجمال والتساقط والرجوع إلى مقتضى الأصول ويقع الإشكال فيما لو انتفي المرجّح بين الثالث وما يعارضه بالتباين إذ لا بد حينئذ من الحكم بالتخيير بينهما وحينئذ إن اختار المكلّف العمل بالمعارض يعمل بالمعارض الآخر أيضا لفرض انتفاء التعارض بينهما وإن اختار العمل بالثالث فهل يحكم بالإجمال في مادة الاجتماع بينه وبين المعارض الآخر والرّجوع إلى مقتضى الأصول فيها كما في صورة وجود المرجّح في الثالث أو يعمل بالمعارض في مادة الاجتماع وجهان من كون التخيير كالترجيح لتعين المختار بعد الاختيار على المكلّف فيكون اختياره لأحدهما بمنزلة وجود مرجّح فيه فكما يحكم مع وجود المرجّح بالإجمال والرّجوع إلى الأصول في مادة الاجتماع كذلك مع عدمه وثبوت التخيير ومن أن التخيير المستفاد من الأخبار من جملة الأصول التعبدية وغاية ما يستفاد منها تخير المكلّف في أصل العمل بأحد المعارضين بمعنى ثبوت التخيير من حيث هو مع قطع النظر عن وجود الموانع في موارده فهي لا تمنع من عدم جواز العمل بالمختار مع وجود مانع خارجي لأن اختياره لا يدفع موانعه ووجود المعارض مانع من العمل به فيعمل بمعارضه في مادة الاجتماع كما أنّ أصالة الإباحة في الأشياء لا تنافي وجوبها أو حرمتها بالعرض بدليل خارجيّ وقياسه على صورة وجود

المرجّح قياس مع الفارق لأنّه مع ترجيح أحد المتعارضين لوجود مرجّح فيه يكون ذو الترجيح كالسالم من المعارض فيعارض مع معارضه الآخر الّذي يعارضه بالعموم من وجه بخلاف ما لو ثبت العمل به لأجل التخيير لأنّ غاية ما تثبته إخباره هو أصل جواز التخيير الّذي لا ينافيه عدم الجواز بدليل خارجي والمقام محل إشكال وإن اختار بعض مشايخنا الثّاني الرابعة تعارض الأدلّة المنفصلة من جانب واحد مع نصوصيّة أحدها بالنسبة إلى بعض وظهور الآخر بالنسبة إليه بأن تعارض دليلان مع ثالث وكان أحدهما نصّا بالنسبة إلى الثالث والآخر ظاهرا بالنسبة إليه وهو على قسمين أحدهما أن يكون تعارض ما هو الظاهر بالنسبة إلى الثالث على وجه العموم والخصوص من وجه كقولنا أكرم العلماء ولا تكرم فسّاقهم ولا تكرم الفسّاق فتعارض دليل فسّاقهم مع دليل العلماء على وجه النّصوصية لكونه أخصّ منه وتعارض دليل فسّاقهم مع دليل العلماء من قبيل تعارض الظّاهرين لكونهما من قبيل العامين من وجه ويجب تخصيص دليل العلماء أولا بدليل فساقهم لكونه أخصّ منه لا بدليل الفسّاق لما عرفت من كون النسبة بينهما عموما من وجه وحينئذ إن قلنا في المتعارضين بالعموم من وجه بالتّساقط والرجوع إلى مقتضى الأصول في مادة الاجتماع تتأتى هنا أقسام أحدها أن يكون الخاص مخرجا لمادة الاجتماع بين عموم العلماء والمعارض الآخر كما في المثال المتقدّم لكون العالم الفاسق مادة اجتماع لهما وبعد إخراجه من عموم العلماء يرتفع التعارض بينه وبين دليل الفسّاق لاندراج مادة الاجتماع حينئذ تحت الثّاني وثانيها أن يكون الخاص مخرجا لمادة الافتراق من تحت دليل العلماء كما إذا أبدل قولنا لا تكرم فساقهم في المثال بقولنا لا تكرم عدولهم وبعد إخراجه من تحت عموم العلماء تصير النسبة بينه وبين دليل الفسّاق عموما وخصوصا مطلقا فيخصص به فيجب حينئذ إكرام فسّاق العلماء وثالثها أن يكون الخاص مخرجا لبعض أفراد مادة الافتراق وبعض أفراد مادة الاجتماع كما إذا بدّل الخاص بقولنا لا تكرم الأصوليين لأن الأصولي العادل من أفراد مادة الافتراق من جانب العلماء والأصولي الفاسق من أفراد مادة الاجتماع بينه وبين دليل الفسّاق وبعد إخراجهم من عموم دليل العلماء يبقى التعارض بينه وبين دليل الفسّاق أيضا على وجه العموم والخصوص من وجه فيجب الرّجوع في مادة الاجتماع إلى الأصول وإن قلنا فيهما بملاحظة المرجحات السّنديّة يجب تخصيص عموم العلماء أولا بالخاص لكونه جمعا عرفا لما مر غير مرّة من عدم تحقق المعارضة بين دليلين كانت النسبة بينهما عموما مطلقا وبعد تخصيصه ففي القسم الأوّل يرتفع التعارض بينه وبين دليل الفسّاق فلا يبقى مجال لملاحظة الترجيح وفي القسم الثّاني تصير النسبة بين عموم العلماء ودليل الفسّاق عموما وخصوصا مطلقا فيجب تخصيص دليل الفسّاق به فلا يبقى حينئذ أيضا مجال لملاحظة الترجيح بحسب السّند لكون الجمع بحسب الدّلالة مقدما عليه وفي القسم الثالث يجب ترجيح عموم العلماء أو عموم الفسّاق إن كان أحدهما مشتملا على بعض وجوهه وإلاّ فالتخيير لما عرفت من بقاء المعارضة بينهما بالعموم من وجه بعد إخراج الأصوليين من تحت عموم العلماء وثانيهما أن يكون تعارض ما هو الظاهر بالنسبة إلى الثالث على وجه التّباين كقولنا أكرم العلماء ولا تكرم العلماء ولا تكرم فسّاقهم ويجب أن يخصّص عموم العلماء أولا بدليل فساقهم ثم تلاحظ النسبة بينه وبين دليل حرمة إكرام العلماء لما عرفت من كونه جمعا عرفيّا مع أنّ معارضة عموم وجوب إكرام العلماء مع معارضه المباين فرع إحراز ظهور في العموم ومع احتمال وجود مخصّص له لا يبقى له ظهور إلاّ بعد الفحص عنه ففرض معارضتهما لا يعقل إلاّ بعد تخصيصه بدليل فسّاقهم وبعد تخصيصه به تكون النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا فيخصص عموم حرمة إكرام العلماء بعموم وجوب إكرامهم بعد تخصيصه بدليل فساقهم فيثبت وجوب إكرام عدولهم وأمّا القسم الثاني أعني ما كان التعارض فيه من جهة جميع الأدلّة بأن تعارض دليلان مع ثالث مع وجود التعارض بينهما أيضا فهو على أقسام لأنّه مع تعارض الأدلّة كذلك إمّا أن يكون الدليلان المعارضان مع الثّالث من قبيل النّصين بالنسبة إليه أو الظاهرين أو يكون أحدهما نصّا والآخر ظاهرا بالنسبة إليه وعلى التقادير إمّا أن يكون الدّليلان المعارضان من قبيل الظاهرين بالنسبة إلى أنفسهما أو من قبيل النّص والظاهر فالأقسام ستّة والكلام فيها في صور ثلاث إحداها أن يكون الدّليلان المعارضان مع الثالث من قبيل النّصين وقد عرفت أنهما أيضا قد يكونان من قبيل الظاهرين وقد يكونان من قبيل النّص والظّاهر أمّا الأوّل فمثل قولنا أكرم العلماء ولا تكرم النحويّين ويستحب إكرام الأصوليّين إذا فرضت النسبة بين الأخيرين عموما من وجه بأن كان بعض النحويّين أصوليّا فيجب تخصيص عموم العلماء بكل من الخاصين ويحكم بالتعارض والإجمال في مادة التعارض منهما أو يلتمس الترجيح إن كان وإلاّ فالتخيير وأمّا الثّاني فمثل قولنا أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم ويستحب إكرام فساق الفقهاء ويجب أن يخصّص عموم العلماء بكلّ من الخاصّين ثم يخصّص دليل حرمة إكرام فساقهم بدليل استحباب فساق الفقهاء فيستحب إكرام العالم الفقيه الفاسق الثّانية أن يكون الدّليلان المعارضان للثالث من قبيل الظّاهرين بالنسبة إليه وهو على أقسام لأن النسبة بين كلّ منهما والثّالث إمّا هو التباين أو العموم والخصوص من وجه أو بالاختلاف بأن كانت نسبة أحدهما بالتباين والآخر بالعموم من وجه وقد عرفت أيضا أنّ المعارضين بالنسبة إلى أنفسهما إمّا أن يكونا من قبيل الظاهرين أو النّص والظاهر أمّا الأوّل فمثل قولنا يجب إكرام العلماء ويستحب إكرام العلماء ويكره إكرام العلماء لأن النسبة بين الجميع هو التباين فيلتمس الترجيح بينها إن اشتمل بعضها على بعض وجوهه وإلاّ فالتخيير وأمّا الثّاني فمثل قولنا لا تكرم العلماء وأكرم العلماء ويستحب إكرام العلماء لأنّ نسبة الأخيرين إلى الأوّل بالتباين وهما من قبيل النّص والظاهر لأنّ الأمر ظاهر في الوجوب ومحتمل للاستحباب بخلاف لفظ الاستحباب وحينئذ تجب ملاحظة الترجيح بين الأوّل والأخيرين فإن ترجح الأخيران يطرح الأوّل ويحمل ظاهرهما على النصّ منهما وإن ترجح الأوّل على الأخيرين جميعا فيطرحان ويؤخذ به وإن ترجح على أحدهما دون الآخر يطرح المرجوح ويتخير بين المتساويين وأمّا الثالث فمثل قولنا يجب إكرام العلماء ويكره إكرام الفسّاق ويستحب إكرام الشّعراء لأنّ نسبة الأخيرين إلى الأوّل وكذا نسبتهما في أنفسهما بالعموم من وجه وحينئذ إن قلنا

بشمول أخبار التّرجيح لمثله فهو في حكم القسم الأوّل وإلاّ يحكم بالإجمال والرّجوع إلى مقتضى الأصول في مادة اجتماع الجميع وهو العالم الفاسق الشاعر وكذا في مادة اجتماع اثنين منها كالعالم الفاسق غير الشاعر والفاسق الشاعر غير العالم والعالم الشاعر العادل وهذا كلّه إذا لم يكن بعضها أقوى دلالة من الآخر وإلاّ فقد تنقلب النسبة ويحدث الترجيح كما ذكره المصنف رحمه‌الله فيما اختلف النسبة بين المتعارضات من مثال أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق ويستحب إكرام الشّعراء والوجه فيه واضح ممّا ذكره وأمّا الرّابع فمثل قولنا لا تكرم العلماء وأكرم الفسّاق ويستحب إكرام الشّعراء لأنّ نسبة الأخيرين إلى الأوّل بالعموم من وجه وهما من قبيل النصّ والظاهر كما تقدّم وحينئذ إمّا يحكم بالإجمال والرّجوع إلى مقتضى الأصول في مادة اجتماع الجميع أعني العالم الفاسق الشاعر وكذا في مادة اجتماع الأوّل وأحد الأخيرين وأمّا في مادة اجتماع الأخيرين فيحمل الظّاهر منهما على النصّ فيستحب إكرام الفاسق الشّاعر غير العالم وإمّا يرجع إلى المرجحات فإن ترجح الأوّل تدخل مادة الاجتماع بين الجميع فيه ويحمل الظاهر من الأخيرين على النّص منهما في مادة اجتماعهما فيحرم إكرام العالم الفاسق الشّاعر ويستحب إكرام الفاسق الشّاعر غير العالم وكذا إن ترجح أحد الأخيرين تدخل مادة اجتماع الجميع فيه ويحمل الظاهر من الأخيرين على النصّ منهما في مادة اجتماعهما وأمّا الخامس فمثل قولنا يجب إكرام العلماء ويستحب إكرام العلماء ويكره إكرام الشّعراء لأن نسبة الثاني إلى الأوّل بالتباين ونسبة الثالث إليه بالعموم من وجه والأخيران في أنفسهما من قبيل الظاهرين فإن قلنا بالإجمال والرّجوع إلى مقتضى الأصول في المتعارضين بالعموم من وجه تلاحظ النسبة بين الأوّل والثّاني فإن ترجح الثاني يطرح الأوّل ويحكم بالإجمال في مادة الاجتماع بين الأخيرين لكون نسبتهما بالعموم من وجه وكذا إن ترجح الأوّل يطرح الثّاني ويحكم بالإجمال والعمل بمقتضى الأصول في مادة اجتماع الأوّل والثّالث وإن قلنا بالتّرجيح في مثلهما فإن ترجح الأوّل على الأخيرين يطرح الثّاني مطلقا والثّالث في مادة اجتماعه مع الأوّل وإن ترجحا عليه يكون هو المطروح ثمّ تلاحظ النسبة بينهما ويعمل بمقتضى الترجيح وإلاّ فالتخيير وإن ترجح الأوّل على الثّاني يطرح المرجوح ثم تلاحظ النسبة بين الأوّل والثالث ويعمل بمقتضى المرجحات فيهما وإلاّ فالتخيير وإن ترجح الثاني عليه يكون هو المطروح ويعمل بمقتضى المرجحات بين الأخيرين وإلاّ فالتخيير وكذا إن ترجح أحد الأخيرين على الآخر يطرح المرجوح ويعمل بمقتضى المرجحات بين الرّاجح منهما والأوّل وإلاّ فالتخيير وإن انتفي التّرجيح في البين رأسا يتخير بين الجميع وأمّا السّادس فمثل قولنا لا تكرم العلماء وأكرم العلماء ويستحب إكرام الشّعراء لأنّ نسبة الثّاني إلى الأوّل بالتباين ونسبة الثالث إليه بالعموم من وجه والأخيران من قبيل النصّ والظاهر كما تقدّم وحينئذ إن قلنا بالترجيح في المتعارضين بالعموم من وجه يلاحظ التّرجيح بين الأوّل والأخيرين فإن ترجح الأوّل يطرح الأخيران وإن ترجّحا عليه يكون هو المطروح ويحمل ظاهرهما على النصّ منهما وإن ترجح الأوّل على أحد الآخرين يتخير بين الباقيين وإن قلنا فيهما بالإجمال والرّجوع إلى مقتضى الأصول فحينئذ يلاحظ الترجيح بين الأولين فإن ترجح الثاني يطرح الأوّل ويحمل ظاهر الأخيرين على النصّ منهما وإن ترجح الأوّل يطرح الثّاني ويحكم بالإجمال في مادة الاجتماع بين الأوّل والثالث الثالثة أن يكون الدّليلان المعارضان مع الثالث أحدهما بالنسبة إليه من قبيل الظاهر والآخر من قبيل النصّ وقد عرفت أنّ الدّليلين في أنفسهما إمّا أن يكونا من قبيل الظاهرين أو الظّاهر والنّص فهنا قسمان أحدهما قولنا يجب إكرام العلماء ويستحب إكرام الشّعراء ويكره إكرام الأصوليين لأن نسبة الثّاني إلى الأول بالعموم من وجه ونسبة الثالث إليه بالعموم والخصوص مطلقا ونسبة الأخيرين في أنفسهما بالعموم من وجه وحينئذ يخصّص عموم دليل العلماء أوّلا بالخاص من الأخيرين لعدم جواز تخصيصه بالآخر لما عرفته من كون نسبة الآخر إليه بالعموم من وجه وبعد تخصيصه به تلاحظ النسبة بين من عدا الأصوليّين من العلماء وبين الشّعراء وحيث كانت نسبتهما بالعموم من وجه وكذا بين الأخيرين يحكم في مادة الاجتماع في المقامين وهو العالم الشّاعر غير الأصولي والشاعر الأصولي بالإجمال والرّجوع إلى مقتضى الأصول أو بالترجيح إن اشتمل أحدهما على بعض وجوهه وإلا فالتخيير وثانيهما قولنا أكرم العلماء ولا تكرم الشعراء ويباح إكرام الأصوليّين من الشعراء لأن نسبة الثّاني إلى الأوّل بالعموم من وجه ونسبة الثالث إليه هو العموم والخصوص مطلقا ونسبة الأخيرين أيضا في أنفسهما بالعموم والخصوص مطلقا وحينئذ يخصص عموم العلماء أولا بالخاص من الأخيرين ثم تلاحظ النسبة بين الباقي من العلماء وبين الشّعراء أو يخصّص عموم الشّعراء أولا بدليل الأصوليّين من الشعراء ثم تلاحظ النسبة بين ما بقي من الشعراء وبين العلماء لعدم انقلاب النسبة على التقديرين لكون النسبة بين العام المخصّص والعام الآخر على التقديرين عموما من وجه ويحكم في مادة الاجتماع بالإجمال والرّجوع إلى مقتضى الأصول أو بالترجيح إن وجد بعض وجوهه وإلاّ فالتخيير ثم إنّ حكمنا بالرّجوع إلى مقتضى الأصول في موارد التعارض بالعموم من وجه بناء على عدم شمول أخبار التّرجيح له إنّما هو فيما كانت مادة الاجتماع من مجاري الأصول ولا يحكم بالتخيير العقلي كما في المثال الأخير لأنّ مادة الاجتماع فيه هو العالم الشاعر غير الأصولي وقد دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة وكلاهما مخالف للأصل لا يقال إنّ التخيير العقلي إنّما هو بعد القطع بصدور المتعارضين كما في متعارضات الكتاب والكلام في المقام في متعارضات الأخبار وهي ظنيّة غالبا لأنا نقول إنا نمنع ذلك لأنّ الظنّ المعتبر كالقطع والتحقيق منع عدم جواز الرّجوع إلى أصالة البراءة في المثال بناء على ما هو التحقيق من كون المانع من التمسّك بالأصول هي المخالفة القطعية العمليّة واللاّزم من طرح احتمال الوجوب والحرمة والتمسّك بمقتضى أصالة البراءة هي المخالفة الالتزامية دون العمليّة لأنّ المكلّف لا يخلو من الفعل الموافق لاحتمال الوجوب والتّرك الموافق لاحتمال الحرمة ثم إن فذلكة جميع ما قدمناه في الأقسام المتقدّمة سواء كان التعارض من جانب أو أكثر أنّه مع تعارض دليلين أو أكثر يلاحظ أولا تعارض النّص والظّاهر أو الظّاهر والأظهر فيحمل الظّاهر على النصّ أو الأظهر ثمّ تعارض

المتباينين ثم تعارض ما كان على وجه العموم والخصوص من وجه بناء على الحكم بالإجمال في مادة التعارض والرّجوع إلى مقتضى الأصول وإلا كان المتعارضان بالعموم من وجه كالمتباينين وبالجملة لا بد من ملاحظة هذا الترتيب إن اشتمل المقام على وجوه التعارض أو بعضها كما يظهر تفصيله ممّا أسلفناه من الأقسام ولعلّك بعد الخبرة بما قدّمناه تقدر على استنباط أحكام سائر الأقسام الّتي لا تحتويها الأقسام المتقدّمة والله الهادي إلى صوب الصّواب وإليه المرجع والمآب (قوله) وقد توهم بعض إلخ المتوهم هو الفاضل النراقي (قوله) لزعم أنّ المخصّص المذكور إلخ بناء على كشف كل من العقل والإجماع عن وجود قرينة متّصلة حين ورود العام أمّا الإجماع فواضح وأمّا العقل فللملازمة بينه وبين الشّرع وسيشير المصنف رحمه‌الله إلى أنّ العام المخصّص بمتصل إنّما تلاحظ النسبة بينه وبين سائر معارضاته بعد تخصيصه بما اتّصل به لا قبله وأنت خبير بأن العقل أو الإجماع إنما يكشف عن وجود قرينة في الجملة لا عن وجود المتصلة منها كيف لا ولا إشكال في جواز فصل القرائن عن الكلام بل وفي تأخيرها إلى ما قبل مضي وقت الحاجة بل عن وقتها أيضا إذا وجدت مصلحة تقتضي تكليف المخاطبين بظاهر العموم كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله عند تصحيح تخصيص العمومات الواردة في كلام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو بعض الأئمّة الماضين عليهم‌السلام بالمخصّصات الواردة في الأزمنة المتأخرة عن الأئمة المتأخرين عنهم (قوله) صحت ملاحظة النسبة إلخ بل قد أشرنا فيما تقدّم إلى خروج هذا القسم من محلّ النّزاع فراجع (قوله) والظّاهر أن التخصيص بالاستثناء إلخ قد أشرنا فيما تقدّم إلى ما يومي إلى كونه متّصلا أو منفصلا من كلماتهم وأنّ الحقّ وفاقا للمصنف رحمه‌الله هو الأوّل فراجع (قوله) لأنّ إخراج غير العادل إلخ الّذي هو مادة الاجتماع ومحلّ التعارض لأنّ الكلام الأوّل قد دلّ على وجوب إكرام العلماء العدول وعلى عدم وجوب إكرام غير العادل من العلماء والثّاني قد دلّ على وجوب إكرام النّحويّين ولا تعارض بينهما في إكرام عدول النحويّين لتوافقهما في الدّلالة على وجوبه وكذا في إكرام غير النّحوي من العلماء وهو واضح والتعارض بينهما إنّما وقع في إكرام النّحوي غير العادل لدلالة الأوّل على عدم وجوبه والثّاني على وجوبه وحاصل ما ذكره في المقام أنّ النسبة بينهما عموم من وجه لأنّ إخراج غير العادل النّحوي من الكلام الأوّل مخالف لظاهره فلو كانت النسبة بين عموم العلماء ودليل النحويّين عموما وخصوصا مطلقا كما هو اللاّزم لكون الاستثناء من المخصّصات المنفصلة لم يكن إخراج أفراد الخاص مخالفا لظاهر العام لكون الخاص قرينة عرفية للمراد من العام (قوله) عموم من وجه إلخ على ما سيجيء بيانه بعد نقل كلام صاحب المسالك (قوله) فإنّ مقتضى الخبر الأوّل إلخ الّذي استثني فيه الذّهب والفضة من عدم الضّمان فإن مقتضاه دخول الحلي المصوغة في الضمان (قوله) وثالثها بحكمها إلخ لا يخفى أنّ استثناء الدّنانير إنّما هو في خبر والدّراهم في آخر إلاّ أنّ الشّهيد الثّاني نزلهما منزلة خبر واحد كما سيشير إليه (قوله) على الوجهين الأخيرين إلخ يعني على الوجهين المذكورين في الخبرين الأخيرين من استثناء مطلق الجنسين واستثناء خصوص الفردين أعني الدّرهم والدّينار(قوله) فيخصّص العام الأوّل إلخ العموم بالنّظر إلى الفقرة الأولى من صحيحة الحلبي والإطلاق بالنظر إلى الفقرة الثانية منها(قوله) وأيضا فإن العمل بالخبرين الأخصّين إلخ يعني خبر الدّرهم والدّينار وحاصله أنّ العمل بالخبرين الأخصّين وتخصيص خبر الذّهب والفضة بهما ثمّ تخصيص خبر عدم الضمان مطلقا به بعد تخصيصه بهما غير ممكن لأن استثناء الدّرهم قد وقع في خبر واستثناء الدّينار في آخر وظاهر الاستثناء الأوّل بقاء الدّينار على حكم عدم الضمان قضاء للحصر وبالعكس في الاستثناء الثّاني فهما لمعارضتهما بظاهرهما لا يصلحان لتخصيص خبر الذهب والفضّة والعمل بظاهرهما لم يقل به أحد بل غير ممكن كما عرفت هذا بخلاف ما لو لم نعمل بالخبرين الأخصّين لأنّه على القول بثبوت الضّمان في مطلق الجنسين يكفي فيه الاقتصار في تخصيص عدم الضمان مطلقا على العمل بخبر الذّهب والفضّة فيخصّص به خاصّة ولا يعمل بخبر الدّرهم والدّينار لنهوض الأوّل لإثبات الضمان فيهما أيضا مع أنّ ثبوته فيهما إجماعي (قوله) فإن قيل التخصيص إلخ حاصله أنّ ما ذكرت إنّما يرد لو عمل بكلّ من خبري الدّرهم والدّينار مستقلا بخلاف ما لو عملنا بهما بعد تنزيلهما منزلة خبر واحد استثني فيه الدّرهم والدّينار إذ لا قصور في الدّلالة حينئذ(قوله) قلنا هذا أيضا إلخ حاصله منع عدم القصور لأنّ استثناء كلّ من الدّرهم والدّينار وقع في خبر مستقل مباين للآخر وظاهر كلّ منهما إفادة الحصر وغاية ما يستفاد منهما بعد تنزيلهما بمنزلة واحد عدم إرادة الحصر في ظاهر كلّ منهما فيرجع محصلهما بعد عدم إرادة ما يفيدان بظاهرهما من الحصر إلى كون كلّ من الدّرهم والدّينار من جملة الأفراد المستثناة لا انحصار الاستثناء فيهما(قوله) هنا ممكن إلخ بتخصيص عموم عدم ضمان العارية مطلقا بكلّ من خبري الذّهب والفضّة والدّرهم والدينار لبقاء خبر الذّهب والفضّة حينئذ على عمومه (قوله) فإن قيل إخراج الدّراهم إلخ لا يقال إنّه لا وقع لهذا السّؤال بعد منع ظهور روايتي الدّرهم والدّينار في إرادة تمام الباقي لأنّ المنافاة المذكورة إنّما تتوهّم على تقدير هذا الظّهور لا مع عدمه لأنّا نقول إنّ المنافاة تارة تنشأ من إرادة حصر الضمان فيهما وأخرى من تخصيصهما بالذّكر وإن فرض عدم اقترانهما بأداة الحصر ولما دفع المنافاة الأولى قبل السّؤال سأل عن الثانية هنا(قوله) في الأوّل إلخ يعني عموم عدم ضمان العارية مطلقا(قوله) على هذين الوجهين إلخ المذكورين في عنوان كلامه (قوله) لأنّ التعارض بين العقد السّلبي إلخ قد أسلفنا فيما تقدّم أن التعارض بين روايتي الدّرهم والدّينار بعد تنزيلهما منزلة رواية واحدة ورواية الذّهب والفضة إنّما هو بين المستثنى منه في الأولى والمستثنى في الثانية حيث إنّ الأوّل اقتضى عدم ضمان الحلي المصوغة والثاني ضمانها فلا تعارض بين العقد الإيجابي في الأولى والسّلبي في الثّانية لأنّ العقد الإيجابي في الأولى قد اقتضى ثبوت الضمان في الدّرهم والدّينار وهو لا ينافي عدم ضمان ما عدا الذّهب والفضة كما هو مقتضى العقد السّلبي في الثانية لسكوته عنه وكذا العقد السّلبي في الثانية اقتضى عدم ضمان ما عدا الذهب والفضّة مطلقا وهو لا ينافي ثبوت الضّمان في الدّرهم والدّينار كما هو مقتضى العقد الإيجابي في الأولى ومن هنا تظهر مادة الاجتماع ومادتي الافتراق بين الرّوايتين لأنّ مادة الاجتماع

هي الحلي المصوغة ومادة الافتراق من جانب المستثنى منه في الأولى وهو الثوب ونحوه وجانب المستثنى في الثّانية هو الدّرهم والدّينار وقد أسلفنا فيما قدّمناه زيادة توضيح للمقام فراجع ولاحظ(قوله) إلا أن يقال إنّ الحصر إلخ لعل في الإتيان يلفظ إلاّ إشعارا بضعف هذا القول كما هو المتداول في سائر الموارد ووجه الضّعف أن غاية ما يستفاد من منافات حصر الضّمان في الدّرهم في رواية وحصره في الدّينار في أخرى هو عدم كون الحصر في كلّ منهما حقيقيّا بل إضافيا بالنّسبة إلى ما عدا المذكور في الأخرى فلا قصور في إفادتهما للعموم بالنسبة إلى ما عداهما بعد تنزيلهما بمنزلة رواية واحدة لأجل ما عرفت من عدم إرادة الحصر الحقيقي منهما(قوله) يظهر النظر في مواضع إلخ لأنّ جميع ما ذكره من الأسئلة والأجوبة تبتنى على كون الاستثناء من المخصّصات المنفصلة وإلاّ فلا وقع لشيء منها إذ على تقدير كونه من المخصّصات المتّصلة لا بد أن يعمل في المقام بما قرّره المصنّف قدس‌سره اللّطيف (قوله) فإن كان فيها ما يقدم إلخ حاصل الكلام على وجه يكون ضابطا في المقام أن يقال إنه إذا تعارضت الأدلّة بنسب مختلفة فلا بد أن تلاحظ المرجّحات الدّلالية فإن كان فيها نص وظاهر يحمل الظاهر على النصّ أو الأظهر لأنّه جمع عرفي مقدم على مرجّحات السّند ثم تلاحظ النّسبة بينها لأنّه قد ينقلب النّسبة ويحدث الترجيح بحسب الدّلالة من جهة أخرى كما أوضحه المصنف رحمه‌الله وإن لم يحدث الرّجحان أو لم يكن بينها ابتداء رجحان بحسب الدّلالة فإن وجد فيها ما كان تعارضهما بالعموم من وجه وقلنا في مثله بالإجمال والرّجوع إلى مقتضى الأصول يعمل بمقتضاه وإن قلنا فيه بالرّجوع إلى المرجحات السّندية فهو كالمتباينين ثم تلاحظ مرجحات السّند ولا بد أن يلاحظ هذا الترتيب في المتعارضات بنسب مختلفة أمّا تقديم التّرجيح بحسب الدّلالة فلما عرفت من كونه جمعا عرفيّا وأما ملاحظة التّعارض بالعموم من وجه بعده على القول المتقدّم فلما أشار إليه المصنف رحمه‌الله آنفا من أنّ الترجيح بحسب السّند من قبيل رفع المانع لا إحراز المقتضي فلا بدّ في التّرجيح بحسب السّند من إحراز ظهور المتعارضين في مدلولهما والفرض في المتعارضين بالعموم من وجه إجمالهما في مادة الاجتماع فإذا جمع بين النصّ والظّاهر أو الأظهر والظّاهر وحكم بإجمال ما هو غير ظاهر منها يلتمس التّرجيح بحسب السّند بينما بقي ظاهرا في مدلوله منها ومع فقد التّرجيح يحكم بالتّخيير ومن هذا البيان يظهر ما في عبارة المصنّف من القصور لأنّ الظّاهر أنّ المراد بقوله وإمّا لأجل مرجح آخر هو المرجّح بحسب السّند لأنّه بعد ملاحظة المرجّح بحسب السّند لا يبقى محلّ لملاحظة النّسبة في الباقي لما عرفت من أنّ التّرجيح بحسب السّند آخر المراتب المتقدّمة اللهمّ إلاّ أن يريد بمرجّح الدلالة ما كانت نسبته بالعموم والخصوص مطلقا وبالمرجح الآخر ما عداه مثل كون أحد العامين أقل أفرادا من الآخر ونحوه وإن كان هذا أيضا من مرجّح الدّلالة(قوله) فإذا خصّ العلماء إلخ بإخراج الفساق منهم (قوله) لزم إلغاء النّص إلخ لأنّ قولنا أكرم العلماء دليل عارضه دليلان أحدهما على وجه العموم والخصوص مطلقا وهو قولنا لا تكرم فسّاقهم والآخر على وجه العموم والخصوص من وجه وهو قولنا يستحبّ إكرام العدول وحينئذ تجب ملاحظة الترتيب بمعنى تخصيص العلماء أولا بفسّاقهم لكونه أخصّ منه مطلقا ثم تخصيص العدول بالعلماء لصيرورته أخصّ منه بعد إخراج الفسّاق منهم إذ لو لا ملاحظة التّرتيب بأن يخصّص العلماء أولا بالعدول بأن تخرج مادة الاجتماع التي هو العالم العادل من تحت عموم العلماء ويدخل تحت عموم العدول فحينئذ إمّا أن يخصّص العلماء بفساقهم أيضا فيلزم طرح دليل العلماء لبقائه بلا مورد حينئذ وإمّا أن لا يخصّص به فيلزم إلغاء دليل فسّاقهم الّذي هو نص بالنّسبة إلى دليل العلماء وكلّ من اللاّزمين باطل فكذا ملزومهما(قوله) فيحدث التّرجيح في المتعارضات إلخ التّرجيح الحاصل من ملاحظة الترتيب في المثال المتقدم إنما كان في بعض المتعارضات وهنا بين الجميع وهو هنا كون العام بعد تخصيصه أقل أفرادا من الآخر وهو من جملة مرجحات الدّلالة كما تقدم سابقا(قوله) فإذا فرضنا أنّ الفساق أكثر إلخ لا يخفى أنّ مادة الاجتماع بين الأوّل والثّاني أعني العالم الفاسق غير الشّاعر داخلة تحت الأوّل فيجب إكرامه ومادة الاجتماع بين الثاني والثّالث أعني الفاسق الشّاعر غير العالم داخلة تحت الثّاني فيحرم إكرامه ومادة الاجتماع بين الأوّل والثّالث أعني العالم الشاعر غير الفاسق داخلة تحت الثالث فيستحبّ إكرامه وأمّا مادة اجتماع الجميع فداخلة تحت الثالث أيضا كما يظهر مما ذكره المصنف رحمه‌الله وسنشير إليه (قوله) الفساق منه إلخ كلمة من للتبعيض والضمير المجرور عائد إلى العلماء باعتبار العموم (قوله) فيحكم بأنّ مادة الاجتماع إلخ فإن قلت إنه بعد تخصيص عموم الشعراء بدليل الفساق لا يبقى تحت عموم الشعراء إلاّ العدول منهم وبعد تخصيص عموم العلماء بهذا العام المخصّص بإخراج عدول الشعراء منهم لا يثبت إلاّ استحباب إكرام العالم الشّاعر العادل دون الفاسق قلت إنّه بعد تخصيص الفساق بالعلماء يبقى تحت عموم الأوّل من عدا العلماء من الفسّاق وبعد تخصيص عموم الشعراء بعموم الفساق المستثنى منه العلماء يبقى تحته صنفان أحدهما الشاعر العادل غير العالم والآخر العالم الفاسق إذ لم يخرج من عموم الشّعراء إلاّ الفساق غير العالم فيبقى العالم الفاسق تحته مندرجا وبعد تخصيص عموم العلماء لعموم الشّعراء المستثنى منه الفاسق غير العالم يبقى العالم الفاسق الشّاعر تحت عموم الشّعراء مندرجا (قوله) وأمّا تقسيم الأصوليّين المرجحات إلخ حاصله أنّ ما ذكروه من تقسيم المرجحات إنما هو باعتبار مورد المرجح والمحل الّذي يوجد فيه وما ذكره المصنف رحمه‌الله إنما هو باعتبار مورد الرّجحان أعني ما يتصف بصفة الرّجحان وهما متغايران مفهوما ومصداقا أمّا الأوّل فواضح وأمّا الثّاني فلأن كلّ ما يكون موردا للمرجّح لا يلزم أن يكون موردا للرّجحان أيضا كالفصاحة والأفصحيّة لأن موردهما المتن ومورد الرجحان الحاصل بهما الصدور وكذا النقل باللفظ والمعنى لأنّ موردهما المتن ومورد الرّجحان الحاصل بهما إنما هو المضمون وإنما عدل عن تقسيمهم إلى ما ذكره لعدم حصره لجميع الأقسام لأنّ من جملة المرجحات موافقة الشهرة بحسب الفتوى وكذا موافقة الكتاب والسّنة والأصل ونحوها وليس محلّ شيء من هذه المرجحات متن الرّواية ولا سندها ثم إن عد المفهوم والمنطوق والعموم والخصوص من

المرجحات في المقام ليس بشيء لما مر غير مرّة من خروج الكلام المشتمل على شيء من مرجحات الدّلالة من صورة التعارض لدخول التأويل في أحد الخبرين بقرينة رجحان الآخر في الجمع العرفي فلا يبقى معه تحير في فهم المراد حتى يدخل في مورد أخبار التّرجيح (قوله) أمّا الترجيح بالسّند إلخ لا يذهب عليك أن مورد الترجيح بالسّند هو أخبار الآحاد إمامية كانت أم نبويّة لعدم جريانه في الكتاب والسّنة المتواترة بخلاف مرجحات وجه الصّدور لجريانها في المتواترات أيضا ما عدا الكتاب والسّنة النبوية أمّا الكتاب فواضح وأمّا السّنة فلعدم ثبوت خوف النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في عصره من أحد وفي المقام إشكال وارد على القول باعتبار الأخبار من باب الظّنون المطلقة كما يراه جماعة وكذا على مختار المصنف رحمه‌الله بل المشهور بين القدماء قدّس الله أسرارهم من قولهم باعتبارها من باب الوثوق بالصّدور وذلك لأنّه مع تعارض الخبرين لا يمكن حصول الظنّ الفعلي بالواقع من كلّ منهما لفرض تعارضهما وتناقضهما وحينئذ إمّا أن لا يحصل الظنّ كذلك من شيء منهما وإمّا أن يحصل من أحدهما دون الآخر فعلى الأوّل يخرج كلّ منهما من الحجيّة لانتفاء مناط الاعتبار في كل منهما وعلى الثّاني يكون المفيد للظنّ سليمان من المعارض لخروج الآخر لأجل عدم إفادته للظنّ من مرتبة الحجية فلا يبقى مورد للترجيح على هذا القول وأمّا على القول الثاني فإنّه مع رجحان أحد الخبرين لأجل اشتماله على بعض وجوه الترجيح لا يبقى الوثوق بصدور الآخر فيخرج من درجة الاعتبار فيكون ذو الترجيح سالما من المعارض وقد يذب عنه على القولين بأن القائلين بهما قد يقولون في بعض الموارد باعتبار الأخبار من باب الظنّ النّوعي كما إذا زال الظنّ عنها لأجل معارضة القياس ونحوه ممّا قام الدّليل على عدم اعتباره لأنّهم وإن صرحوا في كتبهم بكون اعتبارها من باب إفادة الظنّ الفعلي بالواقع إلاّ أنّهم لا يطرحون الخبر في مقابل القياس كما يظهر من التتبع في أبواب الفقه بل هو المصرح به في كلمات بعضهم في الأصول أيضا حيث قيد اعتبارها من باب الظن الفعلي بعدم زواله بمثل القياس ونحوه وإلاّ فلا تطرح في مقابل مثل القياس ويقال فيما نحن فيه أيضا إنه مع تعارض الخبرين وعدم إفادة أحدهما للظنّ الفعلي لأجل اقترانه ببعض الأسباب التي قام الدّليل على عدم اعتباره لا يخرج هذا الخبر غير المفيد للظنّ من الحجيّة فتصحّ ملاحظة الترجيح حينئذ وفيه مع عدم اطراده أنّه إنما يتمّ إذا قلنا باعتبار الظنّ من باب الشّرع دون العقل كما هو مبنى القول باعتبار الظنون المطلقة لأنّ مناط حكم العقل هو صفة الظنّ الفعلي فلا يجري فيما لم يفد الظنّ كذلك سواء كان عدم الإفادة لأجل المعارضة بالقياس ونحوه أو غيرها ومنه يظهر الكلام فيما قلنا باعتباره من باب إفادة الوثوق أيضا هذا ولكن الكلام في ذلك يرجع إلى الإشكال في كيفية استثناء القياس من عموم دليل اعتبار الظنّ المطلق إذ الإشكال كما يرد على العمل بالظنّ القياسي كذلك يرد على رفع اليد عن دليل لأجل زوال الظنّ الحاصل منه بمعارضة القياس لأن ضرورة المذهب كما قضت ببطلان القياس من حيث كونه حجّة في الشّرع كذلك قد قضت ببطلانه من حيث كونه موهنا أو مرجحا كما قرّر في محلّه (قوله) ومنها كون أحد الرّاويين عدلا إلخ مع مساواته مع صاحبه في مرتبة التحرز عن الكذب فتكون صفة العدالة مزية مفقودة في خبر غير العادل لا يقال إنّه مع المساواة في ذلك لا دليل على الترجيح بصفة العدالة بناء على كون مناط الترجيح هو الأقربية إلى الحقّ نعم يتم ذلك على القول بالتعبّد في باب التّرجيح مع أنّه لا دليل على الترجيح حينئذ بصفة العدالة لأنّ المنصوص هي الأعدلية دون العدالة لأنا نقول إنه مع مساواتهما في مرتبة التحرز مع قطع النّظر عن عدالتهما يتقوى ذلك في خبر العدل بملاحظة عدالته (قوله) اسم المزكي إلخ بصيغة الفاعل أو المفعول (قوله) فلا يعارض المسند إلخ لخروجه من الحجيّة حينئذ(قوله) ومنها أن يكون طريق تحمل أحد الرّاويين إلخ اعلم أن طريق تحمل الرّواية سبعة أوّلها السّماع من لفظ الشّيخ وثانيها القراءة على الشيخ وتسمّى العرض لأن القاري يعرض على الشيخ وثالثها الإجازة ورابعها المناولة بأن يعطيه تمليكا أو عارية للنسخ أصله ويقول له هذا سماعي من فلان فاروه عنّي وخامسها الكتابة بأن يكتب الشيخ مروياته لغائب أو حاضر بخطه أو يأذن لثقة يعرف خطه يكتبها له وسادسها الإعلام بأن يعلم الشيخ الطّالب أن هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان مقتصرا عليه من غير أن يقول اروه عنّي أو أذنت لك في روايته ونحوه وسابعها الوجادة وقال الشهيد في شرح الدّراية وهو أي السّماع من الشّيخ أرفع الطرق الواقعة في التحمل عند جمهور المحدثين لأنّ الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته ولأنّه خليفة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسفيره إلى أمّته والأخذ منه كالأخذ منه ولأنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخبر الناس أولا وأسمعهم ما جاء به والتقرير على ما جرى بحضرته صلى‌الله‌عليه‌وآله أولى ولأنّ السّامع أربط جأشا وأوعى قلبا وشغل القلب وتوزع الفكر إلى القاري أسرع وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام يجيئني القوم فيسمعون منّي حديثكم فأضجر ولا أقوى قال فاقرأ عليهم من أوّله حديثا ومن وسطه حديثا ومن آخره حديثا فعدوله عليه‌السلام إلى قراءة هذه الأحاديث مع العجز يدل على أولويته على قراءة الرّاوي وإلاّ لأمر بها وساق الكلام إلى أن قال وقيل هو أي العرض كتحديثه أي تحديث الشيخ بلفظه سواء وهو المنقول عن علماء الحجاز والكوفة لتحقق القراءة في الحالين مع سماع الآخر وقيام سماع الشيخ مقام قراءته في مراعاة الضّبط وورد به حديث عن ابن عبّاس أن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء وقيل العرض أعلى من السّماع من لفظ الشيخ وما وقفت لهؤلاء على دليل مقنع إلا ملاحظة الأدب مع الشيخ في عدم تكليفه للقراءة التي هي بصورة أن يكون تلميذا لا شيخا انتهى (قوله) ومنها الاضطراب إلخ هو ما اختلف رواة الحديث أو راويه فيه متنا أو سندا فروى مرة على وجه وأخرى على وجه آخر مخالف له بأن يرويه الرّاوي تارة عن أبيه عن جدّه مثلا وتارة عن جدّه بلا واسطة وثالثة عن ثالث غيرهما أي يروي لفظ الحديث تارة على وجه وأخرى على وجه آخر يخالفه كخبر اعتبار الدّم عند اشتباهه بالقرحة لخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا أو بالعكس فرواه في الكافي بالأوّل وفي التهذيب في كثير من النّسخ وفي بعضها بالثّاني واختلف الفتوى بذلك حتّى من فقيه واحد(قوله) وأنت خبير بأن مرجع الترجيح إلخ الوجه

في تخصيص الترجيح بالفصاحة بالذّكر مع أنّ مرجع الترجيح بكل من النقل باللّفظ والفصاحة والمسموع من الشيخ والجزم بالسّماع ليس إلى الظنّ بالدّلالة لكون الأوّل من مرجحات المضمون والبواقي من مرجحات الصّدور لا الدّلالة أنّ محلّ الكلام في المقام إنّما هو في مرجحات الصّدور الّتي موردها متن الحديث ومجمع القيدين من الأمور المذكورة ليس إلاّ الفصاحة لأنّ النقل باللفظ وإن كان من المرجحات المتنية إلاّ أنّ الكلام فيه سيجيء عند الكلام في مرجحات المضمون وما عدا الفصاحة من البواقي وإن كان من مرجحات الصّدور إلاّ أنّ الكلام فيها قد ظهر مما سبق من مرجحات السّند(قوله) قال المحقّق في المعارج إلخ ظاهر كلامه طرح الترجيح بمخالفة العامة ولازمه الحكم بالتخيير في مواردها من باب التسليم إن لم يوجد أحد وجوه المرجحات الأخر وسيشير المصنف رحمه‌الله إلى ضعف كلامه وسنشير أيضا إلى زيادة تزييف له (قوله) إنّ ترجيح أحد الخبرين بمخالفة العامة يمكن أن يكون بوجوه إلخ لا يخفى أنّ مخالفة العامة على الوجه الأوّل يكون مرجحا تعبديا لوجه الصدور مندرجة في المرجحات الداخلية نظير الترجيح بالأصل من المرجحات الخارجية وعلى الثاني يكون من المرجحات المضمونية وعلى الثالث يكون من المرجحات الخارجة لأنّ المخالفة حينئذ دليل مستقل نظير أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة في ترجيح دليل الحرمة على الوجوب وعلى الرّابع يكون من مرجحات وجه الصّدور بمعنى كون الموافقة لهم كاشفة عن صدور الخبر الموافق تقيّة لا من باب محض التعبد كما في الوجه الأوّل ثم إنّه يفترق الوجه الأوّل عن الثّاني والثّالث أيضا باختصاصه بموارد تعارض الخبرين وجريانهما فيما لم يكن هناك خبر أصلا وبهذا الوجه يفترقان عن الرّابع أيضا لاختصاصه بموارد تعارض الخبرين ويفترق الأوّل عن الثّاني بوجهين آخرين أحدهما أنّ الموافقة والمخالفة على الأوّل دليل على ورود الموافق تقية والمخالف لبيان الواقع وعلى الثاني أنّ الموافقة أمارة لبطلان مضمون الخبر في الواقع والمخالفة لحقيته كذلك وثانيهما أنّ الموافقة والمخالفة على الأوّل دليلان على ورود الموافق تقية والمخالف لبيان الواقع مطلقا سواء كان الاحتمال في المسألة عند الخاصة منحصرا في اثنين أم كان أزيد بأن كانت المسألة عندهم ذات قولين أو أقوال وكانت العامة متفقين على أحد القولين أو الأقوال وكان أحد الخبرين موافقا لهم والآخر مخالفا لهم وأمّا على الثّاني فمع انحصار الاحتمال في المسألة في اثنين تكون المخالفة أمارة لحقية مضمون الخبر في الواقع والموافقة أمارة لبطلانه كذلك وأمّا مع تكثر الاحتمال فالموافقة وإن كانت أمارة لبطلان مضمون الموافق في الواقع إلاّ أنّ المخالفة لا تكون أمارة لحقية مضمون الخبر المخالف لأنّ الفرض حينئذ أنّ الحقّ إنما هو بين الاحتمالات المخالفة لهم لا انحصاره في مضمون المخالف الّذي يوافق أحد الاحتمالات المذكورة نعم يكون المخالف حينئذ أبعد من الباطل بالنسبة إلى الموافق لا أن تكون المخالفة أمارة الرشد والحقية وبهذا الوجه يفترق الأوّل عن الرّابع أيضا(قوله) فمع بعده عن مقام ترجيح أحد الخبرين إلخ لأنّ المناسب لترجيح أحد الخبرين المعتبرين من باب الطّريقية كون المرجّح ممّا يقوي ذا المزية في جهة اعتباره بأن يقوي جهة كشفه عن الواقع بحيث يكون مورده معه أقرب إلى الواقع وأبعد من الباطل من معارضه الخالي منه لا جعل الأمور التعبدية من مرجحاته أو جعل ما هو كاشف عن الواقع بنفسه منها لكن مع قطع النّظر عن جهة كشفه عنه لاختلاف المرجّح مع صاحبه حينئذ في المرتبة(قوله) لأنّ خلافهم ليس حكما واحدا إلخ حاصله أنّ التعليل المذكور إنّما يتم لو كان الاحتمال في المسألة منحصرا في اثنين أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف لهم إذ يصح حينئذ أن يقال إنّ الرّشد فيما خالفهم وأمّا لو كانت المسألة ذات احتمالات أحدها موافق للعامة فلا يستقيم التعليل حينئذ لأنّ الحقّ حينئذ في أحد الوجوه المخالفة لهم وهذا لا يكفي في الكشف عن حقية أحد الوجوه تعيينا نعم المخالفة إنّما تنفع في أبعدية الوجوه المخالفة لهم عن الباطل إن علمت أو احتملت غلبة الباطل على أحكامهم فإن قلت إنّ التّعليل الوارد في الأخبار إنّما هو كون الرّشد في خلافهم وكلمة في للظرفية لا كون الرّشد هو نفس ما يخالفهم والإشكال إنما يرد على الثاني دون الأوّل لأنّ غاية ما يفيده التعليل على الأوّل أنّ الرّشد متحقّق في خلافهم ولازمه مع انحصار الاحتمال المخالف لهم في واحد كون الرّشد هو ذلك الاحتمال وفي صورة تعدّده كونه في جملة تلك الاحتمالات المخالفة لهم بمعنى عدم كونه هو الاحتمال الموافق لهم فيكون الترجيح حينئذ بمجرّد أبعديّة المخالف عن الباطل وإن لم يتعيّن الحقّ فيه قلت إنّ السّائل كأنّه غفل عن ظاهر الأخبار الواردة في المضمار لأنّ ظاهرها الأمر بالأخذ بالمخالف للعمل لأجل كون المخالفة أمارة الرّشد لا لأجل مجرّد الأبعديّة عن الباطل سيّما رواية علي بن أسباط لأنّ قوله عليه‌السلام فخذ بخلافه فإنّ الحقّ فيه كالصّريح في كون المأخوذ أمرا متعينا وأنّه الحقّ لا أنّه من محتملاته (قوله) إلى التعبد بعلّة الحكم إلخ لما أشار إليه من عدم استقامة ظاهر العلّة فلا بدّ أن يكون الأخذ بها تعبّدا محضا وهو أبعد من التعبّد بالترجيح بالمخالفة وقد تقدّم وجه بعده أيضا(قوله) كانت العامة مختلفين إلخ فلا تتحقق الموافقة والمخالفة والحاصل أنّ هنا صورا إحداها أن تكون المسألة عند الشّيعة ذات وجهين أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف لهم الثانية أن تكون عند الشيعة ذات وجوه وكذا عند العامة بأن اختلفوا فيها كالشّيعة على أقوال الثالثة أن تكون عند الشيعة ذات وجوه ولكنّ العامة اتفقوا على وجه واحد منها والأولى أغلب بالنسبة إلى الثالثة وعلى الثانية لا تتحقّق الموافقة والمخالفة فالأخبار لا تشمل ما عدا الأولى بناء على حملها على الغالب لندرة الثالثة وعدم تحقّق الموافقة والمخالفة على الثّانية(قوله) ويمكن توجيه الوجه الرّابع بعدم انحصار إلخ لا يذهب عليك أنّه بعد توجيهه بما ذكره وبعد تسليم عدم مساعدة الرّواية المذكورة عليه لا تكون مخالفة العامة على هذا التّوجيه من المرجّحات المنصوصة وإنّما تكون منها على الوجه الثاني لما أشار إليه من دلالة معظم الأخبار عليه فلا يمكن أن يستدل بها على جواز الترجيح بها على الوجه الرّابع نعم يمكن أن يستدلّ عليه بما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من جواز الترجيح بكلّ مزية ومستنده على ما يستفاد من كلامه وجهان أحدهما ظاهر العلماء في باب التّراجيح وثانيهما استفادته من النّصوص ويمكن أن يقال في تقريب الأوّل أنّ الإجماع كما انعقد على اعتبار مطلق الظن المتعلّق

بالسند في باب الترجيح كذلك انعقد على اعتبار مطلقه في وجه الصّدور حتى أن بعضهم تعدى في المقام إلى الظنّ المستفاد من القياس فكيف ظنك بسائر الظّنون التي لم يقم دليل على عدم اعتباره بالخصوص ويمكن أن يستدلّ عليه بوجهين آخرين أحدهما بناء العقلاء لاستمرار طريقتهم في باب التعارض على ترجيح ما هو أرجح صدورا لبيان الواقع والآخر منع شمول أدلّة اعتبار خبر الواحد للخبر المحتمل للتقيّة بمعنى أنّه مع الظن أو الوثوق بصدور الخبر تقيّة لا يطمئن بشمول الأدلّة لمثله نعم انعقد إجماعهم على اعتبار مثل هذا الخبر في غير مقام التعارض ثم لا يخفى أنّ مقتضى هذه الأدلّة عدم الفرق في التّرجيح بين كون التقيّة من العامة أو غيرهم بأن صدر الخبر خوفا وتقيّة من غيرهم وإن كان من بعض فرق الشيعة كما أنّه لا فرق على الوجه الثّاني بين وجود أمارة التقية في المقام بأن كانت هنا أمارة تورث الظن بصدور الخبر الموافق للتقية وعدمه بل وإن حصل الظن أيضا بعدم الخوف والتقية عند صدور الخبر الموافق لأن مناط الترجيح على هذا الوجه كون مخالفة الخبر لهم من أمارات الرّشد وحقيته من حيث إنّه مخالف لهم فلا يتفاوت الأمر حينئذ بين الأمرين وتحقيق المقام أنّك حيث قد عرفت أنّ ما يستفاد من كلمات الأصحاب هو الوجه الرّابع وما يستفاد من معظم الأخبار هو الوجه الثاني فما يمكن دعوى القطع بكونه من المرجّحات المنصوصة من مخالفة العامة ما كان مجمعا للوجهين بأن كانت المخالفة من أمارات الرّشد والموافقة من أمارات صدور الخبر تقيّة دون الفاقد لأحد الوجهين لأنّ التعليل وإن اقتضى كون الترجيح لأجل كون المخالفة من أمارات الرّشد إلا أنّه لا يطمئن بهذا التعليل بعد مخالفته لظاهر الأصحاب سيّما مع شمول بعض هذه الأخبار المعللة لغير صورة التعارض أيضا وكذا لا يطمئن بما هو ظاهر الأصحاب بعد مخالفته لظاهر معظم الأخبار فالقدر المتيقن ما كان مجمعا لهما على ما عرفت (قوله) وأمّا ما أورده المحقّق إلخ لا يخفى أنّ المحقّق قدس‌سره قد أورد دليلين للترجيح بمخالفة العامة وزيّف كلا منهما أحدهما أن الأبعد لا يحتمل إلاّ الفتوى والموافق للعامة يحتمل التقيّة وزيفه بما أشار إليه المصنف رحمه‌الله هنا مع جوابه والآخر المروي عن الصّادق عليه‌السلام وأورد عليه أوّلا بأنه إثبات مسألة علميّة بخبر واحد وثانيا بطعن الفضلاء من الشيعة فيه ويدفع الأوّل ما تقرر في محلّه من عدم الفرق في أدلة اعتبار أخبار الآحاد بين الفروع والأصول العمليّة والثّاني أن الأخبار الدّالة على الترجيح بمخالفة العامة وإن سلمنا عدم بلوغها حد التواتر إلا أنّها كثيرة جدّا والأخبار وإن ضعف سندها إلا أنّها تكتسي ثوب الحجّية بسبب التكاثر والتعاضد والاجتماع بل ربّما يصير أعلى من الصّحيح الأعلى فلا يقدح في اعتبارها طعن جماعة من فضلاء الشيعة في سند بعضها مع أنّ بعضها معتبر بالخصوص كمقبولة عمر بن حنظلة لتلقي الأصحاب لها بالقبول حتّى سميت مقبولة بل وصفها في البحار بالصحّة والشّهيد الثاني بالموثقيّة بل هي مستندهم في باب القضاء فهي بنفسها كافية في الباب إن شاء الله تعالى سيّما عند المحقّق حيث لم يلاحظ سند أخبار الآحاد في العمل بها بل جعل المدار فيها في المعتبر على قبول الأصحاب وعدم قبولهم (قوله) بالتقريب المتقدّم إلخ من كون المراد من نفي الرّيب في الرّواية المشهورة نفيه بالإضافة إلى ما في الرّواية الشّاذة من الرّيب لا نفيه مطلقا(قوله) يظهر لك فيما يأتي إلخ عند بيان القسم الثّاني من المرجّحات الخارجية (قوله) ويحتمل أن يراد منه تأويل إلخ لا يخفى أن التقيّة على هذا تكون قرينة صارفة لا معينة وحينئذ إن انحصر التأويل في شيء تعين وإن تعدد تصير الرّواية مجملة مع عدم أظهرية أحد التأويلين وإلا تعين الأظهر منهما نظير وجوب حمل اللفظ على أقرب مجازاته عند تعذر الحقيقة فتدبّر(قوله) وإن لم يشترط في التقية موافقة الخبر إلخ فيجوز على هذا القول الحمل على التقية وإن لم يكن موافقا لمذهب أحد من العامة بأن كان الخبر واردا لبيان خلاف الواقع لمصلحة سوى مصلحة التقية مثل مجرّد تكثير المذهب في الشيعة كي لا يعرفوا فيؤخذ رقابهم قال في المقدّمة الأولى من مقدّمات الحدائق في جملة كلام له فصاروا صلوات الله عليهم محافظة على أنفسهم وشيعتهم يخالفون بين الأحكام وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنعام فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة وإن لم يكن بها قائل من المخالفين كما هو واضح لمن تتبع قصصهم وأخبارهم وتحذّر سيرهم وآثارهم وحيث إن من أصحابنا رضوان الله عليهم خصوا الحمل على التقية بوجود قائل من العامة وهو خلاف ما أدى إليه الفهم الكليل والفكر العليل من أخبارهم صلوات الله عليهم رأينا أن نبسط الكلام بنقل جملة من الأخبار الدالّة على ذلك لئلا يحملنا النّاظر على مخالفة الأصحاب من غير دليل وينسبنا إلى الضلال والتضليل فمن ذلك ما رواه في الكافي في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن مسألة فأجابني فيها ثم جاء رجل آخر فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي فلمّا خرج الرّجلان قلت يا بن رسول الله رجلان من العراق من شيعتكم قد يسألان فأجبت كلّ واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال يا زرارة إنّ هذا خير لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمر لصدقكم النّاس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم قال ثمّ قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين قال فأجابني بمثل جواب أبيه فانظر إلى صراحة هذا الخبر في اختلاف أجوبته في مسألة واحدة في مجلس واحد وتعجب زرارة ولو كان الاختلاف إنّما وقع لموافقة العامة لكفي جواب واحد بما هم عليه ولما تعجب زرارة عن ذلك لعلمه بفتواهم عليهم‌السلام أحيانا بما توافق العامة تقية ولعلّ السّر في ذلك أنّ الشيعة إذا خرجوا عنهم مختلفين كلّ ينقل عن إمامه خلاف ما ينقله الآخر سخف مذهبهم في نظر العامة وكذّبوهم في نقلهم ونسبوهم إلى الجهل وعدم الدّين وهانوا في نظرهم بخلاف ما لو اتفقت كلمتهم وتعاضدت مقالتهم فإنّهم يصدّقونهم ويشكّ بعضهم لهم ولإمامهم ومذهبهم ويصير ذلك سببا لثوران العداوة وإلى ذلك ينظر قوله عليه‌السلام ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم النّاس علينا إلى آخره ثم أورد شطرا من الأخبار الأخر المتضمنة لكونهم موقعين للخلاف بينهم لئلا يعرفوا فيؤخذ رقابهم وأورد

عليه الوحيد البهبهاني في فوائده الجديدة بوجوه أحدها أنّ الحكم إذا لم يكن موافقا لمذهب أحد من العامة يكون رشدا وصوابا لما ورد في الأخبار أنّ الرّشد في خلافهم وفيما لم يذهبوا إليه فكيف يكون هذا تقية لأنّ المراد بالرّشد والصّواب ما كان في الواقع رشدا وصوابا لا من جهة التقية ورفع الضّرر وإلاّ فجميع ما ذهب إليه العامة يصير رشدا وصوابا وأيضا إذا كان رشدا فلم حكمت بأنّه تقية مخالف لمذهب الشيعة والثّاني أنّه غير خفي على من له أدنى اطلاع وتأمل أن العامة بأدنى شيء كانوا يتهمون الشيعة بالرّفض وأذيّتهم للشيعة إنّما كانت بالتهمة غالبا وكان الأئمة عليهم‌السلام يبالغون في احترازهم عن أسباب التّهمة وهذه كانت طريقتهم المستمرة في الأعصار والأمصار فكيف يكون الحال إذا رأوهم يفعلون فعلا لا يوافق مذهبا من مذاهبهم ولا يقول به أحد منهم بل غير خفي أنّ العامة ما كانوا مطّلعين على مذهب الشيعة في ذلك الزمان من الخارج إلاّ نادرا فكانوا كلّما يرون مخالفا لمذهبهم يعتقدون أنّه مذهب الشيعة ويبادرون بالأذيّة وما كانوا يصبرون إلى أن يروا ما يخالف ذلك منه أو من غيره من الشيعة مع أن روايته من الغير غير نافع فتكثير المذهب بين الشيعة سيّما مع عدم موافقته لمذهب أحد منهم مخالف للحكمة وموجب لزيادة الإيذاء منهم لهم كما هو واضح والثالث أنّ الحقّ عندنا واحد والباقي باطل فما ذا بعد الحقّ إلا الضّلال فأيّ داع إلى مخالفة الواقع وارتكاب الحرام الذي هو أعظم لأجل التقيّة التي هي أخف وأسهل على المعنى الذي اعتبره والرّابع أن التقية اعتبرت لأجل ترجيح الخبر الّذي هو الحقّ على الذي ليس بحقّ ورشد على ما يظهر من الأخبار وما عليه الفقهاء في الأعصار والأمصار وهذا الفاضل المتوهم أيضا اعتبر ما ادعاه من التقية الّتي توهمها لأجل الترجيح وبنى عليه المسألة الفقهيّة فإذا لم يكن موافقا لمذهب أحد من العامة فبأيّ نحو يعرف أنّ هذا الخبر وارد على التقية دون ذلك حتى يعتبر في مقام التّرجيح ويقال إن معارضه حقّ ومذهب للشيعة انتهى وأراد المصنف رحمه‌الله بتوضيح مراد المحدّث البحراني دفع ما أورده الوحيد البهبهاني بالوجوه المتقدّمة وتوضيح المقام أنّ مراد المحدث المذكور بعدم اشتراطه في التقية موافقة الخبر لمذهب العامة هو بيان منشإ اختلاف أكثر الأخبار المأثورة عن أئمتنا المعصومين عليهم‌السلام مع فرض قطعية سندها كما يراه جماعة من الأخباريين إذ ربّما يستبعد ذلك مع هذا الاختلاف الذي لا يكاد يجتمع فأراد دفع هذا الاستبعاد بأن الاختلاف فيها إنّما جاء من جهة التقيّة لا من جهة دسّ الأخبار المكذوبة فيها لتهذيبها وتنقيحها منها في الأزمنة المتأخرة وأنّ التقيّة لا تنحصر فيما كان هنا قول من العامة موافق للخبر لأنّ الخبر كما أنّه قد يصدر عنهم عليهم‌السلام خوفا من العامة المتوقف دفع ضررهم على موافقتهم كذلك قد يصدر لأجل إلقاء الخلاف بين الشيعة وتكثير مذهبهم وإن لم يكن موافقا لمذهب أحد من العامة لئلا يعرفوا فيؤخذ رقابهم وبالجملة أنّ الأئمّة عليهم‌السلام كما كانوا يتقون عن هؤلاء الكلاب أحيانا بإظهار الموافقة كذلك كانوا يتقون عنهم أحيانا بإلقاء الخلاف بين شيعتهم وإن لم يوجد لهم موافق منهم وبهذا اعترض على المشهور في اعتبارهم وجود قول من العامة في الحمل على التقية ومقصوده بعدم اشتراط قول منهم في الحمل عليها ليس في مقام التّرجيح لعدم تعقل حمل أحد الخبرين بالخصوص على التقية مع فرض مخالفتهما للعامة وعدم ما يدلّ على ورود أحدهما بالخصوص لبيان خلاف الواقع بل مقصوده أن الأئمة عليهم‌السلام ربّما كانوا يجيبون في المسائل بما هو خلاف الواقع وإن لم يكن على وفق مذهب أحد من العامة لما يراه من المصلحة في ذلك وأن هذا هو منشأ اختلاف الأخبار لا دسّ الأخبار المكذوبة فيها لتنزّهها عنها في الأزمنة المتأخرة لا أنّه في مقام الترجيح يحمل أحد المتعارضين على التقيّة مع مخالفتهما لمذاهبهم ومن هنا يندفع الإيرادات المتقدّمة لابتنائها على كون مراد المحدث المذكور من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقية هو الحمل في مقام الترجيح وقد عرفت أنّه ليس كذلك وأمّا توضيح اندفاعها فأمّا الأوّل فإنّه إنّما يرد لو كان مقصود المحدث المذكور من الحمل على التقيّة هو الحمل عليها في مقام طرحه لأنّه حينئذ يرد عليه أنّه لا وجه لطرحه مع مخالفته لمذهب العامة لكون الحكم المخالف لهم رشدا وحقا في الواقع كما هو مقتضى الأخبار وليس كذلك لما عرفت من كون مقصوده بيان منشإ اختلاف الأخبار مع فرض تنقيحها وتهذيبها عن الأخبار المكذوبة المدسوسة بأنّه كان قد تصدر الأخبار عن الأئمة عليهم‌السلام لبيان خلاف الواقع لما يراه من المصلحة وإن كانت مخالفة لمذهب جميع العامة ثم بعد ارتفاع المصلحة كانوا يبينون نفس الحكم الواقعي ومن هذا جاء الاختلاف بينها كما عرفت وهذا لا يستلزم الحمل على التقية بالمعنى المذكور في مقام الترجيح أيضا بأن يحمل أحد الخبرين المتعارضين المخالفين للعامة على التقية حتّى يرد عليه الإشكال بل الظاهر أن المحدث المذكور في مقام الترجيح مع مخالفة الخبرين للعامة يستعمل سائر المرجحات والأخبار الدالة على كون مخالف العامة رشدا وصوابا مع فرض ورودها في مقام تعارض الأخبار وترجيحها لا تنفي صدور الخبر عن الإمام عليه‌السلام لبيان خلاف الواقع لمصلحة يراها مع مخالفته للعامة وأمّا الثّاني فإن اتهام العامة للشيعة وإيذائهم لهم بسبب ذلك لا ينفي وجود مصلحة أحيانا تقتضي بيان خلاف الواقع مع مخالفته للعامة وأمّا الثالث فإن الدّاعي هو وجود المصلحة بالفرض كما تقدّم وأمّا الرّابع فوجه ضعفه يظهر من وجه ضعف الأوّل فالتحقيق أنّه لا وجه لإنكار إمكان وجود مصلحة تقتضي بيان خلاف الواقع مع عدم الموافقة لمذهب أحد من العامة على نحو ما ذكره المحدّث المذكور إلاّ أنّ الكلام في تحقق مثل هذه المصلحة سيّما في تصحيح جل الأخبار المتعارضة وما استشهده لذلك من الأخبار المتقدّمة خالية من الدّلالة عليه إذ اختلاف أجوبة الإمام عليه‌السلام في مجلس واحد كما تضمنته رواية زرارة لا يقضي بذلك لانتشار مذاهب العامة في ذلك الزّمان ولعلّ أجوبة الإمام عليه‌السلام مع اختلافها كانت موافقة لمذاهبهم المختلفة المنتشرة واحتمال ذلك كاف في عدم ثبوت ما رامه المحدّث المذكور من تلك الأخبار وبالجملة أنّ القدر الثابت من وجود المصلحة المقتضية لبيان خلاف الواقع ليس إلاّ مصلحة التقية المقتضية لصدور الخبر عن الإمام عليه‌السلام على وفق مذهبهم دفعا للخوف

والضّرر وأمّا وجود مصلحة أخرى سواها وإن كان ممكنا إلاّ أنّه لم يدل دليل على وقوعها على ما عرفت وإلى هذا أشار المصنف رحمه‌الله في صدر هذه المسألة بقوله إلا أن الّذي بأيدينا أمارة التقية إلى آخر ما ذكره (قوله) لا يزيد على عشر آيات إلخ بإسقاط البسملة عن السّورتين وإلا فهما اثنتا عشرة آية ولعلّ سبب الإسقاط كون المخاطب من العامة ولعلّ في تعريض الإمام عليه‌السلام إيماء إلى ذلك وإلاّ فالتعريض منه لبعض مواليه لا يناسبه (قوله) لما في أيدينا من الأدلّة تقيّة إلخ بالمعنى الأوّل من معنييها اللذين تقدّما في الأمر الأوّل (قوله) الرّابع أن ظاهر الأخبار إلخ لا يخفى أن في المسألة وجوها أحدها اعتبار موافقة الجميع أو معظمهم الّذي يصدق معه الاستغراق العرفي الثّاني كفاية موافقة قول بعضهم الّذي حكامهم وقضاتهم إليه أميل الثالث كفاية موافقة البعض مطلقا الرّابع كفاية موافقة القول المشهور بينهم بحيث تكون مخالفته مظنّة للضرر والخوف وظاهر الأخبار الآمرة بالأخذ بمخالف العامة وطرح ما يوافقهم هو الأوّل وظاهر بعضها الآمر بسؤال حكامهم والعمل بخلافه كما هو ظاهر المقبولة هو الثّاني وظاهر المرفوعة بالتقريب الّذي ذكره المصنف رحمه‌الله هنا في المقبولة هو الثّالث والتحقيق ابتناء المسألة على الوجه الثّاني والرّابع من الوجوه الأربعة الّتي ذكرها المصنف رحمه‌الله في الترجيح بالمخالفة إذ على الثّاني يعتبر موافقة الجميع أو ما يصدق معه الاستغراق العرفي لأنّ مقتضى التعليل بكون الرّشد في خلافهم كون الرّشد في مخالفة جميعهم أو معظمهم وعلى الرّابع يكفي موافقة البعض ومخالفته الّتي يظنّ معها صدور الموافق تقيّة منه وحينئذ لا بدّ من ملاحظة فتاوي العامة في زمان صدور الرّواية وأن قضاتهم وحكامهم إلى أيّ فتوى كانوا أميل وأيّ فتوى كانت مشهورة فيما بينهم ويحصل الاطلاع على ذلك من كتبهم وتواريخهم وحينئذ تكثر الحاجة إلى مراجعتها والتتبع فيها ثمّ إنّ هذا كلّه إنّما يتأتى على القول بالمرجحات المنصوصة بالخصوص وأمّا على ما هو التحقيق من اعتبار مطلق الظنّ في باب التّرجيح والاعتماد على كلّ مزية في أحد الخبرين مفقودة في الآخر فيجوز الترجيح بمطلق الموافقة والمخالفة بأن تساوى الخبران من جميع الوجوه إلا احتمال التقية في أحدهما دون الآخر على أيّ وجه فرض حصول التقية في الموافق منهما(قوله) وأهل المدينة على فتاوي مالك إلخ في شرحي الوافية للسيّد الصّدر والفاضل الكاظمي زيادة ورجل آخر بعد مالك وكذا لفظ عثمان بدل عمّان وزيادة وسعيد الرّبيع من فقهائهم بعد ذكر سوادة وزيادة مرو بعد خراسان وزيادة وسفيان بن عيينة بعد ربيعة الرأي وقالا بعد ذكر محمّد بن شهاب الزّهري وكلّ واحد من هؤلاء إمام قوم برأسه ليس تابعا لغيره وكانت المذاهب الأربعة كغيرها إلى أن مال هارون الرشيد إلى الحنفية وغيره إلى غيرها ولكن لم يترك المذاهب الأخر إلى أن استقرّ رأيهم بحصر المذاهب فحصروها في الأربعة في سنة خمس وستين وستّمائة كما قيل فصارت أشهر من غيرها بتوسّط السّلاطين والأمراء واشتهر البعض الآخر بتوسّط ما ذكر ولكونه أقرب إلى الصّواب من غيره كمذهب الشافعي انتهى (قوله) وكذا لا يزاحمه هذا الرّجحان إلخ توضيح المقام أنّه لا إشكال في أنّ الأصل بمقتضى أدلّة اعتبار الأخبار هو التعبّد بصدور كلّ من الخبرين المتعارضين وإنما احتجنا إلى الترجيح بواسطة تنافي مدلولهما وعدم إمكان الجمع بينهما فحيثما أمكن الجمع بينهما على وجه مقبول عند أهل اللّسان لا يبقى مجال للتّرجيح لا من حيث الصدور ولا من حيث جهة الصّدور وحيثما لا يمكن الجمع المقبول والتجأنا إلى طرح أحدهما لأجل وجود مرجح في الآخر فإن كان هذا المرجح سالما من معارضة مرجح آخر في الطرف الآخر فهو وإلاّ فالترجيح من حيث الصّدور مقدّم على الترجيح من حيث جهة الصّدور لتفرعها على نفس الصّدور فلا معنى لملاحظة جهة الصّدور قبل ملاحظة نفس الصّدور فإذا أمكن التعبد بصدور أحدهما وطرح الآخر لأجل وجود مرجّح في المأخوذ وفقده في المطروح لا يبقى محلّ لملاحظة جهة الصّدور وبعبارة أوضح أنّ الحمل على التقية ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواترين أو شرعا كما في الخبرين مع فرض عدم إمكان التعبد بأحدهما معينا وطرح الآخر كذلك بأن دار الأمر بينهما في الأخذ والطّرح لأجل تنافي مدلولهما وعدم إمكان الجمع بينهما أمّا الأوّل فلما عرفت من كون جهة الصّدور متفرعة على نفس الصّدور وأمّا الثّاني فإنّه مع إمكان التعبّد بأحدهما معينا وطرح الآخر كذلك لو حمل أحدهما على التقية لزم ملاحظة جهة الصّدور قبل نفس الصّدور وقد عرفت فسادها فمع إمكان التعبّد بأحدهما تعين الأخذ به وطرح الآخر(قوله) بناء على تعليل الترجيح إلخ يعني بناء على الوجه الرّابع من الوجوه الأربعة المتقدمة وأمّا بناء على الوجه الثاني منها فسيشير هنا إلى أنّ الترجيح بمخالفة العامة حينئذ من قبيل الترجيح من حيث المضمون وسيجيء بيان حاله مع غيره (قوله) كان عدم احتمال التقية في أحدهما مرجحا إلخ يعني كان مرجحا لأصل التعبّد بأحدهما لا للأخذ بأحدهما بعد التعبّد بصدورهما لأنّ مرجع الحمل على التقيّة إلى رفع اليد عن الموافق للعامة رأسا (قوله) المقام الثّالث في المرجّحات الخارجية إلخ لا يذهب عليك أنّ المصنف رحمه‌الله قد قسم المرجّحات في عنوان المقام الرّابع إلى خارجي وداخلي وقسم الدّاخلي إلى أقسام ثلاثة أعني الترجيح من حيث الصّدور ووجه الصّدور والمضمون ثم ذكر الترجيح بحسب الدّلالة في البين لمناسبة تقدّمه على الترجيح بحسب السند ثم بين الترجيح من حيث الصّدور ثم من حيث وجه الصّدور وبقي الكلام في الترجيح من حيث المضمون من المرجحات الداخلة وكذا في التّرجيح بالمرجحات الخارجة وتعرض هنا لبيان الأخيرة وجعله مقاما ثالثا نظرا إلى كون الكلام فيها مقاما ثالثا بالنسبة إلى ما ذكره قبلها من الترجيح بالصّدور وبوجه الصّدور وإن لم يذكر هذا اللفظ في عنوان الكلام فيهما وسكت عن الترجيح بالمرجحات المضمونيّة الدّاخلة استغناء عنه بما ذكره هنا لكون الترجيح بالمرجحات الخارجة مطلقا من حيث المضمون ثم المراد بالمرجحات الخارجة أمور خارجة من نفس الخبرين موجبة لأقربية مضمون أحدهما إلى الواقع دون الآخر من دون مدخلية لها في قوة دليلية أحدهما بالنسبة إلى الآخر كالشّهرة والإجماع المنقول ونحوهما إذا وافقت أحدهما دون الآخر بخلاف الترجيح من حيث السّند فإنّها تحصل بأمور تقوي جهة دليلية أحدهما كما تقدّم سابقا(قوله) بناء على كشفها إلخ إذ لولاه لكانت الشهرة بحسب الرّواية من المرجحات الداخلة دون الخارجة

ولذا قيد الترجيح بالأفقهية أيضا بقوله بناء على أنّ الظّاهر عمل الأفقه به (قوله) أو اشتهار الفتوى إلخ معطوف على قوله إمّا من حيث (قوله) بناء على ظاهر الأخبار إلخ يعني بناء على الوجه الثّاني من الوجوه الأربعة المتقدمة وأمّا على الوجه الرّابع منها فمخالفة العامة من المرجحات الدّاخلة كما سيشير إليه (قوله) لا لوجود الدّليل على العدم كالقياس إلخ سيشير إلى حكم القياس ونحوه وبالجملة أنّ الكلام هنا في مقامات لأنّ الأمر الخارجي إمّا معتبر أو غير معتبر وعلى الثّاني إمّا أن يكون عدم اعتباره لأجل عدم الدّليل على اعتباره أو لأجل الدّليل على عدم اعتباره وأشار إلى حكم الأوّلين هنا وإلى الثالث فيما يأتي من كلامه (قوله) ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو إلخ ربّما يقال بعدم الدّليل على جواز التّرجيح بالأمور الخارجة إذ كما أن كون الشيء دليلا وحجّة يحتاج إلى قيام دليل عليه كذلك كونه مرجحا ولا يمكن قياسها على المرجحات السّنديّة ولا يلزم من القول بها القول بهذه أيضا لأنّ تلك المرجحات كما أشرنا إليه توجب القوة في دليلية أحد الخبرين فيمكن الاستدلال على اعتبارها بنفس الأدلّة الدّالّة على اعتبار الأخبار لأنّ الدّليل إذا دلّ على اعتبار أمارة فمقتضاه عند تعارض الأمارتين تقديم الأمارة الّتي يكون شمول هذا الدّليل له أقوى هذا بخلاف هذه المرجحات فإنّها لا توجب القوة في سند ذيها ولا تورث قوّة في دليلية صاحبها بل ما يترتب عليها كون مضمون أحد المتعارضين أقرب إلى الواقع من الآخر وهذا أمر خارج من وصف الدليلية في الأخبار الّتي أنيط اعتبارها بمصادفة المخبر في إخباره للواقع ولا تورث قوّة في سندها فلا يمكن الاستناد في إثبات اعتبار هذه المرجحات إلى أدلة اعتبارها هذا والّذي يقتضيه الاعتبار والتدبر في الأخبار الواردة في المضمار بل وغيرها من الأدلّة الّتي أقيمت على الترجيح بالمرجحات السّنديّة هو القول بجواز الترجيح في المقام أيضا لأنّ ما استدل به على اعتبار المرجحات السّندية وجوه أحدها أخبار الترجيح بالتقريب الّذي أشار إليه هنا وأوضحه سابقا حيث استنهض بفقرات منها لجواز الترجيح بكل مزية موجودة في أحد الخبرين مفقودة في الآخر مضافا إلى إمكان دعوى اندراج ما نحن فيه في المرجحات الدّاخلية فيدل على اعتباره ما دلّ على اعتبارها وثانيها بناء العقلاء المتحقق في المقام أيضا وثالثها قاعدة الاشتغال وهي جارية في المقام أيضا لدوران الأمر بين التعيين والتخيير لأنّ الكلام في اعتبار هذا الترجيح إنّما هو بعد الفراغ من اعتبار نفس المتعارضين إذ لو لا التّرجيح لا يجوز الرّجوع إلى مقتضى الأصول بل يثبت التخيير بينهما وحينئذ يدور الأمر بين التخيير وتعيين الرّاجح والثّاني أوفق بالاحتياط ورابعها الإجماع وقد حكاه صاحب المفاتيح ويمكن تحصيله في المقام أيضا بالتقريب الّذي أشار إليه المصنف رحمه‌الله في آخر كلامه وخامسها دليل الانسداد وقد تقدّم سابقا أنّ تقريره بوجهين ولا يتم الاستدلال على أحد تقريريه ويمكن إجراؤه على تقريره الآخر في المقام أيضا بأن يقال إنّه مع تعارض الخبرين وعدم إمكان الجمع بينهما مع فرض كون الحكمة في جعل الأخبار هو الوصول إلى الواقع وكونها كاشفة عنه أنّ العقل يحكم بتقديم ما كانت جهة الكاشفية والقرب فيه أقوى ولو بمعونة الأمور الخارجة مثل الشهرة كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله في آخر كلامه مع أمره بالتأمّل فيه وسنشير إلى وجهه (قوله) بناء على الوجه السّابق إلخ أعني الوجه الثّاني من الوجوه الأربعة المتقدّمة(قوله) كالأعدلية إلخ لأن احتمال الكذب في كلّ من خبري العدل والأعدل موجود إلاّ أنّه في الثاني أبعد من الأوّل (قوله) موجبة لظنّ خلل في المرجوح إلخ بما في صدوره أو جهة صدوره (قوله) من حيث دخولها إلخ لا من حيث قيام دليل على عدم اعتبارها لخروجها من محل الكلام حينئذ(قوله) وارد في المرجح الخارجي إلخ هذا مناف لعدّه مخالفة العامة من المرجحات المضمونية الدّاخلة عند تقسيم المرجحات في أوّل المقام الرّابع فراجع ولعلّ ما ذكره هنا أظهر لا يقال إنّ المرجّح هي مخالفة الخبر للعامة وصفة المخالفة ليست من الأمور المستقلة بنفسها لأنا نقول إن هذا الكلام جار في سائر المرجحات الخارجة كموافقة الكتاب والسّنة والشهرة والأصل فالمعتبر في عدّ المرجّح خارجيا كون ذات المرجّح كذلك مع قطع النّظر عن صفة الموافقة والمخالفة(قوله) من حيث الطّريقية فتأمّل إلخ يحتمل الأمر بالتّأمّل وجهين أحدهما ما تقدّم سابقا من أنّ الأصل في تعارض ما هو معتبر من باب الطريقية هو التساقط والرّجوع إلى مقتضى الأصول لا الترجيح بما لم يثبت مرجحيته وثانيهما أنّ العقل على تقدير تسليم استقلاله بتقديم أقوى الدّليلين إنّما هو فيما كانت القوّة في نفس الدّليلية لا في أمر خارج من صفة الدّليلية واعتبار الأخبار وإن كان من باب الطّريقية إلاّ أنّ اعتبار سندها إنّما هو من حيث الطريقية إلى الصّدور واعتبار دلالتها إنّما هو من حيث الطريقية إلى مراد المتكلم والمرجحات الخارجة لا تقوي شيئا من الحيثيتين أمّا الأولى فواضحة وإلا كانت من المرجحات السّندية دون المضمونية وأمّا الثانية فإنّه لو تقوّت بها دلالة أحد الخبرين صارا من قبيل الظّاهر والأظهر فخرجا من مورد التعارض لوجوب حمل الظاهر على الأظهر منهما حينئذ كما مرّ غير مرّة فالتعارض والرجوع إلى المرجحات إنّما هو فيما تساوت دلالتهما وغاية ما يفيده المرجح الخارجي كون مضمون أحدهما أقرب إلى الواقع من الآخر من دون إيراث قوّة في دلالته ومجرّد أقربية مضمون أحدهما إلى الواقع خارج من جهة الدليلية كما عرفت (قوله) ومال إلى ذلك بعض سادة إلخ لعلّ المراد به صاحب المناهل لأنّه سيّد مشايخ المصنف رحمه‌الله وحكاه بعض مشايخنا عن شريف العلماء أيضا ويمكن الاستدلال عليه أيضا بقاعدة الاشتغال لدوران الأمر في المقام بين التعيين والتخيير(قوله) الثاني في مرتبة هذا المرجّح بالنسبة إلى إلخ اعلم أنّ محصّل الكلام فيما ذكره هنا وفيما تقدّم هو تقديم الترجيح من حيث الدّلالة على سائر المرجحات سواء كان من حيث الصّدور أو وجه الصدور أو المضمون وتقديم الترجيح من حيث الصّدور على الترجيح من حيث وجه الصّدور وتقديم التّرجيح من حيث المضمون على الترجيح من حيث الصّدور وأمّا على التّرجيح من حيث وجه الصّدور فبطريق أولى والوجه في الكلّ واضح ممّا ذكره هنا وسابقا وهذا كلّه بناء على ما يستفاد من الأخبار وكلمة الأصحاب من جواز الترجيح بكل مزية سواء كانت منصوصة أم لا وأمّا بناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة تعبدا من دون اعتبار

إفادتها للظنّ بالواقع فعلا فلا فائدة لإطالة الكلام في ذلك بعد ما اخترناه من جواز الترجيح بكل مزية(قوله) تقديمه على المرجح الخارجي إلخ حيث قدم فيها الأعدليّة على الأفقهية وعلى الشّهرة(قوله) بناء على أن الوجه فيه إلخ لأنّه بناء على الوجه الثاني من الوجوه الأربعة المتقدّمة تكون مخالفة العامة من المرجحات الخارجة أيضا وحيث تعارض مع مرجح خارجي آخر يكون المدار على ما ترجح في نظر المجتهد (قوله) إنّ الخبر المنافي لا يعمل به إلخ لإطلاق الأخبار المتواترة على طرح ما خالف كتاب الله وأنّه زخرف (قوله) مع معارضته لظاهر إلخ كما هو مقتضى دليله الأوّل وقوله أم قلنا إلى آخره هو مقتضى دليله الثاني (قوله) أو غير ذلك إلخ بأن كان بين ظاهر الكتاب والخبر المخالف له عموم من وجه وكان الخبر المخالف له أظهر منه دلالة إمّا لكونه أقل أفرادا منه أو كان حكمه معللا أو نحو ذلك (قوله) حتّى لو قلنا بكونها إلخ قد تقدّم تفصيله في أوّل المسألة عند بيان معنى الحكومة(قوله) إمّا لأنه الأصل إلخ كما إذا قلنا باعتبار الظواهر من باب السّببيّة دون الطريقية(قوله) فيخصّص به عموم الكتاب إلخ لا يذهب عليك أنّه إن قلنا بالتخيير لأجل أنّه الأصل في تعارض الخبرين فلا ريب أنّ المختار حينئذ يصير حجّة شرعيّة يجوز تخصيص الكتاب به إن كان المختار هو المخالف له لكنه خلاف التحقيق لما تقدّم من أنّ الأصل في تعارض الخبرين هو التساقط والرّجوع إلى مقتضى الأصول وإن قلنا به من باب الشّرع لأجل أخبار التخيير ففي جواز تخصيص الكتاب بالمختار وجهان مبنيان على التدبر في تلك الأخبار وأن مقتضاها كون التخيير كالترجيح بحيث يكون المختار حجّة شرعيّة تجري عليه جميع آثار الخبر السّالم من المعارض الّتي منها تخصيص الكتاب به ولعله ظاهر الأخبار أو أن مقتضاها إثبات أصل التخيير بأن كان مفادها جواز العمل بمضمون أحدهما في الجملة من دون دلالة على تنزيل مؤداهما منزلة الواقع ليكون حجة شرعية كي تجري عليه أحكامه ولا ريب أنّ ثبوت التخيير بهذا المعنى لا ينافي ثبوت التعيين بالعرض بدليل خارجي نظير عدم منافاة الإباحة الأصلية للوجوب أو الحرمة العرضية بدليل خارجي وحينئذ نقول إنّ عموم الكتاب دليل اجتهادي حاكم على أصالة التخيير فلا يجوز معه اختيار الخبر المخالف له اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ مخالفة أحد الخبرين لعمومات الكتاب لو كانت مانعة من التخيير لم يبق لأخبار التخيير مورد إلاّ نادرا لأن مرجع مخالفته لها إلى مخالفة ظاهره لأصالة الحقيقة الّتي هي بمثابة الأصول العمليّة فلو كانت تلك المخالفة مانعة من التخيير كانت المخالفة للأصول العملية أيضا مانعة منه وقلّما يوجد مورد لا يكون أحد الخبرين موافقا للأصل إذ الأغلب موافقته له إذ موارد دوران الأمر بين المحذورين كالوجوب والحرمة حتّى لا يجوز الرّجوع إلى الأصل المخالف لهما قليل جدّا مع أنّه إنّما يتم على تقدير حرمة المخالفة الالتزاميّة وهي ممنوعة كما تقدم في أوّل الكتاب ومع التسليم فلا حاجة في مثله إلى التمسّك بأخبار التخيير للاستغناء عنها باستقلال العقل به في مثله نعم يمكن أن يفرق بين الأصلين بأنّ أصالة الحقيقة في الظواهر معتبرة من باب الظنّ النّوعي فهي حاكمة على أصالة التخيير فتكون مرجحة للخبر الموافق لها بخلاف الأصول العملية لاعتبارها من باب التعبّد في مقام الظاهر فتكون في مرتبة أصالة التخيير لا يقال إنّ المعتبر في باب التراجيح هو الترجيح بالظنون الشخصيّة دون النوعية لأنّها في حكم التعبّد في عدم جواز الترجيح بها فلا تبقى أخبار التخيير حينئذ بلا مورد نعم لو قلنا باعتبار الظواهر من باب الظنون الشخصية صح الترجيح بعموم الكتاب إلاّ أنّه ضعيف والقائل به نادر لأنا نقول إنا نمنع لما صرّح به المصنف رحمه‌الله عند بيان المرجحات السّندية من كون المدار في باب التراجيح على الظنون النوعية دون الفعلية فراجع (قوله) أحد الخبرين للأصل إلخ سواء كان لفظيّا أم عمليّا(قوله) لتواتر الأخبار إلخ في بعضها أنّه زخرف وفي آخر أنّه باطل وقد صحّ عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال ما خالف كتاب الله فليس من حديثي أو لم أقله وقال عليه‌السلام لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن حدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة إلى غير ذلك من الأخبار(قوله) لأنّ المراد به إلخ وهو فرع حجيّة الخبرين في أنفسهما(قوله) بل يمكن الجمع بينهما إلخ بأن كان بينهما عموم من وجه ولم يعبّر بهذا اللّفظ ليدخل فيه ما في حكمه مثل قوله اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة(قوله) والمتيقن من المخالفة إلخ قد تقدم عند الاستدلال على عدم حجية أخبار الآحاد بما دل على طرح الخبر المخالف للكتاب ما يندفع به ما يتوهّم من اختصاص ما دل على طرح الخبر المخالف للكتاب على ما ذكره هنا بصورة معدومة(قوله) وإلاّ كان الكتاب إلخ ممّا يشهد بعدم شمول الأخبار الدّالة على طرح خبر المخالف للكتاب لصورة المعارضة بالعموم من وجه أنّه على تقدير الشّمول لا بد أن لا يفرق فيه بين صورتي التعارض وعدمه بأن يقال بوجوب الطّرح مطلقا حتّى في صورة سلامة الخبر المخالف من معارضة مثله وهو خلاف طريقة الفقهاء كما هو واضح لمن تتبع أبواب الفقه (قوله) وعلى الترجيح بمخالفة العامة إلخ لا يذهب عليك أن في تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة وجوها أحدها تقديم الترجيح بالمخالفة لوجوه أحدها غلبة صدور الأخبار تقية إذ لعلّ معظم اختلاف الأخبار نشأ من ذلك فيحمل الموافق للعامة على التقيّة وإن كان موافقا للكتاب إلحاقا للمشكوك بالغالب وثانيها أنّ الأخبار في تقديم الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة مختلفة والترجيح للثانية لكونها معللة بكون الرّشد في خلافهم وثالثها أن المراد بموافقة الكتاب ليس موافقة الخبر لألفاظه لامتناعه بل المراد موافقته لما هو المراد من الكتاب في الواقع وقد دلت الأخبار على كون ما يخالف العامة رشدا وصوابا وحقّا في الواقع فيكون موافقهم باطلا لا محالة فلا بد أن يكون المراد بالكتاب في الواقع هو ما تضمنه المخالف له ظاهرا إذ بعد قيام الدّليل على حقية مضمونه في نفس الأمر كان هو مرادا بالكتاب لا محالة دون ما يوافقه ظاهرا فلا بد من حمل الموافق على التقية لا محالة فإن قلت إنّ المراد بموافقة الكتاب لو كان الموافقة للمراد الواقعي تلغو الأخبار الدّالة على طرح مخالف الكتاب لعدم إمكان العلم بالمراد الواقعي من الكتاب غالبا قلت إنّ أصالة الحقيقة طريق إلى تعيين المرادات الواقعية إلاّ أنّ العمل بها إنّما هو مع عدم تعين المراد الواقعي بدليل آخر وقد عرفت أن مخالفة العامة من جملة ذلك ولأجل ما ذكرناه قد تفسّر الآيات في الأخبار بما هو خلاف ظاهرها الثّاني تقديم الترجيح بموافقة الكتاب

كما هو ظاهر العلماء قدس‌سرهم وهو الأقوى لما أشار إليه المصنف رحمه‌الله وحاصله أنّ الترجيح بمخالفة العامة فرع إمكان حمل الموافق لهم على التقية وهو ممتنع في المقام لأن التقية في الكتاب الموافق للخبر الموافق لهم غير متصوّرة فكيف يحمل عليها وكون المخالفة من أمارات الرّشد إنّما يتم على تقدير كون المخالفة من مرجحات المضمون وهو خلاف ظاهر العلماء لأن ظاهرهم كونها من مرجحات وجه الصّدور بل هو خلاف مفروض كلام المصنف رحمه‌الله وإن تأيد بمعظم أخبار الباب الثالث التخيير في الترجيح بينهما لفرض تعارضهما وعدم ثبوت تقديم التّرجيح بإحداهما وقد عرفت ضعفه (قوله) لأن الأمارة المستقلة إلخ فإن قلت إن عدم مقاومة الأمارة غير المعتبرة لظاهر الكتاب لا يستلزم تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بسائر المرجحات الخارجية لأنّ الترجيح بموافقة الكتاب إنما هو لكون مضمون الخبر الموافق له أقرب مطابقة للواقع من الآخر لكون موافقة الكتاب من المرجحات المضمونية وربّما كان سائر الأمور الخارجية أقوى ظنا من ظاهر الكتاب وكون ظاهره معتبرا شرعا دون ما يعارضه من الأمور الخارجيّة إنّما يثمر في حجيتها في أنفسهما وإثبات الأحكام الشرعية بهما لا في مقام الترجيح غير المبتنى على اعتبار المرجح في نفسه شرعا قلت إنّ الخبر المخالف للكتاب وإن تأيّد مضمونه بأيّ ظنّ فرض من الظنون غير المعتبرة إلاّ أنّه لا يبلغ مرتبة الموافق للكتاب لأنّ الحاصل من الكتاب وإن فرض كونه من أضعف الظنون إلاّ أنّه بعد فرض اعتباره شرعا كان كالقطع وبعد ملاحظة القطع بسنده واعتبار ظاهره كان الموافق له أقرب إلى الواقع شرعا من المخالف له لا محالة(قوله) من حيث إن الصورة الثالثة إلخ هذا بيان للإشكال الثاني الوارد على ما أطلق فيه الترجيح بموافقة الكتاب (قوله) إن ظاهر تلك الأخبار إلخ الّتي أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب (قوله) ولا بعد في تقديمها على موافقة الكتاب إلخ لأنّ الخبر الموافق للمشهور إن كان موافقا للشهرة بحسب الفتوى يسقط الخبر المخالف لها عن درجة الاعتبار وإن كان موافقا للشهرة بحسب الرّواية فإن كانت الشهرة حينئذ بالغة حد الإجماع بأن كان جميع الرّوات أو إلاّ الشاذّ منهم راوين لأحد الخبرين دون الآخر يخرج الآخر حينئذ من الحجية أيضا لأنّ إجماعهم على نقل خبر يكشف عن كونه معمولا به عندهم وإلاّ فلا داعي إلى إجماعهم على نقله من دون شهرة العمل به وعلى التقديرين يقدم التّرجيح بموافقة الشّهرة على الترجيح بموافقة الكتاب وإن كان ذلك بمعنى خروج الموافق له من درجة الحجيّة لأجل مخالفته للشّهرة نعم العلم بشهرة الرواية على ما عرفت متعذر في أمثال زماننا لانتهاء الأخبار المدونة في الكتب المعروفة المعتبرة إلى المشايخ الثلاثة غالبا وإن كانت الشّهرة غير بالغة إلى حد الإجماع بأن كان أحد الخبرين معروفا بين جماعة من الرّوات قلّوا أو كثروا وكان الآخر مختصا براو واحد فحينئذ وإن أمكن أن يقال إنّ غاية ما تفيده رواية الجماعة حصول قوة في سندها وهي لا تقاوم قطعية سند الكتاب الموافق للرّواية الأخرى فيقدم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بموافقة الشّهرة إلا أنّ المراد بالشهرة في المقبولة على ما حقّقه المصنف رحمه‌الله في مسألة حجية الشّهرة اشتهار الخبر بين الرّوات بحيث يعرفه كل أحد لا المعنى المذكور ثمّ إنّ المصنف رحمه‌الله مع ذلك كلّه لم يجزم بتقديم التّرجيح بالشهرة على التّرجيح بموافقة الكتاب ولعلّ الوجه فيه أنّ ظاهر المقبولة هو التّرجيح بموافقة شهرة الرّواية من حيث هي مع قطع النّظر عن كشفها عن شهرة الفتوى بمضمون الخبر المشهور بل مع فرض عدمه كما يدل عليه فرض كلّ من الخبرين مشهورين وحينئذ فغاية ما تدل عليه الشهرة هي قوة الظنّ بصدور الخبر المشهور وهي لا تقاوم القطع بسند الكتاب ثمّ إن الإشكال المذكور إنّما يرد لو كان الترتيب بين المرجحات المذكورة في المقبولة أو غيرها معتبرا في مقام الترجيح كما هو الظاهر على القول بالاقتصار على المرجحات المنصوصة وأمّا على المختار وفاقا للمصنف رحمه‌الله كما تقدم سابقا من كون المقصود منها الترجيح بكل مزية في أحد الخبرين مفقودة في الآخر من دون ملاحظة ترتيب ولا عدد خاص في المرجحات فلا وقع لهذا الإشكال من أصله (قوله) ما إذا فقد الدّليل إلخ فلا يكون الأصل مرجحا(قوله) والمفروض أنّ الأخبار إلخ فلا يكون الأصل مرجعا أيضا(قوله) وممّا ذكر يظهر فساد ما ذكره إلخ أمّا ظهور فساد الأوّل فلما تقدّم من حكومة ما دل على اعتبار الخبر المخالف على عموم ما دلّ على اعتبار الأصول فلا تعارض بينهما فعلى كلّ تقدير ليس هنا إلا تخصيص واحد وأمّا الثّاني فإنّه مع فرض كون الخبر الموافق مفيدا للظنّ بالحكم الواقعي والأصل للظنّ بالحكم الظاهري لا يكون مضمون الخبر مؤيّدا بالأصل لاختلاف مرتبتهما فلا يترجّح به ولذا جعل الأصول من المرجحات التي لا تكون مؤيّدة لمضمون الخبر الموافق وجعل الكلام فيها على تقدير كون مضمونها هو الحكم الظّاهري دون الواقعي وأمّا الثالث فإنّه مع تساقط الخبرين لا يكون الأصل مرجحا بل مرجعا مع أنّك قد عرفت ما في كونه مرجعا أيضا مضافا إلى استفاضة الأخبار بالتخيير كما تقدّم (قوله) وهو أنهم اختلفوا في تقديم المقرّر إلخ لعلّ ذكر هذا بعد بيان حكم الترجيح بالأصل وعدمه من باب ذكر الخاص بعد العام لكون المراد بالأصل هنا ما كان عقليّا لا شرعيّا كما سيصرح به والوجه في تخصيصه بالذكر كونه محلّ نزاع برأسه ويحتمل كون المراد بالأصل هنا أعمّ من الأصول العمليّة واللفظية لكن المتيقن من كلماتهم هي الأولى وسمى الموافق مقرّرا لتقريره الأصل على مقتضاه والمخالف بالنّاقل لنقله الحكم عن مقتضى الأصل وقد حكى بعض مشايخنا هنا أقوالا ستة أحدها تقديم المقرّر وهو عزيز القائل وثانيها تقديم النّاقل وهو المشهور وثالثها التوقف ورابعها التفصيل بينما كان الخبران نبويين وكانا معلومي التّاريخ فيقدم المتأخر مطلقا سواء كان ناقلا أم مقررا وبينما كانا مجهولي التاريخ أو كانا صادرين عن أحد الأئمّة عليهم‌السلام علم تاريخهما أو لا فقيل بالتوقف وقيل بتقديم النّاقل وقيل بالعكس والتحقيق عدم الترجيح في المقام لا بموافقة الأصل ولا بمخالفته سواء قلنا باعتبار الأصول من باب التعبّد كما هو الحق أم من باب الظنّ أمّا على الأوّل فأولا للأصل لأنّ الترجيح كأصل الحجيّة يحتاج إثباته إلى دليل وعدمه كاف في إثبات عدم جواز الترجيح بالأصول لما ستعرف من ضعف أدلّة المثبتين وثانيا أنّ الأصول غير جارية في مقابل

الأدلة سواء وافقتها أم خالفتها كما أوضحه المصنف رحمه‌الله آنفا وثالثا أنّ مرتبة الأصول مع الأدلّة مختلفة لاعتبار الأولى من باب التعبّد والثانية من باب الطريقية والكشف عن الواقع فلا يصح التّرجيح بها وأمّا على الثّاني فإن المراد بالأصول هنا هي الاستصحاب والبراءة والاحتياط والأخير غير مفيد للظنّ لأن مقتضاه حصول العلم بحصول الواقع في ضمن المأتي به لا الظنّ بكونه نفس الواقع بالخصوص كما هو المعتبر في باب الترجيح وأمّا الثّاني فهو إن قيس إلى الواقع فلا يفيد ظنّا إلا أن تكون الواقعة كثيرة الابتلاء للمكلف لأنّه مع عدم الوجدان حينئذ يحصل الظنّ بالعدم في الواقع لكنه لا يفيد المدعى كليا وإن قيس إلى الظّاهر فهو يفيد القطع دون الظنّ مع أنّه لا يصلح للترجيح كما عرفت وأمّا الأوّل فإن لوحظت إفادته للظنّ بالواقع ولو نوعا فلا دليل على اعتباره بهذا الاعتبار وإن لوحظ اعتباره شرعا من باب التعبّد فلا يصلح للترجيح واحتج القائل بتقديم المقرّر بأن التأسيس أولى من التأكيد وحمل كلام الشّارع على الأتم فائدة أولى وأتمّ وتوجيهه أنّه مع الحكم بتقديم المقرّر لا بدّ أن يفرض ورود الناقل قبله فيقع كلّ منهما في موضع الحاجة أمّا النّاقل فلوروده على خلاف الأصل وأمّا المقرر فلوروده على خلاف ما يستفاد من الناقل لكونه رافعا لما يستفاد منه بخلاف ما لو قدم الناقل لاستلزامه ورود المقرر قبله على وفق الأصل وهو تأكيد والتأسيس أولى منه كما عرفت وفيه أولا أنّه يستلزم كون المقرّر ناسخا للنّاقل فلا يجري الدّليل في أخبار الأئمة عليهم‌السلام لانسداد باب النسخ بعد النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وثانيا منع أولوية التّأسيس لعدم بلوغ هذه القاعدة إلى مرتبة الحجيّة لعدم إفادتها الظنّ كي يصلح للترجيح وثالثا أن ما ذكر من الدّليل جمع بين الخبرين لا ترجيح لأحدهما لاستلزامه إعمال كلا الخبرين أمّا النّاقل فإلى زمان صدور المقرّر وأمّا هو فبعد صدوره والكلام في المقام في الأخذ بأحدهما وطرح الآخر رأسا لأجل الموافقة للأصل أو المخالفة له ورابعا منع جريان الدّليل فيما كان الخبران واردين في مقام الجواب عن سؤال الرّاوي لكون الخبر حينئذ مفيدا ومؤسّسا سواء وافق الأصل أو خالفه وإلا لما احتاج إلى السّؤال واقتنع بمقتضى الأصل وخامسا منع كون ورود الخبر على وفق الأصل تأكيدا لأنّه إنّما يتم مع الالتفات إلى حكم العقل وأمّا مع عدم الالتفات إليه كما هو الغالب في عوام النّاس فلا لكون الخبر حينئذ مفيدا ومؤسّسا بالنسبة إليه لا محالة واحتج القائل بتقديم النّاقل بوجوه أحدها ما نقله المصنف رحمه‌الله من الغلبة وفيه منع الغلبة على وجه يفيد الظن بكون الصّادر مخالفا للأصل لأنّ بيان الشّارع للمباحات والمستحبّات والمكروهات كثير أيضا وثانيها ما ذكره في المعالم من أنّ التأسيس أولى من التأكيد حيث يستفاد من النّاقل ما لا يستفاد إلا منه بخلاف المقرر فإنّه يستفاد من العقل ما يستفاد منه وفيه مع ما عرفت من منع الأولويّة أنّ قاعدة التأسيس إنما تفيد تقديم المقرر دون النّاقل إذ تقديم المقرر يستلزم تقديم الناقل عليه فيكون النّاقل واردا على خلاف الأصل والمقرّر على خلاف ما يستفاد من النّاقل فيقع كل في موضع الحاجة بخلاف ما لو قيل بترجيح النّاقل لأنّه يستلزم ورود المقرّر على وفق الأصل وهو تأكيد على ما عرفت في تقرير حجّة القائل بتقديم المقرر وثالثها ما ذكره في المعالم أيضا من أنّ العمل بالنّاقل يقتضي تقليل النّسخ لأنّه يزيل حكم العقل فقط بخلاف المقرر فإنّه يوجب تكثيره لإزالته حكم الناقل بعد إزالة الناقل حكم العقل وفيه مع ما في كون رفع حكم العقل نسخا أنّه لا يتم في أخبار الأئمة عليهم‌السلام لعدم النسخ فيها فيختص بأخبار النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ إنّ أدلّة سائر الأقوال ضعيفة جدا فلا حاجة إلى ذكرها بعد ما قررناه وحررناه (قوله) وبين الوجوب وعدمه إلخ أي بين الوجوب وغير الحرمة فلا يشمل مورد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لدخوله في الأمثلة الآتية دون مسألة المقرر والناقل (قوله) نعم يجب الرّجوع إليها في تعارض غير الخبرين إلخ اعلم أنّ المصنف رحمه‌الله قد أشار هنا إلى تعارض غير الخبرين من الأدلّة الظنيّة عموما وإلى تعارض الإجماعين المنقولين خصوصا وكذا إلى تعارض الإجماع المنقول مع خبر الواحد فلا بدّ في تحقيق المقام من إيراد الكلام في مقامات المقام الأوّل في بيان تعارض ما عدا الخبر الواحد والإجماع من الأدلّة الظنيّة كالشّهرة ونحوها بناء على القول باعتبارها فإن قلنا باعتبارها من باب الظّنون الخاصّة فالحق عند تعارضها هو التساقط والرّجوع إلى مقتضى الأصول لأنّه الأصل عند تعارض ما هو معتبر من باب الطريقية كما تقدّم سابقا اللهمّ إلاّ أن يثبت الإجماع على إجراء أحكام تعارض الخبرين فيها وإن قلنا باعتبارها من باب الظنون المطلقة فلا سبيل إلى فرض التعارض بينها حينئذ لأن المتعارضين منها إن لم يفد شيء منهما للظنّ لأجل التعارض يسقطان عن درجة الاعتبار وإلاّ كانت الحجة ما أفاد الظن منهما دون الآخر المقام الثّاني في بيان تعارض الإجماعات والكلام فيه تارة في إمكانه وأخرى في حكمه أمّا الأوّل فالأولى إيراد الكلام فيه على حسب اختلافهم في طريق إثبات الإجماع فنقول أمّا على طريقة القدماء فيمكن فرض تحقق إجماعين متعارضين في واقعة واحدة وفي زمان واحد لأن الإجماع عندهم عبارة عن اتفاق جماعة يدخل قول الإمام عليه‌السلام في جملة أقوالهم ويمكن اتفاق فريق على حكم وفريق آخر على نقيضه ويدخل قول الإمام عليه‌السلام في أقوال كلّ من الفريقين لكن في أحدهما من باب الرّضا بما اتفقوا عليه وفي الآخر من باب التقيّة أو غيرها من المصالح لعدم اشتراطهم في دخول قوله في جملة أقوالهم كونه من باب الرّضا وهذا مع اختلاف الزمانين واضح وأمّا مع اتحاده فيمكن فرضه في زمان الحضور بأن يدخل قول أحد الحسنين عليهما‌السلام في أقوال أحد الفريقين وقول الآخر في أقوال الأخر لأنّه وإن لم يجز وجود إمامين في زمان واحد إلاّ أنّ الأئمة عليهم‌السلام معصومون قبل إمامتهم فيكفي دخول أحدهم ولو قبل إمامته في انعقاد الإجماع فيكون تعارض الإجماعين كتعارض الآيتين أو الخبرين القطعيين وربّما يكون أحدهما عاما والآخر خاصا وربّما تباينا كليا وأمّا على طريقة الشيخ فلا يمكن تعارض الإجماعين على طريقته لأنّ الإجماع عنده مبني على طريقة اللّطف وإظهار الحقّ ومع تعارضهما يكون الحقّ

بينهما مختفيا وأمّا على الطريقة المتأخرين المبنية على الحدس فلا بد حينئذ من تشخيص مرادهم لأنّهم إن أرادوا حصول الحدس من تتبع الفتاوي برضا المعصوم عليه‌السلام فلا يعقل انعقاد الإجماع على طرفي المسألة لعدم إمكان رضاه بطرفي النقيض في الحكم وإن أرادوا حصول الحدس بقول المعصوم عليه‌السلام على طبق فتاوي العلماء فيمكن تحققهما وتعارضهما كتعارض الخبرين القطعيين وإن أرادوا حصول الحدس بوجود دليل ظنّي قد وصل إلى العلماء على طبق فتاويهم فإمكان التعارض أوضح وإن أرادوا حصول الحدس بوجود أصل من عموم كتاب أو سنة فإمكان تعارضه أيضا أوضح فيكون الإجماع حينئذ بمنزلة عام يجوز تخصيصه بدليل آخر أو إجماع آخر إن كان خاصا وأمّا الثاني فاعلم أنّه حيث تعارض إجماعان فإن أمكن الجمع بينهما بحسب الدّلالة فهو وإلا فالحقّ عدم جريان شيء من المرجّحات فيهما لا من حيث الصّدور ولا من حيث وجه الصّدور ولا من حيث المضمون لأن الترجيح كالحجيّة على خلاف الأصل فيقتصر على مورد ثبوته وهو الأخبار المروية عن الأئمة عليهم‌السلام على طريق الحسّ دون الحدس لأنها المتيقنة من أخبار التّرجيح وكذا من أخبار التخيير فلا يشمل المقام شيء من أخبارهما وإن كان الإخبار عن الإجماع إخبارا عن المعصوم عليه‌السلام إذ لا عموم فيها لأن التعليل الوارد في أخبار الترجيح بمثل قولهم فإن المجمع عليه لا ريب فيه أو ما يقرب منه لا يشمل المقام لأنّ المتيقن منه عمومه على حسب مورده وهي الإخبار عن حسّ ولذا لا يعتدى من تعارض الخبرين إلى تعارض الاحتمالين بأن تعارض احتمالان أحدهما مشهور أو مخالف للعامة مع جريان عموم التعليل المذكور وكذا قوله عليه‌السلام فإن الرّشد في خلافهم فيه أيضا ومنه يظهر ضعف ما ذكره المصنف رحمه‌الله من التعدية إلى تعارض الإجماعين بل إلى تعارض كلّ ظنيّين كان اعتبارهما من باب الظنون الخاصة نعم لو قلنا بكون اعتبار المرجحات ثم التخيير من باب الأصل إمّا لأجل بناء العقلاء على ذلك في أخبارهم العرفية وإمّا لأجل أن المستفاد من الأخبار بتنقيح المناط كون المدار في الترجيح على تعارض دليلين مطلقا من دون مدخلية المورد مؤيّدا بعموم التعليل أمكن إعمال المرجحات في المتعارضين من الإجماعات المنقولة أيضا نعم لا بد أن يستثنى من ذلك الترجيح بوجه الصّدور لانتفاء الخوف والتقية في دعوى الإجماع في الكتب الاستدلالية وكذا الترجيح بالأعدلية والأورعية لعلمنا بصدق المدعين للإجماع من أرباب التصانيف من العلماء فلا بد أن يلاحظ سائر المرجحات الداخلة مثل كون أحد المدعيين أضبط من الآخر أو أقل خطأ في حدسه أو كون مدعي أحدهما أكثر عددا من الآخر أو نحو ذلك أو الخارجة مثل كون أحد الإجماعين موافقا للشهرة دون الآخر أو لعمل الناس أو كان أحد المدعيين مدعيا لإجماع أهل العلم والآخر لإجماع الإماميّة خاصة إذ لا شكّ أنّ الأوّل أقوى اللهمّ إلا أن يدعى أنّ كثرة وقوع البدع والضّلال بين العامة يوهن الأوّل فيكون الثّاني أقوى فتأمل ومثل دعوى إجماع كلّ من الأصوليّين والأخباريين ودعوى إجماع الأصوليّين خاصة وربّما يقال بكون دخول الأخباريين في المجمعين موهنا له لكثرة خطائهم في المسائل العلميّة ومثل عدم وجود خلاف في زمان دعوى أحدهما ووجوده في زمان دعوى الآخر أو عدم حدوث الخلاف بعد دعوى أحدهما وحدوثه بعد الآخر ومثل كون أحد المدعيّين من حذقة الفنّ دون الآخر ومثل دعوى أحدهما انحصار القول في المسألة في قولين ودعوى الآخر انحصاره في الثلاثة مثلا فيما يدعي فيه الإجماع المركب والثاني أقوى لكون المثبت مقدّما على الثّاني في أمثال المقام وبالجملة لا بد من ملاحظة أمثال ما ذكر في ترجيح أحد الإجماعين المتعارضين فتكثر الحاجة إلى ضبط أمثال ما ذكرناه لعظم نفعها في الفروع المقام الثالث في تعارض الإجماع المنقول مع خبر الواحد وقد حكي عن الشّهيد الثاني تقديم الإجماع لكونه عالي السّند بخلاف الخبر والحق تقديم الخبر عليه وعلله في محكي الإشارات بكون خبر الواحد أقوى اعتبارا من الإجماع المنقول لكون اعتبار الأوّل متيقنا بخلاف الثّاني لأنّ اعتباره مظنون مستند إلى ظواهر الأدلة مثل آية النّبإ ونحوها وأدلّة خبر الواحد لا تنحصر فيها ولأنّ كلّ من قال باعتبار الثاني قال باعتبار الأوّل أيضا من دون عكس فيكون اعتباره متيقنا بالنسبة إليه وفيه نظر لأنّ الكلام في الترجيحات إنّما هو بعد الفراغ من اعتبار المتعارضين واعتبار كلّ دليل وحجيته لا بد أن ينتهي إلى العلم دون الظنّ وآية النّبإ على تقدير شمولها للإجماع المنقول وإن كانت ظنية بحسب الدّلالة إلاّ أنّها قطعية بحسب الاعتبار مع أنّ الثابت من الأدلّة في ترجيح أحد المتعارضين على الآخر كونه أقرب إلى الواقع من حيث الصّدور أو وجه الصّدور أو من حيث المضمون وأمّا القرب إلى الواقع من حيث الاعتبار فلم يثبت الترجيح به من الأدلّة كما يظهر ممّا قدّمناه في إثبات وجوه التّرجيح ولذا حصرها العلماء في هذه الثلاثة مع إضافة قوّة الدّلالة ولم يتعرض أحد منهم لاعتبار الترجيح من حيث قوّة الاعتبار وكيف لا ولو صح ذلك انفتح باب آخر للتّرجيح لاختلاف مراتب اعتبار الأدلة قوّة وضعفا وهو خلاف طريقتهم في الفقه والأولى أن يقال إنّ الإجماع وإن كان عالي السّند إلاّ أنّ اعتباره مبني على الحدس عن موافقة رضا المعصوم عليه‌السلام لفتاوي المجمعين والحدس ممّا يكثر الخطأ فيه بخلاف الخبر فإنّه مبنيّ على الحسّ من سماع الخبر من المعصوم عليه‌السلام أو من الوسائط إلى أن ينتهي إليه والإجماعات المدعاة في كتب المتأخرين مبنية على الحدس بل وفي كتب القدماء أيضا لأنّها أيضا مبنيّة على الحدس عن دخول قول المعصوم عليه‌السلام في جملة أقوالهم نعم لو فرض تحقق الإجماع في زمان حضور المعصوم عليه‌السلام أمكن كون دعواه مبنية على الحسّ ولكني لم أطلع على مثله في الإجماعات المدّعاة في الكتب العلماء قديما وحديثا ثم إنّ الكلام هنا وفي المقام الثّاني مبني على القول باعتبار الإجماع المنقول من باب الظنون الخاصّة وإلا فعلى القول باعتباره من باب الظنون المطلقة لا سبيل إلى فرض التعارض بينه وبين غيره من سنخه أو غيره كما عرفته في المقام الأوّل ثمّ إنّه ليس في الأدلة الظنية ما يمكن القول باعتباره من باب الظنون الخاصّة سوى خبر الواحد والإجماع المنقول والشّهرة أمّا الأولان فواضحان وأمّا الثّالث فقد قيل باعتباره من باب

الظنون الخاصّة لأجل التعليل في قوله عليه‌السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشّاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه لكنّه ضعيف جدّا كما قررناه في محلّه وأمّا مثل الغلبة والاستقراء والعادة فلم يظهر قول باعتبارها من باب الظنون الخاصّة من أحد وعلى تقديره تظهر الحال فيها أيضا ممّا قدمناه في المقام الأوّل المقام الرّابع في تعارض القطعيات والكلام فيها تارة في الكتاب والسّنة النبويّة وأخرى في الأخبار الإماميّة أمّا الأوّل فاعلم أنّه مع تعارض خبرين نبويين قطعيين لا تأتي فيهما المرجحات السندية بعد فرض قطعيتهما ولا مرجحات وجه الصّدور لانتفاء التقية في زمان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا المرجحات المضمونية لعدم الدّليل على اعتبارها في القطعيّات لاختصاص أدلتها بالأخبار الظنية لأنّ عمدة أدلتها أخبار الترجيح المختصّة بها مضافا إلى الإجماع عليه ظاهرا ولذا لم يلاحظها أحد في تعارض الآيتين أيضا فينحصر الترجيح في الكتاب والسّنة في الدّلالة فإن أمكن الترجيح بها وإلا تعيّن التخيير بين المتعارضين منهما من باب العقل دون الشّرع لاختصاص أخباره بالأخبار الظنية ثمّ إنّ هذا إنّما هو فيما قطع النظر عن كون الآيتين أو الخبرين النبويين معلومي الصّدور وإلاّ يحكم بكون المتأخّر منهما ناسخا للمتقدم إن كان واردا بعد حضور وقت العمل به وإلاّ فلا يحكم بالنسخ مطلقا حتّى مع الشكّ في تحقق هذا الشّرط لقلة وجود النسخ والظنّ يلحق المشكوك بالأعمّ الأغلب وأمّا الثاني فاعلم أنّه لا سبيل إلى احتمال النّسخ هنا لانتفائه في أخبار الأئمة عليهم‌السلام لكن ليعلم أنّ التعارض بين الخبرين كما تقدّم سابقا إمّا بالعموم والخصوص مطلقا أو من وجه أو بالتباين مطلقا وإن كان تباينهما لأجل نصوصيّتهما في الشّمول لمحلّ التعارض فيما كانت النسبة بينهما عموما مطلقا بأن كان العام في الشّمول لمحلّ التعارض غير قاصر عن الخاص فعلى الأوّل يحمل العام على الخاص وكذا على الثّاني إن كان أحد العامين أظهر من الآخر بأن كان أقل أفرادا منه أو نحو ذلك وإن تساويا في الظهور فإن قلنا بإجمالهما في مادة الاجتماع والرّجوع إلى مقتضى الأصول فهو وإلاّ فهما في حكم المتباينين وحكمهما أنّه مع موافقة أحدهما للعامة يحمل على التقية ويعمل بالمخالف وإلاّ يحكم بالتخيير بينهما عقلا لا شرعا لما عرفت من اختصاص أخباره بالظنيّات ولا يجوز الرّجوع إلى الأصول حينئذ لعدم جريانها مع وجود الأدلة لا موافقا ولا مخالفا ولا إلى المرجحات السّندية لفرض قطعيتهما ولا إلى المرجحات المضمونيّة لما عرفت من عدم تأتيها في القطعيّات فينحصر الأمر في المقام في ملاحظة وجه الصّدور ثم التخيير عقلا لا شرعا المقام الخامس في تعارض الأدلّة العقلية فاعلم أنّ حكم العقل إمّا تنجيزي أو تعليقي وعلى الأوّل إمّا أن يكون قطعيّا أو ظنيا وعلى هذين إمّا أن تكون الاستفادة والمستفاد أصليين كحسن الإحسان وقبح العدوان لأن كلا من حكم العقل والمحكوم به أعني استحباب الإحسان وحرمة العدوان أصليّ وإمّا أن يكونا تبعيين كوجوب المقدمة لأنّ كلا من حكم العقل به ونفس الوجوب بتبعية وجوب ذيها ولأجل التوصل إلى الإتيان به ومثله الحكم بحرمة فعل بواسطة حرمة ضدّه وإمّا أن تكون الاستفادة تبعيّة والمستفاد أصليّا مثل النظر إلى الأجنبية في المرآة لأنّ الحكم بالحرمة على القول بها إنّما هو بتبعيّة حكم الشّارع بحرمة أصل النظر لكن المحكوم به أعني الحرمة أمر مستقل أصليّ ومثل استفادة أقل الحمل من الآيتين لأنّه مستفاد من بيان تعب الأمّ في الحمل والفصال في قوله تعالى (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) ومن بيان أكثر مدّة الفصال في قوله سبحانه (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) لكن كون أقل الحمل ستة أشهر أمر مستقل أصلي ومثل الأولوية الظنيّة لأنّ حكم الفرع مستفاد بواسطة حكم الأصل وإن كان حكم الفرع أصليا وأمّا صورة العكس أعني كون الاستفادة أصلية والمستفاد تبعيا فلم يوجد لها مثال في العقليات نعم له مثال في الشرعيّات كما إذا حكم الشّارع بوجوب مقدّمة من مقدمات الواجب كتحصيل الماء للوضوء مثلا إذا أمر الشّارع به لأنّ استفادة الحكم من خطاب الشّرع أصلية وليست بتبعية شيء آخر لكن الحكم أعني الوجوب تبعيّ لأنّ وجوب المقدّمة لأجل وجوب ذيها فأمّا إذا كان حكم العقل قطعيا سواء كانت الاستفادة والمستفاد أصليين أم تبعيين أم بالاختلاف فلا يجوز معارضته مع سنخه ولا غيره بل كل دليل يخالفه يكون مطروحا فأمّا عدم معارضته مع سنخه فلعدم تعقل حكم العقل منجزا بطرفي النقيض وأمّا مع غيره فإنّه على تقدير جواز التعارض لا بد أن تجري عليه أحكام التعارض من جواز تخصيص أحدهما بالآخر إذا كان خاصا أو الحكم بالإجمال في مادة التعارض في وجه إذا كان بينهما عموم من وجه وملاحظة التّرجيح مع تباينهما وشيء منها لا يجري في الأحكام العقلية القطعية المنجزة لأنّ الحكم العقلي نصّ في مورده سواء كان عاما أو خاصا فلا يسري إليه احتمال التخصيص أو الإجمال أو الترجيح نعم إذا كانت استفادة العقل تبعية ترتفع هذه الاستفادة بارتفاع المستفاد منه كما إذا قام الدّليل على عدم وجوب ذي المقدّمة فيسقط العقل حينئذ عن الحكم بوجوب المقدّمة لكنّه ليس من باب التعارض لارتفاع موضوع حكمه حينئذ وممّا ذكرناه يظهر الكلام فيما كان حكم العقل ظنيّا أيضا لأنه وإن فرض كونه ظنيا إلاّ أن شموله لمورده على وجه النصوصية دون الظهور فلا يتأتى فيه الترجيح أيضا كما هو واضح وأمّا إذا كان حكمه تعليقيّا مثل حكمه بالبراءة عن التكليف عند عدم البيان الشّرعي فلا يجوز معارضته مع غيره من الأدلّة لأنّ حكمه معلّق على عدم البيان بالفرض والدّليل الشرعي بيان له فيرتفع موضوع حكمه حينئذ وهذا ليس من باب الترجيح أيضا المقام السّادس في بيان تعارض الأصول فاعلم أنّه لا يجوز تعارضها مع سنخها على القول باعتبارها من باب التعبد وقد تقدّم الكلام فيه مشبعا في مبحث الاستصحاب وأمّا على القول باعتبارها من باب الظنّ النّوعي فيصح معارضتها حينئذ ولعلّه على هذا يبتنى ملاحظتهم التعارض بينها والترجيح بالمرجحات الداخلة كالكثرة من جانب دون آخر حتّى قد أفرط بعضهم فرجح الأصول الظنيّة بالاعتضاد بالأصول التعبدية وفيه ما لا يخفى وكذا الخارجة مثل موافقة الشّهرة حتّى أفرط بعضهم فرجح بموافقة القياس وقد تقدّم ضعفه أيضا سابقا وأمّا تعارضها مع غيرها من الأدلّة الاجتهادية

كخبر الواحد ونحوه فلا سواء قلنا باعتبارها من باب التعبّد أو الظن لحكومتها عليها أمّا على الأوّل فواضح وأمّا على الثّاني فإن الأصول إنّما تفيد الظنّ في مورد الشكّ والأدلّة رافعة للشكّ المأخوذ في موضوعها وقد فصّل بعضهم بأنّا إن قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار فخبر الواحد مقدم عليه وإن قلنا باعتباره لا من باب الأخبار بل من باب التعبد أو الظنّ ففي تقديم الخبر عليه نظر وهو كما ترى لما عرفت من حكومة الأدلّة على الأصول مطلقا هذا كلّه في تعارض الأصول الجارية في نفس الأحكام الكلية وأمّا تعارضها مع سنخها في الموضوعات الخارجة كتعارض الاستصحابين فهو كما تقدم وأمّا تعارض الأصل والظاهر فربّما يقدم الأصل وربّما يعكس نظرا إلى عموم حجيّة ظن المجتهد فالأصل تقديم الظاهر حتّى يقوم دليل على تقديم الأصل كما يظهر من المحقق القمي رحمه‌الله وفيه أن ظن المجتهد من حيث هو ليس موضوعا في الكتاب والسّنة حتّى يؤخذ بعمومه أو إطلاقه بل الدّليل على اعتباره هو الإجماع على اعتباره في الجملة وإن اختلفوا في أن المعتبر ظنونه الخاصّة أو مطلق ظنونه لكن معقد هذا الإجماع إنّما هو الظنّ المتعلّق بالأحكام الكليّة دون موضوعاتها فلا دليل على اعتباره فيها على الإطلاق وحينئذ نقول إنّه مع تعارض الأصل والظّاهر فإن قام الدّليل على اعتبار الظاهر يقدم عليه بلا إشكال وإلاّ يقدم الأصل عليه كذلك نعم ربّما يقدم الظاهر عليه في بعض الموارد الّتي ثبت بناء العرف والعادة فيها على التقديم كما إذا تخلى الزوج مع زوجته برهة من الزّمان ثمّ ادعت الزوجة الدّخول وأنكره الزّوج فيقدم قولها وإن كان مخالفا للأصل ولعلّ السرّ فيه قوّة ظهور الظّاهر في أمثال المقام بحسب قرائن المقام حتّى إنّه ينزل منزلة العلم وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في باب التراجيح رجح الله حسناتنا في ميزان المحاسبة على ما فارقناه من سيّئاتنا ولقانا حجتنا عند السّؤال عمّا اغترفناه من خطيئاتنا وأثبت ما كتبناه في هذه الأوراق في صحائف حسناتنا وأقامنا بها في مزال أقدامنا بحقّ محمّد نبيّنا وعترته أئمّتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق في دار السّلطنة تبريز في اللّيلة الثالثة من شهر جمادى الثانية من شهور سنة خمس وتسعين بعد ألف ومائتين قد مضين من الهجرة المصطفوية على هاجرها آلاف سلام وتحيّة بيد مصنّفه قليل البضاعة كثير الإضاعة موسى بن جعفر بن أحمد التّبريزيّ أعطى الله صحائف حسناتهم بيمناهم يوم عقباهم بحقّ محمّد وآله الأطهار سنة 1295 مع الأصل من أول المقصد الأوّل إلى هاهنا وصحّح بيد الأقل الجاني زين العابدين بن عليّ بن لطف علي غفر الله لهم في سنة 1343 نحمد الله على ما وفّقنا لتجديد طبع هذه التّعليقة الشّريفة والموسوعة الثّمينة الّتي لا غنى عنها لأيّ فاضل أو محصّل للعلوم الدّينيّة والمباحث الأصوليّة ونسأل المولى أن يوفّقنا لطبع سائر مؤلّفات أسلافنا النّافعة وآثارهم الباقية الخالدة إنّه هو الموفّق والهادي إلى سبيل الرّشاد وكان ذلك سنة ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعين الهجرية على هاجرها آلاف السّلام والتّحيّة
